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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. 

أناسام: 

فإن وزارة الأوقاف والشوون الأسلامية بدولة قظر وقد وققها الله :لآن 
تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لَتَحمّدٌ الله سبحانه وتعالى على أن 
ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة» 
وذلك منذ ما يزيد على تسعة عقود, عندما وجّه الشيخ عبدالله بن قاسم 
آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي «الفروع» و«تصحيح الفروع» سنة 


65 هه وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد 


سنّ تلك السئّة من قبل . 
وما الجهود التي تبذلها الوزارة إلا امتداد لذلك النَّمج» وسير على تلك 
المحجّة التى عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ هذه الانطلاقة المباركة يسّر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة 
من أمهات كتب التراث والدراسات المعاصرة المتميزة فى فنون مختلفة . 


الغاية فى اختصار النهاية 


وإصدارنا الجديد هو كتاب : 
الاو ل ا 

لسلطان العلماء الإمام عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلام السّلمي 
(ت150ه)». وهو مختصرٌ مبتكرٌ لكتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» 
لإمام الحرمين الجويني» الذي سبق أن طبعته الوزارة في عشرين مجلداً بتحقيق 
الأستاذ الدكتور عبد العظيم الذّيب رحمه الله . 

لقد أعاد الإمام الع بن عبد السلام صياغة نصوص الكتاب» وحل 
مشكلاتة» وك معمله ٠‏ ويوؤدة من الأسع ةلات المتطفية: وأقوال' الداعت 
الأخرى» فجاء محر الأقوالٍ» مهدَّبَ النصٌ» مُلَخُصاً للمذهب, مُخَلّصاً 
قو نوه عقا وكيد 131:01 الى عله العلا 

ولأهمية الكتاب ومكانته العلمية الكبيرة تتشكف الوزارة عقر أنه عدن 
لآوّل مرّة على نقص يسيرٍ فيه تعذّر العثورٌ عليه في المخطوطات المتوفرة. 

وقد حظيت هذه الطبعة بالمراجعة والتدقيق بإدارة الشؤون الإسلامية . 

والحمد لله على توفيقه» ونسأله المزيد من فضله. 


وصلى الله وسلم على نبيئّنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ررعرت شه عرسم 95 
إِدَارألشَّؤُو نَالِإسْلامِيَةَ 


[الالا 


إنَّ الحمد لله نحمده» ونستغفره» ونستعينه» ونستهديهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهْدٍ اللهفلا مضل له ومن يضلل 
قلا هادي له .. وأَسْهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمدًا 
عبدّه ورسولّهء بعثه الله رحمةٌ للعالمين هاديًا ومبشّرًا ونذيرًا. بلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة ونصح الأمّةَ فجزا الله خير ما جزى نييًا من أنبيائه . صلواث اللو 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» وعلى 
من أحبهم إلى يوم الدين . 

حمل سلف الأمّة راية الهداية فبلّغوها كما سمعوهاء فقطعوا الفيافيَ 
في تبليغ رسالة الإسلام» ورحلوا مشارق الأرض ومغاربها يُسُمِعون الحديث 
والأثر ويَسُّمعونه» ويأخذون فقه الصحابة والتابعين ويتدارسونه» غير عابئين 
بوعثاء السفرء ولا قلّة حيلتهم» ولا يهدفون إلى جمع شيء من حطام الدنيا. 
بل أرادوا أن يبنوا بفعلهم هذا حضارة الإسلام ونظامه - القائم على تشريع 
سماويٌ لا يتغّر ولا يتبدّل» فاستحقوا بذلك أن يكونوا أعلام الموقعين عن 
رب العالمين» فكان من ذلك كلّه أن ظهر في هذه الأمّة أئمّةٌ متبوعون. 
وأصحابٌ مجتهدون» رسموا للناس بعلمهم واجتهادهم نظام الإسلام في 
العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والقصاص والجنايات وأحكام 


الغاية فى اختصار النهاية 


الدولة ورسومها. 

وعمل الفقهاء في هذا الإطار؛ فكانوا هم أصحاب مناصب الفتوى 
والقضاء ؛ ومدرّسي الأحكام الشرعيّة في الجوامع الكبرى في حواضر العالم 
الإسلامي» على مر العصورء وأساتذة المدارس العلميّة في مدن الإسلام - 
يهتدي الناس بأقوالهم وأعمالهم» فيما يُفتونه من مساتل النوازل» ويلتزمون 
اجتهادهم فيما قرّر وه من أحكام أدى إليه اجتهاذهم . 

وهذا الكتاب (الغاية في اختصار النهاية) ثمرة من ثمار فقيه الأمّة في 
وقتهء شيخ الشافعيّة في الشام ومصرء وأول من سمي بسلطان العلماء في 
التاريخ الإسلامي فيما أُرجّح. الإمامُ العرٌ بن عبد السلام؛ الذي من الله علي 
بصحبة كتبه جمعًا لِنْسَخهاء وتحقيقا لنصوصها منذ أكثر من ربع قرن من 
الزمان. فقد نخلتُ مكتبات العالم وفهارسها بحثًا عن كتاب له أو أثر عنه» 
وطوّفث عددا من البلدان» حتى جمعث مخطوطات كتبه من خزائن الأرض 
عجان تت ما مك علي كان ولم أهمل إلا نسخة كان البديل عنها لديّ 
أقوى أو أفضل» أو وقفت حواجز الزمان دون الحصول عليها. 

وهذا الكتاب بدأث في جمع مخطوطاته سنة (1991م)» وانتهيت من 
جمع النسخة الأولى شبه الكاملة سنة (١٠١5م)»‏ وفيها بدأثٌ تحقيقه بحول 
الله تعالى» وانتهيث من تحقيقه في العام (١٠١٠م)»‏ وخلال الأعوام العشرة 
(7-١٠١1م)‏ وردث إليّ النسخ الأخرى للكتاب في فترات متباعدة من 
ألمانية وتركية ودمشق» فقمث بمقابلتها . 


وأقدمث على تحقيق نصّه ولمّا يُطبع أصله «نهاية المطلب» لإمام 


العز بن عبد السلام مقدمة التحقيق 


[ ' | 
الحرمين» وكنثٌ أخوض مفازة لا يعلمها إلا الله» من اختلاط الأوراق وسوء 
ترتيب التجليدء والتقديم والتأخير في الأبواب والفصولء حيث تمكنتٌ 
بحول الله وتوفيقه من التغلب على ذلكء وكان التشجيع الذي ألقاه من إخواني 
أهل العلم نحو إبراز أثر الإمام في الفقه الشافعيّ خير معين على المتابعة في 
العمل به. 

ويبقى ضبط النص وإحكامه مطلبًا مهمًا للمحقق» فاجتهدثُ في ضبطه 
والتعليق عليه وتحقيق نصّه بقدر وُسعي وحسب الطاقة.ء لكنّ إرادة الله كبك 
فوق كل إرادة» إذ أراد بهذا الكتاب حسنى ؛ فقد هيّأ الله لي الإخوة في دار 
النوادر» وكان كتاب «نهاية المطلب» لإمام الحرمين قد طبع ونشر بعدٌء فحملوه 
على كاهلهم» مراجعين ومقابلين ومصحححين» فكانت العرضة الأخيرة لهم . 

ويسررني أن أكتب لهذا الكتاب العُجاب أوّلٍ مصنفب يُطبع للعز في 
الفقه الشافعي كاملاً مقدّمة موسّعة» ضمُّنتُها ثلاثة أبواب: الباب الأول في 
ترجمتهء والباب الثاني في جهوهه العلميّة» والباب الثالث في كتاب «الغاية 
في اختصار النهاية». مؤثرا في كل باب أن أورد معارف جديدة لم يذكرها من 
أفرد الكتب في ترجمتهء بحسب الإمكان» وعلى الله التكلان. 

وقد ضمُّنتّها معجمَيّن مهمّين : 

١‏ - معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى 
القرن السابع عصر المؤلّف . 

١‏ - معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين 
في (الغاية في اختصار النهاية) . 


التحقيق 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
مقدمة التحقية ١ ١‏ 9 


أ له العلىٌ القدير أن ينفع بهذا الكتاب إنه نعم | 5 
وأرجو من الله العليّ القدير أن ينفع بهذا ا بإ نعم المولى ونعم 
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هو عبدٌ العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمّد بن 
مهدّب السّلَمِىُء الدمشقئٌ مولداء ثم المصريٌ دارا ووفاة» الشافعيٌ مذهبّاء 
يك بأين محمّدء ولب بعدّة ألقاب» فلقبّه الاسم عر الدين» ولقبه العلميّ 
والدّينيَ: الإمام العزء وشيخ الإسلام» ولقّبه تلميذه ابن دقيق العيد: سلطانَ 
العلماء» واشتّهر به؛ لجرأته في الحقء وقوّة جّنانه» وجلاء بيانه» وعلوّ كعبه 
في العلم . 

ولد الإمام العرّ سنة (51/17) للهجرة» بدمشق من أسرة فقيرة» ولم 
يطلب العلم إلا بعد أن كبر؛ يقول ابن السّبكيَّ: سمعت الشيخ الإمام ‏ أي 
والد ابن السّبكيّ ‏ يقول : كان الشيخ عرّ الدين في أوَّل أمره فقيرًا جدَّاء ولم 
يشتغل إلا على كبر» وسبب ذلك أنه كان يبيت في الكلّسة من [شمالي] 
جامع دمشق» فبات بها ليلة ذات برد شديد فاحتلم فقام مسرعاء ونزل في 
بركة الكّلسة من جامع دمشق. فحصل له ألم شديد» فنام فاحتلم ثانيّاء فعاد 
إلى البركة لأنَّ أبواب الجامع مغلقة وهو لا يمكنه الخروج» فطلع فأغمى 
عليه من شدة البرد. . . ثم سمع النداء في المرة الأخيرة» يابن عبد السلام : 


الباب الأول : فى ترجمته 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فأصبح» وأخذ التنبيه [لأبي إسحاق الشيرازيٌ] فحفظه في مدَّة يسيرة» وأقبل 
على العلم فكان أعلم أهل زمانه» ومن أعبد خلق الله . 


#0 * 


# شيو خه : 

قرأ الإمام العز على عدد من كبار علماء عصره؛ فتحمّل الحديث» 
وأخذ الفقه» ودرس الأصولء, وأتقن العربيّة» وقرأ التصوف, وكان شيوخه 
أعلام عصره علمًا وعملاً» رؤوس العلم في بلده وترحاله؛ فلا غرو أن يكون 
نتاج تحمّل هذا العلم عالمًا فحلاً» ومِؤْلّعًا متقنّاء وداعية إلى الله على بصيرة . 
ونذكر من هؤلاء العلماء الذين أخذ العلم عنهم : 

١‏ فخر الدين ابن عساكر: هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين» فخر الدين بن عساكر؛ أخذ عليه 
فقه الشافعيّة؛ وبه تخرّج فيه» قال فيه ابن السّبكيَّ: شيخ الشافعية بالشام 
وآخر من جُمع له العلم والعمل» ولد سنة (000ه)» وقيل (060ه)؛ وثوفّي 
30 

” - جمال الدين ابن الحرستانيَ: هو عبد الصمد بن محمد بن أبي 
الفضل بن علي بن عبد الواحد» جمال الدين» أبو القاسم؛ كان أول اشتغاله 


)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» (0717/5)» و«النجوم الزاهرة» (5/ 757)» و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (8/ /لا/ا١).‏ 


الباب الأول : فى ترجمته 


بالفقه عليه» وسمع عليه الحديث؛ قال ابن السّبكيّ : «ويقال إن شيخ الإسلام 
عز الدين ابن عبد السلام قال: لم أرَ أفقه منه. قال أبو شامة: وسألتّه أيَهما 
أفقه الشيخ فخر الدين ابن عساكر أو ابن الحرستاني فرجّح ابن الحرستاني 
وقال: إِنّه كان يحفظ وسيطظ الغزالىئ06"؟ ولد سدة (6570ه)» نايا 


( ه02 , 


*- سيف الدين الآمديّ: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن 
محمدء أبو الحسن سيف الدين» قرأ عليه الأصول وعلى غيره”"؛ قال ابن 
السّبكيّ : «الأصوليّ المتكلم أحد أذكياء العالم . . . يقال إِنهُ حفظ «الوسيط»» 
(للغزالي): وحمل عنه الأذكياءً العلم أصولاً وكلامًا وخلافاء وصيّف كتاب 
«الأبكار في أصول الدين»», و«الإحكام في أصول الفقه». ا 
000 القرائح ؟ واشرح جدل الشريف»» وتضائيفة فوق العشرين تصنيفا 
كلب ست حي فح عير رطاف ل لني برع الك قل 
ما سمعتٌ أحدًا يُلقَي الدرس أحسن منهء كأنّه يخطب» وإذا غيّر لفظًا من 
(الوسَيط» تمان لنظه آمك بالمعقن'من القظ ضناحبة وأنه قال+ بماعلمنا قواعد 
ا ا لو ورد على الإسلام متزندق 
يشّكك - تعيّن لمناظرته غير الأمدي لاجتماع أهلية ذلك فيه»؛ ولد سنة 


.)١9/8 //( و«طبقات الشافعية الكبرى»‎ »)5١١ /1١( «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
,)5١١ /5( و«النجوم الزاهرة)‎ »)١94- ١9457 /8( (؟) «طبقات الشافعية الكبرى»‎ 

و«طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ 555)» و«الذيل على الروضتين» (ص: .)٠١5‏ 
(90) «طبقات الشافعية الكبرى» (8// .)7١5‏ 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


و عم 

(١065ه)»‏ وتوفى سنة (5171ه)272 . 

؛ - القاسم بن عساكر: هو القاسم ابن مؤرّخ الشام وحافظها علي بن 
الحسن بن هبة الله الحافظ أبو محمد بن الحافظ أبي القاسم بن عساكرء بهاء 
الدين» سمع عليه الحديث؛ له كتاب «فضل المدينة» وكتاب «فضل المسجد 
الأقصى». وأملى كثيرًا وجدة: وسمع منه خلق وكان ناصر السنة مُجذًا 
في إماتة البدعة» دخل مصرء وانتفع به أهلهاء ولد سئة (071ه)» ونُونّي 
سنة (59٠5ه)0"‏ , 

ه ‏ الخُشُوعيَ: هو بركات بن إبراهيم بن طاهرء أبو طاهر؛ سمع عليه 
ابن عبد السلام الحديث”" قال فيه الذهبي : «الشيخ العالم» المحدّث» 
المُعَمَرُء مُسْيِدٌ الشَّام؛ . . . قد رَوَى كتبًا كبارًا بالسماع وبالإجازة»؛ توفي 
سنة (/09ه)7 . 


5 - عبد اللطيف البغداديّ: هو عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد 


.)37١5 /8( «طبقات الشافعية الكبرى»)‎ )1١( 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (/ 0707 و«طبقات الإسنوي» (؟7/ ) و«النجوم 
الزاهرة» (5/ »)١187‏ و«تذكرة الحفاظ» »)١7537/5(‏ و«الذيل على الروضتين» 
(ص: /ا4)» و«شذرات الذهب» (7417/5)» و«العبر» (5/ »)7١5‏ و«وفيات 
الأعيان» (477/5)» و«الدارس في أخبار المدارس» .)1٠١١ /١(‏ 

(*”) «البداية والنهاية» /١(‏ 2077 و«النجوم الزاهمرة» (5/ »)١18١‏ و«الذيل على 
الروضتين» (ص: 758). 

(4:) «سير أعلام النبلاء» .)45٠ /١60(‏ 


الباب الأول : فى ترجمته 


الصوفىيء أبو الحسن.ء المعروف بابن شيخ الشيوخ» ولقبه ضياء الدين؛ 
وسمع عليه الحديث» توفي سنة (0957ه)20 . 

-١/‏ عمر بن طبَرْرّد: هو عمر بن محمد بن معمّر بن يحيى بن 
حَسَان» أبو حفص » ولد سنة (60١6ه)؛‏ وسمع عليه الحديث» ولوالى سه 
ه200 . 

حنبا الرصافي : هو حنبا بن عبدالله بن الفرج بن سعادة» شو 
على ؛ المحدّث المسند» سمع عليه الحديث» ولد سنة (١١6ه).‏ وتوف 


سنة (95٠5ه)202‏ , 


4 شهاب الدين السّهروردي: هو أبو حفص عمر بن محمد, ينتهي 
نسبه إلى أبي بكر الصديق #ءه»ء صاحب «عوارف المعارف» كان فقيها 
فاضلاً» متصوّقاء قرأ عليه الرسالة القشيريّة» ولد سنة (018ه)ء وتوفي سنة 
)20 


* # # 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ »)23١9‏ و«النجوم الزاهرة» (5/ »)١159‏ و«الذيل 
على الروضتين» (ص : »)١7‏ «الإمام» مقدمة المحقق (ص: 070 . 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ »)35١9‏ و«النجوم الزاهرة» (5/ 242١59‏ و«البداية 
والنهاية» (17/ »)5١‏ و«الذيل على الروضتين» (ص: 07١‏ . 

(') «طبقات الشافعية الكبرى» (// 223١9‏ و«النجوم الزاهرة» (5/ »)١96‏ و«البداية 
والنهاية» »)05١ /١7(‏ و«الذيل على الروضتين» (ص: 17). 

(4) «طبقات الشافعية الكبرى» (8// 778 و5١73)»‏ و«ذيل الروضتين» (ص: »)١77‏ 
و«مرآة الزمان» (4/ 51/84). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


* تلاميذه : 

أخذ عن الإمام العرّ الكثيرُ من أهل العلم وطلابه» ومنهم مَنْ كان من 
أجلة العلماء؛ بل منهم من كان من الإئمّة وأساطين العلم» كالقرافيَ وابن 
دقيق العيد؛ اللذين كانا مالكييْن على غير مذهبه الشافعيّ؛ لكنّ ذلك لم يمنعهما 
من الأخذ عنه والإفادة منه فحضرا دروسه» وأودعوا كتبهم فوائد عزيزة عنه 
لا نجدها في كتبه» وإنما تحمّلوها عنه بالسماع . ومن أشهر تلاميذه: 

- إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد السلام: وهو ولد الشيخ العزء 

ويُكنى بأبي إسحاقء. خطيب جامع العُقَيية بدمشق» واعظ زاهدء ولد سنة 
(١11ه)»‏ وتوفّي سنة (2457ه)20©. 

" -ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع» القشيري 
المنفلوطي» المصريء أبو الفتح» تقي الدين» قال فيه ابن السّبكيّ : «الشَّْ 
الإمام, شيخ خ الإسلام» الحافظط» الزاهدء الورع , الناسك» المجتهد المطلق. 
ذو الخبرة التَامّة بعلوم الشَّرِيمَةء الجامع بين العلم والدّين» والسالك سبيل 
السّادة الأقدمين”"». كان و 0 مالكيّ المذهب ثم تفقه تمان نت السام 
عز الدين بن عبد السّلام ة فحقق المذهبين ؛ ؟ ولد سنة (5720"ه), وتوف بالقاهرة 


سنة (7٠لاه)97‏ , 


.)58 رقم الترجمة‎ ,.97 /١( «الوافي بالوفيات» (50 77)» و«المنهل الصافي»‎ )١( 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (9/ /ا١57).‏ 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (7017/9)» و«طبقات الإسنوي» (7717/5)» و«البداية 
والنهاية» (5/ /ا؟7). واحسن المحاضرة» 2)١78 /١(‏ و«الطالع السعيد» - 


الباب الأول : فى ترجمته 


٠‏ أبو أحمد بن أبي بكر بن مسافرء بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن 
عبد الرفيع» الشهير بابن زيتون ولد سنة (171ه)» وتوقي سنة (191ه)20. 

4 -أبو شامة المقدسي: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عثمان» أبو القاسم» شهاب الدين» الفقيه المقرئ' النحويّ المؤرّخ»؛ صاحب 
المؤلفات المشهورة؛ مثل «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية»؛ 
وكتاب الذيل عليهاء وكتاب «شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفى»2» 
وكتاب «ضوء القمر الساري إلى معرفة الباري»» و«المحقق في علم الأصول 
فيما يتعلق بأفعال الرسول»» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث»» و«المرشد 
الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»» و«مفردات القراء»» وغير ذلك؟؛ ولد 


.ل 
سنة (049ه)» وتوفى بدمشق سنة (7760ه)20 . 


6 ا موسى اذو |0 8 


5 أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد الخطيب» أبو الغياس: التابلسى 


(ص:20087)., و«الديباج» (ص : 207775 واامفتاح السعادة» (5/ .)75١‏ و«النجوم 
الزاهرة» (4/ »)7١5‏ و«فوات الوفيات» (7/ 585)» و(مرآة الجنان» (85/ 717*5). 

.)49 «الديباج» لابن فرحون (ص:‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (// »)١705‏ و«طبقات الإسنوي» »)١١8/5(‏ و«البداية 
والنهاية» /١7(‏ ٠6؟7)»‏ وابغية الوعاة» (؟/ /الا)» و«تذكرة الحفاظ) (5/ 2))١559‏ 
و«الدارس» /١(‏ 77)» و«ذيل مرآة الزمان» (7517/57), و«شذرات الذهب» 
(718/5)» و«فوات الوفيات» »)0717/١(‏ و«مرآة الجنان» (5/ »)١75‏ و«النجوم 
الزاهرة» (1/ 5 77)» و«طبقات الأصوليين» (؟5/ 7/8). 


() «تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ 9777). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


المقدسى» خطيب دمشق (32)85954 , 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي» جلال الدين الدّشناوي, 
ولد سنة (5١5ه)»‏ وتوفى سنة (/53/1ه)27 . 


- أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي» المحدّث؛ أبو العباس اللخمي 
ولد سنة (576ه)» وتوفى سنة (599ه)20. 


4- أحمد بن محسن بن ملى ولد سنة (9١5ه).‏ ونين 
(549ه)0 . 


٠‏ - أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد 
ابن سعيد بن محمد بن علي بن مكنف الخزرجي» المعروف بابن القماز 
الأندلسي» ولد سنة (509ه)ء (5917م)2 , 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ .»)١5‏ و«طبقات الإسنوي» (؟/ 5750). و«البداية 
والنهاية» .)7"5١ /١7(‏ و«بغية الوعاة» /١(‏ 7”9415)» و«شذرات الذهب» 
(6/ 575)» و«العبر» (0/ » و«المنهل الصافي» ,»)5١7 /١(‏ و«الدارس 
من المدارس» .)١١١ /١(‏ 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ »275١‏ و«طبقات الإسنوي» /١(‏ 514)» و(احسن 
المحاضرة» /١(‏ 5» و«الطالع السعيد» (ص: .)8١‏ 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (48/ 756)» و«طبقات الإسنوي» (7/ »)7591١‏ و«العبر» 
(5/ 797). و«الوافي بالوفيات» (1/ 7585). و«اشذرات الذهب» (5/ 2)557 
و«النجوم الزاهرة» (4/ .)١93١‏ 

(4:) «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 2)7"١‏ و«طبقات الإسنوي» (557/7): واشذرات 
الذهب» (5/ 545)» و«العبر» (5/ 7945)» و«النجوم الزاهرة» (8/ 197). 

(5) «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 77). 


الباب الأول : فى ترجمته 


١‏ -ابن المُنيتّر الإسكندراني: أحمد بن محمد بن منصور الجذامي» 
ناصر الدين» الإمام الفقيه المفسّرء صاحب «الانتصاف من الكشاف»؛ كان 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: إِنَّ الديار المصرية تفتخر برجلين في 
طرفها ابن دقيق العيد بقوص وابن المنيكّر بالإسكندرية» ولد سنة (١١1ه)ء‏ 
وتوفي سنة (1810ه)22 . 

- تاج الدين ابن بنت الأعز : عبد الوهاب بن خلف بن بدر 
العلآمي» أبو محمد ولد سنة (165ه)» وتوفّي بمصر سئة (150ه)2©. 


١‏ تقى الدين بن بنت الأعز : عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف 
ابن بدر العلامى» توفى سنة (796ه)220. 


5- صدر الدين ابن بنت الأعز: عمر بن عبد الوهاب بن خلف 


)١(‏ «الديباج» (ص: 7/7)» و«احسن المحاضرة» »)١717//١(‏ و«طبقات الأصوليين» 
(47//6)» و«فوات الوفيات» /١(‏ ”/ا)» و«شذرات الذهب» (5/ 2)3/8١‏ 
و«الانتصاف على الكشاف» »)١947 /١(‏ و«الشجرة الزكية» (ص : »)١188‏ و«النجوم 
الزاهرة» (/ا/ 01 3) . 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (48/ »)7١4‏ و«طبقات الإسنوي» »)١517/١(‏ و«البداية 
والنهاية» »)١59 /١(‏ واحسن المحاضرة» »)١7/5 /١(‏ و«ذيل الروضتين» 
(ص: »)751١٠‏ و«شذرات الذهب» (6/ »)7١9‏ و«العبر») (64/ ١581؟)»‏ و«النجوم 
الزاهرة» (77/ /7). 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (4// »)١77‏ و«طبقات الإسنوي» »)١15١/١(‏ وااحسن 
المحاضرة» »)١7/5 /١(‏ و«البداية والنهاية» /١7(‏ 7”57)» و«النجوم الزاهرة» 
(/ 87)» و«شذرات الذهب» (5/ .»)57١‏ و«فوات الوفيات» /١(‏ 0175). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


العلامى» ولد سنة (575ه)» وتوفى سنة (٠54ه)2‏ . 


ه١1‏ - عبد العزيز بن أحمد بن عثمان اليَكاري. ويعرف بان خطيب 


## ا 


2ه 
6خ . 


الأشْمُوزين» توفى سنة 1/971ه)27 . 


5 - عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام: وهو ولد الشيخ العرّ 
رحمه الله تعالى» وُلد سنة (17/4ه)» وتوفى بالقاهرة سئة (146ه)2 . 


5 عبدالله بن محمد بن على الفهُري». شرف الدين التلمسانى»‎ ١ 
سنة (555ه)9'.‎ 
الحافظ شرف الدين الدمياطى : عبد المؤمن بن خلف بن أبى‎ - 


الكبير»: «أحد الأئمة الأعلام» وبقية نقّاد الحديث» أتقن الفقه» ثم طلب 


)١(‏ «طبقات الإسنوي» »)36١ /١(‏ وابن الشّبكيَ (8/ .)7٠١‏ واحسن المحاضرة» 
».)١5١ /1١(‏ و«البداية والنهاية») »)791//1١7(‏ و«العبر» (65/ 2)7759 و«(اشذرات 
الذهب» (0/ /351) . 

(؟) «طبقات الشافعيةالكبرى» /١١(‏ 87)» و«البداية والنهاية» 2)١١ /١5(‏ 
و«حسن المحاضرة» /١(‏ 22178 و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر 
العسقلاني (75/ 47/8)» و«اشذرات الذهب» (5/ /الا). 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 2315 و«طبقات الشافعية» للإسنوي (؟7/ 2)86 
واحسن المحاضرة» .)١9/5/١(‏ 

(4) «طبقات الشافعية الكبرى» (// »)١١١‏ و«طبقات الإسنوي» ,))71١77/١(‏ واحسن 
المحاضرة» »)١07 /١(‏ و«إيضاح المكنون» :)57١/١(‏ و«كشف الظنون» 
(ص: /ا0/7١).‏ 


العز بن عبد السلام الباب الأول : فى ترجمته 


الحديث» وتمحخدطن القوعن وعصيو شيها: وله تصانيف متقنة فى 
الحديث والعوالي واللغة والفقه وغير ذلك. وعمْل أربعين تحديعًا مشناينة 
الإسناد من حديث أهل بغداد على شرط الصحيح . وله «السيرة النبوية» في 
مجلد حدّث عن أئمة؛ ومحاسنه 0 ولد سنة (7١51ه)»‏ وه 


00000 ٠ زه‎ 


عبد الوهاب بن الحسين بن عبد الوهاب المهلبى البَهُنسى : توفي 


بمصر سنة (586ه)» وقيل (785ه)29 ,. 
ع وام 
٠‏ - عثمان بن بنت أبى سعدء ولد سنة(5759ه). وتوفى سئنة 


, 20)هال١9(‎ 


)١(‏ باختصار عن «معجم الشيوخ الكبير»» للذهبي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
الطائف» مكتبة الصديق» /١( ءه١ 5٠١8‏ 575). 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» 42٠١7 /١١(‏ و«طبقات الإسنوي» /١(‏ 2)007 
و«النجوم الزاهرة» (// »)7١4‏ و«معجم الشيوخ الكبير» للذهبي /7١(‏ 555)؛ 
و«البداية والنهاية» (5 ٠ / ١‏ 5)» و«البدر الطالع» »)5١7 /١(‏ و«الدارس» 2)5١ /١(‏ 
و«الدرر الكامنة» (7/ .»)7١‏ والدول الإسلام» .)5١7/5(‏ و«شذرات الذهب» 
»)١١‏ و«فوات الوفيات» (7/ /)» و«تذكرة الحفاظ» (5/ /ا/51١)»‏ واحسن 
المحاضرة» .)١6١ /١(‏ 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (// 0717 و«طبقات الإسنوي» /١(‏ 175), ولاحسن 
المحاضرة» »5١9 /١(‏ و”517/7١)ء‏ و«بغية الوعاة» (؟/ .)١١7‏ و«شذرات 
الذهب» (65/ 095 . 


(5:) «طبقات الشافعية الكبرى» /٠١(‏ 0؟7١)»‏ و«طبقات الإسنوي» (؟5/١2)17)‏ ع 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ سديد الدين التُرْمَنتِي : عثمان بن عبد الكريم بن أحمد الصَّنْهاجي» 
أب عمروة الفقيه القاضي» قال ابن السَّبكيّ : «كانت له اليد الطولى في معرفة 
المذهب وفصل الخصومات؛ وكان أحد معيدي الشيخ الفقيه أبي الطاهر 
الأنصاري خطيب مصر صاحب الكرامات» وأحد معيدي الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام» قال القاضي أحمد بن عيسى بن رضوان بن العسقلاني في 
كتابه الذي ألفه في مناقب الخطيب أبي الطاهر شهدته يومًا يعني السديد 
التزمنتي وقد أشار إليه الشيخ عز الدين بإعادة درسه بعد فراغه» فشرع في 
إعادته» وأخذ في إيراده» فأجاد في عبارته؛ بحيث كان الأفاضل ممن حضر 
يعجبون ويطربون»ء وإذا حاوله الحاسدون تلا لسان الحال: #قل لذت 
كَتروا سورت # انتهى» كان الشيخ السديد كما وصف وأزيدء وعنه أخذ 
الفقة فقيهٌ الزمان أبو العباس ابن الرّفعة»27. ولد سنة (100ه)ء وتوفي سنة 
(51/5ه)” . 

7 - علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب, أبو الحسن الباجيّ» 
ولد سنة (771ه)» وتوفي سنة (154/اه)0. 


- و«الدرر الكامنة» (7/ »)5١‏ و«البداية والنهاية») /١85(‏ 2)464 و«النجوم الزاهرة» 
(32107/9). 

. 0775 //8( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )1١( 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (//7775)» و«طبقات الإسنوي» 24)718/١(‏ ولاحسن 
المحاضرة» .)١9/5 /١(‏ 

(©) «طبقات الشافعية الكبرى» ,)7594/١١(‏ و«طبقات الإسنوي» .)585/١(‏ 
و«الدرر الكامنة» (5/ »)١7‏ و«شذرات الذهب» (5/ 75)» و«فوات الوفيات» - 


العز بن عبد السلام الباب الأول : فى ترجمته 


توفى سنة (596ه)20 . 

عمر بن أحمد بن طراد الخزرجي السويداوي» سراج الدين» توفي 
سنة (75/اه)272 , 

8 زين الدين ابن المرحّل : عمر بن مكي بن عبد الصمدء خطيب 
لق كان ون علماء رمات توق نيه 2333 

5 _الفركاح : عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع » تاج الدين 
المَرَاريِء ققيه أهل الشَّام كان إِمَامَا مدققا نظاراء وكان الشيخ عرّ الدين بن 
عبد السلام يسمّيه «الدويك» لحسن بحثه”؟؟» ولد سنة (5 557ه)ء ل بدمشق 


سنة (٠59ه)2‏ , 


»)١6١/5( -‏ و«مفتاح السعادة» (777/1)», و«طبقات الأصوليين» ))١07/5(‏ 
و«حسن المحاضرة» /١(‏ 74؟). 

.)5١7 و«نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (ص:‎ »)5١5 «الديباج» (ص:‎ )١( 

(؟) «طبقات الإسنوي» (؟/ 7/7), و«الدرر الكامنة» (7/ 5 5375). 

(90) «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 7”57)» و«طبقات الإسنوي» (7/ 559)» و«البداية 
والنهاية» /1١7(‏ 771)», واشذرات الذهب» (0/ »)5١9‏ و«العبر» (6/ 317/7) . 

(:) «النجوم الزاهرة» (8/ 077 . 

(5) «طبقات الشافعية الكبرى» (8// »)١77‏ و«طبقات الإسنوي» (581//7؟)» وافوات 
الوفيات» /١(‏ 077)» و«البداية والنهاية» (17/ 20776 و«طبقات الأصوليين» 
(؟/ 46). و«العبر» (6/ /751). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


"٠‏ - القرافي : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصّنهاجي» البهُنسي» 
شهاب الدين» أبو العباس» الإمام الفقيه الأصولي الفلكيَ»؛ صاحب كتب 
«الفروق»» و«الذخيرة»» و«الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام» وغيرهاء توفي تمض نيذه (85ه200 . 

المبارك بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي القاسم. نصير الدين 
ابن الطباخ, كان ذكيّ القريحة حاد الذَّهْنْء ولد سنة (084ه)» ونُوقّي سنة 
)207 . 

4 محمد بن موسى أبو عبدالله بن النعمان ولد سنة (505 أو /01٠5ه)‏ 
وتوفي سنة (341ه)9 . 

محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسذي المهلبي 
المالكن» توفي بك 057 

"١‏ - منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي المالكي ولد سنة 
(1ه)» وتوفي سنة (81/اه)0* . 


2)١7ا//1١( «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 57). و«حسن المحاضرة»‎ )1١( 
.)85 و«طبقات الأصوليين» للمراغي (؟/ 89)» و«الفتح المبين» (؟5/‎ 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (4 07017 و«طبقات الإسنوي» (7/ »)1١78‏ و«البداية 
والنهاية») /١7(‏ 7505)» و«تذكرة الحفاظ» (5/ 5/ا5١).‏ 

(*) «حسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 7571)» و«النجوم الزاهرة» (1/ 07517 . 

(5) «الديباج» (ص: .)55٠‏ 


(6) «الابتهاج بتطريز الديباج» (ص: 755). 


الباب الأول : فى ترجمته 


موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجَزّري؛ ولد سنة 
و هم 
(ءلامه)ء وتوفى سنة (3550ه)20 . 


هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله شرف الدين بن 
يا 
البازريّ» ولد سنة (5565ه)» وتوفي سنة (8"الاه)”" . 


5" -هبة الله بن عبدالله القفطي» ولد سنة (0819ه)» وتوفى سنة 


(/799ه)27 , 
© يحيى بن عبد العظيم الجزارء ولد سنة(١١5ه).‏ وتوفىئ مينة 
)2 , 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (// 77/8)» و«طبقات الإسنوي» ,)77/4/١(‏ و«الذيل 
على الروضتين» (ص : »)71٠١‏ و«شذرات الذهب» (0/ 2»)535١‏ و«بغية الوعاة» 
.)"١09/0(‏ و«حسن المحاضرة» .)١07/5 /١(‏ 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» »)781//١(‏ و«طبقات الإسنوي» /١(‏ 7587)» و«البداية 
والنهاية» »)١87” /١5(‏ و«الدرر الكامنة» (5/ .)١0/5‏ و«شذرات الذهب» 
:»)١19/5(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي (؟7/ .)76٠‏ و«مرآة الجنان» 
(5/ 5917)», و«النجوم الزاهرة» (9/ ,)7١15‏ و«دول الإسلام» (5/ 555). 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (8// .)794٠‏ و«طبقات الإسنوي» .)73721١/5(‏ ولاحسن 
المحاضرة» »)١17/5 /1١(‏ و«شذرات الذهب» (5/ 579)» و«الطالع السعيد» 
(ص: 95")» و«بغية الوعاة» (؟/ 776). 

(4) «النجوم الزاهرة» (1/ 750). و«المغرب في حلى المغرب» .)515/١(‏ وافوات 
الوفيات»(؟1/ 9١؟).‏ و«شذرات الذهب» (6/ 7355)» و«البداية والنهاية» 
93/65 5). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


- أبو عبدالله بن بهرام الشافعيت”" . 

هؤلاء هم أشهر تلاميذه وكبارهم. ولاشكٌ أنه خلف غيرهم كثير» 
فدروسه العامّة والخاصّة في دمشق والقاهرة كان يؤمّها أجلة أهل زمانه 
والمبرّزون من طلبة العلم والعلماء» فضلاً عن العامّة» الذين كانت دعوته 
ودروسه رحمه الله لاتستثنيهم» فقد عرفوه الخطيب المفوّه الصادع بالحق على 
منابر دمشق والقاهرة؛ وصاحب المجالس الفيّاضة بالعلم والعطاء. 

ليبا ييا نا 

* شعر العر بن عبد السّلام : 

يعد مجلس الإمام العز من ذوي المجالس الطيتّبة» العامرة بالفوائد 
العلمية» والفوائد الغزيرة» ولم يكن يخلٌ من نكتة أدبية» أو طرفة علمية» 
أو بيتِ جميل من الشعرء يُزِيئّن به مجلسه» غير أَنَّهِ لم يروَ من شعر العرّ إل 
القليل» حبّى ذكر تاج الدّين ابن الشبكي”" أنه ليس له إِلّا هذا البيت”" الذي 
أنشده للطلبة وقال لهم: أجيزوه» وهو: 
لوكان فيهم مَنْعَراهعْرامٌ ‏ ماعتّموني في هواهٌولامُوا 

فأجازه الشيخ شمس الدين عمر بن عبد العزيز بن الفضل الْأُسْوانيَّ» 


و 
قاضى أسوانء» فقال: 


.)977" /١5( «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
(؟) فى «طبقات الشافعية الكبرى») (8// 55 ؟7).‎ 


() وهذا وهمٌء أو مؤول بعدم وجود نظم له حتّى رواية القصة. إذ رُوي غيره كما 
سيأتي بيانه . 


لكتهم جَهلوا لذاذة سه 
لو يَعْلَمُونَ كما عَلِمْتُ حَقيقة 
أو لو بدت أنوازه لِعيُونهم 
وأراه في صافي الجداول إِنْ جَرَتْ 
لم يفني عَمَنْ أَحِبُ ذوايلٌ 
مولاي عر الدين عر بك العلا 
لما رأينا منك علمّالم يكن 
جاوزت حدّ المدح حتى لم يُطقْ 


فَعَلِكَ ياعبدَالعزيز تحيّةٌ 


الباب الأول : فى ترجمته 


وعَلِمْتّها ولذاسَهرتٌ ونامُوا 
جَنحوا إلى ذاك الجَناب وهامُوا 
خَرّرا ولم تشِث لهم أقدام 
وبكل ملفوظٍ به استعْجام 
وأراه إن جاد الرِياضَ غغمامٌ 
كلد وابنيض صارمٌ صَمُصَامْ 
فَخْرا فدون جذاك منهالهامٌ 
في الدَّرْس قلناإنهإلهام 
نظمًا لِمَصْلِكَ: في النورى النْطاءُ 


وعليك ياعبد العزيز سلام 


وأنشد الأبيات كلها للشيخ عز الدين في مجلس الدرس» وهو يستمع 
إليهاء ولما قضاها قال له: «أنت إِذَا فقيه شاعر)(" . 
وغندنا تولى العر القضاء ستطر يك اس على تينج الأول الذي 


اتبعه فى دمشق» من المجاهرة بالحق ومحاربة الفساد» فاتفق أن جاءه بعض 


أصحابه فلامه وعتب عليه» فرفع إليه رأسه وأنشده : 


ياذاالذي يَؤلمني عنِْهُ 


نَّ الذي ساقك لي واعظا 


هوالذي صيّرني قاضني 


. )7 517 //( «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىّ‎ )١( 


الباب الأول : فى ترجمته 


0 و 


إن كت لاترضى باأحكاف: 


وذكن ل تحجن شطا الدنتاط ف 


الاقتداء : 

وسبعة ش روط الاقتلاء: 
كذا اجتماع لهما في الموقف 
وعللم مأموم بالانتقال 
توافق الإمام في السنة إن 
تتابع الإمام فيمافعلا 


د 


وله أبيا لك أخرى نسبها ! 
* مدحه وأقوال العلماء فيه 


الغاية فى اختصار النهاية 


واختار أن يعس أغراضى 
2 1 كور 


(إعانة الطالبين»”" أبيانًا في شروط 


نية» قدوةبلاامتراء 
مع المساواة أو التخلف 
توافق النظمين في الأفعال 


تأخُو الإ خرام عَنْهُأوَلا 


ليه اليافعى فى ترجمته فى «مرآة الجنان»)27 . 


د 


مَدَحه علماء عصره كلهم» ومتر جموه جميعهم » وهي من خصائص 
الإمام رحمه الله أسبغه الله عليه جزاء شدته في دينه»ء وصلابته في الحق» 


)١(‏ نقلها الدكتور علي الفقير في كتابه «الإمام العز بن عبد السّلام وأثره في الفقه 
الإسلامي» /١(‏ 87)» نقلاً عن «الكافى في معرفة علماء مذهب الشافعى» للأنصاري 


البهنسي» لوحة ١١‏ خ). 
(؟) (إعانة الطالبين» (؟5/ 5؟7). 
(؟) «مرآة الجنان» (5/ .)١58‏ 


ظ الباب الأول : فى ترجمته 


العز بن عبد السلام |[ ,م 
وإعلانه تطبيق حكمه في الأرض» رغم خلافاته مع بعض فضلاء عصره . 

وقد وصفوه: بشيخ الإسلام والمسلمين» ومفتي الشافعيّة» وتمكنه في 
أنواع العلوم وبراعته» أجرأ أهل زمانه قلمًا بالفتوى وأغزرهم علمّاء المطلع 
على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدهاء سلطان العلماء؛ وقد 
تجلَّى الثناء عليه شعرًا ونثرا . 

* فممًا قيل في مدحه شعرا : 

* قال الإمام الحافظ الأديب شرف الدين النابلسيّ: يوسف بن الحسن 
ابن بدرء أبو المظفّرء الدمشقيّ (ت: ١51ه)»‏ يمدح الشيخ عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى7" : 
ألا إن عرَّالدينٍ ابن حقيقة وخيرٌ إمام في الأنام رأيناه 
سلكت سبيل المجتبين لربّهم 0 بصدق وإيمان وذاك علمناه 
وجاهدت في ذاتٍ الإله مصمّمًا 2 ولم تخش هَوْلاً حين غيرك يخشاه 
وأرديت فيه مرة بعد مرة وكم نال جهدًا في الذي تتبعاه 
فَجُوزِيبِت خيرًا عن شريعةٍ أحمدٍ 2 وأعطاك ربٌ الناس ما تتمنّاه 


* وفي «المحاضرات والمحاورات»”" للسيوطي نقلاً عن شرح البخاري 


)١(‏ «ذيل مرآة الزمان» لليونينى (7/ 79)» وترجمته فيه وفى «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
.)١59/85(‏ 


زفق فى «المحاضرات والمحاورات»» للسيوطى» تحقيق يحيى الجبوري» بيروثت» 
دار الغرب الإسلامي» 5؟5اض2. (ص: 5955). 
ب الإسلامي ص 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


للكرماني : قال الجزار في الشيخ عز الدين بن عبد السلام [الخفيف]: 

سار عبدٌ العزيز في الحكم سيرا لم يسره سوى ابن عبد العزيز 
عمّنا حكمهبع دل بسيط شاملٍ للورى ولفظ وجيز 
غَنِيتَ أهلّ مصربعدافتقار ‏ مذحبلهمعلومُهبكتوز 

* ومما قبل فيه نثرًا : 

* قال الإمام النووي (ت: 515ه) فيه: «الإمام المجمع على إمامته 
وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته»(©. 

* وقال اللَبْلِنُ : شهاب الدين أَحْمّد بن يُوسُّف المقري المالكي 
(ت: ١591ه'"‏ فيه: «هو من أعيان العلماء» ومشاهير الفضلاء» مع ما رزق 
يخقاضينة لمشت مز الميغانا ]كةو التفستال الندكية اتن قله الموالناء 
لأبناء الدنياء وعدم المبالاة بذوي الرتبة العلياء والإقبال على إرشاد الخلق» 
وبذل النفس في نصرة الحق» والصلابة في الدين» وإظهار صحة اليقين» عالمًا 
بالتفسير والأصول والفقه على مذهب الإمام الشافعي» وكان أجرأ أهل زمانه 
قلمًا بالفتوى وأغزرهم علمّاء مع التواضع وقلة الدعوى» وجيهًا عند ملوكهاء 
معظّمًا في أهلهاء محترمًا بين العلماء في البلاد المصرية وغيرها» . 

#نوأمًا تلميده الإماء اين ذقيق القيد (ت :7 لأع)» :فكان يعظمة تعذاة 
ويقول فيه: «شيخ الإسلام»؛ ويقول فيه: «كان من سلاطين العلماء»9 . 


.)737 /7”( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(؟) فى «فهرسة اللبلى» (ص: .)١7١‏ 
(9) «رفع الإصر عن قضاة مصر) (7/ .)705٠‏ 


العز بن عبد السلام ا / الباب الأول : فى ترجمته 


* وقال اليُونِيني (ت: 5 الاه)» في «ذيل مرآة الزمان» (؟/ :)١77‏ 
«الإمام الفقيه العلامة شيخ الإسلام» . 

* وقال أبو الفداء (ت: 7"الاه)» في «المختصر من أخبار البشر» 
:)5١6 /*(‏ «الإمام في مذهب الشافعي» . 

* والذهبي (ت : م 5لاه)ء ذ في تاريخ الإسلام» /١5(‏ 979)» وقال: 
«شيخ الإسلام» وبقية ة الأئمة الأعلام» . 

* وقال ابن الوردي (ت: 59لاه) في «تاريخه)» (75/ :)7١8‏ «الإمام 
في مذهب الشافعي». 

* وقال اليافعيّ (ت: 58لاه)ء في «مرآة الجنان» (5/ 157 :)١0/8-‏ 
«الشيخ» الفقيه» العلامة» الإمام. المفتي » المدرّس» القاضي» الخطيب » 
سلطان العلماء» وفحل النجباء المقدم في عصره على سائر الأقران» بحر العلوم 
والمعارف والمعظم في البلدان» ذو التحقيق والإتقان والعرفان والإيقان. 
المشهود له بمصاحبة العلم والصلاح الجلالة والوجاهة والاحترام» الذي أرسل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه مع الولي الشاذلي بالسلام» مفتي الأنام 
وشيخ الإسلام" . 

* وقال ابن السّبكيّ (ت: الالاه)» فى «طبقات الشافعية الكبرى» 
(/500-5094): (شيخ الإسلام المي وأحد الأئمة الأعلام» 
سلطان العلماء» إمام اعضيره ه بلا مدافعة, القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في زمانه» المطّلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء 
لم ير مثل نفسهء ولا رأى من رآه مثله؛ علمّاء وورعاء وقيامًا في الحق» 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


وشجاعة» وقوة جتان وسّلاطة لسان». 

* وقال ابن كثير (ت: لالاه)ء في «البداية والنهاية» /١1(‏ 710 - 
أمرة 6 وقال: اشَيْخ الْمَذْمت ومفيكد أهله» . وفى طبقات الشافعيين /١(‏ اام ) : 
«اشيخ الشافعية» . 

* وقال الفاسى (ت: 877ه)» فى «ذيل التقييد فى رواة السئن والأسانيد) 
:)١١8/5(‏ ١«شيخ‏ الإسلام». 

* وقال المَقريزيَّ (ت: 550ه)» فى «السلوك في معرفة دول الملوك» 
/١(‏ 0146): «شيخ الإسلام». 

* وقال ابن حجر العسقلانيَ (ت: 857ه)» في «رفع الإصر عن قضاة 
مصر) (؟/ :)30٠١‏ «الشيخ» الإمام. العلامة». 

* وقال بدر الدين العيني (ت: 855ه) في «عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان» في (وفيات 555ه): «الشيخء الإمام: العالم» العلامة. . . شيخ 
المذهب» ومفيد أهله)» . 

* وقال ابن قاضي شهبة (ت : 5 /امه)ء في «طبقات الشافعية» /١(‏ 57 5): 
«الشيخ. الإمام. العلامة» وحيد عصره» سلطان العلماء» 

* وقال ابن تغري بدي (ت: 4174ه)» في «المنهل الصافي والمستوفي 
بعد الوافي» (1/ 71/7): (شيخ الإسلام» . 

* وقال السَّيُوطيَ (ت: ١١91ه).‏ في «حسن المحاضرة» :)7١5 /١(‏ 
ااشيخ الإسلام» سلطان العلماء» 


الباب الأول : فى ترجمته 


* وقال الداوديٌّ (ت: 555ه). في «طبقات المفسرين» :)7١8 /1١(‏ 
«الملقب بسلطان العلماء وشيخ الإسلام» . 

* وقال الأدنه وي (ت: ق ١١ه)‏ في «طبقات المفسرين» /١(‏ 57؟): 
«العلامّة ذو الفنون» وحيد عصره؛ عز الدّين السّلمِيَ الدَمَشْقِيء ثمَ الْمصْرِيّ» 
شيخ الشَّافِعِيّة» وقدوة الصُُوفِيّة» إِمامٌ عِزْهِ دَائم» وطائرٌ قضله عظيم الجدّ 
والمجاهدة». 

* وقال ابن العماد (ت: 89١١ه)ء‏ فى «شذرات الذهب» (0/ :)7١١‏ 


«الإمام العلآمة» وحيد عصره» سلطان العلماء» . 
* وقال شمس الدين الغزي في «ديوان الإسلام») (ت: /51١١ه):‏ (الإمام 
الحبر» شيخ الإسلام» سلطان العلماء»). 


* 0 * 


* مواقفه : 

وأمًا مواقفه فقد فاضت كتب التاريخ والتراجم بذكرهاء ولا سيما بيعه 
الأمراء من المماليك» ويُمكن إيجازها إضافة إلى ذلك : 

* لما تسلطن الصالح إسماعيل وأعطى الفرنج الشقيف”٠)‏ وصفد نال 
منه ابن عبد السلام على المنبر» وترك الدعاء له» فعزله الصالح وحبسه؛ ثم 
أطلقه» فنزح إلى مصرء فلما قدمها تلقّاه الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وبالغ في احترامه إلى الغاية . 


)١(‏ فيها القلعة المشهورة باسمهاء وتقع الآن جنوبي لبنان. 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


* اتفق أن بعض غلمان وزير الصالح المولى معين الدين ابن الشيخ 
بنى بنياناً على سطح مسجد بمصرء وجعل فيه طبل خاناه معين الدين» فأنكر 
الشيخ عز الدين ذلك» ومضى بجماعته وهدم البناء» وعلم أن السلطان والوزير 
يغضب من ذلك» فأشهد عليه بإسقاط عدالة الوزير. 

* كانت عند الأمير حسام الدين بن أبي علي شهادة تتعلق بالسلطان» 
فجاء لأدائها عنده» فنفذ يقول للسلطان: هذا ما أقبل شهادته» فتأخرت القضية» 
ثم أثبتت على بدر الدين السنجاري . 

* أمات من البدع ما أمكنه. وغيّر ما ابتدعه الخطباء» وهو لبس الطيلسان 
للخطبة» والضرب بالسيف ثلاث مرات» فإذا قعد لم يؤدَّن إلا إنسان واحدء 
وترك الثناء ولزم الدعاء» وكانوا يقيمون للمغرب عند فراغ الأذان» فأمرهم 
أن لا يقيموا حتى يفرغ الأذان في سائر المساجد. وكانوا دبر الصلاة يقولون: 
9 إِنَلَهَوَمَكِيِحكَمَه 14 فأمرهم أن يقولوا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
الحديثك() . 

*# # د 
* وفاته : 

توفي سلطان العلماء قبيل عصر يوم السبت» من يوم التاسع من جمادى 
الأولى سنة (570ه). غادر الإمامٌ العرّ عليه رحمة الله دنياه إلى جوار ربّه» 
بالمدرسة الصالحيّة في القاهرة» ولوفاته في المدرسة دلالة على أنه كان قائمًا 


.)977/1١5( «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 | الباب الأول : فى ترجمته 


في سبيل الله يؤدّي رسالته في التعلم والتعليم» فقد عرفته المدرسة مدرّسًا 
وإماماء ودفن في غد اليوم التالي قبيل الظهر في آخر القَرّافة بسفح جبل 
المقطّم. من ناحية البركة» وقد شهد جنازته ملك مصر والشام الظاهر بيبرس 
وأجنادهء الذي حزن عليه كثيرّاء وقال: ١لا‏ إله إلا الله ما اتفقت وفاة الشيخ إل 
في دولتي!». 

وشهد جنازته خلقٌ كثير من الناس» حتى إِنْ الظاهر بيبرس لما رأى 
كثرتهم قال لبعض خرّاصه: «ما استقر ملكي إِلّا الآن لأن هذا الشيخ لو كان 
يقول للناس اخرجوا عليه لانتزع المُلك مني». 

وحزن أهلٌ بلدته دمشق عليه كثيرًا فصلوا عليه في الجامع الأمويّ 
وجوامع أخرى صلاة الغائب» كما عمل عزاؤه بجامع العُقَيْبة المعروف الآن 
بجامع التوبة بدمشق» وذلك يوم الإثنين 7١‏ جمادى الأولى سنة (555ه)ء 
ونادى النصير المؤذن بعد الفراغ من صلاة الجمعة: «الصلاة على الفقيه 
الإمامء شيخ الإسلام» عر الدين بن عبد السّلام» . 


با من ا 
* رثاؤه: 
كان لوفاة الإمام أثرٌ في العالم الإسلامي» ومجتمع بلاد مصر والشامء 


سواء بين العلماء أو السلاطين أو العوام» وكان من أثر ذلك أن رثاه جم غفيرٌ 
من العلماء والأدباء» أذكر منهم ما قاله : 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


* علي بن أحمد الحميري: يرثي العز بن عبد السلام"' : 
أند العاة كما علمت قتطير وعليكك تناه نينا وحصي 


عجبّالمغترٌ بدر فنائه ولهإلى دار البقاء مصير 


50 
ا 


فسليمها للنائتبات معرض22 وعزيزهابيدالردى مقهور 
أيظنّ أن العمر ممدودٌ له والعمر فيه على الردى مقصور 
قال المقَّري : وهي طويلة» ولم يحضرني سوى ما ذكرته. 
* ورثاه أبو الحسن الجزار”" بقصيدة أولها2 : 
أكاالفتاوى فعليهاالسلام مذ فقد الشيخٌ ابن عبد السلام 


راعني الله لفتققداممرى؟ قام بح قالله حق القيام 


)١(‏ «نفح الطيب» (5/ 2509؛ ونور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدء 
الحميري» الأندلسي» المالقي: أديب» إمام في اللغة والنحوء من المرتحلين 
من الأندلس إلى المشرق . 

(؟) يحيى بن عبد العظيم بن يحيى» أبو الحسين (وفي بعض المصادر: أبو الحسن) 
جمال الدين المصري المعروف بابن الجزار. مولده سنة (١١5ه)»‏ ووفاته (51/9ه) 
كان إماما أدبا فاضلاً. جيد البديهة» دمث الأخلاق» «حسن المحاضرة» /١(‏ 058)» 
وله أشعار كثيرة» مّدح الملوك والأمراء والوزراء والأعيان وغيرهم» وكان من محاسن 
الديار المصرية» وله نوادر مستطرفة» ووقائع مستملحة» ومداعبات ظريفة» 
ومكاتبات إلى الأدباء وغيرهم . ترجمته في «ذيل مرآة الزمان» (5/ .)5١‏ 


.)515١ /١( «رفع الإصر>‎ )©( 


الباب الأول : فى ترجمته 


وأوردها بتمامها السيوطى”2 فى «المحاضرات والمحاورات» نقلاً عن 


شرح البخاري للكرماني» وفيه : 


وقال أيضا يرثي الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 


أمَا الفقاوى فعليهاالسلام 
مات فمن يوضح أشكالها 
إنا إلى الله لفتقدامرىء 
ماخصٌ فيه بالعزاء امرى؟ 
كيل اخ علتم يكت فقسدة 
من للتفاسير وتحريرهها 
كمدعوةمنك غنينابها 
من للذي يطمع في جوده 
ومن بقى ينصر إخوانه 
كم مهجة كادت تفدَيك لو 


مذ فقد الشيخ ابن عبد السلام 
ويعرفٌ الحلّ بها والحرام 
قام بح قالله حقّ القيام 
ورزؤه عم جميع الأنام 
ادي كر علس إجام 
من للأصولين وعلم الكلام 
عن ذابل يوم الوغى أو حسام 
بعدك إن ضن بغيث غمام 
ويحفظ العهد ويرعى الذمام 
أمكن أن يرضى فداها الحمام 


حق وكم أغراك منهم ملام 


)غ0( في «المحاضرات والمحاورات»» للسيوطي» تحقيق يحيى الجبوري» بيروت» 
دار الغرب الإسلامى» 1ه (ص: 595). 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


* متر جموه : 

ترجم لسلطان العلماء علماء كثيرون» فمنهم» مَنْ أفرد في ترجمته 
مصِنّهًا مستقلاً ومنهم مَنْ كتب عنه أطروحات جامعيّة» ومنهم مَنْ ذكروا 
كانه صو كني 7 
١‏ - فممّن أفرد في ترجمته : 

١‏ دابئه عبد اللطيف (ت: 5946ه)؛ صئف «إيضاح الكلام فيما جرى 
للعرّ بن عبد السلام في مسألة الكلام»”" . 

؟ - وعز الدّين عبد العزيز بن أحمد الهّكَاري» المعروف بابْن خطيب 
الأشكوتين :ات /الالاهاء إذ قافن سبزة التتيخ عصمًا ذكزء ابن الشبكئ 
فى «طبقاته» (// .)75١5‏ 


*- وشمس الدين بن طُولُون (ت: 407ه)» في «عقد النظام في ترجمة 
سلطان العلماء ابن عبد السلام» ؛ وهو مفقود. 


)١(‏ اعتمدنا في ذكر أكثر المراجع المخطوطة التي ترجمت للعز على ما اطلعتٌ عليه 
فى المكتبة الظاهريّة بدمشق» وما ذكره الدكتور الندوي في «الفوائد فى مشكل 
القرآن» (ص : 777)» والدكتور علي الفقير في «الإمام العرّ بن عبد السّلام وأثره 
فى الفقه الإسلامي» /1١(‏ /0). 

0( طبع في دار الأنوار بمصر سنة (1170ه)؛ بعناية الشيخ محمد زاهد الكوثري؛ ومنه 
نسخة فى جامعة برنستون» فى الولايات المتحدة» برقم ١850(‏ يهودا)؛ وضمن 
ابن السّبكيّ قسمًا وافرا منها في ترجمة العز في «طبقات الشافعية الكبرى». 


العز بن عبد السلام 


, الباب الأول : فى ترجمته 
“] 
بدمشق دار الفكر سنة (19/94١ه)»‏ وقدم له الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله . 


© ومحمد حسن عبدالله كتابه عر الدين بن عبد السلام بائع الملوك» . 


* - والقاضي عبد الرحمن مراد كتابه «العرٌ بن عبد السلام سلطان 
العلماء»» صدر عن دار الجليل بدمشق . 

1٠‏ وأحمد يوسّف السيّد القرعي كتابه «سلطان العلماء»» وطبع بمصر 
في شركة الإعلانات الشرقية . 

8 ومحمد الشرقاوي كتابه «سلطان العلماء»» وطبع في مطبعة روز 
اليوصفة. 

4 وعلي الجمبلاطي وأحمد محمد حسن كتابه مع القائد الروحي 
للشعب سلطان العلماء»» وطبع في الأنجلو المصرية سنة (191/1م). 

٠‏ - وأمينة الصاوي مسرحية إسلاميّة بعنوان «سلطان العلماء : الع 
ابن عبد السلام» في ثلاثة أجزاء» ونشرتها مكتبة مصر سنة (/1941م). 

: والعلامة الدكتور محمّد الزحيليّ بعنوان «العز بن عبد السلام‎ ١ 
بائع الملوك وسلطان العلماء»»؛ ضمن سلسلة أعلام المسلمين» وصدر عن‎ 
دار القلم بدمشق» وهي دراسة ماتعة مفيدة جامعة» أفاد فيها وأجاد.‎ 

- وعبد المنعم عبد الراضي الهاشمي كتابه «العز بن عبد السلام : 
سلطان العلماء»» وصدر عن دار ابن كثير» (517١ه).‏ 

1١‏ وعلي محمد الصّلاَبِي «العز بن عبد السلام: سلطان العلماء»» 
ونشرته المكتبة العصرية بصيدا لبنان. 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


- ولمجهول مخطوط بعنوان «قصة ابن عبد السلام»7' . 
؟ - وممّن أفرد فيه أطروحة جامعية : 
- الدكتور علي مصطفى الفقير أطروحة للدكتوراه في مجلدين بعنوان 
«الإمام الع بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» . وهي من أوسع ما كتب 
عن العرّ رحمه الله . 

" - والدكتور «سيّد» رضوان علي الندوي.ء كتابًا بالإنكليزية بعنوان 

«العرّ السّلّمي : حياته وآثاره» طبع في إسلام آباد» سئة (19177م): 
.ككا:ه2//0 0صمة عأنا كتلط , تصقان؟ الم 122 

وهو دراسة موسّعة» وقد قدّم الدكتور الندوي أطروحة الدكتوراه في 
هذا الموضوع مع تحقيق كتاب العز: «فوائد في مشكل القرآن» إلى جامعة 
كمبردج ببريطانية . 

- وعبد العظيم فوده أطروحة ماجستير من كلية دار العلوم بالقاهرة 
سنة (19177م) بعنوان «عرٌ الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصول» . 

3 - والدكتور عبدالله بن إبراهيم يم الوهيبي أطروحة للدكتوراه بعنوان «العرٌ 
ابن عبد السلام: حياته وآثاره ومنهجه في التفسير»» (أي مختصر تفسير التكت 
والعيون للماورديٌ) . 

وهاشم عيد ياسين رسالة جامعية بعنوان «العرّ بن عبد السلام 


وتفسيره» وذلك في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر» كما في «نشرة أخبار 


.)07 575 )71/( توجد في ليدن برقم !1ه‎ )١( 


العز بن عبد السلام 5 الباب الأول : في ترجمته 
التراث الإسلامي» الكويتية العدد (1١؟)‏ سنة (5509١ه).‏ 

* - وعلي بن صالح بن عمر» أطروحة للدكتوراه بعنوان «مقاصد 
الشريعة عند العز بن عبد السلام»» قدّمها إلى جامعة أمٌ درمان الإسلامية؛ 
ونشرتها دار النفائس بعمّان . 

/ا- وعبد النور بزاء بعنوان «فقه المقاصد والمصالح بين العز بن 
عبد السلام وأبي إسحاق الشاطبي : دراسة مقارنة» نشرته مؤسسة الفرقان 
يلد 

4- والسيد عبد السميع» بعنوان «دراسة كتاب الإشارة إلى الإيجازا 
رسالة ماجستير» في قسم اللغة العربية في كلية آداب بنها بجامعة الزقازيق 
بإشراف: د. محمد زغلول سلام. 

4 - وعبدالله بن صالح الخزيم» بعنوان «العزٌ بن عبد السلام: شخصيئه 
واحتسائه». كلية الدعوة والإعلام بالرياض» 5٠5‏ ١ه.‏ 

٠‏ - وموسى مسعود رسالة دكتوراه بعنوان «العز بن عبد السلام نحويًا 
مع تحقيق كتابه الفوائد في مشكل القران»» القاهرة: دار العلوم» 9٠٠5م.‏ 

-١‏ ومحمد الأنصاري بعنوان «القواعد الفقهيّة من خلال قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام»» نشرته دار السلام بالقاهرة 7١١1م‏ في (/14 ص). 

: وممّن ذكروا سيرته ضمن كتبهم‎ ٠ 
: ااحاسبط ابن الجوري ١ك 94ه)ء في دمراة الزما‎ 


5 -وتلميذ العز أبو يكرين مُسْدي» محمد بن يوسف (ت: “*ككم)ء 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


في (معجم شيوخه) . 

" - وتلميذ العزّ أبو شامة المقدسي (ت: 150ه) في «ذيل الروضتين» 
(ص: .)5١5‏ 

4 - وتلميذه شهاب الدين أحْمّد بن يُوسُف اللَبْلِنُ (ت: 191ه) في 
فهرسته؛ (ص: .)١7١‏ 

© -وركن الدين بَيُبّرس المنصوريّ (ت: ©16لاه)» في «زبدة الفكرة)”" . 

" - وموفق الدين فضل الله بن فخر الدين الصقاعيّ (ت: 150لاه). في 
«تالي وفيات الأعيان» (ص: 550). 

*- واليُوذيني (ت: 15لاه)» في «ذيل مرآة الزمان» /١(‏ 0500). 

وأبو الفداء (ت: ""الاه)» في «المختصر من أخبار البشر» 
.)3١6 /9(‏ 

4 والذهبيَ (ت: 58لاه)» في «تاريخ الإسلام» /١5(‏ 977#), 
و«العبر) (6/ »)756١‏ و«دول الإسلام» (ص : 077377 والمختصر دول الإسلام») 
(؟33087».» والمعين في طبقات المحدثين (ص: .)75١١‏ 

. 076٠ -وابن شاكر الكتبيّ (ت: 15/اه)» في «فوات الوفيات» (؟/‎ ٠ 

. -وابن أَيِبك الصفديّ (ت: 1/54ه)» في «الوافي بالوفيات»‎ ١ 


.)١658- 1١67 /5( واليافعىَ (ت: 58لاه). فى «مرآة الجنان»‎ ١ 


)00( منه نسخة في المتحف البريطاني برقم (775 و77 60) . 


الباب الأول : في ترجمته 


١‏ - وابن الشّبكيّ (ت: ١لالاه)»‏ في «طبقات الشافعية الكبرى» 
(م/ ٠١9‏ هه ؟). 
5 والإسْنويّ (ت: "لالاه)» في «طبقات الشافعية» (؟/ /ا91١).‏ 
6 - وابن رافع السلامي (ت: 4لالاه). في «تاريخ علماء بغداد) 
(ص: 5١٠-لا١٠).‏ 
- وابن كثير (ت: 5لالاه)ء في «البداية والنهاية» /١(‏ 750 
3325). 
١١‏ - ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري البهنسيّ (ت: هلالاه)» في 
«الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي» في اللوحة "7)1١١1(‏ . 
-وبدر الدين الحسن بن حبيب الحلبي (ت: 9ل/الاه)». في «درة 
الأسلاك في دولة الأتراك»”" . 
١‏ - وابن المُلَقَن (ت: 5 ١8ه)»‏ في «طبقات الشافعية»” . 
٠‏ - والفاسي (ت: 5 87ه). 020 السنن والأسانيد 
.)١١8/5(‏ 
١‏ والمّقريزيَ (ت: 450ه)»؛ في «السلوك في معرفة دول الملوك» 


(ج2031 قسم: ,2 ص : 8" 


(؟) منه نسخة فى بودلين» بأكسفورد» برقم (ء:8/3 - 1777). 
(*) منه نسخة في بودلين» بأكسفورد»ء برقم ٠١8(‏ -6هنال!) . 


الباب الأول : فى ترجمته الغاية فى اختصار النهاية 


1" وابن حجر العسقلانيَ (ت: 5م).» في «رفع الإصر عن قضاة 
مصرا (؟/ .)70١‏ 

١7‏ دواننة قافدى شيوبةرث : /ا8ه)ء في «طبقات الشافعية» 
/1١(‏ ؟55). 

5" - واين تغري بزدي (ت: 4 ل/امه), في «النجوم الزاهرة» (/1/ م١2)7‏ 
و«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي»». و«الدليل الشافي على المنهل 
الصافي» .)5١5 /١(‏ 

6 وسبط ابن حجر : جمال الدين يوسف بن شاهين (ت: 899ه). 
في «تلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة)7©. 

5 والسّيُوطيَ (ت: ١41ه)»‏ في «حسن المحاضرة» /١(‏ 715). 


1" دو لير ر(ت: لو”عوةم )ل و في «الدارس في أخبار المدارس» 
.)5١9 /١(‏ 


والداوديّ (ت: 155ه). في «طبقات المفسرين» .)7١8 /١(‏ 

4 وطاشكيْري رَادَْ (ت وه) ذ في «مفتاح السعادة» (5/ .)7١8‏ 

وابن هداية الله (ت: 4ه)ىء في «طبقات الشافعية» 
(ص: ؟1١؟١5).‏ 

.)75١١ /5( وابن العماد (ت: 89١٠ه)» في «شذرات الذهب»‎ ١ 


؟"” - وعبدالله بن حجازي الشهير بشرقاوي رت: /ا7 اه فى كتايه 


200 منه نسخة في المتحف البريطاني برقم (25720 1 600). 


الباب الأول : في ترجمته 


«التحفة البهية فى طبقات الشافعية»7" . 


 ”*‏ وإسماعيل باشا البغداديّ (ت: 11794ه)». في «هدية العارفين» 
8١ /1١(‏ ه). 

5*- وحسن بن محمد الكوهن (ت: 1172517ه)ء في «طبقات الشاذلية» . 

ه"- ويوسف النبهاني في جامع «كرامات الأولياء» (؟5/ .)8١‏ 

1" وعبدالله بن مصطفى المّرَاغي» في «الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين» (؟/ 7/0). 

"٠‏ ولمؤلفين مجهولين: "تاربخ الدولة الأيوبية»2» و«الولاة والقضاة 
في الإسلام»9 . 

و«رسالة في التراجم»”؟', و«أسماء أهل العلم من المحدثين 
والفقهاء وأهل التأويل وأهل الأصول والمتكلمين»©) في حوادث سنة 


(/517ه). 


10لا 


000( منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية (عمومي تاريخ رقم 014) وذلك في الورقة 
/١9(‏ أ /١5٠‏ أ)» وقد نقل منها الصديق الأستاذ رمزي دمشقية رحمه الله في 
تقدمته لكتاب العزٌ الإشارة إلى الإيجاز. 

(7) مخطوط في كمبردج برقم (59056 800). 

فيه مخطوط في الظاهرية برقم )51١157(‏ وترجمة العز في الورقة /١1(‏ ب6. 

(5) مخطوط في الظاهرية برقم .)55١5(‏ 

(4) مخطوط في الظاهرية برقم .)١١1/55(‏ 
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* مؤلفاته : 
»ه أولاً ‏ التفسير وعلومه : 

١‏ - مختصر تفسير الماوردي: 

اختصر فيه تفسير «النكت والعيون» للإمام الماوّدي» وقد بدأ تفسيره 
هذا بمقدمة ذكرقيها أسماء القرآن ::ومعتئ'السبورة والآية والاحرف السبعة 
والإعجاز بكلام موجز» ثم شرع في تفسير القرآن سورة سورة من الفاتحة 
إلى سورة الناس . 

والكتاب يوجد منه نسخة واحدة بدار الكتب المصرية برقم (17) تفسير» 
تقع في (1170) ورقة» وقد حققه الدكتور عبدالله إبراهيم الوهيبي؛ وطبع بدار 
ابن حزم ببيروت . وقد قدّم في أطروحته «العز بن عبد السلام؛ حياته وآثثاره» 
ومنهجه في التفسير» دراسة عن منهجه في تفسيره مختصر تفسير الماوردي. 
ولم أرَ أحدًا من السابقين ممّن ترجم له أو فهارس الكتب» نسبه للعز؛ غير 
أنَّ أسلوبه ومنهجه واضحٌ فيه؛ والله أعلم . 
"' - تفسير القرآن العظيم : 

بدأ فيه بتفسير الاستعاذة والبسملة» ثم ذكر أسماء سورة الفاتحة وفسّرهاء 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


ثم شرع في تفسير سور القرآن سورة سورة من الفاتحة إلى سورة الناس» 
مع عناية واضحة بالقراءات والنحو والإعراب. 

وقد نسبه إلى العز ابنْ السّبكيْ في «طبقات الشافعية الكبرى» (// 54 ؟7)» 
وابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 60 77). والسيوطي في «حسن المحاضرة» 
12/ 0؛» والداودي في «طبقات المفسرين» /١(‏ 717)» وحاجي خليفة 
في اكشف الظنون» (ص: 57”8 و507). 

ويوجد منه عدة نسخ : 

الأولى : في مكتبة داماد إبراهيم باشا بإستانبول برقم )١١0(‏ في (75) 
ورقة؛ كتبت سنة (97/اه)ء وقد علقها بحلب إبراهيم سبط ابن العجمي . 

والثانية : في مكتبة قليج علي باشا بإستانبول برقم (47) في (85؟) 
ورقة» كتبت سنة (8/1ه). 

والثالثة : في مجلدين» ويوجد منها الثاني في مكتبة قطر برقم (70: 
77) في (731) ورقة» نسخها عمر بن محمد القادري الشافعي سنة (/81ه) . 

والرابعة: في مغنسيا في تركيا برقم )١١14(‏ في (794) ورقة» كتبت سنة 
(لملام) . 

والخامسة: في آق سكي» يكن محمد باشا في تركيا برقم :)١5(‏ في 
(217) ورقة» نسخها وقابلها علي بن أيوب بن منصور المقدسي عام (57 /اه) 
عن أصلٍ بخط المؤلف . 

- أمالي عرّ الدين بن عبد السلام : 


وهي أمالٍ في تفسير بعض آيات القرآن الكريم وشرح أحاديث منتقاة 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


ومناقشة بعض مسائل فقهية» وهي الدروس التي كان العرّ يلقيها في تفسير 
كتاب الله العظيم . 

وقد ذكرها ابن السّبكيّ (// »)76١‏ وابن حجر في الرفع الإصر» 5١ /١(‏ 27؛ 
والداودي »)7١5 /١(‏ والسيوطي في مقدمة «الإتقان» )3١ /١(‏ باسم «كنز 
الفوائد»» والبغدادي في «هدية العارفين» .)08٠ /١(‏ 

وللكتاب ست نسخ خطية كل نسخة عليها عنوان يخالف الأخرى : 

الأولى : في المتحف البريطاني برقم (1/1/17- )01٠‏ نسخت سنة (840ه) 
وعنوانها: مسائل وأجوبة في علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه. 

الثانية: في المتحف أيضًا برقم (804-4791) قى :)١51-1١7(‏ 
وليس عليها تاريخ النسخ» وقد سقط منها عشر ورقات من وسطها. 

الثالثة : في دار الكتب المصرية برقم (11 تفسير م) نُسخت سنة (97ه) 
بخط أحمد خطاب المنشاوي الشعراوي في )١57(‏ ورقة» وعنوانها «فوائد 
العز بن عبد السلام» . 

الرابعة: في الخزانة الألوسية في المتحف العراقي برقم (4765) في 
(75) صفحة» وعنوانها «فوائد في علوم القرآن». 

والخامسة: في مكتبة كوبريللي بإستانبول برقم (5 4) وعنوانها «أمالي 
عرّ الدين بن عبد السلام على القرآن العظيم». 

والسادسة: في مكتبة برلين برقم (595). 

وقد طبع القسم المتعلق بتفسير القرآن بعنوان «فوائد في مشكل القرآن» 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


بتحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي في وزارة الأوقاف الكويتية سنة 
1970م)» ثم أعيد طبعٌه في دار الشروق بجدة سنة (507١ه‏ - 2.001 
وذلك اعتمادًا على أربع نسخ فقط . ونشر في آخره ملحقين» الأول: قطعة 
من كتاب المؤلف «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز». والثاني : 
«كشف الإشكالات عن بعض الآيات»» ولم يعرف مؤلفه» وقدّر الندويٌ 
أن مؤلفه من رجال القرن العاشر فما بعد لوجود نقول عن علماء عاشوا 
قريبًا من هذه الفترة. 

قلث: ولعلَ المؤلف لها هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البكري 
الصديقيء, المعروف بالوارثي» إذ ذكروا من مصكفاته «الأجوبة عن الأسئلة 
لابن عبد السلام في اللمدة ”7 : 

؛ - مجاز القرآن: أو: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: 

كتاب العرٌ هذا جليل القدرء عظيم الفائدة» توالى العلماء على مدحه 
وإطرائه حتى قال عنه ابن السّبكيّ في «طبقاته» إنّه وكتاب «القواعد الكبرى»: 
اشاهدان بإمامة العز وعظيم منزلته في علوم الشريعة»”" . 

ويُذكر في جل المصادر ب «مجاز القرآن» . وقد لخصه مع زيادات 
كثيرة السيوطي وسمّاه «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن»» لكنْ قال حاجي 
خليفة : «كتب منه يسيرًا»» كما اختصره ابن النقيب المصري في مقدّمة 


ٌ 
20 والتي طبعت خطأ ونسبت إلى ابن قيتّم الجَوْزِيَة وسُّمّي «الفوائد 


.)١51/ /١( كمافي «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (8// /ا5؟).‎ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان»» وذلك مع زيادات ودون الإشارة 
إلى أنه اختصره. 20 

وقد ذكره ونسبه للعرٌ ابن السّبكيّ (4/ 47 7)» والسيوطي /١(‏ 20715 
والداودي »)7١7 /١(‏ وطاشكبري زاده في «مفتاح السعادة» (7/ 511)» 
وحاجي خليفة (ص : » وسمّاه «بحار القرآن» ولعله تحريف ثم ذكره في 
(ص: )١154٠0‏ ب «مجاز القرآن»» والبغدادي في «هدية العارفين» »)58٠١ /١(‏ 
و«إيضاح المكنون» /١(‏ 85). 

وللكتاب عدة نسخ : 

الأولى : في مكتبة سليم آغا بإستانبول برقم .)١1١١5(‏ 

والثانية : في عاطف أفندي في تركيا برقم (54) في )١57(‏ ورقةء 
كتبت في القرن السابع. 

والثالثة : في مراد ملا في تركيا أيضا برقم (19) في (775) ورقة. 
كتبت سنة (5 ٠ل/اه)‏ . 

والرابعة : في المتحف البريطاني برقم (5 87) . 

وذكرت نشرة أخبار التراث العربي التي يُصدرها معهد المخطوطات 
العربية في الكويت في العدد (1"1) (ص: 18) أن السيد عبد السميع قد 
سجّل رسالة ماجستير بعنوان: دراسة كتاب الإشارة إلى الإيجاز وذلك في 
قسم اللغة العربية في كلية آداب بنها بجامعة الزقازيق بإشراف د. محمد 
زغلول سلام. 

وقد طبع الكتاب بإستانبول في المطبعة العامرة سنة (18957م): وعنها 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


صوّرتها دار البشائر الإسلامية سنة (/0٠4١ه).‏ وحقق النصف الأول منه الدكتور 
محمد مصطفى بن الحاج» وطبع في كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليبيا 
سنة (401١ه)ء‏ ثم حُقَق كاملا ونُشر في مؤسسة الفرقان بلندن سنة 
(1519ه-1944م) بتحقيق محمد مصطفى حسين الذهبي . 
* ثانيًا ‏ الحديث والسيرة والأخبار: 

ه- شرح حديث أَمَّ زرع: الذي روته أَمّ المؤمنين عائشة 4: 

منه نسخة بمكتبة الفاتح بإستانبول برقم )١١5١1(‏ في ثلاث ورقات» 
ملحقة في آخر مجلد فيه مختصر صحيح مسلم للمنذري» كتبت سنة (19/اه). 

"دمرس يم 

ذكره ابن الشّبكيَّ (7558//4)» والداودي (1/ 071 وقال: «وأَرَآه» 
والظاهر أنه مفقود؛ إذ لم تذكر فهارس المخطوطات التي اطلعتُ عليها مكان 
وجوده. 

: بداية السّول في تفضيل الرسول‎ -٠ 

وهي رسالة في تفضيل النبي كَل على الأنبياء والملائكة والناس أجمعين . 

وقد ذكرها البغدادي في «إيضاح المكنون» »)١717 /١(‏ واهدية 
العارفين» .)08٠١ /١(‏ 

ولها عدة نسخ خطية: بدار الكتب المصرية برقم (7. 255 5٠١1‏ 
مجاميع) و(510) تاريخ ق ١15(‏ -170) ورقم (950) حديث. ونسخة في 
برلين برقم (75074)» ونسخة في الإسكوريال برقم (4: »)١5١1١‏ وأخرى 
فيها برقم (7: 101725)» ونسخة مخرومة الأول في المكتبة الوطنية بدمشق 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


.)١-١(ق‎ )١5170*( برقم‎ 


وقد طبعت الرسالة في مصر قديماء وعلّق عليها عبدالله بن محمد 
الصديق العُماريّ» ثم حققها الدكتور صلاح الدين المنجد عن نسختين خطيتين 
عنده» وطبعتها دار الكتاب الجديد سنة (١50١ه)»‏ ثم حققها محمد ناصر 
الدين الألباني عن نسخة في المكتب الإسلامي» وطبعها فيه سنة (5٠5١ه).‏ 
وأغرب المنجد فذكر أن نسخة الإسكوريال ناقصة» بل هي تامّة؛ وقد من الله 
علي بتحقيقها ونشرها ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام . 

- ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : 

أورد فيه آثارًا وأخبارًا في فضل الشام والسّكنى بها؛ وتفضيل مدينة 
دمشق على الخصوصء لكن دون تخريج لنصوصها؛ وهو منهج سار عليه 
انرق عي و باذ قيينة + افذرها ذو ند للق وساي تفط 

وقد ذكرها ونسبها للعز حاجي خليفة (ص: 7494)» والبغدادي في 
(هدية العارفين» .)08٠ /1١(‏ 

ويوجد منها أربع نسخ : 

اثنتان في الظاهرية برقم (5704) ق (8- )١5‏ كتبت سنة (1155ها)ء 
وبرقم (01/915. 

والثالثة : في مكتبة بيروت برقم (17/8). 

والرابعة: في المكتبة الخالدية بالقدس» نسخت سنة (877ه). 

وعن النسخة الأخيرة طبعها أحمد سامح الخالدي الديري في القدس 
بالمطبعة التجارية سنة (17*59ه - ٠145١م)‏ دون تخريج للأحاديث والآثار» 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


الغاية فى اختصار النهاية 


ثم حققها وخرجها محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني» دون 
الإشارة إلى الأصل الخطي الذي اعتمده. ونشرته مكتبة المنار في الزرقاء 
بالأردن» وقد منّ الله علي فحققته ونشر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العر 
ابن عبد السلام . 
* ثالثًا ‏ العقيدة والزهد والرقائق : 

4 - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: 

هذا الكتاب من أجمل ما كتب الإمام رحمه الله تعالى في الفضائل ؛ 
فهو موسوعةٌ في الإحسان» وكيفيّة التخلق بالأسماء والصفات؛ وما يتعلق 
بالقلوب والجوارح من الأحكام» والمأمورات والمنهيّات الباطنة؛ صاغه مِؤْلَفُه 
بعبارة موجزة مبسّطة بعيدة عن التكلف» متميرًا بالوضوح والإيجاز في العبارة» 
دون الإبهام في الإشارة» مستشهدا لكل فصل بالقرآن الكريم والسئة الصحيحة» 
ويُتبعه بعباراته وأحكامه. حتى جاء في (854) فصلاً» لذلك قال فيه ابن 
السّبكيّ : «حسن جدًا)("» وقال فيه مؤلفه العرّ رحمه الله: «مّن فهم ضوابط 
هذا الكتاب لم يكذ يخفى عليه أدبٌ من آداب القرآن»” . 

وقد نسبه للعز ابن السّبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (8// 718): 
والداودي في «طبقات المفسرين» /١(‏ 24» وحاجي خليفة في اكشف 
الظنون» (ص: ».23١77‏ والبغدادي في «هدية العارفين» /١(‏ ٠08)غ,‏ 
والمناوي في «فيض القدير» (5/ 9/4). 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (4// 5/8؟). 
(؟) «شجرة المعارف والأحوال»», الفصل (877). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : قَْ جهوده العلمية 


وتتسكه اليتطوظة أريعة» 

الأولى: في برلين برقم (7105)» نسخت في حياة المؤلف . 

والثانية: في الإسكوريال برقم )١1917(‏ نُسخث سنة (100ه) في حياة 
المؤلف. 

والثالثة : في خزانة إياد خالد الطبّاع الخاصّة؛ نسخت في القرن العاشر 


تقديرًا. 

والرابعة: في المكتبة الحمزاوية بالمغرب. 

وقد منٌ الله علي بتحقيقه ومقابلته على النسخ الثلاثة الأولء وصدر 
للمرة الأولى عن دار الطبّاع بدمشق سنة (19/9م)؛ وصدر في طبعات لاحقة 
عن ذال الفكر:يدمشق» :ودار الفكر المعاضر زوه أولاها سلة 1953م 
في (5/ا5 ص) . 

: -الفرق بين الإيمان والإسلام: أو : معنى الإيمان والإسلام‎ ٠ 

رسالة في تحقيق الفرق بين الإيمان والإسلام؛ وقد ذكرها ابن السبكيّ 
كف «طبقات الشافعية الكبرى» (8// 58 5)» والبغدادي في «هدية العارفين) 
»)08٠60 /(‏ والداودي في «طبقات المفسرين» »)7١15 /١(‏ وسمّاها: «الإيمان 
ووجوهه وفرق ما بينه وبين الإسلام»» ويوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية 
برقم )55١(‏ علم الكلام» ونسخة في مكتبة القيروان برقم »)١185(‏ وأخرى 
في الإسكوريال برقم (7: 5 ) وهي ملحقة بكتاب «#شجرة المعارف». 
وعنها نسخة في جامعة الدول العربية برقم (781) تصوف . وافرقه ةق 
كتاب «الإمام في بيان أدلَّة الأحكام» للإمام العرّ فذكر أنها مصورة عن نسخة 
في برلين برقم (5 42712١‏ وهو رقم (شجرة المعارف» في مكتبة برلين. 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وقد من الله عليَ فحققتُها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق, ودار الفكر المعاصر 
ببيروت . 

١‏ -فوائد البلوى والمحن: أو : الفتن والبلايا والمحن والرزايا: 

رسالة لطيفة في فوائد البلوى والمحن ذكر فيها سبع عشرة فائدة لها. 

وقد ذكرها ابن السّبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (// 58 2)7 
والداودي في «طبقات المفسرين» /١(‏ 15» والبغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠ /١(‏ 

ويوجد منها نسخة في الإسكوريال برقم 1: »)١075‏ ونسخة مصورة 
في معهد المخطوطات في القاهرة برقم 5910 توحيد)» ونسخة أخرى بالمعهد 
في مجموع برقم (101 فقه شافعي). 

وقد منّ الله عل فحققتُها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام ؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببيروت . 

: مختصر رعاية المحاسبي : أو : مقاصد الرعاية لحقوق الله‎ - ١ 

اختصر به كتاب الحارث بن أسد المحاسبيّ رحمه الله «الرعاية لحقوق 
الله تعالى» اختصارًا غير تقليدي ؛ فهو يُعيد بناء النصّ»ء ويذكر آراءه الموافقة 
أو المُخالفة للمؤلف؛ لذلك فهو عالم حره يتَّبع الحقّ أينما يجده. 

وقد ذكره ابن الشّبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (// 578)» 
والداودي في «طبقات المفسرين» .)9”١5 /١(‏ والبغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠١ /١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ويوجد منه عدة نسخ : 


الأولى: في تشستر بتي برقم (؟1: .)7"1١85‏ 

والثانية : في مكتبة مولاي الحسن بتطوان. 

والثالثة : في برلين برقم .)58١5(‏ 

والرابعة: في عاطف أفندي في تركيا برقم )١511(‏ ق (5١١/أ-‏ 
/ ب )» كتبت سنة (801ه) عن نسخة قرئت على المؤلف وصحّح . 

والخامسة: بخط المؤلف في معهد الدراسات العربية والإسلامية 


بجامعة فرانكفورت بألمانيا. 
والسادسة : فى ليبيا ففى إحدى المكتبات الصحراوية وعنها صورة فى 
مركز جهاد الليبيين بطرابلس . 


وقد من الله علي فحققتّه ونشر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببيروت؛ اعتمادًا على النسخ الثلاث الأولى . 

١‏ الملحة في اعتقاد أهل الحق : أو : ملحة الاعتقاد أو الرد على 
المبتدعة والحشوية : 

أوردها كلَّها ابن السّبكيّ في طبقاته /١(‏ 714 77*5)» وذكرها الداودي 
في «طبقات المفسرين» )3١5 /١(‏ باسم : «الملحة في تصحيح العقيدة»» 
وذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» (57 ٠١‏ و94١١‏ و1411)»؛ وسماها 
البغدادي في «هدية العارفين» )088٠ /١(‏ «العقائد»؛ واطلعث في مكتبة شيخ 


شيوخنا الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله بناحية المرسى بتونس على 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


مكديني ادق علو ضوخ انرس كد ركان لكوع وسور 

عالضالا ب عل 

الأولى: نسخة في لايبزغ برقم .)88١(‏ 

والثانية : في برلين برقم .)7١80(‏ 

والثالثة : في برلين أيضا؛ ملحقة بشجرة المعارف برقم (7705). 

والرابعة: في إستانبول» كما في «مجموعات مخطوطة في إستانبول» 
رصن 3 

والخامسة: في الظاهرية برقم )5١75(‏ ق (84-1/5). 

والسادسة: في مكتبة شيخ شيوخنا الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
رحمه الله بناحية المرسى بتونس . 

وقد طع اننم تنها لتو وبيالة :فيد اللطيفك بين الم يشتوان «إيضاح 
الكلام فيما جرى للعزٌ بن عبد السلام في مسألة الكلام» في دار الأنوار بالقاهرة 
سنة (5/ا7اه). 

وقد من الله علي فحققتُها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببيروت؛ ضمن مجموع «رسائل في التوحيد . 

وللإمام ولي الدين محمد بن أحمد بن عثمان العثماني الديباجي 
(ت: 5لالاه) شرح على عقيدة العرّ سمّاه «إفهام الأفهام في معاني عقيدة شيخ 
الإسلام»» كما في حاجي خليفة» و«معجم المؤلفين» (// 784)؛ أذكر 
أني اطلعثُ عليه مخطوطا في المكتبة الوطنية التونسية؛ صانها الله . 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : في جهوده العلمية 


5 الأنواع في علم التوحيد: 

منها نسخة في الظاهرية برقم (/210) ق (8/4/أ-184١ب)‏ وبرلين 
برقم (5575). 

وقد منّ الله علي فحققتّها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشقء ودار الفكر المعاصر 
ببيروت؛ ضمن مجموع «رسائل في التوحيد» . 

6 بيان أحوال الناس يوم القيامة» أو ذكر الرابحين والخاسرين 
منهم : 

ذكره ابن الشّبكيّ في طبقاته (8/ 714)» والسيوطي في «حسن 
المحاضرة» 2)7١6 /١(‏ والداودي في «طبقات المفسرين» 2))5١5/١(‏ 
وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (ص: »)2256١6‏ والبغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠ /١(‏ 

ونشره بدار الصحابة للتراث محققا بل محرفا مجدي فتحي السيد 
بعنوان «أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحين منهم» كما جاء في النسخة 
الوحيدة منه المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم (0” أخلاق تيمور) . 

وقد من الله علي فحققتّه ونشر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام ؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببير وت . 

7 - الرسالة في إبطال قول الناس أن قطب الأقطاب والأبدال لهم 
تصرف: أو : رسالة في القطب والغوث والأبدال الأربعين وغيرهم : 


قال حاجي خليفة : بين فيها بطلان قول الناس فيهم وعدم وجودهم 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


كما زعموا. 

وقد ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ 887)» والبغدادي 
في «هدية العارفين» .)08٠١ /١(‏ 

ومنها نسختان: 

الأول: في مكتبة الأوقاف ببغداد يرقم (7/ “47/17) مجاميع . 

والثانية : في (8) ورقات. وأخرى في معهد الاستشراق في لينيغراد 
في (5) ورقات» كما في فهرس المعهد المذكور .)١5٠ /١(‏ 

وقد طبعت بحلب في المطبعة العلميّة؛ وأعدها للطباعة بإذن الله؛ 
اعتمادا على النسختين . 

1١7‏ وصية العرٌ: 

وهي رسالة صغيرة في العقيدة موجودة في المكتبة الظاهرية برقم 
(١9ه)ق(1-50١4).‏ 

وقد منّ الله علي فحققتّها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببييروت؟ ضمن مجموع «رسائل في التوحيد» . 

-نبذة في الرد على القائل بخلق القرآن: 

منها نسخة في دار الكتب المصرية برقم )3١1/50(‏ قى (54 -55). 

4 قاعدة الواسطة : 


منها نسخة في مغنيسا في تركيا برقم (0/41777/ ”7) فى (141ب -57١٠اب)‏ 


العز بن عبد السلام 1 : الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


بإعدادها للنشر بإذن الله . 


: -الكلام على شرح أسماء الله الحسنى‎ ٠ 

ذكر في رسالة التراجم لمجهول» في الورقة /١1(‏ ب) من نسخة 
المكتبة الظاهرية برقم (5517). ولعله قطعة من أوّل شجرة المعارف الذي 
يتضمّن شرحًا للأسماء الحسنى . 
* رابعًا ‏ الفقه وأصوله: 

١‏ القواعد الكبرى: أو : قواعد الأحكام في مصالح (إصلاح)”) 
الأنام : 

هذا الكتاب ‏ كما قال ابن الشّبكي”'' ‏ وكتاب «الإشارة إلى الإيجازا 
شاهدان بإمامة العرّ وعظيم منزلته في علوم الشريعة. وقد أفصح العر في 
مقدمة كتابه عن الغرض من تأليفه فقال: «الغرضٌ من وضع هذا الكتاب بيان 
مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلهاء 
وبيانُ مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئهاء وبيانُ مصالح العبادات 
ليكونٌ العبادُ على حبر منهاء وبيان ما يُقدّم من بعض المصالح على بعض» 
وما يُؤخْر من بعض المفاسد على بعض» وما يدخل تحت اكتساب العبيد 
دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبِيلَ لهم إليه». 
)١(‏ فَضّل محققا الكتاب الأساتذة حمّاد وضميريّة استعمال (إصلاح) بدل (مصالح)؛ 


استنادا للنسخ الخطية . 
(؟) فى «طبقات الشافعية» (// /841؟). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ظ 55 الغاية في اختصار النهاية 

وقد ذكره ونسبه للعز ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» (؟7/ 20707 
وابن السَّبكيّ (4/ 71437), وابن كثير /١(‏ 770), والسيوطي /١(‏ 716): 
والداودي (/ 23١15‏ والبغدادي في «هدية العارفين» /١(‏ وحاجي 
خليفة (ض ندع ): 

وأفاد حاجي خليفة”" أن القاضي عر الدين محمد بن أحمد بن جماعة 
كتب ثلاثة شروح وثلاث نكت عليه . 

وذكر كحالة في معجم المؤلفين (8/ 184) أن لمحمد بن أحمد 
ابن عثمان بن عمر التونسي الوانوغي (ت: 4١8ه)‏ تأليفًا على قواعد ابن 
عبد السلام . 

وللبُلقيني «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام»» أقوم بتحقيقه. 
يمن الله انشدرةء وقد نقل منه بدر الدين الحسن بن علي الغزي (ت: 57 ل/اه) 
في كتابه «الدر الثمين في المناقشة بين أبي حيّان والسّمين» أي السّمين الحلبي» 
في الورقة (77/ ب) من نسخة الظاهرية .)8١99(‏ 

ونسح القواعد الكبرى الخطيّة كثيرة؛ تدلّ كثرتها على اعتناء أهل 
العلم بهاء فقد ملؤوا كتبهم بالنقل منهاء والتعليق عليها: 

ونكن: الأرغري صعاة» كانتي :نزي الأزفرنة 7 
وعنهما مصورتان في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة في 
جامعة أم القرى» كما في فهرس المركز لكتب أصول الفقه (ص: ١لا‏ و١86).‏ 


(0) في «كشف الظنون» (ص: 1709). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ونسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم )١07(‏ كتبت في 
هراة سنة (/854ه) بخط عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن التبريزي . 

وثلاث نسخ في دار الكتب المصرية برقم (١ش)‏ و(" ش) و(8655) 
وبها خروم. 

ونسختان في أحمد الثالث برقم )٠١89(‏ في (170) ق» وبرقم )1١84(‏ 
كتبت سنة (/71لاه) في (175) ورقة» بخط يزيد بن عبد الرحمن بن محمد 
الشافعي التونسي ثم الدمشقي» نقلها عن نسخة مقابلة على خط الشيخ شرف 
الدين اليونيني البَعْلبَكّي» ومنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة كما 

في «فهرس المخطوطات المصورة» /١(‏ 559). 

ونسخة في الموصل برقم (7/: 6 نسخت سنة (/1١/اه)‏ . 

ونسختان في غوتا وليدن برقم (454) و(1811). 

ونسخة في دار الكتب المصرية» كما في فهرسها /١(‏ 0177). 

ونسخة في مكتبة الإسكندرية برقم (71) فقه شافعي . 

وثلاث نسخ في مكتبة الأسد برقم (845؟) في (71/0) ق» كتبت سنة 
(51/9ه)ء وبرقم (575/7) في (57) ق» وهي ناقصة من مواضع» وبرقم 
)١1685(‏ كتبت سنة (500ه) . 

وفي ذيل المتحف البريطاني (: 11077) نُسخت سنة (40/اه) . 

وقد طبع الكتاب أربع طبعات في جزأين بالقاهرة: سنة (1707١ه)‏ في 
المكتبة الحسينية» ثم في المكتبة التجارية» ثم في دار الشرق (1788ه - 
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© وحقّقه الأستاذ عبد الغني الدقر رحمه الله270» ونشرته دار الطباع 
بدمشق عام (511١ه)ء‏ وأخرجه في حلة محققة قشيبة الدكتور نزيه حماد 
والدكتور عثمان ضميريّة»؛ وصدرت عن دار القلم بدمشق . 

1" - القواعد الصغرى. أو: الفوائد في مختصر القواعد: 

وهو مختصر الكتاب السابق . 

وقد نسبه إلى العزّ ابن شاكر (؟5/ 7607)» وابن الشّبكيّ (8/ 1417 2)7 
وابن كثير (11/ 775): والسيوطيّ :)"١80 /١(‏ والداودي /١(‏ 314), 
والبغدادي في «هدية العارفين» .)08٠١ /١(‏ وحاجي خليفة (ص: 2)1759 
وأفاد أن القاضي عر الدين محمد بن أحمد بن جماعة الكناني كتب ثلاثة 
شروح ونكت عليها. 

ونسخّه الخطيّة متوافرة في عدد من الخزائن : 

منه نسخة في غوتا ‏ ليدن برقم 517). 

وفي ذيل المتحف البريطاني (ص: )١9١‏ في (4) ق» نُسخت سنة 


(كملام). 


ونسخة في دار الكتب المصرية برقم (847 فقه شافعي) . 


)١(‏ حققه شيخنا الدقر عليه سحائب الرضوان في آخر حياته المباركة» وكانت تعتوره 

ش الأمراض والأسقام. وأما رغبته في إخراج الكتاب على أحسن صورة فكان مراده 

وهدفه» لكن حال بينه ونشر الكتاب كما يُريد تراجع صحّته. ونُشر الكتاب» فكان 

فيه من أوهام التصحيفات والتحريفات ما لايخفى؛ أقول هذا للتأريخ لتحقيق 
الكتاب» وتبياناً لنشرة الشيخ رحمه الله وجعله في عليين. 
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ونسختان في برلين (7717”5) و(7017). 

ومصورة في جامعة الملك سعود برقم (75847) وقد سمّاها المفهرس 
لها رسالة في أصول الفقه. 1 

ونسخة في الظاهرية برقم (50 فقه شافعي) بعنوان الفوائد في مختصر 
القواعد. 

ونسختان في برلين (7017) في (79) ق» وبرقم (775) في (045) 
ورقة: 

وقد منّ الله عليَ فحققتّه ونشر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدر بتحقيقي عن دار الفكر بدمشقء. ودار الفكر المعاصر 
ببيروت . 

7 «الغاية في اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام 
الحرمين الجويني : 

وسيأتي الكلام عليه. 

 ” 5‏ الإمام في بيان أَدلّة الأحكام : 

ويذكر في بعض المصادر ب «الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم 
السلام والخلق أجمعين» . 

قال عنه ابن السُبكي : بديع جدًا . 

وقد ذكره ابن السّبكيّ في «طبقاته» (// 7548)» والداودي في «طبقات 
المفسرين» »237١5 /١(‏ على أنهما كتابان منفصلان» وهو وهم كما يتتضح 
من مقدّمة المؤلف (ص : 725) إذ قال: هذا بيان لأدلة الأحكام المتعلقة 
بالملائكة والمرسلين وسائر العالمين» كما ذكره البغدادي في «هدية 
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.)08٠ /١( العارفين»‎ 

ويوجد له عدة ممخطوطات: 

في جامعة إستانبول برقم :)١191(‏ وعنها مصورة في معهد 
المخطوطات بالقاهرة برقم (75) توحيد. 

ونسخة أخرى بالمعهد برقم (4 ١‏ فقه شافعي). 

ونسختان في برلين الأولى برقم (51/81)» والثانية ملحقة بآخر كتاب 
«شجرة المعارف» ينقصها نحو أربع ورقات وهي في غاية النفاسة والضبط» 
ولم تعتمد عند نشره. 

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق رضوان مختار بن غربيّة» في دار البشائر 
الإسلامية ببيروت سنة (501١ه)»‏ وهو في الأصل رسالة ماجستير قدَّمها 
إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

6 الجمع بين الحاوي والنهاية' : 

«الحاوي» كتاب كبير جليل للإمام المَاوَرْدي يقع في (19) مجلذداء 
وهو من أكبر الكتب في الفقه الشافعيّ. وأما «النهاية» فهي «نهاية المطلب» 
وتقع في )1١(‏ مجلدّاء وهي التي اختصرها العرّ وسبق الإشارة إليها قبلٌ. 
وقد جمع الإمامٌ العر في هذا الكتاب بين أكبر كتابين في المذهب في عصره 
فيما يبدو؛ ليكون أعظم كتاب مؤلف في فقه الشافعية؛ ولكنٌ المنيّة اخترمثه 
قبل تمامه فيما يبدو. قال ابن الشّبكيّ فيه: «وما أظنه كمل». ووصفه 


.)715 /7١( ذكره ابن السّبكئّ (8/ 518)» والداودي‎ )١( 
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الداودي أنه + «مجموع يشتمل على فنون من الفوائد»)» جلمد كتين قله 
الأمر بالفتاوى المصرية التالي إذ هذا القول بالفتاوى أليق ومقاربٌ لقول ابن 


السّبكيّ فيها كما سيأتي . 
يشتمل على مسائل وأجوبتهاء قال عنه ابن السّبكي : «مجموع مشتمل 
على فنون من المسائل الفوائد) . 


وقد ذكرها ابن السّبكيّ (8/ 558)» والبغدادي في «هدية العارفين» 
»)08٠6 /1١(‏ والداودي »)7١5 /١(‏ وسمّاها: الفتاوى المجموعة. 

ومنها نسخة في برلين برقم (5815)» ودار الكتب برقم ١5(‏ مجاميع) 
وقد اقتعملت غلى الفتاوئ الفوصلية أيْضأ: 

وقد من الله علي فحققتّها ونشرت ضمن سلسة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشقء ودار الفكر المعاصر 
بيروت . 

- الفتاوى الموصلية : 

وقد أجاب العزٌ فيها على تسعين سؤالاً وردت من خطيب الموصل 
شمس الدين عبد الرحيم الطوسي سنة (105ه) بالقاهرة. وهي متضمنة معظم 
أبواب الفقه» ويتخللها أسئلة قليلة في علم الكلام والحديث والتفسير 
وموضوعات أخرى . 

وقد ذكرها ابن الشّبكيّ (// 758)» وابن كثير (11/ 775)؛ والسيوطي 
»)7١6 /1(‏ والداودي »)7١5 /١(‏ وحاجي خليفة (ص: 97 و9١2)5‏ 
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والبغدادي فى «هدية العارفين» .)08٠ /١(‏ 


ونْسحُها في برلين (4487)» والظاهرية برقم (1935) و(7/857) 
و(145) وهي عبارة عن نصف صفحة /١7(‏ ب) وبرقم (7107) مجموع 
5 ق05-0). 

وقد طبع للعرّ كتاب «الفتاوى» بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الفتاح» 
بدار المعرفة ببيروت سنة (57٠5١ه)‏ اعتماذا على ثلاث نسخ؛ نسخة دار الكتب 
المصرية برقم (ب 071577١‏ وبرقم (فقه شافعي طلعت »)١7١‏ وبرقم (فقه 
التيمورية »)١54‏ كما طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق محمد الكردي. 
وهو رسالة دكتوراه له قدَّمها في الباكستان؛ والطبعتان تجمعان بين الفتاوى 
المصريّة والفتاوى الموصلية . 

وقد منّ الله عليّ فحققتّه ونشر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت بتحقيقي عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر 
ببيروات . 

- مقاصد الصلاة : 

وهي رسالة في فضل الصلاة» والتدبّر والخشوع فيهاء وبيان شرفها 
وأنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله؟ ولجمالها كان السلطان الملك الأشرف 
يامر بقرائتها على جلسائه . 

وقد ذكرها ابن السّبكيّ (4/ 7794). وابن كثير /١7(‏ 775). والداودي 
(1/ 015 وذكرت في رسالة في التراجم : باسم كتاب الصلاة». منها نسخة 
في مكتبة باريس برقم (؟: 42١118‏ وفي الإسكوريال ثلاث نسخ برقم 
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(5: 5174) و(78١١)‏ و(575١)»2‏ وفي شهيد علي باشا بإستانبول (117175) 
في (8) ورقاتء وثلاث نسخ في دار الكتب المصرية برقم (؟ مجاميع) 
و(755 مجاميع). 

وقد منّ الله علي فحققتُها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر ببيروت. 

4 مقاصد الصوم: 

رسالة لطيفة في فضل الصيام وآدابه وسننه . 

وقد ذكرها الداودي )7"١5 /١(‏ بعنوان: «كتاب في الصوم وفضله». 
وحاجي خليفة (ص: .)178٠‏ 

ومنه نسخة في الإسكوريال برقم (5: »)١9175‏ وأخرى في معهد 
المخطوطات في القاهرة برقم (157 فقه شافعي). ولعلها مصورة عن 
يق الإم ريال 

وقد منّ الله علىّ فحققتّها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام؛ وصدرت عن دار الفكر بدمشقء» ودار الفكر المعاصر ببيروت . 

مناسك الحج : 

وهي رسالة مفيدة ألّفها الإمام؛ وكأنه أرادها أن تكون برفقة الحاج 
في أداء مناسكه . 

وقد ذكرها الداودي .)7١5 /١(‏ 

ومنها نسخة في باريس برقم (75: »)١117/5‏ وفي الإسكوريال برقم 
»)١57 :75(‏ وأخرى في معهد المخطوطات بالقاهرة برقم (01؟ فقه 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


الغاية فى اختصار النهاية 


اسح 


لك" ا 
شافعي)؛ مصورة عن نسخة الإسكوريال. 

وقد منّ الله علي فحققتُّها ونشرت ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام ؛ وصدرت عن دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر ببيروت . 

: أحكام الجهاد وفضله‎ "١ 

رسالة في فضل الجهاد والرباط في سبيله ؛ وكأنْ تأليفها كان ليكون برفقة 
المجاهد والمرابط في سبيل الله إظهارًا لعظمة هذه الفريضة» وتبيانًا لثوابها 
عند الله» وليس فيها شيء عن أحكام الجهاد الفقهية كما يُوحي العنوان. 

ومن الرسالة نسخة في برلين برقم (/508) في (01) ورقة. 

وقد حققها الدكتور نزيه حمّادء وُشرت بمكة. ومن الله علي 
فحققتُهاء وقدّمثُ لها بمقلدّمة ضمَنتُها ذكرًا للمؤلفات في الجهاد» ونُشرت 
ضمن سلسة مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام؛ وصدرت عن دار الفكر 
بدمشقء» ودار الفكر المعاصر ببيروت. 

. الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة‎  ”"* 

- رسالة في تفنيد رد ابن الصلاح . ألّفها العزّ بعد رد ابن الصلاح 
على الرسالة السابقة : 

وقد طبوت (هانان”الرتسالتان» وشاوق اخر يتتواة انب الله ملسية 
بين الإمامين الجليلين العر بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 
المبتدعة»» في المكتب الإسلامي سنة (0/١ه)»‏ بتحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألباني ومحمد زهير الشاويش رحمهما الله . 
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2 فى ا 0-7 و 
مقدّمة فى بيان ابتداع هذه الصلاة» وبيان العلماء الذين أفتوا وبيّنوا بدعك 

في بيان ابتداع وبي ين افتوا وبيّنوا يدعي 
في كتبهم » ضمن سلسة مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام ؛ وصدرت عن 
دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر ببيروت. 

وقد ذكر الرسالة ابن الشّبكيّ (/ )1١6١‏ ونقل منهاء كما ذكرها حاجي 
خليفة (ص : .)٠١8١‏ ويوجد منها نسخة في جامعة براتسلافا في برسبورغ 
في تشيكوسلوفاكيا. كما في فهرسها (ص : )١157‏ وفي شستربتي برقم (5 7/25/ 
1): «رد فتوى ابن الصلاح» منها مصورة في جامعة الكويت كما في فهرسها 
55١/0‏ ). 
* خامسًا ‏ النحو: 

5" الألغاز التّخْويّة : 

عثرنا عليها في كتاب الإمام السيوطي «الأشباه والنظائر في النحو» 
.)57/7-57599١(‏ وقد يسّر الله لنا تحقيقهاء وهى قيد النشر ؛ بإذن الله . 

نا ا نب 

* الكتب المنسوية إليه خطأ أو المشكوك بها: 

. الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوه”"‎ ١ 
نسبه للعزٌ عبد الرحمن بن عبد الفتاح في مقدمة تحقيق كتاب «الفتاوى» للعر‎ )١ 


أنه لعز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم؛ والله أعلم . 
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7 بحار القرآن: ذكره حاجي خليفة والبغدادي”"»: ولعله تحريف عن 
«مجاز القرآن» رغم أنهما ذكرا الاثنين» ذلك أنه لم أجد في كتب التراجم 
وفهارس المخطوطات كتابًا بهذا الاسم للعز. 

“' - ثلاثة وثلاثون شعرًا في مدح الكعبة”"': لم تذكر المصادر التي 
ترجمت للإمام العرّ هذا الكتاب من مؤلفاته؛ وأذكر أنّه قد اطلعتٌ عليه 
فوجدته نظمًا ركيكًا؛ وهو واضح أنه ليس للإمام رحمه الله . 

4 - حل الرموز ومفاتيح الكنوز”": وهو من تأليف عر الدين بن 
عبد السلام بن أحمد المقدسي» كما ظهر للدكتور الوهيبي من اطلاعه على 
ثلاث نسخ مخطوطة في جامعة إستانبول برقم (5577") لاله و(71785) 
و(574١)‏ /لى» وكلها مكتوب عليها اسم المؤلف المذكور. 

ه - شرح «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن 
الحاجب””*» وهو على الأرجح لابن عبد السلام المالكي؛ إذ لم يذكر أحدٌ 
من المتقدّمين هذا الكتاب للإمام العزّء وأذكر أنني اطلعثٌ على صورة منه 
فوجدتةٌ لابن عبد السلام المالكي» الذي يشتبه اسمه كثيرا مع الإمام العز. 


.)08٠ /١( و«هدية العارفين»‎ »)75١١ «كشف الظنون» (ص:‎ )١( 

(؟) يوجد منها نسخة في مكتبة برلين برقم .)5١054(‏ 

() طبع الكتاب بمطبعة جريدة الإسلام في مصر سنة (111١ه)»‏ كما طبع بالمطبعة 
اليوسفية بطنطا. وقد نسبه للعرّ البغدادي في «هدية العارفين» »)08٠١ /١(‏ وسمَّاه: 
مفاتيح الكنوز. 

0 ذكره حاجي خليفة (ص : »2)١8650‏ والبغدادي في «هدية العارفين» .)08٠١ /١(‏ 
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5 - شرح حديث (لااضرر ولااضرار)”": لم تذكر كتب التراجم هذا 
الشرح من مؤلفاته» فضلاً عن عدم وجود مخطوطة منه تظهر لنا أنه للعرَ أم 
لا. 

* - العماد في مواريث العباد: ذكر في بطاقات فهرس المخطوطات 
بالمكتبة الظاهرية برقم (051) من مؤلفات العزّء وهو من تأليف الشيخ 
عز الدين بن أحمد بن محمد بن عبد السلام المصري الشافعي المنوفي. 

8 - فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد: نسبه البغدادي”") 
للعرّ وهو من تأليف شمس الدين بن محمد السلمي الشافعي الشهير بالمناوي . 

0 - قصة وفاة النبي يلهِ: وهي منسوبة له إذ كثر فيها اللحن والخطأء 
ولم يذكرها أحد من مترجميه» ومن يطالعها يعلم أنها ليست له”" . 

٠‏ - كشف الأسرار عن حِكم الطيور والأزهار: وهومن تاليف عد 
الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي”؟'. 

١‏ كشف الإشكالات عن بعض الايات: وهي رسالة صغيرة حققها 
الدكتور رضوان الندوي وألحقها في آخر كتاب «فوائد في مشكل القرآن» 


. 0176 نسبه إلى العرّ الندوي في كتابه «العز بن عبد السلام» (ص:‎ )١( 

0( في «هدية العارفين» /١(‏ 2»)08 ومنه نسخة في برلين برقم (1804) منسويًا للعز 
رحمه الله؛ وقد طبع بدار ابن حزم ببيروت بنسبته الصحيحة . 

(9) توجد منها نسخة في مكتبة برلين برقم (1515). 

(4) حققه الدكتور مختار هاشم» ونشرته دار الطباع بدمشق. وقد نسبه للعرٌ البغدادي 
فى «هدية العارفين» .)08٠ /١(‏ 


7 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم (815) وبيّن أنها ليست للعرّ وإنما هي 
تعقيب عليه» واستدلٌ على ذلك بورود نقل عن أبي السعود. وهو متأخّر 
عن العرٌ. ولكن الدكتور الوهيبي قد عثر على نسخة أخرى في الدار برقم 
60 تيمورية) مكتوب عليها اسم المؤلف الحقيقي : اعون ا د 
عبد الهادي» . 

7 -مبهج الرائد بالضوابط الفرائد”2: وهو من تأليف محمد بن 
عبد الدائم العسقلاني ثم البرماوي الشافعي . 

١‏ - مجلس في ذم الحشيشة : هو من تأليف المقدسي صاحب «كشف 
الأسرار» . 

5 - مختصر الكشاف2 . 

6 مسائل الطريقة في علم الحقيقة” . 

1 - نخبة العربية في ألفاظ الآجرومية»: وهو من تأليف أحمد بن 
محمد بن عبد السلام. والذي يؤيد أنه ليس للعرٌ أن ابن آجروم قد ولد عام 


000( نسبه إلى العرٌ رضوان الندوي» وهو كتاب في الفرائض في المكتبة الظاهرية برقم 
0309 

(؟) منه نسخة في المسجد الأحمدي بطنطا برقم (خ 257, ء »)١7750‏ ولعله «مختصر 
تفسير الماوردي» السابق الذكرء فوهم الناسخ فأسماه كذلك. والمخطوطة في 
ثلاثة أجزاء : الثاني والثالث والرابع في ”717١(‏ صفحة). 

لم يذكر أحد من المترجمين للعرّ هذا الكتاب؛ والاطلاع عليه يُشعر بأنّه ليس 

(5) نسبه إلى العرّ البغدادي في «هدية العارفين» .)08٠١ /١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


(51/7ه) أى بعد وفاة العر. 
يي -. و 


- نهاية الرغبة في أدب الصحبة: لم يذكره أحدٌ من مترجميه”" . 
# #0 


* رواية مؤلّفات الإمام العز بن عبد السلام: 

حفلت كثير من كتب الأثبات والبرامج والمشيخات بذكر أسانيدها إلى 
الإمام العز بن عبد السلام؛ اخترنا منها هذين النصَّين؛ أحدهما من عصر 
المؤلّف لتلميذه الَّلبْليَّء والآخر إسنادٌ يمني من طريق الشوكاني. 

فا ليذ الع يو عبن القلام شهات اندي اخمديين يوشت اللي 
المالكي (ت: ١19ه)‏ في «فهرسته)(" : «لقيته بالقاهرة سئة إحدى وخمسين 
وسدّمئة» ولازمته سنتين» وأخذت عنه من تصاينفه ومن غيرها كثيراء وأجاز 
لي إجازة عامة» . 

والإمام العرّ صف «الغاية» قبل تاريخ لقائه باللبلي سنة (١15ه)‏ كما 
سيرد معناء وظاهر من الإجازة أنها إجازة عامّة فهي تشمل «الغاية في 
اختصار النهاية» وغيرها؛ وبذلك يُعدَ اللبلي ممّن استجازها ؛ والله أعلم . 


.)١11757 :78( منها نسخة في مكتبة باريس» رقم‎ )١( 

(؟) «فهرسة اللبلي»: تأليف شهاب الدين أَحْمّد بن يُوسُّف بن على بن يُوسُف الَيِْيَ 
بي جَعْمَر الفهري المقري اللغوي المالكي (ت: ١14ه)»‏ تحقيق ياسين يوسف 
ابن عياش » عواد عبد ربه أبو زينة» بيروت. دار الغرب الاسلامي» طاء 
ه-1988امء (ص: .)١1١١‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


«إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر»» من طريق شيخه السيّد عبد القادر بن أحمد»ء 
عن السيكّد سليمان بن يحيى الأهدل. عن أحمد بن محمد الأهدل. عن يحيى 
ابن عمر الأهدل» عن أبي بكر البطاح الأهدل. عن يوسف بن محمد البطاح. 
عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل» عن الحافظ ابن الدَّيْبع» عن عبد اللطيف 
الشرجي» عن نفيس الدين العلوي. عن سراج الدين النحوي. عن الحافظ 
ابن سيتّد الناس اليعمري» عن ابن دقيق العيد» عن العز بن عبد السلام”" . 
# 0# 0* 

* مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره: 

كان للعز بن عبد السلام خلاف مشهورٌ مع ابن الصلاح» وهذا الخلاف 
وفتاوى اختلفوا في أحكامها . 

* منها حول صلاة الرغائب المبتدعة» فالعز يرى أنّها بدعة» وابن 
الصلاح أفتى بالمنع» ثم صكّم على خلافه. وأمّا سلطان العلماء فلم يبرح 
على المنع”" . 


)١(‏ 9إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر»» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق وتعليق خليل 
ابن عثمان الجبور السبيعي» بيروت» ابن حزمء (١57١ه)؛‏ (ص: 784). 

(؟) صئف الإمام العز رسالتين في ذلك: «الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة»» 
و«رسالة في تفنيد رد ابن الصلاح»» ألفها العزٌ بعد رد ابن الصلاح على الرسالة 
السابقة» وقد منّ الله عليّ بتحقيقهاء انظر : فقرة (مؤلفاته) في هذه المقدّمة. 


العز بن عبد السلام 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


| 

* ومنها حول لوف فم الصائم وأنه أطيب عند الله من ريح المسك» 
هل هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة, فقال العز: هو في 
الآخرة خاصة» وقال ابن الصلاح: هو عامٌ في الدنيا والآخرة”" . 

* ومنها أنه لو صلى المأموم في الجامع الأموي تحت الساعات 
بصلاة الإمام في الجامع هل تصح صلاته لأنَّ هذا الموضع رحبة المسجد 
أم لا؟ وانتصر النوويٌ للعز بن عبد السلام في «المجموع»"" . 

* وهناك خلافات أخرى مع ابن الصلاح شحنها وذكر مسائلها تلميذ 
ابن الصلاح جامع فتاويه في كتابه «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»» بالتورية» 


)١(‏ قال النووي في «المجموع», وقد خصّص لها فرعا فيه /١(‏ /77): فرع : يتعلق 
بقوله يل لَحُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وكان وقع نزاع بين 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد بن عبد السلام ها في أنَّ هذا 
الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة؟ فقال أبو محمد: في الآخرة خاصة؛ 
لقوله بك في رواية لمسلم : والذي تفن مخفنة يده خرف قم التمتاتم أطيج 
عند الله من ريح المسك يوم القيامة . 
وقال أبو عمر: وهو عام في الدنيا والآخرة؛ واستدل بأشياء كثيرة. 
وأطال النووي بذكر تقرير ما ذكره الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله؛ فينظر 

(0) قال النووي في «المجموع» في كتاب الصيام (5/ 008): «والصحيح قول ابن 
عبد السلام» وهو الموافق لما قدمناه من كلام المحاملي وابن الصباغ وصاحب 
البيان وغيرهم» وقد تأملت ما صنفه أبو عمرو واستدلاله فلم أر فيه دلالة على 
المقصود والله أعلم». 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


دون ذكر صريح اسم ابن عبد السلام» وعقد في أُوّل الفتاوى لابن الصلاه”) 
فصلاً في بيان صحة الفتاوي التي صدرت من الشيخ ابن الصلاح ؛ للدفاع 
عنه مقابل العز بن عبد السلام. لكنَّ ابن الصلاح ذكره صراحة باسمه فيها 
في أحد المواضع من فتاويه (؟/ »)6١١- 5٠١‏ وقال: «هذه الواقعة قامٌ 
فيها ابن عبد السّلام وزعم أن الضّمان فاسد» . 

وقد سطر خلاف ابن الصلاح مع الإمام العرِّ شهابُ الدين ابنُ فضل الله 
العمري (ت: 54/اه)؛ في «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»» إذ قال لما 
ترجم لابن الصلاح : «ولانحراف منه'' ‏ أي على ابن عبد السلام كان يراه به 
قذى ناظره» إلى أن كان ما هو معروف, مما أرج به ذكرٌ ابن عبد السلام» 
وعرج إلى حيث ينجلي عن الصبح الظلام» والسكوث أولى من نبش ما كان 
كامتا بين أئمة الإسلام»” . 

وقال اليافعي : وقع بينه وبين شيخ دار الحديث الإمام أبي عمرو بن 
الصلاح رحمه الله في ذلك منازعات ومحاربات شديدات» وصدّف كل 
واحد منهما في الرد على الآخرء واستصوب المتشرّعون المحققون مذهب 
الإمام ابن عبد السلام في ذلك» وشهدوا له بالبروز بالحق الصواب في تلك 
الحروب والضرابء وكأنَ ظهور ثوابه في ذلك جديرًا بما أنشده في عقيدته 


.)40 /١( «فتاوى ومسائل ابن الصلاح»‎ )١( 


() «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار»؛ لابن فضل الله العمري, أبو ظبي» المجمع 
الثقافى» طكف "5# قاض (ه//ام0). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


في الاستشهاد على ظهور الحق"" : 
لقد ظهرث فلا تخفى على أحد إلاعلى أكمه لا يعرف القَمَرا 


* ومنها خلاف الإمام العزّ ابن عبد السّلام مع الحشوية والمجسّمة'". 
* ومنها خلافه مع أبي الحسن علي بن أحمد الحَرَالّيَ الأندلسيّ» 
الذي سطرة المقريّ في «نفح | لم0 


.)١١8 /5( «مرآة الجنان»‎ )١( 

(؟) وقد صنّف في الرد عليهم «الملحة في اعتقاد أهل الحق» المسمّاة «ملحة الاعتقاد؛ 
أو «الرد على المبتدعة والحشوية»؛ وهي المعروفة بعقيدة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» وقد نشرناها في مجموعة «رسائل في التوحيد» له؛ وقد سبق بيانه في 
فقرة (مؤلفاته) . 

(9) «نفح الطيب» (1817//7): وقال فيه: «أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي الأندلسي 
وحرالة: قرية من أعمال مرسية غير أنه ولد بمراكشء وأخذ بالأندلس عن 
أبي الحسن ابن خروف وغير واحد»ء ورحل إلى المشرق فأخذ عن أبي عبدالله 
القرطبي إمام الحرم وغيره» ولقي جلةً من المشايخ شرقًا وغربًا. 
وهو إمام ورع صالح زاهدء كان بقية السلف» وقدوة الخلف. وقد زهد في الذنيا 
وتخلى عنهاء وأقام في تفسير الفاتحة نحوًا من سبّة أشهر يلقي في التعليل قوانين 
تتنرّل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام. حتى من الله تعالى ببركات 
ومواهب لا تحصى» وعلى أحكام تلك القوانين وضع كتابه مفتاح الب المقفل 
على فهم القرآن المنزل وهو ممّن جمع العلم والعمل» وصتف في كثير من الفنون 
كالأصلين والمنطق والطبيعيّات والإلهيّتات» وكان يقرى؟ النجاة لابن سينا فينقضه 
عروة عروة» وكان من أعلم الناس بمذهب مالكء» ولمّا ظنّ فقهاء عصره أنه 
لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات أقرأ التهذيب وأبدى فيه الغرائب» وبيّن - 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وقد انتصر كثيرٌ من العلماء للإمام العزء وصوّب أهل العلم مذهبه 2 
لما فيه من إظهار الحقٌ وإبطال الباطل» ولاسيما أن كثيرًا من مواقفه كانت 
مقرونة بإزالة البدع . 

وعلى العموم؛ نرى أن خلافاته كلها تهدف إلى تصويب مسار الناس 
نحو الطريق السِّنِيٌ الصحيح الذي يرضاه الله ورسولهء ذلك الطريق الذي 
يؤمُن للناس العقيدة السليمة» والبعد عن البدع والخرافات» والسلوك 
الفقهيّ السليم . 


بيبز ييا يخ 


* العز وعلوم القرآن: 
للإمام العز بن عبد السلام جهود مميّزة في التفسير وعلوم القرآن؛ 
قال السيوطي : وألقى التفسير بمصر دروسًا؛ وهو أول من فعل ذلك27 . 
وقال ابن العماد: أول من ألقى في التفسير دروسًا بمصر”” . 


- مخالفته للمدوّنة في بعض المواضع» ووقع بينه وبين الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
شيء؛ وطلب عز الدين أن يقف على تفسيره» فلمًا وقف عليه قال: أين قول 
مجاهد أين قول فلان وفلان وكثر القول في هذا المعنى» ثم قال: يخرج من 
بلادنا إلى وطنه ‏ يعني الشام ‏ فلمًا بلغ كلامه الشيخ قال: هو يخرج وأقيم أناء 
فكان كذلك». 

.)7"١8 /١( «حسن المحاضرة»‎ )1( 


(0؟) «شذرات الذهب» (0/ .)7١١‏ 


العز بن عبد السلام 


1 1 الباب الثاني : فى جهوده العلمية 
0ه | 
الماوردي» وتفسير القرآن العظيم» وأمالي عر الدين بن عبد السلام في 
وقد قدّمت أطروحات جامعيّة عن الإمام العز وجهوده في هذا الفن 
بيَنّاها فى هذه المقدّمة. 
* # #* 
* العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي : 
عُرف الإمام العز بكونه أحد فقهاء مصر والشامء حتى إِنْ الحافظ 
المنذري اعتذر عن الفتيا لما دخل مصر؛ فقال: كنا نفتي قبل دخول الشيخ 


عز الدّين أمّا الآن فمنصب الفتيا متعينٌ فيه . 


نبا نا نيا 
* مجلسه في الفقه: 
قال السيوطي : ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام”" . 


وقد كان يحضر درسه العلماء والمفتون الكبار ورجال المذاهب 
الأخرى . والذي دَلّ على ذلك كثرة النقل عنه في مؤلّفات المالكية من طلابه 
مثل القرافي وابن دقيق العيد» التي حفلت بإيراد نصوص ليست في كتب 
الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى . 

لذلك فإِنَ تراث العز الفقهيّ - ليس ما خلفه لنا في كتبه فحسب؛ بل 


.)3١6 /١( «حسن المحاضرة»‎ )١( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


ما نقلت عنه كتب أقرانه وتلاميذه وكتب التراجم عنه من فتاوى وآراء قد 
لانراها مبثوثة في كتبه . 

ومن الآداب التي كان يسلكها في درسه ما أورده علي بن عبدالله الغزولي 
البهائي الدمشقي (ت: 065ه) في «مطالع البدور ومنازل السرور» قوله: 
«كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام إذا قرأ عليه الطالب وانتهى» يقول: 
اقرأ من الباب الذي تليه ولو سطرًاء فإنّي لا أحبُ الوقوف على الأبواب». 


# ا 


* سنده في فقه الشافعيّة : 

لفقهاء الشافعية الدمشقيين سند مسلسلّ بالأفقه في المذهب» والمعروف 
بسند (ما رأى أفقه من فلان) ؛ فقد ذكر نجمٌ الدّين الغرّيٌ في كتابه «الكواكب 
السائرة» 20١١1 /١(‏ في ترجمة الإمام فقيه أهل الشام تقيّ الدين أبي بكر 
ابن قاضي عجلون الدمشقي ”"2. هذا السندَ وقال: 


000 أبو بكر بن عبدالله بن عبد الرحمن» المولود بدمشق سنة (١84ه).2‏ والمتوفى 
بها سنة (9478هم)» كان إمامًا بارعا في العلوم» وكان أفقه زمانه» وأجلّ معاصريه 
وأقرانه» درّس بالجامع الأموي وغيره وبالقاهرة دروسًا حافلة» وال ديزا 
لطيفاء وكتابًا حافلاً سمّاه #أعلام التنبيه» مما زاد على المنهاج من الحاوي والبهجة 
والتنبيه» . انتهت إليه مشيخة الإسلام ورئاسة الشافعية ببلاد الشام بل بغيرها من 
بلاد الإسلام» وبرع أكثر تلاميذته فكانوا علماء الشام؛ قاله الغرّيّ في «الكواكب 
السائرة») (5/ .)١١7‏ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


وسمعته أو حَضَرْته وهو يقول: ما رأيثٌ أفقه من شيخ الإسلام زكريا ولا أحسن 
تصرقاء إلا أن يكون شيخ الإسلام تقئٌ الدّين أبو بكر ابن عبدالله ابن قاضي 
عجلون» وهو أكثر نقلاً واستحضارًاء وهما ما رأيا أفقه من شيخ الإسلام 
الشمس القاياتي» وهو ما رأى أفقه من شيخ الإسلام سراج الدذين البلقينيٌ» 
وهو ما رأى أفقه من شيخ الإسلا تقيّ الدين السّبكي» وهو ما رأى أفقه من 
فقيه المذهب النجم ابن الرّفعة» وهو ما رأى أفقه من السديد التزمنتي 
الفقيه7»» وهو ما رأى أفقه من سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام» وهو 
ما رأى أفقه من الإمام فخر الدّين ابن عساكر الحافظ”"» وهو ما رأى أفقه 


اق 


من التيسابوري”"» وهو ما رأى أفقه من الإمام ابن يحبى”؟»: وهو ما رأى 


أفقه من حجّة الإسلام الغزاليَ» وهو ما رأى أفقه من أبي المعالي الجويني» 


010( هو عُثْمَانَ بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة الصّنهاجيء أَبُو عَمْرو بن أبي مُحَمّد 
سديد الدّين التزمنتي» سبقت ترجمته في فقرة (تلاميذه) . 

(؟) ترجمته في فقرة (شيوخه) من هذه المقدمة. 

(0) القطب التيسابوري: مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي» أبو المعالي قطب 
الدين النيسابوري» صاحب كتاب «الهادي المختصر المشهور في الفقه» . كان إمامًا 
في المذهب والخلاف والأصول والتفسير والوعظ أديبًا مناظرًا؛ مولده سنة 
(505ه)ء توفي بدمشق سنة (01/8ه)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (1/ /91؟) . 

(4) ابن يحيى : محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعيد النيسابوري» تلميذ الغزالي» 
ولد سنة (415ه) وتفقه عليه» وبه عرف. له تصانيف كثيرة منها «المحيط في 
شرح الوسيط» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» و«تعليقة أخرى في الخلافيات» 
كثيرة التحقيق . وكان إمامًا مناظرا ورعًا زاهدًا متقشفاء توفي شهيدًا سنة (/04ه)؛ 
«طبقات الشافعية الكبرى» (51/1؟). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وهو ما رأى أفقه من والده الشيخ أبي محمد الجوينيّ» وهو ما رأى أفقه من 
القفال» وهو ما رأى أفقه من الإمام أبي زيد المروزيّ» وهو ما رأى أفقه من 
شيخ الإسلام أبي إسحاق المروزيّ» وهو ما رأى أفقه من الباز الأشهب بن 
سريج» وهو ما رأى أفقه من الإمام 5 القاسم الأنماطيٌ» وهو ما رأى أفقه 
من الإمام أبي إبراهيم المزنيّ» وهو ما رأى أفقه من إمام الأئمّة أبي عبدالله 
محمد بن إدريس الشافعيّ» وهو ما رأى أفقه من إمام دار الهجرة أبي عبدالله 
مالك بن أنسن» وهو ما رأى أفقه من الإمام نافع » وهو ما رأى أفقه من عبدالله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو ما رأى أفقه من رسول الله كَكه) . 

ولا يبعد أن يكون سند العز في تلقيه «نهاية المطلب» من هذا الطريق . 

وأمًا أخبار أهل المذهب من الفقهاء؛ فالذي ظهر لنا من تتبّع الأخبار 
الواردة في كتاب تلميذه «فهرست اللبلي» أن الإمام العز يرويها عن طريق 
كيه المسحزية الفاضل أبي محمد بهاء الدين القاسم بن حافظ دمشق 
ومؤرّخها علي بن الحسن ابن عساكرء وكان محدنًا صدوقًاء وصفه الذهبي 
يانه #تتوسيظ لبعز فة كرما للقرياءب ال انه التجرو 10 , 


* ب * 
الفتاوى 
* نماذج من فتاوى العرّ: 


قُصِدَ الومام العز بالفتوى من الآفاق؛ فكانت ترده الأسئلة وجيب 


. «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ 8١٠)؛ وقد سبقت ترجمته فى فقرة (شيوخه)‎ )١( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


عليهاء بأخصر عبارة دون تكلف أو إلباس للسائل؛ وللإمام العز كتابان في 
الفتوى هما «الفتاوى المصرية»» و«الفتاوى الموصليّة»؛ نذكر عنهما من فتاويه 
ما أجاب رحمه الله تعالى في قسم التوحيد والإيمان والسنة والعلم عن عدد 
من الأسئلة» بدأها بفتوى عن بيان معنى الحديث الموقوف عن ابن مسعود 
«ما رآه المسلمون حسنًاء فهو عند الله حسن»» وأن المراد بالمسلمين أهل 
الإجماع» ثم أفتى بأنه لا يحرم رد السلام على من يقول بخلق القرآن» لأنهم 
مسلمون: بل يجب رد السلام عليهمء كما يجب على غيرهمء وبين المراد 
من النهي عن كتم العلم» أنه العلم الذي يجب تعلمه في علوم الشرع» وأنه لا 
يجوز دفع المصاحف والتفاسير ولا كتب الحديث إلى كافر لا يُرجى إسلامه؛ 
وينكر على فاعله؛ وأجاب عمّن يحبٌ سيدنا عليًا وينتهك المحارم» بحجّة 
أن حبّه يمحي السيئات والمعاصيء فقال: «حب علي نه من الإيمان» 
فمن أحبّه وأطاع ربّه» كان له ثواب حبّهء وأجر طاعته» وكان عند الله من 
السعداء» ومن أحبّه وعصى ربّهء كان له حّهء وعليه وبال معصية ربّهء 
وكان عند الله من الأشقياء» . 

وفي الجواب عن زيادة الإيمان ونقصهء قال العرّ رحمه الله بأن 
الإيمان ضربان: حقيقي وهو ما كان يتعلق بمتحد وحقيقة مفردة كالإيمان 
بوجود الله» والإيمان بالوحدانية» فهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» وإن 
كان الإيمان يختلف متعلقه. كالإيمان بكلّ صفة» وكل آية» فهذا يزيد وينقص 
بزيادة متعلقه ونقصانه» وأمًا الإيمان المجازي» وهو فعل الطاعات» وترك 


المعاصي» فهذا يزيد بزيادة الطاعات» وينقص بنقصانها . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وأجاب عن رؤية الله في الآخرة» وأنه يرى بالنور الذي خلقه في 
الأعين زائدًا عن نور العلم . 

وأجاب أنه يجوز تقليد كلّ واحد من الأئمّة الأربعة وق ويجوز لكل 
واحد أن يقلد أحدهم في مسألة» ويقلد إمامًا آخر منهم في مسألة أخرى» 
ولا يتعيّن عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل» ولا يجوز تتبع الرخص . 

ولا يجوز ترك السنة لمشاركة المبتدعين فيهاء إذ لا يترك الحقّ لأجل 
الباطل» بإذاعج عن يعقى الصحابة مدهب في حك ين الأخكام لم جز 
مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله» الب الي الس 
في مسائل الخلاف . 

وقال العز: لم يصح في تلقين المت شيءء وهو بدعة. والحديث 
محمول على مَن دنا موته» ويّئس من حياته» فأمًا ثواب القراءة فمقصور 
على القارى” لا يصل إلى غيره. 

وقال: ١لا‏ خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله كَنَكْ) . 

وفي العبادات أجاب العرّ رحمه الله تعالى أن أمر الرسول بالمحافظة 
على الصلوات أوّل الوقت». ولم يأمر بالمحافظة على الأداءء لإجماع 
المسلمين على أن تأخير الأداء بغير عذر شرعي غير جائز . 

وسئل العرّ عن الصلاة على الميّت بعد الغسل؛ أو بعد الحمل إلى 
المصلى + فقال !الأول ان يعمل إلى" البضانء أنه ينال التعلت لتساك 
لأن الحمّالة يكثرون. . . » وفي سؤال عن المداومة على العبادة قال العرٌ 
رحمه الله تعالى : «لا يمقت الرب أحدًا من عباده؛ إلأعلى ترك الواجب 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وإنكار الحرام» وقال عن التلحين في الأذان: نعم يجاب المؤذن إن لحن 
الأذان» . . . وإن أمكن الإنكار عليه باللسان أنكرء . . . وتلحين القرآن 
أعظم إِثمًا من تلحين الأذان» وأَبُْعد من أجاز تلحين القرآن من العلماء» . 

وسّئل عن صلاة التراويح في جماعة. فقال: صلاة التراويح في 
الجماعة أفضل منها في الانفراد» وكذلك فعل الصحابة ؤي تداوله الناس من 
بعدهم» والخير في اتباع السلف. . . . وقراءة القرآن فيها أفضل من تكرير 
سورة الإخلاصء لأنْ ذلك مسنون منقول» وليس تكرير سورة الإخلاص 
مسنوناً في الصلاة» وك فعل قلة بأس: 

وفي السؤال عن الجهر في النوافل» قال العرّ رحمه الله تعالى: السنة 
في سنن الفرائض الإسرار في الليل والنهار» وعليه عَمَلَ أهل الأمصار. 

وعن ذكر الشعر في الحُطبة قال: لا تذكر الأشعار في الحُطبة» لأنة من 
أقبح البدع» وقال عن لباس الخطيب الألبسة السوداء» أحب الثياب إلى الله 
البياض» وقد لبس رسول الله َل عمامة سوداء يوم فتح مكة (أخرجه أحمد 
والترمذي)» والمواظبة على لبس السواد بدعة إلى غير ذلك» وقال: السُنة 
تسطيح القبور» والتختم في الأيمان. 

وفي المعاملات والآداب والحدود والقضاءء قال العرّرحمه الله 
تعالى : «لا بأس بقيام الإكرام للناس»» وقال: «ومن فعل طاعة لله تعالى. 
ثم أهدى ثوابها إلى حيّ أو ميّت لم ينتقل ثوابها إليهء إذ ليس للإنسان إلآ 
ما سعى» فإِنْ شرع في الطاعة ناويا أن يقع على الميّت (فلا تصحّ) عنه. إِلَا 
فيما استثناه الشرع» كالصدقة» والحج» والصوم». 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وسّئل عن الإنشاد» والتواجد. والرقصء والسماع» فقال رحمه الله 
تعالى : «الرقص بدعةء لا يتعاطاه إِلّا ناقص العقل» ولا يصلح إِلّا للنساءء 
وأمّا سماع الإنشاد المحرّك للأحوال السيئة بما يتعلق بالآخرة فلا بأس بهء 
بل يندب إليه عند الفدورء وسآمة القلوب. لأنْ الوسائل إلى المندوب 
مندوبة» والعادة كلها في اتباع الرسول كل واقتفاء أصحابه» الذين شهد لهم 
بأنهم خير القرون. . . » والسماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع 
منهم. ..2. 

وقال العز رحمه الله تعالى : «من تحتم قتله بذنب من الذنوب» لم 
يجز له أن يقتل نفسه» وستره على نفسه مع التوبة أولى'؛ وسّئل عن حكم 
القضاة غير الملتزمين بشرائع الإسلام» فقال: «من لا أهلية له من القضاة 
والولاة» إذا حكموا بحق» وأمروا به» أو دفعوا منكراء ونهّواعنهء أو 
تصرفوا لمجانين» أو للغيّب والأيتام» وأقاموا في جميع ولايتهم بما يوافق 
الح والصواب. فإننا ننفذه تحصيلاً لمصالح أهل الإسلام. . .» وكذلك 
تصرقات الملوك والولاة الجائرين» ننفذ منها ما وافق الحىّ والصواب» 
ونرد منها ما ليس بحق» . 

وسّئل عن القيام للآخرين عند قدومهم» فقال رحمه الله تعالى: «لا بأس 
بالقيام لمن رجي خيرّهء أو يخاف شره من أهل الإسلام» وأمًا الكفار فلا يقام 
لأحد منهم. . . » وأمًا إكرامهم بالألقاب الحسان فلا يجوز إلا لضرورة» أو 


حاجة ماسّة)» . 


وسّئل : هل لقضاة عصرنا أن يحكموا بما يُؤثرون (يفضلون) من 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


أحدهم يقول: أختار هذا الوجه» وألغي هذا الوجه؟ فأجاب العرٌ رحمه الله : 
«ليس ذلك لقضاة هذا الزمان» لأنهم يفعلون ذلك بناء على أغراض فاسدة» 
ولااسيما من ليس له أهلية الاجتهاد» . 


وسّئل عن شروط المفتي» فقال: «يُشترط في المفتي والحاكم أن 
يكون مجتهدًا في أصول الشريعة» عارفا بمآخذ الأحكام؛ فإِنْ عجز عن 
ذلك» فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهبء فإن عَجِرَّ عن ذلك فله أن 
يفتي بما يتحققه» ولا يشك فيه» وما يبرح عن ذلك» فإن كان خطؤه فيه 
بعيدًا نادرًا جاز له الفتوى والحكمء وإلآ فلا». 

عر سيد اس و د 
يجر منفعة هو القرض الذي يشترط فيه المقترض منفعة لنفسه» فإِنْ لم يشتر 
ذلك» ورد أفضل مما أخذء فهذا من باب مكافأة الإحسان بالإحسان»» وقد 
قال عليه السلام: «خيركم أحسنكم قضاء». 

وفي الطعام والشراب واللباس والزينة» سَئل عن اللحم يُشترى من 
السوق. ثم يطبخ من غير غسل . . . ؟ فقال رحمه الله تعالى: ١لا‏ يحكم 
بنجاسته » والورع أنْ لا يؤكل حتّى يُغسل» . 

وسّئل عن تعليق الحرز في رقاب الخيل؟ فقال: «هذه بدعة» وتعريض 
لكتاب الله للإهانة» بما يتعلق به من النجاسة» ولم يكن الصحابة يصنعون 
شيئًا من ذلك» . 


وفي الزواج والطلاق : سَئل عن ولاية الفاسق لعقد النكاح؟ فقال 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


رحمه الله: «الأصمّ أن الفسق لا يمنع من ولاية التكاح» لأنّ العدالة شرطت 
من الولاية» حثا للولاة على القيام بمصالح الولايات» ودفع مفاسدهاء 
وطبع الولي يحثه على تحصيل مصالح النكاح؛ ويزعه عن إدخال العار 
على نفسه وعلى وليه» والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي». 

وسئل عن تزويج الولي موليته ممّن لا يواظب على الصلاة؟ فقال 
رحمه الله تعالى: «لا يجوز ذلك إجبارًاء ويجوز برضاها إِنْ كانت ممّن يعتبر 
رضاهاء ويكره كراهة شديدة إلا أنْ يخاف من فاحشةء أو ريبة» ولا ينعقد 
التكاح إل بحضور عدلين مستورين» يغلب على الظنّ عدالتهما» . 

ولا يضير الإمام العز أن يُخالف شيخه الفخر بن عساكر في مسألة كتابة 
الصداق في الحرير؛ يقول ابن السّبكيّ: «كان الشيخ ابن عساكر رحمه الله 
يُفتي بجواز كتابة الصداق على الحرير وخالفه تلميذه شيخ الإسلام عز الدين 
ابن عبد السلام فأفتى بالمنع» وبه أفتى النوويء إلا أنه عزا ذلك إلى تصريح 
أصحابناء ولم أجد ذلك في كلام واحد منهم)”' . 

ويظهر من هذه النماذج من فتاوى العزّ حرصه على الالتزام بالكتاب 
والمنةء وما ثبت عن الصحابة والسلف. وما شاع وانتشر في العالم 
الإسلامي» وعرف من الدين بالضرورة» وأنه يجمع في الاستدلال والتعليل 
بين النقل والعقل» والنصوص والمصالح.» بما يتفق مع مقاصد الشريعة, 
ويحقق النتائج العملية لأحكام الدين. 

كما يظهر أن الإمام العرّ بن عبد السلام لم يكن مفتيًا كأكثر المفتين 


.)١41/ //( «طبقات الشافعية الكبرى»)‎ )1١( 


إليه سؤال في العبادات» أو عرضت له قضية في الزواج والطلاق والميراث» 
وإنما كان مفتيًا في كل أحكام الشرع» وكلّ مشتملات الفقه الإسلامي» وكانت 
توجّه إليه الأسئلة من الأقاليم والأطراف والبلدان» ويبين حكم الشرع في 
كل ما يستجدٌ من أحداث وقضايا ووقائع حتّى في أمور الجهاد والحرب 
والقتال وجباية الأموال» ومبايعة الخليفة وتعيين الأمراء والسلاطين . 

وفوق كل ذلك لم يكن العرّ مفتيًا لتسويغ التصرفات المنحرفة أو الجائرة 
على الشعب» وتأييد الحكام والأمراء بالأحكام الشرعية التي توافق هواهمء أو 
تتفق مع آرائهم السياسيّة» كما لم يقتصر على السكوت بغية السلامة» كما 
يفعل مفتو اليوم» بل كان الشيخ عر الدين مفتيًا لبيان الحكم الشرعي الإلهي 
السماوي فيما يخصّ الدولة والأمّة والوطن والشعب والأفراد» ويبيّن حكم الله 
ودينه في كلّ ذلك» سواء وافق هوى الحاكم أم خالفه» فالحق والشرع والدين 
فوق الخلفاء والحكام والسلاطين والأمراء» ومقدمة عليهم» وهي الأصل 
لتكون متبوعة» لا تابعة» ويكون الشعب والحكام من ورائها ملتزمين وتابعين 
ومنفذين» ويكون العلماء والدعاة والمفتون مراقبين على صحة التطبيق 
والتنفيك. 

ومن هنا فَحُقٌ للعرّ أن يوصف بجدارة بأنه «مفتي الشام» وأن "يقصده 
الناس بالفتاوى من الآفاق» ون يكون «سلطان العلماء» وأن تكون له «الفتاوى 
السديدة» وأنْ يُخلد اسمه» وتبقى ذكراه عطرة على مر التاريخ» وأن يكون 
شعارا لمدرسة إسلامية متميزة في العالم» وفوق كل ذلك أنْ ينال الأجر 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 1 الغاية في اختصار النهاية 
[ “1 | 


العظيم» والثواب الجزيل عند رب العالمين7". 


* آراؤه في المذهب : 

للإمام العز آراء نصرها في المذهب؛ فرجّح أقوالاً وومّن أخرى؛ 
كما بِنّا ذلك في بعض هوامش تحقيقنا للكتاب؛ فقد يُخالف الإمام العرّ 
إمام الحرمين في مواضع» فيقول (قال الإمام) ويردٌ عليه ب (قلتُ) فحسبٌ؛ 
وهذا من مظاهر الأدب عند ابن عبد السلام ذلك أنَّ مدرسته في الاختصار 
تحترم الكتاب الأصل المختصّرَ»ء وتحترم مِؤْلّمَه فلا يذكر فيه جرحًا أو 
طعنا أو سوءًا في رد الأقوال ودفعها. 

وقد تيسّر للدكتور الشيخ علي الفقير» دراسة هذا الكتاب «الغاية في 
اختصار النهاية» فرجع إلى نسخته المصرية الكاملة التي ينقص منها الجزء 
الثالث فقط. فأقام عليها دراسته لفقه الإمام» وآرائه وأقواله فيما تيسّر له من 
كتب الإمام الأخرى» وأخرج ذلك في أطروحته للدكتوراه في مجلدين 
بعنوان «الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي»”2. وهي من 
أوسع ما كتب عن العرّ رحمه الله؛ فنحيل إليه لمَنْ أراد الاستزادة . 


.)١5١ انظر: «العز بن عبد السلام»» للدكتور مجمد الزحيلي (ص:‎ )١( 

(5) الدكتور علي الفقير الربابعة: ولد سنة (1955١م)»‏ وزير الأوقاف الأردني الأسبق» 
ونائب في البرلمان» مؤلّف وداعية وفقيه» تخرّج من كلية الشريعة بجامعة دمشق» 
ونال الدكتوراه من الأزهر سنة (1917/4م)؛ أشرف على أطروحته العلامة الأصوليّ 
الفقيه عبد الغني عبدالخالق رحمه الله . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وقد عقدنا فهرسًا في آخر الكتاب خاصًا بأقوال الإمام العز وترجيحاته 
فى هذا الكتاب. 


#6 


»* المدرسة الشاميّة في الفقه الشافعي : 
»* دخول المذهب الشافعي إلى الشاء'" : 

عرف للمذهب طريقان: بغداديٌ وخراسانييٌ؛ والسؤال المتبادر للأذهان: 
هل هناك مدرسة شاميّة للفقه الشافعي؟ وما معالمُها البارزة؟ 

في الحقيقة إِنْ وجود مدرسة شاميّة لفقه الشافعية لم يذكره مؤرّخو 
الفقه والتشريع» لكن يُمكن القول إن الفقه الشافعيّ وصل إلى الشام بطريق 
الخراسانيين وطريق العراقيين» وهو ما يظهر من إسناد النوويٌ في الفقهء 
والذي سطّره في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»» فاستفاد فقهاء المذهب 
الشاميون» ولاسيما فيمن رأينا كتبهم كابن الصلاح» وابن عبد السلام» 
والنووي» من الطريقتين» وكانت لهم مدرسة محرّرة» استقرّت وتوافقت 
في القرن السابع على يد محرّر المذهب الإمام النووي رحمه الله» وأصبح 
الممتفون نسو كنا لكي وعليها الفتوى. ولأقيي ان «نهاية المطلب» 
أو «المذهب الكبير» قد اختّصر على يد اثنين من علماء الشام: ابن أبي عصرون» 
وابن عبد السلام . 


انتشر المذهب الشافعي أوَّل مرّة في الشام عند تولي الشّيخ أبي زُرْعة 


)0غ( «المذهب عند الشافعية»» محمد الطيّب بن محمد اليوسف (ص: 5 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


محمد بن عثمان الدمشقي سنة (17١٠ه)‏ قضاء دمشق بعد قضاء مصرء فكان 
يُشجّع على حفظ مختصر المزني» فيُعطي لمن يحفظه مئة دينار”" . 

وكثر أتباعٌ الشافعيّ بالشام حتى انتشر المذهب انتشارًا واسعًا فيهاء 
زاحم المذاهب الأخرىء» ولاسيما بعد القرن الخامس» حيث عرف فيها فقهاء 
مشهورون» وأئمّة معروفون على مستوى عصرهم, مثل ابن أبي عصرون» 
وفخر الدين ابن عساكرء والعز بن عبد السلام» وابن الصلاح» وسديد الدين 
التزمنتي» والنووي, والمِرّيّ» وابن قاضي شهبة» وابن النفيس الطبيب 
الفقيه» وابن قاضي عجلون» وغيرهم كثير. 

وفي عهد صلاح الدين الأيوبي أبطل العمل بالمذهب الشيعي» وأحيى 
المذاهب الأربعة السنية» وجعل للمذهب الشافعيّ الحظ الأوفر» فقد كان هو 
وأسرته شافعيّين؛ وهو ما يُفسّر أحد أسباب نهضة المذهب في بلاد الشام . 

وعرفت دمشق في تاريخها ستّين مدرسة للمذهب الشافعيّ وحده"؛ 
أوَلّها المدرسةٌ الأمينية الشافعية» التي تأسّست سنة (515ه) على يد أمين 
الذيه كمشكيق + انافن قلعة تسرف رص و 


خ# ا 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعيّة» لابن الشّبكيّ (7/ ١97‏ -98١)؛‏ و(طبقات الشافعية» 
للوسنوي (5/ .)05١0-519‏ 

(0) انظر: «خطط دمشق»؛, أكرم حسن العلبي (ص: 0145). 

(*) «خطط دمشق».؛ أكرم حسن العلبي (ص: 5 .)1١‏ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


* أعلام الشافعيّة في الشام حتى القرن الثامن الهجري : 

اشتهر في الشام حتى عصر ابن عبد السلام عددٌ كبير من الفقهاء ؛ لكنّ 
الذين تركوا بصمة منهم : تصنيفًا وإفتاءً وشهرة في العلم حتى القرن الشامن 
الهجري ؛ هم أبو زُرْعة الدمشقي» وابن أبي عصرون., والفخر ابن عساكر» 
وابن الصلاح» والعز بن عبد السلام» والتوويّ» والأذرعيّ» وابن قاضي 
شهبة ؛ وتتميّرٌ (المدرسة الشاميّة) من حيث الخلاصة بما يأتي : 

١‏ الجمع بين طريقتي الخراسانيين والبغداديين؛ وهو ما رأيناه في 
كتب ابن أبي عصرونء وابن الصلاح» والعز بن عبد السلام» والنّوويّ» 
والأذرعيّ» وابن قاضي شهبة . 

؟ -تحرير المذهب ؛ حبَّى إِنَّ من كتبها ما يُعدَ أساس المذهب» وعليها 
الفتوى؛ وهو ما رأيناه في كتب النووي رحمه الله . 

 *‏ حُسن التأليف والتبويب والتلخيص والتفريع ؛ وهو ما رأيناه في 
كتب ابن الصلاح» والعز بن عبد السلام» والنّوويَء والأذرعيّ» وابن قاضي 
شهبة . 

4 -الاصّلاع الواسع لعلمائها على كتب الشافعية السّابقين؟ وهو ما رأيناه 
في فتاوى وكتب ابن أبي عصرون» والفخر ابن عساكرء وابن الصلاح» 
والعز بن عبد السلام» والنّوويَء وابن قاضي شهبة» ونلمس عند الأذرعيّ 
اطَلاعًا مميّرّاء جعل المتأخّرِين ينقلون عنه نقولاً لا يجدونها عند الآخرين؛ 
لوقوفه على كتب نادرة يعر وجودها؛ وفي «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني 
نحو (800) نقلاً عنه. 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية ' 5 الغاية فى اختصار النهاية 
] 


وسنترجم في هذه الفقرة لهؤلاء الآئمّة الكبار؛ مبيتّنين علو كعبهم في 
الفقه الشافعي. وأثرهم في انتشاره وتحريره؛ ذلك أن فترتهم الزمنيّة غطّت 
عصر انتشار المذهب في بلاد الشامء وعصر الإمام العز» والفترة التى بعده: 


: أبو زُرْعة الدمشقى‎ - ١ 


هو مُحَمّد بن عثمّان بن إبراهيم بن زُرْعَة الثقفيَ: قاضي دمشق». ولي 
قضاء مصر سنة أربع وثمانين ومئتين ولم يل بعده قضاء مصر ولا قضاء 
الشام إلا شافعيّ المذهب غير ابن خديم قاضي الشام فإنه كان أوزاعيّ 
المذهب. ثم لم يزل الأمر للشافعية مصرًا وشامّاء إلى أن ضمً الملك الظاهر 
بببرس في سنة أربع وستين وستمئة القضاة الثلاثة إلى الشافعية. 

كان رجلا رئيسّاء يقال إنه الذي أدخل مذهب الشافعيٌ إلى دمشق» 
وإنه كان يهب لمن يحفظ مختصر المزني مئة دينار. 

الاين زولاق:؛ كان عفينا قبدين التوقف في إنفاذ الأحكام» وله مال 
كثير وضياع كبار بالشام . 

توفي أبو زرعة القاضي بدمشق سنة (57"م)22 . 
؟ - ابن أبي عصرون: 

هو عبدالله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون 
ابن أبي السريء» القاضي الإمام أبو سعد التميمي الموصليّ» قاضي القضاة 
شرف الدين: نزيل دمشق وقاضي القضاة بها وعالمهاء مولده في (497ه) 
في الموصل . 


.)١95 /7( «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىّ‎ )١( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


تفقه وقرأ بالسبع وبالعشرء وأخذ الأصول» وروى الحديث . 

أقام بسنجار مدّة» ودخل حلب في سنة (555ه)» ودرّس بها وأقبل عليه 
صاحبها إذ ذاك الملك نور الدين الشهيد فلمًا انتقل إلى دمشق سنة (59 6ه) 
استصحبه معه» ودرّس بالغزالية» وولي نظر الأوقاف؛, ثم ارتحل إلى 
حلب. ثم ولي قضاء سنجار وحران وديار ربيعة» وتفقه عليه هناك خلائق» 
ثم عاد إلى دمشق في سنة (0٠01ه).‏ فولي بها القضاء سنة (7/ا6ه). وعظمت 
مكانته في دمشق . 

قال ابن السّبكيّ : وكان من أعيان الأمّة وأعلامها عارقًا بالمذهب 
والأصول والخلاف» مشارًا إليه في تحقيقات الفقه ديّنا خيّرا متواضعًاء ملا 
البلاد تصانيف وتلامذة» وعنه أخذ الفقه شيخ الإسلام فخر الدين ابن عساكر 
وغيره» وبنى له الملك نور الدين المدارس بحلب وحماة وحمص ويعلبك» 
وبنى هو لنفسه مدرستين بدمشق وبحلب . 

ومن تصانيفه : «صفوة المذهب على نهاية المطلب» في سبع مجلدات» 
اختصر به «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجوينيَ» و«الانتصار» في أربع 
مجلدات» و«الذريعة في معرفة الشريعة»» و«التيسير في الخلاف» وكتابه 
«الموافق والمخالف» مذعنا لدينه وورعه وسعة علمه وكثرة رياسته وسؤدده؛ 
توفي سنة (686ه"1' . 
 '"“‏ الفخر ابن عساكر : 


.)١77 «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكئّ (لا/‎ )١( 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


فخر الدين ابن عساكرء شيخ الشافعية بالشام» قال فيه ابن السّبكي: آخر من 
جمع له العلم والعمل”" . 

ولد سنة (٠50ه)»‏ وتفقّه بدمشق على الشيخ قطب الدين التُّسابوري» 
وسمع الحديث من عمِّيْه الإمامَيْن الحافظ الكبير أبي القاسم والصائن هبة الله» 
وجماعة» وحدّث بمكة ودمشق والقدس. 

روى عنه الحافظ زكي الدين البرزالي» وزين الدين خالد» وضياء الدين 
المقدسي وآخرون. 

وله تصانيف في الفقه والحديث وغيرهماء وبه تخرّج الإمام العزٌّ بن 
عبد السلام . 

كان إمامًا صالحاء قانتاء عابدّاء زاهدّاء ورعاء لا يخلو لسانه عن 
ذكر الله» منقطعا إلى العلم والعبادة» قليل الرغبة في الدنياء ثقة» كثير التهجدء 
غزير الدمعة» كثير التواضع» قليل التعصب. 

وكان يزجي أكثر أوقاته في نشر العلم» وكان مطّرح التكلف» وعرضت 
عليه مناصب وولايات دينية فتركها . 

وهو أحد الأئمة المبرزين بل واحدهم فضلاً وكبيرهم قدراء شيخ 
الشافعية في وقته . 

والظاهر أن مواقفَ العزّ بن عبد السلام مع السلاطين كانت متائرة 
بشيخه؛ إذ أريد الفخر بن عساكر على القضاء فامتنع . وطلبه الملك العادل 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (/ /اا1). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ليلاً» وبالغ في استعطافه» وألحّ عليه» فقال: حتَّى أستخير الله. وخرج فقام 
ليلته في الجامع يتضرع ويبكي إلى الفجر فلمًا صلى الصبح وطلعت الشمس 
أتاه جماعة من جهة السلطان فأصر على الامتناع وجهز أهله للسفر وخرجت 
المحابر إلى ناحية حلب فردها السلطان ورَقٌّ عليه وأعفاه» وقال: عيّن غيرك. 
فعيّن له ابنَ الحرستاني ؛ واتفق أهل عصره على تعظيمه في العقل والدين. 

وكان فخر الدين ابن عساكر قد وقع بينه وبين الملك المعظّم لأنّه أنكر 
عليه تضمين المكوس والخمور فانتزع منه المدرسة التقويّة بدمشق والمدرسة 
الصلاحيّة بالقدس؛ إذ كان يقيم بدمشق أشهرًا وبالقدس أشهراء وكان عنده 
بِالتّقويّة ة فضلاء الوقت حتى كانت تسمّى نظامئّة يه الشام وهو أول من درس 
بالعذراوية سنة (097ه) . 

وكان يتورع من المرور في رواق الحنابلة لئلا يأثموا بالوقيعة قيعة فيه وذلك 
لأنَّ بني عساكر من أعيان الشافعية الأشعرية . 

قال ابن الشّبكيّ : «كان الشيخ ابن عساكر رحمه الله يفتي بجواز كتابة 
الصداق على الحرير وخالفه تلميذه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام 
فأفتى بالمنع» وبه أفتى النوويء» إلا أنه عزا ذلك إلى تصريح أصحابنا ولم 
أجد ذلك في كلام واحد منهم)7". 

توفي سنة (170ه)؛ وكانت جنازته مشهودة قلَّ أن وُجد مثلها(" . 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (// 1417). 


(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكئّ (/ /ا10)» و«طبقات الشافعيّة» لابن 


قاضى شهبة (؟5/ 05). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


؟ - ابن الصلاح : 

عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري» 
تقي الدين» أبو عمرو بن الصلاح : 

ولد سنة (ل/الاهده). 

أحد أئمة المسلمين علمًا ودينًا؛ تفقّه على والده ثم رحل إلى الموصل» 
فاشتغل بها مدّة» وبرع في المذهب . 

وسمع الكثير بالموصل» ويغداد. وَديْسِرة ونيُسابور» ومرو» وهمدان» 
ودمشق» وحرّان. 

روى عنه الفخر عمر بن يحيى الكرجيء والشيخ تاج الدين الفركاح» 
وأحمد بن هبة الله بن عساكرء وأخرون. 

وتققه قلي لايق وكاق إباتا كوم ققباء تحدك + اعد باورا 
0 

استوطن دمشق» وجال في بلاد خراسان» واستفاد من مشايخهاء 
وعلق التعاليق المفيدة ووز دمشق درن بالمرسة السلاحية بالقتدسع 
ثم ورد دمشق مقيماء ووليّ تدريس المدرسة الرواحيّة والشاميّة الجوانيّة 
ومشيخة دار الحديث الأشرفية» سنة (770ه)» وأملى بها علوم الحديث» 
وكانت العمدة في زمانه على فتاويه وكان لاجمكن أحدًا في دمشق من اقزاءة 
المنطق والفلسفة» والملوكٌ تطيعه في ذلك . 

قال ابن خلكان: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقهء 
وله مشاركة في فنون عدة وكانت فتاويه مسدّدة. بلغني أنه كرر على جميع 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


«المهذب» [اللشيرازيّ]» ولم يطرّ شاربّه» ثم ولي الإعادة عند العماد بن 


وقال ابن الحاجب في معجمه: إمام ورع» وافر العقل» حسن السمت» 
متبحر في الأصول والفروع, بالَعْ في الطلب حتى صار يضرب به المشل» 
وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة. 

وقال الذهبي : كان إمامًا بارعا حجة» متبحرًا في العلوم الدينية» بصيرًا 
بالمذهب ووجوهه». خبيرًا بأصوله. عارفا بالمذاهب» جيد المادة من اللغة 
والعربية» حافظًا للحديث, متفنثًا فيه حسن الضبطء كبير القدرء وافر 
الحرمة» مع ما هو فيه من الدين والعبادة والتنسك والصيانة والورع والتقوى. 
وكان عديم النظير في زمانه . 

كان معظّمًا في النفوس كثير الهيبة» يتأدّبٍ معه السلطان فمن دونه؛ 
ويُحكى عنه أنه قال: ما فعلث صغيرة في عمري . 

ومن تصانيفه: «مشكل الوسيط»» و«كتاب الفتاوى)»». و«علوم 
الحديث»» و«أدب المفتي والمستفتي»» و«طبقات الفقهاء الشافعيّة» . 

وقع بينه والعز بن عبد السلام خلافٌ مشهور حول مسائل منها صلاة 
الرغائب المبتدعة . 

توفي بدمشق سنة (1141ه)7" . 

.)١57 /”( «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (74/ 777): و«طبقات الشافعيّة» لابن 
قاضى شهبة (؟/ .)١١‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


العز بن عبد السلام : 

وقد ترجمناه في هذه المقدّمة. 
5_النووي: 

يحيى بن شرف بن مرّي النووي. محبي الدّين» أبو زكريًا . 

ولد سنة (١7172ه)»‏ بنوى من قرى درعا جنوب دمشق . 

شيخ الإسلام والمسلمين» وعمدة الفقهاء والمحدثين ومحرّر المذهب 
الشافعي» ومهذبهء ومتقحه» ومرئبه» صاحب التصانيف المشهورة» برع 
في علوم الحديث. والفقه» وألف فيهما الكثير من المؤلّفات النافعة المباركة» 
مثل «المجموع». و«منهاج الطالبين»» و«التنقيح». و«روضة الطالبين»» 
و«التحقيق». و«تصحيح التنبيه»» و«الفتاوى», و«المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج»» و«تهذيب الأسماء واللغات»» و«رياض الصالحين»» و«الأذكار» . 

قدم دمشق سنة (154ه)» وسنّه تسعة عشر عامًا؛ وكان قدومه دمشق 
بعد مغادرة العز بن عبد السلام دمشق إلى مصر بعشر سنوات (579ه), 
وأخذ فيها عن علمائها الفقه والحديث والأصول والعربية . 

والظاهر أنه لم يرَ العرْ بن عبد السلام إذ لم تردنا أخبارٌ تؤكد أو تحتمل 
لقاءه» لذلك كان تأثّرهِ بالعرٌ ضعيفا؛ لكنه نقل عن فتاوى الإمام العزء في 
موضع واحد في كتابه «روضة الطالبين» في كتاب السيرء في فصل في 
السلام» قوله: «وقد حثٌّ الشرع على المصافحة» وجعله الشيخ الإمام أبو 
محمد بن عبد السلام من البدع المباحة» ويستحبٌ مع المصافحة البشاشة 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها"(3"» كما نقل عنه في «المجموع»”". حول 
الخلاف مع ابن الصلاح حول خلوف الصائه””. والصحيح أنه لم يطّلع على 
هذا الكتاب «الغاية» لأننّي أُرجّح تأليفه في مصرء كما تبيّن من تاريخ النسخ 
الخطية المعتمدة» وما في «المجموع في شرح العياتة من 0 عن «الغاية») 
فهو من تدوين السّبكيّ في ١تتمّته)‏ . 

وأشهر المؤلفات التي صنفها في مذهب الشافعيّ ذاه : 

١‏ -منهاج الطالبين» وهو اختصار لكتاب «المحرر» الذي أله الرافعي» 
إلا أن «منهاج الطالبين» يمتاز عن «المحرر» بما ضمُّنه النووي من «التنبيه» 
على قيود بعض المسائل هي في الأصل محذوفات» ومنها مواضع يسيرة 
ذكرها في «المحرر» على خلاف المختار في المذهب . ومنها إبدال ما كان 
من ألفاظه غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات» 
ومنها بيان القولين» والوجهين» والطريقتين» والنص» ومراتب الخلاف في 
جميع الحاللات» ومنها مسائل نفيسة ضِمّها إليه ينبغي أن لا يخلي الكتاب 
منها. وبذلك جاء هذا المختصر كما أراده له مؤلفه في معنى الشرح 
للمحررهء إلا أنه أكثر تحريرًا للرأي المعتمد في المذهب . 

؟ - «المجموع في شرح المهذب»؛ شرح فيه كتاب أبي إسحاق الشيرازي» 
وقد أوضح النووي منهجه في هذا الشرح فقال: «فلهذا لا أترك قولاً أو 


)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي /١٠١(‏ ضفة؟” 


زفهة «المجموع» للنووي /١(‏ /71). 
إفرف انظر: فقرة (مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره) في هذه المقدمة . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وجهًا أو نقلاً ولو كان ضعيفًا أو واهيّاء إلا ذكرته إذا وجدته.ء إن شاء الل 
مريات وجحان ناكاور جف أراستمفها كان نجعن :رتاوت ناعاة 
زائفًا. وأحرص على تتبع كتب الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين إلى 
زماني من المبسوطات والمختصرات». وكذلك نصوص الإمام الشافعي 
صاحب المذهب هه فأنقلها من نفس كتبه المتيسرة عندي كالأم» والمختصرء 
والبويطي» وما نقله المفتون والمعتمدون من الأصحاب». وبيّن الإمام منهجه 
في الشرخ بآن ريثم بين لغات النيدت والناك: وكدريت العسرطلتحات 
الفقهية» وذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمرفوعة والموقوفة» 
ويتكلم على سندها ورجالهاء ويخرّجها من كتب السنة ويترجم لأسماء 
الأصحاب والعلماء والرواة» ويعرف بهم تعريفا موجزًا يرفع الإبهام والإشكال 
والالتباس عنهم» وإذا كان الحديث ضعيفا بين الدليل للحكم الفقهي ولو 
بحديث آخر بقوله: ويغني عنه كذا. ثم يسهب النووي في بيان الأحكام 
بعبارة سهلة» ويضم الفروع والتتمّات والزوائد والقواعد والضوابط في الفقهء 
ويحدّد ما اتفق عليه أصحاب الشافعيّ . وما انفرد به بتعضهم. ملتزمًا بيان 
الراجح والمعتمد في المذهب. ويتتبع فتاوى الأصحاب في كتب الأصول 
والطبقات والشروحء فإِنْ كان القول مشهورًا أو للجمهور ذكره من غير تعيين 
قائله» وإِن كان القول غريبًا أضافه إلى قائله» كما يذكر مذاهب السلف من 
الصّحابة والتابعين مع أدلتها ويبسط الكلام في الأدلّة» ويجيب عن بعضهاء 
كما ينقل مذاهب الأئمة والعلماء» ويذكر أدلّة كل مذهب ويناقش الأدلّة 
ويرجح بينها بما يتفق غالبًا مع المعتمد والراجح في المذهب الشافعيَ. ولكن 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الإمام النووي تُوفي قبل أن يتم الكتاب» وقد وصل إلى باب الرباء وجاء شرحه 
هذا في تسع مجلّدات» ثم قام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيّ 
(ت: كهلاه), وبدأ في إتمامه» وأنجز ثلاث مجلدات ثم مات» وقد كمله 
أحد علماء الحضارمة» كما كمّله عالم من علماء العراق» وأخيرًا انتهى 
«المجموع» على يد الشيخ محمد بخيت المطيعي . 

 *‏ روضة الطالبين ونزهة المفتين» هذب به كتاب الرافعيّ (شرح 
الوجيز) بطريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح» وحذف الأدلة 
في معظمه» واستوعب جميع فقه الكتاب» حتى الوجوه الغربية المنكرات» 
واقتصر على الأحكام» وضمً إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات»؛ 
واستدرك على الإمام الرافعي في مواضع يسيرة» منبنُهًا على ذلك . 

وللإمام النوويّ منهج في الترجيح وضحه في مقدّمته لكتاب «المجموع» 
فذكر القواعد التي اعتمدها في الترجيح بين أقوال الإمام الشافعيّ وأوجه 
أصحابه المنتسبين إلى مذهبه» يخرّجونها على أصوله» ويستنبطونها من 
قواعده؛ وملخصها: 

١‏ القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له» سواء كان قديمًا أو 
جديدًا هو مذهب الشافعئ» حيث صم عنه قوله: «إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله يلْهُ فقولوا بسنة رسول الله يكِ ودعوا قولي» . 

* - القول الجديد للشافعيّ هو مذهبه» إذا نصّ في الجديد على 
خلاف القديم» أما إذا لم يتعارض القول القديم والجديد» أو لم يتعرض 


فى الجديد بشىء للمسالة» فالقديم مذهبه ويفتى به. 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


ذا تاوف القدلاة جِدَّة وقدمًا وأدلّة يعمل بآخرهما إِنْ علم وإلاّ 
فالذي رجحه الشافعيّ . 

5 - فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدًا منهماء أو قل عنه قولان ولم 
يعلم أقالهما في وقت واحد أو وقتين وجهلنا السابق - وجب البحث عن 
أرجحهما فيعمل به وذلك بتطبيقه على نصوص الشافعيّ ومآخذ قواعده. 

توفي الإمام النووي رحمه الله سئة (31/5ه)0©. 
الأذرعي : 

هو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد» أبو العباس» شهاب الدين الأذرعي» 
أبو الوليد. 

ولد بالشام بأذرعات (درعا) سنة (١/٠ه)»‏ ودخل القاهرة فتفقه بهاء 
ثم ألزم بالتوجه إلى حلب. وناب عن قاضيها ابن الصائغ . 

والأذرعينٌ من كبار فقهاء الشافعية» وشيخ البلاد الشامية» أقبل على 
الاشتغال والتدريس والتصنيف والكتابة والفتوى» وتمُع الناس» وله تصانيف 
جيدة لا يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل» وشرح المنهاج وسمَّاه 
«قوت المحتاج إلى شرح المنهاج» في عشر مجلدات؛ وشرح «الروضة» 
بكتاب سمّاه «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» يريد بالفتح «فتح العزيز 
شرح الوجيز» في عشرين مجلداء وله كتاب «التنبيهات على أوهام المهمات». 


,2)"940 //( و«طبقات الشافعية الكبرى»‎ »)١07 /7( «طبقات ابن قاضي شهبة»‎ )١( 
وانظر: كتاب شيخنا عبد الغني الدقر «الإمام‎ »)١75 : المذهب عند الشافعي (ص‎ 
النووي» ضمن سالسلة أعلام المسلمين.‎ 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : في جهوده العلمية 


وكان سزيع الكتابة» مطرح النفس » كثير الجود» صادق اللهجة» شديد 
الخوف من الله . 

يُكثر الفقهاء من النقل عنه» رغم كونه من المتأخرين؛ والسببٌ في 
ذلك ذكره ابن قاضى شهبة قال : «سكن حلب وناب في الحكم بها مدة عن 
ابن الصائغ أُوّل ما قدم» فلما مات ترك ذلك وأقبل على الاشتغال والتدريس 
والتصنيف والكتابة والفتوى ونفع الناس» وحصل له كتب كثيرة لقلّة الطلاب 
هناك» وتقّل منها فى تصانيفه, . . . وكتيّه مفيدة» وهو ثقة ثبت في النقل» 
وكثيدٌ من الكتب التي نقل عنها قد عدمت» فأبقى الله تعالى ذكرها بنقله 
عنها وإيداع ما فيها من الفوائد والغرائب في كتبه)77)؛ وسبق أن أشرث إلى 
أنه يُوجد عنه في «مغني المحتاج» نحو (600) نقلاً. 

ا 

توفي سنة (47/اه)”" . 
- ابن قاضى شهبة : 

محمد بن أبى بكر بن أحمد بن محمد» أبو الفضل» بدر الدين الأمبندي 
الشافعيّ» المعروف بابن قاضى شهبة. 

شيخ الشام في وقته» وعالم الشافعيّة بهاء والدّه المؤرّخ المشهور تقيّ 
الدين ابن قاضي شهبة» نسبةً لجدّ له كان قاضيًا في شهبة في حوران الشام . 


.)١57 /5( «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) «ديوان الإسلام وحاشيته» /١(‏ 46)» و«هدية العارفين» 2)١١60 /١(‏ واكشف 
الظنون» (ص: *» و«شذرات الذهب» (48/ 51/4 - »)58٠0‏ و«الدرر الكامنة») 
».)١758- 1١١6 /١(‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7/ 7 .)1١‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية في اختصار النهاية 


ولد بدمشق سنة (/4/اه), ا على علمائها منهم والده. وزار 
القاهرة واجتمع بعلمائها؛ وقرأ على ابن حجر العسقلاني لما زار دمشق سنة 
(875ه).» «الأربعين المتباينات» له . 

برع في الفقه استحضارًا ونقلاًء وناب في القضاء بدمشق من عام 
(814ه) إلى أن توفي» وتصدى للإقراء فانتفع به الفضلاء وأهل العلم . 

من كتبه «الدر الثمين في سيرة نور الدين» (الشهيد)؛ وله شرحان على 
المنهاج في الفقه للنووي» أحدهما كبير سماه لإرشاد المحتاج إلى توجيه 
المنهاج»» والاخر «بداية المحتاج في شرح المنهاج)”2» وصتف غير ذلك . 


)١(‏ طبعته دار النوادرء في سبع مجلّدات» سنة (1477ه- 11١7م)؟‏ بتحقيق لجنة 
تحتتسة مو لدان وقالت في توصيفه : أن المُطالِعَ في تايا هذا الكتاب يَلحَظٌ 
جملة من الأمور المُهمّة : 

١‏ - المحافظة على تقسيم الأصل «المنهاج» مِنْ كتْبٍ وأبواب وفُصولٍ وفروع» 
دون تغبير أو تقديم أو تأخير» مما يُسَهّل على المطالع الوُصولَ إلى مبتغاة 
في المَظانٌ المشهورة. 

؟ - العنايةٌ بذكر التعريفاتٍ اللّْوية والشَّرعية عند افتتاح الب والأبواب» وذلك 
بالاعتماد على القرآن والسّبَةِ وكتب أهلٍ اللّخةٍ والأدّب. 

 *‏ الاهتمامٌ بذكر الأدلّة مِنَ الكتاب والسّنةٍ والإجماع وآثار السلف والقياس» 
كما يتعرضُ المؤلّفُ لذكر كثير من القواعدٍ الأصوليّة والمسَائلٍ الفقهيّة . 

5 - عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مظائّها في كتّبٍ السُنّهَ مع بيانٍ درجتها 


من صحَّةٍ أو ضعف . ع 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


العز بن عبد السلام 


درّس بدمشق في مدارس الظاهرية والناصرية وَالنَمَويّة والمجاهدية 
الجوانية والفارسيّة والشامية البرانية» وولي إفتاء دار العدل» وصار بأخرة 
فقيه الشام بغير مدافع» عليه مدار الفتيا والمهم من الأحكام» وعرض عليه 
قضاء بلده فأبى» قال السخاويّ : «ولقيته. . . وكان من سروات رجال العالم 
علمًا وكرمًا وأصالة وعراقة وديانة ومهابة وحزامة ولطافة وسؤددا. وللشاميين به 
غاية الفخر . . . وكانت جنازته حافلة وكثر الثناء عليه ولم يخلف بدمشق في 
محاسنه مثله رحمه الله وإيانا»(" . 

توفي سنة (41/5ه)”' . 


ا يا نيا 


0 ه - تببينُ مسائل المتن وإيضاحٌ الغامضٍ منها وشرحٌ الغريبٍ مِنْ ألفاظهاء وذكرٌ 
ما يقابل الصحيحّ والأصحٌ مِنَ الأقوال» مع تعليل كلّ منهاء والترجيح بينها . 
5 -مناة قشةٌ كثير من مسائلٍ المَتنِء وإيرادُ بعض الاعتراضات عليها مما يراه 
الدؤلت أو كا يراء غيلةة 
7 بد 10 
ومنبهًا على ما تفرد به بعض الأئمة في ذلك . 
4 تمت طباعةٌ هذا السّفِر الجليلٍ بالاعتماد على أربع نُسَخْ خ خَطَيَةٍ معتمَّدةٍ في 
الضّبط والتّوثيق 
)١(‏ «الضوء اللامع» للسخاوي (9/ .)١1‏ 
(؟) «الضوء اللامع» للسخاوي (9/ »)١‏ و«نظم العقيان في أعيان الأعيان' للسيوطي 
(ص: .)١57”‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


مصطلحات الشافعية 
في الأقوال والآراء والمذاهب حت القرن السابع 


لفقهاء الشافعية مصطلحاتٌ وردت في كتبهم. وخطها يراعهم» وتداولتها 
ألسنتهم» وذلك في أسماء الرجال» وعناوين الكتب التي يعزون إليهاء 
والأقوال» والترجيح؛ والتضعيف, وقواعد الترجيح» وسنعرض هذه 
المصطلحات حسب هذا التقسيم ؛ وقد رأيثُ أن تكون هذه المصطلحات في 
دليل مرئّب على حروف المعجم. لينتفع بها قارى“ هذا الكتاب. وكي لا يتوسّع 
الأمر معنا كثيراء آثرثُ تحديده بفترة زمنيّة تمتدٌ منذ نشاة المذهب الشافعيّ 
حتى القرن السابع الهجري عصر الإمام المؤلف سلطان العلماء (ت: 0٠55ه)‏ 
وعصر النووي (ت: 106ه) رحمهما الله تعالى» وإن وجد من الاصطلاحات 
خارجة من هذه الفترة ققد ذكرت لفائدة أو كية : المخاك تجاه 
بالمراد فنقول : إن مصطلحات أئمّة المذهب :: تنقسم إلى مصطلحات في 
الأقوال مثل قولهم: أصل الروضة» النص» القديم» الجديد. ومصطلحات 
في الآراء والمذاهب. مثل قولهم : القولان» الوجهان, والطريقان» والأظهرء 
والمشهورء والأصح. والفحوى» وصيغ الخلاف» وصيغ الفرق. 

وأما مصطلحاتهم في أسماء الرجال: كقولهم القاضيء والإمام, 
والشيخ . ومصطلحاتهم في الكتب كقولهم : التتمّة» وشرح التلخيص؛ فقد 
خصصنا لذلك معجمًا آخر في هذا التقديم أسميناه معجم مصطلحات رجال 
المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في «الغاية في اختصار النهاية». 

وقد رتبثُ المصطلحات الواردة في الأقوال والآراء والمتذاهبن :علي 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


العز بن عبد السلام 


حروف المعجم» مع وضع إحالات في حال ورود الاسم بأكثر من صيغة أو 
احتمل للقارىء وروده بصيغة أخرى؛ مثل : الأصح - الصحيح والصواب 
أي مصطلح (الأصح) انظر (الصحبح والصواب). 

وقد أجمعٌ في رأس المصطلح الواحد أكثر من مصطلح لتقارب المعنى 
أو لإزالة الاشتباه الحاصل أو لفائدة مثل: (حاصله أو محصله أو تحريره)؛ 
وقد وضعتٌ إشارة التساوي (-) لسرعة الدلالة على الموضع المطلوب» 
والتي تعني (انظر) ؛ مثل : القول > المنصوصء وترجمتها : (القول) انظر: 
(المنصوص). 

وقد جمعتّها من مصادر متعددة'2» مع إضافات نسيزةا حيتها 


0010 أهم مصادر البحث : 

. «الابتهاج في اصطلاح المنهاج»: للحضرمي‎ ١ 

 "‏ «تذكرة الإخوان في اصطلاحات الفقهاء الشافعيّة». للعليجي» مخطوط» 
عن نسخة متوافرة بمركز جمعة الماجد بدبي . 

«الخزائن السنية من مشاهير كتب أثمّتنا الفقهيّة لأئمتنا الفقهاء الشافعية»؛ 
تأليف عبد القادر بن عبد اللطيف المنديلي الأندونيسي . 

؛ ‏ «سلم المتعلّم المحتاج»» للأهدل. 

ه ‏ «طبقات الشافعية الكبرى»» لابن السّبكي . 

5 «الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من الشافعية»» تأليف محمد ابن سليمان 
الكردي المدني. 

«المجموع شرح المهذب». للإمام النووي. 

8 «المذهب عند الشافعيّة»» تأليف محمد الطيب اليوسف. 5 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


ورتبتّها كي تكون قريبة المأخذ لطالب العلم . 


* # * 


معجم مصطلحات الشافعية 
في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع 


اتفقواء وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه : ويعبرون بهذه الألفاظ 
للدلالة على ترجبح الرأي باتفاق أهل المذهب. وجزمهم أنه لا يوجد مخالف 
بينهم لهذا الاتفاق» فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهمل 
المذهب لا غير)27 . 

الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية» 
وليس نقلاآً عن صاحب المذهبء ولذا فإنه لا يعد من المذهبء ولا يفنتى 
به عندهم» قال الشيخ زكريا الأنصاري : «الاختيار: هو ما استنبطه المختار 
من الأدلة الأصولية بالاجتهاد» أي : على القول بأن يتحرى وهو الأصح 
من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب 


9 «مصطلحات المذاهب الفقهية»» تأليف مريم محمد صالح الظفيري؛ وجل 
الاعتماد عليه وعلى عزوه. 
٠‏ -«المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد»» تأليف محمد بن رديد 
المسعودي . 
١‏ «(الوسيط»). للغزالي. 
000( «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 5 7)» و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 6). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ولا يعول عليه)7" . 


الأرجح : الأرجح «ما كان رجحانه أكثر من غيره» ومقابله الراجح الذي 
تعضد بأحد أسباب الترجيح»”") كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه 


العرف أو لشهرته. أو: هو الذي رجح بدن ويف الترصي سلواء كانة افولا 
أو وجها"" . 

الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» ويُستعمل هذا فيما لو كان 
للمسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى©. يقول 
الغزالي : «الأشبه أي الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة 
حكمان مبنيان على قياسين» لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر». 

الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخرء وذلك لشهرة ناقليه» 
أو مكانته عن المنقول عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه'" . 

الأصح : الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب» وحيث 
يكون الوجه الآخر قويّ الدليل يصل إلى درجة الصحيح, إلا أنْ الذي قيل 


؛)51/7١( «الفوائد المكية» للسقاف (ص: 57)» و«مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 
و«تذكرة الإخوان» للعليجي» ورقة (5/ أ).‎ 

؟) انظر الهامش السابق . 

(0) انظر: «الغاية القتصوى» .)١١9 /١(‏ 

(5) انظر: «الغاية القصوى» .)١١9/١(‏ 

للد «الوسيط» للغزالي /١(‏ 7947)» و«الغاية القصوى» للبيضاوي .)١١9/١(‏ 

(؟) انظر : «الغاية القصوى» .)١١9/١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


عنه أصح أقوى دليلاً. يقول النووي: «وحيث أقول : الأصح أو الصحيح. فمن 
الوجهين أو الأوجه. فإن قويّ الخلاف قلت: الأصح)”". يقول أحمد العلوي 
معلقا وشارحًا قول النووي: «أي إِنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت : الأصح. 
والأصح كما يعلم من كلامهم ما قوي أصلاً وجامعًاء أو واحدًا موب 
فعند الومام النووي هو الوجه المختار من الوجهين أو الأكثر لأصحاب الإمام 
الشافعي ؛ أي هو الوجه الذي يزيد صحة على الآخر من وجهي أو وجه 
أصحاب الشافعي . وعند البيضاوي هو القول المختار من قولي أو أقوال الإمام 
الشافعي رحمه الله”" . - الصحيح والصواب» صيغ الخلاف. 

الأصح أو المذهب - صيغ الخلاف. 

الأصح - الصحيح والصواب. 

الأصح > صيغ التضعيف والتمريض . 

أصحاب الحديث : قال النووي: غلب في عرف العلماء المتقدمين 
والفقهاء الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم 
والحديث . وقد روينا عن إمام الآئمة أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية» أنه سُّئَل: هل سنة 
صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لاء ومع هذا فاحتاط الشافعي» 
رحمه الله» لكون الإحاطة ممتنعة على البشرء فقال: ما هو ثابت عنه من أوجه 


)١(‏ «منهاج الطالبين» للنووي (ص: ؟7). 
(0) «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للحضرمي (ص: .)١١‏ 
(90) انظر: «الغاية القتصوى) .)١١8 /1١(‏ 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الثابت 
الصريح» وقد امتثل أصحابناء رحمهم الله» وصيته» وعملوا بها في مسائل 
كثيرة مشهورة» كمسألة التثويب في أذان الصبح» واشتراط التحلل فى الحج 
بعذر المرض ونحوه» وغير ذلك مما هو معروف» ولكن لهذا شرط قل من 
يتصف به في هذه الأزمان"" . 

الأظهر : يُستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي» سواء 
كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديدء أو قالهما في 
وقتٍ واحد أو وقتين مختلفين» ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله» لذلك 
فهو عند الإمام النووي : الأظهر: هو المختار من قولي أو أقوال الشافعي 
رحمه الله أي هو القول الذي يزيد ظهورًا على القول الآخر من قولي أو أقوال 
الشافعي رحمه الله(" . ولا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة 
قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلاً منها وأظهر. 

يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو 
الأقوال فإنْ قوي الخلاف قلت الأظهر»”” . 

ويقول أحمد بن شهاب الرملي : ثم قد يكون القولان جديدين أو 
قديمين أو جديدًا وقديمّاء وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحدء وقد 


يرجح أحدهما وقد لا يرجح» فإِنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت : الأظهر 


2000 «تهذيب الأسماء واللغات» ١ /١(‏ ). 
(؟) انظر: «الغاية القصوى» .)١١8 /١(‏ 
فرق «المنهاج) للنووي (ص: ؟). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


المشعر بظهور مقابله)”" . 

ويقول الإمام أحمد العلوي: فالحاصل أنه إِنْ عبر بالأظهر علم أنّ 
مقابله قول قويٌ أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه 
بالأظهرية»9 . 

ما الغزالي فإنه يستعمل اصطلاح الأظهر للترجيح بين أقوال الشافعي 
أو وجوه اللأصحاب. 

فالأظهر هو: «القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورًا على 
القول أو الوجه الآخرء ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن 
الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان»7” . 

وأمًا ابن حجر الهيتمي فإنه يستعمل لفظ المعتمد بمعنى الأظهر : فإذا 
قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال»؟2. - صيغ الخلاف. 
صيغ التضعيف والتمريض . 

الأقرب: يستعمل هذا في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الإمام الشافعي 


() «نهاية المحتاج» للرملي /١(‏ 58)» وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني 4٠ /١(‏ - 
06 و«حاشيتي قليوبي وعميرة» .)١19-14/1١(‏ 

ف «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج». للإمام أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي 
الحضرمي» ط ١‏ مطبعة لجنة البيان العربي» (180١ه-‏ ١195م),‏ (ص: 0). 

(9) «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 55). و«حاشيتي قليوبي وعميرة» 2)١9 /١(‏ 
وانهاية المحتاج» للرملي /١(‏ 58). وانظر: «كتاب التحقيق» للنووي (ص: 59). 

05( «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للحضرمي (ص: 6). 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


بالقياس إلى غيره'" . 

أقدّه فلان: إذا قالوا أقره فلان أي قبله وجزم به ولم يرده» وهذا يأتي 
حينما ينقل أحدهم رأي غيره ثم يعلق عليه آخر بقوله أقره فلان. 

يقول الخطيب الشربيني وقوله: «أقره فلان أي لم يرده فيكون 
كالجازم به)”" . 


الأقوال والأوجه : الأقوال: هي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي» 
وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول» وقد تكون هذه الأقوال مما 
قاله قبل استقراره في مصرء أي قديمة» وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها 
قديمًا وبعضها جديدًاء وحينما يقول الشافعية قولين» فإنتهم يعنون أن لديهم 
قولين عن الشافعي في مسألة ما. فما للشافعي من الأقوال في المسائل الفقهيّة 
يُسمّى أقوالاً» إذله في بعض المسائل قول قديم وقول جديد. قال النووي: 
الأقوال للشافعي . . . ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين؛ 
أو قديمًا وجديداء وقد يقولهما في وقت» وقد يقولهما في وقتين» قد يرجح 
أحدهماء وقد لا يرجح” . والأوجٌّه : المراد بها الآراء التي يستنبطها فقهاء 
الشافعيّة من كلام الشافعيّ ويخرجونها على قواعده وأصوله . وهذه الأوجه 
نُعدُ من مذهب الشافعي بلا خلاف» وإن لم يؤثر عن الإمام نص فيها؛ وقد 
تكون اجتهادا لهم أحياناً غير مبنيٌ على أصوله وقواعده» وهذه لا تكون من 


.)١١9/١( انظر: «الغاية القصوى»‎ )١( 
.)١( راجع الهامش‎ )0( 
.)16 /١( «المجموع»‎ )6( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


المذهب وإنما تنسب لصاحبها. يقول الإمام النووي : «والأوجه لأصحابه 
المنتسبين إلى مذهبه» يخرّجونها على أصوله» ويستنبطونها من قواعده. 
ويجتهدون في بعضهاء وإن لم يأخذوه من أصله. . . وقد يكون الوجهان 
لشخصين أو لشخص ينقسم كانقسام القولين»”2. قال ابن السّبكيّ: «وقوله 
[أي النووي] : الويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله) يُوهم أنَّه 
يعد من الجزهي طلم وليس كذلكء» بل القول الفصل : فيما اجتهدوا فيه 
ولم يأخذوه من أصله أنه لا بُعدّ إلا إذا لم يناف قواعد المذهب. فإن نافاها 
لم يُعدَّ» وإن ناسبها عَدّ. وإِنْ لم يكن فيه مناسبةٌ ولا منافاة» وقد لا يكون 
لذلك وجودٌ لإحاطة المذهب بالحوادث كلَّها - ففي إلحاقه بالمذهب تررٌة. 
وكلَّ تخريج أطلقه المخرّج إطلاقاء فيظهر أن ذلك المخرّج إن كان ممّن 
يغلب عليه التمذهب والتقيّد كالشيخ أبى حامد والقدال عد من المذهب؛ 
وإن كان ممّن كثر خروجه كالمحمّدين الأربعة فلا يُعد. وأمّا المزنينُ وبعده 
ابنْ سُريج فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيّدوا بقيد 
العراقيين والخراسانيين»2 . وقد يكون الوجهان قديمين أو جديدينء أو 


)١(‏ المراجع السابقة بالصفحات نفسهاء و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي» تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهبء. بقلم الدكتور 
محمد الزحيلي» ط١.ء‏ (دمشق». دار القلم» بيروت, الدار الشامية» 19497م) 
ره و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» لقاضي القضاة عبدالله بن عمر 
البيضاوي. دراسة وتحقيق وتعليق علي محبي الدين علي القرة داغي» النصر للطباعة 
الإسلامية .)١١5 /١(‏ 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (؟7/ 5 .)٠١‏ 


الباب الثاني 0 قي جهوده العلمية 


أحدهما قديم والآخر جديد وقد يكونا لشخصين أو لشخصء وإذا كانا 
لشخص فإنهم ينقسمان كانقسام القولين» واختلف الشافعية هل تنسب هذه 
الأوجه المخرجة إلى الشافعي أم لا؟ يُجيب النووي بقوله: «الأصح أنه 
لا تنسب»27©. والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإمام أو حسب 
قواعده. والاستنباط قياس» وأركان القياس: الأول: المقيس عليه وهو الأصل 
وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلاً» والثاني: المقيس وهو الفرع» والثالث: 
العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع» والرابع: الحكم 
المقيس عليه» فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلاً»ء وكانت 
العلة المشتركة بينه وبين أصله أقوى من مقابله» أو وجد إحداهماء حكم 
عليه بالأصح من غيره من الأوجه . 

قال الإمام النووي تعليقًا على الأقوال والأوجه: «فالأقوال للشافعي 
والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله» ويستنبطونها 
من قواعده» ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله»؛ وقد سبق 
بيان اختلافهم في أنْ المخرّج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنه لا يُنسب» 
ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين» أو قديمًا وجديذاء وقد 
يقولهما في وقت» وقد يقولهما في وقتين» وقد لا يرجح أحدهماء وقد يكون 
الوجهان لشخصين» ولشخصء والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين»”". 


-1١4/١( وانظر: «حاشيتا قليوبى وعميرة»‎ »)55- 6 /١( «المجموع» للنووي‎ )١( 
,)3١ /١( و«المهذب» للشيرازي‎ .»)7"049 /١١( و«الوسيط» للغزالى‎ »)4 
.)١١5/١( و«الغاية القصوى» للبيضاوي‎ 


(؟) «المجموع»(١/‏ 05 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وقال أيضا: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله 
في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر» بل عليه في 
القولين العمل بآخرهما إن علمه» وإلا فبالذي رجحه الشافعي» فإن قالهما 
في حالة ولم يرجح واحدًا منهماء أو قل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في 
وقت أم في وقتين وجهلنا السابق وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به. فإن 
كان أهلاً للتخريج أو الترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي 
وه وقواعده. فإن لم يكن أهلاً فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه 
الصفةء إن كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف 
حتى يحصل . وأما الوجهان فقد يكونان لاثنين أو لواحدء سواء قالهما في 
وقتين مختلفين أو في وقت واحد. 

ويُعرف الراجح منهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر 
إلا إذا وقعا من شخص واحد. وإذا كان أحدهما منصوضًا والآخر مخرّجًا 
فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبّاء كما إذا رجح الشافعي 
أحدهماء بل هذا أولى إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق» 
فقيل لا يترجح عليه المنصوصء وفيه احتمال» وقلّ أن يتعذر الفرق» أما 
إذا وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافا بين الأصحاب في الراجح من قولين 
أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. فإن تعارض الأعلم 
والأورع قدّم الأعلم» فإن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين 
للقولين والقائلين للوجهين؛ فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن 
الشافعي مقدَّمِ عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة؛ كذا نقله 
أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أول معالم السنن إلا أنه لم يذكر 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


البويطي فألحقته أنا لكونه أجل من الربيع المرادي والمزني وكتابه مشهور 
فيحتاج إلى ذكره. قال الشيخ أبو عمرو: ويترجح أيضًا ما وافق أكثر أئمة 
المذاهب وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال؛ وحكى القاضي حسين فيما إذا 
كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا: أحدهما: إن 
القول المخالف أولىء وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني فإِنَ الشافعي 
إنما خالفه لا طلاعه على موجب المخالفة والثاني: القول الموافق أولى وهو 
قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا مما سبق 
وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم 
به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث 
على ما سبق» ويرجح أيضا بالكثرة كما في الوجهين» ويحتاج حيتئذ إلى بيان 
مراتب الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم'"». والغزالي لا يفرق 
بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما؛ فالأصح عنده 
هو: «الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره» سواء كان هذا الرأي قولاً 
للشافعي أو وجهًا من وجوه الأصحاب» وحيث يطلق (على الأصح)» أو (هو 
الأصح) فإنّ ذلك يعني أنْ مقابله صحيح» غير أن ذلك أقوى منه»””" . 

ما ابن حجر الهيتمي فَإِنَهُ يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفا لمعنى الأصح 
فإذا قال: «على الأوجه مثلاً فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه)”". 


.)619/١(»عومجملا«‎ )١( 

(؟) «الوسيط» للغزالى /1١(‏ ١59-؟597).‏ 

(9) «مغني المحتاج» للشربيني (1/ 78 -7594)» و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: ”57 - 
7 )» و«تذكرة الإخوان» للعليجي» ورقة (5/ ب) مخطوط . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


- التخريج. 

الأقوم : هو القول السليم من المعارضة"؛ فإذا جاء الترجيح بهذا 
اللفظ علم أنه لا خلاف ولا معارض له. 

أقيم مقامه - تنزل منزلته . 

إن صح هذا فكذا - صيغ التضعيف والتمريض . 

الأوجه - الأقوال والأوجه. 20 

بالنقل والتخريج - التخريج . 

تحريره - حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه . 

التخريج : أن يُجيب الشافعينٌ بحكمَيّن مختلفيْن في صورتين متشابهتين» 
ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى 
الأخرى» فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرّج» المنصوص 
في هذه المخرج في تلك» والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه. فيقال 
فيهما قولان بالنقل والتخريج . والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب 
على التخريج» بل منهم مّن يخرج» ومنهم من يُبِدِي فرقا بين الصورتين. 
والأصح أنَّ القول المخرّج لا يُنسب للشافعي ؛ لأنه ربما روجع فيهء فذكر 
فارقا(" . والتخريج في مذهب الشافعي باب واسع. وكثر المخرّجون من 


.)١١9 /١( انظر: «الغاية القصوى)‎ )1١( 
؛4)١٠١7/١( ونقله الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»‎ 2)55 /١( (0؟) «المجموع»‎ 
. وقال: «قاله المصنف في مقدمة «شرح المهذب» وفي «الروضة» فى القضاء»‎ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الأصحاب» ولكننا نستطيع أن نقسم آراء أصحاب الشافعي إلى قسمين : 

أحدهما: آراء خَرَجَتْ على نص الشافعي وقواعده وأصوله فهذه لا يمكن 
نسبتها للشافعي لأنها ضده ومخالفة لرأيه»ء وهي بالنظر إلى القسم الثاني 
قليلة كبعض آراء أبي ثور. 

والثاني : آراء تَعدُ من مذهب الشافعي» وهي الآراء التي لا نص للشافعي 
فيهاء ولكنها مخرجة على أصوله وقواعده» وهذه هي الأوجه أو الوجوه 
التي أشرنا إليها في بداية حديثناء وهذه أنواع : 

النوع الأوَّل: المسائل التي اجتهد فيها الأصحابء ولم يخالفوا فيها 
قولاً للشافعي لكنّهم لم يُلحقوها بأصل من أصوله» فالنووي يعدّها أوجهّاء 
لأنه لم يخالف قولاً للشافعي ولم يناهض الذي لا ينافي أصلاً من أصوله» 
وإِنّما اعتمد أصل غيره الذي لا ينافي أصله0" . 

أمّا ابن السُبكيّ فيفصل القول في ذلك يقول: «إن ناسبها عد من 
المذهبء وإن لم يناسبها لم يُعدّء وإن تكن فيه مناسبة ولا منافاة وقد لا يكون 
لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها. ففي إلحاقه بالمذهب 
تردّد2" . 

ما في حالة إطلاق المجتهد القول حيث لا يدري أمشى على أصل من 
أصول الشافعي أم مشى على أصل غيره فهنا يُْئْدٌ القول ابن السّبكيّ فيقول : 
«إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيّد كالشيخ أبي حامد والقفال عد 


.)٠١ا/١(»عومجملا«‎ )١( 
55؟7).‎ /١( (؟) «طبقات الشافعية الكبرى»‎ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


من المذهب» وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يُعد من 
المذهب)20 . 


النوع الثاني : اختيار المجتهد لقول رجع عنه الشافعي» نتن 
علق أن اعهارة لا قغن ف المدهتن: 


النوع الثالث : إذا وجد المجتهد حديثًا صحيحًا يخالف رأي الإمام 
الشافعي وهو قليل جدًا وله أسباب ليس هذا مقام ذكرهاء فالصحيح المعتمد 
عند الأصحاب الأخذ بالحديث الصحيح., لأنّه هو المذهب حيث قال 
الشافعي: إذا صمّ الحديث فهو مذهبي» وتردد قلة في الأخذ بالحديث عند 
معارضته قول الشافعي عله منسوخ, أو مؤول. أو صح عند غيره بطريق أقوى 
من طريقه» أو يكون للشافعي دليلاً غاب عنا. والصحيح المعتمد ما قلناه وأن 
الأخذ بالحديث واجب, ويُعدَ ذلك من مذهب الشافعي ولكن بشرطين 
ذكرهما النووي حيث قال: «وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد 
رأى حديثًا صحيحًا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره؛ وإنّما هذا فيمن 
له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منه» وشرطه 
أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم 
صحته» وهذا إِنّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كُتب 
أصحابه الآخرين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به» وإنّما 
اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة 
رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو 


)1١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» /١(‏ 55؟). 


الباب الثانى : فى جهوده العلمية 


تأويلها أو نحو ذلك)20 . 
التساهل - صيغ التضعيف والتمريض . 
التعسف - صيغ التضعيف والتمريض . 


تنزل منزلته» أو أنيب منابه» أو أقيم مقامه: ويقصدون بالاصطلاحات 
السابقة عندما يقام الشيء مقام الآخرء إلآ أن لكل لفظ من الألفاظ العربية 
معناه الخاصء وإِنْ وضع لفظ مكان الآخر فإنة قد لا يدل على المعنى بدقة» 
وفي هذه الحالة يستخدم الشافعية تلك الاصطلاحات» ولكن لكل منها موضعه 
المناسب ودلالته الخاصة . 

فاصطلاح «تنزل منزلته» : «في إقامة الأعلى مقام الأدنى»”" . 

و«أنيب منابه» : «في إقامة الأدنى مقام الأعلى»”" . 

و«أقيم مقامه» : «في المساواةغ 22 

ومن حيث اللغة فإِنْ: النزول: الحلول. . . » نزلت عن الأمر إذا تركته 
كأنك كنت مُسْتَعْلِيَا عَلَيْهِ مُسْتَوِْيًا. . . ونزل من علو إلى سفل: انحدرء 
وناب الشيء عن الشيء» ينوب : قام مقامه. 


أمّا قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به» ومنه قيل في 


.)٠١5/١(»عومجملا«‎ )١( 
(؟) راجع الهامش السابق.‎ 
. 277 /١( و«مغني المحتاج» للشربيني‎ »)57- 5١ «الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ )( 


(5) راجع الهامش السابق. 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


الكلام للخليفة : هو القائم بالأمرء وكذلك فلان قائم بكذاء إذا كان حافظًا 
متمسكًا بو( . 

وهنا نلاحظ توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي «فنزل منزلته» : 
أي وضع المعنى الأعلى للفظ مقام المعنى الأدنى لهء أمّا «أنيب منابه»: 
فوضع اللفظ الأدنى في المعنى مقام اللفظ الأعلى معنى» و«أقيم مقامه): 
تأتي حينما يتساوى اللفظان في المعنى . 

تنقيحه - حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه . 

جاز - صيغ الخلاف. 

الحديد: ويقصدون بهذا الاصطلاح : هو ما قاله الشافعي بمصرء أي 
بعد دخولهاء أو ما استقر رأيه عليه فيهاء وإن كان قد قاله بالعراق إلا في 
مواضع'". قال النووي: مَنْ ليس أهلاً للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء 
بالجديد من غير استثناءء ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه 
اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبينا في فتواه أن هذا رأيه» وأن مذهب 
الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد هذا كله في قديم لم يعضده حديث 


صحيح . أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب 


() «لسان العرب» لابن منظور (مادة: نزل) (/ »)5١9‏ و(مادة: ناب) (/ /8/ا), 
و(مادة: قام) (7/ 197). 

() انظر: «الفواكئد المكية» للسقاف (ص : 47)» و«مغني المحتاج» للشربيني 
»)5١/1(‏ و١حاشيتي‏ قليوبي وعميرة» :)7١ /١(‏ و«الوسيط» للغزالي /١(‏ 273857 
/341) . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذى قدمناه فيما إذا صح 
الحديث على خلاف نصّه؛ والله اعله”" . 

حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه : تستعمل هذه الألفاظ حينما 
يكون في الأصل زيادة لا طائل منهاء أو نقصء وقصور يحتاج إلى إضافة 
لتوضيح المعنى . 

يقول السقاف : «وإذا قيل حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو 
نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو)"" . 

«ومحصل الكلام : إجمال بعد تفصيل» حاصل الكلام تفصيل بعد 
الأخيال0. 

«والتحرير: بيان المعنى بالكتابة» وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه»”*. 

«والتنقيح : اختصار اللفظ مع وضوح الم 

حرم - صيغ الخلاف. 

الخراسانيون: هذه الطريقة وصفها أبو بكر السمعاني بأنّها أمتن طريقة» 
وأوضحها تهذيّاء وأكثرها تحقيقا؛ قال النوويٌ: «والخراسانيون أحسن 


.)19/١(»عومجملا«‎ )١( 

(؟) «الفوائد المكية» للسقاف (ص : 54)» و«مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 077 . 
(0) «كليات أبي البقاء؛ (ص: 2784 .)"٠١‏ 

(5) راجع الهامش السابق. 

(5) «التعريفات» للجرجاني» باب التاء (ص: 55). 


الغاية فى اختصار النهاية 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


لعفا بصنا ونفريكا رتل0 وشيخ هذه الطريقة القفال الصغير 
المروزيّ» وفي كتب الشافعيّة إذا أطلقوا لفظ قال أصحابنا الخراسانيون 
كذاء وطريقة أصحابنا الخراسانيين كذا فمرادهم القفال المروزي» شيخ 
طريقة خراسان وأتباعه» وتارة يقولون: قال الخراسانيون» وتارة يقولون: 
قال المراوزة» وهما عبارتان عن معبّر واحد. 

الراجح - الأرجح . 

رواية - صيغ التضعيف والتمريض . 

زعم فلان - صيغ التضعيف والتمريض . 

صح - صيغ الخلاف. 

الصحبح - الصحبح والصواب. 

الصحيح والصواب: لفظا الصحيح والصواب للترجيح بين وجوه 
الأصحاب» ويستعملان خين يكون المقابل وجهًا ضعيفًا أو واهيّاء وذلك 
لضعف مدركه. والصحيح هو مقابل الأصح . 

يقول النووي: «وحيث أقول: الأصح. أو الصحيح, أو الصواب؛ 
فمن وجهين» فإِنْ قوي الخلاف قلت: الأصح. وإِنْ ضعف وتماسك قلت: 
الصحيح.ء وإِنْ وهي قلت: الصواب”". فالصحيح مقابله الضعيف 
الفاسد. والصواب مقابله وجهًا واهيًا: أي شديد الضعف. 


.)59/١(»عومجملا«‎ )١( 
009 و«التحقيق» للنووي (ص:‎ »)١١8 /١( زفق «الغاية القصوى»‎ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


يقول الخطيب الشربيني : «وإلاً بِأنْ ضعف الخلاف فالصحيح. . . فإن 
الصحيح منه مشعر بفساد مقابله”''» ويقول أحمد العلوي: «والصحيح ما صح 
أصلاً وجامعًا أو واحدًا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد)”" . 

ما الغزالي فيرى أنْ الصحيح هو «القول أو الوجه الراجح بين الأقوال 
أو الوجوه ويكون مقابله رأيًا ضعيفا أو فاسدًا»". 

الصحيح - صيغ التضعيف والتمريض . 

الصواب - الصحيح والصواب. 

الصواب - صيغ التضعيف والتمريض . 

صيغ التبرتي : للشاهرة افظ تساك إذا ذ كلت بها السارة: :تإنها كندل 
على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرؤون منهء خاصة إذا لم يحكم 
عليه من حيث الترجيح أو التضعيف, ومن هذه الألفاظ قولهم : 

على ما شمله كلامهم . 

د نحو ذللكة: 

كذا قالوه. 

كذا قاله فلان. 


على ما اقتضاه كلامهم . 


000( «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 50)» وانظر: «حاشيتي قليوبي وعميرة» ))١9/١(‏ 
و«المهذب» للشيرازي )57١/١(‏ . 

(؟) «الابتهاج في اصطلاح المنهاج» للحضرمي (ص: ؟١).‏ 

(*) «الوسيط» للغزالي /١(‏ 597). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


على ما قاله فلان. 

هذا كلام فلان. 

ويرى البعض أن صيغ التبري هذه تدلّ على التضعيف. وأنْ المعتمد 
ما في مقابله في حين يقول غيرهم: ليس في هذه الصيغ ما يدل على 
الضعف. بل هم ينسبون القول إلى قائله. 

يقول السقاف : «وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم. ونحو ذلك ؛ 
فهو إشارة إلى التبري منه» أو إنه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية 
فتح الجواد» ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه. وإلأخرج عن 
كونه مشكلاً إلى ما حكم به عليه» وحيث قالوا: كذا قالوهء أو كذا قاله 
فلان؛ فهو كالذي قبله)27. 

وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم : «نبّه عليه الأذرعي» 
أو «كما ذكره الأذرعي». 

ومعنى «نبّه عليه الأذرعي”) : أن ذلك معلوم من كلام الأصحاب 
إنْما للأذرعي التنبيه عليه . 


أمّا «كما ذكره الأذرعى)» فتعنى : «أن ذلك من عند نفسه)29 . 


() «الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55)» واتذكرة الإخوان» للعليجي» ورقة 
(05أ/ ب)» وانظر: «الفوائد المدنية» للكردي /١(‏ 109 7550). 

(؟) سبقت ترجمته فى فقرة (المدرسة الشامية فى الفقه الشافعى). 

() «مغني المحتاج» /١(‏ 2758» و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


صيغ الترجيح - الاصح. 
صيغ الترجيح - اتفقواء وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه . 
صيغ التضعيف والتمريض : ألفاظ التضعيف والتمريض؛ هي : 


١‏ في قول كذاء في نصء في رواية: هذه من اصطلاحات النووي 
الدالة على القول المرجوحء وأنَ الراجح خلافهاء فهي بهذه الصياغة تدل 
على ضعفهاء لكنه لم يذكر ذلك تأديًا مع الإمام الشافعي. يقول: «وحيث 
أقول: في قول كذا فالراجح خلافه»”"» ويقول أيضا: «وحيث أقول: في 
قول؛ فهو قسيم الأظهرء أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم 
المشهور)”". ومجيئها نكرة «قول ونص رواية» إشارة إلى ضعفها وتدلنا 
أيضًا بأنّ في المسألة قولاً آخر أقوى منه) . 

١‏ - قيل» وحكي». ويقال: هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه 
الضعيف» وذلك لأن مقابله وجها قويّاء يقول النووي: «وحيث أقول: وقيل 


كذا؛ فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه»”", ويقول: لوحيث 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص: 7)» وانهاية المحتاج» للرملي »)5١ /١(‏ و«حاشيتا 
قليوبى وعميرة» »)7٠١ /١(‏ و«الوسيط» للغزالي /١(‏ 22797 و«الغاية القصوى» 
للبيضاوي 2))١١١ /١(‏ و«الاستغناء في الفروق والاستثناء» لمحمد بن أبي بكر 


(508١ه-19484م) /١(‏ 5ه), ولرسالة سلم المتعلم» (ص: 5:). 
(؟) «كتاب التحقيق» للإمام النووي (ص: 51). 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


أقول: وقيل؛ فهو قسيم الأصح. أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم 
الصواب)27 . 

 '"“‏ مع ضعف فيه : هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد. 
يقول السيد أحمد الأهدل : «وقولهم: تفلن قد يقال لما فيه ضعف 
ين" 

؛ - ولقائل : هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنه قليل» 
أي أقل ضعفا من اللفظ السابق. يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم: 
ولقائل ؛ لما فيه ضعف ضعيف)7" . 

لا يبعد. ويمكن : وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة 
سواء كانت جوابًا أو كانت فهمًا واستنباطا لقول المتقدمين. يقول الخطيب 
الشربيني : «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها 
بحثا كان أو جوابا»9). 

١‏ - وقع لفلان كذا: إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على 
الخطيب الشربيني: «وأمّا تعبيرهم بوقع لفلان كذاء فإن صرحوا بعده بترجيح 


.07٠ «التحقيق» للنووي (ص:‎ )١( 


(؟) «رسالة سلم المتعلم» للأهدل (ص: 7)» و«مغنني المحتاج» للشربيني /١(‏ 77), 
و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55). 


(*) الهامش السابق بنفس الصفحات. 
(4) «مغني المحتاج» للشربيني /7١(‏ ”7)» والمراجع السابقة. 


العز بن عبد السلام 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


أو تضعيف وهو الأكثر فذاك» وإلا حكم بضعفه)7 . 

إن صح هذا فكذا: إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه 
دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبولهء يقول السقاف: «وإن قالوا إن 
صم هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه»"" . 

6 - زعم فلان: هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله. 
وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلآ أنه أكثر ما يقال فيما يشك 
ه92 , 

4 التعسف: عسفه عسفًا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل 
عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية”؟. يقول أبو البقاء: 
«التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض» ويطلق 
على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمهء وقيل هو: حمل الكلام على 
معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة» وهو أخف من البطلان)' . 

فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول؛ فإن فعل 
الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل 


4 «مغني المحتاج» للشربيني »)١9 /١(‏ و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 57). 

(؟) «الفوائد المكية» للسقاف (ص: 5١‏ -575). 

فيه «مغني المحتاج» للشربيني 07١ /١(‏ و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 5). 

(4) «المصباح المنير» للفيومي (مادة: عسف) (ص: .)605١‏ 

(5) «الكليات» لأبي البقاء (مادة: عسف) (ص: 5915)» وانظر: «الفوائد المكية» 
للسقاف (ص: 50). و«مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 037 . 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


مقنضى الخال تركه» فهذا يعد عجلا فيه تمتت: 

أمَا التعسف في القول: هو أنْ يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة 
ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا يعد باطلاً بل في درجة أقل . 

٠‏ التساهل : يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة 
كافية على معنى العبارة» فيحتاج إلى تفسير أدق» إلآ أنه لا يصل إلى درجة 
الخطأ. يقول الخطيب الشربيني: «التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه 
لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة»(©. 

وهناك اصطلاحات أخرى تدل على التضعيف والاعتراض والرد وعدم 
قبول الرأي من هذه الاصطلاحات : 

- في وجه . 

فيرد. 

- يتوجه . 

- فيه بحث . 

دوالك وم 

سكن رم 

يقول النووي: «وحيث أقول: في وجه؛ فهو ضعيف)”" . 

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة؛ ولبعضها 


)001( «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 37377). و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55). 
(؟) «كتاب التحقيق» (ص: .)7١‏ 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : في جهوده العلمية 


00 تق منه لما لا يندفع له بزعم 
المعترض » ويتوجه وما اشتق تق منه أعم منه من غيره. ...» وفيه بحث منه لما 
فيه قوة سواء كان تحقق ع الجواب أو [ا300 . وينقل في موضع آخر قولهم: 
«ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ ر5)”" . 

صيغ الخلاف : للخلاف اصطلاحائه الخاصة فيستعملون أدوات الغايات 
للدلالة على الخلاف» أما إذا لم يوجد خلاف» فهي لتعميم الحكم ومن هذه 
الاصطلاحات : 

ولو. 

700 

وينقل السقاف قولهم: «ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك (ولو) 
و(وإِنْ) للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم»”” . 

ومن الألفاظ الدالة على الخلاف: 

أ جازء» صح. وجب.». حرم». كرهء في الأظهرء أو الأصحء 

هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو 
الأصح أو المذهب. . . » فإن كل ما بعد كذا فيه خلاف . 


.)05 «الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ )١( 
.)55 و«الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ 2075 /١( (؟) «مغني المحتاج» للشربيني‎ 
المراجع السابقة.‎ )9( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


يقول النووي: «وحيث أقول: «جازء أو صح» أو وجبء أو جوم 
أو كره. ونحو ذلك؛ وكذا لو كان كذا وكذاء في الأظهرء أو الأصح.ء أو 
المذهب. ونحو ذلك؛ فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا)7' . 

ب «كان كذا لاكذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح» : 

هاتان صيغتان تدلان على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى» «كان 
كذا لا كذا في الأصح" يأتي الخلاف بعد لاء أمّا الصيغة الثانية «كان كذا 
دون كذا في الأصح فإِنْ ما قبل دون وبعدها يعد خلافًا . 

يقول النووي : «وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر 
أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا» وحيث كان كذا دون كذا 
في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعًا»”" . 

صيغ الفرق: يستعمل الشافعية ألفاظًا خاصة تدل على التفريق بين 
العبارات من حيث المعنى» وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم . 

وينقل الخطيب الشربيني قولهم : «وقد يفرق» وإلاً أن يفرق» ويمكن 
الفرق» فهذه كلها صيغ فرق»”" . 

صيغ رد - صيغ التضعيف والتمريض . 

ضعف شديد > صيغ التضعيف والتمريض . 


(1) «كتاب التحقيق» للنووي (ص: .)7١‏ 
0( راجع الهامش السابق. 
فرق «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 275. و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 50). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ضعف ضعيف - صيغ التضعيف والتمريض . 

الضعيف الفاسد - الصحبح والصواب. 

ضعيف - صبغ التضعيف والتمريض . 

الطرق : ويريدون بها اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فيقول 
بعضهم مثلاً : في المسألة قولان أو وجهانء ويقول آخرون: ولا يجوز أو 
يجوز قؤلاً واحدًا أو وجَهًا ؤاعدء أو يقول تعضهو: في المسالة تقصيل 
وقول الأحر+ فيه خلاف مطلق : 

قال النووي : «وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه»”''. 

الظاهر : الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله؛. وكان راجحا 
على مقابله» وهو الرأي الغريب» إلآ أن الظاهر أقل رجحاناً من الأظهر. 
يقول الغزالي : «الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان؛ ومقابله 
يكون قولاً أو وجهًا غريبًا»(". - صيغ التضعيف والتمريض . 

العراقيون: هم أصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم في بغداد 
وتلاميذهم . ويُعدٌ الشيخ أبو حامد الإسفرايبني شيخ طريقة العراق» فإذا 
أطلقوا في الكتب لفظ : قال أصحابنا العراقيون كذاء وطريقة أصحابنا 
العراقيين كذاء فمرادهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه. كما أنهم إذا 
قالوا: في كتب العراقيين كذاء فإنه يشمل كتب أصحاب الطريقة المذكورين 


.)٠١!//١(»عومجملا«‎ )١( 
.)591 /١( (؟) «الوسيط» للغزالي‎ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وسائر كتب أثمّة العراقيين. قال النووئٌ رحمه الله في طريقة العراقيين: 
«واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه 
متقدّمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا»(" . 

على ما اقتضاه كلامهم - صيغ التبري . 

على ما شمله كلامهم - صيغ التبري . 

على ما قاله فلان - صيغ التبري . 

العمل على خلافه» وعليه العمل : يستعمل الشافعية صيغة الترجيح 
هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا 
تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ 
العمل بما عليه العم 206 

فإن قلت - وأقول. 

فتأمل - تأمل . 

الفحوى : هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى"”". يقول 
أبو البقاء: «والفحوى مطلق المفهوم. . . قد يخصٌ بما يعلم من الكلام بطريق 
القطع كتحريم الضرب»7*)» من قوله تعالى لمَلاتَكّل َمَآأقِ #[الإسراء: 1]. 
فالذي يدل عليه النص بطريق القطع» أو ما يدل عليه مقتضى الحال من 


.)519/١(»عومجملا«‎ )١( 

زف (مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 54 7)» و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55). 
(9) «الفوائد المكية» للسقاف (ص : 55)» و«مغني المحتاج» للشربيني .)7١ /١(‏ 
(5) «كليات أبى البقاء» (ص: 857). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


في الجملة» وبالجملة؛ وجملة القول: هناك فروق يسيرة في 
استعمالات هذه الألفاظ ففي الجملة: تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل 
وتان النخلاضة مضه آنا بالجهلة :فيد على العكس تتشمل للبينان 
والتفصيل» أمّا جملة القول: أي مجموعه. ونقل السقاف قولهم: «وفي 
الجملة يستعمل في الجزئي» وبالجملة في الكليات"". وأمّا أبو البقاء 
فيقول: «في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل»”©. وجملة 
القول أي مجمله أي مجموعه؛» فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق» 
لاامن الإجمال ضد التفصيل والبيان)”” . 

في حرمته كذا - في صحته . 

في رواية - صيغ التضعيف والتمريض . 

في صحته كذاء أو في حرمته كذاء أو نحو ذلك نظر: هذه الألفاظ تدل 
على أن الفقهاء لم يجدوا فيما قالوه من أحكام» وما أداهم إليه اجتهادهم 
نقلاً عن المتقدمين . يقول السقاف نقلاً عن ابن حجر من كتاب قرة العين : 
«وأدى الاستقراء من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا: في صحته كذا أو 
حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نقلاً» 2 . 


.)55 «الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ )١( 
.)57/ (؟) «كليات أبى البقاء) (ص : 758/8)» و«رسالة المتعلم) للأهدل (ص:‎ 
.)55 «الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ )”*( 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


في قول كذا - صيغ التضعيف والتمريض . 

في نص - صيغ التضعيف والتمريض . 

في وجه - صيغ التضعيف والتمريض . 

فيرد - صيغ التضعيف والتمريض . 

فيه بحث : يأتي الشافعية بهذا الاصطلاح في نهاية الفقرة عند اكتمال 
فكرة معينة» ويقصدون بذلك أن هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال 
فكر»ء ليحمل على المعنى المناسب له» يقول الخطيب الشربيني: «وفيه 
بحث : معناه أعم من أَنْ يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد فيحمل عليه على 
المناسب للحمل)7 . 

فيه بحث - صيغ التضعيف والتمريض . 

فيه نظر: ويستعمل هذا اللفظ عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر 
حيث يرون فساد المعنى القائم . 

يقول السقاف : «فيه نظر يستعمل في لزوم الفساد)0" , 

قال بعض العلماء : إذا قالوا: قال بعض العلماء فهذا دلالة على 
نقلهم عن العالم الحي فإنهم لا يذكرون اسمهء لأنه ربما تراجع عن رأيه» 
فإنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه» لأنه ربما رجع عن 
قوله» وإنما يقال: قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا باسمه)”” . 


.)55 و«الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ »)7” /١( «مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 
.)55 و«الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ ,)77” /١( «مغني المحتاج» للشربيني‎ )0( 


() «الفوائد المكية» عمر السقاف (ص: 55)» وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني - 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


القديم : هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو 
خلاف الجديد. يقول النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه؛ أو 
القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه»"" . 

وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه : «لا أجعل في حل مَنْ رواه 
عئّي2"00. وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي: «كل 
مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح 
وعليه العمل والقديم مرجوع عنه”. وهل يُعدٌ القديم أو شيئًا منه مذهبًا 
للشافعي» أجاب النووي بقوله: «واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبًا 
للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه» المراد به قديم نصّ في الجديد 
على خلافه» أمّا قديم لم يخالفه في الجديدء أو لم يتعرض لتلك المسألة 
في الجديد» فهو مذهب الشافعي» واعتقاده» ويعمل به» ويفتى عليه؛ فإنه 
قاله» ولم يرجع عنه؛ وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة»” . فالذي عليه 


الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد» ما القديم فقد رجع عنه إل في بعض 


.)55 و«سلم المتعلم» للأهدل (ص:‎ .)"١/١( 

00 «المنهاج» للنووي /7١(‏ 7). 

(؟) «الوسيط في المذهب» للإمام أبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق الدكتور علي 
محبي الدين القرة داغي » طاء (قطرء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
١ه‏ "1991م)(١1817/1).‏ 

(9) «المجموع شرح المهذب» .)55/١(‏ 

(5) المرجع السابق /١(‏ 58). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية في اختصار النهاية 


مانا 900 أو قول قديم لم يخالفه شيء. أو عضده حديث صحيح لا معارض 
له فهو مذهب الشافعي . وقد صحّ عنه أنه قال: «وإذا صم الحديث ولا معارض 
له فهو مذهبي»7". 

قلت - وأقول. 

قلنا - وأقول. 

القول - المنصوص . 

قول - صيغ التضعيف والتمريض . 

القولان - الأقوال والأوجه. 

قبل - صيغ التضعيف والتمريض . 

قيل: سمل قن وبع فيد دن وذلك لمقابلة وجه قوي أو 
صحيح”". - صيغ التضعيف والتمريض . 

كان كذا دون كذا في الأصح - صيغ الخلاف. 

كان كذا لا كذا في الأصح - صيغ الخلاف. 

كذا قاله فلان - صيغ التبري. 

كذا قالوه - صيغ التبرّي . 

كره - صيغ الخلاف. 


)غ2( ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه «المجموع» /١(‏ كك /ا5). 
00 «الوسيط» للغزالي /١(‏ 7385., 7817). 
9) انظر: «الغاية القصوى)» .)١١9 /١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


عبات لكو 


كما ذكره الأذرعي - صيغ التبري . 

لا يبعد كذا: يقصد الشافعية بهذا الاصطلاح المعنى الاحتمالي للعبارة» 
فهم حينما يُدَيسّلون الفقرة بقولهم : «لا يبعد كذا»ء فإنهم لا يقطعون بالمعنى 
المذكور» وإِنّما قد تحتمله العبارة. 

قال السقاف : «وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال)7''. 

لا يبعد» ويمكن - صيغ التضعيف والتمريض . 

وعليه العمل - العمل على خلافه . 

لكن”": يرى الشافعية أن الرأي الواقع بعد لكن يُعدَ رأيّا معتمدّاء أمّا 
إذا قيدت المسألة بلفظ : «كما» فيكون ما قبل لكن هو المعتمد» في حين يرى 
البشيشي أنّ ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره؛ إلا أن ينص 
على أنّ المعتمد خلافه» أمًا ابن حجر فالمنقول عنه أنه ما بعد كما هو المعتمد» 
وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقاء أمّا إذا حكم عليه بترجيح أو 
تضعيف» فهو كما كان» وهناك صيغ أخرى تدل على الترجيح كقولهم: «ولو 
قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبًا أو أقرب"”". والأقرب يستعمل 
في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره””'. 


. /١( و«مغني المحتاج» للشربيني‎ »)57- 5١ «الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ )١( 
.)5 (؟) «(الفوائد المكية» للسقاف (ص : 2»)57 واترشيح المستفيدين» للسقاف (ص:‎ 
. 075 /١( «مغني المحتاج» للشربيني‎ )9( 

(5) «الغاية القتصوى» للبيضاوي .)١١9/١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


محتمل : هذا اللفظ أيضًا يدل على المعنى الاحتمالي للفظ» فإذا ذيلت 
العبارة به ففي ذلك إشارة إلى أن اللفظ لا يدل على المعنى بدقة, إلا أنهم 
يفرقون بين لفظ : محتمل» بفتح الميم وبين لفظ «محتمل» بكسر الميم. 
فالأول: للدلالة على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى المعنى» أمّا الثاني فاحتمال 
الضعف فيه أقوى» وهو قابل للتفسير والتأويل» ما إذا لم يضبط بفتح ولا بكسر 
فلا بد من معرفة دلالته من قائله . يقول السقاف : «كثيرا ما يقولون في أبحاث 
المتأخرين محتمل» فإن ضبطوا بفتح الميم الناني فهو مشعر بالترجيح لأنّه 
بمعنى قريب» وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به لأنه بمعنى ذي احتمال» أي 
قابل للحمل والتأويل» فإن لم يضبطوه بشيء منهماء فلا بد من أن تراجع 
كتب المتأخرين عنهم» حتى تتكشف حقيقة الحال)7"' . 

محصل الكلام - حاصله؛ أو محصله. أو تحريره» أو تنقيحه. 

محصله - حاصله؛ أو محصله. أو تحريرهء أو تنقيحه. 

المختار كذا: وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف 
في المذهب, ويظهر له أن الصواب مع الطاتفة القليلة من حيث قوة الدليل» 
يقول: «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة » وكان الدليل الصحيح الصريح 
يؤيده» قلت: «المختار كذا» فيكون المختار تصريحًا بأنه الراجح دليلاً» وقالت 
به طائفة قليلة» وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه”". ويستعمل النووي 


00( «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 49 و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 2)17 
وانظر: «تذكرة الإخوان» للعليجى» ورقة (5/ أ). 
(١‏ «التحقيق») للنووي (ص: رد 766 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


مرادقًا للأصح هو: المختار: «فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو 
بمعنى الأصح في العلت 00 

المخرّج - التخريج. 

المخرج - المنصوص. 

المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال 
الإمامء أو وجوه الأصحاب» فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو 
وجهانء» فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح» وقد يكون 
أيضًا طريقة الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف . 

يقول النووي: «وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق»”". 

يقول أحمد العلوي معلقًا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: (ثمّ 
الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه 
المخالف, والمعنى ليس مراد المصنف دائمًا بالتعبير بالمذهب طريقه القطع» 
بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا)”" . 

إِذّا فالمراد به الراجح في حكاية المذهب» وذلك بأن يكون في 
المسألة أكثر من طريق في نقل المذهبء فالراجح من هذه الطرق يعبر عنه 


(؟) «منهاج الطالبين» للنووي (ص: ؟7)», و«الوسيط» للغزالي /١(‏ 197)» ولمغني 
المحتاج» للشربيني /١(‏ 6). 


(9) «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للحضرمي (ص: ؟١).‏ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


بالمذهب"'. > صيغ الخلاف. 

المراوزة - الخراسانيون. 

المشهور: هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله قولاً غريبًا أو قولاً 
فعِيفًا ةلي إذاقال على النشهون يقيهو بعرابة قارله ال عق م00 
ومقابل المشهور هو الغريب» يقول الخطيب الشربيني : «وإلاً بأنْ ضعف 
الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه) 2220 ويقول الإمام 
أحمد العلوي موضحًا ذلك : «وَإِنْ عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال 
غير قوية للإمام»”؟». أمّا الغزالي : «فإنه يستعمل المشهور للترجيح بسين الأقوال 
والأوجه. فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون 
مقابله رأيًا غريبًا"*. > صيغ التضعيف والتمريض . 

المشهور - صيغ التضعيف والتمريض . 

مع ضعف فيه - صيغ التضعيف والتمريض . 

المعتمد - الأظهر. 

المنصوص: غير النص؛ فالمنصوص يطلق على النص. وعلى القول» 


() انظر: «الغاية القصوى» .)١١9 /١(‏ 

(؟) انظر: «الغاية القصوى» .)١١9 /١(‏ 

فيه «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 50). 

(5) «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للحضرمي (ص: 5)» وانظر: «التحقيق» 
للنووي (ص: 59). 

(5) «الوسيط» للغزالي /١(‏ 597). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وعلى الوجه» بينما النص: يخص أقوال الشافعي فقط"2" - النص . 

المنصوص - التخريج . 

نبّه عليه الأذرعي - صيغ التبري . 

نحو ذلك نظر - في صحته . 

النص : وهو نص الشافعي في أحد كتبه» ويكون مقابله وجه ضعيف 
أو قول مخرتج» وسّمٌّي نضا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه"". قال 
النووي : «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه 
ضعيف أو قول مخرج"”" - المنصوص . 

نص - صيغ التضعيف والتمريض . 

النقل - التخريج . 

نقله فلان عن فلان» وحكاه فلان عن فلان: النقل والحكاية بمعنى 
واحدء إلا أنّ من ينقل كلام غيره» فإنه يغلب عليه تقريره وسكوته دون تعليق 


.)١5 /١( انظر: «الابتهاج في اصطلاح المنهاج»‎ )١( 

(؟) انظر: «الغاية القتصوى» .)١١1//١(‏ 

(6) «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي». (شركة 
ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولادف 1”8ه) (ص: 7)» وانظر: «الفوائد 
المكية» للسقاف (ص : 55)». و«مغني المحتاج» للشربيني 1١١5/١١‏ -1١1)ء‏ 
و«نهاية المحتاج» للرملي »)58/١(‏ و«حاشيتي شهاب الدين أحمد القليوبي» 
وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة على كنز الراغبين»» ط١ء‏ (بيروت» 
دار الكتب العلمية /1١51١ه-/1991م). .)5١ /١(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


منه» وفي السكوت دلالة على الرضى وقبول رأي المنقول عنه» حيث إِنَّه 
لم يعترضه ولم يرده. أما الحاكي فكثيرًا ما يعلق على قول غيره. «فتقل الغير 
هو حكاية قوله, إلا أنه يوجد كثيرًا فيما يتعقب الحاكي قول غيره» بخلاف 
الناقل له» فإِن الغالب تقريره والسكوت عليه؛ والسكوت في مثل هذا رضا 
من الساكت» حيث لم يعترضه بما يقتضي رده» إذ قولهم: سكت عليه أي 
ارتضاه»(' . والقاعدة : «أنْ من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه)7" . 

هذا كلام فلان - صيغ التبري . 

هذا مجمع عليه: إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه» فإنهم يعنون به 
إجماعهم وإجماع المذامب الأخرى. 

يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما 
اجتمعت عليه الأمة)0 . 

وأقول؛ قلناء قلت. ولقائل» فإن قلت. وإن قلت. وقيل: جرت 
عادة الفقهاء أنهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين وهي من عند أنفسهم. 
ثم يجيبون عليها هم أنفسهم أيضّاء وذلك كما يبدو لي زيادة في تمحيص 
الرأي ومناقشتهء وسدّ باب الاعتراض من قبل الآخرين» ورة الشّبه التي قد 
ترد عند طرح فكرة معينة» وقد يعد هذا من قبيل الفقه الافتراضيء وإِنْ دل 


(1) «مغني المحتاج» للشربيني »27١ /١(‏ و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: "57)» 
وانظر: «سلم المتعلم» للأهدل (ص: 55). 

فم راجع الهامش السابق . 

(9) «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 7”0). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


هذا على شيء فإِنّما يدل على سعة أفق أولئك الجهابذة» الذين أطلقوا لعقولهم 
وتفكيرهم العنان» وفق أصول وقواعد الشريعة» لاستنباط الأحكام التي 
لا زلنا ننهل منها إلى يومنا هذا حتى كانت تشمل معظم الوقائع المعاصرة 
ويدلنا أيضًا على تمكنهم من فهم خطاب الشارع . فإذا كان في السؤال قوة 
قالوا: ولقائل» فكانت الإجابة: أقول. أمّا إذا كان في السؤال ضعف 
قالوا: «فإن قلت أو إن قلت»» وجوابه: قلنا أو قلت. وبين لفظ: «فإن 
قلت» و«إن قلت» فرق» فالأول للسؤال عن القريب» أما الثاني فللسؤال عن 
البعيد. أمّا لفظ : «قيل» فهو للدلالة على وجود اختلاف» وأحيانًا للدلالة 
على ضعف الرأي. وثقل من اصطلاحاتهم بقولهم: وإذا كان السؤال أقوى 
يقال: ولقائل فجوابه: أقول أو تقول بإعانة سائر العلماء» وإذا كان ضعيفا 
يقال: فإن قلت فجوابه : قلنا أو قلت وقيل» فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب 
وبالواو عن البعيد» وقيل : يقال فيما فيه اختلاف» وقيل: فيه إشارة إلى 
قتفف اما قالوا". 

وإلآ أن يجاب: - وقد يجاب. 

وإلا أن يفرق - صيغ الفرق . 

والأوجه - الأقوال والأوجه: الأقوال. 


والذي يظهرء. والظاهر كذاء ويحتمل» ويتحه: لفظ والذي يظهر 


»)55 و«الفوائد المكية» للسقاف (ص:‎ »)77 /١( «مغني المحتاج» للشربينى‎ )١( 
«الكليات» لأبى البقاء الكفوي» ط”؟» (مؤسسة الرسالة» 7١5١ه -1997م))2‎ 


(ص: /381؟). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


للدلالة على ما فهموه واستنبطوه من نصوص الإمام» أو من قواعده الكلية» 
أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإمام» وكل ذلك يعد مذهبًا للإمام من 
فكل ما يأتي بعد لفظ والذي يظهر يدل على بحثهم واجتهادهم حسب نصوص 
الإمام وقواعده وكلام الأصحاب قال السقاف: «وإذا قالوا: والذي يظهرء 
فهو بحث لهه)20, و«البحث ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب 
المنقول عن صاحب المذهب»”". وأيضا: «البحث هو الذي استنبطه الباحث 
من نصوص الإمام وقواعده الكليين. . . وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث 
خارجًا عن مذهب الإمام» وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر 
فيه نقلاً يريد به نقلاً خاصًا»”” . 

ومن مرادفات لفظ : «والذي يظهر» قولهم: الظاهر كذا ويحتمل 
ويتجه وخالف صاحب العباب حيث تجاهل هذا الاصطلاح ونسب ما جاء 
بعد تلك الألفاظ للغير. 

قال السقاف: «وأمًا قولهم : الظاهر كذا فهو بحث القائل لا ناقل لهء 
ففي الإيعاب لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح 
المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوهاء 


() «الفوائد المكية» للسقاف (ص: 5)»» و«مغني المحتاج؟ للشربيني /١(‏ 2)78 
و«تذكرة الإخوان» لمحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني» ورقة (6/ ب) (مخطوط). 

(؟) راجع الهامش السابق. 

(9) «الفوائد المكية» للسقاف (ص : 57)» و«مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 2)758 
و«تذكرة الإخوان» للعليجي» ورقة (5/ ب). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


عما لم يسبق إليه الغير بذلك» ليتميز ما قاله عما قاله غيره» والمصنف يعبر 
بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنه من عنده» غفلة منه عن الاصطلاح 
المذكور»(©. وهناك فرق يسير بين قولهم : وظاهر كذاء والظاهر كذا من 
حيث الدلالة» فظاهر كذا ما ظهر من كلام الأصحابء, أمّا والظاهر كذا فهو 
ما فهم من العبارة» وذكر ذلك السقاف بقوله: «قال بعضهم : إذا عبروا بقولهم 
وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب وأمًا إذا كان مفهومًا من العبارة 
فيعبرون عنه بقولهم والظاهر كذا»"" . 

والظاهر كذا - والذي يظهر. 

وإِنْ - صيغ الخلاف. 

وإن قلت - وأقول. 

وبالجملة - في الجملة. 

وجب - صيغ الخلاف. 

وجملة القول - في الجملة. 

الوجه - الوجهان. 

الوجه - المنصوص . 

وجها واه - الصحيح والصواب. 


09١ /١( «الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55)» و«مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 


و«سلم المتعلم» للأهدل (ص: 51). 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


الوجهان - الأقوال والأوجه. 

الوجوه - الأقوال والأوجه. 

وحكي - صيغ التضعيف والتمريض . 

وعليه العمل - العمل على خلافه . 

وقد يجاب. وإلآ أن يجابء ولك أن تجيب : يعبرون بهذه الألفاظ 
بعد صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين فتكون الإجابة بأحد تلك 
الاصطلاحات وهي رأي المتحدث وإجابته هو وإن كانت مشعرة بغير ذلك 
للوهلة الأولى. 

وينقل الخطيب الشربيني قولهم : «وقد يجاب وإلآ أن يجاب ولك أنْ 
تجيب فهذا جواب من قائله)22 . 

وفي قول: يُستعمل فيما لو كان في المسألة قولان. لكن الراجح 
خلافه7” . 

وقد يفرق - صيغ الفرق . 

وقع لفلان كذا - صيغ التضعيف والتمريض . 

وقيل - وأقول. 

وكذا في الأظهر - صيغ الخلاف. 


)20 «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 75)» و«الفوائد المكية» للسقاف (ص: 55). 
(0) انظر: «الغاية القصوى» .)١7١ /١(‏ 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وكذا لو كان كذا - صيغ الخلاف. 
ولقائل - وأقول. 

ولقائتل - صيغ التضعيف والتمريض . 
ولك أن تجيب - وقد يجاب . 

ولك رده - صيغ التضعيف والتمريض . 
ولو - صيغ الخلاف. 

ونحو ذلك - صيغ التبرّي . 

ونحو ذلك - صيغ الخلاف. 

وهذا لا خلاف فيه - اتفقوا. 

وهذا مجزوم به > اتفقوا. 

ويتجه - والذي يظهر. 

ويحتمل - والذي يظهر. 

ويقال - صيغ التضعيف والتمريض . 
ويمكن الفرق - صيغ الفرق . 

يتوجه - صيغ التضعيف والتمريض. 
يمكن رده - صيغ التضعيف والتمريض . 


ذا ذا نيا 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


مصطلحات رجال المذهب 
وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية 


يضم هذا المعجم أسماء رجال المذهب وكتبهم المشهورة مما تعارف 
على ذكرهم فقهاء الشافعية» فكان اسمهم أو اسم كتبهم كالمصطلح» يعزون 
إليهم الأقوال» وكثيرٌ منها مما ورد في كتاب «الغاية في اختصار النهاية»؛ 
مرتبين على حروف المعجم حسب اسم الشهرة» بالنسبة للعَلّمء والاسم 
المشهور للكتابء أي كما يرد غالبا في كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 
بالاسم المشهورء مع وضع إحالات في حال ورود الاسم بأكثر من صيغة أو 
احتمل للقارى؟ وروده بصيغة أخرى؛ مثل : ابن بنت الشافعيّ أو أحمد بن 
بنت الشافعي ؛ وقد أَجْمّعْ في الترجمة بين رجلين لإزالة الاشتباه الحاصل 
بينهما؛ مثل : الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبي إسحاق ؛ وقد وضعث إشارة 
التساوي (-) والتي تعني (انظر)؛ مثل: أصحاب الوجوه - الأصحاب» 
وترجمتها: أصحاب الوجوه انظر: الأضحاب. 

واعتنيثُ بالترجمة بذكر اسمه ونسبه وكنيته وشهرته وسنة وفاته وأشهر 
مصئفاته . 

ومرجعي في ضبط الأعلام وترجمتها كتب «طبقات فقهاء الشافعيّة) 
للشيرازي» وابن الصلاح» والنووي» وابن السّبكيّ» وابن قاضي شهبة» 
وابن كثير . 

ومنهجي في الترتيب هو ترتيب المواد من الأعلام والكتب على حروف 
المعجم كما أسلفت» ولم أهمل من الترتيب (ابن) و(أبو) و(أبي) كما تفعل 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


كتب التراجم ؛ وما دام الأمر قد اصطلحث عليه فلا مانع من فعله؛ ولا مشاحّة 


معجم مصطلحات رجال المذهب 
وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية 

الإبانة - أبو القاسم الفوراني. 

إبراهيم البلدي: إبراهيم بن محمدء أفاد ابن السّبكيّ أن ترجمته عزيزة؛ 
وهو نسبة إلى بلد: اسم لقرية شرقي الفرات. (ت قبل: ١٠1ه)""‏ . 

ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين» أبو علي» وأحياناً أبو علي بن 
أبي هريرة؛ له اشرح المختصر» (ت: 58 1ه)"" . 

ابن الحداد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» أبو بكر ابن 
الحداد المصريء صاحب «الفروع»» قال النووي: واعتنى الأئمة بشرح 
فروعه» فممّن شرحه من أعلام أصحابنا القفال المروزي» والقاضي أبو 
الطيب» وأبو علي السَّنجِيَ (ت: 40 ه)27 . 

ابن القاص - صاحب التلخيص . 

ابن القفال الشاشي: صاحب التقريب» وهو القاسم بن محمد بن 


.)560 «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (؟/‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى؟ لابن الشّبكيّ (7/ 781) . 

(0) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ »)١97*‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكي 
(/ 726). ْ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


علي بن إسماعيل» وهو ابن القفال الكبير الشاشي » وذاعت شهرة كتابه 
«التقريب»» وتخرّج به فقهاء خراسان» فغلب اسم الكتاب اسم صاحبه» 
فيقال دائمًا: صاحب التقريب» كما في «نهاية المطلب» و«الغاية في اختصار 
النهاية»» قال البيهقي : «لم أر أحدًا منهم ‏ يعني المصئفين في نصوص 
الشافعي ذه - فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب'”"2. وقال النووي: 
اكتابه التقريب كتاب عزيز» عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني)("“؛ 
(ت نحو: 17949ه). والقفال الصغير المروزي أكثر ذكرًا في كتب الفقه. 
والكبير أكثر ذكرًا في كتب الحديث والتفسير» وإذا ذكر في كتب الفقه فيحّدء 
كما فعل إمام الحرمين في «نهاية المطلب» وتبعه العز في «الغاية في اختصار 
النهاية)20 . 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 5/ا5). 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (5/ 778). 

() قال ابن السّبكيّ في «طبقاته» (0/ "01) فيه : شيخ الخراسانيين» وليس هو القفال 
الكبير هذا أكثر ذكرًا في الكتب أي كتب الفقه ولا يذكر غالبًا إلا مطلقاء وذاك إذا 
أطلق قينّد بالشاشي وربما أطلق في طريقة العراقيين لقلّة ذكرهم لهذاء والشاشيٌ 
أكثر ذكرًا فيما عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهما. تفقه على الشيخ أبي زيد 
المروزي وسمع منه ومن الخليل بن أحمد القاضي وجماعة وحدث وأملى. قال 
أبو بكر السمعاني: كان وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وورعًا وزهدًا وله في فقه الشافعي 
وغيره من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره. قال: وطريقته المهدية في مذهب 
الشافعي التي حملها عنه فقهاء أصحابه من أهل البلاد أمتن طريقة وأوضحها تهذيبًا 
وأكثرها تحقيقا. رُحل إليه من البلاد للتفقه عليه فظهرت بركته على مختلفيه حتى 
تخرج به جماعة كثيرة صاروا أئمة في البلاد نشروا علمه ودرسوا قوله. هذا - 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


ابن اللبان: هو محمد بن عبدالله بن الحسن» أبو الحسين بن اللبان 
(ت: 555ه)20 . 

ابن بنت الشافعيّ أو أحمد بن بنت الشافعي : قال النووي: «هو أحمد 
ابن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي 
نسبًا ومذهبّاء وهو ابن بنت الشافعي الإمامء ذه . هكذا يُعرف في كتب 
أصحابنا وغيرهم . وأمّه زينب بنت الإمام الشافعي» وكنيته أبو محمد)”'. 
كان إمامًا مبرزًا لم يكن في آل شافع بعد الشافعي أجل منه؛ سرت إليه بركة 
جده (ت: 95946ه)232 . 

ابن خيران: الحسين بن صالح ابن خيران» أبو علي؛ من أصحاب 
لوكو نت اا 

ابن سُريج أو أبو العباس بن سُريج : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سُرِيج البغدادي» شرح المذهب ولَخَصَّهء وعمل المسائل في الفروع 
(ت:5:*ه)0 . 


د كلامه» والقفال #ه أزيد ممّا وصف وأبلغ مما ذكر. 

.)١155 /5( و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ‎ »)١55 /1١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (5/ 7957). 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكىّ (5/ 1857). 

(5:) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 2))5١ 5 /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
لابن السّبكيَ (7/ 771). 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ »)7١0١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» - 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


أبو إسحاق : ويقيده أحياناً فيقول: أبو إسحاق المروزي (ت: 5٠‏ ١ه).‏ 
واخاناً المروزي. 

أبو إسحاق - الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق . 

أبو الحسن المحاملي - المحاملي . 

أبو الطيتّب الطبري - القاضي . 

أبو الطيب بن سلمة: هو محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي» 
أو الطب فق إلن حدة» من اصيحانع لوكو انع جز 00 

أبو القاسم الأنماطي : هو عثمان بن سعيد بن بشار (ت: /78ه)”" . 

لقانت الفورائي :تو ابو القات 199أو بز نيوا اعت الرتحانة 
ابن محمد بن أحمد بن فوران» صاحب الإبانة» قَالَ النواوي: هذا الفوراني 
هو صاحب «الإبانة» وشيخ [المتولي] صاحب (التَّتْمَّةة» وسمى صاحب 
(التَّيَمّة) كتابه : «التَّدِمّة)؛ لكونه تتميما ل ١«الإبَانَة2»‏ وشرحًا لمسائله وفروعًا 
لهاء وأثنى عليه في خطبته© . قال ابن قاضي شهبة: اعلم أن كتاب الإبانة 
للفوراني قد وقع في بلاد اليمن منسويًا إلى المسعودي ؛ وهذا غلط. فحيث 


- لابن الشّبكيّ (/ .)5١‏ 

)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (5/ 55؟). 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيَ (؟5/ .)07١١‏ 
69 «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)65١ /١(‏ 
(54) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيَ (5/ .)1٠١9‏ 
(5) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ 657). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وقع في «البيان» [للعمراني] نقلٌ عن المسعودي فالمراد به الفوراني . كذا نبّه 
عليه ابن الصلاح في طبقاته وتبعه النووي في تلخيصهاء ولم يتفطن الرافعي 
لذلك وهو كثير النقل عن «البيان» فإذا نقل عن المسعودي فإن كان بواسطة 
صاحب «البيان» فالمراد به الفوراني ولم ينبه عليه في الروضة بل تابع 
الرافعي على ذلك وكأنه لم يطلع عليه إذ ذاك”' . 

أبو الوليد النيسابوري: حسان بن محمّد بن أحمدء أبو الوليد 
(ت: )270 . 

أبو بكر الإسماعيلي : هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (ت: ١/الاه)'"‏ . 

أبو بكر الأودني - الأودني أبو بكر. 

أبو بكر الصيدلاني - الصيدلاني . 

أبو بكر الصيرفي - الصيرفي . 

أبو بكر الطوسي: هو متخهدا وو كرايق محم 111 

أبو بكر الفارسي : هو أحمد بن الحسين بن سهل» صاحب «عيون 
المسائل» في نصوص الشافعي» قال ابن قاضي شهبة : وهو كتاب جليل على 
ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه. اختلف في وفاته على أقوال: فعند ابن 


.)5١1/1١( «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 1177)» واطبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
.)5١9/5‏ 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (7/ 8). 

(:) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (5/ .)١7١‏ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


السّبكي : (بعد 4١‏ 7ه)» وعند أبن كثير وابن قاضي شهبة : (ت في حدود: 
و . 

أبو بكر المحمودي - المحمودي. 

أبو بكر - الصيد لاني . 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي؛ إمام فقيه» من أصحاب 
الشافعي رحمه الله» وأحد تلامذته والمنتفعين به» والآخذين عنه» والناقلين 
كتابه وأقواله» وهو صاحب مذهب مستقل» قال النووي: لا يُعد تفرّده وجهًا 
في المذهب بخلاف أبى القاسم الأنماطي» وابن سّريج» وغيرهما من أصحاب 
الإمام الشافعيّ أصحاب الوجوه» هذا هو الصحيح المشهور (ت: ٠15ه”".‏ 

أبو جعفر الترمذي: هو محمد بن أحمد بن نصر (ت: . 

أبو حامد - القاضي أبي حامد» والشيخ أبي حامد. 

أبو حامد المروروذي أو القاضي أبو حامد: أحمد بن بشر بن عامر؛ 
له شرح المزني» وصنف الجامع في المذهب وفي الأصولء وغير ذلك 
(ت: 57”م)10 . 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (7/ .»)١185‏ و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضى شهبة /١(‏ *77١)ء‏ و(طبقات الشافعيين» لابن كثير /١(‏ 57 ؟7) . 

(؟) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (؟/ 7599)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
.)5١٠١/*0(‏ 

(*) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىّ (7/ .)1١481/‏ 

(5) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيَ (7/ 22١7‏ و«طبقات الشافعيين» لابن 
كثير /١(‏ /الا7). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فق جهوده العلمية 


أبو حفص ابن الوكيل أو ابن الوكيل: هو عمر بن عبدالله بن موسى. 
أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي» نسبة إلى باب الشام وهى إحدى المحال 
الأربعة المشهورة القديمة بالجانب الغربي من بغداد» من أئمة أصحاب 
الوجوه (ت بعد: ١٠73ه)270.‏ 

أبو زيد المروزي - أبو زيد. 

أبو زيد أو أبو زيد المروزيء أو الشيخ أبو زيد المروزي: هو محمد 
ابن أحمد بن عبدالله» من أصحاب الوجوه الخراسانيين (ت: ١ل/الاه)7"‏ . 

أبو سعيد الإصطخري - الإصطخري . 

أبو سهل الصعلوكي : هو محمد بن سليمان بن محمد (ت: 759ه)1” . 

أبو عبيد بن حربويه: هو علي بن الحسين. أوَّل من حدّد القلتين 
بخمسمئة رطل بغدادية (ت: 19اه)9 . 

أبو علي ابن أبي هريرة - ابن أبي هريرة . 


أبو علي السّنجيَّ - الشيخ أبو علي . 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيَ (7/ ,)77١‏ و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة /١(‏ 918). 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» »)١٠١ /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
.)١99/8(‏ 

(9) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟7/ 57 ؟7). 

(:) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟7058/1)» و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
(458/9). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


أبو على الطبري: هو الحسين بن قاسم ؛ صَّنّف «المجرد فى النظراء 
وهو أول كتاب صئف في الخلاف المجرد» وصئف «الإفصاح في المذهب». 
و«أصول الفقه». و«الجدال» (ت: ٠76ه)20‏ . 

أبو محمد: هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله أبو محمد الجُوَيْنِيَ 
والد إمام الحرمين وشيخه (ت: 478ه)”" . 

أبو منصور البغدادي - الأستاذ أبو منصور البغدادي . 

أبو نصر القشيري : هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن؛ قال ابن 
الشّبكيّ : «أخذ العلم عن والده» ولما تومي انتقل إلى مجلس إمام الحرمين» 
وواظب على درسه وصحبته ليلا ونهاراء ولزمه عشيًا وإبكارّاء حتى حصّل 
طريقته في المذهب والخلاف» وجدّد عليه الأصولء وكان الإمام يعتدٌ بى 
ويستفرغ أكثر أيامه معه» مستفيدًا منه بعض مسائل الحساب في الفرائض 
والدور والوصاية»؛ وقال أيضًا: «وأعظمٌُ ما عظم به أبو نصر أن إمام 
الحرمين نقل عنه في كتاب الوصية من «النهاية»؛ وهذه مرتبة رفيعة)7") 


(ت: 5١هه)202‏ , 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ »)771١‏ ولطبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
.)58٠١ /9(‏ 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكيّ (5/ 77 . 

(1) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (10/ .)١178‏ 

(5) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (1/ 159 » وا/ 158). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


أبو يحيى البلخي : زكريا بن أحمد بن يحيى» من أصحاب الوجوه 
(ت: ه00 . 

أبو يعقوب الأبيوردي: يوسّف بن محمدء من شيوخ أبي محمد 
الْجُوَيْنِيَء له «كتاب المسائل» ؛ (ت نحو: ٠٠15ه)”".‏ 

أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ الإمام 
أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني» إمام طريقة العراقيين» شرح المختصر 
في تعليقته التي هي في خمسين مجلداء ذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم 
ومآخذهم ومناظراتهم» حتى كان يقال له الشافعي الثاني» وله كتاب في 
أصول الفقه (ت: 292)85٠05‏ . 

أبو عبدالله الزبيري - الزبيري. 

الأببوردي - أبو يعقوب الأبيوردي . 

أحمد بن بنت الشافعي - ابن بنت الشافعيّ. 

الأستاذ - الأستاذ أبو منصور البغدادي. 

الأستاذ أبو إسحاق, والشيخ أبو إسحاق : فالأول هو الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني» ويقال له غالبًا: الأستاذ أبو إسحاقء. وهو إبراهيم بن 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟7/ 2»)١87‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
71/7). 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيَ (7/ 7177). 

(0) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟7/ 57 7)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(1/ ؟/١1).‏ : 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ» الإسفرايبني» برع في الكلام والأصول» 
ثم الفقه. قيل فيه : إنه بلغ حدّ الاجتهاد؛ لتبحره في العلوم» واستجماعه 
شروط الإمامة (ت: 5148ه206. أما الشيخ أبو إسحاق» فهو إبراهيم بن 
علي بن يوسف بن عبدالله؛ الشيرازي الفيروزآبادي» أبو إسحاق» صاحب 
المهذب والتنبيه» وهو عراقي وذاك خراساني» توفي ببغداد سنة (81/7ه). 

الأستاذ أبو منصور البغدادي أو الأستاذ: هو عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد التميمي (ت: 1579ه”"'. 

أصحاب الوجوه - الأصحاب . 

الأصحاب: هم في الأصل أصحاب الشافعي» ثم توسّع اللفظ ليشمل 
كل أعلام المذهب وفقهائه» والأصحاب عند ابن حجر الهيتمي هم المتقدمون 
من أئمة المذهب؛, وهم أصحاب الوجوه غالبًاء وجلهم كان حتى أواخر 
الأربعمئة””©» وصرح الهيتميّ أن صفة أصحاب الوجوه انقطعت من 


أربعمئة سنة أي من القرن السادس الهجريّ”'". وينبغي التمييز بين قولهم: 


)١(‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح »)7١7 /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
لابن الشّبكيّ (؟/ 3557). 

() «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ 057)» و«طبقات الشافعية الكبرى» 
لابن السّبكيّ (0/ 177). 

(9)” #الفؤائد النكية» للسقاق (صن :45 )»وقول النبعاف: .خبطو من الأريعية و قية 
نظر؛ مخالف لمراد الهيتمي ؛ والله أعلم. 

(5) «الفتاوى الفقهية الكبرى) (85/ 595). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


«الأصحاب». أو «أصحاب الشافعيّ»» وقولهم: «أصحاب الوجوه». فإذا 
أطلقوا في الكتب لفظ «الأصحاب» فهذا الإطلاق يعم أصحاب الطريقين : 
العراقيين والخراسانيين» ومن عاصرهمء ومن كان قبلهم من الأئمة 
العظام؛ ومن كان بعدهم. ثم بعد أصحاب الطريقين جماعةٌ من الأصحاب 
ينقلون الطريقين كأبي عبدالله الحليميء والرُوياني صاحب «البحر»» ومجلي 
صاحب «الذخائر»؛ وإمام الحرمين» والمتونّي صاحب «التتمة»» والغزالي» 
وغيرهم. وأما أصحاب الوجوه؛؛ فهم أخصٌّ من لفظ الأصحاب لأنَّ كل 
من كان من أصحاب الوجوه يدخل تحت لفظ الأصحاب ولا عكس» 
وأصحاب الوجوه معروفون ويدخل فيهم أصحاب الطريقين''2؛ وجاء 
توصيف «أصحاب الوجوه» من كلام الإمام ابن الصلاح في «أدب المفتي 
والمستفتي» قوله : «أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيّدًا فيستقل بتقرير 
مذهبه بالدليل» غير أنه لا يتجاوز في أدلّنه أصول إمامه وقواعدهء ومن 
شأنه أن يكون عالمًا بالفقه. خبيرًا بأصول الفقهء عارفا بأدلة الأحكام 
تفصيلاً» بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج 
والاستنباط قِيّما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول 
مذهبه وقواعده» ولا يعرى عن شوب من التقليد له لإخلاله ببعض العلوم 
والأدوات المعتبرة في المستقل . مثل أن يخلّ بعلم الحديث أو بعلم اللغة 
العربية» وكثيرا ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد. 


)١(‏ «مقدمة مرشد الأنام لبر أُمَ الإمام»» أحمد بك الحسيني (7748/17) وما بعدها 
(مخطوط)؛ نقلاً عن «نهاية المطلب» مقدمة المحقق» (ص: .)١57‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


ويتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص 
الشارع» وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله» فيكتفي بذلك فيه ولا يبحث 
هل لذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله 
المستقل» وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب»)7" . 

الإصطخري أو أبو سعيد الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيدء 
منسوب إلى إصطخر البلدة المعروفة من بلاد فارس» له تصانيف مفيدة منهاء 
كتاب أدب القضاءء ليس لأحد مثله”© (ت: 778ه) . 

الإمام: حيث أطلق في (الغاية في اختصار النهاية) فالمراد به إمام 
الحرمين الجُوَئْنيَ» وهو عبد الّملك بن عبدالله بن يُوسّف بن مُحَمّد بن 
عبدالله بن حيوية الجُوَئْئيَ النَيْسَابُورِيء أبو الْمَعَاِيء ولد الشَّبْخَ أبي مُحَمّد 
(ت: خمانه)7 . 

الأودني أبو بكر: محمد بن عبدالله بن محمد» نسبة إلى قرية ببخارى 
يقال لها: أودنة. من أصحاب الوجوه (ت: 80"م)7/ , 


)١(‏ «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: 40).» انظر فقرة: (الأصحاب 
وأصحاب الوجوه في المذهب) من هذه المقدّمة. 

(6) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 2718 و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
0757١ /9(‏ 

(*) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (5/ “07 و«طبقات الشافعيّة» لابن قاضي 
شهبة /١(‏ 566). 

0( «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)١7 5 /١(‏ 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


البلخي - أبو يحبى البلخي . 

البويطي : يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي؛ وبويط : من صعيد 
مصر الأدنى ؛ له «المختصر»؛ قال ابن الصلاح: و«مختصر البويطي» رواه 
الربيع عن الشافعي » وأظن هذا أو نحوه هو الذي أوقع الحاكم أبا عبدالله الحافظ 
في أن قال: والذي أراه الحق ما رأيته عن علي بن عبدالله بن عبد الرحمن ابن 
أبي مطر القاضي الإسكندري قال: صَّنَّف أبو يعقوب البويطي هذا الكتاب» 
وقرأه على الشافعي ‏ (445) - بحضرة الربيع بن سليمان ‏ رحمهما الله فحصل 
سماعا للربيع» وأخبرنا به عن الشافعي ذه (ت: 771ه"" . 

التَيمّة - المتولي . 

التعليق (أو التعليقة) - القاضي حسين . 

التقريب - ابن القفال الشاشي . 

التلخيص - صاحب التلخيص . 

حرملة : هو حرملة بن يحيى» أبو عبدالله»؛ صاحب الإمام الشافعي» ذه 
وأحد رواة كتبه؛ صنّف المبسوط» والمختصرء وقولهم: قال في حرملة» 
أو نصّ في حرملة» معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقل عنه حرملة, 
فسّمّيَ الكتاب باسم راويه مجارّاء كما يقال: قرأتُ البخاريّ . قال الخطابي 
في «معالم السنئن»: إن أصحاب الشافعي المتقدمين يعتمدون روايات المزني» 


والربيع المرادي» عن الشافعي » ما لا يعتمدون حرملة. والربيع الجيزي» 


.)185 «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (؟5/‎ )١( 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


رحمهم الله أجمعين (ت: 57 37ه)30 . 

الحسين الكراييسي أو الكرابيسي : هو الحسين بن على بن يزيد 
الكرابيسي البغدادي» أبو علي» نسب إلى الكرابيس» وهي الثياب الغلاظ» 
صاحب الإمام الشافعي. 5 » وأشهرهم بإثنات مجلسه؛ وأحفظهم لمذهبه» 
وهو أحد رواة مذهبه القديم» والثاني: الزعفراني» والثالث: أبو ثورء 
والرابع : أحمد بن حنبل . ورواة الأقوال الجديدة ستة: المزني» والربيعان: 
الربيع بن سليمان الجيزي» والربيع بن سليمان المرادي» والبويطي. 
وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى» وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه 
(ت: 46؟ه)7 . 

الحَليمي : الحسين بن الحسن بن محمد؛ أبو عبدالله» من مصنفاته 
«المنهاج في شعب الإيمان» (ت: "107ه)0". 

الخضري: أبو عبدالله محمد بن أحمد المروزي الخضّري (ت: 
كن 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 1546)» و(طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 


.) ١777/0 
و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىٌ‎ »)١97 (؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/‎ 
.)١ 7١ /0 


(*) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكئَ (5/ 775). و«طبقات الشافعيين» لابن 
ا 

(4:) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 707)» و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكىٌ 
.)٠٠١ /0(‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الربيع : إذا أطلق فالمراد الربيع بن سليمان المرادي (ت: ١11ه)ء‏ 
وإذا أريد الجيزي يُقبّد: الربيع بن سليمان الجيزي (ت:5ه؟ه220. قال 
النووي : «واعلم أنَّ الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادي» 
وإذا أرادوا الجيزي قيّدوه بالجيزي»”"' . 

الزبيري أو أبو عبدالله الزبيري: هو الزبير بن أحمد بن سليمان»ء صاحب 
الكافي والمسكت (ت: /١71ه)29‏ . 

الزعفراني : الحسن بن محمد بن الصباح» أبو علي؛ صاحب 
الشافعي » فيه . أحد رواة كتبه القديمة (ت: ٠7ه)9'.‏ 

الزيادي : هو أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحُمش؛ من أصحاب 
الوجوه الخراسانيين؛ قيل له الزيادي لأنه سكن ميدان زياد بن عبد الرحمن 
بتنسابور (ت 0411 

الساجي: زكريا بن يحبى؛ له مصنف في الفقه والخلافيات سماه 
«أصول الفقه» استوعب فيه أبواب الفقه وذكر أنه اختصره من كتابه الكبير 
(ت: /اء200 . 


.)17١ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (؟/‎ )١( 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويّ /١(‏ 188). 

() «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (7/ 559). 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١5١ /١(‏ 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» »)١10 /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ 
.)١98 /5(‏ ْ 

(1) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (7/ .)7"٠٠‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية في اختصار النهاية 


سهل الصعلوكي : هو سهل بن محمد بن سليمان (ت: 5٠5ه)20‏ . 

الشيخ أبو إسحاق - الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبي إسحاق . 

الشيخ أبو بكر - الصيد لاني . 

الشيخ أبو حامد - القاضي أبو حامد. والشيخ أبو حامد. 

الشيخ أبو زيد المروزي - أبو زيد. 

الشيخ أبو علي أو أبو علي السَّنجِيَّ أو الشيخ في شرح التلخيص أو 
الشيخ في شرح الفروع أو الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أو الشيخ أبو 
علي في شرح الفروع : لال يد من قرية سنج من 
أكبر قرى مرو تفقه على الإمامَيْنِ شيْحَي الطريقتين أبي حامد الإسفرايني 
شيخ العراقيين» ليك لقال كيد الخراسانيين» وجمع بين طريقيهماء 
شرح فروع ابن الحداد» والتلخيص وال لجاب ابن القاص» قال النووي : 
«أتى في شرحَيْهِما بما هو لائق بتحقيقه وإتقانه» وعلرٌ منصبه. وعظم شأنه. 
وله كتاب طويل جزيل الفوائد. 220 ذكر أبو القاسم الرافعي في 
كتابه «التذنيب» أنَّ إمام الحرمين لقب هذا الكتاب الكبير بالمذهب الكبير»ء 
وهو شرح المختصر (مختصر المزني) (ت: 470ه)0" . 

الشيخ أبو علي في شرح التلخيص - الشيخ أبو علي . 
)١(‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)58٠ /١(‏ 


(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ »)751١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكيت 
(55/5"). 


العز بن عبد السلام 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الشيخ أبو علي في شرح الفروع - الشيخ أبو علي . 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني - أبو حامد الإسفراييني. 
الشيخ الإمام سهل الصعلوكي - سهل الصعلوكي . 
الشيخ في الشرح - الشيخ أبو علي . 

الشيخ في شرح التلخيص - الشيخ أبو علي . 

الشبخ في شرح الفروع - الشيخ أبو علي . 

الشيخ - الشيخ أبو علي . 

تياب الإبانةت بو القاسم القوراتي : 

صاحب التقريب - القفال الكبير. 


صاحب التلخيص : هو أبو العباس أحمد بن أبى أحمد» المشهور بابن 


القاصء الطبريء وجعله أَبُو سعد بن السمعاني نمسه الّقاص”") وكتايّه 


التلخيص : مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورا ذهب 
إليها الحنفية على خلاف قاعدتهه”"» شرحه أبو عبدالله الحسين الإسماعيلي» 
ثم القفال» ثم صاحبه أبو علي السّنْجِيَ(”"©» توفي سنة (5اه)”” . 


2000 
فم 
قرف 
لق 


«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (7/ 09). 
«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)1١1//١(‏ 
«طبقات الشافعيين» لابن كثير .)55١ /١(‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (6/ 59). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


الصيدلاني أو أبو بكر الصيدلاني : محمد بن داود بن محمد الداودي» 
أبو بكرء من أصحاب الوجوه الخراسانيين» شارح مختصر المزني. وهو 
شرح يقع في مجلدات27© (ت: /5117ه)2" . 

الصيرفى أو أبو بكر الصيرفى : هو أبو بكر محمد بن عبدالله» أحد 
أصحاب الوجوه. يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي؛ من 
تصانيفه شرح الرسالة وكتاب في الإجماع وكتاب في الشروط (ت: ٠7اه)””‏ . 

القاضي أبو الطيب الطبري - القاضى . 

القاضي أبو الطيب - القاضي . 

القاضي أبو حامد» والشيخ أبو حامد: فالأول: هو القاضي أبو 
حامد.» أحمد بن بشر بن عامر العامري. المروروذي» نسبة إلى مرو الروذ» 
الجامع ‏ وشرح مختصر المزني . توفي سنة (155ه) . 

القاضي حسين - القاضي . 

القاضي: حيث يطلق فالمراد به عند إمام الحرمين وغيره من 
الخراسانيين» وتبعهم العز بن عبد السلام القاضي حسين بن محمد بن أحمد 


(0) «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؟/ .)7١‏ 

(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيَ (5/ 775)» و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضى شهبة .)5١5 /١(‏ 

(*) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكئّ (*7/ 185). 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


المَرُورَوْزِيَء أبو علي من أصحاب الوجوه. له «التعليق الكبير»» قال فيه 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: ما أجزل فوائده» وأكثر فروعه 
المستفادة27» والقاضي : عند أبي إسحاق الشيرازي» وشبهه من العراقيين» 
هو أبو الطيتّب الطبري : طاهر ابن عبدالله بن عمر الطبري (ت: ٠565ه)ء؛‏ 
ويأتي في كتب الفقه القاضي أبو الطيب أو القاضي أبو الطيب الطبريّ ؛ 
ولكرٌ هذا توقّف بعد القرن الخامس» وأصبح المراد من القاضي هو القاضي 
حسين: اللحسين بن محمد الفزوروذيئ:(ت: 8537): قال التووي: 
«واعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية 
[انهاية المطلب» للجويني]» والتدمة [التَتمَّة على إبانة شيخ الفوراني 
للمتولي]» والتهذيب [للبغوي]» وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد القاضي 
حسين» ومنى أطلق القاضي في كتب متوسّطي العراقيين» فالمراد القاضي 
أبو حامد المروروذي”". قال ابن الشّبكيّ : «فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق 
وشبهه من العراقيين لفظ القاضي مطلقا في فنٌ الفقه فإياه يعنون» [أي أبا 
حامد المروروذي] كما أنَّ إمام الحرمين وغيره» من الخراسانيين يعنون 
بالقاضي : القاضي حسين»"" . 

القشيري - أبو نصر القشيري. 

القفال - القفال الصغير المروزي. 


.)١55 /١( «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويّ‎ )١( 
.) ١١ه‎ /١( [ه6 «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
.)١؟‎ /0( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )9( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


القفال الشاشى - القفال الكبير. 

القفال الكبير أو القفال الشاشي : هو محمد بن على بن إسماعيل» 
وهو أول مّن صَنَّف الجدل. وشرح رسالة الشافعي» وله كشاب نفيس:في 
دلائل النبوة» وكتاب جليل في محاسن الشريعة. وله مصنفات كثيرة ليس 
لأحد مثلهاء وله كتاب في أصول الفقه» وشرح رسالة الشافعي ذليه» وعنه 
انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر"'2. توفي (75ه)20. وولده صاحب 
التقريب : هو أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي». وهو 
ابن القفال الكبير (ت: 7949ه)”". - القفال الصغير المروزي . 

القفال أو القفال الصغير المروزي: إذا أطلق فى «نهاية المطلب» 
و«الغاية في اختصار النهاية» وفي كتب الخراسانيين: كتعليق القاضي حسين » 
و«الإبانة») للفورانى» و«التتمة» للمقر ل و«الوسيط» للغزالى. و«البحر» 
للروياني - فهو القفال الصغير المروزي» أبو بكر» عبدالله بن أحمد بن عبدالله 
(ت: /١١:غه)ء.‏ وهو المذكور في كتب المذهب بعامة بعد الجمع بين 
الطريقين» وعند المتأخرين؛ فحيثما يقال: القفال مطلقاء فاعلم أنه القفال 
المروزي الصغير» وهو رأس طريقة المراوزة . - ابن القفال الشاشي . 

الماسَرّجسي : هو محمد بن علي بن سهل» أبو الحسن» من أصحاب 
)١(‏ ماوراء النهر: أي نهر جيحون شمالي أفغانستان الآن. 


(0) «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ١58؟).‏ 
() «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكئ (7/ 89/7) . 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


المهوة الخراسافيق رت 1 


المتأخرون: وهم من بعد الأربعمئة» كما يدل على ذلك استخدام العز 
ذلك في كتاب الأشربة في (فصل في التداوي بالخمر والنجاسات) مقرونا 
بالقاضي حسين (ت: هم». والمتأخرون في اصطلاح الهيتمي يمتدّ من 
بعد عصر النووي (ت: 575ه) إلى القرن العاشر؛ كما دلت عليه عباراته 
في الفتاوى الفقهيّة الكبرى”' . 

المُتَولّي : عبد الرحمن بن مأمون» أبو سعدء له «التَّيمَة على إبانة 
شَيْخْه الفوراني» وصل فيها إلى الحدود. قال النووي في ترجمة الفوراني : 
سمى المتولي كتابه التتمة؛ لكونه تتميمًا للإبانة [للفوراني]» وشرحًا لهاء 
وتفريعًا عليها؟ (ت: 8/ا4ه). 

المحامليّ : أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن» صَنَّف «المجموع»» 
و«التجريد»). و«المقنع» (ت: 6١1غه)‏ . 

المحمدون الأربعة: هم محمد بن جرير الطبري» ومحمد بن المنذر» 


ومحمد بن خزيمة» ومحمد بن نصر» قال ابن السّبكيّ عنهم : «والمحمدون 


.)1١7 /7( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (*/ »)7١‏ لابن حجر الهيتميّ؛ قوله: «كلام 
الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين»»؛ و(”7/ 55): (اعتمده جمع 
محققون من المتأخرين كالزركشي) . 

(9) «تهذيب الأسماء والصفات» (؟/ .)١8٠‏ 

(4) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ »)75١١‏ و«طبقات الشافعيين» لابن كثير (719/1) . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


الأربعة من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق» ولم يخرجهم ذلك 
عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرّجين على أصوله» المتمذهبين بمذهبه 
لو فاق اجتهادهم اجتهاده. . . فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في 
مسألة من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب» فاعرف ذلك, واعلم أنهم في 
أحزاب الشافعية معدودون» وعلى أصوله مخرجونء وبطريقته مُتهدّبون» 
وبمذهبه متمذهبون»7" . 

المحققون: يستخدم إمام الحرمين في «نهاية المطلب» وتبعه العز بن 
عبد السلام في «الغاية في اختصار النهاية» هذا اللفظ كثيراء وقد تتبّع الدكتور 
الديب رحمه الله ذلك عند الجُوَيْنِيَ في «نهاية المطلب» فظهر له أَنَّ المحققين 
عئذه هم : 

١‏ - صاحب التقريب: القاسم بن محمد بن علي» ابن القفال الكبير 
المروزي (ت: 999ه)2 . 

؟ -القفال الصغير المروزيء» عبدالله بن أحمد (ت: /ا١5ه).‏ 

د الأستاة أب ساق الإسفرايبني (ت: 118ه). 

5 - الشيخ أبو بكر الصيدلاني (ت: /471ه). 

5 - الشيخ أبو علي السَّنْجِيَ (ت: ٠47ه).‏ 


" - الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِيَ (ت: 178ه). 


)01( «طبقات الشافعية الكبرى» (؟5/ 5؟١).‏ 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السُّبكئ (7/ 57/7 ). 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


العز بن عبد السلام 


7 القاضى تحشين (ت: 471ه). 


المحمودي المروزي» من أصحاب الوجوه (ت بعد: 0 


المُرّيَ : هو إسماعيل بن يحبى» أبو إبراهيم» تلميذ الشافعيّ وناصر 
مذهبه؛ قال النووي: «صَنّ المزني كتابًا مفردا على مذهبه لا على مذهب 
الشافعي»”"' وقال إمام الحرمين في «نهاية المطلب»: «وإذا انفرد المزني 
برأي» فهو صاحب مذهبء فإذا خرّج للشافعي قولاً فتخريجه أولى من 
تخريج غيره» وهو يلتحق بالمذهب لا محالة»0". صنف كتبًا كثيرة منها 
«المختصر» و«الجامع الكبير» و«الجامع الصّغير) و«المنشور» و«المسائل» 
و«كتاب نهاية الاختصار» (ت: 155ه)7'. 

يونس بن عبد الأعلى: صاحب الشافعي» وأحد رواة مذهبه الجديد 


(ت: 55؟ه)2 . 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكي (م/ 770). و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة .)١١9 /71١(‏ 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟7/ 797). 

.)١77 /١( «نهاية المطلب»‎ )9( 

(4:) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشّبكيّ (7/ 977). 


(5) «تهذيب الأسماء واللغات» (؟5/ .)١54‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


* طريقة العراقيين وكتبهم : 

بعد تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وهو في نحو خمسين 
مجلداء مدار كتب أصحاب الشافعيّ العراقيين أو جماهيرهم مع جماعة من 
الخراسانيين» جمع فيه من النفائس ما لم يشاركه في مجموعه غيره» من 
كثرة المسائل والفروع وذكر مسائل العلماء وبسط أدلّتها والجواب عنهاء 
وعنه انتشر فقه أصحاب الشافعيٌ العراقيين» وهو شيخ طريقة العراق . 

وممن تفقه عليه من أثمة الأصحاب أبو الحسن الماوردي» صاحب 
«الحاوي الكبير»» والقاضي أبو الطيتّب الطبري» صاحب «التعليقة» المشهورة. 
وسّليم الرازيء صاحب «المجرد'؛ وأبو الحسن المحاملي؛ صاحب 
«المجموع»؛ وأبو علي البندنيجي صاحب الذخيرة» وغير هؤلاء ممن 

يُحصى كثرة . 

فإذا أطلقوا في الكتب لفظ : قال أصحابنا العراقيون كذاء وطريقة 
أصحابنا العراقيين كذاء فمرادهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه 
هؤلاء المذكورن. 

كما أنهم إذا قالوا: في كتب العراقيين كذاء فإنه يشمل كتب أصحاب 
الطريقة المذكورين وسائر كتب أثمة العراقيين. 

وأما طبقات طريقة العراقيين» فأولها كان من طبقة أصحاب الشافعي» 
منهم : أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الذي تفقه على الإمام 
الشافعي رحمه الله ومنهم الإمام أحمد بن حنبل» وأبو جعفر الخال أحمد 
ابن خالد البغدادي, وأبو جعفر النهشلي ثم البغدادي» وأبو عبدالله الصيرفي» 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز البغدادي» والحارث بن سَريج 
لقال وهو الذي نقل كتاب الشافعي «الرسالة» إلى عبد الرحمن بن مهدي 
(ت: 5١ه)».‏ والحسن بن عبد العزيز المصري نزيل بغداد» والكرابيسي: 
الحسين بن علي البغدادي (ت: 58 1ه). 

والطبقة الثانية من العراقيين» كان على رأسهم : أبو القاسم الأنماطي» 
وأبو بكر النيسابوري» وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي» والقاضي 
أبو عبيد علي بن الحسين بن حربويه البغدادي» وأبو إسحاق الحربي» وأبو 
الحسن المنذري. 

والطبقة الثالثة من العراقيين» كان على رأسهم : ابن سُرَيج : أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي شيخ الشافعية في عصره» ومنهم 
أبو سعيد الإصطخريء وأبو علي بن خيران» وأبو حفص المعروف بابن 
الوكيل : عمر بن عبدالله البغدادي . 

والطبقة الرابعةء وهم تلامذة الثالئة» على رأسهم أبو إسحاق المروزي» 
وأبو علي بن أبي هريرة» وأبو الطَيتّب محمد بن فضل بن مسلمة البغدادي» 
وأبو بكر الصيرفي البغدادي» وأبو العباس بن القاضيء وأبو جعفر 
الأستراباذي» وأبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي صاحب «عيون 
المسائل في نصوص الشافعي» (ت: ٠0"ه)ء‏ ومنهم أبو الحسين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن القطّان (ت: 154ه). 

ثم جاءت الطبقة الخامسة من بعدهم» وعلى رأسهم : الداركي وهو: 
أبو القاسم عبد العزيز بن عبدالله البغدادي شيخ العراق» وأبو علي الطبري» 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية في اختصار النهاية 


وأبوالحينة .بن المرزياة: 

ثم جاءت الطبقة السادسة من بعدهم» وهم تلامذة الطبقة الخامسة» 
وعلى رأسهم : أبو حامد الإسفراييني : أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي 
(ت: 05٠1ه)ء‏ وأبو الحسن الماسرجسي, وأبو الفضل النسوي . 

ثم جاءت الطبقة السابعة» ومن أشهرهم أبو الحسن الماوردي صاحب 
كتاب «الحاوي», والقاضي أبو الطيب. وسّليم بن أيوب الرازي» وأبو الحسن 
المحاملي. والشاشي» والبندنيجي» والقاضي أبو سعيد الأبيوردي . 

ثم جاءت الطبقة الثامنة» وهي من خحواتم طريقة العراقيين: منهم 
القاضي أبو السائب عقبة بن عبدالله بن موسى الهمداني» وأبو الحسن المحاملي 
الكبير» وأبو سهل أحمد بن زياد» وأبو بكر محمد بن عمر الزيادي البغدادي. 
وأبو محمد الجوزجانيء وأبو الطيب الصائد الخلال20© . 

ومن كتب العراقيين: المجموع واللباب والمقنع للمحاملي؛ والذخيرة 
5 علي البندنيجي» والتقريب والمجرد لسّلِيم الرازي» وتعليق القاضي 
أبي الطيب الطبري» والحاوي الكبير» والإقناع للماوردي. والمعتمد لأبي 
نصر البندنيجي. والمهذب والتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والشامل 
لابن الصباغ» والتهذيب لنصر المقدسي. وحلية الفقهاء لفخر الإسلام الشاشي. 
والعدة للحسين بن علي الطبري» والذخائر لمجلي» وتعليقة الشيخ أبي 
حامد الإسفراييني» والذخيرة للبندنيجي. والدريق للشيخ أبي حامدء وتعليقة 
البندنيجي» والمجموع والأوسط للمحاملي» والمقنع» واللباب» والتجريد 


)000( «المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» (ص : 75) وما بعدها. 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


للمحاملي» واللطيف لأبي الحسن بن خيران» والكفاية للعبدريء والتهذيب 
لنصر المقدسيء والكافي وشرح الإشارة له والكفاية للمحاجريء والتلقين 
لابن سراقة» وتذنيب الأقسام للمرعشيء والكافي للزبيدي» والمطارحات 
لابن القطان» والشافي للجرجاني» والتجريد لهء والمعاياة لهء والبيان 
للعمراني» والانتصار لابن أبي عصرون» والمرشد له» والتنبيه والإشارة لهء 
والعدة لأبي عبدالله الحسين بن علي الطبري» وبحر المذهب للروياني» 
والحلية للروياني» والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» وشرحه لابن يونس»ء 
وشرحه لابن الرفعة» ودفع التمويه عن مشكلات التنبيه لأحمد بن كتاسب''. 
ذا ا نيا 

* طريقة الخراسانيين وكتبهم : 

هذه الطريقة وصفها أبو بكر السمعاني بأنها أمتن طريقة» وأوضحها 
تهذيبًا وأكثرها تحقيقا؛ وهو مقتضى كلام النووي فيما سيأتي. وشيخ هذه 
الطريقة الققّال الصغير المروزيّ: عبدالله بن أحمد بن عبدالله» الإمام الزامد 
الجليل البحر» أحد أتمة الدنيا . 

قال ابن السّبكيّ : وقد صار معتمد المذهب على طريقة العراق وحامل 
لوائها أبو حامد الإسفرايني» وطريقة خراسان والقائم بأعبائها القفال 
المروزي؛ هما رحمهما الله شيخا الطريقتين إليهما المرجع؛ وعليهما 
المغول!©. 


.)0 /٠١( تتمة «المجموع» لابن السّبكيّ‎ )١( 
.)0 5 /6( (؟) «طبقات الشافعية الكبرى»‎ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وفي كتب الشافعيّة إذا أطلقوا لفظ قال أصحابنا الخراسانيون كذاء 
وطريقة أصحابنا الخراسانيين كذا فمرادهم القفال المروزي» شيخ طريقة 
خراسان وأتباعه. وهم أبو بكر الصيدلاني» وأبو القاسم الفوراني» والقاضي 
حسين المروروزي» والشيخ أبو محمد الجويني» وأبو علي السنجيء قيل 
والمسعودي""'». فتارة يقولون: قال الخراسانيون. وتارة يقولون: قال 
المراوزة» وهما عبارتان عن معبّر واحد. 

فالخراسانيون» وإن كانوا أعم من المراوزة؛ لأنَّ مدن خراسان العظيمة 
أربعة : مروء ونيسابورء وبلخ. وهراة» لكنهم يعبرون تارة عن طريقة 
الخراسانيين بقولهم: قال المراوزة» لأن شيخ طريقة الخراسانيين ومعظم 


أتباعه مراوزة» فالقفال المروزي أخذ عن أبي زيد المروزي. عن أبي إسحاق 


000 هو محمد بن عبدالله بن مسعود بن أحمد بن محمد بن مسعود المسعوديء الإمام 
أبو عبدالله المروزي. المتوفى في حدود سنة (١57ه)؛‏ ومن المفيد الإشارة إلى 
قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح» كما نقله عنه ابن السّبكيّ في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (5/ 1775): "كل ما يوجد في كتاب «البيان» للعمراني منسوبًا إلى 
المسعودي فإنه غير صحيح النسبة إليه وإنما المراد به صاحب «الإبانة» أبو القاسم 
الفوراني؛ قال: وذلك أنَّ الإبانة وقعت في اليمن منسوبة إلى المسعودي على 
جهة الغلط لتباعد الديار» . 
قلت [القائل ابن السّبكيّ]: وقال أبو عبدالله الطبري صاحب «العدة» في أولها 
بعد أن ذكر ما ذكره ابن الصلاح إِنَّ «الإبانة» تنسب في بعض بلاد خراسان إلى 
الفينالة وفي بعضها إلى الشاشي» وما ذكره ابن الصلاح من أن كل ما يوجد عن 
المسعودي في «البيان» فهو عن «الإبانة» . 


الباب الثاني :فى جهوده العلمية 


المروزي» والشيخ أبو حامد الإسفرايبني أخذ عن أبي القاسم الداركي» عن 
أبي إسحاق المروزي. 

فأبو إسحاق المروزي إليه منتهى الطريقين: طريقة البغداديبن وطريقة 
الخراسانيين. 

وأمّا طبقات طريقة الخراسانيين فقد كانت الطبقة الأولى منهم هي 
طبقة أصحاب الشافعي : منهم إسحاق بن راهويه الحنظلي» ومنهم حامد بن 
يحيى بن هانىء البلخي» وقد أخذ عن الشافعي» وأكثر عن سفيان بن عيينة 
(ت: 7١٠ه)ء‏ في حياة الشافعيٌ» وأبو سعيد الأصفهاني الحسن بن محمدء 
وهو أول من حمل علم الشافعي إلى أصفهان» وأبو الحسين النيسابوري علي 
ابن سلمة بن شقيق (ت: 167ه). 

والطبقة الثانية طبقة تلامذتهم» وعلى رأسهم : أبو بكر ابن إسحاق بن 
خزيمة صاحب الصحيح» وأبو عبدالله محمد بن نصر المروزي (ت: 95١ه)ء‏ 
وأبو محمد المروزي عبدان بن محمد بن عيسى» وأبو عاصم فضيل بن 
محمد الفضيلي الكبير» فقيه هراة ومفتيهاء وأبو الحسن الصابوني» وأبو 
سعيد الدارمي» وأبو عمرو الخفاف رئيس نيسابور» وأبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم العبدي البوشنجي . 

ثم بعد ذلك تلتهم طبقة ثالثة هي طبقة تلامذة هؤلاء. وعلى رأسهم : 
أبو علي الثقفي» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغيّ» وأبو بكر 
المحمودي المروزي» وأبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الهروي . 


ثم بعد ذلك تلتهم طبقة رابعة هي تلامذة الطبقة الثالثة. منهم أبو إسحاق 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


المروزي تلميذ ابن سريج» والذي تلتقي عنده سلسلة الطريقتين» وأبو الوليد 
حسان بن محمد القرشي النيسابوري» وأبو الحسين النسويء» وأبو بكر 
البيهقي» وأبو منصور عبدالله بن مهران» وهو من أكابر أصحاب الوجوه. 

وتأتي بعد ذلك الطبقة الخامسة. وعلى رأسهم : أبو زيد المروزي» 
وأبو سهل الصعلوكي» وأبو العباس الهروي» وأبو حفص الهروي. 

وتأتي الطبقة السادسة من تلامذتهم» وعلى رأسهم : أبو بكر القفال 
المروزي شيخ الطريقة» وأبو الطيب الصعلوكي» وأبو يعقوب الأبيوردي. 
وأبو إسحاق الإسفراييني . 

تم تانئ الطبقة السابعة» وعلى رأسهم : القاضي حسين» وأبو علي 
السنجي., وأبو بكر الصيدلاني. 

ثم تأتي الطبقة الثامنة من الخراسانيين» وعلى رأسهم : إمام الحرمين. 

ثم تأتي الطبقة التاسعة» وهي من أواخر طبقات هذه السلسلة؛ فمنهم 
إلكيا الهراسي» وأبو سعد المتولي؛ ومحيي السنة البغوي. والروياني» 
وحجة الإسلام الغزالي . 

فمن كتب الخراسانيين : «نهاية المطلب» لإمام الحرمين» وكتب 
الغزالي : «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة». وتعليق القاضي 
حسين» والفتاوى له. والسلسلة للجويني» والجمع والفرق لهء والإبانة» 
والعمدة كلاهما للفوراني» والتتمة للمتولي» والتهذيب للبغوي» والعدة ع 
المكارم الروياني» وبحر المذهب لأبي المحاسن الروياني» ومصتّفات أبي 
علي السنجي الذي شرح مختصر المزني» والذي سماه إمام الحرمين بالمذهب 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


الكبير» وشرح تلخيص ابن القاص» وشرح فروع ابن حداد؛ التي اهتم 
الخراسانيون بشرحها كثيراء وشرح الوسيط لابن الرّفعة» وإشكالات الوسيط 
والوجيز للعجيلي» وحواشي الوسيط لابن السكري» وإشكالات الوسيط 
لابن الصلاح”" . 

قال النووي: واعلم أنَّه متى أطلق «القاضي» في كتب متأخري 
الخراسانيين كالنهاية» والتتمة» والتهذيب» وكتب الغزالي» ونحوها فالمراد 
القاضي الحسين» ومتى أطلق «القاضي» في كتب متوسطي العراقيين فالمراد 
القاضي أبو حامد المرورذي”" . 

وإذا قالوا: في كتب الخراسانيين كذاء فإن هذا الإطلاق يشمل كتب 
أضكنات الطريقة التذكوويق وشافر كتيب أمة خراساق' 7 


نيا با نا 


* الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب : 
عند دراستنا لفقه الإمام» وأصحاب الطريقتين - ينبغي التمييز بين 
قولهم : «الأصحاب»» أو «أصحاب الشافعيَّ»» وقولهم: «أصحاب الوجوه» . 
فإذا أطلقوا في الكتب لفظ «الأصحاب» فهذا الإطلاق يعم أصحاب 


.)1/١1١( تتمة «المجموع» لابن الشّبكيّ‎ )١( 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١58 /١(‏ 

() «مقدمة مرشد الأنام لبر أَمّ الإمام»؛ أحمد بك الحسيني (71/8/7) وما بعدها 
(مخطوط)؛ نقلاً عن «نهاية المطلب»» مقدمة المحقق (ص: .)١57‏ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية في اختصار النهاية 


الطريقين ومن عاصرهم ومن كان قبلهم من الأئمة العظام ومن كان بعدهم . 

ثم بعد أصحاب الطريقين جماعةٌ من الأصحاب ينقلون الطريقين كأبي 
عبداللّه الحليمى» والرويانى صاحب «البحريا» ومجلى صاحب «الذخائر)» 
وإمام الحرمين» والمتولّي صاحب «التتمة»؛ والغزالي» وغيرهم . 

وأما «أصحاب الوجوه). فهم أخصنٌ من لفظ الأصحاب أذ كل عدن 
كان من أصحاب الوجوه يدخل تحت لفظ الأصحاب ولا عكس». وأصحاب 
الوجوه معروفون ويدخل فيهم أصحاب الطريقيه-0©؛ وأمّا تحديد توصيف 
«أصحاب الوجوه» فقد جاء من كلام الإمام ابن الصلاح في «أدب المفتي 
والمستفتي» قوله: «أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيّدًا فيستقل بتقرير 
مذاهبه بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلَّته أصول إمامه وقواعده» ومن شأنه 
أن يكون عالمًا بالفقه. خبيرًا بأصول الفقه. عارقا بأدلة الأحكام تفصيلاً» 
بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تامٌ الارتياض في التخريج والاستنباط 
قِيتّمًا بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده» 
ولايعرى عن شوب من التقليد له لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة 
في المستقل . مثل أن يخلّ بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية» وكثيرا ما وقع 
الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد. ويتخذ نصوص إمامه 
أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع. وربما مربه 
الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك فيه ولا يبحث هل لذلك الدليل 


)١(‏ «مقدمة مرشد الأنام برأم الإمام»» أحمد بك الحسيني (178/7) وما بعدها 
(مخطوط)؛ نقلاً عن «نهاية المطلب»» مقدمة المحقّق (ص: .)١57‏ 


الباب الثاني : في جهوده العلمية 


من معارض؟ ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل» وهذه صفة 
أصحاب الوجوه والطرق فى المذهب"" . 

وقد اعتنى الإمام النووي بتبيان أصحاب الوجوه من فقهاء الشافعية 
في تراجمهم في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»؛ فقد ميّزهم بذكر هذه 
الصفة بهم ؛ ولعله أوّل من ميّرزهم في التراجم؛ والله أعلم'". 


ليا با نا 


* المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما: 
التفضيل بين الطريقتين» تفضيلٌ في المنهج والتأليف والتفريع» فطريقة 
العراقيين أثبثُ» وطريقة الخراسانيين أحسنٌ تألِيقًا؛ قال النوويٌ رحمه الله : 
«واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه 
متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون 
أحسن تصرفا وبحدًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا: ومما ينبغي أن يرجّح به أحد 
القولين» وقد أشار الأصحاب إلى الترجيح به» أن يكون الشافعي ذكره في 
بابه ومظنته وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جر إلى ذكره. 
فالذي ذكره في بابه أقوى؛ لأنَّه أتى به مقصودا وقرّره في موضعه بعد فكر 
طويل» بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتنى به اعتناؤه بالأول. 


.)16 «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:‎ )١( 
(؟) انظر فقرة (معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المذكورين في الغاية في‎ 
اختصار النهاية) من هذه المقدّمة.‎ 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع لا تنحصر)0" . 

وأوّلُ من جمع بين طريقتَيْ العراق وخراسان الإمام أبو علي السّنْجِيٌ : 
الحسين بن شعيب بن محمد (ت: ٠47ه)؛‏ قاله تاج الدين السّبكيَ في 
أل ترجوع” : 

وقال أيضا عن الفوراني (ت: ١57ه)‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد: 
إنه ذكر في خطبة الإبانة أنَه بين الأصمّ من الأقوال والوجوهء قال التاج 
السّبكي : وهو من أقدم المبتدئين لهذا الأمر” . 

وهكذا انتهى فقه الشافعيّ إلى هاتين الطريقتين» وأصبحت الكتب 
المعتبرة لا تعدوهماء فمتى اتفقت الطائفتان على فرع من الفروع» كان هذا 
القول المعتمد في المذهب . 

ثم ظهر بعد ذلك عدد من العلماء ممّن لم يتقيّدوا بالنقل عن مدرسة 
واحدة منهاء بل نقلوا عن هذه وتلك. مثل الرُوياني (ت: 7٠5ه)‏ صاحب 
«البحر»ي» وأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت: /1٠5ه).‏ صاحب كتاب 


.)19/١( «المجموع»‎ )١( 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى» (85/ 55 7؟). 

[فة قال ابن السّبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (0/ :)١٠١١‏ «وكان كثير النقلء 
والناس يعجبون من كثرة حط إمام الحرمين عليه» وقوله في مواضع من النهاية: 
إن الرجل غير موثوق بنقله. والذي أقطع به أنَّ الإمام لم يرد تضعيفه في النقل 
من قبل كذب؛ معاذ الله» وإنما الإمام كان رجلاً محققًا مدققاء يغلب بعقله على 
نقله» وكان الفوراني رجلاً نقَالاً» فكان الإمام يشير إلى استضعاف تفقهه» فعنده 


أنه ربما أتي من سوء الفهم في بعض المسائل» هذا أقصى ما لعل الإمام يقوله». 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» المسمّى بالمستظهري» وابن الصباغ : 
عبد السيد بن محمد البغدادي (ت: /الا4ه)» صاحب كتاب «الشامل شرح 
مختصر المزني»؛ هم عراقيون ينقلون عن الطريقتين. 

والمتولي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (/41ه)؛ صاحب 
«التتمة»» وإمام الحرمين : عبد الملك بن عبدالله (ت: 41/8ه)» صاحب «نهاية 
المطلب»» والإمام الغزالي («ت: ه٠هه)ء‏ صاحب «البسيط» و«الوسيط» 
و«الوجيز»» خُراسانيُون ينقلون عن العراقيين. 

وربما يعتمد كل غير طريقته في الفروع» فدوّنوا الفقه وجمعوا بين 
الطريقتين. 

ثم قام إمام الحرمين بجمع طرق المذهب ووجوه الأصحاب المتقدمين 
في عمله العظيم «نهاية المطلب في دراية المذهب»» وقام بالترجيح فيما 
اختلف فيه الأصحاب» في ضوء قواعد المذهب» وسار تلميذه الغزالي من 
بعده على نهجه وأكمل ما بدأه وهذبه» وفتح المجال لتهذيب المذهب 
وتنقيحه» ذلك الغرض الذي خدم وتم بجهود الإمامين الرافعي والنووي» 
وَلَهذا استقا لفن السيخين عند أكمّة المذهك: 
* تحرير المذهب : 

بدأ فقه الشافعيّ قديمه وجديده يلتقيان في قول موحد يمشثل مذهب 
الشافعي» والراجح من قوله. وقد توّجت الطريقة الثالئة الجامعة بين 
العراقيين والخراسانيين بظهور الإمامين الجليلين: الرافعيّ» والنووي. 
اللذين قاما بأكبر دور في تحرير المذهب وإرساء قواعده» وبظهورهما دخل 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


المذهب في دور التحرير والتنقيح. غير أنه يمكن عدّ كتاب «المهذب» لأبي 
إسحاق الشيرازي» و«الوسيط» لأبي حامد الغزالي؛ أكثر الكتب تمثيلاً 
للمذهب عند علماء الفترة السابقة لظهور النووي» الذي يقول في هذين 
الكتابين: «واشتهر منها لتدريس المدرسين وبحث المشتغلين: كتاب 
«المهذب» للعالم العلآمة شيخ المذهب أبي إسحاق الشيرازي» وكتاب 
«الوسيط» لحجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وقد أصبح 
دروس وبحث المحصّلين المحققين» وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى 
من الزمان» وفي هذه الأعصار في هذين الكتابين» لما فيهما من الفوائد 
والتحقيقات7) . 


* > * 


* قواعد الترجبح بين الأقوال والأوجه: 

سلك الشافعية منهجًا علميًا في الترجيح بين الأقوال والأوجهء سواء 
تعارض قولان: قديمٌ وجديدء أو قولان جديدان» وكذلك عند تعارض 
الأوجه. 

١‏ -إذا تعارض قولان قديم وجديد فالعمل بالجديد”'. 

" -إذا تعارض قولان جديدان: هناك قواعد وأسس يعتمد عليها 
المفتي عند تعارض القولين» وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون 


(0) انظر: «المجموع» للنووي »)١5 /١(‏ و«المذهب في الشافعية» (ص: ١58‏ 
)2 


(5) انظر: فقرة (مصطلحات الشافعية): (القديم). 


العز بن عبد السلام الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


نظر واجتهاد» ومن هذه القواعد: 

أ- العمل بآخر القولين من حيث التاريخ : فينظر أي القولين متأخر 
عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما. 

ب - فإن لم يُعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجّحه الشافعي من 
الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين . 

يقول النووي : «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي 
رحمه الله في مسألة القولين. . . أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر. بل عليه 
في القولين العمل بآخرهما إن علمه» أو بالذي رجحه الشافعي)” . 

أمَا إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح أحدهماء أو لم يعلم أقالهما 
في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما في وقتين أو وقت 
واحد فعلى المفتي : 

ت - البحث عن أرجح القولين إن كان أهلاً للترجيح أو التخريج ولا 
نقل الراجح منهما عن أصحاب الترجيح والتخريج . 

ث - التوقف وذلك إن لم يتمكن من الترجيح بأي طريق . 

يقول النووي: «وإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدًا منها...» أو 
نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابقء وجب 
البحث عن أرجحهما فيعمل به فإن كان أهلاً للتخريج أو الترجيح استقل 
به متعرفًا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده» فإن لم يكن أهلاً 


.)18/١( «المجموع» للنووي‎ )١( 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة» فإن كُتبهم موضحة لذلك فإن 
لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل)""' . 

: الترجيح بين الأوجه‎ ٠“ 

)١‏ يعرف الراجح بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا 
وقعامن شخص واحد”2 . 

") يترجح المنصوص على المخرج إِلّا إذا لم يوجد فرق بين المخرج 
والمنصوصء فإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو 
الصحيح الذي عليه العمل غالبًا”" . 

*) «النص على فساد مقابله”؟: يعرف الراجح من الأوجه عند النص 
على الوجه الآخر بأنة فاسد» فيكون الأول هو الصحيح . 

4) الإفراده في محل أو جواب»”': فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة» 
أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصًا بها. 

) اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع : وذلك حينما يكون المفتي ليس 
أهلاً للترجيح بين الأقوال أو الأوجهء فإنه يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم 


.)58/١( «المجموع» للنووي‎ )١( 

(0) «المجموع» للنووي .)58/١(‏ 

(9) «المجموع» للنووي .)58/١(‏ 

62 ااحاشيتا قليوبي وعميرة» »)١8 /١(‏ و«المجموع» للنووي /١(‏ 19). 
لل راجع الهامش السابق . 


الباب الثاني : فى جهوده العلمية 


والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قَدّم الأعلهم”". 

5) اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين : فإن المفتي إذا لم يجد 
ترجيحًا عن أحدء اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه 
البويطي والربيع المرادي والمزني مقدّم عند أصحابنا على ما رواه الربييع 
الجزي وحرملة0: 

1) ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر 
أئمة المذاهبء فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية» حكى القاضي حسين 
فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا : 

أحدهما: أن القول المخالف أولى» وهذا قول أبي حامد الإسفراييني» 
فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة . 

الثاني : القول الموافق أولى وهو قول القفال؛ وهو الأصح؛ والمسألة 
المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا فيما سبق'" . 


* # * 


* اصطلاحات النووي في الترجيح : 
وللإمام النووي رحمه الله اصطلاحات في الترجيح أوردها في مقدمة 
كتابَيّه : «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» و«منهاج الطالبين وعمدة المفتين»؟ 


.)18/١( «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)18/١( «المجموع» للنووي‎ )( 
.)58 /١( «المجموع» للنووي‎ )6( 


الباب الثاني : في جهوده العلمية الغاية فى اختصار النهاية 


نوردها مشروحة للإيضاح من كلام الجلال المحلّي ؛ قال النوويٌ : 

١‏ - فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال [أي 
للشافعي]7" فإن قويّ الخلاف [لقوة مدركه؛ وقوةٌ المدرك وضعفُه راجع 
للدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي]” قلت: الأظهرء وإلا فالمشهور. 

؟ - وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه [للأصحاب 
يستخرجونها من كلام الشافعي ه]”" فإن قوي الخلاف. قلت: الأصح. 
وإلا فالصحيح . 

* - وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق [وهي اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين 
لمن تقدم. ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما 
طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها]9' . 

4 - وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه 
ضعيف أو قول مخرج . 

 »‏ وحيث أقول الجديد [وهو ما قاله الشافعيّ بمصر] فالقديم خلافه 
أو القديم [الذي قاله الشافعي ببغداد] أو في قول قديم فالجديد خلافه. 


)١(‏ زيادة من «شرح المحلي على منهاج الطالبين» /١(‏ 17١)؛‏ وقاله النووي في 
«المجموع» /١(‏ 569). 

(0) زيادة من «شرح المحلي على منهاج الطالبين» .)١7 /١(‏ 

(9) زيادة من «شرح المحلي على منهاج الطالبين» .)١7 /١(‏ 

(:) زيادة من «شرح المحلي على منهاج الطالبين» .)١5 /١(‏ 


العز بن عبد السلام مه الباب الثاني : فى جهوده العلمية 
0 1 


* - وحيث أقول: وقيل كذا؛ فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح 
خلافه . 


وحيث أقول: وفي قول كذا؛ فالراجح خلافه [ويتبيّن قوة الخلاف 


وضعفه من مدركه](. 


010لا 


.)١5 /١( زيادة من «شرح المحلي على منهاج الطالبين»‎ )١( 
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ورجوهه : مسدرجوجر 


عر اايّ ب 
ليب (دالرك 
في كاب «الكايّةف اخيِصررالئِمَايَة 


* نبذة عن الكتاب الأصل «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين : 

يُعَدٌ كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» من أهمٌ أوائل الكتب 
التي صنفها الشافعيّة وجمعت بين طريقتي العراقيين والمراوزة أو الخراسانيين» 
في جمع الأقوال والأوجه ونصوص أصحاب الوجوه. 

وقد سلك فيه المؤلّف رحمه الله مسلك الشارح لمختصر الإمام المزنيٌّ 
لذلك قال في مقدمة (النهاية) : «وسأجري على أبواب (المختصر) ومسائلها 
جهدي., ولا أعتني بالكلام على ألفاظ (السواد)""2. فقد تناهى في إيضاحها 
الأئمة الماضون» ولكني أنسب النصوص التي نقلها المزني إليه؛ وأتعرض 
لشرح ما يتعلق بالفقه منها إن شاء الله تعالى ‏ وما اشتهر فيه خلاف الأصحاب 
ذكرته» وما ذكر فيه وجهٌ غريب منقاس» ذكرثُ ندوره وانقياسه»؛ وأدرج 
في إيضاحه وشرحه تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول وفروع. 

وننقل هنا ما قاله فيه تلميذ العز بن عبد السلام» شهابٌ الدّين أحمّد بن 


يُوسُف النَّيْلِنُ (ت: ١14ه)‏ فى «فهرسه» إذ قال: «واتفقت له أي إمام 


)١(‏ المقصود بالسواد متن المختصر للمزني. 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» الغاية فى اختصار النهاية 


الحرمين - نهضة في أعلى ما كان من أيامه إلى أصبهان بسبب مخالفة بعض 
من الأصحاب فلقي بها من المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصبه من 
الاستبشار والإعزاز والإكرام بأنواع المبارّء وأجيب بما كان فوق مطلوبه 
وعاد مكرمًا إلى نيسابور» وصار أكثر عنايته مصروقاء إلى تصنيف المذهب 
الكبير المسمى ب «نهاية المطلب في دراية المذهب»», حتى حرّره وأملاه؛ 
وأتى فيه من البحث والتقرير» والسبك والتنقير» والتدقيق والتحقيق» بما 
شفى الغليل» وأوضح السبيل» ونبّه على ده وشيحله في علم الشريعة» 
ودرّس ذلك للخواص من التلامذة» وفرغ منه ومن إتمامه؛ فعقد مجلسًا 
لتتمّة الكتاب» حضره الأئمّة والكبار» وختم الكتاب على رسم الإملاء 
والاستملاء» وتبجّح الجماعة بذلك» ودعَوا له» وأثنوا عليه. فما صئّف 
في الإسلام قبله مثله» ولا انمق لأحد ما اتفق له» ومن قاس طريقته بطريقة 
المتقدمين في الأصول والفروع وأنصف - أقرَ بعلرٌ منصبه» ووفور تعبه 
ونصبه في الدين» وكثرة سهره في استنباط الغوامض» وتحقيق المسائل» 
وترتيب الدلائل)7" . 

يرى الباحئون”" أن هذا الكتاب» والذي سمّاه ابن الصلاح وغيره 
ب «المذهب الكبير»؛ هو الخطوة الأولى لتحرير المذهبء والتي تُوّجت فيما 
بعد على يد الشيخين : الرافعي والنووي» لذلك كان هذا الكتاب مقصد 


210 انوس الدي» شهات الذيق احمد ين لوشلقه بدن على نتن فرشي اللتلين 
(6) انظر: «مقدمة الدكتور الديب لنهاية المطلب» (ص: 5؟١75).‏ 


العز بن عبد السلام 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» 
1 4 4 


العلماء في الفتوى» وعليه العولٌ في نقل كثير من نصوص المتقدّمين ولاسيّما 
أسحات الرترركن الدراسانية قينا ارخ لبعة اطلاع إجاء الجرميوة 
فضلاً عن قوة العارضة لديه في الصياغة والتأليف» وحسن التبويب والتفريع . 

ولن تُغني هذه العُجالة عن الرجوع إلى الأصل» فهو في غاية النفاسة» 
ولا أحسب أن كتابًا أله في مذهب من المذاهب مثله؛ في استدلاله بعقله. 
لقوة استنباط إمام الحرمين» وفهمه؛ وإدراكه» وإحاطته بعلم المنطق؛ 
فضلاً عن علرٌ كعبه في الفقه» ورسوخ قدمه في الأدب وصنعة الكتابة؛ 
وقد تمثّل فيه قول ابن السّبكيّ في إمام الحرمين: «كان رجلاً محقَقَا مدققاء 
يغلت بعقله على نقله2». وقد استوفى محققه الدكتور عبد العظيم الديب 
الكلام عليه في مقدّمته للكتاب» فلا حاجة للتوسّع بذلك . 


* # * 


* مختصرات «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني : 
اختصر «نهاية المطلب» ثلاثة من كبار فقهاء عصرهم في المذهب؛ 
2 
١‏ -إمام الحرمين : مؤلف الكتاب الأصل «نهاية المطلب»» قال ابن 
الشّبكيّ في اختصاره لها: «وله مختصر النهاية اختصرها بنفسه وهو عزيز 
الوقوع » من محاسن كتبه» قال هو نفسه فيه: إنه يقع في الحجم من النهاية أقل 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» ابن السّبكئ (0/ »)3١١‏ في ترجمة الإمام عبد الرحمن 


ابن محمد الفوراني. 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» “ الغاية في اختصار النهاية 


المجموع قليلاً» ويبدو أن نسختها نادرة جدّاء كما قال ابن السّبكيّ» فلذلك 
يعر النقل عنها في كتب المذهب. 

؟ ابن أبي عصرون: أبو سعد عبدالله بن محمد الموصلي (ت: 586ه) 
شيخ الشافعيّة في مصر والشام» إذ كان الفقيه المقدَّم في البلد الذي ينزل فيهاء 
ذكر اختصاره ابن الصلاح ؛ وقال: «وله تصانيف عديدة» منها: «صفوة 
المذهب في تهذيب نهاية المطلب» في نحو ثماني مجلدات» وقفتُ على 
شيء منهء فوجدته قد استدرك على الإمام أشياء لم أرتض ما وقع له فيها». 
وذكر مسائل؛ وذكره ابن السّبكيّ في طبقاته باسم : «صفوة المذهب على 
نهاية المطلب في سبع مجلدات»”“. وسماه ابن قاضي شهبة: «صفوة 
المذهب في اختصار نهاية المطلب»» وقال: «في سبع مجلدات»)7" . 

ووصف د. عبد العظيم الديب مختصر ابن أبي عصرون بقوله: «جرى 
في اختصاره على ذكر عبارة الإمام في «نهاية المطلب» كما هي دون تغيير 
يُذكر» وإنّما يقوم اختصاره على حذف بعض الأمثلة» وبعض الاستطرادات» 
والإسهاب في الشرح أحيانً»”؟ . 

العز بن عبد السلام (ت: ١٠كدم):‏ في «الغاية في اختصار النهاية», 


.)١ا/ا7‎ /6( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
.)١77 «طبقات الشافعية الكبرى) (لا/‎ )( 
.)79 /5( «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ )9( 


(5) «نهاية المطلب»» مقدمة المحقّق (ص: .)50١‏ 


العز بن عبد السلام 1 | الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» 
1 ا 


وهو هذا الكتاب ؛ وسيأتى توصيفه فى هذه المقدمة . 

والملاحظ أن العلماء المختصرين للكتاب كانوا شيوخ مصر والشام 
في عصرهم في إمامة المذهب الشافعيّ؛ وهو يدل على مكانة كتاب «نهاية 
المطلب في دراية المذهب» لدى أهل العلم» وصعوبة الإقدام عليه» عناية 


* # * 


* توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلف : 

ثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه في جل الكتب التي ترجمت له؛ فقد 
نسبه إليه أجلَةٌ العلماء من المؤرخين والفقهاء والحُفاظء مثل تقي الدّين 
السّبكيّ» وابن شاكر الكتبي» وابن تغري بردي» والزركشيّ» وتاج الدين 
ابن السّبكيّ» وابن حجر العسقلاني» وجلال الدّين السيوطيّ؛ وشمس 
الدين الداودي» والشيخ زكريا الأنصاريّ» والرملئ» وأحمد البرلسي عميرة» 
وابن حجر الهيتمي» ونور الدّين الشبراملسيّ» وحاجي خليفة» وإسماعيل 
باشا البغدادي . 

وقد ورد عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلّف عند أهل العلم كما يلي : 

١‏ «الغاية في اختصار النهاية» : ورد عند ابن الشّبكيّ في «طبقات 
الشافعيّة الكبرى» (4/ 58 7)» وتقيّ الدّين ابن السّبكيّ في «تكملة المجموع) 
»)558/١(‏ و«فتاوى السّبكي» (7/ »94١‏ و7/ 2584)» والسيوطي في «الرد 
على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كلّ عصر فرض» (صص: 7) 


الباب الثالث : في كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» /] 1 الغاية في اختصار النهاية 


(ق4 من مخطوطة جامعة الرياض)» والداودي في «طبقات المفسرين» 
1 ١ل‏ والشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» (”/ 4777)؛ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (7/ 2)١1985‏ 
وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» »)08٠ /١(‏ وكذلك على 
النسخة (م) أو الأصل المنسوخة سنة (547ه)» والنسخة (ل) المنسوخة سنة 
(545ه) أي في عصر المؤلّف . 

"؟ ‏ (مختصر النهاية»: ورد بهذه التسمية عند تاج الدين السّبكيّ في 
كتابه «الأشباه والنظائر»""2. وتقيّ الدّين ابن السّبكيّ في «تكملة المجموع» 
(/26©»© وبدر الدين الزركشي (ت: 14ه) في كتابه «المنشور في 
القواعد الفقهية»(©2, وابن حجر في «رفع الإصر» »)511١/١(‏ والسيوطي 
في «الأشباه والنظائر في فروع وقواعد الشافعيّة» /١(‏ 5/)» وفي «إرشاد 
المهتدين إلى نصرة المجتهدين» (ص : 25)» والشيخ زكريا الأنصاري في 
«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (؟'/ 2.55 و/ 2.1947 وه/ 2٠١9‏ 
و5 / 2197» والأدنه وي في «طبقات المفسرين» (ص : 2)717» والسيوطي 
في احسن المحاضرة» /١(‏ 714)» والرملي الكبير في «حاشية أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري» في ١5١ /١(‏ و١/‏ فا 


غم١1941١-_ه١54١1١‎ ء١ط «الأشباه والنظائر». بيروت. دار الكتب العلمية»‎ )١( 


(0) «المنشور فى القواعد الفقهية»» وزارة الأوقاف الكويتية. ط7. 15405١ه‏ 1946م: 
(0// ”ول و؟”/ 1107). 


العز بن عبد السلام الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية » 


: وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى»‎ ,)1١6“” /١و 5لا‎ ١ 
هغ: و5/ 42555 وعميرة: أحمد البرلسي في «حاشيته على شرح‎ /5( 
المحلّي على منهاج الطالبين» (5/ 07*0» والشبراملسي في «حاشيته على‎ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (5/ 177): وكذلك على النسخة‎ 
. (ظ) المنسوخة في عصر المؤلف‎ 

«اخختصار النهاية» : ورد عند تقي الدّين ابن السَّبكيّ في «تكملة 
المجموع» ».)4١٠ /١(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ 2)1710 وفي 
طبقات الشافعيين /١(‏ 4810)» وابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعيّة» 
.)1١١١/0(‏ 


5 «الغاية»: ورد هكذا عند تقىّ الدّين ابن السُبكيّ في «تكملة 


المجموع» 253١0 /٠١(‏ وأا“ ا" ١ال/ك٠١ة).‏ 

ه ‏ وممّن أشار إلى اختصاره «نهاية المطلب» : ابن شاكر (57/ 57 ”) 
في «فوات الوفيات»»؛ وابن تغري بردي في «المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي» )١88/0(‏ وقالا: واختصر «نهاية المطلب»» وقال: ابن السّبكيّ 
في «فتاواه» (5/ 78377): «وعبارة ابن عبد السلام في اختصاره. ..2. 

وللنمل أنه قد 25 باسم «الغاية مختصر النهاية»» أو «الغاية»» اكتفاء 
بذكن عيدو الكتات عو تكانت:وذكز باسية المجيقل الندال على وضفه: 
«مختصر النهاية»» و«اختصار النهاية»؛ لذلك آثرنا وضع العنوان كما جاء 
بتمامه على وجه التحقيق : «الغاية في اختصار النهاية» . 


«0# * 


الباب الغاية فى اختصار النهاية 


الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصر النهاية» 1 


* العز بن عبد السلام و«نهاية | لمطلب»: 


من الواضح أن الإمام العز كان كلِفًا بكتاب «نهاية المطلب»» فقد 
اختصره في «الغاية»» وشرع في كتاب يجمع بينه و«الحاوي» للماورديّ أسماه 
«الجمع بين الحاوي والنهاية»» لكنه لم يكمل» ولشدّة عنايته ب «نهاية المطلب» 
وإعجابه وولعه وعنايته بهاء كان العز رحمه الله تعالى سريع القراءة لهاء 
لا يفوته من معانيها شيء» ويبدو أن المداومة على قراءتهاء وتكرار ذلك» 
وإتاحة تقليب النظر فيها مراراء جعله مميرًا لمُشكلهاء هاضمًا لنصوصهاء 
عارقا ببيان الراجح والمرجوح منهاء حتى إنّه كان يقرأ «نهاية المطلب» 
المطبوع في عشرين مجلدًا في ثلاثة أيام؛ يشهد لذلك ما ورد في «ذيل 
تذكرة الحفاظ» للحسيني (5/ :)73١7‏ «قال شيخنا الحافظ برهان الدين سبط 
ابن العجميّ : 

وحكي لي أنَّ الشيخ بهاء الدين بنّ عقيل حكى له عن قِيّم مسجد 
النارنج”"' بالقرافة أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يخرج إلى المسجد 
المذكور يوم الأربعاء» ومعه «نهاية إمام الحرمين» فيمكث بالمسجد يوم 
الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة إلى قبيل الصلاة» فينظر في هذا الوقت 
«النهاية» . 

قال: الشيخ بهاء الدين وأنا أستبعد ذلك» فقال الشيخ سراج الدين 
لبُلقيني : ولا أستبعد لأنَّ الشيخ عز الدين لايُشكل عليه منها شيء» ولا يحتاج 
إلى أن يتأمّل منها إلا شيئًا قليلاً أو ما هذا معناهء وأنا أنظر مجلدًا في يوم واحد. 


)١(‏ يصفه المقريزي في خططه ويقول: سمي مسجد النارنج لأنَّ نارنجه لا ينقطع أبدًا. 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


قال شيخنا برهان الدين [سبط ابن العجمىّ]: فذكرث هذه الحكاية 
لشيخنا سراج الدين ابن الملقن فقال لي عقيب ذلك : أنا نظرث مجلدين 


# ا * 


* الكتب التي نقلت عن «الغاية في اختصار النهاية» : 

نقل عن «الغاية في اختصار النهاية» عددٌ من أجلّة العلعافير تنقيا 
الأعلام الذين زيّنوا بنقولهم كتبهم» ولاسيّما في توضيح كثير من عبارات اللإمام 
الجويني» إذ كان العز رحمه الله بمثابة محل العبارة للفقهاء الذين جاؤوا 
بعده» فما ينقلوه من عباراته إِمّا نقلاً لآراء العز أو إيضاحًا لمقال الجويني» 
أو نضًّا عنه لفائدة عزيزة . 

وفي كتب المذهبء نُقَولٌ عن «الغاية في اختصار النهاية» نجدها عند 
السّبكي» والزركشي» وابن الشّبكيٌ» والسيوطيّ» والشيخ زكريا الأنصاريّ» 
والرمليّ» وعميرة» وابن حجر الهيتمي» والشبراملسيّ. ويشترك هؤلاء العلماء 
بخواصّ مشتركة» وهي كونهم من عمالقة المذهب المتأخرين» إضافة إلى 
وقوفهم على كتب المذهب النادرة. ذلك أن ندرة الكتاب ونُسَيْهء وحياة 
العز المضطربة والقلقة بين الشام ومصرء وخلافاته مع الحكامء ساهم في 
محدوديّة انتشار الكتاب فيما رجح ولاسيّما أنه إل لطبقة عالية من 
العلماء . 


الباب الثالث: فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» ]6 الغاية فى اختصار النهاية 


)هالا/١ السّبكي : عبد الوهاب بن تقي الدين» تاج الدين (ت:‎ - ١ 
. في كتابه «الأشباه والنظائر)”١2» وسمًّاه «مختصر النهاية»‎ 

؟ - الزركشي : محمد بن عبدالله بن بهادرء أبو عبدالله. بدر الدين 
(ت: 15اه) في كتابه «المنثور في القواعد الفقهية»("2» وسمّاه: «مختصر 
النهاية» . 

" - ابن السّبكيّ : علي بن عبد الكافي» تقي الدين» أبو الحسن 
(رت: 71ام) في : 

أ- «تكملة المجموع»: 

. وسماه «الغاية مختصر النهاية»‎ © 6١ 

؟) ونقل عنه في /١١(‏ 778): وسماه «مختصر النهاية» . 

") وذكره في )١ /١7(‏ باسم : «(اختصار النهاية» . 

5) وذكره في /١٠١(‏ 65 و١١/1؟1١)‏ باسم: «الغاية». 

5) وقال في /١7(‏ 125): قال ابن عبد السلام في «اختصاره للنهاية» . 

5) وقال في :)5١0١/١١(‏ «... وذكر الإمام في النهاية عن الأئمة 
ما ظاهره يوافق كلام القاضي حسين وموافقيه واختصره الشيخ أبو محمد بن 
عبد السلام في «الغاية» فأوضحه وبيّن ما ذكرته فقال. . .». 


. «الأشباه والنظائر» (؟/ 2185)» في كتاب القياس‎ )١( 


إفة «المنثور في القواعد الفقهية»» وزارة الأوقاف الكويتية» ط7., 6ه-9868ام 
(0/ “9 وا/ ١78‏ ). 


العز بن عبد السلام 


8 الباب الثالثك: فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


ب فى «فتاوى السّبكئ» : (؟/ 291 و7/ 589): باسم : «الغاية في 
اختصار النهاية» . 

3 - السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» أبو الفضل» جلال الدين 
(ت: ١١ؤه):‏ 

أ- في «إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين» (ص: 5)» وسمّاه: 
«مختصر النهاية» . 

داوفئ «الأشباه والنظائر في فروع وقواعد الشافعيّة» /١(‏ 0175 : 
وسماه «مختصر النهاية» . 

© الشيخ زكريا الأنصاري: زكريا بن محمد زين الدين (ت: ه): 

) ١١١ /1( في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»: وسماه في‎ )١ 
#تشتصر النهاكَة, وفى (“7/ 577) وسماه: «الغايّة في‎ :)58٠١ و”ا/‎ 
. اختصار النهاية»‎ 

؟) في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»: (؟/ 245 و7/ 2197 
وه/ ,.٠١9‏ وه/ ؟97١):‏ وسمّاه: «مختصر النهاية» . 

5 ءالرملق الكبير: أحمد بن حمزة» شهاب الدين (ت: 617 4ه) نقل 
عنه فى ١حاشية‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري» 
فى(١/‏ ١؟١‏ وا/ ؟ ال /١‏ >7 ) وسماأه: «مختصر النهاية»» وفى 


. وسمًّاه : «مختصر النهاية»‎ )١67 /١( 


/-عميرة: أحمد البرلسى (ت: /961ه) فى «حاشيته على شرح التحلن 


الغاية فى اختصار النهاية 


الباب الثالث : في كتاب «الغاية فى اختصار النهاية) 


على منهاج الطالبين» (5/ :)7٠١‏ وسمّاه: «مختصر النهاية» . 

6 ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي (ت: ه) في 
«الفتاوى الفقهية الكبرى» (5 / 550 و5”/ 505): وسمّاه: «مختصر النهاية» . 

4 الشبراملسي : نور الدين بن علي (ت: /1١١ه)‏ في ١حاشيته‏ على 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (5/ :)١7/7/‏ وسماه: «مختصر 
النهاية» . 

#4 طد 

* موارد المؤلف : 

موارد العرّ بن عبد السلام في هذا الكتاب هي موارد مؤّف الأصل 
إمام الحرمين الجويني ؛ ولعل الإمام العرّ رحمه الله لم يتجاوز كتاب «نهاية 
المطلب» إلى كتاب آخر؛ فنقل عن الكتب بواسطته» وهو الذي أَرجحُه 
وما أثبته الإمامٌ العرّ من اختلاف مع إمام الحرمين - فعن تحقيق وعلم واختيار 
وترجيح من الإمام العرّ رحمه الله؛ ولا أحسبه نقلاً عن كتب المذهب وأصحاب 
الوجواة: 

وأمّا أصحاب الكتب التي رجع إليها المؤلّف الأصل إمام الحرمين 
الجويني» وذكرهم العز بن عبد السلام في الكتاب تبعًا له؛ فهم : 

أبو القاسم الفوراني صاحب الإبانة» إبراهيم البلدي» ابن أبي هريرة» 
ابن الحدّادء ابن القاص صاحب التلخيصء ابن القفال الشاشي صاحب 
التقريب. ابن اللبّان» ابن بنت الشافعي» ابن خيران» أبو العباس بن 
سريج» أبو إسحاق. أبو الطيتّب الطبري» أبو الطيّب بن سلمة» أبو القاسم 


١‏ الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


الأنماطي» أبو الوليد النيسابوري» أبو بكر الإسماعيلي» أبو بكر الأودني» 
أبو بكر الصيدلاني» أبو بكر الطوسي» أبو بكر الفارسي» أبو ثور» أبو جعفر 
الترمدئ» أبو حامد المروروذي» أبو حفص ابن الوكيل» أبو زيد المروزي» 
أبو سهل الصعلوكي, أبو عبيد بن حربويه» أبو علي الطبري» أبو نصر 
القشيري» أبو يحبى البلخي» أبو يعقوب الأبيورديء أبو حامد الإسفراييني» 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» الشيخ أو إستحاق الشيراتع» الأستاذ أببؤ 
منصور البغدادي» أبو سعيد الإصطخري. البويطيء التَّيمَّة للمتولي» التعليق 
(أو التعليقة) للقاضي حسين» حرملة؛ الحسين الكراييسي» الحَليمي؛ 
الخضّريء الربيع بن سليمان الجيزي» الربيع بن سليمان المرادي» الزبيري 
أو أبو عبدالله الزبيري» الزعفراني» الزيادي» الساجيء سهل الصعلوكي» أبو 
على السنجن؛ الصغير المروزي» الصيدلاني» الصيرفي» القاضي أبو حامدء 
والشيخ أبو حامد» القاضي حسين» الماسَرجسي» المتولّي» المحاملي» 
أبو بكر المحموديء المُرَنيَء الشيخ أبو حامد الإسفرايني» يونس بن 
عبد الأعلى . 

وقد أتينا على ترجمتهم وتفصيلها في فقرة (مصطلحات رجال المذهب 
وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية) من هذه المقدمة . 

لل ا نيا 

* مناقب «الغاية في اختصار النهاية» : 


لم يُقدِمْ على اختصار «نهاية المطلب» إلا مؤلّمَهاء وابن أبي عصرون» 
والعرٌ بن عبد السلام» كما بين . ويمتاز كتاب العز بما يأتي : 


الباب الثالث : في كتاب «الغاية في اختصار النهاية» ] الغاية فى اختصار النهاية 


* صياغة نص الجويني صياغة جديدة» وحلٌ مُشْكلٍ العبارات التي 
أوردها الجويني» وتسهيل الجمل أمام الفقهاء الذين جاؤوا بعده. والبُعد 
عن الاستدلالات المنطقيّة» وتخليصه من أقوال المذاهب الفقهيّة الأخرى». 
كالحنفيّة والمالكيّة والظاهرية» وكأنه ألفه ليكون دليلاً للمتفقه والمفتي» 
وجعله كتابًا شافعيًا فحسبُء محرّر الأقوال» مهذب النّصء يُغنيه عن «نهاية 
المطلب» في العلم والعمل والفتوى . 

* تقديم الكتاب بأسلوب جديد مبتكرء فالعرٌ بن عبد السلام لا يريد 
أن يُولّف كتايا جديدًا في الفقه. ولكنّه كأنه أراد أن يُقدّم للناس كتابًا جديدًا 
في الفقه مبنيّا على كتاب إمام الحرمين» لذلك نجده يتّفْقَ معه في الكتب 
وترتيبهاء ويختلف معه في التقسيم على الفروع والأبواب» لزيادة الإيضاح» 
وحسن التأليف. وتقريب الكتاب إلى القارى" والمستفيد. 

* وجود آراء ابن عبد السلام في الفقه الشافعي» من خلال مسح كامل 
للفقه الإسلاميّ؛ فقد نقلت كتبٌُ المذهب من كتبه: «الفتاوى الموصلية: 
و«الفتاوى المصريّة». و«القواعد الكبرى» أو «قواعد الأحكام) الشيء الكثيرء 
لكن النقل عن «الغاية في اختصار النهاية» لم يتيسّر إلا لكبار علماء المذهبي”2”7 ؛ 
ذلك أن عرّة النسخة وندرتها وقلة تداولها وحياة العز المضطربة منعت من 
الإفادة وانتشار هذا الكتاب العظيم. وخطة المؤلف في الكتاب أنّه يضع 
رأ كلمائراى النعاجة فروور تق يقالن لإمام الحرمين تارة» وموافقا ومُقرًا 


0 كما باه في فقرة (الكتب التي نقلت عن «الغاية في اختصار النهاية») . 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


لبيك كارة أخوط» 


* من مظاهر الأدب عند ابن عبد السلام أنَّ مدرسته في الاختصار تحترم 
الكتاب الأصل المختصّرء وتحترم مِؤْلَّمَه فلا يذكر فيه جرحًا أو طعا أو 
سوءًا في رد الأقوال ودفعهاء وإِنّما يقول (قال الإمام) ويردٌ عليه ب (قلتُ) 
فحسبٌ. وهذا ما لمسناه من قبل في كتابه الذي حقّقناه «مقاصد الرعاية أو 
مختصر رعاية المحاسبي»» حيث يقول فيه: (قال الشيخ) يقصد المحاسبيّ؛ 
ويردٌ عليه بقوله : (قلتُ)» وهو لَعَمري نقاش علميٌ ومساجلة جليلة؛ ولم 
يظهر معي ردٌّ قويٌ إلا في نقاشه مع ابن الصلاح حول صلاة الرغائب» والتي 
بيّنتها في (فقرة مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره . 


وأمًا مناقبُها على لسان أهل العلم : 
* فقد قال انق السك : «والغاية فى اختصار النهاية: ذلك عل 
قدره)7' . 


* ووصف إيضاحه السّبكي ذ في «تكملة المجموع» 2١١/٠ ٠(‏ )فقال: 
«.. . بمثلها ولا بالخالصة وإن قل الخليط وذكر الإمام في النهاية عن 
الأئمة ما ظاهره يوافق كلام القاضي حسين وموافقيه واختصره الشبخ أبو 
محمد بن عبد السلام في الغاية فأوضحه وبيّن ما ذكرته» فقال: وقد قالوا: 
إذا باع حنطة بحنطة في المكيالين. . .» 

* وقال الشّبكيّ في «تكملة المجموع» :)715/١١(‏ «. . . قال الإمام : 


.)5 58 /48( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» / الغاية فى اختصار النهاية 


إن منعنا بلع السمكة حية فليس السمك مال ربا وإن جوزنا بلعها فقد تردد 
شيخي فيها. قال الإمام: والوجه القطع بأنه لا ربا فيها لأنها لا تعد لهذا وفّق 
صاحب التهذيب بين الصغار والكبار فإن الصغار هي التي تبتلع فلذلك 
قصر ابن عبد السلام في الغاية الخلاف عليها وجزم في الكبار بأنها ليست 
بربوية وهو مفهوم كلام الإمام وجزم صاحب التتمة في السمك الصغير إذا 
جوزنا ابتلاعه وفي الجراد الحي بجريان الربا فيهما قال الروياني وكذلك جرادة 
بجرادة يعني فيه وجهان. . .». 

* وقال الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيقه «النهاية») 
(ص: ١‏ واصفًا «الغاية» : (مختصر العز بن عبد السلام (ت: 9٠55ه)‏ 
واسم هذا المختصر: (الغاية في اختصار النهاية) وهو على غير منهج ابن 
أبي عصرونء فهو يترك عبارة الإمام جانبّاء ويصوغ الفصل صياغة جديدة 
غاية في الإيجاز ولذا كانت إفادتنا منه في حل المشكلات والمعوصات من 
المسائل؛ إذ كان يساعد على فهم المعنى والمغزى من مجمل المسألة. 
في كثير من الأحيان» . 

وقد استعان الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله بكتاب العز رحمه الله 
«الغاية في اختصار النهاية» بترميم نقص في مخطوطات «نهاية المطلب» مشل 
0 54 و"/ 0)» وبتسمية أبواب مثل /١7(‏ 27» وتصحيح عبارات 
95١ا/‏ "7 .)1١‏ 

وأثبت الديب رحمه الله الإشارة إلى «الغاية في اختصار النهاية» في 
أكثر من ثلاثين موضمًا في هوامش تحقيقه لكتاب «نهاية المطلب»» مستعينًا 


الباب الثالث: فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» 


بها في تقويم نص أو تقديم إضاءة عنه أو توضيح له؛ منها من كل جزء مثال : 
0 الم الل كك الل ال لاء /١5:‏ وه /١5‏ 21519 
.)١ 7/١921 “4‏ 

وعتبنا الوحيد عليه هو تدوين وصف «الغاية في اختصار النهاية» في 
مقدّمته بإيجاز دون بيان فضلها المميّر. 


ليبا ذا نيا 


* توصيف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق : 

وردنا الكتاثُ بحمد الله كاملاً» إلا الجزء الثالث من الأجزاء الخمسة 
المكوّنة من الأصل الخطّي (م)؛ إذ إِنَّه فْقدَ مما فقد من المخطوطات . 

لكر الله منّ علينا بأن وجدنا النصف الأول من الجزء الثالث في المكتبة 
العمرية من مجموعة مخطوطات المكتبة الظاهرية» كما سيأتي وصفه. 
ولا يوجد له مقابلٌ في النسخ الأخرى. ولا تتمّة للنصف الثاني في أيّ من 
النسخ . 

وهذا النتقص في مخطوطات كتاب الغاية يتضمّن : تتمّة كتاب القراض» 
وكتاب المساقاة» وكتاب الإجارة» وكتاب المزارعة» وكتاب إحياء الموات» 
وكتاب العطايا والصدقات» وكتاب الهبات» وكتاب اللقطة» وكتاب الفرائتض؛ 
كما يتبّن من مقابله من كتاب «نهاية المطلب» لإمام الحرمين. 

وقد رجعنا في تحقيقنا إلى خمس نسخ عرفناها للكتاب؛ وهي النسخة 


(م) أو (الأصل): من دار الكتب المصريّة» وتتضمّن خمسة أجزاء؛ والموجود 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» ]1 الغاية فى اختصار النهاية 


منها هو الأوّل» والثاني» والرابع» والخامس. والثالث مفقود. 

وأما النسخة (ظ) المحفوظة بدار الكتب الظاهرية ضمن مجموعة 
المكتبة العمرية؛ فهي نصف الجزء الثالث المفقود في دار الكتب المصرية» 
وبذلك فإن هاتين النسختين أكملتا الكتاب. إلا النصف الثاني من الجزء 
الثالث» فقد بقيّ مفقودا. ولم ترمّمّه لنا النسخ الأخرى . 

والنسخ الثلاث الأخرى هي النسخة (ح) من أحمد الثالث» والنسخة 
(ل) من مكتبة غوته» والنسخة (س) من مكتبة السليمائئة . 

وأا أجداء النسخ ومقابلها من النسخ الأخرى؛ فهي : 

الجزء الأول المخطوط الأصل فيوجد له مقابلٌ نسخة أخرى. وهي 
النسخة (ح) النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول. 

وأما الجزء الثاني من المخطوط الأصل فيوجد له مقابلٌ نسخة أخرى» 
وهي النسخة (ل) المحفوظة بمكتبة غوته بتوبنغن بألمانيا. 

وأمًا الجزء الثالث من المخطوط الأصل ؛ فمفقودٌ كما قدّمنا؛ ويُوجد 
مقابل له النصف الأول منه وهي نسخة الظاهريّة (ظ). 

وأمّا الجزء الرابع من المخطوط الأصل ؛ فنسختّه فريدة لا يوجد له 
مقابلٌ في النسخ الأخرى. 

وأما الجزء الخامس والأخير من المخطوط الأصل فيوجد له مقابلٌ 
نسخة أخرى» وهي النسخة (س) وهي النسخة الموجودة في المكتبة السليمانية 
بإستانبول . 


| الباب الثاللثك: فى كتاب «الغاية ف اختصار النهاية» 


* أولاً ‏ النسخة (م) أو (الأصل) : 


وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم: 1١87(‏ 
فقه شافعي): وهي نسخة كاملة في خمسة أجزاء» فقد منها الجزء الثالث 
من دار الكتب» ولو وجدنا هذا الجزء في مكتبات أخرى لكان الكتاب 
كاملا . 

إذن تتكوّن هذه النسخة الأصل كما أسلفث من أربعة أجزاء: هي 
الأوّل» والثاني» والرابع» والخامس. 

وقذ اتففت أجواء النسكة كلها بأن كتب على الورقة الأولى من كل 
جزء عنوان الكتاب» ومؤلّفه» وتملكاته» ووقفيته. 

كما اتمقت النسخ كلَّها بالخطء فقد نسخها ناسح واحدء بأسلوب 
واحدء عدد أسطرها متساوية» وعدد الكلمات في السطر متقارب» والتجليد 
متمائل: 

فأمًا العنوان والمؤلّف فقد كتب على الورقة الأولى من كل جزء : 

«الغاية في اختصار النهاية» 
تأليف الفقير إلى الله عبد العزيز بن عبد السلام 
عفى الله عنه 
وعلى كل جزء التملك التالي : «ملك محمد بن عبد الحميد بن عثمان» . 
وعلى كل جزء الوقفية الآنية : 


لوقف وَخَيدنَ نكل وتَصَّدَّقَ'القبل الفقية إلى اللة:تعالى الممة الأشرف 
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العالي” "© التي مد عتم رأسٌ نوبة”" الأمر الحمدانية الملكي الناصري» 
أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله» جميعٌ الجزءٍ المبارك على المشتغلين 
بالعلم الشريف,. وعلى المقيمين بالمدرسة الحنفية”" المجاورة لجامع 
طولون”*؟"» المنسوبة للمقرٌ الأشرف المشار إليه أعلاه» أحسن الله إليه»ء وغفر 


)١(‏ المَمَدُ الأشرف العالي: (المَمَهُ): لقب شرف يمنحه السلطان لكبار أرباب الوظائف 
الديوانية» وكذلك يُنعم به السلطان على الأمراء. وهو لقبٌ يختص في عهد المماليك 
بكبار الأمراء» وأعيان الوزراء» وكتّاب السّر ومن يجري مجراهم» ويقال فيه «المقرٌ 
الأشرف» و«المقر الشريف العالي» و«المقر الكريم العالي» و«المقرٌ العالي». 
وأصله في اللغة لموضع الاستقرار» والمراد الموضع الذي يستقرٌ فيه صاحب ذلك 
اللقب. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (45/ 554)» و«التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي (ص: 777). 

(؟) رأس النوبة: هو الذي يحكم على المماليك السلطانية ويأخذ على أيديهم؛ انظر: 
«التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي (ص: .)١55‏ 

() أفاد ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة» (7/ 7560): أنْ صرغمتش كان 
يتعصب للحنفيّة ؛ فلذلك ربّما كان وقفه الكتاب على مدرسة للحنفية التي أمّسها؛ 
والله أعلم . 

(8) جامع أحمد بن طولون: ذكر السيوطي في «حسن المحاضرة» (75/ 55؟) 
أنه : ابتدأ في بناء هذا الجامع الأمير أبو العباس أحمد بن طولون. وكان 
ابتداء بنائه في سنة (177ه)» وفرغ منه سنة (177ه)» وبلغت النفقة عليه 
عالية» وقيل: إنه قال: أريد أن أبني بناء إن احترقت مصر بقيء وإن 
غرقت بقي» وموضعه يعرف بجبل يشكر. . . وقد بنى أحمد بن طولون 
جامعه على بناء جامع سامراء» ولما كمل بناؤه صلى فيه القاضي بكار إمامّاء - 


له ولوالديه وللمسلمينء لينتفعوا بذلك فى الاشتغال والكتابة منه ليلاً ونهاراء 
ولا يُعطى لأحد إلا برهن ويبقى بحيث لا يخرج من المدرسة المذكورة 
ولا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يبدل ولا يُغيّْر وقفّا صحيحًا شرعيًا قصد 


الواقف بهذا الوقف ابتغاء وجه الله تعالى منه فمن بِدَّله بعد ما سمعه فإنما 
إثمه على الذين يُبِدّلونه إنَّ الله سميعٌ عليم» . 

والواقف: المقر الأشرف العالي التقي صَرْعْتُمُش رأس نوبة الأمر 
الحمدانية الملكي الناصري: قال فيه ابن تغري بردي : وكان صَرْعْتُمُش عظيمًا 
في الدولة فاضلاً مشاركا في فنون يذاكر بالفقه والعربية» ويحب العلماء 
وأرباب الفضائل» ويكثر من الجلوس معهم» وهو صاحب المدرسة بخط 


الصليبة وله ين وصدقات» إلا أنه كان فيه ظلم وعسف مع جبروت""' . 


وقال ابن حجر العسقلاني: صرغتمش الناصري: جلبه ابن الصواف 

التاجر سئة بضع وثلاثين (وسبعمئة). . . وهو صاحب المدرسة. . . وكان 

يعظم العجم» ويؤثرهم» ويشارك في كثير من الفضائل» ويتعصب للحنفية» 

ووجد له من الأموال ما يعجز الوصف عنه”"'؛ وتوفي سنة (09/اه)"" . 

- وخطب فيه أبو يعقوب البلخي» وأملى فيه الحديث الربيع بن سليمان تلميذ 
الإمام الشافعي» ثم رُنّب فيه دروس التفسير» والحديث؛ والفقه على المذاهب 
الأربعة» والقراءات» والطب, والميقات. 

.)918/9٠١( «النجوم الزاهرة»‎ )١( 

(5) «الدرر الكامنة» (7/ 57") . 


(”) «الدرر الكامنة» (7/ 3857). 
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ومكان وقف النسخة : المدرسة الحنفية : المعووقة بمندرضة مرعتجمشن 
بناها الأمير سيف الدين صرغمتش سنة (/01/اه)» أي قبل وفاته بسنتين» وهي 
من أبدع المباني وأجلّهاء رنّب فيها درسًا للحديث وآخر للفقه الحنفي» كما 
أَرَخْ لذلك السيوطي"" . 

الوصف الوراقيٌ'" للنسخة: يبلغ قياس النسخة 9١سم‏ * 6١سمء‏ 
مجلدة بالورق المقوى (الكرترن)» وقد صدر الأمر بتصويرها على الميكروفيلم 
من المراقب العام بدار الكتب المصرية بتاريخ /١18(‏ 17/ 19177م)2 كما في 
البطاقة الوصفيّة لهاء ويبلغ عدد الأسطر في الوجه الواحد من الورقة )١9(‏ 
سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد يتراوح بين عشر كلمات إلى ثلاث 
عشرة كلمة. 
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وقد كتبت بخط تدوينيٌ مشرقيّ جميل» حسّن النسخ»ء واضح الحروف 


.)5"1١ /0( «حسن المحاضرة» السيوطي‎ )1١( 

(؟) نقصد بالوصف الوراقيٌ (الوصف الببليوغرافي)؛ وهي الترجمة المعتمدة لدى 
جل المكتبات الوطنية العربية»ء كما اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ (الوراقة) مرادفا ل (الببليوغرافية)» والتي تعني وصف الكتب؛ وكلمة 
(لإطمهمعهاط81) : كلمة مؤلفة من (0اأ8) وتعني الكتاب. و(لادام8,8) وتعني 
الوصفء أي فنّ وصف الكتاب» وأطلقها البعض على علم الكتاب مُطلقَاء وتطلق 
الببليوغرافية أيضا على قائمة بأسماء الكتب والمقالات التي تناولّث موضوعًا 
معبّئاء وعلى السجل بالمراجع الموضوع في نهاية كل كتاب المُسمّى نت 
المراجع» وعلى أي قائمة وصفيّة للكتب. انظر: كتابنا «الوجيز في أصول البحث 
والتأليف», الفصل الثاني : تعريفات في علم المعلومات. 


العز بن عبد السلام [ الباب اثثالث: في كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


لاقل الذركق أعحيف ا تعرودياء اسل ف سيقي المذاة لأسو 
لنسخ النصّ» والمداد الأحمر للعناوين» ولا يوجد فيها صفحات مذهّبة أو 
ملونة: 

وأمًا أوراقها؛ فتبلغ (5 40) ورقة؛ عدا الجزء الثالث المفقود. 

فالجزء الأوّل أوراقه (7557) ورقة؛ يبدأ بكتاب الطهارة» وينتهي آخره 
بآخر كتاب الحج ؛ بربع العبادات كما يقول ناسخه. 

والجزء الثاني أوراقه )١57(‏ ورقة؛ يبدأ بكتاب البيوع» وينتهي بفصل 
في دعوى الردٌّ والتلف . 

والجزء الرابع أوراقه )١177(‏ ورقة - (4 77) صحيفة؛ إذ رُكُم المخطوط 
ترقيم صفحات لا أوراق» ويبدأ الجزء بباب التفويض» وينتهي بفصل في 
تصرفات الأب . 

والجزء الخامس أوراقه (757) ورقةء ويبدأ بفصل فيمن شهد على 
شاهدي القتل بأنهما القاتلان» وينتهي بآخر الكتاب . 

وكما يظهر فإنْ الجزء الثالث من النسخة مفقود» والموجود من نسخة 
الظاهرية يُعادل النصف الأول من الثالث المفقود. 

وتاربخ النسخ وناسخها أَنْبت في نهاية الجزء الخامس وهو الأخير من 
تجزئة النسخة» وهو سنة (147ه) أي في حياة المؤلّف رحمه الله في مصرء 
بعد هجرته من الشام (179ه) بثلاث سنين؛ ونصّ ختم النسخة : 

«تمّ الكتاب بحمد الله وعونه. والحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا 
بهء وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وأصحابه . 
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فرغ من نسخه الفقير إلى رحمة ربنّه محمد بن أبي الفتح بن ظافر في 
العشر الأخير من شهر رمضان المعظم سنة اثنين وأربعين وستمئة. فرحم الله 
من نظر فيه ودعا لمصفه وكاتبه وقارئه ومستمعه بالمغفرة ولجميع المسلمين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» . 

والسبب في عدّنا هذه النسخة أصلاً؛ أنها النسخة الأكمل» فضلاً عن 
نسخها في حياة المؤلّف رحمه الله . 
* ثانيًا ‏ النسخة (ظ): 

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية ضمن مجموعة المكتبة 
العمرية؛ برقم 510()5١11/(‏ فقه شافعي). 

وعلى الورقة الأولى قيد الوقف التالي: وقف كاتبه أحمد بن عمر بن 
سوار على المسلمين. 

وجاء العنوان عليها: 

«مختصر النهاية» 

كذا جاء العنوان دون ذكر لمؤلَّفء وتبدأ النسخة من كتاب الوصية» 
وتنتهي بباب الخلع في المرض . 

يبلغ عدد أوراقها )١19(‏ ورقة؛ وقياسها: 0 717اسم *« ١0‏ سمء وعدد 
الأسطر في الصفحة الواحدة )١9(‏ سطراء ومتوسط عدد الكلمات في السطر 
الواحد عشر كلمات. 

والظاهر فيما يبدو أن ناسخها هو ناسخ النسخة (م) الأصلء» كما يظهر 
مق فاغنة الكما : 
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وتاريخ نسخها تقديرًا في القرن السابع الهجري . 

ولا يوجد على هذه النسخة اسم مؤْلّفهاء كما أسلفث» فكانت مجهولة 
المؤلّفء. حتى إِنَّ شيخنا العلامة عبد الغني الدقر رحمه الله ونوّر ضريحه» 
لما فهرس مخطوطات الفقه الشافعيّ في دار الكتب الظاهرية لم يعثر على 
ذكر لمؤلفهاء فذكر أنه لم يظهر مؤلفهء قال رحمه الله في وصفها : 

«مختصر نهاية المطلب في دراية المذهب» 

لم يظهر مؤلفه. 

وهو مصاب بالقليل من الرطوبة والأرضة» وبرزت أبوابه باللون الأحمر. 

أوله : كتاب الوصيّة بالأعيان المعينة والأجزاء الشائعة . 

آخره: وإن قال طلقتك فأبرئيني» طلقت» ولم يلزمها الإبراء والله 
تعالى أعلم . 

الخط نسخ كبير واضح)”'. 

وبعد أن قرأتٌُ صنيعه في فهرسه» وقع في قلبي أن الكتاب إمّا للعز بن 
عبد السلام» أو لابن أبي عصرونء وهما اللذان اختصرا «نهاية المطلب»؛ 
فطلبتُ معاينة الكتاب من مجموعات الظاهريّة بِيَدَيّ فوجدث فيها الإمام العرَّ 
رحمه الله يقف أمامي بعبارته وأسلوبه في النصّ» ومنهجه في التأليف في 
التبويب والتفريع والصياغة» فترجّح أنَّ النصصّ الذي بين يدَيّء هو من تصنيفه 


)١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : «الفقه الشافعي»» وضعه عبد الغني الدقر» 
دمشق» المجمع العلمي العربي» 17م (ص : .)55١- 375٠‏ 
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وتأليفه وصنعهء ولاشك أنه هو الجزء المفقود من النسخة المصرية»ء فكان 
الصحيح بحول الله ما صوَّبتُه ورجّحيّه ؛ فكانت النسخة ثَمثّل النصف الأول 
من الجزء الثالث من تجزئة النسخة (م) المصرية . 
* ثالثًا ‏ النسخة (ل): 

وهي النسخة المحفوظة بمكتبة غوته بتوبنغن بألمانياء نُسخت في 
حياة المؤلّف سنة (10ه)» والموجود منها الجزء الثاني ققطء ورقمها فيها 
0 » وعدد أوراقها 00 ورقة» وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة 
)"١١(‏ سطراء ويبلغ عدد الكلمات في السطر الواحد اثنتي عشرة كلمة» 
وكتبت العناوبن من الأبواب والفصول والفروع بخط أسود غامق . 

وقد كتب على صفحة العنوان : 

«هذا كتاب يُسمّى الغاية 
للشيخ عبد العزيز بن عبد السلام 
في اختصار النهاية لجميع العلوم؛ 

تبدأ بأول كتاب البيع» وتنتهي بفصل في الحيل الرافعة للشفعة. 

وذكر المفهرس لمخطوطات مكتبة غوته أن النسخة بخط الإمام العز بن 
عبد السلام» وما يؤيئّده ختم النسخة» إذ ورد في آخرها بخط مغاير للأصل: 

اكتبه مؤلفه فيما نقلوا [كذا] عنه الثقات. . . وكان الفراغ منه بحمد الله 
وقوّته في ثامن وعشرين شعبان من سنة خمس وأربعين وستمئة" . 

وهذا التاريخ للنسخ (515) هو في حياة المؤلّف رحمه الله؛ وهو 
ما يُعرّز أصالة النسخة ونفاستها. 
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* رابعًا ‏ النسخة (ح): 


وهي النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول» والموجود 
منها الجزء الأول قط وق أنية علن نهد السوان: 
«الجزء الأول من مختصر النهاية 
لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام سلطان العلماء 
عز الدين ابن عبد السلام الشافعيّ ولي ) 
وهذه النسخة هي من تملكات الشيخ الفقيه الإمام زكريا الأنصاري 
الشافعي» فقد أثبت عليها قيد تملك على صفحة العنوان نضّه : 
«دخل في نوبة الفقير زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي» . 
وهو يُفْسّر كثرة النتقول عن هذا الكتاب في كتب الشيخ زكريا الأنصاري 
رحمه الله تعالى؛ إذ كان مالكًا لنسخة من هذا الكتاب النفيس النادر؛ وانظر 
فقرة (الكتب التي نقلت عن «الغاية في اختصار النهاية»)) من هذه المقدمة. 
وأمّا عدد أوراقها فهو (775) ورقة» تبدأ من كتاب الطهارة أوّل الكتاب» 
وينتهي في كتاب البيوع : باب تجارة الوصي بمال اليتيم . 
وعلى الورقة الأولى قيد تملك ومقابلة . 
وقد كتبت بخط تدوينيّ جميل» وصفها مفهرسها: بأنّ نسخها تم في 
«القرن السابع بقلم نسخيّ نفيس» . 
»* خامسًا ‏ النسخة (س): 
وهي النسخة الموجودة في المكتبة السليمانية بإستانبول» وهي نسخةٌ 


نفيسة كتبت في عصر المؤلّف سنة (159ه) أيام وجوده بمصرء والموجود 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» ' الغاية فى اختصار النهاية 


منها الجزء الرابع وهو الأخير من تجزئتها البالغة أربعة أجزاء . 
وأثبت عليها العنوان: مختصر النهاية . 
أوّلها: كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القتصاص ومن لا قصاص 
وآخرها: تم كتاب مختصر النهاية. . . وافق الفراغ منه في اليوم 
الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وستمئة . 


#6 د 


* منهج التحقيق : 

١‏ -اعتمدثٌ النسخة (م) أصلاً» ورغم أن انسح جميعها كتبت في 
عصر المؤلّف, غير أنّها أجزاء مفرّقة؛ فهي أتهُ النسخ» فكان عملي أن 
للد اح مسد ركو ع د ا 
مشكلاً ما يُشكل» وحَلَّيُه بعلامات الترقيم المناسبة . 

؟ -عَرَوْتُ الاياتِ القرآنية» وإذا اختلف ما في النسخ عما في رواية 
حفص عن عاصمء أشرث إلى القراءة بالهامشء إذ إن القراءة المشهورة 
لأهل الشام» بلد المؤلّف» في عصرهء هي قراءة أبي عمرو بن العلاء» وإنّما 
انتشرت قراءة حفص عن عاصم بدخول العثمانيين الشام . 

ومن المفيد الإشارة إلى مسألة غفل عنها كثِيد من المحقّقين» وهي 
أن إثبات الآيات القرآنية» يجب أن يُلحظ فيها قراءة المؤلّف» والتي تظهر 
وتجلو مع المحمّق من خلال معرفة عصر المؤلّفء ومكان نشأته وإقامته؛ 


9 الباب الثالث : فى كتاب «الغاية في اختصار النهاية» 


فالقرنٌ السابعٌ الهجرئٌ» هو القرنُ الذي عاش فيه المؤلّف. والبلدٌ الذي نشأ 
به هو الشام» ومكانٌ تأليفه هذا الكتاب هو مهاجره مصر؛ فيما أَرجّح. لذلك 
فإِنَّ الشام ومصر كانتا تشتركان في القراءة» وهي قراءة أبي عمرو؛ وكان 
الأمر من قبل في القراءة لأهل الشام قراءة ابن عامر إلى حدود الخمسمئة. 

وقد قال ابنُ الجزري رحمه الله مؤرّحًا ذلك في كتابه «النشر في 
القراءات العشر» : «كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية 
وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة اين عامر» ولا زال الأمر كذلك إلى حدود 
الخمسمئة)(©. ونقَلَ ابن الجزري عن أبي حبّان الأندلسيّ المولود سنة (555ه) 
والمتوفى سنة (40/اه) من خطه: «أبو عمرو بن العلاء: الإمام الذي يقرأ 
أهل الشام ومصر بقراءته»”" . 

 *‏ دجت الأحاديث الشريفة؛ واقتصرث في العزو على الشيخين 
فيما أخرجاه» وأصحاب السئن الأربعة» إن لم يكن فيهما. ولا أعدلٌ عن 
ذلك ولا أضيف مخرجًا آخر في الغالب إلا لنكتة أو فائدة» وإن كان الخبر 
في غير الكتب السئّة» خكجتّه من مظانه» وأبذل وُسعي في الأحوال كلها 
في تبيان درجة الحديث من كلام المحدّثين والحُفّاظ . 

عرّفث بالأعلام الواردة في النصّ» مترجمًا إيّاها من كتب طبقات 
المذهب» كما صنعت معجمًا في مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة 
المذكورين في «الغاية في اختصار النهاية»» أوردناه في هذه المقدمّة . 


)١(‏ «النشر فى القراءات العشر» /١(‏ 5515؟). 
(9) «النشر فى القراءات العشر) .)5١ /١(‏ 


الباب الثالث : فى كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» الغاية فى اختصار النهاية 


© -عَيَفْتٌ بمصطلحات الشافعيّة في الأقوال والاراء والمذاهب حتى 
القرن السابع؛ قرن المؤلّف» وقد ضمّنتُ معجمًا في ذلك في هذه المقدّمة. 

١‏ - شرحت الغريب» ولاسيّما غريب الألفاظ الفقهيّة» من الكتب 
المعتمدة في غريب ألفاظ الشافعي» مثل «المصباح المنير» للفيُومِيٌ» و«الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعيّ» للأزهريّ . 

/- أشرت إلى الأوزان والمكاييل والموازين وذكرث ما يُعادلها 
بالمقابل من المقاييس المعاصرة. 

8 - عَلَّقَتُ على الكتاب في بعض المواضع» مشيرا إلى فوائد تعرّز 
الغياززة أل إشناءة تسر لفق 

ضعت للكتات فيازية ذكة مقئلفة؟ قد البات والقاردة: 
وتظين مكنونات الكنانه وفواكلة: 

أخيرًا إذا كانت العبارة النبوية الشريفة تقول: «مَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النَّاسَ لَّمْ 
يَشْكْرٍ الله»» فالشكرُ واجبٌ على مَنْ ساعدني في الحصول على نسخه 
الخطيّة» من دمشق والقاهرة وإستانبول وتوبنغن (ألمانية)» ومَّنْ ساعدني 
في مقابلته ورقنه» ثم تصحيحه ونشره؛ وأخص بالشكر الإخوة الفضلاء في 
دار النوادرء الذين كانت جهودهم واضحة في خدمة هذا الكتاب وإخراجه 
في هذه الحلّة القشيبة . 

والفضل لله من قبل ومن بعدٌ الذي سهّل لنا طريقَ تحصيله وخدمته 
ونشره» وأفاض علينا به من البركات في عمله وإنجازه . 


اللهمّ هذا من عمليء راجيا منك القبول» وأن تجعله في صحائف 


العز بن عبد السلام ١‏ الباب الثالثك: في كتاب «الغاية فى اختصار النهاية» 


بيضاء يوم العَرْض عليك . وأمّا منْ وجد فيه خللاً أو عيبا فأقول ما قاله 
الحافظ ابن عساكر في فاتحة كتابه «تاريخ مدينة دمشق»: «فِمَنْ وقف افيه 
على تقصير أو خلل» أو غير ذلك منه» على تغيير أو زلل» فليعذر أخاه في 
ذلك متطوّلاً وَلِْيصلحُ منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضّلاً» فالتقصيرُ من 
الأوصاف البشرية» وليست الإحاطةٌ بالعلم إلا لبارى؟ البرية» . 


[ل0الا 
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الجزء الأول» والمرموز لها ب (م) أو النسخة الأصل 
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١-طهارة‏ الحدث والخبث مختصّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ 
فلم يُغيتّره لا يضرٌ؛ وكذلك إِنْ غيّره بمجاورة على المذهب؛ وفيه قول 
غريب مُرَّف20 . 

وإنْ غيّره بمخالطته ففي ضابط تغيّره ثلائةٌ طرق : 

أصحّه : من اتباع اسم الماء المطلق» فتبقى الطّهوريَةٌ ببقاء الاسم. 
وتذول يدؤاله» فإذا تفالحكن عثثر#جما تمكن سوه غنه » كال عفان زالنت 
طهوريتُه لزوال'" اسمه المطلق» وِنْ تغيّر أدنى تخي فطَهور؛ لبقاء الاسمء 
إن تغيّر يما لا يُمكنٌ الصّوْنُ غنه؛ كأوراق الخريف» فَطّْهور؛ لأنَّ العرف 
لا يسلبه اسم الماء المطلق بما يتعدّر صونه عنه. 

والتراث أُوَانَ المدٌ" لا يسلبُ الاسم عنه» والصّوْن عنه مُتعذّر. 


وقيل : إنه مُجاور. 
)000( في «ح»: «بزوال». 


(؟) ذكره ابن القاصّ صاحب «التلخيص». انظر: «نهاية المطلب» للجويني /١(‏ ؟7١).‏ 
(0) أوان المدّ: رَّمَن (المدّ) مقابل (الجَرْر) . 
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الطريقة الثانية : 0 0000 
بطهورء لغلبة المُخَالِط ؛ كما لو تغيّر بالنجاسة أدنى تغيّر فإِنَّهُ يَنجْس . 

والمتغسن ما يتعدّر الصّون عنه؛ كأوراق الخريف طَهورٌ؛ لتعدّر 
عيودء 

الطريقة الثالثة : إن كلّ ما يتغيّر بمخالطة فليس بطهور» وإنْ كان مما 
يتعذّر الاحترازٌ منه في بعض المياه؛ فالمتغيت بمخالطة أوراق الخريف ليس 
بطهور . 

"-فروع: 

أحدها: المتغيثّر بالملح الجَبَلِيٌ ليس بطهورء وبالمائيٌ وجهان. ولو 
انصبٌ ماء مِلّْحٌ على ماء عَذْبٍ فلا خلاف في طهوريته . 

الثاني : المتغيتر بكافور صلب طهورٌ على المذهبء وإن تغيّرت ريحه 
بكافور قليل رِخُو ماع فيه: فمن اتبع الاسم حكم بطهوريّته» ومن اعتبر التغيّر 
اليسير ذكروا وَجْهَيْن لأجل المخالطة؛ والأكثر على أنّه طهور؛ لأنَّ هذا 
الاختلاط ليس سببًا في تغيّره بل السّببُ قرّة ريحه» فكان مُجاورًا . 

الثالث : إذا نثرت الرياح من أوراق الربيع ما غَيّرَ الماء فليس بطهور 
ند من اعتبر المتخالطة والمجاوزة: :ومن اعتير تَعدر الضون وتنشره اعتلفوا 
من جهة أنَّ ماعم وقوعه من الأعذار مؤثّر ومايندر وقوعه إذا وقع ففي 
إلحاقه بالعذر العام وجهان. 


الرابع : إذا صب على الماء القليل مائِعٌ يوافقه في أوصافه : فإن كان 
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بحيث لو ظهر له طعم مخالف لطعم الماء لَعيَرهُ التغبير المؤثرٌ زالت طهوريتّه» 
ويقدر لذلك طعجٌ متوسّطء وإن نقص عن ذلك: فإن لم يظهر له في الحسّ 
أثر في تكميل الطهارة فلا أثر لهء وإن ظهر جاز استعمالٌ قدر الماء منهء 
وكذلك الزائد على الأصحٌ . 

وإذا كفا قد الماء لتخلف آر قناء وكيد روني متكي طياركة 
وغل لوركهة ويديه. وفي استعمال الزائد في طهارة أخرى» أو في رأسه 
ورجليه الوجهان. 

الخامس”2©: إذا طرح كنب تراب في كوز ماء» فكدّره» فهو طهور 
عند من انَبع الاسم» ومن انب المخالطة اختلفوا في أنَّ اتترابت مخالط أو 
مجاور: فإِنْ جعل مجاورًا لم يضرً» وإِنْ جعل مخالطًا فوجهان؛ من جهة 
موافقة”" التراب للماء في الطهورية. 


تاذ با يخ 


- فصل في المسخحّن والمشمّمر 


7 ع 3 
لا يكره المسحن» ويُكره ما شمّس في البلاد الحارة» والآواني 
المطية "دوق اليلد المسدو له والثاردة وؤونامنا متك فى العرك 


)00( في «نهاية المطلب» /١(‏ 6) ولح»: «فرع» بدل «الخامس)» . 

(؟) في «ح»: «فوجهان» ووجهه موافقة». 

4 الأواني المنطبعة: هي التي تُطرق بالمطارق» والأواني جمع آنية» والآنية جمع 
إناء؟؛ ككساء وأكسية؛ قاله النووي في «التنقيح في شرح الوسيط» /١(‏ 117). 


الغاية فى اختصار النهاية 


2 م اع 2 م 
والغذران2"7. وخصّه أبو بكر9»© بالنحاس» واستثنى الإمامٌ الذهب والفضة» 


”هه و 
وخصّه العراقيُون بما قصد تشميسّه دون ما اتفق . 


بيذ با نيا 


(1) الحَرّف: الطّين المحمول آنيةَ قبل أن يُطبخ» وهو الصَّلْصّال فإذا شُوِيّ فهو القَكّار. 
«المصباح المنير» (مادة خزف). 
الغدران: جمع غديرء والغدير: القطعة من الماء يُغادرها السَيْلُء أي يتركها. 
«لسان العرب» (مادة : غدر) (5/ )774١1/‏ . 

(؟) أي الصّيرفي؟ كما في «التنقيح» للنووي /١(‏ 2)177 وعزاه في «المجموع» 
(88/1) للصيدلاني. 


ه ‏ فصل فيما يقبل الدّباغ 
كل حيوان نبّسه الموثُ طهر جلدٌه بالدّباغ» وكلُ حيوان تتجسٌ في 
حياته» فلا يطهر جلذه بالدباغ . 
5-فرع: 
إذا حكمنا بنجاسة الادمئّ» طهر جلدَّه بالدّباغ على الأصحٌ. 
#6 * 
- فصل في كيفيّة الدّباغ 
التّباغ : انتزاع فضلات الجلّد بالأشياء الحرٌيفة7 النافذة؛ كالملح 
والعَفُْصء ولا يكفي عَقَدُ فضلاته بالتتريب والتشميس . 
ولا خلاف أنَّ الجلدَ قبل الدَّبغْ نجس لا يجوز بيعْه . 


)١(‏ الحجرّيف: الذي يَلْذعٌ اللسان بكرافته؛ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 


خرف 
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والدباغ ملحقٌ بالإزالة أو الاستحالة؟ فيه وجهان, وهو على الحقيقة 
بين الإزالة والإحالة. 

ولايجبُ استعمال الماء الطهور في أثناء الدباغ على الأصح؛ تغليبًا 
للاستحالة» فإن أوجبناه: فتَركَه فالجلد نجس لا يجوز بيعه» ولا يطهر عند 
أبي محمد إلا بإعادة دبغه؛ ليصل الماء إلى منافذه بواسطة الدباغ» ويطهر عند 
الإمام بالنقع في الماء الطهور؛ وإذا كمل دباغه طهرت عيئه» ويجب غسله 
على الأصحٌ» ويجوز بيعٌه قبل غسله . 


8# #د د 
4- فصل في حكم الجلد بعد الذّباغ 
الجديدٌ: أن الدّباغ يطهّر ظاهر الجلد وباطنه . 
وفي القديم : أنه لا يجوز بيعه. 
قال القفال: لا يتجه”'" هذا القولٌ إلا بتقدير قولٍ يوافق ملكا في أنَّه 
يطهر ظاهره دون باطنه20, وإذا حكم بطهارة ظاهره وباطنه ففي أكله ثلاثة 
مذاهب: أصحها'" تحريمه؛ لقوله: «إنما حَرّم مِنَ الميتة أكلها»؟», والثاني : 


لق في «ح2: ١لا‏ يتجه في». 

إفة عبارة القفال في ١حلية‏ العلماء في معرفة مذاهب العلماء» :)١١7 /١(‏ «وفي جواز 
بيع الجلد بعد الدباغ قولان: أصحهما ‏ وهو قوله الجديد -: أنه يجوزء وهو قول 
أبي حنيفة» وقوله القديم: لا يجوزء وهو قول مالك». 

[فرة في (ح»: الأصحهم». 

(5) أخرجه البخاري 2)١1947(‏ ومسلم (777)» واللفظ لهء من حديث ابن 
عباس وللها. 
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يحلّ لأنه طاهر غير مضر ولا محترم» والثالث: يؤكل جلدٌ المأكول دون 
غيره . 
نينا ييا ني 
4 - فصل في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها 

وهل يثبت لهذه الأشياء حكم الجمادات» أو حكم الحيوان في الاتصال» 
وحكم الموت بالانفصالء أو بموت الحيوان؟ فيه قولان»ء وحكى المزني 
أنَّ الشافعيّ رجع عن تنجيس الشعور؛ فإن جعلناها كالجماد» فهي طاهرة 
بكلّ حال» وفي شعر الكلب والخنزير وجهانء وإن جعلناها كالحيوان» فشعر 
الكلب والخنزير نجسنٌ» وشعر غيرهما طاهر في حياته نجس في مماته. 
وفي طهارته بالدّباغ تبعًا(' قولان. 

وما جر في الحياة أو ذف أو انسل بنفسه فهو نجس مما لا يؤكل 
[طاهر مما يؤكل]!©» وشعر الآدمي طاهرٌ إن طهرنا ميتتةٌُ» وإن نجّسناه بالموت 

وفي شعر رسول الله يكل وجهان؛ فإِن طهّرنا شعره؛ تمييرًا له عن غيره» 
ففي فضلات بدنه كدمه وبوله وجهان. 


ويُعفى عن قليل ما ينتف من اللحية واللَّمّة" مع نجاسته» ولعلّه ما يغلب 


)١(‏ أي تبَعَا للجلد. 

(0) زيادة من لح». 

() اللّمة: الشّعر يْلِدُ بالمَكب؛ أي: يَْدْبِء والجمع: لِمَامٌ ولِمَّمٌ. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: لمم). 
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ييا ييا ين 


٠‏ - فصل في العظام والقرون والأسنان 
و 2 2 
اختلفوا في ذلك» فخرّجه بعضهم على قول الشعور"©, وقطع آخرون 
بنجاسته؛ لاتفاقهم على نجاسة وَدَكه("©. مع أنه كان طاهرًا من المأكول فى 
حياته؛ فلو لم ينجس العظمٌ لما تنجّس وَدَكَه؛ لأنّه لا يتصف بموت 
ولا حياة . 


#4 4# * 


-١‏ فصل فيما يطهر بالدّكاة 
ذكاة ما لا يُؤكل كموته» وشعثه وجلذه بعد التذكاة» مشعر الميعة 
وجلدهاء وإذا ذَكّي المأكول فلحمه وعظمه وجلّده وشعره طاهة" 
١١‏ -فرع: 
ماتت دجاجة في بطنها بيضةٌ: إن كانت سَيّالة تخالطها الرطوبات فنجسة» 
ون اكتست بالقيض”". فالأصحٌ الطهارة؛ لأنَها مودعةٌ ليست بمتصلة9© . 


*40* 


)١(‏ في «ح»: «الشعرا. 

(؟) الوّدك: دَسّم اللحم والشّحم . انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: ودك). 

إفة القيض : القشرة العليا اليابسة على البيض» وفي «الصحاح»: ما تفلق من قشور 
البيض الأعلى . انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة : قيض). 

(:) قال النووي في «المجموع» /١(‏ 7”05-705): «وأما البيضة: ففيها ثلاثة - 


١‏ فصل فى أواني الذّهب والفضّة 


استعمالٌ أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما من ضروب 
الاستعمال حرام على النساء والرجال؛ وفيه قولٌ مزيّف : أَنَّه ُكره» ولا يحرم . 

والتحلّي بالذهب والفضّة محرّم على الرجال» وفي سائر الجواهر 
احتمال : 

ولا يحرم من الأواني ما نفاستّه في صَّنعتِه» كالزجاج المحكم؛ قينا 
نفاسّتَهُ في جوهره؛ كالفيروزج وجهان. 

تالور كالفيروزج» أو كالزجاج؟ فيه مذهبان. 

والمُّمَّرّه بما يتحصّل بالنار محرّم ؛ وبما لا يتحصّل وجهان. 

وفيما عُشّي(' من آنية الذهب بالنحاس وجهان» وقطع الإمام بأنّه 
لا يحرم ما عُشَّي ظاهره وباطنه . 

وفي استصناع ما حَرُمِ من ذلك» واتضافة رارك سيره وحري 
البيوت والمجالس به؛ وجهان. 

وحَرّم الإمامٌ التزيينَ؛ لما فيه من السَّرّف- 


لبا ا نا 


نا اورجاه أسئفيا: إن تصليك تطاهرة» وإلةفتعتسة'زالقاني > طاهرة مطلقا: 
والثالث : نجسة مطلقا» . 


عع و و 
)١(‏ غَسّي: طَلِيَّء وغطي. 
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- فصل في المضبّب بالدّهب والفضّة 

وفي المضبّب أوجه : 

أحدها: أنه حرام . 

والثاني : إن كانت الضبّة تلقى فم الشارب» حَرْم مع صغرها والاحتياج 
إليها . 

والثالث ‏ وهو المشهور : أنَها إن كانت صغيرة محتاجًا إليها جاز 
الاستعمال» وإن كبرت ولا حاجةً حرم» وإن صَّعْرت ولا حاجة» أو كبرت 
مع الحاجة؛ فوجهان. 

وتحتمل الحاجة معنيين : أحدهما: أن يعدم ضِبّه('" من غير المَبْرَيْن 20 
ويقتصر على موضع الكسر. 

الثاني : أن يقدر على صَبَّمٍ من غير التْرَيْنِء ويقتصر على موضع الكسر 
والزينة بتضبيب موضع كن أو تعدّى موضع الكسر. 

وكين امتدن فل لا شرق وسار بس الال اا ا ا 
أو جانبًا من جوانبه؛ وهذا غلط؛ لأنَّه قد يكون كبيرا أسفله ذراع في 
ذراع» فما يستر نصفه أو ثلثه كبيرٌ متفاحش. والوجه أنَّ الكثير ما يلمع على 
البعد. 

وقال أبو محمد: لا يُسَرّى بين التبريّن في الصغر والكبر؛ لأنَّ صغير 


.)57 /١( انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
التبران: الذهب والفضة» قبل أن يُصاغا. «المعجم الوجيز» (مادة: تبر).‎ )( 


و 
الذهب فى الحُيلاء ككبير الفضة» بل ينظر إلى قيمة ضبّة الذهب إذا قرّمت 
بالفضّة . وتردّد في صغار ظروف الفة اقية ا نلك © الغاليف 
والوجة التحريم”"'. 


# د 
- فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم 

وما يتردّد فى طهارته ونجاسته ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما تَسَاوى الاحتمالٌ فيه؟ فيحكم بطهارته ؛ والذوك انمابة. 

الثانى : ما يغلب على الظنٌّ طهارته؛ فيحكم بطهارته؛ ويجوز طلب 
2 1 7 و 
ليقن فيه» ما لم يؤدٌ إلى الوسواسء» فتجوز الطهارة من أواني المشركين» 
والصلاةٌ في ثيابهم ما لم يغلب على الظنٌّ مخامرتهم للنجاسات. 

الثالث : ما يغلب على الظنّ نجاسته ؛ ففي الحكم بنجاسته قولان؛ 
كالمقبّرة العتيقة التي تكرّر نبش أطرافهاء وطين الشوارع الذي يغلب على 
الظئٌّ نجاسته . 

2# 5 5 ع ع 

وكل مَن ظهر اختلاطه بالنجاسة. وعدم تصوّنه منها من مسلم أو كافرء 

ففي ثيابه وأوانيه القولان. 


ولا خلاف في العفو عمًا مُلِمَتْ نجاستّه من طِين الشوارع إذا قلّ؛ وَحَدَهُ 


)0غ( في «م»: «وظرف»2. 
(؟) وهو رأي النووي؛ كما في «التنقيح» له /١(‏ 554)» وقال: الغالية: مسك 
وعنبر مخلوطان بدهن. 


كتاب الطهارة 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


ما لا يُنسبُ صاحبه إلى نكبة("2» أو عثْرة» أو قلة تحفظ عن الطين . 


الا 


)غ0( في ١ح»2:‏ «كبوة) . 


ارح كلق 
6_0 
د 
1 


0 سور 


51 -السّواك : مستحتبٌ في ثلاثة أوقات : 

أحدها: تغيّر التكهة بأكل طعام كريه الريح» أو نوم» أو طول زه(" . 

الثاني : القيام إلى الصلاة؛ وإن لم يتطهّر . 

الثالث : الوضوء. 

وقال أبو محمد: ينبغي أن يستاكٌ لكل صلاة» فإن ترك فلكل طهارة» 
فإن ترك ففي اليوم والليلة . 

وآلةٌ السّواك : قضبان الأشجار وعروقها؛ ويلح به كل آلة خشنة تزيل 
القَلّح؛ كالخرّق” الخشنة . 

وينبغي أن يستاك على ظاهر أسنانه عرضًا وطولا إن افتضدن الم قن 
ا 


*0# * 


)١(‏ الأزم: السّكوت. 
0( في الح2: «كالخرقة» . 


1ب 


النيّة فى الوضوء 


5 
النيّةَ شرط فى طهارة الحدث دون الخبث . 
والطهارة ضربان: 


001 


احدهما: 

طهارة الرّفاهية”''؛ وهي وضوء من لا عَذْرَ له من نواقض الطهارة» 
وله أحوال: الأولى : نيّة رفع الحدث؛ فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. 
ويصخٌ وضوءًه ؛ فإن غلط فنوى رفع حدث النوم وكان حدثه ممّا ارتفع حدته 

ولو غلط المتيمّم فنوى استباحة الصلاة عن الحدث. ثم بان أنه جُنب 

ثم من العبادات ما يُشترط التعيين”" في نيّنه ؛ كالصوم والصلاة» ومنها 
ما لا يشترط؛ وهو قسمان: أحدهما: لوعيّن فأخطأ لم تصح عبادته؛ كما لو 


)١(‏ والضرب الثاني : طهارة الضرورة» وسيأتي الكلام عليها. 
0( قال الفيُوميٌ : (عيدْتْ) النية في الصوم: إذا نويت صومًا معيناء فهي (مُمَيَة) اسم 


مفعولء يُقال: (نيّة معيّلة مُبينَة)» ويجوز أن يُسند الفعل إلى النيّة مجارّاء فيقال: 
)ناته اسم فاعل . انظر : «المصباح المنير» (مادة: عين). 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


نوى عتِقًا عن ظهاره ثم بان أنه حالفٌ غيرُ مظاهر» فلا يجزته عن الحلف» 
ولو نوى الزكاة عن ماله الغائب» ثم بان تلفه» فلا يجزئه عن سائر أمواله. 

القسم الثاني : : مال يضدٌ الغلطً في تعيبنه؛ كما لو نوى الإمامٌ إمامة زيد: 
ثم بان أن المقتديّ به عمرٌوء وحاصلّه يرجع إلى أنَّ أصل النية لا تشترط 

الثانية : نية الاستباحة ؛ إذا نوى استباحة ما يفتقر إلى الوضوء؛ كالصلاة؛ 
أواهة العف ارتفع حدثّه واستباح كلّ ما يتوقف على الطهارة مِمّا ذكره 
أو تركه . 

وإن نوى استباحةً ما يستحتٌ له الطهارة؛ كقراءة القرآن فوجهان. 

ولا يرتفع بنية التجديد على المذهب؛ لآن الؤضيزء للقراءة مافرد نه 
لأجل الحدث؛» بخلاف التجديد. 

-فرع: 

إذا نوى استباحة صلاة بعينها ونفى ما سواهاء ففي صحة وضوثه 
وجهان. 

4 -_فرع: 

قال أبو بكر : لو اجتمعت أحداثٌ» فنوى رفع بعضها ونفيّ ما سواه؛ 
ففي صحة وضوئه وجهان. 

وذكر أبو محمد وجها الما: أنه إن نوى رفع الأَوَّل صمّ» وإن نوى رفع 
اعد اميم 

ومقتضى كلام أبي بكر أنه لو نوى رفع حدث عَيَه ولم ينف غيره: أن 


يصحّ وضوءه؛ كا لو انوع عياذة معيّلة ولم ينف غيرهاء وهذا وهم؛ نه 


كتاب السواك الغاية ف اختصار النهاية 


إذا لم ينف غير الصلاة المعيّنة» تضمّنت استباحتّها رفع جميع الأحداث» 
بخلاف ما لو عيّن حدثًا ولم ينف غيره» فإنه ينقدح إجراءٌ الخلاف فيه؛ لأَنّه 
لم يتعرّض لما أبقيّ من الأحداث؛ فلا يرتفع . 

الحالة الثالثة : إذا نوى أداءَ الوضوءء أو فريضة الوضوء» صم وضوءه» 
وارتفع حدثه وفي مثله في التيمّم وجهان. 

الضرب الثاني : طهارة الضرورة: وهي طهارة المستحاضة» ومن به 
تلن الول والحدث الدائم» فلا تجزى” فيها نيةٌ رفع الحدث» وتكفي نيةٌ 
الاستباحة على المذهب . 

وعن القفال20 : لابدٌ أن يجمع بين نيّة رفع الحدث ونيّة الاستباحة» 
وهو غلطٌ . 

ومن نوى صلاة الظهر؛ ففي وجوب إضافتها إلى الله تعالى وجهان؛ 
ينقدح إجراؤهما فيما إذا نوى رفع الحدث؛ لأنَّ الوضوء قُربة؛ فشرط في 
نيته ما يشترط في نيّة القرُبات» بخلاف النية في الدٌّيون . 

#ا د 
-٠‏ فصل في وقت النية 

وقت النيّة مبنييٌ على ما يعد من الوضوء» والمضمضة والاستنشاق من 

الوضوء بالاتفاق؛ وكذلك التسميةٌ» وغسل الكفين» والسّواك على الأظهرء 


.)١7؟‎ /١( انظر: «حلية العلماء»‎ )١( 
والتعليق عليه.‎ ».)2557 /١( انظر: «الوسيط» للغزالي‎ (0 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


فإن نوى عند غسل أوَّل جزء من الوجه صحّ وضوءًه» ولا يضرٌ عزُوبُ النية'") 
بعد ذلك» لكن لا يعتدٌ بما قدّمه على غسل الوجه من السئن . 

وإن نوى عند التسمية» ودامت النيةٌ إلى غسل الوجه صعّ» وإن عَزْبَتْ 
قبل الشّروع في غسل و1 وقلنا: إن ذلك من الوضوء ؛ فوجهان. 

: نيّة التبدّد والتنظف‎ "١ 

إذا نوى رفم الحدث والتبدد صحّ وضوءّه؛ لأنّ كل ما يحصل بغير نيّة 
ل ا براقت براك مارو ور 
الفرضّ والسنة» أو نوى المسبوقٌ بتكبيرته الإحرامً والهُويٌّء فلا تصحٌّ صلاته ؛ 

وإن نوى بغسله الجنابة والجمعةً حصلا؛ لأنَّ مبنى الطهارات على 
التداخل ؛ وفيه وجه”" أنه لا يصخٌ غسله أصلاً؛ للتشريك؛ كالجمع بين 
الفرض والسنّة في التكبير والصلاة» وهو بعيدٌ لا يتخرّج إلا على قولنا: مَن 
نوى غسل الجنابة خاصّة لم يحصل له غسل الجمعة» وإن عزبت النية فنوى 
ببقية الطهارة التبدّد لم يُجْزِهِ على الأصحٌ؛ كما لو رفض النيّة". وتنوف 
القرةم 


نينا ييا نيا 


)١(‏ يقال: عَرَبَتِ النئة؛ أي : غاب عنه ذكرُها. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة: عزب). 
(؟1) في «ح»: «وجه آخر). 


(9) في «ح6: «لو نوى رفض النية» . 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ - فصل في عسل الكافر 
إذا اغسييلت الذقة عر البحرضن ؛ لتحل لزوجها المسلم» أو امتنعت 
المسلمة عن غسل الحيضء فعْسّلَها زوجها قهراء جاز وطؤهما”". 
وهل يلزم المسلمة إعادة الغسل حقًا لله» ويلزم الذمّية إذا أسلمت؟ فيه 
وجهان. والمسلمة أولى بالوجوب؛ لامتناعها مع الأهليّة؛ والأوجه في الذمّية 
أن لا يلزمها الإعادة؛ لأنَّ القربة إذا استقلّتْ بأحد مقصوديها لم يلزم إعادثُها؛ 
كما لو أسلم الكافر بعد أداء الكفارة. لكنّ الفرقّ أَنَّ الكفارة المالية لا تنفك 
عن غرض لآدمي» بخلاف غسل الحيض؛ فإنَّه يجب على الكَِيّة(" حمًالله 
تعالل خم 
وإن اغتسلت الكافرة الخَلِيّ أو اغتسل الكافر» لزمتهما الإعادة بعد 
الإسلام» وغلط الفارسئٌ فأجراهما على الخلاف٠‏ 
خ# د 
- فصل في وضوء المرتد 
لايصحٌ وضوء المرتد» ولا يبطل الوضوء بالرّدة بعده. وفي التيمم 
وجهان. 
وإن ارتدّ في أثناء وضوئه» لم يصمح ما فعله في الردَّة؛ فإن أسلم على 


لل في «ح»: «وطؤها». 
(0) الخَلِيّة: المرأة التي خلت من مانع التكاح» وتجمع على «خَلِيَات». انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: خلو). 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب السواك 


الفور ولم يأتٍ بشيء في الردّة : فإن لم يجدّد نيّة لبقيّة الطهارة لم يصحّ؛ 
لبطلان نيته بالردّة» وإن جدّد النيّة فعلى وجهي تفريق النيّة . 


6 + 


0 . 0 0 4 1 
يسن للمتوضىء غسل كفيه قبل غمْسهما وإن تيقن طهارتهماء وكذلك 
ِ 
يغسلهما لو كان يصب عليه الماء . 
وعن بعضهم : إن تين طهارتهما فلا عليه لو غمسهماء ومع ذلك 
يُستحتٌ غسلهماء واستبعده الإمام؛ ولا وجة لاستبعاده. 
وَالَسَمية شنة لا يطل الوضبوء ردركها(!) عير ولا سهما: 
والمضمضة والاستنشاق سُئّتان في الوضوء والغسل . 
ودع واءعته ع 7 2 ع9 
ونقل المُرَنِنُ أنه يأخذ غرقةٌ لفِيْهِ وأنفَوء رواها عبدالله بن زيد”©. 
عه عم .4 # مس 2 مس اوه 
وروى الرّبيع أنه يأخذ غرفة لِفِيْهِ وغررّفة لأنفه؛ رواها علي وعثمان” . 
فحمل بعضهم ما نقله المُرْنِيٌ على الأقل» وما نقله الرّبيع على الأكمل . 
وأجرى بعضهم قولين : 
إللق في «ح»: «تركها». 
(؟) أخرجه البخاري 2)١86(‏ ومسلم (716) عنه. 
(9) حديث علي أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والترمذي (/5)» والنّسائي (44) و(45), 


وصححه النووي في «المجموع» /١(‏ 2)509 وحديث عثمان أخرجه البخاري 
(169), ومسلم (5؟5). 


كتاب السواك 


٠ - 2 0 39‏ 11 ٍِ 
أحدهما: الغرفة أؤلى؛ حذرًا من السَّرّف؛ ولذلك لا يأخذ لكل مرّة 
من مرّات المضمضة غرفة. 


والثاني : العُرفتان أولى ؛ لأنّهما سدّتان متعلّقتان بِعُْضُوَيْنَ؛ فإن قلنا 
[بالرقيق» شتف بإنهداهما غلانا ف اسعشق بالأحرئ ثلاثاء«وهدا الترتييي 
مستحب أو مُستحقٌ؟ فيه وجهان» وإن قلنا](" بالغرفة؛ فعلى رأي العراقيين 
كلطيجا: تعفيقن بك اعدو من لفاك وويسهن بيه الأن اتحناد 
العَرّفات يجعل الفم والأنف كالشيء الواحد والأصحٌ أنه يرّبهما. والخلطً 
وإن أجزأ إذا لم يشترط الترتيبُ فلا يؤمر به» ويستحتٌ لغير الصائم المبالغة 
فيهما بتصعيد الماء إلى الخياشيم ورَدٌه إلى العَلْصّمة”". 

١‏ ا نا 
فصل في غسل الوجه 

غسل الوجه ركنٌ في الوضوء؛ وحَدّه من منابت شعر الرأس إلى أصول 

الأذتيّن ومنتهى اللَّحَْيْن . 


قال الشافعي : وموضع التحذيف”" من الوجه. وسّثل عن الوجه؟ 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ح2. 

(؟) الخياشيم: جمع خيشوم. وهو انف "الخلق» والعلضمة: زآين الجلقرة» انظس: 
«التنقيح» للنووي .)787/١1(‏ 

66 التحذيف من الرأس : ما يعتاد النساء تنحية الشّعر عنه» وهو القدر الذي يقع في 
جانب الوجه مهما وَضّع طرف خيط على رأس الأذن» والطرف الثاني على زاوية 
الجبين. انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: حذف). 


كتاب السواك الغاية ف اختصار النهاية 


فدعا بحالتي فحلق موضع التحذيف, ثم أشار إلى الوجه. 

وعلى موضع التحذيف شعٌَ ليس بالخشن عادةٌ النساء نتفه؛ وحَدَه 
الأمام يها ويه مط ابتداقه أعاتى طرف الأذن المقبل على الوجه»ء وانتهاؤه 
الطرف الأعلى من الجبهة المتصل بالرأس» وموضع الصّلَع من الرأس» 
وكذلك التَرَعَتَانَء وهما الخَطَّان المحيطان بالناصية”"» والعّمّم”" إن استوعب 
الجبهة لزم غَسلهء وكذلك إن أخذ بعضّها على الأصحٌ . 

#6 د 
- فصل فيما يجب غسله من شعور”” الوجه 

يجب إيصال الماء إلى منابت شعر الحاجبّيْن» والأهداب» والشارب» 
والعذارين؛ وهما: الخطّان المحاذيان للأذنين؛ خفيفة كانت أو كثيفة؛ لأنَّ 
كثافتها نادرة» ولِأنَّ بياضَ الوجه محيطً بها . 

وأمًا شعر الذَّقن والعارض: وهو ما انحط عن الأذن؛ فإن كان كثيفًا 
لم يجب غسل منبته» وإن كان خفيفًا تبدو منابته للناظر في مجلس التخاطب 
لزم غسل منبته. 

وكلٌ شعر يجب غسلٌ منبته لزم غسلٌ ما يقع منه في حدٌ الوجه؛ وفيما 
خرج منه عن حدّ الوجه في جهته قولان. 


010( وهما: موضعا انحسار الشعر من جانبي الجبهة . 
(0) العَمّم: قال الفيوميّ: (عُمَ) الشخص (عَمَمًا) من باب تَعب: سال شعر رأسه 
حتى ضاقت جبهته وقفاه. انظر: «المصباح المنير» (مادة: غمم). 


إفوة في (ح2: اشعر). 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


ويجب إفاضةٌ الماء على ما في حدٌّ الوجه من اللحية الكثيفة» وفيما 
خرج عن حدّه القولان؛ فإن أوجبنا ذلك لزم إفاضتّه على الوجه البادي من 
الطبقة العلياء ولا يلزم إيصالّه إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة على الأصحٌ . 

والعَْمَقهُ:"2 إن خفَّت لزم غسلّ منبتهاء وإن كثفت فوجهان. 

والسنّةَ تخليلٌ اللّحية الكثيفة . 

: فرع‎ - '"١/ 

لو أغفل لّمْعَة7"" في الأولى» وغسلها في الثانية قصدًا للسنّة؛ ففي 
سقوط الفرض بها وجهان. 

-فرع: 

لو شلك : اغتسل مبّتين أو ثلانّاء بنى على الأقلَّ؛ كأعداد الرَكعات. 
وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك . 

4# # * 
فصل في غُسل اليدين 


غسل اليدَيْن مع المرفقين رُكنٌ في الوضوء؛ فإن قطعت من الكوع أو 
الساعد» لزم غسلٌ ما بقي» وإن قطعت من العَضدء سقط الفرض . 


)١(‏ العَتْمَقّة: الشعر النابت تحت التّفة السفلى» وقيل ما بين الشّفة السُفلى والذّقن 
سواء كان عليها شعر أم لاء والجمع (عنافق). انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة : العنفقة). 

() الدّمْعَة: الموضع الذي لا يُصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: لمع). 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


يسحت تطؤيل 02م لأنه ثبت مقصوة”": بخلاف ما يغسل من 
الرأس لاستيعاب الوجه؛ فإنَّهُ لا يُستحبٌ غسله إذا سقط غسلٌ الوجه بعذر 
من الأعذار. 

وإن قطعت من المرفق لزمه أن يغسلٌ من عظم العضد ما كان عظ؛* 
الساعد داخلاً فيه» وقيل: فيه قولان. 

“٠‏ فرع: 

لو نبت في ساعده يد أو سلّعة"" لزم غسلهماء وإن تدلّتْ جلدة من 


)01 المراد بتطويل العْرّة في الوضوء: غسلٌ مقدّم الرأس مع الوجهء ونس مي 
الغنق. وقيل: غسل شيء من العضد والسّاق مع اليد والرّجل . انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: غرر). 

إفهة قال ابن الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط» /١(‏ 7317): «قوله ‏ أي الغزالي - 
«تطويل الغرّة مستحبٌ» هذا غيرٌ مَرْضيٌ؟ فَإنَهُ يُوهم وجود تطويل الغرّة في اليدء 
ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرّة بالوجه» وأنَّ ما في اليدين والرجلين من ذلك 
هو التحجيل؛ ولعلّ هذا وقع له مما رُوي عنه كل: «تأتي أمتي يوم القيامة عُرًا 
مُحَجّلِين من آثار الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل»» ولم يقل: فمن 
استطاع أن يطيل غرّته وتحجيله فليفعل . فتوهم أنَّ الغرة شاملة لموضع التحجيل» 
وليس الأمر على ذلك؛ فإِنَّ من الإيجاز الذي يُكتفى فيه بذكر أحد الناظرين» 
كما في قوله تبارك وتعالى : 9سَرَبِلَ تعِبِحكُمْالْحَرَّ 4. ولم يذكر البرد على أنّه 
قد ورد في بعض روايته : «فمن استطاع أن يطيل غرّته وتحجيله؛. فإن كان مراد 
المصف» فإنّ تطويل التحجيل مستحرك؛: ونه بذكر نظيره من الغرة عليه فلا 
محذورٌ فيه سوى ما فيه من الإيهام» والله أعلم». 

) السّلعة: خُراج كهيئة الغدّة تتحرّك بالتحريك. انظر: «المصباح المنير؛ - 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


الساعد لزم غسلهاء فإن اتصل طرفها بالعضدء فلا يجب إزالة الالتصاق”', 
ويلزمه غسلها مع وجهها الظاهر في محل الالتصاق . 

وقال العراقيُون: لا يلزمه غسلٌ ما هو في حدٌ العضد وإن تدلّت من 
العضد لم يلزمه غسل شيء منها ما لم يلتصق طرفها بالساعد؛ فيغسل ما ظهر 
في محل الالتصاق» وما تحتها من الساعد في محل التجافي . 

قال الشافعيٌ : ولو نبت له يد زائدة من كتف أو عضد؛ فإن كانت 
لا تحاذي شيبًاً من محل الفرض لو مدّتء فلا غسل عليه فيهاء وإن حاذت 
شينًا من محل الفرض لزم غسل المحاذي؛ لاجتماع المحاذاة واسم اليد. 

ولا خلاف أنَّ السّلّعة لو كانت كذلك فلا يلزمه غسل شيء منها. 

وإن كان له يمينان لا يتبيّن الأصليّة منهما لزم غسلهما اتفاًا. 

# #4 د 
-١‏ فصل في مسح الرأس 

الواجبُ مِن مسح الرأس أقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم ولو بعض شعره. 
وقيل : لا بد من إيقاع المسح على ثلاث؛ كالحلق في السك . ظ 

وإن غسل رأسّه أجزأه اتفاقًا؛ إلا أنّهِ يُكره عند الأكثرين للسّرّف ؛ 
ولا نعلم أحدًا يستحيّه.. 


ولا خلاف في كراهية غسل الحُفٌ. 


5 للفيومي (مادة : غدد). 


. في «ح»2: «الاتصال»‎ )1١( 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وإِنْ وَضعَ البللَ على رأسه أجزأه على الأصمٌ . وقيل: لا يُجْْئْه مالم 
يمر يذه؛ لأنه لا نمس يها ولا عسل : 


*# #0 
"- فصل في محل المسح 

محل المسح بشرة الرأس» أو الشعرٌ النابت عليهاء ما لم يخرج بالمدٌ 
عن حدّ الرأس ؛ فله أن يمسم من شعره ما لا يجاوز حدّ الرأس؛ فإن تجمّد 
بحيثُ يخرج بعضه بالمدٌ عن حدٌ الرأس» فله المسح على ما لا يخرجه المدُ 
منه دون ما يخرجه. 

7 - فرع : 

إذا حلق رأسّه بعد المسح» فلا يلزمه إعادة المسح . وترّله ابن خيران 
منزلة نزع الحُففٌ7" . 

ولو قلّم أظفاره لم يلزمه إعادةٌ الغسل فيما أظهره اقلم . 


(؟) أوضح ابن الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط»» والنووي في «التنقيح في شرح 
الوسيط»: أنَّ قول إمام الحرمين في «النهاية»: «ابن خيران» هو تصحيف؛ صوابه 
«ابن جرير؟ الطبري . انظر : «الوسيط» للغزالي /١(‏ 330)» و«المجموع» للنووي 
8/1و ). 
وابن خيران» هو أبو علي الحسين بن صالح» من كبار أئمّة الشافعية» وأصحاب 
الوجوه. ومتقدّمهم في العصر والرتبة» توفي سنة (٠17ه),‏ وأما ابن جرير الطبريٌ 
فهو إمام مستقل» لا يعد قولّه وجهًا في مذهب الشافعية. وانظر: «نهاية المطلب» 
)58١1(‏ وما بعدها. 


4" - كيفية مسح الرأس : 

يستحتٌ مسح الرأس لاما بمياه جديدة » فيلصق أطرافٌ أصابع إحدى 
يديه بأطراف الأخرى» ويمُهما من مقدّم رأسه إلى قفاهء ثم يردّهما إلى 
حيث بدأء ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة . 


قال أبو بكر : إِنَّما يردّد يده من ينقلب الشعرٌ على رأسه بالترديد؛ فأما 


المحلوق وذو الذوائب: فلا. 
# 4 * 
فصل في مسح الأذنين 
مسح ظاهر الأذنين وياطنها ثلانًا بماء جديد مستحتٌ؛ فيّدخْل مِسبِحَتَيْهِ 
في صِماخَيْه» ويديرهما على المعاطف,» ويمرٌ إبهاميه على ظهورهما . 
ولم يذكر الصيدلانيٌُ مسمّ العنق» وذكر أبو محمد وجهين في كونه سنة 
أو أدبًا؛ لرواية عن رسول الله يكلهِ: أنه قال: «مسح العغنق أمان من الغل)7©؛ 


)١(‏ قال النووي: «هذا الحديث باطل» بل موضوع., إِنَّما هو كلام بعض السلفء ولم 
يصحٌ عن النبي يكل في مسح الرقبة شيء» وليس هو سنة. بل هو بدعة» ولم يذكره 
الشافعي ولا جمهور الأصحاب. وإنَّما قاله أبو العباس ابن القاصصٌّ» فتابعه المصئف 
وطائفة يسيرة» وهو غلط؛ بقوله كل بعد وضوئه: «فمنْ زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» . انظر: «التنقيح» للنووي /١(‏ 584؟). 
وقال ابن قيتّم الجوزيّة في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص: :)١٠١‏ 
«وكذا حديث مسح الرّقبة في الوضوء باطلٌ) » قال العلآمة عبد الفتاح أبو غدّة في 
تعليقه عليه : «في هذا الحكم نظرء فقد أورد الشوكاني في "نيل الأوطار» في (باب - 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وإسناذه غير مرضي » ولا حاصل لما ذكره. 


# ا 
5 فصل في غسل الرجلين 
غسل الرجلين مع الكعبين رُكنٌ في الوضوء. 
والكعبان: العظمان البارزان من الجانبين. 
ويُستحبٌ تخليل أصابعهما وإن تيقن وصول الماء إليهاء فيبدأ بخنصر 
اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى» ويوقع التخليل بخنصر إحدى يديه من 
أسفل أصابع رجليه . 
# * 
- فصل في ترتيب الوضوء 
ترتيبٌ الوضوء ركنٌ فيه؛ فإن نسيّه لم يجزه إلا على قولٍ قديم . 
فرع: 
إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدّئان على المذهب؛ فيسقط الترتيبث 
على الأصحٌ . 


- مسح العنق) )١57 /١(‏ جملة من الأخبار فى ذلك»» ثم قال «وبجميع هذا تعلم 
أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة» وأنْ حديثه موضوع: مجازفة». انتهى . وللإمام 
عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع» مطبوعة» سمّاها «تحفة الطّلبة 
في تحقيق مسح الرقبة» حقّق فيها أله حديث ضعيف لا موضوع» فانظرها. 


كتاب السواك 


احذهما ‏ لآ يجرثة؛ لسقوط :هيئة”!؟ الترتيية. 


والثاني : يموق انمق ومو فلك أ لآن ومحوعة ور سي فى 
لحظات لطيفة» فإن نكس”" غسله؛ فإن قلنا: لا يُجزئ؟ المنغمس فهذا 
أولىة وز قلنا" محرقة؛ فياهنا وجهَان +نبناء على العلئق: 

4 -فرع: 

لو عمس في الماء كَرْهَاء فنوى رفم الجنابة» ولم يصدر منه فعل تتعلّق 
به النية؛ فقد أشعر كلامٌ المعظم بصحة غسله؛ لأنّه إذا نوى رفع الحدث 
بما هو كاره له» فهو مريذ له من وجهء وكاره له من وجه. 

وقال أبو علي : لايصحٌ غسله؛ لأنَّ النية لا تتحقّق ما لم تعلّق بأمرء 
بخلاف ما لو برز للمطرء أو لقي في عَمْرقَ فنوى؛ فإن بروزرّه للمطر وإيثاره 
المُقَامَ هو فعله المنوي . 

5 -فرع: 

إذا اغتسل الجُنب المحدث» فأحدث قبل غسل رجليْه : فإن لم يوجب 
الترتيب لزمه الوضوءٌ مرا إلا في رجليه؛ لبقاء حكم الجنابة فيهما؛ وفيه 
وجة: أنه يلزمه الترتيث فيهما؛ لأنَّ الوضوءَ هاهنا أكملٌ من بقية الغسل» 


)١(‏ في «ح»: «نية» بدل «هيئة»؛ والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» للجويني 
/١(‏ لاقم ). 

(0) أي: قلب؛ أي: وصل الماء إلى سافله ثم إلى أعاليه. انظر: «الوسيط» /١(‏ 775)؟ 
وقال النووي في «روضة الطالبين» /١(‏ 06): «الأصح عند المحققين في مسألة 
الانغماس بلا مُكْثِ: الإجزاء» . 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


فتندرج بقيّة الغسل تحت الوضوء؛ وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الجنابة أغلظ حكمًا. 
فلو نسي في مسألتنا حكم الجنابة في رجليه» ونوى رفع الحدث» فالأظهر 
ارتفاعٌ جنابته» وقيل: لا ترتفمٌ؛ لأنَّ الأعلى لا يرتفع بنيّة الأدنى . 

١‏ -فرع: 

إذا انغمر الجنب في ماءٍ ناويا رفع الحدث الأصغر» فلا ترتفع الجنابة 
عمًّا عدا أعضاءً وضوئه» وفي أعضاء وضوئه وجهان؛ أحدهما: لا ترتفع ؛ 
إذ الأعلى لا يرتفع بالأدنى ؛ والأصحٌ: أنّها ترتفع عن وجهه وبدنه ورجليه؛ 
وفي رأسه وجهان: من حيث إن نيّته لم تتناول غسل الرأس . 

؟؟ -فرع: 

إذا شك في الخارج أمَنٌِ هو أم مَذِيٌّ؟ فالوجه أن يغتسلّ أو يتوضاً 
متا ويغسل ما أصابه الخارج» فإن ترك ترتيت وضوئه؛ أو رتبه ولم يغسل 
ما أصابه» لم يجزه ذلك على الأصحٌ . 

ا د 
4 - فصل في تفريق الوضوء والغسل 

ولا يبطل الوضوء ولا الغسل بيسير التفريق» وكذلك بكثيره على 
الجديد. 

فإن كان معذورًا بخوف أو نفاد ماءِ لم يضرَّ؛؟ وقيل : فيه القولان. 

وفى إلحاق النسيان بالعذر ترددٌ. والكثير: أن يجفتّ الماءُ مع اعتدال 
الحال والهواء ؛ فإن أبطلناه استأنف» وإن قلنا: لايبطل. بنى» وفى وجوب 
تجديد النية وجهان إذا لم ينو تبرّدا أو غرضا يخالفُ الطهارة. 


كتاب السواك 


5 - فرع: 
إذا أفرد كلَّ عضو بنيّة» فوجهان؛ بناء على جواز التفريق . وقال الإمام : 
ِنّ منعنا التفريقَ لم يجز الإفرادٌ» وإن جوّزناهء فوجهان. 


5 - [فرع في] تنشيفب الأعضاء: 


قال العراقيُون لم يَصِرْ أحدٌّ إلى استحباب التنشيف ؛ إن نت ل 
يكره؛ والظاهر أنَّ تركه أولى وسوّى بعضهم بين فعله وتركه . 

41 -فرع: 

فرائض الوضوء ستة في الجديد» وسبعة في القديم: النية» وغسل 
الوجه. وغسل اليدين» ومسحٌ ما قَلَّ من الرأسء [وغسل الرجلين]”''» 
والترتيب» والموالاة على قولٍ"" . 

- وسننه : أربعة عشر على قول» وخمسة عشر على آخر: التسمية» 
وغسل الكفين» والسواك؛» والمضمضة., والاستنشاق» وتعميم الرأس 
بالمسح» ومسح الأذنين» ومسح الرقبة”". وتخليل أصابع الرّجلينء 


000( ما بين معكوفتين سقط من «ح؟2. 

زفق في «ح»: «قول قديم". 

إفرة مضى القول في أمر مسح الرقبة في (فصل في مسح الأذنين)» (الفصل رقم: 
وفي تعليقنا عليه» وقال النووي في «روضة الطالبين» :)1١/1١(‏ المسح 
الرقبة: وهل هو سنّة أم أدب؟ فيه وجهان؛ والسنّة والأدب يشتركان في أصل 
الاستحباب» لكن السنة يتأكّد شأنهاء والأدب دون ذلك» ثم الأكثرون على أنَّه 
يمسح بباقي بلل الرأس» أو الأذن» وقيل : بماء جديد) . 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وَالْمَوَالاة على فول 


8 - فصل في مسسّ المصحف وحَمله 

يحرم غلى كل متحت مدن التضحف: اسطرةء ولمواشيه» ودقكئة: 
وفي صندوقه المصنوع له» وغلافه وهو فيهماء وجهان. 

وإن قلّب أوراقه بقضيب, لم يجز على الأظهرء وإن قلّبه بيده وهي 
فق كه لو ,جره وس قكر ؤي غ16" فيو عالط : 

وكذلك يحرم حملّه وحمل ورقة منه مخلّقًا وغير مغلّف» بعلاقة وبغير 
علاقة وإن حمله مع أمتعة في صندوق وهو عالم به؛ فوجهان. 

وهل يلزم الأولياء مراعاة الطهارة في حق الصبيان لمسنٌ الألواح 
والمنمنا حك ١‏ فيه ودهالة: 

وإن حمل أو مس درهمّاء أو ثوبًا منقوشًا بآية» أو كتابًا فيه آي كتبت 
للاحتجاجء أو التيدّن دون الدراسة» فلا يحرم . 

وإن حمل أو مس لوحًا عليه آية أو بعض آية؛ كتبت للدراسة لم يجز. 

# د د 


(1) في «ح»: «خلاف». وهو وجه في كتابة المنوّن المنصوب على شكل المرفوع 
والمجرور؛ إذ هي لغة ربيعة؛ في الوقف على المنصوب مشل المرفوع أو المجرور؛ 
وقد ثبت ذلك في أصول خطيّة عتيقة مثل «الجامع الصحيح"» للبخاري» الحسيفة 
اليونينية»؛ و”الرسالة» للشافعي» نسخة الربيع بن سليمان» و«مسند أبي بكر الصِدّيق» 
للمروزي؛ انظر كتابي «منهج تحقيق المخطوطات» (أشكال المخطوطات) . 


كتاب السواك 


48 فصل فى قراءة المحدث القرآن 
لا يُكره للمحدث قراءة القرآن؛ والأؤلى أن يكون متطهرًا. 


ويحرم على الجنب والحائض قراءته؛ أو قراءة شيء منه ولو بعض 


ءُى 
لصت 


وإِنْ بسمل أو حمدل ناويا للتلاوة حرم . 

إن(" نوى التبرّك أو أطلق. لم يحرم. وقيل: للشافعيٌ قولٌ؛ إن 
الحائضّ تقرأ القرآن؛ وهل تختصنٌ بالمعلّمة لأجل الكسبء أو تعمٌ النسوة لخوف 
النسيان؟ فيه وجهان. فإن عمّمنا: فلها قراءةٌ ما شاءت؛ إذ لا ضابط للنسيان. 


ولا يحرم على المحدث القراءة ناظرًا في المصحف . 


)20 في اح»: «لو؛. 


إذا أراد الحاجة فليستتر» وَليبعد عن أعين الناظرين» ويعدٌ الأحجار قبل 
ذلك» ويجتنب مُتَحَدََثْ الناس ومجالسّهم» وعزاز الأرض"2". والجحرة”, 
والماء الراكد. والأشجار المثمرة» ومهابٌ الرياح» واستقبال الشمس 
والقمر» ولا يتدانى مجلس اثنين يتحدّثان» ولا يكشف عورته» ما لم ينتبه 
إلى موضع جلوسه. 

ويستبرى” من البول» فيمكث بعد انقطاع التقاطر ويتنحنح» وينتر ذكره؛ 
بأن يُمِرّ إصبعه على أسفل القضيب لإخراج ما بقي» ولا يستنجي في موضع 
قضاء الحاجة» وإن كان في بناء دخل بمُسراه وخرج بيمناه عكسًا للمساجد. 


ودم 


ويَسَمّى عند دخوله» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”", وعند 


<7 


خروجه: الحمدٌ لله الذي أذهب عنى ما يؤذينى, وأبقى على ما ينفعني ”2 . 


. العَرّاز: الأرض الصّلبة. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عزز)‎ )١ 
الحجّرة: جمع حجر : وهو الثقب» وهو ما استدار» ويلتحق به ما استطال؛ وهو‎ (0 
.)791/١( الشق والسرب ؛ قاله ابن الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط»‎ 
وغيره: «اللهم إِنّي أعوذ بك من الخبث والخبائث»» وانظر‎ )١57( رواية البخاري‎ )60( 
.)”5 الروايات الواردة في دخول الخلاء في : «الأذكار» للنووي (ص:‎ 
- «روي عن طاوس‎ :)73٠١ /١( قال ابن الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط»‎ )( 


كتاب السواك 


ويعتمدٌ على يُسْرى رجليه في جلوسه» ولا يستصحبُ شيئا عليه اسم 


عَطّم. 


3 


بذ با نا 
0١‏ فصل في استقبال القبلة واستدبارها 
إذا كان في بَرار» أو عَرْصة دار» حرم عليه استقبالٌ القبلة واستدبارهاء 
وإن كان في بيت مُعدٌ ساترا لم يحرم؛ والأؤلى: تركه» وأنكقد متجلسةه 
مائلاً عن القبلة . 
وإن استتر بوّهدة'"2 أو راحلة» أو شيء آخر فلا تحريم'"' ويدنو 
من الساتر بقريب من ثلاثة أذرع» وكلّما َب كان أبلغ» ويعتبر في الساتر 
أن يسْتر من سرّته إلى موضع قدميّه . 
#* خ* 
7 - فصل فيما يُوجِبُ خروجه الاستنجاء 


ولا يجب الاستنجاء بالريح”", وي 2 توسنلانة معتادة أو 


- عن رسول الله يله مرسلاًء ولا يثبت». 
وحديث طاوس أخرجه الدارقطني في «سننه» (1/ /01)» والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» (8377). 

)١(‏ الوَهْدَة: المنخفض من الأرض. 

[هة في «ح»: «فلا يحرم». 

(0) أي: بخروجها. 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


نادرة» وكذلك بالحصاةء والدودة التي لا تحسسٌ رطوبتها على الأصح . 


# ب فب« 
”5 فصل فيما يستنجى به 


ويجوز الاستنجاء بكل عين طاهرة منشفة غير محترمة» ولا يجوز 
بمحترم ؛ كالعصفور الحيٌ» ويد الغير» والمطعومات. وما عليه كتابة محترمة» 
فإن خالف ففي الإجزاء وجهان؟ ويجزثه بيد نفسه؛ إذ لا مأئم» ومن أجراه 
على الخلاف فغالط . 

واختلف نصّه في التراب والحُمّمّة''» والأصحّ حمل الإجزاء على 
الصلب المتماسك القالع للنجاسة» ومن أجرى الخلاف في الرّخو المنتشر 
فهو غالط . 

وله نصوص في الجلد الجاف الطاهر؛ فرّق في الثالث بين المدبوغ 
وغيره» فقيل: المذهب الجواز؛ لأنه طاهر منشّف غير محترم؛ ويحمل 
النَصَّان الآحَران على ما قبل الدباغ وبعده؛ لأنَّهُ قبل الدباغ دسم غير نشاف» 
وقيل: النصوص أقوال؛ وعلّة المنع كونه مأكولاً. 

وقال أبو محمد: لو جف العظمٌ بحيث لا يؤكل لجفافه لم يجز 
الاستنجاء به؛ لأنّه مأكول على الجملة . 


* # * 


)01( الْحَمّمة: ما أحرق من خشب ونحوه؛ والجمع بحذف الهاء. انظر: «المصباح 
المنير) للفيومي (مادة: حمم). 


كتاب السواك 


65 فصل فى كيفية الاستنجاء 


يُعتبر في استعمال الماء ما يعتبر في إزالة النجاسة» وإن استجمر فلا بد 
من الإنقاء مع ثلاث مَسَّحات بحجر ذي أحرف» أو أحجار ثلاث؛» فإن أنقى 
بحجرء فلابدٌ من الثاني والثالث تعيّدّاء فإنِ استعمل رَوْثة تعيّن الماء» وإن 
استعمل ما لا يقلع النجاسة» أو شيئا مبتلاً: فإن نقلا النجاسة تعيّن الماءء 
وإن لم ينقلا النجاسة» جاز الاستجمارٌ فيما لم ينقل النجاسة» وتعيّن الماء 
في المبتلٌ على رأي أبي محمد؛ لأنَّ البلل قد نجس بالملاقاة» فصار كتعيين 
الماء في الروث؟ وفيه نظر؛ لأناعية الماء لاففلب تجية+:وإنما تجخاوره 
النجاسةً أو تخالطه . 

فرع: 

وفي الاستجمار عن النادر؛ كالدَّم والمّذي قولان؛ خصّهما العراقيُّون 
بما يُوجب الوضوءء وقالوا: يتعيّن الماهُ في دم الحيض قولاً واحدًا؛ وينبغي 
أن يضم الحجر على محل طاهر» ويمرّه على النجاسة؛ ويديره عليها؛ ليزيل 
بكل جزء ظاهر من الحجر جزءًا من النجاسة» وفي وجوب هذه الإدارة 
وجهانء فإن نقل النجاسة عفي عما يتعدّر الاحتراز عنه من النقل دون غيره» 
ويمسح جميع المحلّ ثلاث مَسَحَاتء أو يمسح الصفحة اليمنى بحجرء 
واليسرى بآخرء والمَسْربة2'7 بالثالث» فيه وجهانء قال العراقيون: يجوز 
الأمران» والخلاف في الأولى. 


)١(‏ المَسُرّبة: مجرى الغائط ومخرجه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 


سرب). 


كتاب السواك آ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وقال أبو محمد: الوجهان متنافيان» فلا يُجَوّز أحدهما ما جوّزه الآخر. 

61 فرع: 

يُكره الاستنجاء باليمين؟ فينبغي أن يأخذّ الحَجَّر بيمينه» ويمسح ذكره 
عليه بيساره» فإن حرّك يميته دون يساره» أو حركهماء كره ذلك». والأفضل 
أن يجمع بين الماء والحجر. 

#6 #ة 
اه - فصل في انتشار الخارج 

إذا انتشرت النجاسة؛ فقد نقل الربيع أنه يستجمر مادامت بين الألينَيْنِ» 
فإن جاوزت تعيّن الماء . 

ونقل المُرَنِيُ : أنه يستجمر ما لم تَعدّ المخرج» ونقل عن القديم: أنه 
يستجمر ما لم يجاوز العادة» فأوهم المزنيٌ قولَيّنَ» وساعده بعضهم, فَكَوَجَ 
المسألة على أقوال» والمذهبٌ اعتبار العادة في الانتشار؛ لأنَّ المزنيّ أغفل 
قولٌ الشافعيٌ: ما لم تعد المخرج وما حوله؛ وما ذكره الربيع يقرب مما ذكره 
الشافعيٌ» وإن لم يكن حدًا يُوقف عنده. وإن ترشّشُ من النجاسة شيءٌ 
منفصل عنها تعيّن الماء» وإن كان بحيث لو انّصل لَعُفي عنه» وإن خطا 
فتعدَّت النجاسة أدنى تعد تعيّن الماء؛ لتسيّبه إلى ذلك . 

-الوضوء قبل الاستنحاء : 

إذا توضأ قبل الاستنجاء» صَمَّ وضوءه على أصح القولين» بخلاف 
التيمم» والأكثرون على تصحيح الوضوء» وتخريج التيمم على قولين. 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


1 ا 4 
وإن كانت النجاسة أجنبية » فقد خرّجه بعضهم على الخلاف» ولا يعرف 


خلافا أن تيمّم العاري قبل استتاره صحيح» وإن كان تِيجّمه لا يستعقبُ جوازَ 
الصلاة. 


نواقض الوضوء أربعة: الغلبةٌ على العقل» والمسنٌ» واللمس» وخروج 
الخارج من السبيلين ريحًا كان أو عيئاء نادرًا أو معتادً)؛ فإن امد سياه 
انتقض طهره بالخارج من تحت المعدة» وفيما عليها أو فوقها قولان» وإن 
لم ينسدّ لم ينتقض بما على المعدة أو فوقهاء وفيما تحتها قولان. 

والنادر كالمعتاد في أصمٌ القولين» فإن قلنا: لا ينقضء تعيّن الماءء 
وإن قلنا: ينقضء ففي الاقتصار على الأحجار ثلاثة أقوالء يُفرّق في الثالث 
بين المعتاد وغيره. 

ولا ينتقض الوضوء بمسّه على المذهب. وفي تحريم النظر إليه تردد» 
فإن أولج فيه. فلا يثبت شيء من أحكام الوطء إلا الغسل؛ والمذهب أنَّه 
لايثبت 


# # * 
"١‏ فصل في الغلبة على العقل 
ومهما زال العقل بسّكر أو غيره انتقض الوضوءء وأبْعد0" [م ع1" لمم 


. من هنا في «ح» تقديم وتأخير في اللوحات يأتي التنبيه عليه عند نهايته‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


يُنْقض وُضوءً السّكران إذا جعلناه كالصّاحي ولا ينتقض بالغفوة» وهي: 
مبادى؟ فتور الحواسٌ» وينتقض بنوم المضطجع . 

وفي النوم على هيئة من هيئات الصلاة ثلاثة أقوال : 

أحدها: لا ينقض. 

والثاني : ينقض إلا في الصلاة. 

والثالث وهو المذهب: أنَّ النوم ينقض إلا في حَقٌ القاعد. 

وحَجَج المزني قولاً في القاعد. فإن قلنا: لا ينقتض» فشرطه أن يُمكُن 
مقعدته - وهي : : سبيلٌ الحدث ‏ من الأرض ؛ ؛ فإن مكنها مستندا أو متكتا على 


شيء لو أزيل لسقطء ؛ فلا يتتقفض طهره على المذهب» وإن تجافت مقعدته 
قبل انتباهه» انتقض وضوءه» وإن تجافت بعد انتباهه أو شك في ذلك» فلا 
ل يا نب 
١‏ فصل في اللّمس 

إذا تلامس الرجل والمرأة انتقض طهرّهما. 

وإن لمس أحدّهما الآخر انتقض طهرٌ اللامسء وفي الملموس قولان. 

ولا ينتقض بلمس المحارم على أصحٌ القولين. 

رفي لعين الشن: والطلقرية: ولعو وانيقة :و الفينة التق لا تنشدهن 


من (فصل في العُسالة)» ويقع فيها من اللوحة رقم (50) إلى اللوحة (00) 
ومكان بعد اللوحة رقم .)١١(‏ 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وجهان» وفي الهَرمّة طريقان. والمذهب: أنه لا ينتقض , بعضو مَبَانِء ويلنتقض 
باللمس الاتفاقي'' عند الجمهورء وفيه خلاف مذكور فى «التقريب)22 . 
+** 
7 - فصل في مسن الفرج 

إذا مسن الرجل أو المرأة القبل من أنفسهماء أو من غيرهماء انتقض 
طهرهما: صغيرًا كان الممسوسسٌ أو كبيراء حيًا أو ميتّاء ذكرًا أو أنثى» وأبعدَ 
من شبّب في الأنثى بخلاف» وفي الذَّكّر المُبان وجهان وأصحٌ القولين9": 
أن الديز كالقبل :وأ قرع البقيمة لتقن والموسوس مر الذكرة جملفة؛ 
فإن جبٌ”؟) فموضع الجَبٌ منه؛ ومن الفَرْج : ملتقى الشُفرَئْن على المنفذء 
وكذلك الملتقى من حَلقة الدّبر. 

59 فرع: 

إذا قلنا: مسن فرج البهيمة لا ينقض» فأولج يده فيه» فالظاهر أنَّه 
لا ينقضء ولا ينتقض بما ليس بفرج؛ كالخُصّية والعججان2. وهل يجوز 


يق أي : من غير قصد. 

(؟) هو «التقريب في الفروع» للقَقّال الشاشي: القاسم بن محمد المتوفى نحو سنة 
(8949ه). وقد لَخّصّه إمام الحرمية. 

(9) في «م)»: «الوجهين»» والمثبت من «ح». 

إحق جب : قطع . 

(5) العججان: ما بين الخُصية وحَلقة الذّبر. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
عجن). 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب السواك 


مسن الفرج مِمّن لم يبلغ حدّ التمييز من الصغار» والنظرٌ إليهء مع الاتفاق 
على الانتقاض بمسّه؟ فيه اختلاف . 

وأمّا آلة المّسنّ: فباطن الكففٌ والأصابع دون ظاهرهماء ولا ينتقض 
برؤوس الأصابع على الأصح» ولا بما بينهما على النصٌ» وأبعدَ من ذكر 
في ذلك خلافا . ٠‏ 

ولا ينتقض طه الممسوس» ومن أشار إلى خلا فيه فغالط . 


* > 


4 فصل في من فرج الى 

إذا مسن الحُنْتَى المُشكل من نفسه فرجَيْه انتقض طهرهء وإن مس 
أحدّهماء لم ينتقض . 

وينتقض وضوءٌ الرجل بمسّه ذَكَرَ الخنئى» ولا ينتقض بمسسٌ فرجه. 
والمرأة على العكس . 

وإن مس أحدٌ حُنْييْنِ من الآخر فرجَيْهء انتقض طهره؛» وإن مسنّ 
أحدّهماء لم ينتقض» وإن ممت أحدُهما من صاحبه الفَرْجَء ومس الآخَرَ ذكرَ 
ماسّهء لم ينتقض طهر واحد منهما في الحكم . وإن مسن الخنثى ذكرَ نفسهء 
وصلَّى الصبح» ثم توضأ ومسنّ فرجه وصلى الظهرء فهل يلزمه قضاؤهماء 
أو لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان. 


والخارج من قُبَلَيه ناقضٌ لطهره» ومن أحدهما كالخارج من سبيل 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


ينفتح تحت المعدة. 


5" - فصل فيما يُعرف به حال الخنثى 

إذا بال بفرجَيه» فمُشْكلء وبأحدهماء واضحء ولا نظر إلى القلَّة 
والكثرة. 

وإن حاض بفرج النساء» أو أمنى بفرج الرجال؛ فواضح.ء وإن اجتمعا 

وفي نبّات27 اللحية ونْهُود النَّدي اختلاف . ولا اعتماد على عدمهماء 
ولا يعارضان شيئًا من العلامات المتفق عليها . 

وإن بال بفرج الرجال» وحاض بفرج النساع» فمشكل عند الإمام, 
وتردّد فيه أبو محمد» ورجّح المبال. 

ومهما تعارضت العلاماث رُجع إليه عند بلوغه» وحكم عليه بمورجب 
قوله: فإن رجع لم يقبل إلا إن لم يكذبه”؛ بأن يقول: أنا رجل» ثم يلد. 


.)1* 5 /١( غير واضحة في «م2؛ أثبتناها من «نهاية المطلب» للجوينى‎ )١( 
(؟) في «ح»: «إلا أن يعلم كذبه».‎ 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


5" فصل فى الشكٌ فى الطهارة والحَدّث 


إذا استيقن الطهارة أو الحَدَثْء ثم شك في ذلك» بنى على يقينه» وإن 
علمهما وشكٌ فى السابق منهماء فهل(" يحكم له بمثل ما كان عليه قبلهما 
أو بعكسه؟ فيه وجهان. 


على 


: فرع‎  "1/ 
إذا غلب على ظرٌ المتوضء أنه أحدث» فلا ينتقض طهرّه اتفاقاء‎ 
وإن غلب على الظرٌ نجاسةً الطاهر» فقولان؛ فقال أبو محمد: لا مجال‎ 
للاجتهاد في الأحداث» بخلاف النجاسات» وقرّق بأنَّ الأحداث لا علامة‎ 

عليهاء بخلاف النجاسات . 

واعدرض الإمام: بأنَّ صفات الحيض والمنيّ يتعلّق بهما في 
إثبات الحدثء. فلا وجة للإطلاق بأنَّ الأحداث لا يتطرق إليها 
الاجتهاد . 

ولع الفرق كثرة العلامات في الأنجاس» وقلّتها في الأحداث . 

4" - خاتمة : 

لا يترك الاستصحابُ بالشكٌ إلا في أربع مسائل : إذا تردد في بقاء 
وقت الجمعة» أو تردّد الماسحٌ في انقضاء المدَّة فلا تقع الجمعةٌء ولا يجوز 


. في ح: السابق منهما فهل‎ )١( 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


محل الإقامة. 1" يترخض على الأصح. 


*0# * 


)١(‏ لخّص الغزالي ذلك في «الوسيط» ,.)2377/١(‏ وبه يتين المراد؛ قال: 
إحداهما: أنَّ الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة؛ صلوا الظهر» وإن كان 
الأصل بقاء الوقت. وعلّته : أنَّ الأصل وجوب الأربع» فلا يُعْدَل إلى الجمعة إلا 


3 


الثانية : إذا شك في انقضاء مدَّة المسح: لم يمسح» وسببه: أنَّ الأصل غسل 
الرجل. فلا عدول إلا بيقين. 

الثالثة : إذا انتهى المسافر إلى مكان» وشكٌ أنه وطنه أم لا: أخذ بأنه وطنه. 
الرابعة : لو شلتٌ أنه نوى الإقامة أم لا: لم يترخّص بالقضْرء لأنَّ الأصل الإتمام». 


الأغسال الواجبة أربعة : عُسل الجنابة» وغسل الحيض والنفاس» 
وغسل الولادة» وغسل الموت. 

وللجنابة سببان : 

أحدهما: إيلاج الحَشّفةء أو قدرها في أيّ فَرْج كان من آدميٌ أو بهيمة» 
خزة أواميتت» ولا يجن إعادة شل | لميت بالإيلاج فيه على الأظهر؛ لسقوط 
و : 52 0000 : 7 1 
تكليفه. وإن أَوْلّجٍ البهيمة في فرج آدمي لزم الغسل» كالإيلاج في فرج البهيمة؛ 
وفيه نظر؛ لنذرته. 

الثاني : خروج المَنِيٌّ» وهو في اعتدال الحال: أبيض» ثخين» دافق 
بدفعات» يخرج بشهوة: ويُعْقبُ خروجه فتوراء ريخه كريح الَلِع أو كريح 
العجين. وقد يرقٌ» ويصفر» ويسيل بغير شهوة. 

و 

والمَذيّ: رقيق» يخرج بنشاط» ولا يتعقبه فتور. 

والوَديّ: أبيضٌ» يغلب خروججه عند حمل الأثقال» ولا يخرج بشهوة. 

ومَنِنٌ المرأة: أصفرٌء رقيق ؛ زعم الأطباء أله لا يخرج منها. 


#0 


كتاب السواك 


الغاية فى اختصار النهاية 


[ :| 
فصل في خصائص المَنيٌ 

إذا تيقّن خروج المنّ لزمه الغسلٌ» ويُعرف بخواصّهء وهي: الرائحة» 
وإعقاب الفتور» والخروج بدفع وتزريق'" ويكفي إحداهنٌ» وقد يخرج دما 
عَبِيطًا؛ لكثرة الجماع» والظاهر أنه مني إذا وجد فيه بعضٌ خواصّه . 

١/ا-‏ فرع: 

إذا شك فلم يجد إلا الشخانة والبيّاضء لم يجب الغسل؛ لأنَّ الوَذْيَ 
يشاركه فيهماء وإن غلب على ظنه أنه مَننٌ ؛ بأن تنبّه بعد جماع في احتلامه. 
فوجد الماء الأبيض الثخين» وكان الوديٌ لا يليق بطبعه» جاز أن يستصحب 
يقين الطهارة» وجاز أن يحمل على غلبة الظن؛ تخريبًا على غلبة الظن في 
النجاسة؛ فإنَّه مما يغلب وقوعٌ الظن فيه» ويتعلّق في قبيله بالعلامات . 

واطلق أن حعيد أن الغسل لا يلزم إلا بيقين كما في الأحداث . 

"7ع فرع: 

إذا اغتسل ثم خرجت منه بقيّة الماء» لزمه إعادةٌ الغسل» سواء خرج 
قبل البول أو بعده. 

: فرع‎ ٠" 

إذا خرج ماء المرأة» لزمها الغسل» ولا يُعرف ذلك إلا بفتور شهوتها. 

4 فرع: 

إذا خرج منها مني الرجل : فإن لم تقض وَطراء أو كانت صغيرة لا مني 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


لهاء فلا عُسل عليهاء وإن قضت وَطًَا لزمها الغسلٌ؛ لأنَّ الغالب اخستلاط 
الماءين وخروججهما معّاء فالظاهر وجوبٌ الغسل» ويحتمل تخريججه على 
إيجاب الغسل بالاحتمال الغالب. ْ 


١ع‏ فرع: 

إذا ولدت» ولم تنفس؛ لزمها الغسل على الأصحٌ. 

وإذا طهرت الحائضٌ والنفساء اغتسلتاء وعلَّةَ وجوب غسلهما انقطاعٌ 
الدم عند الأكثرين» وعند بعضهم خروججهء ولا يصحٌ إلا أن تريدٌ به خروج 
الجملة! . 

"ا فرع: 

من أحدث وأجنب دخل وضوءه في غسله؛ وقيهاقول: إنهمًا 
لا يتداخلان؛ وتتصوّر الجنابة مجرّدة عن الحدث؛ بأن يولج من وراء حائل» 


أو يولج في ذُبر أو فرج بهيمة . 


* # 


دلق يعني جميع | لحيض . 


أقله: إجراء الماء على ظاهر البدن» والشعور خفيفهاء وكثيفها؛ 
ولا يجبٌ الدّلك. وكذلك المضمضة والاستنشاق على المذهب . 

5 4 0 ب 2 با »إلاء٠ ٠ ٠.‏ ك7 0 

وشرطه: النية؟ فينوي رفع الجنابة» فإن نوى رفع الحدث ولم يتعرئض 
لجنابة ولا حدث؛» فالوجه القطع بإجزائه . وإِنْ نوت المغتسلة عن الحيض 
استباحة الوطء جاز على الأصحٌ. 

* #6 * 
فصل في كيفية الغسل 

ويبدأ بغسل ما به من نجاسة أو أذىّ» فإن شك في النجاسة احتاط 
بالقشل »ل يتوضا للضلاة كملا أن يو غيل قدكله سس ينيع النناء 
على بدنه ؛؟ فيه قولان. 

3 ا 44 0 8< 

ويتعهد معاطفه وشعوره الكثيفة التي يعسّر وصول الماء إليهاء ثم بحي 
الماء على رأسه. ثم على ميامنه. ثم على مياسره مع الدلك. وفحوى كلامهم 
أنه يُوصلٌ الماءً إلى كل موضع ثلانًا ثلا . 

4 فرع : 

لا تصح طهارة الكافر؛ وفيه وجه أنَّهِ يصحٌّ غسله. ووضوءه. 


كتاب السواك 


وتيجّمة: وهو ضعيف. 


* © * 


فصل في تجديد الوضوء 

تجديد الوضوء مستحتٌ؛ فإن لم يؤدٌ بوضوثئه شيئًا؛ فالأظهر أنَّ 
التجديد لا يستحتٌ. 

قال الإمام: هذا إذا تخلّل تفريقٌ كثير بين الوضوء والتجديد» فإن 
وَصّل التجديدَ بالوضوءء فهو كالغسلة الرابعة» وفي استحباب تجديد الغسل 
وجهان. 

4١‏ -فرع: 

عُسل المرأة كغسل الرجل» إلا أنه يُستحبٌ أن تستعمل في غسل الحيض 
فرْصة مِسْك في منفذ الدم» فإن لم تجد فطيبًا غيره» فإن لم تجد فالماء كاف؛ 
ولأأفرق نين انكر والشغب: "فلا يجب إيضال الناء إلى مأاوراء ملنقى الشفرين 
كنا لا بحن الحفسيطة. 

7 فرع: 

الأؤلى بالجُنب أن لا يجامع حتى يغسل فرجّه ويتوضّأء وأن لا يأكل 
ولا يشرب ما لم يتوضاأ؛ فإن خالف فلا بأس . 

وروي أن رجلاً سلّم على رسول الله فضرب يده على حائط فتيمّم» 
ثم أجاب ؛ تعظيمًا للسلاه”2 فقيل : كان جنبًا مقيمًا واجدًا للماء. 


. أخرجه البخاري (777)» ومسلم (779)» من حديث أبي الجهيم دك‎ )١( 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


فإِنْ تيمم المحدِثٌ لقراءة القرآن» كان جاريًا على وَفْقَ الحديث.. 


لا بأس بفضل كل محدث؛ ولا تقديرَ لماء الوضوء والغسل مع اختلاف 
الأبدان» بل المقصوةٌ الإسباغٌ من غير إسراف» فقد يُرْقَقُ بالقليل فيكفي» 
ويُخرق بالكثير فلا ب يكفي . 


محل التيمّم : الوجه واليدان إلى المرفقيْن على الجديد» وإلى الكوعين 
على قول قديم . 

ويجوز بكلّ تراب طاهر خالص مطلقء وإن اختلفت ألوانه . 

ويجورٌ بالسّبْخ7" الذي لا ينبت شيئّاء دون الذي يعلوه ملح؛ فإِنَ الملح 
لا يجوز التيمّم به» ولا يجوز بتراب تجسء ولا بماء خالطه دقيقٌ أو زعفران 
ظهر عليه بحيث يُرى» وإن لم يظهر عليهء فوجهان. 

وإن خالطه فتاتة أوراق أو غيرها: فالظاهر أنَّ ذلك كالرّعفران» وليس 
كالأوراق المُغيّرة للماء» وتردّد أبو محمد في إلحاق الأوراق بالزعفران. 

ولا يجوز بسّحَاقة الخزف» ويجوز بالمأكول المَشويٌ”" على الأصحٌ؛ 
لأنّ شه لا يدلتك اسمة. 

وإذا منعنا الوضوء بالماء المستعمل» فالمذهب منع التيمم بالتراب 
المستعمل» وهو ما لصق بالأعضاء ثم تساقط عنهاء واختلف نصّه في الرمل» 


.)717١ /١( السّبْخَ: الأرض المالحة. انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 
(؟) أي: الطين المأكول إذا شوي ثم سّحق.‎ 


كتاب السواك 


فقيل: قولان» وحمل الجمهورٌ المنم على رمل لا تراب فيه والجوارٌ على 
رمل فيه ترابٌء والفرق بين مخالطة الرمل والزعفران: أن الرمل ثقيل راسب 
لا يعلقٌ باليد مع الغبار. 


# # ب« 
6 فصل فى النقلى 

يجب نقلّ التراب إلى أعضاء التيةٌ ؛ فلو ضرب يدَيْه على حجر صَلَّدء 
أو مدر“ صَّلْبٍ لا غبار عليه» لم يجز. 

ولو برز لمهبٌ الريح ونوى» فسفتث التراب على وجهه» لم يجزه على 
الأصح . 

وإن نقل من جسده إلى أعضاء تيمّمه جاز. 

وإن نقل من يدَيْه إلى وجهه؛ فوجهان. 

وإن مسح غبرة على وجهه فعلقت بِيدَيْهء ثم ردّهما إلى وجهه؛ 
فوجهان. ومنعه أبو محمد» ولا وجه لمنعه. 

وإن يُمّمْ بإذنه؛ فإن كان معذورًا جازء وإلا فوجهانء وإن يُمَّمّ بغير 
إذنه» فهو كبُروزه لمهبٌ الرياح» وإن لم يمتنع ولم يأذن» فالوجة القطع 
بالمنع . 
)١(‏ المذّر: التراب المُتَلبتدُ : قال الأزهريّ: (المَدَر): قِطع الطين؛ وبعضهم يقول: 

الطين العلّك الذي لا يُخالِطَه رَمْلٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيُومي (مادة: مدر) . 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وإِنْ مَعَكَ”'2 وجهّه في التراب» أجزأه» وقيل: فيه وجهان. 
* 6 ا 
85 - فصل في كيفية النية في التيةٌ 

التيمّم يُبيح الصلاة ولا يرفع الحدث» ويرفعٌه عند ابن سريج لفريضة 
واحدة؛ فإن نوى رفعه» لم يصمّ إلا على رأي ابن سريج . 

وإن نوى استباحة الفرض والنفل» استباحهماء ولا يجب تعبين الفريضة 
على المذهب. 

وإن نوى استباحة الصلاة ولم يتعرّض لنفل ولا فرض» استباحهما عند 
الإمام» ويختصنٌ بالنفل عند أبي محمد؛ كما في نيّة افتتاح الصلاة» والفرق 
إمكان الجمع في التيمّم دون الافتتاح . 

وإن نوى استباحة الفرض ولم يتعرّض للنفل استباح الفريضة» وله 
التتفّل بعدها على المذهب؛ وفيما قبلها قولان؛ فإن قلنا: يتتفّل بعدها 
فخرج الوقتء فالأصحٌ أنه يتنفّل . 

وإن نوى النفل» ولم يتعرّض للفرض ففي استباحة الفرض قولان 
مشهوران؛ فإن قلنا: لا يستبيح الفرضّ» ففي استباحة النفل وجهان. 

: فرع‎ - 8١ 

لو نوى استباحة فرضيْن» ففي إباحة أحدهما وجهان. وهذه الفروع 
مخرّجة على أنَّ تعيينَ الفريضة لا يجب . 


كتاب السواك 


ولا يُستحتٌ تجديد التيجُّم ؛ لأَنَّهَ ليس مقصودا في نفسه. 


- فصل في كيفيّة التيمم 

لو أخذ الترات فمسح به وجهّه ويدَيْه جازء إلا أنَّ السنّة تخفيفٌ 
التراب» فيضرب بيدَيه على التراب» أو على ما يثور منه(" التراب ضربة 
اوه رمقلل الأعانه ألم معام وجا حم زلا بيك كاير الدعون 
الكثيفة ولا الخفيفة اتفاقاء ثم يضربهما مفرقا لأصابعه» ويُلصق ظهور أصابع 
يده اليمنى ببطون أصابع اليسرى بحيث لا تجاوز أنامل اليمنى مسببّحة 
اليسرى» ولا تجاوز مسبّحة اليمنى أطراف أنامل اليسرى» ويُّمِرٌ اليسرى من 
حيث وضعًها على ظهر ساعد اليمنى والمرفق» ثم يقلب بطنّ ساعد اليمنى 
على كقَّه اليسرى» ويحتوي بيده اليسرى إلى حيث ينتهي الكففٌ وبطون 
الأصابع» ويّمِرُ يده كذلك» ويُجريها على ظهر إبهام اليمنى» ثم يفعل باليسرى 
كذلك» ثم يخلّل أصابعهما. 

وليست هذه الهيئةٌ بمنصوصة في الشرع؛ فإن شك في تعميم المحل 
لزمه إيصالٌ الغبار إلى محل الإشكال . 

ونقل المزنيٌ أنّهِ يفرّق أصابعه في الضّربة الأولى» واتفقوا على أنّه 
لا معنى له» فإن علق بخلل الأصابع غبارٌ من الضّربة الأولى ولم ينفضه حتى 
ركبه غبار الثانية» فمسح بذلك يديه أجزأه على الأصحٌ؛ إذ لم يصر أحدٌ 


)1( في (ح2: «عليه) . 


كتاب السواك الغاية ئْ اختصار النهاية 


إلى أنه يلزمه نفض وجهه وبدنه عن الغبار قبل التِيشّم» مع أَنَّ المسافرَ لا يخلو 
عن غبار يغشاه. 

4 فرع: 

لو رفع يده في أثناء المسح» فالأصحٌ أنه لا يصير بفصل اليد مستعملاً ؛ 
إذ العمل :ها تضق باعص 

#* # ا د 
- فصل في رؤية الماء خارج الصلاة 
رؤية الماء خارج الصلاة مع تعذّر استعماله سبع أو غيره؛ لا بطل 


التيمّمء وزؤيتة مغ التمكن ين استعمالة: أو حُسْبان التمكن مبطل للتيكم 
وإثابان خلاف ظئهء ومهما لزمه الطلبٌ بطل تيمّمه . 


ماء» ثم لا يجده. فيلزمه الإعادة. 


وإن اطَّلع في بئر عالمًا أنه لا دَلْوَ معه ولا رشاء لم يبطل تيشّمه©. 
وإن ظنّهما في رَحْلهِ فلم يجذهما بطل تيمّمه؛ إذ مقصود التيثُم الإباحةٌ 
فمهما زالت يسبب يتعلّق بالتيمم بطل ؛ لبطلان مقصوده. 

نييذ ا ل 


4١‏ فصل ذ في رؤية الماء في الصلاة 


رؤية الماء في الفريضة لا يبطلها على الأظهرء وفي شفاء المستحاضة 


.)775 /١( انظر: «البيان» للعمرانى‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


وجهانء ثم الأفضل إتمامُهاء أو قلبها نفلاً» أو إبطالها؟ فيه ثلاثة أوجه» ومنع 
بعضهم إبطالَ الفرضية» وأوجب الإتمام» وهو بعيد. 

وجوّز المراوزة إبطالّها من غير قَلْبِء ومنع الإمام من إبطالها عند ضيق 
وقتهاء وجوّز لغير المتيمّم إذا شرع في فائتة متراخية» أو فريضة في أول 
وقتهاء أن يُبطلّها؛ اعتبارًا بالمسافر الصائم» وبالمنفرد يجد جماعة؛ فإنّه 
يعزو اهيا القجدراء وقال: ما أرى الأصحاب يسمحون بهذا. 

١‏ -فرع: 

إذا تف الماءٌ في أثناء الصلاة؛ فإن علِم بتَلَه فتيحُمه باقي إذا تحلّل» 
وإن لم يعلم» ملز قشع دن لفسال وز طلي اقلم اف 

45 فرع: 

لو نوى الإقامة في أثناء الصلاة» ولم ير الماءء أتمّهاء وحكمه في 
القضاء حكجٌ حاضر تيمّم لفقد الماءء وإن رأى الماءً مع نيّة الإقامة فهو كما 
لو لم يره أو تبطل صلاته؟ فيه خلاف . 

14 فرع: 

النافلة كالفريضة لا تبطل برؤية الماء» خلافا لابن سُرِيجء فإن كان نوى 
ركعتين أتمّهماء وإن نوى أربعًا ففي وجوب الاقتصار على ركعتين وجهان». 
فإن قلنا: لا يجب؟؛ فلا يجوز للمتحرّم بركعتين أن يتمّها أربعًا على المذهب؛ 
أنه كالمتحرّم بالنفل مع وجود الماءء ولذلك يفتقر إلى نيّة . 

6 فرع: 

إذالؤقة المفط ةل تقلا وطن فل وبوهز تاق ومو # هلس التدفت» 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


وفي التيمّم وجهان. 


7- فصل فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد 

ولا يجمع مكتوبتين بتيمّم واحد» ويجمع به بين نوافل وبين مكتوبة 
ونوافل؛ وفي مَنذُورتيُنَ» ومنذورة ومكتوبة قولان©2. 

ونصّ على جواز الجمع بين المكتوبة وصلاة الجنازة» وعلى أنَّ صلاة 
الجنازة لا تقام على الراحلة» ولا في حال القعود» مع إمكان القيام» وفيهما 
ثلاثة أوجه. يفرّق في الثالث بين المتعيئّنة وغيرها؛ والأصحٌ جوازٌ الجمع» 
ومن القعود؛ إذ يبطل به معظمُ أركانها . 

ولا يَجمع به مكتوبةً وطوافٌ فرض» ولا تح تجمع المكتوبةٌ مع 
الطواف إن فرضناهماء وفيهما مع الطواف المفروض وجهان . 

417 فرع: 

إذا نسي صلاة من خمس لا يعرفٌ عينّهاء كفاه لهنّ تيمم واحد على 
الأظهرء وإن نسي صلاتين من يوم وليلة» أو صلاتين مختلفتين من يومين 
وليلتي: ٠‏ كفاه صلواث يوم وليلة» فإن شاء صلاهُنٌ بخمس تيّماتء وإن 

شاء صلَّى الأربع الأول بتيعُمء ثم يتح ويماي الظهز والحتضو والمعترب 
والعشاءء فإن عكس فصلَّى الأربم الأخر قبل الأربع الأول» لم يجزه؛ لجواز 
أن تكونٌ الفائتةٌ ظهرًا وعشاء” . 


() انظر: «البيان» للعمرانى .)71١6 /١(‏ 
(0) في «ح)»: «(أو عشاء) . 


كتاب السواك 


وإن فاته صلاتان متماثلتان» لزمه قضاءً صلوات يومَيْن» فيقضي كل 
يوم بتيمّم على الأظهرء وعلى الوجه الآخر يلزمه عشرٌُ تيعُمات . 

فرع: 

إذا أمرنا مَنْ عليه نجاسةٌ بالأداء والقضاءء أو أعاد المنفردُ في جماعة» 
وقلنا: الفرضٌ أحدهما لا بعينه» ففي جمعهما بتيمُم وجهان. 


*0# *# 


9 فصل في الطلب 

إذا تيف عدم الماء فلا طلب» وإن تومّمه أو غلب على ظنه وجوده أو 
عدمه» لزمه الطلبٌ. 

وقيل: إذا غلب على ظنْه عدمّه فلا طلب» وهو بعيدٌ؛ والأصحٌ أنّه 
يلزمه إعادةٌ الطلب ما لم يفارق مكاته» وكان ظنّه باقيًا. 

قال أبو بكر: ولا يكلّف في الطلب مشقّة» بل يطلب على القرب 
والشون 

وقال صاحب «التقريب»: يكفيه النظئ يميئًا وشمالاً ولا يكلّف التردّد. 

وقال أبو محمد: يتردّد قليلاً . 

قال الإمام: ليس هذا اختلاقاء فيكفيه النظرٌ إن كان في مُسْتَوِ من 
الأرض» وإن لم ينفذ بصرّه تردّد قليلاً» ولا يكلّف مع الأمن أن يطلبّه من 
فرسخ ونصف فرسخ7©» ولا أن يخاطر بنفسه أو ماله» وضابطه أن يطلب 


الفرميده يُقدّر بثلاثة أميال» والميلٌ: مقياس للطول قدّر قديمًا بأربعة آلاف - 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


من موضع لو استغاث برُفقته لأغاثوه. مع ما هم عليه من تصرّفاتهم . 


ا ذراع» وهو الميل الهاشمي» وهو برّي وبحريّ» فالبري يُقذَّر الان بما يساوي 
)١1109(‏ من الأمتارء والبحري بما يساوي (1807) من الأمتار. وعليه فإِنْ الفرسخ 
يُقدّر بنحو (0) كم . انظر : «المعجم الوسيط» (مادة: فرسخء وميل). 


لا يصحٌ التيمّم لفرض قبل دخول وقته» وفي مُوَقت النوافل وجهان» 
ووقت الفائتة بذِكّرهاء وصلاة الجنازة بغسل الميتء والاستسقاء بالبُروز 
إلى الصحراء» والكسوف بالكسوف. 

_- - ع 


الزوال على الأصحٌ . 
0 فأراد قضاءها بذلك التيمّم فله ذلك» 


ولو تيمم لنافلة ضَحُوة ولا قضاء عليه» وقلنا: تيمم النفل يصلح 
للفرض » فأراد أن يصلَّيَّ به الظهرٌ» نقذ الحقه اوهل بار شم لقاسة 
ضحوة» ثم أدّى به الظهرء واستبعده الإمامٌ؛ أنه لما تيمم للنافلة لم يكن 
تيمّمه صالحًا لأداء فريضة» بخلاف التيمٌّم للفائتة» بل لو تيم للنافلة ذاكرًا 
لفائئة» وقلنا: : تيم النفل يصلّح للفرض» فأراد أن يصنّي به الظهر في وقتهاء 
فهذا مخرّج على الخلاف . 

ولا قضاءً على المتيمّم في طويل السفر . وكذلك قصيره على المذهب» 
وقيه قول بغيداة رقن نو يعية أن ادق الااتملق له ليقو إنّما تعلق نقد 
الماءء فإن فقده حيث يغلبٌ الفقدُ» فلا إعادة» والفَقّد يعهٌ الأسفارء طويلها 


كتاب السواك الغاية في اختصار النهاية 


وقصيرّها؛ ولذلك لا يجب القضاءٌ على القاطن بالبادية إذا صلَّى بالتيكٌم ؛ 


لغلبة فقد الماء في البوادي . 
ليمز با نا 
١‏ -فصل في المرض المُبيح للتيمُم 
[والفطر والقعود في الصلاة](© 


ويجوز للمريض التيمّم إذا خاف من استعمال الماء على نفسه» أو عضو 
من أعضائه» وكذلك منافع الأعضاء عند الإمام» وإن خاف مرضًا مَحُوفًا 
جاز قولاً واحداء ؤقيل” فيه اقولان؛ أصكهما الجؤاذ؛ فإن جَوّزناه» ففي 
إبطاء البْرْء وشدّة الوجع وجهان. 

وألحقهما العراقيُون بخوف المرض. 

ولا يجوز بخوف شِيْن باطن» وفي الظاهر وجهناة» ماحنذهما أن 
المبيح خوفٌ الهلاك, أو يكفي الضرر الظاهر؟ 

ويُباح الفطر بكل مرض يُحْسْى من الصوم فيه ضررٌ ظاهر يزداد بالصوم» 
ولو أفطر لَوَقَفَ أو خََنفٌ0). ولا يشترط فيه الخوفٌ على الروح» ولا على 
الأعضاء؛ ولا المرضن المخورف» وضبطه الإمام: بكلّ مرض يمنع من 
التصرّف مع الصوه”” . 
)١(‏ مابين معكوفين سقط من «م». 


() فإنه يفطر. انظر: «نهاية المطلب» .)١95/1١(‏ 
(9) انظر: «نهاية المطلب» للجويني .)١917 /١(‏ 


كتاب السواك 


ويباح القعودٌ في الصلاة بكلّ مرض لو قام المريض فيه لألهته الآلامُ 
عن ذكر الله . 

ولا خلاف أنه لا يشترط فيه الضرورة والعجزٌ عن تصوٌّر القيام . 

* # ا 
- فصل في وضع الجبائر 

إذا عم العذرٌ جميع محل الطهارة اقتصر على التيمّم»؛ وإن اختصصّ 
ببعضه» غسل السليمَ وتيكّم عن محل العُذْر على المذهب . 

وقيل: يخرج على الخلاف في الماء القاصر؛ فإن كانت الطهارة غسلاً» 
فالأصحٌ أنه لا يلزمه تقديمٌ الغسل على التيمّم . وقيل : يلزمه؛ لأنَّه الأصل . 
وفي الوضوء ثلاث أوجهء في الثالث: يَُرَلَ التيمُم منزلة غسل محل العذر؛ 
فإذا كان العذر بيده» غسلَ وجهّه وما أمكن من يده ثم تيمّم» ثم مسح 
زأسه وعيل وجلية. 

فإن احتاج إلى جبيرة لتقويم خلع أو جَبْر كسرء فَنْيضعها على وضوء 
كامل» ولا يتعدّى بها قدرَ الحاجة» وما لا تستمسك إلا به» ثمَّيغسل 
السليم» ويمسح الجبيرة» وفي لزوم الاستيعاب وجهان, وكذلك في تأقيت 
مسحها خلافٌ يختصنٌ بإمكان الرفع عند انقضاء كلّ يوم وليلة» فإن أخلّ 
رفعُها بالعضوء فلا يجب رفعها اتفاقًاء ومتى أمكن رفعها من غير ضرر لزم 
نزعهاء وعَْسْل ما تحتها. 

ويلزمه التيمُم مع مسح الجبيرة على الأصحٌ؛ فإن كانت على أعضاء 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


التيمُم» ففي وجوب مسحها بالتراب وجهان؛ من حيث إنه ضعيف, فلا 
بوثو علي خائل”» 

وفي القضاء ثلاثةٌ أقوال؛ يفرّق في الثالث بين المتطهّر وغيره. 

قال أبو محمد: في وجوب التطهر قبل وضعها خلافٌ مأخودْ من 
سقوط القضاء ولزومه؛ فإن أوجبناه فوضعها غير متطهّر» فإن أمكنه النزعٌ 
والتطهّر» لزم ذلك» وإن تعذّر فعَل ما أمرناه ثم قضى . 

* *# * 
- فصل في حكم الجريح 

إذا وضع على جرحه لَصُوقَاء فحكمه حكم الجبيرة في جميع ما ذكرت» 
وإن لم يمكنه وضع اللّصوق» لزمه غسل السليم» والتيممٌ عن الجريح» 
ولا يلزمه مسح الجرح مع إمكانه. وإن تمكن مِن وضع شيء على الجُرح» 
فقد ألزمه أبو محمد بذلك؛ لتكملٌ طهارثه؛ واستبعده الإمام؛ إذ لا نظيرَ له 
في الرُخص» وخرّج على قياسه ما لو كان مع المتطهّر ما لا يكفيه لطهارته 
إلا أن يمسح على حُمَيهء وقد أرهقه الحدثُ» فيلزمه لبس الحّفٌ؛ ليمسعَ 
عليه؛ توسّلاً إلى تكميل طهارته . 

4 -فرع: 

لو توهّم الاندمال”'' فلم يكنء لم يبطل تيحّمه على الأصحٌ؛ بخلاف 
توهّم الماء؛ إذ لا يجب طلبُ الاندمال» بخلاف طلب الماء؛ وفيه وجه أنه 


4 ندمل الجُرح: تراجّمْ إلى البْء . انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: دمل) . 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


يبطل» وفي وجوب طلب الاندمال احتمال. 


6 -فرع: 
لركوعه وسجوده» أو ي: يتخيّر؟ فيه ثلاثة أوجه؛ وقطع الإمام بأنه يتم الركوع 
وا لسجود إذا كان في قوم يعمٌّهم العري . 

اغيك : 1 1 

والمحبوس في حش 7" هل يضع جبهته على النجاسة» أو يُدنيها من 
غير إمساس » أو يتخيّر؟ فيه الأوجه؛ والنصٌ يشير إلى الإيماء من غير 
إمساس”"©» فإن كانت النجاسةٌ رطبةٌ» فقد قطع أبو محمد بِأَنَّهِ لا يضع جبهئّه؛ 
وأطلق غيرُه ولم يفصل . 

وإن كان معه إزارٌ نجس لو ألقاه لصلى عاريّاء أو كان في حَسْنُ لو بسط 
عليه ثويّه لصلّى عاريّاء ففيه الأوجه الثلاثة . 

# # * 
١‏ - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات 


إذا اختنّ شرطٌ من الصلاة» أو ركنٌ» لضرورة أو حاجة؛ فإن لم يختصّ 


: الحُشنَ: البستان» والفتح أكثر من الضمء وقال أبو حاتم : يقال لبستان النخل‎ )١( 
(احش)»2» والجمع «حشّان» و«حِشَّان». انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة:‎ 
1) 

49 ا ل ل ا 
المطلب» »)7١5/١(‏ وامختصر المزني» /١(‏ 075 . 


كتاب السواك الغاية في اختصار النهاية 


وجويّه بالصلاة؛ كالسّتر إذا تعذّر فصلَّى عاريّاء فلا قضاءً عند صاحب 
«التقريب)27' . 

وقال غيره: لا قضاء إن كان في قوم يعمّهم الغري . 

وإن ندر العري في ناحية : فإن قلنا: يُتم الركوع والسجودء فلا قضاء 
على المذهب . وإن قلنا: يومى»» لزمه القضاء على الأصمٌ. 

وإن اختصّ وجويّه بالصلاة؛ كأركانهاء وطهارتي الحدث والخبث؛ 
فإن كان العذرٌ فيه عامًا؛ كعدم الماء في السفر» والقعود في الصلاة بالمرض» 
فلا قضاءء وإن كان نادرًا؛ فإن كان إذا وقع دامَ؛ كالاستحاضة؛ وسلس 
البلا «و ستو اء ]لكو الك معطا سني قرفن فل قم 
سواء كان لما اختلّ بدلٌ أم لم يكن . 

وإن كان النادرٌ إذا وقع لا يدوم؛ فإن كان له بدل؛ كتيمّم المسافر لخوف 
البرد»ء وصاحب الجبيرة» وتيمّم الحاضر لانقطاع الماء؛ ففي القضاء قولان. 

وإن لم يكن له بدل؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابًاء وكمن على جرحه 
نجاسةٌ عند الإمام» فالمذهب وجوبٌ القضاء» ولا يُستثنى عنه إلا صلاة شدة 
الخوف؛ فإن قضاها لا يجبٌُ قولاً واحدّاء مع ندْرَة العْذْره وعدم دوامه. 
ولا بدل عنه. 

والنظر في الأعذار إلى جنسهاء فإن انقطع ما يدوم» فهو كالدائمء 
وإن دام ما عادته الانقطاع, فهو كالمنقطع . 

* # ا د 


2000 عو العفال القاني كما اسلف 


كتاب السواك 


7 - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات 
يجب على كلّ مكلّف أن يؤدّيّ الصلاة على حسب إمكانه» فلا تسقط 
إلا بسقوط التكليف. أو بالحيض . 
وقال أبو حنيفة : كل صلاة يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها. 
وقال المُزنيٌ : يلزمه أداء الصلاة على حسب إمكانه» ولا يلزمه القضاء. 
والقولان مضافان إلى الشافعيٌّ» إلا أنَّ أبا حنيفة يُحرّم الأداء؛ لاختلاله» 
وليس هذا مذهبًا للشافعي. 


وذكر بعضهم أنَّ مذهب الشافعي في ذلك كمذهب أبي حنيفة» وهو 


وإذا قضى ففي الواجب أربعة أقوال: 

أحدها: الأولى؛ وهو مذهب المزني. 

والثاني : الثانية؛ وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثالث : أنهما واجبتان؛ وهو ظاهر المذهب. 

والرابع : إحداهما لا بعينهاء قلرنه علوم : تساك الرلئحة متيماة 
كناسي صلاة من خمس» ويمكن أن لا يجب القضاء؛ كالمعيد في الجماعة 
إذا قلنا: الفرض إحداهماء وإذا أوجبنا القضاء والأداء» فالظاهر أنَّ الأداء 
صلاة . 

وقيل: بل تشب بالصلاة؛ كالإمساك في رمضان وهو بعيدٌ؛ لأنَّ النية 


واجبة فى هذه الصلاة» وغير واجبة فى الإمساك . 
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-فرع: 
إذا ضلى المضلوة إلى غير القئلة)الرمة التضناءه بوزن صل إلى القيلةة 
فلا قضاء عليه عند أبى بكرء وفيه نظر؛ لندوة لدو وعدم دوامه. 


*# # 


4- فصل في وجود الماء القاصر عن الطهارة 

إذا وجد ماء قاصرًا؛ ففي وجوب استعماله قولان؛ فإن أوجبناه لزم 
تقديمٌ الماء على التيمّم اتفاقا. 

٠٠‏ -فرع: 

إذا وجد المتيمّمُ ماءً علم أنه لا يكفيه ؛ فإن لم نوجب استعماله لم 
يطل تيشمه» وإن أوجبناه بطل» فليستعمله ثم يتيقم . 

:عرف-١‎ 

لابن سريج : 

إذا اغتسل الجَنْبُ وأغفل لَّمْعَةَ من أعضاء وضوته» فنفد ماؤه» ثيك 
ادك وفيكع» 3ه وعد ماك يكت اللئعة دون الوهوةة فإن أرصيف] اسسنيال 
القاصر بطل تيخّمه ؛ لأنه رفغو اللخنة عر الحدث» فلمًا ود الماف) 
دغل لمم فبطل التيمّم عن الغسل» والتيممُ لا يتبكّض بطلائه . 

وإن لم نوجب استعمالٌ القاصر لم يبطل التيممٌ؛ لأَنَّ وضوءه لم 
يبطل بوجود القاصرء وهذا لا يصحٌ؛ لأن التيمّم وقع عن بقية الغسل وعن 
الحدث؛ فإن لم يبطل بسبب الحدث» وجب أن يبطل في حقٌ الغسل» ثم 
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لا يتبِعّض بطلانه . 


7- فصل في وجود الماء في آخر الوقت 

إذا علم وجود الماء آخر الوقت» فلا خلاف أن تأخير الصلاة أفضل» 
وإن غلب على ظنه فله الصلاة أولَ الوقت بالتيمم» وفي الأفضل قولان. 

وإن لم يغلب على ظنه» فالتعجيل أفضل بلا خلاف» وإن أداها في أول 
الوقت بالتيمم» وفي آخره بالوضوءء فهو الغايةٌ في الفضيلة» ولا خلافٌ أن 
المبادرة في أول الوقت منفردًا أفضلٌ من انتظار الجماعة في آخره. 

١١١‏ -فرع: 

إذا تيقّن الماءَ على يمين المنزل أو يساره» لزم طليّه ما لم يخرج الوقت» 
وإن كان أمامّه وهو مارٌء فله التيممٌ أول الوقت» فقيل: قولان بالنقل 
والتخريج . 

وفرّق بعضُهم بأنَّ ما على اليمين واليسار منسوبٌ إلى النازل» بخلاف 
ما بين يديه وما وراءه. 

فإن أوجبنا الطلت» فشرطه الأمنُ على نفسه وماله» وأن لا ينقطع عن 
رفقته» وإن جوّزنا التيمم فكان الماء على حدٌّ الغؤْث» لم يجز التيمم» 
وإن بَحّدَ قليلاً» فلا يبعدُ أن يلزمّه قصدّه إذا كان بموضع يقصده المسافر 
للاحتشاش» والاحتطاب؛ [والرعي]7'. 


# ا 


)000( ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 
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5 - فصل فى تناوب الجماعة 
على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه» 
لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتهاء أو تناوب المسافرون على بئر» 
أو دلوء أو تناوبَ العراةٌ على ثوب 
[إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها]("©, 
وعلم بعضهم أنَّ النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت» فالنصٌ أنه يصبر 
حنى يخرج الوقثُ» فيقضي الصلاة متوضئًا ومكتسيًا . 
ولو كانوا في بيت ضيقء» أو سفينة لا يمكن فيها القيام إلا في موضع 
واحدء فعلم بعضهم أنَّ الود لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت» فالعن أنه يسان 
قاعدًا ولا يصبر» فقيل: في الصُّور كلها قولان. 
30 و ع6 ع 5 ٠‏ 
وفرّق بعضهم بان أمر القعود أيسرٌء فإن جوَّزنا التيمم فلا قضاء. وإن 
جَوّزنا القعود» ففي القضاء احتمال؛ لألّه عَذْر نادر ليس من جنس المرض» 
وإن ضاق الوق على المقيم؛ وخاف الفوات» فلا خلاف أنه لا يتيمّم . 
#6 د 
6 فصل فى المتيمّم إذا نسى الماءَ أو جهله 
إذا نسي الماء فتيمّم» لزمه القضاء في أصح القولين» وإن أذرج في 
رَخله بحيث لا يعلم» فلا قضاءء وقيل : يلحق بالنسيان. 


وإن أضلّ الماءً في رَحْلهء فاجتهد في طلبه» فلم يجده؛ فعلى قولي 


)20 ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 
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الخطأ في القبلة» وإن لم يجتهد في طلبه» لزمه القضاءٌ اتفاقا؛ وكذلك إن 
أضلٌ رَحْلّه في الرّحال» ولم يجتهد في طلبه» وإن اجتهد فهو كإضلال الماء 
في رَحَلهء وفيه وجة أنه لا يلزمه القضاء . 

وإن رأى بكرا بالقّدبٍ منه؛ فإن كان عَهدها قديما ثم نسيهاء فهو 
كالنسيان» وإن لم يَعْهدهاء فهو كالإدراج. 

فإن طال عهدٌه بالبثر بحيث لا ينسبُ في مثل ذلك إلى الذُّهول» ففيه 
احتمال. 


با ا نا 


5 - فصل في شراء الماء 

إذا بيع الماء بعْبْنِ» أو احتاج إلى ثمنه في نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه» 
كما في استطاعة الحج» أو أقرضه ولا وفاءً عنده» أو وهب ثمن الماءء أو 
الدلوء أو الرّشاء» أو لم يجد ثمنه» فله التِيمُم . وكذلك إذا كان عليه دين 
مستغرق عند أبي محمدء وإن وُهِب منه الماءء أو أُعير منه الدلوٌ والرّشاءء 
أو أقرض ثمته» وهو قادر على وفائه» لزمه القبول» وهل يلزمه استيهابٌ 
الماء» واستعارة الدلو والدّشاء؟ فيه وجهان. والأصح أنَّ ثمنَ المشل0" معتبرٌ 
بمكان الحاجة وزمانهاء وقيل: يعتبر بحال السلامة» ووجود الماءء وقيل: 
يعتبر بأجرة النقل؛ لأنَّ الماء لا يملك» وكلاهما بعيد'" . 


* # 


)غ0( في (م2: «الماء» . 
0( انظر تفصيل ذلك في: «نهاية المطلب» للجوينى .)71١ /١(‏ 
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7 - فصل في التيمم"' بسبب العطش 
إذا احتاج إلى الماء لعطشه حالاً أو مآلاً. أو لعطش دوابته أو رفيقه 
في الحال أو في المآل» على رأي أبي محمد فله التيمم» فيسلَّمه إلى رفيقه 
بثمنه» ولا يحل له الوضوء به. 
فإن عَمّتهما الحاجة فهو أولى بمائه» وله أن يؤثر به» وإن اضطبٌ إليه 
في المآل» واضطر إليه رفيقهٌ في الحال» ففي ذلك احتمال» ويعتبر في تضرره 
بالعطش ما يعتبر في تضرٌّره بالمرض . 


* # ا *# 


١‏ - فصل فى صب الماء 

إذا صبٌ الماء قبل الوقت فلا قضاءء وكذلك إذا صبّه في الوقت على 
الأصح وإن أثم بذلك» فإن أوجبنا القضاء لم يقض إلا صلاة الوقت على 
الأصح» وقيل : يقضي أغلب ما كان يؤدّيه بالوضوء فى اعتدال حاله . 

١64‏ -_فرع: 

ع 5 إن 

الوقت يحرم بذله. فإن أقبضه ففى حصول الملك خلاف» كالخلاف فى هبة 
المرتشي» فإن قلنا: لا يملك. استردّه إن قدرء فإن لم يفعل» لزم القضاء 
وجها واحذا ما دام الماء موجوداء وإن تلف فى يد المُتّهب”"©: فتلفه كصبه. 


)غ2( في ١ح‏ : «المتيمم». 
(0) المتهب: قابل الهبة. انظر: «المصباح المنير) للفيومي (مادة: وهب). 
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ولأ همان غلن الكوت» وإن قلنا: يملكه» فتمليكه كصبكه . 


- فصل في الأَوْلَى بالطهارة 

إذا قال لوكيله : سلَّم هذا الماءً إلى أحوج مّن عليه طهارة» أو أوصى 
لذلاكه اريلاله شه فو نيك ونع + خافن «تالميت أذلى: 
ومن عليه نجاسةٌ أولى من الجنب والحائض» وفيه مع الميت وجهان» وفي 
الجنب والحائض ثلاثة أوجهء يستويان في الثالث» فيقرع بينهماء وقيل: 
تساويهما مخّج على أنَّ الحائضّ تقرأ القرآن» والجنب لا يقرأه» فيختص 
الجنب بِمَنْع القراءة» والحائض بمنع الوطء فعلى التسوية: لو طلب أحذهما 
القسمةء والآخ القرعة» فأيهما يجاب؟ فيه وجهان» وإن اجتمع محيث 
وجنب» والماء بقدر الوضوء»ء فإن لم نوجب استعمال القاصرء فالمحدث 
أَؤْلى» وإن أوجبناه» فثلاثة أوجه» يقترعان في الثالث . 

وإن كان كافيًا للغسل فاضلاً عن الوضوءء فإن لم نوجب استعمال 
القاصر» فالجنب أَوْلى» وكذلك إن أوجبناه على الأصح . 

وقيل : يُعطى المحدث قدر الوضوء. والباقي للجنب . 

وقد فرض الأصحابُ هذه المسائل في الازدحام على الماء المُباح» 
واستدرك عليهم الإمامُ بأنَّ الازدحامٌ على المباح موجبٌ للتساوي في الملك 


من غير نظر إلى الأحداث والأحوال. 
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ثم الرجل أؤلى”" بمائه من كل محيث. ولا يجورٌ أن يؤر به محيئً 
ويتيمّم ؛ إذ لا إيثارَ في القرئبات والعبادات . 

ولو مات رجل بفلاة» وترك ماءً يحتاج إليه رفقاؤهٌ للعطشء يَكَموه 
وشربوا الماء» وعليهم قيمته حال إتلافه بالفلاة2" . 

١‏ فرع: 

إذا على الجنةا الفردن باشد وق الخدت ووسنه ماء عرق 
فتوضاً به» فله التنفْلٌ به عند العراقيين» وفيه نظر؛ إذ لا أثرَ للحدث مع 
الجنابة حتى يرفعَة الوضوءء بل يلزمه التيمُّمٌ لاستباحة النافلة . 

وفي استعمال القاصر في الجنابة القولان» والذي ذكروه يقتتضي 
الحدث لا يندرج في الجنابة؛ والمذهب خلافه. 


3 


أنْ 


)١(‏ في «ح»: «أحق». 
(؟) فصّل ذلك العمْرانى فى «البيان» /١(‏ 307). 


إذا انّصلت نجاسة لا يدركها الظَدْفُ بماء قليل» أو ثوب» تَجس الماء» 
وفي العفو عن الثوب وجهانء. وقيل: في الماء وجهان» وقيل بالعفو في 
الماء دون الثوب. 

# # *#* 
- فصل في الماء المستعمل 

إذا استعمل الماء في رفع الحدث وأداء العبادة» ثم انفصل عن الأعضاء.» 
فهو طاهر غير طهور . وفيه قول: إنه طهور . 

وإن استعمل في أحدهماء فوجهان؛ أصحّهما أنَّ المستعملٌ في عبادة ؛ 
كتجديد الوضوء» وتجديد الغْسْل إن شرعناه» وكالثانية والثالثة في الوضوء 
ليس بطهور. 

وما اغتسلت به الذميةٌ لتحلَّ للمسلم مستعملٌ» إن لم نوجب الإعادة 
بعد إسلامهاء وإن أوجبناها فوجهان . 

ولو انغمس الجنبُ أو المحدثٌ في ماء قليل» وانفصل» صار مستعملاً» 
وفي ارتفاع حدثه وجهان. 


ولو اغترف المتوضيئءٌ الماءً بعد غسل وجهه ناويا للاغتراف» فلا يضرٌ 
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وإن نوى غسل اليد أو أطلق» فسد الماء» وفي طهارة يده الوجهان. 

-فرع: 

لو صب المغتسل الماءً على رأسه» فتقاذف في الهواء إلى بطنه» صار 
مستعملا بتقاذفه . 

قال الإمام : يُعفى عن التقاذف الذي لا يمكن التحرّز منه» والنادر إن 
قصده لم يُعف عنه» وإن اتفق بغير قصد. فلا يمتنع أن يعفى عنه؟ لتساهل 
الأوّلين في ذلك . 

6 -فرع: 

لو انغمس الجنبٌ في ماء كثير» لم يفسدء وإن بلغ الماءً المستعمل 
لين كان طهورًا على الأصح؛ كالماء النجس ؛ اعتبارًا للقطع بالدفه0©. 


١"‏ -_فرع: 
إذا وقع من الماء المستعمل في إناء ما يغيتّره لو خالفه. فقد أفسده. 


جد د 
٠7‏ - فصل في إزالة النجاسة 
يجب في النجاسة العينية رفع عينهاء وقطمٌ أثرها وطعمهاء وكذلك 
لونها وريحها إن تيسّرء وإن عَسُّر عفي عن اللون» وكذلك الريح في أصحٌّ 
القولين. 


)١(‏ فإن الكثرة تدفع حكم الاستعمالء فإذا طرأت تقطع حكمة كالنجاسة. انظر: 
«الوسيط» للغزالي .)١75- 177” /١(‏ 
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فإن انقلعت بمرّ اسْتحيثْ الثانية والثالئة» وكذلك د تستحبٌ الثلاث في 
الشكمية: وتكفي المرّة ة الواحدة» رفي وتوت الطهارة على العصر رجيات ؟ 
بناء على العُسالة» ويقومٌ الجَفافٌ مقام العصر على الأصح . 


تا نيا نيا 
8 - فصل فى الغسالة 

إن تغيّرت الغسالة فنجسة» وإلا فظاهرة إن طهر المحلّ على النصء 
وفيها قولٌ مخرج”"». وإن لم يطهر فنجسة» وأبعد من طرد القولين. 

84 -فرع: 

إذا غسل الثوب مرارًا فى إناء» وكانت المرة الأولى نجسة؛ لتغيرهاء 
أو انفصالها قبل الطهارة» وقلنا: العْسالة طاهرة» فالأصح هنا النجاسة؛ لأنَّ 
الغسلات انفصل بعضها عن بعض» وثبت لبعضها حكم النجاسة. وقيل 
بالطهارة؛ لأنَّ المجتمع في حكم غسالة واحدة. 

١‏ -فرع: 

لو أورد”” الثوب النجس على ماء قليل» فغسله» فوجهان؛ أحدهما: 
ينجس الماء» ولا يطهر الثوب. 

والثانى : يطهر» وهو اختيار ابن سَريج» ونقل عنه أنه يشترط النية في 
الإزالة» ومذهبّه أنَّ الريح لو ألقت الثوب في ماء قليل» تجس الماءء ولم 


)١(‏ في «ح»: «قول قديم مخرج"». 
(؟) في «ح»: (إذا وردا. 
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يطهر الثوبٌ». بخلاف ما لو أورده الغاسل قاصدًا للإزالة» ولو انصتٌ الماء 
على الثوب. فأزال نجاسته» طهر» وخولف فيما ذكره من القصد في الصورة 
الأولى؛ إذ الغرضٌ زوالَ النجاسة بالماء» فلا أثر للنية فيه . 

١‏ -_فرع: 

إذا كوثر الماء المتغير بالنجاسة بماءِ؛ قصدًا لتطهيره» فزال تغثّر 
وبلغ قُلّتين» طهر وإن لم يبلغ قلّين طهر على رأي ابن سيج إن قصد به 
الغسل . 

قال أبو علي : هذا تفريعٌ على أنَّ العصرٌ لا يجب» وينبغي أن يكون 
الوارد أكثر من المورود عليه» ورأى الإمامٌ ذلك من هفوات ابن سُريج . 

١١"‏ فرع: 

ماء الغسلة الرابعة طهورٌ والأولى مستعمل ؛ وفي الثانية والثالثة وجهان . 

: فرع‎ ١ 

المستعمل في الحدث أو الخبث لا يستعمل فيما استعمل فيه . 

وكذلك لا يستعمل في الطهارة الأخرى على الأصح . 

5 غسل الإناء من ولوغ الكلب : 

إذا ولغ الكلبٌ في مائع» أو ماء قليل» أو أصابه بشيء من جسدهء أو 
فضلات بدنه» نجس الماءٌ والإناء» ولا يطهر ما لم يغسل سبعًا ويُعَفّر 
والخنزير كذلك [على أصح القولين]”" عند العراقيين» فإن أبدل الترات بشيء 


كتاب السواك 


من أدوات الغسل؛ كالصابون» والأشنان» فثلاثة أقوال» يفرّق في الثالث 
بين وجود التراب وعدمه» ولا تقوم العْسلهٌ الثامنة مقامٌ التراب على الأظهرء 
ولا وجة لهذا الخلاف مع وجود التراب. 

وإن كان الترابُ نجسّاء أو ممزوجًا بخلّء أو بشيء من المائعات» 
فوجهان. 

وإن ولغ في حفرة في التراب» ففي تطهيرها بالتراب وجهان . 

والتعفير: أن يمزج التراب بالماء في إحدى الغسلات» أو في غسلة 
ثامنة» ويتكدّر به الماء» فإن ذَرَّه عليه بعد غسله ونفضه» لم يجزه. 

١‏ -_فرع: 

إذا ولغ في ماء قليل» فكوثر حتى بلغ قُلَِينَ» طهر الماء» وفي الإناء 
أربعة أوجه تجري فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء كثير؛ أصِححها: أنه 
يطهر ؛ لعوده إلى حال لو كان عليها عند الولوغ لما تنجّس . 

والثاني : لا يطهر ؛ للتعبّد. 

والثالث : إن تنجّس تبعًا طهر تبعّاء وإن أصابه شيء من أجزاء الكلب 
فلا يطهر . 

والرابع : إن مكث زماناً تتأنّى فيه الغسلات السبع» طهرء وإلا 
فلا. 

ولا أصلّ للوجهين الأخيرين. 

فإن حكمنا بنجاسة الإناء» فنجاسته حكمية أو عينية؟ فيه وجهان؛ فإن 


كتاب السواك 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


نجس» كما لو كان في جلد نجس . وإن جعلناها حكمية» فالماء طاهرء 
ولا يجب التباعدٌ» كما لو وقع فيه قطرة بول» فإن نْرح فنقص عن القلتين» 
نجس الماء إن جعلناها عينيةً» ولااتتكدى إن تاق تي 
* 0# * 
7 - فصل في غسالة الولوغ 
و 5 
حكم غسالة الؤلوغ كحكم الإناء قبل تلك الغسلة» أو كحكمه بعدهاء 
أو لها حكم سبع الإناء» أو هي طاهرة؟ فيه أربعة أوجه : فإذا أصابت الأولى 
ثوبًا : فإن جعلناها كالإناء قبل انفصالهاء غسل الثوبٌ سبعًا إحداهن بالتراب» 
وإن جعلناها كالإناء بعد انفصالهاء غسل الثوب سنا وعمّره إن لم يكن عُفّر في 
و 
الأولى» وإن جعلنا لها حكم السبع» غسل الثوب مرة واحدة» وإن جعلناها 
طاهرة» فلا يغسل الثوب» وقد هع التكالة اننال شميكا: أو أربعاء أو 
مرة » أو لا يغسل؟ فيه الأوجه. 
وهل يغسل من الأخيرة؟ فيه وجهان. 
ولا قائل بأنَّ كلّ غسالة كولغة. ' 
 ١1١/‏ فرع: 
لو ولغ كلبان أو أكثرء فهل يغسل سبعًا من كل ولغة ويعمُر» أو يقتتصر 
)١(‏ ما بين معكوفين يبدأ من (فصل في الغلبة على العقل) - (الفصل رقم: )3١‏ إلى 


هنا فيه تقديم وتأخير في المخطوط «ح» من اللوحة رقم (50) إلى اللوحة (50) 
مكانه بعد اللوحة رقم .)1١(‏ 


كتاب السواك 


العز بن عبد السلام 


على السبع والتعفير؟ فيه وجهان. 
وإن أصابته نجاسة أخرى» فلا يزاد('" على السبع والتعفير. 


#0 * 


- فصل في بيان الطاهر والنجس من الحيوان 

النحس من الحيوان: الكلبُ والخنزيرُ وفروعهماء وما عداهما من 
الحيوانات مأكولها ومُحرّمِها طاهرة العيون واللّعَابٍ والسّؤْر والعرق . 

4 -_فرع: 

سؤر الهرة طاهرء فإن أكلت فأرة» أو تعاطت نجاسة أخرى» ثم ولغت 
في ماء قليل؛ فإن لم تغب تجس الماء» وإن غابت وجوّزنا أنها ولغت في 
ماء كثير أو جار» فوجهان. 

# # ا * 
فصل فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس 

إذا مات السمك أو الجراد في ماء قليل» لم ينجس؛ لطهارتهماء وكذلك 
الآدمي على المذهب. ونين الماءسونانها له نك سائلة ووقها لس اله 
نفس سائلة ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين ما يعمٌ؛ كالذباب والبعوض» 
وما لا يعم؛ كالعقارب والخنافس . 


ع 


والجديدٌ أنَّ الماء لا ينجس به؛ إما لتعذّر الاحتراز منه مع نجاسته عند 


)000( في ١ح2:‏ «فلا يزيد) . 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


العراقيين» أو لأنه لا ينجس بالموت عند القفال27 . 
و 
فإن قلنا بطهارته» فلا يحل أكله؛ لاستقذاره» ولا فرق بين قليله وكثيره 
وإن قلنا بنجاسته» فتغيّر الماء القليل؛ لكثرته» ففي نجاسة الماء وجهان92 ؛ 
فإن قلنا: لا ينجس» فحكم تغيره بذلك حكمٌُ تغيره بأوراق الأشجار. 
* #6 ** 
١‏ - فصل في طهارة ما تولّد من الطعام 
الدود الناشىء في الماء والطعام والفواكه لا ينجس شيئًا من ذلك إذا 
مات فيه ؛ لتعذر صَوؤنه عنه» فإن انعصرت بتصرف» أو عصرء أو اختلطت 
بغير قصدء فلا بأس» وإن جمعت لتؤكل» فالأصح التحريم» وقيل بالتحليل ؛ 
لأنها كجزء مما خلقت منه» فإن حرمناها عاد التردّد فى نجاستها . 
*# ب * 
7 فصل فى نجاسة خرزء الحيوان 
كل حيوان بتكسه الموث تحرو سنن : وما تحل ميتته؛ كالسمك 
والجراد. ففي خرئه وجهان. 
وفي خَرْء ما حكمنا بطهارة ميتته وجهان مرتبان. 
وبيع دود القرٌ جائز كبيع النحل» وفي بيع بزره خلاف» وفي بيض كل 


.)85/١( انظر: ١حلية العلماء»‎ )١( 


زهة في (ح»: «قولان». 


حيوان لا يؤكل مما ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته . 
١ 17‏ - [فرع: 
المسك طاهر اتفاقاء وفي فأرته وجهان7"]. 


5 -فرع: 

وقعت فأرة في ماء قليل» ففي نجاسته مما على منفذِها وجهان”". 

65 -_فرع: 

إذا انغمس المستجمٌ في ماء قليل نجّسهء وإن حمله مصلّ فسدت 
صلاته على الأقيس . 


)١(‏ سقط الفرع بكامله من «ح»» و«فأرة المسك»: نافجته» وهي وعاؤه؛ قاله النووي 
في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 51). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل 
انفصاله من الظبية» وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: فأر)» و«الوسيط» 
للغزالي /١(‏ 1554). 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» /١(‏ 750907). 


الماء الذي ينجس والدذي لا يننتجس 


إذا اتصل بالماء نجاسةٌ غير معفرٌ عنهاء ينجس بها ما لم يبلغ قلَتِين"2 
فإذا بلغهماء فلا ينجس إلا أن يتغير» فينجس وإن كان تغيّره يسيرًا. 

قال ابن جُريج : رأيت القلّة تسع قربتين» أو قربتين وشيئًاء فجعل 
الشافعي الشيءَ نصمًا احتياطاء فالقلتان على الظاهر خمسٌ مئة رطل» وقيل : 
5-7 وأبعد من قال: ألف رطل . وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه 
وجهانء أصحهما: أنه تحديد؛ فلو نقص إِسْتار2©0 فهو قليل عند أبي بكرء 
وعند الإمام: إذا نقص ما يظهرء ولا يحمل على تفاوت في كرات الوزن» 

وإن قلنا بالتقريب. لم يضر نقصان رطلين”": وفي الثلاثة مذهبان. 


)١(‏ القلتان: تعادلان )7١,145(‏ كغ. انظر: فهارس «البيان» للعمراني 
(ص: ١8”‏ ه). 

(0) الإستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف. وتعادل )١9,٠07840(‏ غرامًا. وانظر: 
فهارس «البيان» للعمراني (ص: 005). 

) الرّطل الشرعيّ : يعادل (405175) غرامًا. انظر: فهارس «البيان» للعمراني 
(ص: ه808ه). 


كتاب السواك 


وأشار ضصاحب «التقريب)27 : إلى حط نصف قربة من كل قلّةء وهو 
ل وضبطه الإمام بما لا أصل لكر 


١‏ - فرع: 

إذا تروّح الماءٌ الكثير بنجاسة جامدة لم تخالطه» نجس على الظاهر . 

واختار أبو محمد طهارته ؛ اعتبارًا بما لو تغير بجيفة لم تخالطه. 

# ا #* 
- فصل في التباعد عن النجاسة 

إذا وقع في الماء الكثير نجاسةٌ مائعة لم تغيتره» فطهورهء وإن كانت 
جامدةء ففي وجوب التباعد عنها بقدر قلّتين قولان؛ أصحّهما وهو 
القديم -: أنه لا يتباعدء والجديد: أنه يتباعد عنها بقدر قلتين طولاً وعرضا 
وعمقاء فإن لم يكن عمقٌ» اقتصر على الطول والعَرْض . 

6 -فرع: 

إذا وقعت نجاسة في ماء كثير عمقه شبر أو فترء فإن لم نوجب التباعدء 
ففي وجوبه هاهنا وجهان» ولا قائل بأنَّ هذا المنبسط لو كان قليلاً فوقعمت 


)١(‏ صاحب «التقريب»؛ هو الإمام القمّال الشاشي؛ واسمه القاسم بن محمد بن 
عليء قال ابن الصلاح : «جليل القدرء صاحب طريقة في المذهبء وكتابه 
«التقريب» كبير من شروح «مختصر المزني». انظر: «التنقيح في شرح الوسيط» 
,)١076 /١(‏ و«شرح مشكلات الوسيط» .)١757 /١(‏ 

(0) القربة: وعاء من جلدغاليًا تعادل (5765,١5)كغ.‏ انظر : فهارس «البيان» 
للعمراني (ص: 608). 


كتاب السواك 1 الغاية فق اختصار النهاية 


في جانبه نجاسةٌ لما تنجس الجانبٌ الأقصى على الفور. 

٠٠‏ -فرع: 

إذا لم يزد الماء على قَلَتِين فهو نجس على قول التباعد» طاهر على 
القول الآخر؛ فإن ألقيت عنه النجاسة» طهر على القولين. 

٠١‏ -فرع: 

إذاكاة قن جر تتعان »فته تعاسة جامدة فال فها دلوا ل برها 
الماء» بل ينزل من عراقيها('" إلى قرارها؛ فإن نزلت النجاسة قبل الماءء 
واختطف الدلو قبل أن يغمرها الماء» فماء البئر طاهر ما لم يقطر فيه شي 
مما في الدلوء وإن سبق نزول الماء ثم تبعته النجاسة واختطف الدلوء فماء 
البئر وماء الدلو كلاهما نجس . 

وإن انغمرت الدلوء ثم انتزعها: فإن أوجبنا التباعدَ فالماءان نجسان» 
وإن لم نوجبه: فإن اغترف الماء خطفاء فالجواب كما مضى» وإن انغمرت 
الدلوء ثم انتزعها: فإن حصلت النجاسة في الدلوء فماؤها نجس» وفي ماء 
البئر وجهان» وإن بقيت في البئرء فماؤها نجسء وفي ماء الدلو وجهان. 

67 -فرع: 

إذا جمعت قَلّتان نجستان طهرتاء ولا يضبٌ تفريقهما بعد ذلك . 

١67‏ فرع: 

إذا وقع في الماء الكثير رطل بول لم يغيتّره» فهو طهورء ويجوز 


)١(‏ حوافها. 


كتاب السواك 


العز بن عبد السلام 1 ]| 
زءه؟ | 


استعمالٌ قدر الماء منه» وكذلك الزائد على الأصح . 


15 - فصل فى تطهير ماء البئر 

إذا نجس ماءٌ البئر : فإن كان قليلاً» طهر بالمكائرة بالماء حتى يبلغ 
قلتين ويزول تخيّره» وإن كان كثيرًا كوثر حتى يزول تغيّره . 

ويطهر الكثيدُ بهبوب الرياح» وظول الزفانة ولا يطهن يما لترائهة 
غلاّبة؛ كالمسك؛ وفى التراب قولان. 

6 -فرع: 

إذا انبثت النجاسة فى بثر كثيرة الماء بحيث لا يخلو دلو منها عن جزء 
من النجاسة فى غالب الظن» ففي نجاسة ماء الدلو قولان؛ فإن نزحها نزحًا 
متواليًا بحيث لا تسكن حركة7" حتى يُلحقّها أخرى» فزالت غلبةٌ الظن» 
جاز استعماله ؛ لأنَّ ما لا تترجّح نجاستة على طهارته جائرٌ الاستعمال. 

د ا 
5 فصل في نجاس.ة الماء الجاري 

الجاري : ما تدافع في استواء أو انحدار» فإن كان بين يديه ارتفاعء 

فهو راكدٌ على المذهبء فإذا وقع في الماء الجاري نجاسةٌ مائعة» فانمحقت 


ولم تغيتّره فهو طاهرء فلو وافقت الماءً في صفته» فقد قال الإمام: يقدّر لها 


إدق أى: حركة ماء البئر بالدلو. 


كتاب السواك ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


صفة مخالفة لصفة الماءء 0 ون عيرق للضي 

وقال: لو وقع في ماء متغيّر بطول المُكث بولٌ كثير لم يغيتّره» نجس 
الح ضدير البجالدة وإن كانت النجاسةً جامدةً تجري مع الماء فحريمُها 
نايا نجس» ووراءها وأمامها طاهر» ولا تباعدَ من يمينها وشمالها وفوقها 
وتحتها على الأصح . 

وقيل : فيه القولان؛ فإن أوجبنا التباعد فلم يبلغ ما بين موردها وبين 
الشط قُلَّتِينَء فما يقابلها إلى الشطّ نجس كله» وحريمُّها: ما يصادمُها من 
يمينها ويسارهاء ويضافٌ المسسنه من بورانها وأمامها. وأبعد من طهّر حريمّهاء 
ومّن ألحق أمامها بيمينهاء ولا يُجتنب في الراكد حريم» إذ لا حريم له. 

وإن كانت النجاسة واقفةً» فحكمها ما سبق» وقلتان من المنحدر عنها 
نجستان» وفيما جاوزهما وجهان, والفتوى : نجاسته. 

وقال الإمام: يعتبر في حريم النجاسة إذا انحدر عنها ما يعتبر في 
النتجافنة المائعة + د 

هذا في النهر الذي د تغيتّره النجاساث المعتادة» أمّا النهر العظيم الذي 
لا تغيتّره النجاساثٌ المعتادة : : فلا يجتنبٌ فيه سوى حريم النجاسة» وقيل : 
50100 

وإن كانت النجاسة راسبةً فيه» فلا خلاف أنَا لا نحكم بنجاسة المنحدرء 
وليكن المنحدر عنها كما على اليمين واليسار في أمر التباعد. 

وقال الإمام: لو وقع في واد من أوديتنا بعرة صغيرة لا يتوقع تغيّره 
بمثلهاء وجب القطع بطهارة المنحدر؛ لأنَّ نسبتها إلى هذا الوادي كنسبة 


كتاب السواك 


الجيفة الراسبة إلى النهر العظيم» وإذا تأتى التباعدٌ من اليمين بقدر قلّتسين؛ 
وكذلك من اليسارء فلا شك فى طهارة ما ينحدر» ورلعنة يفيه سفينن 


ولا يتغير. 

 ١61/‏ فرع: 

إذا كان جريٌ النجاسة أبطأ من جَرِي الماء» فالمنحدرٌ عنها كالمنحدر 
عن التجاسة الواقفة +.وللجرية الى يتلوها حك عشالة لواتتعيرم قم عدو 
في الغسالة مع ما يلتف عليها المخالفة للون الماء. 

-فرع: 

إذا اجتمع الركود والجريان» فلكلٌ واحدٍ منهما حكمُّه ؛ فإذا جرى في 
الحوض ماءٌ ضعيف» وخرج منه» فالجاري هو الذي يدخل ويخرجء وما عن 
جانبيه وتحته إلى العمق راكدٌ» فإذا وقع في الجاري نجاسةٌ» لم ينجس الراكدٌ 


إذا لم نوجب التباعدَء وإن وقعت في الراكد ‏ وهو قليل - تنجَّس» وتعدّى 


حكمه إلى الجاري . 
4 -_فرع: 


إذا كان في أسفل النهر حفرة عميقة فماؤها راكدٌ على النص؛ فإن 
تنجس» فحكم الجاري عليه كحكم الجاري على نجاسة واقفة . 

قال الإمام : إذا كان في النهر حفرة يُقَلّبِ الجاري ماءها ويخلفه» فماؤها 
جار» وإن كان يلبث قليلاً» ثم يجري» فهو في وقت لبثه راكدٌ» وإن لم يلبث» 
بل تناقلت حركتّه» فهو في وقت تناقله كالماء الذي بين يديه ارتفاع . 


قال: والمتلولب المستدير في حكم الراكد لِتَرَادَّهِ وتدافعه. 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


١-فرع:‏ 
لو عمس كوز فيه ماء نجس في ماء كثير؛ فإن كان ضيقَ الرأس» لم 
يطهرء وإن كان واسع الرأس» فقد طهّره أبو محمد. وقال الإمام: لا يطهر 
ما لم يلبث زماناً يزول تغيّره فيه لو قدر متغيسرَاء وقال: لو كانت قلتان في 


حفرتين بينهما مجرى غيرٌ عميق» فوقعت في إحداهما نجاسةٌ» فلا تندفع 
النجاسة بهذه الكثرة؛ إذ لا تراد فيعتبرٌ بما ذكرناه من تقدير المخالفة . 

:عرف-١6١‎ 

لو رأى ظَبْيْة تبول في ماء كثيرء فألفاه متغيترَاء وجُوّز أن يكون تغيّره 
بالبول» فهو نجس . 

* * 
- فصل في الاجتهاد في الأواني 

إذا التبس طاهرٌ الأواني بنجسهاء جاز الاجتهاد فيها مع تفاوتها في 
العدد وتساويها؛ فإن لم يكن معه سوى اثنين تعيّن الاجتهاد على الأصح . 

وقيل: يستعمل أيِّهما شاء» وقيل : يأخذ بظنّه من غير اجتهاد؛ وعلى 
الأصم : لو انصب إحداهماء ففي استعمال الباقي من غير اجتهاد وجهان؛ 
فإن قدر على اليقين؛ بأن كان معه ماء طاهرء أو أمكنه تطهِيئٌ الماءين 
بجمعهماء أو اجتهد في الثياب» ومعه ثوبٌ طاهرء أو ما يغسل به إحداهماء 
ففي صحّة الاجتهاد وجهان. 

وإن التبس الماء بماء الوردء ففيه الوجهانء فإن ألزمنا اليقينَ؛ توضأ 


كتاب السواك 


بكلّ واحد منهما مرة؛ وفيه إشكال من جهة جزم النية. 


١75‏ - فرع: 

لا يجوز الاجتهادُ بين الماء والبول على اللأشهر» والقياس جوازه» وليس 
له الأخذ بأحدهماء ولا أن يستعمل الباق بعد الانصباب وجهًا واحدًا. 

15 -فرع: 

إن التبست أختّه من الرّضاع أو النسب بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة» 
حرم الإقدامُ ؛ إذ لا مجال للاجتهاد. 

# ا * 
66 فصل فى تغيّر الاجتهاد 

إذا صلَّى الصبح باجتهاد في إحداهما(©» ثم تغيّر اجتهاده عند الظهر؛ 
فالنصنٌ أنه لا يستعمل . 

الثانى : بل يتيمّم ولا يقضي الصبح» وفي قضاء ما يصليه مع بقاء الماء 
الثانى واستمرار اجتهاده وجهان. 

وقال ابن سريج : يستعمل الثاني في جميع موارد الأول» ولا قضاء. 
وألحقه الإمام على رأي ابن سّريج بما لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات» 
هذا إذا لم يفضل من الأول شيء؛ فإن فضل قدرٌ الوضوء»ء استعمله على رأي 
ابن ريج ولا قضاءء وعلى النص: يتيمّم ويقضي ما لم يفوّتهما أو يفرّت 
الثانى منهماء فإن فَوّت الأول» وأبقى الثانيَ» ففي القضاء وجهان. 


)١(‏ أي: إحدى الإناءين. 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


فإن كانت الفضلةٌ قاصرة عن الوضوء؛ فإن أوجبنا استعمالَ القاصرء 
فحكم القضاء حكمٌ ما لو كانت الفضلةٌ بقدر الوضوء» وإن لم نوجب استعمال 
القاصرء فهو كصب الأول وبقاء الثانى . 


* # * 


كا - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض 

إذا سمِعَ صوتٌ بين اثنين» وتناكراه» صكّت صلاة كلّ واحد منهما 
منفردًا وإمامّاء ولا يصح اقتداءً أحدهما بالآخر. 

وإن اختلف اجتهادٌ اثنين في القبلة» فلا يقتدي أحدهما بالآخرء وكذلك 
لو اجتهد خمسةٌ في خمسة أوانٍ أربعةٌ منها نجسة؛ فأدى اجتهاد كلّ منهم 
إلى طهارة إناء . 

وفي اقتداء الشافعي بالحنفي ثلاثة أوجه: 

أحدها: إِنْ نوى رفع الحدث في وضوئه» صمّ» وإلا فلا. 

والثاني : لا يصح.ء وإن نوى رفع الحدث؛ إذ لا يعتقد”'' وجوبه . 

والثالث : يصح وإن لم ينو. 

إن وجد نبيذا فتوضاً منه الحنفي» وتيمّم الشافعي» فقد ألحقه الإمام 
بسماع صوت بين اثنين. 

وأطلق الأصحابٌُ الخلاف في اقتداء الشافعي بالحنفي» ولهذا تعلّقٌ 
بتصويب المجتهدين . 


)١(‏ في «ح»: (لأنه لا يعتقد؛. 


كتاب السواك 


العز بن عبد السلام 


وإن سُمع صوتٌ بين ثلاثة» فاقتدى واحد منهم بآخرء صحَّ عند ابن 
الحداد؛ لتجويزه صحة صلاة إمامه» ولا يصحٌ عند صاحب «التلخيص""؛ 
لشكّه في صلاة إمامه» وإن اقتدى بأحدهما في الصبح» وبالآخر في الظهرء 
فسدت الظهرٌء وفي صحة الصبح الوجهان. 

وقال أبو إسحاق: إن اقتدى بأحدهما صمًّ» وإن اقتدى بهما لزمه 
قضاء الصلاتين ؛ لفساد إحداهما. 

وإن اجتهد خمسةٌ في خمس أوانٍ أحدّها نجسء فأدَّى اجتهادٌ كلّ واحد 
منهم إلى طهارة أحدهاء أو سُّمع صوتٌ بين خمسة» فاقتدوا بأحدهم». بطل 
اقتداؤهم عند صاحب «التلخيص»؛ وصمّ عند ابن الحداد وأبي إسحاق . 

فإن تناوبوا في الإمامة» لم يصمّ اقتداؤهم عند صاحب «التلخيص»» 
ويلزمهم قضاءً ما اقتدوا به عند أبي إسحاق . 

وعند ابن الحداد: لا يبطل على إمام العشاء إلا المغرب» ولايبطل 
على الباقين إلا العشاء؛ لأنَّ كلّ واحد منهم كان إمامًا في صلاة» ومجوّرًا 
صحة صلاة إمامه في ثلاث . 

١61/‏ - فرع: 

لو تعّن النجسٌ في اجتهاد أحدهم» فلا يقتدي بمن توضأً به. وله 
الاقتداءٌ بالباقين» ولا يمكن هذا في مسألة الصوت؛ إذ لا علامة» فإن 


تَضورت فيه العلاماث» استوى البابان. 


. هوابن القاصّ؛ انظر ترجمته في مقدّمة التحقيق‎ )١( 


كتاب السواك 


الغاية فى اختصار النهاية 


فرع: 


إذا أخبره مَنْ تقبل روايته من حر أو عبد أو ذكر أو أنثى بنجاسة أحد 
الإنائين» لزمه قبولٌ قوله إذا ذكر سبب النجاسة» ولا يكفي قولّه : هذا نجس . 

فإن تعارض خبران عمل بالأوثق» فإن استويا تساقطا. 

4 -فرع: 

ولا يجتهدٌ الأعمى في القبلة» ويجتهد في أوقات الصلوات؛ وفي 
الأواني وجهان. 


يجوز المسحٌ على الحُمَين ثلانًا للمسافر سفرًا طويلاً» ويومًا وليلة 
للمقيم» وعلى قول قديم: يمسحان أبدًا ما لم يلزمهما الغسل . 

وابتداء المدة الحدثٌ الأوّل» فإن أحدث مقيمّاء ثم سافر قبل المسح» 
فله مسح المسافرين . 

وإ ضح منيكا لم بسار ضح قح مقيم» 

وإن أحدث مقيمّاء فدخل وقثُ الصلاة» فلم يمسح حتى فاتت» مسح 
مسح المسافرين على الأصح . 

وإن شك أمسمّ في الإقامة أم لاء أو شك في انقضاء المدة» أخذ 
بالأقل . 

وإن لبس مسافراء ثم أقام» غلب حكمٌ الإقامة» فإن استوفى مدَّة 
الإقامة أو أكثرَ منهاء اقتصر على ذلك . 

وإن بقي منها شيء كملها في الحضر. 

وورّعه المُرَنىُ بالنسبة» فقال: إن مسح يومين في السفر»ء مسح في 
الطتر فلت 814 الحقن ةوك شك فى التدشر ورماء حت لني الحضي للدي 
مدّة المقيم» ويتصوّر أن يمسم | قي لست صلوات في أوقاتهنٌ؛ بأن يممضي 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


من وقت الظهر ما يسعهاء حول فتصاى الغلية والعضين والمه نك والعفاذ 
والصبح والظهر في أوَّل وقتهاء ويجمع سبعًا بعذر المطر؛ بأن يمضيّ من 
ع 5 و - 
#* د #*# 
١‏ فصل فى اللبس على الطهارة 
و 3 5 
شرط المسح: لبس الخفين على طهارة كاملة» فإن لبس خفيه أو 
أحدهما قبل غسل رجليه» ثم غسلهما في الخُففٌ» أو لبس أحدً خفيه لما 
غسل إحداهماء ثم غسل الثانية» ولبس الآخرء لم يمسح؛ إلا أن يخرجّهماء 
أو يخرج الثانية» ثم يلبس . 
#6 د 
١‏ - فصل في لبس أصحاب الأعذار 
إذا لبس المتيمّمٌ لإعواز الماء» لم يمسح. لأنَّ تيمّمّه يبطل برؤية الماء. 
واختلفوا في ارتفاع الحدث بطهارة المستحاضة » وبطهارة من غسل 
الصحيح» وتيمم عن الجريح» وقطع الإمامٌ ووالده: بأنها لا ترفع الحدث؛ 
لاقترانه بهاء وذكر آخرون في ارتفاع الحدث بها وجهين» وبنوا على ذلك 
جوازٌ مسحهما على الخف . 


وعلى رأي الإمام في جواز اللبس على الطهارة التي تبيح الصلاة» 
ا 7 9 01 
ولا ترفع الحدث وجهان؛ فإن جَوّزنا ذلك. فشرطه أن لا يؤدٌيا بطهارة 


كتاب السواك 


العز بن عبد السلام 


اللبس فرضًاء فإذا لبساء ثم أحدثاء مَسَحَا وصّلََا بالمسح فريضة» وما اختارا 
من النوافل» ثم ينزعان ويستأنفان اللبسَ» فإن شفِيا لزمهما النزعٌ؛ لبطلان 
طهارتهما. 


4# # * 
١‏ فصل في صفة الح الذي يجوز مسحه 

شرطه أن يكون قويًا ساترًا لمحل الفرض» وإن كان حديدًا أو شفافا 
ترى منه البشرة . 

والقويٌ هو الذي يعد مثله للتردّد في الحوائج عند الح والترحال» 
ولا يشترط قطع الفراسخ» فإن لم يستوعب محل الفرض لم يمسح» ولا يضر 
بدو القدم من أعلى الحُفٌّ؛ لاتساع ساقه» وإن بدا منه شيءٌ بالتخرّق» لم 
يمسحه في الجديد» ويمسحه في القديم مهما أمكن التردّدُ عليه ؛ فإن كان 
مقدمه مشقوقا يشدٌ بشَّرَج27» أو تعطف إحدى ضفتَيْهِ على الأخرى. أو 
منسوجًا ينفذ منه الماءً إلى القدم» جاز مسحُّه على الأصح . 

ولو انثقبت البطانةٌ والظّهارة في محلّين غير متوازيين» جاز المسح وإن 
نفذ الماء منهما إلى القدم» ولو لف على رجله قطعة أدّم وأحكم شدَّها 
بحيث يتأنّى المشيٌ عليهاء فقد منع أبو محمد المسحّ عليها. 


* 4# # 


6 الشّرَج: العُرَى التي في محل الشق. انظر: «اشرح مشكلات الوسيط» لابن الصلاح 
(1/ 29). 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


4 - فصل في المسح على الجُرْمُوق7) 

إذا كان الجرموقٌ قويّاء والخفبٌ ضعيفاء جاز المسح. وعكشُه لا يجوزء 
وكذلك إذا كانا قويين على الجديد. فينزعهماء أو يدخل يديه فيهماء ويمسح 
خفيه . 

وإن جوّزنا مسحهماء فالخُفٌ مع الجُرمُوق كبطانة خف أو لفافته. 
أو الخفٌ بدل الرّجل» والجُرموقٌ بدل الحُففَ؟ فيه ثلاثة أوجه . 

فإن لبق الجرموقين على طهازه لفن الث امتتعهينا وزة لعنيما 
على الحدثء لم يمسح إلا على قولنا: الحُفّ كالبطانة؛ فيصير الجُرموق 
كطاقة تلصقٌ بالحْفٌ بكَرْز أو غراء . 

وإن لبسهما على طهارة المسح : فإن جوّزنا أبسهما على الحدث» فهذا 
أولى» وإن منعناء فوجهان؛ بناهما الإمامٌ على الخلاف في جواز اللبس على 
ما يبيح ولا يرفع الحدث؛ فإن قلنا: مسح الحُفَ يرفع الحدث» جاز لبس 
الجرموق عليهماء وإن قلنا: لا يرفع ؛ فوجهان. 

ؤقال الاختروة: إن قلنا: مسح الحُفَ يرفع الحدث» جز اللبمنٌ عليه. 
وإلا فلا. 


)١(‏ في ١ح»:‏ «الجرموقين»؛ و«الجُرْمُوْقٌ»: ما يُلْبَنُ فوق الخففٌ والجمع (الجراميق). 
انظر: «المصباح المنير» للفيّوميّ (مادة: جَرَم). 


كتاب السواك 


العز بن عبد السلام 


- فصل في نزع الجرموقين 


إذا مسح الجرموقين» ثم نزعهماء فله مسح الخف إن جعلناه بدلا 
وبطانة» وفي استئناف الوضوء قولان. 

وإن جعلناه لفافة» لزم نزعه» وغسل الرجلين» وفي الاستئناف قولان. 

5 لبس أحد الحُرموقين : 

لو لبس فرد خففٌ ليمسْحه» ويغسلَ الرجل» لم يجز اتفاقاء وإن لبس 
أحدَ جرموقيه؛ ليمسحَ عليه وعلى الف الآخرء جاز إن جعلنا الحّف بطانة» 
وامتنع إن جعلناه بدلَّ الّجل» وإن جعلناه لفافةً» جاز على الأصح؛ لأنَّ 
الخف إِنَّما يقدر لفافة إذا كان فوقه جرموق . 

- نزع أحد الجُرموقين : 

لو نزع أحدَ خُمَّيه لزمه نزعٌ الآخرء وفي استئناف الطهارة قولان. 

وإن نزع أحد جرموقيه”" لزم نزِعٌ الآخرء إلا على قولنا: الخففٌ بطانة» 
كذا ذكره الإمام» وحكى عن الجمهور أنهم قالوا: يُبنى الدوام على الابتداء؛ 
فإذا جوّزنا مسح أحد الجرموقين ابتداء» جاز ذلك دوامًا. 

وقّق الإمام بأنَّ الحُففٌ في الابتداء لم يثبت له حكمٌ اللفافة؛ لظهوره» 
ويثبت له في الدوام حكمٌ اللفافة؟ لاستتاره. 

١‏ -_فرع: 

إذا أدخل يدّه في جرموقيه» ومسح حُمَّيِهء لم يجز إلا على 


)١(‏ في «ح»: «أحد الجرموقين». 


كتاب السواك الغاية فى اختصار النهاية 


قولنا: الف بدل: 


6 - فصل في نزع الخفين 
إذا مسح حُفْيه ثم نزعهماء لزمه غسلٌ رجليه» وفى استئناف الوضوء 


قولان بناهما بعضهم على الموالاة» وبناهما المحققون على أنَّ المسح هل 
يرفع الحدث؟ وفيه قولان» فإن قلنا: يرفعه» فقد عاد الحدث إلى الرٌجلين» 
وعَؤْدُه لا يتبِعّض» فيلزمه الاستئناف . 

٠‏ -فرع: 

إذا أخرج رجله إلى الساق فهو نازع» وإن بقي منها شيءٌ في قدم الف 
فردّهاء فله المسح. وإ عوجرل ير الست مالم يمسر في فيز 
الحف: 

١‏ -فرع: 

إذا لبس الأقطع فَرْدَ خف جاز المسحٌ عليه إن لم يبقّ من محل الفرض 
شي 2 وإن بقي من محل الفرض شيء» لم يجز المسح ما لم يستره بساترء 
فيمسح عليه وعلى الحُفٌ. 


#40 * 


أن المسح ما ينطلق عليه الاس؛'" مما يوازي محل الفرض» فإن 
اقتصر على مسح ظهر القدم؛ أجزأه» وإن اقتصر على الأسفل» لم يجزه على 
الأظهرء وفيه قول. وقطع بعضهم بالمنع وآخرون بالإجزاء . 

وإن اقتصر على مسح العقب ففيه تردّد؛ لأنه لم يذكر في السنة. 
بخلاف أسفل الخفٌ» والأفضل”7" مسح الأعلى والأسفل ما لم يكن بأسفله 
نجاسة؛ فيضع مؤخّرة كمه اليمنى على مقدّمة أصابع الرّجل» وأطرافَ أصابع 
اليسرى تحت عقبه» وينهي أصابع اليمنى إلى الساق» ومؤخرة الكف اليسرئ 
إلى أطراف أصابع رجله من أسفل» ولا يستحبٌ استيعابُه» ويكره تكرازه» 
وفي استحباب مسح العقب وجهان. 


)١(‏ في «ح)»: «المسح». 
(6) في «ح»: «ثم الأفضل». 


29000 


٠» © 


الغسل للجمعة والأعياد”") 


غسل الجمعة سنة مؤكدة» فإن قدّمه على غسل الجنابة» صم على 
الأظهرء وإن نواهما بغسل واحدٍ حصلاء وقيل: لا يحصل واحدٌّ منهماء 
وهو غلط . 

وإن اقتصر على نيّةَ الجنابة» ففي حصول غسل الجمعة قولان؛ كما 
لو صلى داخل المسجد فريضة أو سن ولم ينو النَّحيةَ فإنها تحصلء كذا 
ذكره أن مهيل فإن نفى غسل الجمعة في نيته» أو نفى التحيّةَ في فريضته. 
فالظاهر أنهما لآ يحصلان» وفيه احتمال» وإن اقتصر على نية الجمعة»ء 
فالمذهب أنه لا يحصل غسل الجنابة» فإن قلنا: يحصل. حصل غسلٌ الجمعة» 
وإن قلنا: لا يحصل» حصل غسل الجمعة على الأظهر. 


* # *د 
5 - فصل في الغْسّل من غَسْل الميت 
يستحب لمن غسّل ميئًا أن يغتسل» ولمن مسّه أن يتوضاً. 


(1) في «ح)»: «والعيدين»؛ والمثبث يُوافق «نهاية المطلب» »)*08/١(‏ والنسخة 
لم4 5 


العز بن عبد السلام كتاب السواك 


وآكدٌُ الأغسال غسلٌ الجمعة» والغسل من غسل الميت» وأيهما آكد؟ 
فيه قولان. 

وقد روي عن رسول لله يلِِ: «مَنْ غَسّل مَيتثًا قليغتسل» ومَنْ مَسَّه 
فليتوضأ»("2, نراقت الشافعئٌ في هذا الحديث . 

قال العراقيُون: إن صحّ» فهل يُحمل على الوجوب أو الندب؟ فيه 
وجهانء فإن أوجبناه» فيحمل على التعبد» أو على نجاسة الآدمي بالموت؟ 
فيه وجهان» فمن أصابه شيءٌ من غسالة الميت ولم عرف سحلي لزجه 
عسل بدنه» وحمل بعضهم الأمرَ بالوضوء على مَنْ مسن فَرْجَ الميّت”". 


الا 


؛)١551( أخرجه أبو داود (171. 71717)» والترمذي (497)» وابن ماجه‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 494)؛‎ »)١١71( وابن حبان وفي «صحيحه»‎ 
)٠١ /١( والطبراني في «المعجم الأوسط» (484)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
من حديث أبي هريرة كه ؛ وليس فيها «مسّه؛» وإنما «حمله»؛ قال الترمذي:‎ 
. حديث حسن‎ 

0( أو لأجل الصلاة عليه عند مّسّهِه حتى لا تفوته الصلاة إذا اشتغل بالوضوء بعد 
غسلهء ويحتملٌ أنه أراد: غسل اليد. قاله العمراني في «البيان» (7/ /77) . 


6 - سن الحيض سن البلوغ» وأقلّه في البلاد الحارة إكمالٌ الثامنة» 
أ 
انمق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثاله فيهاء فوجهان. 

والدم في الثامنة دم فساد» وظاهر النصصّ أنَّ سن بلوغ الغلام إكمالٌ ستة 


أشهر من العاشرة» وقيل : إكمال التاسعة. 


إكمال التاسعة» أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ ف كلانه ارعس إن 


ها نك 


* * 
5 - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها 
لا يصخٌ صومٌ الحائض ولا صلاتها ولا اعتكافها ولا كل متوقف على 
الطهارة؛ كالطواف» وسجود التلاوة» ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة» 
ويحرم عليها عبورُ المسجد إن خافت تلويثّه» وكذلك إن أمنت تلويثه على 
الأصح ما لم تغتسل» ولا يصح غسلها إلا أن نجوّز لها قراءة القرآن» فإذا 
أجنبت ثم حاضت» فالقراءة محرمة عليهاء فإن اغتسلت قرأت» ولس 
لها الغسل للإحرام والوقوف بعرفة. 
1 الاستمتاع بالحائض : 


يحرم جماعهاء ولا يحرم الاستمتاعٌ بما فوق السّرة ودون الركبة» وفيما 


كتاب الحيض ١‏ ِ الغاية فى اختصار النهاية 


نوع امرأته”'' والدم عبيط» تصدّق بدينار» فإن كان في أواخر الدم. تصدّق 
بنصف دينار)27, والأصحٌ استحباتث التصدق» وقيل: يجب » ولا وجه 
له؛ لضعف الحديث» وأواخ*ه الدم قربه من الانقطاع , أو ما بين الانقطاع 
والعشل؟ فيه وجهان: 


* # * 
- فصل فى بيان قدر الحيض والطهر 


نصنّ أن أقلّ | لحيض يوم وليلة. ونصنّ أنه يوم» فقيل : قولان» وقيل : 
باليوم وحدهء والظاهر أنه يوم بليلة أربع وعشرون ساعة» وغالبه ست أو 
سبع ) وأكثره خمسة عشر يومّاء وأقلّ الطهر خمسة عقر يوماء وعد 
لأكثره» وغالبه ثلاث وعشرون مع السبع» وأربع وعشرون مع الستُ. 


)١(‏ في «ح»: «امرأة»). 

0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (/741) عن ابن عباس وها عن النبي كله في 
الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدّق بدينار» فإن لم يجد فنصف 
دينار»). 
وروى نحو لفظ المؤلف عبدٌ الرزاق في «المصنف» ,)١714(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (23007/6)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7717/١(‏ قال ابن 
الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط» :)51١5 /١(‏ الحديث ضعيف من أصله 
لا يصح رفعه إلى رسول الله يك وإنما هو موقوف على ابن عباسء وانظر 
روايات الحديث في : «البدر المنير» لابن الملقن (*/ 16 .)١٠١١‏ 


العز بن عبد السلام 1 كتاب البيض 


84 - فرع: 

لو وُجدتٍ امرأة تحيض أكثرَ من ذلك أو أقلَّ ففي اعتباره ثلاثة أوجه؛ 
يعتبر في الثالث ما ذهب إليه بعض علماء السلف دون ما لم يذهب إليه 
أحدٌء والمحقّقون يعتبرون الوجود والاستقراء» واختار الإمام ما استقرأه 
الأولون؛ اعتبارًا بأقلّ الحمل وأكثره» ولو استمرّ الدم بامرأة» فلا يحكم 
بأن جيف فإن الجيلة لا حنمل : 

قال الإمام : ولا يكون دم الحيض لحظة واحدة» ولا خلافٌ أنها لو 
رأت يومًا دما ويومًا نقاء» فلا نجعل كل نقاء طهرًا كاملا . 

# * 
- فصل في حكم دم المستحاضة ووضوئها 

دم الاستحاضة حدثٌ ناقض للوضوءء ويلزم كل مَنْ به حدثٌ دائم؛ 
#الامتطامتة وسلس البول» واتدرعدة الأسفل أن حوضا لكل فريضةة 
ولا يجمع بوضوثه بين مكتوبتين كما في المتيمّم''" بل أولى منه؟ - 5 
إحداثه. وتجمع بين مكتوبة وما شاءت من النوافل» والأصحٌ أنه لا يجوز 
تقديمُ الوضوء على الوقت؛ كالتيمم» وقيل: لو توضأت آخرٌ الوقت» وعقبته 
بالصلاة في الوقت» جاز على قولنا بوجوب المبادرة . 


* 4# 


)١(‏ في «ح)»: «التيمم». 


كتاب الحبيض مع الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل في تطهيرها فرجها من الدم 

يلزمها أن تغسل ما بها من نجاسة» وتتلجم و وعد ان وتخكم 
الشُداد جُهدَهاء وإن علمت خروج النجاسة مع ذلك؛ لما فيه من تقليلهاء 
والأظهر أنه يلزمها غسل ما بهاء وتجديدٌ العصابة لكلّ فريضة؛ اعتبارًا لطهارة 
الخبث بطهارة الحدث؛ ولا خلافَ في وجوب ذلك إذا تحركت العصابةٌ 
وزايلت محلّهاء وألحق الإمام بذلك ما لو ظهر الدمٌ عليها أو من جوانبها 
مع استقرارهاء ولا تمنع من النوافل بظهور النجاسة ما لم ينسب ذلك إلى 
تقصيرهاء فإن زالت العصابة لزيادة النجاسة» فالوجه منع النوافل؟ لانتتساب 
ذلك إلى تقصيرها 

* #6 د 
- فصل في شفاء المستحاضة 

طهارة المستحاضة لا ترفع ما يلحقها من الحدث؛» وفيما تقدَّمها أو 
اقترن بها وجهان» فإذا قارن الحدثٌُ وضوءها وما بعده ثم شفِيتء لزمها 
إعادة الوضوء» وكذلك لو شفيت عقيب الوضوء على المذهب؛ لأنَّ الوضوءً 


إنما يرفع حدثًا متقدمًا على أوله» وبهذا يضعفٌ قول مَنْ زعم أن وضوءها 


6 في 2م «تلتجم) بدل «تتلجما؛ و«اللجام» : الخرقةٌ تشذها الحائض في وسطهاء 
وتلتجّمت المرأة شدّت اللجام في وسطها. «المصباح المنير» (مادة: لجم). 
و«استثفرت الحائيض وتلجّمت نرت بثوبهاء ثم ردّت إزارها مِنْ بين رجليْها 
فغزرته في ا من ورائها. «المصباح المنير») (مادة : ثفر) . 


يرفع الحدثٌ» وقيل: لا يلزمها إعادة الوضوء؛ لعدم اللاحق» وارتفاع 


بقارن و اتناف ولا بعد مذ امن الله 


١‏ فرع: 

لو شفيت في أثناء الصلاة» ففي بطلان صلاتها وجهان» وخوّج كن 
وجة في إبطال صلاة المتيمّم برؤية الماء. 

#6 د 
14 - فصل في انقطاع دم المستحاضة وعوده 

إذا توضأت في الوقت ثم انقطع دمهاء فلتبادر الوضوءً والصلاة» فإن 
لم تفعل فعاد الدمٌ بعد زمان يسع الوضوءً والصلاة» لزمها إعادةٌ الوضوء؛ 
لوجوبه عليها بالانقطاع» وإن عاد قبل اتساع الزمان لذلك» لم يلزمها إعادة 
الوضوء؛ وإن صلَّت كما انقطع من غير إعادة للوضوء» بطلت صلاتها إن 
انّسع الزمان» وكذلك إن لم يتسع على الأصحٌ . 


بيذ يبا نيا 


)1غ( ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 


والمستحاضة : هي التي جاوز دمّها أكثرَ الحيض» وهي: مُبتدأة 
ومعتادة» والمبتدأة : مميكزة وغير مميئّزة» والمعتادة : ذاكرة لعادتها وغير 
ذاكرة» والذاكرة : مميكّرة وغير مميّزة . 

#* # ا 
5- فصل في حكم المستحاضات 

النصف الأول من شهر الاستحاضة» فإذا جاوز دمُهاء تداركت ما فات من 
الصلوات وراء مردّهاء وإذا خلفت مَرَدّها في الدور الثاني» ثبت لها حكمٌ 
الطاهرات» فاغتسلت وصلت» فإن شفيت فى دور على خمسة عشر» فالجميع 
حيض ؟ لأنه لم يجاوز مدة الإمكان. 

المبتدأة المميتّزة: إذا انقسم دم''" المبتدأة إلى قو وضعيف» فحيضها 
أيام القوي بشرط أن لا ينقصَّ عن أقل الحيض» ولا يزيد على أكثره. وأن 
لا ينقصّ الضعيفٌ عن أقلّ الطهرء ومهما استمرٌ دمُهاء فهي مردودة إلى 


)١(‏ هنا علامة بلاغ في «م4. 


العز بن عبد السلام ١‏ 1 كتاب الجبيض 


التمييز في أدوارهاء وقد تثبت لها عادة بالتمييز؛ بأن ترى في الدور الأول 
خمسة سواداء ثم يطبق الدم على لون واحدء فترد إلى الخمسة. 

١141/‏ - فرع: 

إذا تغير دم المميزة إلى الضعيف» فقد طهّرت,ء فلتغتسل وَلْقُصَلٌ) 
ولا تستطهر بثلاثة أيام» خلافا لمالك» وقال الإمامٌ: إن انقلب الدم دفعة 
واحدة» فقد طهّرت» وإن بدت خطوط من الشقرة مع بقاء خطوط من السوادء 
فالذي أراه أنَّ الحيضٌ”' قائه” . 

* #0 
- فصل في صفة الدم القوي والضعيف 
قال عليه السلام في دم الحيض : (إنه أسود محتدم بحرانييٌ”" ذو دفعات 


له رائحة تعرف»)7؟' . 


)١(‏ في «ح»: أن «الدم». 

(؟) هذا من آراء العزّ رحمه الله» فاقتضى التنويه. 

() قال ابن الصلاح: البحراني: الناصع اللون؛ يعني : الخالص اللون» وفي الجمع 
بين هذا ووصفه بالسواد شيء» وقد قال إمام الحرمين: لم يعن به أسود هالكاء 
ؤإئفاً آراد آنه تعلوه هدر تكشةة كانها سواد م تراك الجفرة» قليث بالقاشل 
ابن الصلاح -: وقد قال الرُبيدي: الدم البحراني: الشديد الحمرة» وقال الخَطّابِي 
هو الدم الكثير الغليظ الذي يخرج من قعر الرحم يُنسب إلى البحر لكثرته 
وسعته. انظر: «شرح مشكلات الوسيط» /١(‏ 571). 

0 قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١194/١(‏ هذا تبع فيه أي 
الرافعي ‏ الغزالي» وهو تبع الإمام ‏ أي الجويني ‏ وفي تاريخ العقيلي» عن - 


كتاب الحيض | ْ! الغاية فى اختصار النهاية 


أراد بالأسود أنه شديدٌ الحُمْرة» وبالمحتدم اللدّاع للبشرة بحدّته. 
والبحراني الناصع» يقال: دم بحراني وباحري: إذا لم يخالط لونه لون آخر. 

ودمٌ الاستحاضة أصفرٌ رقيق ضارب إلى الشّقْرة في الأغلب» ولا يعتبر 
في التمييز إلا لون الدم دون ما عداه من الصفات» فلو رأت عشرةً سوام ؛ 
خمسةٌ منها على جميع الصفات, والخمسةٌ الأخرى مجرّدة عن باقي الصفات» 
فالجميع حيض» والأحمرٌ بالنسبة إلى الأسود ضعيفٌ» وكذلك الأشقر بالنسبة 
إلى الأحمرء فإن رأت خمسة سوادا وخمسة حمرة» ثم استمرت الشقرة» 
فمنهم من ألحق الحُمْرة بالسواد» ومنهم من ذكر وجهين» فإن كان السوادٌ 
خمسة والحمرة أحدَ عشر» فهل ترَدٌ إلى السواد أو هي فاقدة للتمييز؟ فيه 
وجهانء وقيل: ترد إلى السواد وجهًا واحدًا. 

وإن ابتدأها الضعيفٌ وتعقبه القويٌء فلأحدهما قوة التقدّم» وللآخر 
قوة اللون» فنجمعهما إن أمكن» أو نعتبر اللونَ خاصة» أو نجعلها فاقدة 
للتمييز؟ فيه ثلاثة أوجهء فإذا رأت الضعيفَ خمسّاء والقوىّ عشرا أو خمسّاء 
فيجمعان» أو يعتبر اللون وحده» أو تجعل فاقدة للتمييز؟ فيه الأوجه الثلاثة . 

فإن بلغ السوادٌ أحد عشرء فهو حيضها في وجهء وعلى وجه الجمع 
هي فاقدة للتمييز؛ لتعذر الجمع» وغلط من ردَّها إلى الخمسة الأولى» فإن 
بلغ السواد ست عشرء فقد فقدت التمييز» وقيل : ترد إلى الخمسة الأولى» 
وهو غلط . 


- عائشة نحوه قالت: دم الحيض أحمر بحراني» ودم الاستحاضة كغسالة اللحمء 
وضحفه» والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في «الأم». 


58 فرع: 

إذا رأت المبتدأةٌ دما [ضعيعًا]”"2: أُمِرتُ بترك الصلاة إلى تمام الخمسة 
عشرًء فإذا انقلب إلى السواد على رأس الخمسة عشرًه أُمِرتٌ أيضًا بعرك 
الصلاة على قولنا باعتبار اللون» فإن جاوز الأكثرء رجعت إلى استدراك 


ما فات وراء مَرَدّها. 


ليذ ما نا 
فصل في المبتدأة التي لا تمييز لها 

وفي مَرَدّها قولان: أحدهما يوم وليلة» والثاني غالبُ عادة النساء؛ 
سك أو سبّع» ولا تخير بين السّتٌ والسّبع» بل تردٌ إلى عادتهن؟ سنا كانت 
أو سبعًاء فإن كانت خمسًا رُدَّتْ إلى الستٌّ؛ وإن كانت سبعا أو أكثر رَدَّتْ 
إلى السّبْع» وإن كانت عادة بعضهن سنّاء وبعضهن سبعًاء ردت إلى السّتٌء 
وإن كانت عادة بعضهن خمسّاء وعادة بعضهن تسعًا ردَّت إلى السّت . 

والاعتبار بنساء قراباتها من الجانبين» وقيل: بنساء بلدها وناحيتها . 

قال أبو محمد: إذا كانت عادة نسائها تسعًا أو عشراء احتمل أن تثبت 
لها مثلّ ذلك» وطهرها إن ردَّت إلى السَّتٌ أربع وعشرونء وإلى السبع 
ثلاث وعشرون» وإن ردّت إلى أقلّ الحيض» فطهرّها خمسة عشر يومّاء أو 
تسعة وعشرون يومّاء أو غالب الطهر؟ فيه ثلاثة أوجه. 


فإن ردت إلى الغالب فقد جعله أبو محمد أربعة وعشرين؛ احتياطًا 


)١(‏ سقطت من «ح4. 
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للعبادة» فإذا انقضى مردهاء فالأصح أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات؛ 
كالمعتادة والمميزة فيما وراء مردّهماء وفيها قول؛ إِنَّها تحتاط احتياطً المتحيّرة 


إلى تمام الخمسة عشر. 
١١‏ -فرع: 


لو انقطع دم المبتدأة في أوَّل السادس عشر» وعاد في السابع عشرء 
وانقطع في الخامس عشرء وعاد في أوَّل السادس عشرء فالواقع في النصف 
الأول حيض عند محمد بن بنت الشافي 20 بخلاف ما لو اتصل الدم» فإنها 
أ إلى الهالسكمق أول الدوت ولا مع داهن مزعن: انس 

##د د 
> فصل فى المعتادة التى لا تمييز لها 

وهي مردودة إلى عادتها في الحيض والطهر قدرًا ووقتّاء فإن تغيّرا أو 
أحدهما بزيادة أو نقصان» أو تقدم أو تأخر؛ فإن تكرر ذلك مرتين ردت 
إليه» :وكذلك ترد إلى المدة الواخدة على المذهب» فإذا كانت عادتها متنا 
من أول كل شهرء قرات سَثا مركن واستحيضت بعد ذلك » رت إلى السثت» 
وإن رأت ذلك مرة» ردت إليه على المذهب, وإن رأت سنا ثم سبعاء ثم 


)١(‏ كذافي النسخ» وصوابه أحمد» فهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
العباس بن عثمان بن شافع» أمه زينب بنت الإمام الشافعي . انظر: «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (7/ 7947), والظاه؛ْ أن هذا الخطأ واردٌ في نسخ «نهاية 
المطلب» كلَّها /١(‏ 07477 ممًا يُرَجّح أنه خلل سَرى إلى نسخة الإمام العر منها 
فيما يبدو لي الأصل ؛ والله أعلم . 
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استّحيضت, رُدَّت إلى السبع على المذهب» وإن قلنا: لا ترد إلى المرة» 
فالأصحٌ أنها ترد إلى العادة القديمة؛؟ خمس من كل شهر» وقيل: ترد إلى 
الست . 


#*# * 


٠‏ - فصل فى تأخر العادة 

إذا كانت عادتها خمسًا من كل شهر»ء فتأخرت إلى الخمسة الثانية» فقد 
صار الدور خمسة وثلاثين» فترد إليه إن تكرر» وكذلك إن لم يتكرر على 
المذهبء وإن قلنا: لا ترد إلى المرة» فالخمسة الثانية من شهر الاستحاضة» 
وكل شهر بعده حيض» والطهر خمسة وعشرون,» وقيل: نجعل طهرها في 
شهر الاستحاضة عشرين يومًا؛ لتعود إلى عادتها القديمة؛ خمس من أول 
كل شهر ؛ حفظًا لأوائل الأدوار. 

وقال أبو إسحاق المّرُوزي: لا حيض لها في شهر الاستحاضة؛ لفوات 
أوله» وترد فى الدور الثانى وما بعده إلى الحساب القديم» وقال: لو طهرت 
في الخمس الأول من الشهرء ورأت الدم في بقيته؛ وتكرر كذلك سنين 
كثيرة» فلا حيض ؛ لفوات أوائل الأدوار القديمة» وهذه هفوة عظيمة . 

#* #6 * 
4 فصل فى تأخر العادة وزيادتها 
إذا كانت عادثها خمسًا من أول كل شهرء فتأخرت إلى الخمسة الثانية» 


فرأت سئّاء ثم طهرت ثلاثين» فقد صار دورُها ستةً وثلاثين» فإن تكرر ردت 
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إليه» وكذلك إن لم يتكرر على المذهب». وإن قلنا: لا ترد إلى المرة الواحدة» 
فقد صار دورها خمسة وثلاثين؛ لتكرر الطهر فيه» فيرد إلى ذلك . 


نيبا ييا لي 


6 فصل في تقدم العادة 

إذا كانت عادتها خمسًا من أول كل شهر» فتقدّم حيضهاء فرأت الخمسة 
الأخيرة من الشهر؛ فقد صار الدورٌ خمسة وعشرين» فترد إليه إن تكررء 
وكذلك إن لم يتكرر على المذهب. وإن قلنا: لا ترد إلى المرة الواحدة» 
فالأصح أن نُحَيتضها الخمسة الأخيرةً من هذا الشهر ومن كل شهر بعدى 
وقيل : تضم إلى هذه الخمسة خمسةٌ من أول الدور الثاني» فنحيضها عشرةً 
في هذا الدورء ثم تعود إلى خمسة من أول كل شهر. 

والأظهر من مذهب أبي إسحاق: أنه يجعل الخمسة الأخيرة من الشهر 
الأول اسشخاضة: ثم يحيضها خمسة من أول كل شهر بعده. 

وقيل: قياس مذهبه: أن نحيضها في الدور الأول عشرة» ثم نعيد 
أدوارها القديمة بعد ذلك . 

وإن حاضت خمستها من أول الشهرء وطهرت خمسة عشرء ثم استمر 
الدم» فقد صار الدور عشرين» فترد إليه على المذهبء, وإن قلنا: لا ترد 
إلى المرة» فالأصح أن الخمسة من هذا الدور حيضٌ» وخمسة وعشرون 
طهرء فيجري كذلك أبذدًا. 

وقيل: نجعل طهرها في هذا الدور خمسة عشر آخرها الخمسةٌ الأولى 
من الشهر الثاني» ثم تجري على العادة القديمة» فقيل: هذا قياس أبي 


كتاب الحيض 
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إسحاق» وقيل: بل مذهبه: أنَّ العشرة التي في آخر الشهر الأول استحاضة» 
ثم ترد إلى خمسة من أول كل شهر وإِنْ حاضت خمستّها وطهرت أربعة 
عشر يومّاء ورأت الدمً في الخامس عشرء فلا بد من إكمال الطهر بيوم» فإن 
رددناها إلى المرة» فقد قيل: إِنَّ الدمّ في هذا الدور استحاضة:» والأصحٌ 
أنه ليس باستحاضة» فتكمل الطهر وتتحيّض خمسة بعدهاء وطهرها خمسة 
عشر يومّاء فيكون دورها عشرين» وقيل: بل يرد في الطهر إلى خمسة 
وعشرين» فيكون دورها ثلاثين. 
* # 0 
5- فصل في اجتماع العادة والتمييز 

إذا اجتمعت العادة والتمييز» فإن تطابقا فذاك» وإن اختلفا فإلى أيهما 
ترد؟ فيه وجهان» وقيل: تجمع بينهما إن أمكن» وهو مشكل؛ إذ يؤدي 
إلى إسقاط العادة في الطهر» فإذا كانت عادتها خمسّاء فرأت عشرة سواداء 
أو رأت الضعيفَ في أيام عادتهاء ورأت بعده خمسة سواداء فإنها ترد إلى 
العشرة؛ جممًا بينهماء فإن تعذَّر الجمع» فرأت الضعيف أيامٌ عادتها والقويّ 
أحدَ عشرء فإلى أيتّهما ترد؟ فيه وجهانء وقيل: يتدافعان» وتجعل كمبتدأة 
ل متوودولااصل لس 

31 -فرع: 

إذا رأت المبتدأة خمسة سواداء فردت إليهاء ثم عجزت عن التمييز» 
فالمذهب : أنها ترد إلى الخمسة» ولو تكررت الخمسةٌ في أدوار» ثم تعدّر 
التمييزٌ؛ ثم رأت في دور عشرة بنوا6؛ 659 إلن التشرةة وله تكو على 
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الخلاف في تقديم العادة والتمييز. 
60 فرع: 
إذا نسيت عادتهاء وتمكنت من التمييز» رُدّت إليه اتفاقًا . 
ب ا يخ 
4- فصل في الصّفْرة والكدْرة لغير المستحاضة 
الصفرة والكدرة في أيام العادة حيضْ» وفيما وراءها من مدة الإمكان 
ثلاثة أوجه؛ يفرّق في الثالث بين أن يتقدّمها دم في أيام العادة أو بعدهاء 
فيكون حيضاء وبين أن لا يتقدم» فلا يكون حيضاء ومرةٌ المبتدأة كما وراء 
العادة على الأصحء وقيل : مردّها كأيام العادة» فإن جعلناه كما وراء العادة» 
ففي الزائد عليه وجهان مرتبان» وإن جعلناه كأيام العادة» ففي الزائد وجهان. 
والصّفرة: شيءٌ كالصّديد يعلوه صفرة . 
والكذرة : شيء كدر . 
وليست:واحدة منهما على شيء من الوإن الذماء قويكها وضعيفها . 
#6 6د 
٠‏ فصل في المتحيرة 
إذا نسيت عادتها في الحيض والطهر قدرا ووقيً(", ولم تذكر من أمرها 
)١(‏ هذا هو تعريف (المتحيترة)» ويُّقال لها أيضًا (المُحَيئرَة) بكسر الياء» وقالوا: 


ويتصوّر نسيانها بغفلةٍ وإهمال أو علة متطاولة كمرض ونحوه أو الجنون أو غير 
ذلك . انظر: «الوسيط» للغزالى وشروحه .)55٠ /١(‏ 


شيئاء ففيها قولان: أحدّهما أنَّها ترد إلى مرد المبتدأة في أوائل الأهلةء 
والأصحٌ الذي به الفتوى : أنه يلزمُها الاحتياطً» فلا يطأها زوجُها؛ لاحتمال 
حيضهاء ويلزمها الصلاةٌ؛ لاحتمال طهْرهاء وتغتسل لكل فريضة؛ لاحتمال 
انقطاع الدم قبلهاء وفي قضائها بعضّ الصلوات خلافٌ يأتي . 


* # * 
١‏ فصل في طهارة المتحيرة 
وعليها الغسلٌّ لكل فريضة بعد دخول وقتهاء وقيل: لو اغتسلت آخر 
الوقت» وعقبته بالصلاة في أول الوقت» أجزأهاء عر 
ولا يلزمها المبادرة بعد الغسل ؛ إذ لا يتكرر انقطاعه» وغلط مَنْ ألحق 
الغسلّ بالوضوء في إيجاب المبادرة . 
فإن أخرت الصلاة عن العْسْلء لزمها تجديدٌ الوضوء إن أوجبنا 
المباذرة . 
د د 
5- فصل في صلاة المتحيرة 
وعليها أداءٌ الصلوات في أوقاتهاء وينبغي أن تصلَّيّ الصبحٌ والعصر 
والعشاءً في أوائل أوقاتهن» ثم تعيدهن في الأواخر في الزمن الذي لا تدرك 
بمثله الصلاة» ويظهر إِلزامُها بذلك؛ إذ يجوز أن تقعّ صلاتها في الحيض» 
وأن يخلوَ أحدٌ طرفي الوقت عنه» فتلزمها الصلاةٌ فيه» والاحتمال في حمّها 
كاليقين» ولا تبرأ بمثل ذلك في الظهر والمغرب؛ لجواز أن تكونّ حائضا في 
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وقتيهماء وتدرك من وقت العصر والعشاء ما يوجب عليها الظهر والمغرب» 
فإن أرادت أن تقضيّ الظهر والعصر على الْمِدَار"'2» فقضتهما بعد المخغرب 
يغسل المغرب» جاز إذا توضأت لكل واحدة منهما؛ لأنَّ حيضها إن كان انقطع 
قبل الغروب”"'» فقد اغتسلت للمغرب» وإن لم يكن انقطع» فلا قضاء عليها 
ولا أداء» وإن قدمتهما على المغرب» لزمها إعادةٌ الغسل للمغرب. 

وإن أرادت أن تقتصر على الأداء» فهل لها ذلك» أم يلزمها أن تقضي 
من ذلك ما يبرئها؟ فيه خلاف من جهة أنها لو صلَّت في وسط الوقت أو في 
أحد طرفيه» فمن الجائز أن تق الصلاة في الحيضء ويخْلوَ منه الطرف الآخر؛ 
بحيث يلزمها الصلاة فيه فلا تبرأ بذلك ذمتّهاء والاحتمال في حقها كاليقين» 
فإن أوجمنا القضاء. فأخرته حتى مضت خمسة عشر يومّاء لزمها قضاء صلوات 
يوم وليلة؛ لأن طُرُوٌ الحيض وانقطاعه لا يتصور في أقلٌ من هذاء وهذا إذا 
أدت الصلوات في أوائل أوقاتهن . 

فإن أدتهن في الأوساطء. لزمها قضاء صلوات يومين وليلتين. 

قال الإمام: يحتمل أن يجعلَ دورّها في القضاء كدور المبتدأة؛ إذ 
لا فرق بينهماء وإنما لم نردّها في الاحتياط إلى دور المبتدأة؛ لجهلنا بأوله: 
بخلاف أمر القضاء؛ فعلى هذا إن صلت في أوائل الأوقات لزمها في كل 
دور من أدوار المبتدأة قضاء يوم وليلة» وإن صلت في أوساطهن أو أواخرهن» 


00 البدار: على السرعة . انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: بدر) . 
0( في «ح): «قبل المغرب». 


لزمها في كل دور من أدوار المبتدأة قضاء يومين وليلتين. 


7 - فصل في صيام المتحيرة 

وعليها أن تصومً رمضان» فإن كان ثلاثين لم يحصل لها منه إلا خمسة 
عشرَ على رأي الشافعي» وأربعة عشّرَ على رأي أبي زيد وقد قطع بعضهم 
بقول أبي زيد» ورأى آخرون ما نقل عن الشافعيٌ مذهبًا . 

وإن ألحقناها بالمبتدأة ورددناها إلى سبعة» لزمها قضاء ثمانية أيام» 
وصمّ له( ما بقي من الشهر. 

يا با 
5- فصل في كيفية قضاء الصوم 

إذا لزمها صومٌ يوم» قسمت ثلاثين يومًا بنصفين» ثم صامت يومًا من 
أول النصف الأول ثم تفطر يومًا وتصوم الثالث» ثم تصوم السابع عشرء 
فإن خللت بين اليومين الأولين بأكثرٌ من يوم» فضابطه أن تُخَلَّفَ من أول 
النصف الثاني بِقَدْر ما خللت بين اليومين الأولين» وإن ألحقناها بالمبتدأة» 
ورددناها إلى الأغلب كفاها أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام» فإن لزمها 
يومان فما زاد فلتُضّعف ذلك» وتزيد عليه يومين» ثم تصوم شطر العدد في 
أول النصف الأول والشطر الآخر في أوّل النصف الثاني . 


بنذ يا ني 


)2000 في ح : «وحصل لها" . 
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65 فصل في كيفية قضاء الصلوات 

وقضاء الصلوات كقضاء الصوم, إلا أنها تجعل الساعة التي تتسع 
للصلاة بمثابة اليوم في الصوم . 

فإذا لزمها قضاءٌ صلاة فلتصلّهاء ثم تصبر ساعة تَسَمُ تيك الصلاة» ثم 
تعيدهاء ثم تخلف من أول السادس عشر ما يسعهاء ثم تصليها. 

وكذلك الصلوات؛ تصلَّيهنَ» ثم تصبر بِقَدْر ما يسعهن» ثم تعيدهن» 
ثم تخلف من أول السادس عشر ما يسعهن» ثم تصليهن» ويمكن أن تبرأ 
ذمّتها بأقلَّ من هذا العدد. 

فإذا لزمها قضاء صلوات متماثلة ؛ كمئة ظهر فلتضعّفهاء ولتزد عليها 
صلاتين» ثم تصلي شطرَ هذا العدد في النصف الأولء والشطر الآخر في أول 
النصف الثاني» وعليها الغسلٌ لكل واحدة منهن» ويجب أن تساوي أزمنةٌ 
الغسل والصلاة في النصف الثاني لأزمنتهما في النصف الأول. 

وإن لزمها مئة صلاة من خمسة أجناس ؛ من كل جنس عشرون فلتضعف 
ذلك» ولتزد عليه عشر صلوات فتصلّي في أوّل النصف الأول مئةّ صلاة 
عشرين عشرين؛ تبدأ بالصبح» وتختم بالعشاء» ثم تصلَّي في الخمسة عشَّرٌ 
عدر صلوات: كل صلاتين من جنس» ثم تخلف من أول النصف الثاني 
ما يسع صلاة» ثم تعيد المئةَ كما ذكرت في النصف الأول؛ وإنما أخُّرت 
الصلوات عن أول النصف الثاني ؛ لإمكان أن يطرأ الحيض في أول صلاة 
في النصف الأول» وينقطع في الساعة الأولى من النصف الأخير. 

وإن لزمها طوافٌ جعلته مع ركعتيه» كصلاة تقضيهاء فتطوف ثلاث 
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مرات كما ذكرت» وتغتسل لكل طواف منهن» ولا تغتسل لركعتيه» وكذلك 
لا تتوضأ لهما إن جعلناهما سنة» أو فرضناهما وجعلناهما كجزء من الطواف» 


#4 # 


57 - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها 

وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر من يوم الطلاق» ولا يلزمّها 
الصبر إلى سن اليأس ؛ حملاً على إمكان تباعد حيضها؛ لما في ذلك من 
المشقة مع ندّرة وقوعه» وفيه وجه أنه يلزمُها ذلك . 

ودخولها المساجد كدخول الحائضء وإن جوّزنا للحائض القراءة فهذه 
أؤْلى» ولا تمنع من النوافل» ويحتمل أن تمنمّ كما تمنع من القراءة في غير 
الصلاة» وينقدحٌ أن تقراً في الصلاة ما شاءت» ومن منعها القراءة انقدح على 
رأيه أن تقتصر على قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه الذي مّسّت إليه الحاجة . 

وإن جوَّزنا للحائض القراءة؛ خوف النسيان» فيظهر أن لا تقراً لغير 
ذلك» كما لو كررت (سورة الإخلاص) أو (الفاتحة)» ويحتمل أن يجوز 
ذلك . 

وعلى الجملة فلا تحمل في الاحتياط على احتمال لا انقطاع لهء كما 
في الغسل؛ إذ ما من غسل إلا ويجوز انقطاع الدم عقيبه أو في أثنائه. 
وكذلك لا تحمل على أنها ذاثُ تلفيق إذا قلنا باللفظ؛ لأنَّ الجهلّ بأوائل 
الأدوار لا يتصور معه تدارك شيء لأجل الاحتياط» والله تعالى أعلم . 


با ا نا 
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- فصل في الناسية التي تذكر شيئا 

إذا ذكرت أن حيضها أول كل شهرء ولم تَرْدْ على هذاء فالنصف الأخير 
طهر ويوم وليلة من أول الشهر حيضء» وعليها الاحتياطً إلى تمام خمسة 
عدو والمراه بالشير في هذه الضور كلاتون يوما: ْ 

وإن قالت: كان حيضي ينقطع آخر الشهرء فنصفه الأول طهرء ويوم 
وليلة من آخره حيض» وتحتاط فيما عداهماء ولا تغتسل إلا مرةً على آخر 
الشهر. 

وإن قالت: كنت أخلط شهرًا بشهرء فلحظةٌ من آخر الخامسَ عش 
ولحظةٌ من أول السادسَ عشر طهرٌ» ولحظة من أول الشهر وأخرى من آخره 
حِيضي 0 وتحتاط فيما وراء ذلك» ولا تغتسلّ إلا في احتياط النصف الأول. 

* ا “ده 
فصل في الضلال 

إذا قالت: أضللت حيضي في دوريء ولم تَرْدْء لزمها الاحتياطً في جميع 
دورهاء فتتوضاً لكل فريضة يومًا وليلة من أولهء ثم تغتسل إلى آخر الدور. 

وإن أضلت خمسة في الدورء توضأت في الخمسة» واغتسلت فيما 
بقن وإن عيدت للضلذل أياما من دورها؟. فإن كان حيعها امك تضبق ميل 
الضلال أو أقل. كإضلال خمسة أو أربعة في العشر الأول فلا حيضَ لها 
تفيق .ولا تنضدل إل في التعميينة الكانة د ون :واد حيضها على اضف محل 
الضلال» فلها حيض مستيقن . 


آخره» فما دخل في الحسابين فحيض» فتتوضأً فيما تقدم على الحيض» 
وتغتسل فيما تأخر عنه إلى آخر محل الضلالء فإذا أردت معرفة قدر الحيض» 
فسَمنب الوانة تن الس على :تمت مخز العلل وانصله تعيض من وسط 
المحل» ولك أن تضعف الحيض» وتقابل به محل الضلال» فما زاد على 
المحل فهو حيضٌ من وسطه؛ فإذا أضلت ستة في عشرة» فضعف الستة 
زادت يومين» وكذلك لو ضكّفت ما زاد منها على محل الضلال . 

والصور في الخلط والضلال وكيفية قضاء الصلوات فيها كثيرة 
لا يحتملها هذا المختصثء فمن أراد ذلك فعليه ب «النهاية)(" . 

#6 ب 
84- فصل في العادة المختلفة 

إذا رأت في دور ثلاثة» وفي آخرٌ خمسة؛ وفي آخر سبعة؛ فإن لم 
يتكرر ذلك» فلا ترد إليه بلا خلاف» بل تردٌ إلى السبع على المذهب» فإن 
لم نردها إلى المرة الواحدة» فهي مُبتدأة على الأصحء وقيل: ترد إلى أقل 
الأعداد؛ لتكرره. 

وإن تكررت أدوارها على هذا الترتيب» رُدّت إلى هذه العادة عند 


الأكثرين» وقيل: ترد إلى المرة التي تعقبتها الاستحاضةً» فإن رددناها إلى 


للق أي كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني /١(‏ )2 
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هذه العادة» فنسيت الدورٌ الذي تعقبته الاستحاضة» حيّضناها ثلانًا من كل 
دور» ثم تغتسل عقيب الثالث والخامس والسابع» وتتوضأ من الخامس إلى 
السابع» ومن الثالث إلى الخامس» ويحرمٌ عليها في السبعة ما يحرم على 
الحائض» وإن رددناها إلى آخر دورء فنسيته ردت إلى أقل عاداتها على وجه» 
والأقيس ردّها إلى مَرَدَ المبتدأة» وفي وُجوب الاحتياط فيما وراء مردّها 
إلى تمام الخمسة عشرّ قولان. 

هذا إذا اننظمت عادتهاء فإن لم تنتظم؛ بأن رأت ثلانًا ثم خمسًاثم 
سبعًاء ثم خمسًا ثم ثلانًا ثم سبعًا؛ فإن ردت في العادة المنتظمة إلى ما قبل 
الاستحاضة. فهذه أولى» وإن ردت إلى العادة المنتظمة» فحكم هذه حكم 
الناسية للعادة المنتظمة, فتّخِيّض ثلانا» وتغتسل على الثالث والخامس والسابع» 


وتتوضاً من الثالث إلى الخامس» ومن الخامس إلى السابع على ما تقدم . 


ييز ينا لي 


إذا رأت يومًا دما ويومًا نقاء» ولم تجاوز الخمسة عشر» فهل يُسحب 
حكمٌ حيضها على نقائها؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: يُسحبء فشرطه وقوعٌ 
الدَّمِيّْن في الخمسة عشر» فإن رأت يومًا وليلة في أولهاء وكذلك في آخرها 
فالخمسة عشرَ حيضٌ» وإن نقص عن ذلك فثلاثة أوجه : 

احذها: لا يُسحب إلا أن يبل كل واحد من الأول والآخر أقلَّ الحيض» 
فإن نقصا أو أحدهما فلا يُسحب. 

والثاني: لو رأت لحظة في أول الخمسة عشرّء ولحظة في آخرهاء 

والثالث ‏ وهو الأعدل : إن بلغ الأول والآخر أقلّ الحيض مفرَّقا في 
الخمسة عشر» أو مقتصرا على أولها وآخرهاء سحب حكمُّهء وإلا فلا. 


*# *# 


١‏ فصل في تقطع الدم في الدور الأول 
إذا انقطع دمّها في الدور الأول؛ وفرّعنا على السّحبء لزمها الغسل 
إن انقطع على أقلٌّ الحيض» وإن قصّر عن أقلّه فلا غسل عليهاء وتثبت لها 
أحكامٌ الطاهرات؛ من الصلاة» والصوم» وجواز الوقاع» فإن عاد الدمّ في 
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الخمسة عشر» تداركت ما يجب تداركه من ذلك» وإن تكرر تقطعُه ففيه 
مذهبان: 

أحدهما: إن تكرر دوريْن» فلا غُسْلَ عليها في الثالث؛ للتقطع» بل 
يسحب حكمٌ الدم على النقاء»ء وكذلك في الدور الثاني على الأصحء ويلزمها 
الغسل عَقِيبَ كل تقطع يقع في الدور الأول. 

وقال أبو محمد: يجب الغسلّ بأول تقطع في الدور الأول» ويلزمها 
العباداث» فإذا انقطع ثانيًا فقد تكرر التقطع. فتردٌ إليه» وهذا بعيدٌ لا ينّجه 
إلا فيمَنْ كانت عادتها خمسة أيام متواليةٌ» فيقطع دمهاء فتحتمل أن تنتظر 
عَودَ الدم إلى استيفاء عادتها . 

فأمًا المبتدأة إذا انقطع دمّها في الدور الأول: فلا يتجه ذلك فيها. 

والمذهبٌ الثاني: أنَّ حكم التقطع في كلّ دور كحكمه في الدور 
الأول ؛ لأنَّ التكررَ لا يثبت عادة؛ بدليل أنَّ من تكررَ عليها التقطمٌ في أدوار 
كثيرة» ثم استّحيضت» فإ لا نقطع الحيضّ عليها في أيام الاستحاضة مع 
تفريعنا على التلفيق . 

هذا إذا قلنا بالسحب» فأمًا إن قلنا بالتلفيق» فلم تبلغ الدماء الواقعة 
في الخمسة عشر أقلَّ الحيضء فالكلٌ دم فسادء وإن كان كل دم يومًا وليلة 
فالدماء حيض. والنقاء فيما بينها طهة. 

وإن بلغ مجموع الدم أقلّ الحيض» ونقصت آحاده عن الأقلّ» فالمذهب 
أنها حيض» وقيل : ليست بحيض . 


العز بن عبد السلام 1 [ كتاب الحيض 


ومتى انقطع دمّها على أقلّ الحيض» فحكمُّها حكم الطاهرات» فتغتسل 
وتصلي. 
وإن قصر عن الأقل ؛ فإن لم نجعله حيضاء فلا غسلَ عليهاء وإن قلنا 
بالمذهب أنه حيض إذا عاد في الخمسة عشر ما يكمله» ففي وجوب الغسل ؛ 
لِشكّنا في عَوْد الدم وجهان, ثم الفترات التي يُعتاد تخللها بين دفع الدم 
ملحقةٌ بالحيض وجهًا واحدّاء وما زاد على ذلك ففيه القولان. 
* #6 د 


> فصل فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تبت 3 


وقف اده السضن واقساة العزموه كلك بالزرزة عن المكهيه 
واكقة قبت الاستحاضة بالمرة وجَهًا واحدًا: 

فإذا جاوز دمّها في الدور الأول ردَّت في الدور الثاني إلى مرد أمثالها من 
غير تريّص ؛ إذ الغالبٌ من الاستحاضة الدوام» بخلاف مقادير الحيض . 

وما العادة في الطهر : فإذا كانت تحيض خمسًا من كل شهر» ثم انقطع 
دمُّها عشرٌ سنين فلا ترد في الطهر إلى ذلك» وإ فلت يف الفناة: رةه 
وقد راجع المَمَّالُ مشايحّه في ذلك» فلم يذكروا ضبطاء ا ب 
الدؤر تسغية يوم عِدَه اليتق قل كانك عادتها عمسا 'قظيرك حمسة 
وثمانين يومّاء ثم أطبق الدم» جُعل دورها تسعين؛ خمسةٌ منها حيض» والباقي 
طهرٌء ولو طهرت تسعين لم تردً إلى ذلك» بل ترد إلى العادة القديمة؛ خمس 
وك لور ولرتكرر دونه ذا بح رااان بدعاني )كاه ولت 
احتمال . 
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وأمًا مفارقة الدم لأول الطهر مع الزيادة : فقد ذكرت الخلافٌ فيه» وإن 
تأخر مدَّة ثم عاد الطهرٌ إلى ما كان فقد نظر المحققون إلى العدد. وتخبّط 
المروزيٌ في ذلك . 


#*# #6 * 


المستحاضات في التلفيق يتربَصّنَ بأنفسهنَ في الدور الأول» فإذا تجاوز 
الدم؛ تداركن ما يتدارك فيما وراء مَرَدّهن. 

5 71 - المعتادة في التلفيق : 

إذا كانت عادثها خمسًا من كل شهر» فتقطّع دَمّهَا ف جميع شهرهاء 
فهي مستحاضة وفاقاء ولم يصِرُ أحدٌ من العلماء إلى التقاط حيضها من جميع 
دورهاء بل لها خمسة متوالية من أول الدور على قول السحبء وعلى التلفيق 
وجهان : 

أصحّهما : أن نلتقط أيامَ عادتها من الخمسة عشر» فيكون آخرُ حيضها 
التاسع . 

والثاني : أن نلتقط حيضّها من أيام عادتهاء فيكون ثانا آخرهن الخامس» 


وهذا يضاهي مذهب أبي إسحاق'١'‏ في ملازمة أوائل الأدوار. 


)١(‏ هو أبو إسحاق المَرْوَرَيٌ إبراهيم بن أحمد بن إسحاق.» تفقه بابن سريج» توفي 
2 
بمصر سنة (150ه)» ودفن عند الإمام الشافعي» قال النووي: «وحيث أطلق 
أبو إسحاق فى المذهبء فهو المَرْوَزَيٌ» وإليه تنتهى طريقة أصحابنا العراقيين 
والخراسانيين». انظر : مقدّمة «الوسيط» للغزالى /١(‏ 57). 
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وإن تقطع الدم والطهر يومين يومين» فلها خمسة ولاء على قول 
السَّحْبء وعلى قول التلفيق: إن لم تجاوز العادة» فلها اليومان الأولان» 
وكذلك الخامس على المذهبء وغلط مَنْ لم يُحِيمَضْها الخامسَ؛ لاتصاله 
بدم ضعيف» وإن جاوزنا العادة حيّضناها الأول والثالث والخامس والسابع» 

وإن تقطع الدمٌ على يومين» والنقاء على أربعة» فلها على قول السَحْبٍ 
اليومان الأولان» وكذلك على التلفيق إن لم نجاوز العادة» وإن جاوزناهاء 
فلها الأول والثاني» والسابع والثامن» وكذلك الثالث عشر على المذهب . 

وإن كانت عادتها يومًا وليلة من كل شهرء فتقطع يومًا دما وليلة نقاء» 
فلا يمكن مجاوزة العادة على قول السحبء فردّها المحموديّ”" إلى قول 
التلفيق» وقال أبو إسحاق: لا حيضّ لهاء وقال الإمامٌ بتحييْض يومين وليلةٍ؛ 
لأن زيادة الحيض ليست بدّعاء وإن قلنا بالتلفيق ومجاوزة العادة» استوفينا 
حيضها لقطاء وإن لم نجاوز فلا حيض لها عند أبي إسحاق» ونجاوز على 
مذهب المحمودي لأجل الحاجة إلى ذلك . 

وإن كانت عادتها عشرة من كلّ شهر» فتقطع الحيض والنقاء على يوم 
وليلة» فلها على السحب تسعةٌ أيام ولاء» وخمسة على التلفيق إن لم نجاوز 
العادة» وإن جاوزنا فثمانية آخرها الخامس عشر. 


)2000 أبو بكر المحمودي: محمد بن محمود المروزي» تفقه بأبي إسحاق المروزي» 
وأخذ عن عبدان تلميذ المزني والربيع» توفي بعد (00٠ه).‏ انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى (7/ 73706) . 


وإن تقطع الدم والثقاء سكا سكا فلها غلى التتيحب السقة الأولى+ وكذلك 
على التلفيق إن لم نجاوز العادة» وإن جاوزناء فلها مع الستة الأولى الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشرء وقيل: لا تزيد على السعة؛ لاتصال 
ما بعدها بالدم الفاسد. 


هذا في الدور الأول» فأما الدور الثاني : فقد رأت النقاء سنا في أوله. 
فإن قلنا بالسحب» فلها على قول أبي إسحاق الأربعةٌ الباقية من العشرة» 
وعند غيره ابتدأ دورّها اليوم السابع» ونضيف النقاء من أول هذا الدور [إلى 
الدور الذي قبله» فيصير دورها ستة وثلاثين» وحيضها من هذا الدور ستة 
أولهن السابع» وإن قلنا بالتلفيق من العشرة أو من الخمسة عشر حسبنا ابتداء 
العشرة أو الخمسة عشر من اليوم السابع» والتفريع على ما سبق . 

إن كانت عادتها ستةً من كل شهرء فتقطع دمها ستة ستة» فلها في 
هذا الدور الستةٌ الأولى على كلا القولين» وأما الدور الثاني: فلا حيضّ لها 
فيه على مذهب أبي إسحاق ؛ لخُلدٌ أوله عن الدم» وعند غيره حيضها الستة 
الثانية من الدور الثاني على كلا القولين» وقيل: حيضها الستة الأخيرة من 
الدور الأول. 

6 المبتدأة في التلفيق : 

إن رددناها إلى يوم وليلة» فهي كمن عادتها يوم وليلة» وإن رددناها 
إلى ست أو سبع » فهي كمَنْ عادتها ست أو سبع» وقد تقدم ذلك . 


وقال محمل”2 بن بنت الشافعى : إذا انفصل أول السادسَ عشر عن 


- كذافي النسخ. وصوابه: «أحمد»ء وقد مر التنبيه على ذلك في (فصل في‎ )١( 
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آخر الخامسَ عشرٌ تبقى فيهما أو في أحدهماء فجميع ما وقع في الخمسة 
عشر حيض» ولا مردً إلى الأقل ولا إلى الأغلب؛ ولا يُعدٌ هذا من مذهب 
الشافعي . 

365-فرع: 

إذاارات المبعداة في الدوو الأول وما وليلة دما ومعلها قا فكادت 
تصلّي وتصوم في أيام النّقاء» فإذا جاوز دمُها الخمسة عشرء فقلنا بالكّخب» 
فلا يلزمها قضاء الصلوات الواقعة في الطهر فيما وراء مردّهاء وفي قضاء 
ما صامته في تلك الأيام قولان بناهما أبو زيد على القولين في وجوب الإعادة 
على من اقتدى بِخُنْئى » ثم بان أنه رجل . 

وقال القفّال: لا يستقيم ذلك إلا في الدور الأول» والشافعي قد طرد 
القولين في جميع الأدوار» وإنما القولان في وجوب الاحتياط على المبتدأة 
فيما وراء مردّهاء فإن أوجبنا ذلك فلتصم ولتقض ؛ أخذًا بالأحوط في الأداء 
والفضاف :وكان الشيخ أبا زيد”"' يطرد القولين في الدور الأول» وإن لم 
نوجب الاحتياط ؛ اعتبارا بما ذكره في الخنثى . 

ولو لم ينقطع دم المبتدأة» فكانت تصلي وتصوم فيما وراء مردّهاء 
فلا تقضي الصلاة» وفي قضاء الصوم القولان. 


- المبتدأة التي لا تمييز لها) (رقم الفصل: .)7١١‏ 
000( هو أبو زيد المَرْوَزْيٌ: محمد بن أحمدء المتوفى سنة (١/1ا7ه).‏ انظر: «طبقات 


الشافعية الكبرى» للسبكى (”7/ .)7١‏ 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب الحجيض 


7 - المميزة فى التلفيق : 


هي التي ترى يومًا دمًا قويّاء ويومًا دمّا ضعيفاء ولا يجاوز القويٌ 
الخمسة عشر» ثم ترى الضعيف إلى آخر الشهرء نيلي لصيس يمنا 
خمسة عشرً» وعلى التلفيق حيضها ثمانية» وما يتخللها من الضعيف مع باقي 
الدور طهرٌ. وإن اجتمعت العادة والتمييز» فإلى أيهما ردت فقلا تقد تفتضيله؛ 
فإن جاوز القويٌ الخمسة عشر» فقد فقدت التمييز» فترد إلى العادة» ولا يلتقط 
لها خمسة عشر حيضًا من جميع الدور؛ لأن من شأن الحيض أن تتحيض 
في الخمسةً عشر» ولا يجوز بالاتفاق تقطع الحيض على الطهر فيما جاوز 
الخمسة عشر» وإن جاز أن يتقطم الطهرُ على الحيض على قول التلفيق . 

7 المتحيرة في التلفيق : 

إذا انقطع دمُّها يومًا يومًا: فإن قلنا بالسحب لزمها الاحتياطٌ في أيام 
الدم والنقاء» إلا أنه لا يلزمها تجديدٌ الوضوء والغسل في أيام النقاء» ويلزمها 
الغسلٌ في أيام الدماء» وعلى انقضاء كل يومه» وإن قلنا بالتلفيق فعليها 
الاحتياطً في أيام الدماء» لبا هل قزل لسعب سول شان كل قطي 
وحكمها في النقاء حكم الطاهرات . 

فإن كانت تخلط شهرًا بشهر» ثم تقطّع دمُهاء فإن خلا أولَ الشهر 
وآخره عن الدم» فليس لها حيض متيقن» وإن خلا منه آخرٌ الشهر دون أوله 
فلها لحظةٌ من أول كل شهرء وإن وجد الدم في أوله وآخره» فلها لحظة من 


ع2 8 م 2 2 < 
أوَّل كل شهر». ولحظة من اخره حيض متيقن . 
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65 الضالة في التلفيق : 

إذا انقطع دمّها على يوم وليلة» وأضلَّت خمسًا في العشر الأول» فعلى 
السحب لا غسل عليها في الخمسة الأولى» وتغتسل على الخامس والسابع 
والتاسع» وغلط من أوجب الغسل في السابع والتاسع؛ إذ يلزمٌ من تقدير 
انقطاعه]”'' فيهما أن يكون طارئًا في وقت النقاء . 

وقال القفّال: يلزمها الغسلٌ على آخر الحادي عشر؛ إذ يجوز أن تكون 
الس الثانية هي عادتها القديمةً» فإذا لم تر في الخامس دما فقد استأخرت 
حيضها بيوم» فيكون السابع أول الخمسة»؛ وكذلك لو كانت عادتها خمسة 
من أول كل شهرء فتقطع دمُها بحيث يخلو عنه أولٌ يوم من الدورء فيجعل 
خمستها من أول اليوم الثاني؛ قضاءً منه بتأخير حيضهاء وعند غيره قد نقص 
حيضهاء ولا سبيلٌ إلى مجاوزة الخمسة الأولى» وإن قلنا بالتلفيق» ولم 
نجاوز العادة» فلا نجاوز العشرة» وليس لها حيض متيقّن» وتفريعها كتفريع 
قول السحب. إلا أنها تغتسل على كل تقطع» وهي طاهر في أيام النقاء. وإن 
جاوزنا العادة فمن الجائز أن يكون حيضها الخمسة الأولىء فنلتقطها من 
الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع» ويجوز أن تكون الخمسة الثانية» 
فنلتقطها من السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامسَ عشرء 
فتكون مجاوزة محل الضّلال كمجاوزة أيام العادة» والسابع والتاسع حيضٌ 
متيقن ؟ لدخولهما في الحسابين» والله تعالى أعلم . 


* #6 


() مابين معكوفين سقط من ١ح».‏ 


التفاس: هو الدمٌ الخارج على أَّر الولد» وفيما يخرج معه وجهان» 
والأصحٌ أن الخارج مع الطلق ليس بنفاس» وأن الدمّ بين التوءمين نفاسٌ . 

وأقلٌ النفاس لحظةٌ» وأكثره ستون يومّاء وغالبه أربعون. 

وحكمه حكمٌ الحيض» والدمٌ على الحَمْل حيض في أصح القولين» 
ولا تنقضي به العدّة. 

ولو رأت خمسة أيام دمّاء واتصل بها الوضع» أو وضعت قبل إكمال 
الطهرء فليست بنفاس» ولا يفسد بها النفاس» والأصحٌ أنها حيض لا يفسدها 
عصان الطهرء ولا انْصالَها بالنقاس» وإذا لم تجغل الدعابين التوءمين تفاسناة 
فهو حيض إن قلنا: إِنَّ الحامل تحيضء وإن قلنا: لا تحيضء فقولان؛ فإن 
جعلناه حيضًا جرت عليه أحكامٌ الحيض. فإن رأت الدمّ خمسّاء ثم ولدت 
الولدَ الأول قبل طهر كامل» فالخمس على هذا دمٌ فساد؛ إذ لم يَفصل بين 
الولد وبين الخمسة المذكورة أقلٌّ الطهرء وإن جعلناه نفاسّاء فرأت الدمّ 
بعد الولد الثاني» فهما نفاسان أو نفاس واحد؟ فيه وجهان؛ فإن جعلناهما 
نفاسين؛ فولدت أولاد) من بطن» فلكل واحد منهم نفاسٌ كامل» وإن جعلناهما 


واحدّاء فشرطه أن لا يزيدَ الدمان على ستين يومًا ابتداؤها من وضع الأول» 
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فلو رأت بعد الأول ستين يومّاء أفرد كل ولد بنفاس بالاتفاق. 
وقال أبو محمد: الدم بعد الثاني دم فساد . 

39١‏ -_فرع: 
إذا جاوز الدمٌ الستين» فقد قال أبو حامد: يجوز أن يتصلّ أولُ الحيض 
بأعر النفاس »كما يضوة اتقمال أول الفاين ان الشيمن» كنا لوعافدة 
خمسّاء واتصلت بها الولادة» وهذا لا يصح؛ لأن تخللَ الولادة أبلعُ في 
الفصل بين الدمين من الطهر. بخلاف اتصال الدم بآخر النفاس؛ لأن النفاسَ 
يقتضي فراعٌ الرحم عن الدم» وإذا كان تقدمٌ الحيض الكامل يقتضي طهرًا 
كاملاً» فالنفاس بذلك أولى» وذكر بعضهم وجهًا ضعيفاء فقال: لو كان 
حيضها خمسًا من كل شهرء فحاضت خمسّاء واتصل بها الوضع» وثْْستْ 
ستين يومّاء فتقدر من مدة النفاس خمسًا وعشرين طهراء ثم خمسًا حيضًاء 
ثم خمسًا وعشرين طهراء وخمسًا حيضاء وقد تم النفاٌ» فنحكم لها بخمس 

وعشرين طهراء ثم بخمس حيضاء وكذلك أبدًا. 

وهذا تحكمء وقد يؤدّي إلى مذهب أبي حامد”2؛ بأن يكون التفاس” 
خمسة وأربعين» فترى الخمسة قبل الوضع بعشرة» فيكمل طهرها بخمسة 
عشر بعد الوضع» ثم نحكم بخمسة حيضاء ثم بخمس وعشرين طهراء فيتتصل 
أول الحيض بآخر النفاس . 


)١(‏ هو أبو حامد الإسفرايبني: أحمد بن محمدء صاحب كتاب «التعليقة»» المتوفى 
سنة (5٠55ه).‏ ترجمته فى : «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ .)5١‏ 


"331 فرع: 
إذا تخلل بين الولادة وبين الدم طهر غير كامل» فابتداء مدة النفاس من 


حين الولادة أو من وقت رؤية الدم؟ فيه وجهان. 


8# * 
7 فصل في المستحاضات في النفاس 


يجري على المستحاضات حكم النفاس في الدور الأول» فإذا جاوز 
دمهن الستين استدركن ما وراء مردهن» وترد المعتادة إلى عادتها في النفاس 
إن تكررت» وكذلك ترد إلى المرة على المذهب» ثم تجري على عادتها في 
الطهر والحيضء ويجعل النفاس كحيضة» ولا يوصل الحيض بالنفاس إلا 
على رأي أبي حامد. 

والمبتدأة في النفاس أو في الولادة مردودة إلى لحظة أو إلى الأربعين؟ 
فيها”'" قولان» فإذا انقضى مردها في النفاس ردت إلى عادتها في الطهر 
والحيضء ولا تصل الحيض بالنفاس» فإن كانت مبتدأة في الحيض ردت 
إلى طهر المبتدأة فيما وراء مردها من النفاس» وقال المزنيّ: ترد المبتدأة 
في النفاس إلى أكثره» ووافق على المعتادة في النفاس والمبتدأة في الحيض» 
وترد المميزة في النفاس إلى تمييزها؛ فإن اجتمع لها التمييز والعادة ففيه 
الخلاف المشهور. 

وترد المتحيرة في النفاس إلى مرد المبتدأة فيه» أو تحتاط لتحيرها؟ 


)1( في اح» : «فيه) . 
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فيه قولان2"0» فإن ذكرت وقت ولادتها ظهر إلحاقها بالمبتدأة في النفاس؛ 
إذ لا فرق بينهما. 

5 9 فرع: 

إذا ردّت المميزة في الحيض إلى تمييزهاء ثم استمر الضعيف سنة» 
فما زاد» فظاهر القياس أنها طاهرٌ وإن بلغ أمدٌ الدم الضعيف ما بلغ» وألحقه 
الإمامُ بمسألة القفال في أنَا لا نخلي كلّ ثلاثة أشهر من حيض . 

6 فرع: 

إذا وضعتء فلم تر الم إلى خمسة عشرء أو تقطّع دمُهاء فرأت التَقاءً 
خمسة عشر» ثم عاد الدم؛ فإن جاوز الستين فهو حيضء وإن لم يجاوز فهو 
نفاس أو حيض؟ فيه وجهانء» فإن جعلناه نفاسّاء وقد تخلله طهر كامل» 
وقلنا بالسّحُبء» فالأكثر على أن ذلك النقاءً نفامنٌ» وقيل: طهر؛ لبلوغه أقلّ 
الطهر. 


[10لالا 


)١(‏ في «ح»: «القولان». 


فهرس الموضوعات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


1-6 


فِجُْهُودِه الولميّة 
ه مؤلفاته ا ان 
« الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها “فلا 
« رواية مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام ا 
ه مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره لجسو سس امسا م 4 
« العز وعلوم القرآن 6 
« العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي سر 
ه سنده في فقه الشافعية ل ل ال 81 
« الفتاوى ا ا 0 
« نماذج من فتاوى العرّ ا ا 
ه آراؤه في المذهب 050313232121211 0 ا ا 
« المدرسة الشاميّة في الفقه الشافعي ا 5 
ه دخول المذهب الشافعي إلى الشام للم الو 5 
أ- ابن أبي عصرون 1 
ب - الفخر بن عساكر 0 اا 
ت ‏ ابن الصلاح 16 
ث - العز بن عبد السلام 0 اا 


ه معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية 
في اختصار النهاية ل ا 1 ال ا 1 
ه طريقة العراقيين وكتبهم 21511111 


وني اتسين ركيت ا 000 
٠.‏ الأصحاب وأصحاب الوجوه فى المذهب مع الم ف مام م ا 


ه المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما 0006 
« تحرير المذهب 00 
ه قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه 1000 1 1 10111 


رم كر ارك تر 
وياب (ليالنك 
فيكاب «الكايّةفي اخيص ارالجَاجة 
« نبذة عن الكتاب الأصل «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين 
الجويني 1[1[1[ز1 1[ 1[ [1[[[ز[ [ 00 


١1 


١م‎ 


١68 


8 


نيل 


1668 


لحل 


0 


45 


فهرس الموضوعات أ ) الغاية ئ اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
ه مختصرات «نهاية المطلب في دراية المذهب» لومام الحرمين الجويني هه" 
ه توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلف 00001378 0 000 
« العز بن عبد السلام ونهاية المطلب اا نا 
« الكتب التي نقلت عن «الغاية في اختصار النهاية» شا م ال وه اا 
ه موارد المؤلف 1 1 5 515151 1515151515151 1 ز1 1 1 1 1 ا 
« مناقب «الغاية في اختصار النهاية») دا ا وو ا خ“ق؟ 
ه توصيف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق ا 
ه منهج التحقيق ا ا 
ه صور المخطوطات ااا اا 


را *هو١٠ه‏ سه , 
لمعيه 
2ن 7 مه لارح سر صر سصسل ادي هه سر 

هذه 1 7 + هو 
ير 
سد +2 


لاصار/ سارو و 


ااباطيازة التددقة و انديت ليختظة الما المطلة ا 
١‏ - فروع 1[15151ذ[ذ[ذ1ز[ز ز ز ز ز 0 0 0ن 
#دافمل » فى المسكن: والمشكمن 1ٌ010502021 0 0000 
؟ - باب : الآنية م 0 


5 فرع مخ وااو اماما الاو ا 1 
فصل : في كيفيّة الذباغ ل 
4- فصل : في حكم الجلد بعد الذّباغ 500 
14 فصل : في شعور الحيوانات وأصوافها وأوبارها 
٠‏ - فصل : في العظام والقرون والأسنان 2232082 
-١‏ فصل: فيما يطهر بالذّكاة 0 
١١‏ -فرع ل ل 0 


6 فصل: في استعمال أواني المشركين وثيابهم . 
ذه 0 4 

كك 

دايا سس سار تر 


75 السّواك: مستحبٌ في ثلاثة أوقات 


0 فصل: في وقت النية‎ ٠٠ 


١د‏ نيّة التبدّد والتنظف 


77 - فصل : فى غُسّْل الكافر 2227 


احض 


اح 


7 


فض 


يفف 


فف 


يفف 


يفف 


8 


نقفا 


لحف 


34١ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
7 - فصل : في وضوء المرتد 0 
5 باب : سّنة الوضوء 0 0 0 
فصل : في عسل الوجه ل ل تحني 
5 الفل: "لقتنا يجب عساه بن مور الوه ب را 
١7‏ فرع ل ل 
فرع 0 0 ل 
4- فصل : في عسل اليدين 8ذز د 0000025252 0 00 
2 فرع 000 ةز دز ز د 01031232 0 0 000 
"١‏ فصل: في مسح الرأس اام ااا ااا 
7 فصل : في محل المسح 001 ااا 
7 فرع 900 و 
5" كيفية مسح الرأس ا ا ا 
ه"- فصل : في مسح الأذنين اا ور 
5" فصل : في غسل الرجلين 0 
07" - فصل : في ترتيب الوضوء 0 
فرع ال فلن لا ال مارو لس 1 
فرع ا 55 
+ -فرع شان نإ ا و لو ا ا ب ل ا 538 


١‏ فرع ا م ل 


6٠‏ باب : الاستطابة درزدد000 


0١‏ فصل: فى استقبال القبلة واستدبارها 


١ه‏ فصر( : فيما يُوجبُ خروجه الاستنجاءً 


8 باب : الأحداث 


نواقض الوضوء أربعة 001000 0 ”3 
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الموضوع الصفحة 
- فصل: في الغلبة على العقل 0 000000 
١‏ فصل: في اللّمس و ل ا 
7 فصل : في مسن الفرج ساح الاو 1 عو الك 
5 فرع لبو و ا واي انم 
5 فصل: في مس فرج الخنتى الج اس و مي ا 1 
8" فصل : فيما يُعرف به حال الحنتى ز 000000 
5" فصل : في الشكٌّ في الطهارة والحَدّثْ ا  ٍ‏ 00000000000 
"١‏ - فرع -ببب-000003 0 ا كن 
خاتمة سواه انور اللكونييه سم وا و تارم 
4 باب: ما يُوجب الفسل ا لاس 
الأغسال الواجبة أربعة 0 
٠‏ فصل : في خصائص الْمَنِىٌ 00000 0 0000000000 
١ط‏ فرع ا ةد زذ5د11021215 0 
فرع و 
7 فرع 0000 
فرع ا 00 
ع فرع 00 ا 
7 فرع ا 000 


العز بن عبد السلام 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
8 فصل : في كيفية الغسل لك ال سي كه 
4 فرع و 
- فصل : في تجديد الوضوء 0 
١‏ فرع: عُسل المرأة كغسل الرجل 0 
7 فرع : الأؤلى بالجُنب أن لا يجامع حتى يغسلّ فرجّه ويتوظأً 6م 
8 باب : فضّل الجُنب والحائض 0 
5 باب : التي امل 50 


فصل: في النقلي م ار 


45 - فصل : في كيفية الثية في التيكّم 1 
07 - فرع : فيما لو نوى استباحة فرضين 1 


- فصل : في كيفية التيمّم ل ا 
84 فرع : لو رفع يده في أثناء المسح و ا 2 


فصل : في رؤية الماء خارج الصلاة 1 
-١‏ فصل: في رؤية الماء في الصلاة رك 
7 - فرع : إذا لف الماءً في أثناء الصلاة أآزد0 0 0 
47 فرع : لو نوى الإقامة في أثناء الصلاة» ولم ير الماء ا كحضن 
4 - فرع : النافلةٌ كالفريضة لا تبطل برؤية الماء ل 1 


5 فرع : إذا ارتدّ المتطهّر ال ااا 


فهرس الموضوعات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
1- فصل: فيما يجمع من الصلوات بتيمم واحد 00000000000 اضر 
الاعقرع» إذااسي عتلاة من عسن لبعز عننا لاسي 
- فرع : إذا أمرنا مَنْ عليه نجاسةٌ بالأداء والقضاء لس 
64 فصل: في الطلب مكدو روود كود او وناو 
٠-باب:‏ جامع التيمم 0000 ل 
١‏ فصل: في المرض المُبيح للتيمّم والفطر والقعود في الصلاة ل مسيم 
١‏ - فصل: في وضع الجبائر لب سواه الود الجسم ا 0 
٠٠‏ فصل في حكم الجريح ا 110 ارخية 
5 -فرع: لو تومّم الاندمالَ فلم يكن ةي ةد ز د ز 5 00 00ل 
6 -فرع: صلاة العاري والمحبوس في حُششٌّ ا ا 
71 فصل: فيما يجب قضاؤه من الصلوات ا امي 
النظر في الأعذار إلى جنسها 0 
١7‏ - فصل: فيما يجب أداؤه من الصلوات الا 0 
4 - فرع: صلاة المصلوبٌ إلى غير القبلة سا اا اوم م 
64 فصل: في وجود الماء القاصر عن الطهارة 0 
٠١‏ -فرع: إذا وجد المتيمّمُ ماءً علم أنه لا يكفيه امم 0 
١١‏ -فرع 9ب 000001515 0 00000 ا رن 


العز بن عبد السلام 1 | فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
١١‏ - فرع : إذا تيقّن الماءَ على يمين المنزل أو يساره 0 الاسماسم 


5 - فصل : في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو 
اشتغا بطلبه» لفاتته الصلاة؛؟ لضيق وقتهاء أو تناوب المسافرون على 


بئرء أو دلوء أو تناوت العراة على ثوب ا سر 
6- فصل: في المتيمّم إذا نسي الماءً أو جهله ورين 
5 - فصل : في شراء الماء ا 
7 - فصل : في التيمم بسبب العطعش لسو ا 7 
- فصل: في صب الماء 000 
8 فرع : هبة الماء لغير المحتاج كصبه الى 
- فصل : في الأوْلَى بالطهارة ا ال 
١‏ فرع: إذا صلَّى الجنبُ الفرضّ بالتيمم 5 
باب : ما يفسد الماء ا ااا ا 
- فصل : في الماء المستعمل ال اا اا 
8 - فرع : لو صب المغتسل الماءً على رأسه 5 
6 فرع: لو انغمس الجنبٌ في ماء كثير ا ين 
5 فرع: إذا وقع من الماء المستعمل في إناء ما يغيثّره لو خالفه لظن 
7- فصل : في إزالة النجاسة اا ا 
- فصل : في الغسالة 0 ا 


4 فرع : إذا غسل الثوب مرارًا في إناء اسل او ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
- فرع : لو أورد الثنوب النجس على ماء قليل» فغسله 0 
١‏ فرع: إذا كوثر الماء المتغير بالنجاسة بماءِ 
- فرع : ماء الغسلة الرابعة طهورٌ ا 
- فرع : المستعمل في الحدث أو الخبث لا يستعمل فيما استعمل 


- فرع : إذا ولغ في ماء قليل» فكوثر حتى بلغ قلتين 000000 
- فصل : في غسالة الولوغ 000000000 ش21 


اي ل ا ل 


00 فصل : في بيان الطاهر والنجس من الحيوان‎ - ١ 


- فرع: سؤر الهرة طاهر ا 
فصل : فيما ينجس من الميتات وما لا ينجس 00 
- فصل : في طهارة ما تولّد من الطعام 10100000 
- فصل : في نجاسة خَرْء الحيوان ا 
- فرع : في طهارة المسك 000 
- فرع: إذا وقعت فأرة في ماء قليل غ51 
- فرع : إذا انغمس المستجمرٌ في ماء قليل 5 شظ5ظ5ظ, 


الغاية فى اختصار النهاية 


مدخن 


ان 


الموضوع الصفحة 
5 باب: الماء الذي ينجس والذي لا ينجحس ا ا مم 
فرع: إذا تررّح الماءً الكثير بنجاسة جامدة لم تخالطه سوم 
4- فصل: في التباعد عن النجاسة املوج بة اد ال -125 
8 - فرع : إذا وقعت نجاسة في ماء كثير عمقه شبر أو فتر ةم 
فرع : إذا لم يزد الماء على قَلَّتِينَ فهو نجس ع 
١‏ - فرع: إذا كان في بثر قَلَّانء وفيها نجاسةٌ جامدة ا م 
5 فرع : إذا جمعت قُلّتَانَ نجستان طهرتا ا وم 
١6‏ فرع : إذا وقع في الماء الكثير رطل بول لم يغيكره هسم 
4 - فصل : في تطهير ماء البثر 000001 
6 - فرع: إذا انبثت النجاسة في بئر كثيرة الماء بحيث لا يخلو دلو منها 

عن جزء من النجاسة 58 
5 - فصل: في نجاسة الماء الجاري 0 ل 
تعريف الماء الجاري 20 
 ٠61/‏ فرع : إذا كان جريٌ النجاسة أبطأً من جرِي الماء الاصس 
4 فرع : إذا اجتمع الركود والجريان ا ا 
48 فرع : إذا كان في أسفل النهر حفرة عميقة وماؤها راكدٌ 501/1 
فرع : لو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء كثير ا 
١‏ فرع : لو رأى ظَبْيَةَ تبول في ماء كثير» فألفاه متغيثرًا هس 
7- فصل: في الاجتهاد في الأواني الو ما ل 1 


فهرس الموضوعات ّ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
16 - فرع : لا يجوز الاجتهادٌ بين الماء والبول على الأشهر مه 
4 فرع: إن التبست أخشّه من الوضاع أو النسب بأجنبية» أو الميتة 

بالمذكاة لاسن قو لوط ف م فا سيدا نققة 
66 - فصل: في تغيّر الاجتهاد دنا 
1١65‏ فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض م س7 
١‏ - فرع : لو تعيّن النجسُ في اجتهاد أحدهم ار 
4 فرع : إذا أخبره مَنْ تقبل روايثه من حر أو عبدء أو ذكر أو أنثى 

بنجاسة أحد الإنائين وس 
84 فرع : لا يجتهدٌ الأعمى في القبلة» ويجتهد في أوقات الصلوات اليس 
- باب: المسح على الخفين ا 00 وين 
0- فصل: في اللبس على الطهارة ا 1 
١‏ - فصل : في لبس أصحاب الأعذار الا مسرب سو ا 
١7‏ فصل : في صفة الحُففٌ الذي يجوز مسحه سج ساو 0 
4 - فصل : في المسح على الجُرْمُوق و م 2001 
6 - فصل : في نزع الجرموقين ا ااا 
قولان بات الو ل م 
5 لبس أحد الجُرمُوقين 111 000000 
١١7‏ - نزع أحد الجُرمُوقين ز ز ز ز ز ز ز 00000 


فرع : إذا أدخل يذه في جرموقيه» ومسح خفيه ا “2 


الموضوع 


24 فصل: في نزع الخفين ل 


- فرع : إذا أخرج رجلّه إلى الساق فهو نازع 5220000 


١‏ فرع : إذا لبس الأقطع فَرْدَ خف جاز المسحٌ عليه إن لم يبقّ من 


7 - باب: في كيفيّة المسح لاوط امن م و 
8 - باب : الغسل للجمعة والأعياد 


4 - فصل : في العْسّْل من غَسْل الميت ا 


17 - الاستمتاع بالحائض [ز[ز[ز[ ز[زةز ز ز ز 100111111 


4- فصل : في بيان قدر الحيض والطهر 1-8 00111 


84 -فرع: لو وُجدت امرأة تحيض أكثرَ من ذلك أو أقِلٌ» ففي اعتباره 


نمضا 


مضنا 


فنا 


لض 


غض 


فض 


لضن 


لض 


الححض 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


414 - فصل : في انقطاع دم المستحاضة وعوده اا اك 
6 باب : المستحاضات كز ا اق 
5 فصل: في حكم المستحاضات لين 
37 - فرع : إذا تغير دمٌ المميزة إلى الضعيف. فقد طهّرت 000001 0 0ض 
- فصل : في صفة الدم القوي والضعيف اا ل نمم 
64- فرع : إذا رأت المبتدأةٌ دما ضعيفاء أُمِرتْ بترك الصلاة إلى تمام 

الخمسة عشرَ يز ا ل 
-٠‏ فصل: في المبتدأة التي لا تمييز لها د00 
١‏ فرع: لو انقطع دمٌ المبتدأة في أوَّل السادس عشرء وعاد في السابع 

عشر 0 0 
- فصل : في المعتادة التي لا تمييز لها ومتابوييي سوبا ال 18 
0 - فصل : في تأخر العادة 0 اا 
4- فصل : في تأخر العادة وزيادتها 0ل 
- فصل : في تقدم العادة از[ ان 
7- فصل: في اجتماع العادة والتمييز 18 0 نل 


- فرع : إذا رأت المبتدأة خمسة سواداء فردت إليهاء ثم عجزت عن 
التمييز م و و نع “ل 
4 فرع : إذا نسيت عادتهاء وتمكنت من التمييز 8 


4- فصل : في الصّفْرة والكذرة لغير المستحاضة ور ا 


العز بن عبد السلام 1 / فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٠‏ فصل: في المتحيرة 11 ااا اا 


١‏ - فصل : في طهارة المتحيرة ا 0 00 ل 
7 فصل : فى صلاة المتحيرة ام ل 
231 - فصل : في صيام المتحيرة ل 2 


4- فصل : في كيفية قضاء الصوم ا اا 
65- فصل : في كيفية قضاء الصلوات ا ا 
5- فصل : في اعتداد المتحيرة وقراءتها 0 
7- فصل: في الناسية التي تذكر شيئا م 
8- فصل : في الضلال 5 
4- فصل : في العادة المختلفة ماني اوسا اماو ا 0 
٠‏ باب: التلفيق .... م 10 
-0١‏ فصل : في تقطع الدم في الدور الأول لت 
7 فصل : فيما تثبت العادة فيه بالمرة وما لا تثبت 0 لد 
37 باب : المستحاضات في التلفيق ا 5 
4 المعتادة في التلفيق ا 1 
6 المبتدأة في التلفيق ا 0 اا ا 
5 فرع : إذا رأت المبتدأة في الدور الأول يوم وليلة دمّاء ومثلها نقاءً 0 


17 المميزة في التلفيق ل ااا ا اك 
4 المتحيرة في التلفيق تق 


فهرس الموضوعات 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
8 الضالة في التلفيق ا 
باب: الثفاس 1 00 
١‏ - فرع: إذا جاوز الدمٌ الستين ا ل 
37 فرع : ابتداء مدة النفاس إذا تخلل بين الولادة وبين الدم طهر غير 

كامل ك5 00 
73 فصل : في المستحاضات في النفاس 0 0 00000 
4 فرع : إذا ردّت المميزة في الحيض إلى تمييزهاء ثم استمر الضعيف 

سنة ا 000 0 00 
فرع: إذا وضعتء فلم تر الدمّ إلى خمسة عشرء أو تقطّع دمُها ل 
* فهرس الموضوعات ا ا 


06 اننال ش 


سَألِتُ 


6ك 


2 ١ 
0 اا‎ 
«2 لكي 2ل‎ 0 
73 ) لأا‎ 6 ٠. 
رخ سل كسا .لصا ع يي ري‎ 


ال متوفى سلة د. 1ج هر 


ل - 3" 5-5 
( 2 
يا ملاللطبّاع 
لشَرالكان 
ا اع ا نا شر لع 5ج 42 
ووز ضاق 
إوَأر لوو نٍالإنكاميكة 
تمي للادارة العامة للوقات 


لذلاب 


ل ل م 


طَبْعَةخَاضَّة 
الكِتَابْظ عل تق 
زال ا 
م لا _ُ كينا 2 
وَهْوَوْرَع مبكَاأولاِجَوْيعه 
3 . نامع . 0قاداأ © قاناطأ8 نا 


دلوو ٍالإنكويكة 
ص. ب: 4737 


ص . ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
فاكس : 009611652529 
للم . علق نلق ماقرقل © مأمأ : الهم ع 
م . علق اهماع 3ل . يتنبا : ع 1أوطع/0ا 


ع 


الصلواتٌ المفروضات خمسسٌ» والوسطى: صلاة الصبح» 
ويدخل وقثُ الظهر بالزوال» وهو انحطاطٌ الشمس عن منتهى ارتفاعهاء 
ويظهر ذلك بزيادة الظل بعد نقصانه» ويخرج وقتّها بمصير ظلّ الشيء مثله 
من أول الزيادة دون أول الظل» ويدخل وقث العصر بانقضاء وقت الظهر»ء 
وينتهي بغروب الشمس على المذهب . 


#0 


23 - فصل فى بيان وقت الاختيار والجواز 
يمتدٌ وقثُ الاختيار إلى بيان جبريل» وهو في الظهر إلى آخر وقتهاء وفي 
العصر إلى مصير ظل [الشيء]7" مثليه'", وفي الفجر إلى الإسفار» وفي 


للق سقط من ١ح2.‏ 

01 مبعديف ويل أخرت عن ابن عبّاس الشافعئٌ في «مسنده» (ص: 55)» وأبو 
داود (79)» والترمذي »)١54(‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)١59(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصتف» /١1(‏ 20701 ولفظه عند الشافعي: «عن ابن عبّاس 4 
أن رسول الله َل قال: «أمّني جبريلٌ عند باب البيت مرّتين فصلّى الظهر حين كان 
الفيء مثل الشراك» ثمّ صلّى العصر حين كان كل شيء بقدر ظلَّه. وصلّى المغرب - 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


العشاء إلى ثلث الليل الأول» لبيان جبريل على قول» وإلى نصفه على قول 
5 

ووقث الحواز: ما زاد على بيان جبريل» وهو في العصر إلى الغروب» 
وفي العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» وفي الصبح إلى طلوع الشوسن: 
وقيل : لا تزاد هذه الأوقات على بيان جبريل» وقيل: بزيادة وقت العصر 
والصبح دون العشاءء وكلاهما بعيدٌ؛ إذ صم عن رسول الله : «أنَّ مَنْ أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب» ومن الصبح قبل الطلوع فقد أدركهم("”") 
ولا نعلمُ خلافا أنَّ الحائضّ لو طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة» لوجبت 
عليها العشاء . 


#0 #* 


- حين أفطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم 
الطعامٌ والشرابُ على الصائم» ثم صلّى المرّة الأخرى الظهر حين كان كل شيء 
7 0 9 0 ع 7 
قدر ظله قدر العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظلّ كل شيء مثليّهِ ثم 
صلى المغرب بقدر الوقت الأوّل لم يؤخرهاء ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلثُ الليل ثم صلّى الصبح حين أسفّر ثم التفث فقال: يا محمدُ هذا وقثُ الأنبياء 
من قبلك» والوقث فيما بين هذين الوقتين». 
قال الشافعى ذه : «وبهذا نأخذء وهذه المواقيث فى الحضر) . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسنٌّ صحيح؟» . 

)غ2 في (ح2: «(أدركها» . 


0( أخرجه البخاري (ؤلاه6), ومسلم (4>”/ تداق ة من حديث أبي هريرة ف . 


وفى وقت الفضيلة والمبادرة أوجة : 


أحدها : أنه ينتهي إلى نصف الوقت مع انقسامه إلى الفاضل والأفضل . 

والثاني : أنه أول جزء من الوقت؟ يديقف تنطيق التق علجه بأن 
ُقدّم الأسبابُ قبل الوقت» ثم يتحرم بالصلاة عقيب دخوله» ولو تيمم بعد 
الوقك القاته ذلك :والاول+ منعيت :«والعاتي :.خلو وسرف: 

والثالث وهو أقرب : أنَّ المبادرةَ تحصل بأن يتشكّر لأسباب الصلاة 
عقيب الوقت؛ كالطهارة» والأذان» والإقامة» والستارة» وكذلك السنن التي 
شرعت قبل الفرائض مع الاقتصاد في ذلك كله؛ بحيث لا يعد المكلف مؤخرا 
للصلاة» ولا متوانيًا» زناقتن اجر عي اذى اليكر لأنه لا يختصٌّ 
بالصلاة» ولا وجه لمناقشته فى ذلك . 

ولا بأس بشغل خفيف ؛ كأكل لقم» وكلام غير طويل . 

وإذا انقسم وقثُ المبادرة إلى الفاضل والأفضلء فليس مَنْ قدَّم الطهارة 
على الوقت» أو ترك الأذانَ والإقامة والستر بحائز للأفضل في ذلك؛ واختار 
أيُوفتخين [ذنوقع» الفضبيلة يَمند إلى "التعنقك .من ريات شر يل 

وللعضور يس أزقات : وقثٌ الفضيلة» وهو الأول» والاختيار: إلى 
بيان جبريل » والجواز: إلى الاصفرار» والكراهية : مع الاصفرار والجمع . 


00( هو أبو محمد الجويني» والدّ إمام الحرمين أبي المعالي الجويني صاحب «نهاية 
و 
المطلب»» وحيث أطلق (أبو محمد) فى هذا الكتاب فهو المراد. 


كتاب الصلاة [ 1 الغاية في اختصار النهاية 

وللظهر ثلاثةٌ أوقات: الفضيلة» والاختيار» والجمع . 

فيا يا نيا 
٠‏ 4 فصل في بيان وقت المغرب 

يدخل وقث المغرب بغروب الشمس.ء فإن أشكل غرف بإقبال الظلام 
من المشرق» وفي امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر قولانء فإن قلنا: لا يمت 
فإِنَه ينتهي بمُضِيٌ زمان يتسع لخمس ركعات مع الأذان والإقامة والطهارة 
وغير ذلك مما ذكرناه في وقت المبادرة» ولا يعتبر فى ذلك التطبيقٌ على 
أول الوقت» ولا الامتداد إلى نصفه. ورأى الإمام أنَّ وقتَ المغرب أضيق 
من وقت المبادرة قليلاً. 

4" فرع: 

[لاشلى ان الرقف زعلة يور ررقلبياالجيسة وأتمَ صلاته بعد 
الوقت» فهى قضاء أو أداء» أو يتوزع عليها القضاء والأداء؟ فيه ثلاثة أوجه» 
وإن أتى في الوقت بما يدرك بمثله الصلاة(2» ففيه الأوجه الثلاثة عند أبي 
محمدء فإن قلنا بالأداء. حرم التأخيرٌ إلى هذا الوقت عند الإمام» وتردّد فيه 
أبو محمد وإن جعلناها أو بعضها قضاءًء حرم تأخيزهاء ومع ذلك تصحٌ 
بئيّة الأداء» وقال الإمامٌ: إن علم أنَّ الوقت لا يسعُها لم تجزه بنية الأداء» 
كمالو أنغأها يقد الوفت اوتا للأداء» وإن وقع بعض الصلاة خارج الوقت 
بسبب تطويلهاء أو لأنه ظنّ أنَّ ما بقي من الوقت يسعُها أجرأته بنية الأداء . 


)١(‏ في «م4»: «وجوب الصلاة». 


العز بن عبد السلام ]1 كتاب الصلاة 


وإن ضَيّقنا وقت المغرب ففي تضييق استدامتها وجهان» فإن لم نضيئقها 
فاستدامها إلى مغيب الشفق» فهي أداء وجهًا واحدّاء وإن ضيقنا فأخرج بعضها 
عما ذكرناه» ففيه الأوجه الثلاثة» وقيل : إن جوَّزنا إيقاع بعض الصلوات خارج 
الوقت» ففي المغرب وجهان» وهذا غلط؛ لأنَه يك قرأ فيها (الأعرافَ)”", 
والتوسعة لائقة باستدامتهاء لأنَّ وقتها غير محدود ولا مضبوط . 

١‏ -فرع: 

إذا ضيقنا وقتَ المغرب» فمضى بعد الغروب ما وصفناه» فالسنة بعد 
الفريضة محبوبةٌ مؤداة . 

قال الإمام: إن وقعت خارج الوقت» فليست كالسئن الراتبة» بل هي 
التي تسمى صلاة الأوّابين"©» وإن وقعت في الوقت فهي سنة المغرب . 

با ينا نا 
5- فصل في بيان وقت العشاء والصبح 
يدخل وقتُ العشاء بمغيب حُمْرة الشفق وصفرته» وينقضي بطلوع 


الفجر الصادق» وبه يدخحل وقثٌ الصبح. ويخرج بطلوع الشمس» ولا حكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (775)»: وأبو داود »)8١7(‏ والنسائي (489)» من حديث زيد 
ابن ثابت ذلك . 

)2( وقد تسمى صلاة الضحى كذلك» فقدروى مسلم (754) عن زيد بن أرقم 
مرفوعًا : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصّال»؛ أي : تحترق أخفافٌ الفصال» 
وهي صغار الوبل. 


كتاب الصلاة 


الغاية فى اختصار النهاية 


|“ [ 

51 7 - أذان الصبح قبل الفجر: 

وإذا تقدم الأذان على الوقتء فلا يصحٌ إلا في الصبح؛ فإنه يؤدِّن لها 

بعد نصف الليل على وجهء وبعد خروج وقت اختيار العشاء على آخرء وفي 

جميع الليل على ثالث لا يعتدٌ به وفي السحر قريبًا من الفجر على رابع؛ 

إذ كان يؤذّن لها على عهد رسول الله يل في الشتاء لسّيّع يبقى من الليل» وفي 

الصيف لنصف سبع”"'» وقدّره الإمامٌ بما يتأمّب النامنُ فيه للصلاة أولَ الوقت . 

وينبغي أن يكون للمسجد مؤذنان» يؤذن أحدُهما قبل الفجر والآخ* 

بعده. فإن لم يكن إلا واحد أذَّن مرّة قبل الفجر. وأعرئ بعده» وعلى أيتهما 

اقتصر جازء والاقتصارٌ على ما بعد الفجر أولى» ولا تجزى” الإقامةٌ إلا بعد 
الفجر . 

#* #6 *# 
14- فصل في الاجتهاد في الأوقات 
ويجتهد في الأوقات مَنْ لا يقدرٌ على اليقين» وكذلك القادرُ على قول 
الجمهورء قال أبو محمد: فإن أصاب الوقت أو ما بعده أجزأه» وفيما قبله 


قولان؛ كما في صوم رمضان. 


)١(‏ الحديث مرويٌ عن سعد القرظ. أخرجه البيهقي في «المعرفة»» كمافى 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 42114 ونقل عن النوويٌ قولّه: هذا الحديثٌ مع ضعف 
إسناده محرّف. والمنقولٌ مع ضعفه مخالفٌ لما استدلٌ به والله أعلم . 
وفي «البدر المنير» لابن الملقن (؟/ )5١7‏ : قال ابن الصلاح : هذا الحديث غريب 


5 فرع: 
قال أبو محمد: إذا ظهر الفجزء فإنَا نعلم أنه طلع قبل ظهورهء فإذا 
2 2 
وقعت الصلاة بعد طلوعه وقبل ظهوره. فقد تقدمت على وقتها شرعا. 


* د د 
45 - فصل في بيان ما تدرك به الصلوات 

كل مَنْ لا تلزمه الصلاةٌ من صبيٌ» أو مجنونء أو مُْمَّى عليه أو 
كافر» أو حائض. أو نفساءء إذا أدرك من آخر الوقت ما يتسع لركعة» لزمته 
الصلاةٌ» وفيما يتسع لتكبيرة قولان» وفيما دون التكبيرة تردّد . 

قال أبو محمد: يشترط في الركعة أقلّ ما يجزى"» وقال مرة: يكفي 
الإحرامٌ والركوع من غير قراءة» كركعة المسبوق» وفيه بعد. 

وإن أدرك من وقت العصر ما يتسع لخمس ركعات» فقد أدرك الظهرَ 
والعصرء وفي إدراكهما بما تدرك به العصر من ركعة أو تكبيرة قولان» فإن 
قلا لآ يذركهنا بذلكء فلا بدّ من أربع لأحدهما مع زيادة ركعة أو تكبيرة 
للأخرىء وأصحٌ القولين: أنَّ الأربع في مقابلة الظهرء وأنَّ وقتَ الطهارة 
لا يشترط في الإدراك» فيدرك الظهر والعصر فيما يتسع لركعة أو تكبيرة» أو 
أربع ركعات مع تكبيرة» أو خمس ركعات؟ فيه أربعة أقوال» يضمٌ إلى كل 
واحد منها طهارة» فتصير ثمانية أقوال تجري فيما يدرك به المغرب والعشاء» 
وقولان آخران مبنيان على أنَّ الركعات الأربع في مقابلة الصلاة الأولى : 


أحدهما: يدركهما بثلاث ركعات مع تكبيرة . 
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والثاني: بأربع ركعات» ويضم إلى كل واحد منهما طهارة» فتصير 
اث مشو فول 

قال الإمامٌ: ينبغي أن يشترط مكان الأربع ركعتان؛ اعتبارًا بالقصرء 
وقد أشار أبو بكر إلى ذلك؛ لأنه ذكر أنَّ وقتَ الظهر في الجمع وقثٌّ للعصر. 
إلا أربع ركعات من أول وقت الظهرء ثم قال أبو بكر: إلا قدر ركعتين؛ 
اعتبارًا بالقصرء ووقت العصر ووقت الظهر إن لم نوجب ترتيب الجمعء 
وإن أوجبناه فجميع وقت العصر وقثٌ للظهر إلا قدرَ أربع ركعات من آخر 
وقت العصرء واعتبره أبو بكر بركعتين. 

* 0* 
7- فصل في إدراك أول الوقت 

إذا أدرك من أول وقت الظهر ما لا يسعٌهاء فلا تلزمه» وألحقه أبو 
يحيى البلخي'(" بإدراك آخر وقت العصر في اعتبار ركعة أو تكبيرة» وفي 
إدراك العصر بما يدرك به الظهرء وهذا لا يصح؛ لأنَّه لو شرع فيها لم يتمكن 
من إتمامهاء بخلاف إدراك آخر الوقت» ولو كان في آخر الوقت لا يتمكن 
من إتمامها؛ كما لو أفاق قبيل الغروب» ثم جنّ مع الغروب. فحكم ذلك 
حكمٌ إدراك أول الوقت» وتجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًاء فلو 


)00( هو زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى» قاضى دمشق» من كبار الأصحاب» 
ومن أصحاب الوجوه.ء توفي سنة (770ه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» 


للسبكي (7/ 198). 


العز بن عبد السلام كتاب الصلاة 


أخرهاء فمات فى وسط الوقت» فالمذهبٌُ أنه لا يعصي» ولومات بعد 


استطاعة الحج» فالمذهب أنه يعصي» ولا قضاء على مجنون ولا مغمىّ 
عليه » قلَّت الصلوات أو كثرت . 


#* 4# 


1 عم 5 :0 4 9 9 3 

قيل: الأذان فرض كفاية» والمذهب أنه سه إن عطّله أهلّ ناحية لم 
يُقاتلواء وقيل : يُنذرون. فإن أصرُوا قوتلواء وقيل: أذانَُ الجمعة فرض 
كماية » فإن أتى به بين يدي الخطيب» 570 وإن لم يَوْتَ به بين يديه. 
فوجهانء ولا يسقط بأذان لغير الجمعة. 


فإن قلنا: إنه فرض كفاية» فالأصحٌ أنه يجبُ في كل يوم وليلة مرَة 
واحدة» فإن بلّغه أهلّ البلدة رجلٌ أو رجال» سقط فرضه عن الباقين. 

4 - [و] القيام واستقبال القبلة مستحبّان في الأذان» وقيل: يشترطان» 
ولا يستدير في الحيعلتين» بل يُستحتٌ أن يلتفت عن يمينه كالتفات المُسلُم 
من الصلاة» فيقول: (حيّ على الصلاة) مورتين » ثم كذلك عن يساره. 
ويقول: (حيّ على الفلاح) مرّتين» وقيل : يورّع الحيعلتين على الجهتين» 
وقيل : لا يلتفت فى الإقامة. 

#4 د 
6" فصل في الترجيع 


الترجيع مأمورٌ به في الأذان» وهو أن يأتيّ بالشهادتين بعد التكبيرات 


)00( في (ح2: «في صفة» . 


2 2 ب 02 2 3 ش ربع 
الأول مرتين مرّتين خافضا من صوته» ثم يرفع بهما صوته على حد الاذان» 
فيكون الأذان تسم عشرة كلمة”"2, وليس الترجيعٌ رُكنًا على الأصحٌ» وإن 
7 شرغنا التثويت 00 فليس بركن وجها واعيداة ونه لهال فد حية أنه 


مجيورٌ به كسائر كلمات الأذان. 


قال أبو محمد: ينبغي أن يُسمِعٌ الترجيع مَنْ قرب منه» أو أهْلَ المسجد 
المقتصدٍ إن كان واقمًا عليهم» وقال الإمام: يحتمل أن يقتصر على إسماع 
نفسه ؛ كقراءة الصلاة السريّة . 

# 0* 
-0١‏ فصل في أذان المنفرد والمرأة 

الغرض من الأذان: الإعلامٌ بدخول الوقت» والدعاء إلى الصلاة» 
ومن الإقامة : إعلامُ مَنْ حَضْرَ أو قَرْبَ مكاثه بقيام الصلاة» فإِنْ تجرّد الأذان 
والإقامة عمًا ذكر ناه ففيهما التفصيل والخلافٌ الذي يأتي ذكره.. 

قَمَن حضر الجماعة في المسجد بالأذان الراتب والإقامة» فلا يؤدّن 


ولا يقيم» فإن أقيم في هذا المسجد جماعة أخرى» ففى الأذان لها قولان» 


.)940 /7( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) التنويب: أن يقول بعد الحيعلة: (الصلاة خير من النوم مرتين) وفي اللغة هو: 
جوع إلى الشيء بعد الخروج منه. . و(نَوَبَ) الدّاعي (تثويبًا) ردّدَ صوته» ومنه 
(التثويب) في الأذان» وإنما سمي هذا (تثويبًا) لأنه يرجع إلى ذكر الصلاة بعد 
الفلاح . انظر : «البيان» للعمراني (576/5)» و«المصباح المنير» للفيّومي (مادة: 
ثوب). وسيأتي تعريف (التثويب) في الفصل .)53١(‏ 
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فإن قلنا: يؤذَّنَء فينبغي أن لا يرف صوته بالأذان على حدٌ أذان الإعلام . 

ومَنْ لم َخْل ولخ النداء”'" العام أذّنِ على الأصمٌ. ومَنِ انفرد 
ولع يله الادان» أَذّنْ وأقام على المذهب» ويقتصر على الإقامة على قول 
قديم» وقيل : إن رجا حضورٌ جماعة أذَّن وإلا فلا. 

قال 0 إن رجا حضور جماعة فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف» 
فإن قلنا: : يذ رقع صوته على الظاهرء وقيل : : إن رجا حضور جمع رَقَع وإل 
فلاء ويحرم على المرأة أن ترف صوتها بالأذان» ولا يُعتدٌ بأذانها لل#جال7) 
اتفاقاء وفي أذانها وإقامتها ثلاثة أقوال: أحدها: يشرعان. والثاني: 
لا يشرعان» والثالث ‏ وهو ظاهر النصنّ -: أنها تة تقتصر على الإقامة. وقطع 
العراقيُون بأنَّهها لا تؤدّن. 

67 - رفع الصوت بالأذان: 

لا بد في أذان الإعلام”" مِن رفع الصوت. والمنفرد الذي يرجو حضورَ 
جماعة مأمورٌ برفع الصوت, ومَنْ لا يرجو أو لم تبلغه دعوة ففي رفع صوته 
خلاف» وإن بلغته الدعوةٌ فصلَّى في رَحُْله ولم يقصد حضورٌ طائفة» ففيه 
خلاف» وهو أولى بأن لا يرفع» وحيث قلنا: لا يرفع» فلا يكره له الرفع» 
بل هو أولى قطعّاء وإنما الخلافٌ في صكّة الأذان بدونه» وحيث قلنا: يؤدّنَء 
فالإقامة أولى» وحيث قلنا: لا يؤذّن ففي الإقامة وجهان. إلا إذا حضر 


)١(‏ في «ح»: «الأذان». 
0( في «ح»: «الرجال». 
(*) في «ح»: «الإعلان»؛ والمثبت يوافق «نهاية المطلب» (5/ 55). 


الجماعة بالنداء العام فإنه لا يقيم وجها واحذًا. 


فيحصل من هذا أن أذانَ الإعلام مشروعٌ مجهور بهء وما لا إعلامٌ فيه 
ففي شَّرْعه خلاف» فإِنْ شَرَعْناهء فهل يجهر به تشبيهًا بأذان الإعلام؟ فيه 
وجهان: أما رفع الصوت في أذان الإعلام: فهو أن يبلغ جيران المسجدء 
وحَدّه الإمامٌ بأن يبلعَ جمعًا وسطًا ممن يحضر المسجدّ» فإن بلغت أصواتٌ 
المؤدّنين أهلّ البلد؛ لكثرة عددهم» لا لرفع أصواتهم» ففيه احتمال. 

هذا في أذان الإعلام» فأمًا مَنْ أذّنْ وأقام لنفسه: فليرفع صوته إلى حدٌ 
يتنئّه به مَنْ حضرء أو كان على حدّه وإن لم يحضر. 

65> أذان الجحنب والمحدث : 

يستحتٌ أن يؤذّن ويقيم على طهارة» فإن خالف صحٌ أذائه وإقامته مع 
الكراهية» والكراهية في الجنابة والإقامة أعظم. 

4 الكلام في الأذان: 

إذا قطع ولاءَ الأذان بسكوت طويل» ففي بطلانه قولان مرتّبان على 
الطهارة» والأذان أولى بالإبطال('"2» وإن قطعه بكلام طويل مجهور اليه 
على حدٌ الأذان» فقولان مربََّان على السكوت»ء وأولى بالبطلان”؛ لما فيه 


من الإلباس» فإن قلنا: لا يبطل بنى على أذانه» وفي بناء غيره قولان» وإن 


)000( في «ح2: «بالبطلان» . 
إفة في «ح0: «بكلام مجهور». 
(8) في «ح»: «بالإبطال». 
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تكلّم بكلام يسير لم يرفع به صوتّه على حدٌ الأذان» لم يبطل ااا وإن رفعه 
على حدّ الأذان» فلا يبطل» وتردّد فيه أبو محمد؛ لما فيه من الإلباس . 

وإِنْ أذّنْ واحد وأقام غيرُه جازء بعد من ناه علق مالو خط لالحية 
[واحد]”'"؛ وأمَّ آخد 

6 الرّدَّة في الأذان : 

إذا ارتدَ في أثناء الأذان لم يُعتدَ بما يفعله في الردّة وإن لم يأتِ بشيء 
وعاد على قَرْبٍ لا ينقطع بمثله الولا» فلا ييطل ما مضى على أصحٌ القولين؛ 
لأنّ الأذانَ لا يفتقر إلى نية تربطه حبّى تفسدها الردّة . 

وإن طال الزمانٌ ثم عاود الإسلامَ: فإن أبطلنا الأذان بالتفريق» فهذا 
أولى» وإلا فقولان. 

157 الأذان للفوائت : 

إذا قضى فائتةً أذ وأقام في القديم» واقتصر على الإقامة في الجديدء 
وفي «الإملاء» : إِنْ رجا جماعة أذَّن وأقام» وإلاً اقتصر على الإقامة. 

ون والى قضاءً فوائت أقام لكل واحدة منهنٌّ» ولا يؤدّن لغير الأولى 
قولاً واحدّاء وفي الأولى الأقوالٌ الثلاثة» وإِنّ والى بين الأداء والقضاء في 
وقت الأداء» فَإِنْ قدّم الأداء أذ له وأقام» ولا يؤذّن للقضاء, وإِنْ قدّم القضاءً 
بأذان لم يؤذّن للأداء بعدّه» وإن اقتصر على الإقامة للقضاء أَذّن للأداء بعده» 
ولا يتوالى أذانان إلا فيما إذا قضى صلاةء وقلنا: يؤدَّن لها ثم يعقبها دخولٌ 


)٠١(‏ سقط من «ح24. 


العز بن عبد السلام 1 م كتاب الصلاة 


32 م 
الوقت» فإِنّه يؤذن لصلاة الوقت. 


267 فصل في الأذان لجمع الصلاتين 

ويؤدّن في جمع التقديم لأولاهماء ويقيم لكل واحدة منهماء وأمّا جمع 
التأخير : فإن أوجبنا فيه الترتيب والولاء» فلا يؤذّن للعصرء وفي الظهر الأقوالٌ 
الثلاثة؛ لأنّها قد خرجت عن وقتها المعتاد» والأذان إِنّما شرع للوقت 
المعتاد. 

وعند الإمام يؤذّن قبل الظهر ؛ إِمّا لأنَّ الظهر مؤدّاة» وإِمّا لدخول وقت 
العصرء ولا يضدٌ تقدمٌ الظهر عليها؛ كمن يؤذَّن لصلاة ثمّ يقدّم عليها نوافل 
أو غيرهاء وإِنْ قدَّم العصرَ على الظهر فقد أساء» وصارت الظهرٌ قضاءً في 
حكم صلاة أخرجث عن وقتها لغير عُذْره ولا يصير العصرٌ بذلك قضاء؛ 
لأنها واقعة في وقتهاء وقيل: يصير قضاء؛ لأنها أخرجت عن وقتها الموظف 
لها في الجمع» وهو بعيد. 

هذا إذا أوجبنا الولاء والترتيب» وإن لم نوجبهما فصلاة الظهر مقضيّة ؛ 
فإن قدّمها ففيها الأقوالٌ الثلاثة» فإن أذَّن لها فلا يؤدّن بعدها للعصر»ء وإن 
قلنا: لا يؤدّن لهاء أقام لهاء ثم أَذَّنْ للعصرء وإن قدّم العصر أذَّن لها وأقامء 
واقتصر في الظهر على الإقامة . 


نا نذا نا 


كتاب الصلاة الغاية فى اختصار النهاية 


>> 8" 
- فصل فى إجابة المؤذن 
يُستحبٌ لمن سمع الأذان أو الإقامة أن يجيب بمثل كلماتهم(", إلا 
فى الحيّعلتين» نه يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله0", ورمز صاحب 
«التقريب» إلى أنَّهُ لا يجيبُ من الإقامة إلا كلمةً الإقامة» ويقول في التثويبب: 
صدقت وبررت”", وفي كلمة الإقامة : اللهمّ أقِمُها وأدمها), واجعلني من 
صالحى أهلهاء ويقول بعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامّة 
والصلاة القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرفيعة» وابعثه 


مقَامًا محمودا الذي وعدته* . 


فإِنْ سمعه في أثناء الصلاة» فلا يجيبه في أثناء الفاتحة؛ لثلاً يتقطع 
ولاؤهاء واختّلف نصّه فيما وراء ذلك» فقيل قولان: 

أحذهما : الإجابة أولى. 

والثاني : تركها أولى . 

وقيل: لا يُستحبٌ قولاً واحدّاء وفي كراهيتها قولان» وقيل: بإباحتها 


)0( في «ح»: ١كلامهما».‏ 

(؟) وذلك لحديث مسلم (85). عن عمر بن الخطاب ذه . 

لم أرّدليلاً لها. وانظر: «الأذكار» للنووي (ص: 54). 

(5) وذلك لحديث أبي داود (01) عن شهر بن حوشب, عن أبي أمامة الباهلي» 
ولفظ النبي ككِهْ فيه : «أقامها الله وأدامها». وفي إسناده ضعف . 

)2 وذلك لحديث البخاري »)7١5(‏ عن جابر بن عبدالله #اء وليس فيه: «والدرجة 
الرفيعة»؛ وإلى هذه أشار الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ ١١؟)‏ 
فقال: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة. 


من غير كراهيّة» ولا استحباب» فإن لم يجبه في الصلاة أجابه عند التحلّل» 
وإن طال الفصِلٌ» وهذا كترك سجدة التلاوة ثم استدراكها . 


#4 * 
24 فصل في صفة الإقامة 

وفي الإقامة ثلاثةٌ أقوال: أشهرها وأصحُها أن يقول: الله أكبرء الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله حيّ على الصلاة» 
حي على الفلاح» قد قامتٍ الصلاة» قد قامتٍ الصلاة0"» الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله . 

والقول الثاني : أن يقول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامتٍ الصلاة» 
الله أكبرء ل إله إلا الله . 

والقول الثالث : مثل الثاني» إلا أنه يشفع التكبير في صدر الإقامة . 

التثويب في الصبح مكروه في الجديدء محبوبٌ في القديم. 
وقطع بعضهم باستحبابه؛ لأنه صحّ أن أبا محذورة كان يثوّب”": والشافعيٌ 
مذهئه الحديث» قال أصحابنا: كل مسألة فيها قولان: قديم وجديدء 
فالجديدٌ: أصحٌ إلا ثلاث مسائل» أحدّهن: مسألة التثويب» والتثويبٌ: أن 
يقولَ بعد الحيعلة : (الصلاة خير من النوم) مرتين. 


* # # 


. مكررة في اح‎ )١( اللوحة رقم‎ )١( 
.)05 والنسائي‎ »)6٠01( (9؟) أخرجه أبو داود‎ 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


-١‏ فصل فى مسائل متفرقة 
ترك الأذان في السفر آخنثٌ معلافى الخضرء وينيش أن يكون المودن 
تقد عدلا؛ لإشرافه على الناس»ء وأن يكون صِيّنًا حسنّ الصوت» ا 
الأذان» ويُدرِجَ الإقامة» مع البيان والاقتصاد فيهما. 

7 والأذان أفضل من الإمامة على أحد الوجهين» وقطع أبو محمّد 
بتْعْضِيلٌ الإمافةء وينبغى أن رتت للتستجد الكبير المطروق موؤدّنان: فان 
و 5 و 55 َ واه 
كثروا لم يُستحبٌ تراسلهم في الأذان» فإِنِ اتسع الوقت ترتبواء وإن ضاق 
تفرّقوا فى المسجد» وانفرد كل واحدٌ بأذان» ولا يقيم في المسجد إلا واحدٌ 
منهم» وولاية الإقامة لمن سبق بالأذان» فإن تقدّم غيره بالإقامة أجزأتث 

4 0 ع 34 وو 0 3 
على الاصح. وإن اذنوا معا وتشاحوا فى الإقامة. أقرع بينهم . 

ووقت الأذان مفوّضٌ إلى نظر المؤْدَّن العَدْل العالم» ولا يقي إلا 
بمراجعة الإمامء فإن أقام بغير مراجعةء ففي صِحّة الإقامة تردّد. 

# #* 
237 فصل فى الاستئجار على الأذان 

يجوز للإمام ولنائبه أن يستأجر على الأذان» وكذلك يجوز للآحاد على 
الأصحٌ» فإن وجد الإمامٌ متطوّعاء لم يبذل الأجرة من بيت المال» وإن لم 
يجد استأجر مّن يقوم بالإبلاغ واحدًا كان أو أكثرء فإن حصل الإبلاغٌ بواحد 
لم يجز الزيادة على النص» وأجازها ابنُ سريج؛ وأجازها الإمام إذا انّسع 
المال انّساعًا لا يؤثّر فيه مثلٌ هذاء وقال: لو أراد الإمام أن يجعل في المسجد 


العز بن عبد السلام 


كتاب الصلاة 


الكبير مؤذَّنِين بالأجرة» فإن احتاج إلى صرف المال إلى واجب أو مُهِمْ مَرْتبشٌه 
كمرتبة أصلٍ التبليغ» لم يجز له ذلك إذا ضاق المال عنهماء وإِن تعارض 
في نظره الادّخارٌ والصرف إلى التتمّات والتكملات ففي هذا احتمال» والنصٌّ 
عندّه محمولٌ على هذه الصورة» وإن وجد متطوّعًا حسنّ الصوت» وأجيرًا 
حسنّ الصوت رقيقهء لم يجز الإجارة عند أبي محمّد» وألحقها الإمام بالمؤدّن 
الثاني في المسجد الكبير. 


* # * 
264-_ فصل فى المبادرة والإبراد بالظهر 

مبادرة الصلوات فى أوائل أوقاتها أفضلٌ من تأخيرهاء إلا العشاءء فَإِنَّ 
تأخيرها إلى نصف الليل أفضلٌّ من ابتدارها على أحد القولين» والإبرادُ بالظهر 
سنّة في شدَّة الحرّء وقيل : رخصة. وتختصنٌ بالبلاد الحارّة» وأجراه أبو محمّد 
فى المعتدلة. وفى جريانه فى الجمعة والمسجد الكبير المطروق وجهان؛ 
والأصحٌ أنَّه لا يجري في حقٌّ من يصلي في بيته» أو يمشي إلى المساجد 
في كررّ70): وقيل : إِنَّه يعُهُ الناسَ أين كانواء وحَدّه أن يظهر للأشخاص فيْءٌ 

يمشى المصلون فيه إلى المساجدء وقدَّره أبو علي بنصف المثل الأول. 


#0 # 


. الكنٌ: السّتْرّة. انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: كنن)‎ )١( 


2000 
استقبال القبلة. وأن لا فُرض إلا الخحمس 


لا يجبٌ بأصل الشرع إلا الصلواث الخمس» والوتر ليس بواجب» 
واستقبالٌ القبلة شرط لصكحة الصلوات عند الإمكان إلا في النافلة في السفر 
الطويل للراكب والماشي», وفي المنذورة قولان» والأصحٌ المن في صلاة 
الجنازة إلا أن يصليّها قائمّاء فيجوز عند الإمام» فإِنَّ تتفل المقيم في تصدّفاته 
راكبًا أو ماشيًا لم يجزء وأجازه الإصطخريٌ» وكان يتنفّل على دابّنه في 
خازاك خداة رجانه القمال بشرطٍ الاستقبال في جميع الصلاة» ولو تنقّل 
المقيمٌ على دابّة واقفةٍ مستقبلاً ومتمّمًا لركوعه وسجوده. جاز عند 
الصيد لاني . 

ولا تصحٌ الفريضةٌ على دابّة واقفة» ولا بعير معقول» ولا سرير يحمله 
الرجالُ» ومنعها الإمام في أرجوحة معلّقة بالجبال» وإن كان موفيًا بالركوع 
والسجود والاستقبال» ويصحٌ على الأسرّة والسُّفْن الجارية» وفي جوازها 
للمقيم المتردّد على الزوارق الجارية تردّد واحتمال» وأجازوها في زورق 
مشدود وإِنْ تحرك تصعٌدًا وتسقّلاً إذا لم تكثر حركائه . 


* # ا #6 


العز بن عبد السلام | | كتاب الصلاة 


5- فصل فيما يلزم الراكب من الاستقبال 

إذا ركب في مرقد يمكنه استقبالُ القبلة في جميع الصلاة» لَزِمه ذلك» 
وإن كان على ظهر دابّة» فقد اختّلف نصّه في الاستقبال عند الإحرام» وفيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: لا يجبٌ بحال. 

والثاني : يجب إن كان عِنان الداة أو زمامها بيده» وإن كانت مقطرة"") 
وعسّر الاستقبال» لم يجب. 


والثالث : يلزمه ذلك بكلّ حال. 


والرابع يجب إلا أن يكونٌّ وجهٌ الدابّة إلى صَوْب سفره» فلا يجب » 
والظاهر وجوبه إذا د ًّ تِيسَّرء فإن أوجبناه عند الإحرام» ففى وجوبه عند السلام 
وجهان. 


6د 6د 
1 - فصل فى كيفيّة صلاة الراكب 
إذا ركب في مرقد متمكنًا من إتمام الركوع والسجود أتمّهماء فإن اقتصر 
على الإيماء» فهو كقاعد يتمكن من إتمام الركوع والسجودء والمذهب أنَّه 
لا يصحٌ تنفله: ولا تنفل المضطجع القادر على القعودء وإن لم يتمكن؛ 


لكونه على رَخل أو سَرْجء أومأ بهماء ويخفض سجوده عن ركوعه. وألزمه 
الإمامٌ أن يميكرٌ بينهما عند الإمكان» وتردّد في إلزامه بما يمكنه من الانحناء» 


)١(‏ مربوط بعضها ببعض على هيئة القطار. 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


واختار أن ينحني كانحناء الراكع على الأرض» ولا يلزمه الانحناءً إلى حََدٌ 
السجود على الأرض مع تمكنه من ذلك؛ لأنَّ جماح الدابة غير مأمون» 
فربما وقع في بعض ما يحاذر» ولو قيل: ينحني إلى حدّ لا يتوقّع فيه ذلك 
في أحوال الغفلات» لم يبعد. 

#* # 


14 - فصل في كيفية صلاة الماشي 


النصٌ أنه لا يمشي إلا في حال القراءة» ويركع ويسجدء ويقعد مستقرًا 
مستقبلاً عند الإحرام والركوع والسجود إلى أنْ يسلّم وظاهر ما نقله 
الصيد لاني + أنه يزع ويسجد على الأرضن» ويمشي في مكان القعود؛ إبدالاً 
للقيام عن القعود» وخَرَج ابن سّريج قولاً: أنه يومىء بالركوع والسجود سائرًا 
في صّوْبٍ سفره» واستقبالّه عند الإحرام كاستقبال من بيده الزمامء فإن 
أوجبناه عند الإحرام» فعند السلام وجهان» وإذا صار إلى القعود لم يومىء 
إليه» بل يومىئء بالسجود ثم يعتدل قائمًا ويتشهد في قيامه؛ وفي هذا تفصيلٌ 
نذكره في العاجز عن حركات الصلاة المفروضة» هل يلزمه تمثيلٌ صور 
أركانها في قلبه؟ 

6 فرع: 

يشترط طهارة ما يلاقي بدن المتنفّل وثيابه من السّرْج وغيره» ولو أوطأ 
فرسّه نجاسة فلا بأس» وإن وطىء الماشي نجاسة رَطبة عمدًا أو سهوًا بتطلت 
صلائه» وكذلك لو تعمّد المشيّ في نجاسة يابسة عند الإمام» وإن لم يجد 
عنها مصرفاء ففيه احتمال. قال: ولا يلزمه رعايةٌ التصوّن من النجاسات؛ 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب الصلاة 


إذ لا تنفكٌ عنها الطرقات . 


#*0* 


- فصل في الإقامة في أثناء الصلاة 

إذا أتى بلدة”" أو قرية» فنوى المقاه" بها مدَّة لا تقطع رخص التسفوع 
فله إتمامٌ الصلاة على دابّته» وإن تردّد لحاجته في النزول كان تردّده كذهابه 
في صَوْب سفره في كيفية الصلاة وسقوط الاستقبال. 

فال أبو بكر ولو وق غلق :الذائة لكا انتهى إلى المترل» فله أن :يبلي 
إلى صَوْب سفرهء وإن كان نزوله لا يقطعه عن شيء من مأربه» ولو بادر 
الركوب قبل ارتحال الرفقة» فله الصلاة واقمًا مومبّاء ورأى الإمامُ إلزامٌ الواقف 
بالاستقبال؛ اعتبارًا بمن كان في مرقده» وبمن بيده الرُمام» وإن نوى الإقامة 
القاظمة للفخصن» 'وَقَلا + لا يشل المقبي على :دابعه فلينزل نزولا لا ييلغ 
حدٌ الفعل الكثير» ولْبيِهَ صلاته مستقبلاً ومتممًا للأركان» ولو تنقّل على 
الأرض» ثم ركب في أثناء الصلاة» جاز عند الإمام . 

#0 *# 


-١‏ فصل في الاستقبال في المسجد الحرام 


مدارٌ الاستقبال على التسمية والإطلاق» فمن وقع عليه اسم مستقبل» 
صكّت صلائّه» ومن لا فلاء وقد يختلف في ذلك؛ للاختلاف في الاسم 


)1غ( في (ح»: «بلدًا» . 
(؟) في «ح»: «الإقامة». 
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فَمَنْ كان بالمسجد الحرام فيان الكعبةً» فإِنْ قدب منها استقبلها استقبالاً 
محسوساء فإن خرج عنها ببعض بدنه» فوجهان. 

وتصِحٌ صلاة الصف الطويل في أقصى المسجدء وكذلك الصلاةٌ على 
أبي قيس ؛ لوقوع الاسمء ولو اقترب ذلك الصففٌ من الكعبة» لَخَرجٍ أكثردهم 
عن المحاذاة» فلا تصحٌ صلاتهم ؛ إذ لا تسمية. 

الصلاة على ظهر الكعبة : 

لاتصحٌ الصلاة على ظهر الكعبة» فإن كان عليها بناء كارتفاع مُؤّخرة 
الوَحْلء وهي قريبٌ من ثلثي ذراع» صككت الصلاة على الأظهرء وشرط 
بعضهم أن يكون البيناءً على قَذْر قامة المصلّي ؛ كيلا يخرج معظمٌ بدنه عن 
الاستقبال» وكذلك لو استقبل خشبة يخرج من جانبيها بعض بدنه» فقد خرّجه 
الإمام على ما لو خرج ببعض بدنه عن الاستقبال. 

إن ضلى إلى كي «مصوة اين يديه الم يجن وكللك المسروو عن 
الخشب على الأصحٌ . 

: الصلاة في الكعبة‎ ٠9 

َإذضلى في الكمية إلى يعن جُثرانها أو سوازيها أوابابها وهو مردوةة 
صم وإن كان مفتوحًا والعتبةٌ كمُؤخرة التحلء جاز على الأظهر . 

وإن انهدمت فالصلاة في عرْصتها كالصلاة على سطحها في البناء 
والمنضود والمغروزء وأجازها ابنُ سريج وإن لم يستقبل شيئًا من بنائها؛ 
اعتبارًا بما لو صلّى إلى العَرْصة خارجًا منهاء فإنه يصحٌ والذي ذكره يجري 
في الصلاة على سطحها. 


وإن استقبل شجرة في العرصة» أو نزل في حفرة عمقها كممؤخرة 
الرحلء فحكمّه حك المستقبل لما شخّص من بنائهاء وإن علا في العرصة 
حشيش» فلا حكم له. 


# #* 
64- فصل في استقبال المكي 

نص الشافعيئٌ أنَّ من سَهُل عليه معاينةٌ الكعبة على سهْل أو جبل» لزمه 
للق ويف أذ كان ممكة يهان لتر مه اللبيةه لويس لواهرك 
الاجتهاد بكلٌّ ما يدك على الكعبة» وحمّلهما العراقيُون على حالين» فمن 
بدت له الكعبةٌ من موقفه بيّسر وسهولة» لزمَنْه المعاينة» وإن حال بينه وبينها 
جبلٌ أو جدارٌ أو غيثهماء لم تلزمه المعاينة» فاشترطوا العيان عند إمكانه 
وقالوا: لو بنى بينه وبينها حائلاً من غير حاجة» لم تصمّ صلاته؛ لتفريطه . 

وقال الإمام : إن بتي المحرابٌ على العيان» فلا بأس بإثبات الحاجزء 
وكذلك إن وقف في عرصة دار بُني محرايها على العيان. 

وإن بي محرابها على الأدلّة» أو وقف في بيت لا محراب فيه؛ اعتماذا 
على الأدلّةء جاز عند العراقيتين» ولا يُكلّف صعود السطح؛ ليتمكن من 
العيان» واستبعد الإمامٌُ الاجتهاد بمكّة مع ابتناء الأمر في أوله على العيان. 

ولا يجوز لمن عاينَ محراب رسول الله كلهِ أن يجتهد في تيامن 
ولا تياسرء ولا يجتهد مّن رأى محراب بلدة أو قرية مطروقةٍ لم يشتهر فيه 
مطعن » والمذهب أنه يجتهدٌ فى التيامن والتياسر: وقيل : لا يجوز. 


* # # 


كتاب الصلاة 


1 : الغاية فى اختصار النهاية 
لذ 
6 فصل فيمَنْ يجوز له التقليدٌ في القبلة 

يجوز التقليدٌ في القبلة لكلّ من لا يُتصوّر منه الاجتهادُ؛ كالأعمى» 
ولا يجوز لبصير عارف بالأدلّة متمكن من الاجتهاد» فلو اجتهد فتحيّر» 
وانحسم نظرهء لم يقلّد مع انساع الوقت» وفي ضيقه وجهانء فإن قلنا: 
يقلّد فلا قضاءء وإن قلنا: لا يقنّد صلّى على حسّب حاله عند أبي محمّد 
ويُحتمّل أن يصلَّيَّ بالتقليد؛ لأنه بدلٌ عن الاجتهاد عند تعدّره؛ كالتيكُم في 
الصو ضنه عدر الما وفي القضاء خلافٌ كالخلاف فيمن تيمّم بعُذْرِ نادر 


وإن علم أن نظره لا ينتهي في الوقتء. فهو كالتناوب على بئر أو ثوب 
يُصلَّى عليه وفيه. 

وأمًا البصير الجاهل بالأدلة: فهل يلزمه إذا سافر أن يتعلّم من أدلَّة القبلة 
تحني ء لزمة التقناء اوهل يضكل على صن عمالةة أو بشن اللي فنا 
التردّد المذكور. 

*0*# 
5 - فصل فيمّن يجوز تقليذه 

شرط المقلّد هاهنا كشرط المفتي» إلا أنَّ العلم المشروط هاهنا معرفةٌ 

أدلّة القبلة» فلا يُقلّد كافرٌ ولا فاسقٌ ولا صبث”'" وإن كان مجتهدًا . 


000( في «ح24: «كافرًا ولا فاسقًا ولا صبيًا». 


4 ِ 
وإن أخبر عن علامات القبلة المحسوسة لزمه قَبولٌ الخبر وإن كان 


مجتهدًا. 


ويُشترط في المخبر ما ب يُشترط في رواية الأخبار؛ من الإسلام والعدالة» 
وفي الصبيٌ الذي ليس بعَرِم”© ولا كذاب خلافٌ . 


* # *# 


2 
فيا 


- فصل في تيقن الخطأ من جهة إلى أخرى 


إذا تي تيقن النقطاً بعد الصلاة؛ ففي وجوب القضاء ء قولان إن عرف جهة 
الصواب» وإن جهلهاء فقولان مرتّبان عند أبي محمد وأولى بسقوط القضاء؛ 
إذ لا يأمن في القضاء مثلّ ما وقع في الأداء» كما لو أخطأ الحاجّ بالوقوف في 
العاشر» وهذا الترتيبُ غلط ؛ لأنه يُمكنه أن يصبر إلى أن يأمنَّ في القضاء 
مث ما وق في الأداء»ء ببخلاف خطا الحاج. 

وإن تبن له أنه أصاب» أو لم يتبيّن شيء» أو غلب على ظنّه بالاجتهاد 
أنه أخطأء فلا قضاء عليه 

ولو اجتهد في وقت الصلاة» فأخطأ بالتأخير أجزأته» وإن أخطأ بالتقديم 
لزمته الإعادة إن كان الوقثُ باقيّاء وكذلك إن فات الوقت عند الأصحاب» 
وخرجه أبو محمّد على القولين في الخطأ بتقديم الصوم» وعند الإمام إن 
أمكنه الصبر إلى دَرْك اليقين» فأخطأ بالتقديم» لزمه القضاء. 


() العُرام: الجدَّة والشَّرَسُء ويقال: العَرم: الجاهل. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة : عرم). 


كتاب الصلاة ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


إن كان محبوسًا لا يمكنه دَرْكٌ اليقين» ففيه القولان» والقياسئ إجراء 
القولين في كلّ ما يتطرق إليه الاجتهادُ من شرائط الصلاة؛ كالثياب الطاهرة 
والنجسة؛ فيشترط في قولٍ إصابةٌ المقصود. وفي آخر بِذُلُ المجهود. 

8- تيقّن الخطأ في أثناء الصلاة : 

إذا تيقّن خطأه في أثناء صلاته» وعرف الصواب؛ فإن أوجبنا القضاءً 
يعدن الغطا بعد الضلدة َطلّت صلائه هاهناء وإن لم نوجيْه ففي بطلان 
صلاته قولان؛ فإن قلنا: لا تبطل» انحرف إلى القبلة وأتمّ صلاته . 

وإن تيقّن الخطأ ولم يعرف الصواب؛ فإن تعذرت عليه معرفيّه» يَطّلت 
لات وإن أمكن إمراكه بالانستواةه :فقو لان مر بان علي ما لوتغرق التصزانك 
والخطأ معّاء وهاهنا أولى بالبطلان. 

فإن قلنا: لا تبطل؛ فإن أتى بركن قبل ظهور الصواب» بطلت صلائه» 
وإن لم يأتِ بركن» فعلى رأي الإمام تبطل إن طال الزمان» وإن قَصّرء 
فوجهان؛ اعتبارًا بصّرْف المصلّي عن القبلة» وعلى رأي أبي محمد لا تبطل 
إن قصّر الزمان» وإن طال» فوجهان؛ اعتبارًا بما لو شك في نيّة الصلاة» 
ولم يأت بركن . 

4 تغيّر الاجتهاد في أثناء الصلاة : 

إذا ظهر له بالاجتهاد أنه أخطأء فلا يستمرٌ على الجهة الأولى» وفي 
بطلان صلاته قولان؛ فإن قلنا: لا تبطل» فظهر له الخطأ والصوابُ معّاء 
تحول إلى جهة الصواب. وبنى على صلاته» وإن لم يظهر له الصوابُ؛ بطلت 
صلاته إن تعذّرت عليه معرفيّه وطال الأمرء وإن تمكّن من إدراكه بالاجتهاد؛ 


العز بن عبد السلام ظ؟ 1 كتاب الصلاة 


فإن أتى بركن قبل العثور على الصواب» بطلت صلاته» وإن لم يأت بركن» 
فاعتباره بالصرف عن القبلة» أو بالشك في النيّة على ما تقدّم؛ فإن ظهرت 
إصابته في اجتهاده الأول» فقد وافق الإمام على إلحاقه بالشكٌ في النيّة . 
*0#* 
 -‏ فصل فى بيان الخطأ في الجهة الواحدة 

كل صّوب لو تحوّف إليه المصلَّي لقطع الماهرٌ بأدلّة الكعبة بأنَّه 
خارح”' عن اسم الاستقبال؛ فليس بجهة الكعبة» وكل صّوْب لو مال إليه 
لم يقطع عليه الماهرٌ بالخروج عن اسم الاستقبال» فهو جهة الكعبة» وهل 
يتصور تيقّن الخطأ في الجهة الواحدة؟ فيه وجهان يعبر عنهما بأنَّ مطلوبت 
المجتهد عينٌ الكعبة أو جهتهاء وقد تقدم يان الجهة» وعبّر الإمام عن معنى 
الجهة والعين بأن قال: قد يغلب على ظرٌ الماهر أنَّ بعض مواقف الجهة أسَدٌ 
من بعض» فهل يجب طلبُ الْأَسَدّ في الظنٌ؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: لا يجب؛ كما لا يلزم الواقف في أقصى المسجد أن يتناهى 
فى الاستداد. 

والثاني : يجب؟؛ لأنَّ الواقف في المسجد يعلم أنَّه بالتحرّف اليسير 
لا يخرج عن الاسمء والبعيدٌ على خطر من ذلك . 

0١‏ فرع: 


لو أَدّى اجتهادُ رجلين إلى جهتين» لم يَقَتَدٍ أحدهما بالآخرء وإن 


4 في الح : الخرج؟ . 


كتاب الصلاة ٌ الغاية فى اختصار النهاية 


اختلفا في التيامن والتياسرء جاز إن قلنا: المطلوبٌ جهة الكعبة» ولم يجرٌ 
إن قلنا: المطلوبٌ عينها 

7 فرع: 

لو صلّى إلى جهة بالاجتهاد» ثم تغير اجتهاده من غير قطع؛ فإنّه 
يصلَّي إلى الجهة الثانية» وكذلك ما زاد عليهاء قل سان ار عار القن 
أربع جهات بأربع اجتهادات» وقلنا: تجب الإعادة على من تيقّن الخطأًء 
فالنصصٌ أنه لا يلزمه إعادة شيء من الأربع» وقيل: يجب إعادتهنّ» وقيل: 
تجب إعادة ما سوى الأخيرة» والأول أصحٌ» والثالث بعيدٌ؛ لأنه نقضّ 
للاجتهاد بالااجتهاد. 

587 فرع: 

لو دخل وقث صلاة أخرى» واجتهاده الأول باق ففي وجوب إعادة 
الاجتهاد وجهان يجريان في الفتوى وطلب الماء. 

14 فرع: 

إذا تحرّم المقلّد بالصلاة» فقال له مجتهد: أخطأ بك فلانٌ» والقبلة 
في هذه الجهة؛ فإن علمه المصلّي مثلَ الأول أو دونه» استمرَ على صلاته» 
وإن رآه أعلم منه» فهو كتغيّر الاجتهاد في الصلاة» وإن قطع الثاني بخطأ 
الأوّلء أو أخبر عن محسوس؛ بأن قال: الشمسسنٌ وراءك» والأعمى يعلم 
أنَّ الشمس في جهة القبلة» لزمه الأخذ بقوله» وإن قطعا جميعّاء ولم يكن 
الثاني أعلم من الأول استمرّ على صلاته . 

ومن أحرم باجتهاد نفسه. ثم عمِيّ» فأخبره مجتهدٌ أعلمُ منه أنه 


مخطوء» استمرّ على صلاته . 

وإن أحرم الأعمى بالتقليد» ثم أبصر في الصلاة مع معرفة''" بالأدلة» 
فلا يستمرٌ على التقليد» وحكمه حكمُ مَنْ تغيّر اجتهاذه في الصلاة. 

6 بلوغ الصبي في أثناء الصلاة : 

إذا بلغ الصبينٌ بالسّن في إحدى الصلوات الخمسء, أو صلى في أوّل 
الوقت» وبلغ في آخره» ففيه ثلاث طرق: 

إحداهن : تلزمه الإعادة» سواء بقي من الوقت ما ينّسع لإعادتها أو 
لم يبق» وإن بلغ وهو صائم في رمضان لزمه القضاء . 

والثانية : إن بقي من الوقت ما ينّسع لإعادتها وجبت» وإلافلاء وإن 
بلغ في الصوم فلا قضاء . 

والثالثة: وهي طريقة القمّال وأصحابه: لا تلزمه الإعادة» ويلزمه 
إتمامّها إذا بلغ فيهاء وإن بلغ في الصوم فلا قضاء؛ إِمّا لوقوعه عن الفرض 
كما في الصلاة» وإمًا أنه لم يدرك ما ينّسع للصومء فيه وجهان يظهر أثرُهما 
في وجوب القضاء لو بلغ مفطرا في يوم من رمضان . 

ولو صلى الظهرَ يوم الجمعة» ثم بلغ قبل فوات الجمعة» فلا تلزمه 
الجمعةٌ خلامًا لابن الحَدّادء والنصصٌ الظاهر أنَّ الإعادة لا تجبء وهل الأَؤْلى 
إتمامُهاء أو قليُها نفلاً» أو يجب إتمامها؟ فيه الخلافٌ المذكور في رؤية 
المتيمُم الماءَ في أثناء الصلاة» والله تعالى أعلم . 


# ا * 


للق في لح" : امع معرفته؟ . 


النيّة واجبةٌ في الصلاة بإجماع العلماء» اا القلب؛ لأنَّها قصدٌّ 
وإرادة» وتسمّى قصدا إن تعلّقت بحالء وعَرْمًا إن تعلقت بمستقبل» ولا يُتصور 
تعلقُها بماض . 

وشرطها العلمٌ بصفات المنويٌ؛ ليتوجّه إليه بصفاته» وغلط من أوجب 
التلفّظً بها قبل التكبير؛ فإن تقدّمت على الإحرام؛ أو تأخّرت عنه؛ فلا يُعدةُ 
بهاء وإن اقترنت به» فثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب بَسْطها على التكبير من أوله إلى آخره؛ لأنَّ انعقاد 
الفبلذة بالتكير» فيك اقتران قصيذها فده . 

والثاني : يجب تقديمُها على التكبير» فإذا تمّث قرَتها بأوله» ولو 
قرنها بأَوّله من غير تقديم لم يجر؛ لأنه يخلو أُوّلّه عن نيه تامة. 

والثالث : يتخيّر بين البَسْط والتقديم» وهو مذهبٌ العراقيتين. 

وزعم الإمامٌ أن اليّة لا يتصوّر بسطهاء وقال: لم يتفطّن لحقيقة النيّة 
أحدٌ من الفقهاء إلا القفّال؛ إذ قال: التّة تقع في لحظة لا يتصوّر يَسْطْهاء 
وعلى قوله من شرط التقديم» فلا يقدّم التيّة» وإِنَّما يقدّم العلمٌ بصفات 
المنويٌ» فإذا حصل أوقع النية مع أوّل التكبير في لحظة» وكذلك لا تنبسط 


العز بن عبد السلام : : كتاب الصلاة 


إلا العلومٌ بصفات المنويٌ» ويقدم حضورها(" مع آخر التكبير» وتقرن النيّة 
بآخر التكبير» فحمل الخلاف على أنَّ النيّة تقع في أوَّل التكبير أو في آخره» 
أو يتخيّر بين الأمرين» والتقديمٌ والبسطٌ للعلوم دون النيّة» والذي ذكره 
بعيدٌ في الفقه والتحقيق؛ أمَا من جهة الفقه: فلأنّه على قول البسط يجوز 
لو آول التكبير عن النية» ومن شان الئّة أن تقرن بأول العبادة؛ ويس له 
أن يحكم بعطف حكم النيّة على أول العبادة» كما في صوم التطوع على 
وجه؛ لأنَّ الصومَ اسيّلني لحاجة لا تحمّقّ لها هاهناء وظاهر كلام الشافعيٌ 
يُشْعرٌ ببسط النيّة ؛ إذ قال: ينوي مع التكبير» لا قبلهء» ولا بعده. 

ومن أين له أنَّ الفقهاءَ على كثرتهم واختلاف قرائجهم لم يتفطنوا 
وأمًا من جهة التحقيق: فلا مانع من بسط الئيّة إلا كوثها عَرَضًا فرداء 
والعَرّضٌ الفردُ لا يتصوّر بسطهء وذلك لازم له في أنواع العلم والذّكر؛ لأنها 
أعراضٌ لا يمكن بسط الفرد منها؛ فإن عنى ببسط العلوم تواليَ الأمئال» فذلك 
جواينا في بسط النية؛ إذ لا معنى لبسط العَرض واستمراره إلا توالي أمثاله . 

17 التفريع : 

إذا أوجبنا التقديم» فهل يجب استدامةٌ النيّة إلى فراغ التكبير؟ فيه 
وجهانء وتأوّل الإمامٌ استدامتها باستدامة ذكرهاء وذكرها أن يعلم أنّها 
وقعتء وإِنَّما شّرَطنا التقديم؛ بناءً على العادة» ولو تُصوّر اقتران العلم 
والنيّة بأوّلٍ التكبير لأجزأه» وعلى قول البسط : لو فرغ التكبيرٌ قبل تمام النّة 


4 في (م»: «حصولها». 


كتاب الصلاة الغاية فى اختصار النهاية 


لم يُجْزهء وإن تمّت قبل نجاز(" التكبير» فوجهان: 

أحدهما : لا تجزيه ما لم يبسطها عليه من أوَّله إلى آخره . 

والثاني : تكفيه استدامةٌ ذكرها إلى آخر التكبير» والإنيام اول بنط 
النتة ببسط العلم» كما تقدَّم» واختار بعد ذلك أن يكتفى بئيّةٍ 
بعد الصلاة؛ لأنَّ ما ذكره الفقهاء لا يدخلٌ تحت القدرة البشريّة» ولم يؤاخذٍ 
السلفٌ بأمثال هذا. 


د 0 


* #0 
- فصل في كيفيّة النبّة في الفرائض المؤدّاة 

يجب على الناوي أن يُمِيثّرَ الأداء عن القضاء»ء والظهرَ عمًّا سواهاء 
وفي تقييدها بالفرضيّة وإضافتها إلى الله تعالى وجهان. 

الحو ا وا و ال 
يجب ذكر الفرضبّة وإن أعتق أو ذكرَ الصدقة» فلا بدَ من ذكر الفرضية 
ليقم العتقُ عن الكمّارة» والصدقةٌ عن الزكاة» وإك افر الي لاتجدون وسفاة: 
فوجهان. 

ويذكر في السئن الراتبة الأداء» ويميتّزها عن غيرهاء وفي الإضافة 
إلى الله تعالى الوجهان. 


إدرق4 في (ح2): اتمام؟ . 


العز بن عبد السلام ا ْ ا ا 
84- فصل في قطع النية في الصلاة 
إذا نوى الخروج من الصلاة أو تردّد في الخروج والاستمرار بطلت 
صلاته» وكذلك إن نوى في الركعة الأولى أن يخرج في الركعة الثانية» ودلَّ 
كلام أبي علي على أنَّها لا تبطل في الحال» فإن رفض عزمّه قبل الغاية 
المضروبة» صحّت صلاته» وهو بعيد. 
وإن علَّق نيْةَ الخروج بما يمكن وقوعُه في الصلاة؛ كدخول إنسان» 
ففي بطلان صلاته في الحال وجهان» أَقْيَسُهما البطلان» فإن قلنا: لا تبطل» 
فوجدت الصفة» ففي البطلان خلافٌ» وعند الإمام تبيّن عند الصفة بطلان 
الصلاة عند التعليق©» ولا يبطل الحبجٌ بنيّة الخروج» وإن علَّق نيّة الخروج 
في الصومء فلا يبطل وجهًا واحدّاء وفي جزمها وجهان. 
فائدة: 
ولا تبطل الصلاة بالوسواس في التردّد؛ لأنَّ الوسواس في الشيء هو 
تقديثه لو وقع كيف يكون» وكذلك قد يقدّرُ الشركَ بالله مع ركونه إلى معتقده» 
ولا يكون بذلك كافراء والله تعالى أعلم. 
ليا يا نا 
-0١‏ فصل في الشكٌ في نيّة الصلاة؛ هل وقعت أم لا؟ 
إذا شلك أنوى”" أم لاء أو شلك في شروط نيّنهء ثم ذكر أنَهُ أتى بذلك» 
)١(‏ التبيّن : أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابنًا من قبل في الماضي بوجود علة 


الحكم والشرط كليهما في الماضي . 
زفق في «ح»: «هل نوى» . 


كتاب الصلاة ' ْ الغاية فى اختصار النهاية 


فإن مضى في الشكٌ ركنٌ لا تجورٌ زيادته في الصلاة» بطلت صلاته» وإن لم 
يمضٍ ركنٌ حتى ذكر النيّة أو شروطهاء لم تبطل إن قصّر الزمان» وإن طال» 
فوجهان. 

فإن وقع ذلك في الركوع وزال على القرْبء فلا تبطل صلائه إلا أن 


يرفع رأسّه قبل زواله. 
وإن أوقع شيئا من الفاتحة في حال الشكٌ؛ فإن أعاده بعد التذكر صكحت 
صلاته» وإلا فلا. 


والضابط : أنَّ ما يفعله مع الشك لا يعتدٌ به؛ فإن كان المبتلّى بذلك 
جاهلاً» فقد يُعذر على ما سنذكره. 

7 -فرع: 

إذا شك في النيّة أو في شرطهاء فكبّر ثانيةً على الصفة المشروعة» فعلى 
تقدير انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى تبطل» ولا تنعقدٌ بالتكبيرة الثانية ؛ لأنَّها 
تضمّنت حلاً وعقدّاء فالرأيُ له أن يقطع الصلاة بسبب من الأسباب» ثم 
يكبّر بعد ذلك» فإن نوى قطعها بتكبيرة ثانية» ثم نوى عَقّدَها بثالثة» انعقدت 
بالثالثة ؛ لتجرّدها عن نيئّة الحَلٌ وقال الإمامٌ: لا تنعقد إلا إذا علم أنَّ الثانية 
لا يجوز أن تكون عاقدة» وأما إذا ل مار ل 
لم تصحّ» فلا تنعقدٌ الصلاة ة بالثالثة ؛ لأنها تضمّنت في قصده الحَلَّ والعقد. 


ولو نوى قبل التكبيرة الثانية أن يأ ني بها على قصد التحذّل» فقد بناه 
أبو علي''' على تعليق الخروج بأمر مستقبل» فإن أبطلنا صلاته في الحال 


)١(‏ أبوعلي». هو صاحب «شرح التلخيص» كما في «نهاية المطلب» (7/ 77١1)؛‏ وهو- 


بطلت الصلاة هاهنا بالقصّدء وتصحٌ التكبيرة الثانية؛ لتجرٌدها عن الحَلُ» 
وعلى رأي الإمام : إن اعتقد أن الحَلّ يحصل بالتكبيرة الثانية» فلا تنعقدٌ 
صلائه» وإن قلنا: لا تبطل صلاةٌ المعلّق في الحال» فلا تنعقدٌ الصلاة بالتكبيرة 
الثانية ؛ لتضمّنها العقدَ والحَلَّ» وهذا يُشعر بأنَّ من علّقَ الخروج على ما يتحقّق 
في الصلاة» ففي بطلان صلاته في الحال خلافٌ. وهو ضعيفٌ؛ لأن الصلاة 


إذا بطلت بالتردّد في الخروجء فما الظنٌ بِجَرْم الخروج في ثاني الحال؟ ! 


بذ نما نيا 
74 - فصل فيمن نوى الفرض حيث”"" لا يحصل 

إذا تحرم بالظهر قبل الزوال» أو أوقع المسبوقٌ بعض تكبيرة الإحرام 
بعد مفارقة القيام» أو صلى الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام» فلا يحصل 
له الفرضء وهل تنعقد صلاته نفلاً؟ فيه قولان. 

وكذلك لو قلب الظهرَ عصرًاء أو العصر ظهرًاء أو تمكن القاعدٌ في 
الفرض من القيام» فلم يقَمْ بطلت الفريضةٌ التي قَلبهاء ولا تحصل له الثانية» 
وفي بقاء صلاته نفلاً قولان يجريان في كل صورة يأتي فيها بما ينافي 
الفرضَء ولا ينافي النفلَ» ويجوز للمفترض أن يقلب صلاته نفلاً بأسباب 
يأتي ذكرّها . 


المختصر» الذي سمّاه إمام الحرمين بالمذهب الكبير» توفي سنة (/571ه). 


)00( في «ح2: «من حيث) . 


كتاب الصلاة الغاية فق اختصار النهاية 


4 فرع : 
نيّة القدوة مع نيّة الصلاة؛ فإن نواها بعد التكبيرة فهو منفردٌ نوى 


الاقتداء . 


* 4# #* 


6 فصل في التكبير للإحرام 

ولا تنعقدٌ الصلاة إلا بقوله: الله أكبر» أو الله الأكبر» فإن أتى باسم 
آخرٌء أو صفة غير الكبرياء؛ كقوله: الله أجل أو أعظم ؛ لم تنعقد صلاته» ولو 
قال: الله الجليل أكبر ؛ فوجهان. ولو قال: الأكبر الله» أو أكبر الله لم يجز 
على الأصحٌ ومنع أبو محمد من إجراء الخلاف في قوله: أكبر الله . 

75 فرع: 

لو ساوق المأمومٌ إِمامّه في تكبيرة الإحرام» أو أتى بها في أثناء تكبيرة 
الإمام» لم تنعقد صلاته . 

591 فرع: 

من أدرك ركوع الإمام فليكبتر للإحرام قائمّاء ثم يكبتّر للركوع» فإن 
اقتصر على واحدة ينوي بها الإحرامًٌ دون الركوع» أجزأته. وإن نواهما أو 
نوى الركوع وحدّه» لم تجزه» وإن أطلق فوجهان, والمنقول عن «الأم» أنّها 
لا تجزي . 


«#0 


- فصل فى العاجز عن لفظ التكبير 


العاجز عن لفظ التكبير» وحديثٌ العهد بالإسلام إذا لم يطاوغه لسانه 
إلا بتمرين ومقاساة يلزمه الإتيانُ بمعنى التكبير بلسانه» ولا يقوم ذكرٌ آخرٌ 
مقامّه» والعاجرٌ عن الفاتحة يأتي بالأذكار» وإن أتى بمعنى الفاتحة لم يُعتدَّ 
به؛ لأنَّ الترجمة لا تحيط بِلْطّف معاني اللفظ المعجز ودقائقه؛ ولو أبدل 
الفاتحة بتفسير آيات مشتملة على أذكار وثناء منتظم» أ 
ولا يجزئه إن اشتملت على الأحكام والأخبار. 


جزأه عند الإمام. 


84 9فرع: 

بخ ف نن ذلك السارعا إلى تعلم اركان الصلاة وشراطياء فإن 
لم يتعلّم التكبير؛ لتقصيره» لم تصحّ صلاته. 

ومن قَطَّنَّ بادية لا ماء بهاء فله التيمّمء ولا يلزمه الانتقالٌ إلى مظان 
الماء وإن لم يلقَّ بالانتقال عسْرًا. 

ومن أسلم بمكان لا يجد فيه من يعلّمه التكبير أو القراءة» لزمه الانتقال 
اي وقيل : لا يلزمه ذلك؛ اعتبارًا بقاطن البادية؛ إذ الأذكارٌ والترجمة 
بدلٌ عن التكبير والقراءة» كما أنَّ الترات بدلٌ عن الماء» وهذا ضعيف . 


نينا ما نيا 


٠‏ فصل في رفع اليدين في الوحرام 
السنّة أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام على سجيّيِهما منشورتي 


كتاب الصلاة 1 آ الغاية فى اختصار النهاية 


الأصابع”"2. ولا يتعمّد فيها ضما ولا تفريجّاء وقد روي عن رسول الله يل 
أنه رفعهما إلى حَذْو منكبيه'”"» وإلى حذو أذنيه””؛ وإلى شحمة أذنيه©), 
وللشافعي في حدٌ رفعهما قولان: 

أحدهما: الجمعٌ بين هذه الروايات» فيحاذي بأطراف أصابعه أذنيه 
ويإبهاميه شحمة أذنيه. وبظهور كمَيْهِ منكيئه. فيتفق مذهبه ومذهبٌ أبي حنيفة . 

والثاني : يرفعهما بحيث لا تجاوزٌ أطرافٌ أصابعه أطرافٌ منكبيه» وهي 
رواية أبي حميد الساعديٌ في عشرة من الصحابة© . 

"١‏ وقت رفع اليدين: 

وفي وقت رفعهما وحَفضهما ثلاثة أوجه : 

أحذها: يرفعهما إلى حدّهماء ثم يكبسّرء ويرسلهما مع التكبير 
فتنتهيان إلى قرارهما مع انتهاء التكبير أو قريبًا منه. روى ذلك أبو حميد 


الساعدي”) ٍ 


)١(‏ في (ح)»: «منشور الأصابع». 

(؟) أخرجه البخاري (0/ا)» ومسلم (790/ ؟١75)»‏ من حديث ابن عمر 85ا. 

() أخرجه مسلم (791/ 76), من حديث مالك بن الحويرث فك . 

(5) أخرجه أبو داود (/1/ا), من حديث وائل بن حجر #ه» وفي إسناده انقطاع . 
انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ 557) . 

© أخرجه البخاري (858): وأبوداود (0770» والترمذي (0704» والنسائي 
»١18١(‏ وابن ماجه (8557). 


(5) تقدم تخريجه آنفًا. 


والثاني : يبتدى' التكبير مع الرفع» وينهيه مع وصول اليد إلى حدّها 


في الرفع . روى ذلك وائل بن حجر”" . 


والثالث : يرفعهما إلى حدّهماء ويكبترء وهما قارتان فى حذهماء 
ثم يرسلهما بعد نجاز التكبير» وهذه رواية ابن عمر”"؛ وهل هذا اختلاف 
أو يسوغ الأخذ بالكل؟ فيه مذهبان. 


3١‏ فرع: 
إذا لم يمكنه رفع يديه إلا بمجاوزة الحدّ الذي ذكرناه» رفعهما على 


4# د ١*8‏ 
00 فصل في تسوية الصفوف ووضع اليمين على اليسار 

ينبغي للناس أن يسرُوا صفوفهم قبل تكبير الإمام» ولا يكبشّر الإمامٌ 
حتى يظرّ أنَّ الصفوفٌ قد استوت» ولا يقومون إلا بعد فراغ الإقامة» فإذا 
تككت»ء أحرم الإمامٌ» ثم تابعوه» وينبغي للمصلّي أن يجعلّ يديه على صدره 
قابضًا بكفٌ اليمنى على كوع اليسرى؛ إِمًا أن يقبضّ بكففٌ اليمنى على كوع 
اليسرى» ويبسط أصابعه على عرض المَفصِلء وإما ايا عد كوع اليسرى 

من أعلاه» وينشرَ أصابعّه في صوْبٍ ساعده . 


* # # 


.)7١7/5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (9/77). 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


4 - فصل في التعوّذ والاستفتاح 
ينبغي أن يُعقب عَقَدَ الصلاة بدّعاء الاستفتاح20, ثم يتعوّذ قبل الفاتحة 
في الركعة الأولى» وكذلك في سائر الركعات على الأصمٌ» والجديدٌ أنّه 
لا يجهر بالتعرّذ في الصلوات الجهريّة . 
# # ا * 
65 فصل في قراءة الفاتحة 
يجب على مَنْ يحسنٌ الفاتحة أن يقرأها في كلّ ركعة» والبسملةٌ من 
القرآن في أول الفاتحة» وكذلك في أوّل كل سورة كتبت فيها على الأصحٌ» 
وهي آيةٌ من الفاتحة» وهل هي آية من غير الفاتحة» أو بعض آية؟ فيه قولان» 
ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد» وفيه قول: أنه إن أسر الإمام وجبت 
على المأموم. وإن جهر سقطت عنه . 
* #0 
7 فصل في ترتيب الفاتحة وموالاتها ونسيانها 
إذا ترك الفاتحة أو فرّقها أو نكّسهاء أو ترك حرا من حروفها أو 
مشدَّدا لم تصحّ صلاته» وقيل: وتيا 
ولو أبدل ضاد #الكآإِنَ 4 بظاء» لم يجز على الأصمٌ؛ وتسقط بالنسيان 
على القديم دون الجديد» فإن قلنا: لا تسقط. وأوجبنا الولاء» فتكّسها أو 


دلق انظر رواياته في : «المجموع» (7/ 7180). 


فرقها ناسيّاء بطلت بالتنكيس دون التفريق» ويبطل ولاؤها بالسكوت الطويل» 
وبالذكر السير في الزمن القصير . 


ك 
8 000 2 3 


وإن أَمّنَ لتأمين إمامهء أو سجد لتلاوته» أو سأل عند قراءته آيةَ رحمة» 
ففي انقطاع الولاء وجهان. 

وإن كّرها أو كبّر كلمة منها بسبب شك في ذلك» فلا بأس» وإن 
كور كلمةً منها لغير سببء لم يضر عند الإمامء وتردد فيه أبو محمد. 

:عرف_-3١0/‎ 

لو نكس التشهّدَ تنكيسًا يُخلٌّ بمعناه» لم يُعتد به. وإن تعمّد ذلك 
بطلت صلائّهء وإن لم يخلٌ بمعناه جازء وقيل: على وجهين'". كما في 
قوله: الأكبر الله . 

#* 
0 - فصل في الأمَّيّ الذي يُحمِنُ شيبًا من القرآن 

إذا قرأ الأم مر" آيةَ مساوية لحروف الفاتحة» لم تجزه» ويجزئه سبع 
مساوية لحروفهاء وفي الناقصة وجهان؛ فإن شرطنا المساواة وجب الترتيبُ 
عند أبي محمدء فيأتي في مقابلة الأولى بآية تساويها في الحروف أو تزيدء 
وكذلك إلى آخر القا فت الى 1 بتكا قواقف عن القت الأولياقة الى باذ 


و4 في «ح2: «على قولين؟. 
4 الأمّىَ : في اصطلاح الفقهاء: مَنْ لا ئْحَسِنٌ الفاتحة» أو لا يُحسِنُ بعضّهاء 
ويُحسنٌّ بعضها. قاله الجويني في : «نهاية المطلب» (؟/ .)١51‏ 


كتاب الصلاة ْ : الغاية فى اختصار النهاية 


تكمل حروف الفاتحة أو تزيد» لم يجزه» وإن لم يحسن إلا القصارَ قابل 
الآية بالايتين 

وثلل الإمام ٠‏ ل( يشترططها لذكره إبو محمد ولا يجزنه تنيع وززقات 
إلا إذا عجر" عن المتواليات» فإن كانت آحادا متفرقات لا تفيدٌ معني 
نظوقاء كقوك :4 ؛ فينغي أن لا يجزت وثرة إلى انكر وإذ الم 
يحسن إلا آيةء فهل يلزمه تكرارها سبعًاء أو يأتي بها مرّة» وبالذكر بدلا 
عمّا بقي؟ فيه وجهان, ولا يلزمه الجمع بين التكرار والذكر. 

* #0 
4 فصل فيمن يحسن بعض الفاتحة 

وعلى من يعرف بعض الفاتحة أن يأتيّ بما عرفه» وبالذكر بدلا عما 
جهله. ويلزمه الترتيبُ تيبُ اتفاقاء فإن عرف النصفت الأخير» بدأ بالذكرء ثم 
أتى بما يعرفه» وإن عرف النصفت الأول قدَّمهء ثم عقبه بالذكر. 

5٠‏ -فرع: 

إذا عرف آيةَ من الفاتحة تحة» فهل يكفيه تكرّارهاء أو يأتي بها وبستٌ 
آيات من غيرها؟ فيه وجهان؟ فإن قلنا: يكفيه التكرار» فكان يحسن آيتين» 
احتمل أن يكفيّه تكريرُهما أربع مرات . 


ينا ا نا 


)01( من اللوحة رقم (50) إلى اللوحة رقم (50) مكانها بعد اللوحة رقم )٠١(‏ في 
الح 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب الصلاة 


"١‏ فصل في الأمّيّ ع الذي لا يحسن شيئًا من القرآن 

وعلى من لا يحسنٌ شيئا من القرآن أن يأتيَ بالأذكار» وقد روي عن 
رسول الله كل أنه علّم أعرابئًا لا يحسنٌ شيئًا من القرآن أن يقول: سبحان الله» 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله'" . 

وفي تعن هذه الأذكار وجهان ذكرهما العراقيون» ولا ية يتعيّن عندناء بل 
يلزمٌه أن يأتيّ بأذكار عربية إن عرف العربية ‏ مساوية لحروف الفاتحة» ويجزئه 
التسبيحٌ والتهليل» فإن اقتصر على الدعاء» ففيه احتمالٌ عند أبي محمّد» وقال 
الإمام : الأشبةٌ الإجزاء فيما يتعلّق بأمور الآخرة دون مآرب الدنيا. 

قلت: لا وجة لإقامة الدعاء مقامٌ الثناء» والاختيار تعيٌّن ما علّمه 
رسولٌ الله يكل للأعرابيّ . 

ا نا 
فصل في تعلَّم الفاتحة في أثناء الصلاة 

ذا تعلّم الفاتحة في الركوع؛ أجزأنه ركعتة» وإن تعلّمها قبل الشروع 
في البدل» لزمة قراءتهاء وفيما بعد البدل وقبل الركوع وجهان. وإن تعلّمها 
في أثناء البدل» لزمته على الأصمٌ» وقيل : لا تلزمه» كما لو وجد المكفرُ الرقبة 
بعد الشروع في الصومء ولا يصحٌ هذا الإطلاق» بل إن أتى بنصف البدل ثم 
تعلّمها لزمه قراءة نصفها الآخر وجها واحدّاء وفي نصفها الأوّل الخلاف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ 757)» وأبو داود (8757)» وابن حبان 


في اصحيحه) (1409)»: من حديث عبدالله بن أبي أوفى #5 . 


كتاب الصلاة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


"١‏ فرع: 
إذا قصد إبدال الفاتحة بدعاء الاستفتاح» أجزأه؛ وإن قصد إيقاعه 
مسنوناً كما شرع» لم يجزه» وإن أتى بذكر سوى الاستفتاح» ولم يقصد 

البدل» ففيه تردٌّد لصاحب «التقريب» . 

4 فرع: 

لا تبطل الصلاة بتكرير الفاتحة في القيام» ومن ألحق تكريرها بتكرير 
الركوع فقد أبعد؛ لأنّ تكرير الركوع يخلٌ بنَظْم الصلاة؛ بخلاف تكرير 
القراءة . 

6" فرع: 

نقل عن الشافعيٌ أنه ألزم الأخرس بتحريك لسانه بدلاً عن تحريكه 
بالقراءة» كما في الإيماء بالركوع» واستبعده الإمامٌ وألزم عليه إيجابت 
التصويت. فإنه أقربٌ إلى القراءة» وألحق التحريكٌ الكثير بالأفعال الكثيرة . 

7" -فرع: 

لو نوى قطم القراءة مع استمراره عليهاء فلا أ لنيّته» بخلاف ما لو 
نوى قطع الصلاة. 


* # 


"١7‏ فصل فى التأمين 
التأمينُ عَقَيبَ الفاتحة مسنونٌ للإمام والمأموم والمنفرد» وفيه لغتان: 
المذّ والقضْرء ويؤمّن المأمومٌ تبعًا للإمام» وإن لم يكن عَقيب فراغه من 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب الصلاة 


الفاتحة» قال أبو محمّد: لا تُستحب مساوقةٌ”© الإمام إلا في التأمين» ويجهر 
به الإمام على حدٌ جهره بالقراءة» واختلف نضّه في المأموم» فأطلق الجمهور 
قولين: 
أحدهما: لا يجهر كسائر أذكار الصلاة. 
والثاني : يجهر؛ لمتابعته» كما يؤمُن لمتابعته . 
وقال العراقيون: يجهر إن لم يجهر الإمام» وإن جهر الإمام» فقولان. 
وقيل: إن بلغهم صوث الإمام؛ لقربهم منه» أو لصغر المسجد. لم 
يجهرواء وإن كبّر المسجد وَل لاخو سر جهروا بأجمعهم؛ تنزيلاً 
للنضَّين على هاتين الحالين . 
# #6 * 
4" فصل في قراءة السورة 
قراءة السورة بعد الفاتحة سبَهٌ للإمام والمنفرد في الصبح والأولّيِين 
من غيرهاء وفيما زاد على الأوليين قولان: 
الجديدٌ: أنه يقرأ قراءة أخفتٌ من قراءة الأوليين» ولا يقرؤها المأموم 
إن سمع قراءة الإمام» وإن لم يسمعهاء أو اقتدى في السرَّيّة» قرأها على 
الأقيس. وحجّة من لا يقرؤها: قولّه عليه السلام: (إذا كنتم خلفي» فلا 
تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب(» . 


)١(‏ في «ح»: «مقارنة». 


زفهة6 روى نحوه الدارقطني في «سئنه» (1/ 05375 من حديث عمران بن حصّين #5 » - 


كتاب الصلاة ث' 1 الغاية في اختصار النهاية 


قال أبى مخول : كان لرسول الله لله يل سكتةٌ بين الفاتحة والسورة» فينبغي 
للمأموم أن يقرا الفاتحة في سكتة الإمام" . 


4 فرع: 
لو قدّم السورة على الفاتحة أجزأته الفاتحة» وفي السورة وجهان. 
#د ظد 
"٠‏ فصل في القيام 


القيام بقدر الفاتحة ركنٌ ذ في الفرائض بشرط الانتصاب التامٌ» فلو ثنى 
شيئًا من فقاره أو حَقوه' اا يرن ولا بأس بإطراق الرأس 

5١‏ _فرع: 

لو مد القيام بعد الفاتحة تحة» فالزائدٌ على الفاتحة سنّة» وذكر أبو علي فيه 


وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين» وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز 


وفيه: «فنهاهم عن عن القراءة خلف الإمام»» وأخرجه مسلم (79/8/ /57) دون 
النهي المذكورء منه؛ وروي معناه من حديث عبادة بن الصامت 5ه عند أبي داود 
(6). وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (/ /ا5 ه, 091). 

40 عبارة «نهاية المطلب» (7/ 150): «صحّ أنه كان لرسول الله وك سكتة . . . إلخ». 
ونرى هنا أن المؤلّف رحمه الله لم يورذ كلمة (صحٌ) تبمًا للأصل المختّصر منه 
الكتاب» وذلك إشارة إلى عدم صحّة ذلك عبن النبي كَل وأورد ذلك تَبَحَا 
للمذهب. وانظر: «الأذكار» للنووي (ص: 2725)» والتعليق عليه. 

00( «الحَقوٌ؛: موضع شد الإزارء وهو الخاصرة» ثم توسّعوا حتى سوا الإزارَ الذي 
يُشَدُ على العورة (حَقَوَا. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: حقو) . 


العز بن عبد السلام 1 7 كتاب الصلاة 


تركه لا ينّصف بكونه فرضًاء ولا يتجه ذلك في المسح إلا أن يقم دُفعة» 
ولا فيما زاد على قدر الفاتحة إلا أن يخلوَ عنها أَوَّلْ القيام» فمحلها فرض» 
وفيما تقدّمها احتمال من جهة أنه لا يجوز تركه» بخلاف ما بعدها. 

”3 فرع: 

لو انحنى ولم يبلغ حدّ الركوع» فلا يُعتدُ بما يقرؤه في مفارقة الاعتدال» 
فإن لم يقرأ شيئاء وفعل ذلك مرّة واحدة» بطلت صلاته عند الإمام؛ لما في 
ذلك من تكرير القيام» وألحقه أبو محمّد بالأفعال فإِنْ قلَّء لم يضرّء وإن 
كثر مع العمد» أفسد. 


# أ #* 


7" فصل في بيان أقلّ الركوع 
أقله أن ينحني إلى حدّ تنال راحتاه ركبتيه» فإن وصل إلى هذا الحدٌ 
بالانحباس» أو بالانحناء والانحباس لم يجزهء ولابدّ من الطمأنينة فيه 
وحدٌها أن يفصلّ منتهى هُوِيئّه عن حركة ارتفاعه ولو بلحظة» ولو جاوز أقلّ 
الحدٌ مع تواصل الحركة ليحسب ذلك عن الطمأنينة» لم يجز. 
لذ يا يا 
4 7" - فصل في بيان أكمل الركوع 


ينبغى أن ينصب قدميه من مقرّهما إلى حَقَوَيْه » ويَخْيْسَ ركبتيه إلى 


وراءء ولا يثنيهماء ويمدَّ ظهره وعنقه على استواء ؛ بحيث يقف عليه الماء» 
ويضمٌ راحتيه على ركبتيه؛ وأصابعه نحو القبلة على جبلتها في التفريجء 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ولا يجاوز الاستواءً في الانحناء . 

65" أذكارٌ الركوع : 

ويكبتّر مع ابتداء الهُوِيٌء وهل يبسط التكبير على هُوِيّه» أو يحذفه 
مخافة تغييره؟ فيه قولان يجريان في تكبيرات الانتقالات . 

ويقول في انتهائه إلى الركوع : سبحان ربي العظيم ثلانّاء وكان 
رسول الله بل يقول: «اللهمً لك ركعت» ولك أسلمت؛ وبك آمنت» وأنت 
ربئي» خشع سمعي وبصري ومُّحي وعَظّمي وعصبي, وما استقلٌ به قدمي لله 
رب العالمين»20, فإن جمع بين هذا وبين التسبيح» فحسنٌ. وإن اقتصرء 
فالتسبيح أولى وأشهر . 

قال أبو محمّد: لا يزيدٌ الإمامُ على الثلاث» وكلَّما زاد المنفرد فَحَسَرٌ . 

ا و سور عو تاي من 
الهويّ. ويخفضهما مع الهُويّ حتى ينتهي إلى الركوع» وقَدْ انتهيا إلى ركبتيه» 
وكذلك يرفمُهما مع ابتداء الارتفاع؛ فيرتٌ وقد انتهتا إلى حدهماء نب 
مفلط زعا د امعان 


)0( روى نحوه مسلم ١ /101/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ظيندء دون قوله: 
«وأنت ربي»» و«وما استقل به قدمي لله رب العالمين»» وهي عند ابن حبان في 
«صحيحه' (1101)., وأقربٌ الألفاظ إلى لفظ المصنف ما أخرجه الشافعي في 
«الأم» .)١١1١/1(‏ وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ 317). 


7 - فصل في الاعتدال عن الركوع 


ويقول في الرفع من الركوع : (سمع الله لمن حمده؛ رئنا لك الحمدٌ) ؛ 
إمامًا كان أو مأمومًا أو منفرداء ولا يزيدٌ الإمام على ذلك» ويقول غيره: (ربّنا 
لك الحمد ملءَ السموات» وملء الأرضن» وملء ما شكت من عنيء بععد» 
أهلّ الثناءِ والمممدِء أحنٌ ما قال العبد كنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌّ منك الجَذّ)”" . 

والطمأنينة واجبةٌ في الاعتدال عن الركوع والسجودء ويحتمل أن 
لا تجبء ولاسيّما إذا جعلنا الاعتدالَ ركنا قصيراء ولم يتعرّض النبيّ كَل 
لذكرها للأعرابي الذي علَّمهِ الصلاة(©: ولم يذكرها الصيدلانيٌ . 

قلتُ: صم أنَّ رسولٌ الله أمر بها الأعرابيّ في الاعتدال عن السجود'". 

# + د 
"١‏ - فصل في السجود 


نّم هوي ساجدًاء فأوّل ما يضع ركبتاه» ثم يداه» ثم جبهتة وأنفه. 


)00( أخرجه مسلم (51/7/ :)73١0‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه . 

(؟) أخرجه البخاري (0701: وفيه: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا» . 

(*) هذا من آراء العرّ رحمه الله ردًا على إمام الحرمين» وقد قال الحافظ ابن الملقن 
في «البدر المئير» (5/ :)4١‏ وهو عجيب منهما ‏ يعني الرافعي وإمام الحرمين - 
فالطمأنينة في السجدتين ثابتة في الصحيحين» والطمأنينة في الاعتدال ثابتة في 


«صحيح ابن حبان» من حديث رفاعة بن رافع» انتهى بتصرف» وتمامه فيه. 


كتاب الصلاة 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


وأقلٌ السجود: أن يضم من جبهته أدنى ما ينطلق عليه الاسيٌ مكشوقًا . 

وفي وضع اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرّجلين قولان» وقيل: 
لا يجب وضع الركبتين والقدمين قولاً واحدّاء فإن أوجبنا ذلك» فلا يبحث 
كشف شيء من الركبتين والقدمين» وفي كشف ما ينطلق عليه الاسم من 
اليدين قولان» ويجب أن يلقي جبهته على الأرض ويُرخيهاء فلو أمسّها 
الأرضّ مع إقلالهاء لم يجزه. ولا يلزمه أن يتحاملَ على الأرض تحاملاً يتظهر 
أثرُه؛ فإن سجد على مَحْشُرٌ وَثيرٍ» فقد ألزمه أبو محمّد أن يتحاملَ عليه 
تحاملاً يظهر أثرُه على يد لو فرضت تحت ذلك المحشرّ واكتفى الإمامٌ 
بإرخاء الرأس وإلقائه . 

ولى اقتصير الوه على أنقه» :أو طوثة» أو كوز عنا شه أو نديد 
على كمّه؛ أو ذيله المتحرّك بارتفاعه وانخفاضه» لم يجزه. وإن طَوَّل كُمَه 
أو ا سو الا بور ل جد جه ونس رلك 1 ا 

ولو سجد على ذيل إنسان أو ظهره؛ وهو في انخفاض لا يغير هيئة 
السجودء أجزأه ذلك بشرط أن تكونٌ قدماه على الأرض . 

وإ "سجد تكن على وسادة ار غيرهاء جات 

إن ارتفعت أعاليه» وانخفضت أسافله؛ لم يجزء وإن استوت أسافله 
وأعاليه. ففيه تردّد. 

ولو انخنس ووضع رأسّه قريبًا من ركبتيه لميجزء وإن عجز عن 
التكن والاستراف فهل يلزعة أن يضع وسادة؛ لينسجد عليها» أو يكنيه 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ كتاب الصلاة 


الإيماء برأسه إلى حدٌّ الإمكان؟ فيه وجهان. 
# 6 
24 فصل فى بيان أكمل السجود 

ويُستحتُ للرجل النَّحُويَةٌ في السجود؛ نتفريق ركتية» وإقلال بطنه 
عن فخذيه» ومجافاة مرفقيه عن جنبيه» بحيث ترى عُفْرَة إبطيه . 

وتضادٌه المرأة في ذلك» فتضمٌ رجليهاء وتلضق يظتها بفخذيها: 

ويضعٌ يديه على حدّهما في الرفع منشورتي الأصابع؛ مستقبلاً برؤوسها 
القبلة» ولا يؤمر بضمٌ الأصابع إلا في السجود. وظاهر النصٌ أنه يضع أطرافٌ 
أصابع رجليه على الأرض» ونقل المزنينٌ أنه يستقبل بها القبلة» وهذا يقتضي 
أن يتحامل عليها؛ لتتوجّه رؤوسُها إلى القبلة» والأصحٌ أنه لا يفعل ذلك» 
بل يضعها من غير تحامل» ويقول: (سبحان ربيّ الأعلى) ثلاثاء ويقتصرٌ 
عليها إن كان إمامًا . 

4 الاعتدالٌ عن السجود: 

فرضٌ مع الطمأنينة» وينبغي أن يضم يديه منشورتي الأصابع على 
ما يتصل بركبتيه من فخذيه» ولا بأس بأن يعطفَ أطرافٌ أصابعه على ركبتيه» 
ولو وضعهما على الأرض من جانبيه» فهو كإرسالهما في القيام» ويقول في 


جلوسه: (ربٌ اغفر لي واجبرني» وعافني وارزقني)7"» ثم يسجد سجدة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (860)» والترمذي (585)؛ وابن ماجه (848)» من حديث 
ابن عباس #5ا. وانظر : «البدر المنير» لابن الملقن (75/ 51/7) . 


كتاب الصلاة 5 الغاية في اختصار النهاية 
| .ب ا 


أخرى كذلك. ثم يرفع ؟ فإن كان بعد السجدة قيامٌ» فالسنّة أن يجلسَ جلسة 
خفيفة للاستراحة» ولا يسن في هذه الجلسة ذكرٌ مخصوص . وهل يُكَبتر 
لجلسته دون قيامه» أو لقيامه دون جلسته؟ فيه وجهان. وإذا قام فليقم معتمذدًا 
على يديه . 
* # *ه 

"٠‏ فصل فيمن هوى؛ ليسجد»ء فسقط غيرَ مختار لذلك 

إذا هوى ليسجد؛ فسقط على هيئة السجود. أجزأه ذلك نضا من 
الشافعيٌ» واتَفاقَا من أصحابه. فإن سقط على جنبء فاستدٌ ساجدًا؛ فإن 
قصد باستداده السجود. أو لم يقصد شيئاء أجزأه وإِنْ قصد به الاستقامة؛ 
فإن صرف فعله عن الصلاة مع ذكرهاء بطلت صلائه» وإن لم يصرفه عن 
الصلاة. بل غفّل عنهاء فلا تبطل. ولا يجزئه ذلك عن السجود. وأبعد من 
قال بإجزائه . 

وهذا مطرد في كل من أتى بركن من العبادة؛ إن نوى العبادةً أو أطلق» 
أجزأى وإن صرفه عن العبادة مع ذكرهاء لم يصمّء وإن صرفه غافلاًء لم 
يجزه على النصٌ» وفيه الوجه الضعيف؛ فلو نوى المتوضّيء في أثناء طهارته 
تبرداء أو طاف الناسكُ في وقت الإفاضة طالبًا لعزيمة» فلا يجزئهما إن صرفاه 
عن العبادة مع ذكرهاء وكذلك إن غفلا على الأصحٌ . 

: التفريع‎ "١ 

إن قلنا: لا يُعتدُ بسجود الغافل» فاستدامٌ ما هو عليه من صورة السجود. 
فلا يُعتدٌ له بذلك؛ لأنَّه لم يصع أوَلّه ثم يحتمل أن يقوم ليسجد عن قيام» 


والأظهر أنه يقعدُ ليسجد عن القعود؛ فَإنَّ الشرعَ قد اكتفى بالقعود فضّلاً 
بين السجدتين» فعلى هذا: لو قام ليسجدّ بطلت صلاته» وفي هذه المسألة 
إشكال من جهة أَنَّهُ إذا سقط على وجهه على هيئة السجود» فقد وقع سجوذه 
وهويّه إليه ضرورياء ومن شرط الفعل المأمور به أن يكون فعلاً للمكلّف 


29 


داخلاً تحت اختياره» وقد تقدّم أنَّ استدامة السجود لا تكفي؛ فلهذا الإشكال 


ذهب الإمامٌ إلى أنه لا يُعتذٌ بسجوده إلا أن يعتدل ثم يسجد»ء وتأوّل النصّ 
بما لو سقط على جنبء ثم استدَّ واستقام» ولايصح تأويله؛ لما فيه من 
إبطال أحد الأقسام التي ذكرها الشافعيٌ . 

ويمكن تعليلٌ ذلك بأنَّ السقوطٌ لما كان مسيَّبًا عن ابتداء الْهُويٌّء صمّ 
التكليفُ به؛ لأنَّ ما كان سببه داخلاً تحت الاختيار» صم التكليفٌ به وإن كان 
إلى النفس وإن كانت السرايةٌ ضرورية لما كان سببها داخلاً تحت الاختيار . 


بذ يا يخ 


فصل في التشهّد الأوّل والأخير 
الافتراش سئّة في التشهد الأول» وفي القعدة بين السجدتين. 
وصفته: أن يفرش رجلّه اليُسرى» ويجلس عليهاء وظهرُ قدمها إلى 
القبلة» وينصب اليمنى مع نصب أطراف أصابعها على الأرض . 
والتورك سنّة في التشهّد الأخير. 


وصفته: أن يضع رجليه على هذه الهيئة» ثم يخرجّهما من جهة يمينه؛ 


كتاب الصلاة أ[ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ار وده 95 - 5 
ويضع يدّه اليسرى في التشهّدين على فخذه اليسرى مُسامئًا بأطراف 
أصابعها الركبة» وينشر أصابعها مع الاقتصاد في التفريج» ويقبض”" الخنصر 
والبنصر والوسطى من اليمنى» ويرسل المسببّحة. وفي الإبهام أربعة أوجه : 
أحدها: يضمٌّها إلى الوسطى ؛ كعاقدٍ ثلاث وعشرين . 
والثاني : كعاقدٍ ثلاث وخمسين”") 
والثالث : يُطْلِقَهاء كعاقلٍ ثلاثة7" . 


والرابع : يُحَلّقَها مع الوسطى . 

فإذا انتهى إلى التوحيد» رفع المسّبتّحة مع الهمزة من قوله: (إلا الله): 
وفي استحباب تحريكها وجهان. 

”د فرع : 


إذا أحرك العتيؤق النشون الأغيو» جلسن مفترشاء.وقلط هن قال 
يتورك متابعة؛ إذ لا متابعة فى الهيئات . 


)١(‏ في «ح»: «وينشر أصابعها مع التفريج المقتصد ويقبض». 

(؟) أي يضم الإبهام ويشير بالسبّابة. وقوله: (كعاقد ثلاث وعشرين)» وقوله: 
(كعاقد ثلاث وخمسين)» للدلالة بأيديهم على الأرقام» وهي المعروفة ب (حساب 
العقود).» وهي طريقة استخدمها التجار بينهم قديمًا عند اختلاف اللغات . انظر: 
#حساب العقود» لبسام الجابي» و«منة العليم الودود بصفة حساب العقود» لرياض 
ابن رحمت . 


(0) أي يُطلق الإبهام مع السّبابة ملتصقة بها. 


فرع [في27 الصلاة على الرسول كله في التشهّدين : 

التشهد الأوّل سنّة مؤكدة» والثاني مفروض» وكذلك الصلاة على النبيّ 
فيه» وفي آله قولان» وهل تشرعٌ الصلاة على النبيّ في التشهّد الأوّل؟ فيه 
قولان» وأمّا الصلاة على آله: فلا تشرع في الأوَّل إن لم نوجبها في الأخيرء 
إن أوجبناها فقولان. 


ه٠” ‏ صفة التشهّد : 

وأكمله أن يقول: التحيّات المباركات الصلوات الطيبات لله» سلام 
عليك أيّها النبييُ ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّدًا رسول الله . 

وذكر العراقيُون في الأفضل طريقين ردّهما المراوزة: إحداهما كالذي 
ذكرناه إلا أنه يقول: (وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله) بإسقاط لفظ الشهادة» ويسقط 
لفظ الشهادة في الطريقة الثانية» فيقول: (وأنَّ محمّدًا رسول الله)» ويزيد 
الألف واللام في (السلام عليك أيّها النبينُ» السلام علينا) . 

“73 - أقل التشهد عند الشافعي : 

(التحيّات لله سلامٌ عليك أيّها النبي» ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله) . 


)١(‏ زيادة في «م». 


كتاب الصلاة ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وحكى عنه العراقيون7©: (وأنَّ محمّدًا رسول الله). 

وقال ابن سريج : أقلّه : (التحيّات لله سلام عليك أيّها النبي» سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَ محمّدًا رسولٌ الله) . 

وقيل عن ابن سريج : سلامٌ على عباد الله» لا غير. 

0 الأكمل في الصلاة على النبيّ أن يقول: (اللهمً صل على 
محمّد وعلى آل محمّدء كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمّد وعلى آل محمّد» كما باركت على إبراهيم [وعلى آل إبراهيم]”". 
إن حميد مجيد) . 

قال أبو بكر : ويُسِلّم الإمام عَقِيبَ الصلاة من غير دعاء. ولم يوجد 
هذا لغيره» وإن أراد الدعاءً فليكن أقلَّ من التشهّدء ويدعو المنفرد بما شاءء 
وإن زاد على التشهّد فلا بأسَ. 


د 
2- فصل في السلام 
تحليل الصلاة بالتسليم» فلا يقوم غيرُه مقامّه» وأقلّهِ : (السلام عليكم) 


ولو قال: (سلام عليكم) فوجهان». ولوقال: (عليكم السلام)» أو 
قال: (الأكبر الله) فثلاثة أوجه. يجزئه في الثالثِ التسليم دون التكبير» وهو 


)١(‏ في «ح»2: «وحكي عن العراقيين». 
(0) سقط من «ح24. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الصلاة 


ظاهر النصّ» ولا تجب نيّهُ الخروج عند الأكثرين» فإن أوجبناهاء فلا يشترط 
فيها تعيينٌ الصلاة . 

ويجب أن ثُقرّن7" بالسلام اتفاقاء فإن تقدّمت على السلام بطلت 
الصلاءٌ إلا أن ينوي قبل السلام أن يخرج عند السلام» وهل تقرن النيّة بلفظة 
(السلام)» أو بقوله: (عليكم)؛ لأنه الخطاب؟ فيه احتمال. 

4" - الأكمل في السلام : 

فيه ثلاثة أقوال: 

تعره #تسائية وإتجدة تلقاء وحيه 

والثاني وهو المشهور: تسليمتان» وعليه العمل . 

والثالث: واحدة للمأموم والمنفردء وأمًا الإمامٌ: فواحدة إن قل 
الجمع» وإن كثر فائنتان. 

ويُستحتٌ أن يلتفت في الأولى عن يمينه» وفي الثانية عن يساره» قال 
الشافعيئٌ : حتى يُرَى خدّاه. يعني من كل جانب خدّاء وأبِعَدَ من قال: حتى 
يُرى خدّاه من كل جانب» ويقول في كل تسليمة: السلام عليكم ورحمة الله 
وينوي بذلك مَنْ عَنْ يمينه ويساره من الجن والإنس والملائكة» وينوي مَنْ 
عن يمينه ويساره الردً عليه إذا التفتوا إليه . 


والتسليمةٌ الثانية سن تابعةٌ للصلاة؛ لو(" أحدث فيهاء لم تبطل صلاته» 


)غ0( في «ح»: «تقترن؟ . 


(؟) في «ح»: «إذا». 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


وينبغي للإمام أن لا يمكث بعد السلام» بل يِب مقبلاً على الناس بوجهه. 
وهل يُقبل بشقه الأيمن أو الأيسر؟ فيه خلاف20 . 

ثم ينصرف من أي جهة شاءء فإن استوت الجهات. فالتيامنٌ محبوب 
4 0ه 
في كل في 

وينبغي للنساء أن يبتدِرن الانصراف؛ لثلا يختلِطُنَ بالرجال» ويتأخّر 
الإمام مع الرجال إلى أن ينصرفن . 

4# خا *ه 
فصل فى القنوت فى الصّ؛ 

السنّة أن يقت فى اعتدال الركعة الأخيرة من صلاة الصبح» والأظهر 
أن الجهرٌ به أَوْلى من إسراره» فإذا سمعه المأمومُ أمَنء وإن لم يسمعه. 
فهل يقنت أو يؤمّن؟ فيه وجهان. وإن قلنا: لا يجهر به قنت المأمومٌ وجهًا 
واحدًا. 

والقنوث أن يقول: اللهمً اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وقول قن ولي وبارك لي فيما أعطيت»ء وَقِني شرَ ما قضيت. إِنَّك 
تقضي ولا يقضى عليكء ولا يذِلٌ من وَالَيت» تباركت وتعاليت . 

وقطع الإمامٌ بتعرّن ذلك ؛؟ اعتبارًا بالتشهّد وكان أبو محمد يرفع يديه 
في القنوت» فإذا فرغ صلى على النبيّ» ومسح بهما وجهه. ولا يثبت شيء 
من ذلك» وامتنع كثير من أصحابنا من رفع اليدين» كسائر دعوات الصلاة» 


6 في 1م2: «وجهان». والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» للجويني (7/ 185). 


وإذا صلى على النبيّ» فقد نقل ركنا عن محلّه . 

"١‏ فرع: 

إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ» فلهم أن يقنتوا في الخمسء» وإن لم تنزل» 
فقولان» وقال أبو محمّد: لا قنوت إن لم تنزل» وإن نزلت» فقولان. 

قال الإمام : وليس هذا القنوثُ من الأبعاض التي يتعلّق بها سجودٌ 
اللحو 


بذ ا با 
5" فصل في ترتيب قضاء الفوائت 
ولا ترتيب في قضاء الفوائت» ولا في مؤدّاة وفائتة» ويُستحبٌ ترتيبهما 
إلا أن يخشى فوات المؤدّاة» فيجب تقديمها. 
4" صلاةٌ المرأة كصلاة الرجل إلا أنّها لا تَحَرّي» ولا تسبح لما 
ينوبٌُ الإمامَ» بل تصق بإحدى كمّيها على ظهر الأخرى . 
# # 2« 
414" [فصل] فيما يجب ستره في الصلاة 
عورةٌ الرجل : ما بين سرّته وركبته» وليست السرّة والركبة بعورة!)) 
وأبعد من جعلهما من العورة. 
وعورة الحرّة في حقٌّ الصلاة جميع بدنها إلا الوجة والكفين إلى 


)١(‏ في «ح»: «من العورة». 


كتاب الصلاة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الكوعين ظهرًا وَبطناء وفي أخمص قدمها وجهان20, فلو بدت هه 
3 3 و 0 

غير ذلك بطلت صلاتهاء وهنا سن ستكة: الإأمة وراكيتها اغورة: وما يظهر منها 
في المهنة ؛ كالرقبة» والساعدء وأطراف الساق» والرأس. فليس بعورة» 
وفيما وراء ذلك وجهان. 


*0# * 


06- فصل فيما يحصل به الستر 

ويحصل الاستتارٌ بكلّ مالا يظهر معة لون البشرة؛ ولا يضهٌ أن يتتراءى 
حجم أعضائه من وراء الساترء وكذلك لو اطَّلَى بطينء كفاه اتفافّاء وإن 
كان قادرًا على التسثّر بالثياب» وإن قدّر العاري على تحصيل طين يطل به 
ففي وجوب ذلك وجهان. 

وفي هذا إشكالٌ من جهة أنَّ من طبّن عورته يُعدّ متهنّكًا في العُْرفء 
ولا سيّما إن كان امرأة. 

ويجب التسترٌ في الصلاة في الحَّلُوة وغير الخلوة» ولو تكشّف في غير 
الصلاة خاليًا لحاجة» جازء ولا يجوز لغير حاجة عند أبي علي» وأجازه أبو 
محمّدء ولا يجب الستر إلا من الجوانب ومن فوقء دون أسفل الذَّيل 
والإزار» فلو صلّى على طرف سطح بحيث ثرى عورته من تحت السطح» 
صحّت صلاته» وحَرّمَ الإمامُ ذلك إذا كان على شارع مطروق؛ لأنه يُعَدُ 


)1١(‏ في «ح»: «قولان». 


45" فرع: 


لو صلَّى في قميص مشدود الإزار” جاز» وإن كان مفتوحًا تبدو منه 
عورثه لو ركع أو سجدء انعقدت صلاتهُ على المذهب» فإذا بدت عورته 
بطلت صلاتهء فإن ا ستتر موضع الإزار” "© بلحيته» أو وضع يده على خَرْق 
في ثوبه» صكحت صلاته» وأبعد من قال: لا تصحٌ» ولا ينّجه البتة فيمن 
كان خارج الصلاة. ش 

41" - فرع : 

إذا وجد ما لا يكفي عورته» ستر سوءتيه» فإِنْ عَجَرْ عنهماء فأيّهما 
يقدّم؟ فيه وجهان» وقد ينّجه ينّجه أن يتخيّر بينهماء ولا يبعدٌ أن لا يلزمّه ذلك» 
وأن يجوز له سترٌ جزء من فخذه . 

صلاة العراة: 


3 1 


العُرَيُ عذرٌ في ترك الجماعة» ولا يمنع صكّتها قولاً واحدّاء ويقف 
الإمام وسطهم مع غضٌ الأبصارء والانفراد أولى من الاجتماع على القديم 00 

6 فرع: 

إذا أراد أن يكسوّ عاريّاء فحضر اثئان لو قسم الثوبُ بينهما لستر كل 
واحد منهما بعضّ عورته» فليُخصٌ”) به أحدّهما على أظهر الاحتمالين» 


)١(‏ في «م4»: «الأزرار». 

(؟) في «م»ء و«ح»: «الأزرار»» والمثبت من «نهاية المطلب» للجويني (؟/ 2117 . 
(9) في اح» تقديم وتأخير بين الجملتين. 

(5) في «ح»: «فليختص». 


كتاب الصلاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وينبغي أن يُقرع بينهماء والمرأة أولى من الرجل اتفاقا. 

"5٠‏ _فرع: 

لو كشفت الريحٌ إزاره» أو انحل عَقَدُه فانسلٌ» فإِنْ بعد رده بطلت 
صلاته» وإن ردّه على القَرْبء لم تبطل» وإن تكشّفء أو تحرف عن القبلة» 
أو لاقى نجاسة يابسة» بطلت صلاته إِنّْ تعمّد» وإن لم يتعمّدء بطلت 
بطويل' الزمان دون قصيره» ولعلّ الأقربت في ضبط القليل أن لا يظهرَ بين 
انكشافه وبين ابتداء الردٌ مُكثٌ محسوس . 

"6١‏ فرع: 

إذا عنقت الأمٌ في الصلاة وهي مكشوفةٌ الراض: فإن أمكنها التسترُ 
على قُرْب» صكحت صلائّهاء وإن لم يمكن إلا بمشي كثير» فقد ألحقه 
المحقّقون بسبق الحدثء فإن قلنا: لا تبطل صلائهاء ذهبت إلى الخمار 
فتسّرت به» فإن مكثت حتى أتِيت به» فقد ذكر بعضهم في بطلان صلاتها 
وجهين» كالوجهين في السكوت الطويل» وعند الإمام لا تبطل إذا استوت 
مدَّةٌ مَكثِها أو مشيها مشيهاء وإن زادت مدّة مكثها على مدَّة مشيها ؛ فإن لم تبن 
الأموهن أذ كوت بالشهارع بطلت ماتيا وإن بَنَتِ الأمر على ذلك» 
فأتبت به» بطلت صلائُها على أظهر الاحتمالين. 


اذ يذ ب 


. في «ح»: «بطلت صلاته بطويل»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 11 كتاب الصلاة 
فصل في سبق الحدث 

تعمد الحدّث مبطل للصلاة» وكذلك سبقه على الجديد» والقديم أنّها 
لا تبطل» وهو مطّرد في كلّ ما ينقض الطهارة ؛ كالإمذاء والإمناء» أو بنجس 
ما يجبُ طهارته» ويسعى في إزالة ذلك بأقرب ما يقدر عليه مقتصدًا في 
ذلك مع الاقتصار على قذّر الحاجة من غير تطويل زمان» ولاكلف عجلة: 
ولا بأس بكثرة الأفعال» واستدبار القبلة» ولا بالمشي الكثير وإن بلغ فرسحًاء 
ويلزمه البناء حيث انتهى إليه» فلو رجّع إلى مكانه الأوّلء أو استكمل 
الحدثٌ» بطلت صلاته . 

ولو قَطّرت منه قطرة بول» فله إكماله عند صاحب «التقريب»؛ ولا وجة 
لذلك إن أمكنه التماسك . 

ولو انتكشف إزاره» فاستتر عن قرب لم يضرّه قولاً واحذاء وإن أبعدته 
الريخ» ففيه القولان. 

ولا خلافٌ في بطلان الصلاة بانقضاء مدة المسح في أثنائهاء وتخوّق 
الْحْف كانقضاء المذة أو كسيق الحدث؟ فبهوجيهان. 

"5" فرع : 

قال الإمام : إذا أحدث في الركوع قبل الطمأنينة» لزمه إذا تطهّر أن يطمئن» 
ون أحدث بعد الطمأنينة» لم تلزمه إعادتها على أظهر الاحتمالين. 


* # * 


)١(‏ في «ح»: «وإذا». 


كتاب الصلاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


14”. فصل في كلام العامد 


إذا تعمّد كلامًا مفهومًا لم يُشرَع مثله في الصلاة» أو وَالَى بين حرفيْن 
لآ مفهوم لهماء أو أتى بحرف مفهم ؛ كقوله : (ع). و(ل). بطلت صلاته27, 


:)8/ /1( وهي اثنان وعشرون حرفا ذكرها شرَاح الألفية لابن مالك كابن عقيل‎ )١( 
: والصبّان والأشمونيّ في حاشْيئَيْهما على الألفيّة ؛ والحروف هي‎ 
. من وأي وأيًا أي وعدء والأمر ([)» والتثنية (أيا)‎ )(- ١ 
5 
(ث) من وثى يثى» ووثيت يدهء والوثي : الأوجاع.‎ 
. -(ج) من وجى يجي : أي قطع‎ 5 
(ح) من الوحي بمعنى الكتابة والإشارة والكلام.‎ © 
. (خ) من الوخي» وهو القصد من باب وعى‎ -5 
. (د) من ودى يدي أي دفع الدية‎ 
من رأى يرى الهلال» وهي مفتوحة والحروف كلّها مكسورة.‎ )2(- 
. (ر) من ورى القيح جوفهء أي أفسده ووزنه كوعى‎ 3 
-(س) من وسى زيد رأس عمرو أي حلقه بالموس.‎ ٠ 
. -(ش) من وش يشي وشيّاء والوشي: نقش الثوب‎ ١ 
-(ص) من وصى زيد الشيء بالشيء وصية . أي وصله.‎ 
. (ع) من وعى يعي أي حفظ وجمع‎ ١ 
-(ف) من وفى يَفِي» وهو من الوفاء.‎ 5 
-(ق) من الوقاية» وهي الصون.‎ © 
-(ك) من وكى زيد القرية» والوكاء : الرباط . د‎ 7 


العز بن عبد السلام ١‏ ا كتاب الصلاة 


ولا تبطل بصوت غَفْلٍ إلا أن يصله بحرف» ففيه ترددٌ لأبي محمّد» ولا يجوز 
أن يزيد بالصوت حروف المدء وهي: الياء والواو والألف ؛ لأنها من جملة 
الحروف . 

6 فرع: 

إذا تعمد إطالةً السكوت حيث لا يؤمر به» لم تبطل صلاته على 
الأصحٌء فإن قلنا: تبطل» فأطاله ناسيّاء فهل يلحق بقليل الكلام أو بكثيره؟ 
فيه وجهان. 


ع« اعد ا 
65" فصل في التنحنح في الصلاة 


إذا تنحنح» فظهر منه حرفان» بطلت صلاته» وعلى قول آخر لا تبطل 
بالتنحنح أصلاً؛ لأنَّ ما يظهر معه ليس بحروف”2. وإِنّما يداني الحروف 


١17 -‏ -_(ل) من ولي يليء والولي: القرب والدنو والإمارة والولاية. 

-(م) من أومى يومي أو ومى يمي» أي أشر . 

4 -_(ن) من ونى يني» أي تأنى أو تعب . والوني : الفترة . 

-(ه) من وهى يهي وهيًا: تَخْرّق وانشقٌّ واسترخى رباطة. 

ويضاف عليها: 

. -(ز): من وَرَى يزي: اجتمع وانقبض‎ ١ 

(ط) من وطيتهء لغة في وطئته . وللأخ الدكتور محمد حسان الطيان (ما بُني 
من الأفعال على حرف واحد) نشر في مجلة «الفيصل» العدد )١854(‏ عام 
1ام. 


)١(‏ في «ح)»: «بحرف). 


كتاب الصلاة 1 : الغاية في اختصار النهاية 


ويقاربهاء فيصير كصوت غَفْل» وقال القمّال: إن تنحنح مُطْبِقًا شفتيه؛ فلا 

1" - فرع : 

إذا لم يتمكن من القراءة المفروضة إلا بالتنحنح» فلا بأس بهء وإن 
در الجهرٌ على الإمام. لم يجز على الأقيس» ومن أجازة ألحقه بتوابع 
القراءة ؛ كتر جيع الصوت وترديده. 

فرع : 

لو أتى بشيء من القرآن يفهم منه كلام آخد؛ كقوله : (حذها بقوَّة)» 
أو قوله عند حضور مستأذنين: (ادخلوها بسلام)؛ فإن قصد به الخطاب 
وده بطل عنامسة وإن قصد القراءة أو الخطاب والقراءة» لم تبطل» 
وإن دعا بالفارسية أو ترجم القرآنّ» بطلت صلاته . 

# د 
24 فصل في كلام الناسى والجاهل والمكره 

إذا نسي كونه في الصلاة» فتكلّم عامدّاء لم تبطل بالقليل» وفي 
الكثير وجهان» والبطلان معلل بالندُور أو بخَّرمِه نظم الصلاة؟ فيه وجهان؛ 
فإن قلنا: لا تبطل ‏ وهو القياس فلا يبطل الصومٌ بكثير"'' الأكل» وإن 
أبطلناهاء ففي الصوم وجهان مبئيّان على العلتين. 

وحديثٌ العهد بالإسلام؛ إذا تكلّم جاهلاً بالتحريم لم يضرّء وإن 


)١(‏ في «ح»: «بكثرة الأكل». 


علم التحريم دون الإفساد بطلت اتفاقاء وهذا مطّرد في الصوم وغيره. 

وإن علم تحريم الكلام» وجهل تحريم ما أتى به» فقد قيل بالبطلان» 
وعند الإمام لا تبطل . 

ولا تبطل بما يلتفثٌ به اللسانُ من الكلام من غير قصد. 

وإن أكره على الكلام في الصلاة» أو الأكل في الصومء ففي بطلانهما 
قولان. 


١‏ نا نا 
5 فصل فيما يُبطِل الصلاة من الأفعال وما لا يبطلها 

لا تبطل الصلاة بالفعل القليل؛ كالخّطوة والخّطوتين» والضربة 
والضربتين» ولا بالكثير إلا أن يتوالى؛ كثلاث ضربات» أو خطوات متواليات» 
ويُرجع في معرفة القليل والكثير إلى أهل العُرْف» فأمًا القليل: فيعفى منه 
عمًا يقع من ضرورة الجبلّة والخلقة ؛ ؛ فإن زاد على ذلك» فتركه أولى ما لم 
يؤدٌ إلى الاستهانة بالسكون والخشوع الذي هو مقصود الصلاة» فإِنْ أخلّ 
بالسكون الذي يتميّر به المصلّي عمّن ليس في صلاة» فهذا هو الكثيرء وعبّر 
عنه القفّال بكلٌ مقدار من الفعل لو رآه الناظبُ من بُعْدِءِ لغْلب على ظثه أن 
فاعلّه ليس في الصلاة» فالخطواتٌ الثلاث؛ والضربات الثلاث بهذه المثابة . 

وليس الرجوعٌ في هذا التقريب إلى العدد؛ فإن الخطوة الواحدة لا تبطل» 
ولو تملعت ثلاث لأبطلت من نهة أن التخطوة الواسعة لا تعد كييناة ولو 
قُطّعت عُدَّت كثيراء ولا ينكر أنه لو بالغ توسيع خحطوتين فإِنَّهُما قد يوازيان 
في العرْف ثلاث خطوات . 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن أكثر الحركاتٍ في إصبع أو كفت كحركات من يدير سُبحةٌ» أو 
يعقد ويحلٌ» فللقفال قيه ستو ابا . 

"1١‏ _فرع: 

إذا شككنا في كثرة الفعل انقدحت أوجة: 

أحذها: صكّة الصلاة» وهو الأظهر. 

والثاني : البطلان؛ لأن أ أمرنا بهيئة لم يتب يُتِيقنِ الإتيان بها . 

والثالث : يعمل بغلبة الظرٌ؛ فإن استوى الظنّانء فالأصلٌ بقاء الصكّة. 

وحدٌ التفريق في الأفعال: أن يتخلّلها ما يُسْعرُ بالإضراب عن الفعل» 
ويتجاوز الثاني في جنس من الفعل يتمادى المرءٌ عليه . 

ولو زاد ركوعًا أو سجوداء بطلت صلاته؛ لأنَه يَحْرِم نَم الصلاة» 
بخلاف قليلٍ الأفعال؛ نه لا يخرم نظامّها مع أنه واقع من ضرورة الجبلّة . 

31 فرع: 

الانكفافٌ عن مفسدات الصوم شرطٌ في صكّة الصلاة» وأبعد من لم 
يشرطه» وأَلْحق الأكلُ في الصلاة بالأفعال. 

51" ما أدركه المسبوق فهو أوَّل صلاته؛ فإذا قَنَتَ مع الإمام» أعاد 
القنوت في آخر الصلاة. 

وإن أدرك ركعة من المغرب تشهّد على أَثّر الثانية . 

وإن أدرك ركعتين» ل 
بالسورة مع الفاتحة» وإن قلنا: لا يُستحبٌ لغير المسبوق قراءتهاء كما لو 


فاتته قراءةٌ (سورة الجمعة) فى الأوّل من صلاة الجمعة. فإِنّه يقرؤها في 


الثانية مع (المنافقين) . 
#6 * 
15 فصل فى إعادة الصلاة في الجماعة 


من انفرد بإحدى الصلوات الخمسء ثم أدرك جماعة استحِبٌ أن يعيدها 
في الجماعة» وغلط من استثنى الصبح والعصر والمغربء فإذا أعادهاء 
فالأول فريضة0©: أو يحتسب الله بأيتهما شاء؟ فيه قولان» وأبعد من قال: 
الفريضةٌ هي الثانية ؛ لكمالها بالجماعة؛ فإن قلنا: الفريضةٌ هي الأولى» فإعادة 
الصبح والعصر مستحيّةة؛ لأنَّ إدراكَ الجماعة سببٌ لهماء ويضمٌ إلى المغرب 
رابعةً على رأي الصيدلانيٌ ؛ إذ التنفّل بالثلاث غير محبوب» ولا ينوي بالثانية 
الفريضة» خلافا للصيدلانيٌ . 

قال الإمام: ينبغي أن يعيئّن الصلاة في نيّنه من ظهر أو عصر أو مغرب» 
فتكون ظهرًا مسنونة كظهر الصبيٌّ» ولا يضهٌ إلى المغرب رابعة؛ [لأنَّ المغربت 
لا تكون أربعًا]”"©»: والعجبُ أن الصيدلانيّ قال: يضم إليها رابعة» وينوي 
بها الفريضة» وذلك”" غلط ظاهر. 


وإن قلنا: الفريضةٌ إحداهماء فلا بدَّ أن ينوي الفريضة فيهما جميعًا . 


)000( في «م): (فرضه». 
(؟) سقطت من «ح26. 


فرق في (ح2: «وهذا». 


كتاب الصلاة ٌ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وإن صلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة» فالأصحٌ عند الصيدلانيٌ أنَّه 
لا يعيدها؛ لأنَّ ذلك يلزم في ثالثة ورابعة» وهو خلافٌ ما مضى عليه الأوّلون» 
فإن قلنا: يعيدهاء فلا فرق بين صلاة وصلاة؛ لأنَّ الإدراكَ سببء وإن قلنا: 
لا يعيدٌهاء فلا ينوي الفرض» ويضمٌ إلى المغرب رابعة» وتكره إعادةٌ الصبح 
والعضن: 


نينا يا يا 
6 فصل في العجز عن القيام 

ولا بدَ في القيام من الاستقلال» فلو اعتمد على شيء» أو انَّكَأَء لم 
يصحّ» فإِنْ عجر عن الإقلال لزمه القيام معتيدًا أو متّكنّاء فإن عجز عن 
الانتصاب. قام منحنيّاء فإن لم يقدر إلا على حدّ الركوع» فلا يجزئه إلا القعود 
على ما دل عليه كلام الأئمّة» فإن قدر على الانتهاض على ركبتيه» ففيه تردٌّد 
لأبي محمّد من جهة أنه لا يُسمّى قيامّاء بخلاف الانحناء فوق حدٌ الركوع. 
وإن قدر على القيام دون الركوع والسجود. لزمه القيامٌ والإيماء بالركوع 
والسجود. وإن عجز عن القيام دون الركوع لزمه الارتفاع ذ في الركوع إلى 
حدٌ الراكعين . 

ولا يلزمه في القعود هيئةٌ مخصوصة:» فلو جلس مفترشًا أو متورّكًا أو 
متربّعًا أو مُقَعِيّا جازء وفي الأفضل قولان: أحدهما الافتراش» والآخه 
التربع » وغلط من قال: التورّك» وقيل: ينصب ركبته اليمنى» ويجلس على 
اليسرى» كالجالس بين يدي المُقرى؟ . 


قال الإمام: ولا بأس بأن يجلسَ على رجليه جائيًا على ركبتيه»؛ وليس 
ذلك بإقعاء» إنما الإقعاء أن يجلسَ على وركيه ناصبًا فخذيه وركبتيه . 


لبذ ينا نيا 
55" فصل في العجز عن القعود 

نشبوا ارت مسال يتى وان سق رلك 
كالموضوع في اللحد» وقيل: يلزمه أن يصلَّيّ مستلقيًا مستقبلاً بأخمّصيه 
القبلة؛ ليومئة بالركوع والسجود في جهتهاء وغلط من قال: يصلّي على 
جنبه الأيمن» وأخمصاه إلى القبلة . 

ومهما عجز عن الاستقبال صلَّى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة» وشَرَ 
الإمامٌ في العجز عن القعود ما يشترط في التيمّم من عدم تصوٌّر القعودء أو 
خوف هلاكء أو مرض طويلء وغير ذلك من أعذار التيمّم» فإن قدّر على 
الركوع والسجودء سجد كسجوه القائم . 

وأما الركوع : فأقلّه أن ينحني إلى حدٌ تكون نسبئُه إلى جلسته كنسبة 
أقلّ الركوع إلى قامة القائم» 07 في القائم أن تنالَ(؟ راحتاه ركبتيه مع 
اعتدال خلقته» وعبر عن ذلك بأن ينحني حنَّى يقابل بوجهه ما وراء ركبتيه 
من الأرض» فيحصل الأقلٌّ بأدنى مقابلة» والكمالٌ بتمامهاء وإن عجز عن 
السجود أومأ بما يقدر عليه فإن لم يقدر إلا على أقلّ الركوع في حقٌّ القاعدء 
فليأتٍ به مرّة عن الركوع» وأخرى عن السجودء لا يجزئه غيره. 


. في «ح»: «في القيام أن تبلغ»‎ )١( 


كتاب الصلاة [ ., 1 الغاية فى اختصار النهاية 

وإن قدر على مجاوزة أكمل الركوع. فالوجة أن يأتيّ بالركوع. ثم 
يأتي بالزيادة بدلا عن السجود؛ ليُفْرّق بين الركوع والسجود» وفيه احتمال» 
وإن قدر على أكمل الركوع» لم يلزمه الاقتصارٌ على أقلَّه؛ لأجل التفرقة على 
رأي الإمام . 

+2 #د “د 

فصل في عجز المضطجع عن الإيماء بالركوع والسجود 

إذا عجز عن الإيماء بالركوع والسجود. لزمه أن يشير إليهما بطزفه. 
فإن عجز لزمه إجراؤٌهما على قلبه؛ بأن يُمِيلَ نفسّه راكمًا وساجدًا على 
التمام» وأن يأتيّ بالقراءة والأذكار في محالّهاء فإن اعتّقل لسانة» لزمه 
إجراء تكبيرة الإحرام» والقراءة» والتشهّدء والصلاة في أوقاتها على قلبه. 
ولا خلاف أن القاعدَ لا يلزمُّه إجراء صورة القيام على قلبه» وإن قدر على 
بعض الركوع والسجود., فلا يلزمّه إجراء تمامهما على أظهر الاحتمالين. 

2" فرع: 

للقادر أن يتنمّل قاعدّاء وفي تنقُلِهِ متكبًا أو مستلقيًا مع القدرة على 
القعود وجهان» ولعلّ الأصمّ المنع» ولعلَّ من أجاز ذلك لا يجيز الاقتصار 
على ذكر القلب في القراءة والتكبير والتشهّد والتسليم» ومتى صلَّى المريضٌ 
على حسب إمكانه» فلا إعادة عليه . 


5 


آنا 


4 فرع: 
إذا كان به رَمَدٌ مُؤْدْء فقال من يونّق به: إن اضجعت أيامًا برئت 
بالمعالجة» فلا نص للشافعىّ فى ذلك» واختلف فيه العلماء» وقال العراقيون: 


مقتضى أصل الشافعيّ أن لا يجورٌ ذلك. وأجازه الإمام» ولاسيّما عند 
خوف العمىء» ولو كان قعوده مفيدًا في دفع غائلة الرمد فينبغي أن يقعد بلا 
خلاف ؛ لأنَا نكتفي في جواز القعود بما يقلق ويسلب الخشوعء فما الظنٌ 
لتوقع العدن8] 


لبا ا نيا 


3" فصل في طريان القدرة والعجز في أثناء الصلاة 

إذا عجز في الصلاة عن القيام» قعد وبنى» فإن كان في أثناء الفاتحة» 
لزمته القراءة في حال هُوِيّه وإن قدر القاعدٌ على القيام» قام وبنى» ولا يقرأ 
شيبًا من الفاتحة في ارتفاعه. فإذا قام أتمّهاء ولا يلزمه استعنافهاء وإن خف 
بعد القراءة وقبل الركوعء أو بعد اعتداله عن الركوعء لزمه أن يقومٌ؛ ليركع 
ويسجدٌ عن قيام: ولا تلزمه الطمأنينةٌ لأجل هذا القيام على اختيار الإمام» 
وإن خففٌ في الركوع ؛ فإن كان بعد الطمأنينة فله أن يرتفمٌ راكمًا إلى حدٌ 
ركوع القائم» وإن كان قبل الطمأنينة» لزمه ذلك عند الإمام» ومتى لزمه القيام 
لم يجز له اللبثُ قاعدّاء فإن لبث عامدًا عالمّاء بطلت صلاته. 

3١‏ فرع: 

للقادر أن يقتديّ بالعاجزء ويصلي كل واحد منهما على حسب حاله . 


لذ ا نيا 


51 فصل في المرور بين يدي المصلي 


1# 1 1 
ينبغى للمصلى أن ينّخذ علمًا لحدّ صلاته من جدار أو سارية أو 


كتاب الصلاة ا ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ييل أ ويدنو منه على قدر ذراعين إلى ثلاثة» فإن كان بصحراء نصب 
عَنَةَ أو سوطا أو نضّد بين يديه شيئًا ؛ بعلم به حدٌّ صلاته» ولا يحرم العبورٌ في 
هذا الحدٌ» لكنّه يكره لمن وجد طريقًا سواه وللمصلَّي أن يدفعه برفق وإشارة 
من غير منع محقّق» وإن لم يجد المارٌ طريقًا غيره» فلا كراهية ولا دفع . 

وإن قصّر المصلّي ولم يبيئّن عَلَمّا فهل له الدّفع0©؟ فيه وجهانء 
إن كان بضحراء» فخطٌ خط للإعلام فقد اكتفى به في القديم» وق ضاكه 
في الجديد, واستقرٌ على أنه لا يكفي ؛ لانتفاء الإعلام . 


# ا د 


فصل في الدعاء في الصلاة 
عند تلاوة آية للرحمة أو العذاب 
حَسّن للإمام أن يسألّ عند قراءنه آية رحمة» وأن يستعيدٌ عند آبية 
العذاب. ويتابعه المأموم المستمع في ذلك » وله أن يدعو في الصلاة بما 
شاء» ولا يشترط أن يكون دعاؤه واردًا في الصلاة» ولا مأثورًا في غيرهاء 
فإِنْ دعا بشيء موصوف؛ كقوله: ارزقني جاريةً من صفتها كذاء فالوجه 
الجوارٌء خلافا لأبي محمّدء ولا يجوز أن يدعو بِعَجَويّة» ولا بما يشتمل 


]01 عَنْرّة: عصا أقصر من المح في أسفلها حديدة. انظر: «المصباح المنير» (مادة : 
(؟) أي دفع المارّ فيه. انظر: «نهاية المطلب» (5/ 777). 


وللعاجز أن يترجم التشهّد وتكبيرة الإحرام» وفي الأذكار المسنونة؛ 


كالتكبيرات والتسبيحات ثلاثةٌ أوجه : يترجم في الثالث [ما يُجبر] بسجود 


السهو دون ما لا يجبر. 
# #6 *ه 
24- فصل في سجود التلاوة 
سجود التلاوة أربع عشرة سجدة» وزادها ابن سريج منتجدة (ضن) 
فصارت خمسّ عشْرةً؛ منها اثنتان في الحججٌ» وثلاث في المُفصَّلء وأسقط 
في القديم سجّدات المفصّلء فمن تلا آيةً منهنّ» فليسجدء وإن سمع تلاوة 
غيره فلا يسجد إلا أن يقصد الاستماع» فإن قصده فليسجد إن سجد التالي» 
وليترك إن ترك» وفيه قول آخرٌ: أنه يسجد من غير تأكد. 
ولا يسجد المقتدي إلا بسجود إمامه. فإن خالف بطلت صلاته» 
ولا يسجد الإمامٌ والمنفرد إلا لتلاوتهماء وأشار بعضهم إلى أنّهما يسجدان 
لاستماع تلاوة غيرهماء ولا يصحٌ ذلك؛ إذ لا حكم لاستماعهما من جهة 
أنهما ممنوعان منه . 
#4 #6 * 


ها فصل في كيفية سحود التلاوة 
إذا سجد فى الصلاة» فالمستحتثٌ أن يكبرَ لهويّه وارتفاعه؛ اعتبارًا 
بسجدات الصلاة» واتَباعًا للسلف» وأبعدَ مَن قال: لا يُستحبٌ. 


وإذا سجد خارج الصلاة» اشتٌرط في سجوده ما يشترط في الصلاة؛ 


كتاب الصلاة ! الغاية فى اختصار النهاية 
من السّتر» والاستقبال» وطهارة الحدث والحَبّث؛» وفيما وراء ذلك ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: يجب التحرّم بالنيّة والتكبير» والتحثل بالتسليم» ولا يشترط 
التشهّد على الأظهر» وفي استحبابه اضطراب . 
والثاني : يجب الإحرامٌ دون السلام» وفي وجوب الئيّة نظرٌ. 
والثالث وهو الموافق للنصّ : لا يُشترط شيء من ذلك, لكن يُستحتٌ 
التكبير على المذهب. وأبعد من كرهه”' . 
#* # ا د 
3377 فصل في قضاء سجود التلاوة 
إذا ترك السجدة حنّى طال الفصل» أو استمعها وهو مصلٌ أو محديث» 
ففي قضائها قولان» والمعتبر في طول الفصل: أن يغلب على الظنٌّ إضرائه 
عنها بسبب أو بغير سبب» ولا نظرَ إلى مفارقة المجلس أو ملازمته . 
33١1‏ فرع : 
نقل في «التقريب» عن أصحابنا: أنَّ من خضع لله فسجد من غير 
سبب» فله ذلك». ولا بأس» وكان أبو محمّد والإمام يكرهان ذلك . 
#* # د 
- فصل فيما يقضيه المرتدٌ من الصلوات 


من ارتدّ أو سكر لزمه قضاءٌ ما فاته من الصلوات فى ردّته وسّكره. 


. في «ح»: امن أنكره)؛ وقوله: «النص» : هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الصلاة 


| 0 [ 

ولو فاتته صلوات» فارتدٌ» لم يسقط عنه قضاؤها. 

ولا قضاءً على حائض»ء ولا مجنون إلا أن يُجِنْنَ نفسّهء ففي القضاء 
وجهانء وإن حاضت المرتدّة» أو جُنَّت لزمها قضاءً ما فات في الجنون 
فول التعضى ؟ لآن سقوط التقناء هن المحكون اتخليفك » وليسن الفنرية أهلا 
للتخفيف» وهذا مُشكل من جهة أنَّ المعصية إِنّما تنافي الرُحَصَ إذا كانت 
سببًا فيهاء والجنونٌ لا معصية فيه . 

وإن سكر رجل» ثم جنٌّ» ففي قضاء ما فات في الجنون وجهان. وأنكر 
الإمامُ هذا الإطلاق» وقال: إذا لم يكن شريّه سبًا في جنونه» فإذا زال السّكر 
وتجرّد الجنونٌ لم يجب قضاءٌ ما فات في الجنون وجهّا واحدًا . 


92 
سجود السهو 


إذا شك في عدد الركعات لزمه البناهُ على الأقلٌ» والإتيانٌ بما شلك فيو 
ثم يسجد للسهو. ولا يعتمد في ذلك على ظنٌّ ولا اجتهاد؛ إذ لا علامة 
وإِنْ شك على أَثّر الصلاة» فهل يُعتبر بالشكٌ في الصلاة» أو يُعفى عنه؟ فيه 
قولان» فإن طال الفصلٌ ثم شكٌء عُفي عنه قولاً واحدّاء وقيل: فيه 
القولان. 

قال الإمام: إن شك في صلاة غاب عنه تفصيلهاء عُفى عن شكّه 
وإن كان ذاكرًا لتفصيلهاء ففيه الطريقان» فإن اعتبرنا الشلكّ بعد الصلاة بنى 
إن صر الفصلٌ» واستأنف إن طال. 

* # ا ”د 
6" فصل فى محل السجود 

أظهرٌ الأقوال: أنَّ سجود السهو قبل السلام» والثاني: يسجدٌ للنققص 

قبل السلام» وللزيادة بعده» والثالث : يتخيّر بينهما. 


والمشهون أن هذا الخلافَ [في الإجزاء والجوازء ومنهم من أجاز 
التقديم والتأخيرء ورد الخلافت](" إلى الأؤْلى والأفضل . 


والتفريع على المشهور: إن جعلناه قبل السلام» فتعمّد السلامٌ مع ذكره 
النتجوة هد فاك الامعوةة :ولا لالشلا لآن لسعو شه روزن بل 
ساهيّاء ثم تذكّر على القرْب ففي صكّة سلامه وجهان؛ فإن [قلنا]"؟: يصحٌ» 
فقد فاته السجودء وإن قلنا: لا يصحٌ؛ فإن سجد فهو باق في الصلاة» ولو 
أحدث لبطلت», وإن ترك السجود» فالظاهر أنّه في الصلاة» فلابدٌ من 
السلام» ويحتمل أن يقال: السلامٌ موقوف؛ فإن سجد تبيّن أنه في الصلاة» 
وإن ترك تييّن أنه قد تحلّلء وإن طال الفصلٌء فقد فات السجودٌ؛ فإن قلنا: 
لاايصحٌ السلامُ مع قصّر الفصل» فالوجة القطع بصحّته هاهنا. 

وهذا يقوّي وقف السلام . 

: السجود بعد السلام‎ 0١ 

إذا فرّعنا على أنهما بعد السلام» فلا تبطل الصلاة بما يقاربهما من 
حدثء فإن قرب الفصلٌ سجدهماء وإن طال» فهل يفوت؛ اعتبارًا بالتسليمة 
الثانية» أو لا يفوت ؛ اعتبارا بجبرانات الحجم؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يفوت» 
ففي قضائهما قولان» ويعتبر فيهما ما يعتبر في سجدة"'" التلاوة خارج 
الغلاة: ويس ود معدهما #تتجوة التلاوة» وقيل + قبلهماء كما لو سيجدهما 
في الصلاة. 

واعتبارٌ الطول والقصّر بالعرف؛ فإذا غلب على الظنٌّ إضرابّه عنهما 


01 
ند 2ه 


عمذًا أو سهواء فهذا حدٌ الطويل» وما دونه قصير» فإن أحدث ثم عن 


)0( سقط من «اح2. 


(؟) في «ح): لاسجودا. 


كتاب الصلاة أن ! الغاية 6 اختصار النهاية 
قَرْب» فالظاهر أنَّ الحدث كطويل الزمان» وإن فارق المجلس ففيه نظر؛ 
لأنَّ مفارقته قد تَعلْب على الظنٌّ الإضراب؛ كطويل الزمان» واعتبره في 
القديم بالمجلس» فمتى لم يفارقه فهو متّصل وإن طال الزمان» وإِن فارقه 
فمنفصل وإن قصَّرَ الزمان. 

وإن فرّقنا بين الزيادة والنقصانء كان تفريع النقصان كتفريع القول 
الأول» وتفريع الزيادة كتفريع القول الثاني . 

# * 
7 فصل فيمن قام إلى الخامسة ناسيًا 

إذا لم يتشهّد عقيب الرابعة» وقام إلى الخامسة ناسيّاء ثم ذكر وهو 
قائم أو راكع أو ساجد» فليجلس كما ذكر ويتشهّد» ويسجد للسهوء ولا تضة 
كثرة الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة . 

وإِن قام إليها بعد ما تشهّد على قصد التشهّد الأخير» أو أطلق» ففي 
إعادة التشهّد وجهان؛ القياسُ أن لا إعادة» وظاهر النصٌ أنه يعيده؛ إِمّا ليواليّ 
بينه وبين السلام» أو لئلاً يقع السلامٌ منفردا غير متّصل بركن قبله ولا بعدهء 
والمعنيان فاسدان؛ لأنَّ نسيان الموالاة لا يضرٌء ولأنَّ التشهّدَ الذي يأتي به 
منقطع عن الأركان» وكذلك انفرادُ السلام مفرّع على النظر إلى الموالاة» 
والمعنيان ذكرهما ابن سّريجء وفرّع عليهما: ما لو نسي الركوع؛ وهوى 
للسجود ثم تذكّر؛ فإن علّلنا بالولاء» انتصب قائمّاء ثم ركع ؛ ليوالي بين 
الركوع والقيام؛ وعند الإمام يقوم لا لأجل الولاء» ولكن ليكونَ ركوعٌه عن 


قيام» وإن علَّلنا بانفراد السلام ارتفع إلى الركوع من غير قيام؛ لاتصال الركوع 
بما بعده من الأركان. 


قال الإمام : إن صحّ هذا وجب أن يكتفيّ مَنْ خف مرضه بعد القراءة 
بارتفاعه إلى الركوع من غير قيام» وإن تشهّد ظانًا أنّه التشهّد الأول ففي 
حصول الفرض به وجهان؛ فإن قلنا: لا يحصلء أعاد التشْهّدَء وإن قلنا: 
يحصل» فهو كتشهّده على قصد الأخير. 


١‏ يبا ل 
717 فصل فيمن نسي التشهّدَ الأول 

إذا نسي التشهّد الأول ثم ذكره بعد انتصابه» لم يجزٌ له العَوْدُ فإن 
عادء بطلت صلائه إلا أن يعتقدَ جوازه؛ لكونه حنبليًا أو شافعيًا غييّاء فلا 
تبطل صلاته» ويسجد للسهوء وإن تركه المأمومٌ دون الإمام؛ فإن تعمّد 
الانتصاب»ء لم تبطل صلائه على المذهبء والوجه القطع بأنَّه لا يجوز له 
الرجوعٌ إلى متابعة الإمام» وإن انتصب غالطاء فلا يلزمه الرجوعٌ» والأولى 
أن لا يرجع» وفي جواز الرجوع وجهان؛ فإن منعناه» فخالف. بطلت صلاته» 
ونظيدُ ذلك ما لو تعمّد المأمومٌ الاعتدال عن الركوع» فلا يرجع» وإن رجع 
بطلت صلائه» وإن اعتدل غالطّاء ففي جواز الرجوع الوجهان. فإن هم 
بالركوع» فارتفع الإمام عن حدّ الراكعين» فليس له أن يركم» فإن خالف 
بطلك عئلاته. 


نينا ييا نيا 


كتاب الصلاة ا / الغاية فى اختصار النهاية 


5- فصل فيمن نسي التشهّد ولم يتتصب 

إذا نهض عن التشهّد ولم يصوّر الركوع» فإن صار إلى القيام أقربّ 
منه إلى القعود» رجع وسجد للسهوء وإن كان إلى القعود أقرب منه إلى 

وإن صوّر الركوع في ارتفاعه رجع وسجدء ولا يشترط الطمأنينةٌ في 
الركوع المبطل للصلاة. 

وأوّل حدّ الركوع : أن تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال الخلق» وهذا الحدٌ 
أقربٌ إلى كمال الركوع منه إلى القيام . 

وآخِرٌ حدّ الركوع عند الإمام: أن ينخفض عن الكمال؛ بحيث يكون 
ريه منه مساويًا لقربه من أوّل حدّ الركوع » فمتى صوّر الركوع في شيء من 
هذا الحدّء فقد زاد ركوعًا. 

*##* 
26 فصل فيمن ترك ترتيبَ الصلاة 

ترتيبٌ أركان الصلاة واجبٌ» فإن تعمّد تركّه بطلت صلاته» وإن سها 
به لم تبطل» لكن لا يُعتدٌ بما يفعله على خلاف الترتيب» ويسجد للسهوء 
فلو ترك سجدة من الأولى» بطل قيام الثانية وقراءتها وركوعها؛ لأنه على 
خلاف الترتيب» وحصل من الأولى والثانية على ركعة؛ لجبر الأولى بسجدة 
من الثانية . 


وإِنْ ترك واحدة من الأولى) واثنتين من الثانية» وأتى فى الثالثة 


و 
بسجدتين » لم يحصل له من الثلاث إلا ركعةٌ؛ لجبر الأولى بسجدة من 
الثالثة . 


وَإِنْ ترك واحدةٌ من الأولى» واثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة» 
فقد جبرت(21 الأولى بسجدة من الثالثة» فليأتِ بسجدة وركعتين . 
0#* 
5- فصل فيمن نسي سجدات لا يعرف محلها 
و 5 
إذا نسى سجدات لا يعرف مواضعها لزمه الأخذ بالأشقٌ» والبناء على 
اليقين ؛ فإذا نسي أريعًا من أربع ركعات» فليأتِ بسجدة وركعتين؛ لجواز 
تركه لواحدة من الأولى» واثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة. 
وقال أبو محمّد: يلزمه أن يأتيَ بسجدتين وركعتين؛ لاحتمال أنه ترك 
الأربع من الثالثة والرابعة» ولا يعد ما ذكره من المذهب؛ لأنَّ السجدة الثانية 
لا يُعتدٌ بها فى حساب أصلاًء وها لذ يعد لايح فجلة: 
# #4 
1 فصل فيمن ذكر فى الثانية أنه ترك سجدة من الأولى 
إذا ذكر في قيام الثانية أنه نسي سجدة من الأولى؛ فإن لم يكن قد قعد 
بعد السجدة» فليجلس كما ذكر؛ إذ لا يجزئه القيامُ بدلاً من الجلوس» وقيل : 
يجزئه ؛ لأنه قد فصل بين السجدتين» فأشبه الجلوس» وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 


إللق4 في اح2: «انجبرت) . 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الصلاة 5 
لو تعمّد ذلك؛ لم يجزء وإن جلس للفصل بين السجدتين» فليسجد 
ولااجلن: 

قلت: ينبغي أن يجلس ؛ أن الجلشة بين السسعدتين رك طويل على 
الأظهر. ولم ينقطع بالقيام في أثناتهاء وإن جلس للاستراحة؛ فإن أقمنا القيام 
مقامٌ الجلوس» فليسجد» وعلى المذهب في حصول الفرض بجلسة الاستراحة 
وجهانء وإن ذكر ذلك وهو راكع» فليخرٌ ساجدًا كما ذكر. 

لذ ذا نيا 
- فصل في تطويل الركن القصير 

أركان الصلاة كلّها طويلةٌ إلا اعتدال الركوع» والجلسة عن السجودء 
والأظهر أنَّ الاعتدال قصيرٌء وأنَّ الجلسة طويلة» فإذا أطال الاعتدال» ففي 
بطلان الصلاة أربعة أوجه: 

أحذها: لا تبطل بحال. 

والثاني : تبطل إلا في محل القنوت» وصلاة التسبيح . 

والثالث : لا تبطل إلا أن ينقلَ إليه ركنا آخر. 


دكن 


والرابع : إن قَنَتَ فيه حيث لا يشرع أبطل» وإن طوّله بذكر آخر غيرَ 
قاصدٍ للقنوت» لم تبطل» فإن قلنا: تبطل» فسها بذلك» سجد للسهو. 
** 


284- فصل فيما يسجد لتركه من المأمورات 


متعلّق السجود نسيان مأمورء أو فعل منهي» فلا يسجد لترك شيء 


من المأمورات إلا الأبعاض إذا تركها سهوّاء وفي العمد وجهان. 

والأبعاض : التشهّد الأوّلء والجلوسٌ له» وقنوث الصبح. وكذلك 
الصلاة على رسول الله وعلى آله في التشهّد الأوّل إن أمرنا بهماء ولا يبعد 
أن يُعدَ الوقوف للقنوت . 


ولا يسجدٌ لغير ذلك؛ من تكبير وتسبيح» وجهر وإسرارء وكذلك 

تكبيراث العيد الزائدة . 
* # * 
4" فصل فيما يسجد لفعله من المنهيّات 

ويسجد لكل منهيٌ تبطل الصلاة بعمده دون سَّهُوه إذا فعله ساهيًا؛ 
كزيادة الركوع والسجودء والكلام» وترك الترتيب» وهذا الضابط مطّرد. 
وفي انعكاسه طريقان: 

إحداهما: ينعكس» فما أبطل عمدّه اتفاقًا سجد لسهوه اتفاقاء وما لا فلاء 
وما اختّلف في الإبطال بعمده اختّلف في السجود بسهوه؛ وذهب أربابٌ 
هذه الطريقة إلى أنَّ من طوّل ركنا قصيراء ونقل إليه ركنا؛ كقراءة الفاتحة 
في اعتدال الركوع» بطلت الصلاة بعمده» وسجد بسهوهء وإن طوّل بغير 
نقل» أو نقل بغير تطويل» كما لو تشهّد في القيام أو الركوع أو السجودء أو 
قرأ الفاتحة في جلوس التشهّدء أو طوّل الاعتدال بصمت أو ذكر غير مفروض» 
ففي البطلان بعمده» والسجود بسهوه وجهان. 


والطريقةٌ الثانية: أنَّ من قرأ الفاتحة في التشهّدء أو التشهد في القيام» 


الغاية فى اختصار النهاية 


و 7 - 
فلا تبطل صلاته وجها واحداء وفي السجود بسهوه وجهان؛ فإن قلنا: يسجدء» 
فلا عكس إذنء وقد ذهب آخرون إلى أنَّ من قرأ الفاتحة في الاعتدال» لا تبطل 
صلا 


مايخ 


١‏ فرع: 

لا تطوّل جلسةٌ الاستر احة بالاتفاق. فإن أطالها سهوّاء أو افتتح التشهّد 
فيهاء سجد لأحد هذين الأمرين. 

ولو هوى للسجودء فجلس وتشهّد. فليسجد. 

قال الإمام: لو جلس عن القيام جَلسةٌ خفيفة» ثم سجد منهاء لم تبطل 
صلاته ولو تشهد بين السجدتين» رمد إلا أن جيل الجلسة قصبيرةء 
أو يُقضى بالسجود بمجرّد نقل الركن . 

4" فرع: 

لو قرأ في التشهّد سورة غير الفاتحة» فهو كقراءة الفاتحة؛ لما فيه من 
تغيير الشعار» وينقدح خلافه ؛ إذ المنقولٌ ليس بركن . 

* # ”د 
7 فصل فى الشكٌ فى السهو 

إذا شك في ترك شيء من الأبعاض» فليسجد» وإن شلك في ارتكاب 

منهئّ» فلا يسجد اتفاقا إلا إذا شك في عدد الركعات؛, فإنه يأخذ باليقين 


ظ 


ويسجد؛ إما اتباعا للخبرء أو تعليلاً بأنه أتى بالركعة شاكًا فى أنّها خامسةٌ 
فضعف بذلك قصذه لإقامة الفرض» فإن ذكر بعد ذلك أَنَّها خامسةٌ» فليسجدء 


وإن علم أنّها الرابعة» فإن لم يمضٍ مع الشك ركنٌ» لم يسجد» وإن مضى 
معه ركن» سجد إن عذَّلنا بالشك» وإن اعتمدنا ظاهر الخبر» فلا يسجد» 
والتعليل بالشكٌ منتقض بِمَنْ عليه فائتةٌ يشكُ في قضائها؛ فإنه يلزمه قضاؤهاء 
ولا يسجدء مع أنه شال في فرضيّتها من أوّلها إلى آخرها . 

4 الشك في سجود السهو: 


إذا علم السهرًء وشلكٌ فى السجود له» فليسجد» وإن شلك أسَجد 


واحدة أو اثنتين» فليأت بثانية» ولا يسجد لهذا السهو باتفاق من المذاهب . 

6 فرع: 

إذا اعتقد من غير تردٌد أنه سهاء فسجد للسهوء ثمَ ذكر أنه لم يَسْهٌ 
فليسجد لسهوه بالسجود» وقال أبو محمّد: لا يسجد؛ لأنَّ سجدتيه سهرٌ من 
وجهء وجبرٌ لأنفسهما من وجه. 

17" فرع: 

إذا سها بعد سجود السهو بكلام أو غيره» فلا يسجد لذلك اتفاقا؛ 
لأنَّ السجود لا يتعدّد بتعدّد السهوء فيُقدّر سهؤه سابقا على سجوده. 

0 فرع : 

إذا سجد في الجمعة للسهوء ثم تبيّن خروج الوقت» أو سجد قاصد 
الصلاة ثم تييّن وصوله إلى وطنه» فلا يُعتدٌ بذلك السجود؛ لوقوعه في وسط 
الصلاة» فإذا كمّل صلاته أربعاء سجد. 


* # * 
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كتاب الصلاة | + 1 
8" فصل في سهو المقتدي 

إذا سها خلف الإمام» لم يسجد, وإن انفرد في آخر صلاته؛ لكونه 
ملموقاة لآنَ الإمام يتككل سجوة السهر» كما سكل سهوة التاذوة 
وقراءة السورة» والقنوت» والجهر» وقراءة الفاتحة» وتطويل القيام عن 
المسبوق» والتشهّد الأوّل إذا أدركه في الركعة الثانية . 

6 فرع : 

إذا سلّم المسبوقٌ مع الإمام غلطاء فليسجد لسلامه؛ لأنه وقع بعد 
تسليم الإمام . 

قلت: إن ساوقه في السلام» فينبغي ألا يسجدّ؛ لأنّه لم ينفرد بعد 
فإن سمع صوتا ظنّه تسليم الإمام» فقام وتدارك الركعة» ثم جلس والإمام 
في الصلاة» فلا يُعتدٌ بتلك الركعة» ولا يسجد لهاء ولا لما يقع فيها من 
سهو؛ لجريان حكم القدوة عليه. فإذا سلّم الإمامٌ» فليأتِ بالركعة» وإن علم 
في قبامه أن الإمام لم يلم فليجلس معه. فإن أراد قطم القدوة والحُضيّ 
على القيام» فليس له ذلك إذا لم نجوّز قطع القدوة» وإن جوَّزنا قطعّهاء 
ففي وجوب القعود وجهان, فإن جوَّزنا المُضيّ» وكان قد قرأ الفاتحةء 
لزمه إعادتها. 


#0 * 


4٠‏ فصل في سهو الإمام 


إذا سجد الإمامٌ للسهوء ولزم المأموم أن يتابعه» فإن خالف مع بقاء 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الصلاة 


القدوة؛ بطلت صلائّهء فإن ترك الإمامُء ففي سجود المأموم خلافٌ مأخذه 
ل ل 0 0 
سجد مع الإمام ؛ متابعة على الأصحٌ فإذا تابعه» ففي سجوده في آخر صلاة 
نفسه قولان» وإن ترك الإمامٌء فلا يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام» وفي 
سجوده في آخر صلاة نفسه الخلافٌ» وَالنضٌ أنه:يسجد: 

وسهؤ الإمام قبل اقتداء المسبوق» كسهوه بعد اقتدائه على المذهب» 
وأبعد من قال: لا يلحقّه حكجٌ سهوه» فلا يسجدٌ إن ترك الإمامٌ وجهًا واحدّاء 
وكذلك إن سجد الإمامٌ على الأظهر وقيل: يسجد متابعة إلا أنه لا يسجد 
في آخر الصلاة . 

10١‏ -فرع: 

إذا سها الإمامء وقلنا: يسجد المسبوق في آخر صلاته» فسها بعد 
انفراده كفاه سجدتان» وقيل : يسجد أربعا؛ لاختلاف سبب السجود. 


* # #*: 


1 - فصل فى سجود الشكر 
سجود الشكر مستحتٌ لمن تجدّدت عنده نعمةٌ لا يتوقعهاء أو اندفعت 
عنه بليّة(١»‏ من حيث لا يحتسب اندفاعهاء ولا يُستحتٌ السجود على استمرار 
النعم . 


ع و ع 2 0 
وإن رأى مُيْتلىَء فهاله بلاؤه» فحَسَّنْ أن يسجد إلا أنه يُخفيه عن 


)غ0( في (ح24: النكبة) . 


كتاب الصلاة ذش ْ الغاية فى اختصار النهاية 


المعذور في بلائه» ويُظْهُِه لغير المعذور؛ لعلّه يرعوي. 

ويُعتبر في سجود الشكر ما يُعتبد في سجود التلاوة . 

وإن سجد للشكر في الصلاة بطلت صلائه . 

"5 -فرع: 

إذا تنفّل على الراحلة» سجد لتلاوة الصلاة وسهوها على الراحلة» 
وإن سجد خارج الصلاة لتلاوة أو شكرء فهي كصلاة الجنازة لا يومىءٌ بها 
على الأص*0. 

والسجدات أربعٌ : سجدة الصلاة» والتلاوة» والسهوء والشكر. 


إن جنا سجدة الخضوع مارك 0 


فبنذ نبا يا 


)000( في «ح2: «الصحيح». 

(5) لم يذكر الجويني في "نهاية المطلب» (سجدة الخضوع) وتأكّد لنا أنّها ليست 
ناقصة من المطبوعة «النهاية؛ عدم ذكر الغزالي لها في «الوسيط» الذي هو من 
سلسة الكتب المختصرة عن «النهاية»؛ فالظاهر أَنَّها من زيادة المؤلّف الإمام العز 
رحمه الله فيما ترجح لنا. 


أقل ما يجحزئ من عمل الصلاة 


والأقلٌّ المجزى”: هو الأركان والشرائط . 

وأركانُ الصلاة: النيّة» وتكبيرة الإحرام» والقيام» وقراءة الفاتحة» 
والركوع . والاعتدالٌ عنه» والسجودء والاعتدال عنه» والجلوس الأخير»ء 
والأقلٌ من التشهّدء والصلاة على رسول الله» والتسليم» وفي نيّة الخروج» 
والصلاة على آل رسول الله خلافٌ» والاستقبال ركنٌ أو شرط؟ فيه وجهان 
أقربهما أنه ركن؛ لاختصاص وجوبه بالصلاة» وأنَّهِ لا يتقدّمهاء والطمأنينة 


مع وجوبها ركن أو هيئة؟ فيه خلاف . 


نا مذ نا 


نظ 


طول القراءة وقِصرها 


ويقرأ في الصبح بطوال المُفصّل . 
قال الشافعي: وفي الظهر شبيها بالصبح» وفي المغرب بالقصار. 


وفي كلام الشافعيٌّ إشارة إلى أنه يقرأ في الظهر والعصر والعشاء 
بالأوساط» فلا يتعدّى الإمام ذلك؟ تخفيفًا على مَنْ خلفه» ويشاركه المنفرد 


في تقصير المغرب» وإن طول ما اسع ميقاته فلا حرج . 


#0 *# 


إذا ظهر حدثٌ الإمام أو جنابته أو نجاسة بدنه أو ثيابه'') بنجاسة خفيّة» 
فلا إعادة على المأموم» وفي القديم: إن كان الإمامٌ عالمًا بذلك» وجبت 
الإعادة على المأموم» وإلا فلا. 

وإن ظهر كفره أو أنوثته أو خنوثته» وجبت الإعادة قولاً واحدّاء وقيل: 
خنوثته كحدثه . 

والكفر الذي يستسدٌ به غالبًا كالحدث على أحد الوجهين . 

وإن كان عليه نجاسة ظاهرة لا تكاد تخفى» فلم يتّفق تأمّلهاء ففي 
إلحاق ذلك بالكفر الذي يخفى في الغالب احتمالٌ. 

ولا تبطل صلاة المأموم بما يطرأ من حدث الإمام . 

* # *#* 
- فصل فيما يُعفى عنه من النجاسات وما لا يعفى 

دم البراغيثٍ والبثراثُ وقيحُها وصديذها معفرٌ عن قليله» وفي الكثير 

وجهان:-[و] المذهت أله لاثعفن: 


)١(‏ في اح»: «أو ثوبه». 


كتاب الصلاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن أصابه من غيره لم يُعفَ عن كثيره» وفي القليل وجهان. وقطع 
الإمامٌ بإلحاقه بسائر النجاسات . 

ل لك ققد قال أبن مدقن : إن كان مثلها يدوم 
غالبًا؛ كالدماميل الكبارء ألحق بدم الاستحاضة» وإن لم يلم غالبًا؛ 
كالدماميل الصغارء ألحق بدم الأجنبيٌ» ومال صاحب «التقريب» إلى إلحاق 
هذه الدماميل» وما يخرج من دم الفصد بدم البراغيث . 

ولا عفْوَ عمًا عدا ذلك من النجاسات قليلها وكثيرها سوى أثرٍ 
الادتهمان. 

وفها درك قله نما 

رينت عكا يلض لجان وين بان ادن 6" والموايلء والمواضع 
النجسة # لتعثر الاستران طلة. 

واختّلف قوله في حدٌ القليل؛ فقدّره في القديم مرَةٌ بكفٌ» وميّة بدينار, 
ثم رجع عن ذلك؛ إذ لا مستند له» واختلفوا على الجديد» فقيل : الكثير : 
ما يلوح ويلمع للناظر من غير تأَثّلء والأفقه: أنَّ القليل ما يُبتلى به في 
الخالب: وَيَعَدرٌ الاحترازٌ منهء وأنّ ما جاوؤه كير والأظهر أنّ ذلك يختلف 
باختلاف البقاع والأزمنة؛ وفاءً بتعدّر الاحترازء وقيل: يعتبر الوسط منهما 
دون ما يكثر ذلك فيه أو يقل وقطع الإمامٌ باعتبار العادة في عسل الثياب . 

ولو تفرّق على ثوبه نجاسةٌ لو اجتمعت لظهرت للناظر ففي العفو 


)0غ( في ١‏ اح : «الطريق»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام ٍ كتاب الصلاة 


عن مُفترقهاء ووجوب عَسلٍ مُجتمعها تردّدٌ للإمام» ويشهد له تفريقٌ الأفعال 
في الصلاة واجتماعهاء ومَيلهِ إلى أن ذلك بمثابة الأفعال في الصلاة . 

-فرع: 

إذا شككنا في الكثرة» احتّمل العفو ؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ الكثرة» ويُحتمل 
المؤاخدة؛ لأنَّ الأصل وجوبٌ الإزالة إلا فيما تحقّقت قَلَيّه . 

84 فرع: 

لو صلَّى على ظنٌّ الطهارة» ثم ظهر حدثُه لزمته الإعادة بلا خلاف» 
والجهلٌ بالنجاسة عذرٌ في القديم دون الجديدء وإن علِمّهاء ثمّ نسيها 
فطريقان: 

إحداهما: تجب الإعادة. 

والثانية : فيه القولان. 

** 
٠‏ - فصل في الاجتهاد في الثياب 

تفصيل الاجتهاد في الثياب كتفصيله في الأواني؛ فيتحرّى في الثوبين» 
ويصلّي في الطاهر منهماء ولو صلَّى في كلّ واحد منهما مرّة بغير اجتهاد. 
أثم» والصلاتان باطلتان» وأجازه المُرَنُِء وقال في الإناءين: يتيمّم» 
ولا يجتهد. 

١‏ -فرع: 

إذا أشكل موضمٌ النجاسة من الثوب» غَسَله كلّه؛ فإِنْ غَسَل أحدَّ نصفيه» 


كتاب الصلاة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


ثم قلبه وغسل النصفف الآخرء لم يجزه» وقيل: يجزئه» وهذا لاايصحٌ) 
لاحتمال أن تكونٌ النجاسةٌ على منتصفهء فيزولَ بعضها بغسل النصف الأوّل» 
فإذا غسل النصف الثانيّ» انعكست على النصف الأوّل. 

47 -فرع: 

إذا انحصرت النجاسةٌ في موضعين من الثوب ؛ كرُذْنيه أو غيْرهماء 
فتسشل احدهنما بالاجتهاة» :وضلى فيه أو عسل اد الفوتين بالاجتهاد وضكن 
فيه مع الثوب الآخرء صحكّت صلاته على الأصمٌ وإن غسل أحدهما بغير 
اجتهادء اق صلى في الثاني موجهاة»وإن جيل سل التحافة قعل موهمًا 
منه بغير اجتهاد. لم تجز الصلاة فيه وجهًا واحدًا. 

قا ا نا 
5١‏ فصل فيما يُعفى عنه من آثار النجاسة وما لا يُعفى 

إذا غسل النجاسة غْسْلَ مثلها في العادة؛ عُفِي عمًا يبقى من لونها دون 
طعمهاء وفي ريجها قولان. 

فمن اختضب بحنَاء نجس » فغسله غسْلَ مثله طَهُرَ مع بقاء لونه» وغلط 
مَنْ ألحق اللون بالطعم» وذكر في الريح قولان؛ والمراد بريحها ما يوجد 
من محلّهاء دون ما يعبق بهواء بُقعتها؛ إذ لا خلافٌ في الطهارة معه. 

وإذا زالت الصفات في الحِسنٌ» فلا مبالاة بما يُقدّر خفيًا عن الحسّ ؛ 
إذ لا يعمد بأمثاله . 


قال الإمام : لو كان اللون ثابنًا لا يزول إلا على ممرٌ الزمان» نظر إلى 


العُسالة؛ فإن صفّت بعد الإمعان والتحامل طهر المحلٌ» وإن لم تَضْفٌ لم 
تطهر ؛ لأنّها تقطٌ من أعيان النجاسة» ثم قال: وفي هذا نظر؛ إذ يعسرٌ اعتباره 
فيما صب بالنجاسة؛ فإنَّ عُسالاته لا تصفو ما بقي منه سلّك20", فإن كان الصبغ 
معقود) لا يمكن فصله بالغسل» فيظهر اجتنايه ؟ لقيام عين النجاسة فيه . 


بيذ با نيا 
4 - فصل في بيان الطاهر من الحيوان والجماد 
الحيواناتٌ والجماداتُ التي لم تخرج من خيوان كلّها طاهرة إلا الخمر 
والكلب والخنزيرَ وفروعهماء وأبعد من طهّر المثلّث) المسكر الذي أباحه 
أبو حنيفة مع القطع بتحريمه. 
والتقاك كلها كني إلا السك العامة وكذلك الآدمئئٌ على 
المذهب» وفيما لا نَفُسَّ له سائلة خلاف. 
ب #* 
6 - فصل في نجاسة ما يخرج من الحيوان 


إذا كان الخارجٌ من الحيوان رَشُحًا لا تظهر استحالته واجتماعه؛ كالعّرق 


)2 في «ح»: «منها شكل»» والسّلّك : الخيط . 

(5) المثلّث: هو الذي ذهب ثلثاه بالطبخ من ماء العنب والزبيب والتمر» وبقي ثلثه» 
فمادام حلوًا فهو طاهر حلال شربه» وإن غلى واشتدٌ فهو كذلك؛ لاستمرار الطعام 
والتقرّي والتداوي دون التلهّيء ولا يحل منه السكر. وقال محمّد رحمه الله: هو 
حرام نجسء يُحدٌ في قليله وكثيره. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 101). 


كتاب الصلاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


واللعاب؛ فهو في الطهارة والنجاسة تابع للحيوان» وإن كان مجتمعًا مستجيلاً» 
فالقياس نجاسته إلا ما ثبت استثناؤه . 

فالدمٌ والقيح والصديدء والهِرّة(2 الصفراء والسوداء» والأرواث كلهاء 
والأبوال بأسرهاء وبلل المولود ومشيمته الخارجة معه؛ كل ذلك نجس . 

واختلفوا فى الأتفحة» وخت السك والجراة وجميع ما يخرج منهماء 
أو ما لا نفس له سائلة إذا طهّرنا مَيْتّته . 

ولا خلاف في طهارة البلغم النازل من الرأس» وفي المقتلع من منفذ 
المريء وجهان. 

و 2 1 - 

وأمّا بلل الجراحات والنفاطات ؛ فإن كان متغيثّرَ الريح أو مختلطا بدم 
أو صديد» فهو نجس» وإن لم يكن كذلكء فالنصنٌ أنه طاهر كالعرق» وظاهر 
كلام أبي علي أنه نجس . 

نا نذ اف 
71 - فصل في طهارة المنيّ ونجاسته 

المِنِيٌ نجمنٌ من كلّ حيوان نجس» طاهرٌ مسن الرجال» وفي النساء 
وجهان مبنيان على طهارة رطوبة الفرج”"), وأبعد من قال: منيّهن نجس » 
وفي الرجال قولان. 


)١(‏ المرّة: خلط من أخلاط البدن» والجمع: مرار. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة: مرر). 


0( في اح2: «فرجها». 


وفى سائر الحيوان [ثلاثة]27 أوجه؛ ثالثها: أنَّ منيّ المأكول لحمّه 
طاهرٌ دون غيره”" . 


د * 
7 [فصل فى الطاهر والنجس من الألبان 

البييض واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي طاهرٌ حلال» ولبن 
ما لايؤكل وبيضه محرمان» والمذهيت تحاسة لبرو تا لانو كل وفي بيضه 
وجهان. 

-فرع: 

المذهب نجاسةٌ البيضة إن استحالت مَذِرَة» ولو استحال المنٌ مُضعَة 
أو علقةٌ» فوجهان؛ أجراهما أبو علي في الَمْرة المحترمة التي يقصدٌ بها 
الخلٌّء وبنى على ذلك وجوب الضمان بإتلافهاء واستبعده الإمام . 


# ا * 


49 - فصل في الرَّشٌ على بول الصبي 
لا خلاف في نجاسة بول الصبي إلا أنه يكتفى في تطهيره بالرش سشرط 
ألا يطعم إلا اللبن» فيعم مورده برش الماء» وإن لم يجر عليه ولم يقطر 


)١(‏ زيادة من «ح». 

(؟) في «م»: «ثالثها تطهير مني المأكول» وبعدها سقط بمقدار صفحة» وفي «نهاية 
المطلب» للجويني (؟/ :)7١9‏ ثالث الأوجه: أن جملة مني الحيوانات الطاهرة 
العيون طاهر . فلعله خلاف في الترتيب بين النسخ . 
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عنه» وأوجب أبو محمد نقعّه دون عَصّرهء ولا يعد هذا من المذهب. 

ويغسل بول الصبية كسائر النجاسات» وفيه قول: إنه كبول الغلام» 
ولآ وحة له 

* #0 
5١‏ - فصل فيمن جبر عظمه بعظم نجس 

إذا ضمّد جرحّه بضماد نجس» نزعه لأجل الصلاة» وجوّز التداوي 
بجميع النجاسات إلا بالخمر. وأجازه بعضهم عند ظهور الضرورة. 

وإن جبر عظمّه بعظم نجس» فلم يتصل» ولم يلتحم» أو اتصل والتحمء 
ولم يَخَْ من نزعه» لزمه نزعه لأجل الصلاة» وإن خحاف فوجهان» وقطع 
الإمامٌ بأنه لا ينزع مع الخوف». ولا عند استتاره بالجلد واللحم؛ لالتحاقه 
بالباطن» ولا يتجه الخلافٌ إلا أن يتعدّى» فيجبره بالنجس مع قدرته على 
الطاهرء ومع ذلك فالظاهر أنه لا يقلع ؛ إبقاء على المهجة. وفي نزعه بعد 
الموت وجهان يبعد إحداهما إذا استتر بالجلد» وخوفٌ فساد العضو كالخوف 
على الروح عند الإمام . 

ولو خاط جرحَّه بخيط لغيره» لم ينزع عند الخوف اتفاقًا. 


نينا يا لي 


0١‏ - فصل في وصل الشعر 
إذااوقجلت الحراة شكرها كع تسن حرفخ الصلاة فةء وإن وصلته 
بشعر امرأة» وأظهرته لزوجهاء حَرُم إن حرّمنا النظر إلى العضو المُبان» وكذلك 


إن وصلته بشعر رجلء» فنظرت إليهء ومسّه حرام» ولا يطرد هذا في الوصل 
بشعر امرأة من محارم الزوجين. 

ولا يجوز الوصلٌ لكَليّة ولا لمُدلّسة به على زوجهاء وإن وصلته بشعر 
طاهر من بهيمة بإذن زوجهاء لم يجز على الأصح.» وألحق الصيدلانيٌٌ بذلك 
كلّ ما يُكَيمّلُ أمرا في الخلقة؛ كتحمير الوجه» واستبعد الإمامٌ الخلافٌ في 
التحمير بإذن الزوج» وأجراه الصيدلانييٌ على الخلاف» وقرب الإمامٌ تجعيد 


الشعر من تحمير الوجهء ولم يحرم تسوية الأصداغء وتصفيف الطرر. 


#* 6د *ة 
فصل فى تطهير الأرض 

بال أعرابييٌ في مسجد المدينة» فقال عليه السلام : «صبُوا عليه ذَنُوبَا 
من ماء706©» فإذا أصاب](" الأرضّ نجاسةٌ مائعة» فتطهيثها أن تكائر بالماء 
حتى يغلبها ويغمرهاء فيختلف ذلك بقدر النجاسات وكيفيتهاء وقدّره بعضهم 
بسبعة أمثال النجاسة» وقد قال الشافعي : لو بال اثنان» لم يطهّره إلا دلوان» 
فأجراه بعضهم على ظاهره» وهذا لا يصحٌ؛ إذ قد يكون بول واحد أكثرَ من 
بول اثنين . 

وإن كانت النجاسةٌ جامدةً» قلت عيئهاء ثم كوثرث بالماء. 


»)5١745( من حديث أبي هريرة لهء وأخرجه البخاري‎ )77١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (76)» من حديث أنس طلليه‎ 


(1) مابين معكوفين سقط من ١م2.‏ 


كتاب الصلاة ّْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن ضرب اللَِّنَ بماء نجس فصّبٌ عليه الماء» وأوصله إلى جميع 

أجزائه طهرٌ كالأرض» ومهما تضب الماءٌ في الأرضء أو عُصر الشوب عَصُرَ 

مثله» فقد طهراء ولا تقفُ طهارتهما على جفافهماء ومقتضى هذا أن جفافٌ 
الثوب أو مقاربته الجفاف أَوْلى من العصر. 

وإن أصابت الغسالةٌ شيمًا لم يطهر بالعصرء ولا بالجفاف. ولابد من 
غسله؛ إذ المحخص ل د03 بها ميحالها: 
# #0 * 


537 فصل فى الأسباب المزيلة للنحاسة 


لا مطهرٌ على الجديد إلا الماء» فلو قلعت الشمسسٌ آثارَ النجاسة عن 
أرفن أو توف أورطخ الاغية المتفرومهبالماء لسن » أ التقفالت 
النجاسة ترابًا أو رماداء أو انقلب الكلبُ في المَمْلحة مِنْحاء فلا يطهر شيء 
من ذلك على الجديدء وعلى القديم تطهرٌ الأرضٌ والثوب والاجدٌء وفي 
الس ب نثبت ا 


0 ا دا النجاسة . 


وخخرّج الإمامُ وجها في الفرق بين الأرض والثوب من جهة أنَّ أجزاء 
الأرض مُعِيْنةٌ على قلع الآثار» بخلاف الثوب» فإن طهرنا الشوب بالشمس 
ففي جفافه في الظلّ وجهان» ولا يكفي في شيء من هذه الصور مُجِرَدْ 


000( في «ح»: ١لا‏ يتعدى». 


العز بن عبد السلام كتاب الصلاة 


الجفاف. ولابدٌ من انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف . 

قال الإمام: ينبغي أن تق الاستحالةٌ إلى صفات الأعيان الطاهرة؛ 
كالتراب والملح والرماد. 

#6 * 
8 - فصل فيما يشترط طهارته في الصلاة 

يشرط في صحّحة الصلاة طهارةٌ بدن المصلّي» وجميع ملبوساته 
ومحمولاته» وما يلاقيه بأعضائه أو ثيابه» وفيما يحاذيه في سجوده ولا يلاقي 
أعضاءه وثيابه وجهان؛ فلو احتكٌ في قيامه رار تحص إوكال ذبلتهاأى 
طرف عنَامقة تنوكا أن نوضوعًا عق تجابتة 4 تفن غدل شرا تجدةك 
بحركته أو لم يتحرّك . 

وإن كان ما لا يلاقيه من البساط نجسًا؛ كطرفه» أو وجهه الذي على 
الأرض» أو كان تحت رجله حبْلٌ طرفه نجس» أو في عنق كلب؛ فلا بأس. 

وإن حمل حيواناً» فلا بأس بما في باطنه» فإن كان على منفذ الحيوان 
نجاسةٌ» أو حمل مُسْتجيراء أو بيضة مَذِرة» أو عنقودًا استحال باطنٌ حباته 
خمرا من غير رَشح» فيه وجهان. 

وإن كانت النجاسة في قارورة مصمّمة الرأس» لم يجزء وألحقها ابن 
أبي هريرة('' بالبيضة المّذِرة» ولا نتخيّل الخلافٌ في النجاسة الملفوفة . 


دلق ابن أبى هريرة : الحسن بن الحسين» أبو على» البغدادي» أحد أئمة الشافعية» 
* 
ومن أصحاب الوجوهء درّس ببغداد» وكان معظمًا عند السلاطين . له «التعليق- 


كتاب الصلاة 1 : الغاية في اختصار النهاية 


ولو أخذ بيده عمامة أو حبلاً» أو شدَّهما على يده؛ أو حبل عاتقه("©, 
وطرفهما الذي لا يتحرّك بارتفاعه وانخفاضه نجسنٌ» أو مُلاقٍ لتحاسة :اق 
مشدودٌ بعئق كلب» فوجهان؛ فإن كان الطرّفُ المشدود بالكلب قريبّا من 
المصلّي؛ بحيث لو مشى الكلبُ لكان المصلي حامله. فالخلاف مرئَّتٌ 
أَوْلى بالبطلان» ولو كان في الحبل ساجور”" معلّقَ في عنق الكلب. 

فالخلاف مرتّبء وأولى بالصكّة مما يلاقي جرْمٌ الكلب . 
اوإذكانا و عى اومن تخانة ا ملكا بدني ندل 
الحبل» وفي السفينة نجاسةٌ» فالخلافٌ مرئّب على الساجورء وأولى منه 
بالصحّة» وإن لم تنجرٌ السفينة بالحبل؛ لكبرها فلا بأس» وأبعدَ من أجراه 
على الخلاف . 

6 فرع: 

لو بسط على النجاسة اليابسة إزارًا مُهلهَل النسيج» لم يجز على الظاهر؛ 
لآنه يلاقي التجاسة من طفلالة »ولو بسط علئ«التتريتن إزانا متقيةا اذ 
الجلوسٌ عليه» وإن كان مُهلهلاً. فعلى الخلاف. 


#* # * 


-- الكبير على مختصر المزني» توفي سنة (50اه). 

)١(‏ في «ح»: «أو حبله»» والحبل يطلق لغة على حبل العاتق» وهو عصبٌ بين العدق 
والمنكب. 

(0) الساجور: القلادة تجعل في عنق الكلب . انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: 
سجر) . 


7 - فصل فى عبور الجُئْب والحائض في المساجد 


للبت في المسجد جائز للمحدث؛» حرامٌ على الجنْب والحائض . 

ويجوز العبورٌ للجنب والمحدثء» وفي الحائض وجهان؛ اختار 
الصيدلانيٌ الجواز» ولا يتردّد العابرُ في أكناف المسجدء 0ن 
أقرب الطرق» ولا الإسراع في المشي» بل يمشي على الاقتصاد والاعتياد» 
ولعلّ ضبط التردّد أن لا يعرّج تعريجًا كأقلٌ ما يجزى” في الاعتكاف إذا شرطنا 
فيه اللبث . 

ويُمنع من العبور كل من يُحْشى منه تلويثُ المسجد من حائض أو 
عليل به سلسنٌ البول» أو استرخاءٌ الأسفل» أو جراحٌه نضّاخة بالدم . 

430 فرع: 

يجوز للكافر دخولٌ المسجد بإذن واحد من المسلمين» وبغير إذن 
وجهانء فإن كان جنبّاء ففي تمكينه من اللبث وجهان. 

#6 * 
4 - فصل في الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها 

نهى رسولُ الله يل عن الصلاة في سبعة مواطن: المّزبلة» والمّجزرة» 

وقارعة الطريق» وبطن الوادي» والحمّام؛ وظهر الكعبة» وأعطان الإبل'"2؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (757). وابن ماجه (47/)» من حديث ابن عمر 145 وفي 
إسناد الترمذي زيد بن جبيرة» حديثه منكر جدًا. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
5:٠١ /(‏ -ه50). 


كتاب الصلاة 1 الغاية في اختصار النهاية ‏ . 


فتكره الصلاة 0 أنه لا يخلو عن رشاش» وبدوٌ عورات» أو لأنّه 
بيت الشياطين» إناشاى في العسيل كز إن اعلنا ركونه بيت الكنا لين 
ولايكره إن علَّلنا بالرشا؟ كن" يدو العورات» وكذلك تكره الصلاة في 
أعطان الإبل دون مراح الغنم» وليس المرادُ بذلك المرابطً التي يكثر فيها 
البولٌ والبعرُء والمراد بالأعطان: مواقفها عند الماء؛ لأنّها قد تزدحم على 
المنهل. تمدق أذواداء كلما شرب ذَوْد" نحي فإذا توافت سيقتث» وكذلك 


تصويرٌ مراح الغنم . 


)0غ( في ١ح»2:‏ «بالترشيش» 
)١(‏ الذَّوْد: القطيع من الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة. 


الساعات التى تكره فيها الصلاة 


تكره الصلواثُ التي لا أسبابَ لها في خمسة أوقات: عند استواء الشمس 
إلى زوالهاء وعند اصفرارها إلى غروبهاء وعند بوادي شروقها إلى طلوع 
قرصهاء وفي امتداده إلى استيلاء سلطانها وجهان» وبعد صلاتي الصبح 
والعصرء فينَّسعْ وقث الكراهية بتقديمهماء 000000 

ولا يكره طوافُ التطوّع في هذه الأوقات اتفاقاء ولا يُكرهُ من الصلوات 
في هذه الأوقات ماله سببٌ سابق» أو مقارن؛ كصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة» وقضاء الفرائض» والسئن الرواتب» وصلاة الاستسقاءء وتحية 
المسجد؛ سواءٌ دخله قصدًا أو اتفاقاء [وكرهها الزبيريٌ7 من أصحابنا بكل 
حال» وأبعد من كره الاستسقاء» وكذلك من كره التحيّة مع اتّفاق الدخول؛ 
فإن الحصولٌ في المسجد سببٌ لهاء فأشبه ما لو قصد تأخيرَ الفائتة؟ ليقضيهًا 


)١(‏ الزبيري: أبو عبدالله» الزبير بن أحمد بن سليمان» ينتهي نسبه إلى الزبير بن 
العرّام طفهء بَصْرِيء أحد أثمة الشافعية» كان حافظًا للمذهبء عارفا بالأدب» 
خبيوًا بالأنساب . قال الأودني : كان شيخ أصحابنا في عصره له مصنفات منها: 
«الكافي» و«ستر العورة»» و«السكت»» و«الهداية» وغير ذلك توفي سنة (/111ه) 


كتاب الصلاة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


في هذه الأوقات» واتفقوا على كراهية ركعتي الإحرام؛ لتأخّر سببهما]2©, 
وقد نهى رسول الله كل عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمسسنٌ إلا يوم 
الجمعة” . 

فخصّه بعضهم بالمُهجَر”" القاصد لطرد النعاس» وأبعد من استكئنى 
الأوقات الخمسة يوم الجمعة. 

وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر إلا بمكة!؟', فخصّه 
بعضهم بركعتي الطواف» وأجراه الأكثرون في الأوقات الخمسة. 

4 فرع: 

إذا صلَّى حيث أثبتنا الكراهية» أو نذر الصلاة في هذه الأوقات» ففي 
انعقاد صلاته ونذره وجهان؛ فإن قلنا: ينعقد نذرٌهء فلا كراهية في أدائه في 


هذه الأوقات 1 


)١(‏ عبارة (لم»: (وأبعد من كره الاستسقاء» وكذلك من كره التحية مع اتفاق الدخول» 
وكرهها الزبيري من أصحابنا بكل حال» واتفقوا على كراهية ركعتي الإحرام؛ 
لاير متنها»: 

إفهة أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 11)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 197), 
من حديث أبي هريرة 5ه . وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (8/ 159). 

(9) المهجّرء هنا الذاهب مبكّرًا. أو مَنْ سار في الهاجرة» نصف النهار في القيظ . 
انظر: «المصباح المنير» و«المعجم الوسيط» (مادة: هجر). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 2»)١56‏ من حديث أبي ذر ده . وانظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (7/ 777) . 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الصلاة 


1 فرع : 
من أدرك الإمامَ في الصبح فليدخلْ معه. فإذا فرغ أتى بالسئّة أداءٌ ما لم 
طلم ادن 


# *# 
7 - فصل في قضاء النوافل 

لا خلاف في أنَّ الكسوفّ لا يُقضى, ولا معنى لقضاء صلاة الاستسقاء» 
وفي سائر النوافل أقوال؛ يقضي في الثالث ما أفرد بوقت؛ كصلاة العيد دون 
توابع الفرائض» والأصحٌ القضاءًء وصلاة الضحى كصلاة العيد عند أبي 
محمّد؛ لانفرادها بوقتها؛ فإن قلنا بالقضاءء 0 الأقوال. 
وعلى قول : يقضي الراتبة ما لم يؤدٌ الفريضة [المستقبلة]' )2 ف فيقضي الوتر 
ما لم يُصَّلَّ الصبح» فإذا صلآها فلا قضاءء وعلى قول يقضي سنن الليل ما لم 

تطلع الشمسٌ» وسنن النهار؛ كركعتي الفجر ما لم تغرب الشمس . 


# د ا 
48 فصل [في بيان أفضل]7" النوافل 
أفضل النوافل : العيدان» ثم الكسوفان» ثم الاستسقاءء ثم الرواتب. 
وأفضل الرواتب : الوتدء وركعتا الفجرء وأيّهما أفضل؟ فيه قولان. 


)203 سقطت من «١ح2.‏ 
6 سقط من «ح2. 


كتاب الصلاة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


والضحى مقدّمة على الرواتب عند أبي محمّدء مؤخّرة عنها عند الإمام؛ 
لأنّ السلفَ لم يواظبوا عليها مواظبَتهم على الرواتب. 

وأما صلاة التراويح : فإن لم نَشرَع فيها الجماعة» فالرواتبٌ أفضل 
منهاء وكذلك إن شرَعنا فيها الجماعة على الأصحٌ» وشيب بعضهم بتفضيلها 
على الرواتب. 


*0# * 


اختلفوا في عدد الرواتب» فقيل : إحدى عشرة ركعة؛ ركعتان قبل 
الصبح» وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدهاء وركضأة بد التغرت: 
وركعتان بعد العشاء» والوتر ركعة . 

وجعل بعضّهم قبل الظهر أربعاء فتصير ثلاث عَشْرَة وزاد بتعضهم 
أربعًا قبل العصرء فتصير سبع عشرة. 

والرواتبُ كلّها مت مَثْنَى إلا الوترء وليس لأحدٍ تغييرُ الرواتب عن 
حدهاء وكيفيتها المشروعة فيها؛ فإن زاد في ركعتي الفجر ثالثئة» بطلت 
تلك الصلاةٌ» ويجوز أن يقال: هل تبطل أصلاًء أو تبقى نفلاً؟ فيه قولان. 

*0* 
5 فصل في التطوّع الذي لا سبب له 

الأفضلٌ في تطوّعات الليل والنهار مثنى مثنى» ولا خلافٌ أن الخيّرة 
إلى المصلّي فيما يُنشئه من أعداد الركعات» فلو سلّم من كل ركعة» أو 
صِلَّى مئة ركعةٍ بتشهّد واحدٍء أو بتشّدات عَقيبَ كلّ ركعتين» جاز. 

ولو تشهّد عَقيب كل ركعة» أو عقيب كل ثلاث» جاز عند الإمام؛ 
والضابطٌ عنده أنَّ كل قدر جاز أن يتحلّل عنه» جاز أن يتشهّد عليه. ثمّ 


كتاب الصلاة 0 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


يقوم من غير تحلّل . 

ولو نوى عدها فله الزيادةٌ عليه» والنقصانٌ منه بشرط النيّة فيهما جميعًاء 
فإذا نوى أربعًا ثم سلّم عن اثنتين؛ فإن تعمّد ذلك غير قاصدٍ للاقتصارء 
بطلت صلاته» وإن سها بسلامه لم يتحلّلء وهو مخْيّر بين الزيادة والنقنصان» 
ويسجد لسهوه بالسلام» وإن قام إلى الخامسة غير ساء ولا قاصد للزيادة» 
[بطلت صلاته» وإن قام سهوّاء رجع وسجد لسهوه؛ فإن أراد التماديّ قاصدًا 
للزيادة]”'"» فوجهان: 

أحدهما: يلزمه العَوْدُ؛ ليقومٌ ويسجدَ للسهو. 

والثاني : لا يجوز له العؤد» بل يتمادى ولا سجود عليه. واعتبر الإمام 
زيادة التشهّدات بزيادة الركعات» فقال: لو نوى ركعتين بتشهّد ثم زاد تشهدًا 
آخرء فإن كان سهوّاء فليسجدء وإن كان على قصد الزيادة» جاز؛ كزيادة 
الركعات» وإن نوى ركعتين مطلقا انعقدت صلاته على تشهّد واحد؛ لأنَّه 
الغالبُ» وإن نوى عشر ركعات مطلقاء فالظاهرُ عنده أنه يبجلس على كر 
ركعتين » فإن أراد الزيادة على ذلك» فليقصدهاء ولو نوى أربع ركعات مطلقا 
فله أن يأتي بتشهّدين ؛ فإن ترك الأوَّلَء لم يسجد للسهو؛ لأنّه لا يتأكّد تأكدَ 
الأبعاض» وإن تعمّد ترك التشهّد الأوّل من الفريضة» سجد على ظاهر 
المذهبء ولو نوى أربعًا بتشهدينء ثم ترك الأوّل عمدًا أو سهواء لم يسجدء 
وفي السهو احتمال. 


)غ0( سقط من الح2. 


5 فرع: 
للقادر أن يتنفّل قاعدّاء وفى تنفله مومبًا مستقبلاً أو على جنب خلافٌ» 


اختار الصيدلانيٌ جوازّه» وزيّفه أبو محمّد. 

ومن نذر صلاةً لزمته» وفي قعوده مع القدرة قولان» وإن نذر أربع 
ركعات قائمّاء لزمه القيامٌ بلا خلاف» وإن نذر القيام في جميع النوافل» لم 
يلزمه ذلك عند الصيدلانيّ ؛ أن التعطة تف بالنذر» كما لواتتار اناكم 
في كل سَفْره أو يصوم ولا يفطر. 

51 وصلاة التراويح عشرون ركعة» وتجورٌ جماعة وفرادى» 
وأبّهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الانفراد. 

والثاني : الاجتماع . 

والثالث : إن كان يحفظ القرآنَ» ولا يكسّل عنها إذا خلاء فالانفراد 
أولى» وإلا فالاقتداء أولى. 

د د 
- فصل في الوتر 

لا يجبُ بأصل الشرع إلا لزان الشتعد نواترتر سيو كنةة 
ويجوز الإيتارٌ بما نقل عن رسول الله» وهو ركعة» وثلاث» وخمس» وسبع» 
وتسع » وإحدى عشرة . 

واختلفوا في نقلٍ ثلاث عشرة؛ فإن زاد على المنقول» ففي صحّة وتره 
وجهان» ونقل أنه كان يتشهّد على آخر هذه الأعداد تشهّدين» والفسيان 


كتاب الصلاة الغاية في اختصار النهاية 


ثلاث وحسًا نديد واعد: والمذهب جوازٌ الأمرين» وأيّهما أولى؟ فيه 
وجهان. 
ولو تشهّد على أثر كلّ ركعتين بغير تحلل» لم يجزء وفي الأفضل 


والثاني : الفردة أفضل من ثلاث موصولة» بل من إحدى عشْرة» وهو 
مف 

والثالث : الثلاثٌ المفصولة أفضلٌ من ثلاث موصولة» وثلاث موصولة 
أفضلٌ من الفردة . 

والرابع : الفصل أولى بالمنفرد» والوصل أولى بالإمام . 

وهذا الخلافٌ يختصٌ بالثلاث ؛ فأما الزيادة عليها: فلا يُؤثْره أحدٌ من 
أصحابنا من طريق الفضيلة» ويُحمل فعله يل في ذلك على الجواز دون 
الأولى. 


* 4# *#ة 
4 .- فصل في الوتر قبل النوم وبعده 


كان أبو بكر يوتر ثم ينام» وكان عمر يوتر بعد النوم فرفعا ذلك إلى 
رسول الله كل فأشار إلى أنَّ أبا بكر أخذ بالحزم» وأنَّ عمرَ أخذ بالقرة0©, 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5175(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه؛» ,:)1٠١85(‏ من حديث 
أبى قتادة ذه . 


7 2 5 0 - لهاس . - 
الوتر بركعة ويتهجّدء ثم يوتر”"2]("» ولم يرفع ذلك إلى رسول الله وو ولم 
ير نقَضَ الوتر أحدٌ يُعتمّد من أصحابناء وأخطأ من قال9© : الأولى عندنا 


ما فعله ابن عمر. 

7 فرع: 

لو أوتر بركعة لم يسبقها تنفّل» صحٌ وترهٌ على الأقيس . 

١‏ -فرع: 

لو أوتر قبل العشاء سهوًا أو عمدّاء لم يصع وأبعد من صحّحه . 

ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضانء فيقنثٌ بعد 
الركوع» ويقرأ في الثلاث فصّلاً ووصلاً ب (سَبتّح اسم ربك الأعلى)؛ و(قلُ 
يا أيها الكافرون): وفي أخراهن (بالإخلاص) و(المعوّذتين) . 


نيا نا 


.)170 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 

() هوالإمام الفوراني» الذين يذكره الجويني في انهاية المطلب» (1/ 51) 
بقوله : «بعض المصئفين»» دون التصريح باسمه في كتابه كلّه ؛ وهذا من رموزه 
واصطلاحاته رحمه الله. وقد بِِنّا ذلك في مقدّمة التحقيق. 


200006 
فضل الجماعة والعذّر بتركها 


الجماعة سنة مؤكدة أو فرضُ كفاية؟ فيه وجهات؛ فإذا قام بها قومٌ 
سقط فرضها عن الباقين» وقيل: ينبغي أن تقامٌ في كلّ مَحَلّة. 

قال الإمام: الغرضٌ ظَهورٌ الشعار» فإذا أقيمت في البلد الكبير في 
مواضع يظهر بمثلها الشعارٌء فقد حصل الغرضٌ» وقيل : لا يظهر إلا بإقامتها 
في كلّ محَلّةَ» ولو حضر في كلّ مسجد اثنان أو ثلاثة لا يظهرون للمارّة 
انّجه أن لا يكفيّ في الإظهار» وقد نكتفي في القرية الصغيرة بجماعة واحدة» 
ومهما ظهر الشعارٌ في الأمصارء فلا يمتنٌ سقوطه فيما قاربها من القرى 
الصّغار. 

ولا يتعرّض لهذا الفرض مسافرٌ» ولا مّنْ قلّ عددهم من سكان 
الأمصار وإن كثر أهلّ البوادي. ففيهم نظر. 

الصلاة ة في الجمع الكثير أولى» فإن كان بقربه مسجدٌ تقام فيه الجماعةٌ 
إن حضر» وتتعطّل إن غاب» فحضورًه أولى من قصد الجمع الكثير» وإن لم 
تتعطّل فالمذهبْ أنَّ الجمع الكثير أولى» وقيل: رعاية حقٌّ الجوار أَوْلى . 


* # # 


5 4 - فصل في بيان الأعذار 


يجوز ترك الجماعة بالأعذار؛ كالأمراض, والأمطارء وتمريض من 
يُعتنى به» وفي تركه إضرار» وكذلك الرياح الشديدة بالليل دون النهارء 
وكذلك القيام على مال لو تركه”2 لضاع» أو خيف عليه البوار» وكذلك 
خوف المديون من حبس غريمه عند الإعسارء وكذلك مالم يتفاحش”" من 
الوحل على الأظهر» ورجاء الجاني العفو عن القصاص عذرٌ في ترك الجمعة 
والجماعات مع ما فيه من الإشكال» وكان رسول الله يأمر مناديّه في الليلة 
المطيرة”"» أو الليلة ذات الريح أن يقول-دآلا ا في رحالكم»'. 

قال الصيدلاننٌ : يقولّه بعد قوله: (حيّ على الفلاح)؛ واستبعده الإمامٌ» 
ورأى أنه يأتي به بعد الأذان. 

نِذ نا نا 
4 - فصل في الصلاة مع الجُوع ومُدافعة الأخبثين 

إذا أرهقه الحدّثُء أو أفرط جوعٌه» فلا يصلّي حنَّى يقضي حاجته. 
ويكسر سَوْرَةَ جوعه لقم ولا يجلسٌُ للأطعمة» وترديد الألوان. 

وقال القاضي حُسين: إذا أرهقه الحدثٌ بحيث لا يتأنّى منه الخشوع 


. في «ح»: «على ما لو تركه»‎ )١( 

(؟) في «ح»: «ما يتفاحش». 

(*) في «ح): «الممطرة». 

(5) أخرجه البخاري (57*7): ومسلم (/791/ 77)» من حديث ابن عمر وإ8ا. 


كتاب الصلاة ' ' الغاية فى اختصار النهاية 


لو قصده. لم تصمّ صلاته ؛ لخروجه عن هيئات المصلين» وأنكره الإمامء 
وقال: لا نعرف خلافا أنَّ الساهى اللاهي النّازق الملتفت يمينًا وشمالاً 
المقتصِر على الفرائض دون ما عداها لا تبطل صلائه في ظاهر الأمر مع 
خروجه عن هيئات المصلّين . 


بذ نيا يخ 


من عمججز عن القيام صلى قاعدًا؛ فإن كان إمامّاء فالأولى أن يستخلف» 


فإن أمَّ قاعداء جازء ويقتدي به القادرون قيامًا . 

قال الشافعي : وعلى الآباء والأمّهات أن يُعلّموا صبياتهم الصلاة؛ لقوله 
عليه السلام : «مُرُوهم بها وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)"" . 
خصّ الضرب بالعشر؛ لاحتمالهم له أو لإمكان أنَهِم بلغوا وكتموا” . 


نبا ييا يا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (594)» من حديث عبدالله بن عمرو #85اء وأخرجه أبو داود 
(548)» والترمذي (/501)»: من حديث سبرة بن معبد الجهني كه . 

(؟) يقول الإمام العز رحمه الله في «شجرة المعارف والأحوال» (ص: )5١١‏ - الفصل 
(9): «في الإحسان بالحضانة وذلك بحُْسْنٍ التربية واللطف. والرّفق. . . 
واجتناب الضرب إِنْ تأدب بالقول والتهديد والعرب الذي لا يصلح إلا به؛ إلا 
أنْ لا يصلح إلا بالضرب الشديد فيجتنبُ الخفيفُ والشديد». ويقول أيضًا في 
الفصل (0059): «وإذا تعلّم الصبي ما ينبغي أن يتعلمه من غير زجر فلا يُزجر. 
وإن لم يتعلّم إلا بالزجر رُجر. فإن لم ينجحٌ فيه الزجرُ رب ضربًا يحتمله 
مثلهء وتغلبُ منه السلامة» وإن لم يزج إلا بالضرب المبرّح حَوُم المبرّح لأدائه 
إلى قتله؛ لأنه إنما جاز لكونه وسيلة إلى الإصلاح فإِنْ لم يحصلٍ الإصلاح حَرُم - 


2006 


اختلاف نيّة الإمام والمأموم 


لا بأسَ باختلاف نيّة الإمام والمأموم» فيقتدي القاضي بالمؤدّي» 
والمؤدّي بالقاضي» والمفترض بالمتنفل» والمتنفل بالمفترض» وإن كان 
إمامٌ الجمعة صبئًا أو متنفلاً» فقولان. 

اختلافٌ الصلاتين في النظم يشترط اتّفاق الصلاتين في الأفعال الظاهرة» 
فإن اختلف وضعهماء وكان الإمام في صلاة خسوف. أو جنازة والمأمومٌ في 
غيرهماء لم يجز على الأصحٌ» ومن أجازه قال: يقوم في الاقتداء بالجنازة 
مادام الإمام قائمّاء ولا يتابعه في التكبيرات» ولا فيما يتخلّلها من الأذكار؛ 
فإذا تحلّل الإمامٌ» جرى على ترتيب صلاته» وكذلك قال: إن كان الإمامٌ 
في الكسوف ركع بركوعه الأوّلء وانتظره راكعًا إلى أن يركم الركوع الثاني» 
ثم يعتدل معه وليس له أن يتابعه في ركوعيه» ولا أن ينتظره في الاعتدال؛ 


- لأنه إضرار غيرُ مفيد». ويقول في «قواعد الأحكام» :)١١١ /1١(‏ «إذا كان الصبي 
لا يصلحه إلا الضرب المبرّح فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة تأديبه؟ قلنا 
لا يجوز ذلك. . . وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب» فإذا لم يحصل 
التأديب سقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد؛ لأنْ الوسائل تسقط 
بسقوط المقاصد». 


لأنه ركن قصير . 


- فصل فى تفاوت الصلاتين في عدد الركعات 

إذا تفاوت عددٌ الركعات؛ فإن كانت صلاة المأموم أكثر؛ كالرباعية 
خلف المغرب» صم الاقتداء» ويتابع الإمام في التشهّد الأخير كالمسبوق» 
وإن كانت صلاةٌ المأموم أقلَّ» جاز على الأصحٌ» فإذا صلّى الصبحَ خلف 
الرباعية» وتشهّد مع الإمام؛ فلا يقوم مع الإمام» بل يتخيّر؛ إن شاء تحلّل ؛ 
لأنّه معذورء وإن شاء انتظره حتى يسلّم معه؛ فإن سها في حال الانتظار» 
فسنذكره في (صلاة الخوف) . 

وإن كانت الصلاة مغربّاء فلا يقوم مع الإمام إلى الرابعة» بل يجلس 
متشهّدَاء وليس له انتظارٌ الإمام على ظاهر المذهب؛ لأنَّه فارقه بجلوسهء 
فلا ينتظره بعد مفارقته» وليس له أن يتابع فيما بقي من صلاة الإمام بخلاف 
المسبوق؛ لأنّ المتابعة إِنّما تتحتمل فيما دون الركعة» فأمًا في ركعة كاملة 
أو ركعتين» فلا . 

#6 #0 
- فصل في انتظار الداخل 

إذا أحسنّ الإمامٌ بداخل ‏ وهو قائمٌ أو ساجد -» فلا ينتظرهء وكذلك 
إن كان راكعًا على أصمٌ القولين» وأجراهما بعضهم في القيام والسجود. 
والأظهر أنَّ القولين في الكراهية» وقيل: في البطلان. 


كتاب الصلاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فإن قلنا: لا يكره. ففي استحبابه تردٌّد لأبي محمّدء وقال الإمام: 
لا يُستحبٌ لأنَّ تحصيل الركعة للاحق يعارضه تطويلها على السابق» وشّرَط 
الصيدلانيٌ في الخلاف أن لا يطوّل على السابقين» وضبطه الإمام بالتطويل 
الذي لو وُرّع على جميع الصلاة» لظهر تطويلها للحسسٌ؛ فإن طوّل على 
السابقين» امتنع على قول الصيدلانيٌ وجهًا واحداء ومع ذلك فلا قطع ببطلان 
الصلاة . 

وكلُ تطويلٍ لو وّع على الصلاة لم يظهر به طولّها في الحسنٌء ففيه 
الخلاف» ومقتضى ما ذكره الصيدلانيٌ أنه لو طوّل مِرَةٌ أو مرّتين» ففيه 
القولان» وإن انتظر في كل ركوع» فقد يُقطع بالمنع إذا كان المجموع كإفراط 
التطويل في ركوع واحد. 


بيط نيبا ني 


4 - فصل فيمن يصحٌ الاقتداء به 

كل مَنْ صكّث صلاته بغير إعادة صكّت إماميّه إلا المرأة والختشى 
والأميّ» وأبعد من قال: لا تقتدي ظاهرة بمتتحاضة فيقتدي المتوضتيوء 
والكاسي بالمتيمّم والعاري اللّدِين لا يقضيان ولا يأتمٌ من لا يعيد بمن 
يلزمه الإعادة» فلا يقتدي المتوضئُىءٌ ولا المتيمّم بمن لا يجد ماءً ولا ترابًا 
إذا ألزمناه الإعادة» ومن لا يجد ماءً ولا ترابّاء هل يقتدي بمثله؟ فيه تردّد لأبى 
محمّدء وأمّا المرأة والختثى» فتقتدي بهما النساءٌ دون الرجال والحَنَائَى». فإن 
اقتدى الحُنثى بامرأة. ثم بان أنه امرأة» أو اقتدى رجلٌ بخنشى ثم بان أنّه 
رجل. ففي سقوط القضاء قولان. 


5 -فرع: 


إذا اجتمع نساء في دار» فالسئّة أن يقتدين بإحداهنٌ» وتقف وسطهن» 
وصلاة الشابّة في بيتها أَوْلى من اقتدائها في المسجدء فإن صلّْت إلى جنب 
الإمام [في السجن]!2 )ققد آساءت من وجوة» وَتَفَحٌ صئلاتها وصلاة 
الإمام . 

إن تشبهت العجوزٌ بالشابّة» كره لها الخروج إلى المسجدء وإن 
خرجت مبتذلة» لم يكرهء وتكون صلاتها في بيتها كصلاتها في المسجد 
لا فضلَ لإحدى الجهتين على الأخرى . 

5١‏ -فرع: 

يجوز اقتداءٌ البصير بالأعمى» وليس أحدّهما أَوْلى بالإمامة من الآخر 

"5 فرع: 

يجوز الاقتداءٌ بالمنفرد وإن لم ينو إمامة أحدء ولا يصحٌ الاقتداء 
بالمأموم اتفاقاء وتبطل صلاة المقتدي به» وإن اقتدى بمن يشكٌ في اقتدائه 
لم تصحّ قدوته» فإن بان أنه غيرُ مقتدِء ففي وجوب القضاء قولان كالقولين 
فيمن اقتدى بخنثى» ثم بان أنه رجل . 

وإن صلَّى اثنان يَظنٌ كل واحدٍ منهما أنه إمام للآخرء صححت صلاتهماء 
وإن أشكل على كل واحد منهما هل هو إمام للآخر أم مقتدٍ به؟ لم تتصحّ 


دلق سقط من «ح»2. 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لذ والحن ميا لأنّه لا يدري أيتابع أم يَستقلٌ؟ 

5037 فرع : 

الأو لى" بالمقتدي أن لا يُعيمّن إِمامّه في نيّنهء بل ينوي الاقتداءً بالإمام 
الحاضر» فلو نوى الاقتداءً بزِيدٍ؛ فإن أصاب فذاك» وإن أخطأ أو صلَّى على 
زيد» فبان أن الميّت غيره» فالذي ذكره الأئمةٌ بطلانُ صلاته . وهذا مشكلٌ 
إِنّه إذا ربط نيّة القدوة بالحاضر معتقدا أنه زيد» فبان أنه عمرو» فقد اجتمع 
في نيه تعيينُ وخطأ في الاسم فيظهر أن يُعتبرَ تعيينهُ وإشارته» ويسقطً خطؤهء 
ودوك نارق ب بحل مانا مكلانا جب لال ا بعك اله 
فإذا هو حمار. 

5 - فائدة: 

إذا اقتدى النساء برجل لم يُشترط في ذلك أن ينوي الإمامٌ إمامتهنٌ . 


نيبز يبا نيا 


ا 
الثالث ذف في الجهرية دون او 0 الجوارَ؛ اعتبارًا باقتداء 
المتوضيء بالمتيكم» والقائم بالقاعد والمومىء. والجديدٌ المنع» فلا يقتدي من 


)00( في اح2: «أتابع أو مستقل والأولى». 
فق في «ح»2: «يجوزاء والصواب المثبثت. 


يلحن في ال: لنصف الأول [من الفاتحة]”'' بِمّن يلحنُ في النصف الأخير””" 


401 فرع: 
با لتر و ا 0 
قراءته» وإن أسر الإمامُ في الجهريّة» ففي وجوب البحث عن قراءته وجهان. 
لبا يا لي 


0 - فصل في بيان الأمّي 

الم : بن لأ يعسي الفاتعةء أى لا يطاوعة لننانه على الضواب»6 بل 
يُحيل كلمة منهاء ومن يردّد الحرف ثم ينطق به؛ كالتمتام الذي يردّد التاءء 
والقأفاء الذي يردّد الفا فقراءته صحيحةٌ» وليس بِأمَّ؛ لأنَّهِ أتى بالمقصودء 
وزاد زيادة وهو مغلوب عليها 

وإن كان يحسن الفاتحةء ويلحن في غيرهاء فلا يضرٌ لحنه إذا عجّز 
عن تقويم لسانه» وفيه نظر؛ إذ لا يبعدٌ أن يمنع من قراءة ما يلحن فيه؛ لأنّه 
بمثابة كلمة ليست من القرآن. 

ومن قدّر على قراءة الفاتحة فقصّرء فلا نصح صلاته في نفسه: 


# ا 


)١(‏ سقط من «ح)2. 

(6) مَنْ قارن بما هَذّبهِ العرّ رحمه الله هنا. بما كتبه الجويني في «نهاية المطلب» 
)١4"- ١7 /9(‏ - عرف مقدار علو كعب العرّ في الفهم. وفهمه الرائد في 
الاختصار. 


كتاب الصلاة ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل في اقتداء المنفرد وانفراد المقتدي 

إذا أحرم منفرداء ثم اقتدى. ففي جواز ذلك في الركعة الأولى قولان» 
وفيما بعدها طريقان» والجديدٌ منع الاقتداء» وجوازٌ الاستخلاف مع كونه 
ابتداء اقتداء لم يكن عند العقد. 

وإن انفرد المقتدي ببقيّة صلاته» فثلاثة أقوال: يُفرّق في الثالث بين 
المعذور وغيره» والمذهبُ جوازٌ ذلك للمعذور» وألحق الإمامُ الأعذارَ هاهنا 
بالأعذار في ترك الجماعة وما في معناها. 

4# #6 د 
4 - فصل في إدراك الركوع وبعض القيام 

إذا أدرك الإمامٌ راكعًا فركع معهء أو أدركه مرتفعًا عن الركوع غير 
مجاوز لأقلّه؛ فقد أدرك الركعة. 

وإن شك في مفارقة الإمام للركوعء ففي الإدراك وجهان؛ لتقابل 
الأصلين. 

وإن أدركه في الاعتدال تابعه في ذلك» ولا يحسبٌ من أصل صلاته . 

وإن أدركه قائمّاء فأمكنه قراءة الفاتحة والركوع معه» فذاك» وإن علم 
َه لو أتمّ الفاتحة لركع» فهل بُتَمّها أو يركع معه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحّها : أنه إن بادر القراءة» ولم يشتغل عنها بافتتاح ولا تعرّذ ففيه 
الخلاف» وإن اشتغل بهما فقد قصَّرء فليقرأ بقدرٍ تقصيره» والذي لا يُقَصّل 
يقول: لا يلزمٌ المسبوق مبادرة القراءة» بل يجري على هيتته» كما لو قدّر 


على مبادرة التكبير» فقصّر فيه مع حضوره؛ فإنه يدرك الركعة وفاقاء والأصحٌ 
التفصيل ؛ لأنَّه بالإحرام قد التزم القدوة» فيلزمه الاشتغالٌ بالأهمٌء وهو 
الأركان» بخلاف ما قبل الإحرام . 


ولو سبّح وتعوّذء وأطال السكوت» فلا يُعتقد في تقصيره خلافٌ . 

التفريع : 

إذا قلنا: يركع فقرأء وأدرك ركوع الإمام» فذاكء. وإن أدركه بعد 
الركوع » فقد فاته الركعةٌ» ثم ينظر؛ فإن سبقه الإمامٌ بركنين بطلت صلاته» 
وإن سبقه بركن؟؛ بأن أدركه في اعتداله؛ فإن لم تبطل صلاةٌ غير المسبوق 
بمثل هذاء ففي البطلان هاهنا وجهان من جهة أَنَّهُ تخلّف عن الإمام بما فاتت 
بهالركعة)فاعنا تحاف بركنة ا تإنافلناء لاافطلء قلا يزكمء: بل يتابع 
الإمام» فيهوي معه إلى السجودء ولا تحسبُ له هذه الركعة. 

وإن فرّعنا على أنه يتم القراءة؛ فأتمّها؛ فإن أدركه راكمّاء فذاك. وإن 
أدركه معتدلاً» فلا يتابعه» بل يركع ويعتدل» وتحسبٌ له هذه الركعةٌ؛ لأنه 
فعدوة فى كانه 

وإن سبقه الإمامٌ بأركان؛ فإن فرّعنا على التفصيل؛ فإن لم يقصّرء فهل 
يقرأ أو يركع؟ فيه الوجهان» وإن قضّرء قرأ من الفاتحة بقدر تقصيره» فإن رفع 
الإمام من الركوع» فتفريعٌه كتفريع ما لو أمرناه بالركوع» فقرأ حتى فاته الركوع . 


نبا يا ليا 


١‏ - فصل في إدراك تكبيرة الإمام 


لإدراك إحرام الإمام فضلٌ» وفيما يُدرَّك به أربعة أوجه: 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


أحذها: بقيام الركعة الأولى. 

والثاني : بقيامهاء أو ركوعها. 

والثالث : بركوعها إلا أن يشتغل بأمر دنيوي . 

والرابع : يدركها بحضور إحرام الإمام. وتعقيبه بالإحرام. وهو الأظهر 
عند الإمام . 

* # د 
- فصل في التقدّم والتأخّر على الإمام 

تقدّم الإمام بركنين مبطل لصلاة المأموم» وبركن واحد وجهان» [فإذا 
ركع الإمامٌ واعتدل وسجدء والمأمومٌ قائم بطلت صلاته: وإن أدركه في 
اعتداله» ففيه وجهان]”" بناهما بعضهّم على أنَّ الاعتدالٌ ركنٌ مقصود أم لا؟ 
فإن جعل مقصوداء أبطل صلاته» وإلا فلا تبطل ما لم يسجدء واستبعد الإمامٌ 
هذا البناء» وقال: إِنْ شرطنا السبقَ بركئين» بطلت”© صلاته بهويئه إلى 
السجود وإن لم يلابسه» والتقدّم بالسجود كالتقدم بالركوع إلا أنَّ الأكشرين 
على أن الجلسة ركنٌ طويل . 

515 فرع: 

إذا سارع الإمامٌ» وجاوز عادته فسّبق بركنين» فوجهان؛ إذ لا تقصير 


)0( ما بين معكوفتين ساقط من «ح». 
زهة في (ح) : «أبطلنا» . 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب الصلاة 


بالقرء ال" الاك :وان أذركة فيه الامام. 
با وول ادرحة كيه امام 


*0* 
4 - فصل في التقدّم في الموقف 

شرط الاقتداء الشعورٌ بصلاة الإمام» ولا بأس بمساواته في الموقف. 
والتأخُر قليلاً أفضلٌ» والتقدّم مفسدٌ على الجديد. 

6 -فرع: 

لو أحاطوا بالكعبة» واقتدوا بإمام المقام» أو صلّوا فيها مقابلي الإمامء 
صم إلا أنَّ منْ تقدّم على الإمام في جهته لا تصحٌّ صلاته» وى غير جين 
وجهان. 

5 الاقتداء في المسجد: 

إذا اقندى في المسجد صكحت صلاته» ولا نظر إلى الارتفاع والانخفاض» 
ولا إلى بُعْد المسافة» واختلاف الأبنية» فلو وقف الإمامٌ في المقصورةء 
والمأمومٌ في بئر في المسجدء أو فصل بينهما نهرٌ لا يخيض» فلا بأس . 

وإن وقفا في مسجدين بينهما باب لافظ''2. كالجوامع جاز وإن كانت 
الأبوابُ مردودة أو مغلقة» وأبعد من منع في المُغلقة» وقال: إن كان 
الحائلٌ بينهما مشيّكًا لا يمنع الرؤية» فوجهانء وقطع الإمامٌ بالجواز إذا كانا 


)١(‏ قال ابن الصلاح في شرح مشكلات الوسيط» (7/ 771): أي : لاصق بالأرض 
نافذ من غير فاصل بينهماء هذا ما أشعر به ما علقته من بعض التعاليق الخراسانية» 
ولم أجد الكلمة في كتب اللغة» انتهى. وتمامه فيه. 
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في حكم المسجد الواحد. 

57 - الاقتداء في المّوَات المشترك في الصحراء : 

إذا تواصلت الصفوفٌ في الموات المشترك على مِيلٍ أو أكثرء صم 
الاقتداء» فإن تقطعت الصفوف. أو انقطع المأمومٌ عن الإمام جاز» إن قربت 
المسافةٌ وامتنع إن بَعْدتء وقيل: تعتبّر المسافةٌ بين المنقطع وبين الإمام» 
والمسافة القريبة ثلاثُ مئة ذراع» والأصحٌ أنَّ ذلك تقريب . 

0 - فرع: 

لو فصل بينهما نهرٌ مُخِيض أو غير مُخيض» وعليه جسرٌء فلا بأس. 
وإن لم يكن جسرٌء وكان بينهما شارعٌ» جاز على المذهبء وفيهما منع 
لا ينّجه في الشارع إلا أن يغلت طروقه. 

الاقتداء في الساحات المملوكة كالاقتداء في الموات على المذهب». 
وأبعد من شرط”" اتصالٌ الصفوف. وعلى الأصمٌّ: لو وقف الإمامٌ في 
ساحة زيد» والمأمومٌ في ساحة عمروء فوجهان. 

4 الاقتداء في الأبنية المملوكة : 

إذا وقفا في ملك أو رباط أو مدرسة أو دار موقوفة؛ فإن ضمّهما بناء 
واحدء فالمذهبُ أنه كالموات» وإن وقفا في بناءين» فكان الإمام في صَقَّقَ 
والمأموم في مرقد على جانبهاء فاتصل صفتٌ المرقد بصفٌ الصمّة أو بواقف 
على باب المرقدء صم اقتداؤهم واقتداء من يصلّي وراءً الصفٌ في المرقدء 


)1١(‏ في «ح»: «اشترط». 


العز بن عبد السلام 1 7 كتاب الصلاة 


دون من يصلَّي أمامّه؛ فإِنْ خلا على العتبة موضمٌ ينّسع لواحديٍء فلا تصحٌ 
صلاةٌ أهل المرقدء وإن لم تنّسع لواحد فوجهانء وعند الإمام لا يضرٌ خلوٌ 
ما ينّسع للواحد إذا كان الصففٌ متّحدًا في العُرْف . 

وإن تخلّلهم موقفٌ لا يظهر إلا بالتضامٌ» فلا ينبغي أن يُختلفَ فيه. 

وإن وقف المأمومٌ في بناء وراء الصمّة؛ كالعَرْصةء فإن لم تتّصل 
الصفوفٌء لم يجزء وإن تواصلت» جاز على الأصحٌ» ونعني بانّصال الصمّين 
أن يكون بينهما قريبٌ من ثلاثة أذرع» وباتصال الصففٌ تلاصقّ المناكب . 

وإن اختلفت المواقفٌ ارتفاعا وانخفاضاء فالشرط أن يلاقيّ رأسُ 
المستقبل قدمٌ المستعلي» وقيل : ركبته» وقد نتساهل في قصر قامة الصبي 
وفيما زاد بين الصمَّينَ على ثلاثة أذرع إذا كانت الزيادة لا تظهر إلا بالذّرْع . 

الاقتداء في المواضع المختلفة الأحكام في أمر الوقوف: 

يُعتبر في البقاع المختلفة الأحكام أضيقها حكمّاء فوقوفٌ الإمام في 
المسجد والمأموم في ملك.» كوقوفهما في بناءين مملوكين؛ اعتبارًا بالملك؛ 
فإن كان الث علن جائب الستجد» فلؤيدٌ سن اتصبال الصف ون كان 
وراءهء فلابدٌ من اتصال الصفوف. 

واتصالٌ سطح داره بسطح المسجد كاتصال الساحة المملوكة بالمسجد 
أو بأرض مُباحة» وإن وقف الإمامٌ في المسجدء والمأمومٌ وراءه» أو على 
أحد جانبيه في موات أو شارع عامٌء جاز في قريب المسافة دون بعيدها؛ 
اعتبارًا بالمّوات؛ لأنَّه الأضيقٌ» وتعتبر المسافة من آخر حدود المسجد أو 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الصلاة 00 
من آخر واقف؟ فيه وجهان يجريان في تقدَّم الإمام على المسجد»ء ووقوف 
المأموم فيه؛ فإن حال بينهما جدرانٌ المسجدء أو أبوابه المغلقة» فالأصحٌ 
عند الإمام الجواز» وعند غيره المنع؛ فإن فرّعنا على المنع» فكان الجدار 
مُسْبّكا لا يمنع رؤية أهل المسجدء فوجهان. 

ولو وقف صنت بحذاء الباب المفتوح» صحّت صلائهم وصلاةٌ من 
وراءهم يشرط القرذب» ولا تصخٌّ صلاة من تقدَّمهم إلى الجدار. 

: الاقتداء في السفن‎ ١ 

وقوفهما في السفينة تحت السقف كوقوفهما في دار مملوكة» وإن كانت 
مكشوفة» فالبحر كمُّباح الأرضء والسُّْن كصفائح مبسوطة على الأرض» 
ولا أثر لتلك الصفائح» وإن وقفا تحت سقفي سفينتين لم تصعٌّ» كما لو وقفا 
في بيتين في الصحراءء وإن كانتا مكشوفتين جاز عند قرب المسافة» وشرط 
الإصطخريٌ أن يدا بحيث يؤمن تقدَّم سفينة المأموم على سفينة الإمام»؛ وهو 

5 


تعيلك. 


6س 


إذا اجتمع من يصلح للإمامة» قَدَّم بالقراءة» والفقه» ثم بالنسب 
والسرٌ» والأفقةٌ أولى من الأقرأء والأسنٌ أولى من النّسيب على الجديدء 
ورأى أبو محمّد تقديم الورع على الفقيه؛ والإمامٌ يقدّم الفقيه المستور على 
الورع» والورعَ العالم بقدر الكمّاية على الفقيه الفاسق؛ إذ لا يؤمن تهاون 
الفاسق بشرائط الصلاة. 

والاعتبار بكبر السنٌّ في الإسلام» ولا تشترط الشيخوخة: فيقدّم ابن 
ثلاثين على ابن عشرين بالاتفاق» والاعتبار بنسب قريش» وفي الانتساب 
إلى الصالحين والعلماء تردّدٌ والظاهر اعتبارٌ الأنساب المعتبرة في كفاءة 
التكاح» وقياسُ المذهب أنَّ المُسِنَّ والقرشيّ المستورين أولى من المشهور 
بالزهد والورع» وفيه احتمال» ومما يقدّم به النظافةٌ والنزاهة في الثياب» 
والطهارة . 

#6 2# 
47 فصل في التقديم بالسّلطنة والملك 
مالك الدار ومأذوثه أولى من غيرهماء إلا السلطانَ ومن يقدّمهء فَإنَّهما 


أولى من مالك الدار» ومن الأفقه والأقرأ في غير الدار. 


كتاب الصلاة 1 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


والمُكتري أولى من المُكُرِي» والمستعيرٌ أولى من غيره» والمُعير أولى 
منه إن رجع» وإن لم يرجع فعن القمّال جوابان. 

وإن أسكن عبده دارًا فهو أولى من عبده» والعبدٌ أولى من غيره. 

والحاصل أنَّ التقديم بالسلطنة» ثم بالملك» ثم بالفقه والقراءة» ثم 
بالسنٌّ والنسب. وفي الورع ما تقدّم . 

فرع: 

يكره أن يَوْمّ الرجل من يكره إمامته» إلا أن يقدّمه السلطان» اد 
وإن كرهه البعض. فالاعتبارٌ بالاأكثر . 


* 4# 4 


القَضْدْ رخصة للآمن والخائف إذا بلغ السفْرُ مرحلتين؛ ثمانية وأربعين 
ميلاً» والمرحلةٌ ثمانية فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» إلا أنَّ العزيمة أولى 
من الرخصة إن لم يبلغ ثلاث مراحل» فإن بلغها فالصومٌ أفضل من الفطرء وفي 
القَضْر والإتمام قولان» وأخطأ من فضل القصرء وذكر في الفطر قولين. 


لذ ا نيه 


5 - فصل في بيان ابتداء السفر 

أَوَلُ السفر مفارقةٌ محل الإقامة» وذلك في البلد المُسوّر المدرّب بمفارقة 
دُروبه» وفي غيره بمفارقة عمرانه؛ فإن كان وراء العامر خرابٌ اندرست آثاره» 
اتح مزازع: أو سُوّر على العامر دونه. تلان جاور فإنكان 
بالخراب”2 منازلٌ ودورٌ» فاتّخذ بساتينَء فإن كان المُلّك لا يأتونها إلا 
تفوّج'" أو نقلٍ ثمره» فلا تجبُ مجاوزتها؛ كالمزارع» وإن كانوا يسكنونها أو 
يتتقلون إليها في بعض الفصول» وجبت مجاوزتهاء وإن لم يكن شيءٌ من 
ذلك» فلا تجب المجاوزة» إلا أن يكون بعده عامرٌ معدود من البلد. 


)١(‏ عبارة «ح»: «فإن اتخذ الخراب». 
ف في (ح»2: «إلا للتنزه» . 
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وقال أبو محمّد: إن بقيت آثارٌ الأبنية» أو سُوّْر على العامر سورٌ» وعلى 
الخراب سور آخر فلابدٌ من المجاوزة» ويشترطٌ في القرية مجاوزةٌ أبنيتها 
وبساتينها؛ لأنّها معدودة منهاء ولا يشترط مفارقةٌ المزارع بالاتفاق؛ لأنها 
ليست بمحلّ سُكون. 

/ا/اغ - فرع : 

لو اتصلت أبنيةٌ قريتين» وجبت مفارقتُهما على النصٌء ولا يجب إن 
انفصلتا على التقارب. خلافا لابن سُريج ؛ إذ لا ضابطً للقرب» ولعلّ ضبطه 
بما يقع بين محلّتين متواليتين في بلدة . 

ويشترط في البوادي مجاوزة الخيام والأخبية» والدّمَن ومطارح التراب» 
ومواضع التردّدء ومجالس المشورة» ولا تجبُ مجاوزة المَسّْقى والمُحتَطب 
إلا أن يُعدُّوا نازلين عليه. 

فرع : 

قال الصيدلانيٌ : لو تفرّقت الخيامٌ؛ فإن كانوا يسمرون في ناد» ويستعير 
بعضهم من بعض» وجب مجاوزةٌ الجميع» وإلا فليفارق رَتّ كل خيمة 
خيمته وحريمّها المذكور في الخيام» ولايجن مجاوزة عرض الوادي إلا أن 
ينسب إلى مخيّمهم . 

4 9 فرع: 

لو رجع المسافٌ لأخذ شيء لم يَقصر بالبلد إن كان وطنّهء وإن كان 
غريبًا أقام به» قصر على الأصحٌ. 


*#*# 


العز بن عبد السلام 


1 1 تاب ١‏ 0 
14 0-7 
- فصل في اشتراط قصد السفر الطويل 
إذا فارق وطنّه قصر بشرط أن يقصدً سفرًا طويلاً» فلو خرج هائمًا أو 
لطلب آبق أو غريم لا يدري متى يلقاه» فلا يترخص بشيء من رخص السفر 
وإن طال سفره ألفَ فرسخ . 
وإن خاض في السفر» ثم عزم أله يرجع متى لقي فلاناء وإن لم يلقه 
مضى إلى مقصده» فقد قيل : لا يترخّص» والمذهب أنّه يترخّص مالم 
يَلْقَه؛ بناءً على قصده الأوّل» فإذا لقيه صار مقيمّاء وإن نوى بلدتين يقيم 
بأولاهما أربعًا؛ فإن بلغت كلتا المسافتين مرحلتين مرحلتين ترخّص» وإن لم 
تبلغ كل واحدة منهما مرحلتين» فلا يترخّص» وإن نوى مرحلتين ثم قصد 
في وسط الطريق إقامة أربع» فالنصصُ أنه يترخص فيما بقي إلى مقصده؛؟ اعتبارًا 
يعمد الأول ون لاض رضن :من مين ترق الإقامة لعزت العسنافة . 
نا نيا 
١‏ - فصل في ترخص من نوى إقامة ثلاثة أيام 
إذا أتى بلدة أو قرية» فنوى أن يقيم بها ثلاثة أيّام بلياليهنَ غير يومّي 
النزول والرحيل» فله حكم المسافرين» ونعني باليومين بقيّة الليل أو النهار؛ 
لاشتغاله فيهما بالط والترحال» فإن وصل قبل الغروب”" بحيث يع" 
بعضٌ شغله في الليل» حُسبت الليلة مع بقيّة النهار على رأي الإمام» وإن 


)2032 في «ح»: «قبيل المغرب» . 


زهة 1 «يبقى» . 
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نوى إقامة ثلاثة أيّام ولحظة انقطع سفرّه كما نوى» فلا يترخّص بشيء من 
عن الست 
*#* 
7 - فصل في ترخُص من أقام لشغل يتوقّع نجارّه 
روى ابن عباس أنَّ النبيّ يلِِ أقام بسبب الجهاد ثمانية عشّر يومًا يقصر 
الصلاة20 وروى عمران بن حصين سبعة عشر”"» وروى جابر عشرين97", 
فمن أقام لشغل يتوقّع نجارّه في كل حين» ويُجوّز تأخره؛ فإن كان جهاد) أو 
حصاراء ترخحص في المُدَّة المأثورة» وقد اختلفوا في الروايات الثلاث» 
فقيل : ثلائةٌ أقوال» وقيل : بالاعتماد على رواية ابن عباس» وتُحمل رواية 
ابر على أنه حسّب يومي الدخول والخروج» وهل يقتصر على هذه المدّة: 
أو يترخّص ما استمّت حاله”)؟ فيه قولان. 
وإن أقام لشغلٍ آخر» كالتجارة» ترخّص ثلانّاء وفيما جاوزها إلى ثمانية 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)1١8٠0(‏ وفيه: «تسعة عشر) يومّاء وأما رواية ثمانية عشر: 
فقد أخرجها أبو داود (74؟١)‏ عن عمران بن حصين كه . انظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن (5 / 077) . 

(") رواية سبعة عشر أخرجها أبو داود )١1770(‏ عن ابن عباس إ#اء ورواية عمران 
ابن حصين ثمانية عشر كما تقدَّم آنفًا . 

إفرة أخرجه عبد بن حميد في «مسئده» (11124)» لكن في غزوة تبوك» وأمافي 
مكة: فقد أخرجه (287) عن ابن عباس 85). 


2 في لح2: «حالته» . 


عشر قولان» وقد خّجوا في الغازي قولاً من التاجر أنه لا يقصرٌُ وراء الثلاث» 


وفي التاجر قولاً من الغازي أنه يقصر أبدًا؛ فإن قلنا: يقصران ثمانية عشرء 
فجزما بإقامتهاء أو علما أنَّ شغلّهما لا ينتجرٌ إلا بإقامتهاء ففي ترخحصهما 
قولان» واستبعد الإمامُ جزم الإقامة من جهة أنه إن علم أنَّ شغله يستمرٌ ثمانية 
عشرء فهي الصورة الثانية» ولا يُتصوّر الجزمٌ على تقدير بقاء الشغل مع الشكٌ 
في بقائه» وإن أريد بالجزم أنه يقيم هذه المدّة وإن اتقضى شغلّه قبلهاء 
فالوجة القطع بأنَّه لا يترخّص وإن دام شغله ؛ أنه جزم الإقامة لغير شغل . 

ثم قد يجرٌ تفريع الأقوال الضعيفة إلى خلاف الإجماع؛ إذ ينتظمٌ مما 
ذكرناه أنَّ من علم أنَّ تجارته لا تنقضي في أقلّ من سنة» فإنّه يقيم فيها 
ويقصرُء ولا سبيل إلى تجويز ذلك . 

581 - فرع : 

إذا نوى الإقامة حيث يمكن» فل تر خض وإن جرت إقامته تعذّرًا أو 
عسرًاء وإن كان بمفازة لا يُتصوّر فيها إقامة» فوجهان: 

أحدهما : لا ترخخص 0 ؛ أله قطع السفرء وتعرض للهلاك . 

والثاني : يترخّص ؛ إلغاءً لنيّنه ؛ إذ لا يمكن الوفاء بها . 


يذ نيا 
5 - فصل في السفر في أثناء الوقت 


إذا فاتت الصلاة في الحضرء فلا يقصر في السفرء خلافا للمزنيّ» 


)000( في لح2: دلا يترخص». 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الصلاة | 
وإن سافر وقد بقي من الوقت ما يسم الصلاة قَصّر على النصٌ . 

وإن أدركت المرأة من أوّل الوقت ما يسم الصلاة» ثم حاضت لزمها 
القضاء على النصٌ» ففرّق بعضهم بِأنَهُ لا يمكنها الصلاةٌ إلا فيما طهرت فيه 
فانحصر الوجوبٌ فيه» بخلاف المسافر» وخرّجها القيّاسون على قولين: 

أحدهما: يتم المسافر» وتقضي الحائض ؛ لأ العيلاة وعنيف علدنا 
بأوّل الوقت. 

والثاني : يقصرء ولا قضاءً على الحائضء فإِنْ جوّزنا القصرء فبقي 
ما لايسع الفريضة» فطريقان: 

أصحُهما: أله إن بقي قذْر ركعة فما زادء ففي القصّر وجهان مبيّان 
على أنَّ الصلاة مقضيّة أو مؤدّاة؛ وإن بقي قذر تكبيرة» وقلنا: يقصر بقدر 
الركعة» فهاهنا وجهان من جهة أنَّ الركعة يُدرَك بها الجمعة» وهي على 
صورة المقصورة. بخلاف التكبيرة . 

والطريقة الثاني : إن بقي قدرٌ ركعتين فما زاد» قصرء وإلا فلا. 

6 فرع: 

لو مضى من أوَّل الوقت قدرٌ ركعة» فسافر» وقلنا: لا يقصر وإن بقي 
قدرٌ الأربع» فينبغي أن لا يقصر هاهنا. 

نيد يبا ف 
85 - فصل في قضاء فوائت الأسفار 

إذا فاتته صلاة سفرء فقضاها في ذلك السفرء ففي قصرها قولان» 

وإن قضاها في الحضر فقولان مرتّبانء وأولى الإتمام» وإن قضاها في سفر 


50 : ظ كتاب الصلاة 


آخر؛ فإِنْ ّنا ذلك على المسألة الأولى» فالإتمام أولى» وإن رتّبناه على 
الثانية» فالقصر أولى» وإن جمعنا الصور» ففيها أربعة أقوال. 
*# 


17 - فصل فيما يوجب على المسافر الإتمامٌ 

إذا اقتدى بمقيم أو بمسافر صلاثه تامّة؛ كالصبح لزمه الإتمامء وإن 
قصر الظهر خلف مَنْ يصلي الجمعة» فوجهانء وإن اقتدى بمسافر متم ثمّ 
أفسدهاء أو أنشأها في الحضرء ثم أفسدهاء لزمه الإتمامٌ إلا أن يظهرَ حدثّه» 
فلا يلزمه الإتمام . 

وإن ظنّ إقامةَ الإمام» ثم بان سفرُه» لزمه الإتمامُ محدثًا كان الإمام 
أو متطهراء وإن ظن سفر إمامه» فظهر حدثه» ثم إقامتهء أو ظهرا معّاء 
قصر على المذهبء وإن ظهرت إقامته» ثم حدثه» لزمة الإتمام» كما لو 
اقتدى بمقيم ثم ظهر حدثه . 

وإن شك في إقامة الإمام وسفره لزمه الإتمامٌ على المذهب,» وفيه 
قول: أنه لا يلزمه إذا بان سمه وقصةة وهو وجه ذكره في «التقريب». 

وإن شك هل نوى إمامّه المسافر القصرء فله القصرٌء إِذ يعسرُ الوقوفٌ 
على ّنه بخلاف معرفة سفر الإمام» فإِنَّ البحث عنها ممكن» ولأنَّ ذلك 
يؤدّي إلى منع الاقتداء في الأسفارء مع أنَّ الظّاهر من حال المسافر القصرٌء 
فلا يضبٌ التردّد مع الاعتماد على الظاهر؛ ولذلك لو أخرج الزكاة عن مال 
غائب على تقدير سلامته» أو نوى الصوم ليلة الثلاثين من رمضان على تقدير 
أنه من رمضانء أو شك المحدِثٌ في الطهارة» فنوى رفم الحدث على تقديره» 


كتاب الصلاة ْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ثم ظهر ما قدّرهء فإِنَّ ذلك يجزئهء ولا يضر تردّده فيه بخلاف ما لو زكى 
مالا على تقدير أنه ورثه. أو نوى صوم الثلاثين من شعبان مقدّرًا أنّه من 
رمضان» قاف ادس رسفيان: أو شك المتطهّر فى الحدث» فتوضأء ثم 
بان ما قدّرهء فلا يجزئه شيء من ذلك . 

- فرع: 

لو اقتدى المسبوق بمسناقل: فأخبره أنه قاصرٌء فله القصر وإن ذكر أنه 
متم فإن كان عدلاً لزم الإتمامٌ» وإن كان مستور أو غير موثوق به فوجهان. 

464 -فرع: 

لو رعف مام المسافرين فاستخلف مقيمّاء فالنصٌ وجوبُ الإتمام على 
الراعف» وذلك محمولٌ على ما لو رجع واقتدى. ولذلك قال الشافعي: 
لأّه لم يُكمل واحدٌ منهم الصلاة ة حتى صار فيها في صلاة مقيم» وقيل : إذا 
لم تبطل الصلاة بسبق الحدث لزم الإتمامٌ وإن لم يقتد بخليفته ؛ أنه اجتمع 
معه في صلاة واحدة» ولايصحٌ هذا؛ لأنَّ الاستخلافٌ باطل في القديمء 
وصلاة الراعف باطلة في الجديد. 


ذا ا لب 
4 - فصل في وجوب نيّة القصر 
لا يجوز القصرٌ إلا بئيّة مع الإحرام. فإن أطلق أو شك في ذلك لزمه 
الإتمامٌ» وإن ذكر بعد ذلك أنه قاصرء سواء طالَ زمن الشكٌ أو قصر. 
وإن اقتدى بقاصرء فنوى الإمامُ الإتمامَ» أو قام إلى ثالثة» فظنّه المأموم 
متمّا فعلى المأموم الإتمام» وإن علم أنه قام إليها سهوّاء فلا يلزمه الإتمام» 


فإن أراد الإتمامّ» فليس له أن يقتدي بالإمام في سهوه؛ لأنّه خطأ ليس 
محسوبًا من الصلاة» وكذلك لو أدرك المسبوقٌ رابعة الإمام» فسها بخامسة» 
فلا يتابعه فيهاء وإن فعل بطلت صلاته ؛ كما لو اقتدى بمحدث . 


0١‏ - فرع: 

لو سها القاصبٌ بثالثة ورابعة» ثم نوى صرفهما إلى الإتمام لزمه الإتمام؛ 
فيأتي بركعتين» ويسجد للسهوء ولا تنصرفٌ الزيادة إلى الإتمام؛ إذ لا ينقلبٌ 
الخطأ صوايًا. 

لل ا نب 
7 - فصل في الإقامة في أثناء الصلاة 

ومهما وقع شيءٌ من الصلاة في الإقامة تعيّن الإتمام» فإذا انتهت السفينةٌ 
إلى الحَضَّر وهو في الصلاة» وجب الإتمامٌ وإذ لم ينوه وكذلك لو نوى 
إمامٌه المسافر الإتمامٌ» لزمه الإتمامٌ وإن لم ينوه؛ لأنَّ نيِّةَ القصر تتضمّن 
الإتمام؛ لأنّه الأصل» فكأنّه نوى القصر ما لم يَعرض موجبٌ للإتمام» 
ولذلك”" لو نوى الإتمامٌ في أثنائها لزم وإن لم ينوه مع اللإحرام» وإن نوى 
القصرء ثم أتى بالأربع ولم ينو الإتمامٌ بطلت صلاته» إلا أنْ يسهرَ بذلك» 
فليسجد للسهو. وقد ذكر الإمامٌ مسائلَ رآها من غير نقل»؛ وهي : 

إذا نوى المقيجُ الظهر ركعتين ولم يقصد الترخُصء فلا تصخٌ صلاته» 
وإن قصد الترخُص ففيه احتمالٌ من جهة أنَّنّة الترخص تتضْمَّنُ الإتمامً» 


)١(‏ في «ح»: «وكذلك». 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


ويظهر أن لا يصمّ؛ لأنّه غيرُ معذور في نيّنهه بخلاف ما لو نوى القصرٌ ظائً 
أنه سافن ثم بانت إقامتّه» فإِنَهِ يتدٌ على الصحّة بلا خلاف . 

ولو نوى المسافر الجاهل برخصة القصر الظهر ركعتين» ففيه احتمال» 
وإن علم الرخصة» فنوى ركعتين ولم يقصد الترخُصء ولم ينفهء صم 
وإن نفاه وجزم بالركعتين» ففيه احتمال. 

* -# ا د 
441 - فصل في تغيبر القصد في السفر 

إذا قصد المسافر أن يرجم إلى وطنه؛ لشغل عرض له» فقد صار مقيمًا 
بمكانه» فلا يترخّص ما لم يفارقه سواءٌ جدّد قصدَ الاستمرار على عزمه الأوّل 
أم لا» فإن رجع إلى وطنه ترخّص إن طالت المسافة» وإن قصّرت فلا يترخّص 
حتى يخرج من وطنهء فيقصر حينئذ؛ فإن أقام بعد خروجه بالمكان الذي 
رجع منه ترخّص في مدّة المسافر؛ لأنه لم يصِرُ بقصد الرجوع محلاً للإقامة؛ 
مثال ذلك : لو قصد القدس من حمص فلمًا صار بدمشقّ نوى الرجوع إلى 
حمص أو التوجّة إلى صورء أو جدّد قصدّه إلى القدس» فلا يقصر بدمشقٌّ 
في مدّة المسافرين» فإذا فارقها إلى إحدى الجهات الثلاث؛ قَصَّر؛ِ لطول 
المسافة» وإن قصرت المسافةٌ إلى بعض الجهات دون بعض» قصر في طويل 
المسافة دون قصيرها2" . 


* # * 


)١(‏ لعل في ذكر الإمام العز مدن الشام (دمشق» والقدس» وحمص) دليلاً ينهض على 
تأليف هذا الكتاب أثناء وجوده في دمشق قبل هجرته إلى مصر ؛ والله أعلم . 


4 - فصل فيمن مرّ بوطنه في أثناء أسفاره 
نقل الصيدلانيئٌ عن الشافعيٌ أنَّ المكٌيّ لو خرج حاجًا إلى عرفة عازمًا 
على العود لطواف الوداع والخروج إلى سفر بعيد» فلا يقصر في حججه؛ 
أنه ليس من سفره الذي قصده من مكّة» ولو خرج إلى جدَّةَ على أن يعود 
إلى مكّة» ويخرج إلى سفر طويل قصر بِجْدَّة في مدّة المسافرين» وكذلك 
في ذهابه وإيابه ؛ لمر دوا عمسو ترهكاء وق قصرة كه فى مده 


المسافرين قولان يجريان في كلّ عابر بوطنه في أثناء سفره» ولعلّ الأقيسَ 
القصرء بناءً على قصده؛ إذ لو امتنع ذلك لوجب ألا يقصرَ عند خروجه منه 
إذا قربت مسافتهُ من مقصدهء وهذا وإن كان قياس قولٍ المنع فقد رأى الإمام 
ل لا سيل إلى التزامه ومهما بلغ السفر مرحلتين» فإنّه يقنصر ذاهبا وآبيناء 
وظاهر نقل الصيدلانيٌ أنه يقصر بمقصده في مدّة المسافرين» واستبعده الإمام 
من جهة أنَّ سفره ينقطع على مقصده» فيكون إيابُه كسّفرة جديدة؛ ولذلك لو 
كان سفره مرحلةً واحدة» فإنه لا يقصر ذاهبًا ولا آيبّاء ولولا أن الإيات كابتداء 
السفرء لجاز له القصِرُ؛ ضما لمسافة الذهاب إلى مرحلة الوياب . 

ولا وجة لما ذكره الإمام'""؛ لأنَّ رسول الله يل ترخّص بمكّة وعرفة» 
وهما مقصدّه وغايةٌ سفره» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته» 
وإِنّما ينتقطع السفرُ بالوصول إلى المقصد إذا لم ينو تواصل السفرء بخلاف 
ما لو نوى التواصل . 


ا ا نيا 


)١(‏ لعل في ذكر الإمام المؤلف رأيًا له يخالف فيه إمام الحرمين. وانظر: «نهاية 
المطلب» (؟'/مهةة). 


كتاب الصلاة ا 1 الغاية في اختصار النهاية 


65 - فصل في سفر المعصية وما لا غرض فيه 

الرخص ثابتة للعاصي في سفره» دون العاصي بسفره؛ كالآبق والعاقٌ» 
ولا خلافٌ في تناوله الأطعمة المباحة» وفي أكله الميتة» ومسحه يومًا وليلة» 
وقضاءٍ ما أذَّاه بالتيمُم وجهان. 

ولو عصى بإقامته» كالعبد يأمره سيّده بالسفر» فيقيم بغير عَذْر ففي 
مسحه يوما وليلة وجهان. 

ولو تحرّك المقيمٌ في معصية لو مسح خمَّيه لاستعان على حركته: 
احثمل الا يترخصض: 

وإن عصى ببقيّة سفره؛ أو تاب ولم يغيّر مقصدّه. فالاعتبار بقصده 
الأوّل على النصّ» وخرّج ابن سُريج قولا أنه ُجعل من حين غيّرَ قصده 
كالمبتدى” بالسفرء وقطع به بعضهم في صورة التوبة» ولا خلافٌ في اعتبار 
قصده الطارى" في تبديل الجهة» أو تقصير السفر. 

ولا يُشترط كونٌ السفر طاعة» بل يكفي نفيٌ المعصية بشرط الغرض 
الصحيح . 

فلا يترخّص مَنْ يتنقل في البلاد لغير غرض معقول» وكذلك من 
لا يقصد إلا رؤية البلاد عند أبي محمّدء وقد حرّم الصيدلانيٌ تعاب الأنفس 
والدوابٌ في سفر لا غرض فيه. 

441 -_فرع: 


إذا عدت إحدى طريقيه» وقثبت الأخرى. فكانت مرحلة واحدة» 


العز بن عبد السلام ْ ١‏ كتاب الصلاة 


فسلك البُعدى لغرض ظاهر من أمن أو سهولة» ترخّص وإن كانت طيبة تزهة 
فقد تردّد فيها أبو محمد ولعلّ الظاهر الجوازٌ» وإن لم يكن غرض» فقولان» 
ظاهث المذهب المنعٌ» وبه قطع بعضهمء وحَمَلَ أحدّ النصّين على وجود 
الغرضء والآخر على عدمه» وقد اتفقوا على أنَّ السفر لو كان مرحلة» فطوّله 
بذهابه يَمْنَةَ ويسرة لغير فائدة» فإِنَه لا يقصر. وقال الصيدلانيٌ : مَنْ ركض 
دائته لغير رياضة أو أدب» فقد عصا بإيذائها . 

17 فرع: 

لو ختن نفسّه ؛ تعديّاء أو خلع قدمّه فصلَّى قاعدّاء أو استجهضت 
المرأة فتفست»ء فلا يجب قضاءٌ الصلوات في الصور الثلاث على المذهب؛ 
لانقضاء المعصية» ولو أفطر يومًا من رمضان تعديّالا" ثم قضاه في السفرء 
ففي ترخُصه بإفطاره وجهانء ولو أفطر معذورً لترخص . 


ا * 


- فصل في الجمع بِعُذّر السفر 
يجور الجمع بالسفر الطويل» وفي [السفر]”" القصير قولان» وجمع 
التقديم بعرفة» والتأخير بمزدلفة مُعلّلٌ بالسفرء أو باشتغاله بالنسك؟ فيه 
وجهان» فإن عللناه بالنسك» جاز لكل ناسك حتى العَرّفي بعرفة) والمزدلفي 


بمزدلفة» وإن علّلناه بالسفر» جاز لكلّ من طال سفره» وفيمن قصر سفرْة 


. في لح»: «متعديًا»‎ )١( 


() زيادة من اح». 


كتاب الصلاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


كالمكّيٌ [بعرفة ومزدلفة]” والمزدلفيٌ بعرفة قولان» فلا يجمع العَرفيُ 
بعرفة77 4 ولا المزدلفيٌ بمزدلفة» وفي جمع أحدهما بوطن الآخر القولان» 
ولاتفان احج الصيم » بل يختصضنٌ بالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء 


تقديمًا وتأخيرا. 


نيبز ينا يا 


9 - فصل في جمع التقديم 
يُشترط فيه الترتيبُ والموالاة بقَدْر الإقامة ونيّة الجمع» وخرجهما 
ل ا ا ولا بأس بالكلام بينهماء وإن نكسهما 
أو فرّقهما بعذر أو غير عذرء بطلت العصرٌ دون الظهر» وإن رتبهماء م بان 
فساد الظهر بطلت العصر اتفاقاء ونصصّ على أنَّ اليّة في جمع المطر مع 
إحرام الأوّل» وفي جمع السفر ما لم يتحلّل منهاء ففرق بعضهم بأنَّ المطر 
يُشترط دوامّهء بخلاف السفرء والأصمٌّ إجراء قولين فيهما. 
وإن جوَّرْنا التأخيرَ عن الإحرام ؛ فلو قرنت النيّة بالسلام فوجهانء. 
وقد خرّج قول الث أنها تجزى؛ ما لم يتحرّم بالعصرء ولا تجزىء مع إحرام 
فصر زلايط عراز ذلك ادر بلن لال بالسضر 


#0 * 


() «بعرفة» سقطت من (ح2. 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الصلاة 


- فصل في جمع التأخير 

إذا جمع تأخيرًا ففي وجوب الترتيب والولاء وجهان. 

فإن لم نوجبّهما فلا ُشترط نيّة الجمع وجها واحدّاء ولا تصيرٌ الظهر 
مقضيةٌ على المذهب؛ بدليل أله لا يجوز تأخيثها عن وقت العضرء وأنَّ 
المعذورٌ يدركها بإدراك وقت العصر. 

فإن أوجبنا الترتيب والولاء» فأخلّ بهماء أجزأته العصر؛ لوقوعها في 
وقتهاء وصارت الظهرٌ قضاء لا تقصر إن منعنا قصرّ الفوائت» ولكنّها تجزئه 
بنيّة الأداء» وقال الإمام: إِنْ فيّقهما بعذر أجزأت بنيّة الأداء» وإن لم يكن 
عذرٌء ففيه احتمال» وخصنّ الصيدلانيٌ الخلاف بالترتيب» واختاره الإمام 
من جهة أنَّ الظهر إذا وقعت أداءً» فكيف تنقلب قضاءً إلا بطريق الوقف» 
بخلاف الإخلال بالترتيب . 

فإن أوجبنا الترتيب دون الولاء» فلا تجب نيّةٌ الجمع» وإن أوجبناهما 
وجبت» كما في جمع التقديم . 

والإخلال بنيّة الجمع كالإخلال بالولاء. 

وإذا جمعت العشاء إلى المغرب» وضيّقنا وقتهاء فيظهر أن يلزمّه 
إيقاعهما فيما يحسب من وقت المغرب . 


4 ا * 
١‏ - فصل في انقطاع السفر في أثناء الصلاة 


الغاية فى اختصار النهاية 


بالعصرء فلا يجمع تقديمّاء وفي أثناء العصر وجهانء ولا تضرٌ الإقامةٌ بعد 
الغروب. وكذلك بعد الفراغ من العصر إن قلنا: لا تبطلها الإقامةٌ في أثنائهاء 
فإن أبطلناهاء فوجهان. ووجة الإبطال: التشبية بالزكاة المعجّلة . 
# #4 #* 
"0 - فصل في الجمع بالمطر 

يجوز الجمع بالمطر في الحَضر تقديمّاء وفي التأخير وجهان» وقيل: 
يجوز التأخيث وفي التقديم وجهان. وقطع الصيدلانيٌ بجواز التقديم ومنع 
التأخير» وفيه قولٌ غريب أنه يختصٌ بجمع العشاء مع المغرب تقديمّاء وهو 
بعيد. 

يُشترط وجود المطر عند الإحرام بهماء ولا يُشتر عوط عند التتحال من 

0 لأبي زيد. 

ولا بأس بانقطاع المطر في أثناء الظهر أو العصرء وغلط من ألحق 
انقطاعه في أثناء العصر أو بعدها بطريان الإقامة؛ إذ لا بأس به في أثناء الظهر 
اتفاقا . 

فإِنْ جَمَع في بيته» أو كان طريقه إلى المسجد في كرٌ» أو كان طريقٌه 
مكشوفاء فجمعوا في المسجد فرادى» لم يجز على الأظهر؛ لأنَّ سبي 
الجمع إِنّما هو الاقتداء» وعلى المؤخُر في السفر أو المطر أن يقصدً بتأخيره 
الجمعٌ» فإن خالف فقد عصىء وتصير الأولى قضاءً» وقال الإمام: إذا لم 
يشرط نيّة الجمع عند الصلاة» فلا يبعد أن يجورٌ التأخيرٌ بنفس السفرء وأن 


ولا يجمع بالوّحل» وفي الثلج اختلافٌ. 


[10لالا 


٠‏ أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» ويجبٌ على أهل المصر 
وإن كثروا بحيث لا يبلغهم النداء . 

وإن اشتملت قريةٌ على أربعين كاملين لزمتهم الجمعةٌ» والأؤلى أن 
يُجَمّعوا بالقرية» وإن ججّعوا بالمصر جازء وإن نقَصوا عن الأربعين» فلا 
يلزمُهم إلا أن يبلغهم النداء» فإذا بلغهم أو بلغ واحدًا منهم لزمتهم 
الح 

واعتبارُ النداء بأن يفرضَ رجل يُعد2'0 صَيَنًا في العف ينادي بالليل ممع 
هدوء الأصوات؛ وركود الرياح» ويقف على طرف البلد الذي يلي القرية؛ 
وغلط من قال: يقفٌ في وسطها؛ لأنّها قد تنّسع بحيث لا يبلغ مّن بأقطارها 
فضلاً عن خرج عنهاء ولا عبرة بسماع مَنْ جاوز سماعه العادة في الحارة . 

إن استوت مسافةٌ قريتين» فلم تسمع إحداهما؛ لكونها في وَهُدة 
لزمتها الجمعة عند أبي محمّد. 


)١(‏ قوله: ايُعذ؛ سقط من اح2. 


كتاب الجمعة آ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


5 - فصل فى بيان مكان الجمعة 

شرائط الجمعة خمسةٌ: دار الإقامة» والعدد» والجماعة» والوقت» 
والحظيتان: 

فأما دار الإقامة: فكلٌ بناء لا يُنقل فى العادة» وإن كان من سَعَف 
وخشب وجريد» فلا تصحٌ في الخيام والأخبية» ولافي الموضع الذي يترخحخص 

عو 0 
المسافر بالبروز إليه» ولا يُشترط الكنّء فلو أقيمت في عرْصة معدودة من 
خطة البلد؛ جاز. 
* #6 د 
65 فصل في صفة مَنْ تنعقد بهم الجمعة 

ولا تنعقد الجمعة إلا بأربعين ذكورء أحرار» ل مقيمين بالمكان. 
لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفا إلا لحاجة تعرض» فإن اعتادوا الانتقال فى 
الشتاء أو الصيف [إلى موضع آخر]”"'. فلا تنعقدٌ بهم الجمعةٌ» ويُشترط 
استماعهم لجميع أركان الخطبة» وأن يَتحرّموا بالصلاة قولاً واحدّاء ولا يُشترط 
ع ع 01 590 8 ل 7 
أن يكون الإمامُ زائدا على الأربعين على أظهر الوجهين» وحكي قول هفديم 
أنّها تنعقد باثنين مع الإمام» [وردّه الأكثرون]2" . 


#0 * 


.»ح١ ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
زفق ما بين معكوفتين سقط من «ح»2.‎ 


5 - فصل فى الانفضاض فى الخطبة 


ولا يُعتدذٌ بالخطبة ما لم يسمع أركاتها الأربعون؛ فإن انفضوا أو نَقَصواء 
فأتى بركن في غيبتهم» فلا يُعتدُ به قولاً واحدّاء وإن لم يأتِ بركن بنى إن 
عادوا قريبّاء وإن بَعْدَ عودّهمء أو أطال السكوت بحضرتهمء أو غابوا بعد 
الخطبتين وقبل الصلاة» ففي البطلان قولان مبئّان على وجوب الولاء؛ فإن 
كان ذلك بعد الحُطبتين بطلتا إن شرطنا الولاءَ» فإن أعادهما فذاك, وهل 
يلزمه إعادتهما؟ [فيه]2'7 وجهان. 

* * 
7 - فصل [في الانفضاض في الصلاة]”") 

ويُشترط أن يحرم بالصلاة أربعون كاملون قد سمعوا الخطبة» فإن 
انفضٌ مَنْ سمع» وأحرم بها من لم يسمع» فلا تصحّ بلا خلاف» وإن أحرم 
بها السامعون» ثم انفضوا أو نقصواء فأربعة أقوال: 

أحدها: لا يصحٌ» ويشترط بقاء العدد في جميعها؛ اعتبارًا بالوقت. 

والثاني - وهو مخرج -: يكفي بقاء الإمام وحدّه. 

والثالث : يكفي أن يبقى معه اثنان. 

والرابع : يكفي أن يبقى معه واحد. 

وقال المزنٌ : إن انفضوا أو نقّصوا في الأولى بطلت الجمعةٌ» وفي 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من «ح2. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من «ح2. 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الثانية لا تبطل وإن بقي الإمام وحدّه؛ اعتبارًا بالمسبوق» فعدّه المعظجُ قولاً 
خامسًا مخرّجَاء وأباه بعضهمء وفرّق بأنَّ المسبوق تابعٌ لمن صكّت جمعتّه 
والإمام هاهنا يصير تبعًا لمن لم تصحّ جمعتة» فإن شرطنا بقاء العدد. فلم 
ينفض السامعون حنَّى أحرم أربعون لم يسمعوا الخطبة» فلا تبطل الجمعة؛ 
لأنّهم لما تبعوهم ثبت لهم حكمُهم. ولا يمتنع أن يُشترط بقاء أربعين من 
السامعين» وإن جوَّزنا أن يبقى معه واحد أو اثنان» فلابدٌ من كمالهما على 
الظاهرء وفي العبد والمسافر احتمالٌ ذكره صاحب «التقريب». 
# د 
- [فصل في تأخّر إحرام الجماعة عن إحرام الإمام](" 
شرط الققّال (في ذلك أن يُدركوه في الركوع)”": فإن أدركوه في 
اعتداله لم تصمَّ الجمعة» وشرط أبو محمّد أن لا يتأخروا عن إحرامه بما 
يعد فصلاً طويلاً» وشرط الإمام ألا يتأخّروا إلى حدٌ يسقط عنهم شيءٌ من 
قراءة الفاتحة ؛ لأنَّ ذلك من أحكام المسبوقين. 
ا 
4 - فصل في الرَّحام [عن سجود الركعة الأولى]0© 


إذا زح عن سجود الصلاة» فله قطمٌ القدوة عند الصيدلانيٌ» وفيّق 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من «ح2. 

0( ما بين قوسين هو عبارة «م». أما عبارة «ح»: فهي : «ألا يتأخر إحرام الجماعة 
مع الإمام عن الركوع» . 

() مابين معكوفتين سقط من «ح2. 


الإمامٌ بين الجمعة وغيرها من جهة وجوب الاقتداء في الجمعة» ولعلََ ذلك 
مرادٌ الصيدلانيٌ» فإذا زحم عن سجود الركعة الأولى» وكان بمكان عالٍ 
يمكنه أن يضم جبهته على ظهر إنسان ويأني بالهيئة المشروطة في السجودء 
فعل ذلك» والتخلف بعذر الزحمة لا يقطع القدوة على الإطلاق بالاتفاق» 
وإن لم يمكنه ذلك فيصبرُ حتّى يزول الرّحام» أو يومىء بما يقير عليه أو 


يتخيّر بين الإيماء والصبر؟ فيه ثلاثة أوجه. والمذهب أنه يصبر» ثم ينقسم 
أمره إلى قسمين : 

القسم الأوّل: أن يتمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية» فله 
عند فراعلاه السحود سيية أحوال: 

الحال الأولى : أن يدرك الإمامَ قائمّاء فيقرأ الفاتحة» ويركع معهء 
ققد كنت جمعثة) ووندوني تكله بالاناقةء 

الحالٌ الثانية: أن يدركه راكعاء فيركع متابعًا كالمسبوق» ا ار 
لصلاة نفسه؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يقرأء فلا يقطع القدوة» اه 
نفسه عازمًا على نُحوق الإمام» وهو في قدوة حكميّة لو سها تحمّله الإمام . 

الحال الثالثة : أن يدركه قائمّاء ولا يتمكّن من إتمام الفاتحة» فإن قلنا: 
يقرأ لو أدركه راكمّاء فليقرأ هاهناء وإن قلنا: يركع تم ففي ركوعه هاهنا 
حلاف مر تن عل المعسيوق إذا أدرك بعضض الفاتحة؛ فإن راعينا ترتيت الصلاة» 
فالوجه الاقتصار على الفرائض؛ ليدرك الإمام» ويحتمل أن يأ ني بالمتوسّط 
من السئن كما قلنا في المسبوق إذا اشتغل بالافتتاح والتعؤذ. 

الحال الرابعة: أن يدركه فيما بعد الركوع» ففيه طريقان» المشهورٌ 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


بناء ذلك على الخلاف في المتابعة والترتيب؛ فإن قلنا: يتابع» فلا يُحسب 
له ما يتابع فيه كالمسبوق» ويأتي بركعة بعد سلام الإمام» وقد تمّت جمعته. 
وإن قلنا: يرتب صلاتهء فوافق» فقد أدرك الركعة الثانية أيضًا. 

والطريقة الثانية: تتعيّن متابعةٌ الإمام؛ إذ لو رنّب لطال تخَلّفُهء بخلاف 
او اكات الرتزع: برعانى ود اللي ة لو لم يتمكن من السجود ولا من 
المتابعة في الركوع حنّى اعتدل الإمام عن الركوع, فقد فاتته الجمعة وإن 
متجداغن الأول الافزاظ مخلقة. 

الحال الخامسة: أن يتحلّل الإمام عَقيب سجوده» فعلى قول المعظم 
يأتي بركعة أخرى؛ إكمالاً لجمعته» وهل يكون في هذه الركعة في قدوة 
حكميّة؟ فيه وجهانء ولا وجة لذلك؛ إذ كيف يُقدّر الاقتداء بمن ليس في 
الصلاة؟ ! 

الحال السادسة: أن يدرك الإمام وقد سلّم قبل أن يرفع المزحومٌ رأسَه 
من السجودء فلا تحصل له الجمعةٌ» ولا تثبت هاهنا قدوة حكميّة ؛ لأنَّ مََنْ 
أثبتها جعلها تبعًا لركعة تامّة» بخلاف ما هاهنا. 

الحال السابعة: أن يرف عن السجدتين» فيسلّم الإمام قبل اعتداله» 
فالظاهر الإدراك» وفيه احتمال. 

القسم الثاني : ألا يتمكنَ من السجود حتّى يركم الإمام ف الثانية» فهمل 
يسجد رعاية للترتيب» أو يركع ؛ لقلو يطول تخلفه؟ فيه فو لان متصوفيان: 
فإن قلنا: يركع» فوافق وأتى بالركعة الثانية مع الإمام. فبأيّ ركوعيه يُحِتّسّب؟ 
فيه وجهان؛ فإن حَسَّبّنا الثانيَ» فليُكمل جمعته بركعة أخرى» وإن حسبنا 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الجمعة 


الأَوَلَ فقد تلنّفت ركعئه» والأصحٌ أنَّ الجمعة تدرك بالملمّقة . 

فإن قلنا: لا تدرك بالملمّقة» فهل تحصل له ركعةٌ من الظهر؟ فيه قولان 
مبنيّان على القولين في أنَّ الجمعة ظهرٌ مقصورة؛ أم فرضّ على حيالها؟ فإن 
قلنا: لا تحصل ركعة من الظهرء فهل تبطل صلاته أو تنقلب نفلاً؟ فيه قولان 
معروفان» هكذا رنَّه الأصحابُء واستدرك عليهم الإمامٌ تفريم البطلان من 
جهة أنَّ الأمر بما قُصَّاراه الفسادٌ مُحالٌء فلا يجوز التفريم إلا على الأوجه 
المقتضية للصحّة. وحاصلها ثلاثة أوجه: 

أصحّها: إدراكٌ الجمّعة إِمّا للاحتساب بالركوع الثاني أو للإدراك 

والثاني : تحصل ركعة من الظهر ؛ بناء على منع التلفيق» وعلى أنْ 


الجمعة ظهر مقصورة. 
والثالث : تحصل ركعةٌ من النفل . 


ا ا نب 


١ ٠‏ فصل 
إذا أمرناه بالركوع» فسجد جاهلاً» فلا يُعتدُ بسجوده» فإذا فرغ منه 
فله أحوال: 
[الحال]27 الأولى : أن يدرك الإمامَ في الركوع فيركم معه. فحكمه 
حك ما لو أمرناه بالركوع فركع . 


كتاب الجمعة 1 ش الغاية فى اختصار النهاية 


[الحال]” الثانية : ألا يدرك الركوع» فيقوم ويقرأء ويركع ويسجدء 
فنا تحسب له هذه السجدةً وقد تلفّقتْ ركعته» وقدوته فيها حكميّة؛ فإن 
قلنا: تدرك الجمعة بالملقََّةَ» ففي إدراكها بالقدوة الحكميّة وجهان يختصّان 
بما يقع من القدوة الحكميّة بعد فوات الركوع دون ما قبله» والفرق بينهما طول 
التخلّف وإفراطه» فإن قلنا: لا تدرك الجمعة» ففي إدراك ركعة من الظهر 
القولان» فإن قلنا: لا تدرك» ففي بطلانها وانقلابها نفلاً قولان» ولا يبعد 
البطلان هاهنا؛ لمخالفته وإن كان جاهلاً. 

فالحاصل إذن أربعة أوجه: إدراك ركعة من الجمعة» أو الظهرء أو 
النفل» أو البطلان. 

[الحال]”" الثالثة: أن يدركه معتدلاً عن الركوع؛ فإنَّهِ يتابعه وجهًا 
واحداء ولا يسلك الترتيب بحال» فإذا سجد معه» فقدوته حقيقئكة» لكب 
زكعته ملفقة» قفيها الوجنهان: 


* # *# 


١ه‏ فصل 
إذا أمرناه بالركوع . فسجد عالما بالمنع مُستديمًا لنّة القدوة» بطلت 
صلاته» وإن قطع القدوة» ففي بطلان صلاته قولان؛ فإن قلنا: لا تبطل» 
. بني على القولين في صحّحة الظهر بنيّة الجمعة» فإن قلنا: تصحٌ» بُني على 


(1) سقط من ١«ح).‏ 


هم ما بين معكوفتين سقط من «ح». 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الجمعة 


القولين في صحة الظهر قبل فوات الجمعة» فإن فرّعنا على أقوال الصحّة في 
هذه الصورء ففيما تحصّل له قولان: 
أحدهما: ركعةٌ من الظهر . 
والثاني : ركعةٌ من النفل . 
# # *# 
اه فصل 
إذا أمرناه بالسجودء فوافق» فقدوته حكميّة» ففي الإدراك بها 
الوجهان0"» فإن قلنا: يدرك» فسجدء فله حالان: 
الأولى : أن يدرك الإمامَ رافعًا عن الركوع أو متشهّدَاء فيلزمه الترتيبٌ 
في الركعة الثانية» وقيل : يتابع» ثم يأتي بركعة بعد تحلّل الإمام . 
الحال الثانية : أن يدركه راكمًا؛ فإن قلنا: يتابعه في الاعتدال» ففي 
الركوع أولى» وإن قلنا: لا يتابعه في الاعتدال» ففي الركوع وجهان؛ لأنَّه 
إذا تابع في الركوع» حُسب له كما يُحسَبٍ للمسبوق» ولم يكن ذلك إخلالاً 
بالترتيب» وإلا ظهر في الاعتدال أنه يشتغل بالترتيب . 


* # # 


٠ه‏ فصل 


إذا أمرناه بالسجودء فركع عالمًا بالمنع بطلت صلاته» وإن كان جاهلاً 


)١(‏ مابين معكوفتين في ح: «قولان». 


كتاب الجمعة ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


لم يحسبْ ركوعهء فإذا سجد فقد تلقّقت ركعيّه» وفي الإدراك بها الوجهان؛ 
فإن قلنا: لا يدرك» ففي انقلابها ظهرًا أو نفلاً أو بطلانها الخلاف [السابق]2" . 


#0 * 


4 - فصل في الرَّحام في الركعة الثانية 

إذا اقتدى في الأولى» وزحم عن سجود الثانية حتّى(" سلَّم الإمامء 
فقد أدرك الجمعة بلا خلاف» ولو أدركه المسبوقٌ في ركوع الثانية» وزحم 
عن سجودها حتّى سلّم الإمام فقد فاتت الجمعةٌ» وحيث قلنا: تنقلب جمعته 
ظهراء فقن ثر لك ذلك فل اميه ويقياة: 

6 - فرع: 

التخلّف بالنسيان كالتخلف بالرّحام أو يُلحق بتخلّف العامد؟ فيه 
وجهان؛ إذ القدوةٌ مأمور بهاء والنسيان لا يؤثّر في المأمورات» واختار أبو 
محمّد أنَّ الناسيّ كالمزحوم . 

575 فرع: 

لو زُْحم في غير الجمعة» فلا تبطل صلاته بالتلفيق» ولا بالقدوة 
الحكميّة: والفرق أنَّ الجمعة يجب الاقتداء فيهاء فشرط فيها من الانتظام 


ما لا يُشترط في غيرها. 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من «ح». 


ع6 في (ح2: «وزحم في الثانية عن السجود حتى). 


/ااه - خاتمة: 


مهما تمكّن من السجود والإمام قائمٌ في الثانية» فلا يؤدّي تفريعٌه إلى 
البطلان حيث يوافق أمرناء وإن لم يتمكن حتّى ركع الإمامٌ فقد يؤدّي تفريغه إلى 
البطلان في عاقبة الأمر» وإذا كان كذلك انَّجَه ألا يؤمرٌ بما يؤمّي إلى البطلان» 
بل تبطل صلائه في الحال» وإن أمرناه فخالف انّجه قولٌ البطلان» والبطلان 
التلفيق أو بالقدوة الحكئة أو يطول التخلف إذا أمزناة بالسجود بعيد. 

نا نف 
فصل في الاستخلاف 

إذا بطلت صلاةٌ الإمام عمدًا أو سهرّاء فله أن يستخلف مَنْ يُكمل 
الصلاةَ على الجديد دون القديم» والقولان في جميع الصلوات» وقيل: 
يختصّان بالجمعة؛ لأنَّ الجماعة لمًا وجبت فيها جاز أن يُشترط فيها اتحادٌ 
الإمام. وإن خطب واحد وأمّ آخرء فقولان مرتّبان» وأولى بالجواز» وعند 
أبي محمّد أولى بالمنع ؛ لأنَّ الشافعيّ تردّد في ذلك في الجديد مع قطعه بجواز 
الاستخلاف» فإن منعنا الاستخلاف» فأحدث الإمامٌ في الركعة الأولى؛ 
ققد ترطلاك التعيعة : وخرج أبو محمد قولاً أنّها لا تبطل» كما لو انفضوا عنه 
وبقي وحدّه: وإن أحدث في الثانية» فلا تبطل جمعة القوم بوفاق أبي محمّدء 
وخوّج الإمامُ قولاً من الانفضاض أنَّها تبطل ؛ إذ لا فرق في بطلان الاقتتداء 
بين زوال الإمام وبين زوال الجماعة وبقاء الإمام» ولا تفريعٌ على ما ذكره 
الإمام ووالده. 


كتاب الجمعة 1 || الغاية فق اختصار النهاية 


4 فصل في الاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة 
إذا جوّزنا الاستخلاف فشَرْطه أن يكون الخليفةٌ ممّن اقتدى بالإمام» 
ولا ي* الترطاس ات للحن على م وإذا كان الحدثُ في الأولى لزم 
المقتدين الاستخلافٌ إن تركه الإمام» [وإِن استخلف الإمام جاز]2", 
ولا حاجة إلى تجديد نيّة الاقتداء؛ لأنَّ الخليفة بمنزلة المستخلف» وإ 
استخلف بعض الجماعة, أو تقدّم واحدٌ بغير استخلافهم» جاز عند الإمامء 
فإن قدّم الإمام واحدا والقومٌ آخر» فلا نقلَ في هذه المسألة» والأظهر اعتبائ 
تقديمهم» وينبغي مبادرة الاستخلاف» فإن مضى قبله ركنٌ لم يجزء وإن 
طال الفصل ولم يمض ركنٌ ففيه احتمال» والخليفة يصلَّي الجمعة؛ لأنّه 
لما اقتدى قبل الاستخلاف لحق بالقوم . 
# “د 
5 فصل في الاستخلاف في الركعة الثانية 
وإذا تمّت تمّت الأولى مع الإمام» فلا يجب الاستخلافٌ في الثانية» ولااتجب 
متابعة خليفة الإمام. بل لهم الانفراد والاقتداء بالخليفة» وإن اقتدى البعض 
دون التعفع عاد ولو أراد مصلّي الجمعةٍ أن يقطم القدوة في الركعة الثانية 
في غير صورة الاستخلاف» لم يجز عند الإمام؛ لأنَّ الجماعة واجبة» فلا 
يجوز قطعُهاء بخلاف سائر الصلوات» وبخلاف صورة الاستخلاف؛ لأنّهم 
التزموا فيها متابعة الإمام الأوّلء فلم يلزمهم غير ما التزموه. 
#* # د 


000( ما بين معكوفتين سقط من «ح». 


05١‏ فصل 


إذا استخلف في الثانية مسبوقا بالأولى» ففي جوازه قولان بناهما الإمام 
على اشتراط سماع الخُطبة؛ فإن شرطناه» لم يصحّ» (وإن لم نشرطه ففيه 
القولان)270» فإن أجزناه فَلَيَجْرٍ على ترتيب صلاة الإمام وصفتهاء فيجلس 
بعد الركعة بقدر جلوس الإمام» ثم يومئ إليهم ليتحلّلواء ويأتي ببقية 
صلاته» ولا يدرك الجمعة بلا خلاف» ولو لحقه مسبوقٌ في ركوعه لأدرك 
الجمعة؛ لأنَّهُ بالنسبة إلى المقتدين كالإمام الأوّلء ولذلك يجري على ترتيب 
صلاته . 
وذكر ابنُ سرج في صكّحة ظهر الخليفة قولين» بناء على صحة الظهر 
بنيّة الجمعة» وعلى صحّتها قبل فوات الجمعة» فإن قلنا: لا تصحّ فقد 
صارت نفلاً» وفي الجمعة خَلُْفَ المتنفّل قولان؛ فإِنْ جوّزناهاء فاقتدى به 
المسبوقٌ» فقد أدرك الجمعة» وإن منعناهاء فلا يدرك الجمعة» بخلاف 
القوم» فَإِنَّه لكا جاز أن ينفردوا ببقيّة الصلاة جاز إتمامُها خلف المتتضّل كسائر 
الصلوات؛ وقال الإمام: لا يصحٌ استخلافٌ المسبوق إلا إذا قلنا بصحّة صلاته 
ظهرًا أو نفلاً» فأمًا على قول الإبطال» فلا. 
# * 


- فصل في استخلاف من لم يقتد بالإمام 


[إذا استخلف مَنْ لم يقتد به» لم]”"2 يصحّ استخلافه» ور علق 


)١(‏ المثبت بين القوسين عبارة «م»)؛ أما عبارة «ح2: فهي : «وإلا فقولان». 


الغاية فى اختصار النهاية 


ترتيب صلاة نفسهء فإن تابعه القومٌ» ففي جوازه الخلافٌ فيمن اقتدى بعد 
انفراده» فإِن وقع ذلك في الجمعة؛ ففي صحّة ظهر المقدَّم قولان» فإن قلنا: 
لا تصحٌ ولا تنقلب نفلاًء فلا يصحٌ الاقتداء به. وإن قلنا: تصحٌ صلائه؛ فإن 
كان ذلك في الركعة الأولى» فلا جمعة للقوم؛ وهل يصح لهم الظهر أو 
النفل أو تبطل؟ فيه الخلاف؛ فإن صحّححنا صلاتهم ابتني ذلك على الاقتداء 
بعد الانفراد» وإن قطعوا الصلاة» ونووا جميعًا الجمعة» أجزأتهم الجمعةٌ إن 
جوّزنا تعدّد الخطيب والإمام» وإن منعناه» فلا جمعة» ون وقع ذلك في الركعة 
الثانية» ونوى المقدّم الجمعة؛ فإن قلنا: لا تصخ صلاته لم يجز الاقتداءٌ به لمَنْ 
علم ذلك» وإن قلنا: تصحٌ ظهرًا أو نفلاً» ففيه الخلافٌ في قدوة المنفرد . 

#* # ا د 

075 - فصل في كيفيّة نيّة الجمعة 
ويجب أن ينوي الجمعة إن جعلناها فرضا مستقلاً» فلو نوى ظهرًا 

مقصورة» لم تصمّ الجمعةٌ» وإن جعلناها ظهرًا مقصورةً» فنواها كذلك 
فوجهان؛ إذ الجمعةٌ متميّزة عمًا يقصرُ من الصلوات» والغرضى بالئّة التمييث 
فيجب تمييزها بما تختصٌ به» وهو الجمعة؛ وإن نوى الجمعة وجعلناها 
مقصورة» فلا يُشترط أن ينويّ قصرها على الأصمٌ . 

* # ا 


4 - فصل في اشتراط الوقت فى الجمعة 
الوقت شرط في الجمعة؛ فلو وقعت تسليمةٌ الإمام والمقتدين به في 


العز بن عبد السلام 1 ا كتاب الجمعة 


وقت العصر» لم تصمّ الجمعة» وفي بطلانها وانقلابها ظهرا أو نفلا 
خلافٌ”2؛ وإن وقعت ركعةٌ المسبوق وراء الوقت» فوجهان؛ لألّهِ تابع . 


* # 


فصل في بيان مَنْ تلزمه الجمعةٌ ومن لا تلزمه 
الناسم في الجمعة أربعةٌ أقسام : 
الأول: مَنْ تلزمه وتنعقدٌ به» وهم أهلّ الكمال [بالتكليف والذكورة 
والحرّيّة والإقامة على الشرط السابق]1" . 
الثاني : مَنْ لا تلزمه» ولا تنعقدٌ به وإن حضر الجامع؛ وهم العبد 
والمكاتبٌ» ومن فيه جزء من الرق» والصبي؛ والمرأة» والمسافر المشرخخص؛ 
وغلط مَنْ أوجبها على العبد إذا حضر الجامع» ومن ن أوجبها على من بعضه 
لم لي اا أنّها لا تنعقد به اتفاقا . 
الثالث : مَنْ تنعقد به» ولا يلزمه الحضورٌء ولو حضر لزمته» وهو 
المريض والمعذورٌء ولو نقصوا واحدًا؛ ولو حضر المريض لكمّلهم» فلا 
يلزمهُ الحضور [وإن فاتت الجمعة بغيبته]”"©» وإن أقيمت بحضوره لزمتهء 
والفقدكابه وإ ضلذها زامذاوبوإن كانت تركو عن أزلء لوت 03ر0 
انتظارها إلا أن لا ب يشقّ عليه عند الإمام» واعتبر ذلك بما يجوز القعود في 


)1١(‏ في«ح»: «قولان». 
زفة ما بين معكوفتين سقط من «ح2. 
زفرة ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 


كتاب الجمعة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الفريضة» وأجاز له الانصراف قبل الوقت. 

الرابع : مَنْ يلزمه حضورٌ الجامع وإقامتهاء ولا تنعقد به» وهو الغريبُ 
المقيم لغرض ينصرف عند نجازه؛ كالتاجر والمُتفقّه» وقيل: تنعقد به» وكلدٌ 
من هؤلاء لو أقام الجمعة» لصكت بالاثفاق. 

#* خا 6د 
57 فصل في بيان الأعذار المسقطة للجمعة 

وتسقط الجمعةٌ بكلّ عذر تترك لأجله الجماعةٌ؛ كالمرض» والتمريض» 
والمطر بالاتّفاق» والوحل الشديد على المذهبء وكذلك تركها باحتضار 
القريب سواء بعد نسبّه أو قئب» وكذلك زوجته ومملوكه عند الإمام. ولا يبعد 
أن يُلحقَ به المولى» ولا يترك لاحتضار الصديق. 

ويُعتبر المرض بما يلقاه الماشي في الوحل والمطرء وبما يئاله من موت 
قريبه في غيبته» ولا يُشترط في المرض أن يجوز بمثله القعود في الفرض» 
ولا يجوز تركها بتمريض مَنْ لا يتضرّر بغيبته» ولا بمن له من يتفقّده قريبًا 
كان أو أجنيئاء وإن خيف هلاكه. فلا تترك له الجمعةٌ إذا قام بإنقاذه مَنْ 
لا جمعة عليه» وإن لم يقم به أحدّء فإنقاذهُ من الهلاك فرضٌ كفاية» فتعرك 
الجمعة لأجله كما يجب إنقاذ المشرف على الهلاك» وإطعام المضطرء 
بخلاف مَنْ بلغ به الجوعٌ مبلغا مُضِرَاء فإنه يجب كفايتةُ على بيت المال 
دون المسلمين؛ إذ لو لزمهم ذلكء لما انفكٌ أحدٌّ منهم عن الحرج مع عموم 
الجوع وغلبة الضرر. ولذلك يجوز غصبٌ الطعام لخوف الهلاك دون 
الجوع. وإن كان تضرّر المريض على حدّ الجوع المُضرٌء فثلاثة أوجه يفدّق 


في الثالث بين القريب والأجنبي» والأصحٌّ الجواز في الجميع . 


ند اننا 


- فصل في صلاة المعذور الظهر قبل فوات الجمعة 

وللمعذور أن ان الظهر قبل فوات الجمعة» ولا تلزمه الجمعةٌ بعد 
ذلك وإن زال عذرةٌ؛ كمريض يبرأ» أوشنافن رقيو اواعيدايشئ» ]لان 
الأولى بِمَنْ لا يتوفّم زوال عذره؛ كالمرأة والرَّمنِ أن يعجّل الظهر في أوَّل 
وقتهاء ومن توقع زوالَ عذره؛ كعبد يرجو العتقّ» ومسافر يتوقّع الإقامة. 
وفريقن برجو خف مرضينة: فالمستحتٌ أن لا يصلَّي الظهر ما لم تفته تفته الجمعةً» 
وفيما تفوت به وجهان: 

أحدهما: بالاعتدال عن ركوع الثانية . 

والثاني : يُعتبر في حقٌّ كل أحدٍ تصوٌّر إدراكه» ويختلف ذلك بالبعد 


قاض الفتدزة ارت 00 ن يقيمَ الجمعة بعد ذلك إلا 
اي 0 
إذا أعاد في الجماعة . 

- فرع: 


(إذا صلَّى المعذورون الظهرَ ففي استحباب الجماعة لهم)”"» وجهان» 


)١(‏ مابين قوسين عبارة «م»؛ وأما عبارة «ح»: فهي : «في استحباب الجماعة في 
ظهر أهل الأعذار . 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وقال أبو محمد: لا بأس بها في البيوت من غير اشتهار. 


64 فصل في تقديم الظهر لغير المعذور 

ومن تعدّى بالظهر قبل الجمعة لم يجزه على أصمٌ القولين» والجمعة 
باقية في ذمّته؛ فإن فاته فليأتٍ بالظهر مرّة أخرىء وفي انقلاب ظهره الأوّل 
نفلاً أو بطلانها قولان. 

وإن قلنا: يجزئه الظهرٌ فقد سقطت عنه الجمعةٌ؛ لأنَّ ظهره طاعة من 
وجة > ومعضية مز ونحه» فأشبهت الصلواتٍ في الأوقات المكروهات» فإن 
على التعيرفة رشق للق ففرضه الظهر أو الجمعة؛ أو كلاهما أو يحتست الله - 
بما شاء منهما؟ فيه أربعة أقوال ذكرها أبو محمّد» ويخّج من هذه الأقوال أنَّ 
الجمعة إذا فاتت» فلا يجبُ قضاؤهاء وإن لم تَفْتء ففي وجوبها قولان: 

أحدهما: لا تجب؛ بناءً على أن فرضّه الظهر أو إحداهما لو صلى 
الي 

والثاني : تجب إذا قلنا: كلاهما فرض» ثم لو فاتت الجمعة لاكثفي 
بالظهن الساقة 

# د د 
٠ه‏ فصل في صفة إمام الجمعة 

إذا كان إِمام الجمعة صبيًا أو عبدًا أو متنمّلاً أو محديِئًا أو مسافرا؛ فإن 

كمل به العدد» فلا جمعة» وإن زاد ففي الصبئّ والمحيث والمتشّل قولان 


كتاب الجمعة 


العز بن عبد السلام 


وإن شرطنا زيادة الإمام» والمحدثُ أولى بالإبطال» وإن كان عبدًا أو مسافرًا 
صكّت الجمعة إن قلنا: الإمامُ زائد» وكذلك إن لم نشرط زيادته على 
الأصحٌ . 

١‏ فرع: 

لو زال العذْرٌ في أثناء الظهرء وقلنا: لااتصحٌ الظهرُ من غير المعذورء 
فهذا كرؤية المتيمّم الماءً في الصلاة» فيتفرع على الوجوه المذكورة في التيمّم . 

* # * 
١‏ - فصل27" في السفر يوم الجمعة 

ليس لمن تلزمه الجمعةٌ أن يسافر بعد الزوال» وفيما بعد الفجر وقبل 
الزوال طريقان: 

أحدهما: إجراء قولين. 

والثانية : القطع بالجواز. 

قال أبو بكر: إن كان سفرّه قبل الزوال واجبًا أو طاعة» فلا يمتنع بلا 
خلاف» وفي سفر الطاعة احتمال» ولا تتعيّن الجمعة عقيب الزوال» بل 


يتوسّع وجوبها. 


لل4 في «ح»: افرع». 


غسل الجمعة سن مؤكّدة تختصيٌ بِمَنْ يحضر الجامع» بخلاف عسل 
العيد» فَإِنْهِ يعم مَنْ حضر المصلَّى ومَنْ لم يحضره؛ وكره أبو بكر ترك اسل 
للجمعة؛ وكره الإمامٌ ترك كل مسنونٍ صم الأمنُ به مقصوداء والأولى 
تقريبُ الغسل من الرّواح» ويجوز بعد الفجر» ولا يجوز قبله على المذهب» 
وفي غسل العيد وجهان. 

ون تعد الغسل وأمكن التيمّم فالمستحتبٌ أن يتيمّم» وفيه احتمال؛ 
إذ مقصود هذا الغسل لا يحصل بالتيمّم . 

5 والأغسال الواجبة أربعةٌ" . 

8 [الأغسال المسنونة] : 

رف التتسل السك والعيدين» والإحرام» والوقوف بعرفة» 
وبمزدلفة» ولدخول مكّةء وللرمي في ثلاثة أيام التشريق» ولدخول الكعبةء 
وللإفاقة من إغماء أو جنون. ولعّسل الميّت» وقيل: يجب العُسلٌ من غَسله 
والوضوءٌ من مسّهء ولإسلام الكافر الذي ليس بِجُنُبء وفي تقديمِهٍ على 


)00( وهي المذكورة في كتاب الطهارة (باب ما يُوجب الغسل) - الباب رقم (569)؛ 
وهي : عْسْلٌ الجنابة» وغسل الحيض والتّفاسء وغسل الولادة» وغسل الموت. 


الإسلام وجهان» ويبعد تقديمٌه» وإن كان جنبًا لزمه الغسل» وإن اغتسل في 
كفره لم يصحّ» وغلط من صكححه. وفي القديم قولٌ أنه يغتسل لطواف الوداع» 
وذكر في «التلخيص» الغسلَ للحجامة» وللخروج من الحمام» وأنكرهما معظم 
الأصحاب» وقال: لا يتأكّد هذان الغسلان» ولا الغسل من غُسل الميّت» 
ولاعُسل الإسلام» واتّفقوا على تغليطه في الغسل من غَسْل المت . 


# 6 *# 
5 فصل في الاقتداء بالإمام فيما زاده على جهة السهو 
إذ زاد في الصبح ركع على وجه السهوء فاقتدى به فيها مسبوق لا يعدم 
بزيادتها("؟, عُسبت له تلك الركعةٌ على المذهب؛ وقيل : لا تحتسب» وإن 
أدركه في ركوعهاء وقلنا: لا تحتسب لو أدركه فيهاء فلا يدركها بإدراك 
ركوعهاء وإن قلنا: تحتسب» فالمذهت اله لا يدركها [بإدراك ركوعها]", 
وكذلك الخلافٌ في إدراك ركوع المحدِث . 
وإن سها في الجمعة بثالثة» ع0 فإن علم حاله 
فلا تصحٌ قدوته اتفاقاء وإن جهل» فلا تحتسب تحتسب له الركعةٌ على الأصحٌ» 
والفرقٌ وجوبٌ القدوة في الجمعة» وإن أدركه في ركوعهاء وقلنا: تحتسب 
له لو أتى بهاء فالمذهب أنه لا يدركها [بإدراك ركوعها]!"»: وأبعد مَنْ قال: 
يدركها؛ فإن فرّعنا على الأصحّ. فترك سجود الأولى» وتداركه في الثانية» 


)000( في «ح»: لا يعلم بحاله؛ . 
(9) ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 
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وقام إلى الثالثة» فأدركه المسبوقٌ في الثالئة» أو في ركوعهاء فقد أدرك 
الجمعة» وإن ترك سجوة الثانية» وقام إلى الثالثة فهي زائدة» فلا تُحسب 
للمقندي. وإن شك من أي ركعتيه ترك السجود. لزمه أن يأتيّ بثالثة؟ لجواز 
تركه من الأولى» ولا تحسب للمسبوق؛ لجواز تركه من الثانية؛ أخدًا باليقين 
في الطرفين . 

وإذا فرّعنا على الأصحّ. فنسي سجود الأولى» وأتى به في الثانية» 
ثم تذكّر لزمه القيامُ إلى الثالثة ؛ فلو اقتدى به مسبوقٌ في الثانية والثالشة ظنا 
أنها جمعتة فقد أدرك الجمعة» فعلى قول أبي علىٌ يأتي بركعة؛ ليكملٌ 
بها الجمعة؛ إذ التفريع على أنَّ [الاقتداءً في]7" الزائد لا يُعتدُ به" وقال 
القمّال: تسلو هم الإماء؟ لأ ان برك وانفرد في أولاهما واقتدى في 
الثانية» فأشبه المسبوق الذي يقتدي في الأولى» وينفرد في الثانية» ولا يلزم 
على هذا أن يجورٌ الانفراد بالركعة الأولى من الجمعة؛ لأنَّ من فعل ذلك فقد 
ترك نيّة القدوة في وقتهاء [وهاهنا قد نوى القدوة في وقتهاء فأجزأته]2 . 


* # * 


/الاه ‏ فصل في بيان أركان الخطبتين 


الخطبتان واجبتان» ويراعى فيهما خمسة أشياء : 


000 سقط من «ح2. 
(؟) في «ح): (لا يعتد بالاقتداء فيه» . 


(*) في «ح» بدل ما بين معكوفتين : «بخلافه هنا» . 


الحمد لله » والصلاة على رسول الله والتوصية بتقوى الله. والدعاء 


للمؤمنين والمؤمنات . 
8 و 

والحمدلة والصلاة والتوصيةٌ أركان في كل خطبة» والمشهور وجوبٌ 
القراءة» وذكر أبو إسحاق المروزيٌ في وجوبها وجهين ؛ فإن أوجبناهاء 
ففي اختصاصها بالأولى وجهان : 

أحدهما: تختصٌ الأولى بالقراءة. والثانية بالدعاء . 

والثاني : تختصٌ الثانية بالدعاء» وتجوز القراءة في أيّتهما شاءء» وهو 
الظاهر. 

زقال العراقر > تكب القتراءة همسا ونصنَّ الشافعنُ وصاحب 
«التلخيص» في الأركان على الحمد والصلاة والوعظء ولم يتعرّضا للقراءة 
والدعاء . 

ويتعيّن الحمدٌ والصلاة» فلا يقوم غيرُهما مقامّهماء وأبعد مَنْ أوجب 
الثناء» ولم يتعوّض للحمد» وذكر العراقبُون ذكرٌ الله ورسوله؛ ولعلّهم أرادوا 
بذلك الحمد والصلاة. 

# #6 #6 
- فصل فى كيفيّة الوصيّة بالتقوى 
2000 3 8 الى 2 2 “2 

ولا تتعّن للوصيّة صيغة» والغرض الحث على التقوى» وهي فعل 
المأمورات واجتناب المنهيّات» ولا تتعيّن بالتقوى» بل الغرضٌ الوعظ . 
نص عليه فى «الإملاء»؛ والمواعظ راجعة إلى الحثٌ على الطاعة؛ واجتناب 


الغاية فى اختصار النهاية 


المعصية» وأحدهما مُ* ا أو 
حدر هن العقاتت: أجزأه ذلك عند الإمام» وإِن لم يتعرّض للأمر والنهي» 
ولم يُكتف بالأمر بالإحسان من غير تعرّض لذكر الله» ولا بذكر الموت مالم 
يتعرّض للاستعداد له» ولا بالتحذير من الاغترار بالدنيا؛ فإنَّه مما يتواصى 
باتكو العاف 

وإن اقتصر على قوله: (أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه)؛ كفى ذلك 
عند الأصحابء وأباه الإمام» وَشَرطٌ فصلاً يهرٌّ ويقع من السامعين موقعاء 
ويحتّهم على الخير» وبه أشعر كلام الشافعيٌ؛ إذ ذكر لفظ الوعظ مع مراعاته 
للاتباع . 


*0 * 


4 [فصل]7١'‏ في بيان ما يجب من القراءة 

وإذا أوجبنا القراءة على المشهورء فلابدٌ من آية تامّة» وأجاز الإمام 
بعض آية طويلة» ولم يجوّز قوله: تمرك وإن كان آي وضبطٌ القراءةَ بما 
لا يجري على نظمه ذكرٌ من الأذكارء وهو الذي يحرم على الجُنّبٍ قراءثه» 
وتردّد فيما تحرم قراءته على الجنب. ولا يستقلٌ بمعناه» وأجاز ما يستقكُ 
بوعد أو وعيد أو حكم شرعييٌ أو غير ذلك . 

وأما الدعاء: فيكفي أن يدعو لعامّة المؤمنين بجهة من الجهات. فإن 
اقتصر على أوطار الدنيا لم يجز عند الإمام» ولو أبدل جميع الأركان بآي 


ية تا 
يسم 1ف 
اية 


)غ0( سقط من «ح2. 


يشتمل على معانيهاء لم يجز؛ إذ لا تسمّى خطبةً» وإن أبدل بعض الأركان؛ 
كالتحمين أو الوعقة ققد اجاذه أيو غك ولم يعن الإمام» الكن لا تحست 


القراءة عن الوعظ وعن القراءة. 


* # 1 
[فصل2 في القيام في الخطبتين والقعود بينهما 
ويجب القيامٌ فيهما على القادرء وكذلك تجبٌ القعدة بينهما مع 
الطمأنينة» وهذه الجلسة تقاربٌُ الجلسة بين السجدتين في الأقل والأفضل» 
وقدر الشافعيٌ الأفضلَ ب (سورة الإخلاص) ومن أخصصٌ أركان الخطبتين 
رفع الصوت بهما 
# #2 
0١‏ -[فصل(" فى شرائط الخطبتين 
يُشترط في الجمعة تقدَّم الخطبتين» 0 
الوقت» وفي طهارتي الحدّثٍ وَالحَبَثْ وسّثّْرِ العورة وجهان» ولا يشتر 
استقبالٌ القبلة ولا استدبارهاء والأدبٌُ استدبارّها؛ فإن استقبلها وأسمع 
اوفك قن أعريات العسجد سيلا جاز وإن خالف الأدبَ. 
فإِنْ شَرَطنا الطهارة» فأحدث فى أثنائهاء فلا يُعتدٌ بما يأتي به مع 
الحدّث» وإن شَرَطنا الولاء» فتطهّر في زمان لا ينقطع بمثله الولاء» ففي 


)0غ( ما بين معكوفتين سقط من «ح». 
(؟) مابين معكوفتين سقط من «ح»2. 
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وجوب الاستئناف وجهان؛ وجةه الوجوب التشبية بالصلاة . 

قال الإمام : ولا فرق في انقطاع الولاء بين المعذور وغيرهء بخلاف 
الطهارة . 

* > ده 
5 - فصل في آداب الخطبتين”» 

روي أن النبيّ كل كان يُسِلّم على من عند المنبر» ثم يصعدء فإذا 
استقبل الناسَ بوجهه سلّمء ثم جلس””"» فينبغي للإمام أن يفعل ذلك» تك 
يؤذن بين يديه الأذان المشروع» ولم يكن قبله أذانٌ على عهد رسول الله وأبي 
بكر وعمرء فلمًا كثر الناس في زمن عثمان ك. أمر المؤدَّنِين فأذّنوا على 
أماكنهم» ثم كان يؤدّن بين يديه على المنبر . 

فإذا انقضى الأذان» فليقم إلى الخطبة» ويُشغِل إحدى يديه بحَرْفٍ 
المنبّرء ويعتمد بالأخرى على قوس أو سيف أو عتّرزة0" فذلك مروي 


عنه يَا'» وقيل : كان يعتمد في الحَضّر على العنزة» وفي السفر على القوس 


)١(‏ في «ح»: «في آدابهما». 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 50 550)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ ,2)5١6‏ من حديث ابن عمر ا قال ابن الملقن: ضعيف. 
انظر : «البدر المنير» لابن الملقن (5/ 575). 

(*) في «ح»: «أو غيره». 

(5) اعتماده كلكِ على عنزة أخرجه الشافعي في «الأم» )73٠١ /١(‏ مرسلاً» واستناده 


على قوس أخرجه أبو داود .)١٠١95(‏ 


العز بن عبد السلام ْ كتاب الجمعة 


والسيف. فإن لم يفعل أرسل يديه قارتين» أو وضعهما على صدره كما في 
الصلاة» ولا ثبّت في هذاء والغرض ألا يعبثٌ» فإذا قضى الخطبة الأولى 
جلس بقدر (سورة الإخلاص)» ثم قام وخطب الثانية» فإذا قضاها أقيُمت 
الصلاة» وقّب الإمامٌ وقوقه في المحراب من نجاز الإقامة . 
*4ه ‏ [صفة الخطبة]7" : 
وينبغي أن تكون الخطبة بليغة قريبة من الأفهام مائلة إلى القصّرء بغندة 
من الركيك والغريب» مرثّلة بأناة من غير تغنٌّ ولا تمطيط . 
58 تا نا 
5 - فصل في الاستماع والصمت 
ومن تمكّن من الإصغاء لزمه الإصغاءٌ والصمتٌ على القديم دون 
الجديد» فإن أوجبناه على السامع» ففي مَنْ لا يسمع وجهان. 
ولا يحرم الكلامٌ على الخطيب» وغلط من أجراه على القولين» 
ولا خلاف أنَّ الحُطبة لا تنقطع بيسير الكلام» وإن طال فعلى الخلاف في 
الموالاة» وقطع الإمام بأنَّ إصغاء أربعين كاملين فرضٌ كفاية» وأوجب على 
الإمام إسماعهم ؛ فإن لم يسمعها أربعون» فلا تصمّ الخطبةٌ ولا الجمعةٌ 
وخصّصَ الخلافٌ بمن زاد على الأربعين. 
فإن حرّمنا الكلام» فلا يجوز التسليمٌ ولا رده وفي تشميت العاطس 
وجهان. 


إدلق4 سقط من «اح» . 
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فإن أجزناه» فهل نستحيّه أو يكونُ الإِصغاءٌ أهم منه؟ فيه وجهان. 
وإن جوّزنا الكلام وجب تشميث العاطسء ولا يجب ردٌ السلام؛ لوقوعه في 
فيرمتحل وى :أستعات رك اوعهان. 

65 9 فرع: 

ذا أذّنوا بين يدي الخطيب فلا يحرم الكلام» ولكن لا ينبغي التنضّل 
حيتئذ» وللداخل في أثناء الخطبة أن يصلّي ركعتين خفيفتين» ولايحرم الكلام 
والصلاة بعد الخطبتين إلى الإحرام بالجمعة» والمنصوص أنَّ الكلامٌ لا يحرم 
على الداخل ما دام يمشي ويختار لنفسه مجلسّاء فإذا جلس ففيه الخلاف. 

لبا ا ا 
647 فصل في عَقد جمعتين ببلدة واحدة 

تفقوا على جواز الزيادة على جمعة واحدة ببغداد» وفي علَّنه ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: تخلّل النهر العظيم» فلا يجوز فيها سوى جمعةٍ شرقية: 
وأخرى غربية» وكذلك في كل بلدة يتخلّلها نهرٌ لا يُخِيض . 

والثاني : أنّها كانت قرىّ متفرّقة تقام في كل واحدة منهنٌّ جمعةٌ» فلما 
الضلت العمارة ابتتعي ذلك الحكمٌ» فيُلحق بها ما ساواها في ذلك من 
البلاد. 

وقال في «التقريب»: ينبغي أن يترخَصَ المسافر بمجاوزة القرية القديمة؛ 
نظرًا إلى الحكم القديم» ويحتمل أن لا يترخّصء وأن لا تقامّ فيهنّ إلا جمعة 


واحدة؛ نظرًا إلى ما حدث من الاتصال. 


والثالث : أنَّ العلّة كثرة الناس» وضيق المكان» فيلحق بها ما ساواها 
في ذلك من البلاد» وإن لم يكن شيءٌ من ذلك» فلا تقام بالبلدة الواحدة إلا 
طويدة واجدة 

فإن وقعت جمعتان صكّت السابقة دون اللاحقة» إلا أن يكون الإمامٌ 
مع اللاحقة» فوجهان أصحّهما: أنّها لا تترجّح بحضوره؛ إذ لا يجب مراجعة 
الولاة في الجمعة» وإن كان الأولى أن يُراجَعواء ويعتبر بر السبقٌ بالإحرام على 
الأصمحٌ. وقيل: بالشروع في الخطبة» وأبعد من قال: بالسلام . 

وإن وقعتا معّاء أو احثّمل وقوعُهما معّاء فلا تصحٌ واحدةٌ منهماء 
وتلزمهم الجمعةٌ. 

قال الإمام : قيامرُ الاحتياط في صورة الاحتمال أن تلزمهم الجمعة؛ 
لاحتمال وقوعهما معّاء وأن يلزمّهم الظهرُ؛ لاحتمال التلاحق» وإن تلاحقتا 
ولم تُعرف السابقةٌ؛ فهل تلزمهم الجمعة أو الظهر؟ فيه قولان» ووّجْهُ وجوب 
الجن ابارت علي عازن فجاز أن يُشترط فيها تعيِّنُ البراءة مع التعيين» 
وإن عرفت السابقة» ثم نسيث» لزمتهم الظهرٌء وأبعد مَنْ طرد القولين. 


51 فرع : 
لو علموا في أثناء الجمعة أَنَّهم سُبقواء ففي بناء الظهر عليها قولان. 
القراءة في الجمعة: 


قال في القديم : يقرأ في الأولى من الجمعة ب (سبح اسم ربك الأعلى). 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وفى الثانية ب (الغاشية) . 
وفي الجديد: يقرأ في الأولى (الجمعة)» وفي الثانية (المنافقين)؟ فإن 
نسي (الجمعة) في الأولى قرأها في الثانية مع (المنافقين). 


«#0 # * 


4ه ]00 
التبكير إلى الجمعة 


يُستحتٌ لقاصد الجمعة أن يأتيها ماشيًا بالسكيئة والوقار» وأن يتطيّب 
ويتزيّن؛ وأحبٌ الثياب إلى الله البياض . 

إن حَضّرها العْجّرُ فلا يَلْبَسْنَ الشهيرة من الثياب» ولا يتطيّنَ بما فيه 
شهرة: 

وقد قال عليه السلام: «مَنْ راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنّما 
قوب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنَّما قب كبشّاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنَّما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرب بيضة»(". 

وأراد عليه السلام بذلك الحثٌّ على المسابقة إلى الجمعة» وبيان منازل 
السابقين» وغلط من حمله على الساعات التي قُسّم عليها الليل والنهار؛ لأنَّ 
السلف لم يكونوا يبكّرونَ في أوَّل ساعات النهار مع أنَّ الساعةً الخامسة تقع 
في الصيف قبل الزوال» وفي الشتاء قريبًا من العصرء فلا يحمل كلامٌ الرسول 
عليه السلام على ما ذكره أصحاب التقاويم . 


#6 ا 


دلق سقط من «ح24. 


0( أخرجه البخاري (881)» ومسلم .)866٠0(‏ من حديث أبى هريرة ‏ . 


لا يجوز جمع الصلاة» ولا إخراجها عن وقتها بسبب الخوف. 

وصلاة الخوف على ما يقتضيه الحال أربعةٌ أضرب : 

الضرب الأوّل: صلاة رسول الله له ببطن النخل ؛ إذ فق أصحابه 
فرقتين» فصلى بكلّ واحدة منهما ركعتين» وتحلّل بهما'"". وذلك جائز في 
الأمن. 

الضرب الثاني : صلاته بذات الرقاع؛ إذ روى خوّات بن جبير أنَّه 
فرقهم فرقتين7©؛ إحداهما في وجه العدرٌ. وصلى بالأخرى ركعة, فلما 
قام إلى الثانية انفردوا عنه بركعة» وسلّمواء ثم قاموا في وجه العدورٌّء 
ورسول الله بكلكِ قائم في انتظار الثانية إلى أن جاءت» فصلَّى بها ركعة. ط 
جلس ينتظرهاء فصلّت ركعة ثم تحلّل بها. 

وروى ابن عمر أنه لما صِلَّى بالفرقة الأولى ركعة ذهبت إلى وجه العدوء 
وهي في الصلاة» ثم أتته الثانية» فصلّى بها ركعة» وتحلّلء فذهبت إلى وجه 


. من حديث جابر ذه‎ »)١544( أخرجه مسلم (847). والنّسائي‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (855). 


العدرٌ. وهي في الصلاة» ثم رجعت الأولى إلى مكانها من الصلاة» فأتّت 
صلاتهاء ثم انصرفت إلى وجه العدوٌ» وفعلت الفرقة الأخرى كذلك7" . 


وكلتا الروايتين صحيحة» فأجاز”) بعضهم الأخذ بهماء وفضّل رواية 
وات وتفه اخروت» وفالوا؛ لا تصحٌ الصلاة على ما تقتضيه روايةٌ ابن 
عمر؛ ترجيحًا لرواية خَوّات بكثرة الرواة» وأنّها مقيّدة بذات الرقاع» وهي 
من آخر الغزوات» ولموافقتها القواعد في ترك الأفعال في الصلوات . 

فإذا كان العدرٌ منحرقًا عن القبلة فرّقهم فرقتين» وانحاز بإحداهما إلى 
حدٌ لا تبلغه سهامٌ العدرٌء وكذلك كان الأمرُ في غزوة ذات الرقاع» وليصل 
بهم ركعتين على وفق رواية خوّات إلا أن الطائفة الثانية تتشهد معه على القول 
القديم» وتفارقه كالمسبوق» ولا شك في جواز ذلك؛ والاعتماد في الجديد 
على رواية خوّات» فيفارقونه إذا جلس» وينتظرهم إلى أن يسلّموا معه. 


* 4# 


١‏ - [فصل”" في قراءة الإمام وتشهّده في حال الانتظار 
ويقرأ الإمامٌ الفاتحة في انتظاره» وَيِمَدٌ القراءة يعدّها بقدز ما تعمكن 
الفرقةٌ الثانية من قراءة الفاتحة» ونقل المزنيٌ أنه لا يقرأ حنّى تلحقه» فخلّطه 


و 
0 


بعضهم ‏ وذكر آخرون قولين» [وانتظارهم في التشهّد كانتظارهم في القيام 


.)700 /4179( ومسلم‎ »)45١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. في (ح2: «فاختار»‎ 6 
ما بين معكوفتين سقط من «ح»2.‎ 2 


كتاب الجمعة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


0 


أو يتشهّد قولاً واحدًا؟ فيه]”'' [وفي التشهد] طريقانء والفرق أنّه إنّما 
يسكت في القيام ؛ ليسوّيّ بين الفرقتين فى القراءة. بخلاف التشهد. 
#* # اه 


667 [فصل]”!' في صلاة ذات الرقاع في الأمن 
إذا صلوا في الأمن كصلاة ذات الرقاع». ففي بطلان صلاة الفرقة 
الأولى الخلافٌ فيمن انفرد بغير عُذَّر وفي بطلان صلاة الإمام الخلافٌ في 
بطلان الصلوات بالانتظار؛ فإن أبطلنا صلاته بطلت صلاة الطائفة الثانية إن 
علمت. ولم تبطل إن جهلت. وإن لم نبطل صلاته» فلا تبطل صلاة الفرقة9© 
الثانية إن فارقته مفارقة المسبوق» وإن فارقوه لمّا رفع رأسه؛ بناءً على القول 
الجديدء فقد قطعوا القدوة بغير عذرء فإن لم تبطل الصلاةً بذلك؛ فإذا 
رجعوا إلى الإمام. فقد اقتدوا بعد الانفراد» وفى ذلك قولان. 
* ا د 
66 فصل في صلاة المغرب في الخوف كذات الرقاع 
لواضلي التفرت بالآولن ركمتين وبالكاية ركمةة أو يعكين ذلف 
لجازء والأوّل أفضل؛ إذ لو عكس لتشهّدت الفرقةً الثانية تشهدًا لا يحسب 
لهاء ومثل ذلك لا يُحتمل في الخوف. وفيه قول مزيف أنَّ العكسَ أولى . 


010( ما بين معكوفتين ساقط من «ح). 
0( ما بين معكوفتين سقط من «ح». 
() في «ح»: «الطائفة». 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب الجمعة 


وإذا صلى بالأولى ركعتين فانتظارٌ الثانية في القيام أولى من انتظارها 
في التشهّدء وأبعد من عكس ذلك . 
ا د 
4 - فصل في تفريق الجند أربع فِرّق 
لو فرّقهم أربع فرق؟؛ ليصلّي بكلّ فرقةٍ ركعة» وتنفرد بثلاث ركعات؛ 
فإن لم تذْعٌ إلى ذلك حاجةٌء فهو كالصلاة في الأمن» وإن مسّت إليه الحاجة» 
ففي20 جوازه قولان» فإن أجزناه» فانتظار الثالثة في القيام أولى من انتظارها 
في التشهّدء وأما الطائفة الرابعة : فإنَّها تفارقه إذا رفع رأسه» وينتظرها حتى 
تُسِلّم معه» وعلى القديم تتشهّد معه. وتفارقه بعد سلامه كالمسبوق» وإن 
منعنا ذلك صحكّت صلاة الطائفة الأولى والثانية» وانتظار الطائفة الثالشة في 
الركعة الثالثة ممنوعٌ على النصٌّ جائز على قول ابن سَريج . 
وعلى النصٌ في بطلان صلاة الإمام بانتظاره قولان؛ فإن قلنا: لاتبطل. 
صكحت صلاةٌ الفرقة الثالثة؛ لأنَّهم انفردوا بعذر» وقال أبو محمّد: لا اعتبار 
بِعُذْرهم ؛ لأنَّ ذلك على خلاف الشرع» وإن أبطلنا صلاته» فلا تصخ صلاة 
الطائفة الثالثة خلقّه إن علِمّت بذلك؛ وإن جهلت ذلك» صكحت صلاتها؛ 
كالمقتدي بالجنب إلا أنهم قد انفردوا بعد اقتدائهم بمن لا صلاة لهء ففيهم 
وفيمن انفرد عن إمامة الجنب احتمالٌ من جهة أَنَّهم انفردوا عمّن يعتقدون 


صحة إمامته» ويُحتمل أن يُخْرّجٍ على أنه هل يثبت لهم حكمٌ القدوة أم لا؟ 


)١(‏ في «ح»: «وإلا ففي». 


كتاب الجمعة أ الغاية فى اختصار النهاية 


وإِنْ فرّعنا على قول ابن سُريجج صكحت صلاة الطائفة الثالثة» ورجع التفريٌ إلى 
انتظار الطائفة الرابعة» ومهما أبطلنا الصلاة بالانتظارء فلا تبطل إلا إذا طبَّل 
بعد الفاتحة والسورة قاصذا للانتظار» فإن عزم قبل التطويل على الانتظار» 
فقد علّق نين بما لو نجّزه لأبطلَ صلاته» وقد تقدّم هذا في فصول النية . 
*# #* 
65 فصل في سجود السهو 

ويتحمّل الإمامٌ سهرّ الطائفتين» ويلحقهما حكمٌ سهوه فيما اقتدتا به 
فيه» وثبت ذلك في حقٌ الأولى ما لم يرفع من السجود» وفيما بعد السجود 
إلى القيام وجهان؛ فإن قلنا: تنقطع قدوتهم بالرفع من السجود فرَقع الإمامٌ 
قبلهم» فقد انقطعت القدوة؛ إذ لا خلافَ أنَّ الإمامَ لا يتحمّل سهوَمّن 
يسهو عقيب سلامه في صلوات الاختيار؛ لوقوع ذلك بعد فراقه» وإن قلنا: 
لا تتقطع قدوتهم إلا بالاعتدال» احتٌمل ألا تنقطم إلا إذا ركعوا؛ لأنهُم حيتئذ 
فارقوه على الحقيقة» والمنقول ما قدَّمته . 

وإذا انتظر الطائفة الثانية في التشهّد ففي تحمٌّله لسهوهم وإلحاقهم حكمّ 
سهوه وجهان يجريان في الاقتداء الحُكميٌ في حقٌّ المزحوم» والأصحٌ عند 
الإمام أن القدوة لا تنقطع» فإن قلنا: تنقطع» فيبعد أن يعودوا إلى المتابعة 
بغير نيّة» ولم يشرط النيّة أحدٌ. 

75 فرع: 

لو سها منفرداء ثمَ اقتدى» فقد ذكر بعضهم في انقطاع سهوه بالاقتداء 


العز بن عبد السلام 5 ! كتاب الجمعة 
وجهين» وقطع الإمام بأنَهُ لا ينقطع ؛ لأنَّهُ لما سها لم يكن عازمًا على لُحوق 
الإمام . 

لاهه ‏ فرع : 

لو صلّى الجمعة كصلاة ذات الرقاع» ففي جوازه وجهان؛ فإن منعناه» 
فحُكم مفارقتهم في الثانية حكمٌ الانقضاض» وقال الإمام: ينبغي أل تصحّ 
صلاةٌ الطائفة الأولى؛ لأنَّهُم وإن صلّوا ركعة مع الإمام فقد انفردوا عنه 
بالثانية» وذلك غيدُ جائز في حال الاختيار» وقد أشار العراقيُونَ إلى تردّد 
فيه في حقٌّ المختارء ولا أصل له. 

# 6د 6د 
4 - فصل في صلاة عسْفان7) 

إذا كان العدوٌ في جهة القبلة» ولم يلتحم القتالُ» فلْيِصّفَهم صَمّينَء 
وليُحْرِمْ بهم. فإذا سجد فليسجذ معه الصفتٌ الشاني» وليحرشهم الصف 
الأوّلء فإذا قاموا سجد الصفتٌ الأوّلء فإذا سجد في الركعة الثانية حرس 
الصففٌ الثاني وسجد الأوّلء فإذا رفعوا فليسجد الحارسون. 

قال الشافعينٌ : لو تأخَّر الصفتٌ الأوّلء وتقدّم الشاني للحراسةء كان 
حسنًاء ولو حرس الصفتُ الأوّل في الركعة الثانية» والثاني في الركعة الأولى» 
)١(‏ «عشفان»: موضع بين مكّة والمدينة؛ وحديث صلاة النبي كل فيها أخرجه أبو 


داود (75١)ء‏ والنّسائي (0هه١ا).‏ عن أبي عيّاش الزرقي لبه » وأخرجه دون 
ذكر «عسفان» مسلم (859) عن جابر طن . 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فقد أجازه أبو محمّدء وإن حرس في الركعتين طائفةٌ واحدة فوجهان. ولو 
حرس بعض الصف الأوّل في الأولى» وبعضه في الثانية» جاز بلا خلاف . 

4 7 فرع: 

لا تصحٌ صلاة عسْفان في حال الاختيار مع بقاء نيّة القدوة بلا خلاف . 


* * 


- فصل في وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف 

اختلف نصّه في ذلك» فمنهم من قطع باستحبابه» ومنهم من قطع 
بوجوبه» وذكر آخرون قولين. 

وقال الإمام : إن بعدوا عن السلاح بحيث يتعرّضون للهلاك حرُم ذلك» 
وإن قربوه بحيث يتيسّر أخذه من غير خطر» فلا بأسء وإن لم يظهر في 
وضعه خلل» ولم يُوْمَن الخلل» فلعلٌ هذا موضعٌ الخلاف؛ فإن أوجبنا 
الحمل» فتركه» لم تبطل الصلاة؛ لتعدّد الجهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة» 
ويحتمل أن يلحقّ بالصلاة في حال الاختيار؛ لأنَّ تغيِيَ الصلاة إنّما جاز؛ 
تحصيلاً للحزم ومكايد”" الحرب» فإذا اختلٌ ذلك ألحق بحال الاختيار. 


* # * 


)١(‏ «مكايد»: جمع «كيد»؛ لأنَّ (الياء) أصلية» ويغلط من يكتبها بالهمز بدل الياءء 
بيئما تجمع «صحيفة» على «صحائف» لأنَّ الياء مزيدة: انظر: «حاشية الصَّبَّان 
على شرح ابن عقيل»: (الإبدال) . 


العز بن عبد السلا 1 ' كتاب الجمعة 
بن م8 | : 


١‏ - فصل في الصلاة في شدَّة الخوف 

يُعتبر في أحوال الخوف ما يوافقها من الصلوات» فصلاة عسّفان حيث 
لا توافق كصلاتها في حال الاختيار» فإذا اشتدَّ الخوف والتحمواء ولم يمكن 
التفريقٌ ولا صلاةٌ عُسْفانَء صلّوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وإلى غير القبلة 
مومئين بالركوع والسجود» كالصلاة على الراحلة» ولا يت الماشي الركوعٌ 
والسجود؛ لما فيه من الخطرء بخلاف صلاته في السفرء وتطبل التمبلةة 
بالزعقة والصيحة» والأفعال الكثيرة لغير حاجة. 

وإن كثر فعله للحاجة؛ فإن كان ذلك في أشخاصء لم تبطل صلاته 
على أصمٌ القولين» وإن كان في شخص واحد بطلت» واختار الإمام أنّها 
لا تبطل ؛ لأنَّ الواحدّ قد يتّقي بحجَفتِه وسلاحه» فلا تندر كثرة الأفعال في 
ذلك. وبه أشعر كلام الصيدلانيّ إذ قال : المعتبّر في ذلك كلّه الحاجة . 

7 - تلطخ السلاح بالدم : 

إذا تلطّخ سيفه بالدم فألقاه» أو أغمده تحت ركابه في زمان يقارب 
زمانَ الإلقاء لم يضرء وإن أمسكه بطلت صلائه» وقال الإمامٌُ: لا تبطل 
إلا إذا استغنى عنه؛ لأنَّ ذلك مما تعمٌ به البلوى» ولو أغمده في قراب هو 
مغلةة فيو صابن للشعاسة: 

4# * 
5ه فصل في زوال الخوف في أثناء الصلاة وطُرُوٌه عليها 


إذا طرأ الخوفٌ على الصلاة» وممّت الحاجةً إلى الركوب» فركب» 


كتاب ال جمعة 


الغاية في اختصار النهاية 


فالمذهب أنه يبني على صلاته» ونصٌّ الشافعنٌ على الاستئناف» وهو محمولٌ 
على ما لو ركب قبل تحقّق الحاجة» وقال بعضّهم: تبطل إن كثر فعلّهء 
وردّه الإمام؛ فإ الفعلَ الكثير يُحتمل لأجل الخوفء وقال بعضّهم: تبطل 
وإن قل عمله ؛ لأنّ الركوب مخالِفٌ لهيئات الصلاة» وقد الترّمّها تامّة بشروعه 
فيهاء وهو باطل بالمرض في أثناء الصلاة» وإن أمن الراكبُ» فَنَرَلء بنى إن 
قلَّ فعله» وإن كثر لأجل النزول» فوجهان. 

14 فرع: 

لو جلسوا في مَكْمَنِ لو قاموا فيه لرآهم العدرٌء وفسد كيدُهم وتدبيرهم. 
ققد أجاز بعضهم أن يصلّوا قعودًا؛ لأنَّ ذلك لا يندر في مكايد القتال. 


بيذ يا يا 


2017 
من له أن يصلى صلاة الحوف 


كل من خاف سببًا مهلكًا؛ كالغرق والحَرْقٍ والقتال الواجب والمباح» 
فله أن يصلّيَ صلاة الخوف؛ ولا إعادةً عليه» ولا يجوز في قتالٍ محرّم؛ 
ويجوزٌ في مباح الهزيمة دون محرّمها . 

ولو نهر العدزٌء وعلمنا أن لو أَنْمَمْنا الصلاة لّفاتوناء فلا نصلّي في 
آثارهم ؛ إذ لا خوف» ولو هرب المعسرُ خوفا من الحبس» أو الجاني رجاءً 
العفوء فلهما صلاة الخوف» واستبعده الإمام في الجاني؛ لغراره من حقٌّ 
لازم» بخلاف المعسرء وحيث عَذَرْنا الجانيّ بذلك» فلا يستمرٌ عذْرُه على 
التأبيد» ولعلّه يجوز في مدَّة يفتر في مثلها غليلٌ الطالب. 

ولو غشيه سيل لو صلَّى متمكًا لأنقذ نفسّه دون ماله» ولو صلّى مسرعًا 
لخلّص نفسّه وماله» فله أن يصلَّيَ صلاةً الخوف على أصحٌ القولين؟ لإنقاذ 
ماله . 

ويجوز القتالٌ في الذبٌ عن المال» وخْرّج فيه قولٌ من مسألة السيل : 
أنه لا يجوز بالقتل» ولا بما يؤدّي إليه» وقال المحققون: لا خلافٌ في 
جواز الذبٌ ولو بالقتل» وإنَّما الخلافٌ في الإيماء بالصلاة؛ لأنَّ حرمتها 
باقيةٌ وإن سقطت حرمةٌ الصائل» وقنة تفل لآن تعريية البتضنول عليه يافية ؛ 


كتاب الجمعة 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


وقد غرّر بنفسه في دفعه. 

67 -فرع: 

إذا خاف الحاجٌ إن قَصّد عرفة أن تفوته العشاءٌ» وإن صادّها أن تفوتّه 
عرفةٌ» فهل يصليها أو يأتي عرفة؟ فيه احتمالاثٌ ذكرها القمّال: أحدها: 
بعلي والثاني : يأتي عرفة . 

ول يصلَي ماشيا صلاة خوف فوت الح وهو جه الاحد الات 

/ا5ه ‏ فرع : 

لو خشي أمرًا لو تحقّق لأجاز صلاة الخوفء فصلَّى لأجله. ثم ظهر 
خلاف ظئهء ففي بطلان صلاته قولان» ولعلَّ أصككهما البطلانٌ؛ كمن رأى 
سواد إبلٍ» فظنّه عدواء أو كان بينه وبين العدرٌ حِصّن يتحصّن به. أو وادء 
أو نهرٌ لا يخيض. فلم يره» ثم ظهر له بعد ذلك» ففيه القولان. 

* # ا #** 
4 . فصل في صلاة الخوف في دفع الصّيال 

إن صال"'"' عليه مسلمٌ في نفسهء ففي وجوب دفعه قولان؛ خصَّهما 
أبو يكن لكا الذي يبوء بالإئم» وأوجب دفعٌ الصبئٌ والمجنون» 
وأجراهما الإمام على القولين. 


ويجب دفع السبع والكافر حربيًا كان أو ذميًا. 


لوق في ١ح2):‏ «من صال». 


ولطييف خورنا الاسعتلاء : فلا يجوز إذا أمكنه الهربُ أو التحصّن 
بحصن ؛ فإن أمكنه ذلك» فأبى إلا مصادمة الصائل» لم يجز ذلك عند الإإمام ؛ 
أنه لو هرب لتخلّص وخلّص الصائل, ولم يَفنْهِ شيء» بخلاف الذبٌ عن 


المال. 
وحيث أوجبنا الدفع» أو جوّزنا الاستسلام» فله أن يصلّي صلاة الخوف . 


به عن الحرم وعن دم غيره كَذْبنّه عن دم نفسه في جميع ما ذكرت . 


لبس الحرير وافتراشه حرامٌ على الرجال دون النساءء وحرّم عليهنٌ 
أبو محمد افتراشه ؛ لأنه سَرّف”'' مجاورٌ للحدٌّ» فأشبه أوانيّ الذهب . 

ويجوز أن يلبّسّه الصبيان» ومال أبو محمّد إلى منعه. 

والقر من الحرير بالاتّفاق» وإن ث نسج الحريرٌ مع غيره حَوُم إن غَلْبِء 
ولم يحرّم إن غُلِب» وإن استويا فوجهان . 

وفيما تعتبر به الغلبةٌ طريقان : 

أصحُّهما: بالظهورء فيحلٌ الخرٌ الذي سّداه أبريسم؛ لألّه لا يظهرء 
ويحرم العتابي ؛ لظهور إِبرَئْسَّمِه . 

والطريقة الثانية : أنَّ الاعتبار بالوزن والمقدارء والواسسن وها للد 
فلا بأس» وإن بطّنها به لم يجزء وإن جعل بين البطانة والظهارة حري” 
منسوج» جاز على الظاهر من كلامهم» وفيه احتمال» وكان لرسول الله يكل 
فوج حرير'"» وفسّره أبو محمد بالمُطَءَفٍ بالحرير؛ كالفراء وغيرهاء وجوّز 


(1) في «ح)»: «لأن ذلك سرف». 


[ه6 أخر جه البخاري (0/ا7), ومسلم (5/ا / ؟3) عن عقبة بن عامر قال: «أهدى ع 


التطريف المعتاد» فإن انتهى إلى السرف حَرُمء ولهذا التفاث على تضبيب 
الإناء إلا أنَّ الحاجة لا تعتبر هاهنا؛ لأنَّ أمرَ الحرير أهونُ» وإن جاوز العادة 
في التطريف» ولم ينته إلى السرف المحرّم فقد تردّد فيه الإمام؛ لتردّده في 
أنّ الغالت على الحرير التحريجٌ إلى أن يظهر المحلّلء أو التحليلٌ إلى أن 
يظهر المحرّم» ويدلُ على غلبة التحريم قوله عليه السلام في الذهب والحرير: 
«هما حرامان على ذكور أمتي)”" . 


010 


0ه فرع: 
يجوز لبس الحرير للحكّة في السفر» وفي الحضر خلافٌ. 


إلى النبي كل مَدُوج حرير فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره 
لهء وقال: لا ينبغي هذا للمتقين»» قال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 54806): 
«وظاهر هذا الحديث أن صلاته بل فيه كانت قبل تحريم لبس الحريرء ويدل 
على ذلك حديثٌ جابر عند مسلم بلفظ : «صلى في قباء ديباج ثم نزعهء وقال: 
نهاني جبريل»» ويدل عليه أيضًا مفهومٌ قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين»؛ لأنَّ المتقي 
وغيره في التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم؛ أي: المتقي للكفرء 
ويكون النهي سبب النزع» ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرّر هذاء فلا حجة 
فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير؛ لكونه كَل لم يد تلك الصلاة؛ لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده: فعند الجمهور تجزى' لكن مع 
التحريم» وعن مالك يعيد في الوقت» والله أعلم». 

أخرجه أبو داود ٠51‏ 5)» والنسائي (5 »)6١5‏ وابن ماجه (70905)» وابن حبان 
5 «صحيحه) (0475)» والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 15)» من حديث علي 
ابن أبي طالب كك . 


كتاب الجمعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


١لاه‏ فرع: 
و 
لو فاجأته الحرثُ» فلم يجد إلا الحرير» فلا بأس بلبسه . 


#0 * 


"لاه فصل في لبس الجلود النجسة. 
واستعمال النجاسات في الأرض وغيرها 
لبس جلد الكلب والخنزير وإلباسّهما الخيل حرامٌ» وفيما عداهما من 
الجلود النجسة الأعيان خلافٌ. 
ولو ألبس كلبًا جلد كلب. جاز على الظاهرء وفيه نظر؛ لما في ذلك 
من اقتنائه وملابسته» وقال الصيدلانينٌ : ملابسةٌ النجاسة لغير حاجة حرام 
وأجاز أبو محمّد لبسَ الثوب النجسء ودلٌ كلام الصيدلانيّ على أنَّ استعمالٌ 
النجاسة في البدن لا يجوز في حال الاختيار» وفي غير البدن؛ كالاستصباح 
بالزيت النجس وجهانء, ولا خلاف في جواز تزبيل الأرض؛ لأجل الحاجة7"©, 
ولا يُشترط في ذلك الضرورة؛ لأنَّ الناسَ لم يزالوا على ذلك» وقد نقل عن 
الصحابة . 


[0الالا 


000( في اح2: «للحاجة» . 


جوم ١‏ سد رجه ور 


د لظ 
و70 اامر ا 


“الات صلاة العيد مُجمّع عليهاء وهي سلّة أو فرضٌ كفاية؟ فيه خلافٌ 
يجري في كلّ شعار ظاهر في الإسلام» وَالمُْظَم على أنّها سن فإِنْ فرضناهاء 
فالقتال على تركها كالقتال على ترك الأذان» ولا يش ترط فبهاقرائط التحيفدةة 
فتصحٌ من المنفرد والمسافر والنساء في الحُدور, وشَّرط فيها في القديم 
شرائطً الجمعة؛ من كمال الأربعين ودار الإقامة والجماعة» إلا أنّها تجوز 
خارج المصرء وقال أبو محمّد: لا نجري على القديم إلا حيث تقام الجمعة» 
وهذا عناد لما عليه الناس27) 

الغسلٌ للعيد سنّةَ فإن أجزناه قبل الفجرء فجميع الليلة وقتٌ لهء 
ولا يبعد أن يُقَوَبَ بقريب أذان الصبح . 


# ا 
لاه فصل في التكبير المرسل ليلتي العيدين 
التكبيرٌ ينقسم إلى مرسّل ومقيّد بأدبار الصلوات؛ والمرسل مستحبٌ 
ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى تحرّم الإمام بصلاة العيد على الأصحٌ. 
وذكر بعضهم نصّين آخَرين: أحدهما: إلى خروج الإمام. والثاني: إلى 


.)51١7 انظر: «نهاية المطلب» (؟7/‎ )١( 


كتاب صلاة العيد الغاية فى اختصار النهاية 


تحلّله من الصلاة» ويظهر هذا في حقٌّ مَنْ ليس في الصلاة إلا أنّه لا يرفع 
صوته بحيث يلتبسنٌ على السامعين أنه مِنْ تكبيرات الصلاة. 
وكوف الضرت بالكيراق الاعف والطوق» والتعفن والنفدة 
وفي استحباب التقيبد في عيد الفطرء والإرسال في أيام التشريق في الطرق 
وجهان. 
# د د 
هله فصل في موضع صلاة العيد 
وتصلّى بمكّة في المسجد الحرام» ويتّبع الأرفقٌ فيما عداه؛ فإن كان 
عذْرٌ؛ كالمطر صلّوا في المسجد. وإن انتفت الأعذار» وضاق بهم المسجد 
ضلوا في الفسخراء وإن اسع المسجد, وانتفت الأعذار» ففي الأولى 
وجهان. 
5 المشُ إلى الصلاة : 
ينبغي للإمام وغيره أن يمشوا إلى المصلّى» ويُبكر في الأضحى؛ لأجل 
تفريق الضحاياء ويّتأخّر في الفطر قليلاً؛ ليُخْرجَ الفطرة» ويسبقه الناس؛ 
فإذا حضر نودي: الصلاة جامعة» ويحرم بالصلاة كما حضرء ولا ينتظر 
أحداء ووقتّها من طلوع الشمس إلى زوالها. 
#د “د 


/الاه ‏ فصل فى صفة صلاة العيد 


أقلها ركعتان مع تعيينها في النيّة» وأكملها أن تعقب دعاءً الاستفتاح 


كتاب صلاة العيد 


بسبع تكبيرات يرفع معهنّ يديه» ويفرّق بينهنّ بقذر آية مقتصدة» ويقول: 
(سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)ء ثم يتعوّذ ويقرأ 
الفاتحةً و(سورة قاف). فإذا قام إلى الثانية» عقّب قيامّه بالتسبيح» ثم كبّر 
خمسًا يفرق بينهنٌ بالتسبيح» كما تقدَّم» ثم يقرأ الفاتحة و(اقتربت الساعة) . 


ا * 
- فصل فى نسيان التكبير 
إذا نسي التكبيرء ثم ذكره بعد القراءة وقبل الركوع» فَإِنّهِ يتداركه على 
القديم دون الجديد» وإن نسي الاستفتاح حنّى أتى بالتكبيرات أو بعضهاء 
فقد خرّجه بعضهم على القولين» وقيل : لا يستدرك قولاً واحدًا؛ فإن قلنا: 
لا يتدارك» فخالف» فهذا مبننٌ على أنَّ من تقل ركنا قوليّاء ففى سجوده 
للسهو وجهان» وإن نقل بعضًاء كالقنوت» فوجهان مرتبان» وإن نقل ذكرًا 
موظفًا ليس بركن ولا بَعْض؛ كقراءة السورة في التشهّدء وتدارك التكبيرات» 
والافتتاح إذا قلنا: لا يشرع تداركهماء فوجيان مز إن رااان بألا سند ؟؛ 
أنه لو تركه لم يسجد لتَدْكهء فكذلك لا يسجدٌ لنقله» وإِن أتى بذكر غير 
مشروع؛ كالدعاء بعد القراءة» وقبل الركوع. قل بلق يه مجو 
*#* 
4 - فصل فى خخطبتى العيد 
السنّة أن يخطب بعد الصلاة خطبتين» فإن قدَّمهما على الوقت؛» لم 


تجزه» وإن قدّمهما على الصلاة» كره» وفي إجزائهما احتمال» وإذا انتهى 


كتاب صلاة العيد 1 ّ الغاية فى اختصار النهاية 


إلى مجلسه من المنبرء أقبل على الناس مسَلَّمّاء وردُوا عليه السلام» ويعجلس 
قبل الخطبتين وفيما بينهما بقَذْر جّلسته لخطبتي الجمعة؛ وقال أبو إسحاق : 
لا يجلس قبلهماء ثم يكبثّر تسعًا قبل شروعه في الأولى» وسبعًا قبل شروعه 
في الثانية» روي ذلك عن ابن مسعود2(" . 

وقال العراقيّون: لو والى بين التكبيرات.في صدر الخطبة» أ وخللية 
بأذكار ليست من الخطبة» جاز. 

- التنفّل قبل صلاة العيد : 

إذا ارتفعت الشمسنٌُ جاز التنقل» وليس الموضع بمسجد حتّى يشرع 
تحيّته. ولا يتفرغ الإمام لذلك؛ لأنَّه يحرم بالصلاة عقيب وُصولهء ويُعقب 
الصلاة بالخطبة» وينصرف عقيب الخطبة» ولا يعرّج على شيء. 

0 - حضور العحائز : 

استحبٌ الشافعيٌ حضورٌ العجائز غير ذوات الهيئة» وكنّ يحضرن في 
زمن رسول الله [#خ] متلفّعات بجلابيب لا يشتهرن؛ وكان فيهنٌ بقية©. 
قال الشيخ: يكره لهنّ اليومٌ الخروج ؛ لنهي عائشة عن ذلك؛, وقولها: لو 
عاش رسول الله إلى زماننا لمنعهنّ الخروج”" . 


.)799 /7”( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) خروج النساء لحضور صلاة العيد أخرجه البخاري (91/5)» ومسلم (890), 
من حديث أم عطية 35ا. 

(9) أخرجه البخاري (2)859 ومسلم (5545/ »)١55‏ وفيه: المنعهن المسجد». 


الرجوع من غير الطريق الذي خرج فيه : 


كان رسول الله يل يخرج من طريق» ويرجع من أخرى؛ حذرًا من 
المنافقين» أو لينالٌ بركته الطريقين» أو ليُستفتى فيهماء أو لعلّه كان يخرج 
في الأطول؛ ليكثّر خطاه إلى الصلاة» فمن وجد فيه معنى من ذلك» فليقتدٍ 
برسول الله» وإن لم يوجد شيء من ذلك فوجهان؛ اعتبارًا بالرّمّل . 

8ه استخلاف من يصلَّي بالضعفاء : 

يجوز العيدٌ في جماعات متفرّقة» ولكن يمنعهم الإمامٌ من ذلك؛ 
ليجتمعوا بمكان واحد؛ فإن كان فيهم ضعفاء. فحسنٌ أن يستخلفَ من 
يصلّي بهم في مسجد أو غيره» وعلى القديم لا يجوز جماعتان» ولو وقعتا 
لكان حكمُهما حكم الجمعتين إذا عقدتا. 


لا خلاف أنَّ الحاجّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومٌ 
النحرء ويختمون بالصبح آخر أيام التشريق» وفي غيرهم نصوصٌ: 

أحذها وهو ظاهر المذهب: نهم كالحاج . 

والثاني : يبتدئون بالصبح يوم عرفة» ويختمون بالعصر آخر أيام التشريق . 

والثالث : يبتدئون بالمغرب ليلة العيدء ولم يتعرّض للختم . 

فقيل: النصوصٌ أقوال» وقيل: النصّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير. 


* # *# 


6 فصل فى صفة التكبير 
ينبغي أن يكبر ثلانًا نسقا؛ فإِنْ مَحَضّ التكبير”"» أو عَقَِّه بالتسبيح 
والتّهليل جازء وأبعد من قال: التمحيض أولى”"؛ إذ نص الشافعيّ رحمه الله 
على أنه يقول بعد الثلاث : «[الله أكبر]”” كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (7/ 5784). و«محض»؟ التكبير» جعله خالصًا دون أن 
يشفعه بشيء «المصباح المنير . 

(؟) هوقول الإمام الفوراني. «نهاية المطلب» (؟/ 514). 

(9) زيادة من «نهاية المطلب» (75/ 575). 


بكرةٌ وأصيلاً» لا إله إلا الله وحدهء لا شريكَ له20 مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» ل إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


وحده» لا إله إلا الله والله أ بر»ا. 

وقال في القديم : يقول: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء الله أكبر 
على ما هداناء والحمدٌ لله على ما أبلانا وأولانا. 

وتمحيضٌ التلبية وتكريدها أولى من الأذكار» والفرقٌ أنَّ التلبية مأمور 
بها على الدوام» بخلاف التكبيد؛ فإنّهِ لا يُؤْثّر أن يزيدَ في أَثّر الصلاة على 
الثلاث . 

# # * 
5 - فصل فيما يُكبّر عقيبه من الصلوات 

التكبير عقيب فرائض هذه الأيّام مشروعٌ للإمام والمأموم والمنفردء 

وإن قضى صلواتٍ هذه الأيّام في غيرهاء فلا يكبثر بالاتفاق» وإن 
قضاها فيها كبر والتكبيد قضاءٌ أو أداء؟ فيه خلافٌ تظهر فائدته في قضاء 
صلوات غيرها فيهاء فإن قلنا: التكبيُ أداءء كبّرء وإلا فلاء وقيل: إن كانت 
الفائتةٌ فريضة » كيّر» لحرمة الفريضة وشرفها. 

1 فرع : 

و 
لو نسي التكبيرَ ثم ذكره؛ كبّر إن قرب الزمان» وإن طال فوجهان» وقد 


. في هامش «ح» حاشية: «الصواب: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه»‎ )١( 


كتاب صلاة العيد 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ذكرت الطول والقصّر في (باب سجود السهو) . 


4 - فصل فى اختلاف 
مذهب الإمام والمأموم في وقت التكبير وقَدْره 
إذا كبّر الإمامٌ في وقت لا يراه المقتدي» أو ترك التكبير في وت يراه 
000 لانقطاع دوه ولو نسيه الإمام. ففيه احتمال» 
ولو كبّر الإمام عقيب الصلاة» فلا يتبعه المسبوقٌ في ذلك ؛ لأنَّ هذا التكبية 
كرون بعد المساذم ادير تون يز 
وإن اختلفا في التكبيرات الزائدة في الصلاة» فرآها الإمامٌ سبعاء 
والمأمومٌ خمسّاء أو بالعكس”"؛ فإِنَّهِ يتبعه في النفي والإثبات؛ لقيام 
القدوة. وذكر أبو عليٌ قولين» وكل ما ذكرناه من الخلاف في التكبير عقيب 
الصلاة إِنّما نريد به ما يقع شعارًا مع رفع الصوتء فأمًا الإسرار بالتكبير : 
فلا مان منه؛ لأنّه ذكدٌ لله تعالى» والأولى أن تستغرقّ الأعمارٌ بالأذكار. 
# د 
84 فصل في فوات صلاة العيد والشهادة على ذلك 
إذا صمنا ثلاثين يومّاء موود هه روك ول الحادي رالناوتين 
على رؤية الهلال ليلة الثلاثين» فلا تسمعٌ شهادتهما؛ إذ لا فائدة لها سوى 
تركِ صلاة العيد من الغدء ثم نصلّي العيدَ من الغد أداءً وإن شهد بذلك 


)1( في اح»: (أو عكسه) . 


العز بن عبد السلام كتاب صلاة العيد 


عدلان أو مستوران يوم الثلاثين» فله أحوال: 

الأولى : أن يشهدا أو يعدّلا قبل الزوال» فنفطرء وإن انّسع الوقت 
خرجنا وصلّينا. 

الثانية : أن يشهدا بعد الزوال» فتُسمع شهادتهما؛ فإن تأخّر تعديلهما 
إلى ما بعد طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين» فلا نسمع تعديلهماء ونصلّي 
العيد أداء . 


الثالثة : أن يشهدا نهاراء ويعدّلا بعد غروب الشمس» ففي سماع 
تعديلهما قولان؛ فإن قلنا: لا نسمع» معِلنا لد اذاء وإن سمعناه فقد فاتت 
صلاةٌ العيد؛ فإن فرّعنا على أنّها نافلة» وعلى أنَّ النوافلَ تقضى» ففي قضاء 
العيد قولان مبئيّان على اعتبار شرائط الجمعة؛ فإن اعتبرناهاء فلا قضاء”" . 

الرابعة : أن يُعدّلا بعد الزوال» فنفطر. 

والمذهب فواتٌ الصلاة» وفيه قول: أنّها لا تفوث» فتَؤدَّى من الغد؛ 
اعتبارًا بالخطأ في عرفةً» وعلى المذهب يجوز قضاؤها في بقيّة اليوم» وفي 
ضحى الغدء وفي الأولى وجهان إلا أن يُشَّقَّ جمع الناس في بقيّة يومهم. 
فلا خلاف أنَّ التأخير أولى» وإن أجّرت عن الحادي والثلاثين» ففي قضائها 
بعد ذلك وجهان. 

قال الإمام: إن قُضيت في الجماعة» فإظهارٌ الشعار ظاهرٌ المنع؛ 
لمخالفة المألوف في الشعار» وإن قُضيت فرادى» فلا يمتنع على الظاهر؛ 
فإن جوّزنا القضاءً بعد ذلك» جاز إلى شهر» وفيما بعده وجهان . 


0غ( في «اح؟: «فلا تقضى) . 


كتاب صلاة العيد 


الغاية فى اختصار النهاية 


قال الإمام : إن قضيت فرادى» فلا وجه للتقييد بالشهر» وإن قّضيت 
في الجماعة» ففيها الخلافٌ على بُعْدهء ولعلّ المراد بالشهر بقيّة شوّال أو 
بقيّة ذي الحجة. وحيث قضينا بأن الصلاة مؤدّاة» فذلك مخصوصٌ بصورة 
الإشكال. كما في عرفة» فإن أخُروها على عمد فليست أداءً» وفي قضائها 
الخلاف . 

-_فرع: 

إذا اجتمعت الجمعةٌ والعيد» وحضر مَنْ يلزمه الجمعةٌ من أهل القرى» 
وعلموا أنّهم لو رجعوا لفاتتهم الجمعةٌ: ٠‏ فلهم أن يرجعوا ويتركوا الجمعة 
على الأصحٌ» وقيل : يلزمُهم أن يصبروا حبّى يصلُوا الجمعة . 


لا1ل0الا 
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0١‏ أجمع المسلمون على صلاة الكسوفء ولا تكرهٌ في أوقات 
الكراهية . 

وأقلّها ركعتان؟؛ بأربع قومات» وأربع ركعات» والفاتحة أربع مرات. 

يقرأ الفاتحة في القيام الأوّل» ثم يركع مطمئناء ثم يعتدل ويقرأ 
الفاتحة» ثهَ يركع» ثم يرفع مطمئنّاء ثم يسجد سجدتين» والركعة الثانية 
كذلك . 

وأمًا الأكمل : فقد قال الشافعينٌ: يقرأ في القيام الأوّل (البقرة) أو 
قدرّهاء وفي الثاني (آلَ عمرانَ) أو قدرهاء وفي الثالث (النساء) أو قدرهاء 
وفي الرابع (المائدة) أو قدرّهاء وكلٌّ ذلك بعد الفاتحة؛ ويسبّح في الركوع 
الأوّل بقدر مئة آية مقتصدة» والثاني أقصر منه قليلاً» وقّبه(© في «التقريب» 
بثمانين آية» وفي الثالث بسبعين» وفي الرابع بخمسين» نصنّ عليهماء وغلط 
المزنيٌ فقدّر الثاني بثلثي الأوّل» ولم يتعرّض لتطويل السجودء ونقل البويطيٌ 
عن الشافعييٌ أنَّ كلّ سجود على قدر الركوع الذي قبله» وبه قطع أبو محمّدء 
وذكر أبو عل وجهين» وزعم أنَّ ظاهرَ المذهب أنَّه ابول زلا تطول 


)١(‏ يعنى قدره على التقريب بثمانين آية» لا على التحديد. 


كتاب صلاة الكسوف ْ 1 الغاية في اختصار النهاية 


الحلية نعو الصددة يكال 


1 - فصل في الزيادة في الصلاة والنتقصان منها 

قاعدةٌ الكسوف: أنْ تطولَ الصلاة بطوله» وتقصر بقصّره؛ فإن طال 
فزاد ركوعا ثالثا أو رابعاء أو انجلى في القيام الأوّل» فاقتصر على ركعتين 
كسائر الصلوات» أو تحّل قبل انجلائه؛ فافتتح له صلاةً أخرى» لم يجز 
على الأصحٌ . ظ 

657 فرع: 

تدرك الركعة بإدراك الركوع الأوّل دون الثاني» وأبعد صاحب 
«التقريب»» فقال: يدرك بالركوع الثاني القومة التي قبله» فيقوم عند 
التدارك» فيصلّي ركعة بقومة وركوع» فإذا وقع ذلك في الركعة الأولى» 
حسبت له الثانية؛ لأنَّه أتى بها مع الإمام» ويُحسب له من الأولى ركعةء 
والقومة التي قبلها والسجدتان» فإذا سلّم الإمام أتى بقومة وركوع. والظاهر 
أنَّهِ يأمره بالاعتدال» ثم بالجلوس عنه» ويلزم على مذهبه ألا يسجدَء وذلك 
مخالفٌ لنظم جميع الصلوات . 


# # 4 
14- فصل في اجتماع الكسوف مع غيره من الصلوات 


وي و و 
تقدم صلاة الجنازة على صلاتي العيد والكسوف وإن خيف فواتهما؛ 


لتأكدهاء وكذلك تقدم على الجمعة إِن انّسع وقتهاء وإن خيف فواتٌ 
الجمعة قُدّمت الجنازةٌ إن خفنا تغيّر المبت» وتقدّم العيد والجمعة على 
الكسوف إن خيف فواتهماء وإن لم نخف» فقولان» ومهما قدَّمنا العيدَ على 
الكسوف صلَّى العيد وعمَّبه بالكسوف, ثم خطب لهما حُطبتين يأتي فيهما 
بشعار العيد» ويذكر فيهما الكسوف, فإن وقعت الخطبتان بعد الزوال» فلا 
بأس» وإن لم يُؤثَرَ ذلك مع اتساع الوقتء وإن اجتمعت الجمعةٌ والكسوف» 
خطب للجمعة خاصّة» وذكر فيها الكسوف؛ لأنّها واجبة» فلا يُشْرّك بينها 
وبين النافلة» وإن قدّمنا الكسوفٌ على الجمعة عند اتساع الوقت» فلا يُفرّد 
الكسوفٌ بخطبتين» بل يُخطب للجمعة» ويُذكر فيها الكسوف؛ إذ لا سبيل 
إلى توالي أربع خطبء وإن قدَّمنا الكسوفٌ على العيد صلى الكسوف وعقبه 
بالعيد» ثم خطب لهما خطبتين مشتركتين» ولم يأمر أحد بأربع خطب وإن 
كانت غينَ متوالية هاهنا . 


الل 


#* ا * 
6 - فصل فى الصلاة لخسوف القمر 
الصلاة للخسوف كالصلاة للكسوف في جميع ما ذكرناه. ويخطب 
له إلا أنه يُسِدٌ في الكسوف» ويجهر فى الخسوف». ويُحتمل أن يجهر في 
الكسوف» كصلاة العيد والجمعة» والجماعةٌ سئة فيهماء وقينل: يشترط 
ذلك كما فى الجمعة. 


كتاب صلاة الكسوف 6 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


5 - فصل في التجلّي 
إذا تجلى الكبيوقان» اربعانك الشمن غاتبلة ؛ أو لفك والقض: 
خاسفٌ فقد فاتت الصلاةٌ» فلا تقضىء ولا يفوت الخسوفُ بطلوع الفجر 
على الجديد» وإن غاب القمرُ خاسفًا في الليل صلّىء وكذلك إن غاب بعد 
الفجر على الجديد» وإن جلل الشمس أو القمرّ سحابٌ صلَّى» ويصلّى في 
الجامع دون الصحراءء ولا يصِلّى لغيرها من الآيات؛ كالزلازل ونحوها. 


* # * 


إذا انقطع المطرث مع الحاجة إليه» أو غارت العيون» أو انقطعت الأودية» 
استّحبٌ للوالي أو الرجل المطاع أن يأمرَ الناسّ بالتوبة» وصوم ثلاثة أَيامء 
والخروج من المظالم» وإحضار أهل القرى القريبة» ثم يخرج بهم وبصبيانهم 
إلى الصحراء في ثياب بذلة» وتحَشّعء واختلف نضّه في استحباب إخراج 
البهائم . 

ويُمنع أهلٌ الذمة من الاختلاط بالمسلمين دون الخروج» فإذا خرج 
صاحتٌ الأمرء نودي: الصلاةً جامعة» وصلَّى بهم ركعتين كصلاة العيد في 
كل ذكر وهيئة» ويقرأ فيهما ب (قاف) و(اقتربت)» وقال الأصحاب: يقرأ 
في أحدهما ب (سورة نوح)؛ وذكر أبو عليٌ أنَّ وقتها من طلوع الشمس إلى 
زوالهاء ولم نر هذا لغيره. 

. وتعيينُ يوم الخروج إلى الوالي. 

ولا يُتصوّر قضاؤهاء فإن لم يُسْقواء خرجوا كذلك مرارًا مادام 
الجَدْبُ» ويتبع الوالي في ذلك قدْرٌ الضرورة مع رعاية ما يلحق الناسَ من 
مشقّة الاجتماع . 


وإن سوا قبل الخروج خرجوا شكرًا لله تعالى» وطلءًا للزيادة» وأقاموا 


كتاب صلاة الكسوف ممما الغاية قئْ اختصار النهاية 
77١4 7‏ ؟ 


ما ورد به الشرع وفي الصلاة تردّد يجري مثله في المُخصب إذا خرج مستزيدًا 
للنعمة» ففى صلاته تردٌّد. 
* # د 
4- فصل فى الخطبة للاستسقاء 
وينبغي أن يخطب بعد الصلاة خطبتين» كما يفعل فى العيدء ويكثر 
فيهما الاستغفار» كما يكثر التكبير يوم العيد» ويستقبل الناسَ في الأولى» 
ويّلحّ في الدعاء في الخطبة الثانية» ويحثٌ الناس عليه»ء ويستقبل القبلة» 
ويدعو سرًا وجهراء ويحوّل رداءه مع تحؤله إلى القبلة؛ تفاؤلاً بتحؤل 
الحال» فيقلب أعلاه أسفله» ويميته يساره وظاهره باطنّه» واكتفى في 
القديم بنقل اليمين إلى اليسارء والظاهر إلى الباطن» واستحب الشافعينٌ لكل 
حاضر أن يُحْطرَ بباله قربة أخلصها لله سبحانه وتعالى» ويسأل الله السقيا عند 
ذلك فى نفسه» كما ورد فى أصحاب الغار. 
#د * 
68 فصل فى نذر صلاة الاستسقاء 
إذا تذر فى الجذب أن يضلى الاستشفاء. لزمه ذلك اثفاقا» وإن تدر 
المُخصب صلاة الاستسقاء لأهل الجَدب» أو نذر الصلاة لمزيد الشف وتَدَئنا 
إلى ذلك؛ ففي لزوم نذره تردّدء وإن نذر الخروج بالناس لم يلزمه السعيُ 
في ذلكء إلا أن يكونّ مُطاعًا فيهم» فيلزمه . 


*0# * 


مذهب الشافعيٌ رحمه الله: أنَّ مَنْ ترك صلاة واحدة بغير عذرء 
وامتنع من قضائها قُتِلَ إذا خرج وقثُ العذر والضرورة» فيقشل في الصبح 
بطلوع الشمسء وفي الظهر بغروبهاء وفي المغرب بطلوع الفجرء وفي إمهاله 
ثلانًا كالمرتد قولان» وقيل : لا يُقتل إلا باثنتين» وعن الإصطخريٌ ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: بأربع . 

والثاني : بثلاث . 

والثالث : لا يقتل إلا أن يصير التركٌ عادة . 

وكلٌ ذلك إذا امتنع من القضاءء تقتر السك #المرقده وتسان علنة 
ويُدفن في مقابر المسلمين» كأهل الكبائر . 

وقال في «التلخيص»: يُنخس بحديدة» ويُؤمر بالصلاة؛ فإن أصرٌ 
كُجل قتله بهذا النوع» ولا يُغسل» ولا يكمّنء ولا يُصِلَّى عليه» ولا يُرفع نعش 
قبره. ولا أصل لما ذكره. 

الا 


١‏ ينبغي للمحتضر أن يُحسنّ الظنّ بالله تعالى» وينبغي أن يُلقَن 
الشهادة برفق من غير إضجار» وأن تقرأ عنده (سورة يس)» وأن يُلقى على 
قفاه وأخمصاه إلى القبلة» وقال العراقيُون: على جنبه كالموضوع في لخده. 
ولا يوثق بهذا؛ إذ العمل على خلافه» فإذا تحقّق موثه اسبّحبٌ لرجل رفيق 
القع شيف ريك نجه مضا ولك اناما عقر غيل وإدزايه 
في أكفانه» وتنزع عنه الثياب المُذْفية» ويُسجّى بثوب خفيف» ويوضع على 


بطنه سيفٌ أو غيره؟ كيلا يربوَ. 


*## #* 


ينبغي أن يُعْسلَ بمكان خالٍ لا يراه إلا غاسله ومَنْ لابدٌ من إعانته» 
ويكتمون ما يرونه من علامة مكروهة» ويُلقى على قفاه على لوح أو سرير 
منحدر لا يقف عليه الماء» ويُغسل في قميصه؛ فإن احتاج إلى مسسٌ بدنه 
فتقه» وأدخل يدّه من فتقه وإن نزعه جازء إلا أنّه يجب سترُ عورته. ويُكره 
النظرٌ إلى سائر بدنه لغير حاجة . 

قال المزنئٌ : ويعيدٌ الغاسلٌ تليينَ مفاصله. وتردّدوا في ذلك» وقال 
الإمام: إن احتيج إليه فعل» وإلاً فلاء ويُبعد ماءً الغسل إلى حدٌ لا يصيبه 
رشاش الغسالة» ويكون معه إناء يغرف به الماءً» ثم يجلسه مائلاً إلى ورائه 
حافظًا لرأسه عن تفاحش المَيْلء ويمسح بطنّه مسحًا بليغًا؛ لإخراج ما عساه 
أن يخرج» والماء يُصَّبّ عليه بكثرة؛ والمجمر متوقّد بالطيب الكاتم ؛ لما عساه 
يكون من ريح» ثم يلقيه على قفاه. ويرفق به جهذه في إلقائه وإجلاسه 
وتسريحه وجميع تقليباته؛ إكرامًا له» ورعاية لحرمته”"؛ ثم يَغسل إحدى 
سوءتيه بخرقة ملفوفة على يده؛ ثم يغسل الأخرى بخرقة أخرى». وكذلك 
يغسل ما عليه من قَذْرٍ بخرقة» وأعوانه يغسلون ما يلقيه من الخرّق . 

د “د 


لق في «ح4: العهذه». 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الجنائز 


0 - فصل في توضتة الميت 

ينبغي أن يتعهّد تَغْرّه ومنخَريه بالخرقة بدلاً من السواك» ثم يوضكيه 
ثلانًا ثلاناء ويوصل ماء المضمضة والاستنشاق إلى ثغره ومنخريه» وفي 
إيصاله إلى داخل فيه وأنفه اختلاف . 

قال الإمام : إن كانت أسنانه متراصّةٌء فلا يفتحها لذلك . 

5 كيفية الغسل : 

إذا كان شعره متلبتٌدًا فليسرّحه بمشط واسع الأسنان؛ ليصل الماء إلى 
أصوله» ثح يُضْجعه على يساره» ويغسل شقَّه الأيمنَ من قرنه إلى قدمهء 
ويدلكه بالخرقة» ثم يلقيه على قفاه» ويضجعه على يمينه» ويغسل شقَه 
الأيسر كذلك» وهذه غُسلة واحدة» والأولى أن يقتصرّ على الثلاث إن لم 
يحتج إلى الزيادة . 

قال الشافعيٌ رحمه الله : وطخلسة بعد الكويين الأخريين اسمن بسع 
فيهما بطته مسحًا أرفقَ من المسح الأول» فإن احتاج إلى زيادة» أوتر بخامسة 
أو سابعة» ويجعل في إحدى الغسلات سذّرًاء وفي الأخيرة كافوراء ويبالغ 
في تنشيفه بالاتّماق» والماء البارد أولى إلا ألا يحصلّ به النقاءً» أو يعسر 
استعماله لبرد الهواء . 

6 -فرع: 

لا يسقط الفرض بالماء المتغيئر بالسَّدْرء خلافا لأبي إسحاق المروزي . 


8# ا * 


كتاب الجنائز َّ 0 الغاية فى اختصار النهاية 


4 فصل في بيان أقلّ الغسل 
أله رار الماء على ظاهر البدن» كما في الجنابة» وفي وجوب النيّة على 
الغاسل وجهان ينبني عليهما تغسيلٌ الكافر المسلم» وإعادة غسل الغريق . 
ولو غسل الزوج زوجته المجنونة من الحيض» جاز له وطؤهاء ولم 
يتعرّضوا لنّته بنفي ولا إثبات . 
607 فرع: 
لو خرج منه بعد الغسل نجاسةٌ» قال الشافعيٌ: يُعيد غسلّه. فحمله 
فين بعلي اظاغرج هقطانم اذا رازه ند دق تسو طير لكين + فيه ايل 
وقيل: يقتصر على غسل النجاسة من أي محل خرجت. وقيل: إن خرجت 
سي جاهوسب ياه وإعادة الوضوء. 
# ا د 
فصل فيمن يجوز له الغسل 
لكل واحد من الزوجين غسلٌ صاحبه» ولا نظر”" إلى انقضاء العِدّة 
فتغسل المرأة زوجّها وإن وضعت بعد موته» ويغسل الرجل أَمَنَّه وأمّ وليه 
ولا تغسله أمتهُ على الأصحّ. وفي أم ولده وجهان» وإن لم يحضر الرجل 
إلا أجنيكةٌ أو لم يحضر المرأة إلا أجنبيٌ» عسل كل واحد منهما الآخر في 
قميصء وبالغ في غض طرفه» وأبعد من [قال]: يُيَمّمان. 
وإن مات الختنى المُشْكِلٌُ ولا قريب له غسله الرجالٌ والنساء مع غضٌ 


نيا 0 


. في «ح»: «ولا ينظر»‎ )١( 


الطئف» وأبعد من أوجب التِيمّم» ومن قال : يُشترى من تركته أمةٌ تغسّله ؛ 
إذ الأصحٌ أنَّ الأمة لا تغسل سيّدها؛ لانتقالها إلى ورثته . 


بنذ ا نيا 


4 فصل في الأولى بالغسل 

إذا ماتت امرأة» ففي الأولى بغسلها طريقان: 

أحدهما: أنَّ نساءً الأقارب المحارم والأجنبئّات أولى من الزوج ومن 
رجال المحارم؟ فإن عدم النساء» فالزوج أولى من رجال المحارم» والطريقة 
الثانية في الزوج ونساء المحارم وجهان: 

أحدهما: الزوج أولى. والثاني : نساء المحارم أَوْلى منه» وفي رجالهم 
وجهان. 

ورجال المحارم يترون ترتبهم في الصلاة عليها. هذا إذا تنافسواء 
فأمًا إذا سلَّمه المتقدّم إلى المتأخّرء جاز للمتأخّر أن يتعاطاه. 

وقال أبو محمّد: لا يجوز للرجال عَسلٌ المرأة إلا عند فقد النساءء 
وعلى هذا قال الإمام: يحتمل أن يتعيّن الغسل على المتقدّم» وقال: لو امتنع 
منه الجميحٌ اختّصيٌ بالحرج من يقدّمه ولا يسقط عمّن يؤخُره» بل لا يسقط 
عن الأجانب . 

والرجال في غسل النساء كالنساء في غسل الرجال» والزوجة في حقٌ 
الزوج كالزوج في حقّهاء وتقديمها على رجال المحارم كما ذكرناه» وأبعد 
أبو إسحاق المروزيٌ» فقال: لا تقدّم الزوجة على أحد. 


بذ ا نيا 


كتاب الجنائز 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل في تزيين الميت بالحلق والقلم 
في قلم أظفار المت وحلق شعره المندوب إلى إزالته في الحياة كشعر 
العانة والإبط قولان» ولا يُحلق ما كان يبقيه تزينًا؛ كاللحية واللّمّة وذوائب 
المرأة» وما كان يأخذه تزيينا من غير ندب ؛ كشعر الرأس لمن لا لِمّةَ له» فقد 
قيل : لا يؤخذ قولاً واحدّاء وقيل: فيه القولان. 
6د د 
١‏ فصل في حكم الإحرام بعد الموت 
يجب إدامةٌ شعار الإحرام في بدن المُحرم» فلا يقرب طِيبّاء ولا يُخْمّر 
وجه المرأة» ولا رأسُ الرجل» وفي تطييب المعتدّة المُحِدَّة وجهان. 
#د د 
- فصل في غسل الكفار ودفنهم 
الصلاة على الكفار محرّمة» وإن مات حربيٌ أو قتل» ثُرك بالقاع طُعمة 
للسباع. فإن ووّريّ» فلتغييبه عن الأبصار» كما توارى الجيّف. وللمسلم 
غسل الذمّي إلا أنَّ قريبه الكافرٌ ون بَعُدَ أولى من قريبه المسلم» فإنلم 
يكن له وليٌّ من أهل دينهء فلا يجب على المسلمين عَسلّه وهل يلزمهم 
تكفيئه ودفنه؟ فيه خلاف . 
1١‏ -_فرع: 
الحريق المسلم الذي لو غسل لتهرًا يكم ولا يُغسل» ويجب غسل 


الجريح الذي يتسارع إليه البلا من غير تهر . 


#0 


2000 
عدد الكفن وكيف الوط 


مَؤون كيين للك مقدّمة على ديونه المستغرقة» وأقلٌُ الكفن ثوبٌ 
ساتر لجميع البدن؛ فإن بدا من بدنه شيء لم يجز عند القدرة على الإكمال» 
وإن نازع الغرماء في الثاني والثالث» ففي إجابتهم وجهانء وإن تنازع الورثئةٌ 
ولا دَينَ» كفن في الثلاث» وأبعد من ذكر وجهين. 

والفقيو إذا كقن :مق ريت الننالاء فقن قطنو بالامصداء يشوك وان 
وقيل : يجب الثلاثُ من بيت المال إلا أن يُخَلّفَ ثوبًا سابعاء ففي الثاني 
والثالث وجهانء ولا يجوز الاقتصارٌ على ستر العورة اثفاقًا . 

6 فرع: 

لو وصّى بالاقتصار على ستر العورة» وجب تكفيئه في السابغ» وإن 
وصّى بالاقتصار على السابغ اكتفي به؛ لأنَّه رضي بإسقاط حقّه . 


# د 


57- فصل في إكمال كفن الرجل 

يُستحبٌ تقميصٌ الرجل باتفاق العلماء» والأولى الاقتصارٌ على 
الثلاث من غير تقميص ولا سرف في الخمسة؛ فإن كُمُن فيها فقميصٌ وعمامة 
وثلاثُ لفائف. وإن كفن فى الثلاث» فالسوابغ أولى» وقيل: يستر بأحدها 


عورته كالمئزر» والثانية من صدره أو فويقه إلى نصف ساقه. والعليا سابغة 


فاضلة من جهة رأسه وقدميه» وفضلها من جهة الرأس أكثر . 


د 2 
7 - فصل فى إكمال كفن المرأة 
يُستحث أن تُكَنَّن المرأة فى ثلاث أو خمسء والزيادة على الخمس 
سَرَفٌ ولا يُجبّر الورثةٌ على الرابع والخامس» فإن كَمّنت في الثلاث فرباط 
سابغة بغير قميص» وإن كمّنت في الخمس استّحبٌ تقميصّها على القديم. 
قال الشافعينٌ رحمه الله : وتٌشَدٌ أكفاثها بشدادء وهل هو من الخمسة أو 
سادس؟ فيه وجهان؛ فإن جعل سادسّاء شُدّت به الأكفان من فوقهاء وأخحرج 
عر القدرة وإن جُعل خامسًا فهل يُسْدَّ به وسطها دون الريطة الثالثة» أو يُشْدٌ 
فوق اللفائف ليضمّها؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: لا تقمّص والشداد سادسٌ» 
فإزار وخمار وثلاثٌ لفائف وشداد» وإن ججعل خامسّاء فإزار وخمار ولفافتان 
وشدادء وإن قلنا: تقمّص والشداد خامس» فإزار وخمار» وقميص ولفافة» 
وشدادء وإن قلنا: الغداة:وائق فلفافناة» :وهلا علا الأول ولد تكن 
الرجل أو المرأة في سابغ جازء والثاني والثالث على ما تقدّم . 
#6 * 
- فصل فى كيفيّة إدراج الميت في الأكفان 
ينبغي أن تُبسط البَيْطة العليا على موضع نظيف» ويبسط عليها الثانية 
والثالثة» ويُدَدَ عليهنَ الحنوط» وعلى التي تليه أكثر» ثم يلقى على 


كتاب الجنائز 1 ! الغاية فى اختصار النهاية 


وسطهاء ويُلفتَ شيء على قدر الموزة» ويُدَمٌ بين إليتيه» ويلصق بالحلقة» 
ولا يجاوزهاء ويُّبسط عليه قطن عريضء. ويُشَدَ عليه الثّنَّانَ'» شدًا وثيقاء 
ويُجعل الكافورٌ على قطن» يي د 
والأذن, ثم يلت في الأكفان» فَيثَى ما على يمينه على يساره» ويرةٌ الفاضل 
على وجهه وقدميه. 


* #د * 


4 - فصل في الحنوط 
تجمير الأكفان بالعُود أولى من المسك؛ لكراهية ابن عمرٌ للمسك» 
واختلفوا في وجوب الحنوط» فألحقه بعضهم بالثوب الثاني والثالث» وقطع 
آخرون باستحبابه . 
د د 
-"٠‏ فصل في صفة الأكفان 
التغالى فى الكَفن منهينٌ عنه وأفضلّ الثياب البياضٌ» ويحرم الحرير 
على الرجال» ولا يُؤثّر للنساءء ولوكفن فيه لجاز وإن اختلفوا فى جنس 
الكفن» كَمّن كل شخص فيما يليق برثبته» كما يفعل في حال الحياة» ومن 
وجبت نفقته لقرابته وجب على المُنفق تجهيزه وتكفينة» وفي الزوجة وجهان. 


** # + 


(1) التُكان: (فْمّال): شبه السراويل» وجمعه تبابين» والعرب تذكره وتؤنثه . انظر : 
«المصباح المنير؟ للفيومي (مادة: تبن) . 


0١‏ فصل فى الدفن 

الغَسْلء والكفن» والدفن» والصلاة؛ فرضٌ على الكفاية» واللحدٌ أولى 
من الشَّنّه وليوضع على جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة» وذلك حَتْمٌّء ويُدنى إلى 
عدان اللعنه ويُدعم من ورائه بلبنة؛ كيلا يكب على وجهه؛ ولايةة: 


يمنع انهيارَ التراب» ويّحئى كل دان ثلاث حثيات من التراب» ثمَّيُهال 
بالمساحى» وقد قال عليه السلام: «من انع الجنازة حتّى تَدفنَ» فله قيراطان 
من الأجر)20, ويحصلٌ ذلك بأن يُرَدٌّ ترابٌُ القبر كلّه» وإن نضكد اللْبن» ولم 

يهل التراتٌ» ففيه تردٌّد» وقال الإمام: مهما وُوري فقد حصل القيراطان . 

يا نيا 
5" فصل فى صفة القبر 

يُرفع القبر إلا قدرَ شبر أو ما يقاربه» ولا يُجصّص ولا يطين» وحَسنٌ 
أن يوضع عليه الحصاء وإن وضع عند رأسه حجرٌ يعرفٌ بهء فلا بأسء 
وتسطيحٌه أولى من تسنيمه» وقال ابنُ أبي هريرة(©: إن صار التسطيح في 
7 و و 
ناحية» أو الجهث بالتسمية شعارًا للروافض» فالأولى مخالفتهم» ونقل مثله 


عن الشافعيٌ رحمه الله فى القنوت» ولا يصحٌ هذا النقل» ولا تترك أبعاض 


0غ( أخرجه البخاري (51)» ومسلم (41405/ 1 من حديث أبي هريرة ده . 


(؟) ابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين» أبو علي» سبق التعريف به. 
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الصلاة وسننها لأجل المبتدعة؛ وكذلك رأى بعضهم أنَّ النَّختّم في اليسار 
أولى ؛ لأنّ التخثّم ذ في اليمين شعارٌ المبتدعة» لكن صِحّ أنَّ رسول الله تختّم 


في سارو 


# هد 
57 فصل في أقلّ ما يجزىئ' من الدفن 
أله حفرة تكتم ريح الميثت» وتُعسّر على السباع الوصول إلى الميكت 
في غالب الأمرى وقيل: الأولى أن يُعمّق مق قدر بسطة» وهي قامة رجل وسط . 
خ#ة ا “د 
4 - [فصل]' في دفن الجماعة في قبر واحد 
لا ينبغي أن يُدفنَ اثنان في قبر إلا أن يكثرَ الموتى» أو يضيقّ المكان» 
ويُّقدّم الأفضل فالأفضل إلى القبلة» وتقدّم الأمُ على ابنتهاء وتُوَخّر عن ابنهاء 
ومنعوا جمع النساء والرجال» » فإن مسّت حاجة» حجز بي: بينهم بالتراب . 
6 المشيّ على القبور: 
يكره للرجل أن يجلسَ على قبر أو يبكيّ عليه» أو يتوطّأ شفيره في 
مشيه؛ ويحرم البناء على القبور في البقاع المشتركة العامة دون الخاصّة 


نيا نذا نا 


. من حديث أنس 5ك‎ )7 /7١94( أخرجه مسلم‎ )١( 
.2؟ح«١ سقط من‎ )( 
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5 [فصل]7١2‏ في تحريم نبش القبر وجوازه 

لا يجوز نبشٌ المسلم إلا أن ينمحقّ أثرُهء فإن انمحق جاز أن نقبيرَ 
غيره في مكانه» ولا يجورٌ المنعُ من ذلك مع الحاجة؛ لأنَّ الأول كنازل بمكان 
مسبّل رحَلَّ وتركه» ويحرم الدفنٌ قبل الصلاة» ويخرج بذلك من علمه من 
أهل الناحية» ولا يجوز نبشّه للصلاة عليه» بل يُصلَّى عليه في قبره» وإن 
ذل شير تل ولم يمض زمانٌ يتغيّر في مثله وجب نبشه؛ ليُغسلَ ويعاد» 
وفيه قول : أنه يكره نبشه» ولا يحرم» وفي وجوب نبشه ليُكمّن وجهان» 
ولاشكٌ في تحريم النبش لغرض في نقل يراه النامسنٌُ» ويجب إخراجه من 
الأرض المغصوبة إذا طلب المالكُ» وإن تغيّر فقد أشاروا إلى إخراجه» وفي 
ذلك احتمال» وفي الكفن المغصوب أوجه: 

أحدها: نحي لبشه ولي 

والثاني : لا يجوز نبشّهء وتدفع القيمةٌ إلى المالك؛ فإن عسرت في 
الحال» ففي جواز نبشه احتمال . 

والثالث : يُفرّق بين المتغيتّر وغيره؛ لما في نبش المتغيثّر من انتهاك 
حرمته» وردّه أبو محمد أنه لو ابتلع جوهزة لغيرم لق عخوده وأخرجت . 

١‏ نيا نيا 


- فصل فى غسل السّقط وكفنه والصلاة عليه 


4 


قال أبو عليتٌ : إذا وضعت مُضغة لا يثبت بها استيلادٌ ولا غيره؛ فلا غسل 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «اح». 
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ولا كفن» ولا صلاة ولا دفن» ل وقال الإمام : إن أثبتنا 
ل ا ا قطن نيجه :دفله ولفه 
في خرقة» وإن بدا فيه أثرُ التخليق» فله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن تلم حياته بالأدلّة القاطعة؛ كالاستهلال والّرفء فله 
حكمٌ سائر الموتى» فيُخسل ويُكمل كفنه. ويُصلَّى عليه ويُدفن. 

الثانية : ألا يظهرَ شى الل ا ارا سرك 
وأن يدفنَ قولاً واحدّاء وفى يي الغسل والصلاة عليه ثلاثهٌ أقوال؛ يجب في 
الغالف لسن دون الصلاة» ولا يجبُ ب إكمال الكفن | إلا إذا أوجبنا الصلاة» 


وقال في «التقريب»: إن بلغ مبلغا يُتوقّ فيه : نفخ الروح» فعلى الأقوال الثلاثة» 


ولا حكم له قبل ذلك [الحال]9 . 
الثالثة : أن يختلج ويتحكك قليلآء ثم يخمدء فهل يلحق بالمستهلٌ أو 
يُخرّجٍ على الأقوال؟ فيه طريقان. 


ييا ينا لي 


6 ما بين معكوفتين سقط من ١ح»2.‏ 


المسلم إذا تل في مُعْتَرَك الَّرْكء أو قتله المسلمون خطأء أو وَطِبَنّه 
دوايّهم» أو رجع عليه سلاحه» فمات بذلك» أو انقضت الحرب وهو على 
حركة المذبوح» فهو شهيد. 

وإن مات حَتفَ أنفه في أثناء الحرب» فوجهان . 

وإن قُتل صبِئٌ أو امرأة» فكلاهما شهيد» وإن مات من الجراحة بعد 
انقضاء الحرب ؛ فإن كان مَرْجوٌ الحياة» فليس بشهيد على المذهب, وإن 
قُطع بموته» فقولان؛ فإن بقي أَيّامّا يتصرّف» فطريقان. 

ولا يثبت حكم الشهادة لمن قتله مسلمٌ من غير مكاوحة» ولا للباغي إذا 
قتله العادل» ولا لمن ورد فيهم لفظّ الشهادة؛ كالمبطون» والغريق» والحريق. 

وفي العادل إذا قتله الباغي قولان» وفيمن قتله القطَّا في المكاوحة 
ركان 

ولو دخل الحربنٌ بلاد الإسلام خفية» واقكالانيا مبساةا تر عدر 
مكاوحة» فوجهان» ويجب القطع بأن قتيل الذمّي ليس بشهيد. 


#0 *# 
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4 فصل في غسل الشهيد 
لا يجوز عسل الشهيد» ويجب إبقاؤه على دمائه» وأبعد من قال: 
يغسل إن كان نبا وفي وجوب إزالة النجاسة الأخبثية أوجة؛ أعدلها: 
التفرقة بين ما يؤدّي إلى زوال دم الشهادة وما لا يؤدّي . 
* # ا * 
فصل في الصلاة على الشهيد 
لا تجب الصلاة على الشهيد اتفاقاء وحرمها المحقّقون؛ وأجازها 
آخرون» وإن لم يكن على الشهيد دم ففي جواز غسله احتمالٌ. 
"١‏ تكفين الشهيد : 
يُنزع عن الشهيد لَبُوسُ الحرب؛ كالدَّرْع» والثياب الخشنة» ويجوز 
دفئه بثيابه المتضمّخة بدمائه» ولوليئّه إبدالُها بغيرها؛ فإن لم تكن سابغةً 
وجب الإتيان بسابغ إلا أن يتعدّر ذلك» وإن كان ثويه سابمّاء في وجوب 
الثاني والثالث وجهان. 
* # ا د 
7" - فصل فيمن قتّل حدًا 
المرجومٌ بالزناء والمقتول بترك الصلاة يُخسلان ويُصلّى عليهماء وفي 
قاطع الطريق أوجه: 
أحدّها: لا يُغسل» ولا يُصلَّى عليه؛ تغليظًا على القُطَا . 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الجنائز 


والثاني : إن قلنا : يُترك على الصليب» فلا غسلَ ولا صلاة» وإن قلنا: 
يُنزرّلَ عنه» عسل وصّلَّي عليه بعد إنزاله» تمدق أن تسل ويفا غابنه 
بعد إنزاله إن قلنا: ينزل» وإن قلنا: لا ينزل» عُسل وكُفَّن وصّلَّي عليه ثمّ 
صلبء ومن قال: يقتل بعد الصلب» وضّمٌ إليه أنه لا ينزل» لزمه أن يقول : 
يُصِلَّى عليه وهو مصلوبٌء ولم يقل أحد: إِنَهِ يُقتل مصلويّاء ثمَيُنزل فيُغسّل» 
ويُصلَّى عليه» ويّردٌ إلى الصليب . 

ولا يُغسل الجُرتدُ ولا يُصلَّى عليه» والوجه إلحاقه بالحربيٌ. 

 "*‏ اختلاط المسلم بالكفار: 

إذا اختلط مسلم بمشركين» ولم يتميّر وجب أن يُصَلَّى عليه باليّة 
وأوجب الإمامٌ عَسلَّ الجميع وتكفيتهم ؛ لإقامة ما يجب من ذلك للمسلم . 

5 فرع: 

إذا وُجد بعضٌ الآدميّ فلا يُصلَّى عليه إلا أن يُعلم موتة» فتغسله ويواريه 
بخرقة» ثم يُقدّمه ويُصلَي عليه . 


يذ ذا نيا 


تجوز أن يجملها اربع من عفرانيياة أو ثلاثةٌ أحدّهم بين عموديها 
المقدمين» والآخران خارجان عن المؤخّرين؛ فإن الم ارا حمّلها 
خمسةٌ أحدهم بين العمودين. 

وفن ازاا سبلا سحي اندها بدأ بيسارهاء فحملها من مقدّمة» ثم من 
00 وفعل كذلك بيمينها؛ لتقع البداءة بيمين الميّت» والختمُ بيساره» 
والحمل بين العمودين أفضل» وأبعدَ من عكس ذلكء ومن تردّد في التسوية . 


الإسراع بالجنازة دون الحَبَّب مستحبٌ» والمشي أولى من الركوب؛ 
والتقدّم عليها أفضلٌ للراكب والماشي» وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان. 


ليذ نيا نيا 


فد 2 


من أولى بالصلاة على المبت 


ولي الميّت من أقاربه أولى بالصلاة عليه من الوالي في أصمٌ القولين» 
وإن حضر الأقارب والأجانب قُدَّمت القرابةٌ على جميع الخصال من الفقه 
والسرٌ والحرّيّة» إلا الذكورة» وكذلك يُقَدّم ذو الرحم؛ كالخال على الأجنبيٌ 
وإن كان عبدًا مفضولاً» ولا تتقدّم النساءً على الرجال بحالء بل يُقدَّم عليهنٌ 
العبدٌ الأجنبيئٌ » والصبيئنٌ المراهق . 

ا د 
- فصل في اجتماع الأقارب 

إذا اجتمع الأقاربُ قُدّم الأب. ثم الجدٌّء ثم الابن» ثم ابنهء وأبعدَ 
من ألحق ذلك بولاية النكاح» فقدم الأحَّ على الابن. 

الأخ الشقيق أولى من الأخ للأب» وقيل: على القولين في ولاية 
النكاح» والفرق أن قرابة الأمّ لا مدخل لها في النكاح» بخلاف الصلاة؛ فإن 

* #* 
24 فصل في اجتماع الأقارب فى درجة واحدة 


إذا تساوت الدرجةٌ» كالإخوة قُدّم بالحريّة » ونصّ على تقديم الأسرٌ 


على الأفقه في الجنازة» وعلى تقديم الأفقه في سائر الصلوات. فخرّج 
بعضهم في جميع الصلوات قولين» وقطع المراوزة بتقديم الأفقه في الصلوات» 
وذكروا في الجنازة وجهين» ولا يُشترط في السنّ الشيشوخة» وتردّد أبو 
محمّد في عبد فقيه وحرٌ غيرٍ فقيه» وإن اجتمع أمّ من أب رقيقٌ» وعم حرٌ 
ففي الأولى وجهان. 


يجوز فعلها في الأوقات المكروهة» وفي سقوط فرضها بالنساء خلافٌ» 
وفي الاكتفاء برجل واحد وجهان». فإن قلنا: لا يُكتفى به» فهل يكتفى بثلاثة» 
أو لابدّ [من أربعة؟ فيه وجهانء ويُحتمل أن يُكتفى باثنين» ومن شرط العدد 
يشرط الجماعة» ولو صلا أفراد» جاز. 
4# #6 6ه 
1 - فصل في موقف الإمام من الجنازة 
يجوز إدخال الجنازة إلى المسجد» والسنّة أن يقف في مقابلة صدر 
الرجل» وعجيزة المرأة» وإذا حضرت جنائزٌ في درجة» ورضي الأولياء 
بعلاة ولحل ودين أحدّهم إلى الإمام» والباقون بإزائه في جهة القبلة» 
وقيل : يُجعلون صما واحدًا على يمين الإمام رأمسُ كل واحد منهم عند رجلي 
الآخرء ويقف الإمام في مقابلة آخرهم . 
# #6 هه 
7 - فصل في التقديم بالسبق 
للقرب من الإمام فضلٌ يستحقّه الأسبقٌ فالأسبق» إلا أن تكونّ امرأة» 


وخر إذ الحقٌ للرجال» وكذلك تؤخر لو سبقت(' إلى الجماعة» والظاهر 
أن الصبئّ لو سبق إلى الجماعة» ثم لحق الرجال قبل إحرام الإمام» أو سبقت 
جنازته» فلا يؤخر؛ إذ الحنٌّ للرجال. 


# * 
551 فصل في التقديم بالصفات 
إذا حضرت الجنائز معاء قرّب الرجل إلى الإمام» ثم الصبيٌّ ثم الختثى» 
م المرأة» على عكس الوضع في اللحدء فإن تساوّوا في الذكورة والأنوثة» 
والبلوغ والصّبى» قُدّم من يُتقوب إلى الله بالصلاة عليه؛ فإن استوّوا في ذلك» 
فعل ما يَتراضى به الأولياء فإن تشاجروا أقرع بينهم» وكذلك في التقديم 
فى اللحد» ولا يقرع عند التفاضل» ويبعد التقديم بالحريّة ؛ لاستواء الحرٌ 
والعبد بعد الموت» وأقرب ما يُقدّم به الوَرّع . 
اذ نا 
4 - فصل في الصلاة على الغائب 
الصلاة مشروعة على الغائب عن البلد؛ فإن غاب في البلد» وأمكن 
إحضارٌه» ففيه خلافٌ كالخلاف في القضاء على الغائب في البلد» وأولى 
بالجواز» ولو تقدَّم الإمام على الجنازة مع حضورهاء فقد خرّجوه على القولين 
في التقدم على الإمام» وهذا أولى بالجواز. 


* # # 


)١(‏ ما بين معكوفين ممسوح في اح6. 


- 


تكبيراث الجنازة أربع بتكبيرة الإحرام يقرأ في القَؤْمة الأولى الفاتحة 
دون السورة» ويّسرٌ القراءة نهارّاء وفي الليل خلافٌ» فإذا قضى الفاتحة 
كير ثانية وصلى على النبيّ يله وفي دعائه لأهل الإيمان خلافٌ؛ ونقل 
المُرَنيُ أنه يحمد الله عَقيب الثانية» ثم يصلّي على النبيٌ عليه السلام» واتّفقوا 
علن أنه غيب سدية: ولم يوجد ذلك للشافعيٌ رحمه الله. ثم يكبّر الثالئة» 
ويدعو للميّت» ثمَ يكب الرابعة» ويسلّم عقيبها على معظم النصوصء ونقل 
الُويطيٌ أنه يقول : اللهمّ لا تحرمنا أجره» ولا تفَِا بعده. وفي رواية أخرى : 
الهم اغفر لحتنا وميتنا. 

وفي اقتصاره على تسليمة واحدة خلافٌ كالخلاف في سائر الصلوات» 
وهذه الصلاة أولى بالاقتصار؛ لبنائها على الإيجاز والاختصارء فإن قلنا: 
يقتصر على واحدة» ففي قوله: (ورحمة الله) اختلاف» ويسلّم تِلقاءً وجهه. 
ولوقمة الهاراعتت را فويفهة مئازه فحمله بعضهم على من سلّم اثنتين» 


وأجراه آخرون على ظاهره» وهو جار في جميع الصلوات . 


* # * 


5 فصل في أقلّ ما يجزى“ من صلاة الجنازة 
أقلها: النيّة» والتكبيرات الأربع» والصلاة على النبيٌ» وأقلّها: اللهمّ 
صل على محمّد» والظاهر أنَّ الصلاة على الآل لا تجب هاهناء والدعاء 
للميّت عقيب الثالثة» وقيل: يكفي الدعاء للمؤمنين. 
والتسليمةٌ» وأقلّها: السلامٌ عليك؛ ولو قال: السلام عليك» ففيه تردد 
لأبي علي . 
قال الشافعئٌ رحمه الله: قد قيل: إن الصلاة دعاء للميّت . 


قال في «التقريب» : يُحتمل أن يكون هذا حكاية مذهب الغيرء وإن 
حُمل على أنَّهُ مذهب الشافعيئٌ» فمقتضاه سقوط القراءة والصلاة على النبي» 
وجواز استغراق الصلاة بالدعاء للميّت» والوجه القطع بحمل ذلك على 
5141 - فرع : 
لو سها في صلاة الجنازة» لم يسجد. 
لل نا نب 
- فصل فى رعاية حرمة الميت في تجهيزه 
كل تصرّف يظهر منه الإزراء بالميتّت والاستهانة به» فهو حرام» وبالغ 
أبو علي فى ذلك» فقال: يغسله ماهرٌ ومُعين إن اكتفى به؛ ويُوضع على 
جنازة أو سرير» ولايجوز أن تنص حافلوة عن أريعة ولا دافنوه عن ثلاثة» 
وفيما ذكره نظر؛ إذ لا إزراءً في انفراد الواحد بغسله» والحمل بين العمودين 


كتاب الجنائز ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


يحصل بثلاثة > فشرطه الأربعة هفو ولو خهله رجلان آكذان: فنيه العتمال: 
ولو حَمّل الطفلَ واحدٌّ أو دفنه» فلا إزراء» ويجب أن يُحمل على هيئة غير 
قبيحة» ولا مُزرية بحيث يُؤمّن عليه اميل والسقوط. وإن استقلّ بدفنه رجلان 
من غير إزراءِ في وضعه. ولم يُخْشَ عليه السقوط» فلا بأس بذلك عند الإمام؛ 
إذ المَرْعِنُ اجتنابُ الاستهانة . 
# #*# ** 

4 - فصل في الاقتداء بِمَنْ يخالف في تكبير العيد والجنازة 

إذا اقتدى في العيد مَن يكبر خمسًا بِمَن يكبسّر سبعاء أو بالعكس» 
ففي المتابعة قولان؛ فإن خالف المأمومٌ ما يُؤمر به من ذلك» أو ترك أصل 
التكبيرات» فلا تبطل صلاته عند الإمام» وإن اقتدى بِمنْ لا يرى القنوت» 
وعلم أله لو قَنَت لسّبق بالسجود على ما سبق تفصيله» فلا يقنت؛ وإن علم 
أنه لا يتسبقه. ففي قنوته القولان» وإن زاد في صلاة الجنازة تكبيرة خامسة» 
ففي بطلانها وجهانء وإن اقتدى بمن يكبّر خامسة» فقد قيل: لا يتابعه 
فيهاء وقيل: على القولين في تكبيرات العيد؛ فإن قلنا: لا يتابعه. فهل 
يسلّم بعد الأربع » أو يصبر حتَّى يسلّم مع الإمام؟ فيه وجهان. ولهذا التفاتٌ 
على البطلان بالخامسة» وعلى الاقتداء بالحنفي . 


« # * 
- فصل في حكم المسبوق في صلاة الجنازة 


إذا أدرك الإمام قبل التكبيرة الثانية» أحرم وقرأء ولا يننظر تكبيرة الإمام؛ 


العز بن عبد السلام كتاب الجنائز 


فإن لم يُكمل الفاتحة حتّى كبّر الإمامٌء فهل يتابعه أو يتم الفاتحة؟ نادت 
كالخلاف في المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة» وفيه نظر من جهة 
أن الركوع يدرك به ما قبله» ولا يدرك بالتكبيرة ما قبلهاء ويجري المسبوق 
على ترتيب صلاته» فيقرأ والإمامٌ في الصلاة على النبيّ يك أو الدعاء . 

"6١‏ -_فرع: 

لو أدرك التكبيرةَ الأخيرة» فرّفعت الجنازة» وحُوّلت عن القبلة» أتمّ 
صلاته» وإن لم نجوّز الصلاة على الغائب في البلدء وإن أحرم مع الإمام 
ولم يكبتر معه الثانية حنَّى كبّر إمامّه الثالثة من غير عَذْر» للك فدرتة: 


ا ذا نا 


- فصل في تكرير الصلاة على الميت 

يجوز أن يُصلَّي على الميّت طائفةٌ بعدَ أخرى» وإن سقط الفرض بصلاة 
الأولى» واتّفَقوا على أنَّ من صلَّى مره فلا يُؤْثّر له إعادتها؛ إذ لا يُستحبٌ 
التطوّع بصلاة الجنازة» فإن أعادهاء لم تبطل على الظاهر من كلامهمء 
وكذلك إن صلّها منفرداء فلا يعيدها في الجماعة على الظاهر من كلامهم» 
وإن صلَّت عليه طائفةٌ يسقط الفرضٌ ببعضهاء أر:ضشات طائفة يمد عدر 
فصلاة الكل موصوفة بالفرضيّة» ويُحتمل أن يُخرَّجٍ على الخلاف في مسح 
جميع الرأس» وفي صلاة الطائفة الثانية احتمال ظاهر . 


د ا 


كتاب الجنائز 


الغاية في اختصار النهاية 


07" فصل فى الصلاة على القبور 

لا تجوز الصلاة على قبر رسول الله كلِةِ على قول الجمهور. وأجازها 
بعضهم في الانفراد دون الاجتماع» ويجوز على قبر غيره ما لم ينمحق 
أثرُه؛ أو إلى شهرء أو إلى ثلاثة أيّام. أو لا حدّ لها؟ فيه أربعةٌ أوجه: أصحّحها 
الأوّلء وأبعدها الأخير» والأصحٌ أنه لا يصلّي عليه إلا مَنْ كان أهلاً للصلاة 

- ع 
عليه يوم موته؛ فَمَنْ لم يولد. أو كان طفلاً غير مميّز فلا يُصلي. وفي المميثر 
وجهان» وإن كان كافرًا أو حائضًا صِلَّيا على رأي الإمام» وإذا شككنا في 
بقاء الميّت ففي الصلاة عليه احتمال من جهة أنَّ الأصل بقاؤه. 
#6 “هه 
4 - فصل فيمن يتولّى الدفن 

لا يَدفِن الميّت إلا الرجالٌ؛ رجلاً كان أو امرأة . 

قال الشافعيٌ رحمه الله : شرل :ذلك وها بتعا ريا فإن لم يكونوا 
فعبيدهاء فإن لم يكونوا فخِصّيان» فإن لم يكونوا فأرحام» فإن لم يكونوا 
فأجانب . 

قال الإمام : يتحنّم [تقديم]”") الزوج. والمحارم دون القريب الذي 
ليس بمَحْرَم» وفي العبيد والخْصّيان نظر؛ لأنَّ ملكَها قد انقطع عن العبيد. 
وفي الخصيان كلام يأتي في (كتاب النكاح) إن شاء الله تعالى . 


والأولى أن يتولّى الدفنّ ثلاثة؛ فإن زادوا فقد قيل: ينبغي أن يكونوا 


)0غ( ما بين معكوفتين سقط من ١ح».‏ 


أسه إلى 
قبل رأ 1 
2 مسن تت 
ومسل | : 
جال» 
إلا إذا لمت 
لآه ال طٍ 
وتراء ولااتتو 
القبر. 


200 
التعزية وما يُهِيَا لأهل الميبت 


التعزية سئّة . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : يؤخرها من حَضَر الجنازة إلى ما بعد الدفن؛ 
لاشتغال أهل الميّت بتجهيزه» ومقصودٌ التعزية الحثٌّ على الصبر بوعد 
الأجرء والتحذير من إفراط الجَرّع والتذكير برجوع الأمر إلى الله. ولا بأس 
بتعزية أهل الذَّمّةَ ولا يُدعى لمينّتهم الكافر» بل يقال: جَبَر الله مصيبتك. 
وألهمك الصبرء ونحوهما. 

ولا تتقدّر التعزية بثلاثة أنّامِ على أحد الوجهين؛ وحَسّن لجيران الميّتت 
أن يصنعوا طعامًا لأهله. 


*0#* 


لا بأس بالبكاء على المحتضّرء والانكفافٌ بعد موته أولى». فإن 
عُلبواء فلا يكره البكاء» بل كل قول أو فعل يظهر منه الجزعٌ المناقض للانقياد 
لقضاء الله [تعالى]؛ فهو محرّم؛ كلطم الخدود» وشقٌّ الجِيوب» وضرب 
الرؤوس» والمبالغة في رفع الصوتء وقد نُهِي عن الْذْبةَ» وهي ذكر الميّت 
بمناقبه؛ كقولهم: واكهفاهء واجبلاه» ونحوه. 

والأاقراي اعد كا قي اتن وحن يمالا وين ذلك انتم 


- 


بوصيته . 


010لا 


كت 


دثامب و “ا م 


61" الزكاةٌ واجبة بالإجماع» وتتعلّق بالذمّة في الفطرة» وبالقيمة 
في التجارة» وبالعين في النبات والنَّم والتقدين» والنعم: الإبلُّ والبقر 
والغنم . والنباث: كل مدّخر مُقتاثٌ. 

# 2# 
- فصل في بيان نَصّب الإبل 

أوَلُها خمس» وفيه شاة» وفي عَسْرٍ شاتان» وفي خمسَ عشرة ثلاث 
شياه؛ وفي عشرين أربع شياهء وفي خمس وعشرين بنثٌ مُخاض» وفي 
ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حمّة وفي إحدى وسَتين جذْعة» 
وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حِقَّتانء وفي مئة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم تست تستقرٌ الأوقاص والنْضّب على عَشْرٍ عَشْرِ؛ 
ففي كلٌ أربعين بنثُ لبون» وفي كل خمسين حِقّة . 

وهل يتعلّق الفرضٌ بالبعير الزائد على المئة والعشرين» أو يستقرٌ 
الحساب بجزء من بعير؟ فيه وجهانء وأبو حنيفة يستأنفٌ الفريضة بعد المئة 
والعشرين في كل خمس شاةً إلى بنت المخاض» وأبعد ابن خيران» فخيّر 
بين المذهبين . 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


ولبنتِ المخاض سنةٌ» ولبنت اللبون سنتان» وللحقّة ثلاث» وللجذعة 
أربع» وللَّييّة خمسء وليست من فرائض الزكاة» وإن أجزأت عمًا دونهاء 
ولابدٌ في هذه الأسنان من الطعن فى السنة التى تليهنً . 
* 0#* 
9-6 فصل في إخراج البعير عن خمس من الإبل 
إذا أخرج عن الخمس بعيرًا؛ كبنت المخاض» أجزأه» ولا يُشترط أن 
يساويّها في القيمة على الأصمٌ؛ لأنَّ المجزىئة عن الكثير مجزىةٌ عن القليل» 
وهل يُحكم بفرضيّة البعير أو بفرضيّة خمُسه بشرط التبوُع بباقيه؟ فيه خلافٌ 
كالخلاف في مسح جميع الرأس» وشبّهه العراقيُون بما لو لزمته التضحية 
بشاة» فضكَى عنها ببدنةٍ» ففي فرضيّة ما زاد على سُبعِها وجهان. ولا يصحٌ 
هذا التشبيه؛ لألّه لو اقتصر على سُبّع البدنة» لأجزأه عن شاة» ولو اقتتصر 
على خمُس البعير» لم يجزه» وبهذا أيضًا يفارق مسمّ الرأس» فإن قلنا: 
الفرض خمسّه أجزأه عن عشرة وعشرين وخمسة عشر» وإن فرضنا جميعّه. 
فليخرج عن العشرة بعيرين أو بعيرا وشاة» وقطع الإمام بإجزائه عن الجميع 
بطريق الفحوى . 
#* # ا 
فصل في صفة الشاة المخرجة عن الإبل 
يُشترط فيها السلامة من العيوبء. وأن تكون جذعة أو ثنيّة» وفي 
الجذع والثنيٌ وجهان يجريان في شاتي الجبّران» ويجزثه ما يقع عليه الاسم 


من ضأن أو معز؛ كشاة المناسك والضحاياء واعتبرها العراقيُون بغالب غنم 
البلد كالفطرة» وغلط من اعتبرها بغنم صاحب الإبل . 


* 


-١‏ فصل في إخراج ابن اللَّبون عن بنت مخاض 

إذا لم يكن في إبله بنثُ مخاض» أو كانت ولكنّها لا تجزرةٌ؛ لعيبهاء 
أجزأه ابن اللبون وإن كان خنثى» وغلط من منع من إجزاء الخنثى؛ فإن كانت 
بنت المخاض كريمة لا تؤخذ إلا بالتبرُع» لم يجزه ابن اللبون على المذهب» 
وأجازه العراقيُون» وإن فقَدّهما جميعًا يخيّر في شرائهما على النصٌ» وقيل : 
يجب شراء بنت المخاض . 

166 فرع: 

لو أخرج حَقَا عن بنت لبون» ففيه تردّد لصاحب «التقريب»» والمنع 
ألق تمذهتيا الشافع . 

نا نب 
57 فصل في الجُبّران 

الجُبْران مختصصٌ بالإبل اتَفاقًا؛ فمن لزمه بنثُ لبون وهي عنده أجزأه 
عنها حِقَّة بغير جبران» وليس له أن يطلب معها الجُبْرانء ولا أن يُخرج بنتَ 
مخاض مع الجبران . 

وإن فقد بنت اللبون وأمكنه شراؤهاء فأخرج الجقّة ليأخذ الجبران» 


أو أخرج بنت مخاض مع الجِيّران أجزأه . 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


إن كان عنده حِقّة وجذعة» فأخرج الجذعة [عن بنت اللبون]() 
ليأخذ جبراناً» جاز» وإن طلب جبرانين لم يجزء خلافا للقمّال. 

وإن لزمته بنثُ لبون ولا جِقَّة عنده» وعنده بنت مخاض وجذعة. 
فأخرج بنتَ المخاض مع الجبران» أو أخرج الجذعة وطلب جبرانًا جازء 
وإذاطلب جبراتة عن الجدعة جاز عند الققال» وعند غيره وجهان: 

وإن لزمته حِقّة أو بنت لبون» وليستا عنده» فأخرج عن الجقّة بنت 
مخاض مع جبرانين» أو أخرج عن بنت اللبون جذعة؛ ليأخذ جبرانين» جاز 
انَاقَا؛ إذ كل مَرْتبة في الصعود والنزول مقابَلة بجبران . 

وإن أخرج ثنيّة عن الجذعة أجزأته» وإن طلب الجبران» فوجهان. 

وإن أخرج فصيلاً وجبراتاً عن بنت مخاضء فلا تجزثه اتفاقًا . 

ليبا يا نيا 
4 فصل في صفة الجُبّران 

وهو شاتان سليمتان أو عشرون درهمًا من النقرة» وكذلك دراهم 
الشريعة حيث وردت» ولا تجزئه شاة وعشرة دراهم» كما لا يجزئه في الكفارة 
أن يطعم خمسة ويكسوّ خمسة» وإن لزمه جبرانان» فأخرج عن أحدهما 
شاتين» وعن الآخر عشرين درهمّاء أجزأه؛ كما لو أطعم عشّرة عن كمّارة» 
وكسا عشرة عن أخرى . 


. سقط من الح"‎ )١( 


65 فصل فيمن له الخيار فى الجُبّران 


المذهث أنَّ الخيار بين الشاتين والعشرين درهمًا إلى المُعْطي. وقيل: 
في وجوب الأغبط قولان» كما في اجتماع الحقّاق وبنات اللبون» والأصحٌ 
أنَّ خيار الصعود والنزول إلى رب المال؛ فإن خيّرنا المالكَ لم يلزمه رعاية 
الأغبط» وإن خيّرنا الساعيّ لزمه ذلك اتَفاقَاء فإن استويا فالأظهرٌ اتباع ربٌ 
المال. 

115 فرع: 

لو لزمته بدثُ لبون عن إبله المعيبة» فلم يكن عنده؛ فأخرج بنتَ مخاض 
معيبة مع الجبران» جاز» وليس له أن يخرج الجقة ويأخذ الجبران؛ لأنّه قد 

0 
تساوي قيمة الحقّة المعيبة» فلا خيارَ له في هذه الصورة» وإن خيّرنا الساعي» 
فرأى الغبطة فى ذلك جازء ومهما اختار ربٌ المال الأغبط» فلا خلاف إذن. 
* #د د 
7" فصل في فريضة المئتين من الإبل 

إذا كانت إبله مئتين» فله أحوال: 

إحداها: أن يخرج الأفضلَ للمساكين من أربع حقاق» أو خمس بنات 
لبون» فيجزئه» وفيه قول مزيّف : أنه يتعيّن الحقاق . 

الثانية : أن يوجد السَّنّان في ماله» فيلزمه أفضلهماء وقيل: يتخيّر 
ورين الكتر فاه عار المدسن »رتسكد البباع (11قتل المفضيول لم 


. في «ح»: «ولو تعمد الساعي على المذهب»‎ )١( 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


يجزه» ولزم رد وإن اجتهد فأخطأء ففي الإجزاء ثلاثةٌ أوجه؛ ثالثها: إن 
دفعه إلى الفقراء» أجزأه. وإن لم يدفعه» لم يجزه. فإن قلنا: يجزئه» فهل 
على المالك جبرٌ النققص؟ فيه وجهان؛ فإن أوجبناه» فهل يجبُ شراء شقص » 
أو يجزئه الدراهم أو الدنانير؟ فيه وجهان. فإن ألزمناه الشراءَ» فهل يلزمه 
من الفاضل أو المفضول. أو يتخيّر بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإن جوّزنا 
إخراج الدراهم» أجزأه الششقصُ وفيه نظ؛ لأجل عيب التشقيصء وإن أوجبنا 
الشّقصّ» فلم يجده. قبلت الدراهم على رأي صاحب «التقريب»» وردّد 
توله فى غير هذه الصووة إذا لزه متقمى من بعيرة ,وأقار زان الترقي دن 
يجد شقصًا من بعير» ولا يعتذٌ بما ذكره. 

وإن لزمه شاة عن خمس من الإبل» فلم يجدها أصلاًء أخذت قيمتها 
بتقدير وجودها اتتفاقًا ؛ لأنها ساعن حيس الال فأجزأت قيمتها عند 
الضرورة. 

الثالثة: ألا يوجدَ في ماله إلا أحدٌ السَئَينَ أو وجدهما وأحدّهما مُعيب؛ 
فإنَاً نأخذ الموجود السليم» وإن كان مفضولاً ولا جبرانَ اتّفاقًا. 

الرابعة: ألا يوجدا في ماله» فيلزمه شراءٌ أحدهماء وفي تعيّن الأفضل 
لوا وتعيان:: 

الخامسة : أن يكون في ماله أربع جقاق وأربع بنات لبون» فيجزكه 
الحقاق وإن كانت مفضولة» بخلاف ما لو وجد بنتَ المخاض في خمس 
وعشرين» فلا يجزئه ابن اللبون وإن كان أفضل . ظ 


#0 * 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


4- فصل فى الجبران عند فقد السّنَين 


إذا فقّد الحقاق وبنات اللبون» فقَدّر بنات اللبون أصلاً» وأخرج خمسَ 


بنات مخاض وخمس جبرانات» أو قدَّر الحقاق أصلاًء فأخرج أربع جذاع؛ 
ليأخذ أربع جبرانات» فله ذلك» والخلاف في الخيرة في الجبران كما تقدّم؛ 
وإن قَدَّر الحقاقَ أصلاً؛ ليخرج أربع بنات مخاض وثماني جبرانات» أو قدر 
بنات اللبون أصلاً» فأخرج خمسَ جذاع؛ ليأخذ عشر جبرانات» لم يجز؛ 
أنه جاوز سنا هو فرضٌ ماله» بخلاف ما لو أخرج الجذعة عن بنت اللبون؛ 
فإِنَّ الجقَّة ليست فرض ماله» وإن وجد حقّة وأربع بنات لبون» فأخرج 
بنات اللبون والحقّة؛ ليأخدَ الجبران» جاز» وإن أخرج الحقّة وثلاث بنات 
لبون مع ثلاث جبرانات أجزأه على المذهب» وقيل : لا يجزئه؛ لأنَّه ترك 
بنت اللبون وهي من الأصول» ولا يجزئه حقتان وابنتا لبون ونصهف . 

648 فرع: 

لو أخرج عن أربع مئة ثمانيَ جقاق» أو عشر بنات لبون» أجزأه» وإن 
أخرج أربع حقاق وخمسّ بنات لبون» فوجهان يجزئان في كل عدد يشتمل 
على أربعينات وخمسينات بحيث يخرج منه الحقاقٌ وبناتٌ اللبون من غير 


ل نانب 
- فصل فيما يجب به الزكاة وتجويز تأخيرها 


إذا حال الول وهو متمكن من أداء الزكاة» وجبت على الفور» فإن 


كتاب الزكاة ّ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أخّرها بغير عَذْره ضمن . 

وتجب بإمكان الأداء على القديم» وبحَوَّلان الول على الجديدء 
فإن تلِفَ المال قبل الإمكان» فلا ضمان؛ إِمّا لسقوطها على الجديد, أو 
لأنّها لم تجب على القديم» فإن مضت أحوالٌ قبل الإمكان مع نماء المال» 
وارتفاق المالك» فلا يجوز أن يُعتقدَ أنَّ زكاة تلك الأحوال لا تجب إلا أن 
يُعسر ارتفاقٌ المالك بغصب أو ضلال» ففيه خلاف. 


إ 


ويعتبر ابتداء الحول الثاني من مُنقَرَض الحول الأوّل» ولا يتوقّف 
على الإمكان, والمراد بالإمكان تصوٌّر الأداء دون حيازة الفضائل التي يأتي 
ذكرها. 

وما حصل من النتاج بعد الحَول وقبل الإمكان. فهو محسوبٌ من 
الحول الثاني . 

وفرن المالك لزكاة الأموال الباطنة أولى من صَرْفها إلى الإمام على 
رأي» وفي وجوب صرف زكة الأموال الظاهرة إلى الإمام قولان؛ فإن 
أوجبنا ذلك» فحضر الفقراء دون الوالي» فلا إمكانء وإن لم نوجبهء 
فالمذهب أن الصرفّ إلى الوالي أفضل» فإن حضر الفقراء دون الوالي فأخّر 
ليدفع [الزكاة]”'' إليهء أو حضر الوالي» فأخَّر زكاة الباطنة؛ ليفرقها بنفسه» 
أو أخّرها؛ لحضور جار أو قريب» أو مضطر شديد الفاقة» ففي جواز ذلك 
وجهان خصّهما الإمام بما إذا لم يظهر ضدٌ الحاضرين وشدّة فاقتهم» وقال: 
إذا أخّر للتررّي في استحقاق الحاضرين؛ لارتيابه في ذلك فهذا عذر وجهًا 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


واحدّاء فإن أخر لهذه الأسباب» فتلف المال فقد قال الأصحابٌ: إن منعنا 


التأخير ضمن» وإلا فلاء وقال الإمام: إن جوزنا التأخيرء ففي الضمان 
وجهان؛ نظرًا إلى سلامة العاقبة . 
#* # ا * 
0١‏ - فصل في تعلق الزكاة بالأوقاص 

الزكاة متعلقةٌ بالنصاب دون الوّقص على الجديد» وبهما على القديم؛ 
وعلّقها الإمامُ بهماء ورد الخلاف إلى أنَّ الوقصّ هل هو وقاية للنصاب؛ 
كربح القراض أم لا؟ 

وقال الأصحابٌ: لو ملك نصابين» انحصر واجبُ كل نصاب فيهء 
وقطع الإمام بخلاف هذاء وعلّق الواجب بجميع المال؛ بدليل التراجع بين 
اللخليظ يرف 

فإذا تلف بعي من خمس بعد الحول وقبل الإمكان؛ فإن علّقنا الزكاة 
بالإمكان» فلا زكاةً عليه» وإن علّقناها بالحول» سقط خمسُ الشاة ولزم 
باقيهاء وإن تلف أربمٌ من تسع؛ فإن حصرنا الزكاة في النصاب لزمه شا وإن 
علّقناها بالنصاب والوقص وقلنا: يجب بالإمكان لزمه شاة» وإن قلنا: يجب 
بالحؤل لزمه خمسةٌ أتساع شاة» وإن تلف خمسسٌ من تسع؛ فإن قلنا: يجب 
بالإمكان» سقطت الزكاة» وإن قلنا: يجب بالحول؛ فإن علّقناها بالوقص» 
لزمه أربعةٌ أتساع شاة» وإن حصرناها في النصاب لزمه أربعة أخماس شاة. 


* # 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


7 - فصل في إخراج المَعِيب 

ولا تجزى” المعيبةٌ عن الصّحاح وإن زادت قيميُها على صحيحة» ولاعمًا 
فيه صحيحة واحدة؛ لأنَّ الخبيث لا يزكّي الطيتب؛ فإن كانت تلك الصحيحةٌ 
كريمة» لم يجب دفعُهاء ويجب شراءٌ صحيحة تناسبٌ قيمةٌ ماله. 

ولو لزمته شاة من أربعين نصفها صحاح قيمةٌ كل واحدة”2 منهرٌ 
عشرون» ونصفها مراضٌ قيمةٌ كلّ واحدة منهنَّ عشرة» لزمه شراءً صحيحة 
بنصف قيمة معيبة» ونصف قيمة صحيحة؛ وذلك خمسة عشرء وإن لم يكن 
في المال إلا صحيحةٌ» ولزمه فرضان. فلا يجزئه معيبتان» ويجزئه معيبة 
وصحيحة» وأبعد من أوجب صحيحتين ؛ نا أن المخرج يركى بعضه بعضاء 
وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المُخرجَ يزكّي الباقي» ولا يزكي بعضه بعضًا. 

وإن كان المال كله معيياء أجزأه المَعيبُ» فإن كان بعضه أرداً من 
يحض الرعه الوط م ولاتيلرم إخراج افلاعرك ا ومسل أن يتعقن ذناف 
كما يتعين السليم؛ لقربه منه» ويدلٌ عليه قولٌ الشافعيٌ رحمه الله : لزمه خَيه 
المَعيب» إلا أنَّ الأصحاب حملوا النصّ على الوسط دون الأفضل؛ لما فيه 
من الإجحاف بربٌ المال. 

61/9 فرع : 

لو كان عبد حيس وعفرون كبا كي فيها ابنتا مخاض» أحذهما 
أجودُ ماله» فله إخراج الوسط. وللعراقييّين وجة أنَّ للساعي المطالبة بالأجود؛ 


فق في (ح2: «شاة)» . 


لأنَّ كلّ واحدة منهما فرضٌ ماله» فأشبه اجتماعٌ الجقاق وبنات اللبون. 


15 فرع: 

لا تجزىء شاة معيبةٌ عن خمس من الإبل معيبة» ولا عمًا يخرجه من 
جُبْرانَ المال المعيب» والمراد بالعيب كل عيب يردٌ به المبيع» فتجزى” الحرقاء 
والشرقاء» وأبعد من ألحق بذلك العيوب المانعة من إجزاء التضحية . 


* # * 


فصل في تلف الزكاة في يد الساعي 

إذا دفع الزكاةً إلى وكيله» فلا يبرأ منها إلا بوصولها إلى أربابها؛ فإِنْ 
صرف زكاةً الأموال الظاهرة إلى الساعي» وأوجبنا ذلك» فقد برى” وإن لم 
تصل إلى أربابهاء وإن لم نوجبهء ففي إلحاقه بالوكيل وجهانء فإن فرّط الساعي 
في حبسها عن أربابهاء ضينهاء وإن كان مشغولاً بجبايتها وجمعهاء فلا 
ضمان؛ إذ لا يلزمُه تفرقةٌ كل قليل وكثير يحصل"' تحت يده. 

ك/ا "1‏ فرع: 

الإمام الجائرٌ كالوكيل إن قلنا: ينعزل» بالفسق, وإن قلنا: لا ينعزل» 
وأوجبنا الصرفٌ إلى الأئمة» فهو كإمام عَذْلٍء وإن لم نوجبه فدفعها مختاراء 
ولم تصل إلى أربابهاء فلا يبرأ على الظاهر . 


* # 


)0غ( في اح2: 0 تحصًا ا 


اس دا 


20 
ركاة البقر 


ول نصّب البقر ثلاثون» وفيها تبيع» وفي أربعين مُسنّة وفئ مستين 
تبيعان» وبها يستقرٌ الحسابٌ على عشر عشر. ففي كل ثلاثين تبيع» وفي 
كل أعين ةا واجتماع المسنّات والأتبعة في مئة وعشرين كاجتماع 
الجقاق وبنات اللبون في مئتين من الإبل حرفا حرقا(", إلا أنه لا جُبْرانَ في 
زكاة البقر» وإن أخرج عن التبيع مسنًا أو تبيعة» أجزأه. 

وللمسئة سثتان؛ وللتييع سنةء وأبعد من قال: هو العجل ا 
أمَّه أو الذي بدا قرنه فتبع دنه والخلاف في ذلك كالخلاف في سن 
الجذعة . 


نينا ا نا 


لق في (ح2: «وبنات اللبون حرفا بحرف» . 


أول نصبها أربعون» وفيها شاة» وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان» 
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي أربع مئة أربع ؛ م يستقرٌ الحساب» ففي 
كلّ مئة شاة. 

8 صفة الشاة المخرجة عن الغنم : 

وهي جذعة من الضأن» أو ثنئّة من المعز. 

وللثنية ستتان» وللجذعة سنة؛ وأبعد من قال: ستةٌ أشهرء ومن قال: 
ما بين ثمانية إلى عشرة» وقيل : إن الجذعة من الضأن تحمل» ولا تحمل 
من المعز إلا الثنيّة» ولذلك قوبلت بها. 

#* # ا #* 
- فصل في إخراج الذكور 

إذا كانت الإبلُ أو البقر أو الغنم إناناء أو بعضها إنانَاء فلا يجزىء فيها 
إلا الإناث» إلا أن يكونٌ فرضها تبيعًا أو ابنَ لبون» وإن كان الكل ذكوراء 
ففي إجزاء الذكر أوجه: 


أحدها : يجرى' » فيؤخذ عن خمس وعشرين من الإبل ابن مخاض» 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


وعن سسثٌّ وثلاثين ابن لبون؛ كيلا يستويّ القليلٌ والكثير . 

والثاني : لا يجزئه؛ لأنَّ الشرع إِنَّما ورد بالأنثى . 

والثالث وهو المذهب: أنه يجزى” في البقر والغنم والوبل إلا في 
صورة ابن اللبون؛ فإِنَّ أخذه عن خمس وعشرين وستٌ وثلاثين تسويةٌ بين 
القليل والكثير» إلا أنَّ من أجاز الذكرٌ يقول: انوعد ابن اللو عن شين 
وعشرين إلا إذا كان فيها إناثٌ» فلا يؤدّي أخذه إلى التسوية» وعلى الجملة 
فالذكورة عيبٌ أو أشدٌ من العيب ؛ لأنَّ المعيبةً مجزئة عن المعيب» وفي 
إجزاء الذكر عن الذكور اختلافٌ . 

0*8 * 
0١‏ فصل في الصّغار من الغنم 

ويزكي النتاج بحول الأمّهات بشرط أن يملكّها بالنتاج دون غيره من 
الأسباب» وأن تكونٌ الأئّهات نصابّاء وأن يحدثٌ قبل انقضاء الحول» فإذا 
ملك مئتين من الغنم» فنتيجت سخلةٌ قبل الحول بيوم لزمه ثلاث شياه» ولو 
ماتت الأمّهات والسّخالُ نصابٌ» وجبت فيها الزكاة إذا تم حَولُ الأمّهات» 
وأبعد من شرط أن يبقى من الكبار نصابٌ» ولو ملك أربعين سخلة بغير 
النتاج انعقد عليها الحول» وأخرج منها جذعةً على رأس الحول. 


بذ نا نا 
5- فصل في إخراج الصغار 
إذا كان في المال كبيرة أو كبار» فلا تجزئه الصغيرة؛ إلحاقًا للصّعّر 


كتاب الزكاة 


العز بن عبد السلام 


بالعيب» وإن كان كلّه صغارًاء وهو ما نقص عن السنٌّ المجزى”؛ كالسخال 
و 5 
والعجاجيل والفصلان» ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا يجزى؟ إلا كبيرة» وهو قول قديم بعيد؛ لأنَّ الجَذْعة أو 

والثاني : تجزىء؛ لأنّها بصفة ماله» وهذا ضعيف؛ لأنّه يؤدّي إلى 
التسوية في كثير من الصورء بخلاف أخذ الذكر؛ فإِنَّه لا يقع إلا في صورة 
ابن اللبون» وقد ذكرنا أنه لا يؤخذ عن خمس وعشرين إلا ابنُ مخاض . 

والثالث : وهو الأصحٌ أَنْ يؤخذ من الغنم والإبل والبقر إلا أن يؤدّي 
إلى تسوية القليل بالكثير”"2» فلا يؤخذء فإن أوجبنا الكبيرة أخذنا جذعة 
مقاربة لقيمة سخلة» ولا يُشترط التساوي في القيمة؛ لتعذَّره غالبًاء فإن لم 
نجد جذعة مقاربة» فلا صائرَ إلى أخذ القيمة» وإن وجدنا جذعة تساوي 
السخلة في القيمة لسبب شرف جنس السخلة» فما أراهم يتجاوزون الجنس 
الشريف» وفي ذلك احتمال. 

إِنْ جوّزنا أخدّ الفصلان» أذ أحدها عند تساوي أسنانهاء وإن 
تفاوتت وجب أخذّ الأكبر عن الأكثر» ولا يؤخذ عن خمس وعشرين» بل 
يُنظر إلى الأسنان عند وجودهاء وكما أن بنتَ المخاض مجزئة عن خمس 
وعشرين من الثنايا أو الجذاع» فلينظر إلى مثل ذلك في الفضْلان. 


نينا يبا نيا 


. في «ح»: «القليل والكثير»‎ )1١( 


كتاب الزكاة 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


187 - فصل فيما يُؤخذ عند اختلاف النوع 
إذا اختلفت الأنواع ؛ كالضأن والمغزء فهل يُؤخذ من الأغلب أو 
بالقسط؟ فيه قولان» فإن اعتبرنا الأغلبَ» فاستويا فهو كاجتماع الجقاق 
وبنات اللبون» وإن غلب أحدهماء أخذت منه فريضةٌ تجزىء لو كان المال 
كله من نوعهاء وإِن قسّطْناء فلا تجزى” الأشقاص اتاقًا وإن وافقه الساعى» 
بل يُؤَخذ بالقيمة . 
فإذا ملك عشرين من المعز قيمةٌ كلّ واحدة درهمان»؛ وعشرين من 
الضأن قيمةٌ كلّ واحدة أربعةٌ دراهم» لزمه أن يشتريّ بنصف قيمتها ‏ وهو 
ثلاثة دراهم - جذعة من الضأن» أو ثنيّة من المعز» ولو ملك عشرًا أرحبية 
وعشرا مهريّة وخمسًا مُجيديّة!'"» قرّمنا خمسي بنت مخاض أرحبية» وخمسى 
مهريّة وخمس مجيدية» واشترى بذلك بنتَ مخاض من أحد هذه الأصناف . 
# #6 + 
5 - فصل في إخراج الأفضل عن الأدنى 
وإذا تمحّضت الأنواع , فالأفضل مجزىةٌ عن الأدنى. ولا عكسّ. 
فتجزى” الضانية عن المعزء ولا يجزىء الماعزة عن الضأن9©, ولو أخرج 
عن ضأن وسط ثنيّة من المعز شريفة مساوية لجذعة من ضأنه» أجزأته عند 
01 - ع ٍ 
الإمام ؛ لآن المعز قد تجزى” عن الضأن عند تنوّع المال.» بخلاف ما لو أخذ 


(0)” “الأرحكة والعورية والتكندية مو ابل مره 
(؟) في (ح»: «ولا يجزى؟ عكسه . 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


عن السليم مُعيبة تساوي قيمة سليمة . 
ولو سّمن ماله في المرعى» لزمه إخراجٌ سمينة» ولا يلزمه الماخض 
وإن كان المال كلّه مواخضّ» وليس الحمل بعيب إلا في بنات آدم . 


تبن ا نا 
6- فصل في أخذ الكرائم 
50 عو 5 مج )١(‏ .4 2ه ٠ ٠‏ ص أي 
ولا تؤخذ كرائمُ الأموال؛ كالربّى والأكولة والماخض؛ فإن تبرّع 
نهآ فك الماك بلك وأبعد من قال: لا تقبل؛ للنهى عن أخذ الكرائه”"2 
وكذلك أبعد من لم يقبل الرتى القريبة العهد بالولادة؛ لهزالها؛ إذ قد لا تكون 
كذلك» وإنما يكون الهزالٌ عيبًا إذا كان ظاهرًا بِينّنا . 
#* # * 
5 فصل في إخراج الأشقاص 
إذا تفرّق النصابُ لو أخرج نصفي شاتين عن شاة من غير ضرورة» فلا 
يجزئه اتَمَافَاء وإذا منعنا تَقْلَ الصدقة» فمَلَك أربعين شاة بكل بلدة عشرون» 
فالأصحٌ منع التبعيض» فيُخرج شاة بأيٌّ البلدين شاء؛ خوفا من التبعيض» 
أو لأنَّ المالك واحدء وعَلْقَنُه مضافة إلى البلدين» ويُبنى على ذلك ما لو 
ملك أربع مئة بأربعة بلاد» فلا يجورٌ النقل إن علّلنا بالتبعيض» وإن علّانا 
بتعدّد العُلقة» فلا يتعدّى البلاد الأربعة» بل يتخيّر؛ إن شاء جمع الشياه الأربع 


(؟) أخرجه البخاري :)١447(‏ ومسلم (19/ 759)» من حديث ابن عباس وا. 


كتاب الزكاة آ' 5 الغاية في اختصار النهاية 


في بلدة أو بلدتين أو كما شاء. 
واستبعد الإمام التعليل بتعدّد العُلق» وقطع بمنع النقل فيما لو تفرٌ 
اا 0 
اختصنّ الوقصٌ بالحيوان دون الدراهم . 
الطريقة الثانية: يلزمه أن يُخْرِجَ بكلّ واحدة من البلدتين نصفَ شاة» 
إن تعدّر أحذكقيمة عناةه :ولا يتجره قم تضق شاه 
ا يب 
/81" - فصل فيما يُقبل من دعوى رب المال 
إذا طلب الساعي زكاة الأموال الظاهرة» فادّعى ذو اليد أنَّها وديعةٌ لمسلم 
أو ذم مي أو أن حولها لم , » أو لله قطع الحول ثم استانفه» أو أنّه أدّى 
الزكاة إلى ساع آخر» قبل قولّه في ذلك كلّهء وأمًا تحليفةٌ: فله أحوال: 
الأول: أن يدَّعيَ ما لا يخالفه الظاهر؛ كقوله: لم يَحْلٍ الحولٌ» أولم 
تنتج في الحول الماضي ؛ فإن لم يتَّهمْه الساعي لعدالته» فلا يحلفه. 
الثانية : أن يدّعي ما يخالف الظاهر؛ كاستيداع المال» وتأدية الزكاق» 
وقطع الحول؛ فإن انهم حُلّفء وإن لم ينهم لعدالته» فوجهان. 
الثالثة : ألا يكون عدلاً عند الساعي, ولا يكدّبه الظاهر؛ فلا يُحلّف عند 
العرافك و اإتات سد بيقن الأمدات رعق سلنااة قننه قينة 


«َ 0 


)3غ( في لاح»2: التبعيض 0 


كتاب الزكاة 


فإن أحببناهاء فلا أ؛ 0 


0 


قال الإمام : وينبغي للسلطان ألا يجز زم أمره بها؛ لأنَّ المالكَ قد يعتقَدٌ 
لزامّه بها. 


ادم 


*0# *# 


4- فصل فى ذُكول رب المال 
إذا أوجبنا اليمينَء فحلف. سقطت الطَّلِبةُ؛ وإن نكل» ففي القضاء 
بنكوله ثلائةٌ أوجهء أعدلها : الاح ناوي ا 
كقوله : أدّيت الزكاة» أو قطعت حولهاء فإن يقضّ بنكوله» فالذه اند 
ليد لس شن كانت رزب حا انل لقان 
واستبعد الإمامٌ القضاءً بالتكول» وقطع بأنّا لا نوجب اليمينّ إلا إذا 
قضينا بالنكول؛ إظهارًا لفائدة الإيجاب . 
* # * 
84 فصل فى رد اليمين على الفقراء إذا نكل رب المال 
إذا نكل رب المال وتعيّن الفقراء» ومنعنا النقلَ» فلهم الحَلِف على 
قول كثير من أصحابناء وقيل: لا يحلفون؛ لأنَّ تعيّتَهم عارضٌ» وأصل 
استحقاق الزكاة بالصفات دون الأعيان. 
قال الإمام: ولا يرد اليمين إلا بعد دعواهم, وسماع الدعوى مبنيّ 
على الردٌ» وقد قال الأتمّة : يُورَثْ عنهم حصّصهم » ومقتضى هذا أن يصحّ 
اعتياضهم عن الزكاة وإبراؤهم منهاء وأنّ من افتقر من غيرهم بعد تعيّنهم» 


كتاب الزكاة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فلا يساهمهم» ويُحتمل ألا يجوز الإبراء ولا الاعتياضٌ؛ وفاء بالتعبّد» كما 
ا 
ود البجة انقطاع طَلِبَّةِ السلطان» كسائر الحقوق المتعيّن أربابُهاء ويُحتمل 
ألا يتقطع إذا أوجبنا صرف زكاة الأموال الظاهرة إليه؛ ليرى رأيه في المساواة 
والمفاضلة من غير تَشْةٌ. 

لكن قال أبو محمّد: إذا تعيّنوا وانحصروا وجب استيعابهُم» والمساواة 
بينهم» وَإِنّما يجوز الاقتصارٌ على ثلاثة مع المفاضلة حيث لا ينحصرون» وهذا 
حسنٌ إن قلنا بردٌ اليمين» ويبعد وجوبٌ التسوية مع التفاوت في الحاجة . 

# # *د 
- فصل في زكاة الضالٌ والمغصوب 

إذا ضلّ المال أو غصبء وتعذَّر انتزاعه أو جحد ولا بِيَنَةَ ففيه ثلاثة 
طرق: 

إحداها: القطع بوجوب الزكاة؛ تنزيلاً لامتناع التصرّف منزلة مَرَض 
الماشية» وانقطاع فوائدها. 

والثانية : في الوجوب قولان مطلقان. 

والثالثة: إن عاد بفوائده» أو تمككن من المطالبة بقيمة فوائده» أو 
فات من الفوائد ما كان يفوتٌ في يد المالك» وجبت الزكاةً قولاً واحدّاء 
وإن لم يكن شيء من ذلك» أو عاد ببعض الفوائدء فقولان؛ فإن أوجبنا 
الزكاة فقد الفقوا عان اله لأيينب تمجيلها نك تعنوة إليئهه فيركيهنا لمنا 


كتاب الزكاة 


١‏ -_فرع: 
لو طرأ الغصبُ ثم زال» فالوجة استئناف الحول؛ اعتبارًا بزوال الملك 
ونية الاقتناء والعلف المؤثٌّر ؛ فإِنَّ الاستئناف يجب عند زوال هذه الأسباب 

قولاً واحدًا. 
** 


5- فصل في فطرة المغصوب والآبق» 
وتركية المبيع قبل القبض 

فطرةٌ العبد المغصوب كزكاة المال المغصوبء أو يجب قولاً واحدًا؟ 
فيه طريقان» والآبق كالمغصوب على الظاهر من كلام العراقيتّين؛ بخلاف 
الزوجة الناشزة؛ لأنَّ الفطرةً تابعة للنفقة» والنشوز يسقطها بخلاف الإباق» 
وهذا يقتضي أن يجورٌ للآبق أن يأكلّ من مال سيّده في إباقه» وفيه نظرء 
والمبيع قبل القبض كالمغصوب عند بعضهم» وقطع في «التقريب» بوجوب 
زكاته؛ لقدرته على التصرف فيه بتسلمه وتسليم ثمنه» وقال الققّال: لا يجب؛ 
لامتناع التصرّف» وضَعْف الملك. 

4 فرع : 

لو حُبس عن ماله وعَسّرَ تصرفه فيه؛ لعدم المعامل» ولم يوضع على 
المال يدَّء فقد قطعوا بوجوب الزكاة تنبيها ورمرًا. 


#* # 


كتاب الزكاة ظ 5 الغاية فى اختصار النهاية 


14 - فصل فى وجوب الزكاة على المرتدٌ 
إذا وجبت الزكاة في الإسلام» فلا يسقطها الردَّة» وإن مضى في الردّة 
أحوال» ففي زوال ملكه أقوال» فتجب الزكاةٌ إن بَقَينَا ملكّهء ويسقط إن أزلناه» 
هه مه و 
وتوقّف إن وقفناه؛ فإن أوجبناها لزم تعجيلهاء فإذا أسلم احتمل وجوبٌ 
الإعادة وجهين؛ كأخذ الزكاة من الممتنع إذا لم ينو؛ إذ لا فرفَ بين الامتناع 
من النيّة وبين تركها بالردّة» وقال فى «التقريب»: لا يبعد أنْ أقول20' : الردّة 
تنافي أداءً الزكاة دون وجوبهاء فلا يُؤدّي عنه ما دام مرتدّاء فإذا أسلم أَديتء 
فإن مات مرتدًا سقطت في أحكام الدنياء ولا يسقط عقابُها في العُقبى؛ لأنّها 
عبادة مَخضة تفتقر إلى النيّة» ولا تلزم الكافر الأصليّء بخلاف الكفارة. 
* # ا * 
6 فصل في المتولّد من النَّحَم وغيرها 
ولا زكاةً في المتولّد بين"" الظباء والغنم» سواءٌ كانت الفحولٌ من 


الظباء أو الغنم . 


)١(‏ في «م»: «أقوال». 


زفة في لح2: «من) . 


مال الخليطين كمال الواحد في أصل الزكاة وقدرها وأخذها؛ فلو 
تخالطا بعشرين عشرين من كلّ واحد منهماء أو أربعين أربعين» لزمهما شا 
واحدة» ولو تخالط عشرة بأربعين أربعين» فأربع شياه. 

والخلطة ضربان”": مجاورة وإشاعة» ويُشترط للمجاورة اجتماع 
المالين في المَرَاح والمرعى» والمَسْرح والمشرع. 

ولو اختلطت الماشيةٌ بغير قصد المالكء أو تفرّقت» أو اختصّ أحذهما 
برعاة أو فحول للنزوان على غنمه؛ بحيث يمنعها من صاحبه؛ فوجهان» 
والأظهر أنَّ الاختصاص بالمِحْلّب لا يؤثَّر ؛ فإن شرط فالأصحٌ أنه لا يُشترط 
خلط الألبان» ولا يُشترط اتّفاق الحولين» خلافا لابن سُريج» ويُشترط 
كونٌ الخليطين من أهل الزكاة» فلا يصحٌ خلطة ذمّيَ ولا مكاتب. 

# * 
417 - فصل في الرجوع والتراجع بين الخليطين 


58 7 0 
إذا اقتضى الحالٌ أن يأخذ الساعى الزكاة بنفسه» فله أخذها من عرض 


)١(‏ في «ح»: «نوعان». 


كتاب الزكاة 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


المال» ثم يثبت الرجوع أو التراجع» فإذا أخذ شاة عن أربعين» أجزأت 
عنهماء ورجع مالكها على الآخر بنصف قيمتهاء وليس له أن يرجع بنصف 
شاة؛ كما لو قال لغير الخليط : أذ زكاتي بشرط الرجوع ؛ فإنه يرجع عليه 
بقيمة الحيوان» بخلاف ما لو أتلف النصاب بعد التمكن؛ فإن الشاة باقية 
في ذمّتهء فإن كان المال سبعين من البقره فأخذ مُسئّة من مالك الثلائين: 
وتبيعا من مالك الأربعين» رجع صاحبُ الأربعين بثلاثة أسباع تبيع» وصاحب 
الثلاثين بأربعة أسباع مسئّة» ولو عكسء لرجع مالك الأربعين بثلائة أسباع 
نسةة ومالك الثلاثين بأربعة أسباع تبيع» ولو أخذهما من مالك الثلاثين» 
رجع بأربعة أسباعهما. 

ولو كان المال أربع مئة شاة» فأخذ من كلّ واحد شاتين» تراجعا بقيمة 
نصفي شاتين. إلا أنَّ تراجعهما لا يفيد؛ لتساوي قيمة الشاة المجزئة» 
فيجري في ذلك وفيما يتّفْقَ فيه قيمةٌ المسنّة والتبيع أقوالٌ التقاصّء ولو كان 
لأحدهما مئةٌ بعير» وللآخر ثمانون» فالواجب حقتان وابنتا لبون» فإن أخذ 
الحقتين من مالك المئةء وبنتي اللبون من الآخرء رجع مالك المئة بأربعة 
أتساع حقتين» وصاحب الثمانين بخمسة أتساع بنتي لبون» وقد أخطأمن 
قال: لو لزمهما شاتان. فأخذ من كلّ واحد شاة» فلا تراجع. 

وقال أبو إسحاق المروزيٌ : ذا يك اعد سام قر واعي مني 
فليس له أخذ الشاتين من أحدهما حنّى يحتاج إلى الرجوع» وقياس ذلك 
إذا أمكن أخذ المسنّة من مالك الأربعين» والتبيع من صاحب الثلاثين لزمه 
اللقة رولا تراجة وهذوعترة لاتمد من الحهيا. 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


6 -فرع: 

لو أخذ أكولة أو رُبّى» فلا يرجع إلا بنصف جذعة من الضأن؛ لأنّه 
مظلوم بالصفة» فلا يرجع على غير ظالمه . 

8484 فرع: 

لا تراجع في خلطه الإشاعة إلا أن تكونّ الزكاة غير مجانسة للمال؛ 


كالشياة ذ في الإبل» فيثبثٌ الرجوع ! إن أخذها من أحدهماء والتراجع ! إن 
فنعا سينا 2-0 تجري أقوالٌ التقاصّ . 


»*0#* 


٠‏ فصل 

في الخلطة في غير النّعم : 

وفي الزروع والثمار أقوال: 

أحدها: يثبت فيهما الخلطتان. 

والثاني : لا يثبتان؟ إذ لا يفيدان رفقا بالملآك» بخلاف خلطة النعم» 
فإنّها تفيدٌ الرفقّ بالمُلدّكَ تارة» وبالمساكين أخرى. 

والثالث : تث- تثبت الإشاعةٌ دون المجاورة؛ والمجاورة: أن يتجاور أو يتّتحد 
الناطور والنهر» 151000 والعلياهنى وإذاتعاليتا 
بستان إذا اتّتحدت المُون والناطور» ولا يبعد أن يُشترطً اشتمال الحائط على 
الأرضين» أو وقوعهما متجاورتين بحيث لا تتمئّز إحداهما عن الأخرى 
بعلامة في تعدّد الملكين» ولم يتععّضوا لتفصيل ذلك» ولا تثبت المجاورة 


كتاب الزكاة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


في النقدين وعروض التجارة» وفي الإشاعة قولان» وأبعد مَنْ أثبت المجاورة 
عند اتحاد الحانوت والخازن. 
#0 


-١‏ فصل في الاختلاط والانفراد مع انّحاد الحول 

إذا اتفق تاريخ الحول؛ فإن اختلطا في جميعه زكّيا للخلطة؛ وإن 
انفردا في أوّله؛ بأن ملكا غْرَة المحّمء وخلطا غرّة صَفَر زكّيا للخلطة فيما 
عدا الحول الأوَّلء وفي الحول الأوّل قولان» الجديدٌ تغليبُ الانفراد؛ لأنّه 
الأصل» والقديمٌ تغليبُ الاختلاط ؛ نظرًا إلى وقت الوجوب. 

وإن اختلف التاريخ» فملك أحدهما في المحرّم. والآخرُ في صفرء 
واختلطا في ربيع» ففيما يلزم كلّ واحد عند تمام حوله القولان» ثم يزكيان 
للخلطة بعد ذلك» وقال ابن سُريج : يزكيان للانفراد أبدًا؛ لأنَّ اتّفاق الحول 
شرطٌ في الخلطة عنده. 

وإن ملك أحدهما في المحرّم أربعين» والآخر في صفر عشرين» وكما 
ملكها خلطهاء فعلى صاحب الأربعين في الحول الأوّل شاة على الجديدء 
وثلثا شاة على القديم» وعلى الثاني إذا ته حولّه ثلثُ شاة على القولين» وعلى 
رأي ابن سُريج يلزم الأوّلَ زكاة الانفراد أبدّاء ولا شيء على الثاني . 

ولو ملك الواحدٌ أربعين في المحرّم» وأربعين في صفر»ء فعليه في 
الحول الأوّل شاة على الجديد» ونصفٌ على القديم» وعلى رأي ابن سّريج 
يلزمه عن كلّ أربعين شاة أبدًا. 


كتاب الزكاة 


ولو ملك أحدّهما أربعين في المحرّم والآخر أربعين في صفرء 
وخلظها حي ملعها فسن الأول إذا ىه وله شانافي الجذيد» وننصف في 
القديم» فإذا تم حول الثاني» فعليه نصففٌ في الجديد. وقيل: يلزمه شاة 
على الجديد؛ لأنَّ صاحبه لم ينتفع بخلطته» ومبنى الخلطة على التساوي» 


ولا حاصل لهذاء ولا يخفى تفريع القديم» ورأي ابن سُريج . 

ولو ملك الواحد أربعين في المحرّم؛ وأربعين في صفر» وأربعين في 
ربيع» فعلى القديم في كل أربعين إذا تم حولّها ثلثُ شاة» وعلى الجديد في 
الأولى شاة» وفي الثانية نصف, وفي الثالثة ثلث» وعلى الوجه الضعيف 
يجبُ في كل أربعين شاة» وعلى رأي ابن سُّريج في كل أربعين شاة أبدًا. 


يذ ا نيا 


- فصل فيمن خالط ببعض مالهء وانفرد بالباقي 
إذا خالط ببعض ماله» وانفرد بباقيه» فالاعتبار بخلطة الملك أو العين؟ 
فيه قولان» فلو ملك سئّين» فخلط عشرين منها بعشرين لمن لا يملك 
سواهاء واتّحد تاريخ الحولين؛ فإن قلنا بخلطة الملك» لزمهما شاة؛ ربُعُها 
على صاحب العشرين» وباقيها على الآخرء وإن قلنا بخلطة العين» فعلى 
صاحب العشرين نصفُ شاة؛ إذ لا يُعتبر ما انفرد به خليطة» وأما صاحب 
السِّين فهو مخالط ومنفرد» فهل يُجمع له الحكمان؟ فيه وجهان. 
فإن قلنا: لا يجمعان» فظاهر المذهب أنَهُ يازمه شاة؛ تغليبًا للانفراد» 
وقيل : يلزمه ثلاثة أرباع شاة؟ تغليبًا للاختلاط . 


كتاب الزكاة ١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قلنا: يجمعان» فوجهان: 

أحذهما: يؤخد من المنفرد بحسابه» ومن المختلط بحسابه» فتنقدره 
منفردا بالستّين» وحصّة الأربعين منها ثلثا شاة» ونقدّر في العشرين كأنّه 
خالط بالستّين» فصار المجموع ثمانين؛ حصّةٌ العشرين منها ربع شاة» فذلك 
شاة إلا نصف سدس . 

والثاني : يؤخذ من المنفرد بحسابه ثلثا شاة» ويجب عليه في العشرين 
مثل ما يجب على شريكه» وهو نصففُ شاة؛ تسويةً بينهماء فذلك شاة 
وسدس» وأبعد من ألزمه بشاة ونصف ؛ لأنّه قدره منفردا بالأربعين» ومختلطًا 
بالعشرين» ولا تفريع على هذا. 

تاذ ا نا 
7 فصل فيما إذا اختلطا وانفرد كل واحد ببعض ماله 

وإن خلطا عشرين بعشرين» وانفرد كل واحد بأربعين؛ فإن قلنا بخلطة 
الملك+ فعلهما شاه وانجذة: وإن قلنا بخلطة العين» ففيما يلزم كل واحد 
منهما الأوجة الأربعة: أحدها: شاة؛ تغليبًا للانفراد. 

والثاني : نصف ؟؛ تغليبًا ؛ للاختلاط. 

والثالث : في الأربعين ثلثا شاة» وفي العشرين ربع شاة» فذلك شاة 
إلا نصف سدس ؛ عملاً بالحسابين. 

والرابع : في الأربعين ثلثان» وفي العشرين نصفء فذلك شاة وسدس . 


*0*# 
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5 فصل فيما يجب على خليط الخليط. وفيه صور 

الأول: إذا خالط زيدًا بعشرين» وعمرًا بعشرين» ولا ملكَ لهم سوى 
ذلك؛ فإن قلنا بخلطة الملك؛ فعلى صاحب الأربعين نصنفٌ شاة» وأما 
خليطاه: فمالٌ كلّ واحد منهما مضمومٌ إليه» وفي ضمّه إلى صاحب العشرين 
وجهان؛ فإن ضممناه إليه» فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة» وإن لم نضمّه 
إليه» فثلث شاة» وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحد من صاحبي العشرين 
نصفٌ شاة» وعلى صاحب الأربعين شاة إن غلبنا الانفراد» ولا وجة له في 
هذه الصورة وأمثالهاء ونصف إن غلَّينا الاختلاطء وهو الأصحٌ هاهناء 
وثلثا شاة على الأخذ بالحسابين» وشاة على وجه التسوية» فتعود الأوجه 
إلى ثلاثة : شاة» أو نصف. أو ثلثان. 

الصورة الثانية: إذا ملك خمسة وعشرين بعيراء فخلط كل خمسة 
منها بخمسة لرجل لا يملك غيرّها؛ فإن قلنا بخلطة الملك» فعليه نصف جِقّةء 
وعلى كل خليط سدس بنت مخاض إن لم نضمّه إلى خُلطاء الخليط": 
وعشر حقة إن ضممناه . 

وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحد من أصحاب الخمس شاة» 
وأقنا ساعن الفسن والشاري ةليبتت عافن إن غلبا الاتفتراد» 
ولأ وجة له وتسف احنة إن غلبا الاعتلاط :وحمي اسداس يبيغ مخاضن 


على الأخذ بالحسابين » وخمس شياه على وجه التسوية» بينه وبين خليطه. 


)0( في (ح»: «خليط الخليط» . 
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فحصل أربعة أوجه. 

الصورة الثالثة: لو ملك عشرة أبعرة» فخلط كل خمسة منها بخمسة 
عشر لمن لا يملك غيرها؛ فإن قلنا بخلطة الملك» فعليه ربع بنت لبون؛ 
لأنّ المال أربعون» وعلى كل واحد من خليطيه ثلاثةٌ أخماس بنت مخاض 
إن لم نضمّه إلى خليط خليطه» وثلاثة أثمان بنت لبون إن ضممناه إليه . 

وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كلّ واحد من خليطيه ثلاث شياه؛ نظرًا 
إلى ما وقعت فيه الخلطة» وأمّا صاحبُ العشرة: فعليه شاتان إن غلَّنا 
الانفرادَ ولا وجة له» وربع بنت لبون إن غلّبنا الخلطة» وحُمسا بنت مخاض 
على الأخذ بالحسابين» وشاتان على وجه التسوية. 

65 فرع: 

لو خلط خمسة عشر من خمسة وسنّين من الغنم بخمسة عشر لمن 
لا يملك غيرّها؛ فإن قلنا بخلطة العين» لم تصمّ هذه الخلطةٌ» وإن قلنا 
بخلطة الملك». فوجهان: 

أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنَّ المنفرد إِنّما يتبع المختلط إذا كان نصابًا . 

والثاني : يصحٌ فيلزمها شاة؛ تُمّْها ونصفتُ تُّمْنها على صاحب الخمسة 
عشرء والباقي على خليطه . 


يشترط فيه الإسلامُ» وكمالٌ الملك دون التكليف» فتجب في مال 
الصبئٌ والمجنون» ولا تجب على المكاتب؛ لنقصان ملكه؛ وإن ملك 
عبدَه مالاً؛ فإن قلنا: لا يملك» فزكاته على السيّد» وإن قلنا: يملك» فلا 
زكاةً على واحد منهماء وأبعد من أوجبها على السيّد؛ لقدرته على التتصرف 
بنقض الملكء وأنّه لا ينتهي إلى اللزوم» ولذلك ينقلب بالعتق إلى السيّد» 
بخلاف ملك المكاتبء فإنَّه يستقرٌ بالعتق ولا يتصرف فيه السيّد» وإن كان 
بعضه حواء لزمه الزكاةً فيما ملكه بنصفه الحرّء خلافا للعراقيّين» كما تلزمه 
كفارة الموسرين» خلاقا للمزني . 


إذا رأى الوالي جباية الصدقات» فليبعث لذلك الأمناءً الكفاة؛ فإن لم 
يتّفقَ في أحوالها فليعيّن شهرًا من السنة لإيصالهاء فإن تقدّم وجوبٌ الزكاة؛ 
انتظر بها قدومٌ السّعاة» وإن تأخّر وجوبُها استّحبٌ لذريانها تيجيلياء ترفيها 
للسعاة عن العود لتحصيلهاء ولا يُكلّف أربابها ردّها إلى القرىء ولا السعاةٌ 
تتبعَها إلى المرعى» بل تردٌ إلى مَنْهل قريب من المرعى والقرىء» فإن رام 
عدّهاء ردَّها إلى مضيق» وأخرجها منه؛ ليكونٌ أيسر لعدّها. 


+ خ# 4 


إذا تعلّقَ الحق الماليٌ بسببين مقصودين؛ كالكفارة والزكاة”»» جاز 
تقديمٌه على أحدهماء ولا يجوز أن يُقدَّم عليهماء فإذا انعقد الحولٌ على 
الإسامة؛ لعدم انعقاد الحول» وإن عجّل لسنتين فما فوقهماء أجزأه عن 
الأولى» وفيما بعدها وجهان. 

ولو ملك مئة وعشرين من الغنم» ف فعجًا شاتين لتوقع سخلة» فنتجت 
في الحول» أجزأته إحداهماء وأما الثانية؛ فإن جوّزنا التعجيل لعامين» 
أجزأته . وإن منعناه» فوجهان؛ لجريان السخلة فى حول الأمّهات. 

ويجوز تعجيلٌ الفطرة بدخول رمضان. 

# ا * 
4- فصل في تعجيل العشر 
لا يجوز تعجيلٌ العشر قبل نبات الزرع وبُدرٌ الثمار» وإن تتمّر الرطب 


)١(‏ في «ح)»: «والصدقة». 
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وإن أفرك الحبٌ ولم يُنْقّ» جاز الإخراجُ على المذهبء, وأبعد من 
منع ذلك إلى أن ينقّى تعليلاً بتعذّر معرفة النصاب» ولا وجة له إلا إذا لم 
يقطع بوجود النصاب في السنابل» وإن اشتدَ الحَبّ ولم يُفرِكُ أو أزهت الثما” 
ولم تجفف» جاز الإخراج على الأصحٌ؛ لوجوب العشر بذلك. 

وفيما بين نبات الزرع إلى اشتداد الحبٌّ» وبين طلوع الثمرة إلى الزهوٌ 
ثلاثة أوجه؛ يجوز في الثالث التقديم عن الثمرة دون الحبٌّ» وهو بعيد. 


*0* 


٠‏ فصل فيما يشترط لإجزاء المعجّل 
يُشترط أهليّة القابض عند القبض وعند الحول» ولا يَشْد يشترط فيما بينهما 
على الأصحٌ. فلو قبضها وهو غننٌ أو مرتدٌ أو صادفه الحولٌ ميئًا أو مرتدًا 
أو غنيًا بغير ما قبضهء أو نقص النصاب نقصًا يمنع الوجوب» أو مات المالكُ 
أو ارتدَ وقلنا: الرّدّة تمنع الوجوبء فلا يقع المعجّل زكاة . 
#* ا * 
١‏ فصل في حكم الرجوع بالمعجّل 
إذا قال: هذه زكاتي المعجّلة؛ فإن أجزأت وإلا فهي نافلة» فلا رجوعً 
وإن لم تقع عن الزكاة. 
وإن قيّد بالتعجيل والرجوع. فخرجت عن الإجزاء» رجع اتّفاقًا . 
وإن قيّد بالتعجيل» ولم يتعرّض للرجوع. أو علمه القابض» رجع 
على الأصحٌ . 


1 5 1 50 34 00 
وإن لم يكن شيء من ذلك»؛ ثم بان تعجيلها وأنها لم تقع موقعهاء 
فثلاثةٌ أوجه؛ في الثالث يثبت الرجوعٌ فيما سلّمه السلطان إلى المسكين» 

فوها سلمة المالك: 


وإن قيّد بالصدقة المفروضة ففي إلحاقها بالمقيّد بالتعجيل طريقان؛ فإن 
دنا بين التقييد والإطلاق» فاختلفا في ذلك» ففيمن يقبل قوله وجهان. 

7/١‏ فرع: 

إذا أتلف المالَ قبل الحول قصدّاء ففي رجوعه حيث يثبت الرجوع 
وجهان. 

فرع : 

لا تفتقر الزكاةً عند أدائها إلى لفظ؛ كالديون» بخلاف المنائح 
والهبات» ورمزوا إلى تردّد في صدقة التطؤّع. والظاهرٌ الذي عليه عمل 
الكاّة أنه لا حاجة إلى اللفظ . 

# #0« 
14 فصل في الرجوع بالزيادات وأَرْش النقصان”) 

ويرجع في العين بزيادتها المنّصلة» وفي المنفصلة وأَرْش نقصان الصفة 
وجهان مبتيّان على أن هل نتبيّن أنَّ الهلكَ لم يحصلء أو حصل ثم انقطع 
باستحقاق الرجوع؟ واستشهد القمّال لسقوط الأَرْش بما لو رد المبي بالعيب 
بعد تعب الثمن في يد البائع» فإنّه يرجمٌ بالثمن دون أَرْشْهء وهذا بعيدٌ 


. في «ح»: «النقص»‎ )١( 
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ولو رجع الوالدٌ في هبة الولد ناقصةً» لم يرجع عليه بالأَرْش؛ لأنّه لا يضمن 
الجملة» فلا يضمن الصفة. 

قال الإمام: ولا يتوقّف الرجوعٌ على إنشائه الرجوعً» بل ينقطع الملكُ 
عند سبب الرجوعء أو نتبيّن أله لم يحصل . 

والزياداثُ المنفصلة بعد حقٌّ الرجوع للراجع» وكذلك أَرْسشُ النقص 
وكات العين عند الإمام؛ اعتبارًا بتلفها قبل ثبوت الرجوع. فإنَّه يضمنها 
بقيمتهاء والاعتبار بيوم تلفها أو بيوم قبضها؟ فيه وجهان» وينقدح التضمين 
بأقصى القيمة من حين القبض إلى التلف ؛ بناءً على التبدّن . 

ومهما ثبت الرجوع فقد حوّم في «التقريب» على تقديرين لم يصرح 
بهما الأصحابٌ : 

أحدهما: أ: 
الفقير في العين. 

والثاني: أنَّ المعجّل مردّد بين وقوعه زكاة إن لم يثبت الرجوعء أو 
قرضا إن أثبتناه . 

فإن أراد الفقيرُ إبدالَ العين مع وجودهاء فليس له ذلك على التبّن» 
وعلى التشبيه بالقرض ابئني على أن القرض يُملك بالقبض أو التتصرف؟ 
فإن ملّكناه بالقبضء فله الإبدال» ون ملّكناه بالتصرف» فليس له ذلك ما لم 


نتبيّن أنَّ الملكَ لم يحصل» وعلى هذا تنقض تصرّفات 


. 


يتصرف . 
ومهما قدّرنا القرض فالوجه القطع بضمان النقص» وكذلك الظاهر 
ثبوته على قول التبين وكذلك الزوائدٌ مبنية على زوائد القرض إذا قبضه 


كتاب الزكاة 


وتصرف فيه بعد حصول الزوائد؛ فإن ملكناه بالقبض» فالزوائدٌ لهء وإن 
ملكناه بالتصرف» انقدح أن تكونٌ الزوائدٌ للمقرض» وأن تكون للمقترض؛ 
إسناة) للملك إلى حال القبض . 


#د * 
6 فصل في نقصان النصاب بسبب التعجيل 

إذا عجّل شاة من أربعين» جاز ويُقدّر بقاؤها على ملكه. أو يُلحَق 
حال التعجيل بحال الوجوب رُخصة؛ فإن لم تقع الشاة عن الزكاة» فلا زكاة 
على المعجّل حيث لا يثبت الرجوع» وإن أثبتناه» فوجهان؛ بناء على التبيّن» 
وانقطاع الملك بعد حصوله. 

وقال الإمام تفريعًا على التبدّن: يجوز أن يلتفت في الشاة المعجلة 
على المغصوب والمجحودء وذكر العراقيُون وجها ثالثا فرّقوا فيه بين الماشية 
وغيرها من جهة أنَّ الماشية إذا كانت ديئاء فلا زكاة فيها؛ لعدم سَوؤْمهاء 
ولا وجة لما ذكروه؛ لأنَّه إن فرض عند التلف» فلا وجة للتردّد فيه مع القطع 
بأنَّ الزكاة لا تجبٌ في الدين إذا كان ماشية» نعم إن قدّرنا القرضَ» فهل يطالب 
بالشاة أو بدلها؟ فيه خلافٌ كبدل القرض . 

5 فرع: 

إذا أعتق المريضي عبدًا بقيمة الثلث» ثم وهبه جاريةً وسلَّمها فاستولدهاء 
ثم مات الواهبُ» ورد الوارث الزيادة على الثلث نفذ العتق؛ لتقدّمه. 
وبطلت الهبةٌء ويأخذ الجارية وولدها رقيقا إن أَعْلقَها الواطئ عالمًا بحقيقة 
الحال وحكمهاء بخلاف زوائد الزكاة المعجّلةء والقفِرقٌ: أن الملنك في 
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الوصيّة مبننٌ على التبدّن» وإن باط المتهبٌ على التصرّفات المفتقرة إلى 
تمام الملك؛ فَإِنّما كان ذلك؛ لأنَّ الأصلّ دوامٌ الحياة. 


#* # ا *#* 


37 فصل في إجزاء المعجّل عن الوارث 
ا ثم مات» ففي انقطاع الحول بالموت قولان؛ 
أنه ينقطع» فلا يجزى* المعجلٌ عن الوارث. ويُحتمل تخريججه على 

و تسمل اانه دم وين عل حول يعو 
عنه المعجّلٌ إذا اتحد الوارثُ» أو تعدّد حيث تثبت الخلطةٌ؛» وحيث لا تغبت 
أو اقتسمواء ونقّصت الحصص عن التصٌّبٍء فلا تجزوء؛ ع 
ويُحتمل ألا ينقطم» ونقدّرهم كشخص واحد. 

خ# ا د 


4 


فصل في الرجوع بما يخرج عن الغائب إذا لم يقع المّوقع 

إذا أخرج الزكاة عن ماله الغائب, وذكر ذلك للفقير؛ فإن كان سالمّاء 
أجزأه» وإن بان تلفه عند الأداءء فتفصيلٌ رجوعه هاهنا كتفصيله في الزكاة 
المعجّلة من غير فرق . 

ولو نوى الزكاة إن كان سالمّاء والنفلَ إن كان تالفاء فكان تالفًا أجزأه 
عن النفل اتفاقاء وكذلك لو قال: هذه زكاتي المعجّلة ؛ فإن لم تقع فنافلةٌ» 
أجزأته عن النفل إذا لم تقع زكاة. 


*# # #* 


4- فصل في استقراض الإمام للمساكين 

من توكّل باقتراض أو ابتياع ؛ فإن صرّح بإضافة العقد إلى الموكل» 
فلا يُطالّب بالعوض» كما لا يُطالب بالمهر إذا توكّل في قبول التكاحء وإن 
لم يصرّح بذلكء وعَلِمه المُقرضٌ أو البائع» طُولِب بالثمن على المذهب» 
وفي عوض القرض وجهان؛ فإن قلنا: لا يُطالب» فلا يضمن إذا تلف القرض 
في يدهء وإن قلنا: يُطالب» فله الرجوعٌ على الموكل» والإمامٌ كالوكيل 
فيما يقترضه للمساكين بإذنهم» وإن اقترض بغير إذنهم لحاجتهم ؛ فإن كانوا 
أطفالاً لا وليّ لهم وقع القرضٌ لهم وإن كانوا أهلّ رشد»ء وقع القرض 
عن الإمام؛ فإن دفعه إليهم» فقد تصدّق بطائفة من ماله» وقيل: تقع عن 
الفقراء» فيطالَب به من تسلّمه منهم من الإمام» وفي مطالبة الإمام الوجهان . 

فرع: 

إذا اقترض للفقراء بسؤالهم» فحُكمه حكةٌُ الوكيل» وإن سأله الماك 
أن يدفم إلى المساكين شيئًا على جهة القرض» وقصدوا استيفاءه من الزكاة 
عند حلولهاء فلا مطالبةَ على الإمام» وإن سألوه جميعًاء فعلى أينّهما يُحمل؟ 
05-5 

"١‏ فرع: 

إذا حلت الزكاةٌ قضي منها قرضٌ الفقراء إلا أن يخرجوا عن استحقاقهاء 
فلو حلت صدقةٌ زيد والفقيرٌأهلٌ لهاء فارتدٌ أو استغنى» فحلّت صدقةٌ عمرو 


قضي ديه من صدقة زيد دون عمرو إذا انحصر المستحقون ومنعنا التقل . 


كتاب الزكاة 


الغاية في اختصار النهاية 


"7 فرع: 

لا يبرأ المالك بعزل الزكاة» ولا بدفعها إلى وكيله» وإن عجّل الزكاةً 
إلى الوالي» أو صرفها إليه بعد وجوبهاء فقد برىء منها . 

وإن تلفت في يد الوالي بغير تفريط ؛ فإن أخَّرها الوالي عن المستحقين» 
ضمنها إلا أن ينتظر اجتماعًا يُنتظر مثله» ولا يعد تفريطاء فلا ضمان عليه . 


ينا بن يا 


النيّة فى إخراج الصدقة 


النيّة واجبة في الزكاة» وللشافعيٌ رحمه الله نص أنه لو قال : هذه زكاة 
مالي » أجزأه» فحمله في «التقريب» على ما إذا نوى» وقالت طائفة : يكفيه 
اللفظ» واختاره القفّال ولا تفريم عليه. 
* #* 
4- فصل في كيفية النّة 
لو نوى الصدقة لم تجزه» وإن نوى الصدقة المفروضة:. أو الزكاة 
المفروضة» أجزأه» وإن نوى الزكاة ولم يتعرّض للفرض» فوجهان كما في 
نيّة الظهرء وفيه نظر؛ إذ الزكاةً لا تنقسمٌ إلى فرض ونفل» بخلاف الظهرء 
وليس عليه أن يعيدٌن المزكّى من أمواله؛ فإن أطلق النيّة عن بعضه. فله أن 
تطلقها قينا بقن إلى أنراء وإن نوى المالّ الغائب» فكان تالفًا عند 
الأداء» فنوى صرقها إلى الحاضر» لم ينصرف» ولو أطلق» انصرفت إلى 
الباقي من أمواله» وإن نوى عن الغائبء إن كان سالمّاء وإن كان تالفًا فعن 
الحاضرء أجزأه؛ كما لو نوى الغائب» وقال: فإن كان تالمًا فنافلة؛ فإِنَّه 
يجزئه اتََاقَاء وفي انصرافها إلى الحاضر احتمالٌ لأجل التردّدء بخلاف 
النفل» فإنَا نحتاط للفرض ما لا نحتاط للنفل» ولو نوى أحدّ المالين» فله 


كتاب الزكاة 5 الغاية فى اختصار النهاية 


التعيينُ بعد ذلك ؛ كالطلاق المبهم . 


# ا 


265- فصل في وقت البّة 
الأولى أن يقرن النيّةَ بالصرف إلى المستدة ؛ فإن قدّمهاء فوجهانء. 
وإن قرنها بالدفع إلى الوالي فيما يجب صرفه إليه» أو فوّض إلى وكيله النيّة 
والأداء» كفى» وإن وكله بالأداء دون النيّة؛ فإن قرن الموكل نيّنه بالصرف 
إلى الفقراءء فهو حسنء وإن قرنها بالدفع إلى الوكيل وتأخَّر تفريقٌ الوكيل» 
فقد أجازه بعضهم» وخرّجه في «التقريب» على الوجهين في تقديم الئيّة. 


نيبز ييا يا 


7 فصل في أخذ الزكاة من الممتنع 

إذا طلب الإمامٌ زكاة الأموال الظاهرة» فامتنع المالكُ أَخَدَّها قهرًا؛ 
فإن لم ينوها أجزأته ظاهراء وفي الباطن وجهانء فإن قلنا: لا تجزته» فلا أثر 
لنيّة السلطان» وإن قلنا: تجزئه»ء ففي وجوب النيّة على السلطان وجهان؛ 
وج الوجوب أنه بالامتناع صار مَوْليَا عليه في النيّة والإخراج» كما في وليّ 
الطفل. 

77 فرع : 

لا خلاف أنَّ دفم زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل أولى من 
تفرقةٍ المالك؛ خروجًا من الخلاف في الإيجابء وأمًا المالٌ الباطن: فلا 
خلاف أنَّ تفرقة المالك أَوْلى من التوكيل» وكذلك المالك أولى من الإمام 
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- فصل في دفع القيَ عن الزكوات 

القء والأبدال غيدُ مجزئة في الزكوات» وكلٌ ما أجزأ عن الكثير أجزأ 
عن القليل» وإن وجبت أشقاصٌ بسبب الخلطة» ففي إجزاء قيمتها وجهان 
مخيجان من الوجهين في أخذ التفاوت بين الجقاق وبنات اللّبِون إذا أخذ 
الساعي غير الأغبط . 

ولو تعدّدت الفريضةٌ أخذت قيميّها عند الإمام؛ اعتبارًا بما لو أتلف 
مثلياء فتعدّر المثلء فَإنًَ نأخذ القيمة» فإن قدرنا على المثل» ففي رد القيمة 
والرجوع إلى المثل وجهان يتّجهان في وجدان الفريضة هاهناء والأولى 
انقطاع الطّلبة هاهناء ثم قال : الغرض الأظهر من الزكاة سد الحَلّة مع التعبّد 
بالنيّة» وإخراج المنصوص» ومقتضى هذا أن يأخدّ الإمامُ ما يجده من مال 
المزكّى إذا لم يجد الفريضة» كما يأخذ الزكاة من الممتنع» وإن لم ينو؟ فإن 
كان المالكُ قادرًا على الفريضة» فامتنع» ففي إجزاء المأخوذ تردٌّد كالتردد 


فى امتناعه من النيّة . 


#0 # 


ع 
الم 


ما يسقط الزكاة عن ال ماشية 


ولا زكاة إلا في السائمة؛ فإن علفها في أثناء الحولء ففيما يقطع الحولَ 
أربعةٌ أوجه : 

أحدها : ينقطع بالعلف ولو في لحظة . 

والثاني : يُعتبر الأغلب من العلف والإسامة؛ فإن استوياء فالأظهر 
سقوط الزكاة» وكلا الوجهين بعيد. 

والثالث : إن علفها مد لو أهملت في مثلها لهلكت, انقطع. وإلا فلاء 
وغلن هِذاة لو أضامها نهاراء أو علفها ليلاً» لم تسقط الزكاة. 

قال الإمام : لا يبعد على هذه الطريقة أن يُعتبِرَ ظهور الضرر. 

والرابع : إن كان العلفٌ مما يُعدّ مؤونة ظاهرة بالنظر إلى فائدة السائمة» 
أنه وإلاّ فلاء وإن عُلفت بما لا يُتَمَوَكء فلا أثر له عند الإمام» ولا صائر 
إلى تلفيق الإسامة. 

#* # ا * 
فصل في قصد العَلف والإسامة 


وفي اشتراط القصد في العلف والإسامة وجهان بِنَوؤْا عليهما علفَ 
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الغاصب وإسامته» والظاهر أنَّ علفَ الغاصب لا يقطع الإسامة؛ إذ لا مؤونة 
فيه على المالك ؛ فإن شرطنا القصدّء فعلفها المالكُ قصداء أَنَّر وقيل: إن 
قصد علفها لعائق لو زال لردّها إلى الإسامة» فلا أَثَرَ لهذا القصد. 

مثاله : لو غطّى الثلجٌ المرعى» فعلفها مرتقبًا زواله؛ ليردّها إلى الرعي» 
فلا تنقطع الإسامةٌ بذلك وإن طال وكثر. 

١‏ فرع: 

إذا وجبت الزكاةٌ بإسامة الغاصبء ففي الرجوع بها عليه وجهانء [وإن 
أثبتنا الرجوع» فهل يرجع بها عليه قبل أدائهاء فيه وجهان]"' . 

"7ع فرع: 

لو اختلت الخلطة في أثناء الحول» ثم انتنظمت» أو وقع الغخصب 
والحيلولة» ثم زالاء فحكم ذلك حكمٌ العلف في أثناء الحول. 


بذ ا نيا 


)١(‏ زيادة من «ح». 


20010 


المبادلة بالماشية 


إذا باع النصاب أو بعضّه بمثله من جنسه» انقطع حوثّه ؛ كبيع البقر 
بالبقرء والوبل بالإبل؛ فإن رد عليه بعيب استأنف الحول من حين الردٌ 
ولا ينقطع الحولٌ بمبادلة فاسدة. 

وإن باع نقدًا بنقد؛ فإن كانا للقنية اتقطع الحولٌ» وإن كانا للتجارة 
كدأب الصيارفة» فلا ينقطع الحولٌُ إن عَلَّنا زكاةً التجارة» وإن غلبا زكاةً 
العين» فوجهان من جهة أنَّ الزكاة إِنّما وجبت في النقد؛ لكونه سببًا في 
التصرّف المحصّل للنماء» فلا ينقطع الحول بالتصرّف الذي لأجله وجبت 
الزكاة . 

فرع : 

إذا قصد بالمبادلة الفرارٌ من الزكاة» صم البيع» وفي إثمه خلاف . 

* # ا د 
فصل في بيان متعلّق الزكاة 
إذا وجبت الزكاةٌ» ففي متعلّقها طريقان: 
إحداهما : العينٌ قولاً واحدًا. 


والثانية : قولان: 
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5 
أحذهما: الذمّة. والثاني7" : العين . 
فإن علّقناها بالعين» فأ تعلّق؟ فيه أربعة أقوال : 
أحدها : تعلّق مشاركة بقدر الزكاة. 
والثاني : تعن الذي بالرهن. 
والثالث : تعلّق الأرش برقبة العبد الجاني . 
والرابع : إن أدّى الزكاة من النصاب» فقد بان تعلّق المشاركة» وإن 
أذّاها من غيره» فلا شركة. 
واتفقوا على حكمين : 
أحدّهما: جواز التأدية من مال لم تجب فيه الزكاة» وإن لم يوافق الساعي 
على ذلك . 
الثاني : إذا باع النصاب قبل الأداءء صم البيع على قول الذمّة» وللساعي 
أخذ الزكاة من يد المشتري إذا لم يؤدّها المالك. 
5 - فرع : 
إذا كان الواجبٌُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإبل» فقول الذمّة 
أوجه. 
قال الإمام : تعلق الأرش والرهن منقدحٌ أيضًاء زاتجا كيت تعلق 
المشاركة» ومن قال به قدَّر الشركة بقيمة الشاة. 


بذ يذ نا 


)١(‏ في «ح»: «والآخر». 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


فصل في بيع النصاب بعد وجوب الزكاة 

إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة؛ مثل أن لزمته شاة من أربعين» فباع 
النصاب قبل أدائهاء فيصحٌ البيع على قول الذمّة؛ فإن اطّلع المشتري على 
ذلك. ثبت له الخيارٌ؛ لتعدّض الشاة لأخذ الساعي. وقيل: لا خيار إلا إذا 
أخذها الساعي ؛ فإذا أخذهاء انفسخ البيع فيهاء وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ؛ 
فإن أدّى الزكاة من مال آخر» بطل خيار المشتري» وقيل : لا يبطل؛ لاحتمال 
ظهور استحقاق المخرَج» فيعود التعلّق بالمشتريء بخلاف ما لو أدَاها قبل 
البيع » فإِنَه لا خيار» والفرق أنَّ الخيار إذا ثبت لم يجز إسقاطه بالاحتمال» 
بخلاف ما قبل البيع ؛ فإِنَّ الخيارٌ غيرُ ثابت . 

وإن قلنا بالمشاركة» بطل البيع في قدر الزكاة» وأما الزائدٌ على قدر 
الزكاة؛ فإن كان من المعشَّرات أو النقدَيْن» ففيه قولا تفريق الصفقة» وإن 
كان من النّحَمِ» فقد قطع بعضهم بالإبطال؛ للإبهام؛ والأشهر طرد القولين» 
وللتفريق مَراتِبُ لاحقها أَوْلى بالإبطال من سابقها : 

الأولى : أن يكون المستّحَنٌ جزءًا شائعّاء فقولان. 

الفانية: أن ينيم عبدًا عملوكا وآخن مغضويّاء 'فقولان مرئان 4 لهال 
الفمق: 

الثالثة: بيع الماشية في الزكاة» فقولان مرنَّان؛ للجهالة» والإبهام» 
وإن فرّعنا على الوقف» فلم يؤدٌ الزكاة حتَّى أخذها الساعي من المشتري» 
فقد بان بطلان بيعهاء والباقي على الخلاف» وإن أدَّاها من مال آخرٌ بعد 
البيع» ففي صكة البيع في قَذْر الزكاة قولا وقفف العقود؛ فإن منعناه» بطل 
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في قدر الزكاة» وفي الباقي القولان» وإن أجزناه» صم البيع في الجميع . 

: فرع‎ - "١ 

إذا قلنا بالمشاركة» فباع النصاب إلا قدرَ الزكاة» فهل يصحٌ أو يفسد 
في قَدْر الزكاة ممّا باعه؟ فيه وجهان» وقال الإمام: يبطل في جزء من كل 
شاة على ما يقتضيه توزيع الشاة على الأربعين» وفي الباقي قولا تفريق 
الصفقة . 

وإن قلنا بتعلّق الرهن» بطل في قَدْر الزكاة» وفي الباقي القولان. 

وإن قلنا بتعلّق الأَرْش» ففي بطلان البيع في قَذْر الزكاة قولان» كما في 
بيع العبد الجاني » إلا أنَّ مالك الجاني لا يُطالّبٍ بِالأَرُشء والمالك مطالبٌ 
بالزكاة» وأبعد من أبطل البيعَ على تعلّق الأرْش والرهن قولاً واحادًا؛ ظنًا 
أنَّ حي الوثيقة يتعلّق بالجميع» ؛ بخلاف تعلق الشركة . 

نا ناا نيا 


4- فصل في رد النصاب بالعيب بعد وجوب زكاته 


إذا لزمت المشتري شاة» ثم اطّلع على عيب» فعلى قول الذمّة مَة إِنْ أَنّى 
الزكاة من النصاب» ففي رد الباقي قولان» وإِن أذَّاها من غيره ف فله ردّه» وعلى 
الوجه البعيد لا يردٌ قدرَ الزكاة» وفي الباقي قولان؛ لأنَّ المخرج قد يظهر 
مُستحقًا ؛ فيتعّض قدر الزكاة لأخذ الساعي» وذلك عيبٌ حادث يمنع الردٌ» 
وعلى أقوال التعلّق إن أَدَى الزكاة من النصابء ففي رد الباقي قولان» وإن 
اها من غيره» فله الردٌ إن قلنا بتع الرهن أو الأرش» وإن قلنا بالمشاركة» 


كتاب الزكاة ١‏ 1 الغاية في اختصار النهاية 


فوجهان؛ بناءً على أنَّ الزائلَ العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم يَحُدْ. 
با يا يخ 
"4٠‏ فصل فيمن لم يزكٌ النصاب حنّى مضت أحوال 
إذا لزمته شاة في أربعين» فلم يخرجها حّى مضت أحوالٌ؛ فإن قلنا 
بالمشاركة» فلا زكاة فيما عدا الحول الأوّل إلا أن يكملَ النصابٌ بالنتاج» 
وكذلك لا زكاة على الفقراء؛ بناء على الخلطة» وإن قلنا بتعلّق الأرش أو 
الرهن أو الذمة» خْرّجٍ على امتناع الزكاة بالدين. 
نا اذ نا 
2١‏ فصل في تزكية الصداق وما يرجع به الزوج عند الطلاق 
ويجب تزكية الصّداق سواءً كان بيد الزوج أو الزوجة؛ فإذا لزمتها 
شا عن أزبغين» فطلقها قل اللاخرك + قله أحوال: 
إحداها: أن تكونٌ قد زكّت الصداقّ من عينه» ففيما يرجع به ثلائةٌ 
أقوال : 
أحدها: نصف الباقي» ونصف قيمة المُخْرج . 
والثاني : ترجع بنصف الأربعين مما بقي» وقد تختلف قيمٌ الشياه. 
والثالث : تتخيّر بين موجب القول الأوّل» وبين قيمة نصف الأربعين. 
الثانية : أن تقع التزكية من غير الصداق» فله الرجوعٌ بنصف الأربعين إلا 
على قول المشاركة» ففيه وجهان؛ بناء على الزائل العائد؛ فإن جعلناه كالذي 


لم يُزلء رجع بنصف الأربعين» وإن جعلناه كالذي لم يَعَذْ فوجهان: 


كتاب الزكاة 


أحدهما : يرجع بنصف القيمة ؛ لإبهام الزائل» والثاني : لا يرجع 
بشاة» وفيما عداها الأقوالٌ الثلاثة . 


الثالثة : أن يطلّقها قبل التزكية؛ فإن قلنا بالمشاركة» ففيما يرجع به 
الوجهان؛ إذ لا أثرَ لعَوْد الملك بعد الطلاق» وإن قلنا بتعلّق الرهن» فأخذها 
الساعى من الصداق؟؛ لامتناعهاء فحكمه حكم التزكية قبل الطلاق . 
ولو أمكنها التزكيةٌ من غير الصداق» ففي لزوم ذلك وجهان يجريان 
فيما لو رهنت الصداق قبل الطلاق» وقطع الإمامٌ بالإلزام؛ اعتبارًا برهن 
قال: ويحتمل ألا يلزم ذلك على قول المشاركة» وإن قلنا بتعلّق 
الأرش» لم يلزمها التزكيةٌ من غير الصداقء كما لا يلزم فداء العبد المُصّدَق 
والمرهون إذا جنيا. 
* 4# * 
1- فصل في رهن النصاب بعد وجوب الزكاة 
رهن النصاب بعد وجوب الزكاة كبيعه من غير فرق؟ لأنَّ ما جاز بعْه 
جاز رهنّه» وما لا فلاء إلا أنَّ تفريقَ الصفقة في الرهن أولى من البيع؛ إذ 
لا عوض. 
*# *# * 
فصل في تزكية الرهن 


إذا حال الحولُ على الرهن» ووجبت تزكيئّه بناءً على أنَّ الدينَ لا يمنع 


كتاب الزكاة 


الغاية فى اختصار النهاية 


الزكاة» فللراهن حالان: 

أحدّهما: ألا يملكَ سوى الرهن» فيلزمه التزكيةٌ منه إلا إذا قلنا بتعلّق 
الرهن» فقد منع أبو محمّد من إخراج الزكاة منه؛ إذ المرهونٌ لا يُرهن» 
وخالفه الإمام؛ تعليلاً بقوة تعلق الزكاة» واستبعاد) لوجوب الزكاة مع منع 
الإخراج؛ فإن أدَّى الزكاة من الرهن, ثم أيسر بعد ذلك» لزمه جَبْدُ الرهن 
إن علَّقَنا الزكاة بالذمة» وإن علّقناها بالعين» فوجهان. 

الثانية: أن يمكنه التزكيةٌ من غير الرهن» فيلزمه ذلك على الأقوال عند 
الصيدلانيٌ» وقال الإمام: إن أوجبنا الجَبْرَ لزمه ذلك» وإلاً فلا . 


لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الزرع والثمارء والوسق: ستون 
صاعًاء والصاع: أربعة أمدادء والمدٌّ: رطل وثلث» فذلك ثمان مئة من تقريبا 
على ما قطع به الصيدلانيٌ» وذكر العراقيّون وجهين؛ فإن قلنا بالتقريب» فلا 
يؤر نقصانُ خمسة أرطال عندهم . 

وقال الإمام: لا أثرَ لما بين الحَبٌ الرزين والمتوسط من تفاوت الميزان» 
وبيان ذلك أنَّ ملءَ الصاع من الرزين يزيد وزنه على ملئه من الخفيف» 
والمتوسطء فلا أثرَ لنقصان ما بين الرزين والمتوسط» ويمكن أن يُعبّر عن 
ذلك بأنَّ كلّ نقص لو ودع على الأوساق الخمسة لم يحطّها عن الاعتدال» 
فلا أَتَر لهء وكذلك لو أشكل الأمذء فلا أثرَ له على الأظهرء والمُّدّ والصاع 
في الكمّارة والفذية والفطرة تقديرٌ اتّفاقا . 

والمُوسّق هو الحبٌ والتمر والزبيب دون الوُطَب والعنب إلا ما يفسد 
بالتجفيف» ولا يوسق مع القشور من الحبٌ إلا ما يُطحن بقُشوره؛ كالدّرة 
ونحوها. 

6 الخلطة في الثمار: 


وإذا خلف على ولديه نخيلاً مثمرة» فبدا صلاخها في ملكهماء ولم 


كتاب الزكاة ّ الغاية فى اختصار النهاية 


يبلغ نصيبُ كلّ واحد نصابّاء خرّج على خلطة الإشاعة؛ فإن تميّز النصيبان» 
خرّج على خلطة الجوازء وامتياز النصيبين؛ بأن يبتاع كل واحد نصيب صاحبه 
من الشجر والثمر بدراهمء ثم يتقاضًا في الثمن» أو يبيع كل واحدٍ نصيبّه 
من ثمر أحد الجانبين بنصيب شريكه من نخل الجانب الآخر. 
بذ مذ بف 
257 فصل فيما يكمل به النصابٌ من الثمار وما لا يكمل 

ثمار تهامة أسبق من ثمار نجدء فَيِضمٌ النجديٌ إلى التهاميٌ إن أطلع 
قبل زُهرٌ التهامي» ولا يضم إن أطلع بعد جداده» وفيما بعد الزهرٌ وجهان» 
وقطع الصيدلانيٌ بالضمٌ» ونفاه غيره وزعم أنّه المذهب» ووقت الجداد 
كالجداد على أحد الوجهين؛ فإن ألحقناه بالجداد» فقد تردّد الإمام بين أَوّل 
وقت الجداد وآخره» ومال إلى اعتبار الآخر. 

41 7- فرع : 

لو كانت الشجرة تحمل حملين أحدُّهما بعد جداد الآخر» فلا ضضم 
اتتفاقاء فلو كانت التهاميةٌ ذات حملين» فأطلعت نجديّة قبل جداد الحمل 
الأول وضممناه إليه» ثم جدت التهاميّة» وبقيت النجديّة حنّى أطلعت التهاميّة 
قبل جدادهاء فلا ضم؛ لأنَّه يؤدي إلى ضح أحد الحملين إلى الآخر بواسطة 
النجديّة» ولو جد الحمل الأول ثم أطلعت النجديّة» ولحقها الحمل الثاني 
قبل الجداد» وجب ضمِّه إلى النجديّة» لأنَّه لا يؤدّي إلى ضمٌ أحد الحملين 
إلى الآخر. 


كتاب الزكاة 


العز بن عبد السلام 


4- فصل فيما يوجد من الأنواع 

إذا تيسّر الأخذ من جميع الأنواع ؛ لانحصارهاء لزم الأخذ بالقسطء 
وإن عَسّر الإخراج من الأنواع؛ لكثرتهاء أجة الوسظمن ذلك اتفافاة 
ولا يؤخذ الرديء؛ كا ب ور( ونخوه» ويترك الأجودٌ على المالك» كالبَونىٌ 


1 00 


0غ( نوع من التمر رديء. 
0 البري:والكنيتن دق أ جود التغون. 


كيف تؤخذ صدقةُ النخل والكرم والخرص 


إذا بدا صلاح الثمرة» أو اشتدادٌ الحبٌّء وجبت الزكاة وإن لم يتكامل 
الصلاح والاشتداد. 

ولا تجب التزكيةٌ إلا عند الجفاف والتئقية» وله قولٌ غريبٌ: أنّها(') 
لا تجب إلا بالجفاف والتنقية» وعلى المذهب لو باع الثمارّء أو ردّها بعيب 
بعد بدو الصلاح» فهو كبيع النصاب من الماشية بعد الوجوب إلا أنَّ تصرّقه 
فيا اجاور المق نافد فول راواه كول الخاحته :ويك كنا لددنه التضينة 
والتجفيفُ قوبل ذلك بإطلاق تصدّفه في تسعة الأعشار. 

ومراتب التصرّف ثلاث : 

الأولى : التصرّف بعد الوجوب, وإمكان الأداء إذا منعناه في قدر 
الزكاة» ففي منعه في بعض النصاب خلافٌ . 

الثانية : التصرّف بعد الحؤل» وقبل التمكن» فالخلاف مردَّتٌ وأؤلى 
بالنفوذ؛ دفعًا لضرر الحَجْرء ولأنّه غيذ مقصّر. 


الثالثة : التصرّف فى تسعة الأعشارء وهو جائز اتفاقًا . 


)00( في ١ح2:‏ «أنه) , 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الزكاة 


فرع: 

مَنْ بدا الصلاحٌ في ملكه لزمته الزكاة وإن كان ظهورٌ الثمرة في ملك 
غيره» فلو أوصى بثمره» فأزهت قبل موته» ذكيك عن تركمة وإن أزهت 
بعد اموت الول زكاها الموصى له وإن أزهت بين الموت والقبُول» 
بني على أقوال الملك؛ فإن قلنا: يملك بالموتء فالزكاة على الموصى له 
إن قبل» وإن ردّء فوجهان. 


وإن قلنا: الملك للورثة. فالزكاة عليهم إن رد0", وإن قبل» فوجهان. 

وإن قلنا: بالوقف». فالزكاة عليه إن قبل» وعلى الورثة إن رد . 

وإن قلنا: الملك للميتّت» فلا زكاة على أحد. 

* ##* 
١‏ فصل في بيان حكم الخَررص 

الحَدص : أن يحزرّ الخبيرٌ ما تصير إليه الثمارٌ عند الجفاف. ثم يخبر 
بهء وهل هو عِبْرة" للمقدار لا حكم له سوى ضبطه ليطالب المالكُ بعشره» 
أو هو تضمين؟ فيه قولان؛ فإن قلنا بالتضمين» فأتلف الثمارًء لزمه العشر 
تمرا كما ضمنه» والإتلاف في وقت الخَرْص كالإتلاف بعد الخَرْص على أحد 
الوجهين» وقال بعضٌ الأصحاب: لا يلزمه التمرٌ إلا إذا صرّح الخارصٌ 


ا تصميينه . 


َه 


)١(‏ في «ح': «إن ردوا»» والصواب المثبت؛ فالرادٌ هو الموصى له. 
(؟) أي: تقدير يفيدٌ الاطلاع ظنّا وحسبانا . 


كتاب الزكاة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


قال الإمام: ولا يتوقف ذلك على قبول المالك . 

وإذا قلنا: لا يضمن بمجرد الخَررْص لزمتة القيمةٌ» وأبعد منْ أوجب 
الأكثرٌ من التمر أو القيمة» [وإن قلنا بالعبرة» فلا يجب إلا القيمة]”' وإن 
صرّح الخارص بالتضمين والمالك بالقبول» وإن تلفت الثمار قبل الجداد 
بغير تفريطه» سقطت الزكاةً على القولين» وإتلافها قبل بدرٌ صلاجها كإتلاف 
العقمات كن افر 

"6 فرع: 

تصرّفه في قَدْر الزكاة نافذ على قول التضمين إن ألزمناه التمره وحيث 
لا يلزمُه التمرُ ألحق بتصرٌفه على قول العبْرة» وهو مخرج على التعلّق بالذمّة 


أو العين. 
67 فرع : 
قطع الأصحابٌ بأنَّ الْخَرْصَ لا أثرَ له في الزرع» ولا حكم له. 
15 فرع: 


0 ا ل 
6 فرع: 


إذا خرص أحدٌ الشريكين على الآخرء وضمّنه حصته تمراء فلا أثنَ له 


)1( ما بين معكوفتين ساقط من «ح»2, وعبارتها: «ولا يضمن التمر وإن صرح الخارص 
بالتضمين» والمالك بالقبول على قول العبرة» . 


كتاب الزكاة 


على قول العبّرة» وعلى قول التضمين يملك التصرّفٌ في الجميع» ويلزمه 
ضمانٌ التمر على ما ذكره في «التقريب»» وعلى هذا لابن من رضا المخروص 
عليهء بخلاف الزكاة» واستبعد الإمامٌ ثبوت أحكام الخَرْص بين الشركاء . 


#0 # 


25 فصل في الدعوى بالجوائح 

إذا اذّعى المالك تلفف الثمار بسبب » ف قولة فمنا ينك 3 الأسياب 
دون ما لا يمكن» وإن اهم خُلّفء إن افع سسكا لو رقع لعاء ان 'القالنية أو 
اذّعاه ذو أمانة» فالقولٌ قولّه مع يمينه عند أبي محئكّلدل» وقال العراقيُون 
والصيدلانيٌ : يؤخذ بإقامة البيّنة على السبب» ثم يحلف على هلاك الأمانة به. 

نا نا 
6 - فصل فى دعوى الغلط في الخَرْص 

إذا صم الحَرْصُ فادّعى المالكُ تحيّفَ الخارص»ء لم يُقبل» وإن ادّعى 
أنه قلطا ينا تقلط ريكلةة: اويما لا تقلط منفله» قبل قوله قينا إخلط بميله 
دون ما زاد عليه» ويُحلّف على ذلكء وإن اختلفا في نقص يتفاوثُ بمثله 
المكيال» فنسبه المالكُ إلى غلط الخارص» ونسبه الخارص إلى تفاوت 
الكيل» فالقول قولٌ الخارص على أحد الوجهين»؛ وصحححه الإمام . 


#0 # 


- فصل في تضدّر الأشجار بعطش الثمار 


إذا عطشت الأشجارٌ بحيث يضرٌّها بقاء الثمارء فليُّرفع ذلك إلى الوالي» 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


فإذا صم عنده» أذن في قطعهاء ثم يُوْحَذْ عشرها إن قلنا: القسمةٌ إفرازء 
وإِن قلنا: إنها بيع» ففيه طرق : 

أحدها: البناء على بيع الوُطَّب الذي لا يتتكر بعضه ببعض؛ فإن أجزناه» 
أخد العشر بالقسمة» وإن منعناهء لم تجز القسمةٌ على الأصحٌ» فالوجه أن 
يُسِلّم الكل إلى الساعي؛ ليصيرَ بذلك قابضًا لحقٌ الفقراء» ثم يبيعه من 
المالك أو غيره» ولا يجوز للساعي بيعها قبل قبضها وإن قلنا بالمشاركة؛ إذ 
يجورٌ للمالك الإبدال» وسواء باعه من ربٌ المال أو شاركه في بيع الجميع من 
أجنبيئ ؛ لأنَّ حقّ الفقراء إِنَّما ينحصر ويتعيّن بالقبض . 

الطريقةٌ الثانية : تجزئة القيمة؛ لتعدّر القسمة؛ إذ يجورُ أخذْ البدل 

الطريقة الثالثة : تجويزٌ القسمة للحاجة» وأجاز أصحابٌ هذه الطريقة 
قسمة الأوقاف للحاجة» وإن امتنع بيعُها؛ فإن أجزنا القسمة أو أَخْدَ البدل» 
فقد قال المحقّقون: يلزم الساعيّ أخدٌ الأغبط من العُشر أو القيمة. 

وقيل: يتخيّر المالك» ولا يلزمه رعايةٌ الغبطة» كما في الجُبْرانء 
وإن أجزنا للمالك تزكية الأموال الظاهرة» فهو كالساعي في رعاية الغِبْطة. 

قال الإمام: وفيما ذكره الأصحابٌ في هذه المسألة نظر؛ لأنَّ أداءً الزكاة 
لعن قم الانغاق فول المشاركة» ولاتكنا علق قزل العقه 

قلت: وجةٌ ما ذكره الأصحابُ أنَّ اليلكَ يحصل للفقراء مع القسمة؛ 
إذ المعلولٌ مع علّته. 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


8- صفةٌ الخارص: 

الحريةٌ والعدالةٌ شرطً في الخارص والقاسم» وفي الاكتفاء بالواحد أقوال 
يُفرّق في الثالث بين أن يكون فيهم طفل» تقر ل الخده وين الا يون 
فيُكتفى بالواحد. 


* #4 * 
- فصل فيما يجب زكاته 
من النبات [وما لا يبحب]() 


لا تجب الزكاةً إلا في ثمر الكَرْم والنخل» ولا تجب إلا في زرع يُدّخر 
ويُّقتات في حال الاختيار؛ كالحنطة؛ والشعير» والعدس. والحمّصء 
والأثرٌ» والباقاةء» والدّرة» واللُوبيا. 

ولا زكاة ذ في السّمُسم وبزر الكنّانء وأوجبها في القديم في الزيتون» 
واختلف قوله في القديم في الوّْس والرّعفران والعسل والتّرمُس والعُصفر 
وجوت القشفرةونيلواء كان الكل يلكا للمتقان أو فاخا 

فإن أوجبنا تزكية الزعفران والورس زكّى قليله وكثيره» وقيل: يجب 
توسيقه» ويجب توسيقٌ الزيتون بلا خلاف. وهل تخرج زكاته منه» أو من 
زيته» أو يتخير المالك في ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإن أخرج الزيت. فقد 
رأى الإمام أ © يخرج عش الكنب”© إلى المتساكين؟ لوجوب الزكاة فى 


0 


)١(‏ سقط من «ح». 
زفق الكقتن : التّفْل المتبقي من الزيتون بعد العقصر. 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


5 فإلوه ُِ م6اء عو 
الزيتون» بخلاف القصيل' والتبْن في الحُبوب» ومؤونة عصر الزيت على 
اللتاللة كها رإزاضة كنيية القار وتحتينيا: 


#0000 


)١(‏ القصيل: المقتطع من الزروع أخضر علفًا للدواب. 


لا يكمل جندسٌ من الزرع بغير جنسه» وتكمل الحنطة بالعَلس؛ لأنّه 
نوع منهاء وقيل : إِنَّهُ حنطة بالشام حبتان منه في كمام"2: والسُّلتْ: حت 
يوافق الحنطة بطبعهء والشعيرَ بصورته» وهل يْضِهٌ إلى الحنطة أو الشعير» 
أو هو أصل منفرد؟ فيه ثلاثةٌ أوجه ؛ فإن جعلناه أصلاًء جاز بيعه بالجنسين 
متفاضلاً» وإن ألحقناه بأحدهماء لم يجز بيعٌه به متفاضلا . 
#* #0« 
- فصل فى الوقت الذي تؤخذ فيه الزكاة 
لا يؤخذ العشبٌ إلا بعد جفاف الثمار وتنقية الحبوب؛ فإِنْ أَخَذَ الثمارَ 
قبل الجفاف» لزم ردُها؛ لعدم إجزائها إلا أن تكون مما يفسدها اليحفافةء 
فيُؤخذ عشرها بالقسمة إن جعلناها إفرارّاء وإن جعلناها بِيعَاء خرّجٍ على 
الخلاف فى مسألة العطش . 
* # ا 
)١(‏ العَلّس: ضربٌ من الجنطة يكون في القشرة منه حبّتان وقد تكون واحدة أو ثلاث» 


ركان بعفيهع غرائطة سؤداء توك في الجلاتة وقيل + حول الي إلا اله عنسة 


الزرع قْ الأو قات 


إذا انق تاريخ زرعين وتاريخُ حَصْدِهماء ضه أحدُهما إلى الآخر وإن 
تباعدت المزارع » وإن تعاقبت الزروعٌ واختلف التاريخ» ففيه صور: 

الأولى : أن يُرْرعَ أحذهما بعد حصد الآخرء ففيه خمسةٌ أقوال: 

أحدّها: لا ضمّ؛ كَحَمْلَئ!" شجرة. 

والثاني : الضمٌ إن وقع البذران أو الحَصّدان في سنة عربية . 

والثالث : الاعتبار بالبذرين. 

والرابع : الاعتبار بالحصدين . 

والخامس : إن وقع البذران أو الحصدان, أو بَذْرُ أحدهما وحَصَدُ 
الآخر في السنة» وجب الضمٌ» وهو بعيدٌ؛ لأدائه إلى ضمٌ الزروع في جميع 
السنين إذا زرعت على المعتاد في ذلك . 

الثانية : أن يُزَرع أحذهما بعد اشتداد الحبٌ في الأوّل» فالخلاف 
مرتّب» وأولى بالضم. 
(0 :املك )الشجرة (خكلة) اغرعت فيرتها» فالشرة (خفرٌ) تسية بالتصيدز 

و(الجمل) بالكسر ما يُحملٌ على الظهر ونحوه. «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 

حمل 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


الثالثة : أن تتواصلّ الزراعةٌ على العادة شهرًا أو شهرين» ويتّفق إدراكٌ 


2 
عوى م 


أحدهماء وبددرٌ الاشتداد فى الآخرء فالضمٌ متّفق عليه ؛ لأدتدا كرا واعدا 


الرابعة : أن تتواصلّ الزراعة» أو يتحد تاريخ زرعين» ثم يدرك أحدهما 
والآخر بَقْلء فالأصحٌ الضمٌ وأبعدَ من خرّجه على الخلاف7" . 

الخامسة : أن تدرك إحدى القطعتين» ويظهر حب الأخرى من غير 
اشتداد» فهو كإطلاع ثمره مع إدراك أخرى . 

ا لب 
2-115 فصل في تلاحق الذرة 

وفيه صور: 

الأولى : أن تحصدء ثم تخرج من أصولها أغصانٌ» فتدرك» ففيه أوجه : 

أحدها: لا ضم؛ كحملي شجرة. 

والثاني : الضمٌ؛ لاتحاد الزرع. 

والثالث : التخريج على الخلاف في الزرع بعد الحصد. 

الثانية : أن ينتثر من حبّاتها ما ينبت ويُدرك بعد إدراك”" الأوّل» 


فوجهان: أحدُهما: الضدٌ. والثاني: الإلحاقٌ بزراعة بعد إدراك أخرى””. 


. في «ح»: «الضمء وقيل: على الخلاف»‎ )١( 
في «م4: «إفراك».‎ )6( 


(6) في «ح»: «الأخرى». 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


الثالثة : أن تعلوَ بعض طاقاتهاء ويبقى البعضّ صغاراء فتدرك الصغار 
بعد حَصّد الكبار» فالأصحٌ الضمٌ. 


نيا نيا نيا 


يجب العشرٌ فيما سّقي بغير مَؤونة؟ كالعيون» والأنهار» والقنوات» 
والأمطارء ونصفٌ العشر فيما سّقي بمؤونة؛ كنواضح الآبار» والناعور 
الدائر بالأنهار؛ فإِنْ سُّقي بالجهتين» فهل يجب بالقسْط أو يعتبر الأكثر؟ فيه 
قولان» وأبعدَ من قال: إِنْ بني على إحدى الجهتين» فسقى بالأخرى نادراء 
فلا نظر إلى النادرء وشبّة ذلك بنُدور العلف في أثناء الحول إلا أنَّ الخلاف 
في العلف في سقوط الزكاة» وهاهنا في تفاوت المقدار؛ فإن اعتبرنا الأغلبت» 
فاستوياء أو جهل أغلبهماء فهل يجب العشر؛ نظرًا للمساكين» أو يرجع إلى 
قول التقسيط؟ فيه وجهانء وبماذا يعرف المقدار؟ فيه وجهان: 

أحدهما : بعدد السقيات المجدية . 

والثاني : بما به النمرٌ والبقاء» وعلى هذا: لو سقي ثلانًا في شهرين» 
وواحدة في أربعة أشهرء فالواحدة أغلبٌ» واعتبر بعضهم النفع من غير 
تعض للمدة» ويرجع في معرفة ذلك إلى ذوي البصائر. 

5 فرع: 

ار اللي بشةة التجقفة أو 04 تالايخ تومذيق رطلتاء 


وقيل : يوسق بتقدير جفافه على الفساد. 


كتاب الزكاة ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


/61- فرع : 

إذا أخذت الزكاة» يُدِءَ بالمالك» فكيل له تسعة أو تسعةً عشْر» 
وللمساكين كيل واحد. 

فرع : 


تجب الزكاة على مالك الزرع والثمار وإن كان مستأجرًا أو في أرض 
الخراج» وأبعد أبو زيد» فقال: لو رأى الإمامُ صرف العشر إلى خراج يضربه 
على أراضي المسلمين» نفذ اجتهاده. ولا وجة لما ذكره. 


با نا نا 


نصابٌ الذهب عشرون مثقالاً» ونصابٌ الورق مئتا درهم. وركانيقا 
ربع عشرهماء وفيما زاد [وإن قلَ]”' بحسابه» ولا زكاة في مئتين من نقود 
ناقصة الوزن وإن راجت رواج الوازنة» ولا في المغشوشة إلا أن تبلع نقرتها 
نصابّاء وتجوز المعاملةٌ بالمغشوشة عينًا ودينا إن علمت نقرتهاء وإن 
ججهلت» فوجهان» ولا خلاف في جواز بيع الغالية والمعجونات مع جهالة 
أخلاطها . 

٠ع‏ فرع: 

إذا تنوّعت الثقْرة الخالصة إلى جيئّد ورديء» فإخراج جيّدها أولى» 
والأخدٌ بالقسْط مجزى"؛ وإخراج الأردأ مجزى؟ مكروه عند الصيدلانيٌ» 
ممنوعٌ عند الإمام إذا تفاوتت القيمةٌ؛ اعتبارًا بالرديء من الماشية . 

وجَؤدة التّقْرة: بلينها تحت المطارق» ورداءتها بتفتيتها وخشونتها. 

: فرع‎ ١ 

لو نقص النصابُ حبّةٌء فلا زكاة» وقال الصيدلانيٌ: لا حكم للتفاوت 


بين الميزانين» فإذا خرج بأحدهما مئتا درهم» وجبت الزكاة» وهذا بعيدٌ؛ 


)0غ( سقط من «ح؟. 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


لأنَّ الميزانَ الذي ظهر به التقصصٌ يجوز أن يكونَ هو المستقيمّ»ء فلا تجب الزكاة 
بالشكٌء وإن أراد بذلك ما يقوله الفقهاءٌ من تفاوت الكيلين أو الوزنين» فلا 
يساعد على ذلك؛ فَإنَّ الوزن حاضرٌء والوقوف على قدر النصاب بتكرير 
الوزن ممكنٌ» فلا يُتسامح به» والمعنى بتفاوت الكيل والوزن: أنَّ المقدار 
قد يُظنٌ نقصانه في كرّة من الكيل أو الوزن ثم يتأنّق في وزنه أو كيلهء 
فيخرج وافيًا. 
* # د 
"/ا/ا فصل في الجهل بقدر النقدين عند اجتماعهما بالسَّبْك 
إذا خلط ست مئة من أحد النقدَيْن بأربع مئة من الآخرء وججهل الأكثر؛ 
إِنْ ميّزهما بسبكهماء أو بِسَبْك بعضهماء وزكاهماء فذاكء وإن تركهماء 
لزمه تزكيةٌ ست مئة من كل واحد منهماء وقال العراقيّون: يلزمه ذلك إن 
دفع الزكاة إلى الساعي» وإن زكاهما بنفسه, فله البناء على ظنّه» ولو زكّى 
أربع مئة من كلّ واحد منهماء أو زْكّى أربع مئة من أحدهماء وستٌّ مئة من 
الآخر من غير ظنٌء فلا يبرا بذلك. 
* #6 د 
17 فصل في انقسام النصاب إلى حال ومؤجّل 
إذا كان الدَّين مجحوذا ولا بيّنة» أو كان على معسرء وأوجبنا زكاتّه 
فلا يجب تعجيلها قولاً واحدّاء والدّين المؤجّل على المليء الوفيّ كالمال 
الغائب مع أمن الطريق يجبٌ زكاتهماء وفي وجوب تعجيلها قولان» فلو ملك 


العز بن عبد السلام 


ش : كتاب الزكاة 
2 

مئة مؤجلة » وفظف كه كن الجميع إن أوجبنا التعجيلَ عن المؤجّل » وإن لم 
نوجبه» أو كانت المئة مجحودة» وأوجبنا زكاتهاء لزمه تعجيل تزكية المئة 


التي بيده على المذهب» وأبعد من قال: لا يلزمه التعجيل . 


* # * 


يجب تزكية انبر وإن لم يكن مضرويّاء وكذلك لو انّخْلٌ منه آله محرمة؛ 
كالصُورء والأواني» وآلات الملاهى» ولو اتخذ حليةٌ مباحةً؛ ليستعملها 
في محرّم وجبت الزكاة» وكذلك إن قصد أن يكنرّها على المذهبء. وإن قصد 
بهذا اتسنالا مراحاء فقولان» وإن لم يقصد شيئاء فوجهان. 

# ا د 
فصل فى الحلية للرجال 

استعمال التَبْرين حرام على الرجال» ويستثنى من الذهب أَنفُ 
المَجْدوعء ومن الفضة الخاتم» وحلية آلاتِ الحرب؛ كالمنطقة والسيف» 
وفي السرج واللجام وجهان؛ إذ الفرسٌ آلة في القتال» واتّفقوا على المنع 
في دوى”" الرجال» وكذلك قال المحققون في سكاكين الامتهان» وفيه تردٌّدٌ 
لبعضهم» وفي استعمال مُكْحُلة أو ملعقة صغيرة للغالية دون الأكل تررٌد 
لصاحب «التقريب». 

7 فرع : 


لو طوّق الخاتم بذهب تجمعه النارء فقد منعه أبو محمّدء ولا يبعد 


)غ0( الدوى : جمع دواة» وهي المحبرة . 


إلحاقه بالضبة الصغيرة من الذهب» ولو طرز ثوبه» أو مره حلية سيفه بذهب 
لا تجمعه النار» احتّمل إلحاقه بالمُمَوّه من الأواني» وإن جمعته النارء حرم 
كثيذه» وإن قلّ احتمالٌ إلحاقه بالضبّة» كما في أسنان الخاتم . 


# * 
فصل فى حلية النساء 


ولهنَّ التحلّي بالنّبْرين في زينة أنفسهن؛ كالسّوار» والقَْطء والخاتمء 
والمخانق'''» ويحرم عليهنٌ التشبّه بالرجال في تحلية آلات الحرب 
للاستعمال» وكذلك السرجء واللجام» وسكاكين [الامتهان] إن أجزناها 
للرجال» وإن منعناهاء ففي النساء احتمال. 

- فرع : 

لو انّخذ أحدٌ الجنسين حلية الآخر ليليّسَها حرم ذلك ووجبت الزكاة؛ 
لتحريم التشيّه من الجانبين» ولو انّخذاها ليلبسها مَنْ يجوز له لبسّهاء جاز» 
وفي تزكيتها القولان. 

* 4# * 


4- فصل فى تحلية المساجد والكتب والمصاحف 


1 0 5 00 2-00 
منع أبو إسحاق المروزيٌ من تحلية الكعبة والمساجدء وأن تعلق يها 
قناديل التتوورةة ولا مهوة تلة الكسوه وفى المصاحف طريقان : 


000( جمع مخنقة » وهي القلادة. 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


أحذهما: يجوز للجنسين بالتبرين؛ حملاً على تعظيم القرآن. 

والثانية : يجوز بالفضة للجنسين» وبالذهب للنساء» وفي الرجال 
وجهان. وأبعدَ من أجاز تحلية المصحف دون الغلاف المتّصل» وفي المنفصل 
تردّد للإمام . 

٠‏ فرع: 

كل بحلية أيحتاها لو أسرف فيهاء ففي الجواز وجهان؛ كالخلخال من 
مئتين» وما أشبه ذلك» وكذلك حليةٌ آلات الحربء ولا يشترط فيها الصّغْر 
ول التحاجة. 


لبذ ا نيا 


-١‏ فصل في انكسار الحُلِيٌ 

لا أئر لكسر لا يمنع الاستعمال» [وإن تعذر الاستعمال](" إلا بإعادة 
الصنعة» جرى في الحَؤْل» وإن تعدَّر مع قبول الإصلاح» فإن نوى ردَّه يبرا 
أو دراهم. جرى في الحول اتفاقًاء وإن نوى الإصلاح» فوجهان. وإن لم 
ينو شيئاء فوجهان مرتّبان» وأولى بالجريان؛ فإن اعتبرنا النيّة» فلم يشعر 
بكسره إلا بعد الحول ففي وجوب تزكيته احتمال؛ فإن أوجبناهاء فقصد 
الإصلاح عند شعوره» ففي اعتبار قصده احتمال؛ لألَه لما وجبت تزكييه التتحق 
بِالتَبْره فلا يثبت حكمٌ الخُلِيٌ إلا بإعادة الصنعة . 


* # 


2001 


مالا زكاة فيه ]”" 


ولا زكاة / 
في العنبرء ولا في : 
في شيء من | 
لجواهر [ 
سوى التبرين]”" . 


*# # 


للق معكو 
(؟) مابين ٠ش‏ سي 
بين معكو فتين 5 
فين سقط من 50 


الزكاة واجبة في عروض التجارة» وفي القديم تردٌّد لم يذكره غير 
الصيدلانيٌّ ويشترط فيها الحول والنصاب» وهل يُعتبر النصاب في طرفي 
الحول. أو في جميعهء أو في آخره؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» أصحّحها : اعتبارٌ الآخر. 

* # * 
4- فصل فى شراء العَدض بالنقد 

إذا كان الثمن نصابًا بني عليه حول العَُض»ء كما يُبنى حول النقد على 
حول العَرْض بالاثفاق فيهماء وإن نقّص الثمنُ عن النصاب»ء انعقد الحولٌ 
إن بلغ العرض عند الشراء نصايّاء وإن نقص» فعلى الأقوال في وقت اعتبار 
النصاب . 

وقال الربيع : لا ينعقد الحولٌ وإن بلغ نصابّاء ومضت عليه أعوام إلا 
أن يبيعه بنصاب من النقدء فيتعقد حَوله حيتفل» ولا أصل لماذكره. ويلزم 
عليه ألا ينعقدَ الحولٌ فيما يُشترى بِالعَدْض ما لم يمه بالنقدء واتفقوا على 
أنَّ الاستبدالَ بالعَرْض لا يقطعٌ الحول. 


نينا يا يا 


كتاب الزكاة 


- فصل في الشراء بغير النقد 


إذا كان الثمن عَرْضَ قِنية؛ فإن بلغت قيمةٌ المشترى عند الشراء نصابًا 
انعقد حولّه» وإن نقصت. فعلى الأقوال7" . 

71 فرع: 

إذا اعتبرنا آخر الحول» فنقصت السلعةٌ عن النصاب في الحول» فهي 
جارية في الحول ما لم يبعْهاء فإن باعها بعَرْض أو نقد لا يُقّم به» لم ينقطع 
حولها على المذهبء وإن باعها بنقد التقويم» فوجهان. 

وإن كان الثمنٌ نصابًا من السائمة» انقطع حولّها على المذهب؛ وقال 
الإصطخري: يُبنى حول العَرْض على حول السائمة» وهو ظاهر نقل المزنيٌ» 
لحن علط بعصم وثاؤلة البفعن يما لو ملك البنافة واشترى بها امرض 
في يوم واحد. 

# #0 
7 - فصل فيما يُقَوّم به العَرض 

يَْوّم العَرْضٌ بثمنه إن كان نصابًا من النقد. وإِن نقص» فهل يُقوّم به 
أو بالغالب؟ فيه وجهان» وعن القديم قولٌ: إِنَه ُقرّم بالغالب» وإن كان الثمن 
نصابّاء مع أنه مبنقٌ على حول ثمنه» وهو بعيدٌ لا وجة له» وإن كان الثمن 
عَوْضَاء قوم بالغالب في البلد على المذهب . 


وأبعد مَنْ قوّمه بالدراهم. وأسقط الزكاة إذا بلغ نصابًا بالدنانير 


(1) في «ح» جاء هذا الفصل بعد الفرع الآتي . 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


دون الدراهم . 
وعلى المذهب: لو تساوت النقود» ّم بما يبلّغْه النصاب دون ما ينقصه» 
وإن استوت في تبليغ النصاب» فقد قيل : يتخيّر المالك» والجمهور على أنه 
يُقوّم بالأنفع للفقراء» فإن تساوى نفعهماء فهل يتخيّر المالكُ» أو يعتبر 
بالدراهم» أو بالغالب في أقرب البلاد؟ فيه ثلاثة أوجه. 
# ا 
4- فصل فيما يُقوّم به العَرْضٌ إذا اشتري بالنقدين 
إذا كان الثمنْ نصابين من النقدين» قوم بهما على ما يقنضيه التوزيع 
حال العقد؛ فإن كانت قيمةٌ المئتين عند العقد عشرة دنانير» وقيمة العشرين 
أربع مئة درهم» قُوّم ثلثُ السلعة بالدراهم» وثلثاها بالدنانير» فإن بلغ بكلّ 
الى فيا افيه وإن بلغ بأحدهما دون الآخرء رُكّي النصابُ خاصّة 
وإن نقَص كل واحد عن النصابء فلا زكاة» كما لو ملك نصابين من نقدين» 
ونقص كل واحد منهما حبّة إلا إذا قلنا بالتقويم بالغالب على قول قديمء 
فيزكّيه إن بلغت قيمةٌ الكل نصابّاء وإلا فلا زكاة. 
# #6 د 
4- فصل في نقص النصاب عند الحول 
إذا نققصت القيمةٌ عن النصاب عند الحول. فهل يبطل الحولٌ» ويُستأئف 
حول آخرء أو يتنظر بلوغ النصاب؟ فيه وجهان» فإن لم نبطله» فابتداء الحول 
الثاني من حين تم النصاب اتفاقًا . 


العز بن عبد السلام 6 كتاب الزكاة 


فرع: 


لو اشترى عَرْضًا بمئتي درهم» وباعه في الحول بعشرين ديناراء فقوّمت 
عند الحول بالدراهم» وجبت زكاة الدراهم إن بلغت نصابّاء وإن تقصتء وقلنا: 
لا يبطل الحولء فلا يزكّي الدنانيرٌ وإن بقيت سنين إلى أن تبلغ بالدراهم 
نصابّاء فيزكّي الدراهم» وإن أبطلنا الحول» ففي الرجوع إلى زكاة الدنانير 
وجهانء فإن لم نرجع» فلا زكاة ما لم يكمل النصاب» وإن رجعناء فابتداء 
حول الدنانير من حين حولهاء أو من حين قرّمت فنقصت؟ فيه وجهان”" . 

١‏ فرع: 

إذا بلغت القيمةٌ عند الحول مئتين» ثمَّ ارتفعت مئة أخرى» فإن كان 
بعد تزكية المثتين» حُسبت الزيادةٌ من الحول الثاني انّفاقاء وفيما قبل التزكية 
وجهان يلتفتان على الوجهين في بطلان الحول . 

فرع: 

إذا بلغت قيمةٌ العَرْض مئتين» [واستفاد مئة أخرى بإرث أو غيره» 
وجب ضمُّها إلى المئتين]!» وإفرادُها بحولهاء ولو بلغ العَرْضَ عند الحول 
ثلاث مئة» فباعه بغبن مئة» لزمه تزكيةٌ ثلاث مئة» ولو بلغت قيمته مئتين» 
فوجد زبوثاً اشتراه بئلاث مئة» فهل تلحق الزيادة بارتفاع القيمة بالسوق» أو 
بالمستفاد بالإرث؟ فيه وجهان. 


* # # 


فق في اح : «قولان». 


زفق زيادة من اح 7 


كتاب الزكاة ا ْ الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل فيما يرْكَّى به العُروض 
المذهب أنَّ زكاة العروض ربع العشر مما تَقوّم به وله قولان آخران» 
أحدّهما: يزكيها من العروض باعتبار قيمتهاء والثاني: يتخيّر بين التزكية 


من العَرْض أو مما يقوم به. 


4 فرع: 

لو اشترى مئتي قفيز بمئتي درهم. ووجيت زكاتهاء فأتلقها بعد تمكده 
من أدائهاء وقيمتها مئتان يوم الإتلاف» ثم بلغت أربع مئة» لزمه خمسةٌ 
أقفزة قيمتها عشرة إن أوجبنا الزكاةة من عين العَرْض» وخمسة دراهم إن 
أوجبناها من القيمة» وأبعد من ألزمه عشرة» وإن خيّرناه» تخيّر بين الأقفزة 
وخمسة دراهم . 

#6 ا 
2-6 فصل في حول الأرباح 

إذا ملك عشرين ديناراء واشترى بها عرضًا كما ملكهاء فبلغت قيميُها 
عند الحول أربعين» لزمه تزكية الأربعين إن اعتبرنا النصاب عند الحول» 
وإن اعتبرناه في جميع الحول» فقياسه ألا تجب تزكيةٌ الربح الحاصل عند 
الحول وإن تخرّج ظهوره في أثناء الحول على القولين في نُصُوضه . 

وإن بلغت القيمةٌ في نصف الحول أربعين» فباع بها العَرْضء فهل 
يُفرد الربح بالحول؛ أو يُضمٌ إلى رأس المال؟ فيه قولان» والمرضيٌ هو 
الإفراد؛ لألّه لم يستفد العشرين من عين المال» بخلاف النتاج» وقيل: إن 


العز بن عبد السلام ا كتاب الزكاة 


قصد بالبيع قَطْمْ التجارة» أو لم يقصد التجارة» وجب الإفرادٌ قولاً واحدّاء 
وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ العشرين لا تخرج بالقصد عن كونها ربحّاء ومن يضم 
فإنّه يلحق”" الربح بالنتاج» وهو متحقق هاهناء فإن قلنا بالإفراد» فابتداء 
الحول من حين الظهور أو النضوض؟ فيه وجهان. 


نبيز ينا يا 


25- فصل في ربح الربح 

إذا اشترى الْعَرْض بعشرين» وباعه في نصف الحول بأربعين» واشترى 
بها على الفور عَرْضَاء فبلغ مئةٌ عند الحول» فعلى الضمٌ يزكّي المئة» وعلى 
الإفراد يُنظر؛ فإن باعه عند الحول زكّى رأسَ المال» وحصته من الربح» 
وذلك خمسون. كما لو اشتراه بعشرين» وباعه بهاء ثم اشترى بذلك سلعة 
وباعها عند الحول بخمسين ؛ فَإنّه يلزمه تزكيةٌ الخمسين» فإذا مضت سنَّة 
أشهر زكَّى العشرين التي نضّت في نصف الحول» فإذا مضت سنَّة أشهر 
أخرىء زكّى الثلاثين التي هي ربح الربح» وإن لم يبع العرضّ عند الحول» 
لزمه حيتئذٍ تزكيةٌ خمسين» ويزكي الخمسين الأخرى بعد سنّة أشهرء ولا ينتظر 
بالثلاثين تمامَ حولها؛ لأنّها لم تنضّ على رأس الحولء وأبعد من ظنّ أن 
الربيح لا يْضةٌ إلا إذا دام العرض سنةء وقال يزكي رأسَ المال على حوله. 
والعشرين بعد سنّة أشهر» والستّين على رأس الحول الثاني» وقال: لو اشترى 
عَوْضًا بعشرين قد مضى عليها ستةٌ أشهر» ثم باعه عند الحول بمئة» فَإِنَّه يزكّي 


. في «م»: «لا يلحق»»؛ والصواب المثبت من «ح؟‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


العشرين» ويبتدى" حول الثمانين من آخر حول العشرين . 
* # * 
1- فصل في الزيادات المتّصلة والمنفصلة ' 
إذا زادت القيمةٌ بسبب زيادة متّصلة» اعتّبر ذلك اتفاقاء ولو اشترى 
جارية بألف» فولدت في آخر الحول ولدًا يساوي مئتين» فقد قال ابن 
سُريج: إن لم تنقص بالطّلْقَء زكى الألف دون المئتين؛ لأنَّ الولدَ مستفاد 
بغير التجارة» وإن نقصت بذلك مئة أو مئتين» لزمه تزكيةٌ الألف؛ جبرا 
للنقص بالولدء وفي هذا إشكال» وسنذكر ما يخالفه. ويقضي عليه في إطلاع 
نخيل التجارة» وتزكية المعادن. ومقتضى ما ذكره ألا يلزمه تزكيةٌ الولد فيما 
يُستقبل من السنين . 
*# #6 * 
2- فصل [في بيع العرض بعد وجوب الزكاة 
وفي ذلك طرق: 
أحدها : أنه كبيع السائمة. 
والثانية : أنه كالسائمة إن أوجبنا الزكاة من العرض» وإن أوجبناها من 
القيمة» فهو كبيع خمس من الإبل بعد وجوب الشاة. 
والثالثة : تجويز البيع» وبه قطع الإمام» وقال: لا ينّجه الخلافٌ إلا إذا 
وهب العَرْض؛ لما فيه من إبطال الماليّة» ولا فرق بين أن يقصد بالبيع القيْية 


كتاب الزكاة 


أو التجارة» ولهذا لو قصد القنية» انقطع الحول. 


* 6 * 
84- فصل فيما ينعقدٌ به حولٌ التجارة 
5 ّ# و 
إذا اشترى عرّضا بنيّة التجارة» انعقد حوله. وإن نوى ذلك مع 
الإصداق» أو بدل الخُلْعء فوجهان؛ إذ لا يُعدّانَ تجارة. 
إن اشترى عَرْضًا للقنية أو مطلقاء ثم نوى التجارة بعد ذلكء أو 
نواها فيما لا عورض فيه؛ كالإرث» والاتهاب» والاصطيادء. والاحتطاب» 
فلا يتعقرٌ الحَولٌ) وقال الكرابيسرة :يتعقد البحول بمسجره النية» اعتبارا نبة 
القْيّة» ولا يعد هذا من المذهب؛ لأن نية التجارة لم يقترن بها منويّهاء بخلاف 
* 6 * 
فصل في رد العَرْض بالعَيّب 
إذا اشترى عبدًا للتجارة بثوب» فرُدٌ عليه الثوبُ بالعَيْب» عاد الشوبُ 
إلى ما كان عليه من قُنية أو تجارة» ولو أطلق شراءً العبد بثوب تجارة» ثمّ 
رد الثوب» لم ينقطع الحول؛ ولو اشترى عبد تجارة بثوب قنية» فرّدٌ النوب» 
ونوى باسترداده التجارة لم ينقطع الحول؛ إذ لا يُعَدَ الردٌ تجارة» وق 
اشترى عبدَ تجارة بثوب تجارة» فنوى اقتناءً العبد» فود عليه الثوبُ» لم يَعَدْ 
إلى التجارة ؛ لانقطاع الحول بئّة القنية» وفى عوده احتمال. 


*0* 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ فصل في الاتجار فيما يجب الزكاة في عينه 

إذا انّجر في العبيد. لزمه زكاتهم وفطرتهم» وإن انّجر فيما تُرَكَى 
عيئه» لم تلزمه الزكاتان» وأيّهما يغلب؟ فيه قولان؛ فإن غَلَّبنا إحداهماء 
فنقص نصابها عند الحول؛ ففي الرجوع إلى الأخرى وجهان. 

ولو بذر أرضّ التجارة ببذر قنية» لزمه عشرٌ البذر» وزكاة الاتجار في 
الأرض وجهًا واحدّاء ولاجتماع السببين صورٌ: 

الأولى : أن يقترن السببان؛ بأن يشتريّ نصابًا من السائمة للاتجار» 
فأيّهما يغلّب؟ فيه القولان. 

الثانية : أن 0 السببين» فهل يعتبر الأوّل أو الآخرء أو يجري 
القولان؟ فيه طرق أصحُهنٌ إجراءٌ القولين» فإذا علف المالَ نصفَ الحول» 
وأسامه باقيّه ؛ فإن غلبت العَيْنُ عند اجتماع السببين» ففي التغليب هاهنا 
الخلافٌء فإن غلَّبنا التجارة» ابتدأ حول الإسامة من مُنتهى حول التجارة» 
وبطلت مدَّةٌ الإسامة» وإن غَلَّنا العينَ» ابتّدى' حولّها من حين الإسامة» 
وبطلت هده العلفسة. 

الثالثة : أن يتجر في الثمار فتَرْمَى في ملكه؛ فهل يغلَّبٍ العشر أو 
التجارة؟ فيه القولان» فإن غلَّبنا إحداهماء فنقص نصايها دون الأخرى» 
ففي الرجوع إلى الأخرى الوجهان. فإن غلَّبنا العشء ابُتدىء حول الانّجار 
بعدّه» ولا يبتدأ بعد الزهرٌ» ثم يزكي التجارة لما يستقبله من الأعوام . 

الرابعة: أن يشتريّ الأرض مع الأشجار والثمار» ثم تزهىء فيلزمه 
تزكيةٌ الجميع على تغليب الاتجار» وعلى تغليب العين يلزمه عشِرُ الثمار» 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


وفي تزكية الأشجار بزكاة الاتّجار وجهان. فإن لم نوجب ذلك» ففي 
المغارس؛ لبُعدها عن الاتّباع”2 وجهانء خضّهما الإمامٌ بما يدخل من الأرض 
في المساقاة» وقطع بالإيجاب فيما لا يدخل . 

الخامسة: أن ينّجر في الأشجارء فتطلع» ثم تَزْمَى في ملكهء فقد 
نصيّ الصيدلانيٌ على قولّي التغليب» فإن غلَّبنا الاتجارّ»ء لزم تزكيةٌ الأشجار 
والثمار» كما تزكى الزيادات المتّصلة» والأرباح المتجدّدة» ويُحتمل تخريج 
الثمار على قولي نُضوض الأرباح؛ لثقتنا بحُصولهاء كما وثقنا بحصول 
الأرباح» وهذا يخالف ظهور الربح من غير نضوض؛ إذ لا ثقة به» والذي 
ذكره الصيدلانييٌ مخالفٌ لما ذكره ابن سّرِيج في الولد؛ إذ لا فرق بين الولد 
الحادث والثمر الحادث» فتحصّل من قوليهما اختلاف . 

السادسة: أن يشتري أرضًا مزروعةٌ» فيجب تزكيةٌ الجميع إن غلَّنا 
الاتّجارء وإن غلَّبنا العينّء وجب عش الزرع» وفي الأرض الوجهان. 

السابعة: أن يشتري أرضًا وبذرًا للاتجارء فيزرعه فيهاء فيلزمه تزكية 
الجميع إن غلَّبنا الانّجار؛ لأنَّ زيادات البذر متّصلة» ويلزمه العشرٌ إن غلّبنا 


العين» وتزكية الأرض على الوجهين . 


)١(‏ يعنى أن الأراضى بعيدة عن التبعية ؛ فإن الثمار جزء من الأشجارء وليست جزءا 
من الأراضي . انظر: «نهاية المطلب» للجويني (79/ 19"). 


206 


زكاة مال القيراض 


24 


إذا ربح القراضٌ» فهل يملك العام حصّتّه بظهور الربح» أو بالمقائية؟ 
فيه قولان؛ فإن ملّكناه بالقسمة» فزكاةً الجميع على المالك» وخرّج الإمامٌ 
نصيب العامل على الأملاك الضعيفة» فإن زكاه من عينه» فهل يلحق ذلك 
بالمُوّنء أو باسترداد بعض المال؟ فيه وجهان» وقيل: إن علّقنا الزكاة بالعين» 
فهي كالمؤن اتَاقَاء وإن علّقناها بالذمّة فوجهان» وليس ذلك بمَرْضي . 

وإن ملّكنا العاملَ بالظهورء ففي تزكية حصّته ثلاثة طرق : 

أحدها: الوجوبٌ؛ لقدرته على التصِرّف بالمفاصلة . 

والثانية : التخريج على المغصوب . 

والثالثة : القطع بالسقوط» وهو بعيدٌ. 

فإن أوجبناهاء فكانت حصّتُه نصايّاء زكاهاء وإن نقصت عن النصاب» 
بنى على الخُلطة؛ وهل يستبدٌ بتزكية نصيبه من عين المال؟ فيه وجهان» 
ينّجه تخريججهما على المؤونة والاسترداد» وابتداء حوله من حين الظهورء 
أو من حول رأس المال؟ فيه وجهان» والظاهرٌ أن التزكية هاهنا كالاسترداد؛ 


لأنَّ انفراد كل واحد بتزكية حصّته يمنع من جعلها مَؤُونة]"2: صرّح بهذا 


)0010( ما بين معكوفتين كلام ممسوح في «ح2. نصف لوحة كاملة. 


| لصيدلانيٌ » ولم يتعرّض له غيره. 


لبا يا نيا 


الدّينُ هل يمنع الزكاة؟ فيه قولان : 
أحذهما: لا؛ لتمام الملك. ونفوذ التصرف . 


والعائن + نعم # لصفت الجلك بويشوب مترفة في اتانيه وتساط 
المستحقٌ على أخذه عند التعذّره أو لأدائه إلى تثنية الزكاة. 

وعن القديم أنه يمنع في الأموال الظاهرة دون الباطنة» فجعله بعضهم 
قولاً ثالثاء وتأوّله البعض بما لو ادّعى الدينَ؛ ليُسقطً به الزكاة» وفيه نظرء 
والظاهر تصديقه كما يُصدّق في قَطّْع الحول وغيره؛ فإن قلنا: الدَّينٌ لايمنمٌء 
ففي المنع بالدَمْن وحَجْر القَلّس وجهان, وإن قلنا بالمنع» فعليه فروعٌ: 

الأول لق ملف مانا من السافية» عليه كله أو قفن الذي عن 
النصابء أو كان لكافر أو مكاتب؛ فإن علَّلنا المنم بضعف الملك سقطت 
الركاة» وإلاّ فلا. 

الثاني : لو ملك من العقار أو غيره ما يقضي دينه. فقد قطعوا بالوجوب. 
وذكر أبو محمد تردٌّه) ؛ أخذا من تثنية الزكاة: ولا يُعدٌ ذلك من المذهب. 

الثالث : لو كان الدَّين غير مُجانس للنصابء كأحَّد النقدّين مع الآخر 
أو النّعَم مع النقدء فالأصحٌ السقوط . 


كتاب الزكاة 


الرابع : إذا نذر التصدّقَ بالنصاب» أو قال في خمس من الإبل : 
جعلتها هَذْيَاء فقد خرجه بعضهم على القولين» وقطع البعض بالإسقاطء 
وهو الظاهر»ء ولاسيّما إذا جعله هذيًا . 


الخامس : إذا نذر التصدّقَ بمثل النصاب» فلا تسقط الزكاة على 
الأصحٌ ؛ لأنَّ الالتزامَ بالنذر ضعيففٌ» فلا يصلح لإسقاط الزكاة. 

السادس : في الإسقاط بدين الحجّ؛ لتراخيه وجهانء. والنذر مع الحج 
سيّان عند الإمام . 

السابع : إذا مات وعليه ديون من جملتها الزكاة» فقد قطع بعضهم 
بتقديمهاء وخّجها البعض على الأقوال في اجتماع دين الخالق والمخلوق . 

ا ف 
4- فصل في وجوب الزكاة في الديون 

تجب تزكيةٌ الدين الحالٌ إن كان على مليء وفيّ؛ وإن كان على فقير 
أو جاحدء فقولان إلا أن يكونَ على الجاحد بيئّنة» فلا أثر لجخده. والمؤبل 
كالمغصوب, أو الغائب السهلٍ الإحضار؟ فيه وجهان, وأبعد مَنْ قال: 
لا يملك فلا يزكٌي» فإن جعلناه كالمغصوبء لم يجب تعجيلٌ زكاته على 
الأصمٌ لما فيه من الإجحاف بالمالك» وفي القديم قولٌ مرجوعٌ عنه: أنَّ 
الزكاة لا تجبُ في شيء من الديون . 

65 فرع: 

لو أبرأ الفقيرَ عن قدر الزكاة بنيّة التزكية» لم يجزئه عن الزكاة؛ إذ 


كتاب الزكاة الغاية في اختصار النهاية 


6675 فرع: 

الّقطة في السنة الأولى على الخلاف في المغصوب. وفي الثانية على 
خلافف مرتّب» وأولى بالسقوط؛ لتسلّط الملتقط على تملّكها؛ فإن تملّكهاء 
وقلنا: يملكها قبل التصرّفء فلا زكاة على ربهاء وفي تزكيته لقيمتها الخلافٌ 
في زكاة الضال» وتزكيتها على الملتقط م مخرّجة على الخلاف في المنع 
بالدين. 


* #0« 
7- فصل في تزكية الأجرة 

ويجب تزكيةٌ الصَّداقء وأمًا الأجرة: فالأصحٌ أنّها تملك بالعقدء وذكر 
بعضهم قولاً في وقف الملك على سلامة المنافع وفواتهاء فعلى هذا: لو 
أجّر دارًا أربع سنين بمئة دينار مقبوضة» وسلَّم الدار» فهل تلزمه زكاةٌ المئة 
في السنة الأولى؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجب؛ اعتبارًا بالصداق؛ إذ توقُمُ الانفساخ كتوقّم الطلاق . 

والثاني : لا تجب؛ بناء على الوقف عند مَنْ رآه» أو لأنَّ رجوع الأجرة 


يستند إلى أصل العقد. بخلاف رجوع الصداق بالطلاق» وعلى هذا: إذا 


د 


تساوت حصص السنين» لزمه في السنة الأولى تزكية ربع الأجرة» وفي 
الثانية تزكيةٌ نصف الأجرة لسنتين» ويّحط ما أذَّاه فى السنة الأولى» وفى 
الثالثة تزكية ثلاثة أرباعها لثلاث سنين» ويّحَطٌ زكاة النصف لسنتين» 


الرابعة زكاة المئة لأربع سنين» ويّحط ما مضى . 


نما نا نا 
- فصل في زكاة الغنائم قبل القسمة 

إذا حاز الجيشٌ الغنيمة» فهل مَلَكَها أو ملك أن يُمَلّكّها؟ فيه وجهان؛ 
فإن ملّكناهء ففي الزكاة ثلاث أوجه : 

أحدها : الوجوب. 

والثاني وهو المذهب: السقوط؛ لضعف الملك» وسقوطه بالإعراض . 

والثالث : إن أمكن أن يختصصّ الأموالٌ الزكوية بالخمس بالقسمة» فلا 
زكاة؛ لضعف الملك» وجوارٌ هذا التقدير؛ إذ يجوز للإمام إيقاع قسمة 
التعديل على الأجناس باعتبار القيمة. 


نينا نا نا 


20007 


البيع فى المال الذي فيه الزكاة بالخيار 


إذا باع النصاب» فتم الحول في مدّة الخيار لزمته الزكاةٌ إن قلنا ببقاء 
ملكه؛ وهل يبطل البِيعٌ في قَدْر الزكاة وما زاد عليها؟ فيه الخلافٌ السابق 
في تملى الزكاةة ونريق السققة» وإنانقلنا الملل إلى المتششري ع اعفن 
حولّه» وانقطع حول البائع . 

ولو أزهت الثمارٌ في مدّة الخيار» فالزكاة على المشتري إن ملّكناه» 
وخرّجّها في «التقريب» على الخلاف في المغصوب. والأملاك الضعيفة. 

ولو اعددة الخدهما لكاب ومتلكاء فشاك روسك الدكاة انفافاء 

0* 
٠‏ فصل في تزكية الوصية قبل قبولها 

إذا أوصى بثمرة» فأزهت بعد الموتء وقبل القبول؛ فإن قلنا: 
الملك للوارث. فالأصحٌ أنه لا زكاة عليهم إن قبل الموصّى له وإن رد 
فوجهان من جهة أنَّ هذا الملكٌ تقديريٌ لا جدوى له وكذلك حك الفطرة» 
وزكاة المال. 

وينفسخ النكاحٌ بالملك في زمن الخيار اتَفاقَاء والظاهرُ انفساخه بملك 
الغنائم قبل الاقتسام» وفي انفساخه بالملك التقديريٌ وجهان؛ كما لو أوصى 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الزكاة 


بزوجة الوارث لأجنبي» وقلنا: يملكها الوارث قبل القبول. 

وفي عتق القريب بملك الخيار» وملك المغانم خلافٌ» كد فود 
العتق في الملك التقديري» فهذه ثلاثٌ مراتب أولاها بالنفوذ انفساح 
النكاح ؛ لمضادته الملك؛» ويليه العتق؛ لقوّته» ويتأخّر عنه أمرٌ الزكاة . 


# ا #*# 


١‏ فصل في زهو الثمار بعد الموت وقبل قضاء الدين 

إذا خلّف نخلاً مثيرًا ودينًا مستغرقاء فالمذهبُ أنَّ الدَّينَ لا يمنع 
ملك الوارث» وفيه وجة أنه يمنعه ما لم يقض الدّين» وسنذكر فيه قولاً آخر 
في وقف الملك . 

فلو أزهت الثمارٌ قبل قضاء الدين» فلا تجب الزكاة إن منعنا الملك» 
وإن لم نمنعه» فالتركة كالرهن؛ فإن أوجبنا زكاة الرهن» قدّمت الزكاة 
هاهنا إن علّقناها بالعين» وإن علّقناها بالذمّة قدّمت على أصمٌ الأقوال» 
فإن لم يملك الوارثُ سوى الثمار» زكاها منهاء ولا يلزمه الجبرٌ إذا أيسر 
على الأصمٌ؛ لأنَّ الزكاة كالمؤونة» ولا خلاف أنَّ المؤونة من التركة» وإِن 
ملك الوارثٌ ما يزكي به الثمار» ففي وجوب ذلك خلافٌ مبنيئٌ على وجوب 
الجَبْر عند اليسار. 


# د * 
فصل فى تزكية العروض إذا وجبت فيها الشفعة 


لو اشترى شقصًا للتجارة بعشرين ديناراء فبلغ مئة عند الحول» أخذه 


كتاب الزكاة 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


الشفيعٌ بالعشرين» ووجبت زكاة المئة» وفيه قول مخرّج أنَّ الزكاة لا تجب؛ 
لتعرّض الملك للزوال» ونقض التصرّفات» واستثنى الإمامٌ من ذلك 
عشرين دينارًا؛ لبقاء ماليّنها مع أخذ الشفيع ؛ فإن أوجبنا زكاة الجميع» فقد 
ذكر أبو علٌ وجهًا خرّجه من مسألة الثمار أنَّ الزكاة تؤخذ من قيمة الدارء 
ثم يأخذها الشفيع بالعشرين بعد ذلك» ويجعل ذلك كالتعيّب بآفة سماويّة, 
واستبعده الإمامٌ؛ لأن الوارثٌ في صورة الثمار لم يتسبب إلى إيجاب الزكاة» 
وهاهنا قد تسبب إلى إيجابها بالاتجار. 


* # + 


8 - فصل في رُهُوٌ الثمار في يد المشتري ببيع صحيح أو فاسد 

إذا باع ثمرة غير مزهية» فله حالان: 

أحدهما: ألا يصمح بِيعُها؛ لأنّه لم يشرط قطعهاء ويتلفها المشتري 
بعد زهوهاء فتلزمه قيمتّها إن جعلنا الرطب من ذوات القيمء فإن كانت 
القيمة مئة» تعلّق حقٌ الفقراء بعشرها؛ [بناءً على الأصمٌّ في تقديم الزكاة 
على الدين؛ لتعلّقها بالعين» فلو حُجر على البائع بالقَلّس قدّم الفقراء 
بالعشرة](2 إن جعلنا الْخَرْصَ عبرة» وإن جعلناه تضميئًا وقلنا: وقت 
الخرص في تضمين التمر كالخَرصء فكانت قيمةٌ التمر عشرين» قدَّمناهم 
بعشرة» وضاربوا الغرماءً بالعشرة الأخرىء فإن فرّعنا المسألة على اجتماع 
حقٌ الله المرسّل مع ديون العباد» ورأينا تقديم حقٌّ الله قدّم الفقراء بالعشرين» 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من (ح2. 


إن قدّمنا الدي على الوجه البعيد» فلا يدفع إلى الفقراء شىء» وإن سوّيناء 
و ان 2 عه سسيء ؟ ووا ساق 
تضارب الفقراء والغرماء بقدذر الحصص . 


الحال الثانية : أن يصمح بِيعٌها لاشتراط قطعهاء فَتَرْمَى عند المشتري» 
ففيه ثلاثةٌ أقوال : 

أحذها : أنَّ للبائع المطالبةً بقطعهاء فإذا قطعت فمقاسمة المشتري 
للفقراء على ما تقدّم في مسألة العطش» فإن أجزنا القسمة» أَحَذ المساكين 
عشر الرطب على قول العِبّرة وقول التضمين إن لم نجعل وقت الخَرْص 
كالخَرْص» [وإن جعلنا وقتَ الْخَرْص كالخرص71" في ضمان التمر» فيظهر 
هاهنا ألا يضمن التمر؛ لأنَّ الزهوَ إِنّما يوجب ضمانٌ التمر عند إمكان التتمير» 
فأمًا عند المنع من التتمير : فتضمينه بعيدٌ. 

والقول الثاني : يثبت للبائع الفسخ ؛ أنه عارض حقه في القطع .حدق 
الفقراء في الإبقاء . 

والثالث وهو بعيدٌ: أنَّ العقدَ ينفسحٌ بنفس الزُّهوٌ؛ إذ به يتعدّر الإمضاء. 
ولا يتوقّف ذلك على تراضيهما واختلافهماء فإن أثبتنا الفسحَ فتراضيا على 
الإبقاء» جاز وإن اختار المشتري الإبقاء» وامتنع البائعٌ» ثبت الفسخ» 
وإن رضي البائع بالإبقاء» وأباه المشتري» فلا فسخ على أصحٌ القولين» 
فإن ارتفع العقدٌ بالفسخ أو الانفساخ» فأصحٌ القولين أنَّ الزكاة على المشتري ؛ 
لوقوع الزهو في ملكه» وفيه قول أنَّها على البائع» فإن أوجبناها على 


)0غ( ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 
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المشتري» لم نكلّفه قط جميع الثمار» ويُخرج ذلك على القسمة» فإن 
منعناها وجب إبقاء الجميع» وإن أخَّرناها ابتتي ذلك على جواز القسمة خَرْصَاء 
والأصحٌ أنّها لا تجوز فإن أجزناها سُلّط البائمُ على مراده في تسعة الأعشار؛ 
لأنّها انقلبت إلى البائع ليزيد في ملكه» فإن زكّى المشتري من مال آخر: 
وقلنا بأن الزكاة لا تتعلّق تعلّقَّ مشاركة» رجع جميحٌ القمار إلى الباتع ء ون 
أخذها الساعي من الثمار» رجع البائع على المشتري بِقَدْر الزكاة. 

1 فرع: 

لو رضي البائع بالإبقاء» ثم رجع. فله ذلك إن أوجبنا القطع» وإن 
أثبتنا الفسح» جاز أن يسقطً خياره وألاً يسقط . 

#6 
6- فصل في بيع الساعي الزكوات 

ليس للساعي بيع ما يحصّله من الزكوات إلا أن تثقلَ مؤونةٌ سّوّقهاء 
أو تكون الطرق مخطرة» وليس له البي بخبطة يباع بمثلها عقارٌ اليتيم إلا أن 
يرى الإمامٌ رأي أبي حنيفة في أمر مجتهّد فيه. فيجب انْبِاعٌ حكمه. ولو 
وجب نقلٌ الزكاة لتَعَذّر المستحقٌء واحتاج النقلُ إلى مؤونة» ففي إجزاء 
البدل تردّدء ولو نقلها المالكُ لزمه مؤونةٌ نقلهاء ولو تلفت في الطريق لم 
يبرأ منها؛ لأنّها لا تصيد زكاةً ما لم يقبضها مستحقها أو نائبه» وللساعي أن 
ينفق على الزكاة من الزكاة» بخلاف المالك . 


لبذ يا ني 


كتاب الزكاة 


5 فصل فى شراء المتصدّق صدقته 


8 53 3 5 5 3 
إذا تصدّق بقرض أو تطوّع» كره له شراء صدقته من المتصدّق عليه؛ كيلا 
يحابيه» فيضاهي الراجمٌ في صدقته وكذلك إن وكّل من يعرف الفقيرٌ وكالتّه» 
وإن جهل الوكالة خفَّت الكراهيةٌ» ويمكن ألأَّيُكره ويلحقّ بباب الأولى . 


نا ا نيا 


تختصٌ زكاة المَعْدِنْ بِالتَبْرينء وأبعد من أوجبها في كلّ عين» وفي 
قدرها أقوال: 

أحدها: ربع العشر. 

والثاني : الخمس. 

والثالث: الخمس إن خمَّت المؤونة» وربع العشر إن ثقلت . 

فإن كثر التَيْلَء واستغني عن الطحن والعلاج بالنار» وجب الخمس» 
وإن قلّ النيل» وافتقر إلى الطحن والعلاج بالنار» فربع العشرء وإن كثر مع 
الحاجة إليهماء أو قلّ مع الغنى عنهماء فوجهان: 

أحدّهما: الاعتبار بقلّة العمل وكثرته» فيجب الخمسسٌ فيما قل عمله: 
وربع العشر فيما كثر عمله؛ اعتبارًا بخفّة مؤونة السقي وثقلها في تزكية 
الثمار» ولا نظرَ إلى كثرة النَيْل وقلته؛ كما لا يُنظر إلى نمرٌ الزرع وعدمه. 

والثازي ؟ [6 تسبي الل إلى التمل ؛:فإن ل #اليشية إلتى العمل أو 
اقتصد فربع العشرء وإن كثر بالإضافة إلى العمل» فالخمسء ويُرجع في 
ذلك إلى أهل الخبرة به» فلو كان الدينارٌ مقتصدًا في اليوم» فاستفاده إلى 
قريب من آخر النهار» ثمّ استفاد في بقيّة اليوم دينارًا بعمل يسيرء ففي 


كتاب الزكاة 


الدينار الأوّل ربع العشرء وفي الثاني الخمس . 

ولو عمل نهاره» فاستفاد دينارين في آخره» وجب في أحدهما ربع 
العشر؛ لأنَهُ المقتتصد. وفي الآخر الخمسء ويحتمل أن يجب فيهما الخمسٌ؛ 
لحُبوط عمله في أوَّلَ نهاره. 

ولو عمل نهاره» فأصاب في آخره ما لو تفرّق على عمله لكان مقتصداء 


فينبغي أن يجب ربع العشر. 


* 4# * 
- فصل في الحول والنصاب 

ويُشترط النصابُ إن أوجبنا ربع العشر» وإن أوجبنا الخمسنَ» فقولان» 
فإن لم نشرط النصاب» فلا حول» وإن شرط فقولان» واشتراطً الحول بعيدٌ 

عن قاعدة المذهبء فإن شرط النصابٌ دون الحول» فله أحوال: 
الأولى : ألا يملكَ سوى المستفاد» فيجب تكميلٌ النصاب بما يواصل 
عمله ويل على العادة في مثله» وفيما انّصل عمله وانقطع نيله وجهان» ويرجع 
في التواصل إلى عُرْف أهله» ولو قطع العمل بما يُعدذّ فصلاً؛ فإن نوى قطم 
العمل» انقطع اتَمَاقَاء وإن كان لإصلاح الآلات» فهو كالعمل على المعدن. 
وإن كان لمرض أو مطر أو عارض شغل» فوجهان» ولا ينقطع بالقصد ما لم 
يحقّقه بالترك» ومتى أوجبنا الضمٌ لزمت الزكاة إذا تم النصاب» وحيئذ 


ينعقد الحولٌ اتفاقاء وحيث لا نرى الضمٌ واستفاد”'2 تسعةً عشر دينارًا وقطعء 


)١(‏ في «ح)»: «لو استفاد». 
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ثم استفاد دينارًا متواصلاً» فلا زكاةً في التسعة عشرً» ويزكّي الدينار على 
المذهبء وأبعد مَنْ لم يوجب الزكاة. 
الحال الثانية : أن يملك عرضًا للتجارة قيمته مئة» ويستفيد مئة» من 
المعدن فله أحوال: 
الأولى : أن يستفيدها في أثناء الحول» فيلزمه تزكيتُها على المذهب . 
الثانية: أن يستفيدّها مع حُؤُول الحول. فيلزمه زكاة المئتين». وهذا 
يبطل ما ذكره ابن سريج في نتاج التجارة . 
الثالثة : أن يستفيدها بعد الحول بشهرء فإن لم نبطل حول التجارة لزمه 
تزكية المثتين» وإن أبطلناه لزمه تزكيةٌ المئة المستفادة على المذهب . 
الحال الثالثة : أن يملك مئة درهم. ويستفيد مئة» فيلزمه تزكية 
المستفادة على المذهب. ولا يلزمه تزكيةٌ المئة القديمة» وذكر أبو علي في 
ذلك الأحوال الثلائة المذكورة في العَرْضء وهذا سهوٌ فيما يقع مع الحول 
أو بعده؛ لأنَّ حول المئة غير منعقد» بخلاف عَرْض التجارة. 
ونوا على أنَّ النيلَ إذا كمل بمال التجارة» كمل به وإن أوجبنا الخمس. 
6 
64- فصل في إخراج زكاة المعدن وبيع ترابه 
ولا يزكّى المعدن إلا بعد التنقية والتخليص» ومؤونة ذلك على المالك؛ 
اعتبارًا بتنقية الحُخبوب وتجفيف الثمار وصرامهاء فإن أوجبنا الخمسَ» 
فالمذهت أله زكاةة ولا يجوز ييه ترات المعدة:وفيه كله والجهاكة المقصود: 


كتاب الزكاة 


. بخلاف مغشوش النقود؛ إذ رواجه هو المقصودء وبخلاف المطبوخات 
والحلاوي والمعجونات» والفارق مسيسسٌ الحاجات» وأجاز القفّال بيع 
الفواكه الجافّة المختلطة كعادة نيسابور» واعتبرها بالمعجون؛ فإِنَّها تقصد 
كذلك» وخالفه الإمام؛ إذ لا حاجة»ء ورآها أولى بالخلاف من النقود. 
د هه 
- فصل في الرّكاز 
الركاز : مال جاهليٌ في مكان جاهليئٌ» وتختصيٌ زكاته بالنقدين على 
أصحٌ القولين» ولا يعتبر الحولٌ اتفاقاء ولا النصابٌ على أحد القولين» 
وواجبه الخمسنٌ لأهل الصدقات» وفيه قول أنه فِيْء» فلا تعتبر فيه النيِّةء 
وهذا لا يصحٌ؛ لاختصاص الواجد بأربعة أخماسه؛ فإن بعل فيئاء فواجب 
المعدن زكاةٌ إن أوجبنا ربع العشرء وكذلك إن أوجبنا الخمسَ على الأصحٌ» 
وأبعد من ذكر قولاً أنه فيء؛ لأنه ليس بجاهليٌ» بخلاف الركاز. 
* 6 * 
0١‏ فصل في صفة الرّكاز 
الدَفِيرُ: ركارٌ إن كان بضَرْب الجاهلية» ولْقَطةٌ إن كان بضَرْب 
الإسلام» وإن تردّد بينهما؛ كالتَّبْر والأواني» فوجهانء وقال أبو عليٌ : ما كان 
بضَّرْبٍ الإسلام فإَّهِ يحفظ أبدًا إلا أن يقح بيد سلطان» فله حفظه واقتراضه 
في المصالح» وكذلك لو أطارت الريح ثوبًا إلى إنسان» فهو لقطة عند 
الأصحاب» محفوظ عند أبي علي . 
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وأمًا التبر والأواني: فإن لم نجعله ركازّاء ففي كونه لقطةً وجهان 
ذكرهما أبو عليٌّ؛ لضعف أثر الإسلام فيه» ولو انتكشف الركازٌ بسيل أو غيره» 
فقياس أبي عليٌ أنه يُحفظ ؛ اعتبارًا بموضعه؛ لألّهِ يقول: إِنّما تبت أحكامٌ 
اللقطة في مال مُعرّض للضياع؛ ترغيبًا للأمناء في أخذه وحفظه. بخلاف 
الركاز. 

#* ا * 
7- فصل في بيان مكان الركاز 

إذا وجد بموات الإسلام أو مكان جاهليٌ لا يختصنٌ بأحد فهو ركازء 
وإن وجد بمكان عليه آثارٌ عمارة الإسلام» وجب رده على المُحيي؛ لأنَّ من 
ا 0 
ركازهاء وإن كثر مشتروها وتداولتها الأيدي. وعلى كلّ مشتر أن يعرضه 
على من قبله إلى أن ينتهيّ الأمر إلى المُخبي» فيأخذه» وبنى الإسام ذلك 
على اللخلاف فيمن أَغْلق بابه على ظبية: ولو يتطتو يالك عون كر فرق 
بها على الأظهرء وقيل: يملكهاء فيجب طردٌ ذلك في ملك الركاز بالإحياء 
ولو قضد بالإغلاق التملّكء ملكهاء وقال: لا بيعة أن يوون الختضامة 
المُحْبي بزوال ملكه. كما يزول الاختصاصٌ بالظبية عند انطلاقها. 

877 - فرع: 

هن أنتيا اها ذاك معدن أو ركان للق معد هاه واعيقم” باون 
ولزمته الزكاة» ولو باعها ملك المشتري معدتهاء ولم يختصّ بركازها؛ لأنَّ 


كتاب الزكاة 


المعدنٌ من جملة أجزائهاء بخلاف الركاز. 


#ا# * 
65- فصل في التنازع في الركاز 


وإذا وزع في الركازء فالقولٌ قول ذي اليد إن أمكنَ صِدقه ولو على 
بُعْد؛ٍ فإذا اختلف البائع والمشتري فى وضعه. أو اختلف فيه المالك 
والمستاجة: أو المستعية» فالقول قول المشترئ والمستاجر والمستعير؛ 
لأجل أيديهم إلا أن يُعلمْ كذبهم؛ بأن كان مثل ذلك الركاز لا يتأتى وضعْه 
فى تلك المدّة» فيصِدّق من قبلهم بشرط الإمكان. 

ولو رجع المأجورٌ إلى يد المالك» فقال: أنا وضعته قبل الإيجار» 
وقال المستأجر: بل أنا وضعته؛ إذ كان بيدي» فالأظهر أنَّ القولَ قول 
المستأجر ؛ لاعتراف المالك بانتساخ يده بيد المستأجر . 

* #6 * 
6- فصل في الركاز في الأملاك المطروقة 

وإذا وُجد الركاز بملك مطروق لا يمنع منه أحدٌء ولا يعرف مَنْ أحياه» 
فهل يملكه الواجد؟ فيه وجهان» أظهزهما عند الإمام أنه لا يملك. وقال: 
إِنّما ينّجه هذا في اختلاف المالك والواجد إذا كان الركازٌ بيد الواجد» والأظهر 
أنَّ القول قولٌ المالك» ولو تنازعا في إخراجه» فالقول قول المالك مع يمينه 
بلا خلاف . 


* 8# 
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75 - فصل في ركاز دار الحرب 

إن وجد الركاز في عمرانهم» فهو غنيمةٌ إن أخذ بالقتال» وفيءٌ إن 
أخل بغير القتال كسائر أموالهم» والموجودٌ في مواتهم كالموجود في موات 
الإسلامء خلاقا لأبي عليٌ فيما يذبُون عنه من الموات كَذبتهم عن العمران» 
فإِنّه ألحقه بالموجود في عمرانهم . 

817 - فرع: 

يمنع الذمّيُ من إخراج كنوز الإسلام ومعادنهم» ولو أخذ منهما شيئاء 
ملكه بأخذه؛ كالصيد والحشيش» ويحتمل ألا يملك الركاز» لأنّهُ كمحصّل 
للمسلمين ضالٌ عنهم» ولا يُوْخَذ منه الخمسٌُ إلا إذا جعلناه فيئًا . 


ليبا بذ نا 
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يُستحتٌ للسّعاة إذا أخذوا الزكاة أن يقولوا لباذلها: آجَرَك الله فيما 
أعطيت» وجعلها لك طهوراء وبارك لك فيما أبقيت. 

4 [الصلاة والسلام على الأصحاب]”': 

قال الأصحاب : ولا ينبغي أن يصلّى على غير الأنبياء إلا تبَعَا كقولك: 
اللهم صل على محمّد وأصحابه وأصهاره؛ اقتداءً بالسلف» وخلافا لشعار 
الرافضة؛ وإِنّما صلَّى رسول الله وك على آل أبي أَوْفَى ؛ لأنّه منصبهء فآئر 
به؟ كتكرمة الدار» والسلامٌ كالصلاة عند أبي محمّدء فلا يقال: أبو بكر 
وعلييٌ عليهما السلام» ومن خالف ذلك» فقد ارتكب المكروة عند الإمام؛ 
وخالف الأدب والأولى عند الصيدلانيٌ. 


. زيادة يقتضيها السياق» لمناسبة النصّ‎ )١( 


كل مسلم لزمتك نفقيّه فعليك فطرته» ولا فطرة عكّن لا نفقةً لهء ومن 
اختلف في نفقته اختلف في فطرته» وأسبابٌ النفقة: قرابةٌ» وملك» وزوجية. 

: فرع‎ ١ 

لو ملك الولدٌ نفقة يوم العيد» فلا فطرة له إن كان بالعّاء وإن كان 
صغيراء وجبت فطرته؛ لتأكيد نفقته» ولذلك يجورٌُ للم افتراضها عند غيبة 
الأب وامتناعه. ولا يجوز ذلك للبالغ . هكذا ذكره الصيدلانيٌ» وهو ظاهر 
المذهب عند الإمام» وأسقط أبو محمّد فطرته كالبالغ» وتردّد في الاقتراض» 
والقياس منعه إلا بإذن السلطان. 

نينا ينذا يا 
7 - فصل في فطرة الزوجة والرقيق 

وتجب فطرة الزوجة والرقيق موسرة كانت الزوجةٌ أو معسرة» ولو 
وجب إخدامُهاء فلا فطرة للخادم إن كان بأجرة» وكذلك لو أنفق على 
أمتها؛ لتخدمهاء فلا فطرة لها على الأصح؛ لأنَّ نفقئها تتمّةٌ لنفقة الزوجة» 
وقد أخرج فطرتها. 


ولو أعففّ الولدٌ أباه بزوجة» أو استعفف الأبُ بمستولدة» فعلى الولد 


نفقتُهماء وفي فطرتهما وجهان؛ لأنّه ليس أصلاً في التزام النفقة . 

ولا يُعتبر في فطرة الرقيق ما يعتبر في الزكوات على قول المحقّقين؛ 
إذ لا نظرَ فيها إلى الماليّة» ولذلك تجبٌُ عن القرابة» وأمّ الولدء وألحقها 
آخرون بالزكوات» فحْرّجوا فطرة العبد المغصوب على الخلاف» وأسقطوا 
الفطرة إذا لم يتمكّن من إخراجها حتَّى تلف العبدٌ قبل رجوعه؛ كسقوط 
الزكاة بتلف النصاب قيل التمكن» وقالوا: إن أوجبنا الفطرة» ففي وجوب 
تعجيلها وجهانء فإن أوجبنا التعجيل» فالفرقٌ بينه وبين النصاب المغصوب 
ما ذكرناه» وكذلك ترتيب"2" الفطرة على الزكاة» وهذا يوجب الخلاف في 
موت العبد قبل الإمكان» واستبعد الإمامٌ ذلك كله وقطع بوجوب الفطرة 
وتعجيلهاء ومن أسقط فطرة المغصوب تردّد في الآبق؛ إذ لا يدَ عليه» وخرّجه 
الإمامٌ على الخلاف في وجوب نفقته» ولا خلافٌ في سقوط نفقة الزوجة 
بالنشوزء وإذا لزم الزوج فطرة زوجته» فهل هو أصيل أو متحمّل والزوجة 
أصل؟ فيه قولان» ولا تأصّل للقريب والرقيق» وأبعد من طَرّد القولين. 

ولو أخرجت الموسرةٌ فطرتها بغير إذن زوجهاء لم تجزها إلا على 
قول التحّل» ولو أعسر الزوجُ مع يسارهاء فإن قلنا بالتحمّل» لزمها فطرة 
نفسهاء وعلى القول الآخر لا تجبُ الفطرة عليهاء ولا على زوجها. 

وللتحجُّل مراتبُ» أعلاها: تحمل الغارم» فتصرف إليه الزكاة؛ فإِنَ 


تحمّله ورد على وجوب مستقرٌ . 


)١(‏ في «م»: «ولذلك ترتبت». 
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الثاني : تحمُّل العاقلة للدية» وفيه اختلاف» ويد على التحمّل لزومُها 
للقاتل عند افتقار العواقل . 

الثالثة : الفطرة ولو عجز متحمّلها بعد وجوبهاء فلا رجوع إلى المتأصل . 

الرابع : تحمّل كفارة الجماع في رمضان . 

ما نا نب 
877 - فصل في وقت وجوب الفطرة 

وتجب بأوّل جزء من ليلة العيد» أو من يومه» أو بالجزأين؟ فيه ثلاثة 
أقوال أصحّها الأوّل؛ فإن اعتبرنا أحدَ الجزأين» فلا فطرة لمن يتجدّد بعده من 
ولد أو رقيق» ولو اقترنا بالسبب ثم زال الملك» أو مات الولدٌ» لم تسقط 
الفطرة» وإن اعتبرنا الجزأين» فاقترنا بالجزء الأوّلء ثم مات العبدء أو المالك 
قبل الفجرء فلا فطرة» وأبعد مَنْ أوجبها إذا مات المالك؛ تفريعًا على القديم 
في البناء على حول المورّث . 

ولو اقترن الملك بالجزأين» وزال فيما بينهماء فعلى الوجهين في 
الزائل العائد» والاعتبار في اليسار والإعسار بوقت الوجوب انافاه فإن كان 
موسرًا عند السبب استقرّت الفطرة في ذمّتهء وإن كان معسراء ثم أيسرء فلا 
وجوب. والإعسار عند أسباب الكمّارات غير مسقط لها على المذهب؛ لأنّها 
كالقيمة الجابرة لما فات بالجناية» والإعسارٌ بالفطرة كنقصان النصاب . 


نينا ينا يا 


5 - فصل فى فطرة العبد المشترّك والمهايأة فيه 


وعلى الشريكين فطرة عبدهما إن لم تكن مهايأة» وإن كانت مهايأة 
وهي المناوبةٌ على الانتفاع ‏ فالعْرْم والغنم إن غلبا دخلا في المهايأة» وإن 
ندرا لم يدخلا على المذهب» والفطرة كالنادر أو الغالب؟ فيه وجهان؛ فإن 
جعلت غالبةٌ فهي على من وجبت في نؤبته» وإن جعلت نادرة» فعلى الخلاف». 
ولا تدتخل جنايةٌ العبد فى المهايأة باثفاق العلماء» ومن تعض رقه وحكيده 
وحلف قطرتة وحكمه مع مالك الرقٌّ كحكم الشريكين فيما تقدَّمء ولو 
اعتبرنا الوقتين» فوقع أحدّهما في نوْبة أحد الشريكين» والأخر ف 'نوية الأخدره 
اشتركا في الفطرة بكلّ حال. 

[فرع]20: 

الفطرة فى مدّة الخيار على الخلاف في الملك كزكاة المال» وهي 
أولى بالوجوب ؛ إذ لا يُعتبر فيها المالية. 

يذ ا نيا 

5 فصل فى فطرة العبد الموصى به بين الموت والقبول 

وهى مبنيّة على الملك» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدّها: تحصل بالموت. 
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والثالث : موقوف. فإن قبل» تبيّن حصوله بالموت؛ وإلاّ فلا ملك 
لهء فإن ملّكناه بالقبول» فالملك قبله للميّت أو الوارث؟ فيه وجهان» فإذا 
وجد سببٌ الفطرة بعد الموت» وقبل القبول» فللموصى له ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يقبل» فيلزمه الفطرة إلا إذا ملّكناه بالقبول» [فلا تلزمه]!". 
وهل يلزم الوارث إن ملّكناه؟ فيه وجهان؛ كزهوٌ الثمار في نظير هذه المسألة ؛ 
لأنَّ ملكهم”" تقديريٌ» والفطرة أولى بالوجوب, وإن جعلنا الملكَ للميّت» 
فلا فطرة» كما لا تجب تزكيةٌ مال الجنين» وأبعد مَنْ أوجب الفطرة في التركة» 
ومن أوجب تزكية مال الجنين إذا انفصل . 

الحال الثانية : أن ترد الوصيّة» فتلزمه الفطرةٌ إن ملّكناه بالموت؛ وأبعد 
من قال: لا تلزمه» وإن ملّكناه بالقبول» فلا فطرة عليه» فإن مذّكنا المت ففي 
وجوبها في تركته الخلافٌ» وإِن ملّكنا الوارت» ففي وجوبها عليه الوجهان. 
وأولى بالإيجاب؛ لأنَّ الملك التقديريّ قد صار إلى الاستقرار. 

الحال الثالثة : أن يموت الموصى له من غير ردٌّ ولا قبول» فله حالان: 

أحذهما: أن يوجدَ سببُ الفطرة قبل موته» فيبتني ذلك على أصلين : 

أحدهما: تخيّر الوارث بين الردٌ والقبول» فإن قبل» فهل يملك بموت 
الموصي» أو بالقبول» أو يبنى على الوقف؟ فيه الأقوال؛ فإن ملّكناه بالقبول 
تعقبه الملك» وثبت للموصى له في ألطف زمانء وانتقل إرنًا إلى القابل» 


(0١)‏ سقط من لح2. 


هم في ح: «تملكهم). 
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و و وه 
وتقضى منه ديون الموصى له وتنفذ وصاياه . 


الأصل الثاني : إذا ملك عبدًا لا ملك له سواه» فأوجةٌ؛ أصحّها ‏ وعليه 
الأكثرون -: وجوبٌ فطرته. 

والثاني : يجبٌ إلا أن يكون مستغرقا بالخدمة . 

والثالث: لا يجب؛ لأنَّ الفاضلّ ينبغي أن يغايرَ المُخرَجٍ عنه» ولا ينّجه 
هذا الإطلاق؛ لأنَّ قدرٌ الفطرة من الرقبة إن نقص ماليّتهاء فيجب إخراج 
الفطرة عمًا زاد عليه؛ كالعبد المشترك» ولو لم يملك الطفل سوى عبدٍ مستغرق 
بخدمته» فالنصٌ أنَّ على الأب فطرة الطفل والعبد. 

ولو أعففٌ أباه0'" بزوجة» ففي فطرتها وجهان» ومقتضى النصّ الإيجابٌ؛ 
إذ حاجة العِقّةَ كحاجة الخدمة» فإذا تقدّر الأصلان» فإن قبل الوارث» 
وجبت الفطرةٌ إن علّقنا الملكَ بالموت أو وقفناه؛ لجريان سببها في ملك 
الموصى له وقال ابن الحدّاد: لا يجب إلا إذا مات مُوسرًا فلم يجعل ملك 
السد ونان ركه على افيتك الزخرو ف المتعنالةالتسنابقة وإ علمنا 
الملك بالقبول» فلا فطرة في تركته» ولا على وارثه» وفي وجوبها على وارث 
الموصي أو في تركته الخلافٌ السابق. 

الحال الثانية : أن يقع سببٌ الفطرة بعد موت الموصى له أو مع 
موته» فإن علّقنا الملكَ بالموت» فلا فطرة في تركته على الأصمحٌ؛ لوجود 
السبب بعد موته أو مع موته» وبقيّة التفريع ظاهرة» واستشهد ابن الحدّاد 


(0١)‏ في اح»: «الأب». 


كتاب الزكاة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


بما لو أوصى له ببعض ابنه» ومات الموصي والموصى له وقبل الوارثٌ» 
صمح القبولٌ على أقيس الوجهين» وقيل: لا يصحٌ؛ لتأديته إلى صرف العتّق 
والولاء إلى ميّت» بخلاف سائر الوصاياء فإنَا نقدّر الملكَ للموصى لهء 
ثم نورّثه عنهء فإن قلنا بصكة القبول» وعلََّنا الملك بالموت» فإن كان 
الموصى له حينئذٍ صحيحًاء عَتَقَ جميع المقبول» وإن كان مريضاء خوج 
على أن المريضن لوقيل من يعت عليه + فهل حنست من راس المال آز الفلدت؟ 
فيه خلاف. فإن نفذنا عتق المقبول» وكان الموصى له صحيحاء ولم يخلّف 
تركة» فلا يسري العتق» وكذلك إن - خلف تركة على الأصحٌ؛ لأن الميّت 
كالوسيرة ولذلك اتفعوا على أن لو أومى وإاعناق لصف فيد فأعتق لم 
يسرء وإنخلف وفاء بذلك: 


# #6 *ة 
877 - فصل في اجتماع الفطرة والزكوات والديون والكفارات 
إذا مات وعليه دين وكفارة وزكاة فاتت نُصَبُهاء وفطرة» فهل نقدّم 


حقٌّ الخالق أو المخلوق. أو يقع التضاربٌ بالحصص؟ فيه أقوال. 
وإن خلّف النصاب الذي وجبت تزكيه. فالأصحٌ تقديم الزكاة؛ لتعلّقها 
بالعين على حال» وأبعد من قال: إن علّقناها بالذمّة» ففيها الأقوال. 
*# # ا *ه 
- فصل في قطرة العبد المستغرق بالديون 


المذهب أنَّ الدَّينَ المستغرق للتركة لا يمنع ملك الوارث» وأبعد مَنْ 


كتاب الزكاة 


قال: لا يملك إلا عند سقوط الدَّينَء وعلى قول الملك موقوفٌ» فإن قضي 
الدّينُ من التركة تبيّن أنه لم يملك» وإن قضي من غيرها أو أبرئ* الميكّت 


منه» تين حصوله بالموت» فإن خلّف عبدًا مستغرقًا [بالدين]7"» فوجد 


سبب الفطرة قبل قضاء الدين» فعلى المذهب يجب؛ اعتبارًا بما قطعوا به 
من إيجابها عن العبد المرهون والجاني» وألحقه الإمامٌ بالمنغصوب؛ إذ منع 
التصرف بالرهن كمنعه بالدين» وإن منعنا ملكَ الوارث» فلا فطرة عليه؛ 
لبقاء ملك المورث في التركة على الأصح . 
ولو ورك من يدق عليه وهو مستهرق بالدين) لم يعتق ف اتفاكاكء ولو 
أعتق الوارثٌ العبدَ المستغرق» أو أعتق السيدٌ رقيقَ عبده المأذون بعد 
إحاطة الديون» فعلى الأقوال في عتق المرهون, والفارق: أنَّ المعتقّ مختارٌ 
بخلاف الوارث؛ ولذلك يسري عليه عتق قَ ماا* شتراه دون ما ورثه. 
4# # 1 
- فصل في اليسار المشروط في الفطرة 
وتجب الفطرة على كل مسلم تام الملك إذا فضل قدرُها عن قوته 
وقوت من يلزمه قوته» وعما يليق بمنصبه ومروءته من اللباس» وألحقها 
الإمام بالكفارات المرتبة» واعتبر يسارّها بيسارهاء فلم يحتسب المسكن» 
و[كذلك لم يحتسب”" العبدَ المستغرق بالخدمة في فطرة السيد» وإن كان 


0( سقط من «ح»2. 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


محسوبًا في فطرة نفسه على المذهب. وقطع بامتناع وجوبها بالدين؛ استدلالاً 
بتأخرها عن نفقة الأقارب بالاتفاق . 
وإذا استقر وجوبُهاء بيع فيها المسكن والخادم؛ كما يباعان في 
الديون اتفاقاء ولو حجر عليه بالفلس» وازدحمت الديونٌ والكفاراثُ» ففي 
تخريجها على أقوال التقديم بعد الموت تردٌّد للإمام» ويتضح تقديم الدين؛ 
لتراخي الكفارات . 
*0* 
8٠‏ فصل فيمن وجد بعض الصاع 
إذا فضل بعض صاعء» لزم إخراججه على الأصح؛ إذ لا بدلَ له؛ اعتبارًا 
بوجود ما يستر بعض العورة» وبما لو نقضت الطهارة لعذر في المحل على 
الأصحء وكل ما له بدل؛ كالكفارات» فالقدرة على بعضه كالعجز عن كله 
إلا الماءً القاصر على قول . 
ولو انتهى في الكفارة المرتبة إلى إطعام الستين» فوجد طعامًٌ واحد 
أو ثلاثين» لزمه ذلك عند الإمام؛ إذ لا بدلَ» وفيما نقص عن طعام الواحد 
احتمال . 
#0 
-١‏ فصل فيمن يقدم فطرته عند الازدحام 


إذا فضل صاع واحدء فله حالان: 


كتاب الزكاة 


إحداهما: أن يكون له زوجة» فهل يلزمه إخراجه عن نفسه. أو عن 
زوجه أو يتخيّر؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحّحها الأول. 


الثانية : أن يكونٌ له قريبٌ يلزمه نفقته» فلا يلزمه إخراجه عن القريب» 
وهل يخرج”(' عن نفسهء أو يتخير؟ فيه وجهان» فإن خيرناه» فأخرجه عن 
جماعة» لم يجز على الأصح؛ لأنه متمكن من إخراجه عن واحدء بخلاف 
ما لو وجد بعضّ الصاعء ولو فضل صاعان» فأخرج أحدهما عن نفسه. 
وله زوجة وأقارب» فهل يقدمهاء أو يقدم القريت؛ أو يتخيرء أو 1 
الصاع عليهم؟ فهآريعة اوحهدة أمنقيا الآولنوارعذها الأخخر. 

وإن اجتمع الأقاربُ دون الزوجة؛ كالأب والأم» أو الأب والابن» 
ففي التقدم أوجةٌ» ثالثها التخيير» ولو اجتمع الأبُ والابن والأم» فأربعة 
أوجه. واختيار الإمام أن يقدمَ بالفطرة من يقدم بالنفقة وفاقًا وخلافاء فإن 
استوواء ففي وجوب التوزيع وجهان منقدحان. 

فرع: 

يجب تعيِينْ المخرج عنه في النية إن قلنا بالتتحمل» ولا يجب على 
القول الآخرء فلو عين مَن يجب تأخيره» لم يجزه ما أخرجه؛ كما لو أخرجه 
عق الوكاة'غن مال قبآن'تلفه. 


يذ با نيا 


)غ0( في اح : «وهل يلزمه». 


(0) يعني: يفرق. 


كتاب الزكاة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


“85 - فصل فى صفة من يلزمه فطرة نفسه 
ويشترط فيه الإسلام» ويسارٌ الفطرة» والمذهبٌ اشتراط كمال الملك» 
فلا فطرة على المكاتب إلا على قول مُحْرَّجء وأبعد من أوجبها على السيدء 
ولا يشترط التكليف» فيجب في مال الصبيٌّ والمجنون. 
#*0#0* 
5- فصل فيمن يلزمه فطرة غيره. 
يشترط فيها يسارٌ الفطرة» وفي شرط إسلامه”' عند إسلام المؤدّى 
عنه قولان بناء على التحمّل» وفي كمال ملكه الوجهانء فلا يلزم المكاتب 
فطرة زوجته إلا إذا أوجبنا عليه فطرة نفسه. وإن كان للذمي قريبٌ مسلم» 
أو عبد مسلم» أو أسلمت زوجته» وألزمناه نفقة العدَّةء فإن قلنا بالتحمّل» 
لزمته الفطرة» وإلا فلا. 
وقال الإمام: يحتمل على قول التحمّل قولين؛ إذ ينبغي أن يمتنع 
#* #4 *ه 
65- فصل فى صفة من تحب الفطرة يسببه 
يشترط فيه الحكجٌ بإسلامه» ولا يشترط الاستقلالٌ لو قُدَّرَ له مالء 
ولا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر اتفاقًا. 


)١(‏ في «ح»: «وفي إسلامه». 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


55 فرع: 
لو أبان زوجتّه الحامل» وجبت فطرتها؛ لوجوب نفقتهاء وأبعد مَنْ 
أسقطها إذا جعلنا النفقة للحمل . 


# ا 2# 
1 - فصل في إعسار المتحمل بالفطرة 

وإذا أعسر المتحملٌ» فلا فطرة عليه ولا على المتحمّل عنه إن لم 
يكن مستقلاً؛ كالرقيق والفقير» وإن كان للفطرة جهة أخرى؛ مثل إن أعسر 
زوج لأمة أو لحرة موسرة("» فالنصٌ وجويبُّها على السيد دون الحُرة» ففرّق 
بعضهم بأن تسلط الزوج على الحرة أتدُ من تسلطه على الأمة» فقوي بذلك 
تحمل المالك» والأكثرون على تخريج قولين» فإذا كان زوج الحرة حرّاء 
ففي وجوبها عليها القولان» وإن كان مكاتبّاء وقلنا: لا يلزمه الفطرة» 
فقولان مرتبان على زوج الحرة» وأولى بالوجوب؛ لضعف الزوجية» وقوة 
الملك. وإن كان زوج الأمة عبدًا أو مكاتبّاء فقولان مرتبان على زوجها الحرء 
وأولى بالإيجاب. 

فرع : 

إذا تسلم الحرٌ زوجتّه الأمة» لزمه فطرتها؛ لوجوب نفقتهاء وإن الم 
يتسلمها إلا بعد الخدمة» ففطرتها تابعة لنفقتهاء وهي على السيدء أو 
الزوج» أو بينهما كالعبد المشترك؟ فيه ثلاثة أوجه. 


. في «ح»: «زوج الأمة أو الحرة الموسرة»‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ونفقة زوجة العبد من كسبهء ولا يخرج فطرتها اتفاقاء فإن ملكه 
مالآء وقلنا بملكه» فلا يخرج الفطرة منه إلا أن يأذن سيدٌه» فلا تلزمه فطرة 
نفسهء وفي فطرة زوجه وجهان رتّبهما الإمام على الخلاف في زوجة 
المكاتب» والوجه القطع بأن لا وجوبٌ لعدم استقلال العبدء بخلاف 
المكاتب» فإن أوجبناهاء فلا أثرٌ لرجوع السيد بعد وجوبهاء ولو أدى فطرة 
نفسه مما ملكه بإذن سيده» كان ذلك رجوعا من السيد في قدر الفطرة . 
#* 6 * 
4- فصل في فطرة العبد الغائب 
إذا قربت عَيبتُه ولم ينقطع خبره» فقد اتفقوا على وجوب فطرتهء 
وإجزاء عتقه عن كمّارة الظهار» وإن كان على مئة فرسخ» وألحق به الإمامٌ 
ما لو انقطع خبرّه بعائق تنقطع بمثله الأخبارء وإن انقطعت بغير عائق» فلا 
يُحكم بموت مثله في قسمة الميراث» وفي وجوب فطرته وإجزائه عن 
الكمّارة قولان. 
قال الإمام: إن أوجبنا فطرة المغصوب, ففي هذا القولان» وإن لم 
نوجبهاء فهذا أولى. 
# #0 
6 فصل في وجوب الفطرة على من يجوز له أخذها 


و 5 2-6 َ« 
تجب الزكاة والفطرة على مّنْ يجوز له أخذهما إذا اتصف باستحقاقهما؛ 
كالغارم وابن السبيل» ومن لا يُخرجه ملك النصاب عن حدٌ المسكنة؛ 


فإنّهم يلتزمون الزكاة ويأخذونها عند وجود شروطها. 


ويجزى” في الفطرة التمرٌ والزبييب» وكلُ معشّر من الحبوب» وفي 
اللحم والأقط قولان يجريان في الجُبْن واللبّن دون المَضْل والسمن» وهل 
يتخيّر بين هذه الأجناس أو يتعيّن بعضها؟ فيه قولان» والمذهب التعيّنء 
وهل يتعيّن غالبٌُ قوت البلد أو ما يليق بمنصب المزكّي؟ فيه وجهان. فإن 
عبنًا جنسّاء أجزأه ما فوقه دون ما تحبّه وإن استوى جنسان, لزمه الغالتٌ 
إن اعتبرناه» وإن اعتبرنا المناصب. فاقتضى منصيبّه اليد فاكتفى بالشعيره 
لم يجزه إلا البرّء وإن اقتضى منصبه الشعير» فاقتات البْرّء ففي إجزاء الشعير 
قولان» ولعلّ الأصمّ الإجزاء» وفضّل أبو محمّد البّدَ على سائر الأقوات» 
وفضّل التمر على الشعير» وتردّد في الشعير مع الزبيب» وفي التمر مع الزييب» 
ولعلّ الأشبة تفضيلٌ التمر. 

667 فرع: 

لو لزمه الشعيرٌء فأخرج صاعا من بر وشعير» لم يجزه على المذهب؛ 
كما لو أخرج في الزكاة دينارًا عن درهمء ولو استوى جنسان. لم يجز 
التبخيض اثناقاء ولا يجزى” دقيقٌ ولا مُسَوّس ولا مَعِيب ولا أقط أفسده 
الملحٌ أو نقص كيله. ويُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة» وذكر العراقيُون في 


العز بن عبد السلام كتاب الزكاة 


الدقيق قولين. 


#0 #6 # 


6 - فصل في قدر الفطرة 
وما يجوز تبعيضه وما لا يجوز 
قذْرٌ الفطرة صاعٌ من الأجناس المذكورة» والصاع: أربعة أمداد'", 
والمُدُ: رطل وثلث بالبغداديٌ”": وعلى الشريكين فطرة عبدهما من الغالب 
إن اعتبرناه» وإن اعتبرنا المناصب» فاختلف قوتهماء فهل يُخُرجانه مع 
اختلافه أو يلزم الأدنى موافقةٌ الأعلى؟ فيه وجهان. 
ولو ملك عشرين ضانية» وعشرين ماعزة» أو خلط عشرين ضانية 
بعشرين ماعزة لآخرء لم يجز نصف ضانية» ونصف ماعزة» وأبعد من جَوّز 
فى الخلطة نصفَ ضانية عن الضأن» ونصف ماعزة عن المعز. 
ولو قتل صيدٌ في الإحرام» فإن تعدّد القَتَلهّ فأخرج أحدّهم جزءًا من 
حيوان» وصام الثاني» وأطعم الثالث» جازء وإن انّحد القاتل» فهل له ذلك؟ 
فيه وجهان» ولا خلاف أنَّ مثئلَ هذا لا يجزىء في كمّارة اليمين. 
14 فرع: 
تُصرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية» وألحقها الإصطخريٌ بالكمارة. 


(1) قُدّر (الضّاع) بما يعادل )5١177:4(‏ غرامًا. 


(؟) قدّر (الجُدّ) بما يعادل (0411) غرامًا. 


كتاب الزكاة الغاية فى اختصار النهاية 


قال الإمام : المّدُّ في الشرع طعام واحد» فيبعد صرفه إلى جماعة» 
والفطرة صاع» فيبعد إلحاقها بالكفارة . 


#*0* 


000 


الاختيار ف صدقة ١‏ لتطووع 


عه 2 7 ع 4 
ينبغى للواثق بربّه ألا يدّخر شيئا لغده. ولا يُؤثر ذلك لمن ضعف يقينه 


وساءت ظنونه » والله أعلم . 


[الالا 


- ولا يصحٌ الصومٌ إلا بن لكل يوم؛ فلو نوى أيام الشهرء قفي 
اليوم الأول تردّد لأبي محمّد. 

ومحلّها القلبُء فلا نطق فيها في الصومء ويُشترط فيها التعيينُ والأداءء 
وفي الفرضيّة وجهان, ولو أطلقهاء لم يصحٌ» ولزمه الإمساك . 

4# # *ه 
6617 - فصل في وقت اليه 

ووقتها في الفرائض جميع الليل» وفيما اقترن بأوّل النهار وجهان» 
وأبعد من عيّن لها النصفّ الآخرء ومن أفسدها بالمفطرات بعدها. 

ولو نام بعد النيّة حنّى أصبح أجزأته» وإن تنبّه قبل الصباح» لم يلزمه 
إعادتهاء وأبعد مَن ألزم ذلك؛ تقريبًا لها من أوَّل العبادة» وفي إلحاق الغفلة 
بالنوم ترد . | 

ويصحٌ التطوّع بنيّة قبل الزوال» وفيما بعده قولان؛ لزوال معظم 
النهار”""؛ لأنّهم حسبوه من طلوع الشمسء ولو حسب من الفجرء لذهب 


)غ2( في (ح»: «لزوال المعظم من النهار» . 
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معظمّه قبل الزوال» وقد تردّد في ذلك أبو محمّدء ولا خلاف في تعلّق كراهية 
السّواك بالزوال» وهل يُحسب صومه من حين نيّيِهِ أو من أوَّل النهار؟ فيه 
وجهانء والقياسُ اعتبار وقت النيّة» وعلى هذا لو نوى بعد الأكل» لم يصمّ 
على المذهب. وفيما بعد الحيض والكفر وجهان. 

فرع : 

لا يبطل الصوم بنيّة الخروج على أحد الوجهين؛ فإن نوى قلبَ القضاء 
نذراء لم ينقلب» والقضاء باقٍ إن لم نبطل الصوم بنيّة الخروج» وإن أبطلناه 
بطلت الفريضة» وفي بقائه نفلاً وجهان . 

#د “6د 
4- فصل فيما يثبت به الهلال 

ويثبت هلال رمضان بِعَدْلِين إن كانت السماء مُْصحيةً» أو كان بمحلّ 
الهلال علَّة من ضَبَابٍ أو سَحَابِء وفي الواحد قولان؛ فإن أثبتناه بالواحد 
فهو شاهدٌ أو راو؟ فيه وجهان. 

فإن جعل7" شاهدّاء شرطت الحرّيّة والذكورة والأداء عند الحاكم 
بلفظ الشهادة . 

وإن جُعل راويًا وجب الصومٌ بقول الأمة وإن لم يكن عند الحاكم 
ولا بلفظ الشهادة . 

وفي الصبيٌ المميئّز الموثوق به الوجهان في رواية الصبيان. 


للق في اح2: (جعلتاه» . 


ولا يثبت شوّال إلا بشاهدين خلافا لأبي ثور. 


- فصل في إثبات الهلال بالشهادة على الشهادة 

يثبت بالشهادة على الشهادة» وأبعد من خرّجه على الخلاف في 
الحدود؛ إذ مبناها على الإحباط» ومبناه على الاحتياط . 

فإن أثبتناه بالواحد وجعلناه راويّاء فلا يُشترط العددُ في الفرع. وأبعد 
مَنْ شرط ذلك» وذكر في اعتبار صفات الشهود في الفروع وجهينء وإن لم 
يُشرط عدد الفرع . 

فقد قال أبو عليٌ: لابدٌ للفرع من صيغة الشهادة» وزعم أنَّ من قال: 
حدثني فلان أنَّ فلاناً قال: رأيثُ الهلالَ» لم يُقبل بالإجماع. والقياس خلافٌ 
ماقال. 

66١‏ -فرع: 

إن صمنا ثلاثين» فلم نر الهلالَ ليلة الحادي والثلاثين؛ فإن ثبت 
بعدلين» أفطرنا خلافا لابن الحدّاد وإن ثبت بِعَدْلء فوجهان. 

4 4# * 
7- فصل في تعديل شهود الهلال 

ويُشترط فيهم العدالةً الظاهرة» فلا يقبل من فاسق ولا مُريبء 
وكذلك يُشترط العدالةٌ الباطنة إن جعلناه شهادة» وإن جعل رواية» فعلى 
الوجهين في رواية المستورء ولا وجة لقول من اكتفى بالعدالة الظاهرة على 
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الإطلاق» نعم ينبغي للقاضي أن يأمرَ بالصوم؛ بناء على ظاهر العدالة» ثم 
يُبحث عن العدالة الباطنة إن رآه» فإن لم يُبحث ولم يّرَ الهلال ليلة الحادي 
والثلاثين» لزم البحثٌ حينئذٍ عن العدالة الباطنة . 
لين بنذ يا 
86 - فصل في حكم الهلال إذا رئي ببلدة وجب الصوم 

على كل مَنْ هو دون مسافة القصر من محل الرؤية» وفي مسافة القصر 
فما فوقها وجهانء ولا قائل باعتبار مسافة يظهرٌ في مثلها تفاوثٌ بالمناظر 
وإن كان متّجهاء فلو رأى الهلالَ ليلة الجمعة» وسافر إلى بلدة رئي بها ليلة 
السبت, فأكمّلوا العدد» فهل يلزمه موافقتهم؟ فيه الوجهانء فإن لم نوجب 
الموافقة لزمهم موافقتّه إن ثبت عندهم الرؤيةٌ ليلة الجمعة» ولو أصبح معيئّداء 
فجرت سفيئثه إلى موضع بعيد لم ير به الهلال» وقلنا: لايعمٌ الحكمء لزمه 
الإمساك عند أبي محمّدء وفيه نظر؛ إذ هو تبعيضٌ لليوم الواحد”"©. 

15 فرع: 

إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة المستقبّلة. 

6 فرع: 

لو انفرد بالرؤية» فردّت شهادته. لزمه الصومٌ» وإن جامع لزمته الكمّارة 
وإن كان في هلال شوّال أفطر سرًا؛ حذرًا من سوء الظرٌ. 


نينا با يا 


. في «ح»: «لما فيه من تبعيض اليوم»‎ )1١( 


5- فصل في صوم الجُئب 
من أصبح وعليه غسل جنابة أو حيض» أو احتلم نهاراء لم يفسد صومه؛ 
إذ لا تشترط الطهارة في الصوم . 


لذ ا نيا 
17 - فصل فيمن أفطر غالطًا فى الليل أو النهار 
يجوز الإفطار بالاجتهاد خلافا لأبي إسحاق» فإن أفطر بالاجتهاد. 
فلا قضاء إلا على قول أبي إسحاق» وإن أكل أو جامع وهو يظنٌ بقاءَ الليل 
أو تصرّم النهار» ثم بان غلطة» لزمه القضاءء وقيل: لا يلزمه إذا ظَنّ بقاء 
الليل» فإن أوجبنا القضاءء ففي تكفيره عن الجماع خلافٌ . 
وإن أكل أو جامع شاكًا في ذهاب الليل أو النهار» ودام شكهء فلا 
قضاء عليه إلا في شكّه في ذهاب النهار. 
ولو شلك الناسث فى ذهاب وقت الجمعة» فلا يصلونها إلا أن يشكوا 
في ذلك في أثنائهاء فتصحٌ الجمعة على النصٌ» وقال الإمام: إن جعلناها 
ظهرًا مقصورةً» فالوجه ألا تصمّ؛ رجوعًا إلى الأصل . 
ذا نا نا 
4- فصل فيمن طلع عليه الفجرٌ وهو آكل أو مجامع 
إذا طلع الفجرُ على الآكل أو المجامع» فكففّ عن الأكل. ونزع ممع 


طلوع الفجر. صمّ صومّه خلاقا للمُزنيٌ في الجماع؛ ولو استدام بطل صومه» 
ولزمت الكفارةٌ؛ اعتبارًا للمنع بالقطع. وأبعد من قال: ينعقد» ثم يفسد. 
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ولو أحرم المجامع مع النزع» ففي انعقاد نُسّكه صحيحًا وجهان. 
ولتصوير هذه المسألة مسلكان: 

أحدّهما: أنَها على التقدير؛ إذ لا يظهر الفجرُ إلا بعد طلوعه . 

والثاني : تعليق التعّد بالظهور المحقّق دون الطلوع المقدّر؛ إذ لا معنى 
للفجر إلا ظهورٌ الضوء للناظر المعتدل الحال. 


*# * 


4- فصل فيما يعفى عنه مما يصل إلى الباطن 

ولا يبطل الصومٌ بما يصل إلى الباطن من غبار الطريق» وغربلة الدقيق» 
والذباب الواصل بالطيران إلى الجوفء وإن أمكن التحررٌ منه بإطباق الفمء 
وترك الاستطراق» والبعد من محل الغربلة؛ إذ لا يجب الامتناعٌ عما تغلب 
الحاجة إليه من الأفعال مع ندّرة الوصول بسببها إلى الباطن» وإن سبقه ماءٌ 
المضمضة. فإن لم يبالغ» فقولان؛ وإن بالغ » فطريقان؛ أصحُهما البطلان. 

وإن جرى ريقه بما بين أسنانه من الطعام؛ فإن قصر في التخليل بحيث 
يغلب من مثله الوصول فهو كالمبالغة» وإن تخلل على العادة» فهو كالغبار, 
ولا يكلف مجاوزة العادة في التخلل» كما لا يلزم إطباقٌ الفم؛ خوفًا من 
الذباب والغبار. 

# # ا 
- فصل في أكل الناسي والمُكره 
إذا أكل ناسيّاء لم يبطل صومُّه اتفاقًا وإن كثر أكلهُ أو تعدّدء وإنذلم 


العز بن عبد السلام | كتاب الصيام 


يصدر منه فعلٌ؛ بأن أوجر(" الطعام» أو ضبطت”" المرأة وجومعتء فلا 
إفطارَ» وإن أكره حتى أكل بنفسهء فقولان» ولو أوجر المغمى عليه في الصوم؛ 
أو طيتب في الإحرام؛ فإن لم يكن للمعالجة» فلا فطرٌ ولا فدية» وإن كان 
للمعالجة فقولان. 


ذا ا نيا 


1١‏ - فصل فى القىء والاستقاء 
لا يفطر بغلبة القىء» فإن تعمده؛ فإن ابتلع شيئًا منهء أفطرء وإن لم 
يبتلع » فوجهانء فإن قلنا: يفطرء ففي اقتلاع النخامة وإلقائها وجهان. وإن 
قلنا: لا يفطر. فرجع شيء بغير اختياره» ففيه كالمبالغة طريقان. 
يذ نا نا 
- فصل في تصوير يوم الشك 
إذا أطبق الغيمٌ ليلة الثلاثين من شعبان» أو لم يكن في محل الهلال 
علَّة وترآآه النامنُ» فلم ير فالغدٌ من شعبان» وليس بيوم الشكٌ. 
وإن أمكنت الرؤيةٌ وتحدّث بها مَنْ لا تيت بقوله. أو شهد بهاعدلٌ 
واحد» وقلنا: لا يسمع» أو لهج بذلك صِبْية أو فسّقة يغلب على الظنٌّ 


)١(‏ «الوجور»: الدواء يصب في الحلّق. وأوجره: جعله في فمه. انظر: «المصباح 
المنير» للفيُوميٌ (مادة: وجر)ء و«المعجم الوسيط» (مادة: وجر). 

(0؟) «ضبطت»: حُفظّث حفظا بليغا. كما في «المصباح المنير» (مادة: ضبط)» 
والمعنى هنا: قُيتدثْ وأعجزث عن الحركة. انظر : «نهاية المطلب» (5/ 78). 
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صدقهم» فهذا يوم الشكٌ. 
وإن كان بمتحله قطعةٌ سحاب» وأمكن ظهوره وخفاؤه. ولم يُتحَدّث 
برؤيته» فليس بيوم شلك خلافا لأبي محمّد» وقال الإمام : إن كان ببلد يطلب به 
الهلال فلا شك وإن كان في سفر ولا يبعدٌ أن يراه أهلٌ القرى» ففيه احتمال. 
* #0 
م فصل في جزم النيّة وترديدها 
إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان أن يصوم الغدّ إن كان من رمضان» 
وإن لم يكن» عيّدء فوافق رمضان. صح صومّه عن رمضان. 
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان أن يصوم الغدَ إن كان من رمضان» 
فوافق رمضان, لم يصحٌ صومّه» وإن تَصُوّر أن يجزم النيّة. فوجهان. وإن 
اعتمد على علامة مغلَّة على الظنٌ؛ كقول صبية ذوي رشدء أو عدل واحدء 
فوجهان. والنصٌّ أنه لاايصحٌ إلا أن يجزمٌ اليّة» فيجزئه عند أبي محمّدء 
وخرّجه الإمامم على الوجهين . 
وإن قال: أصومٌ غدًا عن رمضان أو تطورٌع» فسدت نبّته . 
وإن قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان» وإن لم يكن فتطوّع»؛ صم 
صومّه إن وافق شعبان. 
* # ا * 
5 فصل في إفساد الصوم بالجماع 


كل جماع موجب للغسل فهو مفسدٌ لصوم العامد دون الناسي» وأبعد 


مَنْ خرّج الناسيّ على القولين في جماع الناسي للإحرام . 


*# # # 


م فصل في كقّارة الجماع 

ولا تجب الكمّارةٌ بمفطر إلا الجماع» والمذهب وجوبُها بكلّ جماع 
يفسد الصوم إِلاَ جماع الناسي والغالط إذا أفسدنا صومّهماء ففي وجوب 
القنارة مهما وضياة وا غنم قال لا تجب الكقّارة إلا بوطء يجب الحدٌ 
بجنسه» وخرّج الكمّارة في إتيان البهيمة على الخلاف في وجوب الحدٌّ. 

وإن طاوعت المرأةً على الجماع فسد صومُهماء وفي لزوم الكفارة 
قولان» ظاهر المذهب أنّها لا تلزمهاء لكن هل يقدر أنها لزمتها ثمّ تحمّلها 
الزوجٌ» ودخلت في كمّارته» أو لم يلزمها شيء أصلاً؟ فيه قولان» وظاهر 
المذهب أنه يتحمّلها وتدخل في كمّارته إلا أن يكونّ مجنونًا أو زانياء أو 
تكون المرأةٌ من أهل الصوم» فيلزمها الكقّارة؛ لتعدّر التحمّلء وإن كان 
من أهل الإعتاق» وهي من أهل الإطعام» فعند بعضهم وجهان: 

أحدهما: لا تحمل ولا تداخل ؛ للاختلاف . 

والثاني : يدخل الإطعامٌ في الإعتاق؛ لاتفاقهما في الماليّة . 

والأمةُ كالزوجة إلا أنَّ كمّارتها الصيام» فيتعدّر التحمّل لأجل ذلك . 

والكمّارة : عتقٌ رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع أطعم سين مسكينا . 


ولو عَدَل عن الصيام إلى الإطعام؛ لإفراط العُلّمة» أو قل مالّه وكثر 
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عياله» ففرّق الكقّارة عليهم» ففي جواز ذلك خلاف» وهل يلزمه القضاءٌ 
مع الكفارة؟ فيه ثلاثة أوجه : [أصححها الوجوبث]”©» والثالث: يلزمه إلا أن 
يكمّر بالصيام» ولا خلاف في وجوب القضاء على المرأة» إن لم نوجب 
الكقّارة؛ إذ لا سبيلَ إلى تحمل الصوم مع كونه من عبادات الأبدان. 
#4 # د 
7 فصل في الإعسار بحقوق الله من الكمّارات وغيرها 
إذا كان حقٌ الله ماليّاء فأعسر وقتَ وجوبه» فله حالان: 
أحدهما: ألا يكونّ له سببٌ؛ كالفطرة» فلا يلزمه وإن أيسر بعد ذلك . 
الثاني: أن يكون له سببٌ» وهو قسمان: 
أحدهما: أن يكون بمنزلة البدل؛ كجزاء الصيد» فيستقرٌ في الذمّة. 
الثاني : ألا يشبه البدل؛ كالكفارات وأبدالها إذا أيسر بعد أسبابهاء ففي 
وجوبها وجهان» والتحى فاضي #«التلخيضي كثارة الظهارة وأجراها أبو 
علي على الخلاف . 
# # ا * 
80 - فصل فيمن يلزمه الفديةٌ والقضاءً 
من أفطر عاصيًا بغير الجماع لزمه القضاءً» ولا يلزمه الفديةٌ على الأصحٌ 
ومن أفطر بِعُذُّر يختصنٌ به؛ كالمريض والمسافرء فلا يلزمه سوى القضاءء 


لق ما بين معكوفتين سقط من «ح». 


وإن خافت الحاملٌ على جنينهاء أو المرضع على ولدهاء أفطرتا وعليهما 
القضاءء وفي الفدية على الحامل قولان» وعلى المرضع طريقان أصحُهما 
القطع بالإيجاب . 

ولو تعيّن عليه إنقاذْ غريق» فلم يمكنه إلا بالإفطار أفطر وعليه القضاءء 
وفي الفدية وجهان» واستبعده الإمامٌ؛ لأنَّ مأخذ الفدية قولُ ابن عباس و48 


في قوله صك: #وعَلَ لد يُطِيشُونَهُه وِدَيَةطعَامُ مسَكينِ ©[البقرة: 44 أنَّه 


م 


منسوخ إلا في حقٌّ الحامل والمرضع . 
# # *#*ه 
- فصل في المباشرة والتقبيل والاستمناء 
لا كره القبلة إلا أن يخاف منها أن تحرّك الشهوة تحريكا يُخرج عن 
الضبط ؛ فإن أنزل المنيّ بتقبيل أو استمناء أو ملاقاة بين البشرتين» أفطرء وإن 
أنزله بالفكر أو النظرء لم يفطرء وإن ضمٌ المرأة إليه مع الحائل» فوجهان. 
# *#* 
64 فصل في النوم والجنون والإغماء والحيض 
لا ييطل الصومٌ بنوم ولا غفلة» ويبطل بالجنون» وفي الإغماء طريقان: 
أحذهما: خمسة أقوال: 
أحذها : يبطلّ كالحيض. 
والثاني : لا يبطل إن خلا منه أوَّلَ النهار. 
والثالث : لا يبطل إلا أن يستغرقٌ النهار. 
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[والرابع : يبطل إلا أن يخلو منه طرفا النهار. 
والخامسٌ : لا يبطل وإن استغرق النهار](" . 
والقولان الأخيران مخكجان . 
والطريقة الثانيةٌ: القطعٌ بالصحّة إن أفاق في شيء من النهار» واطّراح 
المخرّجين» وتأويل النصّين الآخرين» وأبعد من ألحق طارىء الجُنون 
بالإغماء» ومن اعتبر استغراق النوم باستغراق الإغماء . 
وطارئةٌ الحيض مفسدٌ»ء ويجب قضاءً ما فات بسبب الحيض» ولو 
أمسكت بنيّة الصوم؛ عَصَّت . 
با لا نيا 
- فصل في تعجيل الفطر وتأخير السّحور 
يُستحبٌ تعجيل الفطر» وتأخير السّحور مع تعيّن وقوعهما في الليل» 
وكان بين سّحور رسول الله كلهِ وصلاة الصبح قدرٌ خمسين آية”" . 
ين يا يخ 
-١‏ فصل في الإفطار بالأسفار 


الفطر مختصنٌّ بالسفر الطويل» فيتخيّر المسافر بين الصوم والإفطارء 
والصومٌ أفضل ؛ فإن تضرّر ضررًا لا يفضي إلى المرضء فالثوابُ على قدر 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ح2. 
2( أخرجه البخاري (0/اه). ومسلم ,)١١91(‏ من حديث زيد بن ثابت طاء . 


كتاب الصيام 


العز بن عبد السلام ١‏ ث0 
إز 


النصبء وإن خاف المرضَء فهو محئوثٌ على الإفطار؛ لأنَّه لو صام كان 
كمتحمّل عبادة تفضى إلى ترك أمثالها . 


نيز لا نيا 


7 - فصل في اجتماع السفر والإقامة في يوم واحد 

يجوز الإفطارٌ بطارى” المرض» ولو سافر مقيمٌ أو أقام مسافرٌ» لم يفطرا 
في يومهما؛ تغليبًا لحكم الإقامة» ولو أصبح المسافرُ صائمّاء فله أن يُفطر 
ما دام مسافر) على ما ذكره أبو محمّد» ودع هله ارق »كم ال يعضو 
له الإفطارُ؛ لشروعه في العزيمة» كما لو شرع في الصلاة بنيّة الإتمام . 

ل ا لها 
“887 - فصل فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه 

مَنْ عصى بإفطاره لزمه الإمسالكُ عن المفطرات في بقيّة نهاره؛ ويختصٌ 
ذلك برمضانء فلا يلزم من عصى بالفطر في نذر أو قضاءء والسنن الأميناك 
بعبادة» وَإِنّما هو تشيّه بالعبادة» بخلاف المُضيٌ في فاسد الإحرام0", فَإنَّه 
عبادة» ولذلك يجب فيه الكقّارات بارتكاب المحظورات» ولو أصبح غير 
نا لزمه الإمسالكُ فإن تطوّع بالصومء لم يصحٌ» خلافا لأبي إسحاق» ولسيس 
للمسافر أن يتطوّع بالصوم إلا على قياس أبي إسحاق . 


07 0 2 ههه 2 ٠.‏ . . 
وإن أصبح يوم الشك مفطراء ثم ثبت أنه من رمضان» قفي وجوب 


)١(‏ في «ح»: «فاسد الحج». 


كتاب الصيام 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الإمساك قولان» وظاهرٌ المذهب وجويّه. ولا إمساكٌ على من أفطر بمرض 
أو سفرء ثم زال عذره» وكذلك لو أصبح المريض أو المسافر ممسكا من 
غير نيّة» وأبعد مَّنْ أوجب الإمساكَ في صورتي الإمساك؛ إذ لا فرق بين 
الأكل وترك الئيّة . 

ولو طَهّرت الحائض بعد أكلي أو إمساكء فلا إمساكٌَ عليها اتَاقًا؛ لآنَّ 
منافاة الحيض للصوم كمنافاة الأكل . 

ولو صام المسافرٌ أو المريض» ثم زال عذرّهماء لزمهما الإتمامُ» ولو 
بلغ الصبنٌ أو أفاق المجنونء أو أسلم الكافرء ففي الإمساك أربعةٌ أوجه: 

أحذها: لا يجب. 

والثاني : يجب . 

والثالث: يجب على الكافر والصبيٌ دون المجنون. 

والرابع : لا يجب إلا على الكافر. 

والأوّل أصحٌ؛ فإن أوجبنا الإمساكَ وجب القضاءً عند الأصحاب» 
وعكسه الصيدلانييٌ» والأصح عند الإمام سقوطٌ الإمساك والقضاء إذا لم 
يدركوا وقت الإمكان. 

د ا نب 

4- فصل في سقوط الكفارة بطرآن الأعذار في نوم الجماع 

إذا جامع ثم جنّ في يومه. أو مرض مرضا مُبيحًا للفطرء أو حاضت 
المرأة» ففي سقوط الكفارة ثلاثةٌ أقوال؛ في الثالث تسقط بالجنون والحيض 


دون المرض؛ لأنّهما ينافيان الصوم» ولا تسقط الكمّارة بطارى؟ السفر؛ إذ 
لا يُرخَص في الإفطارء وأبعد مَنْ ألحقه بالمرض؛ لشبهة خلاف أحمد في 
جواز الإفطارء ومقتضى هذا أنَّ الصائم لو سافرء ثم جامع في نهاره؛ ففي 
تكفيره الخلافٌ ؛ لشبهة الخلاف . 


ل ا بن 
6- فصل فيمن يلزمه القضاء من أهل الأعذار ومن لا يلزمه 
إذا مضت أيّامِ من رمضان في الكفر أو الصّبَى أو الجنون أو الحيض 
أو الإغماء» فلا قضاء إلا على الحائض والمغمى عليه» وخالف أبو حنيفة 
في الجنون» وعن ابن سريج مثله» ولايصحٌ نقله. 
* # #* 
85 - فصل فيمن يلزمه الفدية 
58 ل 1 
تجب الفدية عن الصوم تارة» وعن تأخيره أخرى» ولايجوز للمتمكن 
من القضاء أن يؤخُره إلى رمضان آخَرَء فإن خالف لزمته الفديةٌ مع القضاءء 
وتتكوّر الفديةٌ بتكرّر السنين على الأصحٌ» وقيل : لا تجب إلا فدية واحدة. 
وكلٌّ عذر أجاز تأخير الأداء؛ كالسفر والمرض فهو مُجوّز لتأخير 
القضاء ولا افتداء9" . 


وقالوا: لو دام المرضُ المبيح إلى الموت, فلا فدية» ولا نعرف فيه 


.)5١ /5( أي: ولا فدية. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الصيام 1 الغاية ئ اختصار النهاية 


خلاقاء ولو أفطر بالِهَرّم''' مع قدرته على الفدية» فقولان» وظاهرٌ المذهب 
الوجوبٌ. 
ا نا نيا 
8177 - فصل فيمن مات وعليه صيام 
إذا أخر الصوم بغير عذرء ومات فهل يُخرج عنه الفدية» أو يصوم 
عنه وليّه؟ فيه قولان» الجديدٌ إخراج الفدية. 
فلو أخَّر القضاءً فلزمته فديةٌ للتأخير» ومات قبل القضاء» لزمه لكل 
يوم فديتان» وقال ابن سريج : يتداخلان» ولا وجه له وإن قلنا بالقديم» 
فلا يلزم الوليّ الصوم؛ وإن صام أجزأهء ويحتمل أن يُراد بالوليٌ العصّبة أو 
القريب أو الوارث» ولا نقل في ذلك عند الإمام . 
والفدية : مذ لكل يوم من الطعام المجزىئء في الفطرة» وكلٌ مد كفارةٌ 
تامّة» فيجوز أن يذْفَمْ أمدادٌ كثيرة إلى مسكين واحد. 
#* #6 *” 
- فصل في بيان مفسدات الصوم 
الود مُفسدة لكل عبادة» ويفسد الصومٌ بالجماع» والاستمناء» والقيء. 
والحيض . 


)١(‏ أي: الشيخ إذا بلغ الهَرّمَ» وعَجَرَ عن الصوم لِهَرَمِهِ. انظر: «نهاية المطلب» 
.)6١/82(‏ 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب الصيام 


وفي الإغماء والجنون والنوم ما قدمناه» وكذلك يفسدٌ بكلّ واصلٍ يصل 
إلى باطن عضو يُعَدّ مجوَّفَاء فيفطر بما يجاوز الحلقومَ أو الخيشوم» وبما يصل 
إلى المثانة أو البطن» وإن لم يخرق الأمعاءء وكذلك باطن الإحليل على 
المذهبء وفي باطن الأذن وجهان يقربان من باطن الإحليل . 

ولو ابتلع خيطًا طرفه ظاهر» أو وَجَأ نفسّه بسكين'2 طرفها ظاهرء أو 
داوى شجَةَ برأسه أو جرحًا بجوفه» فجاوز الدواء قحف رأسه» أو داخل بطنه» 
أفطر بذلك وإن لم يصل إلى الأمعاء» ولا إلى ما وراء خريطة الدماغ . 

ولا يفطر بوصول السكين إلى باطن لحم الساق والفخذ ومكان المُخٌ» 
ولا بمجاوزة الدواء البشرة إذا لم يصل إلى فضاء البطن» وغلط من أفسد 
الصوم بمجاوزة الدواءٍ البشرة؛ لأنَّ مئله في السكين لا يفطرء وكذلك لا يفطر 
بما يصل بالمساءٌ؛ كالاطّلاء بالأدهان» وصبتّها على الرؤوسء وإدراك الذوق 
مع مج المذوق» ولا بالاكتحال والاحتجام والافتصاد» ولا بابتلاع الرّيق 
إلا أن يجعله على كفّه أو طرف شَفَتهِ ثم يبتلعُه» وإن جمعه ولم يتركه يجري 
على خلقته ثم ابتلعه» لم يفطر على الأصحٌ ولو أخرجه على لسانه وجاوز 
به شفتيه» ثم ابتلعه فلا فطرء وإن بلّ به خيطاء ثم رده بالريق ولم يمُْجَّه 
أفطرء خلافًا لأبي محمّد؛ فإنَّه ألحق ذلك بأثر المضمضة. 


وداخلٌ الفم إلى منتهى العَلْصّمة في حكم الظاهرء وكذلك الأنف إلى 


)١(‏ «وَجَأ»: نفسه: إذا ضربها بسكين. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
وجأ). 


قال أبو محمّد: ولا يفطر بالنخامة النازلة إلى الحلقوم إلا أن يصرقها 
إلى فضاء الفم» ثم يزدردهاء وقال الإمام: إن لم يشعر بهاء أو شعر بها ولم 
يقدر على مجّهاء فلا بأس» وإن قدّر على مجّهاء ففي وجوبه وجهان. 

# # *ة 
4- فصل في الاجتهاد في رمضان 

إذا اشتبهت الشهورٌ على الأسير المحبوسء» فليجتهد في رمضان؛ 
فإن صام ما بين الهلالين باجتهاد» فوافق رمضان» أو ما بعده من أيّام تقبل 
الصيام؛ أجزأه» وهل الواقع بعد رمضان قضاء أو أداء؟ فيه وجهان؛ فإن 
نع هرو كمل ريفنات فلا يلزمه قضاءٌ اليوم الناقص إن قلنا بالأداءء 
إن وافق ما قبل رمضان, لزمه صوم رمضان إن عرف ذلك قبل دخوله. 

وإن عرفه بعد انقضائه» فقولان بناهما القمّال على الخلاف في القضاء 
والأداء . 

وإن عرف ذلك في أثناء رمضان لزمه صومٌ ما بقي» وفيما مضى طريقان؛ 
منهم من ألزمه ذلك» ومنهم من خرّجه على القولين» وهو الوجه. 


#* # # 


)001 «عَمُور2: جمع (عَمْر): اللحم الذي بين الأسنان. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة: عمر). 


- فصل في الرّفث والفسوق في الصيام 


قال عليه السلام : «الصوم جُنّةَ وحصّن حَصين ؛ فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» إن شناتقة امرؤ فليقل: إِني صائم) 7 ؛ أي : 
يحدّث نفسّه بذلك؟ لينوجر عن المشائمة. 
# ا 
-0١‏ فصل في استياك الصائم 
يُستحتٌ له السواك إلى الزوال بشرط التحفْظ عن ابتلاع خلابة!"' منه 


أو شظيئّة”2» ولا نرى له ذلك بعد الزوال» ولا فرق بين الفرض والنفل . 


))١١95١1( قوله: «فإذا كانا يوم . . .إلخ» أخرجه البخاري (1905).: ومسلم‎ )١( 
. #« من حديث أبي هريرة‎ 
)1٠7 /5( وقوله: «الصوم جنَة وحصنٌ حصين» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
من حديث أبي هريرة #ه» وباللفظ المذكور أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ 
. إلا قولّه : ١اوحصن حصين»‎ )"05/9( 

(0) «خلابة»: قطعة؛ تقول: (حَلَبْتُ) النبَاتَ (خَلْبَا): قطعنّه. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: خلب). 

(6) «الشظية»: من الخشب ونحوه: الفلْقة التي تَتشْظَّى عند التكسير. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: شظي). 


كه د 


6ؤ0ؤئ[ظ 
صيام التطوّع 


إذا تطوّع بصوم أو صلاة» ثم قطعهماء جازء ولا قضاء عليه ؛ فإن كان 
معذورًا في القطع» فلا كراهة؛ وإن لم يكن عذرء ففي الكراهة تردّد» ومن 
ف فى. ره 0 3 ما اام : 00 
العذر أن يَعَرْ على المضيف امتناع الضيف من الطعام . 


* 4# # 


6١‏ ذكر المؤلف رحمه الله صوم التطوّع في «مقاصد الصوم» (ص: 75 - 47)» وذكر 
أذلتها ثخة: وهي : 
الأوّل: غْبُ الصوم: صوم يوم وإفطار آخر. 
الثاني : في صوم شعبان. 
الثالث: في صوم المحرّم. 
الرابع والخامس : في صوم تاسوعاء وعاشوراء. 
السادس : عشر ذي الحجّة . 
السابع : في صوم يوم عرفة. 
الثامن: في أيام البيض . 


النهي عن الوصال 


الوصال قربةٌ لرسول الله وَل حرامٌ على أمّتهء ويزول بقطرة يتعاطاها 
كلَّ ليلة7" . 


)١(‏ يقول العز بن عبد السلام في «مقاصد الصوم» (ص: :)١15‏ «وإثما نهى [كَل] عن 
الوضال» لمااخةاق إضعاف القوى :ضهان الاتفساد» من غين عيادة: 
وأمًا الرسولٌ يلء وإِنْ كان أكلّه وشربه عند ربته حقيقة» فإنه لم يُوَاصِلْ . 
وَإِنْ عَبّر بالأكل والشرب عن قوّة الأنس بالله» والسرور بقربهء فقد قام ذلك مقام 
الأكل والشرب في إنعاش قواه؛ بل هو أبلغُ من الطعام والشراب . 


20006 
صيام يوم عرفة وعاشوراء 


يُستحبٌ صوم عاشوراءً وعرفة إلا للحاجٌ بعرفة» وقيل: إِنَّ رسول الله يكل 
صام تاسوعاء”"2. فيحتمل أنه احتاط لعاشوراءً» ويحتمل أنَّه أراد ألاَّ بُفرد 
اليوم بالصوم . 


)١(‏ إشارة إلى حديث مسلم (1177) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيثُ إلى ابن 
عباس 85 وهو متوسّد رداءه في زمزم. فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ 
فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدّدُ. وأصبحٌ يوم التاسع صائمّاء قلثُ هكذا 
كان رسول الله ككهْ يصوم؟ قال: نعم . 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: «هذا تصريح من ابن عباس بأنَّ مذهبه أن 
عاشوراء هو اليومٌ التاسع من المحرّم. ويتأوّله على أنه مأخوذ من أظماء الإبل؛ 
فإنَ العرب تسمّي اليوم الخامسَ من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه 
النسبة» فيكون التاسع عشرًا. 
وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع عشرا. 
وذهب جماهيرٌ العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر من 
المحرّم. وهذا ظاهر الأحاديث» ومقتضى اللفظء وأمًا تقدير أخذه من الأظماء: 
فبعيل) . 
ورد النووي أيضًا بحديث مسلم »)١1774(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: «لثن بقيتُ 
إلى قابل لأصومنً التاسع». 


2000 
الأيَّام التي نهى رسول الله كل عن صيامها 


لا يصحٌ صومٌ العيدين وأيّامٍ التشريق» ولو نذر صومهاء لم يصع نذره» 
وجوّز في القديم للمتمتّع أن يصوم ثلاثة الأِّام في أيّام التشريق» وهل تقبل 
غيرها من الصيام؟ فيه على القديم وجهان أحدهما: لا تقبله . والثاني : أنَها 
كيوم الشك. وصوم يوم الشك منهيٌ عنه بغير سبب؛ فإن صامه أو نذر صيامّه» 
ففي صكّة صومه وتوم وجياف ول افانه قفياة اننا ]ورم أن كمال 
لشعبان» صم ولا كراهة. 

وكلامٌ القاضي حسين مُوهِمٌ بأنَّ يومَ العيد كيوم الشكٌ» وليس بشيء”". 

#6 4# 


)١(‏ ذكر الإمام العز بن عبد السلام الأيّام التي نهى كيَيِْ عن صيامها في «مقاصد 
الصوم» (ص: 57)». وذكر الأدلة على النهي عن صيامهاء وهي : 
الأول: الصوم بعد انتصاف شعبان. 
الثاني : استقبال رمضان بيوم أو يومين. 
الثالث : صوم يوم الشكٌ . 
الرابع : صوم العيديْن. 
الخامس : أيَّام التشريق. 


السادس : صوم يوم الجمعة منفردا . ١‏ 2 


2006 


رمضان شهر البركات والمسارعة إلى الخيرات» وكان كك أجود الناس» 
فإذا دخل رمضان» كان أجود بالخير من الريح المرسلة في عمومها أو 


لالالا 


انظر: «مقاصد الصوم» للعزٌ بن عبد السلام» بتحقيقنا (ص: ”5 -55)» وتفصيل 


ذلك ئمّة. 


للق أخرجه البخاري 3469 ومسلم زم ١‏ *؟”/ حه). من حديث ابن عباس و . 


الموضوع 


كا 
دابا بره 

الصلواتٌ المفروضات خمسسٌ» والوسطى: صلاة الصبح 530 
3 - فصل : في بيان وقت الاختيار والجواز 0 
فصل : في بيان وقت الفضيلة والمبادرة امم ا 
4- فصل : في بيان وقت المغرب ا 
فرع: إذا صلَّى في الوقت ركعة يدرك بمثلها الجمعةٌ» وأتمّ صلاته 
بعد الوقت» فهي قضاء أو أداء» أو يتوزع عليها القضاء والأداء؟ 5-7 

.. فرع: إذا ضيقنا وقت المغرب» فمضى بعد الغروب ما وصفناه‎ -0١ 
فصل : في بيان وقت العشاء والصبح وو ال‎ 5 
أذان الصبح قبل الفجر :ْ82أ4ذ--بب2110100110101010'‎  ”47* 
5 00000 فصل : في الاجتهاد في الأوقات‎ -4 
فرع : قال أبو محمد: إذا ظهر الفجرٌه فإِنّا نعلم أنّه طلع قبل‎ 6 
000 0 0 0 0 [ ظهوره [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز ز[‎ 


5 فصل : فى بيان ما تدرك به الصلوات 000 


1١ 


فهرس الموضوعات ١ ١‏ الغاية فق اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
1 فصل : في إدراك أول الوقت “1 
464 باب: صفة الأذان لك 1 
4 القيام واستقبال القبلة مستحبّانٍ في الأذان 5 
5- فصل : في الترجيع 7 
-١‏ فصل: في أذان المنفرد والمرأة 110 
7 رفع الصوت بالأذان ال 1 
757 أذان الجنب والمحدث ااا ااا 0 يل 
15 الكلام في الأذان تدحا ابوب بتعا رطم الاو ا 1 
6 الرّدَّة في الأذان م 4 
5 الأذان للفوائت ا 5 
6 - فصل : في الأذان لجمع الصلاتين مامت ومسا ا اتاو اوور ا 
 -‏ فصل : في إجابة المؤذن اا اسه اطع اماك 1 
4 فصل : في صفة الإقامة 51 
٠‏ التثويب في الصبح شي ا ا ا لاو و 5 
-١‏ فصل : في مسائل متفرقة :9 00013131 0 
الأذان أفضل من الإمامة 0 
- فصل : في الاستئجار على الأذان وا مامتو و م 1 
145 فصل : في المبادرة والإبراد بالظهر 5 


6 باب: استقبال القبلة» وأن لا قرضّ إلا الكَمْس بف 


الموضوع 


5- فصل : فيما يلزم الراكب من الاستقبال 


/1"” - فصل : في كيفيّة صلاة الراكب 1 


4- فصل: في كيفية صلاة الماشي 


فرع : يشترط طهارةٌ ما يلاقي بدن المتنقل وثيابه من السَرْج وغيره 0 


- فصل : في الإقامة في أثناء الصلاة 0 
-١‏ فصل : في الاستقبال في المسجد الحرام 
الصلاة على ظهر الكعبة 000 
 ”7*‏ الصلاة فى الكعبة 


4 - فصل : في استقبال المكّي 00 


فصل : فيمَنْ يجوز له التقليدٌ في القبلة ... 
57- فصل : فيمّن يجوز تقليده 750 


- فصل : في تيقن الخطأ من جهة إلى أخرى 
2 
تيقن الخطأ فى أثناء الصلاة 


4 تغِّر الاجتهاد في أثناء الصلاة ا 


- فصل : في بيان الخطأ فى الجهة الواحدة . 
١‏ فرع : لو أدّى اجتهادُ رجلين إلى جهتين .. 


7 فرع : لو صلى إلى جهة بالاجتهاد» ثم تغيّر اجتهاده من غير قطع 56 
8 - فرع: لودخل وقثُ صلاة أخرى» واجتهاده الأول باق 0 


* 


فهرس الموضوعات 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5- فرع: إذا تحرّم المقلّد بالصلاة» فقال له مجتهد: أخطأ بك فلانُ» 

والقبلة في هذه الجهة 0 
4 بلوغ الصبي في أثناء الصلاة ا اا ا 
45 باب : صفة الصلاة 0 ا 
1 - التفريع ب002 ا 0 
- فصل : في كيفيّة النبّة في الفرائض المؤدّاة 000 
284 فصل : في قطع النية في الصلاة ]د 0 ا 
فائدة: ولا تبطل الصلاة بالوسواس في التردّد 000000 
0١‏ فصل: في الشكٌ في نيّة الصلاة؛ هل وقعت أم لا؟ م اك 


417 فرع : إذا شك في النيّة أو في شرطهاء فكيّر ثانيةً على الصفة 


297 فصل : فيمن نوى الفرض حيث لا يحصل 08 00000 
45 فرع : نيّة القدوة مع نيّة الصلاة و لو 56 


31 - فرع : من أدرك ركوع الإمام فليكبتّر للإحرام قائمّاء ثم يكبثر للركوع  ....‏ 44 
- فصل : في العاجز عن لفظ التكبير ل "507 


4 فرع : يجب على من أسلم المسارعة إلى تعلّم أركان الصلاة وشرائطها .... 57 


الموضوع 


فصل : في رفع اليدين في الإحرام 0 
١‏ وقت رفع اليدين ا 
7" فرع: إذا لم يمكنه رفع يديه في الإحرام ا 100 
فصل : في تسوية الصفوف ووضع اليمين على اليسار 1ك 
45 فصل : في التعوّذ والاستفتاح ا ا 
فصل : في قراءة الفاتحة 5ب 57010 
75 فصل : في ترتيب الفاتحة وموالاتها ونسيانها 220000007 
فرع : لو نكس التشهَدَ تتكيسًا يُخْلُ بمعناه ا 
فصل : في المي الذي يُحسنٌ شيا من القرآن 0 
4 فصل : فيمن يحسن بعض الفاتحة .... ز ز [ز ز ز 00000100 
"٠‏ _فرع: إذا عرف آية من الفاتحة» فهل يكفيه تكرارهاء أو يأتي بها 

وبست أآيات من غيرها؟ 1 1 1 [1 1[ [1[ذ[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ 1[ ذ[ [ [ 1 00 


0 فصل : في الأمِّحَ الذي لا يحسن شيبًا من القرآن‎ "١ 


فصل : في تعلّم الفاتحة في أثناء الصلاة 1 
”١‏ - فرع : إذا قصد إبدالَ الفاتحة بدعاء الاستفتاح 


4 فرع : لا تبطل الصلاة بتكرير الفاتحة في القيام 0 


6 فرع : نقل عن الشافعييٌ أنّه ألزم الأخرس بتحريك لسانه بدلاً عن 


يفن 


ه١‎ 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
7 فصل : في التأمين 2 
4- فصل: في قراءة السورة 0 
4 فرع: لو قدّم السورة على الفاتحة. أجزأته الفاتحةٌ» وفي السورة 

وجهان 0 
"٠‏ فصل : في القيام ااا 
-0١‏ فرع : لو مد القيام بعد الفاتحة» فالزائدٌ على الفاتحة سئّة 0000 4ه 


5”" فرع: لو انحنى ولم يبلغ حدّ الركوع» فلا يُعتدٌّ بما يقرؤه في مفارقة 


الاعتدال 00 اا 
7" فصل : في بيان أقلّ الركوع 1 00000 
14 فصل : في بيان أكمل الركوع سلا د ذه 
6. أذكارٌ الركوع ا 0 0 
367 فصل : في الاعتدال عن الركوع 11أاا ات 


4 فصل : في بيان أكمل السجود 3 


4 الاعتدال عن السجود 0 00 
”3 فصل : فيمن هوى؛ ليسجد» فسقط غيرَ مختار لذلك ل ا 
5١‏ التفريع 0 
77 فصل : في التشهّد الأوّل والأخير 0 


 ”**‏ فرع: إذا أدرك المسرق التشهّد الأخيرَء جلس مفترشا 0000 إبلة 


الموضوع 


5 فرع : في الصلاة على الرسول يله في التشهدين 5270 
صفة التشهّد زؤز [ ز ز[ [ [ ز[ ز[ ز ز ز ز ز 000001 
5 أقل التشهد عند الشافعي يي 0 
0" الأكمل في الصلاة على النبيٌ 0-6 
4- فصل : في السلام 8ب 010000000 
4 الأكمل في السلام مسح سو و وو و 
0" فصل : في القنوت ة في الصّبْح 00 


"١‏ فرع: إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ» فلهم أن يقنتوا في الخمس 


7" فصل : في ترتيب قضاء الفوائت دا ا م ا 


000 لأ إل 


15 فصل: فيما يجب ستره في الصلاة 


عورة الحرّة في حقٌّ الصلاة د00 ا 00 
606- فصل : فيما يحصل به الستر م احا ا ام ا 
5" فرع: لواضاى قن تمصن مشدوة الإزار 010 


1" فرع : إذا وجد ما لا يكفي عورته» ستر سوءتيه 520 


4- صلاة العراة 


4 فرع : إذا أراد أن يكسوّ عاريًا ا 


2 - فرع : : لو كشفتٍ الريح م إزارّه» أو انحل عَقَدَّه فانسل 1 


فهرس الموضوعات 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5١‏ فرع : إذا عَتقتٍ الأمةُ في الصلاة وهي مكشوفةٌ الريأس ل لا 
67" فصل : في سبق الحدث امع م ارم 76 
8 فرع : قال الإمام: إذا أحدث في الركوع قبل الطمأنينة 1 
14- فصل : في كلام العامد وا لودو روط اوفنال احا السماسس 0 
6 فرع : إذا تعمّد إطالة السكوت حيث لا يؤمر به م 976 
55" فصل : في التنحنح في الصلاة ا 0 
01 فرع : إذا لم يتمكن من القراءة المفروضة إلا بالتنحنح و د 
فرع : لو أتى بشيء ن القرآن يفهم منه كلام آخرُ الي 05 
4 فصل : في كلام الناسي والجاهل والمكره ا 374 
” فصل : فيما يُبطِل الصلاة من الأفعال وما لا يبطلها ل 
"١‏ فرع: إذا شككنا في كثرة الفعل انقدحت أوجةٌ 0 00 كن 
فرع : الانكفافٌ عن مفسدات الصوم شرطٌ في صحّة الصلاة 78 
567 ما أدركه المسبوق فهو أوّل صلاته د ا ل 
65 فصل : فى إعادة الصلاة فى الجماعة 000000000000000 
6 فصل: في العجز عن القيام ا و وو خا 
65- فصل : في العجز عن القعود 00 
17" فصل : في عجز المضطجع عن الإيماء بالركوع والسجود كم 


4 فرع : للقادر أن يتنقّل قاعدًا 4 


الموضوع 


"١‏ فرع: للقادر أن يقتديّ بالعاجزر 


4- فصل : فيما يقضيه المرتدٌ من الصلوات 17 
4” باب : سجود السهو 0 20 


فصل : في محل السجود 00000 


0 السجود بعد السلام 


5-. فصل : فيمن نسى سجدات لا يعرف محلها 


7 فصل : في المرور بين يدي المصلّي 0 
0#" فصل : في الدعاء في الصلاة عند تلاوة آية للرحمة أو العذاب 
7 فصل : في سجود التلاوة 50000 
7 فصل : في كيفية سجود التلاوة 100 


- فصل : في قضاء سجود التلاوة 0 


7"- فصل : فيمن قام إلى الخامسة ناسيًا 5500 
8" - فصل : فيمن نسي التشهّدَ الأول قآةظإآظظ25 
215- فصل : فيمن نسي التشهّد ولم ينتتصب ا 


6 فصل : فيمن ترك ترتيب الصلاة 21 


فهرس الموضوعات : الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
17 فصل : فيمن ذكر في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى ا 0ل 
- فصل : في تطويل الركن القصير ل 11 
284 فصل : فيما يسجد لتركه من المأمورات ل 
0" فصل : فيما يسجد لفعله من المنهيئّات ا 
0١‏ فرع : لا تطوّل جلسةٌ الاستراحة بالاتفاق ل 5 
4" فرع : لو قرأ في التشهّد سورة غيرَ الفاتحة 3 
4 فصل : في الشكٌ في السهو 0 ا 
5 الشك في سجود السهو له 
6 فرع : إذا اعتقد من غير ترود أنّه سهاء فسجد للسهوء ثم ذكر أنه 

لم يَسْهُ يه 
45 فرع: إذا سها بعد سجود السهو بكلام أو غيره له 
7 - فرع : إذا سجد في الجمعة للسهوء ثم تبيّن خروج الوقت» أو سجد 

قاصرٌ الصلاة ثم تبيّن وصولّه إلى وطنه مم الفا وو عه 
فصل : في سهو المقتدي ل 
8 فرع : إذا سلّم المسبوقٌ مع الإمام غلطًا ب 
فصل : في سهو الإمام 0 
١‏ فرع: إذا سها الإمام 0 


الموضوع 


5 باب : أقل ما يجزى” من عمل الصلاة 202 
6 باب : طول القراءة وقصّرها 00000 
5 باب : الصلاة بالنجاسة» وظهور حدث الإمام 0 
- فصل : فيما يُعفى عنه من النجاسات وما لا يعفى .. 
4 فرع : إذا شككنا في الكثرة 0 
49 فرع: لو صلى على ظلنٌ الظهارة ثم ظهر حدثه .... 
4٠‏ فصل: في الاجتهاد في الثياب 01000 
١‏ -فرع: إذا أشكل موضع النجاسة من الثوب 200 
5 - فرع: إذا انحصرت النجاسةٌ في موضعين من الثوب 
4١‏ فصل : فيما يُعفى عنه من آثار النجاسة وما لا يُعفى 
5 - فصل : في بيان الطاهر من الحيوان والجماد 00 
6 - فصل: في نجاسة ما يخرج من الحيوان 57 
5 - فصل: في طهارة المِنِيٌ ونجاسته 222000 


2000 فصل: في الطاهر والنجس من الألبان‎ 4١7 
... فرع : المذهب نجاسةٌ البيضة إن استحالت مَذِرة‎ - 
30000 فصل: في الّشٌ على بول الصبي‎ - 89 
0 فصل : فيمن جبر عظمه بعظم نجس‎ - 
فصل : في وصل الشعر ماكو ا امعان و‎ - ١ 


7 - فصل: في تطهير الأرض 21111111 


6١4 


ْ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


577 - فصل : فى الأسباب المزيلة للنجاسة 


15 فصل : فيما يشترط طهارته فى الصلاة . 


6 فرع: لو بسط على النجاسة اليابسة إزارًا مُهلهَلَ النسي 00 


7 - فصل : في عبور الجُنْب والحائض في المساجد 


- فرع : يجوز للكافر دخولٌ المسجد بإذن 
- فصل : في الأماكن التي نْهي عن الصلاة 
4 . باب: الساعات التي ثكره فيها الصلاة 


- فرع: إذا صلّى حيث أثبتنا الكراهية .... 


فيها 00000 


0 فرع: من أدرك الإمامّ في الصبح أتى بالسنّة أداءً‎ - ١ 


"5 - فصل : في قضاء النوافل ... 000 
*4 - فصل : في بيان أفضل النوافل 0 
4 باب : صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
- فصل : في التطوّع الذي لا سبب له 5 
5 - فرع : للقادر أن يتنقّل قاعدًا 520 
/اا؟ - وصلاة التراويح عشرون ركعة 0000 
- فصل : في الوتر 1 
4 - فصل : في الوتر قبل النوم وبعده 5 
4١‏ -فرع: لو أوتر بركعة لم يسبقها تتفل .... 


١‏ -فرع: لو أوتر قبل العشاء سهوًا أو عمدًا 


الغاية فى اختصار النهاية 


١ 1١7/ 


1١7 


الموضوع 


457 - فصل : في بيان الأعذار 00 


4 - فصل : في الصلاة مع الجُوع ومُدافعة الأخبثين 00 
ه؛؛ ‏ باب : صلاة الإمام قائمًا بقعود وقاعدًا بقيام 


7 باب : فضل الجماعة والعَذّْر بتركها 


5 .باب : اختلاف نيّة الإمام والمأموم 
451 فصل : في تفاوت الصلاتين في عدد الركعات 0000 
- فصل : في انتظار الداخل ل 
4 - فصل : فيمن يصحٌ الاقتداء به ا 
فرع: اقتداء النساء ببتعضهن 000 
0١‏ فرع : يجوز اقتداء البصير بالأعمى 000070 
7 - فرع : يجوز الاقتداءً بالمنفرد وإن لم ينو إمامة أحد 0 
40 فرع : الأولى بالمقتدي أن لا يُعيتّن إما مه في نيّنه ل 
5 6 - فائدة: في نية الإمام بالنساء ا ا 0 
هه؟ ‏ فصل : في الاقتداء بالأمي ور 
57 فرع : لو بان الإمامٌ في السرّيّة أميًا او سو 
1050 0001 


- فصل : فى اقتداء المنفرد وانفراد المقتدي ج1100 


تفيل 


١6 


١" 


1١ 


١>" 


اليل 


اليل 


ضل 


١١ 


١١ 


١١ 


ضن 


ضن 


ضفن 


يفيل 


يفيل 


كين 


كين 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 
الموضوع الصفحة 
١‏ - فصل : في إدراك تكبيرة الإمام لا ا ل ا 1/1 
5 - فصل : في التقدّم والتأخُر على الإمام اط بون يي كا 
5 فرع: إذا سارع الإمامٌ» وجاوز عادته» فسّبق بركنين ا 
5 - فصل : في التقدَّم في الموقف ا 
6 - فرع: لو أحاطوا بالكعبة» واقتدوا بإمام المقام م ا لك 
5 الاقتداء في المسجد 0000100 اا 
537 - الاقتداء في المّوّات المشترك في الصحراء 03 0 0 0000 
4 فرع : لو فصل بينهما نهر مُخيض أو غير مُخِْيض ا 
84 .2 الاقتداء في الأبنية المملوكة لاس لسن برح ري ا 
الاقتداء في المواضع المختلفة 0 
الاقتداء في السفن ل لا 
7 باب: صفة الأئمة ا 
4 فصل : في التقديم بالسّلطنة والمُلك وسو لمم و كر 
4 - فرع : يكره أن يم الرجلّ مّن يكره إمامئّه 0 
5 باب : صلاة المسافر ل 
7 - فصل : في بيان ابتداء السفر 1 
7 - فرع : لو انصلت أبنيةٌ قريتين» وجبت مفارقتّهما لود م يي 1557 
.- فرع : فيما لو تفرّقت الخيامٌ ا 
84 - فرع : لو رجع المسافرٌ لأخذ شيء 00008 0 001000000 


العز بن عبد السلام ا |[ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- فصل : في اشتراط قصد السفر الطويل 15872 
١‏ - فصل: في ترخخُص من نوى إقامة ثلاثة أيام رن سان تك كا 
7 - فصل : في ترخص من أقام لشغل يتوقّع نجازّه سو ل اا 
447 - فرع : إذا نوى الإقامة حيث يمكن وه اساي الما م ل الا 
5 - فصل : في السفر في أثناء الوقت ا 0 0 
6 فرع : لو مضى من أوَّل الوقت قدرٌ ركعة ١‏ 
5 - فصل : في قضاء فوائت الأسفار ل 
4817 - فصل : فيما يوجب على المسافر الإتمام مل لد اس لمك لكا 
- فرع : لو اقتدى المسبوقٌ بمسافر وو و لو 13 
4 فرع : لو رَعف إمامٌ المسافرين فاستخلف مقيمًا وا 
- فصل: في وجوب نيّة القصر 011151 00 
0١‏ فرع : لو سها القاصرٌ بثالثة ورابعة» ثم نوى صرفهما إلى الإتمام لل 
- فصل : في الإقامة في أثناء الصلاة خخ وا اا ا 1800 
44 فصل : في تغيير القصد في السفر موسو 10 
5 - فصل : فيمن مر بوطنه في أثناء أسفاره 11 
6 - فصل : في سفر المعصية وما لا غرض فيه تو بجوي ا 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فق اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
917 - فرع : لو ختن نفسّه ؛ تعديّاء أو خلع قدمّه فصلّى قاعدّاء أو 
استجهضت المرأة فنفست ا 
- فصل: في الجمع بِعُذْر السفر 11 0 
4 - فصل : في جمع التقديم ام سنو مو و وو قا 
- فصل : في جمع التأخير ل[ 0000 
0١‏ فصل : في انقطاع السفر في أثناء الصلاة ماسوو لما 


24١‏ هبد 
كي 
أي ات 


0 - أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ا مي ١‏ 1ك 
4 .- فصل : في بيان مكان الجمعة سي سو ا 
6- فصل: في صفة مَنْ تنعقد بهم الجمعة 1 
0ه - فصل : في الانفضاض في الخطبة ا ا 07 
- فصل : في الانفضاض في الصلاة م و ا 
- فصل : في تأر إحرام الجماعة عن إحرام الإمام ا 
4 - فصل : في الرَّحام عن سجود الركعة الأولى ل ا ا 
- فصل: إذا أمرناه بالركوع» فسجد جاهلاً ل 


١-فصل:‏ إذا أمرناه بالركوع» فسجد عالما بالمنع مُستديمًا لليّة القدوة ... ١7٠١‏ 


7 فصل : إذا أمرناه بالسجودء فوافق» فقدوته حكميّة الا 


الموضوع 


61 فصل : إذا أمرناه بالسجودء فركع عالمًا بالمنع 0 


15 - فصل : في الزّحام في الركعة الثانية 00 


6 فرع : التخلف بالنسيان كالتخلف بالرّحام أو يُلحق بتخلف العامد؟ .... 


5 - فرع : لو رٌحم في غير الجمعة» فلا تبطل صلاته بالتلفيق» ولا بالقدوة 


4 فصل: فى الاستخلاف 


4 - فصل : في الاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة 


- فصل: في الاستخلاف في الركعة الثانية 0ك 


0١‏ فصل : إذا استخلف في الثانية مسبوقا بالأولى 
7 - فصل : في استخلاف من لم يقتد بالإمام 


07 فصل : فى كيفيّة نيّةَ الجمعة 


55 - فصل : في اشتراط الوقت في الجمعة 5200 


65 فصل : في بيان مَنْ تلزمه الجمعةٌ ومن لا تلزمه 00 


فصل : في بيان الأعذار المسقطة للجمعة 


فرع: استحباب جماعة الظهر للمعذورين 


1ه - فصل : فى صلاة المعذور الظهرَ قبل فوات الجمعة 37 


١/1 


7 


تمن 


فهرس الموضوعات ْ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع : لو زال العذرٌ في أثناء الظهر ل اا 
"6 فصل : في السفر يوم الجمعة 0 0 0 00000 
5 باب : الغسل للجمعة والخُطبة و 
4 الأغسال الواجبة أربعةٌ 1 
© الأغسال المسنونة 7000 شارك 
05 فصل : في الاقتداء بالإمام فيما زاده على جهة السهو ١#‏ 
لاله فصل : في بيان أركان الخطبتين الوار فم اس 10 
- فصل : في كيفيّة الوصيّة بالتقوى كرد 0 
4 - فصل : في بيان ما يجب من القراءة 0 ل 


فصل : في القيام في الخطبتين والقعود بينهما 0 درك 
-0١‏ فصل : في شرائط الخطبتين ززز ز 5 00 0 0000 
7 - فصل : في آداب الخطبتين 0000 


5 © صفة الخطبة ا[ 1 1 ا 
 - 4‏ فصل : في الاستماع والصمت لخم ااا ا 11 
© - فرع : إذا أذّنوا بين يدي الخطيب فلا يحرم الكلام د و 36 
5 - فصل : في عَقَد جمعتين ببلدة واحدة ا 
51 فرع : لو علموا في أثناء الجمعة أنّهم سّبقوا ا 
القراءة في الجمعة ا اا لا 


4 باب : التبكير إلى الجمعة ل 


الموضوع الصفحة 
6ه _باب: صلاة الخوف ااا 
١‏ - فصل : في قراءة الإمام وتشهّده في حال الانتظار 0 سنا 
- فصل : في صلاة ذات الرقاع في الأمن ل ا "كلد 
“5ه فصل : في صلاة المغرب في الخوف كذات الرقاع 0 د 
4 - فصل : في تفريق الجند أربع فرّق مو ام اساي ا 
ههه فصل : في سجود السهو و و او ف لقا 
5 فرع : لو سها منفرداء ثم اقتدى ا ا 
6ه فرع : لو صلَّى الجمعةً كصلاة ذات الرقاع 000000008 
- فصل : في صلاة عسفان زكزدكدك 0151 0 0 ال 
8 فرع : لا تصحٌ صلاة عُسْفان في حال الاختيار مع بقاء نيّ القدوة إل" 
- فصل : في وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف ل 
0١‏ فصل: في الصلاة في شدَّة الخوف مع ووه واس ام ا 
- تلطخ السلاح بالدم 8 زد د 00000002 ا 
0 فصل : في زوال الخوف في أثناء الصلاة وطُرُوٌه عليها ا ا 
4 فرع: لو جلسوا في مَكْمَنِ لو قاموا فيه لرآهم العدقٌ اع ا 
5ه باب: من له أن يصلّيّ صلاة الخوف 5 
5- فرع : إذا خاف الحاج إن قصّد عرفة أن تفوته العشاءً» وإن صلاها 

أن تقوتة عرفة: فيل يصابها ربا غرقةة 1 


فهرس الموضوعات 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
537 فرع : لو خشي أمرًا لو تحقّق لأجاز صلاة الخوف. فصلَّى لأجله 

ثيه ظهر خلاف ظنه ل 0 
4- فصل : في صلاة الخوف في دفع الصّيال ور ا ل 
١ 4‏ باب : ما له لبسه وما ليس له 0000000 
١‏ - فرع : يجوز لبسنٌ الحرير للحكّة في السفر ماسو ع ادو ايه “لال 
0١‏ - فرع : لو فاجأته الحربٌُ» فلم يجد إلا الحرير 00 
"اه فصل : في لبس الجلود النجسة» واستعمال النجاسات في الأرض 

وغيرها 0 ا 

ايزا 

“لاه صلاة العيد مُجمّع عليهاء وهي سنّة أو فرضٌ كفاية؟ 011 
- فصل : في التكبير المرسل ليلتي العيدين يي 11 
هلاه فصل : في موضع صلاة العيد باجنا سا ا 1 
كلاه المشيّ إلى الصلاة ان 
لالاه ‏ فصل : في صفة صلاة العيد م ا 5301 
فصل : في نسيان التكبير ال ا ا ا 737 
9 - فصل : في تُخطبتي العيد ا يي ب ل 
- التنقّل قبل صلاة العيد 83 


الموضوع 


الرجوع من غير الطريق الذي خرج فيه ل 
8ه استخلاف من يصلَّي بالضعفاء ب 0 
45 ياب : التكبير ار ا ابا ساو ا ا 
6 - فصل : في صفة التكبير وطن اف م او ا ا 
65 - فصل : فيما يُكبّر عَقِيبّه من الصلوات ب 0 
8177 فرع : لو نسي التكبيرٌ ثم ذكره ل 7 
- فصل : في اختلاف مذهب الإمام والمأموم في وقت التكبير وقَذّره .... 
8 .- فصل : في فوات صلاة العيد والشهادة على ذلك 0 
فرع: إذا اجتمعت الجمعةٌ والعيد» وحضر مَّنْ يلزمه الجمعةٌ من أهل 

القرى» وعلموا أنّهم لو رجعوا لفاتتهم الجمعة 0 


0١‏ أجمع المسلمون على صلاة الكسوف, ولا تكرهٌ في أوقات 

الكراهية ا ا 
5 - فصلل : في الزيادة في الصلاة والنقصان منها ل 
فرع : تدرك الركعة بإدراك الركوع الأوّل دون الثاني 00000 


1 - فصل : في اجتماع الكسوف مع غيره من الصلوات مو 
6 - فصل : في الصلاة لخسوف القمر 578 


الصفحة 


"1 


"16 


املا 


"514 


"516 


5 


يفف 


52>535ٌّ 


25235 
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الموضوع الصفحة 
1ه باب : صلاة الاستسقاء ل 
4- فصل : في الخطبة للاستسقاء 0 
4 - فصل : في نذر صلاة الاستسقاء “1 
٠‏ باب : تارك الصلاة 1 
0 
١‏ ينبغي للمحتضر أن يُحسنّ الظنّ بالله تعالى 7 
05 باب: غسل الميت ونم تسمه او ساو 0 
*20 - فصل : في توضئة الميت ل ل و ا 1 
5 كيفية الغسل 7 
6 فرع : لا يسقط الفرض بالماء المتغيّر بالسّدر و ل 12 
5 فصل : في بيان أقلّ الغسل سجس ا ل ل 1 1 
00" فرع: لو خرج منه بعد الغسل نجاسةٌ اا 5 
فصل : فيمن يجوز له الغسل و د 111 
4 فصل: في الأولى بالغسل 0055 ا 
٠‏ فصل: في تزيين الميت بالحلق والقلم ا 0 
"6١‏ فصل: في حكم الإحرام بعد الموت ا وض 
5- فصل : في غسل الكفار ودفنهم ةزد دز د د 5 0000 0 


5 فرع: الحريق المسلم الذي لو عُسل لتهرّا يكم ولا يُغسل 4 


الموضوع الصفحة 
6 باب : عدد الكفن وكيف الحنوط ا 
6 فرع : لو وصّى بالاقتصار على ستر العورة عاو ا ل ال؟ 
57- فصل: في إكمال كفن الرجل ا 1 
7" - فصل : في إكمال كفن المرأة ااا 
- فصل : في كيفيّة إدراج الميت في الأكفان ا ا لان 
48 فصل : في الحنوط 1 
- فصل : في صفة الأكفان و اننم وو ا 7150 
-0١‏ فصل: في الدفن ل 
7 فصل : في صفة القبر 000001 
7" فصل : في أقلّ ما يجزى” من الدفن 5 
5 فصل : في دفن الجماعة في قبر واحد ا ل 
6- المشيُ على القبور ااا 
75 - فصل : في تحريم نبش القبر وجوازه ا 7 
- فصلل : في غسل السّقط وكفنه والصلاة عليه ا 5167 
4 - باب : الشهيد ل 7 
8 - فصل : في غسل الشهيد 511 
5" فصل : في الصلاة على الشهيد اس م 0 
١‏ - تكفين الشهيد ل 
7 - فصل : فيمن قُتِل حدًا يي ل 


فهرس الموضوعات مسج الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
اختلاط المسلم بالكفار وحمي با الوط له 1 
5ه فرع : إذا وُجد بعض الآدميٌ فلا يُصَلَّى عليه 48» 
9 باب : حمل الجنازة اشاس بحاس ووو لاطا او د 
65 باب: المشي بالجنازة 78ب 2 0000001313123 0 ا 00 
77" باب: من أولى بالصلاة على الميت 0 
فصل : في اجتماع الأقارب معد ا م ا 12 
4 - فصل : في اجتماع الأقارب في درجة واحدة ل السو ا 
4" باب: صلاة الجنازة الود ار اممو ا ا نت ا 
0 فصل : في موقف الإمام من الجنازة مج ادي امس ب 1011 
- فصل : في التقديم بالسبق 1 
 "4*‏ فصل : في التقديم بالصفات لو ا كن لاه" 
145 فصل: في الصلاة على الغائب 1 0 0 0000000 
65 باب: تكبير صلاة الجنازة 8 000000 0 0 00 
5" - فصل : في أقلّ ما يجزى" من صلاة الجنازة ا 1 
651" فرع: لو سها في صلاة الجنازة م م مط ا كلا 
2-6 فصل : في رعاية حرمة الميت في تجهيزه 2-1 0000005132 0 00000000 
2648 فصل : في الاقتداء بِمَنْ يخالف في تكبير العيد والجنازة 11 


فصل : في حكم المسبوق في صلاة الجنازة م م 11 


الموضوع 


١‏ فرع: لو أدرك التكبيرة الأخيرة» فرفعت الجنازة» وحَوّلت عن 


كه" _باب: البكاء على ا لميت 


6" الزكاةٌ واجبة بالإجماع 


- فصل : في بيان نصّب الإبل م و ا الا 


48 - فصل : في إخراج البعير عن خمس من الوبل 50 
- فصل : في صفة الشاة المُخرجة عن الإبل 1 
-0١‏ فصل: في إخراج ابن اللّبون عن بنت مخاض 5 
7" فرع 0 9 *ش***5* 


ا ةب دز د د 0 00 


6 - فصل : فيمن له الخيار في الجبّران 10000 


5 - فرع: لو لزمته بنث لبون عن إبله المعيبة» فلم يكن عنده 


- فصل : في تكرير الصلاة على الميت 000 
6" فصل : في الصلاة على القبور 200000 
64" فصل : را الدفن 0000 


هه" باب : التعزية وما يُهيّأْ لأهل الميت 25711 


الصفحة 


ظ"ظظظ> 


ادك 


تهنا 


يكنا 


88 
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الموضوع الصفحة 
 "51/‏ فصل : في فريضة المئتين من الإوبل الع اا اام اسم خم 
- فصل : في الجبران عند فقد السّئّين 0 
89 فرع: لو أخرج عن أربع مئة ثمانيَ جقاق. أو عشر بنات لبون 00 تروف 
- فصلل : فيما يجب به الزكاةٌ وتجويز تأخيرها ا ا ل 
"١‏ فصل : في تعلق الزكاة بالأوقاص ا 
7 فصل : في إخراج المُعيب ا 0 
*“/ا 6‏ فرع : لو كان عيدو عدن وقروق كايا نسية ا 1 
4 - فرع : لا تجزى* شاة معيبةٌ عن خمس من الإبل معيبة مسي و1 
06" فصل : في تلف الزكاة في يد الساعي 0 
75 - فرع : الإمام الجائرُ كالوكيل يل لا 
/ال ”1‏ باب : زكاة البقر 0 1 
باب: زكاة الغنم ا 0 
49 -_ صفة الشاة المخرجة عن الغنم ا ا ا 
- فصل : في إخراج الذكور 0007 00 0 0 000 
0١‏ فصل : في الصّغار من الغنم ا 0001 000 
7- فصل: في إخراج الصغار و ا الحا سي يا 
“587 - فصل : فيما يُوْخْلْ عند اختلاف النوع 0015 ا ل 
5 - فصل : في إخراج الأفضل عن الأدنى ملسوو نو للد ام م “لا 


6- فصل : في أخذ الكرائم 0000000000 اا 0 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في إخراج الأشقاص لي 
1 - فصل : فيما يُقبل من دعوى ربٌ المال ال ا ان 
4- فصل : في ذكول ربٌ المال ا 
4- فصل : في رد اليمين على الفقراء إذا نكل ربٌ المال اس 11 
- فصل : في زكاة الضاكٌ والمخغصوب اخ ال ا 
0١‏ فرع: لو طرأ الغصبٌ ثم زال ا 0 ال 
5- فصل : في فطرة المخصوب والآبق» وتزكية المبيع قبل القبض الاى؟ 
4 - فرع : لو حُبس عن ماله وعَسّرٌَ تصرفه فيه ااا 
4- فصل : في وجوب الزكاة على المرتدٌ ا ا 0 
6- فصل : في المتولّد من النّعَم وغيرها و د سو 1 
5 باب: صدقة الخُلطاء 0 000 
417" فصل : في الرجوع والتراجع بين الخليطين ا 
4 فرع : لو أخذ أكولة أو رُبّى ا ا ا 
4 فرع : لا تراجم في خلطه الإشاعة إلا أن تكونٌ الزكاة غير مجانسة 

للمال ل ا ا 5 
- فصل : في الخلطة في غير النّعم 541 
-١‏ فصل : في الاختلاط والانفراد مع اتحاد الحول ملسمو 1 
- فصل: فيمن خالط ببعض ماله» وانفرد بالباقي 1 
-٠*‏ فصل : فيما إذا اختلطا وانفرد كل واحد ببعض ماله »> 
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الموضوع الصفحة 


5- فصل : فيما يجب على خليط الخليط» وفيه صور 206ظ> 


فذعء ل 5 عام لك كن شما دعهء 
6 فرع: لو خلط خمسة عشر من خمسة وستّين من الغنم بخمسة عشر 


لمن لا يملك غيرها .ب ا 
7١5‏ باب: من تجب عليه الصدقة سو “اق 
07 باب : الوقت الذي تحلٌ فيه الصدقة م لو 5 
باب : تعجيل الصدقة ا ل 


0 0 0 فصل: فيما يشترط لإجزاء المعجّل يب زد2د000032‎ ٠ 
فصل: في حكم الرجوع بالمعجّل 0 0000 0ل‎ ١ 


فرع : إذا أتلف المالَ قبل الحول قصدًا 0000 لمن 
717 فرع : لا تفتقر الزكاةٌ عند أدائها إلى لفظ لو ل الام 
65- فصل : في الرجوع بالزيادات وأَرْش النقصان ا ا ين 
6- فصل : في نقصان النصاب بسبب التعجيل زد 0055 00 ال 
5 فرع : إذا أعتق المريض عبدًا بقيمة الثلث» ثم وهبه جارية وسلّمها 
فاستولدهاء ثم مات الواهبٌ» ورد الوارث الزيادة على الثلث 20 ورين 
7 فصل : في إجزاء المعجّل عن الوارث زؤز ة 2 0 0 0000 00 
- فصل: في الرجوع بما يخرج عن الغائب إذا لم يقع المَوقع ا 704 
4-. فصل : في استقراض الإمام للمساكين ايا 


فرع: إذا اقترض للفقراء بسؤالهم سيط واااو 1 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع: إذا حلت الزكاةٌ قضي منها قرضٌ الفقراء ل 
5 فرع : لا يبرأ المالكُ بعزل الزكاة» ولا بدفعها إلى وكيله كر 
7 باب : النيّة في إخراج الصدقة 5 ا 
5 - فصل : في كيفية النيّة ل 
265 فصل : في وقت الديّة ا ا ا 
7- فصل : في أخذ الزكاة من الممتنع -زدزددد 0ن 
87 فرع : لا خلاف أنَّ دف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل أولى 
من تفرقة المالك 1 
- فصل : في دفع القيّم عن الزكوات 0 ال 
4 باب : ما يسقط الزكاة عن الماشية ااا 
- فصل : في قصد العَلّف والإسامة ار 
1١‏ فرع: إذا وجبت الزكاةٌ بإسامة الغاصب 0000006 0ن 
١‏ فرع : لو اختلت الخلطة في أثناء الحول» ثم انتنظمت ل 511 
باب : المبادلة بالماشية ا لل 
7365 - فرع : إذا قصد بالمبادلة الفرارَ من الزكاة ع 0 2115 
فصل : في بيان متعلّق الزكاة و ا اك 
5- فرع : إذا كان الواجبٌ غير مجانس للمال 52 
7 - فصل : في بيع النصاب بعد وجوب الزكاة ا 5 
كن 


فرع : إذا قلنا بالمشاركة» فباع النصابّ إلا قدرٌ الزكاة 


فهرس الموضوعات ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
2- فصل : في رد النصاب بالعيب بعد وجوب زكاته 8 
3- فصل: فيمن لم يزلكٌ النصاب حنّى مضت أحوال 00 اس 
2-١‏ فصل : في تزكية الصداق وما يرجع به الزوج عند الطلاق ال تلم 
357- فصل : في رهن النصاب بعد وجوب الزكاة دن 
747 - فصل : في تزكية الرهن ا ا 2117 
215 باب : زكاة الثمار ا ا 
6 الخلطة في الثمار ل 
5- فصل : فيما يكمل به النصابٌ من الثمار وما لا يكمل ل 
1 فرع : لو كانت الشجرة تحمل حملين أحدّهما بعد جداد الآخر لض 
4- فصل : فيما يوجد من الأنواع 0 
4 باب: كيف تؤخذ صدقةٌ النخل والكرم والخَّرْص ا ا 0 
فرع : منْ بدا الصلاحٌ في ملكه لزمته الزكاةٌ ا 
١‏ فصل : في بيان حكم الخَررْص 501 
7 فرع : تصرّفه في قَدْر الزكاة نافذٌ على قول التضمين ا 0 
0 فرع : قطع الأصحابُ بأنَّ الكَرْصَ لا أثرَ له في الزرع فيض 


4 فرع : عَم بِالخَررْص جميع النخل» وله قول مرجوع عنه أنه يترك 
للمالك نخلةٌ أو نخلات يأكلها مع عياله ويختلف ذلك بكثرتهم 


وقلتهم رما اماس وها وفيو وااو اا امو ا ا 1 


64 فرع : إذا خرص أحدٌُ الشريكين على الآخرء وضكّنه حصتّه تمرا 2 #674 


الموضوع الصفحة 
275- فصل: في الدعوى بالجوائح 5 
فصل : في دعوى الغلط في الْخَرْص م ع 3 
2-8 فصل : في تضرّر الأشجار بعطش الثمار ا 25 
4- صفةٌ الخارص 5 
فصل : فيما يجب زكائه من النبات وما لا يجب ليت 
١‏ باب: صدقة الزرع ا ا 
- فصل : في الوقت الذي توخذ فيه الزكاة ا 
7 باب : الزرع في الأوقات امو او او 1 
15- فصل : في تلاحق الذرة 0 
5" _ باب : قدر الصدقة 0000010101 0 ااال 
5 فرع : الثمر الذي يفسده التجفيفُ تؤخذ زكاته رُطَبَا سس 
7 فرع : إذا أخذت الزكاة» بُدِءَ بالمالك ب ا 1 
-. فرع : تجب الزكاةً على مالك الزرع والثمار وإن كان مستأجرًا أو في 
أرض الخراج 00 1 ال 

24 باب: صدقة الورق ا 
6- فرع : إذا تنوّعت النُقْرة الخالصة إلى جيكد ورديء اوعس 1 
0١‏ فرع: لو نقص النصابٌُ حبّةٌ فلا زكاة ا ل 
3- فصل : في الجهل بقدر النقدين عند اجتماعهما بالسَّبّك لع 50 
117 فصل : في انقسام النصاب إلى حال ومؤجّل 000 0 اند 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4 باب : زكاة الحُلِيّ 10 1 0 اا 
هاا فصل : في الحلية للرجال 0010 0 ااا 
7 فرع : لو طوّق الخاتم بذهب تجمعه النار ا 0 
/الا/ا- فصل : في حلية النساء باتعو ل ا 
فرع : لو انّخذ أحدٌ الجنسين حلية الآخر ليلبَسَها حرم ذلك ووجبت 

الزكاة 0 
2-4 فصل : في تحلية المساجد والكتب والمصاحف 000 لوقك 
6 فرع : كل حلية أبحناها لو أسرف فيها زد 005 0000 
-0١‏ فصل : في انكسار اللي وكا ساف ا ا او 1 
7 باب: ما لا زكاة فيه ا 
787 - باب : زكاة العروض حال سند شرف اوقا ووو ما م ا 527 
2-214 فصل : في شراء العَرْض بالنقد ا م ل 550 
6- فصل : في الشراء بغير النقد ا 
فرع : إذا اعتبرنا آخرٌ الحول» فنقصت السلعةٌ عن النصاب في 

الحول 11 1 1 1 ا ا 
/71- فصل : فيما يُقَوَّم به العررض اتمعاه اتور ل ا 2 
- فصل : فيما يُقوّم به العَرْضضٌُ إذا اشتري بالنقدين الو 84 
2-4 فصل : في نقص النصاب عند الحول 40 عدوم االو ا لم و 1116167 


فرع: لو اشترى عَرْضا بمئتي درهم. وباعه في الحول بعشرين ديناراء 
فقؤّمت عند الحول بالدراهم 00 0 0 


الموضوع الصفحة 
0 فرع: إذا بلغت القيمةٌ عند الحول مئتين» ثم ارتفعت مئة أخرى 0000ه4م 
17 فرع : إذا بلغت قيمةٌ العَرْض مئتين» واستفاد مئة أخرى بإرث أو 

غيره» وجب ضمٌّها إلى المئتين ا 4 
7 فصل : فيما يزكَّى به العُرووض ااا 
415 فرع : لو اشترى مئتي قفيز بمئتي درهمء ووجبت زكاتهاء فأتلفها 

بعد تمكلة عن أذاقها ا 1ك 
6- فصل : في حَوْل الأرباح او ا 2 
5- فصل: في ربح الربح م 
1 فصل : في الزيادات المتّصلة والمنفصلة م اخ 1 
2-4- فصل : في بيع العرْض بعد وجوب الزكاة فو ا 
484- فصل : فيما ينعقدٌ به حول التجارة ا ل 
فصل: في رد العَرْض بالعَيْبِ ل 5 
١‏ فصل: في الاتجار فيما يجب الزكاة في عينه ل وه 
7 باب : زكاة مال القراض 00000000 
٠‏ باب : الدَّين مع الصدقة 313329 0 ا 
5 فصل : في وجوب الزكاة في الديون 5680 
٠‏ فرع : لو أبرأ الفقير عن قدر الزكاة بي التزكية ههسم 
5 فرع : اللّقّطة في السنة الأولى على الخلاف في المغخصوب ال اكه" 
فصل : في تزكية الأجرة ا 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
- فصل : في زكاة الغنائم قبل القسمة تيبا ا ري م 
4 باب : البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وا م ام 0 
٠‏ فصل: في تزكية الوصية قبل قبولها ل 
١‏ فصل: في زهرٌ الثمار بعد الموت وقبل قضاء الدين 00 سين 
5- فصل : في تزكية العروض إذا وجبت فيها الشفعةٌ وه 
4 - فصل : في زَّهُرٌ الثمار في يد المشتري ببيع صحيح أو فاسد ا 0 
45 فرع : لو رضي البائع بالإبقاء» ثم رجع ا ا سس ا 
65- فصل : في بيع الساعي الزكوات ال 
5- فصل: في شراء المتصدّق صدقتّه 0 
7 باب: زكاة المعدن 00000000000008 0 
- فصل : في الحول والنصاب 8 000000 
64 فصل : في إخراج زكاة المعدن وبيع ترابه مجع امو 1 
- فصل : في الرّكاز 0000 10000 
-١‏ فصل : في صفة الرّكاز 11 000010121 ااا 
7- فصل : في بيان مكان الركاز للقن جووواسسمسنم مسد لل 
47 - فرع : من أحيا أرضًا ذات معدن أو ركازء ملك معدتها لمكم 
5 فصل : في التنازع في الركاز يي ل م 
6 - فصل : في الركاز في الأملاك المطروقة ساون سنس لقا 


5 فصل : في ركاز دار الحرب 0 لضن 


الموضوع 


817 - فرع : يمنع الذمّنُ من إخراج كنوز الإسلام ومعادنهم 0 


4 باب : ما يقوله إذا أخذ الصدقة 


64 الصلاة والسلام على الأصحاب غ232 


باب : من تلزمه زكاةٌ الفطر 01010 


١‏ فرع : لو ملك الولدٌ نفقة يوم العيد» فلا فطرة له إن كان بالا 


477 - فصل : في وقت وجوب الفطرة رزد000 00 
- فصل : في فطرة العبد المشترك والمهايأة فيه 0 


هم فرع : الفطرة في مدَّة الخيار على الخلاف في الملك كزكاة المال 


5م - فصل : في فطرة العبد الموصى به بين الموت والقبول 0 
م فصل : في اجتماع الفطرة والزكوات والديون والكفارات ... 
- فصل : في فطرة العبد المستغرق بالديون 000 
- فصل : في اليسار المشروط في الفطرة ا 
- فصل : فيمن وجد بعض الصاع معدا جا ا ند 
-١‏ فصل: فيمن يقدم فطرته عند الازدحام ل 
5 فرع : يجب تعيِينْ المخرج عنه في النية إن قلنا بالتحمل 37 


8 فصل : في صفة من يلزمه فطرةٌ نفسه 8 ش52ظ5ك1 


6- فصل : في صفة من تجب الفطرة بسببه 100000 


87 - فصل : في فطرة الزوجة والرقيق 00 


فض 


بض 


فض 


فض 


فض 


عضن 


لذن 


ين 


ينا 


كنا 


4 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


845 قرع ةالو آنات ووجته الحامل :ويديف فطرئيا اليا 
441 - فصل : في إعسار المتحمل بالفطرة 500 
4ه فرع : إذا تسلم الحرٌ زوجتّه الأمة» لزمه فطرتها 00 
4- فصل : في فطرة العبد الغائب 0 


فصل: في وجوب الفطرة على من يجوز له أخذها 6 


١‏ باب: مكيلة زكاة الفطر 
6١‏ فرع: لو لزمه الشعيرٌ» فأخرج صاعا من برد وشعير .... 


و 
667 فصل : في قدر الفطرة وما يجوز تبعيضه وما لا يجوز 


5- فرع : تصرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية 05500 


06 باب : الاختيار في صدقة التطوّع 


ا 


ار ا اال 


5 ولا يصحٌ الصومٌ إلا بنيّةِ لكلّ يوم 01000 
461 - فصل : في وقت الئيّة 52000000 
- فرع : لا يبطل الصومٌ بنيّة الخروج جا 
4- فصل: فيما يثبت به الهلال ا ا 
6 فصل: في إثبات الهلال بالشهادة على الشهادة 1-0 
١‏ فرع: إن صمنا ثلاثين» فلم نر الهلالَ ليلة الحادي والثلاثين 


67 فصل : فى تعديل شهود الهلال 5320-6 


٠. 
* سم ع عبها ع ما‎ 


الغاية فى اختصار النهاية 


يكنا 


اين 


نكن 


م١‎ 


كنا 


الكن 


هو 


نا كن 


ه46 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
*8- فصل: في حكم الهلال إذا رَئي ببلدة وجب الصوم 0-799 200101 
5 فرع : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده ل 
8 فرع: لو انفرد بالرؤية» فردّت شهادته سم 
5- فصل: في صوم الجُنْب لاق 
817 - فصل : فيمن أفطر غالطًا في الليل أو النهار و 0 
4- فصل : فيمن طلع عليه الفجرٌ وهو أكل أو مجامع 01 
48 فصل : فيما يعفى عنه مما يصل إلى الباطن ا ا 
- فصل : في أكل الناسي والمُكره ا م 7 
١‏ - فصل : في القيء والاستقاء 2 
837 فصل : في تصوير يوم الشكٌ 000000 
“لم فصل : في جرم النيّة وترديدها ا ا لت 
5 8- فصل : في إفساد الصوم بالجماع د00 2 
41 - فصل : في كمّارة الجماع 01010131312131 ا 
5- فصلل : في الإعسار بحقوق الله من الكمّارات وغيرها ا ف 
417 - فصل : فيمن يلزمه الفديةٌ والقضاءً ل 
87 - فصل : في المباشرة والتقبيل والاستمناء 8 0 ا 
4 - فصل : في النوم والجنون والإغماء والحجيض 00000001 0 0 ال 
- فصل : في تعجيل الفطر وتأخير السّحور 1 


10 فصل: في الإفطار بالأسفار‎ -١ 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
7- فصل : في اجتماع السفر والإقامة في يوم واحد ل 0ق 
887 - فصل : فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه الاك 
4- فصل : في سقوط الكفارة بطرآن الأعذار في نوم الجماع ا 4 
6- فصل : فيمن يلزمه القضاء من أهل الأعذار ومن لا يلزمه لاك 
- فصل : فيمن يلزمه الفدية ل 
1 - فصل : فيمن مات وعليه صيام ا مار 
- فصل : في بيان مفسدات الصوم ا ام امعو ل 54 
84- فصل : في الاجتهاد في رمضان 51 
- فصل : في الّفث والفسوق في الصيام ل 
-0١‏ فصل: في استياك الصائم مط اا اك 
45 باب: صيام التطوّع 515 
9 باب: النهي عن الوصال ا ا ااا ل 
14 باب: صيام يوم عرفة وعاشوراء ارو اس 7 1 
6 باب : الأيّام التي نهى رسول الله يَلِِ عن صيامها ل 1ه 
5 باب: الجُود والإفضال في شهر رمضان 2 
»* فهرس الموضوعات 0ه 


ل1لالا 


ع 


ام اكيس 0 3 
.ب سن ه نل أ) اهلا 
وح سل سا 2 سا لع كرسي 
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الكِدَاب طب عِلتََقَِ 
را ا 
ص | ٍّ ةلد زج ب 
وَهْوَوْرّع مان ولايجوزبيعه 
8 . بلمع . لنقأذأ © 12نا أن 


إِذَارَهالْشَّؤُو نٍالإسلاييكة 
ص. ب: 177 


قات بم يلدي رن والرط ري 'لفني والطباعة 


هاتف : 009611652528 

فاكس : 009611652529 
منم . معت سنهدأة هل © ممصا : اهم ع 
.80/8017 187810 . بميديها : 1 [وطء 100 


لك 


اس وس ل اه 
ام ]0 أن أبو ا ممالا 
.]وا )هه 0/ 6" 4 / 
- در 7م همك ساهو >" 5-9 0 


7 المختار أنَّ ليلةً القدر مخصوصةٌ بهذه الأمَة ووقتها جميع 


السنة عند بعض العلماء» وجميع رمضان عند أبي حنيفة» والعشرٌ الأواخرر 


عند الشافعيٌّ رحمه الله وفي «التقريب» تردٌّد في النصف الآخر من رمضان» 
ولا أصل له وميلٌ الشافعييّ إلى الحادي والعشرين» وقال في موضع : الحادي 
والعشرين أو الثالث والعشرين('"» ومال ابن عباس إلى السابع والعشرين» 
ووافقه على ذلك طوائفٌ من الناس”" . 


(000 


ف 


قال العزّ بن عبد السلام: «وهي في العشر الأواخر من رمضانء» وهي إلى الأوتار 
أقربُ منها إلى الأشفاع . والظاهرٌ أنها ليله الحادي والعشرينء لأنَّ رسول الله يك 
رآهاء ثم أنسيها. وذكر أنه سجدَ في صبيحتها في ماءِ وطين. وصمٌ أنَّ المسجد 
وَكُفَ ‏ أي قطر ماءٌ المطر من سقفه - ليلة الحادي والعشرين» وري أ الطين على 
جبهة رسول الله يله وأنفه. وترجّحتث ليلة إحدى وعشرين بأنّه أخبر أنَّ القمر 
كان ليلته كشقٌ جَفنَةِ؟» ولا يكون القمرُ كشقٌّ جَفنَة إلا ليلة السابع وليلة الحادي 
والعشرين». انظر: «مقاصد الصوم» لسلطان العلماء (ص: 258 59). 

جمع السيوطئٌ في «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» (ص: ؟7١5):‏ ملخص 
ما قيل فيها فقال: 

«فيها أقوال كثيرة تزيد على الأربعين» وحاصلها أقوال عشرة: ليالي العشر الأخير» 
وليلة أُوّل الشهرء ونصفه» والسابعة عشرء وثلاثة تليهاء ونصف شعبان» - 
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وقال بعضهم : رّفعت مع رسول يكلو وقال بعضهم : إنها تنتقل» وهي 
عند الشافعيٌ منحصرة في العشر مع تردّده في لياليه» ولذلك قال: لو علّى 
الطلاق قبل دخول العشر بليلة القدرء طَلقت بانقضاء العشرء ولا تطلق قبل 
انقضائه . 

وكان عليه السلام يعتكف العشر الأواخر ليلا ونهارًا لطلبها'»» فمن 
إلى هلال شوال». ولو أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبّه يوم تموت القلوبثُ”". 

#4 4 ** 
فصل فى بيان أقلّ الاعتكاف 
الاعتحاق رنة حسنة» وفى أفله.وجهان: 


أحذهما : حضورٌ المسجد مع النيّة؛ اعتبارًا بحضور عرفة» ولو دخل 


5 وقيل: بالإبهام» والتنقّل كلّ عام في كلّ رمضان. وفي كلّ السنة» فهذه عشرة 
أقوال» . 

)١(‏ أخرجه البخاري 2)5١1١8(‏ ومسلم ,)7١1/1١71(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه . 

(0) إشارة للحديث المرفوع: «مَنْ قام ليلتّي العيديْن» محتسبًا لله» لم يمث قلبّه يوم 
تموت القلوب», أخرجه ابن ماجه (17/47)» من حديث أبي أمامة ذنهء وإسناده 
ضعيف» وأخرجه الشافعي في «الأم» موقوفًا على أبي الدرداء ضيه ورجّح 
الدارقطني في «العلل» )7537٠١ /١7(‏ وقفه على مكحول. وانظر: «التلخيص الحبير» 


لابن حجر (7/ ٠م).‏ 
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من باب وخرج من آخر أجزأه . 
والثاني : لابدّ من مُكثٍ محسوس يزيد على طمأنينة الركوع, ولو 
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تردّد في نواحي المسجدء أ 
أو غيرهاء فنوى الاعتكاف في بعض دخلاته» لم يصمّ؛ لأنّه لم يخالف 
عادته» ولا وجة لهذاء ولا لقول مَنْ قال: لا يصحٌ الاعتكافٌ إلا يومًا أو 


جزأه» وقيل: لو اعتاد دخول المسجد لجماعة 


ما يدنو منه. 
نا ل 
4- فصل في الصوم في الاعتكاف 

ولا يُشترط فيه الصومٌء فيصحٌ في الليالي المنفردة» والعيد. وأيّام 
التشريق» واشتّرط فيه الصومٌ على القديم. فلا يصحٌ اعتكافٌ الليل تبعًا 
ولا منفرداء ولا يشترط أن يكونٌ صومّه لأجل الاعتكاف. ولذلك يصمح 
اعتكاف رمضان. 

وعلى الجديد: لو نذر أن يعتكف صائماء لزمه الصومٌ والاعتكاف. 
وفي جمعهما وجهان: 

أحدٌّهما: لا يجب؛ كما لو نذر الاعتكاف مصليا . 

والثاني: يجب؛ لاتفاقهما في عَرَض الانكفاف» واعتبارًا بنذر القران 
بين الحيجّ والعمرة» ولو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذاء ففي وجوب الجمع 
الوجهان» ولو نذر أن يصوم معتكماء لم يجب الجمع عند أبي محمّد» وخوّجه 
الإمامُ على الوجهين . 
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6-فرع: 
لو نذر اعتكافٌ العشر الأواخر» فنقص الشهرء أجزأه التسع. يخللاف 
ما لو نذر اعتكافٌ عشر» فإِنَّه يلزمه الإتمام . 


* # * 


١‏ -فصل في التطوّع بالاعتكاف 
لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. وبهذا يبطل مذهب مَنْ قال : لايجتبٌ 
بالنذر إلا ما يجب بأصل الشرع» فإذا شرع في الاعتكاف متطوّعًاء ولم ينو 
1 صم اعتكافه ما دام في المسجد» وتردّد أبو محمّد فى هذا وفيمن أطلق 
نه الصلاة» وأجاز الاقتصارٌ على أربع ركعات فما دونهاء وإن زاد ففيه نظرء 
وأجاز غيزه أن يأتيّ بمئة ركعة» وهذا هو القياس». فإن قلنا بالأصحٌ. فخرج 
لحاجة أو غيرهاء فالذي مضى اعتكاف تامٌّ إن كان لبث» وإن لم يكن فعلى 
الوجهين» فإن عاد إلى المسجد. فهو اعتكافٌ جديد يفتقر إلى النيّة . 
ولو نوى اعتكاف أيَّام أو نذرهاء ولم يشرط التتابع» فخرج في أثنائهاء 
وعاد قبل انقضائهاء فقد قال أبو محمّد: إن قصر الزمان» فلا نيّة عليه» وإن 
طال» فقولان؛ كما في تفريق الطهارة. وقال غيرّه: إن خرج للحاجة» فلا 
نئّة عليه » وإن خرج لغيرهاء فوجهان وإن قرب الزمان. 


نينا ييا يا 


- فصل فيمن نذر تتابع الاعتكاف ولم يعين الزمان 


إذا نذر اعتكافا متتابعاء ولم يعين زماناء لزمه ذلك» فإن لم يتابعه 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ كتاب الاعتكاف وليلة القدر 


بطل ما مضى منه» ولا ينقطع التتابعٌ بالخروج للحاجة إن قَصّرَ الزمان» وإن 
وعد القصير : مالا تخريته عون فيفة ملارنة التتتحد والطويل : 


ما يخرج عن هيئة الملازمة . 


ولو كان له منزلان قريبان» فخرج إلى أبعدهماء فوجهان. ولو خرج 
لأكلٍ أو وضوء واجبء لم يجز على الأصحّ؛ لإمكانهما في المسجد. 

وإن حاضت المرأة في اعتكاف أو صوم متتابع ؛ فإن كانت المدّة المنذورة 
ممًا يغلب طروءٌ الحيض عليها لم ينقطع التتابع» وإن قلت بحيث لا يبعد 
خُلوُها عن الحيض» فإن شرعت قريبًا من نوبتهاء أو افق تقدّم الحيض على 
خلاف عادتهاء فوجهان, والأصحٌ الانقطاع فيما قبن من نوبتهاء ووجه 
افع ة موي ناخ اسفن 

وإن خرج لمرض يبيح الخروج» فقولان» فإن أفضى إلى تلويث 
المسحة #الاتتخخاضة: وانشرخاء الأمثرء قطريتان : 

أحدهما : لا يقطع كالحيض . 

والثانية : فيه القولان» وهو القياس. 

ويبطل بالخروج للعيادة والأغراض الصحيحة إلا أن يستثنيّ ذلك» وفي 
الاستثناء قولٌ مهجور: أنَّ التتابَ واجب» والاستثناء باطل؛ فإن عاد بعد 
المرض أو المستثنى من الغرّض. ففي تجديد النّة وجهان كالوجهين في 
تجديدها عند تفريق الطهارة . 


#8 *# 
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07> فصل فيما يُحسب له من أزمنة الخروج وما لا يُحسب 

إذا خرج لحيض أو مرضء» لم يحسب وقتهما من المُّدَّة المنذورة» 
ولزم استدراكه» وتحسب أوقاثُ الحاجة من المدّة المنذورة» فإذا نذر عشراء 
فبلغت خرجاته يومًا أو أكثر لم يلزمه تداركها اتفاقاء وهل يجري عليها حكم 
الاعتكاف؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: نعم ؛ بدليل أنه لو جامع فيهاء لفسد الاعتكاف. 

والثاني : لا؛ لأنَّ خرجاته مستئناة بحكم العادة» فكأنّه نذر العشر إلا 
أوقات الحاجة. وإِنَّما أفسده الجماعٌ؛ لاشتغاله بغير الحاجة» فصار كالعيادة» 
فإن تصُوّر الجماعٌ مع قضاء الحاجة» لم تبطل . 

وقال الإمام: الأصح البطلان بالجماع وإن جعلناه غير معتكف؛ لِعَظَم 
وقع الجماع في الشرع» ولذلك لو خرج للحاجة» فأكل لَقَمًا يسيرة» لم يبطل 
اعتكافه» ولو جامع في مثل تلك المدّة بطل اتفاقًا . 


#0 * 


4 - فصل فيمن عيّن وقتَ الاعتكاف ولم يشرط التتابع 

إذا نذر اعتكافَ العشر الأواخرء لم يلزمه استدراكٌ أوقات الحاجةء 
ولا أن يجدّد الليّة إذا عاد» فإن خرج لغير عُذْره أو جامع» لم تحتتسب أوقاتٌ 
خروجه» ولا يبطل ما مضى » فإن عاد لزمته النيّة على المذهب». وقيل: 

و 
لا تلزمه؛ لشمول النيّة الأولى . 
٠ 5‏ 8 538 5 4 
ولو خرج لأغراض استثناهاء لم يلزمه تدارك أوقاتها؛ لخروجها 


كتاب الاعتكاف وليلة القدر 


بالاستثناء عن الالتزام» بخلاف ما تقدّم في النذر المتتايع ؛ فإن الاستثناء فيه 
ينصرفٌ إلى التتابع دون أصل المدّة . 
٠. 1 5 ٠.‏ 5 - .- 95 5 2-5 
ولو خرج لحيض أو مرضء لزمه تدارك وقتيهماء بخلاف أوقات 
الاسكثناء . 


ولو ترك اعتكاف العشرء لزمه قضاء العشر دون التتابع ؛ اعتبارًا برمضان . 
6 فرع: 
لو عيّن الزمانَ» وشرط التتابع» ثبت حكمٌ التتابع على الأصحٌء وقيل : 
لا يثبت» وقد سبق تفريع كلّ واحد منهما. 
#* # #* 
5 فصل في الاستثناء في الاعتكاف والعبادات 
إذا صحّ الاستئناءٌ في الاعتكاف. لم يجز الزيادة على مقتضاهء فإن 
استثنى العيادة» لم يخرج لأهمٌ منهاء ولو استثنى عيادة زيدِء لم يخرج لعيادة 
عمروء ولو استثنى الخروج لكل شغل يعن له فله الخروجُ لكل عرض مباح 
عاجل أو آجل» وليس له أن يخرج لينظر إلى رفقة أو مجتمع ؛ إذ لا حاصل 
لذلك» ويمكن أن يضبط الشغل بمطلوب المسافر في مقصده. 
ولو قال: لله عليّ أن أتصدّق بعشرة دراهم إلا أن أحتاج» أو فرض 
مثله في سائر القربات؛ كالصوم والصلاة» أو قال: لله علي كذا وكذا إلا أن 
يبدوّ لي» فبدا له» فهذه المسائل محتملةٌ عند صاحب «التقريب»» ولم يفسد 
نذره بهذا الشرط. 
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وقال أبو محمّد: الأوجَّهُ بطلان الاستثناء في قوله: إلا أن يبدو لي» 
وينّجه إبطالٌ النذر؛ لمنافاة التخيّر للالتزام . 

وقال العراقيُّون: لو شرع في صوم منذورء وشرط في نيّنه أن يتحلّل 
عنه إن عرض له عرض مِؤثَّر ؛ كالمرض الذي لا يبيح الإفطار» صحّ صومهء 
وله أن يتحلّل عند الشرط» وعليه القضاء. 

ولو شرط التحلُلَ عن الحجٌ بالمرض» فقولان» وقال أبو محمّد: 
الح أولى بقبول الشرط؛ لحديث ضباعة في قوله عليه السلام: أهِلّيء 
واشترطي : أن محلّي حيث حَبسنتني»27: ولا ينقدح : في الصوم إلا بطلان 
الشرط» أو بطلانٌ الصوم؛ لبطلان النيّة . 

# * 
7 - فصل في تعيين المساجد للصلاة والاعتكاف 

إذا نذر الصلاة في مسجد غير مسجد مكَّةٌ والمدينة والقدس» فله أن 
يصليّها في أي مكانٍ شاء من المساجد وغيرهاء وإن عيّن المسجدين» فقولان» 
اي ده 

أحذهما : يتعيّن قولاً واحدًا. 

والثانية : فيه القولان. 

وإن نذر الاعتكافٌ في غير الثلاثة» فوجهانء ظاهرٌ النصّ التعيّن كما 
يتعيّن الزمان للصوم على المذهب؛ لأنّهما مشتركان في الانكفاف» ونسبةٌ 


.)155 /1١151( أخرجه البخاري (5089)», ومسلم‎ )١( 


فالثلاثةٌ أولى» وإن لم نعيّنه» ففي الثلاثة القولان؛ كما في الصلاة» وأولى 
بالتعين» [فإن قلنا بالتعين]20» فلا يصحٌ الاعتكافٌ إلا في المعيّن» وإن قلنا: 
لا يتعيّن المسجدء فاعتكف فيه » ثم خرج للحاجة وعاد إلى مسجد آخر 

والاعتكافٌ في الجامع أفضل» فإن عيّن غيره» لزمه الخروجٌ إلى 
الجمعة» فإن قلنا بالتعّنء ففي انقطاع التتابع بالخروج إلى الجمعة قولان» 


وإن قلنا: لا يتعيّن» فخرج للحاجة». ورجع إلى الجامع عند استواء المسافة» 
لم ينقطع التتابع على المذهبء وإن لم يخرج إلا للجمعة» ففيه القولان”" . 
#6 #6 
فصل في الخروج للعيادة وصلاة الجنازة 

إذا خرج لعيادة» أو شهود جنازة» بطل التتابع» ولومل عن هار 
على ممرّه إلى حاجته» أو وقف وقفة قريبة للعيادة» أو سأل عن المريض» 
فلا بأس» ولا يَرْوَرٌ للجنازة ولا للعيادة» فإن ازور للعيادة في زمن قريب 
يُحتمل مثله بين البطء والإسراع» بطل اعتكافه . 

ولو جلس في منزله جّلسة يسيرة؛ لبها له موضعٌ الحاجة» أو أكل في 


)000( زيادة من «ح»2. 
(؟) في «ح»: «فقولان». 
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جلسته أكلاً غير مقصودء فلا بأس» وكذلك لو أكل بعد الحاجة لَقَمًا يسيرة 
على الأصحٌ؛ ولا خلاف أنَّ وضوءه بعد الحاجة لا يقطع التتابع وإن منعنا 
الخروج لأجله. 
ويُعتبر في الزيارة على الممرٌ طول الزمان وقصّرّه» فكل أمدٍ زاد على 
الاثئاد والاقتصاد بحيث يُحنٌ به المنتظرُ المراقبٌُ» فهو طويل . 
لذ يا نا 
84 فصل فى اكتساب المعتكف 
ولا يطل الاعتكاف بسباب ولا جدال» ولاايع ولاشراءولة احرايه 
وأبطله مالك بحرفة التبلّْ وغلط مَنْ أضاف ذلك إلى الشافعيٌ . 
* #6 ا 
4٠‏ فصل في الخروج للأذان 
ولا بأس بالصٌّعود إلى المنارة المعدودة من المسجد؛ إذ هي كبيتٍ 
في المسجد». وإن صعد إلى منارة ملصقة بالمسجد غير معدودة منه. فلها 
حالان: 
الأولى: أن يكون بابُها في المسجدء فلا ينقطع التتابع إن صعدها 
المؤدّن الراتبُ لأجل الأذان» وفيه احتمال؛ إذ خرج إلى بقعة ليس لها أحكام 
المساجدء وإن خرج إليها لغير الأذان» فلا نقل في هذه المسألة» والظاهر 
الانقطاع. 


الثانية : أن يكون بابّها في الشارع» أو في حريم المسجدء فإن خرج 


العز بن عبد السلام كتاب الاعتكاف وليلة القدر 


إليها لغير الأذان» بطل التتاب» وللأذان من الراتب وجهانء أحدهما: البطلان» 
وهو القياس . والثاني: الصكّة؛ إِمّا لأنّها من حقوق المسجد؛ لكونها على 
حريمه» أو لأنَّ خروج الراتب للأذان كالمستثنى. 

وق زوج غين ألرات للأذان وتخهان ماعذهما المعتيان »ولو ترج 
المؤدّن إلى حجرة مهيّأة للسكنى, وبابُها في المسجدء بطل اعتكافه» بخلاف 
المنارة» فإنّها0'" يُنيت لإقامة شعار المسجد. 


# #4 
١‏ - فصل في الأذان للولاة 
قال الشافعئٌ رحمه الله : أكره الأذان بالصلاة للولاة. 
فقيل : لا تعلَّقَ لهذا بالاعتكاف. وأراد أن يأتي المؤدّنُ بالأذان» أو 
بعض كلماته ؛ كالحيعلتين على أبواب الأعيان. 
ولو نادى على أبوابهم بغير كلم الأذان» ففي الكراهية وجهان. وقيل: 
أراد خروج المؤذّن للنداء على أبو اب الأعيان» فإِنّه يقطع الاعتكافٌَ. بخلاف 
الخروج للأذان على حريم المسجد. 
ليا ا نيا 
7 - فصل فيمن خرج مُكرَهًَا أو ناسيًا أو لأداء واجب 
إذا خرج لمرض يعسرٌ احتمالّه في المسجدء أو أخرج قهراء أو أكره 


حئّى خرجء ففي انقطاع التتابع قولان. 


. في ١ح»: «لأنها»‎ )١( 


كتاب الاعتكاف وليلة القدر الغاية فى اختصار النهاية 


ولو خرج ناسيّاء فالظاهرٌ الانقطاع عند الإمام» وغايته أن يجريّ فيه 
القولان» بخلاف ما لو أكل ناسيّاء أو أُوجرَ الطعامً في الصيام» وإذا صكححنا 
الاستثناة» فاستئنى إخراج السلطان» ففي صكّة الاستثناء المعلّق بغير المستثنى 
وجهان. 

وإن خرج لشهادة تحمّلها قبل الاعتكاف؛ بطل التتابع0" إن لم يتعيّن» 
وإن تعيّن» فقولان مرتبان على المرض» وأولى بالانقطاع . 

ولو خرج لإقامة حدٌ وجب قبل الاعتكاف. فقولان مرثّان على الشهادة» 
00 

ولو شر عات عَت المرأة في اعتكاف منذور؛ فإن كان نذرّها وشروعها بإذن 
زوجهاء فليس له إخراججهاء وإن أذن في أحدهما دون الآخرء فوجهان. 

فإن طلّقها أو مات؛ فإن كان يملك إخراجًها لو دام نكاحُهاء لزمها 
الخروج للعدّة؛ وفي انقطاع الولاء قولان مختلفان في الترتيب؛ إن كانت 
قد عصت باعتكافهاء فعلى القولين في الخروج للحَدٌَّ وإن لم تعص» فعلى 
القولين في إقامة الشهادة . 

وإن كان لا يملك إخراجّها مع قيام النكاح» فهل لها إتمامٌ الاعتكاف؟ 
فيه وجهان؛ فإن قلنا: لا تخرج» فخالفت, بطل اعتكافهاء وإن أوجبنا الخروج 
ففي انقطاع التتابع”" قولان. 


* ا *# 


)000 في «م2: «التباع» . 
فم في «م»: «التباع» . 


كتاب الاعتكاف وليلة القدر 


ويبطل الاعتكافٌ بكلّ جماع مفسد للصيام» وفي المباشرة بغير إنزال 
قولان» وبالإنزال طريقان» أصحّهما البطلان» وقال الشافعينٌ في موضع: 
لا يبطل الاعتكافٌ إلا بوطء يوجب الحدٌّء ومقتضاه ألا يبطل بوطء البهيمة 
إذا لم يوجب الحدٌ؛ فإن أفسدناه بالمباشرة» فالضابطٌ فيها وفيما يوجب 
الفدية في الإحرام كل يكذ تلقف الوفتعء .والتعتيم ميظيل انافاه 
وكذلك الجنابةٌ على القياس» ومن قال: لا يبطل بالإنزال أمكنه أن يعتبرَ ذلك 
بالعبور إذا جعلنا الحضورّ اعتكاقاء فإذا عقب الإنزالَ بالغسل في المسجدء 
أمكن ألا يبطلَ في ذلك الزمان . 

وأمّا المكث مع الجنابة : فلا يجورٌ أن يصمّ معه الاعتكافٌ. 

ولو تعمّد الإنزالٌ مع التمكن من الغسل في المسجدء فالوجه التحريم» 
وق اع 


3 


5ظ 


ولو اتّفقت الجنابةٌ في المسجدء وأمكنه أن يغتسل فيه في زمن ينقص 
عن قطع مسافته''2 في الخروج» تعيّن عليه الخروج» وأبعد مَنْ أجاز له 
الغسلَ في المسجد. ولم يوجبه أحدٌّ؛ نظرًا إلى قرب الزمان. 
* # * 
4 فصل في الردَّة والسّكر 


إذا ارتدٌ المعتكفٌ» أو سكرء ففي بطلان اعتكافه ثلاثةً أوجه» أبعدُها 


)١(‏ في «ح: «عن مسافته». 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الاعتكاف وليلة القدر ا 

1 الى 
التفرقةٌ بين طويل الزمان وقصيره. والمنصوص أنه يبطل بالشّكُر دون الردّق 
والقياسٌُ خلاف النصّ فيهما؛ اعتبارًا للسّكر بالنوم والغفلة» وحملاً لنصٌّ 
الردّة: على أنّها لا تبطل ما مضىء ولنصصٌ السكر: على ما لو أخرج لإقامة 
الحدّء وأبعد من أقرَ النصَّين» وفرّق بأنَّ السّكرانَ ليس من أهل المسجدء 
بخلاف المرتدٌ. 


فإن قلنا: لا تفسده الردّة» فلو اقترنت بإنشائه» فتصحيحه بعيدٌ» والفرق 


2 


ل 


عسر . 


#6 د 
6 فصل فيما يدخل من الليالى 
في نذر الاعتكاف وما لا يدخل 
إذا نذر اعتكافٌ شهر أو أَيّام أو صومٌ شهر أو أَيّام ؛ فإن شرط التتابع'") 
بلفظه أو نّنه» لزمه ذلك» وإن أطلقء فالمستحتٌ أن يتابعّه» ولا يلزمه ذلك» 
خلافا لابن سُرِيجٍ في الاعتكاف . 
وإن نذر اعتكافٌ يوم» فاعتكف نصفي يومين» أو أثلاث ثلاثة فوجهان ؛ 
لأنّ الساعات المفرّقة لا تَسمّى يومّاء بخلاف الأيّام المفرّقة؛ فإنّها تُسمّى 
شهرًا أو عشرة أيّامء فإذن اليومٌ عبارة عن ساعات منّصلة من الفجر إلى 
الغروب . 
فإن منعنا التفريق» فاعتكف من الزوال إلى الغروب؛, ثم من الفجر 


. في «م»: «التباع»‎ (00١) 


العز بن عبد السلام ا كتاب الاعتكاف وليلة القدر 
١ |‏ 4 
ا ا 


إلى الزوال» لم يجزه. وإن اعتكف من الزوال إلى الزوال» أجزأه» خلافا 
لأبي إسحاق المروزيٌ» فإنَّه قال: لا يجزئه» إلا أن يعتكفَ من الفجر إلى 
الغروب . 

وإِنَّ جوّزنا التفريق» كفاه ساعاثُ أقصر النهار» ويتّجه أن يُنسب جزءٌ 
كلّ يوم إليه حئَّى لو فرّق الساعات على أيّام هي أقصرٌ أيّام السنين» أجزأه» 
وإن اختلفت الأام طولاً وقصّراء فينبغي أن يُتسب أجزاء كل يوم إليه» فإن 
كانت ثلثاء فقد برى» من ثلث الواجب» وهكذا إلى التمام . 

ويحّق هذا أنه لو اعتكف تسم ساعات ونصفًا من أطول الأيّامء لم 
يجزه» ولو نذر يومّاء فاعتكف أطولّ الأيّام» فالكلٌٌ فرضٌء وإن اعتكف 
أقصرهاء كفاه» وإن نذر اعتكاف شهر لزمته الليالي اتفاقاء وإن نذر يومّاء 
لم يلزمه الليلةٌ إلا أن ينويهاء وإن نذر ثلاثة أيّامِ فما زادء لم يلزمه تباعها على 
الأظهرء وهل يلزمه الليالي بعدّة الأيام؟ فيه وجهان. 

وقال الإمام: إذا كان لزومٌ الليالي مأخودًا من إطلاق التواريخ؛ وجب 
أل تلزمه الليالي بعدّة الأيّامء بل تكفيه في العشرة تسعٌ» وفي الثلاثة ليلتان. 

ولو نذر يومين» فهما كاليوم عند المراوزة» وكالأيّام عند العراقيئٌين» 


ع 


فإن قيّدهما بالتباع» فلم يعتكف الليلة التي بينهماء أجزأه عند أبى محمّد؛ 
اعتبارًا بالصوم» ولا يجزته عند العراقيّين» ولو نذر التّباعَ في الأيّام؛ فخرج 
في لياليهاء ففي جوازه الخلافٌ بين العراقيتّين والمراوزة . 


* # *# 


كتاب الاعتكاف وليلة القدر الغاية فى اختصار النهاية 


5- فصل في الاعتكاف في مسجد الدار 
لاايصحٌ اعتكافٌ المرأة في مسجد بيتهاء وهو المكانٌ المهيّأ للصلاة» 
وأجازه في القديم» وفي الرجل قولان مرتَّبانَء ولا وجة لذلك. 
# د *د 
47 - فصل في نذر الاعتكاف لقدوم زيد 
إذا نذر أن يصومٌ أو يعتكفف اليومَ الذي يقدم فيه فلانٌ» فقدمٌ نصف 
النهار» لزمه أن يعتكف بقيّة النهار على المذهب» وهل يلزمه قضاءٌ الصوم» 
وما فات من اعتكاف أول النهار؟ فيه قولان» وقال المزنئٌ : المستحبٌ أن 
يعتكف يومًا متواصلاً» وهذا غلط؛ لأنَّ بقية النهار مجزئة» فلا يُستحتٌ 
التواصل في غير المنذور. 
#6 6د 
- فصل فيمن يصحٌ اعتكافه 
كل من صكّت نيّته صم اعتكافه ؛ كالعبد والمرأة والمسافر» وأبعد 
مَنْ منع المكاتب؛ إذ لا خلاف أنه لو جلس في بيته يومًا أو يومين» ولتي 
يكتسبء. فلا اعتراضَ عليه قبل لول النجم . 
646 فرع: 
لا يُحرّم الاعتكافٌ ما يحرّمه الإحرامٌ؛ من اللباس والنكاح والإنكاح» 
ولا بأسَ بوضع الموائد في المساجدء وغسل الأيدي في الطّسوس . 


العز بن عبد السلام كتاب الاعتكاف وليلة القدر 


9 -فرع: 
لو نذر الصوم أو الاعتكافٌ في زمان معيّن» لزمه ذلك على الأصمٌ. 
فلا يجوز التقديمٌ ولا التأخير» وقيل : لا يتعيّن؛ كالصلاة والصدقة. 


4١‏ _فرع: 
إذا مات وعليه اعتكافٌ تمكن منه» فهل يُخْرَج عنه مد لكل يوم بليلته» 
أو د يتعتكف عنه وليّه؟ فيه قولان منصوصان» والله أعلم . 


0100لا 


د تت و م ور 
2 و 
6 
ال 1ه 
اد اي 3 
3 
صسبا يبا - 


يجب الحججٌ على كلّ مكلّف مسلم حرٌ مستطيع للحجٌ بنفسه أو نائبه. 
يُشترط لصكّحة الحج بالمباشّرة الإسلامٌ والتمييز» وبغير المباشّرة الإسلامٌ 
د 

والاستطاعة: هي القدرة على المباشرة من القادر» وعلى الاستنابة 
من العاجز. 

فأنًا استطاعةٌ المباشّرة: فزادٌ وراحلة يَفْضلانَ عن مسكنه وعبده 
المستغرق بخدمته» وقضاء ديونه الحالّة» وما يصرفه في التكاح إن خشي 
العَنّت خشية تبيح نكاح الأمَّء وأمًا رأسٌُ مال التجارة: فيُصِرف في الدَّين 
والحجٌ والكمّارة المرتبة . 

ل ل له 
به إلى تحصيل قوته في المستقبل» كما يُترك له دَسْتْ!١)‏ ثوب يليق بمنصبه» 


)١(‏ الدَّسْتُ من الثياب : ما يلبسه الإنسان» ويكفيه لتردّده في حوائجه. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومى (مادة: دسث) . 


كتاب اليج 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وهو مزيّف في الديونء مُحتمِلٌ في الحججٌ» مجه في الكمّارات لأجل أبدالها. 

فأمًا الزاد: فنفقةٌ الذهاب والإياب إن كان له أهلٌ أو مسكن» وإن لم 
يكن» ففي نفقة الإياب وجهانء وفي المسكن احتمال» والأهل: زوجته 
وولده وأقاربه. ولم يتعرّضوا للأصدقاء؛ لإمكان الاستبدال. 

وأمّا الراحلة : فإن استمسك عليهاء اعتبرت مؤونتهاء وإن لم يستمسك» 
أو تضق بالاستساك: فالا يلؤمه إلا أن يجد شق مَخَمله فيلزمه إن وجيد 
عَدِيلاً» وإن لم يجد العديل» أو وجده وقَدّر على أجرة جميع المحمل 
لنفسه ولعديله» فلا يلزمه ذلك» واختلفوا في التضرّر بالاستمساك» فاعتبره 
أبو محمّد ما بين الركوب والمشي من الضررء واعتبره غيره بما يُحْشُى منه 
الحرفن: 

9'"ة-_فرع: 

إذا كان من مكّة على مسافة لا تقصر فيها الصلاةٌ» لزمه المشٌ إن قَدَّر 
عليه؛ فإن تضرّر به» فهو كالتضرّر بركوب الراحلة» وإن قدر على الزحف 
دون المشي» فلا وجوب. 

14 فرع: 

إذا وجد نفقة أهله دون نفقة نفسهء وتيسّر له الكسبُ في الطريق؛ فإن 
كان مسافة القصرء لم يلزمه ذلك» وإن تقّصت المسافةٌ» لزمه ذلك إن كفاه 
كسبٌ يوم لأيّام» وإن لم يكْفِه إلا ليومه» فلا وجوب . 


#*0#* 


65- فصل فى استطاعة الاستنابة 


يُشرط لوجوب الاستنابة وصكَحتِها العَجَرُ عن المباشرة برّمانةٍ أو عضب 
لا يرجى زواله في غالب الظنٌ» فإذا قدّر على الاستنابة بأجرة أو طاعة» وجبت 
الاستنابة . 
ع و 
ويُعتبر فى الأجرة أن تفضل عمًا يخلف له من دين وغيره» وعن نفقته 
ونفقة أهله فى يومه. كما يُترك لهم نفقتهم في الفطرة [والدّين]”" والكمّارة» 
وما الزيادة على نفقة اليوم: فلابدَ من تخليف بلاغ إن قلنا: يترك له رأس 
المال» وإن قلنا: لا يترك» ففي ترك النفقة الزائدة على نفقة اليوم احتمالان: 
أحدهما: لا يُترك؛ كما في الفطرة والدَّين والكفارة. 
والثاني : يُترك إلى فراغ الأجير من الحم دون إيابهء بخلاف الفطرة 
والكمّارة؛ فإنَّ مقصودهما يحصل ببذلهما بخلاف الحجٌ؛ فإنَهُ متوقّم لا يحصل 
يبذل الأجرة» ولا مبالاة بما يُتوفّع من مَسْكنة المباشر بعد الإياب» والمعضوب 
بعد الفراغ من الح ؛ إذ الأرزاق بيد الخلاق . 
* ا هد 
57- فصل فى بذل الطاعة 
إذا بذل الابنٌ الطاعة» وجبت الاستنابةٌ إن ملك زاد) وراحلة» وإن كان 
ماشيًا له زاد» فوجهان» وإن لم يكن زادٌ وعوّل على الكسب» فوجهان مرتّبان» 
فإن لم يكن وعوّل على السؤال» فوجهان مرتبان» فإن كانت مفازةٌ لا ينع فيها 


)١(‏ سقط من «اح». 


كتاب اليج آ الغاية فى اختصار النهاية 


كسبٌ ولا سؤال. حَرُم على الابن التغريرُ بسلوكهاء ولا استنابة على الأب . 

وإن بذل الأجنبئٌ المال» فلا تجب الاستنابةٌ اتَاقَاء وإن بذل الطاعة 
أو بذل الابنْ الأجرة في الحجّء وثمنّ الماء في التيمّمء فوجهان. وقال أبو 
محمّد: الأبُ في الطاعة كالأجنبي» وفي المال كالابن أو الأجنبي؟ فيه تردّدء 
ولعلّ الأظهر إلحاقه بالابن. 

41 فرع: 

لو رجع الابنّ عن الطاعة» جاز على الأصحٌء وقيل: لا يجوز؛ لأنّه 
كالضامن . 

* # ا 
- فصل في زوال العضب”" بعد الحجّ 

لايصحٌ الحج عن القادر, ولاعن ذي عضب مرجوٌ الزوال» فإن 
حُجّ عنه في عَضْب مأيوس» فبرى؟ على ندورء أو في عَضْب مرجوٌ فانّصل 
بالموت» ففي وقوع الحم عن المستأجر قولان. يُنظر في أحدهما إلى الحال» 
وفي الآخَر إلى المآل» والأصح أنه لا يقع عنهء فإن أوقعناه عنه. لزمته 
الأخرة يفاوع ول 

وإن قلنا: لا يقع عنهء فلا تلزمه الأجرة على أصمٌّ الوجهين» فإن 
)١(‏ «عَضُب»: في اللغة: القطع؛ وهي تسمية بالمصدرء رجلٌ (مَعْضُوب): زَمِنٌّ 


لا جراك بهء كأنَّ الزّماندَ (عَضَبَْهُ) ومنعته الحركة. «المصباح المنير» للفيَوميّ 


(مادة: عضب). 


كتاب المج 


العز بن عبد السلام 


ألزمناه الأجرة. فهي أجرة المثل أو المسمّى؟ فيه وجهان يبتنيان على بقاء 
الإجارة وانفساخها. 
وقال أبو محمّد: إن قلنا: تقع عن نفل المستأجرء فلا يمتنع تخريج 
الخلاف فى المسمّى» وأجرة المثل. 
ولو أحرم بالحجّ عن المستأجر في إجارة صحيحة» ثم نوى صرفه إلى 
نقنية ظان لحوازة» فقن استستفافة الأجرة وجهارة: 
#* # ** 
4 فصل في حجج المملوك والصبيٌ والردّة بعد الحج 
ويصحٌ حجّهماء ولا يقع عن فرض الإسلام؛ إذ لا وجوب. 
ولو حجّ الفقيرُ أجزأه عن فرض الإسلام» ولايجب الحجٌ إِلأَمِرَمٌ 
وكذلك العمرة إن أوجبناهاء فإن ارتدَّ بعد أداء الفرض» ثم رجع إلى الإسلام» 
لم يلزمه الإعادة. 
* # ا * 
فصل في تقديم فريضة الحجّ على غيرها 
الحجّ منقسمٌ إلى فرض الإسلام» والنذور» والتطوّعء والقضاء عن 
حجٌ لو تم لم يقع عن فرض الإسلام؛ كحجّ أفسده العبدٌ» ثم عَتّق قبل 
قضائه» فإذا أطلق نيّة الحججّ» أو نوى شيئًا من هذه الأقسام» انصرف إلى فرض 
الإسلام . 
والنذر مع التطؤّع كفرض الإسلام مع التطوّع» وقال أبو محمّد: يُقدّم 


كتاب الحيج 1 ٍ) الغاية فى اختصار النهاية 


القضاءٌ على النذرء وفيه احتمال؛ إذ القضاءٌ فرع لحجّ غير واجب» كهنا أن 
النذر غير واجب. ولا يصحٌ استئجار الصّرورة على الحجّ» فإن استؤجر فأحرم 
عن المستأجرء انصرف إلى فرض الأجير» ولو استأجر الصرورة؛ ليحج 
في السنة القابلة» لم يصمح إلا أن يلزم ذلك ذمّته فتصمّ الإجارة» ويحج 
في السنة الأولى عن نفسهء وفي الثانية عن المستأجرء فإن حجّ عن نفسه. 
ثم أحرم بالتطؤّع عن نفسه في السنة الثانية» صحّ إحرامّهء وقال أبو محمّد: 
ينصرفٌ إلى المستأجر؛ لوجوب الحججّ عن المستأجر. 


*0 * 


إمكان الحج وأنّه من رأس امال 


إذا انّصف بالاستطاعة مدَّةَ تنّسمٌ للسفر وإقامة الحججٌ فقد استقرٌ في 
ذمّته» ولا أثر لموته بعد ذلك» وإن ضاقت المدة عن السفر والحجٌ فلا 
وجوبء وكذلك لو تلف ماله بعد الفراغ من الحجٌ وقبل الإياب حيث يُسشترط 
نفقة الإياب . 

قلت: إذا لم ينّسع الوقت إلا للحجٌ» فينبغي أن يلزمّه الحج والعمرة؛ 
لأنّه تمكّن من إيقاعهما بالقران» ولو ضاق الوقتُ عن الحجٌ دون العمرة» 
وجب أن يلزمّه العمرة» ولو حج غيرُ المستطيع» وأفسد حجّه استقرٌ قضاؤه 
في ذمّته؛ أنه لوتمّ» لوقع عن فرض الإسلام» بخلاف ما لو أفسد حج 
التطوّع » فإِنَّ حكمّه في القضاء كحُكمه في الأداءء ولو أوصى بحج تطوّع» 
ففي الصكّة قولان» وإن أوصى غيرٌ المستطيع بالحجٌ» فطريقان» أحذهما: 
القطعٌ بالصحّة ؛ لأنَه لو وقع في الحياة» لأجزأ عن فرض الإسلام» فإن أجزنا 
الوصيّة بذلك» اعتبرت من الثلث ؛ لانتفاء الدَّينيّة . 

ا نيا نا 
7 - فصل في حجٌ المبدّر والمجنون 


الجنون مناف لوجوب الحم بخلاف الزكاة؛ إذ مقصوذها الأظهر 


كتاب الج 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


سد الخَلّة ودفع الحاجة» فإن كانت له إفاقةٌ تتّسع للحج استقرَ في ذمّته 
وإن لم تنّسع لم يجز للوليٌ أن يحجّ به من ماله» فإن خالف ضَمِن ما زاد 
بسبب السفر إلا أن يتّفق له إفاقةٌ يؤدّي فيها الحجّ» فلا ضمانَ على الوليٌ» 
ويجب الحج على السدرة ويخرج معه الول أو ناتبه؛ ليراقبّه وينفق 
عليه . 


.م 


* #6 ده 
“4 فصل في غلاء الأسعار 
وما يُؤْخذ على المراصد() 

لا يسقط وجوبٌ الحجّ بغلاء مُوّنهِ؛ كالعلف والكراء والزاد والماء إذا 
قدر على الثمن؛ لأنه مأخوذ بسح بخلاف ما يؤخذ على المراصد بالباطل» 
فإِنَّهِ إذا لم يقدر على دفعه» ولم يجد طريقا لا راصد بهء فلا يلزمه الحجٌ 
وإن قلَّ قدر المأخوذ. وفي وجوب أجرة المُبَذر ق(" الذي يأمن بسببه وجهان» 
واختار الإمامٌ الوجوب, ولا يُشترط أن يأمنَ في السفر كالأمن الغالب في 

الحضرء بل يُعتبر في كلّ مكان ما يليق به. 


#* 6 * 


)١(‏ المراصد: جمع مَرْصّد: مكان الّصديء والرصدي: القاعد على الطريق ينتظر 
الناس؛ ليأخذ من أموالهم ظلمًا وعدواناً. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
رصد). 

09 “التعاونن ادي اه وقيل: بالدال» وقيل: بالذال. انظر: «المصباح المنير؛ 
للفيومي (مادة: بذرق). 


العز بن عبد السلام 


كتاب اليج 


- فصل في ركوب البحر لأجل الحج 

إذا اغتلم'" البحرء أو كان مُعْرِقَا لا يركبه إلا هجام مُغْرّرء فلا يجب 
ركويّه لأجل الحجّ» وإن كان مما يعتاد ركوبه» ولا يُنسّب راكبه إلى اقتحام 
العَطب» فقد اختلف النصُ في ركوبه» ولهم فيه خمسُ طرق : 

الأولى: في وجوب ركوبه قولان. 

الثانية: تجب على الجريء» وفي المستشعر”'" قولان. 

الثالثة : لا تجب على المستشعر» وفي الجريء قولان. 

الرابعة : تجب على الجريء دون المستشعر؛ حملاً للنصّين على هاتين 
المعالي 0 

الخامسة : لا تجب بحال؛ والنساء أولى بألاً يلزمَهُنَ الركوبُ» فحيث 
جعلنا في الرجال قولين» ففيهنٌ قولان مرتبان. 

فإن قلنا: لا يجب؛ فتوسّط البحرء واستوى في ظنّْه ما بين يديه 
وما خلقّه؛ فإن لم يكن لرجوعه طريق إلا البحر» فلا يلزمه إتيانُ مكّةء وإن كان 
له طريق آخرء ففي وجوب إتيانها وجهان كالوجهين في المُحصّر إذا أحاط 
به العدرٌء وإن كان إلى مكّة أقرب من غيرها من الجوانب» لزمه إتيائهاء وإن 


كانت أبعدَء جاز له الرجوعٌ» وإن لم نوجب الركوب» فهو محبوبٌ إن لم 


)١(‏ استشعر فلان الخوف: إذا أضمره. 
زفرة في (ح2): «الحالتين» . 


كتاب الج 


1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
1" | محمد 
يكن البحر مغرقاء وإن كان مغرقا؛ فإن غلب على الظنٌّ الهلاك حرم ركوبّه 
اتَفاقاء وإن استوى الأمران فقد حرّمه أبو محمّدء وأشار غيرّه إلى الكراهة 
ونفي التحريم» وهل يحرم ركوب المُغرق لأجل الجهاد؟ فيه وجهان. 
د د 

فصل في اعتبار المَحْرّم في استطاعة الحجّ في حقٌّ النساء 

وجوب الحجّ على المرأة كوجوبه على الرجل إلا أنّها تفتقرٌ إلى 
المَحْرم» فإن وجدت أسباب الاستطاعة إلا المَحْرمٌ أو الزوج» فلا يلزمها 
الحجء ولا يؤدّى من تركتهاء وإن ساعدها زوجُها أو مَحرمُها؛ كالأخ من 
الرضاع» فذاك. وإن أبى إلا بأجرة لزمتها الأجرةٌ على الأصمٌ» وإن لم 
يساعدها زوج ولاذو محرم» واجتمع نسوة ثقات يصطحبن في رفقة مأمونة» 
ففي وجوب الخروج وجهان: 

أحدّهما: لا يجب إلا أن يكون مع إحداهن مَحُرمء ولم يشترط أحدٌ 
أن يكون مع كل واحدة مَحْرمء واختيار القمّال اشتراط المحرم» ويشهد 
لذلك تحريم الخلوة؛ إذ لا يجوز للرجل الواحد أن يخلوَ بنسوة إلا أن يكونٌ 
فيهن مَحْرم له» ولو خلا رجالٌ بامرأة وأحدُهم مَحْرم لهاء أو خلا عشرون 
رجلاً بعشرين امرأة» وأحدّهم مَخْرم لواحدة منهنٌ» أو زوجٌ» جاز ذلك» 
وقد قال الشافعييٌ : لا يجورٌ للرجل أن يَوْمّ النساءً المنفردات إلا أن يكون مَحْرمًا 
لواحدة منهن . 


«#0 * 


45 فصل في إخراج الحم من التركة 


إذا مات بعد استقرار الحم أو غيره من حقوق الله» ففيه قولان: 

أصجُهما وهو المذهب: أنَّها تخرج من رأس ماله مقدّمةَ على الوصايا 
والميزاث كخيرهام الديون: 

والثاني : أنّها لا تخرج إلا أن يُوصِيّ بها فتخرج حينئذ من ثلثه.» فعلى 
هذا يخرج حجِةٌ ميقائية من ثلئه؛ وهذا بعيدٌ لا تفريم عليه. 

نه المحكوم بكونه دَينًا مخرَجًا من رأس المال أجرة حجه من ميقات 
بلده. أو من مثل مسافته؛ إذ لا خلاف أنَا لا نعتبُ عينَ الميقات» وتدفع 
الأجرة إلى بعض السيّارة إِمّا بتبوُع منه أو إجارة؛ ليستأجر بها مَن يحجّ من 
الميقات؛ فإن أوصى بإخراج الحجّة الميقاتيّة من ثلثهء ففائدة وصيّته 
مزاحمةٌ الوصاياء فإن لم تف المزاحمةٌ بحجّة ميقاتيّة» كملت من رأس 
المال» فينقص بذلك الثلث» ويفتقر فيه إلى الحساب الدوريٌ» كما يفعل في 
عن سورة يمع يوا حياك ران الخال اقلق إفاعاة اكد فو ران 
المال مُنقصًا للثلث . 

ولو أوصى بما يجب إخراجه من رأس المال؛ كالدّين وحجّة الإسلام 
من الميقات» فالأصحٌ أنه من رأس المال؛ حملاً للوصية على التذكرة 
بإبرائه منه» وقيل: يخرج من الثلث؛ حملا على إرادة المزاحمة؛ فإن قلنا 
يإخراجها من رأس المال؛ فقال: أَحِمجُوا عثي من بلدي. أخذ من رأس المال 
حجةٌ ميقائيّة» وتقع المزاحمةٌ ما بين بلده وميقاته» فإن لم تف الحصّة بحجّة 
من بلده» أضفناها إلى رأس المال» وأحججنا عنه من حيث بلغت . 


كتاب اليج 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو نذر حبًّا أو صدقة» أو أقدم على ما يوجب الكمّارة؛ فإن كان 
ذلك في مرض موته» اعتّبر من ثلثه اتّفاقَاء وإن كان في صكّته» فهل يُحسب 
من ثلثه أو رأس ماله0''؟ فيه وجهان؛ فإن حسبناه من ثلثه» أأخرج عنه وإن 
لم يُوصٍ به؛ لأنَّ التزامّه بمثابة الوصيّة به» وإن أوصى بحج أو عتق» ففي 
تقديمهما على سائر الوصايا قولان» أصحهما أنَّهِما لا يُقدّمانء فإن قدّمناهماء 
فضاق الثلث عنهما فآيّهما يُقدّم؟ فيه قولان» وينّجه الحكمٌ بأنّهما سيّان”"©, 
فإن لم نقدّمهماء فلم تف حصّةٌ الحجّ بالحجٌ» بطلت الوصيَّةٌ به؛ لأنّه 
لا يتبعّض» بخلاف العتق» [فإِنَّه يقبل التبعيضّ]0 . 


)١(‏ في «ح»: «أو من رأس المال». 
(؟) في «ح»: «الحكم باستوائهما». 
(3) مابين معكوفتين سقط من «ح». 


الحجج على التراخي إلا أن يستشعر العَضُب”©» ففي وجوب البدار 
وجهان. فإن أخَّره ومات بعد الإمكان» فالمذهبٌ أنه يلقى الله عاصيا . 
وهل يُنسب عصيانه إلى آخر سني الإمكان» أو إلى جميعها؟ فيه وجهان» 
وقطع الإمامٌ بالتعصية من غير نسبة إلى زمان» ولقد أبعد من لم يقض 
بالعصيان» ولو أخر إلى العتضب عصىء ووجب البدارٌ» وأشعر كلام بعضهم 
أنه لا يجبء فإن أوجبنا البدارّء فامتنع منه» أجبره السلطان على أصحٌ 
الوجهين» واستبعد الإمام الإجبار» وقال: لا تعلّقَّ لهذا بالولاة» ويجوز أن 
نجعلّ الممتنع عم يتضيّق كالممتنع من الصلاة يُجبّر عليهاء فإن أبى”© ضربت 
عنقه» ويجوز أن يُفْرَقَ بين الحجٌ والصلاة؛ لأنَّ الصلاة يتعلّق بها الحدٌء 
بخلاف الحجٌ» ولا وجة لما قاله الإمام؛ لأنَّ من شأن الأئمّة أن يُجبروا الناسَ 
على الطاعات» ويمنعوهم من المخالفات . 
#6 د 


:)458 العضب: سلف شرحها في (فصل في زوال العضب بعد الحج) (الفصل:‎ )١( 
في اللغة: القطع. ورجل معضوب: زَمِنٌ لا حراك به كأنَّ الزّمانة عضبته» ومنعته‎ 
الحركة. انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: عضب).‎ 

(؟) في «ح»: «امتنع». 


أشهرُ الحجٌ: شوالٌ وذو القعدة وتسعة أَيّامِ من ذي الحِجّةء وكذلك 
ليلة العيد على اللأصح . 

ووقث العمرة: جميع السنة 9 النجاع لفاكت على الرصي والمييت 
بمنى » فإِنّه لو أحرم بهاء لم يتعقد إحزائه اثماًا وإ كان بعد التحللين» 


ولا يكره في شيء من الأوقات . 


69 فرع: 

إذا أحرم بالحجّ في غير أشهرهء انعقد إحرامٌه. ولا يقع عن الحجء 
وفي وقوعه عن العمرة طريقان : 

إحداهما: قولان. 


والثانية وهي السديدة: القطع بِأنَه لا يقع عن العمرة» فإن أوقعناه عن 
العمرة» أجزأته عن عمرة الإسلام» وإن لم نوقعه عن العمرة» فلابدٌ من 
لحان يعمل عجر وقد [ شرف إعراقة الى العمرةة انا اتيم أ: 
وإن لم يصرفه» تحلّل بعمل عمرة. 


* # * 


العمرة سنّة على القديم واجبة في" الجديد» فإن أبدلها بحجّةء لم 
تجزه» بخللاف الوضوء مع الغسل . 


#0 


وق في لح2: «على) . 


للحج والعمرة ثلاثُ جهات: إفراد» وتمتّع» وقران؛ فالإفرادٌُ: أن 
يعتمر بعد الفراغ من الحج» أو قبل أشهر الحجّ؛ وله صور أخرى يأتي ذكرُها 
إن شاء الله في (فصل التمبّع) . 

وأمًا التميّع : فله شرائط : 

الأول: أن يعتمرَ في أشهر الحجّ؛ فإن اعتمر في رمضان» فهو مُفرد 
اناا ولا يلزمه دم الإساءة؛ إذ لا عصيانَء بخلاف المسيء المجاوز 
للميقات» وقال أبو محمّد: يلزمّه؛ لإهماله الميقات. 

ولو أحرم بالعمرة في رمضانء وأتى بأركانها في شوّال» فهو متمبّع 
أو مفرد؟ فيه وجهان. 

وقال ابن سُريج : إن أقام بالميقات [في رمضان](' حئّى دخل شوّال 
وهو محرمء أو رجع إلى الميقات مُحْرِمًا في شوّال» فهو متمبّع» وإلا فلاء 
إن أتى ببعض أركانها في رمضان» وجعلناه متمتّعا بالإحرام فيه فهاهنا 
وجهان: 

أحدهما: أنه متمتّع» ولو حلق في الأشهر على قولنا: الحلقٌ نسك . 


)١(‏ زيادة من «ح». 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الج 


والثاني : ليس بمتمتع وإن أتى ببعض شؤْط من الطواف . 

الثاني”2: أن يقع التُسكان في عام واحد؛ فلو اعتمر من الميقات» 
ولم يحجّ من سَدَنَهء وأنشأ الحجّ من مكّة في السنة القابلة» أو أقام بها سنين 
يحج منها في كل سنة» فهو مفرد غيرُ مسيء اتَفاقَاء وأبعد ابن خيران» فشَرط 
وقوع النسكين في شهر واحد» ولا أصل لما قال" . 

الثالث : ألا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهم: أهل مكّة ومن 
كأن قتها على فنناقة ل تقصرافيها الصئلاة + :ومن كن بحبافة القصبر فما زاد 
فهو متممّع يلزمه الدمٌ بالتمتّع . 

ولا دم على المكئٌ؛ ولا على من قربت مسافتّه وإن لم يرجع لإحرام 
الحجّ إلى الميقات» وكذلك لا يلزمهما دمٌ آخر اتَفاقًا؛ إذ لا إساءة . 

ولو م الغريبُ بميقاته غير مريدٍ نسكاء فلما صار في حدٌ الحاضرين 
بدا له أن يتمنّع فالأظهر أنه يلزمه دم التميّ ؛ لأنَه لا يُعذّ من الحاضرين وإن 
كان إحرامٌه من محلّهم . 

"4 فرع: 

إذا كان أحدٌ مسكني الرجل بمسافة القصرء والآخر دونها؛ فإن كان 
سكناه بأحدهما أكثرَ» فله حكمّه» فإن استويا اعتبر بأهله» فإن كان له بكل 


واحد منهما أهل» اعتّبر بمحلّ إحرامه قرب أو بعد. 


. أي: الشرط الثاني للتمتع‎ )١( 
(؟) في «ح»: «ولا أصل له».‎ 
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الرابع”©: أن يُحرم بالحجٌ من مكّة؛ فإن رجع لإحرام الحججٌ إلى ميقات 
بلده؛ أو إلى مثل مسافته» فلا يلزمة دم التمّع» ولا دم الإساءة. 

ولو كان ميقاته الجُحْفَةَ فعاد إلى ذات عِرْقء أو إلى مثل مسافتهاء ففي 
سقوط دم التمتّع وجهانء والجحْفةٌ على خمسين فرسخًا من مكّة» وذات 
عِرْق على مرحلتين. 

459 فرع: 

لو دخل مكّة متميُعًا بالعمرة» ثم أحرم بالحجٌ بعدما نوى استيطانٌ مكّةء 
فإن أحرم به في سنته» لم يسقط دم التمتع اتّاقَاء وإن أحرم به في السنة 
الثانية» فلا تمثّم ولا إساءة. 

الخامس والسادس”": نيّة التمتّع» ووقوع النسكين عن شخص واحدء 
والأصحٌ أنّهما لا يُشترطان؛ فإذا اعتمر من الميقات عن مستأجرهء وحجّ 
من مكة عن نفسه؛ فإن لم نشرط”" الاتحاد فهو متمتّع لا يلزمه العَوْدُإِلى 
الميقات. وإن شرطنا الانكاة نيو فقوف وهل هو مسيء يلزمه دم الإساءة» 
والعودٌ إلى الميقات؟ فيه خلاف» ويظهر هاهنا إيجابُ الدم؛ لأنّه اعتمر في 
وقت إمكان الحبمٌّء بخلاف ما لو اعتمر في رمضان» وحجّ من مكّة في شوّال» 
وإن شرطنا النّةء فتركهاء فقد قيل : إِنَّهُ مسيء أيضاء وفي وقت النيّة أوجه : 


. أي: الشرط الرابع للتمبّع‎ )١( 
. ؟) أي: الشرط الخامس والسادس للتمبّع‎ 


() في «ح»: «لم يشترط» . 


والثانى : الإحرام بها. 
والثالث : يمتدٌ من إحرامها إلى إحرام الحج. 


# #* 
414 - فصل في إحرام المتمتّع بالحج 
ويُحرم به من مكة. وهل الأولى أن يحرم من منزله أو قريبًا من الكعبة؟ 
فيه وجهان» فإن لم يحرم به حتَّى جاوز الحرمً لزمه دم للتمبّع ودمٌ 
للإساءة”»؛ كما لو جاوز ميقات بلده في العمرة» وأحرم بالحجّ من مكّة» 
فإِنَّه يلزمه الدمان. 
ا ا يا 
6 - فصل في بيان القران 
القران: أن يُحرم بالُسكين أو بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحجٌ. 
ولو أدخل العمرة على الحجّ. فقولان» أصحهما الجوارٌ» ولا تشترط 
اليّة انافاه ويشترط لإدخال الحججّ على العمرة ألا يَشْرَعَ في شيء من أركانها . 
وإن أجزنا إدخالَ العمرة على الحجمٌّ ففي وقته أربعةٌ أوجه : 
أحدّها: ما لم يمض وقتُ الوقوف. 
والثاني : ما لم يمض ركنٌ من الحج . 


. في «ح»: «دم التمتع ودم الإساءة»‎ )1١( 
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والثالث: ما لم يشرع في أسباب التحلل ولو رمي حصاة من جمرة 
العقبة. 
والرابع : مالم يأت بعمل من أعمال الحجج ولو بطواف القدوم» ولا أثر 


والفرق ين العمرة والحج: :"ا دحَعيعَ أركات العمرة اناك ليده 
با ييا ب 
57 فصل في دم القران 
على القارن دم مساو لدم التمتّع في صفته وبدله 
ولو أحرم المتمتّع بمكّة» أو أحرم المسيءٌ في أثناء طريقه» ورجعا إلى 
الميقات. ففي سقوط دم التمتّع والإساءة وجهان. 

ولو أحرم القارن من مكّة» ورجع إلى الميقات» فإن لم نسقط دم 
التمتّع» فدمٌ القران أوْلى» وإن أسقطناهء ففي دم القران وجهان من جهة أنَّ 
تشكة واحنةه فلا وق لِعَؤْده والقيامنٌ السقوط. 


ذأ ن كوت مكنا 


إ 


نينا ييا لي 
1 - فصل في اعتمار المفرد بعد الحجّ 


إذا اعتمر بعد الحجّ» فليّخْرم من أيّ أطراف الحلّ شاءء ولا فرق بين 
قريبها وبعيدها إلا في الفضيلة . 


كتاب الحيج 


العز بن عبد السلام 1 : 
[ "| 
وأفضلها : الجغرانة» ثم التنعيم» ثم الحُدَيْبِيّة؛ فإن أحرم بها بمكّةء 
انعقد إحرامُه اتفاقاء فإِنْ أكملها ولم يخرج إلى الجلّء ففي إجزائها قولان: 
أحدّهما: يجزئه» وعليه دم للإساءة. 
والثاني : لا يجزته إلا أن يخرج إلى الحلٌ» ثم يطوف ويسعى بعد ذلك» 
وفي دم الإساءة طريقان : 
إحداهما : لا يجبُ وجهًا واحدًا؛ لأنّه كالمحرم قبل الميقات. 


والثانية : تخريجه على الخلاف في الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام . 


نييز بذ نيا 


الاختيار فى إفراد الحج 


المشهورٌ أن الإفراد والتمتّع أفضلٌ من القرانء وأيّهما أفضل؟ فيه 
قولان» وقيل: الإفرادٌ أفضلٌ منهماء وأيّهما أفضل؟ فيه قولان» وقيل: الأفضلٌ 
أن يُبهِم الإحرام» ثم يصرفه إلى الأوفق الأرفق؛ لأنه عليه السلام أبهم إحرامه؛ 
انتظادًا للوحي”"', وهذه هفوة؛ لأنَ إبهامّه كان انتظارًا للوحي» فلااوجهة 
لموافقته فى ذلك . 


ليبا با يا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: )1١17- ١١١‏ عن طاوس مرسلاًء وفي 


«البخاري» »1791١(‏ 17/86) من حديث جابر 45 : أهَلَّ رسول الله كَل بالحج». 
انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)١١8‏ 


صوم المتميّع بالعمرة إلى الحج 


دم التميّع والقران مقدّران مرئَّان» وكلاهما دم جُبْران لا يجوز له 
الأكلّ منهء ويجب دم التمء بالإحرام بالحج» ولاوقت لإخراجه بعد ذلك» 
وإن قدّمه على الحمّ» ففي إجزاته قولان» فإن قلنا: يجزئه» ففي إجزائه في 
أثناء العمرة وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ كما لو وكلَّ من يعتق عن الكفارة مع شروعه في 
اليمين » نه لا يجزته اتفاقا . 

والثانى : يجزئه؛ إذ لا حكم لبعض لفظ اليمين» بخلاف الإحرام بالعمرة. 

* ا * 
- فصل فيما يجب على المعسر بِالهَدّي 

إذا عجز عن الهَّدْي لزمه صيام ؛ ثة أيّامِ في الحم وسبعةٍ إذا رججع» 
ولا يجب المتابعة فى الثلاثة» ولا فى السبعة» وتجب الثلاثةٌ بالإحرام 
بالحجج. ولا يجوز تقديمها عليه» والأولى أن يقدّمّها على يوم عرفة» ولايلزم 
صومّها في الحم ؛ لأنه مسافر» ولا يجوز صومُها في يوم العيد»ء وكذا في 
نام التشريق على الجديد» فإن لم يصمها حئّى مضت أيّام التشريق فقد فات 
أداؤهاء وإن بقى عليه طواف الزيارة» وإن صامها في أيَّامِ التشريق وقلنا: 
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يصحٌ. فهى أداء وإن وقعت بعد التحللين. 


#* #0 
١‏ - فصل في صوم السبعة 


ا 


قال الله جل اسمه: وبجعم [البقرة : 19]» وفي الرجوع أقوال: 

أحدها: أنه الفراغ من الحم فلا يصح صومُها في الحجّ» ومنعها 
أبو محمّد في أيّام التشريق» وإن قلنا: إِنّها قابلة لجميع الصوم؛ لأنّه مشتغل 
حابي ولذلك لا تعن عهرنه. 

والثاني: أن الرجوع هو الوصول إلى الوطن» فلو صامها في أثناء 
الطريق» فوجهان. 

والثالث : أَنَّهِ الرجوع إلى مكّةء وو 

* #0 
65 فصل فى قضاء الثلاثة عند الفوات 

العم وقتٌ لآداء السبعة» فلا يتصوّر قضاؤهاء وأما الثلاث : فتفوت 
0_0 00 جو حدما 
0 فر اندل: لايع هذا من المذعب» فإن قلنا بالمذهب. فمات 
في أثناء الحججٌ بعد التمكن من الصوم. أو كان موسرًا بالهذي, فلا يسقطان 
على الأصحٌ. وعلى قول بعيد يسقطان لا إلى بدل؛ لأنّه لم ينتفع بتمتّعه 
فإذا عاد إلى وطنه قبل صيام العشرة» لزمه قضاؤهاء ولا يلزمه التفرقةٌ بين 


العز بن عبد السلام 


كتاب ال يج 


5 
الثلاثة والسبعة على الأصمّ. وقيل : يجب » وهل يكتفى بيوم» أوميلجيق 
تفريق القضاء بتفريق الأداء؟ فيه وجهان» فإن اكتفينا باليوم» فوالى بين 
العشرة» لم يجزه الرابع» ولزمه الإتيان بسابع» وأبعد مَنْ أبطل السبعة؛ إذ 
لو صام الرابع عن قضاء أو تطوّع» حصل التفريق اتفاقاء وإن قدّرنا تفريق 
القضاء بتفريق الأداءء ففيما يحصل به التفريقٌ خلافٌ مبنئٌّ على الخلاف 
في الرجوعء فإن جعلناه الفراغ من الح بني على الخلاف في صوم أيّام 
التشريق» فإن قلنا: لا يصحٌ فيها الصيام» كفاه أربعةٌ أيّامِ بقدر العيد وأيّام 
التشريق» وإن قلنا: يصح صومّهاء فلا تفريقَ على الأظهر ؛ لأنَّ الأداءَ كان 
يقع متواصلاً» وإن قلنا: الرجوعٌ هو الوصول إلى الوطن» وقلنا: يصح صوم 
يام التشريق» كفاه التفريقٌ بمسافة السفر على الاقتصادء وإن قلنا: لا يصحٌ 

فلابدٌ من مسافة السفر وأربعة أَيّام . 


لبذ ينا ين 


451 فصل في موت المتمتّع قبل الصيام 
إذا ترك الصومٌ في السفرء ومات في الحضرء فإن لم يتمكن من 
الصوم في الحضرء فلا شيءَ عليه ؛ اعتبارًا بمن أخّر صيام رمضان لمرض 
أو سفر انّصلا بموته”2» وإن أمكنه الصومٌ في الحضر» فهل يصوم عنه وليه 


أو يفدي كلّ يوم ياك أو يرجع إلى الدم أو لا يجب شيء؟ فيه أربعة 


)١(‏ في «ح»: «اتصل بالموت». 


(؟) في «ح»: «أو يخرج عن كل يوم مدًَا». 
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أقوال» ولا وجه لآخرها. 

فإن أوجبنا الدمّء فهو واجبٌ في ثلاثة أيّام فما فوقهاء كما سنذكره في 
الشعرات والأظفار والجمرات» وفيما نقص عن الثلاثة قولان يجريان فيما 
نقص عن ثلاث شعرات : 

أحدهما: في اليوم ثلث دم» وفي اليومين ثلثان. 


والثاني : في اليوم مذٌّء وفي اليومين مدان . 


وقّت رسولٌ الله يلل لأهل المدينة ذا الحُليفة» ولأهلٍ الشام الجُحْفة 
ولأهل نَجْدِ الحجازء ونجد اليمن قرْن» ولأهل اليمن بخ 0ك ووقَتَ 
عمرٌ طبه لأهل العراق ذاتَ عِرْق7". والأولى أن يُحْرِموا من العقيق؟؛ لحديثٍ 
مرسل وَرَدَ في توقيته”" . 

وقسافة فى القلقة بن المدينة: فزسطاة : والجشفة من مكة؛ 
دسو قرسا والمواقيك الفلاثة :“مرحلتان مرحلتان: 


وهذه المواقيت لأهلها ولكلّ من أتى عليها من غير أهلهاء فلو مرّ عراقىٌ 


.5 من حديث ابن عباس‎ »)١181( ومسلم‎ »)١1675( ثبت ذلك عند البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١1511(‏ من حديث ابن عمر وا قال: لما فتح هذان المصران 
أتَوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَّ رسولٌ الله كل حد لأهل نجد قَرْنَاء وهو 
جَوْرٌ عن طريقناء وإِنَا إن أردنا قَرْناً شق علينا. قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم» 
فحدّ لهم ذات عِرْق . 

)6 أخرجه أبو داود (179/7)» والترمذي (877)» والإمام أحمد في «المسند» 
/١(‏ 744)» من حديث ابن عباس وهاء وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» مختلفٌ 
فيه» ومحمد بن علي بن عبدالله بن عباس لا يعلم له سماعٌ من جدّه ابن عباس . 


انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 009 


كتاب اليج 


الغاية فى اختصار النهاية 


بذي الحليفة» ومدنئٌ بذات عرق» أو رجع مك إلى مكّة على بعض 
المواقيت» فالاعتبارٌ بميقات مروره دون ميقات بلده» وه كاد افر نه ون 
المواقيت» فميقاته موضعه وإن كان من مكة على أقلّ من مرحلة . 

ومن جاوز الميقات غير قاصد''' للنسك. ثم بدا له أن يُنسكء فميقاته 
حيث بدا له» ولا يلزمه العود إلى الميقات» ومن كان على طريقه ميقاتان 
اخَدهْجًا أقرّث إلى مكة» كالجتحفة وذ الخليفة: فنيقاته الأبعدٌ اثفاقاء ومن 
تنللك ظرينا لأاميكانة: نوا يتان على عاق "مين مكة ون شاد 
بها ميقانًا عن يمينه أو يساره أو عنهما إن تصُوّر فميقائه موضعٌ محاذاته» وإن 
حاذى بها ميقاتين أحدهما أبعدٌ من الآخر» فميقاته الأبعدٌ. 

* ا * 
65 فصل فيمن جاوز الميقات غير ناسك 

ولا يجوز لقاصد النسك أن يجاوز قينا من [هدء ]0 الكو اقيات يشير 
إحرام» فإ تجاوزه. لزمه دمٌ؛ لإساءته » فإن رجع إليه. فله أحوال: 

الأولى: أن يرجع من مكّة» فلا يسقط عنه الدمُء وفي إلحاق الحرم 
نمكة قؤلان: 


لل في (ح»): «مريد) . 
69 في (ح»: 'فميقاته مرحلتان» . وانظر: (الفهارس) فى آخر الكتاب لمعرفة المسافات 
والمكاييل والموازين الشرعيّة وما يقابلها من ذلك بالحديث المستخدم . 


() مابين معكوفتين زيادة من «ح2. 


الثانية : أن يرجم من الطريق» ويحرم من ميقاته الذي أوجبنا عليه 
الإحرام منه. فإِن رجع من دون مسافة القصرء سقط الدمء وفي مسافة القصر 
وجهان. 


الثالثة: أن يرجم من الطريق مُحرِمّاء فإن قربت المسافةٌ» فوجهان أو 
قولان» وإن بَعُدتء فقولان مرتبان. 

ولو تور نجاف سفاتين احذّهما اقرت إلى مكة من الاحيره 
نسبناه إلى أقربهما منه» فإن استويا في القرب منه» ففي وجوب نسبته إلى 
أبعدهما من مكّة وجهان» فإن جاوز محل هذه المحاذاة كفاه الرجوعٌ إليه؛ 
أو إلى مثل مسافته عند الإمام. فإن جاوزه جاهلاً» وعَسّرَ عليه العوذ إليه 
مع جهله بمسافته» لزمه الرجوعٌ إلى الأبعد إن نسبناه إليه؛ لأنّ الرجوع إلى 
الميقات واجبٌ إذا قلنا : إِنَّه مسقط للإساءة. 
ومن أقام بمكة سن أو كان متميّعًا أو مكّيّاء فميقاته مكّة» فإن جاوز 


الحرم فهو مسيء». وإن جاوز مكّة فقولان. 


السنّة لمن أراد الإحرامً أن يغتسلّ حتَّى الحائضٌ والنفساءء ولا أثر للنية 
في غسلهما(" عند الإمام» وفيه احتمال» والسنّة أن يطيتّب بدته لإحرامه؛ 
تقليلاً للشعك» كما يستحت السواك قبل أوان الخلوفه:. 

فإن انتقل جرم الطيب بعرق» ففي مؤاخذته بذلك وجهانء فإن واخحذناه» 
لزمه المبادرة إلى إزالته؛ كما لو أصابه من محل آخر بغير اختياره. 

وإن أحرم في ثياب مطيّبة» فأوجٌةٌ أصحُها: الجوارٌء وثالثها: التفرقةٌ 
بين ما تبقى عينه(” » وما ليس كذلك؛ إلحاقا لما تبقى عيئه”؟ بما لو شد 
مِسْكا على طرف إزاره واستدامهء فإنَّه ممنوع اتَفاقَاء فإن جوّزنا ذلك» فنزع 
الثيات بعد الإحرام» ثم لبسهاء ففي جوازه وجهان. 

ولو تعطّر ثوبّه بطيب بدنه» فلا بأس به اتَفاقاء ون عطّر الثيا للإحرام» 
وأحرم قبل لبسهاء حرم عليه لبسّها. 


# د 
)01( في (م» : «أثر لغسلهما». 


هع في «ح»: (ما يبقى جرمه) . 
)6 في «ح»: «وألحق ما يبقى عينه) . 


/اه4ة ‏ فصل في وقت الإحرام 


إذا اتن وااقدى» وحمو زاسه» وصلى ركتتين» فلتكرم حيعل وفي 
الأولى قولان: 

أحدّهما: أن يحرم عَقِيبَ السلام وهو جالسٌ في مصلاه» روى ذلك 
لاني لاخر 

والثاني وهو الجديد: أَنَّه يحرم إذا خرج من موضعهء وأخذ في السير 
إلى مكّة راكبًا كان أو ماشيًا؛ إذ رُوي أنه عليه السلام كان لا بهل حنّى تنبعث 
به راحلته””””", واختار بعضهم الإحرامٌ بعد الصلاة» وحمل اختلاف الرواية 
على إعادة التلبية . 


*0# * 


فصل فى النيّة في الإحرام 
ينعقد الإحرامٌ بمجرّد النيّة من غير تلبية» وقال في القديم: لا ينعقدٌ 
إلا بالتلبية» واختاره ابن أبي هريرة وابن خَيْرانَء ولا يقوم التقليدٌ والإشعارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١797/0(‏ والترمذي .)8١9(‏ والنسائي (5154)», والإمام 
أحمد في «المسند)» .)755١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم »)١1417(‏ من حديث عبدالله بن عمر 5ها. 
ولا يحسن عند أهل الحديث تصديرٌ ما صمّ من الحديث بلفظ : «روي»»؛ كما 
ورد عن النفهو لني رحححة الله.. 

فرق في «ح»: «دابته» بدل «راحلته . 


كتاب الجيج 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مقامٌ التلبية على الأظهر» وفيه تردّد لأبي محمّد» ولا يُشترط أن يذكر ما أحرم 
به في تلبيته بلا خلاف» وفي كراهته قولان. 

4 - فرع: 

لو اقتصر على التلبية دون النيّة» لم ينعقد إحرامّه على رواية المزنيٌ» 
ونقل الربيع أنه ينعقد مُبّْهَمّاه واختلفوا على طريقين» فقيل: قولان» ولا وجة 
لما نقله الربيع؛ ومحلٌ الاختلاف أن يقصدّ النطق بالتلبية» ولا يخطر له 
الشروع في الإحرام» فأمًا إذا جرت التلبية على لسانه؛ أو حكاهاء أو علمهاء 
أو قصد غرضًا”'2 سوى الإحرام» فلا أثر لذلك . 

4 -فرع: 

لو نوى نسكا ولبّى بغيره» أو أبهم نية الإحرام» وعيّن في التلبية» 
فالاعتبار بنيّته دون تلبيته؛ لما ذكرناه من انعقاده بمجود الئيّة . 

#* ا * 
1 فصل في إبهام الأحرام 

ينعقد الإحرامٌ مع الإبهام» فإن أبهمه في أشهر الحجّ فله أن يصرقه 
إلى حج أو عمرة أو قران» وإن أبهمه في رمضان» وصرفه إلى الحم في 
شوال» لم ينصرف إليه على الأصمٌ» وإن صرفه إلى العمرة انصرف إليهاء 
وإن صرفه إلى الحج في رمضان, فهو كما لو أحرم بالحجّ قبل أشهره» فإن 
قلنا: ينعقد بالعمرة» فلا يُتصوّر الإبهامٌ قبل الأشهر» وإن أحرم بالعمرة في 


3 


+ 


زفق في (ح»: «غرضًا» . 


رمضانء وأدخل عليها الحم في شرّال» صمّ القران على أقيس الوجهين . 


نبا ييا ني 


- فصل فيمن علَّقَ إحرامّه بإحرام غيره 

إذا نوى إحرامًا كإحرام زيذٍ صم ولزمه مافيه"" زيدٌ من حجٌ أو 
عمرة» أو قران أو إبهام» وله صرف المبهّم إلى ما شاءء ولا يلزمه متابعة 
ويلانيما يضرف | خزامه إليةاتمانا . 

فإن لم يكن زيد محرمّاء انعقد إحرامّه مبهمّاء وإن كان ميتاء وهو 
عالم بموته» فهل ينعقد إحرامّه مبهمّاء أو لا ينعقد؛ لأنّه غيدُ جازم بالييّة؟ 
فيه وجهان». وإن تعذَّر عليه معرفةٌ ما أحرم به زيدء فحكمه عند المحقّقين 

م مَنْ نسي ما أحرم به» فيأخذ باليقين على المذهب. وعلى قولٍ يجتهدء 

ويعمل بغالب الظنٌ» وقال العراقيُون: إن جوّزنا للناسي البناء على الظْنٌ» 
فهاهنا وجهان من جهة أنه لا يطلع على”" نيّة غيره. 

[وإن كان زيدٌ قارناً قد أدخل الحجّ على العمرة» فإن خطر للمعلّق 
ابتداء إحرامٌ زيد» لم يلزمه سوى العمرة اتفاقاء وإن خطر له إحرامٌُه حال 
التعليق» لزمه القرانٌ انافاه وإن لم يخطر له شي من ذلك فهل يلزمه العمرة 
أو القران؟ فيه وجهان]”" . 


)١(‏ في «ح): عيّنه. 
زفق في «ح2: «لا يمكن البناء على) . 
(') ما بين معكوفتين مقدم في (م» جاء بعد قوله فى بداية الفصل «اتفاقا» . 


كتاب الحبح 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


451 - فصل فيمن نسي ما أحرم به 

إذا نسي ما أحرم به» فله حالان: ظ 

أحدهما: أن يقع نسيانه قبل0" الشروع في شيء من المناسك» فإن 
قلنا بالجديد. فهو مخيّر بين أن يحرم بالنسكينء أو بالحجّ وحدّهء فإن أتى 
بأعمال الحجّ من غير إحرام فقد تحلّلء ولا يبرأ من واحد من النسكين في 
الحكم» وإن أحرم بالحجّ» برى؛ منه» وإن أحرم بهماء برى؟ من الحممّ» وفي 
العمرة قولان مأخوذان من جواز إدخالها على الحجٌ» وأبعد أبو إسحاق فقال: 
يبرأ من العمرة قولاً واحدًا؛ إذ يصحٌ في حال الإشكال مالا يصحٌ في 
غيرها؛ كمن صلَّى الظهرٌ خمس ركعاتء فإن فرّعنا على القديم فلم يغلب 
على ظنْه شيء رجع إلى موجب القول الجديد وإن غلب على ظنه أنّه حاجٌ 
أو معتمر أو قارن» أخذ بذلك. ويلزمه دمٌ القران إذا ظَنّهء وأبعدَ من قال: 
فائدة العمل بالظنٌ التحلّل دون براءته من النسكين وإيجاب الدم . 

[الحال]”" الثانية : أن يقح نسيائه بعد الطواف» فإن فرّعنا على الجديدء 
لزمه أن يأتيّ بأعمال الحمٌ؛ ليتحلّل بيقين» ولا يبرأ عن واحد من النسكين 
في ظاهر الحكم» وإن أحرم بهما؛ لجواز أن يكونّ طوافه عن العمرة» فيمتنع 
إردافها بالحججٌ» فلو بادر وأتى بالسعي والحلقء ثم أحرم بالحجّ وأكمله» فقد 
برى؟ منه» وهل يجوز له أن يحلق لتحصل البراءة؟ فيه ثلاثة أوجه : 


)1غ( في «ح2: «أن ينسى قبل» . 
(0) سقط من «ح). 


أحذها: يجوز ؟ للحاجة . 


والثاني : يُستحبٌ؛ لما فيه من براءته . 

والثالث: لا يجوزء وهو المذهب. وعليه الكفارة؛ ولو فعله لبركت 
ذمّته» وشبّهوا ذلك بما لو ابتلعت دجاجةٌ زيد ذُرَةَ لعمروء فنا لا نأذن له 
في ذبحها بغير إذن ربتّهاء ولو ذبحها لأخدّ الدرة» ولزمه ما نقص بالذبح. 

4 [فرع في7١2‏ وجوب الدم على الناسي : 

إذا سعى الناسي» وحلق ثم أتى بالحجّ؛ فإن كان ممّن لا يلزمه دم 
التميّع ؛ كالمكّيٌ» فلا دم عليه؛ لجواز أن يكون معتمراء وقد تحلّل من 
عمرته» وإن كان ممّن يلزمه دم التم » لزمه دم؛؟ لأنّه متم أو حالق في 
الحجّ» فإن قدّر على الدم أراقه» ولا يضرّه الجهلّ بسببه» وإن عجّزء فصام 
عشرة أَيّام بالشرط المذكور في التمنّع أجزأه؛ لأنَّ صوم التمتع عشرة»؛ وصوم 
العلن انل لان" أن إطعاء علاقة امم وإناء ضام 223301 أو الع » لوريير] 
عند الشيخ ؛ لأنَّ الكمّارة وجبت بيقين» فلا تسقط إلا بيقين» ويحتمل أن 
يجزئه صومٌ الثلاث؛ أو الإطعامٌ؛ لأنَّ ما عداهما مشكوكٌ فيه هذا تفريع 
الجديد» ولا يخفى تفريع القديم. 

لبا يذ نيا 
6 - فصل فيما إذا ذكر المتمتّع أنه طاف محيئً 
إذا فرغ المتمتّع من النسكينء ثم ذكر أنه طاف محيثًا؛ فإن علم أنَّه 


. )777 /4( زيادة يقتضيها المقام تبَعَا للجويني في «نهاية المطلب»‎ )1١( 
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طواف العمرة» فقد صار قارتاً وعليه دم للحلق» ودمٌ للقران» وإن علم أنَّه 
طواف الحجّ توضّأء وطاف وسعى» وإن أشكل؛ فتوضّأء وطاف وسعى» 
حصل له النسكان» ولا يلزمه دم الحلق» وعليه دم للتمتّع أو القران؛ لأنَّه 

7 فرع: 

إذا جامع المفردء وشكٌ هل جامع قبل التحلّل الأوّل أو بعده؟ وقلنا: 
الجماع بعد التحلّل الأوّل لا يفسد» ففي فساد حجّه وجهان. 

د د 
41 فصل فيما إذا جامع المتمتّع [بين نسكيه]”'". 
ثم ذكر حَدَنَا في أحد طوافيه 

إذا جامع المتمتّمُ بين النسكينء ثم ذكر أنه كان محرثًا في أحد الطوافين 
لا بعينه» فهذا مبنِنٌ على ثلاثة أصول : 

الثاني : إذا فسد القران» ففي سقوط دمه وجهان. 

الثالث: من أدخل حجّا على عمرة فاسدة بالجماع» ففي انعقاد إحرامه 
بالحجّ وجهان؛ فإن قلنا: ينعقد» [فهل ينعقد صحيحًا أو فاسدًا؟ فيه وجهان» 


والمذعنب أنه يتعقد ]7 فاسدًا) فيكون قازناء وفي وجوب دم القران وجهان» 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ح2. 


(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ح2. 


ويلزمه بدنةٌ لإفساد العمرة» وهل يلزمه شيء بسبب إفساد الحجٌ؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: لا يلزمه كالمجامع في القران الصحيح؛ إذ الجماع واحدء 
فإن قلنا: يلزمه. فهل يلزمه الشاة أو البدنة؟ فيه وجهان» أصِححهما وجوبٌ 
البدنة؛ لأنّه أفسد الحجّ بإدخاله على عمرة فاسدة بالجماع ؛ فإذا تقررت هذه 
الأصول؛ فإذا جامع بين النسكين ظنًا أنه قد فرغ من العمرة» ففي فساد عمرته 
الخلافٌ فيمن جامع غالطًا في آخر ليل الصيام؛ فإن أفسدنا النسكٌ بجماع 
الغالط. فلا يبرأ عن واحد من النسكين على ظاهر المذهب؛ لجواز أن يكون 
حدنه في طواف العمرة» فيفسد الحج بفسادهاء ويلزمه دم التمتّع» ولا يلزمه 
دم مُ الإفساد؛ لأنّه مشكوك فيهء وعليه أن يتوضّأ ويطوف ويسعى؛ ليتحلّل 


ل مان 
6- فصل فى التلبية 


أفضل التلبية تلبيته عليه السلام» وتكريرها أولى مما عداها من التلبية 
والأذكارء وهي : لبّيك اللَّهِمَ لبّيكء لبيك لا شريكَ لك لبيكء إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والمّلك» لاا شريك لك. 

ويُستحبٌ استداميّها في جميع الإحرام إلا في(" طواف القدوم والسعي 
بعده» ففيهما قولان”" كالقولين في إجابة المصلّي الأذانَ» وتتأكّد عند تغثّر 


)١(‏ في «ح»: «إلى جميع الإحرام وفي». 
(؟) في «ح)»: «بعده قولان». 


كتاب الحيج 6 5 الغاية في اختصار النهاية 


الأحوال؛ كالصعود والهبوط» وازدحام الرفاق. 

ويُستحبٌ أن يرفع بها صوته إلى حدٌ لا يبهره ولا يقطعه عن استدامتهاء 
وفي استحباب الجهر به( في المساجد قولان؛ فإن قلنا: لا يُستحبٌء 
ففي المسجد الحرام» ومسجد الكَيّف وجهانء والمرأة كالرجل في التلببة 
إل أنّها تمنع من رفع الصوت» كما مُنعت من الأذان» وإذا لبَّىء فالمُسبَحتٌ 
أن يصلَّيّ على رسول الله كَل ويستغفر» ويتعوّذ من النار سرّاء ولا يجهر به 
على حدٌ التلبية» ولما سر عليه السلام بجمع المسلمين بعرفة قال: «لبِّك إِنَّ 
العيشَ عيش الأخرة»” . 

# # *#دة 
8 - فصل فيما يجب كشفه في الإحرام 

يجب على المحرم كشفٌ عضو الإحرام؛ وهو الرأسُ من الرجل» 
والوجهٌ من المرأة؛ فإن ستره أو بعضّه بما يُعدّ سترًا؛؟ فإن كان معذوراء جازء 
وعليه الفدية» وتكمل في بعضه كما تكمل في كله وإن لم يكن معذورًا أَئِم» 
ولزمت الفدية. 


وحَدَّ الوجه: ما يجب غسله في الوضوء» وإن سدلت المرأة عليه شيئًا 


. في «ح»: «رفع الصوت بها»‎ )١( 

0( أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١77‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (6/ 50)» عن مجاهد مرفوعا. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١17017(‏ من حديث ابن عباس و#اء وفيه 
«الخير خير الآخرة» . وانظر : «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)١57‏ 


العز بن عبد السلام 1 , كتاب اليج 


متجافيّاء فلا بأس» وعليها أن تراعيّ في كشفه ما على الرجل في كشفه 
رآسّةء. وَسَواءٌ كان الساتر شمَاقا ترى مته البشرة آم لا. 

ولو شد الرجلٌ على رأسه خيطاء أو توسّد عمامة» أو استظل بمَخمل 
أو خيمة أو بناء أو ظَلَةِ أو انغمس في الماء» جاز ولا فدية؛ إذ لا يُعذٌّ شيء 
فو ا للكديمدرا: 

ولو طلى رأسّه بالطين» فقد مال الإمامٌ إلى المنع وإيجاب الفدية» 
وإن حمل على رأسه زنبيلاً أو حملاً» فلا فديةَ في أصمٌ القولين؛ إذ يُعتبر في 
ذلك ما يُعدٌ سترًا للرأس أو بعضه»ء كالعصابة العريضة:» أو الخرقة الملصّقة 
بجانب من رأسه» ويمكن ضبطه بما يُقصد سترُه في جهة من الجهات وإن 
لم يكن معتادا . 

نا يذ ني 
فصل في اختضاب المرأة للإحرام وغيره 


حدق لقم لعن ينيبج لها مط صقي الاسو ان مط 
لبشرتهاء ويتأكّد ذلك للإحرام» وفي وجوب الفدية بخضاب اللحية اختلاف 
نص والمنعٌ معلّل بإلحاق الجنّاء بالترجيل أو بالتطيّب» أو لأنَّ المُختضبت 
يفتقر إلى تغليف27" لحيته بخريطة؟ فيه ثلاثةٌ مذاهب» ولا وجه لشيء من 
ذلك إلا الإلحاق بالترجيل . 


ولو اختضبت المرأة بعد الإحرام؛ فإن جعلناه طيبًاء حَرْمء وإن جعلناه 


)غ2( في (م4: «استر) . 


كتاب الحيج آ الغاية فى اختصار النهاية 


ترجيلاًء جاز في غير الرأس» وألحق ما تلفه على يديها بالقمّازِين إن منعنا 
التغليفٌ . 


* ا * 


ما يجتنب المحرم من الطيب واللباس 


0.6 3 - و 2 0 : 

يختص الرجل بتحريم كل ملبوس يُحيط إحاطة المخيط سواء كانت 
الإحاطةٌ بالخياطة أو السرد؛ كالدرع؛ أو بسبب آخر» وذلك كالقخُص”) 
والسراويلات» والخفافء والمُفجات» وكذلك الشمُشّك”" على الأظهر 
وقول الأكثرء ويجب الفديةٌ بلبس القباء؛ وإن لم يدخل يديه في كيه . 

ولو التحف بقباء أو مُفرَّج ؛ فإن أخذ من بدنه ما يأخذ من بدن اللابس؛ 
بحيث لو قام لاستمسك» ونيف الف وإل فلا. 

ولا بأس بالالتحاف بالجباب» ولا بالتوشح.ء والالتفاف بالقمص 
والسراويلات؛ إذ لا إحاطة . 

ولو عقد إزاره» أو عقد أحدَ طرفي ردائه بالآخرء أو عقد أحدَ طرفي 
ردائه بإزاره» إلى انكل لؤزارة جره فيها تكة فلا بأس بذلك كله . 

ولو شد إزاره بشرَج وعرّى» ثم أحاط به إحاطة المخيط» حرم عند 
العراقيتّين» وهو الظاهر» وتردّد فيه أبو محمّد. 
)غ2 في «ح»: «كالقميص». 


(0) الشُّمْشْك: من أنواع المداس. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (907/5) 
لرينهارت دوزي. 


كتاب المج 
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وإن جعل الشرج على طرف الرداء بحيث لا ينتظم انتظامٌ الخياطة. 
جاز عند الإمام؛ اعتبارًا بالعقد» وطرد الجواز في كلّ ما أشبه العقدء وخرج 
ما يشبه الخياطة على رأي العراقييّين» وتردٌّد أبى محمّد. 

"لاة ‏ فرع: 

لو شق الإزار من ورائه» وجعل له ذيْلِين» وعقد طرفي كل واحد منهما 
على ساقه ملفوفا به» فقد منعه العراقيُون كالسراويل» وخالفهم الإمام . 

937 فرع : 

من لم يجد الإزار» وأمكنه أن يفتقَّ السراويل» ويتخذ منه إزارًا سابعًاء 
فليفعل؛ فإن لم يحصل منه إزارٌ سابغ» أو ضاق الوقتٌ عن ذلك» فليلبس 
السراويل» ولا يلزمه رفع ساقيه إلى ركبتيه» وإن رفعه عن سّرَّنه» فقد منعه 
الإمام . 

فرع: 

وله أن يلبسَ النعل وإن عرّض شُسْعُه وشراكه؛ فإن لم يجد نعلين» فله 
لبس الشمُشُّكء أو يقطع الحُمَين أسفلٌ من الكعبين» ويلبسهماء ولا فديةً عليه. 

ها فرع: 

و 0 ار 5 الى 
الجواز؛ للاتفاق على جواز تغطية أكفهن بأكمامهنَ» ولو اتخذ الرجل للحيته 
غلافا كالخريطة» ففيه تردّدء وإن انّخذه لسائر أعضائه(". ففيه تردّد لأبى 


. في «ح»: «وإن اتخذ ذلك لجميع أعضائه؛‎ )١( 


محمّدء وقطع الإمامُ بجوازه؛ لأنَّه'2 غير معتادء بخلاف القمّازِين وغلاف 

اللحية؛ إذ المقصودٌ إِنّما هو الخروج عن الزيٌّ المعهود في اللباس» ولا يحرم 
8 و 

على المرأة لبسنٌ المخيطات؛ كالقمص» والخفاف» والسراويلات. 


* # * 
9 - فصل فيما يتعلّق به الكقّارات من المحظورات 
محظوراث النسك : إتلافٌ» واستمتاع . 
فالإتلافٌ: الجنايةٌ على الصيدء وعلى أطرافه» وَالحَلْقُء والقلم. 
والاستمتاغٌ : كالدهن» والطيب» واللباس . 
فمن تعمد شينًا من ذلك لزمته الكمّارة» وإن نسي فلا كمّارة عليه في 
ضروب الاستمتاع» وفي الإتلاف قولان أظهرهما الوجوبٌ . 
ولو فرق بين إتلاف الصيد والحلق والقلم» لكان متّجهًا؛ إذ الغالبُ 
عليهما الاستمتاع . 
*# 4# * 
0 فصل فيما تتعدد كقّارته من الاستمتاع 
إذا انّحد نوعٌ الاستمتاع؛ فإن انّحد المكان» واتّصل الزمان» كما لو 
لبس القميصّ والعمامة والسراويل في مكانٍ واحد على التواصل المعتادء 
انّحدت الكقّارة» ولا نظرَ إلى طول الزمان في لبس الخفٌ. وتكوير العمامة» 


. في «ح)»: «لأن ذلك»‎ )١( 
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مق عق امات : 

وإن تعدّد اللبسنٌ والمكان» أو انّحد المكانء وتقطّع الزمان تقطّعًا 
زائدًا على المعتاد» ففي تعدّد الكمّارة قولان إلا أن يتخلّل التكفير» فيتعدّد 
قولاً واحدًا إلا أن ينوي بالتكفير الماضيّ والمستقبلٌ» ففي إجزائه عن 
المستقبل وجهان؛ فإن قلنا: لا يجزئه» تعدّدت الكمّارة» وإن قلنا: يجزتهء 
ففيه القولانء والقيامئ : التعدّدُ. 

فرع : 

لو تخلّل التكفيرُ في لبس متواصل» ففي التكفير عمّا بعد التكفير 
وجهان» وإن اختلف نوع الاستمتاع ؛ كالطيب. واللبسء والادّهان؛ فإن 
انّحد الزمان والمكان» فوجهان مرتّبان على تعدّد الزمان والمكان في النوع 
الواحدء وهذا أولى بالتعدّد. 

1/4 فرع: 

اتحاد العُذْر هل يمنع من التعدّد؟ فيه وجهان. 

* # ا * 
فصل في تعدّد كقّارة الإنلاف 

تتعدّد الكمّارة في إتلاف الصيد وتفويت أجزائه» وأمًا الحلق والقَلّم : 
فله حالان: 

أحدهما: أن ينّحد نوعه» فإذا حلق رأسّهء أو ثلاث شعرات منهء 


فالؤاحي كار واعنة 0 اند الزماة والمكانة ون لق راضة فى دتهاحة 


العز بن عبد السلام 


كتاب الحج 


فقولان مرتّبان على الاستمتاع» وأولى بالتعدّد. 

قال الإمام : لو حلق رأسه مرّتين وتخلّلهِما نباثٌ» فلا شك في التعدّد. 

١‏ فرع: 

لو حلق ثلاث شعرات في أمكنة أو أزمنة» فلا أثرَ لذلك إن جعلنا في 
كل شعرة ثلث دم» وإن جعلنا في كلّ شعرة مذَّاء بي على القولين في التعدّد 
عند اختلاف الزمان أو المكان؛ فإن قلنا بالتعدّد لزمه في كل شعرة مدّ؛ 
لأن كلّ شعرة منقطعة عن غيرهاء وإن قلنا بالاتحاد» لزمه دمٌ. 

الحال الثانية”2: أن يتعدّد نوعٌ الإتلاف؛ كالقلّم والجلاق» أو يجتمع 
استمتاعٌ وإتلاف» فتتعدّد الكمّارة بلا خلاف إلا أن يتّحد السبب» ففيه وجهان» 
والأكثرون على التعدّد؛ مثل أن يحتاج بسبب شجّة إلى حلق رأسه» وشدٌ الشجة 
بضماد فيه طيب» فهذا ستر وتطيّب وحلقء ففي اتحاد كمّارته الوجهان. 

7 فرع: 

لو لق قعو راب ويد متواضيلة: فالكتارة هاا وابعد ىأ اي 
كفَارةٌ لرأسه”") وأخرى لبدنه» وكذلك [أبعد من ذكر وجهين في الأخذ](" من 
ثلاثة مواضع مختلفة على البدن مع اتحاد الزمان والمكان”' . 


)١(‏ من المذكور في الفصل السابق (فصل في تعدّد كقّارة الإتلاف). 

(؟) في «ح»: «واحدة على الأظهرء وقيل : كفارتان إحداهما لرأسه»؛ . 

زفرة ما بين معكوفتين سقط من «ح24. 

(4) في «ح»: «وكذلك لو أخذ من ثلاثة مواضع مختلفة على البدن مع اتحاد الزمان 
والمكان» فالمذهب اتحاد الكمّارة». 
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587 فرع: 
الجماع ملحق بالقَلّم أو الاستمتاع؟ فيه قولان» وأيّهما ألحق به جرى 
* # ا * 
15- فصل فى استعمال الطيب 
استعمال الطيب محرّم على المُخْرم إجماعا. 
ولاتّصال الطيب بالمُخْرم ثلاثةٌ أحوال: 
الأولى : أن يعبق عيئه بثيابه أو بدنهء فتجب الفديةٌ وإن لم يكن معتاداء 
كما لو داسه بعقبه» أو أكل طعامًا مطيّيًا . 
الثانية : أن يتّصل به ريحٌ الطيب دون عينه» فلا تجب الفديةٌ إلا فيما كان 
معتادًا ؛ كالاحتواء بثيابه على مجمّرة الطيب» فلو جلس عند الكعبة وهى 
توكو فثالة هو طنهاتها بتالة بالكر» أل جلي عند المطاريق» أ قري بيت 
نجع أهله: فلا باب بذلك كلت 
الثالثة : أن يتّصل بعين”2 الطيب» فتعبق به ريحٌه دون عينه؛ فإن كان 
العبوق غالبّاء وجبت الفديةٌ؛ كما لو شد على طرف ثوبه مسكاء وإن لم 
يغلب العبوق» كما لو مسنّ طَيبًا يابسّاء أو شد عودا على طرف ثوبه؛ فإن 
لم يعبق به ريحه» فلا فدية؛ لأَنَه غير معتاد» وإِن عبقت فقولان ينظر في 
أحدهما إلى مباشرة عين الطيب» وفي الآخر إلى عدم الاعتياد. 


)غ0( في (لح2: البجرم) . 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب اليج 


ولو قصد أن يحتف به أجرام'" الطيب؛ ليستروح”" إلى ريحهاء فلا 
بأس» ولا فدية» بخلاف التبِخّر ؛ٍ فإن البخارَ من جملة أجزاء الطيب . 
#* # *#** 
مَنْ جهل تحريم الطيب فلا فدية عليه» وإن علم التحريم وجهل وجوبت 
القدية )د رتل0 وإن جهل كونٌ الممسوس طيبّاء فوجهانء وإن 
علم أنّه طِيب وظنَّه يابسّا؛ فإذا هو رَطبٌء وجبت الفديةٌ على الأصحٌ 
3 و 
ولو جهل تحريم الكلام في الصلاة» أو الأكل في الصيام» لم تبطل صلاته 
و 
ولاضر كه 
* #6 *ه 
5 - فصل فى غسل الطيب 
إذا عبق بالمحرم الطيبٌ بغير صنعه» لزمه السعىٌّ في إزالته» ويعفى 
عمًا تدعو إليه الحاجةٌ من مباشرة الإزالة» فإن كان معه ما لا يكفيه لوضوئه 
وغسل الطيب» عَسَل الطيب» وتيمّم» إلا أن يمكته إزالةُ الطيب بغير الماءء 
فيزيله ويتوضّأ؛ فإن أمكنه أن يجمم غسالة الوضوءء ثم يزيل بها الطيب» 
فهذا هو الوجهُ عند العراقيئّين» وفيه نظرٌ من جهة أنَّ الإزالة على الفور؛ 


)١(‏ في «ح»: «ولو احتفت به أجرام». 


إفة في ١ح‏ : «وقصد ذلك ليتروح». 
(9) في «ح: «لزمته الفدية» . 
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فإذا قدّم الوضوء عليها فقد أخَّرها”" . 


17 - فصل فى افتراش المطيّب 
إذا جلس على فراش مطيّب» فباشره ببدنه أو ثيابه» لزمته الفديةٌ؛ لأنَّ 
ذلك عادةٌ المترفين فى الغطاء والوطاءء فإن بسط عليه ثوبًا فإن كان صفيقا 


يحول بينه وبين الريح» جازء وإن كان خفيمًا لا يمنع الريحَ» كره ولا فدية» 


* #0 
4 فصل فى الادّهان 


لا يحرم الدٌُُهن إلا في شعر الرأس واللحية» ولا بأس بادّهان الأقرع 
الذي لا يرجو نبات الشعرء وكذلك المحلوق على أقيس الوجهين» ولا بأس 
بغسل شعر الرأس واللحية بالسّدر والخطميٌ وكلّ غاسول يُستعمل في غسل 
الوا 

84 فرع: 

قال أبو محمّد: لا ينبغي أن يَفْلِيَ المحرمٌ رأسّهء ولا أن ينحَيّ هوامّه 
وهذا مما انفرد بهء وخالفه الإمام» وقد قال الشافعئٌ رحمه الله في القملة 


لو نكّاها: افتدى» وحكى أبو محمّد فى وجوب الافتداء وجهين . 


)١(‏ في «ح2: ورد هنا قوله: (فرع: قال أبو محمد: لا ينبغي أن يفلي. . .) المذكور 


بعد نصف صححيفة تقريبًا. 


ولا يُكره اغتسال المحرم على الجديد» وكرهه في القديم إل لحاجة 
ماسّة» ولا بأس بلبس الهميان7" والمنطقة» ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب . 


#د 6د 
فصل في إزالة الشعر بالحلق وغيره 
إزالة الشعر بِالحَلَقٍ وغيره من أسباب الإزالة حرامٌ في الإحرام» وتكمل 
الفديةٌ بحلق ثلاث شعرات على الاتصالء وفيما دوت الفلاث أقوال : 


أحذها : يجب بكلّ شعرة ثلث دم. 


والرابع : دم كامل”" . 

والأوّل [أصحٌ]”"» [و] هو القياس» والرابع بعيدٌ غريب2». 

44١‏ - فرع: 

لو تأذى بشعرة في باطن جفنه» أو بظفر منكسر» فقلعهماء فلا فدية 
يذه إعكاذ بفتل الستليل مى العبيده وا حدامن خديه على القولئن ل بر 


)١‏ الهميان: كيس يُجعل فيه النفقة» ويُشَدٌ على الوسط. وجمعه: همايين. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: هم ن). 

(0؟) في «ح»: «والثالث دم كامل» والرابع درهم». 

(9) زيادة من اح2. 


هع في ح: «والأول أصحٌ هو القياسُ» والثالث بعيدٌ غريب» . 
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الجراد إذا عم الطرق والمسالك . 
ولو حلق لتضرّره بالوسخ أو الهوامٌ» وجبت الفدية. 
# # *#* 
1 - فصل في فدية الحلق والقلم 
إذا حلق أو قلم بعُذْر أوغير عذرء لزمه شاة» أو إطعامٌ ثلاثة آصّع لسئّة 
مساكين» أو صوم ثلاثة أيّام . 
لذ ا يخ 
- فصل في حلق الحلال شعرٌ الحرام 


للمحرم أن يحلق شعرَ الحلال» وليس للحلال حلقٌ شعر الحراه”" وإن 
أذن فيه إلا أن يكون معذورًا؛ فإن حلقه بإذنه» فالفديةٌ على الحرام قرارًا 
ووجوبّاء وإن حلقه مكرمًا أو نائمًا أو مجنوناً» فالفديةٌ على الحلال اتفاقاء 
وهل يلقى وجوبها المحرم؛ ثم يتحمّلها الحلال؟ فيه قولان. 

وإن حلقه وهو ساكت» فهل يلحق بالنائم أو الآذن؟ فيه وجهانء 
وإذا قلنا: الوجوبُ لا يلقى الحرام» فله مطالبةٌ الحلال اتفاقاء وإذا أخرج 
الحلالٌ الفدية؛ فإن جعلناه أصلاً» تخيّر بين الخصال الثلاث» وإن جعلناه 
حميلاً» فلا يمكن تحمُّل الصوم» ويبعد أن يقصر تخيره'" على الدم والإطعام؛ 


)١(‏ في «ح»: «شعر الحلال ولا عكس». 
زه في «ح2): «اتحمله). 


العز بن عبد السلام 


كتاب الحبج 


3 
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ويبعد إلزامٌ المحرم بالصومء فالوجه أن يقال: إن صام الحرام» بَرِى؟ الحلال» 
وإن أطعم» رجع على الحلال» بخلاف التحمٌّل في وقاع رمضان؛ إذ لا تراجع 

4 فرع: 

لو قطع عضوًا عليه شعر» أو كشط جلد رأسه» فلا فدية عليه. 

6 فرع: 

إذا امتشطء فسقطت شعرات؛ فإن علم أنَّه نتَقَهاء وجبت الفديةً 
وإن علم أنّها كانت منتتفة» فانسلّت بالمشط» فلا فدية» وكذلك إن أشكل 
الأم على أقيس القولين. 

#4 * 
445 فصل في بيان الطيب 

كل شيء ظهر منه قصد التطبيّبء أو كان مقصوده الأظهرٌ التطيّبَ» 
فهو الطيب المحرّم؛ وما كان مقصوده الأظهْ الأكل تفكهًا أو تداويًا؛ 
كالتفاح والسفرجل» والنارنج» والأترج» والدّارصيني'"' والقرنفل» فليس 
بطيب» وكذلك البان ودهنه» وما لا يُستنبت من الأزهار الطيبة في البوادي ؛ 
كالشّيح والقيصوم» وأبعد من اعتبر عادة كل ناحية فيما يتّخذُونه طيباء ولا خلاف 
أنَّ المطعوم في بعض الأقطار مطعومٌ في باب الرباء وأما الورد والوّرس 
والزعفران: فكلّها طيب» وكذلك الضَّيْمران على أصحٌ القولين» وهو الريحان 


)1( الدارصينى : القرفة . انظر: «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (14/ ١/ا3).‏ 
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الفارسيٌ وفي البنفسج اختلاف نص وللأصحاب فيه وفي دهنه طرق : 

إحداهنّ : أنَّهما طَيِْانَ» وبها قطع الإمام . 

والثانية : قولان. 

والثالثة : البنفسج طيبٌ» وليس دهنه بطيب. 

وقطع أبو محمد بأنَّ دهن الورد طيب مع التردّد في دهن البنفسج» 
وسوّى الإمام بينهماء والظاهر وجوبٌ الفدية باستعمالهماء وخصنّ العراقيُون 
الخلاف بما إذا أغلي الورد أو البنتفسج في الدهنء» وقالوا: لو ذُرٌ البتشفسجٌ 
على السمسم واعتّصرء فليس بطيب قولاً واحدًا. 

وقال أبو محمّد: هذا أشرفٌ من المغليّ ؛ لأنَّ السمسم يتشرب مائيّة 
البنفسج الطيكّبة» ويمتزج بها. 

# ده 
1 - فصل في استعمال الطيب الذاهب الريح 

إذا زالت رائحةٌ الطيب على وجه تعود برش الماء» فاستعماله حرامٌ» 
وإن لم تعد بالرش» فلها أحوال: 

الأولى: أن يزولَ الطعم والريح دون اللون» ففي جواز استعماله 
وجهانء. وقطع الإمام بالجواز. 

الثانية : ألا يبقى إلا طعمّه» فلا عبرة به. 

الثالثة: أن يبقى لونه وطعمهء فقد قطع العراقيُون بمنعه» وألحقه الإمامٌ 
ببقاء اللون وحدّه» ولو انغمر قليلٌ الطيب بما ليس بطيب» واستعمل منه 
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مانت لعن لعن شرم من الطلينن )قل جو ال امطمالة ودياك 
ولو لم ينغمر إلا ريه وظهر لونه وطعمهء ففيه احتمال عن بعضهم» 
والظاهر عنده المنع» ولذلك قال الشافعئٌ رحمه الله: إن كان الخبيص بحيث 


يصبغ اللسانَ» لزمت الفديةٌ بتناوله» وإن زالت رائحةٌ الزعفران» وهذا مؤوّل 


عند الإمام بما إذا كانت الريح كامنة يُثُوّرها العلاج بالماء» واختيار الإمام 


مُتَوجُه في هذه الصورة» [والله تعالى أعلم بالصواب](©» ولا فرق بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا نقلَّ فيما لا يدركه الطَرْفٌ . 


#6 ا 


(00١)‏ زيادة من اح2. 


اغتسل بها”"2. ودخل مكة من الثئّة العلياء وخرج من الثنية السفلى2". ثم 
دخل المسجدّ من باب بني شيبة9, فإذا دخلها القادم من أعلاهاء فوقع 
بصره على البيت عند رأس الرذم» فليقف عنده» وليقل: «اللهمّ زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة» وزذ من شرّفه وعظمه ممّن حجّه أو 
التكرع شرن وقكريها وت ا وكا اللهمّ أنت السلام ومنك السلامء فحيئنا 
ربّنا بالسلام)”؟2» ويدعو بمصالح الدنيا والآخرة» وأهمُّها طلبٌ المغفرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (101/7)» ومسلم :)١759(‏ من حديث ابن عمر وها. 

(؟) أخرجه البخاري (151/5)» ومسلم »)١701(‏ من حديث ابن عمر 5ا. 

(9) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» .)7370١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(0»» من حديث ابن عمر وا. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 778): «أخرجه الطبراني في «الأوسط؛)ء 
وفيه مروان بن أبي مروان» قال السليماني : فيه نظر» ويقية رجاله رجال الصحيح». 

(5) جمع المؤلّف رحمه الله بين دعاءين في المناسبة نفسها؛ فقوله: «اللهم زِذً؛ حتى 
قوله: «وتعظيمًا وبرّا؛. أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» (0/ 71) عن ابن جريج 
مرفوعًا. قال البيهقي : «وهذا منقطع وله شاهد مرسل عن مكحول» فذكره. - 


من الثيّة العلياء خلافا لأبي محمّد. 


* #*# *ه 
8 فصل فى صفة البيت» 
[وبيان الحجر والشاذروان بين الركنين اليمانيين]'") 
انهدم البيثُ قبل المبعث بعشر سنين» وكان لاصقا بالأرض له بابان 
شرقيٌ وغربيٌ» فلمًا بنته قريش رفعت بايّه؛ ليُدخلوا من شاؤواء ويمنعوا 
من أرادواء ولكًا عزموا على بنائه» أَجَلُوه أن يبنوه بأموالهم؛ لاختلاطها بالرباء 
فبئوه من النذورء والهدايا الطيّبة» فقصّرت بهم عن إتمامه. فأخرجوا من 
عرْصته قدرَ ست أذرع من جانب الحجرء وضيّقوا عرض الجدار اليماني 
فيما بين الركن اليمانى والحجر الأسود. وأخرجوا من أساس الجدار على 
هيئة دكَّانَ لا عرض له» وهو الذي يُسكّى الشاذروان. 
* 4# ** 
٠٠‏ فصل فى شرائط الطواف 
الطواف بالبيت من الحجر إلى الحجر سبع مرات ركنٌ في النسكين . 


- وأمّا قوله: «اللهم أنتَ السلامٌ»؛ حتى قوله: «فحيئّنا ربّنا بالسلام»؛ فأخرجه 
البيهقي بروايتين في «السئن الكبرى» (0/ 1/7) عن سعيد بن المسيّب مقطوعاء 
وعنه عن عمر بن الخطاب هه عنه موقوقا . 
وأهمل النووي رحمه الله تخريجه في: «الأذكار» (ص: .)590١‏ 

)غ2 ما بين معكوفتين سقط من (ح»2. 


الغاية فى اختصار النهاية 


وشترطه طهارة الطائف عن الحدّث والحَبّث في بدنه وثيابه ومَمّرّه من 
المطاف». وأن يطوفّ على يساره خارجًا عن جميع أجزاء البيت» مبتدًا من 
الحجر الأسودء محاذيا له يجنيه”) الآبسئن» فإن حاذاه بيعفين يد وخلت 
بعضّ الحجر وراءه» لم يصحٌ هذا الشوط على الأصمٌ ولو حاذى وسطه 
بجميع بدنه» ففيه تردّد لأبي محمّدء ولو طاف في الحجر أو على شيء من 
الشاذروان» لم يُعتدٌ بما يفعله بعد ذلك حتّى يعود إلى مكانه من الشاذروان» 
وإلى مدخله إلى الحجرء ولو نكس طوافه» فطاف عن يمينه» أو بدأ بغير 
الحجر الأسودء لم يجزه حتّى يأتيّ الحجر» فيبتدىء منه الطوافَ على يساره» 
وإن طاف على جدار الحجر بحيث يقع طوافه خارجًا عن الأذرع الست 
كره وأجزأه. ولو طاف وراء الشاذروان وهو يمسن الجدارٌ بيده» لم يجزه على 
الأصحٌ» وهو قول الأكثرين» ولو طاف مستقبلاً بوجهه. ففيه تردّد للقفّال؛ 
والأصحٌ أنه لا يجزته . 
قبنز يا يخ 
١‏ فصل في الموالاة في الطواف 

ينبغي أن يواليَ الطواف» ولا بأس بيسير التفريق» وفي كثيره بغير عذّر 
قولان» ومع العذر طريقان: 

أحدهما: يصحٌ قولاً واحدًا. 


والثانية : فيه القولان. 


5 ) فى الخ البجميع جنبه‎ 2١) 
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وجعل أبو محمّد الطواف أولى بالولاء من الطهارة» ولا فرق بينهما 
عند الإمام وكلٌ تفريق أشعر بالإضراب عن الطوافء أو بالفراغ منهء فهو 
الكثير» وما نقص عن ذلك فهو اليسيرٌ. 


لبا نبا نيا 


- فصل في الحدث في الطواف 

إذا لم نببطل الصلاةً بسبق الحدث, فالطّواف بذلك أولى» وإن أبطلنا 
الصلاة بالسبق» ففي الطواف قولان؛ فإن أبطلناه وجب استكئنافه» وإن لم 
نبطله خرج وتطهّرء وبنى كما يبني على الصلاة» ولا بأسّ بهذا التفريق وإن 
كان في التفريق بالعُذّر قولان» وإذا أبطلنا الطواف بسبق الحدث؛ فعمده 
أولى”"2: وإن لم نبطله [بالسبق]7©» ففي العمد وجهان, ولا يعتدٌ بما يقع 
في زمان الحدثء فإن طال زمانْ الحدث فهذا تفريق» وإن قصرء فهل يلحق 
التفريق اليسير مع الحدث بالتفريق الكثير من غير حدث؟ فيه وجهان كالوجهين 

في تخَلّل الردة في الطهارة مع قِصّر الزمان . 

#6 ا 


- فصل فى بيان المطاف 


محل الطواف جميعٌ المسجد الحرام» فلو طاف في أخريات أروقته» 
أو على مكانها من السطوحء أجزأه» ولو وُسَّع المسجدٌ لانّسع المطاف. 


. في «ح»: «قولان» ولو تعمد الحدث؛ فإن أبطلنا الطواف بالسبق» فالعمد أولى»‎ )١( 
(؟) سقط من «ح».‎ 
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ولايصحٌ الطواف خارج المسجد. 


5 فصل في الاستلام 

إذا بدأ بالطواف. فليستلم الحجرّ الأسود؛ فإن زُحِم عن تقبيله» مسّه 
بيده ثم قبّلها؛ فإن لم يمكنه» أشار إليه بيده» ويقول عند ابتداء الطواف: 
حراك والله أكبر ٠‏ اللهمً إيماناً بك» وتمكينا كد تله ووفاء بعهدك, 
واتباعا لسنّة نبيتك محمّد يكلل. 

وكلّما حاذى الحجر الأسود قال في رَمَله : الله اجعله حجّا مبرور)» 
وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكورًا. 

وإن تمكن من استلام الحجر في كلّ شُوطء فحَسّنء وفي الأوتار 
أكد» وكذلك إذا أكمل الطواف» ويمسنٌ الركنّ اليماني بيده» ولا يقبّلهء وهل 
يقبّل يذه ثم يمسّه أو يمسّه ثم يقبّل يده؟ فيه وجهان ينقدحان في المزحوم 
عن الاستلام . 

قال الإمام : ليس هذا عندي باختلاف وإِنّما هو تخيير» ولمًا طاف عليه 
السلام راكبّاء كان يشيرُ إلى الحجر بمُجن في يده2"0» وهذا يدل على أنَّ 
طواف الراكب مجزدرةٌ لا نقصانّ فيه إلا أنَّ الدابّة إن أمن تلويثها للمسجدء 
فذاك» وإن لم يومَنء كره إدخالّها المساجد. 


أ 


#0 * 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١7017(‏ ومسلم (17177): من حديث ابن عباس 45ا. 


العز بن عبد السلام 


كتاب الج 


فصل في الرَّمَلان 
الأولى أن يرمل في ثلاثة أشواط من أوَّل الطواف». ويمشي على هينته 
فى الأربعة الأخر. 
قال الصيدلانئٌ : الوَمَّل: سرعةٌ المشي دون الكَبّب» وقال بعضهم: 
هو فوق سجية المشي» ودون العَدو. 


قال الإمام: الرمل: ضَرْبٌ من الحَبّب يشير إلى قفزان؛ لأنَّ كلّ 
ما تضطرب الحركاتٌ فيه فمصدره في الغالب المَعَلان؛ كالقَمَزَان والضّربان 
وَالترّوآن: 
بذ نا نا 
7 فصل فيما يُشرع فيه الرمل من الطواف 


لا خلافّ أنه لا يشرع في كل طواف» وهل يختصٌّ بطواف القدوم. 
أو لا يشرع إل في طواف بعدّه سعٌ؟ فيه قولان» خرّجوا عليهما الرملّ في 
طواف العمرة؛ إذ لا يشرعٌ فيها للقدوم طوافٌ» ولا اتجاه لذلك في العمرة؛ 
لأنَّ الرملَ أوّل ما شرع في عمرة القضاء» ولأنَّ في طوافها معنى القدوم»ء فمن 
قصد السعيّ بعد طواف القدوم» رَمَلَ اتفاقاء [ومن قصد تأخيره إلى ما بعد 
طواف الزيارة» فلا يرمل في الطوافين اتفاقا]”'2» وهل يرمل في القدوم أو 
فى الزيارة؟ فيه القولان» ولمشحة الرمل على جميع أقطار البيت» وفيه 
قول أنه يترك الرملَ بين الركنين اليمانيئين» ويُستحتٌ أن يجمعٌ بين الرمل 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ح2. 
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والدنوٌ من البيت؛ فإن لم يمكن» ١‏ لارمل ف لطبا ْو إلا أن يقم 
في صفتٌ النساءء فترك الرّمل أوْلى . 
٠١6‏ -فرع: 
لو ترك الرمل في الأشواط الثلاثة» لم يقضه في الأربعة؛ إذ لو فعل 
ذلك كان تاركا للسٌّنتين» بخلاف الجمع بين (سورة الجمعة) و(المنافقين) 
في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة. 
* #0 
فصل في الاضطباع 
لا يشرع الاضطباع إلا في طواف فيه رملٌ» ويستديمه إلى إتمام الطواف» 
وفي إبقائه”"2 إلى إكمال السعي خلاف . 
والاضطباعٌ : أن يكشف كتفه اليمنى» ويجعل وسطً الرداء تحتها 
ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسرء كدأب أهل الشطارة. 
* #6 * 
4 فصل في ركعتي الطواف 
إذا أكمل الطواف» فليصلٌ ركعتين خلف المقام» وفي وجوبهما في 
الطواف الواجب قولان» وفي حسبهما من الطواف خلاف”"©. ولا يحسبان 
من طواف الركن اتَماقَاء ولا تجبان على أثر طواف التطوعء خلاقًا لابن الحدّاد» 
)١(‏ في «ح)»: «وفي إكماله». 


إفة فى ١‏ ا : «وهل يحسبان من الطواف» . 
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لسر وق اكه واكك قز تين ا ٠‏ لم بتع يجاب 
فيهما حيث تجوز الاستنابة في النسك» ولا يقوم غيرهما من الصلوات مقامّهما 
إن أوجبناهماء وكذلك إن لم نوجبهماء خلاقا للصيدلانت» فإنّه انفرد 
لاقي ) عكتة سكج فى تانق قم ود ايدو الغبزار اك قفا نهماء 
* 0 
٠‏ - فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع 

طواف الحج ثلاثة أقسام : 

أحدها: طوافٌ الركن» وشرطه أن يقع بعد الوقوف7/ 

الثاني : طوافٌ الوداع» ويقع بعد الفراغ من جميع المناسك من 
الرمي والمبيت وغيرهماء وشرطه ألا يعرّج بعدّه على شغل”", فإن عرّج 
بطل وأعيد» لاقو امو كل أو واجب مجبورٌ بالدم؟ فيه قولان» ومال 
فى الجديد إلى إيجابه . 

وللحائض أن تنفر بغير وداع» ولا يلزمها الدمٌء فإن نفرت بغير 
وداع» ثم طهرت قبل مفارقة خطة مكة» فلترجع للوداع» وإن استمرٌ 


)١(‏ قال المؤلّف في (فصل في جملة أفعال الحج) بعد ثلائة عشر فصلاً: «طواف 
الزيارة» ويّسَمّى طوافٌ الركن» وطواف الصّدرء وقيل: طواف الصَّدر: طواف 
الوداع» . 

فم في «ح»: (شيء2. 


كتاب احج 


ْ الغاية فى اختصار النهاية 


[ “8 
الحيض”' إلى مسافة القصرء أو نفر الرجل بغير وداع» وانتهى إلى مسافة 
القصرء فلا رجوع عليهما. ويجب الدمٌ على الرجل دون الحائض» ولا يسقط 
الدمٌ بعَؤْده للوداع إلا على قول غريب» فإن عاد بنسك؛» وفرّعنا على القول 
الغريب» كفاه وداعٌ واحد للنسكين» وقيل: لابدٌ من وداعين. 

ولو جاوز الرجلٌ الخطّة. أو طهرت الحائض بعد مجاوزتها"» ولم 
يبلغا مسافة القصرء فالنصصٌ أنه لا رجوع على المرأة» ولو عاد الرجل”» 
لسقط الدم» (فمن أصحابنا مّن أقرّ النصين)”؟ وقال: لا عود على الحائض 
[ولا دم]*؛ ولو عاد الرجلٌ لسقط الدمء [وفرّق بأن الحائض لم تكن من 
أهل الوداع» ومنهم]'' من جعل”" المسألتين على قولين: 

أحدّهما: يجب عليهما الرجوغ” ؛ فإن لم يرجعاء استقرَ عليهما 
الخزران 7 


2000 في اح2: «حيضها» . 

(؟) في «ح»: «ولو طهرت الحائض بعد مجاوزة الخطة» أو جاوز الرجل الخطة» . 
(9) في «ح»: «وأن الرجل لو عاد . 

(5) عبارة «ح»: «فقوّر بعض أصحابنا النصّين) . 

(60) سقط من (ح2. 

00 ما بين معكوفتين سقط من «ح24. 

68 في لح2: «وجعل بعضهم) . 

و4 في «ح24: «يلزمهما الرجوع» . 

9( في «ح»: «الدم». 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب ال حج 


والثاني : يفوت الوداع بمجاوزة الخِطّةء ولا يمكن استدراكه إِلاَ أنَّ 
الجُبْرانَ يجب على الرجل دون الحائضء والمرأة الطاهر في ذلك كالرجل ؛ 
فإن اعتبرنا الخطّة» فالاعتبار بمفارقة الْحَرّم أو العمران؟ فيه وجهان» ولا خلاف 
أنَّ المكىّ لو سافرء لترخّص بمفارقة العمران. 

ثم الوداع من مناسك الحجٌ» وإن وقع بعدهاء وليس على كلّ خارج من 
مكة وداعٌ بسبب الخروج» بخلاف الإحرام بسبب الدخول؛ [فإن السفْرَ يثبت 
في حقّه إذا فارق مكّة]27؛ إذ الوداع مختصنٌ بالغرباء [ِلاَ أن يرجع الغريبُ 
إلى مكّة قاطنّاء فلا وداعٌ عليهء ولا على المكّي إذا خرج وعزم على النقر 
مع الغرباء]”"©» ورمز بعضهم إلى أنَّ المكيّ يودّع في مثل هذه الصورة | 
أن يعن له ذلك بعد رجوعه إلى مكّةء فلا وداعٌ عليه اتفاقاء وإن عزم 
الغريبُ على أن يعرّج بمكة أَيّامَا لزمه الوداعٌ» وإن عزم الإقامة» ثم نتقض 
عَرْمّهِ وسافر» فلا يلزمه وداع. 


ان ا 


١‏ -فرع: 
إذا أوجبنا طوافٌ الوداع» فطاف محدثّاء فقد قال أبو يعقوب الأنِيَورْدِيٌ : 
و و 2 5 5 0 
يصِحٌ طوافه ويجبر الطهارة بالدم» وهذا خطأ؛ لأنَّ الدمّ جابرٌ للطواف دون 
الطهارة . 
الثالث”©: طوافٌ القدومء وهو من الحجّ في حقٌّ من يَقْدَم مكّة قبل 
00( ما بين معكوفتين سقط من «ح»2. 


(؟) مابين معكوفتين سقط من اح»2. 
() أي: من طواف الحجّ؛ من (فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع) - 


كتاب الحج 


الغاية فى اختصار النهاية 


القطع ببطلان الوداع بالتعريج بعذه. والمذهمب م وأشار فى «التقريب» 
إلى احتمال إلحاقه بطواف الوداع في الإيجاب . 


* # * 


7 فصل في الطواف بالصبي محمولاً 

لا يجب تجديدٌ النّة للطواف» لكن إن نوى الطائف صَرْفَ الطواف 
إلى غير جهة النسك, لم يُجزه على الأصحٌ . 

ولو طاف بالصبيٌ المحرم مُجِلُ» أو مُحرمٌ طاف عن نفسهء وقع 
الطوافٌ للصبىّ . 

وإن طاف به محرمٌ لم يطف عن نفسه؛ فإن نوى نفسّه بالطواف. أو 
نوى نفسّهء ونوى الصبيّ» وقع الطواف عن الحامل”" دون الصبيّ» وإن 
نوى الصبيّ وحدهء فطريقان: 

أحدهما: لا يقع عن الصبي» وفي وقوعه عن الحامل قولان. 

والثانية وهي المرضية : إن أبطلنا الطواف بنيّة الصَّرْفء وقع الطوافٌ 
عن الصبيّء وإن لم نبطله وقع عن الحامل . 


* # 


(الفصل رقم: .)٠١٠١‏ 
)١(‏ في «ح»: «حصل للحامل». 


١*‏ فصل في السعي بين الصفا والمروة 


إذا صلى ركعتي الطواف» فليخرج من باب الصفاء وليرْقَ في درج 
الصفا بِقَدْر قامة» فإن لم يَرْقَء كفاه الانتهاءً إلى أصل الجبل اتفاقًا . 

والسعيُ بين الصفا والمروة ركنٌ لا يجبره الدمء وشرطه: أن يقع بعد 
طواف صحيح وإن كان نفلاً؛ كطواف القدوم» ولا يُشترط فيه الطهارة 
ولا السّتارة» ولا أن يوالى بينه وبين الطواف». ولو تخلل فصل طويل» فلابأس 
ولو كان بقدر سَّنَةِ فما زاد» إن تخلن الرقرف يعرف لم يجزه عند أبي علي . 

ولو طاف للزيارة» وأخّره عن أَيّام مِنىّ» فلا بأس . 

ولو سعى بعد القدوم. كره له إعادة السعى بعد طواف الزيارة؛ إذ 
لا قربة فيه إل أن يقع ركنا . 

* # * 
614 - فصل فى السعى 

وهو التردّد بين الصفا والمروة سبع مرّات» وأبعد من قال: أربع عشرة 
مرّة؛ لأنَّه عد الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا بمرّة واحدة» ولابدٌ من 
ثرتيبه ؟ بأن يبدا بالصفا ويختم بالمروة؛ فإن بدأ بالمروة» لم يُحسب حنّى 
يأتىّ الصفاء فيحسب منه ابتداء سعيه» وفاكان لعن معرواك لا تعدى. 


# # ا * 


6 فصل فى سنن السعى 
رقى عليه السلام في الصفا بِقَدْر قامة» وقال: «الحمدٌ لله الذي صدق 


كتاب الحيج 1 / الغاية في اختصار النهاية 


وعدّه» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)('» وحسنٌ أذ يدع الناسك مكنا 
بدا له» ثم ينزل ماشيًا على هينته حنّى يبقى بينه وبين الميل [الأخضر”") 
المعلّق بركن المسجد قَدْرُ سنّة أذرع» فيسعى سعيًا شديدًا لا يُهره”" إلى 
أن يتوسّط الميلين الأخضرين اللذين أحدّهما بفناء المسجدء والآخرٌ بفناء 
دار العبّاسء فيمشي على هينته إلى أن يأتي المروة» فيرقى عليها كما رقى على 
الصفاء وذكر بعضهم في السعي بين الأميال لفظ الكَبّبء ولا يُعتَدٌ بذلك . 

وكان عليه السلام يقول في سَّعْيه : «اللهمّ اغفر وارحم» واعفٌ عمًا 
تعلم» وأنت الأعزٌ الأكرم2. اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله وها. 

(؟) زيادة من «ح». 

() يعني : لا يُجَهِدّه ويقطعه عن الاستمرار» والبّهْر: ما يعتري الإنسان عند السعي 
الشديد والمَدْو من تتابع النقّس. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: بهر). 

(5) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (879) و(4)470, والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (60/ 6)», من حديث ابن مسعود؛ دون قوله: «واعف عما تعلم». 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ :)7١01‏ «وفي إسناده ليثُ بن 
أبي سليم» وهو ضعيف؛ وقد أخرجه البيهقي موقوفا من حديث ابن مسعود: أنه 
كما هبط الوادي سعى» فقال ‏ فذكره ‏ وقال: هذا موقوف صحيح الإسناد. 
ثم قال: وروى البيهقي من حديث ابن عمر أنه كان يقول ذلك بين الصفاء والمروة» 
مثل ابن مسعود موقوفاء وعلى هذا فقول إمام الحرمين في «النهاية» (5/ 705): 
صح أن رسول الله ككِ كان يقول: اللهم اغفر. . . إلى عذاب النار» فيه نظر 
كثير) . 3 


العز بن عبد السلام كتاب الحيج 


ف 


حسنة» وقنا عذاب النار 
* #1 
5 - فصل في الجلاق 
يدخل وقثُ الجلاق في العمرة بالفراغ من السعي» والحَلْقُ في وقتنه 
نسكٌء أو إطلاق محظور؟ فيه قولان؛ فإن جعلناه نسكاء فلا يتعلّق إلا بشعر 
الزائنة ديقف لجان عليه» ويُقضى بكونه ركنًا لا يجبر بالدم اتفاقا؛ فإن 
تعدّر التعدّضٌ للشعر مع وجودهء وجب الصبرُ إلى الإمكانء ولا يجزئه 
الدمٌ» وإن لم يكن على رأسه شعرٌء فلا نسكَ عليه» ولا يلزمه الصبرُ إلى 
نبات الشعرء لكن يُستحبٌ له إمرار المُوسَى على رأسه»ء وأن يأخذ من شعر 
شاربه ولحيته . كذا ذكره الشافعيٌ . 
وبحصل النسكٌ بحلق ثلاث شعرات أو نتفهاء وكذلك يحصل بشعرة 
واحدة إن كمّلنا فيها الدمّ على القول الضعيفء وإن أخذ ثلاث شعرات 
بدفعات؛ فإن كمّلنا الدمء حصل النسكُ» وإلاً فلاء ولو أخذ شعره في 
مات؛ فإن تواصل الزمان لم تُكمّل الفدية» ولم يحصل النسكء وإِن تقطع 
الزمان ففي تكميل الفدية» وحصول النسك وجهان. 


- قلث: وتورّع العرّ عن نسبة الصحة إلى الحديث دون تب لإمام الحرمين - فطنة 
)١(‏ لم أجد هذه الزيادة في قوله : «اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة . . .إلخ» في أي 
من طرق الحديث التي وقعثٌ عليها. 


كتاب الحيج ١‏ م الغاية فى اختصار النهاية 


وتقتصر المرأةٌ على التقصير» وهو أخذُ بعض الشعرء ولا حلقّ عليهاء 
ولو نذرته لم يلزمها؛ أنه يس بقربة في حقّهاء ولو نذره الرجل لزمه» ولا يبرأ 
من النذر بالتقصير» ويكفيه ما يقع عليه اسمٌ الحلق» ولا يلزمه الإمعانُ في 
الاستئصال» ويقرب أن يرجع في ذلك إلى رؤية الشعرء ولو استأصله 
بالمقصٌ» أو نتفهء أو أحرقهء ففي إجزائه عن النذر احتمال» ولو أمرٌ الموسى 
ولم يستأصل» لم يسقط النذرٌ على الظاهر؛ لأنَّ هذا تقصيرء ولو نذر 
استيعاب الرأس بالحلقء ففي وجوب الوفاء تردّد للققّالء ولو لبَّدَ رأسَه 
وعَقَضَّهء وهذا لا يفعله إلا العازمُ على الحلق» ففي تنزيله منزلة نذر الحلق 
قولان كالقولين في أنَّ التقليدَ والإشعار هل ينزل منزلة قوله: جعلتٌُ هذه 
الشاة أضحية . 


#0 * 


١‏ - فصل في خُطب الحجّ 
إذالم يخفر الإمام الج و« فايقذم على الناس من يقوم تمص الحهع؛ 
وينبغي أن يخطب بهم الإمام» أو المقدّمٌ أربع حُطب يعلّمهم فيها ما يحتاجون 
إليه من أمر المناسك . 
الخُطبة الأولى : يومَ السابع» يحمدٌ الله ويصلّي على نبيثه» ويحكُّهم 
على الخروج يوم التروية. 
الثانية : يوم عرفة بعرفة . 


والثالثة : يوم النحر. 


والرابعة: يوم النفْر الأوّلء وكلّها أفراد بعدَ صلاة الظهر إلا يوم عرفة 
فإنه يخطب خطبتين بعد الزوال» وقبل الصلاة» ويجعل الخطبة الثانية بقدذر 


الأذان والإقامة؛ فيبتدئها مع ابتداء الأذان» ويفرغ منها مع نجاز الإقامة 
كذلك فَعَل عليه السلام» وكانت خطبئه في مسجد إبراهيه22 . 
# # ا اه 
6 فصل فى الوقوف بعرفة 
الوقوف بعرفة أعظمٌ أركان الحجّء ووقته من الزوال يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحرء فلو وقف بالليل دون النهارء أجزأه. وأبعدّ مَنْ ذكر 
قولين» ولو وقف نهارًاء وأفاض قبل الغروب» أجزأه وفي لزوم الدم قولان؛ 
فإن أوجبناه فعاد ووقف إلى الغروب» سقط الدمٌء وفي سقوطه بالعود ليلاً 
وجهان. 
48 7 فرع: 
لو غلطوا بالوقوف في العاشرء أجزأهم اتفاقاء وإن تبيّن بعد التاسع 
أنهم غلطوا بالثامن» فوجهان. 
* #*# ا ** 
فصل فى بيان محل الوقوف 


محل الوقوف معروفٌ» وموقف رسول اله َكل عليه حيث يقف 


. من حديث جابر 5ك‎ »)١57/17174( أخرجه‎ )١( 
خر من بر‎ 


عات لخي 3 _ الغاية فى اختصار النهاية 


الخطيبُ» ويطيف بعرصات عرفة جبالٌ وجوهها المقبلة من عرفة في وسطها 
جبل يسمى جبلَ الرحمة» ولا نْسّكَ في صعوده وإِن اعتاده الناس» ويلي 
عرفة من القبلة وادي عرنة» وليس من عرفة» ومقدَّمِ مسجد إبراهيم في صدر 
هذا الوادي» ومؤخّره في عرفة» فلا يصحٌ الوقوف في صدر هذا المسجدء 
ويتميّرز حدٌ عرفة بصخرات كبار مفروشة هناك . 
#6 * 
0١‏ فصل فيما يجزئ” من الوقوف 

ويكفي في ذلك الحصولٌ بعرفة» ولا يُشترط اللبثُ» فلو حضر بطرف 
من أطرافها نائمًا أو جاهلاً بكونه من عرفة» أجزأه» ولو صرف وقوفه عن 
السك إل اتباع ريم أوإذاثة: "ققد أشاروا إلى القطغ باجزافة تيع شر دهم 
في صرف الطواف . 

ولو طافت الدابَةٌ بالنائم على وجه لا ينتقضٌ وضوءه احتّمل أن يُقطم 
بصِكّة طوافه؛ واحتمل تخريجّه على الخلاف في صرف الطواف؛ إذلم 
يوجد منه فعلٌ أصلاً. ولهذا التفاثٌ على الخلاف فيمن نوى الطهارة» ولم 
يوجد منه فعلّ ولا مكثء ولا يمتنع طردُ الخلاف في صرف الوقوف . 


#* #0 
5 - فصل فيما يُستحبٌ في يوم عرفة 


يُستحبٌ إكثارٌ التهليل عشيّة عرفة» ورفع الصوت بالتلبية» وجمع 
٠. 206 0 02 5 5‏ ٠س‏ .يه 
التقديم مستحبٌٍ بعرفة» وإن كنا لا نؤثر الجمع في الأسفارء وإذا تضيّفت 


الشمسُ للغروبء أفاضوا ليوافوا الخروج من عرفة بعد الغروب» ويؤخُرون 
المغرب؛ ليجمعوها مع العشاء بمزدلفة» وتمدٌ المطايا أعناقها إلى مزدلفة» 
فيبيتون بهاء ويتأمّبون للرحيل بعد نصف الليل» ويمزجون التكبير بالتلبية؛ 
فإذا أخذوا في الرمي مححضوا التكبير» وتركوا التلبية» وإذا انتهوا إلى المشعر 


الحرامء وهو آخْرٌ مزدلفة» وقفوا ودعوا الله كدَء ثم يسيرونء» فإذا أتوا 


وادي محسّر حوكوا دوابهم في الوادي قليلاً. 
نا نا نا 
- فصل في أسباب التحلّل من الحجٌ 
يدخل وقثُ الرمي والطواف وكذلك الحَلّق إن جعل نُسكا باتتصاف 
ليلة النحرء ولا ترتيت في هذه الأسباب» فأيّها قدّم أوأخّرء أجزأء إلا أن 
بتكل النعلق إطلاق محرو قبل بن إلا بغددا التحلل: الأونةء :وفيال : 
ا ع ؟ 
والأفضل أن يرميّ بعد طلوع الشمس» ثم ثم يطوف للزيارة 
ال و ال ل 
إلى الفجر من يوم القَر”' وجهان يجريان في ليلتي التَمرئْنِ ". والأصحٌ أنَّه 


)١(‏ يوم القرٌ: هو الأول من أيام التشريق» سمي بذلك؛ لأنَّ الناس فيه يَقرُون بمنى» 
أي يستقرُون بها. انظر: «المصباح المنير للفيّوميّ (مادة: قرّ). 

(؟) للحاج (تَفْرَان) فالأوّل: هو اليوم الثاني من أيَام التشريق» و(التَْرُ الشاني): هو 
اليوم الثالث منها؛ و(دْمَرَ) الحاج من مِنَىّ دَقَعُوا. «المصباح المنير» للفيَوميّ 
(مادة: نفر). 


كتاب اليج ا ا الغاية فى اختصار النهاية 


لا يمتدٌّء ولا خلافٌ في انقضاء الوقت بالغروب آخر أيّام التشريق» ويدخل 
وقث الرمي في أيّام التشريق بزوال الشمس]”2" . 

وللحجٌ تحلّلان يحصلان بالرمي . والطواف. والحلق إن جعل نَسْكَا ؛ 
ويصفل التسل الأول مسد ' من هذه الأسباب؛؛ والسنعي مع الطواق 
تتام الحله وإن جُعل الحلقٌ إطلاقٌ محظورء حصل التحلَّلان بالرمي 
والطزاقن وعصل السسلن الأول باحزهما: 

15 - فرع: 

إذا فات الرميٌ» ففي وقوف التحلّل على بدله ثلائةٌ أوجه. ثالثها: 
التوقّف على الدم دون الصوم . 

بيذ يا نا 
6 - فصل فيما يُباح بالتحدّل الأوّل 

ويقف حل الجماععلن التسكلين اثفائاءبويباخ بالأول لب المخيك: 
وسترُ الرأسء والقَلّم» والحَلق إن لم يُجعل”" نسكاء وفي الصيد وعقد 
النكاح والمباشرة بإنزال وبغير إنزال قولان» وفي الطيب طريقان» إحداهما: 
الجواز قولاً واحدًا. والثانية: فيه القولان. 


*# # * 
)١(‏ عبارة «ح»: «ولا يمتد إلى فجر يوم القر على الأصح». 


(0) في لح»: «للأولين باثنين» 
فرق في (ح2: «إن لم نجعله؟ . 
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5 - فصل في جملة أفعال الحجح 

إذا طاف الغريبُ للقدوم؛ فإن شاء عقّبه بالسعي» وإن شاء أخَّر السعيّ 
إلى طواف الزيارة» ويخرج من مكة يوم التروية» ويبيت بمنى» فإذا أصبح» 
سار إلى عرفة» ثم يُفيض منها بعد الغروب إلى مزدلفة» ويبيت بهاء فإذا 
أصبح» رمى جمرة العقبة» وحلق وطاف طواف الزيارة» ويُسمَّى طوافٌ 
الركن» وطوافّ الصَّدَرء وقيل: طوافٌ الصَّدّر: طوافٌ الوداع0"©» فإن كان 
قد سعى» فلا يعيد السعي» ثم يرجع إلى منىّ؛ للمبيت والرمي» فإن شاء 
تعجّل في النفر الأوّل» وإن شاء تأخَّر إلى الثاني» ولو أتى عرفة مع ضيق 
الوقت» ولم يدخل مكّة» لم يُشرع في حقّه طواف القدوم. 


#*# #6 * 


 ٠١1/‏ فصل في الرمي 
الرميّ واجبٌ اتفاقاء ووظيفة كلّ جمرة سبع حصيات» ويقتصر في يوم 
النحر على جمرة العقبة» ويرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق إلى الجمرات 
الثلاث» فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجدً الحَيف» ويثثي بالوسطى» ويختم 
بجمرة العقبة» فتلك سبعون حصاة”" للمتأخر إلى النفر الثاني» وتسع وأربعون 


للك انظر ما سلف : (فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع) (الفصل رقم : .)٠١‏ 
زعم في (م24: (رمية». 
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والترتيب المكانيٌ واجبٌ في الجمرات الثلاث» وكذلك في المناسك 
المتعلّقة بالأمكنة؛ كالسعي والطواف» فلو بدأ بجمرة العقبة» وخحتم بالثالشة» 
لم يُحسّب له سوى الثالثة» ولا يجب الترتيبُ الزمانيٌ في قضاء الرمي على 
أظهر القولين» كما لا يجب في قضاء الصلوات . 

#6 د 
6 فصل فيما يرمي به 

ولا يجوز الرميٌ إلا بما يُسبّى حجراء فيجزئه حجر الشّورة”2 قبل 
الطبخ» ولا يجزى؟ بعده؛ إذ لا يُسمّى حجراء ولا يجزئه الإثمدٌ» والرّرنيخ» 
والجواهر المعدنيّة ؛ كالتَبْرَين» وغيرهما مما ينطبع ويتطرّق» وتردّدوا فيما 
يتّخذ منه الفصوص ؛ كالعقيق» والفيروزج» والياقوت الشفاف وغير الشفّاف» 
والظاهر أنَها لا تجزى". 

والأحجارٌ المشتملة على الجواهر ضربان : 

أحدهما: ما يُسبّى حجراء ولا يظهر عليه ما يستخرج منه إلا لخواصٌ 
أهل الصنعة؛ كحجارة المينال”©» وهي الأحجار الصغار في رضراض الأودية» 
فيجوز بها الرمي . 


وا اع و 


010( اجر التورةة حجر الكلسنق: انظر: «المصباح المنير) للفيُوميٌ (مادة : نور). 
(؟) المينا: ما مادة الزجاج» أو طلاء تعْشَّى به المعادن. انظر: «المعجم الوسيط» 
(مادة : وني). 


العز بن عبد السلام 


له أن الإثمد عجوي كل فصاركا علد 27 وا حل المي نان والمرة م 


ا ا نيا 


84 فصل في الرمي بما رمي به 
إذا رمى بحجر قد رُمي به؛ فإن تعدّد الرامي أو الجمرة أو الزمان» جاز 
اتفاقاء فإذا رمى الواحدٌ حصاة إلى جمرتين في يوم واحدء أو إلى جمرة 
واحدة في يومين» أو رماها اثنان© إلى جمرة واحدةء أجزأ ذلك» وإن اتحد 
الرامي واليومٌ والجمرة» لم يجز على أظهر الوجهين . 


بذ يذ نيا 
3 فصل فى فوات الرمى 


[يدخل وقتُ رمي أيام التشريق بالزوال» ويمتدٌ إلى الغروب من ذلك 


)١(‏ الطلق: حجر براق شفاف يتشظى إذا دُقّ صفائح» ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض 
يذر على الجسد» فيكسبه برد ونعومة. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: طلق). 

(؟) المغنيسيا: أصناف منها تربة سوداء وفيها عيون بيض لها بصيصء ومنها قطع 
صلبة فيها تلك العيون. انظر : «الجامع» لابن البيطار (5/ .)١51١‏ 

() المرقشيتاء أو: مَرْقشيشا: مركب من كبريتور الحديد الطبيعي» وعن ابن البيطار: 
منها ذهبية وفضية ونحاسية وحديدية» وكلٌ صنف يشبه الجوهر الذي تُسب إليه 
«تكملة المعاجم العربية» لدوزي /٠١١(‏ 57). 


(5) في «ح»: «أو رمى اثنان» . 


كتاب الحيج أ ٍ) الغاية فى اختصار النهاية 


اليوم» ولا يمتد إلى الفجر من ليلتي التفريْنِ على الأصعٌ» وينقضي بالغروب 
من اليوم الأخير](" . 

فإذا ترك الرميّ حئّى مضت أيَّامُ التشريق» فقد تعذَّر استدراكه©, 
ويُجبر بالدم قولاً واحدًا0©. 

وإن ترك رمي يوم القرّء ففي تداركه في اليومين بعده قولان؛ فإن 
قلنا: لا يتدارك» تعّن الدم. وإن قلنا بالتدارك» لزمه الرميٌء وهل هو 
قضاء أو أداء فات وقثُ اختياره؟ فيه وجهان؛ فإن جعلناه قضاءًء فهل يجوز 
أن يقضى في النصف الأوَّل من النهار أو في الليل إذا لم نجعله وقنًا للأداء؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ إذ القضاء لا يتأقّت. 

والثاني : لا؛ تشبيهًا لذلك الزمان بليل الصيام» وإن قلنا بالأداء»ء فجميع 
يام التشريق وقت له إلا ما قبل الزوال والليل» ففيهما الوجهانء والظاهر 
المنع . 

٠١١‏ -فرع: 

لو قدَّم رمي يوم إلى يوم قبله» جاز إن ججُعل التداركٌ أداءً وامتنع إن 


20200 زيادة من «ح2. 
إفة في ح: «قضاؤه» . 


() في «ح»: «ويلزمه الدم اتفاقا» . 


٠١"‏ -فرع: 


لو أخّر الرمي إلى يوم آخر بغير عذْرء فقد رمز في «التقريب» إلى جواز 
تكسن رن لأ ماده وهر ا فقا شا بولهه رصيو ونه رتاوت اتلك لق 
بالأداء» وأن التأخيرَ من خصائص رعاء الإبل وأهل السقاية. 

: فرع‎ - ٠# 

إذا فاته رمي يوم النحرء ففي تداركه في أيّام التشريق طريقان7" : 

إحداهما: لا يجوز قولاً واحدًا. 

والثانية : فيه القولان. 

715 3 فرع: 

إذا أوجبنا القضاءً» لم يلزمه مع القضاء فديةٌ» خلاقا لابن سُريج» 
فإِنَّه ألحق ذلك بتأخير”" قضاء رمضان [إلى دخول رمضان آخر]”” . 

6 فرع: 

إذا أوجبنا التداركَ» فينبغي أن يرتبه» فيبدأ©» بالتدارك» ثم يرمي عن 
يومه» فإن رمى إلى كلّ جمرة أربع عشرة حصاة؛ فإن لم نوجب الترتيب 
الزمانيّ» أجزأه» وإن أوجبناهء لم يصمّ رمي يومه ما بقي عليه حصاة من 


)١(‏ عبارة «ح»: «فتداركه في أيام التشريق» ففيه طريقان». 
(؟) في «ح»: «فإنه جعله كتأخير» . 

زفرق ما بين معكوفين سقط من ١ح2.‏ 

(:) في «ح»: «التدارك فليبدأ». 
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١5‏ -فرع: 


لو نوى صرف الرمي عن النسك» ففي انصرافه عنه خلافٌ» فلو رمى 
الجمرات الثلاث بنيّة يومه؛ فإن قلنا: لا أثر لبّة الصرفء. وقع رميّه عن 
التدارك» وإن قلنا: ينصرف بالنيّة؛ فإن لم نوجب الترتيت» وقع عن يومه. 
وإن أوجبناه» لم يقع عن يومه. ولاعن أمسه؛ لفساد قصده. 


با نيا نيا 


رد ٠‏ - فصل في كية كيفيّة الرمي 

من وقف في الجمرة» أو رآها ورمى إليها أجزأه» والوقوفٌ وراءها أولى. 

وإن وضع الحصاة على الجمرة بيده» لم يجزه على المذهب . 

ولو وقعت على إنسان» فا ستقّت عليه أو على ثوبه» فنفضها فوقعت 
في الجمرة» لم تجزه. 

ولو أصابت مَحْمِلاَء فارتدّت بقوّة الصدمة. ووقعت في الجمرة» 
أجزأت» ولو وقعت في مَحْمل ولم يبق فيها أثر من قوة الرمي» فتدحرجت 
إلى الجمرة» فوجهان. 

وإن رمى حصاتين أو أكثرٌ دفعة واحدة» فإ وقعتا محّاء لم تحسب 
ِلآ واحدة» رعذلك إن ترب وتوعهما على الدنطية» وقيل: يجزئه عن 
رميتين؛ نظرًا إلى ترتب الوقوع . 


وإن أتبع الحصاة الحصاة؛ فإن ترا ف الوقوع كتر هنا في الرمقة 
فهما رميتان» وإن وقعتا معاء أو وقعت الثانيةٌ قبل الأولىء ذ فهمارميتان 
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على الأصحٌ؛ نظرا إلى ابتداء الرمي» وأبعد مَنْ جعلهما رمية واحدة؛ نظرًا 
إلى الوقوع . 
# * 
فصل في الاستنابة 

عجز عن الرمي عجرًا لا يرجى زواله في مدّة الرمي» فله أن 
يستنيت فيه ؛ فإن أذن في ذلك» أو أذن المعضوبٌ في الحم إذناً غير لازم» 
فأغمى على المرمئ عنه» أو مات المعضوبٌء لم يبطل بذلك إذنهما عند 
العراقيئين ؛ لأنَّ سبب هذه النيابة العجرٌ فلا يقدح تأكّده فيهاء وهذا بعيد 

في الموت مُحتمّل في الإغماء» وقد قال بعض الأصحاب: لا ينعزل الوكيل 
بالإغماء؛ اعتبارًا بالنوم» ولذلك لا تثبت الولاية على المغمى عليه . 


0 - 


4 فرع: 
إذا رمى عن العاجز» ثم زال عذرٌه والوقثُ باقي» فهل يلزمه إعادة الرمي؟ 
فيه وجهان كالوجهين في إجزاء الحجّ عن المَعْضوب إذا برى” بعده. 


# * 
- فصل في فدية الرمي 
[الجمرات الثللاث في(" يوم من أيام التشريق لزمه دم ولا مزيد عليه 


)١(‏ في «ح»: (إذا». 
فم سقط من «ح؟2. 
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افاقَاء وفيما نقص عن وظيفة اليوم طرق : 

إحداهنّ وهي المشهورة: تكميلٌ الفدية بثلاث حصيات؛ اعتبارًا بحلق 
ثلاث شعرات» فإن ترك حصاة من آخر الجمرات. فهل يلزمه درهمٌ أو مد 
أو دم كامل» أو ثلث دم؟ فيه أربعة أقوال كما ذكرناه في حلق شعرة واحدة. 

الطريقة الثانية : تكميل الفدية بوظيفة جمرة واحدة» ولو ترك الحصاة 
من الجمرة الأخيرة» فهل يلزمه الدرهمٌ» أو المدٌّء أودم كامل» أو سبع دم؟ 
فيه الأقوال. 

الطريقة الثالثة : أنَّ جمرات اليوم كثلاث شعرات؛ فإن ترك الجمرة 
الأخيرة» ففي واجبها الأقوال» وإن ترك حصاة منها؛ فإن أوجبنا المدَّ أو 
الدرهم. احتمل أن نوجبّهما هاهناء وإن أوجبنا بعضّ الدم» فالواجبُ هاهنا 
جزء من أحد وعشرين جزءًا من الدم؛ ولو لزمه''' رمي الأيّام الأربعة» فتركه. 
فالواجب”" دم أو دمان» أو أربعة دماء؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» ولو أنه اقتصر على 
ترك رمي يوم واحدء كم الدم اتفاقًا . 

ليبا يبا يآ 
4١‏ - فصل في التفر 
إذا رمى في اليوم الثاني من أيِّام التشريق» فله أن ينفر» فيسقط عنه 


مبيثُ الليلة الثالثة» ورمي اليوم الثالث؛؟ فإن رمى ولم يفارق خطة منى حبَّى 


(1) في «ح»: «من دم كامل ولو لزمه) . 
(0) في «ح)»: «فهل الواجب»). 


غربت الشمسنٌء لزمه المبيث» ورمي اليوم الثالث» وإن نفر بعد الزوال من 


غير رمى» فله حالان: 


إحداهما: أن يرجم إلى منى بعد الغروب» فقد فاته الرمي» وتعدّر 
تداركه» ولزمته الفديةٌ؛ كما لو مضت أيّام التشريق. 

الثانية : أن يرجع قبل الغروب» ففيه أقوالٌ تجري في النفرين : أحدها: 
يلزمه الدم» ولا ينفعه العَوْد . 

والثاني : يلزمه الرجوعٌ ما لم تغرب الشعسنٌ . 

والثالث : يتخيّر بين أن يرجم ليرمي» وبين ألا يرجع» ويريق الدم . 

والرابع : يجزته العود في النفر الثاني دون الأوّل. 

فإن قلنا: لا يرمي» فلا مبيت عليه» ولو بات لم يكن لمبيته حكم؛ 
لانقطاع مناسك منى بخروجه منهاء وإن قلنا: يرمي» فأقام إلى الغروب». 
لزمه المبيث والرميُ في اليوم الثالث» وإن نفر قبل الزوال» فله أحوال: 

إحداها: أن يعود» فتزولَ عليه الشمسنٌ بمنى» فلا أَثْرَ لخروجه؛ لألّه 
لم ينفر في وقت إمكان الرمي . 

الثانية : أن يعود بعد الغروبء فلا أثرَ لعوده» كما لو خرج بعد الزوال 
وعاد بعد الغروب . ظ 

الثالثة : أن يرجم قبل الغروب» فلا أثرَ لخروجه على المذهب» وأجراه 
بعضهم على الأقوال. 

ولو خرج يوم النحر» أو يوم القرّه ثم عاد قبل الغروب» فلا أثرَ 
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#*# # 


1 - فصل في المبيت بمزدلفة ومنى 

لا نسك في المبيت بمنى ليلةَ عرفة» والمبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى في ليالي الرمي نسلكٌ إلا لمن تعجل في النفْر الأوّلء فالنسك في حقّه 
ليلتان» وفي وجوب المبيت في ليالي النسك قولان» وفي قدر المبيت قولان 
أظهرُهما معظم الليل» والثاني يكفيه أن يحضر قبيل الفجر حتّى يطلع عليه 
الفجرٌ بمحلٌ المبيت» واستبعد الإمامٌ إجراءً القولين في ليلة مزدلفة؛ لأنّهم 
يأتونها عشاءً» ويرحلون منها نصفف الليل» فيتعدّر اعتبار المعظم والكون بها 
عند الفجرء ورأى أن يتعيّن فيها اعتبارٌ الحضور عند انتصاف الليل» ولا وجه 
لناذفكره؟ لآن الاشتفال بالتسلف تشفظ البعونة؛ :ولذلك اتفقوا على سقوطها 
وسقوط فديتها في حقٌ مَنْ لم يدرك عرفة إلا بالليل» فاشتغل بذلك» وكذلك 
لو أفاض من عرفة إلى مكّة؛ ليطوف للإفاضة» ولم يبت بمزدلفة» فإنَه لا يلزمه 
شيءٌ على ما ذكره القمّال وصاحبٌ «التقريب»» وَإِنَّما تظهر فائدةٌ القولين في 
حقّ مَنْ ترك المبيت من غير اشتغال بالنسك . 


نينا ييا يا 


٠١ 4‏ - فصل في واجبات الحج 
الرمي والإحرام من الميقات واجبان مجبوران بالدم نول" واتميذاء 
وفي وجوب طواف الوداع والجمع بعرفة بين الليل والنهار والمبيت في ليالي 


كتاب الحج 


تت 0 
١ 1‏ ا 
النسك وجبرها بالدم قولان» والمذهبُ أنَّ طوافَ القدوم لا يجبُْ جَبْره 
* # ** 
4 - فصل فيما يجبُ بترك المبيت 
إذا لزمه المبيث في الليالي الأربع» فتركه» ففيما يلزمه أقوال: 
أحده) + اريعة دقاف 
والثاني : دم واحد. 
والثالث : دمان؛ أحدهما للمزدلفة» والآخر لليالى الثلاث» وإن 
تعجّل في النفر الأوّل؛ وترك مبيت الليلتين قبله لزمه دمّ على أقيس 
الوجهين» وعلى الوجه الآخرء هل يلزمه مذدّان» أو درهمان» أو ثُلكا دم؟ 
فيه الأقوال. 
بذ نما يخ 
65 فصل فى أهل السقاية والرعاية 
أهلّ سقاية العباس» ورعاة الإبل يبيتون بمزدلفة» ويرمون جمرة العقبة» 
ويتركون الرميّ يوم القرّء والمبيت بمنى ليلتي القرٌ والنفر» ثم يقضون رمي 
القرٌّ في يوم النفر الأوّل» ولا فدية عليهم اتفاقاء وهل يلحق بهم مَنْ له عذر 
مرهق ؛ كتعهّد منزول به؟ فيه وجهانء أظهرهما أنه لا يلحق» ولا فرق في 
السقاة بين بني العباس وغيرهم» وأبعد من خصنّ ذلك ببني هاشم . 


نيا يذ نا 


كتاب الحيج 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


5 فصل في حج الصبيٌّ 

إذا كان الصبييٌ غير مميتز» أحرم عنه وليه وفعل عنه ما لا يتأنّى منه؛ 
كالرمي وغيره» وحمله على كل ما يتأتى منه» فيطوفٌ به ويسعى محمولا . 

وزولية أبوفه رحد اراق ولا يجوز ذلك للمقيم على الأصحٌء وفي 
الأمّ طريقان: 

إحداهما: القطع بالجواز. 

والثانية : فيها وجهان مبنيّان على ولايتها لمال ابنها . 

وإن كان مميئّرًا انعقد إحرامّه بإذن الولٌ» ولا ينعقد بغير إذنه على 
الأصح؛ فإن أحرم عنه وليّه بغير مراجعته؛ فإن لم نشرط إِذنّهء لم ينعقد 
إحرامه عنه» وإن شرطنا إِذنَ انعقد إحرامُه عنه على المذهب؛ لاطّراد ولايته» 
وفيه وجةٌ أنه لا ينعقَدٌ عنه . 

* “د <*د 
١‏ - فصل في بلوغ الصبيّ في الحج 

إذا بلغ يوم النحر لم يجز حجّه عن فرض الإسلام اتَفاقَاء وإن بلغ قبل 
الوقوف. ووقف بالعًا أو بلغ بعد الإفاضة من عرفة» فرجع ووقف أجزأه 
فإن كان قد سعى في الصبيٌ» ففي إجزاء سعيه وجهان. 

ولو بلغ بمزدلفة» ولم يرجع إلى عرفة» فالمذهب أله لا يبجزىء عن 
الفرض» وخرّجه ابن سريج على الوجهين في السعي . 

وهل يلزمه دم الإساءة لنقصان إحرامه بالصبي؟ فيه قولان؛ فإن 


* # * 
4 فصل في جماع الصبيّ وارتكابه منهيّاتٍ الإحرام 


اختلفوا في جماع الصبيٌ في النسك؛ فمنهم من بناه'") على الخلاف 
في عَمْده في الجنايات؛ فإن جُعل عمداء فسد نسكّه» وإن جُعل خطأء ففي 
فساده قولان مبنيّان على الخلاف في جماع الناسي» وفيه قولان مبتيّان على 
أنه استمتاع أو إتلاف. وقطع المحقّقون بالإفساد. وهو الأصحٌ؛ لأنَّ تعمّدَه 
في العبادات كتعمد البالغ» ولذلك يبطل صومّه بأكله» وصلاته بكلامه . 

فإن قلنا بالفساد. مضى في الفاسدء وتحلّلء ويلزمه البدنةٌ على 
الأصح . 

وهل يجب في ماله أو في مال الوليٌ؟ فيه وجهان مشهوران. وفي 
وجوب القضاء وجهان. 

فإن أوجبناه» ففي صكّته في الصبًا وجهان؛ فإن أخّره حنّى بلغ؛ فإن 
كان الح الفاسدٌ بحيث لو تم لأجزأه عن فرض الإسلام» أجزأه القضاء عن 
فرض الإسلام» وإن لم يكن كذلكء لزمه أن يقدّم''" فرضَ الإسلام» ثمّ 


يأتي بالقضاء في بقيّة عمره. 


8 


)١غ(‏ في «ح24: (فبناه بعضهم) . 
(؟) في «ح)»: «وإلا فيلزمه أن يقدم» . 


كتاب اليج ١‏ ] الغاية فى اختصار النهاية 


ولو تطيّب أو لبس» 227 الأصحابٌُ من 
الخلاف في عَمْدِه؛ فإن وبا الكما رةه فهي في ماله أو في مال الوليٌ؟ فيه 
الوجهان. 

49 -فرع: 

لو طيّّه الوليُ لمصلحتهء فهل تجب الكقّارة على الوليٌ أو تلحق بتطيّبه 
بنفسه؟ فيه طريقان» ولو طيّبه الولينٌ لغير نفع» أو طيّب المُحِلٌ الحرامَ» وجبت 
الفدية على الوليّ والحلال؛ اعتبار) بما لو حلق الحلالُ شعرٌ الحرام . 


* جد 6ه 
فصل في الجماع في ال: لنسك() 
إذا جامع في العمرة قبل التحذّل”". أو في الحم قبل التحلّلين0© 
فسد نسكه» ولزمته [البدنة. 
و جا ١‏ فى | ة بعد| اف. وق أ يي فسادت 1 إن 
جامع في عمرته وٍِ 
كان الطوافتٌ سيا في التحثّل؛ إذ لا تدريج في تحلّلها ولا تعدّد اَّاقً. 
أة جاتو فوائيفد الس خوك حافت لان ا ا 1 
وإل جامع فيها رٍ : - فو 
الجلاقَ نسك أم لا؟ 


)غ0( في (ح»: «فصل في جماع المعتمر) . 
3( في ١‏ 6 : «قبل إكمالها». 
(6) في «ح»: «التحلل الأول». 


العز بن عبد السلام 1 ْ كتاب الحيج 


وجماع القارن مفسدٌ للنسكين موجتٌ للبدنة]*"2. وكذا دم القران 
على الأصح . 

ولو جامع القارنٌ بعد التحلّل الأوّلء وقبل الطواف والسعي؛ فإن 
قلنا: لا يفسد حجُّه بذلك» فلا تفسد عمرته اثفاقاء وفي فوات العمرة”) 
بفوات القران وجهان من جهة أنه يتحلّل بعمل عمرة» فلا وجة لتفويتها. 

وإذا فسد النسكُ بالجماع» وجب القضاءً وإن كان تطؤّعَاء وعليه أن 
يمضيّ في فاسدوء وهل يلزمه شيء بالجماع بعد الفساد؟ فيه قولان» 
أسقهها اديس 

وكل عور 1ف كيان بغوياة في الساء يزخ التسللين إذا 
كنا لذ كيده وارعل قر قال :لاسب بالجماو ين الاين في 

ولو ارتكب المفسدٌ شيئًا من المحظورات؛ كالطيب واللباس وغيرهماء 
وجبت الفديةٌ» وأبعد مَنْ لم يوجبها؛ اعتبارًا بالجماع بعد الإفساد. 


وإن طاوعت المُحرمةٌ على الجماع فسد نسكهاء والقول في كقّارتها 


)١(‏ مابين معكوفين ورد في «ح» هكذا : «الفديةٌ» وهي بدنةٌ» ولا يفسد الحجّ بجماع 
بين التحللين على الأصح» وليس للعمرة إلا تحلل واحد اتفاقاء فإن جامع 
المعتمر بعد السعي وقبل الحلق؛ فإن جعلناه نسكا فسدت عمرته» وإلا فلا. 
ولو جامع في العمرة بعد الطواف وقبل السعي» فسدت عمرته وإن كان الطواف 
سيبًا في التحلل ؛ إذ لا تدريج في تحللها ولا تعدد بالاتفاق» وإن جامع القارنٌ 
فسد نسكاه ووجبت الفدية» . 


(؟) في «ح»: «وهل تفوت العمرة" . 


كتاب الحيج ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


كالقول في كفارة الوقاع في رمضان؛ فإن أوجبناها على الزوج. فهل تلزمه 
مؤونةٌ نسكها في القضاء كما تلزمه الكقّارة وثمن ماء الغسل؟ فيه وجهان. 
و 
واجب أو مستحتٌ؟ فيه وجهان». والأكثرون على استحبايه . 
٠١‏ -فرع: 
لو تكرّر منه الجماع في مكان واحدء وقضى وطره في كل مرّة؛ء فهل 
يلحق بالجماع المتفرّق بالأزمان» أو باللبس المتعدّد مع اتّحاد الزمان؟ فيه 
لصاحب «التقريب» جوابان» والظاهر أَنَّه كالمفيّق» ولو تواصل نزغه وعَوده. 
ولم يقض وطره إلا في الكرّة الأخيرة» فلا خلاف أنه جماع واحد. 
6 *د 
٠65‏ - فصل فى المباشرة 
ولا يفسد الإحرامُ بالمباشرة وإن اقترن بها الإنزال» لكنْ يلزمه شاةٌ 
أنزل أو لم يُنزل» وفي وجوب الشاة باللاستمناء وجهان. 
وكلّ مباشرة نقضت الطهارة أوجبت الفدية. وما لا فلاء وما اختلف 
فى نقضه اختلف فى تعلق الفدية به. 
٠١67‏ - فرع: 


إذا أفسد التطوّعء ففي وجوب قضائه على الفور وجهان يجريان فى 
كل كفارة وجبت بعدوان الجماع في يوم من رمضانء وكلّ كقارة وجبت بعذر 


فهي على التراخي» ولا خلاف أن من اعتدى بترك الصلاة لزمه القضاءً على 


الفور؛ لأنَّهِ مقتول بتركه» وأبعد من قال: إِنَّما يقتل إذا لم يَعَذْنا بالقضاء . 


١‏ نا نا 


4 - فصل فى الدماء وصفة أبدالها 


الأوّل: جزاء الصيد» وهو معدّل مخئرء فيتخيّر مُخْرِججه بين الدم 


والإطعام والصيام» وتعديله أن يُقَوّم المثل بالدراهم» ويُشترى بها طعام 
الكفّارة» أو يصوم عن كل مد يومّاء والأعنار يسدر مكةء 


الثاني : دم الحلق» وهو مقدَّر مخيّر. 

الثالث : دم التمبّع» وهو مرنّب مقدّر. 

الرابع : دم الإحصارء ولم يَرِدٍ النصن ببدله . 

الخامس : الدم الواجبُ بترك النسك؛ كالمبيت» والرمي» وطواف 


الوداع» ومجاوزة الميقات» والجمع بعرفة بين الليل والنهار» وفيه طريقان : 


إحداهما : أل عمد ل ار قولا واحدًا. والثانية : أنه مقدّر مرتب كدم 


التمجّم» والطريقة الثانية عراقية. 


السادس : دم الاستمتاع ؟ كالطيب والمباشرة واللباس» وفيه طريقان: 


أحذهما : اند معدل وهل هو مخيّر كالحلق أو مرتب؟ فيه قولان؛ فإن 


رتيناه بدأ بالدم. ثم بالطعام ) وبعذه الصيام . 


والطريقة الثانية: أنه مقدّر مُخيّر كالحلق» فيتخيّر بين الدم وإطعام 


كتاب الحيج 1 [١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ثلاثة الاصع وصوم ثلاثة الأيّام . 

السابع : دم القَلّم؛ وهو مخيّر مقدّر”2 كدم الحلق. 

الثامن: دم الجماع المفسدء وهو بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة» فإن لم 
يجد فسبْع من الغنم» فإن لم يجد قُوّمت البدنةٌ دراهم» والدراهيٌ طعامًا 
بسعر مكّة» فإن لم يكن صام عن كلّ مد يومّاء وقال بعضٌ الأصحاب: إن 
جعلنا الوطء إتلافاء فكمّارته مخيّرة كالحلق, وإن جعلناه استمتاعاء فكفّارته 
مرتبة كالطيب واللباس”". فإن رتّبناهاء فالدم والطعام والصوم مرنّبِء وفي 
البدنة والبقرة والسبع من الغنم وجهان: 

أحذهما: الترتيب”"؛ اعتبارًا بالدم مع الصوم والإطعام . 

والثاني : مخيّرة؛ لتساويها في الضحايا. 

فالذناء الأريطة الأول ستصوض عليها ينا ترذ اهلام القماء اقزر معنن 
عند المراوزة» وقد نص الشافعيٌ رحمه الله على التعديل في كمّارة الجماع. 
وقال العراقيُون: كل دم وجب بترك نسّك؛ كدم الإساءة» والرمي» والمبيت» 
والوداع» والفوات؛ فهو كدم التمبّع من كل وجه؛ لما في التمبّع من ترك 
الإحرام من الميقات» وكلّ دم وجب بسبب ترف كالطيب واللبس والمباشرة 
دون الفرج؛ فهو كدم الحلق من كل وجه لاجتماعهما في الترقّهء فيبجب 


)0( في ١ح»):‏ «وهو مقدرا. 
() في «ح»: «كالطيب والمباشرة» . 
إفرة فى «ح): «أنها مرتبة). 


دم مخيّر مقدّر. 


#0 * 


٠‏ - فصل في محل إراقة الدماء 
كل دم لزم المحرمٌ بغير نذر فهو دم جُبْرانَ؛ كدم التمبّع والقران سواء 
وقع سه قبل التحذّلِين أو بينهما أو بعدهما؛ كالرمي» ولا يتعيّن له وقت 
بعد وجوبه» بخلاف الهدايا'2 والضحاياء ويجب تفرقته على أهل الحرم من 
الغرباء والقاطنين» [ولا تجوز إراقته إلا في الحرم]”” . 
والأفضل أن يذبح في الح بمنى» وفي العمرة بالمّرُوة» وكذلك 
الهداياء وأبعد مَنْ قال: لو ذبحه في الحلٌ وفرّقه في الحرم غضًا طريّاء 
أجزأه» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الإراقةة نسك. ولذلك لو اشترى اللحم» وفرّقه 
لم يجزه» فإن خالف ما رُسم له في ذلك» لم يجزهء وأبعد مَنْ قال: لو حلق 
في الجلٌّ جاز له الذبحٌ والتفرقة حيث حلق» وكذلك أبعد مَنْ قال: إِنَّما يختصٌ 
بالحرم ما لا يجوز الإقدام على سببه» دون ما يجوز بعُذّر أو بغير عذر. 


# #* 
٠65‏ فصل فيما يفسد الحجّ والعمرة 
لاخلا أن الوظء مفسدٌ لكل نسكء.وكذلك الردّة على المذهب. 


. في الح): «كالرمي» فإذا وجبء لم يتعين له وقتٌّ بخلاف الهدايا'‎ )١( 


(؟) سقط من لح». 


كتاب اليج 1 ا الغاية فى اختصار النهاية 


ولو عاود المرتدٌ الإسلامَ» ففي وجوب المُضيٌ في الفاسد وجهان0©. 

وقد قيل: إِنَّ الردّة لا تفسد سواء طالت أم قَصّرت إلا أنه لا يُعتدٌ يما 
يفعله في الردَّة» وهو بعيد. 

جد “د 
٠7‏ - فصل في فوات الحج 

يفوت الح بفوات الوقوفء ولا يُتصوّر فواث العمرة المفرّدة» وفي 
فواتها بفوات القران وجهان. 

[ومن فاته الحجّ فهل يلزمه لدان معي اعتزةة أو يكتفي بالطواف؟ 
فيه طريقان؟ لاختلاف النصيٌّ في ذلك]9" : 

إحداهما: القطع بالتحلّل بعمل العمرة”". 

والثانية : [في الاكتفاء بالطواف أو التحلل بعمل العمرة قولان؛ فإن 
كنا سحلل تعدل العمزةاى: قلا يجوف من العنمرة إلا على وح رغردم تتمنالافة 


من أحرم بالحججّ في شعبان]9 . 


دلق في (ح2): «فيما فسد بالردة وجهان» . 


(؟) ما بين معكوفتين وردت عبارته في «ح» هكذا: «وإذا فاته الحج ففيما يلزمه 


طريقان» . 
(*) في «ح»: «القطع بأنه يلزمه التحلل بعمل العمرة» ثم لا تجزئه عن العمرة على 
الأصح». 


(4) مابين معكوفتين وردت عبارته في «ح» هكذا: «هل يكفيه في التحلل الطواف 
وحده. أم لا بد من عمل عمرة؟ فيه قولان؛ لاختلاف النص في ذلك» . 


ويجب القضاءٌ بالفوات وإن كان الحج تطوعًا إلا أن يتركّب عذر 
المتطوّع من الفوات والإحصار؛ مثل: إن أحصر» فتحوّف إلى طريق فيه 
بعض البعد» ففاته الحجّ لذلك» أو صبر إلى انجلاء الحصرء ثم اندفع» ففاته 
الحج؛ لضيق الزمان» ففي وجوب القضاء قولان. 


خا * 


- فصل في دم الفوات 

ويجب بسبب الفوات دم كدم التممّع اتفاقاء وهل يجب إخراججه 
بالفوات أو بالشروع في القضاء؟ فيه قولان: 

أحدّهما: يجب بالفوات» كما في الإفساد. 

والثاني : يجب بالإحرام بالقضاء؛ اعتبارا بالتمتّع ؛ فإن أوجبنا إخراجّه 
بالقضاء» فهل وجب في سنة الفوات؟ فيه وجهان ذكرهما العراقيّون» وقالوا: 
إن أوجبناه بالفوات» امتنع إخراجه في سنة الفوات؛ لنقصان الإحرامء 
واستبعد الإمامٌ ذلك» وقال: إن أوجبناه في سنة القضاءء ففي تقديمه على 
القضاء خلافٌ كالخلاف في تقديم دم التمّع على الإحرام بالحجٌ» والقياسُ 
الجواز؛ اعتبارًا بتقديم الكمّارة على الجنث ولو أخرجه قبل الفراغ من العمرة» 
ففيه وجهان. 

48 7فرع: 

إذا عدم الهَدي صام ثلاثة أيّام في الح وسبعة إذا رجع على ما قدّمناه 


1 


في معنى الرجوع ؛ فإن صام في القضاء ثلاثة يام أجزأته» وإن صام الغلاثة 


كتاب الحبج 1 الغاية فى اختصار النهاية 


في الفائت لم يجز إن أوجبنا الفدية في القضاء؛ لأنَّ العبادة البدنيّة لا تُقَدّم 
على سبب وجوبهاء وإن أوجبنا الفدية بالفوات» فوجهان؛ لأنَّه في إحرام 
ناقص. وحقٌ الثلاث أن تقع في إحرام تامٌ» والوجه القطع بإيقاع الصوم في 
القضاء . 
* د د 
فصل في دخول مكّة بغير إحرام 
من دخل مكّة من الحلٌ فهل يلزمه الإحرامٌ لدخولها؟ فيه قولان؛ فإن 
أوجبناه» فدخل مُحِلاَء ففي وجوب القضاء قولان فإن أوجبناه» فدخلها 
ناسكا بالقضاءء أجزأه» وأبعد مَنْ ألزمه أن يُلحقَ نفسّه بالمتردّدين» ثم 
ولا يسقط القضاء بنسك منذور عند أبي محمّد» ولا يجب الإحرامٌ على 
المتردّدين لمصالم أهل مكة؛ كالخطانين واضحاب الزوانا(") وأبعد مين 
خرّجهم على القولين» ومَّنْ ألزمهم ذلك مرّة واحدة في كلّ سنة» ولا يجب 
ذلك على العبد» فإن أذن له السيّد في دخولها مُحرِمّاء لم يلحق بالأحرار 
على أقيس الوجهين» كما لا يلزمه الجمعةٌ بالإذن في حضورهاء ولو أذن له 
في الدخولء لم يكن ذلك متضمِّنًا للإذن في الإحرام اتَفاقًا . 


* # 


)١(‏ يعنى أصحاب الدواب التى يستقى الماء عليها. 


221 
الصبي يبلغ والمملوك يعتق 


ذا حجّ الصبئنٌ» ففيما زاد من نفقته بسبب السفر وجهان: 
حدهما: أنَهَ على الوليت ؛ لأنّه ورّطه فيه. 


ٍُ 
أ 


والثاني : في مال الصبئٌ؛ كأجرة المعلّم لما لا يجب تعلّمه إذا كان 
من مصالح الصبيّ . 

01 -[فرع]37: 

لو أحرم السيتّد عن عبده اكات لم ينعقد إحرامه» وينعقد إحرامٌ 
العبد بغير إذن السيكد. 


)01 سقط من ١ح؟2.‏ 


0( في لح2: «ولوا. 


من أهلّ بحجّتين أو عمرتين» أو أدخل حجًا على حجء أو عمرة على 
عمرة» انعقد إحرامّه بأحدهماء ولغا الخ ولا قضاء عليه» وأبعد بعض 
الحذاق فقال: لا يمتنع أن يجعل المحرمٌ بحجّتين قارنا إذا قلنا: إِنَّ من 
أحرم بالحجّ في غير أشهره انعقد إحرامّه بعمرة. 


*# ا * 


200007 
الإجارة على الحج 


تجوز الإجارة على النسك لمَنْ لا يقدرُ على المباشرة على ما قدَّمناه 
في العَضبء وتصحٌ على العين والذمّة 

فالإجارة على العين: أن يقول: استأجرتك لتحجّ عنيى هذه السَّنْةَ 
فتصحٌ إذا أمكن الخروج» وانّسع الوقت لتحصيل الحجٌ؛ فإن ضاق الوقثُ عن 
تحصيل الحجّ» لم يصمّ» وإن زاد الوقت على متّسع”" للحجّ صح اتفاقاء 
فإن تعدّر الخروجٌ في الحال؛ فإن كان زوالٌ العذر غير منضبط» لم تتصعّ 
الإجارة على ما ذكره العراقيُونَء وإن كان منضبطًا ؛ بأن استأجره في هَجُمة 
الشتاء» وتراكم الأنداء”"©» وكان الظاهر تمكنه من الوصول عند زوال العذر. 
فقد أجازه أبو محمّد؛ لانضباط الزوال» وأشار بعضهم إلى منعه. 

وإذا كحت الإجارة» وجب على الأجير المبادرة إلى الخروج بحيث 
لا يُعدٌَ في تأخيره مقصّراء فيخرج مع أوَّل رفقة» فإن امتنع ألزم بذلك» 
ولا يلزمه الخروجٌ منفردا» والرجوع في ذلك إلى العرف . 

ولو استأجره ليحجّ في السنة القابلة» لم يصع إلا أن تبعدَ المسافةٌ بحيث 


)غ2 في «ح»): «على ما يتسع» 


كتاب الحيج ٍ) الغاية في اختصار النهاية 


لا تقطع في سنة» والاعتبارٌ في ذلك بتواصل سير الأجيرء ومهما أطلق 
الإجارة وجب حملها على أول سني الإمكان» فإن أخّر الحجّ عن السنة 
الأولى انفسخت الإجارةٌ» ولا يقع حجّه بعد ذلك عن المستأجر. هذا حك 
إجارة العين. 

والإجارة على الذمّة: أن يقول: ألزمت ذمّتك تحصيل الحجٌّ بكذاء 
رصنو تعسايا رحباي وإن أطلق العقدء حمل على أوَّل سني الإمكان؛ 
فإن أخر الحجّ عنهاء لم ينفسخ العقدٌ عند العراقيئّين» وخررّجه المراوزة على 
قولي انفساح الكلم يتعذر المسلم افيه وحيث قلنا: لا ينفسخٌ فقد قال 
العراقيُون: إن كان المحجوج عنه حيّاء ثبت له الخيارٌ» وإن كان ميئّاء فلا 
خيارَ لورثته؛ فإِنَّ الحيّ يستفيد بالفسخ الانتفاع بالأجرة» بخلاف الوارث؛ 
فِنَهُ يازمه صرفها إلى الحيجٌء وفيما قالوه نظر من جهة نهم يستفيدون بذلك 
صَرْفَ الأجرة إلى من يتيسّر منه تحصيل الح وإبراء ذمة المورّث . 

ولو قال: ألزمت ذمّتك تحصيل الحجح بنفسك» فقد أجازه الصيدلانىٌ؛ 
واعتقده إجارة على الذمّة» وأجاز فيه التعجيل والتأخير؛ لما في تعيين 
الأجير من الغرض الصحيح» وهذه زلَّة منه؛ فإنَّ الدّينَ لا يننحصر في العين» 
ولذلك لا يصحٌ التّلّم في ثمرة شجرة معيّنة . 


*# # #* 


6 فصل في معرفة أعمال الحج 
ولابدَّ من معرفة أعمال الحجّ؛ فإن جهلها المتعاقدان أو أحذّهماء لم 


تصمّ الإجارة» واختلف نصّه في تعيين الميقات. فقيل: قولان» وقيل: 
يُشترط ذلك في حقٌّ الحيّ دون الميت؛ إذ الغرض إبراء ذمّته» وقيل: إن 
كان الطريقٌ يفضي إلى ميقاتين متفاوتين في البعدء شرط ذلكء وإلا فلاء 
ومقتضى هذه الطريقة لو انّخذ ميقات طريقه لم يجزئه العدول إلى ميقاتٍ 


د -_ 
شرب 


# # * 
5 - فصل في مخالفة الأجير 

إذا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام» لزمه الدمٌء ولم يسقط من 
اكرته شويع وإن ترك ماموةا بجر فل 4 كالرس» لومه الدع وهل خط 
من الأجرة بقدّر المتروك؟ فيه قولان» فإذا أساء بمجاوزة الميقات» وأحرم 
عن المستأجر من جوف مكّة وقع الحج عن المستأجر» وعلى الأجير دمٌ 
الإساءة» وه نعم نو لاع سانا تق ف القدر ران فإن قلنا 
بالحط» ففي قدره قولان مبتيّان على أنَّ الأجرة تقابل الحجّ من الميقات» 
أو تقابل الحجّ والسفر؟ وفيه قولان» فإن جعلنا الأجرة في مقابلة الحج 
وحد”"'» قوّمنا الحجَّة من الميقات» فإذا هي عشرة» وقوّمنا الحِجّة من 
مكة فإذا هن خميئة :تحط من اشن تمه (وإن تاباناهابالشة والسنترة: 
قوّمنا السفرة مع حجَّة من مكّةء فإذا هي تسعونء ثم قوّمنا السفرة مع حجّة 

من الميقات» فإذا هي مئة» قفد تفاوتا بالغشره خط من المستن غشرة: 


)0غ( في ١ح2:‏ «فإن قابلناها بالحج وحذدهة». 


كتاب اليج 1 ] الغاية فى اختصار النهاية 


٠١617‏ -فرع: 
إذا شرط عليه الإحرامٌ من الكوفة» فجاوزهاء ففي وجوب دم الإساءة 
وجهانء فإن أوجبناه التحق ذلك بمجاوزة الميقات» وإن قلنا: لا يجب» 

يحب الج نود راع 


64 -فرع: 

إذا نتقصت قيمةٌ الدم عن القدر المحطوط» ففي حطٌ ما زاد على قيمة الدم 
ان ناض ال لأنَّ الدمَ على هذا القول قائمٌ مقام إكمال العمل . 

جإد جد 
89 فصل في صرف الأجير السفر إلى غرضه 

إذا استؤجر من البصرة؛ ليحجّ من الميقات» فاعتمر عن نفسه من 
الميقات» ثم حجّ عن المستأجرء فله حالان: 

الأولى: أن يحجّ من مكَّةَء فيلزمه دم الإساءة» وفي الحطٌ القولان» 
فإن أوجبناه وقابلنا الأجرة بالحج وحده قُرّمت الحجةٌ من مكّةء فإذا هي 
عشرة» وقوّمت من الميقات. فإذا هي عشرون» لد الس نمي 


5 أ 5 و 
لآنه قدر التفاوت» وإن قابلنا الآجرة بالحج والسفرة» قؤّمت حجة من 


3 


مكة» فإذا هي عشرة» وقرّمت السفرة مع حجّة من الميقات» فإذا هي مئة 
فنغط تتعة أعكار السك ؟ لألاكدن الفاوف»: 


اطع 


الثانية : أن يرجم إلى الميقات» فيّحرم منه؛ فإن قابلنا الأجرة بالحجٌ 


وحده» مات وإن قابلناها بالحج والسفرة» قوّمت حجّة إحرامُها من 


الميقات» وسفرتها من البصرة» فإذا هي مئة» ثم نقوّم حجّة من الميقات». 
فإذا هى عشرة» فيحط من المسمّى تسعة أعشاره؛ لأنَّهَ صرف السف إلى 


غرض نفسه.ء فلا يستحقٌ ما يقابله. 


** #6 


فصل في موت الأجير في أثناء الح 

إذا مات الأجيرٌ في أثناء الح ففيما يستحقه خلاف مبنيٌ على جواز 
البناء على الحججمّ» وفيه قولان» فإذا حجّ الرجل عن نفسه؛ ومات». فهل يجوز 
البناء على حجّه؟ فيه قولان» فإن منعناه» استؤجر مَنْ يستأنف عنه الحجّ إن 
كان قد لزمه فرض الإسلام» وإن قلنا: يجوزء فله أحوال: 

الأولى : أن يموت قبل الوقوف» فيُستأجر من يأتي بما بقي من الحجّ» 
وقع من الميقات. 

وقال في «التقريب»: لا يكون الإحرام هاهنا بناء؛ لأنّه إحرام تام 
وَإِنّما يُتصوّر البناءُ إذا مات بعد الوقوف» وزيّفه الإمام وقال: عكسّه أولى؛ 
فإنَّ الإحرامٌ قبل الوقوف واقعٌ في أشهر الحججٌ» وبعد الوقوف فيه الاختلاف 
. المعروف. 

الثانية : أن يموت بعد الوقوف. ففيما يحرم به الأجير طريقان : 

أحدهما للعراقيين: أنه يُحرم بعمرة» فيطوف ويسعى إن لم يكن 


كتاب اليج 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


تابع للحج [دون العمرة]7"' . 

والثانية للمراوزة: يُحرم بالحج إحرامًا ناقصّاء ويأتي بمناسك منى؛ 
إذ العمرة لا تقوم مقام الحم وهذا الإحرام وإن وقع في غير أشهر الحجّ 
فهو ناقص» فأشبه دوامً الإحرام في غير الأشهرء [بخلاف الإحرام التامٌّ 
فإِنَّه ممتنع في غير الأشهر]”" . 

الثالثة : أن يموت بعد التحلّل الأوّلء فعلى قول المراوزة يُحرم إحرامًا 
لا يمنع اللبسَّ والقلم . 

الرابعة: أن يموت بعد التحثّلين» فلا تجوز الاستنابةُ في الرمي والمبيت 
عند الإمام» ويتعيّن الرجوع إلى الأبدال» بخلاف الطواف والسعي؛ إذ لا بدلَ 
لهماء فإذا مات الأجيرٌ في أثناء الحجّ؛ فإن كانت الإجارة على العين؛ فإن 
جوّزنا البناء استحق بحساب ما عمل» وإن منعناه فقولان؛ فإن قلنا: يستحقٌ 
فهل يودّع على الحجّ وحده. أو على الحجّ والسفر””؟ فيه القولان» وإن 
كانت الإجارة على الذمّة» لم يسقط شيءٌ من الأجرة» ويجب أن يستأجرَ من 
تركته مَنْ يبني على الحج إن جوَّزنا البناء» أو يستأنفه إن منعنا البناء . 

٠١/١‏ -_فرع: 

إذا مات الأجيرٌ قبل الإحرام» فلا شيء له» وقيل : إن قابلنا المسافة 
بالأجرة» فله حصّته من ذلك. وهذا بعيد؛ لأنَّ السفرَ إِنَّما يقال بالأجرة إذا 
)١(‏ سقط من «ح»2. 
(؟) سقط من «ح)». 


(0) في «اح»: «أو يضم إليه السفر» . 


اتصل بالمقصود. 


2 فصل في إفساد الأجير الحجّ والصدء والفوات 

إذا أفسد الأجيرُ الحجّ بالجماع» انقلب الفاسدٌ إليه» ولزمه القضاء 
عنه ؛ فإن كانت الإجارة على العين انفسخت الإجارة» وإن كانت على الذمّة ؛ 
فإن قلنا: لا تنفسخ» فقضاهاء وقع القضاء عنه على أقيس الوجهين؛ 
لانصراف الفاسد إليه» وقيل: يقع عن المستأجر؛ لأنَّ إحرامٌ الفاسد وقع 
له» وأمًا الفوات : فالأكثرون على أنه كالإفساد فيما ذكرناه؛ لإيجابه القضاءًء 
وإخراجه الحجّ عن حقيقته» ولا يستحقٌ شيئًا لما عمله قبل الفوات» وأبعد 
مَنْ خرّجه على الخلاف في الاستحقاق . 

والتحّل بالإحصار كالموت»ء فإن كانت الإجارة على العين» فزال 
الإحصارء وأمكن القضاء في سنته» فهل يُبنى على ما مضى أو يُستأنف؟ فيه 
القولان» فتحصّل أنَّ الفوات كالإفساد ون النككن بالاحفيان كالموت” 

#* # ا * 


فصل في مخالفة الأجير لما رسمه المستأجر 


إذا استؤجر على إفراد النسكين» فقرنهماء وقعا عن المستأجر اتفاقاء 
وكان دم القران على الأجير» وغل تحط من اجرف ها ني الأذرادبوالقوان فق 
ا ا و ل وإِّما وقع 
النسكان عن المستأجر ؛ لأنَّ مخالفة الأجير لما تقتضيه الإجارة كمخالفته 


كتاب احج 


الغاية فى اختصار النهاية 


لما يوجبه الشرعٌ في النسك» ولو خالف في شيء من واجبات النسك صعّ 
ولزمه الدمٌ» ولا تزيد مخالفة المستأجر على مخالفة الشرع . 
ولو استؤجر على القران» فوافق» استحقّ جميع الأجرة» والأكثرون على 
أنَّ دم القران على المستأجر ؛ لوقوعه بإذنه» ومنهم مَّنْ أوجبه على الأجير. 
ولو استُؤجر على القران» فتمتّع» ففي كونه موافقًا وجهانء فإن 
جعلناه موافقاء ففي مَنْ يلزمه الدمٌ الوجهان» وإن جعلناه مخالفًا ‏ وهو ظاهر 
١ 0 8‏ م 1 
القياس ‏ لزمه الدم اتفاقاء ولا يُحسب له ما زاده من عمل التمنّع» وفي حط 
التفاوت بعد إسقاط الزيادة القولان. 
4# د “ده 
7/4 فصل فى القران عن شخصين 
إذا تعدّدت الجهةٌ في القران» انصرف كل نسك إلى جهته”" (على 
الأصحٌ. وقيل: ينصرفان إلى الأجير؛ فإذا قرن بعمرة عن نفسه. وبحجٌ عن 
مستأجره؛ فالعمرة للأجير» والحج للمستأجر على الأصحٌ)”"". وكذلك لو 
قرن بحجّة عن زيد» وعمرة عن عمروء انصرف إلى كل واحد منهما نسكه 
على الأصحٌ. وقيل : ينصرفان إلى الأجير . 


1 في اح»: «وفي انصراف النسكين إلى الجهتين وجهان» . 

(؟) المثبت من «م»» وعبارة «ح»2: «وجهانء أصحّهما: أنه ينصرف إلى كل جهة 
تُسكهاء والثاني: ينصرفان إلى الأجيرء فإذا قرن عمرة عن نفسه» وحجّ عن 
مستأجره» فالعمرة للأجير» والحج للمستأجر على الأصحٌ». 


١6‏ -فرع: 
لو استوجر للحجّ» فقرن ونوى المستأجر بالنسكين» فقد زاد نسكا لم 
يستأجر عليه؛ وفيه اختلاف نصّ» فقال بعضهم : إن كان المستأجر قد طلب 
النسكين» فامتنع الأجير» فاستأجره على الحيجٌ» ولم يرجع عن طلب العمرة 
وقع النسكان عن المستأجر وإلاً فلاء وذكر بعضهم في انصراف العمرة 
إلى المستأجر قولين يقربان من القولين فيما إذا وكّله في شراء شاة بدينار» 
فاشترى به شاتين؟ فإن قلنا: لا تنصرف العمرة إلى المستأجرء فقد وقعت 


عن الأجيرء وفي الحجّ الوجهان» والأصحٌ وقوعه عن المستأجر . 
*# # * 
57 فصل في الإجارة على حجّتين في سنة واحدة 

إذا أجزنا النيابة في التطوّع» فاستأجر جماعة؛ ليحججوا عنه في سنة 
واحدة» فوجهان: 

أصحهما تصحيحٌ الإجارات» وإِيقاعٌ الحبّات عن المستأجر . 

والثاني : لا تقع عنه إلا الحجّة التي سبق العقدٌ عليهاء فإن وقعت 
الإجاراثٌ معّاء لم تنصرف إلى شيء*"» وَإِنَّما يظهر الخلافٌ فيما لو استأجر 
الصّرورة بحجّتين في سنة واحدة» فإحداهما فرضٌ الإسلام» فيجوز أن لا تصحّ 
حجّة التطوع؛ إذ من شأنها أن تتأخّر عن الفرض» ويجوز تصحيحُها؛ إذ 
من حقّها ألا تتقدّم على الفرض . 


فق في (ح2: «لم ينصرف إليه شيء2» . 


كتاب ال حج 


1 1 الغاية في اختصار النهاية 
سا 


ولو أذن في ذلك بغير إجارة» لكان حكمّه حكم الإجارة . 


٠‏ فصل في الجُعالة على الحجّ 
والإذن فيه بغير عقد 

وتصحٌ النيابة بالإذن المجّد على العقد. 

ولو قال: مَنْ حجٌ عنّي فله مئة درهمء فحجٌ عنه إنسانٌ؛ وقع الحج 
للباول937) ولزمه المسمّى» هكذا نقله المزنييٌ عن الشافعيٌ رحمه الله 
وبالغ في تزييفه» ووافقه على ذلك معظمٌ الأصحاب من جهة أنَّ الجعالة 
ِنَّما جوّزت مع الجهالة فيما لا يمكن ضبطه من الأعمال؛ كردٌ العبد الآبق» 
والجمل الشارد. ثم خرّج الأصحابٌ من النصّ جوارٌ الجعالة في كلّ ما يقبل 
الإجارة حتَّى لو قال: مَنْ خاط ثوبي هذاء فله درهمٌ. صمّ» ولزمه الدرهم؛ 
فإن قلنا: لا تصحٌ الجعالةً ‏ وهو قول الأكثرين ‏ فللخيّاط والحاج أجرة المشل؛ 
لوقوع الحج عن الباذل بمجرّد الإذن» وكذلك اتفقوا على أنَّ الإجارة لو 
فسدت بفساد العوّض» لوقع الحجّ عن المستأجر؛ لإذنه» وقال أبو محمّد: 
لا يمتنع القضاءً ببطلان إذنه [في مسألة النص]”". كما ذكره القمّال فيمن 
قال: وكّلت كل مَنْ أراد ببيع داري هذه. فإِنَّ التوكيلَ لا يصحٌ . 


نينخ ييا ني 


)١(‏ في «ح»: «عن الباذل». 
زفق زيادة في «ح2. 


فصل في صرف الأجير الحجّ إلى نفسه 


إذا لزمه الحخ بالإجارة» فتطوّع به عن نفسه» صم باتفاق الأصحاب 
إِلذّ أبا محمّدء فإِنَه قال: ينصرفٌ إلى المستأجر. ولو أحرم عن المستأجرء 
ثم صرف الحجٌ إلى نفسه؛ ظانًا جوارٌ ذلك» وقع الحجّ عن المستأجرء 
وفي استحقاقه الأجرة قولان يجريان فيما لو جحد الصبّاغ الثوبت» ثم صبغه 
لنفسه. والأصحٌ استحقاقه» وكذلك الخلافٌ فيمّنِ استُؤجر لتحصيل التَيْل 
من معدن مملوك؛ وجُعلت أجرته ما يحصل من التَيلء ففي استحقاقه الأجرة 
خلاف ؛ لأنه قصد بعمله نفسّه . 


ليذ لبن نيا 


4 فصل فيمن أوصى لمعيّن أن يحم عنه حجّ الإسلام 

إذا قال: أحِجُوا عني زيدًا حجّ الإسلام بمئة» فله أحوال: 

الأولى : أن تكون المئة أقلّ ما يوجد من أجرة المثل» ولا نجد من 
يتبّع بأقلّ منهاء فيجب صرفها إلى زيد. 

الثانية : أن تكون المئة أجرة مثل زيد'" ؛ لفضله ودينه» ونجد من 
يح بخمسين هي أجرة مثله» فالننة هن البثة خبسرن: فزن .وفى الشف 
بالخمسين الأخرى» ففي صرفها إلى زيد وجهان: 

أحدهما: نعم؛ | غرف السرم 


والثانى : لا ؛ لأن زيدًا غيرُ متبرّع عليه؛ فأشبه ما لو أوصى ببيع 


. في «ح»: «أجرة المثل لزيد»‎ )١( 


الغاية فى اختصار النهاية 


داره من زيد. 

وقال العراقيُون: إذا عيّنه للحجّ» ولم يذكر الأجرة» وكانت أجرة 
مثله مئة» ووجدنا من يحج بخمسين» فالزيادة تبرُع على المعيّن؛ لأنّه لكا 
أطلق جاز أن يحملّ على الاكتفاء بالخمسين» وإذا ضمّ هذا إلى ما ذكرناه» 
صار وجهًا ثالثًا في التفرقة بين إطلاق الأجرة وتقييدها. 

القالقة :أن يكوة ريد وارثا ؤاجرة ملتمقة وده اق يله 
خمسون. فإن لم نصرف الخمسين إلى الأجنبيٌ» فالوارث أؤلىء وإن 
صرفناها إلى الأجنبيّ» فالخمسون بالنسبة إلى التركة كالوصية؛ لوقوع الكفاية 
بالخمسين» وهل تكون وصيّة بالنسبة إلى الوارث؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: نعم ؛ لأنّها إذا كانت وصيّة بالنسبة إلى التركة» فلتكن وصيّة 
في غير ذلك من الأحكام . 

والثاني : لا يكون وصيّة بالنسبة إليه؛ لأنَّ ما بذله من الحجٌ مُساوٍ 
للمئة» فلتنفذ في حقٌ الورثة؛ فإنَّه غير مُتبرّع عليه . 

الرابعة : أن تكون المئة أقلّ ما يوجد من أجرة المشل» ويجد من 
يسامح » فله حالان: 

الأولى : أن نجد من يسامح بالحجٌ بالخمسين» فالأصمٌ أنَّ الدين 
منحصر في الخمسين» وفي الخمسين الأخرى الخلاف» وقيل : المئة كلّها 
دين ؛ لأنَّ المورّث قد كان لا يرضى بالتبرّع عليه في الحياة» فكذلك بعد 
الممات. 


الثانية : أن يجد مَنْ يحجّ بغير أجرة» فالمئة كلها على الخلاف . 


العز بن عبد السلام 


٠‏ -فرع: 

إذا عيّن للوصيٌّ على أولاده غالا قدر أعرة كله فإن خرج من 
الثلث» جازء وإن زاد»ء فقد أجازه أبو محمّدء [ومنعه الإمام إذا وجد من 
يتبرّع ؛ وأوجب الاستبدال بالوصيٌ]""", بخلاف الوصيٌّ الذي لا أجرة له 
فإنَه لا يجوز الاستبدال به. 

* #* 
١‏ فصل فيمَنْ أوصى لمعيّن أن يحجّ عنه حجّ التطوّع 

إذا عيّن من يحج عنه تطوّعا بمئة؛ فإن خرجت من الثنلث» [صرفت 
إليه» فإن كانت بقدر أجرة مثله وجب تنفيذّهاء وإن كان وارنًا]”©: فَإِنّها 
ليست بوصيّة في حقّه اَّاقَاء وفيما ذكروه احتمالٌ ظاهرء فإن امتنع المعيّن 
من”” الحججٌء فهل تردٌ المئة إلى التركة» أو تدفع إلى من يحج بها؟ فيه 
وضهاة وكة كن ابظل : ذنين وى يدق عي نكن + فتعدر :ذلك فزن 
نحكم ببطلان الوصيّة”*'. 

١‏ -فرع: 


إذا قال: أحِجُّوا عنى حجّة واحدة بألف» وكان أقصى الأجرة خمس 


. في «ح»: «وقال الؤمام: إذا وجد من يتبرع » لم يجزء ويستبدل بالوصي»‎ )١( 
. عبارة «ح»: «صرفت إليه وإن كان وارثًا وكانت بقدر أجرة مثله» وجب تنفيذها»‎ 49 
[فرف في 7ح2: (امتنع من؟.‎ 

(:) «ح»: «فتعذر ذلك» بطلت الوصية» . 
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مئة» فهل تردٌ الزيادة إلى التركة» أو تدفع إلى مَنْ يعيتنه الوارثُ لذلك؟ فيه 
وجهان. 

٠١8‏ -فرع: 

لو قال أحِجُوا فلاناً بألف. وكانت أجرته خمس مئة» فالزيادة وصية 
لهء فلو قال: أعطوني الزيادة» وأَحِحُوا غيري. لم تُجِبْه إلى ذلك؛ لأنّها 
وصيّة مشروطة بأن يحج . 

4 - فرع: 

إذا قال: اشتروا عشرة آصع بمئة» وتصدّقوا بهاء فوجدنا عشرة الآصع 
بخمسين» فهل تصرف الزيادة إلى التركة» أو إلى بائع الحنطة» أو يشتري 
بها حنطة بسعر الوقت ويتصدّق بها؟ فيه ثلاثة أوجه. 


#0 * 


ب١‎ 


قتل الصيد عمدا كان أو خطأ 


كل صيد بررَيٌ مأكولٍ أو متونّد من مأكولٍ وغيرٍ مأكول» فقثْله محوّمٌ 
على المحْرِمء ولا بأس بصيد البحرء وكذا ما يصادف في مياه الحرم على 
ما ذكره أبو محمّد» ولا يُضمن الصيدٌ بالدلالة عليه. 

ومن أتلفه؛ أو تسبّب إلى إتلافه» أو حازه» فتلف في يده ضمنه» ويمكن 
ضبط التسيّب بكلّ ما يضمن به الإنسان؛ كحفر البئر في محل العدوان» فلو 
حفر المحرم بئرًا في ملكه أو في موات أو نصب فيهما شبكة» [فتلف الصيد 
بذلك» لم يضمن في البئرء ويضمن بنصب الشبكة]('2» وتردّد الصيدلانيٌ 
في إلحاق الشبكة بالبئر””» ولو حفر الحلالُ بئرًا في ملكه في الحرم» فأشهر 
الوجهين وجوبٌ الضمان"" . 


4# ا ا 
5 فصل في صفة الجزاء 
إذا كان للصيد مثلّ من النعمء يُخْيِّر القاتلّ بين المثل 
)١(‏ في «ح»: «فلا ضمان إلا في نصب الشبكة» . 


(؟) في «ح»: «في إلحاقها في البئر) . 


فيه في ١ح»:‏ اضمن على أشهر الوجهين؟. 
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والطعام''' والصيام» وإن لم يكن له مثل يخيّر بين الطعام والصيام» ونقل 
أب و كوحن الشافيء'قولا فى الترتب » واتفقوا علق تغليطة. 

والممائلة هي المشابهةٌ بين الصيد والنَّعَم في الخلق والصور", 
ويُرجع في معرفتها إلى ما وردت به الأخبارٌ والاثار» فإن لم يوجد شيء من 
ذلك» وجب الرجوع إلى عدلين ذكرين من أهل الخبرة بذلك والكياسة فيه؛ 
فإن كان القاتل أحدّ العدلين» لم يجز إن تعمّد القتل؛ لخروجه عن العدالة» 
وإن أخطأء فوجهان. وظاهرٌ المذهب الجوازء والقياس المنع؛ كي لا يكون 
حاكما لنفسه. 

وجاءت الرواية بالبقرة في حمار الوحشء وبالكبش في الضبع» وفي 
الظبي عنز» وفي الغزال: وهو ولد الظبي ما يجب في الصغارء وفي الأرنب 
عَنَاق» وفي أم حبَيْن خلآن وهو جدىٌ صغير. 

قال أبو محمّد: أرى أمَّ حبَيْن من صغار الضباب . 

#د * 

17 - فصل فى فداء المعيب بالمعيب» والذكر بالأنثى وغير ذلك 

ويفدى الصغيرٌ بالصغير» والكبير بالكبير» والذكر بالذكرء والأنشى 
بالآنقى» والمعيب بالمعيب إن الك قن الحينية وإن اختلف» لم يُجبر 
بعض العيوب ببعضء» فيفدي العوراءً بالعوراء» ولا يفدي بالجرباء. واختلف 
نصّه في فداء الذكر بالأنثى» ولهم في ذلك طريقان: 


لق في «ح2: «والإطعام». 
(؟) في «ح»: «والصورة». 


أحدّهما: أنَّ الأنثى إن طاب لحمُهاء وساوت الذكر من النعم في 
القيمة» أجزأتء وإلاً فلا؛ حملاً للنصّين على هاتين الحالين. 

الطريقة الثانية : إن نقصت قيمتها أو خبّث لحمّها؛ لكثرة ولادتهاء لم 
تجزه» وإلاً فقولان أصحّهما الإجزاء؛ لتقارب التفاوت بينهماء وإن فدى 
الأنثى بالذكر؛ فإن كان دون الأنثى من النّعم» لم يجزهء وإن كان مثلها أو 
أفضل» فقد منعه الصيدلانئٌ وغيره» وأجراه الإمامٌ على الخلاف . 


د د 

6 - فصل فى الحناية على الماخض وولدها 
وتفدى الماخض بطعام يبلغ قيمة ماخض من الأنعام» ثم يتخيّر بينه 
وبين الصيام ؛ إذ لا يجزئه الحائل ؛ لعدم التماثل» ولا الحامل؛ لفوات فضيلتها 
بالذبح» وقيل : يجزئه حائل بقيمة ماخض» كما يفدي الذكر بالأنثى» وهذا 

لاايصحٌ؛ لأنَّ الحملّ زيادة معتبرة» [بخلاف الأنوثة والذكورة. 
ولو جنى عليهاء فألقت جنينًا مِينّاء لم يضمن إلا ما نقصت الأمٌ 
بالجناية» وإن مات بعد انفصاله» ضمنه بصغيرة تقاربه» وإِنْ ماتت الأمّ معه. 


* ب و* 
8 فصل فى الجناية على الصيد من غير إهلاك 


إذا جنى على ظبي» فنقص عشر قيمته» فداه على النص(" بعشر قيمة 


)01( يا أن بكنًا أن «النص» يعني كلام الإمام الشافعى رحمهة الله تعالى. 
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شاة» وعلى قول المزنيٌ يفديه بعُشر الشاة» فقيل: هو المذهبُْء وَإِنّما ذكر 
الشافعينٌ القيمة؛ تنبيهًا على تعديل الطعام بالصوم؛ لما في إخراج عشر الشاة 
من التعذّره وحَمّل بعضهم النصّ على ظاهره؛ اعتبارًا بما لو نقص حِنْطَةٌ 
بالجناية» فإنه يضمن الأرش» وإن كانت الجملةٌ مضمونة بالمثل» وهذا 
لا يصحٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى إيجاب جزء من قيمة الظبي . 

نين با يا 

فصل في إزالة امتناع الصيد 
إذا أزال امتناع الصيد بحيث لا يرجى عَوْدُهء ضمنه بكمال الجزاء. 

وأبعد مَنْ أوجب جزءًا من المثل» أو من قيمة المثل» فإن أتلفه بعد ذلك 
مُحرِمٌ آخر» فداه بمثله ميا فإن كمّلنا الجزاء بإزالة الامتناع» فكان للصيد 
امتناعان؛ كالنعامة تمتنع بالعَدّو والطيران» ففي تكميل الجزاء بإزالة أحدهما 
وجهانء فإن لم نكمّل الجزاءً» فينبغي أن نعتبرَ ما نقص. ولو أزال امتناعه» 
ثم قتله» فعلى الخلاف فيمّن قطع يدي رَجل» ثم قتله قبل الاندمال» فعلى 
النصّ لا يجب إلا ديةٌ واحدة» وعلى قول ابن سريج تفرد ون الجنايات 
عن الذية. 

*0#0* 


0١‏ فصل في قتل الصيد في يد المحرم 
إذا أمسكه محرم» فقتله حلال» فالجزاء على المحرم دون الحلال» 
وإن قتله محرم آخر» فالجزاء على القاتل» وأبعد مَنْ جعله بينهماء والوجه 


أن يُجعلَ قرار الضمان على القاتل مع توجّه الطلب على الممسك . 


0 - فصل في كيفية إخراج الجزاء 
إذا اختار إخراج المثل» فمحلّه الحرمٌ» ولا يجزئه دفعه](' إلى 
الفقراء حيّاء بل تلزمه إراقةٌ دمه وإن كان صغيرًا أو معيباء وإن اختار الطعامَ 
أو الصيام» فلا يُقَرّم الصيدء بل يُقوّم المثل بالدراهم» ولا يُتصدّق بهاء بل 
يُتصدّق بما يساويها من الطعام المعتبّر في الفطرة» أو يصوم عن كل مد يومّاء 
فإن انكسر مدٌّ قوبل بيوم» وإن لم يكن للصيد مثل عَدَّل قيمته بالطعام» ثم 
يُخيّر بينه وبين الصيام» وتعتبر قيمةٌ المثل بسعر مكّة؛ لأنَه لو أخرجه لكان 
جما لأهلها: وتعيرا قيمة ا انها له ددر مك هص الخراورة» وظاهرٌ 
المذهب عند العراقيّين اعتبارها بمحلّ الإتلاف كالمغصوب, وتردّدوا في 
الطعام؛ وظاهر كلامهم اعتباره بمكة . 
#6 د 
- فصل في ذبح المحرم الصيد 
إذا ذبح الصيد أو أنه" بسهمء حرم عليه أكله اتفاقاء وهل يصير ذلك 
ميتة؟ فيه قولان» وفي صيد الحرم طريقان : 


أخدهما : أنه مينة قولاً واحدًا: 


(؟) أبَنّهُ: قطعه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: بتت). 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثانية : فيه القولان. 

15 -فرع: 

إذا ذبح صيدًا مملوكا؛ فإن جعلناه ميتة» لزمته القيمةٌ للمالك» والججزاء 
للفقراء» وإن لم نجعله ميتة» لزمه الجزاءً للفقراء» وأرش ما نقصه الذبح 
للمالك . 

6 فرع: 

إذا أبحنا ذبيحة المحرم» فالمذهب أنَّ تحريمّه على الذابح لا يزول 
بزوال الإحرام . 


#0 * 


5 فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد 
قال عليه السلام: «لحمٌ الصيد حلالٌ لكم مالم تصطادوه أو يُصاد 
لكم)”, فلا يجوز للمحرم الأكل مما ذبحه» أو دل عليه أو صِيّدَ لأجله 


بإذنه أو بغير إذنه» أو أعان على صيده بوجه من الوجوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)1851١(‏ والترمذي (2)857» والنسائي (78171)» وابن خزيمة 
في (صحيحه) (5511), وأبن حبان في (صحيحه» »)791/١(‏ من حديث جابر 
ابن عبدالله ظَلهء ولفظه: «صيد لبر لكم حلالٌ وأنتم خُوُم» مالم تصيدوه أو 
يُصَدْ لكم . 
وسنده ضعيفٌ؛ للانقطاع بين المطلب وجابر: لكن قال الترمذي ("/ :)7١5‏ 
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛» ونقل عن الشافعي : «هذا أحسنٌ حديث 
رُويَ في هذا الباب» وأقيسٌ والعمل على هذا»» وهو قول أحمد وإسحاق. 


فإن قتل الصيد» ثم أكل منهء فلا جزاء عليه بسبب آكلهء وإن أكل 
ممًا صيد له. أو دَلَ عليه لم يلزمه الجزاء على أصمٌ القولين. 


تنا با نيا 


17 - فصل فيمن أحرم وفي يده صيد 

من أحرم وفي ملكه صيدء ففي وجوب إرساله قولان» فإن أوجبناه» 
ففي زوال ملكه قولان» فإن أزلناه» فهل زال بالإحرام أو بالإرسال؟ فيه 
وجهان؛ فإن لم نوجب الإرسال» فهو باق على ملكه لا يضمنه إِلاَّ أن يجني 
عليه» وإن أوجبنا الإرسالَ ولم نْرلٍ الملكَء فأرسله؛ فإن قصد تحريره» أو 
قصد الحلالٌ تحرير طائر» لم يتحبّر على الأصحٌ» وإن لم يقصد تحريره. 
فهو باق على ملكهء وخرّجه أبو محمّد على الخلاف في التحرير. 

6 -فرع: 

لا يرتفع وجوبٌ الإرسال بالتحلّل من الإحرام: فإن أتلفه بعد التحلّل 
ضمنء وأبعد مَنْ أسقط الضمان مع القطع بوجوب الإرسال» وإن كان شريكه 
ون الصيد عد لوف وال يداه تخكة فيه وارلا رلرنية تملك م 
شريكه لأجل الإرسالء فإن تلف» ففي ضمانه وجهان. 


نيا ذا نا 


٠ 4‏ - فصل في بيع الصيد وشر ئه وإرثه 
يحرم على المحرم الاصطيادء ولا يملك به الصيدَ اتفاقاء وإن اشتر تراه ؟ 
فإن قلنا : الإحرام لا يزيل الملكٌ. ففي صحّة شرائه قولان منصوصان. فإن 


كتاب اليج 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


قلنا: يصحٌ لزمه الإرسال. 

ولو باع الصيدء ففي صحَّة ببعه قولان» فإن قلنا: يصحٌ فعلى المشتري 
الإرسال. فإذا أرسله» فهو من ضمانه أو من ضمان البائع؟ فيه وجهان 
كالوجهين في قتل المرتدٌ عند المشتري بردّته في يد البائع» والأوجه”"' القطع 
هاهنا بتضمين البائع . 

١‏ فرع: 

لو تلف الصيدٌ في يد المشتري» أو في أيد مبئيّة على يده. وجب 
الضمانٌ على البائع ؛ لتسيّبه إلى إثبات الأيدي عليه . 

١‏ فرع: 

إذا أزلنا ملك الصيد بالإحرام» فهل يملكه المحرمٌ بالإرث؟ فيه 
طريقان: إحداهما: يملك قولاً واحدًا. والثانية: فيه وجهان؛ [فإن ملّكناه 
بالإرث» حكمنا بعده بالزوال]”" . 

١‏ فرع: 

إذا أوجبنا الإرسالَ فقد اتّفقوا على أنه لا يلزمه السعي فيه إلا بعد 
الإحرام؛ فإن هلك الصيدٌ قبل وصول أمره إلى أهله؛ ولم يقصّر في ذلك» 
فالمذهبٌ وجوبٌ الضمان» وقيل: لا ضمان إلا بالتقصير. 


نيا با با 


دلق في «ح»2: «والوجه». 


٠‏ فصل فى تنفير الصيد وإرسال الجوارح عليه 
إذا نر صيدًا فهو في حُفْدته ما دام في نفاره» فإن تعثّر في تفاره وتكسّره 
ضمنه» وإن هلك بآفة سماويّة» فالأظهر أن لا ضمان. 


ولو حل رباطًا عن كلب”' ضار بالاصطياد» أو جارحة من الطيرء 
وجب الضمانء ولا يتوقّف على إغرائه . 

ولو أغرى السبم بآدمي في فضاء من الأرضء فلا ضمانٌ؛ لأنَّ السبع 
لا تضرى بالإنسان ضراوته بالحيوان» ولو فرض سبع ضار بالإنسان» لوجب 
بإغرائه الضمان . 

ولو أرسل الجارحة» ولا صيدَ بحضرته.» ثم ظهر الصيدٌء وجب 
الفيعان: 

ولو انفلتت الجارحة؛ فإن قصّر في الرباطء فوجهان» وإن لم يقصّرء 
فالأظهر نفي الضمان . 

* #0 
4 فصل في صيد الحرم 

صيد الحرم محظور على الحلال والحرام؛ مضمونٌ بما يُضمن به 
صيدٌ الإحرام من المثل أو الصوم أو الإطعام؛ ويجب الضمانٌ مهما حصل 
الصيد أو الصائد في الحرم» فلو رمى من الحلّ إلى صيد في الحرم» أو رمى 
من الحرم إلى صيد في الحلّ ضمنه اتَاقَاء ولو كان الصيدٌ والصائدٌ في الحل» 


وق في (ح2: «رباط كلب». 


كتاب اليج 


الغاية فى اختصار النهاية 


ولكن مَرَق السهم في الحرم» ففي الضمان وجهان. 

ولو أرسل كلبًا من الحلٌ» فهرب الصيدٌ ودخل الحرمّ» فقتله فيه فلا 
ضمانَ إلا أن لا يكون للصيد مهربٌ إلا إلى الحرم» فيضمنه سواء علم الصائدُ 
ذلك» أو جهله؛ لأنّ أسباب الضمان لا تختلف بالعمد والخطأ("©؛ وقد 
تقدّم أنَّ الناسيّ معذور في الطيب واللباس دون القمل والإتلاف» وحكى 
حرملة عن الشافعيّ رحمه الله أنَّ ما كان عذرًا في الطيب كان عذرًا في القتتل» 
وخصيٌ الإمام هذا القولٌ بصيد الإحرام؛ لأنَّ المحرم في عبادة» فأئَّر فيها 
النسيان» وصيدٌ الحرم لا يضمن لعبادة» فأشبه الغصوب والعواري. 

١6‏ فرع: 

لو قتل المحرم صيدًا حرميًا لزمه جزاء واحد. ولو أدخل إلى الحرم صيدًا 
مملوكاء لم يثبت له حرمةٌ الحرم» وكان في حقّ المالك كبهيمة الأنعام . 

١7‏ فرع: 

قال الشافعيٌ رحمه الله : لو اصطاد حمامةً في الحلّء فهلك فرخُها 
في الحرم بهذا السبب» وجب ضمانه؛ كالرمي إلى الحرم» ولو أخذ حمامة 
من الحرم» فهلك فرخها في الحلٌ. ضمنهما جميعًا. 

:عرف-١٠١0‎ 

إذا نفّر صيدًا حرميّاء فخرج إلى الحلٌ وتككر في تفارهء ضمنه اتقَاقَاء 
وهو في عَهُْدتهِ إلى سكون نفاره» كما في صيد الإحرام» وقال الصيدلانيٌ : 


6 في «م2: «بالخطأ والعدوان». 


إلى رجوعه إلى الحرم» وغلّطه الإمام . 


فصل في تحريم أشجار الحرم 
يحرم عضدٌ شجر الحرم وتنقيصه إن كان بر يا لا ينبته الناس؛ كالطّرفاءء 
والعضاف: والآراك ».ولأ ياس بمناييخه النامة» كتالكزة» والتل) 
والبخلاف20. ولو أنبتت الأشجارٌ البرية» أو نبتت الأشجار الإنسية بأنفسها 
تعلّق الضمان بالبريّة دون الإنسية؛ نظرًا إلى الجنس» وخالف صاحبٌ 
«التلخيص» في الصورتين؛ نظرًا منه إلى القصد دون الجنسء ولا خلافٌ 
أنه لو أدخل إلى الحرم نواة أو قضيبًا حلَّيّاء فغرسه فصار : تيدر قدت 
له حرمةٌ الحرم”": ولو نقل أشجارٌ الحرم» وغرسها في الجلّ؛ لم يسقط 
بذلك حرمتّهاء وتردّد الإمامُ في هذه الصورة. 
* #0* 
8 فصل في ضمان أشجار الحرم 


التعدّضٍ لشجر الحرم موجب للضمان على أشهر القولين» فيجب في 


)١(‏ الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجبنات من الفصيلة الطرفاوية» ومنه 
الأثل. «المعجم الوسيط» (مادة: طرف). العضًاه: شجر الشَّوْكَء كالطلح 
والعوسج . والآراك: شجر من الحمض يُستاك به. الخلاف: شجر الصفصاف . 
انظر: «المصباح المنير» للفيوميّ (مادة: عضهء أرك» خلف). 

(0) في «ح»: «الحرم اتفاقا» . 


كتاب الحيج 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أعظم أشجاره بقرة أو بدنة» وفيما يقارب سبعها من الأشجار شاة» وفيما 
نقص عن ذلك قيمته معدّلة بالطعام» ثم يتخيّر بينه وبين الصيام . 
# # * 


١١‏ فصل في كلأ الحرم 

قطع الكلأ حرامٌ موجب للضمان إلا أن يقطعه لعلف دوابته20» ففي 
تحريمه وضمانه وجهان. ويجوز قطع الإذخرء وفيما مسّت إليه الحاجة 
للدواء وجهان» ويجوز إرسالٌ البهائم لرعي الكلأء وحيث وجبت القيمة 
صرفت إلى الطّعام» ثم يُخيّر بينه وبين الصيام . 

د د 
١‏ - فصل في تحريم صيد المدينة وأشجارها 

حرّم عليه السلام ما بين لايبّي المدينة'"'» فلا يجوز التعرّض لصيدهاء 
ولا لأشجارهاء وفي ضمانهما وجهان؛ فإن أوجبناه» فهل يضمئهما بما 
تفيمق دعييد مك وا حجار ها أو يسلب الصائد؟ فيه وجهان. فإن مما 
بالسلب» ففي مصرفه ثلاثة أوجه: 


والثاني : أَنَهَ لمصالح المسلمين. 


والثالث : أنه لفقراء المدينة من العابرين والقاطنين» ولايسلب إلا 


)0غ( في «ح» : «البهائم» . 
هف أخرجه البخاري (154569) ومسلم »)١17/5(‏ من حديث أبي هريرة دك . 


الثياب» وفي الخلِيٌ وجهان. 


قال الإمام: لا فرق في السلب بين صيد وصيد» وشجر وشجرء ولو 
هه بالصيد» فينبغي ألا يُسلب حتّى يصطاد» ولو أرسل الصيدَ بعد أخذه 
احثّمل أن يسلب» واحتّمل ألآ يسلب حتّى يتلفه . 

لذ ا يخ 
١5‏ فصل في صيد وج وأشجاره 

نهى عليه السلامُ عن صيد وجّ وعضد شجرهاء والتعرض لكلئب(00, 
عليع : إن حرّمناه» ففي ضمانه بما يضمن به صيدٌ المدينة احتمال» وقد حمى 
عليه السلام التّقيع ”© وحرّم كلأه على غير الجهات التى حماه لأجلهاء ولم 
يحرّم صيذه » وفي تحريم أشجاره وضمان كلئه وجهان» وقيل: إِنَّه حماه 
للصدقات . 


ذا ا نيا 


)١(‏ «عَضَدتُ» الشجرة: قطعتّها. انظر : «المصباح المنير» (مادة: عضد). 

إفة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 176)» من حديث الزبير بن العوام 4# . 

[فرة النقيع : بالنون: موضع كثير العشب والكلا على مسافة عشرين فرسخًا من 
المدينة. وفي «ح2: «البقيع»» والصواب المثبت ففي (اصحيح البخاري» (77375) 


- 


بلاغا: أن رسول الله َك حمى النقيع . 


اد 35 ا 


١1‏ اه 


جزاء الطائر 


الطيورٌ ثلاثة أقسام : 

الأول: الحمام. ويجب فيه شاةً في الحرم والإحرام؛ رُوي ذلك عن 
عمر وابن عباس وعثمان 28؛ وكلٌ ما عب وهدّر فهو حمام؛ كالقَمْرِيٌ 
والدّبْسيء والقطاء والفواخت, واليمام. 

الثاني : ما كان مثل الحمام أو أكبر» فهل يُضمن بالقيمة أو بالشاة؟ 
فيه قولان. 

الثالث: ما كان أصغر من الحمام؛ كالعصافير والجراد» ففيه قيمةٌ 
معدّلة بالطعام والصيام» وجّعل عمر في الجرادة تمرة("2؛ وجعل ابن عباس 
في قبضة من جراد قبضة من طعاءم” . 
١14‏ -فرع: 
لو طم الجراد المسالك؛ ففي ضمان ما يُتلف بضرورة الوطء وجهان. 


0 انظر الروايات في: «المصنف» لابن أبي شيبة (1718. 2177٠١‏ 18771). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» :)4١5/1١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(650) والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ .)١187‏ 

(9) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 197). 


كتاب ال حج 


العز بن عبد السلام 01 
ولو قتل الصيد؛ دفمًا لصياله» فلا ضمان» ولو قصده لص على حمار 
وحش» فلم يمكن دفعه إلا بقتل الحمار» فقولان: 

أحدّهما: الضمان على اللصٌّ دون المحرم» والشاني: يطالّب به 
المحرم؛ فإذا غرمه فعلى اللصّ قرارٌ الضمان» ولو صال راكتٌ على بهيمة 
مغصوبة» فلم يمكن دفعٌه إِلاَ بقتلهاء فالغاضة مطالت بالْضَمان قوزلا واحدا؛ 
وفي تغريم الدافع قولان» فإن غرّمناه» رجع بذلك على الغاصب . 

6 فرع: 

إذا أزال القمْلّ من رأسه أو ثيابه» فلا ضمان» وقيل: يلزمه بإزالته من 
رأسه أقلٌّ ما يقع عليه اسم الطعام ؛ لما فيه من إزالة شعَث الإحرام . 

ل ا ب 
5 فصل في إتلاف البيض والفراخ 

يجب ضمان البيض المأكول إلا أن يكون فاسدًاء فلا يضمن وإن تقرّم 
قشره؛ كبيض النعام؛ اعتبارًا لذلك بالريش المنفصل من الحيوان» وإن كان 
فيه فرخ» ضمنه بما يضمن به الفراخ . فإن نّر صيدًا عن بيض يحتضنه ففسد 


#4 #6 # 


كل حيوان مؤذ فقتله جائرٌ في الحرم والإحرام؛ كالسباع والحشرات» 
والعقارب والحيات» والغراب والحدأة» والفأرة والكلب العقور» وما لايؤذي 
من الطير المحرّم الأكلٍ» فقتله حرام أو مكروه؟ فيه وجهان من جهة أنَّ 
الحيوان لا يقتل إلا لغرض ظاهر أو دفع أذى» وكلٌ ما لا يؤذي من الحشرات 
فقتله مكروةٌ غير محرّم» فإن دفعها للتقدّر» فهلكت بذلك, فلا كراهة عند 
أبن تعد 

١١6‏ -فرع: 


إذا قتل القارن صيدّاء أو اشترك فيه جماعةٌ» فالواجب جزاء واحد. 


إذا صَدَّ الحاج عن الكعبة من جميع جهاتها؛ فإن صدّهم مسلم ولم 
يمكن النفودٌ إلا بقتال أو ذل مال» جاز التحلّل حتَّى قال الشافعيٌ رحمه الله : 
لو انكف النوة يذل درهمء وله آلف جاز له التحلّلن والانصراف» وإن 
صِدّهم كافر» جاز التحلّل إلا أن تصدّهم الكفار» لكر مده أعة القتال 
على وجه لا يجوزٌ لهم القرار» فلا يجوز التحثل؛ ويتعيّن القتال. 

ولو أحاط العدرٌ من الجوانب؛ ففي جواز التحثّل قولان» وفي الحضر 
الخاصنٌ طريقان: 

انيما جران التحان. 

والثانية : فيه قولان. 

ولا خلاف في تحلّل العبد إذا منعه المالكُ؛ لاقدران السبب المبيح 
لحلل بإحزامه: بخلاف الحصر الخاصٌ» ولاتشترط فى العا تعلق الاحتضر 
بجميع القاصدين من الجهات» بل يكفي أن يق في طائفة ذات عدد اتفاقاء 
والحصر الخاصٌ أن يتعّض ظالم لجماعة أو لواحد من جملة الحاج . 

ولا يجوز التحلّل بالمرض الثقيل؛ فإن شَّرَط ذلك ففي صحَّة شرطه 
قولان خصّهما أبو محمّد بالمرض» وأجراهما العراقيُون في كلّ مهم يبلغ 


كتاب الحيج ا 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مبلغ المرض؛ كإضلال السبيل0"©: أو الرجوع لمهم يُتدارك بالانصراف» 
لجالج أي دعيو ا اعينة: فوط اذايقيي خلا عسك ووه 
الشرطء ففي صحّة ٠‏ شرطه وجهان» وإذا تحلّل بالشرط» ففي وجوب الدم 
وجهان. ولو شرط التحثّل بالصيدء فطريقان: 

أصِحهما: وجوبُ الدم. 

والثانية : فيه الوجهان. 

#6 د 
فصل فيما يقضيه المحصّر وما لا يقضيه 

من تحلّل عن نسك واجب رح جع إلى ما كان قبل الإحرام» ومن تحدّل 
عن تطوّع قبل الإتيان بنسك» » فلا قضاء ذ في الحصر العامٌء وفي الخاصٌ 
قولان0 , 

ومتى تمكن المحصرٌ من إدراك الحجّ من طريق آخر؛ فإن كان مستطيعا 
لذلك على الوجه المعيّير في استطاعة الحيٌء لم يجز له التحثّلَء فإن عدل 
إلى الطريق الثاني» ولم يقصرء ففاته الحبجٌء فإن استوى الطريقان لزمه القضاءًء 
وإن كان الثاني أطولٌ أو أشقّ فقولان» ولو لم يجد طريقا آخرّء فصابر الإحرام 
حنّى فات الحجّ وهو محصّر فقد قيل: يجب القضاءٌ قولاً واحداء وقيل: 
قولان» ولو صَدَّ في حجّ فاسد أو فائت» جاز التحنّلء ولزم القضاء؛ فإن 


)1١(‏ في (ح)»: «كما إذا ضل السبيل». 


() عبارة «ح»: «فلا قضاء عليه إن عم الحصرء وإن خصنّ فقولان». 


دلا ثم زال الحصرٌ قبل عرفة» صم القضاء في سنته» وإن 7 تنا المتطوّع 
بعد الإتيان بنسك ؛ كالوقوف بعرفه» ففي القضاء طريقان: 


إ[جداهيا؟ لا يجت قولا واهدا 

والثانية : فيه قولان» وقال العراقيُون: مهما صَدَّ عن لقاء البيبت» فلا 
قضاءء وإن صَدَّ عن عرفة دون البيت» ففي القضاء قولان. 

0١‏ فرع: 

لو تحدّل بعد الوقوف» فزال الحصرٌء ففي جواز البناء قولان؛ فإن 
منعناه» ففي القضاء الطريقان» وإن أجزناه فتركه مع الإمكان» ففي القضاء 
وجهان ينّجه إجراؤهما في إيجاب البناء . 

١7‏ فرع: 

إذا تحلّل عن حم فائت لزمه دم للإحصار ودمٌ للفوات . 

* 3# * 
- فصل في كيفيّة التحثّل 

يجب على المحصّر دم شاة» وهل له بدل؟ فيه قولان» فإن جعل له 
بدل» فهو كبدل دم التمتّعء أو الحلق» أو مجاوزة الميقات؟ فيه ثلاثة أقوال» 
وغل يعر قلف العا على إزاقة الده فى عطق الحويين؟ فيهقرلاوة فإن قلنا: 
ل5 يفف تاوت الإرافة فيل التحكل العاناه:ويتحلل بحية ةدك بلدا » 
ولا يتوقّف على الحلاق؛ لأنّه ليس بنسك هاهنا اتفاقاء شَبِّبَ بذلك أثمتناء 
وصرّح به أهل العراق . 


كتاب الحيج )م الغاية فى اختصار النهاية 


وذ وفنا لفسال على الإراقةم ربعن تر تيا قلنهة لها بسني فيةة 
ولا يتلل بالإراقة إلا آن يقصد بها التحلل” الفقوا على ذلك : 
#6 اه 
64 فصل في الإعسار يدم الإحصار 
إذا أعسر بالدم؛ فإن قلنا: لا بدلَ له فإن لم نقف”" التحنّل على 
إراقته» تحلّل بمجرّد القصد وإن وقفناه على الإراقة في حقٌ الموسرء ففي 
المعسر قولان» وإن جعلنا للدم بدلاً؛ فإن كان طعامّاء فهو كالدم في اليسار 
والإ ةا و الج الراك و لبي ال ابر وار 
مّاء فإن لم يقف التحلّل على الإراقة» الوم أولى بذلك» وإن وقفناه 
ل لي 0 


* * 


لق في «ح2: «ولم يقف). 


2000 


دلق 
حصر العبد [يحرم بغير إذن سيده] 


للزوج أن يمنع زوجتّه من حم التطوع إن لم تحرم به وإن أحرمت 
بهء فقولان» وإن لزمها فرض الإسلام» ففي جواز منعها قولان» فإن 
أحرمت به فقولان مرثّبانء وفي منعها من فرائض الصلوات في أوائل الأوقات 
وجهانء والحجٌ أولى بألا يمنع . 

ومن أحرم عبذه أو أمته؛ فإن أحرما بإذنه2, يا 
العضي في لجرا وإن كان بغير إذنه» للمتعينا ين المضى قيهء ويتوققف 
تحثّل الرقيق والزوجة على تعاطيهما التحثل» وليس للمالك أن يتحذّلهماء 
بل له منعهما من المضيٌ ؛ بأن يستخدم العبد» ويستمتع بالزوجة والأمة» وفي 
الاستمتاع نظرٌ من جهة أنَّ تحريم الإحرام لحقٌّ الله فأشبه تحريم المرتدّة عن 
الإسلام . 


# ا د 


١١*57‏ فصل في كي كيفيّة تحدّل الرقيق والزوجة 
إذا أراد العبدٌ التحثّل» فإن وقفنا تحلّل الحر على الدم» وَقلتا "لا شلال 


)0غ( سقط من اح2. 


(؟) في «ح»: «فإن كان بإذنه». 


كتاب الحيج 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


له» وَإنَّ العبد لا يملك بالتمليك» ففي وقوف تحلله على الدم طريقان: 

أصحّهما: القطع بأنَهِ لا يتوقّف؛ إذ لا آخر لرقه . 

والثانية : فيه كالحرٌ المعسر قولان. 

وق ملك اليفك كنا ؟ العحلن بها فلن ؟:كنلك إذا جلك قله دين 
وليتحلل . 

:عف-١١17‎ 

إذا قلنا: للدم بدل» وهو الصومء فلا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد. 

١١‏ - فرع: 

والزوجة مع الزوج حيث يجوز له منعها بمثابة العبد مع المالك إل أنها 
في الدم كالحرٌ إن كانت حرّة . 

١48‏ فرع: 

إذا تمبّع العبد بإذن السيكّد» ثم مات وقلنا: لايملك بالتمليك»: 
فأخرج عنه السيد دم التمّع أجزأه. نصنّ عليه الشافعييٌ» ولم يخالفه أحد من 
الأصحاب. 


ا 2 
ما جاء ف الأيّام المعلومات والمعدودات 


الأيّام المعلومات : العشر الأوّل من ذي الحجّة. والمعدودات: أيّام 
التشريق . 


* #6 * 


ْ 
ٍ 


200" 


نذر الذي 


إذا نذر هديّاء فهل يلزمه شاة على الصفات المشروطة» أو أقلٌّ ما يُسنّى 
مال؟ فيه قولان» فإن أوجبنا الشادّ» وجب تبليغها إلى مككّةء وإن أوجبنا الأقلّ 
لم يجب التبليغ عند العراقيّين» خلافا لأبي محمّد»ء فإن أوجبنا التبليغ» 
فقال: جعلت هذا المال هَّدْيّاء فمؤونة تبليغه منه» وإن قال: لله عليّ أن 
أهديّ هذاء لزمه مؤونةٌ التبليغ وإيصالٌ جملته إلى مكة . 

* # ا * 
- فصل في التقليد والإشعار 

المستحبٌ أن تقلّد الإبل والبقر والغنم» وأن تُشعر الإبل والبقر دون 
الغنم» وأن يُتصدّق بقلائدها وجلالها في محلّهاء ويقوم سبعٌ البدنة مقامَ الشاة 
في الهدايا والقربان دون جزاء الصيد» فلو فدى الضبع بسبع بدنة» لم تجزه. 

وإذا قال: جعلت هذا هَدْيّاء فعطب في الطريق» أراق دمّهء ولطّخ به 
جنبه» وفي جواز أكله اعتمادً) على هذه العلامة قولان» ولا يحرم أكله على 
أحد من أهل الرفقة إلا على سائقه. والمختصٌ به» فإن كان المختصّون به 
فقراء» ففي جواز أكلهم منه وجهان. 

ولا وقت لإراقة دماء الجُبْران» ونتعابا لتم الأ ان الاجهار: 


العز بن عبد السلام 


كتاب اليج 


2 0 سي ع . 0 
فإِنْ محلّهما حيث صَدَّ أو أخصرء والتأقيثث مخصوص بالهدايا والضحايا 
المتطوّع بها والمنذورة» والله تعالى أعلم . 
[تم ربع العبادات» ويليه كتابٌ البيع . 
وَالْحْمِد تله وحدةء وصلواته على سيّدنا محمّد نبيتّه وآله وصحبهء 


وهو حسبي ونعم الوكيل]"" . 


لالالا 


)١(‏ ليست في «ح». 


١١78‏ البيع جائز بالإجماع . قال الشافعيّ: جماع ما يجوز به البيع 
عاجلاً وآجلاً أن يتبايعا عن تراض منهماء ولا يعقداه بأمر منهيٌ عنه» ولا على 
أمر منهيّ عنه» فإن تفرّقا عن تراض منهما فقد لزم البيع» وليس لأحدهما رده 
إلا بخيار أو عيب» أو شرطٍ يَشرطه» أو خيار الرؤية إن جاز خيار الرؤية . 

به بذلك على بيع الحالٌ والمؤجّل من الأعيان والسَّلمء وأنه لا يصحٌ 
مع الإكراه» ولا بثمن محرّم» ولا شرطٍ فاسد. وعلى انتهاء خيار المجلس 
بالتفوّق» واستثنى من لزوم العقد خيارَ الشرط والعيب والخُلفء وردّد قوله 
في بيع خيار الرؤية . 

ا« 
4 - فصل في بيع الغائب وشرائه 


من( اشترى أو باع ما لم يره ففي الصحّة قولان. والبيع'" أولى 
بالصحّحة عند العراقيئّين» وعند المَرّاوزة بالبطلان ؛ فإن صكّحناه ثبت خيار 


)١(‏ فى «ل»: «إن». 
زفق في «ل2: «البيع». ووقع قبلها فراغ قدر كلمة. 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الرؤية للمشتري» ولم يثبت للبائع على الأصحٌ؛ لبعد جانبه عن الخيارء 
ولذلك لو ظنّ أنَّ المبيع مَعيبٌء فخرج سليمّاء فلا خيار له. 

وهبةٌ الغائب كشرائه عند أبي محمدء وأولى بالصكّة عند الإمام» والرهنٌ 
قريب من الهبة . 

*# # * 
فصل في شراء ما تقدَّمت رؤيته 

إذا اشترى غائبًا تقدّمت رؤيته؛ فإن غاب عنه زماناً يتغيّر في مثله غالبا 
فعلى القولين» وقيل: يصمّ للرؤية السابقة» وإن غاب مدَّة لا يتغيّر في مثلها 
غالبًا صحٌ الشراء» خلافا للأنماطي؛ فإنَهُ شرط اقتران الرؤية بالبيع» والوجه 
في مذهبه: أن ما لا تتيسّر رؤيته - كجميع أجزاء القرية والدار ‏ فلا تُشترط 
رؤيته. 

ولو رأى شيئاء ثم أعرض عنه واشتراه» جاز بإجماع» نقله الإصطخريّ. 

وإذا''؟ صحّحنا شراء ما تقدّمت رؤيته» فوجده ناقصًا عمًا عهده. يُخيّر 
سواء نص بعيب أو بغيره؛ ولذلك أثبت الشافعيّ الخيار بتأبير الثمار. 

قال الإمام: لا خيار بزيادة» ولا بما لا يُكترث به من النقص» وضبَطه 
بكلّ تغيّرِ لو كان خُلْمًا في صفةٍ مشروطة لأثبت الخيار؛ تنزيلاً للرؤية منزلة 
شرط الصفة» وقال: يمكن ضبطه بكلّ تغب يُخْرِج الرؤية عن إفادة ما يُشترط 
ف المغرفة : 


)غ2 في «ل): «فإذا» . 


العز بن عبد السلام 


5 فرع: 

إذا اختلفا في التغيّر فالقولٌ قولٌ البائع» خلافا للصيدلانيٌ» فَإِنّه زعم 
أنَّ القياس قبولٌ قول المشتري؛ لأنَّ البائع يدّعي عليه أنه اطّلع على المبيع 
بهذه الصفة» وهو ينكرء فأشبه ما لو ادّعى اطْلاعَه على عيب قديم . 

* # ** 
7 - فصل فيما يُشترط في صحّة بيع الغائب 

إذا أجزنا بيع'' الغائب ففي شرطه طريقان : 

إحداهما: إِنْ ذَكْرَ الجنس صعّ» وإن لم يذكره فوجهان. 

ولو استقصى أوصاف السَّلَمِ ففي إلحاقه بالحاضر وجهان. 

الطريقة الثانية للعراقيين : يُشسترط ذكر الجنس والنوع ومعظم الأوصاف». 
وفي صفات السَّلَمم وجهان؛ فإِنْ شرطنا أوصاف السَلّمء فوفتء فالقياسُ أن 
يثبت خيارٌ الرؤية وجهًا واحدًا. 

- فرع: 

كل صفةٍ يُشترط ذكرها إذا ذكرها كاذبًا لم يصمّ البيع» ولو استقصى 
أوصاف الكلم وجعلناه بيع غائب» ففي ثبوت خيار الرؤية عند المراوزة 
وجهان. 


جد د 


)1غ( في «ل2: «صحّة بيع2 . 


كتاب البيوع آ | الغاية قْ اختصار النهاية 


69 فصل في بيع ما رأى أنمودّجَه 

إذا أراه أنموذجًا من مثلٌ» وباعه منه مئة صاع ؛ فإن لم يُشر إلى معيّن 
لم يصحّ اتفاقاء وإن أشار إلى معيّن؛ فإن باعه مع الأنموذج صحّ» وقيل: 
على القولين. 

إن باعه دون الأنموذج فقد قيل : يلحق بالغائب, ويُحتمل إلحاقه 
باستقصاء الصفاتء ولا يصحٌ السّلَم بناءَ على رؤية الأنموذج؛ لأنَّ التعيين 
ينافيه» بخلاف بيع الأعيان. كذا ذكره أبو محمد وقد حُولف في ذلك على 
ما نتذكرة: 

# * | 
- فصل في خيار المجلس 
وخيار الرؤية في بيع الغائب 

إذا أجزنا شراء الغائب» فاختصن البائع برؤية المبيع» يُخيّر المشتري 
عند رؤيته» وفي تخيّره قبلها وجهان. فإن قلنا: يتخيّرء نفذ فسخه دون 
إجازته» وإن قلنا: لا يتخيّرء فلا فسخ ولا إجازة. 

وأمّا خيار المجلس فهل يثبت لهما أو للبائع وحدّه» أو لا يبت لواحد 
منهما؟ فيه ثلاثة أوجه أصحّها الأوّلء وأبعدها الأخير؛ فإن أثبتناه للمشتري 
ثبت له خيار الرؤية على الفور» وإن لم نثبته فهل يتخيّر للرؤية على الفورء 
أو مادام في مجلس الرؤية؟ فيه وجهان أصحُهما: أنه يتخيّر على الفور؛ 
فإن قلنا بالفور فلا خيار للبائع » وإن نفينا عنه خيار المجلس؛ [فلا بد من] 


اختصاص"”"' خيار الرؤية بمن لم يرّ» وإن قلنا: يدوم بدوام المجلس؛ فإن 
أثبتنا للبائع خيار المجلس فلا خيار له عند الرؤية» وإن نفينا عنه خيار المجلس 
فوجهان: 

أحدهما: لا خيار له. 


والثاني: له الخيار ما داما في مجلس الرؤية . 


* #6 8# 


0١‏ -فصل في بيع ذوات الأمثال 
إذا باع صَبْرة مثليّة؛ فإن لم يختلف ظاهرها وباطنها صم البيع» وإن 
اختلفا فعلى القولين عند أبي محمد وفيه احتمال؛ فإن ظهر تحتها دكّة جهلها 
المشتري صحّ» وثبت خيار النقصانء وأبعد أبو محمد فخرّجه على القولين. 
وإن باع صاعًا من باطنها ففيه القولان» ويَقْربُ إلحاقه بمسألة الأنموذج 
إذا لم يدخل في البيع» ولو باع صاعا من صبرة فليس ببيع غائب . 
+*0#*# 
57 فصل في بيع الثوب المطويٌ 
إذا باع ثُوبًا مطويًا ففيه القولان اتفاقاء وإن رأى أحدّ وجهّي الثوب؛ فإن 


لم يدل على الوجه الآخر ففيه القولان» وإِن دل كالكرباس ونحوه فوجهان. 


)5غ( في «م» و«ل»: «لاختصاص»» ووقع قبلها في «ل» كلمة غير واضحة» والمثبت 
من «نهاية المطلب» للجويني (6/ »)١١‏ وما بين معكوفتين منه. 


كتاب البيوع 1 | الغاية قي اختصار النهاية 


ولو رأى بعض الثوب وبعضه في صندوق ففيه القولان» وأبعد من قطع 
بالبطلان» ومن ألحقه بتفريق الصفقة في مختلفات الأحكام» وفي الشوب 
التّوّزي في مِسْحه(" القولان» وكذلك ما ينقص بالنشر ولا يرى منه في العادة 
إل بعض طاقاته» ويحتمل القطع بالصحّة في هذه الصورة؛ اعتبارًا بالجوز 
واللوز؛ لما في نشره من النقصان. 
#0 


ُ 
4# 


١١5‏ - فصل في بيع الجارية المتنقبة 
إذا اشترى جارية متنقّبة ففيها القولان» ويخرج عن الخلاف برؤية وجهها 
ويديها ورجليهاء وما يبدو من أطراف الساق والساعد في الفضلة والمهنة» 
وفي الشعر وجهان يُحتمل إجراؤهما في كشف الرأس» ولم يتعرّض له 
الأصحاب . 

وتنجوز أن يشترط رؤيةها ليبن بغورة اتفاقا؟ لأنه المعروعن متها غرها . 


# #6 د 
64 - فصل في بيع الأكارع والرؤوس واللحم في الجلود 
يجوز بيع الأكارع والرؤوس بجلودها مشويّة ونيئة؛ وإن باع اللحم 
في الجلد لم يصمّ قولاً واحدّاء سواءٌ باعه مع الجلد أو دونه» وإن سَلّحْ 
الجلد ورَدَ اللحم إليه» وباعه» ففيه القولان» ويجوز بيع المسموط”" مشويًا 


010( المسّح: ثوب من الشعر غليظ . انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: بلس) . 
فيه في «ل2 ومطبوع «نهاية المطلب»: «السموط». وهو تصحيف». إذ يخالف جميع - 


وتيعاء فى الى اعمال 


- ما في كتب المذهب. و(سَمَطْتُ) الجديّ (سَمْطًا) نكَيْتٌ شعره بالماء الحار فهو 
(سَمِيط) و(سّموط). انظر: «المصباح المنير» (مادة: سمط). 


20000007 
خيار المجلس 


يثبت خيار المجلس في كل بيع كالصرف والسَّلم وصلح المعاوضة 
وبيع المرابحة والإشراك والتولية» 17 باع الأب من طفله أو اشترى تخيّر 
ما لم يفارق المجلسء وقيل : لا يتخيّر؛ لتعدّر الافتراق؟ فإن خيّرناه فالوجه 
أن يثبت له خياران: أحذهما لطفله. والثاني له» ثم يتصرف فيهما على ما يليق 
بهما. 

ومن اشترى من يعتق عليه فالمذهب أنه لا خيار له ولا للبائع» وقيل : 
يتخيّران» فينفذ فسخ المشتري وإجازته. ولو أعتق ألحق إعتاقه بإعتاق 
الأجنبي . 


ا ب 
57 فصل فيما يثبت فيه خيار المجلس 
والشرط من المعاملات 
كالكتابة والرهن» ولا خيار في الهبة بعد القبض إلا أن يكون فيها ثواب» 
ففي ثبوت الخيارين وجهان يقربان من الخلاف في توقف الملك فيها على 
القبض . 


ولا خيار في الحوالة إلا أن تلحق بالمعاوضة» فطريقان: 
إحداهما : لايثبت خيار الشرط» وفى خيار المجلس وجهان. 
والطريقة الثانية: في الخيارين وجهان أصحهما أنّهما لا يثبتان. 


ولا يثبت الخياران في نكاح ولا قسمة إجبار» وفي ثبوتهما في الصّداق 
قولان منصوصانء وخيارٌ الشرط أولى بالثبوت؛ إذ وضع خيار المجلس 
على الثبوت من الجانبين» ولا خيار في قسمة الاختيار إلا أن تجعل بِيعَاء ففي 
الخيارين وجهان» وخيار الشرط فيها أبعد. 

وإذا تملّك الشفيمٌ الشقص لم يثبت فيه خيار الشرط» وفي خيار المجلس 
وجهانء وغَلِط من خيّره بين التملّك والترك ما دام في المجلس . 

والإجارةٌ على الذمّة إن ألحقت بالسّلم ففيها خيار المجلس دون خبار 
الشرط»ء وإن لم تلحق بالسّلّم ففيها الخياران. 

وفي الإجارة على العين طريقان : 

أرضاهما: أنه لا يثبت خيار الشرط» وفي خيار المجلس وجهان. 

والطريقة الثانية: في الخيارين وجهان, والأصح"" أنهما لا يثبتان؛ 
لما في ذلك من تعطيل المنافع» فإن أثبتناهما فابتداء مدّة الإجارة من حين 


+ 
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العقد أو من حين انقضاء الخيار؟ فيه وجهان؛ فإن حسبت من العقد وبه 
قطع الإمام ‏ فإن كان المأجور بيد المالك ضمن ما فات من المنافع في مدة 


الخيار» وإن كان في يد المستأجر فهو كإتلاف المشتري لبعض المبيع في مذة 


)١(‏ في «ل»: «أصحهما». 


كتاب البيوع 1 الغاية في اختصار النهاية 


الخيار» وإن حسبت المدة من انقضاء الخيار فقياسه يقتضي أن يجوز للمالك 
إجارة الدار في مذة الخيار» وهذا قريب من خرق الإجماع . 
ولا خيار في المسابقة إلا أن تجعل لازمة فهي كالإجارة» وأولى بنفي 
الكيان : 
* #4 4 
17 - فصل في اشتراط نفي الخيار 
إذا شرط المتعاقدان نفي خيار المجلس أو خيار العيب أو خيار الرؤية؛ 
فاوجه: 
أحدها : يفسد العقد وليس بمَرْضيٌ . 
والثاني : ينعقد لازمًا. 
والثالث: يصحٌ. ويثبت الخيارء وخيار الرؤية أولى بألا ينتفي . 
#د 6د 
64 فصل في الفسخ والإجازة في المجلس 
إذا قال المتعاقدان: ألزمنا العقدء أو: أجزناه» أو: قطعنا الخيار» لزم 
العقد وسقط الخيار» ولو قالا: أبطلنا الخيار» أو: أفسدناه. فالأظهر سقوط 
الخيار» وإن أجاز أحدهما وسكت الآخر لم يبطل خيار الساكت» لكن بطل 
خيار المجيز على الأصمّ. كما في خيار الشرط . 
49 فرع في السّلّم والصرف في المجلس : 
يجوز فسخ السَّلّم والصرف في المجلس» والإجازة نافذة بعد التقابض» 


العز بن عبد السلام 1 7 كتاب البيوع 


وفيما قبله وجهان؛ فإن نقّذناها لزمهما التقابضء فإن افترقا بغير قبض؛ فإن 
تراضيا بذلك لم يأثماء وإن فارق أحدهما بغير إذن الآخر أم ؛ لما أبطله من 
الحقٌّ اللازم . 
*# * 
١‏ - فصل في الفراق القاطع للخبار 

خيار المجلس ثابت ما لم يفترق المتعاقدان وإن طال الزمان» وأبعدَ 
من قال : لا يزاد على ثلاثة أَيّامِ؛ ومهما”'' افترقا أو فارق أحدهما مجلس 
العقد انقطع الخيار» ولا يُشترط أن يأخذ أحدّهما في جهة غير جهة الآخرء 
ويُرجع في الافتراق إلى العرف» فإن كانا في بيتِ مقتصدٍ فبخروج أحدهما 
منه» فإن قربا من بابه» فخرج أحدهما ولو بخطوتين» فهذا فراق عند الإمامء 
وإن كانا في ساحة أو بيت واسع فبأنْ يبعد أحدهما إلى حدّ لا يُعَذّ مع الآخر 
في مجلس واحدء ويمكن ضبط المجلس بما يحصل فيه التفاهم مع الاقتصاد 
في رفع الصوت عند اعتدال الحال» ولا تختلف المجالس باختلاف المناصب» 
فمن جالس الملوك على البعد المذكور فهو مفارق . 

١‏ فروع: 

أحدها: إذا تحقّق الفراقٌ» فلحق أحدهما الآخر» فلا أثر للّحاق» ولو 
قربا من الباب» فقفز أحدهماء ولحقه الآخر على الفور» فليس بفراق عند 
الإمام . 


.)١١ /5( لعل الأنسب بالسياق: «فإذا». انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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الثاني : إذا تنادى المفترقان بالإيجاب والقبول انعقد البيع؛ وفي ثبوت 
خيار المجلس احتمال؛ فإن أثبتاه» ففارق أحدهما مكانه فهل يَبطل خيار 
الآخر قبل مفارقة مكانه؟ فيه احتمال. 

الثالث : لو بني بينهما جدار فهو كإخراج أحدهما من المجلس» فإن 
بناه أحدهما فالظاهر أنه كمفارقته . 


با يا نيا 


فصل في موت العاقد في مجلس الخيار 

إذا مات أحدهما في المجلس فالنصنٌ بقاء الخيار» ونصصّ على أنَّ العقد 
يجب بموت المكاتبء فَأبعدَ من قرّر النصّينء وقطع بعضهم ببقاء الخيار 
في الصورتين» والأشهر طردٌُ قولين في المسألتين» فإن أبطلنا الخيار لزم 
العقد من الجانبين» وإن لم نبطله؛ فإن كان الوارث في مجلس العقد يُخيّر 
ما دام في المجلس» وإن كان غائبًا تخيّر عند بلوغ الخبرء وهل يتخيّر على 
الفورء أو يدوم خياره بدوام مجلس البلوغ؟ فيه وجهان. 

وأمًا العاقد الحيّ فلا يبطل تخيّره بمفارقة مجلس العقد. وفي تخيّره 
قبل بلوغ الخبر إلى الوارث وجهان؛ وجة المنع : أنه لو تخيّر لتصرّف بالخيار 
في وقت لا ينفذ فيه خيار الوارث؛» وبنى الإمام الخلاف في ذلك على الخلاف 
فيمن باع مال أبيه على ظنّ أنه حيٌ» فإذاهوميتء فإن قلنا: يصِحٌ. 
فالوجة تنفيذ فسخ الوارث دون إجازته» وإن قلنا: لا يصحٌ» لم ينفذ فسحه 
ولا إجازته. 


ولا يُشترط لخيار الوارث أن يعلم العاقد الحيٌ ببلوغ الخبر إلى الوارث ؛ 
أنه لوتشرط لششر امرةويدة شار وفيه إشكال من جهة انفراده بالخيار . 


03 01 


وإذا ثبت الخيار للوارث» فإن فسخ نفذ فسخه. وإن أجاز أو أخخرء 
فإن قلنا: يتخيّر على الفورء بطل خيار الحيّ؛ لبطلان خيار الوارث» وإن قلنا: 
يدوم بدوام المجلس» فبلغ الخبر إلى الحييٌ قبل مفارقة الوارث المجلسَ» 
فللحيّ أن يفسخ في مجلس البلوغ» وإن فارق الوارث المجلس بطل خيار 
الحيّ؛ لبطلان خيار الوارث . 

: فرع‎ ١١6 

خيار الشرط موروثٌ إل على قولٍ بعيد مخرّج من خيار المجلس» 
وعلى المذهب: إذا بلغ الخبر إلى الوارث فهل يتخيّر على الفور» أو يقدّر 
ما بقي من المدّة المشروطة؟ فيه وجهان» فلو شرطا ثلانّاء فمات بعد مضي 
يوم» وبلغ الخبر إلى الوارث بعد يوم آخرء تخيّر في الثالث اتَفاقاء وفي تخيّره 
في يوم ثالث" الوجهان. 


قببذ ا نيا 
64 فصل فى جنون العاقد والإكراه على الفراق 


إذا حمل أحدهما من المجلس ؛ فإن مُنع من الفسخ ففي بطلان خياره 
وجهان. وإن تمكّن من الفسخ فقد قيل بإبطال خياره» وقيل: فيه الوجهان؛ 
فإن أبطلناه لزم العقد من الجانبين» وإن لم نبطله بقي خيارٌ صاحبه إن منع 


.)78 /5( أي : بانقضاء اليوم الأخير. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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من مساوقته» وإن لم يُمنع فالمذهب البطلان؛ لأنَّ ذلك انفراد بالإجازة» فإن 


زال الإكراه فله حالان: 
أحدهما: أن يكون جالسّاء فهل يتخيّر في المجلسء أو على الفور؟ 
فيه وجهان. 


الثانية : أن يكون سائرًاء فإن جعلنا تخيّرٌ الجالس على الفور تخيّرٌ 
على الفور» وإن مددنا خيار الجالس بامتداد المجلس انقطع الخيار هاهنا 
بمفارقة مكان زوال الإكراه عند الإمام» ولو تمكن من الرجوع إلى مجلس 
العقد؛ فإن طال الزمان فلا أثر للرجوع عند الإمام» وإِن قصر ففيه احتمال 
من جهة أن استدامة الفراق كإنشائه . 


6 فرع: 
لو نسي العقد وفارق انقطع الخيار» وإن أكره ففارق بنفسه ظهر إلحاقه 


ولا يبطل خيار المجلس ولا خيارٌ الشرط بالجنون اتفاقاء بل يقوم وليه 
مقامه فيه» فإن فارق المجنون المجلس احتمل إلحاقه بالإخراج. 
#6 ا 
57 فصل فى خيار الشرط 
يئبت خبار الشرط في كل بيع إلا الصرف والسلم؛ لأنّهما لا يقبلان الأجل» 
والخيار تأجيل للملك أو للّزوم» ويجوز أن يُشرط للعاقدين» أو لأحدهماء أو 
ثالث أو للعبد المبيع ؛ فإن شرطاه لثالث فهل يتخيّران معه؟ فيه وجهان؛ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب البيوع 


فإن قلنا: يتخيّران» فشرطاه لثالثِ» ونفياه عن أنفسهماء ففي صِحّة الشرط 
وجهان» ولا يجوز إلا في ثلاثة أيَام فما دونهاء وفي ابتدائها وجهان : 

أصحّهما : أنه من حين العقد؛ فإن شرط من حين الافتراق بطل على 
الأصحٌ؛ للجهل بابتداء الخيار. 


والثاني : أنه من حين التفرّق» وإليه مَيْلُ النصّ إِمَا لأنَّ الشارط إِنَّما 
يُنْبِتُ الخيار في وقت اللزوم» أو لئلا يجتمع خياران متجانسان» فإن شرط 
من حين العقد قفي بطلان العقد والشرط وجهان مأخذّهما المَْئَانَ والأظه؛ 
الصحّة» وقال الإمام: إن أفسدنا الشرط فينبغي ألا يبطل البيع ؛ لأن الخيار 
ليس من مقاصده. 

:عرف_-١١1/‎ 

إذا حُسب الخيار من حين العقد فأَجَلُ الثمن أولى بذلك» وإن حُسب 
من حين التفرّق ففي الأجل وجهان؛ لأنه مخالفٌ لجنس الخيار. 

١‏ -فرع: 

إذا قالا: أبطلنا الخيارء بطل خيار المجلس». وكذا خيار الشرط إن 
حسب من حين العقدء وإن حسب من حين التفرّق فوجهان؛ إذ الإبطال 
مُشْعِرٌ باللزوم» ولو قالا: ألزمنا العقدء فالوجه القطع بسقوط الخيارين. 

١4‏ فرع: 

خيار المجلس مختصٌ بالوكيل ؛ اعتبارًا بالقبول» وينقطع بفراقه» فإن 
فسخ الموكلء أو أجازء يحت للد ان لرشةة لاسن نوسلين 
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ولو شرط الخيار بإذن الموكل فهل الخيار له أو للموكل» أو لهما جميعًا؟ 
١١‏ -فرع: 
لو شرطا خيار يومين» وزادا في أثنائهما ثالثًا ففي ثبوته خلاف مأخوذ 
من إلحاق الزوائد بالعوضين» فإن قلنا: لا يثبت» فالعقد بحالهء وانفرد أبو 
0١‏ فرع: 
لو شرطا الخيار في أحد العبدين» فسد العقد 
على تفريق الصفقة فى مختلفات الأحكام . 


لا أن يُعيتّناه فيخرج 


١١7‏ فرع: 
إذا شرط في البيع أجلٌ وخيار» وقلنا بأنَّ ابتداء الأجل من حين التفيّق» 
فهل يكون هاهنا من انقضاء خيار الشرط(' أو من التفرّق؟ فيه وجهان. وقطع 

# #6 ** 
- فصل في ملك المبيع في مذّة الخيار 

إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما: فهل يبقى ملك البائع» أو ينتقل إلى 
المشتري» أو يوقف: فإن تم العقد بان أنه للمشتري» وإن لم يتم بان أنَّه 
باق على البائع؟ فيه ثلاثة أقوال أصحُها: الانتقال» وقال بعض المحققين: 


. فى «ل»: «الخيار المشروط»‎ )1١( 


إن كان الخيار لهما فالأصحٌ الوقف. وإن كان لأحدهما فالأصحٌ أن اليلك 
لهء ويمكن أن يُجعل هذا قولاً رابعًا؛ فإن وقفنا ملك المبيع وقفنا ملك الثمن» 
وإن ملّكنا المبيع لأحدهما فالثمن ملك الآخر. 


د 6د 
4 فصل فيمن يملك الفوائد فى مدّة الخيار 
لا حكم لزيادة منّصلة إِلاَ في الصّداق» وأما المنفصلةٌ كالكسب والولد 
والثمن فلها حالان: 
أحدهما: أن يجاز العقد؛ فإن وقفنا الْملّْكٌ أو نقلناه فهى للمشتري» 
وإن بقيناه للبائع فهي له على الأصمٌ . 
الثانية : أن يفسخ العقدء فالزوائد للبائع إن بقَينا الملك أو وقفناه» وإن 
تقلناة :قفي الوسهاة: 
والضابط : أنَّ من ملّكناه حالاً ومآلاً فالزوائد له اتفاقاء ومن نفينا عنه 
العذلك خالا ؤمالا قله دو لها فن الذوانة ومن ملكناء فى الخان:دوة لبان 
ففيه الوجهان . 
#د #4 
65 فصل فى إعتاق المشتري في مذة الخيار 
إذا انفرد المشتري بالخيار نفذ عتقه اتفاقاء وإن كان الخيار لهما أو للبائع 
وحده بُنى العتق على الأقوال؟ فإن قينا الملك للبائع لم ينفذ عتق المشتري 
و و 
إن فسخ العقد. وإن أجيز فوجهان». وإن نقلنا الملك إلى المشتري ففي تنفيذ 


كتاب البيوع ( 5( الغاية فى اختصار النهاية 


العتق وجهانء فإن نقّذناه ففي بطلان خيار البائع وجهانء فإن أبطلناه لزم 
البيع واستقرَ الثمن» وإن لم نبطله فهل يملك رد العتق؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: 
لا يملكه. فأجازء نفذ العتق» وإن فسخ وجبت القيمة على المشتري» وإن 
قلنا: لا ينفذ العتق؟ فإن فسخ البائع نفذ الفسخ» وإن أجاز ففي تنفيذ العتق 
وجهان؛ فإن نفذناه فهل يستند إلى حين اللزوم أو الإنشاء؟ فيه وجهانء وإن 
قلنا بالوقف؛ فإن أجيز العقد فهو كقولنا بانتقال الملك إلى المشتري» وإن 
فسخ فهو كقولنا ببقاء ملك البائع . 

١7‏ فرع: 

إذا أبطلنا عتق المشتري ففي كونه إجازة وجهان يَبُعد جريانهما إن اعتّقّد 
بطلان العتق» ولاسيّما إن صرّح بذلك» وإن أطلق الإعتاق» ثم قال: لا أعتقد 
النفوذ. لم يُصِدَّقء ولو نقّذنا العتق» وأجزنا للبائع ردّه» فالوجه القطع أنه 
أجاذة: 


ذا ا نا 


7 - فصل في إعتاق البائع 
إذا كان الخيار لهماء أو للبائع وحده. نفذ عتقه اتفاقاء ولو اختصّ 
المشتري بالخيار فإعتاق البائع كإعتاق المشتري إذا كان للبائع خيارء فإن 
نقّذنا عتق البائع حيث لا خيار له» وقلنا: لا يردٌ؛ فإن كان العبد في يده 
فالوجه أن يلحق إعتاقه بإتلافه. 
١١6‏ -فرع: 
إذا لزمت هبة الأب لابنه» أو ثبت للبائع الرجوع بسبب فلس المشتري» 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب البيوع 


848 فصل في بيع المبيع في مدَّة الخيار 
بيع البائع نافذ» وفي بيع المشتري من أجنبيٌ وجهان؛ فإن منعناه من 
الأجنبيئ ففي بيعه من البائع وجهان؛ لأنَّهَ أوجب في حال لا يملك فيها 
الإيجاب» وهذا يوجب تردُدا في بيع الراهن الرهنّ من المرتهن قبل فك 
الرهن؛ فإن صحححنا البيع تضمّن الإجازة كالعتق» وإن رددناه ففي كونه إجازة 
وجهان. 
#* # ا *ه 
فصل في وطء المشتري في مدَّة الخيار 
وإذا كان الخيار لهما أو للبائع وحدّهء فوطءٌْ المشتري حرام لا حدّ فيه» 
والمهر كالكسب» فإن أجيز العقد فلا مهر إن نقلنا الملك أو وقفناه» وإن 
بقيناه فعلى الخلاف» وإن فسخ وجب المهر إن بقينا الملك أو وقفناه» وإن 
نقلناه فعلى الخلاف . 
د ود 
١‏ فصل في وطء البائع 
إذا كان الخيار لهما ففي وطء البائع طريقان: 
أحدهما : التحريم إن نقلنا الملك. وإِن بقيناه فوجهان أصحهما الجواز . 


كتاب البيوع 1 1 الغاية قئُْ اختصار النهاية 


والثانية: التجويز إن بِقَينا الملك. وإن نقلناه فوجهان من جهة أنَّ الوطء 
يتضمّن الفسخ.» فينقلب الملك إلى البائع قبيل الوطء أو معه على الاقتران» 
وقطع أبو محمد بالجواز مهما كان للبائع خيار» ولا مهر على البائع وإن حّمنا 
الوطء؛ لاقتران وطئه بانقلاب الملك إليه0"". قال الإمام: إِنّما يساح وطء 
البائع إذا قصد الفسخ . 
* #0 
١١"‏ - فصل فيما يتضمّنه الوطء من الإجازة 
متي فهل يكون وطؤه تعييئًا؟ فيه وجهان أجراهما بعض أئمّة الخلاف فى أنَّ 
وطء البائع هل يتضمّن الفسخ؟ ولا يعد هذا من المذهب» ووطء المشتري 
متضمنْ للإجازة على الأصحّ سواءً انفرد بالخيار أم لم ينفرد» فإن جعلناه 
إجازة وقد انفرد بالخيار فلا مهر عليه» ووطؤه في الإباحة كوطهء البائع إذا 
كان له خيار» والمهر كالكسب فى مثل هذه الحال. 
* #0 
١٠١7‏ - فصل في إحبال المشتري في مدَّة الخيار 
إذا أحبلها المشتري فالولد حرٌء والحدٌّ والمهر على ما مضى» والاستيلاد 
كالإعتاق وفاقًا وخلافاء وأيّهما أولى بالنفوذ؟ فيه وجهانء ولا يَبِعدُ القول 
بالتساوي» ولا يسقط المهر لأجل الاستيلاد إذا أوجبناه حيث لا إحبال» وأمًا 


. عبارة «ح»: «لانقلاب الملك مقترناً بالوطء»‎ )١( 
, مقترناً‎ ! 3 


قيمة الولد فجُفّعة على الأقوال» فإن نقلنا الملك؛ فإن نفَّذْنا الاستيلاد» 


ومنعنا ردَّه» فلا تجب القيمة. 

وإن منعنا الاستيلاد» أو أثبتناه وأجزنا ردّهء ففسخ العقدء ففي القيمة 
وجهان كالاكتساب في هذه الحال» وإن بقينا الملك؛ فإن فسخ البائع وجبت 
القيمة» وامتنع الاستيلاد» وإن أجاز ففي تنفيذ الاستيلاد وجهان؛ فإن منعناه 
ففي قيمة الولد وجهان, وإن نقّذناه فهل يستند إلى الإجازة أو إلى ما قبلها؟ 
فيه وجهان؛ فإن أسندناه إلى الإجازة فقد علقت في ملك البائع ففي قيمة 
الولد وجهان». وإن أسندناه إلى ما قبل الإجازة فهل ملكها قبل العلوق أو 
بعدّه؟ فيه وجهان؛ كالوجهين في إحبال الأب جارية الابن؛ فإن ملكناه قبيل 
العلوق فلا قيمة» وإن ملكناه بعد العلوق فوجهان. 

* #0 
4 فصل في إحبال البائع في مدَّة الخيار 

إذا أحبلها البائع ؛ فإن كان له خيار نفذ استيلاده» ولا يلزمه قيمةٌ الولد؛ 
لاقتران الوطء بالانفساخ» ولو انفرد المشتري بالخيار كان إحبالٌ البائع كإحبال 
المشتري حيث لا ينفرد بالخيار» فيْفرَع' على الأقوال» ثم يُفرض الفسخ 
والإجازة. 


#0 * 


)1١(‏ فى «ل»: (فنفرعه). 


كتاب البيوع الغاية فى اختصار النهاية 


فصل فيما يكون اختيار الفسخ والإمضاء 

كل تصرّف يتضمّن زوال الملك. كالبيع والعتق؛ فإِنْ صم فهو فسخ 
من البائع وإجازة من المشتري» وإن فسد فوجهانء وفي التزويج والإجازة 
وجهان. والتسليم ليس بإجازة من البائع اتفاقاء وليس الاستخدام باختيار» 
وكذلك ركوب الدابّة على الأظهرء وإذنْ البائع في البيع ليس بإجازة عند 
الصيدلانيّ» فإن رجع عن إذنه فالخيار باق» ولو وهبه أحدهما من غير إقباض 
فليس باختيار عند الإمام؛ لإمكان الاستدراك؛ وفيه احتمال» ولو وهبه البائع 
من ابنه» وأقبضه. فالوجه القطع بأنه اختيار» والعرضٌ على البيع ليس باختيار 
على فحوى كلامهم . 

وللرجوع في الشرع مراتب : 

إحداهن: ما ثبت على الفور كالردٌ بالعيب» فيسقط بكلّ ما يُسْعر 
بالتأخير . 

الثانية: الوصيّة» وتبطل بكل ما ينافي البقاء عليهاء كالعرض على البيع. 
والهبة قبل القبضء وبكلّ ابتداء لو تم لأزال الملك . 

الثالثة : الاختيار في زمن الخيار» وقد تقدم . 

الرابعة: رجوع الوالد في الهبة» والبائع في صورة الفَلّسء والأصل 
فيه التصريح بالرجوع» وفي البيع والعتق خلاف» وقطع الإمام بتحريم وطء 
الواهب؛ وأَنَّه ليس برجوع . 

١١/5‏ فرع: 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب البيوع 


أو باع بمحضر من البائ » فسكت» لم يكن سكوته إجازة. وإن سكت عن 
الوطء فوجهان. 


#* # ا * 


١١07‏ فصل في تلف المبيع في مذة الخيار 

إذا تلف المبيع في مذة الخيار؛ فإن كان في يد البائع انفسخ العقدء 
وإن كان في يد المشتري فطريقان: 

إحداهما وهي المَرْضية: الانفساخ إن بقَّينا ملك البائع» وإن نقلناه 
فوجهان. ومنهم من قطع بِأنَّه لا ينفسخ ؛ لأنّه فات ملكه في يدهء فإن قلنا 
بالانفساخ سقط الثمن» ولزمت القيمة» وإن منعنا الانفساخ؛ فإن كان الثمن 
معينًا فللبائع الفسخ ؛ اعتبارًا بما لو اطلع على عيبه بعد فوات المبيع؛ فإنّه 
يردٌه» وإن كان ديئًا أو أراد المشتري الفسخ ففي نفوذه وجهان: 

أحدهما: لا ينفذ» كما لو علم بعيب المبيع بعد فواته. 

والثاني : ينفذء كفسخ التحالف بعد التلف . 

فإن قلنا: لا ينفذء لزم العقد واستقبَ الثمن» وإن نقّذناه؛ فإن أجاز 
استقرٌ الثمن» وإن فسخ لزمت القيمة» وسقط الثمن. 

١١‏ -فرع: 

قال الصيدلانيٌ : إذا قبض المشتري المبيع» ثم أودعه عند البائع» فتلف 
في يده في مدَّة الخيار فهو كالتلف في يد المشتري» فإن قلنا بنقل الملك وأنَّ 
العقد لا ينفسخ» لزم الثمن» وإن بقّينا الملك انفسخ العقد ولزمت القيمة؛ 


كتاب البيوع ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


لأنَّ يد البائع نائبة عن يد المشتري» وقال الإمام : ينّجه إسقاط الضمان؛ لأنَّ 
الملك قد فات في يد مالكه» نعم إن قلنا بالانفساخ بناء على نقل الملك» 
فالتلفٌ في يد البائع بعد الإيداع موجبٌ للقيمة؛ لأنَّ ملكه قد تلف مضموتاً 
في يل أمينة . 

الطريقة الثانية للعراقيين: القطع بأنَّ العقد لا ينفسخ بحال» لكنْ إن 
بقَينا ملك البائع» فانقضى الخيار من غير فسخ» وجبت القيمة؛ لأن المبيع لما 
تلف على ملك البائع تعدَّر نقله عند انقضاء الخيار إلى المشتري. فسقط 
الثمن ؛ لأنّه في مقابلته . 

وقال الإمام: يجب تفريع هذا على الخلاف في بقاء الخيار عند التلشف». 
فإن بقّيناه وجب القطع بالانفساخ» وإن قلنا: لا يبقى» انّجه أن يحكم بانقلاب 
الملك إلى المشتري قبيل التلفء كما ينقلب الملك إلى البائع إذا تلف في 
يده بعد اللزوم» فعلى هذا يجب الثمن دون القيمة؛ لأنَّ الملك قد استقر 
باللزوم» وحيث تجب القيمة في هذه الصورة» فإن قينا الملك للبائع فهي 
كقيمة المستعار» وإن نقلناه فالعبرة لوقت”" التلف؛ لأنَّهَ وقت رجوع الملك 
إلى البائع» ولا نظر إلى قيمته قبل ذلك؛ لأنه كان ملكا للمشتري» فلا يقوّم 
قلة: 


١4‏ -_فرع: 
إذا انفرد المشتري بالخيار» فاستولد البائع الجارية المبيعة» فإن حكمنا 
ببقاء ملكه ونفوذ استيلاده» فإن كانت الجارية في يد المشتري فالوجه 


)١غ(‏ في (م»: «بوقت». 


الانفساخ ؛ بناء على الطريقة ة الْمَرْضِيَة ' وإن كانت في يد البائ ع انفسخ العقد؟؛ 
لأله أتلف ملك نفسه قبل زوال يده بخلاف ما لو أتلفه بعد اللزوم وقبل 


الإقباض. فإِنَّ ملك المشتري قد استقر. 


*# # # 


فصل في إعتاق المببع وثمنه في مذّة الخيار 

إذا اشترى عبدًا بجارية» وانفرد بالخيار» فإن أعتق الجارية كان فسحًاء 
وإن أعتق العبد كان إمضاءً»ء وإن أعتقهما معًا لم ينفذ عتقهماء وأيّهما ينفذ؟ 
فيه وجهان أقيسّهما إعتاق العبد؛ لما فيه من تقرير العقد» ويتأمّد ذلك إذا 
قلنا بنقل الملكء فإِنَّ عتقه لا يفتقر إلى واسطة» ومال أبو عليٌ إلى أنه لا ينفذ 
لحري واعدسيناء عبار بك أخت معد وقطع الإمام بتنفيذ عتق الجارية 
إن بقّينا ملك البائع على العبد؛ فإِنَ الجارية باقية على ملك المشتري» فينفذ 
إعتاقها قطعًا؛ لاجتماع الملك وقوة الفسخ» وينقدح ما ذكره أبو علي هاهنا . 


لبذ ذا نيا 


الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً ولا مؤجلاً» والصرف 


روى عبادة بن الصامت عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الورق 
بالوّرق» ولا الذهب بالذهبء ولا الب بابر ولا الشعير بالشعير» ولا التمرّ 
بالتمر» ولا الملحّ بالملح» إلا سواءً بسواءء عيئا بعين» يذًا بِيدِء ولكنْ بيعوا 
الوَرق بالذهب, والذهب بالوّرق» والبرٌ بالشعير» والشعير بالبرٌّء والملح 
بالتمر» والتمر بالملح» كيف شتتم يدا بيد»7. 

والربا ضربان: ربا الفضل » وربا النَّسَاء وعلّة ربا الفضل في النقدين 
كونهما جومّري الأثمان» وفي المطعوم قولان: الجديد أن العلّة هي الطْعْم 
وكطرءة والقدك بسن الف سم انعد بر اباك وال اك فمتى اتحن الجشسى 
حرم التفاضل والنّساءء والتفرق قبل التقابض» واتحادُ الجنس محل العلة» 
وليس جزءًا منها على القولين. 

ا با يخ 
- فصل في بيان الطعم الذي هو علة الربا 


كل ما كان الطعم هو الغرضّ الغالبَ منه» كالأغذية والفواكه والأدوية 


دلق أخرجه مسلم (/ل#لمه١ا/‏ اما والشافعي في «الأم» (ك/ 4:). والنساتي 
750 5/ا7)., وابن ماجه (605؟51). 


العز بن عبد السلام 


والطين الأرمنيٌ والزعفران» فهو روي ولا ربا في الطين الذي يأكله السفهاء. 
خلافا لأبي محمّدء فإن جد ما يقصد منه الطعم وغيرُه على التقارب في 
التساوي فالوجه القطع بأنَهُ ربويٌ» والاعتبار بما يُعدُ للطّعم في حال الاعتدال 
والرفاهية دون سني الأزم والمجاعة. 

١١815‏ -فرع: 

المذهب أنَّ الماء مملوك» فيجري فيه الربا لأنَّه مطعوم» وفيه وجه: 
أنه لا يُملك» وإن قلنا: لا يملك» فيحرم بيعه بالدراهم وغيرها. 

١15‏ -فرع: 

السمك الكبار الذي لا يبتلّع مثله في حال حياته ليس بربويٌ مادام حكاء 
والصغار الذي يُبتلع حيّا في" جواز ابتلاعه وجهان : 

أحدهما: لا يجوزء فلا ربا فيه ما دام حيًا. 

والثاني : يجوزء وفي كونه ربويًا تردد» والوجه القطع بأنه ليس بربويٌٍ ؛ 
إذ لا يُعدَّ للابتلاع في الحياة . 


65١-فرع:‏ 
لاربا في الكنّانء ولا في دهنه على الأظهر؛ لأنَّهما لا يؤكلان إلا نادرّاء 
فشبّها الكبريت والقطران. 


نبا مذ نا 


)00( في «ل»: (ففي2. 


الغاية فى اختصار النهاية 


١1‏ - فصل فيما صّرف عن الطّعم في العادة 
كل مطعوم صرف في العادة عن الطعم» كدّهن الورد والبنفسج وغيرهما 
فهو ربويّ إلا على قول مُحْرَجٍ مأخذه أنه لا يُعدُ مطعومًا في العرف» وقال 
في «التقريب»: دهن البنفسج ربويٌّ» وفي دهن الورد وجهان, فإن جعلناها 
ربويّة فكلّها جنس واحد؛ لأنّها شَّيرجٍ2'0 اكتسب روائح الأزهار. 
وأمًا وَدْك السمك” الجُعَدٌ للاستصباح وتدهين السفن» فلا ربا فيه 
عند العراقيين» وهذا يناقض ما ذكروه في الأدهان» والوجه تخريجه على 
الخلاف؛ لأنَّه مطعوم صَّرَفه أهل العرف عن الطعم إلى ما تعلّق به من 
الأعراض . 
نا لب 
37 - فصل فيما يُعرف به تمائل المال الربويٌ 
الاعتبار في تقدير المال الربويٌ بعصره عليه الصلاة والسلام» فما كان 
مكيلاً في عصره اعتُّبر تمائله بالكيل دون الوزن» وما كان موزوناً اعشّبر تمائله 
بالووق دوق الكنا» .ولا ممكة مكايل بذك ولاموازنة المدينة اغاناء وسور 
التعديل بِالقَرسْطون والطيّار””» وبالوضع في كِمّتي الميزان» والوجه القطع 


(1) الشَّرَج: مُعَوّبِ من (شِيْرَه) وهو دهن السمسمء وربما قيل للدهن الأبيض وللعسصير 
قبل أن يتغيّر تشبيهًا به لصفائه . انظر : المصباح المنير» (مادة: شرج). 

(؟) الوّدك: دسم اللحم والشّحمء وهو ما يتحلّب من ذلك. انظر: «المصباح المنير؛ 
(مادة: ودك). 


©) القرسطون: القبّانء أعجمي. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: قرسطن). - 


بجواز التعديل بكيل عرفيٌ لم يُعهّد في عصر الرسول يدو وكذلك الظاهر 
جوازه بقصعة لا يُعتاد بها الكيل» وفيه تردٌّدٌ للقمّال» ولا يكفي الوزن بالماء 
على الظاهرء وهو أن توضع الدراهم في ظرف» ويضبط غوصه في الماء؛ 
ثم يفعل ذلك بالعوّض الآخر. 


١64‏ -فرع: 

ما ُهل تقديره في عصر الرسول ككل جاز بيعه اتفاقاء وهل يتعيّن فيه 
الكيل» أو الوزن أو العادة الغالبة في محل المعاملة» أو يتخيّر بين كيله 
ووزنه؟ فيه أربعة أوجه أبعذها آخزهاء فإن كان فرعا لأصلٍ مقدّرِ ففيه الأوجه 
الأربعة» وخامس أنه يُقدّر بما يُقدر به أصله. 

خ# ا ا 
8 - فصل في بيان الحال التي يُعتبر فيها التماثل 

التماثل معتبر بحال الكمال» فكمال الرُطَب في كونه تمراء فكلٌ رُطب 
أو عنب اعتيد تجفيفه فلا يباع رطبّه بيابسه ولا برطبه وإن تساويا؛ لِجَهْلِنا بتمائله 
في حال جفافه . 


ونا لاتعتنهدهة ارط والعتك 6 لخن لقبين واستحشف» اقفيه 


- وقوله: «الطيار» كذافي النسخ. وفي «نهاية المطلب» (6/ 58): «الطيان». 
والمثبت يوافق «النجم الوَمّاج» (4/ 15) للدّميري» والظاهر أنّه ميزان له لسان» 
كما وصفه» وعبارته فيه : «ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتانا أم لا كالقصعة» 
ولا في الميزان بين: الطيار؛ وهو الذي له لسان. والقرَسطون؛ وهو: القبّاء 
وغيرهما» . 


كتاب البيوع ّ 7 الغاية فى اختصار النهاية 


أحدها: لا يباع إلا في حال الجفاف . 

والثاني : يباع في الحالين» وهو القياس؛ اعتبارًا باللبن؛ إذ كمالُّهم(» 
في حال الرطوبة . 

والثالث : المنع بكلّ حال. 

والرابع : الجواز في حال الإرطاب دون الجفاف . 

وإن باع الدُطب الذي لا يُجمّف بالتمر فظاهر كلامهم المنع» وأمّا ما يُعتاد 
تجفيفه » ولم تعمَ العادة فيه كعمومها في الرطب» كالمشمش والخوخ. ففيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يُباع إلا في حال الجفاف . 

والثاني : الجواز في حال الإرطاب؛ لأنّه غالب فيه» بخلاف الرطب 

والثالث : لا يُباع بحال؛ إذ لم تستقرٌ له حال كمال» ولم يصر أحد إلى 
الإجازة في حال الإرطاب دون الجفاف» بخلاف ما يفسده الجفاف؛ فإنَ 
تجفيفه غير معتاد» وتجفيف البطيخ حيث يُعتاد من البلاد» كتتجفيف الخوخ . 

# ا د 
- فصل فيما لا يُقدّر شرعًا ولا عرقا 


ما لا يقدّر في العرف بكيل ولا وزن» كالبيض والجوز واللوز والقنّاء 


.)7١ /0( كذافي النسخ. ولعل الصواب: «كماله». انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


والسفرجّل والرمان» فيه قولان: 


أحدهماء وهو القديم: أنه ليس بربويٌ» فيجوز بيع بعضه ببعض كيف 
انمق إلا أنْ يُجمَّف ويوزن على ندورء فالظاهر أنَهُ ربويٌ في حال الجفاف. 
ولو باع الشعير في السُّبّل بمثله فقد منعه الإمام؛ لأنه وإن لم يُقدّر فهو من 
يق المقدر: 

وقال في الجديد: الكل ربويٌ» فلا يُباع بالعدد» وكذلك الوزن على 
الأصمٌء ولو باع الجوز والبيض وزتاً فقد اتفقوا على منعه في الجديد» وفيه 
وجة بعيد ذكره في «التقريب»» وليس بصحيح؛ لأنَّ قشورهما متفاوتة» 
ومقصودهما في أجوافهماء فإن جُمُف شيء من ذلك نادرًا ووُزنَ فإن منعنا 
بيع الرطب بالوزن ففي اليابس وجهانء ولب الجوز واللوز وحبٌ الرمان 
ربويٌ قولاً واحدًا؛ للتقدير والطعم» ويجوز بيع الزيتون بالزيتون؛ لأنّ كماله 
في حال كونه زيتونا . 

* *# ا * 
0١‏ فصل في بيع الحَبٌ بالدقيق وبما يُتََخْذْ منه 

كمال الحب في كوثه حاء. فلا يباع بما يُتَخْلَ منه من دقيق أو خبنز أو 
سويق؛ للجهل بالتمائل في حال الكمال» ولا يباع ما يُتَحْلْ منه بعضه ببعض» 
كالدقيق بالدقيق» والخبز بالسويق» وقال العراقيّون: لا يُباع الخبز الطريّ 
بيابسٍ ولا طريٌ» وفي اليابس باليابس وجهانء» وللشافعي نصوص اتفق 
أصحابه على رجوعه عنها: 


كتاب البيوع | الغاية فى اختصار النهاية 


أحدها : إجازة بيع الدقيق بالدقيق» ومنعه بالحبٌ. 

والثاني : أنَّ الحنطة تخالف دقيقهاء فيجوز تفاضلهماء والدقيق متجانس. 

والثالث: أَنَّ الحنطة تخالف السويق» وتجانس الدقيق؛ لأنّه حنطة مفرّقة 
الأجزاءء وعلى هذا: الخبزٌ والحنطة مختلفان» والدقيق مخالف للسويق. 

وك ذلك غيو معدوة من المدهية: 

وتباع الحنطة المسوّسة بالمسؤّسة» فإن قربت من العفن فظاهر كلامهم 
الجوانة والمسؤعة هن القن دا تاكلها :وله الأسحاب العاز وا 1ك ون 
التآكل» فلو خلت أجوافها''' بالتآكل فالقياسُ القطع بالتحريم» كما يحرم 
بيع المقليّة بمثلهاء والمبلولةٍ بمثلها وبالجافة؛ لأجل التجافي في الكيل» 
ولو بُلت الحنطة» ونححيت قشورها بالدّقٌّ والتهريس ‏ وهي الكَشّْكُ ‏ فقد 
ألحقوها؛ لتسارع فسادها بالدقيق» ولو بلت وبقيت القشور ثم جفّفت", 
فالوجه المنع» وفي إزالة قشر الجاوّرس”" احتمال» ولا بأس بإزالة قشور 
الو 


*# # # 


. في «ل»: «قبل التآكل فلو تأكلت فلو خلت أجوافها»‎ )١( 

(0) في النسخ : «حفت»» والمثبت من «نهاية المطلب» (5/ 75). 

() الجاوّرس: حب يشبه الذرة» وهو أصغر منهاء وقيل: نوع من الدّخن. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: جرس). 


0- فصل فيما نَع نواه 


لا يباع تمر نع نواه بمثلهء ولا بما لم يُنزع نواه؛ للتجافي'" عند الكيل» 
وأبعدَ من أجازه في الصورتين» وفي يابس المشمش والخوخ وجهان؛ لأن 
نزع نواهما معتاد» ولا مصلحة فى إبقائه» بخلاف نوى التمر؛ فإِنَّه يمنع من 
التسويس» وأبعدَ من شَرَطٌ نزع نواهما؛ اعتبارًا بنزع العظم من اللحم . 

# #0 
فصل فى قاعدة مد عجوة 

إذا باع درهمًا ومدَّ عجوة قيمتّه درهمان بِمُدَّي عجوة قيمةٌ كل واحد 
منهما درهمان» أو باع درهمًا ومدًا قيمته درهمٌ بمدّين قيمة كل واحد منهما 
درهمء أو باع مدًا ودرهمًا بمدٌ ودرهم. فالبيع باطل؛ لِمَا يؤدّي إليه توزيع 
الثمن على المثمّن من المفاضلة أو الجهل بالممائلة» وكلاهما مفسد للبييع 
في باب الرباء وإِنّما بطل إذا استوت قيمة المُدَّين؛ لأن التقويم ظنٌَّ وتخمين» 
وشرط تماثل الربا أن يقع محسوسًا. 

ولو باع عشرة دراهم صحاحًا بعشرة مكسّرة جازء ولوباع خمسة 
صحاحًا وخمسة مكسّرة بمثلها أو بعشرة من الصحاح» أو المكسّرة» أو باع 
مد غتجوة مد سياه © بهد عجوة ومدٌ صَيحَاتْة :* ففنئ الكل خدلاف؛ 


)١(‏ في «ل»: «لتجافيه». 

(0) الصَّيّحَانيَ: تمر معروف بالمدينة. انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
صاح)ء وأضاف: #ويقال: كان كبش اسمه «صَّيْحان» شد بدخلة فَتُسِبَتْ إليهء 
وقيل: صيحانيّة» قاله ابن فارس والأزهريّ». 


كتاب البيوع 6 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


لوقوع المسامحة بتفاوت ذلك» واختار أبو محمد المنع» وأجازه الإمامء 
وقال: لم يزل الناس يتبايعون الصحاح بالمكسّر مع اشتمال المكسّر على قطع 
كبار تزيد قيمتها على قيمة الصغارء ثم لم يشرط أحد تساوي القطع . 
ولو باع مئة دينار جيئّدة ومئةٌ رديئة بمئتين متوسّطة» فقد منعه الشافعيٌ» 
ولم يخالفه أحد من الأصحاب سوى الإمام . 
#د د 
4 فصل في بيع المنعقد بالنار 
كل منعقد بالنار فبيعه بمثله حرام؛ للجهل بتماثله في حال الكمال» فلا 
يباع الدبس بالدبس بالاتفاق» ولا بأس بتمييز العسل [عن الشمع]" بالشمس» 
فإن اشتدّت حرارتها ‏ كما في الحجاز ‏ ففيه احتمال» والظاهر الجواز؛ لأنّ 
تأثيرها متناسب» بخلاف تأثير النار» وفي العسل المميّز بالنار» والسكر 
والفانيذ”"" وجهانء ولو أغلي الماء أو الخلٌ بالنار فلا بأس . 
#د ا د 
65 فصل في تجانس الأدهان والخلول والألبان 


إذا اختلف جنس الحبٌ فدقيقه مختلف بالاتّفاق» وفي لحم الحيوان 


000( ما بين معكوفتين من «نهاية المطلب» (6/ 8١‏ ). 
(5) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشاء والقند: ما يعمل منه السكّرء 
فالسكّر من القند كالسمن من الزبد. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 


فنذ وقند) . 


المختلف الجنس قولان» وفي الأدهان والخُلول طريقان: 

اغذعماء إلعداها باللحمان»«ويقازف الدقيق »ه05 مين لحنت 
بخلاف الخُلول والأدهان. 

والطريقة الثانية» وهي المَرْضية : أنَّها أجناس؛ لأنَّ أصولها ربويّة» 
بخلاف اللحمانء والظاهر أنَّ الألبان كاللحمان» وقطع بعضهم بالاختلاف . 

وآما النتكر اللعمر وهو عكر الأيكن-هالاظهز أنه مجاتيس للأبيضن 
والأظهر أنَّ السكّر والفانيذ مختلفان؛ لاختلاف قصبهما. 


م 


وفي عصير العنب مع خَله وجهان أجراهما الإمام في الحصرم مع 
العنب» والبلح مع التمر والرطب» واختار الاختلاف؛ لاختلافهما فى الأسماء 
والمقصود والأوصاف . 

والكا ”ا ودهنه جنسان بالاثفاق: ولو اعتصر ماء اللحم» وبقى ما 
لا ينعصر» فالكلٌ جنس واحدء بخلاف الشيرج مع الكسبء فَإِنَّا نعلم أنَّ في 
السمسم دهنا وثفلاً من أصل خلقته» واللحم كله في الخلقة شيء واحد. 

ويباع الشيرج بالشيرج» ومنعه ابن أبي هريرة من بين كر الأدهان؛ 
ظنًا أنه يختلط بالماء والملح» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الماء لا يخالط الأدهان» 


والملح يبقى في الكسبء ولذلك لا يوجد طعمةٌ في الشيرج . 
* # #*ه 


.»هنأب١ فى «ل»:‎ )١( 
الكُسْب وزان قَفْل: تُمْل الدهن» وهو معرب وأصله بالشين المعجمة. انظر:‎ )0( 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: كسب).‎ 


الغاية فى اختصار النهاية 


5 - فصل في المختلطات الربويّة 


إذا اختلط جنس ربويّ بغيره لم يجز بيعه بمثله» كالسكّر المختلط باللوز 
إذا بيع بمثله» ولا يباع الشّهْد بالشهد اتَفاقاء ويباع السمسم بالسمسمء ولا يباع 
بالشيرج» كما يباع اللبن باللبن» ولا يباع بما يُنََحْذْ منه» وإذا قلنا بتجانس 
الألبان فلا يباع لبن البقر بلبن الإبل مع التفاضل» ويباع سمن البقر بلبن الإبل ؛ 
إذ لا سمن في لبن الإبل . 
* # ** 
17 - فصل في بيع الخلول بالخلول 
ويباع خلّ العنب بعضه ببعض» ولا يباع بخلٌ الزييب؛ لاشتماله على 
الماء» وعصيرٌ الزييب وخلّه مجانسنٌ لعصير العنب وخلّه» ولا يباع خلٌ الزييب 
بخلٌ الزبيب» ولاخلّ التمر بخلّ التمر؛ لاشتمالهما على الماء. وإن باع خلّ 
العنب بخل التمر جاز إن قلنا باختلافهما؛ إذ لا ماء في خلٌ العنب» وإن قلنا 
بتجانسهما لم يجز؛ لما في خلُ التمر من الماء» وإن باع خلّ التمر بخلّ 
الزبيب» فإن قلنا بتجانسهما لم يجزء وإن قلنا باختلافهما جاز إن قلنا: لا ربا 
في الماء» وإن جعلناه ربويًا لم يجز؛ لجهالته واجتماعه مع غيره. 
#* #6 ا 
4 فصل في بيع لبن بما يتَحْذْ منه 


ويباع اللَبنُ باللْبن» ولا يباع بما تخد منه كالمخيض والجبن والسمن» 
وإذا مير السمن من المخيض اتخذ من المخيض الأقط والمصّل» واتّمقوا على 


أنَّ السّمن والمخيض جنسان؛ لاختلافهما في الاسم والصفة والقصد. 

ويباع الرائب بالرائب» وهو الذي خثر بنفسه؛ لتساوي أجزائه في 
الانعقاد. وكذلك يُباع بالحليب» وقال الإمام: إن كان موزونًا جازء وإن 
كان مكيلاً ففيه احتمال» ووجهٌ الجواز: إلحاق الرائب بالحنطة الصلبة» 
والحليب بالرّخوة. 


ماءء ولا يباع 007 بالأقط. 07 000 ولا 0 الأقط بالأقط» 

لو ل 00 
وجهان؛ لخمّة أثر النار» وفي الزيد بالزيد وجهان: 

أحدهما: الجواز كاللبن باللبن. 

والثاني : المنع» كالشّهْد بالشَّهْد؛ لأنّ صفات السمن لائحةٌ من 
الزبد» كما يلوح العسل في الشهد. 

#0« 
8 فصل فى اختلاط المال الربويّ بما ليس بمقصود 

ويباع الزبد بالمخيض اتفاقًا؛ لأنَّ ما فيه من رغوة المخيض لا يُقصدء 
)١(‏ اللَبا: بكسر اللام وفتح الباء كعنب: أول الألبان عند الولادة» وأكثر ما يكون 

ثلاث حلبات» وأقله حلبة. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: لبأ). وفي 


«نهاية المطلب» (ه/ ١ة‏ -"“99): «وهو في الحقيقة لبن معروض على النار في 
أول الحلب من الدّرة الأولى» . 


الغاية فى اختصار النهاية 


بخلاف بيع الدرهم الهرَويٌ بمثله أو بالذهب أو الورق؛ لأنَّ ما فيه من الفضّة 
مقصودء بخلاف الرغوة» وقد قالوا: إذا باع حنطة بحنطة وفي المكيالين أو 
في أحدهما شعير أو تراب» فهو ممنوع إِنْ أنّر في التماثئل» جائز إن لم 

ولو باع الشعير بحنطة فيها شعير؛ فإن كان مما لا يُقصد مثله صم البيع 
سواءٌ أنّر في المكيال أو لم يؤثَّر؛ فإن كان متموّلاً فقد أشاروا إلى الجواز إذا 
لم يكن مقصودا . 

١‏ -فرع: 

الوجه القطع بطهارة الإنفحة» وقد أشاروا إلى مخالفتها للَبن وما يُنُكَّذ 
منهء وتشكك الإمام في كونها مطعومة على حيالها حتّى يُعتبر فيها التماثل 
- كما في الملح بالملح ‏ أو ليست بمطعومة . 

+ د 6د 
- فصل في بيع الشاة اللبون باللبن 

إذا باع شاة بلبن شاة؛ فإن كان في ضرعها لبن يُقدّر على حلبه لم 
يصمٌ» وإن لم يكن» أو كان ولكنّه لا يُقصد حلبه» جاز؛ أنه غير مقضوة) 
فأَسبّه بيع المخيض بالزيد. 

وإن باع شاةً بشاة» وفي ضرعهما لبن مقصود لم يجز ‏ خلاقا لأبي 


الطيّب ابن سلمة”"©؛ فإنه أجاز ذلك» كالسمسم بالسمسم» ووافق على 


- أبو الطيتّب ابن سلمة: محمد بن الفضل بن سملة البغدادىٌ» من كبار الفقهاء.‎ )١ 


العز بن عبد السلام 


كتاب البيوع 


* ا * 
7 فصل فى قسمة أموال الربا 
كل ربويٌ حَرُمٌ بيع بعضه ببعض ففي جواز قسمته قولان» واتدلهما: 
أن القسمة بيع أو إقرار؛ فإن جعلناها بِيعًا امتنعت إلا أن تدعو إلى ذلك حاجة 
ماسّة» كما ذكرناه فى الزكاة . 
* 0* 
فصل في بيع دار ذاتٍ ماء بمثلها 
إذا باع دارًا فيها بئر بمثلهاء وجعلنا الماء ربويًا فوجهان. أَقِيَسُّهما 
المنع» وأظهرُهما الجواز؛ لأنْ الماء غير مقصودء بخلاف ل التمر مع 
خلٌ الزبيب إذا قلنا باختلافهماء فإِنْ الماء قد انقلب إلى صفة الخلٌ. فصار 
تتعلو6 علن هذه الضفة: 
بيذ ا ني 
5 فصل في التقابض والنّساء في أموال الربا 
كل ما انّحدت علَّته في ربا الفضل» فإنساؤه حرام» وقبضه في المجلس 
لازم سواءً تجانسسَ أو اختلف, فلا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير» ولا التمر 
في الشعيرء ويجوز إسلام الثوب في الثوبين» والخشبة في الخشبتين؟ إذ 


3 5 2 عع 
يقال : إنه درس على أبي العباس ابن سريج » وصنف كتاء وتوفى سنة (8٠”7ه)‏ . 


كتاب البيوع 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


لا نظر إلى اتحاد الجنس ٠»‏ وَإِنّما هو محل للعلّة على القولين» مجلس القبضن 
كمجلس الخيار من غير فرق» فيصحٌ التقابض ماداما مجتمعين ؛ فإن ن تفرّقا 
قبل القبض انفسخ العقد. 


#0 * 


6 فصل في الردٌ بالعيب في الصرف 

إذا م عد 

إحداهما : أن يتعيّن''' العوضان, فإن تلفاء أو تلف أحدهما قبل 
القبض» انفسخ العقدء ا الإبدال» وإن تقابضاء ثم وَجد أحذهما بما 
قبضه عيبّاء كرداءة الجنسء أو تشؤّش النقش» تخيّر» فإن ردَّه انفسخ العقدء 
وامتنع الإبدال» وسواء ردَّه قبل القبض أو بعده» وإن وجده نحاسًا؛ فإن كان 
قد قال: بعتك هذا؛ صَمَّ العقد. وتخيّرء وإن قال: بعتك هذه الدراهم؛ 
ففي الصكّة وجهان؛ فإن صححناه تخيّر . 

الحال الثانية : أن يقع العو ضان في الذمّة باعتبار الصفة» 
قبضهما في المجلس اتَفَاقَا؛ فإن وجد أحدهما عيبًا تخيّرء فإن فسخ قبل 
التفرّق فالعقد باقي» وله الإبدال» وإن فسخ بعد التفرّق فهل يثبت”") 
الانفساخ» وأن الملك لم يحصل؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: لا ينفسخ» فله طلب 
البدل المستحقٌ له بالعقد» وإن قلنا بالانفساخ امتنع الإبدال» وإِن بان بعد 


)١(‏ فى «ل»: (يعيّن». 


(؟) في (م2: (يتبين. 


العز بن عبد السلام 1 ) كتاب البيوع 


الافتراق أنْ المقبوض نحاسء فقد بان الانفساخ» فإن رضي به لم يَجُْرْء كما 
لو أسلم في جارية» فسُلَّم إليه غلام» ولو تسلّم جارية فوجدها على غير الصفة» 
ففسخ » فهل يجب على المسلّم إليه استبراء الجارية؟ فيه القولان» وإن ظهر 
بعض المقبوض نحاسًا انفسخ العقد فيه» وفي الباقي قَوْلا تفريق الصفقة» وإن 
ظهر بعضه رديء الجنس» فردّهء ففيه القولان» فإن قلنا بالانفساخ ففيما بقي 
قولا التفريق» وإن قلنا: لا ينفسخ» أبدل المعيب» ولا يخرج الباقي على 
التفريق؛ لأنّ الصفقة إِنّما تفوّق إذا اشتملت على صحيح وفاسدء أو مختليفٍ 
في الأحكام» أو طرأ الفسخ على بعض العوض في الدوام . 
# # ا #* 
5 فصل في الذريعة 
لا بأس بذريعةٍ لا ناض أصول الشريعة؛ فمَن مَلَّكَ ثمانين صحاحًاء 
فأراد تحصيل مئة مكسّرة» فاشترى بالثمانين سلعة» أو نقدًا آخر» وألزم 
البيع. ثم اشترى بها المئة المكسّرة» جاز. 


#0 # 


اللحوم متجانسة أو مختلفة؟ فيه قولان؛ فإن قلنا بالتجانس ففي البرتي 
مع البحري وجهانء. وإن قلنا بالاختلاف فالضأن والمّعغز جنس. والإبل 
والبقر جنسان متنوّعان» والوحشيئنٌ والأهلينٌ جنسان يشتمل كل واحد منهما 
على أجناس. فالأيّل والظباء جنسسٌ» وبقر الوحش وظباؤها جنسانء والبريٌ 
مع البحري جنسان. والسّمُوك جنس» وفيها مع سائر الحيوان المائي وجهان» 
فإن قلنا باختلافهما فحيوان الماء أجناس» فغنمه وبقره جنسانء والطيور 
أجناس ؛ فالبط والدجاج جنسان» والعصافير جنس مع اختلاف الجثث 
والألوان» والحمام جنس متنوّع إلى كلّ ما عَبّ هدر كالقَمرِيٌ والدُْنْسيّ 
والقطا والفواخت واليمام . 

* ا د 
6 فصل في تجانس أجزاء الحيوان 

كل جزء مخصوص باسم غير مضاب» ولا يعدٌ لحمًا في الإطلاق» 
كالكرش والرئة اكد اليه والطكال: قفي طريقاة: 

أحدهما: أنَها من جنس اللحم إن قلنا بتجانس اللحوم» وإن قلنا 
بالاختلاف فوجهانء ولا تعد هذه الطريقة من المذهب عند الإمام . 


العز بن عبد السلام 


3 د 

والطريقة المشهورة: أنَها مختلفة من الحيوان الواحد إن قلنا باختلاف 
اللُحمان» وإن قلنا بالتجانس فكلٌ ما حنث به الحالف على الامتناع من أكل 
اللحم فهو من جنس اللحمان» وفيما لا يحنث بأكله وجهان كالوجهين في 
اللحم البريٌ مع لحوم الحيتان. 

وقطعوا بأنَّ الأكارع لحم في الأيمان» وهي من الشاة مجانسة للحمهاء 
والظاهر عند الإمام أنْها ليست لحمًا؛ لأنّها أعصاب تحويها الجلود وإن أكلت 
كما يُؤكل اللحم . 

ولا يَحْدَثُ بالشحم اتفاقَاء وكذلك لا يَحنثُ بالكبد والكرش والرئة 
واللسدى والطها لمعنه الحتووي وقين :ها قولان: 

والقلب لحم عند المراوزة والصيدلانيَ» وكالكبد في طريقة العراق . 

والكلية كالقلب عند الإمام» وسمين اللحم لحم بالاتفاق» وكذلك 
الرؤوس . 

والمحمّقون على أن الآلية بسنت بلحم ولا شعحمء ويحتمل إلحاقها 
سين اللخ : 

والعظم الصلب والعغضروفئٌ والمشاشييٌ والمخاخ غير معدودة من 
اللحمات. 


#6 ا 


48 فصل فيما يُشترط في بيع اللحم باللحم 
إذا حكمنا باختلاف اللحوم جاز التفاضل بشرط الحلول والتقابض؛ 


كتاب البيوع 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فإن قلنا بالتجانس أو بيع لحم الشاة بعضه ببعض؛ فإن زالت رطوبته بالجفاف» 
ونزع عظمهء جاز ببعه إلا أن يكون فيه ملح يظهر أثره في الميزان» وإن بيع 
وهو رطب لم يجز على المذهب وقول الأكثر» وقيل: فيه كالخوخ الرطب 
وجهان» وإن بيع مع العظم فالأكثرون على البطلان» بخلاف نوى التمر؛ 
فإِنَّ بقاءه يُصلح التمرء وبقاء العظم يفسد اللحم؛ فإِن أخّرنا بقاء العظم فلا 
يُشترط تساوي العضوين» بل يجوز بيع الفخذ بالجنب مع تفاوت العظام . 

قال الإمام: لو بيع عضو نع بعضٌ لحمه بعضو لم يُتزع منه شيء؛ 
فإن كان المنزوع قليلاً جازء وإلا فلا. 


"١ 0 6‏ 
0ص 
بيع اللحم بالحيوان 


إذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتفاق» وإن باعه ببقرة أو بعير حَوُمَ 
إن قلنا بتجانس اللحم» وإن قلنا بالاختلاف فقولان أقيّسُّهما الصحّة ووجه 
المنع : نهيّه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان''2» وأبعدَ مَّن أجرى القولين 
في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم . 


با نذا نيا 


))11/8( أخرجه مالك في «الموطأ» (”/ 606» وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (؟/ 27"0)», والبيهقي في‎ ,)01١ /75( والدارقطني‎ 
«السئن الكبرى» (7597/0): عن سعيد بن المسيّب مرسلاً» قال الشيخ شعيب‎ 
«رجاله ثقات رجال‎ :)١157 الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» (ص:‎ 
. الشيخين»‎ 


1 
م0 


إذا باع شجرًا عليه ثمر؛ فإن كان باررًا من أوّل خلقه كالتين» أو باررًا من 
كمّه كالطلع وغيره» فهو للبائع إلا أن يتشرطه المبتاع» وإن كان مستترًا كالطلع 
في كمه والورد في زره» وكرسف الحجاز في جوزه. فهو للمشتري». وكذلك 
الثمر الذي تحيط به مراكب الزهر على هيئة الخوخ الصغارء كالمشمش 
والخوخ . 

وفيما استتر بالزهر من غير إحاطة كالكمَدْرى والتفاح وجهان. 

وفي إلحاق القشر الأعلى من الجوز بالكمّام مذهبان؛ إذ القشر معدود 
من الثمر؛ ولذلك يُقطف معهء بخلاف الكمام؛ فإنها تبقى على الشجر. 


#* #6 *د 


7 فصل في حكم الثمار قبل الإبار وبعده 
و 


أحدهما : أن يتَّحِدَ النوع؛ فإن باع البستان صفقةً واحدة فال 
ا ب ف ان : 


للبائع » وإن أفرد غيرَ المأبور بالبيع فلأيتّهما يُحكم به؟ فيه وجهان. 
بع وإل افرد عير المابو 


واحدة فالمأبور للبائع» وفي غير المأبور وجهان» وإن أفرد أحد النوعين 
بالبيع ؛ فإن كان غير مأبور فهو للمشتري» وإن كان مأبورًا فهو للبائع . 
والفحول مع الإناث نوعان. 

:عرف_-١؟١*‎ 

إذا أب بعضّ الشجرء ثم أطْلع الباقي بعد البيع» فالمأبور للبائع والباقي 
على ما تقدّم من انّحاد النوع أو اختلاف الأنواع» وقال ابن أبي هريرة: لا إتباع؛ 
إذ لا إطلاع . 

4 فرع: 

لو أفرد الثمر بالبيع قبل الإبار صحّ عند المُحْظَّمٍء خلافا لأبي إسحاق» 
وذكر في «التقريب» قولين» كبيع الحنطة في السنابل» وهو حسن . 

6 فرع: 

إذا ظهرت الأوراق؛ فإن لم تكن مقصودةً دخلت في البيع بالاتفاق» 
وكذلك المقصودة» خلافًا لأبي إسحاق» ولا خلاف فيما يُعتاد قطعه من 
أغصان الخلاآّف227؛ لأنه جزء من الأشجار. 


* # #* 


)١(‏ الخلاف ككتاب: شجر الصفصافء الواحدة: خلافة. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة : خلف). 


الغاية في اختصار النهاية 


57 فصل فيما يستحقه البائع من إبقاء الثمار 


إذا بقي الطلع للبائع فالكمام للمشتري عند أبي محمّد؛ لأنها جزء من 
الشجرء ولا يُلزْم البائع بالقطاف قبل أوانه» ولا سقيّ على المشتريء وإِثما 
عليه التمكين من السقي إن لم يضرٌ بالشجرء وإن أضرّ السقي بالشجر» وأضبٌ 
تركه بالثمر بإفساد أو نقص عن الاقتصادء أو كان السقي مُضرًا بالثمر» وتركه 
مضرًا بالشجر» فهل يُقدَّم حقٌّ البائع » أو المشتري» أو يستويان؟ فيه فلاثة 
أوجه؛ فإن قلنا بالتسوية» فترك أحدُهما حقّه فذاك وإن تشاحًا فسخ الحاكم 
العقد» وإن كان السقي نافعًا للشجر والثمر» والتركٌ مضرًا بالشجر؛ لامتصاص 
الثمرٍ رطوبته» فإن تمكن البائع من السقي أجبر على أحد أمرين من السقي 
أو قطع الثمرء وإن تعدّر السقي فهل يجبر على القطع؟ فيه وجهان ذكرهما 
العراقيُون. ويجيء هاهنا وجه التسوية» وهذا الخلاف مخصوص بما يحتاج 
إليه من السقي » وأمّا ما لا يحتاج إليه ويضر بالشجر فهو ممنوع. 

١١‏ -فرع: 

لو كان السقي مضرًا بالشجر دون الثمرء ولو سقى الشجر لعظمت 
زيادة الثمر» احتمل منع البائع من السقي ؛ إذ لا ضبط للزيادات» واحتّمل 
تمكينه منه إذا قلنا برعاية جانبه . 

* # * 
6 - فصل في اختلاط الثمر المبيع بما يحدث من ثمر للبائع 


إذا اشترى الثمر دون الشجر. فلحقه ثمر للبائع» واختلطا بحيث 


العز بن عبد السلام ا كتاب البيوع 


لا يتميّزان» فله حالان: 


أحدهما: أن يكون التلاحق نادرًا؛ فإن وقع الإبهام قبل التخلية فأقوال: 

أحدها: الانفساخ. كما لو باع ُرة فسقطت منه في لّجَّة ويئس منها. 

والثاني : لا ينفسخ» وللمشتري الخيار. 

والثالث» وهو بعيد: لا انفساحَ ولا خيار؛ فإِنْ أثبتنا الخيار» فترك 
البائع حقَّه من الثمار» أُجبر المشتري على القبول» وسقط الخيار» كما سنذكره 
في ترك النقل في الرد بالعيب. كذا ذكره الأصحاب», وقال الإمام : في الإجبار 
على قبول النقل خلافٌ» وهذه الصورة أولى به؛ فإن قلنا بالإجبار سقط 
الخيار» وإلاً فلاء وإن وقع الإبهام بعد التخلية» فإن جعلت الجوائح من ضمان 
البائع فهو كالإبهام قبل التخلية» وإن جعلت من ضمان المشتري فلا انفساخ 
ولا خيار» كما لو اختلطت الحنطة المبيعة بحنطة للبائع بعد القبضء فلا 
طريق إلا المصالحة» أو التوقّفء أو المنازعة . 

الثانية : أن يكون التلاحق مما يقع لا محالة في مدّة بقاء النمر للمشتري» 
فإن شرط القطع صحٌ البيع؛ فإن لم يقطع حتّى وقع الإبهام فحكمه ما سبق 
حرًا بحرف» وإن لم يشرط القطع لم يصع البيع إلا على قول بعيد أنه موقوف. 
فإن سمح البائع بحقّه تبنت الصكة؛ وإلاّ فلا. 

4 فرع: 

لو باع الشجر دون الثمر» فلحقه ثمرٌ للمشتري» ووقع الإبهام؛ فلا 
فسخ ولا انفساخ؛ إذ لا تعدّر في المبيع» وكذلك لو اشترى الشجرء فأثمر 
وتعيّب الثمر قبل القبض. فلا خيار بتعيّب الثمر» وألحقها بعض الأصحاب 


كتاب البيوع آ 'ْ الغاية فى اختصار النهاية 


بالمسألة السابقة في الفسخ والانفساخ» وهو ظاهر تقل المزنيٌ» والأوّل هو 
القياس . 


* #6 د 


- فصل في التنازع عند الإبهام 

إذا انثال على الحنطة المّبيعة حنطةٌ للبائع» وتنازعا في المقدار» فالقول 
قول البائع فيما قَبْنَ القبض» وقولٌ المشتري فيما بعده؛ نظرًا إلى اليد في 
الصورتين» وينبغي ألا يُتعرّض للبيع ؛ كيلا يجري التخالف لأجل التنازع 
في قدر المبيع» وإن وقع ذلك في الثمار» فإن كان قبل التخلية فالقول قول 
البائع» وفيما بعد التخلية وجهان مأخذهما ضمان ارا فمن جعلت من 
ضمانه فاليد له» وفيه وجه ثالث: أن الثمر في أيديهما؛ لتعلقه بهما؛ إذ يجب 
سقيه على البائع» وينفذ فيه تصرّف المشتري . 

171 دقرم 

إذا وقع الاختلاط بعد القبض» واعترفا بالالتباس» ورضيا بألا يُفسخ 
العقد» رجع أمرهما إلى الوقف أو الاصطلاح . 

7 - فرع: 

إذا اشترى جر قرْطٍ بشرط القطع» فلم يب بالشرط حتى ظهرت الزيادة» 
فما زاد في جهة الطول فهو للبائع لا يلزمه تسليمه» والحكمٌ في ذلك كالحكم 
في اختلاط الثمار» وأَبعدَ من قال: لا انفساخ في هذه الصورة. 


* # د 


العز بن عبد السلام 1 ٍ) كتاب البيوع 


- فصل في دخول البناء والغرس في بيع الأرض 

إذا قال: بعتك الأرض» أو الساحة» أو البقعة» وفيها بناء أو شجرء 
فظاهر نقل المزنيئ : أنهما يدخلان في الببع» وفي مثله في الرهن: لا يدخلان» 
ولهم في النضّين طرق : 

أضعفها : الفرق بقوة البيع وضعف الرهن . 

والثانية : قولان» أصحّهما: أنهما لا يدخلان في الصورتين. 

والثالثة : الجزم بأنّهما لا يدخلان» وتأوَّلَ نقلَ المزنيَ» أو يُحمل على 
الإخلال [في النقل]2'7»؛ وعلى الأصمٌ لو قال: بعتك الأرض بحقوقها ففي 
دخول البناء والغراس وجهان أشهرهما الدخول» وأقيسُهما أنهما لا يدخلان؛ 
إذ الحقوق في العرف عبارة عن المّمرٌ ومُطرح التراب ومجرى الماء وأمثالها . 


بنذ ييا يا 


65 فصل فيما يدخل في بيع الدار 

إذا قال: بعتك الدارء دل في البيع كل معدود من أجزاء الدارء 
ولا يدخل ما ليس بمثْبَتٍِ» كالأمتعة والسلاليم المنقولة والرفوف الموضوعة؛ 
وفي المفتاح وجهان؛ لأنه تابع للأغلاق» وهي من جملة الدار» وإن كان فيها 
حمّام لم يدخل على النصٌ؛ وحمله الربيع على حمّامات الحجاز؛ لأنها شب 
يُنقل ويُحوّل”". بخلاف الحمّام المبزع ؛ فإنَه يدخل ؛ لأَنَّه من مرافق الدار. 


.)١؟6‎ /8( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


هع في «م2: «تنقل وتحول). 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن كان فيها شجرء وقلنا: لا يدخل في بيع الأرض» ففي شجر 
الدار أوجه؛ أعداها: أنها تدخل إلا أن تبلغ مبلعًا يجوز تسمية الدار لأجلها 
بستاناء فلا تدخل . 

وأمًا الثوابت: فكلّ مثيّت لإكمال البناء فهو من الدار» كالرفوف المئيّحة 
في البناء؟ تتمّة للمرافق» والمراقي المبنيّة بالطوب والجصصٌ» وكذلك مراقي 
الخشب إذا أثبتت ثبتت للتخليد على الأصحٌ وأمًا ما أنْبت لثلاً يتحّك عند 
استعماله ؛ كالأجاجين”(" المثبّتة. والرفوف والسلاليم المُسكّرة» فلا يدخل 
على الأقيس. 

وفي حجري الرحا أوجه؛ أقيسّها: أنهما لا يدخلان. والثاني: يدخلان. 
والثالث : يدخل الأسفل دون الأعلى . 

ولو قال: بعتك الطاحونة» دخل الأسفل» وكذلك الأعلى على الأظهرء 
ولو أثبتت ثبتت الأجاجين في مدبغة في الدار؛ فإن قال: بعتك المدبغة» دخلت 
الأجاجين» وإن قال: بعتك الدارء فوجهان مرنَبانَء وأولى بالدخول من 
أجاجين الدار» وإذا قلنا: البناء والغراس لا يدخلان في بيع الأرض» فالخلاف 
جار فيما أثبت من السلاليم والحجر الأسفل والأجاجين . 

6 فرع: 

إذا كان في الدار بئر أو معدن عَدَّ كالنفط والقار» فما يحدث منهما 
بعد الشراء للمشتري؛ والحاصل عند البيع من المعدن للبائع بالاتفاق. 


)١(‏ الأجاجين: جمع إجّانة» وهي إناء يغسل فيه الثياب. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة: أجن). 


العز بن عبد السلام ْ ١‏ كتاب البيوع 


وأمًا الماء» فإن قلنا بأنة يُملك فالموجود منه للبائع» وإن عَمَتٍِ العادة 
بالمسامحة فيه» وإن قلنا: لا يملك ؛ فهو للمشتري. 
# #6 اه 
57 - فصل فيما يدخل في بيع القرية والبستان 
إذا قال: بعتك البستان» أو الباغ'"2» دخل الشجرء وكذلك البناء على 
قول الأكثرء وألحقه الإمام بأشجار الدارء وفي عروش الكرم تبرده لأ 
محمّدء وقطع الإمام بالدخول؛ لأنَها مفهومة في العرف من لفظ البستان 
والكرم» وإِن باع القرية دخلت الدور والمزارع والأبنية» وفي الشجر قولان؛ 
وأولى بالدخول من شجر الدار؛ لأنها مألوفة في القرى» بخلاف الدور. 
# اه 
7 فصل في بيع الأرض المزروعة 
والمبذورة والدار المشحونة 
إذا باع الأرض مع زرعها صم البيع فيهماء وإن باعها مع بذرها؛ فإن 
منعنا بيع الغائب لم يصمح بيع البذرء وقيل: يصحٌ تبعًا للأرض» وإن أجزنا 


بيع الغائب لم يَبعْد التصحيح عند الإمام؛ فإن لم يصحّحح بيع البذر قفي الأرض 
قولا تفريق الصفقة. 


وإن باع الأرض ولم يتعرّض لزرعها فله حالان: 


(1) الباغ: الكرمء أعجمية. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: بوغ). 


كتاب البيوع ' ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


إحداهما: أن لا يكون مُخْلِمَاء فلا يدخل بالاتّفاق» ويصحٌ بيع الأرض 
على الأصحء وقيل: بتخريجه على بيع المأجور لكنّ الفرق أنْ تسليم 
المزروعة ممكن» بخلاف المأجور. 

ولو باع دارًا مشحونة بمتاع للبائع لا يتأنّى نقله إلا في مدّة لها أجرة 
صحّ البيع على المنقول» والقياسٌ: التسوية بينها وبين الأرض المزروعة . 

6 فرع: 

إذا علم المشتري بزرع الأرض وشحنة الدار فلا خيار له» وإن جهلهما 
تخيّرء وشَّرْطُ تخيّره في الدار أن تتعطّل مدَّة لها أجرة» وقيل: لا خيار في 
الدار؛ إذ لا تخلو عن الأمتعة في الغالب» وإن أجاز البيع في الأرض فهل 
يستحقّ الأجرة لمدّة بقاء الزرع؟ فيه وجهان؛ وجه المنع: أنّه تمن من 
الفسخ فأشبه الرضى بالعيب . 

١64‏ فرع: 

لو باع أرضا مبذورة من غير تعرّض للبذر فهو كبيع المزروعة حرقا 
0 

١3‏ -فرع: 

لواقدكالقا شري والأرضَ المزروعة أو المبذورة» ففي ثبوت 
يده ثلاثة أوجه: 

المذهب: الثبوت؛ لأنَّ الرقبة مسلّمة إليه» وإنّما التعذّر في الانتفاع . 


والثاني : لا يثبت قبل الفراغ . 


والثالث: يثبت في الأرض دون الدار. 


الحال الثانية : أن يكون الزرع مما يُخْلِففَء فإن لم يظهر منه شيء ففيه 
من الخلاف ما في البناء والغراس» وقطع أبو محمد بدخوله» وفرّق بينه 
وبين الغراس بكمونه وظهور الغراس» وإن ظهر من الجزة شيء فهو للبائع 
بالاتفاق» وفي أصوله الخلافٌ. 

# #6 * 
١‏ فصل فيمن اشترى أرضًا فوجد فيها أحجارًا 

الأحجار إن كانت خَلْقيّة دخلت في البيع» وإن كانت في أساس فهي 
كالغراس» وإن كانت مُودَعةً لم تدخل اتفاقًا كالكنوز» فإن جهلها المشتري 
فللأآرض حالان : 

أحدهما: أن تكون بيضاءء فلها أحوال: 

الأول : ألا يضر ترك الأحجار ولا نقلهاء فلا خيار له» ويؤخذ البائع 
بالنقل» وأبعدَ من خيّره بين النقل والإبقاء. 

الثاني : أن يتضرّر بالبقاء دون النقل» أو يكون في النقل ضرر يزول في 
مدّة لا أجرة لمثلهاء فيؤخذ البائع بالنقل» ولا خيار له؛ لأنه قد أزال الضررء 
فأشبه ما لو اختلٌ سقف المبيع قبل القبض خللاً يسيرًا يُمْكن تداركه في مدّة 
قريبة من غير استعمالٍ عين للبائع جديدة» أو عُصب العبد» فاستردّه البائع 
عن قُرْبِء أو مَرِض فأزال مرضه بالعلاج على الفورء فلا خيار للمشتري 
في هذه الصور. 


كتاب البيوع ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الثالث : ألا تتضرّر رقبة الأرض» ولا يتأتى النقل إلا بتعطيل مدّة لها 
أجرة» فيثبت الخيار» فإن بذل البائع الأجرة لإسقاط الخيار» ففي سقوطه 
وجهان: 

أحدهما: يسقط. ويُؤخذ البائع بالنقل. 

والثاني : لا يسقط. كما لو بذل الأرش لإسقاط الرد بعيب قديم» فإنه 
لا يسقط اثفاقا . 

فإن أجاز فهل يستحق الأجرة لمدة النقل» فيه ثلاثة أوجه؛ في الثالث : 
تجب لما بعد القبيض دون ما قبله . 

فإن حصلت حفائر أخذ البائع بطّمّها اتفاقا . 

ولو هدم جدار إنسان لزمه أَرشٌ النقصان دون إعادة البنيان. 

والفرق بينهما: أن الصفاتٍ منقسمة إلى المثليّ والمتقوّم كالأعيان» 
فرذم الحفائر مثلي» فأخذ بهء وإعادة البناء متقوّم فألزم بأرشه . 

ولو أزال لبنةَ من جدارء وأمكن الرد إلى ما كان من غير تفاوت» فهو 
كردم الحفائر. 

الحالة الثانية : أن يكون في الأرض غرس.ء فله أحوال: 

الأولى : ألا تتضور بنقل ولا ترك فحكمّه ما سبق. 

الثانية : أن تتضرّر بالقلع والترك» فيتخيّر؛ فإن أجاز أخذ البائع بالتقل» 
وفي أرش النقص الأوجَه الثلاثة المذكورة في الأجرة» وأولى بالوجوب من 
الأجرة؛ لأنه في مقابلة إجراء المبيع وصفاتهء بخلاف الأجرة. 


الثالثة: أن يتضرر بالترك دون النقل» فيّلزْم البائع بالنقل» ولا خيار 
إلا أن تتعطّل المنافع» فيتخيّرء فإن أجاز ففي الأجرة الخلاف . 

الرابعة: أن يتضرّر بالنقل دون الترك» فلا يُمنع البائع من النقل» وله 
حالان: 


أحدهما: أن يترك الأحجارء فيُجبر المشتري على القبول» ويسقط 
الخيار بالاتفاق» فإن قال البائع : تركت الأحجار» ففي اعتبار لفظ الترك 
وجهانء فإن اعتبرناه ففي إفادته الملك قهرا وجهان, فإن قلنا بإفادته الملك 
فلا رجوع فيه بحالء وإن قلنا: لا يفيد» رم الوفاءً بالترك بالاتّفاق» فلا رجوع 
له إلا أن يزول سبب الترك» كما لو انقلع الغرس أو قلعه المشتري» وإن وهبه 
الحجر فإن كان بحيث لا تصح هبته مفردة ففي صكّتها هاهنا وجهان مرتبان 
على لفظ الترك» وأولى بالاعتبار؛ لأنّها عقد» فإن اعتبرناها ففي الملكِ خلافٌ 
مرتّبٌ على الترك» وأولى بالحصولء وإن وُجدت شروط الهبة فالمذهبُ 
إفادتها لليلك» وخرّجها بعضهم على الخلاف؛ لأنها صَّدَرت عن حاملٍ 
عليها. 

الحال الثانية : أن ينقل فيتضرّر الغرسء فيتخيّر المشتري» فإن أجاز 
ففي الأرش الخلاف» وقطع بعضهم بوجوبه هاهنا؛ لقدرة البائع على دفع 
الضرر بترك الحجر على وجه يجبر المشتري على القبول . 

١"‏ -فرع: 

إذا كان المشتري عالمًا بحقيقة الحال فيما ذكرناه من الصورء فلا أرش 
له ولا خيار» ولو اشترى أرضًا فغرسهاء ثم اطّلع على دفين أحجار يمنع 


كتاب البيوع : ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


العروق من الانتشارء ففي تخيّره وجهان. ووجه المنع : أنه ليس من شرط 
المبيع أن يصلح لضروب الانتفاع . 
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الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة من كثب 


إذا باع الثمرة على الشجر فلها حالان: 

إحداهما : أن تكون مُرْهِية» فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط 
التبقية» والإطلاقٌ محمول على التبقية إلى الجذاذ» لأنَّه العرف المعتاد. 

ولو باع البناء أو الشجر بشرط القلع صحّ. 

وإن أطلق استحقّ المشتري إبقاءهما ما بقياء وليس لذلك حكم 
الإعارة» فلو رام البائع القلع وغرم الأرش لم يكن له ذلكء ولا يملك 
المشتري المغارس على أصمٌ القولين» ولا يجوز له الانتفاع بالمغارس بعد 
الانقلاع إلا إذا ملّكناه . 

الحال الثانية : ألا تكون مُرهية: فلا يجوز بيعها مطلقاء ولا بشرط 
التبقية» وإِنْ شرط قطعها صحٌ ببعها"2» وإِنّما امتنع شرطً إبقائها؛ لأنّها متعرّضة 
للآفات» أو لامتصاصها ما في شجر البائع من الرطوبات» ولا مبالاة بالامتصاص 
بعد الزَّهُو؛ لأنَه نزّرٌ قليل» وإن باعها قبل الزَّهْوِ مع الشجر صح تبعًا للشجر 
إن علَّلنا بالتعدض للآفات؛ أو لاجتماعهما في ملك المشتري إِنْ علّلنا 
بامتصاص الرطوبات» وإن باعها من مالك الشجر فوجهان مأخذهما المعنيان» 


. فى «ح»: «ويجوز بشرط القطع»» بدل: «وإن شرط قطعها صح بيعها»‎ )١( 
ي الح مج‎ 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإِنّما حُمل الإطلاق على التبقية إلى الجذاذ؛ لأنة 1 عام في جميع البلاد» 
والعرف العام مؤثّر في توابع العقود» ولذلك يتقيّد الثمن المطلّق بغالب 
النقود. 

ولوعم عرفٌ في بعض الأمصار بإباحة منافع الرهن للمرتهن» أو بشروط 
فأسلة ذ في القرض» فأطلق العقدء ففي فساده حملاً على ذلك العرف خلاف ؛ 
00 

وإن ندر عرفٌ في ناحية بقطع الحصرم قبل أن يصير عنبّاء فأطلق 
البيع»ء فهل يصحٌ بناء على ذلك العرف؟ فيه خلاف . 

فرع : 

إذا بقي الثمر المأبور للبائع» فأصابته آفة تمنع نموّهء فهل يُجبر على 
قطعه؟ فيه قولان. 

يبز ييا نيا 


فصل في بيان الزهو وبدوٌ الصلاح 
الزّهُو: أن يبدو صلاح الثمر بحيث يطيب أكله» وذلك بالتلوّن في 
المتلوّنات» وبالتمؤٌه في المتموّهات. ولا يُشترط البلوغ إلى الغاية المقصودة؛ 
لأنّ بين بدرٌ الصلاح وتكامله نحوٌ من شهرين» ويُعتبر في القنَّاء انتهاؤه إلى 
جاك يوكل بها عاناة وتترو الناتن في الأكل هر الضابط في الجميع؟ لأنهم 
يَثُ يَشْرعون في الأكل عند أوائل الزهوء وإذا اتتحد اليستان» كاري ع 
ثمرهء فإن اختلف الجنس فلا إتباع في جواز البيع» وإن اختلف النوع أو 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب البيوع 


اتتحد فإتباع غير المُرْهِي للمُزْهي في جواز البيع كإتباع غير المأبور للمأبور 
حرقًا بحرف . ولو باع ثمرة غير مُْهية بعد ظهور الزهو في بستان آخر للبائع 
أو لغيره فلا إتُباع بالاتفاق . 

ولو أَرْهِى أحدٌ بستانيه» فباعهما صفقة واحدة» فلا إتباع عند العراقيّين» 
وخالفهم الإمام إذا تقاربًا تقاربًا لا يؤثّر في التغايّرء ولا حاجز إلآ جدار» 
ولو اتحد البستان واختلف الملك» ووقع الزهو أو الإبار في بعض الثمارء 
ففي إتباع المبيع لغير المبيع خلاف سواءٌ كان ما أبقاه البائع لنفسه أو لغيره. 

ا ا نب 
فصل في بيع الزرع 

إذا كان الزرع مُحْلِمًا بعد الجر كالقرط لم يجز ببعه إلا بشرط القطع وإن 
أمن العاهات؛ لأنه عرضة للاختلاط» وإن كان مما لا يُخلف؛ فإن نجا من 
العاهة جاز بيعه» ولا نظر إلى ما يحصل فيه من الزيادات؛ لأنه يملكه بعروقه» 
وإن لم ينمج من العاهة لم يجز بيعه إلا بشرط القطع» وقد قيّده الأصحاب 
بالاخضرارء ولا عبرة بالخضرة» وإِنّما العبرة بالنجاة من الآفات. 

وإن باع البطيخ مع أصوله؛ فإن بدا صلاحه جاز» وما يحدث منه بعد 
الشراء فهو للمشتري» وإن لم يبدٌ صلاحه لم يجز إلا بشرط القطع؛ لأنّه 
مع أصوله عرضة للعاهة» بخلاف بيع الثمر قبل الزهو مع الشجرء وإن باعه 
دون أصوله فليشرط قطعّه إن لم يبدٌ صلاحه» وإقايداان لت د كم ونم 
الصغار الكبارء وما يحدث بعد الشراء فهو للبائع . 
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١0/‏ - فرع: 
الكرْسُّف في بلادنا كالزرع» بخلاف كرسف الحجاز فإنّهُ شجر تتعاقب 


# ا * 


فصل فيمن باع الشجر واستثنى الثمر 

إذا باع الشجر وعليه ثمر غير مأبور» فاستثناه لنفسه. صم الاستثناء إن 
شرط القطع» وإن أطلق فقولان. فين قلنا: لا يصحٌ» دخل الثمر في البيع على 
ظاهر كلامهم ؛ لبطلان الاستثناء» وعند الإمام يبطل العقد إلحاقًا للامستثناء 
الفاسد بالشرط الفاسد؛ إذ كيف يملكه المشتري مع التصريح بإخراجه من 
البيع . 

وإن قلنا: يشترط التقييد بالقطع , فقيّد به» لزمه الوفاء به» وإن قلنا: 
لا يُشترط» جاز الإبقاء» ولا خلاف أنَّ الشمر المأبور إذا بقي للبائع لم يجب 

وعبّر الأصحاب عن القولين في شرط القطع في الاستثناء بأنّ المِلْك 
المشرف على الزوال إذا استّدرك فهل يلحق بالزائل العائد؟ فيه وجهان يجريان 
فيما لو دبّر عبدّاء فجنى جناية مستغرقة”2» فمات ولم يخلّف غيره» ففداه 
الوارث» فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل فالولاء للوارث. وإلافهو 
للميت . هذا إذا جعلنا الإجازة تنفيذاء فإن جعلناها ابتداء عطيةء قطعنا بأنَّ 


)١(‏ أي: تستغرق قيمته. 


الوارث هو المعتّق» وافتقر العتق إلى لفظه . 


ا * 


9 فصل في بيع المستتر بالقشور أو السنابل 
كل ما كان بقاؤه وصلاحه في قشرهء كالجوز في القشر الأسفل» 
والرمَّانٍ والبيض» جاز بيعه في قشره. ولا يجوز بيع الجوز والباقلاء في فى القشرة 
العليا اليابسة» وفي الرطبة وجهان: أظهرهما: الجوازٌ في الباقلاء»ء ويجوز 
بيع الشعير في السّنبل» وفي الحنطة في السنبل والأرزٌ في القشور أقوال؛ في 
الثالث : يجوز بيع الأررٌ دون الحنطة؛ إذ يَغْلبٍ ادَّخاره في قشوره» ولا يجوز 
بيع نيل المعدن في ترابه» ولا الجَرّر واللّفْتِ والفل في الأرض . هذا كله 

إن منعنا بيع الغائب» وإن أجزناه صمَّ البيع في جميع ما ذكرناه . 

لذ ذا نا 

فصل في الاستثناء في الثمر والأرض والصّبْرَة 
إذا باع ثمر البستان إلا جزءً! شائعًا معلومًا صمّ» وإن باعه إلآ مدا لم 
يصمٌ» وإن باع الصبرة إلا مدّا؛ فإنْ عل أمدادها صحّء وإِلآ فلاء ويكفي العلم 
بالأمداد وإن لم تُذكرء وإن باع صاعًا من صبرة صعٌ إن عُلمت الصّيعان!©, 
وهل يُِنرّل على الإشاعة أو الإبهام؟ فيه وجهان؛ فإن نر على الإشاعة» فتلف 
بعض الصبرة» انفسخ من الصاع بالحسابء وإن تُزَّل على الإبهام» بقي 
المبيع ما بقي من الصبرة صاعٌء والقول بالإشاعة اختيار القمّال» واعتبره بما 


)١(‏ الصّيعان: جمع (الضّاع) على الكثرة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: صوع). 


كتاب البيوع 


5 الغاية فى اختصار النهاية 
لو باع صاعا من صيعان مفرّقة على الإبهام» وإن ججهلت صيعان الصّبْرة بطل 
البيع إن علَّلنا بالإشاعة» وصمٌ إن عدّلنا بالإبهام» وإن باع عشرة أَذرع من 
أرض لم يصع إن جهل ذرعهاء وإن عُلم فوجهان مأخذهما المعنيان. 

١‏ فرع: 

قال الشافعيّ : لو باعه ثمر البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخصنٌ ألف 
درهم؛ فإن أراد: إلا ما يخصّها من الثمنء صمّ؛ لأنّهِ باع الثلشين بألفين» 
وإن أراد: إلا ما يخصنٌّ جزءًا من قيمة الثمر لو قُوّمء لم يصمّ . 


بذ نا نا 
1 - فصل في وضع الجوائح 

إذا باع الثمر المُرْهي مطلقًا أو بشرط التّبْقية» وسلّمه على الشجرء 
فهلك. فله أحوال: 

الأولى : أن يهلك بآفة سماوية كالبزد والبرد والحرٌ والصواعق» فهل 
ينفسخ البيع ويسقط الثمن؟ فيه قولان: 

أحدهما: ينفسخ؛ للاتفاق على وجوب السقي على البائع إلى وت 
الجذاذ. 

والثاني وهو المذهب: أنه لا ينفسخ؛ للاتفاق على تنفيذ تصدّفات 
المشتري المفتقرة إلى كمال القبضء فإن قلنا بالانفساخ» فتلف البعض» 
انفسخ العقد فيه» وفيما بقي قولا تفريق الصفقة في الدوام. 

الثانية : أن يتلف بالسرقة» فالأصحٌ أنها لا تلحق بآفات السماء؛ لاستناد 


ذلك إلى تفريط المشتري» فأشبه ما لو اشترى الثمر قبل الزهو بشرط القطع. 
فأخّر قطعه حتى هلك بالجوائح. فإِنَّهِ يتلف من ضمانه ولا انفساخ . 


الثالثة : أن يتلف وقد أخّر الجذاذ عن وقته تأخيرا يعد به مفرتطا متوانيّاء 
فالضمان عليه قولاً واحدًا. 

الرابعة : إذا أخَّر الجذاذ عن الوقت بيوم أو يومين بحيث لا يعد متوانيّاء 
وقد يطلب بذلك تكاملاً لا يحصل في الجّرين7©» فالمذهب أنه من ضمانه» 
ورمز بعضهم إلى تخريجه على الخلاف» وقد ربوا السقي على ما ذكرناه» 
فأوجبوه على البائع حيث ينفع إلى أوان الجُذَاذء ورتّبوه بعده على ما ذكرناه» 
ولا نعرف خلاقا أنَّ البائع لا يلزمه حفظ الثمر بالناطور إلى وقت الجذاذء 
وقيل : فيه القولان” . 

الحالة الخامسة : أن يتلف بترك السقي ؛ فإن لم يشعر به المشتري فقد 
قيل بالانفساخ» وقيل : فيه القولان؛ فإن قلنا: لا ينفسخ» لزم البائ ضمان 
العدوان. 


*# # * 


*177 - فصل في تعيّب تعيّب الثمر بعد التخلية 
إذا ة تعيّب الثمر بآفة سماوية ؛ فإن جعلت الجوائح من ضمان البائع 
)١(‏ الجرين: البَئْدر الذي يُداس فيه الصّعامء والموضع الذي يُجَمَّف فيه الثّمار أيضا. 


والجمع : ججرنء مثل : بريد وبُرّد. انظر: «المصباح المنير» (مادة: جرن) . 
0( «وقيل فيه القولان»: زيادة من «ح4»» وليست في «ل» و«م2. 
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ثبت الخيار» وإلا فلاء وإن تعيّب بترك السقي ثبت الخيار بالاتفاق» وقال 
الصيدلانيٌ : إذا انقطع الماء تخيّر بمجرّد الانقطاع» فإن لم يشعر حنَّى تلف 
الثمر فلا خيار» وفي الانفساخ القولانء فإِن قلنا بالانفساخ سقط الثمن» وإن 
قلنا: لا ينفسخ. فعلى البائع ضمان العدوان بالقيمة» أو المئل؛ لأنَّ ترك 
السقي كجناية ذاتِ سريان» وإن علم بذلك قبل التلف تخيّرء فَإِنّ سرى 
العطش إلى التلف ففي الانفساخ القولان» فإن قلنا: لا ينفسخ. فقد أشاروا 
في الضمان إلى جوابين» فإن قلنا بالضمان فلا يضمن ما كان يحصل من 
الزيادات بسبب السقي . 


20 


المحاقلة والمزابنة والعرايا 


المحاقلة والمزابنة باطلتان» والمحاقلة : بيع الحنطة في السنبل بخرصها 

من الحنطة . 

ولو باع الزرع قبل بدرٌ الحَبٌ بالحنطة جاز؛ لأنَّه حشيش غير مطعوم . 

والمزابنة : بيع الرطب على النخل مخروصًا بتقدير كونه تمرا بتمر على 
الأرض . 

والعرايا: مستثناة من المزابنة» ولا تختصّ بالفقراء إلا على قولٍ بعيد. 

وصورتها: أن يُخْرصَ الرطبُ على النخل» ثم يُقدّر تمراء ويُباع بمثله 
تمرا على الأرض» وذلك جائز فيما نققص عن خمسة أوسق» ممنوع فيما زاد» 
وفي الخمسة قولانء ومّيلٌ النصّ إلى الجوازء واختار المزنيٌ البطلان. 

ولو اشترى أوساقا كثيرة في صفقات تنقص كل صفقة عن الخمسة جاز. 

وإن اشترى اثنان تسعة أوسق من واحد أو اثنين جاز» وإن اشترى واحدٌ 
تسعةً من اثنين» فوجهان من جهة أنه دخل في ملكه تسعة أوسق دفعة واحدة. 

وإن باع رطبًا مقطوفا مخروصًا تمرًا بتمر» ففيه خلاف» وإن باع 
الرطب بالرطب مخروصين تمرًا فثلاثة أوجه. في الثالث: يجوز إن كانا 
على الشجرء وإن كانا أو أحدّهما على الأرض لم يجز. 
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وأمّا سائر الثمار: فإن منعنا خرْصها امتنعت العراياء وإن أجزناه ففي 
العرايا خلاف . 


لبا يا نيا 


20000 


بيع الطعام قبل أن يُستوافّى 


المبيع قبل القبض من ضمان البائع» بمعنى: أنه لو تلف لانقلب الملك 
إليه» ولو عاب لتخيّر المشتري» فإذا قبضه المشتري صار التلف والعيب من 
ضمانه» ولا يجوز بيعه قبل القبض وإن رضي البائع وقبض الثمن؛ لأنَه لو صم 
وفرض تلفه لانقلب المِلّكُ إلى كلّ واحد من البائعين على الاستقلال» وتلف 
ملكا لهماء وهذا مُحال يعبر عنه الفقهاء بتوالي الضمانين. 

والإجارة وتزويج الأمة نافذان» وإن أثبتنا حقّ الحبس . 

وقيل : لا ينفذان وإن نفينا حقٌّ الحبس؛ لضعف الملك . 

وقال الإمام: إن أثبتنا حقّ الحبس فينبغي أن نفرّق في التزويج بين 
ما قبل تأدية الثمن وما بعدها؛ لأنّ التزويج مُنقصصٌ للقيمة» وكذلك إن فرضت 
إجارة منقصة . 

وإجارةٌ المأجور قبل القبض باطلة بالاتفاق. 

والرهن والهبة بعد تأدية الثمن كالإعتاق» وفيما قبل التأدية أوجه.ء في 
الثالث : تنفذ الهبة دون الرهن؛ لأنَّ ما بطل بيعه لم ينفذ رهنهء وقياس هذا 
بطلان الرهن بعد التأدية؛ لبطلان البيع» فإن نقّذناهما وأثبتنا حٌّ الحبس» فلا 
يمنع المشتري من تسليمهما بعد التأدية» ويمنع من ذلك قبل التأدية بالاتفاق . 
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والإعتاق بعد التأدية نافذ على المذهبء. وكذلك قبل التأدية إن نفينا 
حقّ الحبسء» وإن أثبتناه فأوجَةٌ يفرّق في الثالث بين الموسر بالثمن والمعسر 
به» وزنبه أبو محمّد على عتق الرهن» ورآه أولى بالنفوذ؛ لأنّ حقٌّ الحبس 
غير مقصود. 


بيبا يبا ليا 
5 - فصل في اليد المانعة من التصرّف والتي لا تمنع 


كل عوض تَعيّنَ في معاوضة مخضة فلا ينفذ التصرّف فيه قبل قبضهء 
كالمبيع والأجرة والعوض في الإقالة إن جعلت بيعًاء وفيما تعرّن بمعاوضة 
غير محضةٍ ‏ كالصّداق وبدّل الخُلع والصلح عن دم العمد ‏ قولان. 

وكلٌ يد ثبتت على مِلّكِ تام من غير معاوضة فلا تمنع التصدّفٌ إذا قدّر 
وكذلك تنفيذ تصرّفات الواهب فيما رجع فيه» والقابل للوصيّة» والمردود عليه 
بالعيب» والمقايل إن جُعلتٍ الإقالة فسخّاء وإن لم يقبضوا شيئًا من ذلك . 

# بد ود 
57 فصل فى بيان القبض 

القبض مختلف باختلاف المقبوضء. وله أحوال: 

الأولى : أن يكون ثابتًا كالعقارء» فقبضه بالتخلية» وهنى : تمكيرة 
المقبض مع تمكن القابض عند زوال يد المقبض7"©, وهذا يستدعي حضور 


- العبارة في «نهاية المطلب» (0/ /107): «تمكين القابض مع تمكنه من إثبات‎ )١( 


العز بن عبد السلام 3 ) كتاب البيوع 


القابض والمقبوضء. فإن غاب المقبوض فسنذكره في الرهون. 

الثانية : ما لا يتقدّرء أو يتقدّر لكن بيع جزافاء فلا تكفي فيه التخلية على 
أصحٌ القولين حتى ينقله بما يسمّى نقلاً» فإن كان بمكانٍ لا يختصٌ به البائع» 
كالمسجد والشارع» حصل القبض بأن ينقله المشتري بإذن البائع» أو ينقله 
البائع إلى المشتري مع زوال المانع» ولابدّ من شعور المشتري بذلك» فلو 
نقله إليه وهو نائم» أو نقله إلى غير جهة المشتري» لم يصمّ القبض . 

ولو نقله إليه وهو كارهٌ حصل القبض على الأصمٌ» وقيل: لا يحصل» 
كنظيره في الإيداع» وبناه الإمام على الإجبار على قبض الدين الحالٌ؛ فإن 
قلنا بالإجبار فالظاهر أن هذا إقباضء وفيه احتمال» وإن قلنا: لا يُجبّرء 
فليس هذا بإقباض» ولا يَبْعُدٌ أن يقبضه السلطان عنه. 

وإن كان بينهما مسافةٌ التخاطبء فتقله البائع إلى أكثر من نصفهاء صحّ 
ولا يصحٌ إن نقل إلى ما دون النصف؛. وفي النصف وجهانء ولو زاد على 
مسافة التخاطب كعشرين ذراعاء فنقله أحد عشر ذراعاء فليس بإقباض عند 
الإمام» بل ينبغي أن ينقله إلى حدّ تناله يد المشتري من غير انتقال وقيام . 

64 فرع: 

يُشترط النقل في ضمان العدوان» فلو أنزل راكبًا وركب مكانه» أو 

أزعجه عن بساط وجلس عليهء ضينء وأبعدَ من شَرَطٌ النقل في ضمان 
العدوان؟ فإن قلنا: لا يُشترط» فاستولى المشتري على المبيع من غير 


-0 اليد عند ارتفاع يد الممكن»» وهي واضحة لا إشكال فيها. 
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نقل» لم ينفذ تصرّفه على الظاهرء لكن ينتقل إليه الضمانء وأبعدَ مَن قال: 
لا يضمنء كما لا يتصرّف. ولو فرضت التخلية من غير نقلٍ ولا استيلاء؛ 
فإن لم يقبله المشتري فلا تصرّف ولا ضمانء وإن قبل لم ينفذ التصرّف» 
وفي الضمان وجهان. 

4 3 فرع: 

إذا انفرد المشتري بالقبض صمح إن كان بعد أداء الثمن» وإن كان قبله 
وأثبتنا الحبس انتقل الضمان» ولا ينفذ التصرّف على الظاهر؛ اعتبارًا بما لو 
اشترى الطعام مكايلة» وقبضه جزافا. 

١6‏ -فرع: 

إذا اختصنّ المكان بالبائع بملكِ أو إعارة أو استئجار فلا يكفي النقل 
بإذن البائع ؛ لأنَّ الدار بما فيها في يده ولذلك لو نازعه دخيل في متاع 
بقرب الدخيل فالقول قول ربٌ الدار ما لم يختص الدخيل بالمتاع؛ كوب 
هو لابسهء أو متاع يحتوي عليه. 

ولو أذن له في النقل إلى بقعة أعارها منه أو أجّرهاء أو قال: اقبض المبيع 
وانقله إلى تلك الزاوية» صم القبض ؛ لأنَّ إذنه في ذلك إعارة للزاوية» ولو 
قال: انقل المبيع إلى تلك الزاوية» لم يصحّ القبض؛ لأنه لم يتعرّض له. 

١‏ فرع : ظ 

إذا اعتبرنا النقل» فباع دارًا بما فيها من متاع» ففي اعتبار النقل في 
المتاع وجهان. 


1 - فرع : 
إذا دفع الكيل إلى المّدِين ليملأه له فملأه» لم يكن ذلك إقباضا؛ 


لأنه تقدير مجرّد . 

الثالثة”'2: المقدّر إذا اشتراه مكايلة أو موازنة» فلا يصحٌ قبضه إلا 
بالكيل بعد العقد فيما شرط كيله» أو الوزن فيما شرط وزثهء كما لوباع 
الصّبرة كلّ صاع بدرهم . أو كلّ رطلٍ بدرهم؛ فإن ريون رط كله أو 
كال ما شرط وزنه» لم يصمٌ إذا شرطنا النقل©. 

ولو اشترى الحنطة مكايلةً وتركها في الكيل» ثم باعها مكايلة» فهل 
يكفي صيبّها بين يدي المشتري» أو لابدّ من استئناف كيلها بعد صبّها؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : لا يكفي ؟ لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان”"؛ فقيل : أراد بالصاعين : صاع البائع وصاع المبتاع . 

والثاني : يكفي» كما لو اشتراها مكايلة» فملاً المكيال» ونقله؛ فإنَّه 
يكفيه وإن لم يفرغ المكيال» وقد قال الأصحاب: إذا شرطنا النقل فالكيل 
مع التفريغ إقباض» لكن لابدٌ مع ذلك من النقل على ما ذكرناه في كيفية 
النقل» فلو كاله في غير جهة المشتري فهذا كيلٌ وليس بنقل» فإن وقع 


)١(‏ هذه الحال الثالثة تتبع الفصل (في بيان القبض). 
(9) (إذا شرطنا النقل»: زيادة من ال». 


(9) أخرجه ابن ماجه (77748) من حديث جابر 5 . 
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الكيل على صورة النقل كفى ذلك» وإن لم يقع على صورة النقل شرط نقله 
بعد ذلك؛ لأنَّ مجرّد الكيل تقديرء وليس بإقباض» فإذا وقع الكيل على 
صورة النقل حصل التقدير والإقباض . 
# # د 
١١5‏ فصل فيمن اشترى مكايلةً وقبض جزافًا 

إذا اشترى عشرة آصع» وأشار إلى صّبرة يمكن زيادتها على العشرة» 
ثم قبض الصّبرة جزافًا بإذن البائع» انتقل إليه الضمان بالاتفاق» وهل يتفذ 
بيعه في القَدْر المستيقن؟ فيه وجهانء فإن نقّذناه فباع الجميع» بطل فيما 
زاد على المستيقن» وهل يبطل في المستيقن» أو يخرّج على تفريق الصفقة؟ 
فيه خلاف . 

ولو قبضها بغير رضا البائع» وقلنا: ينتقل الضمان» وأثبتنا الحبس» 
لزم ردّها على البائع» ولا ينفذ البيع وجهًا واحدّاء كالرهن. 

ولو قبض بِإِذن البائع ونقّذنا بيعه» فباع» لم يكن للبائع نقضّهء وإن 
منعنا البيع فهل للبائع نقض يده وردٌّه إلى الحبس؟ فيه احتمال. 

4 -فرع: 

إذا اذّعى القابض نقصًا متفاحشًا قبل قولّه فيما قبضه جزافاء ولا يُقبل 
فيما قبضه بالكيل إلا فيما يمكن الخطأ بمثله في المكيال. 


بنذ ا نيا 


العز بن عبد السلام 1-1 كتاب البيوع 


0007 
فأذن في قبضه من عين أو دين 


إذا استقر لزيد في ذمّة عمرو طعامٌ مكيل بسمَلَمٍ أو قرض أو إتلاف؛ 
وله لسارو قله مان التي قال تعمري ارق اردع قلعا لل 
ففعل» لم يصع القبض» ولا ينفذ تصرّف القابض» ويلزمه الضمانْ كالمستام» 
ولو قال: اقبض حقي من خالد» صح القبض» وكان المتبوضن هن مان 
الإذن» ولو قال : اقبض لي حقي» ثم اقبض منه حقّك» صم القبض ؛ للإذن» 
حتى لو تلف في يد القابض كان من ضمان الإذن . 

وفي قبضه لنفسه وجهان يجريان فيما لو قال: اقبض حقَّك من صبرتي 
هذه؛ فإن قلنا: لا يصحٌ لم ينفذ تصرّفه فيه؛ لأنه لم يملكهء بخلاف قبض 
الجزاف . 

ولو قال: اشتر بهذه الدراهم طعامًا لنفسكء» لم يصحٌ» وقال القفان* 
يمكن حمل ذلك على إقراض الدراهم» أو على هبتها. كما لو قال: أعتق 
عبدك عن كمّارتي» ففعل» نفذ العتق حملاً على الهبة دون الإقراض . 

وإن قال: اشتر لي طعامًا في الذمّة» واقبضه لنفسك. صم الشراء 
دون القبضء» وإن قال: اقبضه لي» ؛ لع اقبض منه حقّكء صم الشراء 
والقبض ؛ للإذن» وفي قبض المأذون الوجهان. 


*0«* 


67 - فصل في قبض الربويّ جزافًا أو من غير رؤية 


إذا باع الطعام بالطعام كيلاً» وقبضاه جزافاء ثم افترقاء ففي بطلان العقد 
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وجهان أجراهما بعضهم فيما لو تبايعاه في الذمّة» وتقابضاه من غير رؤيةء 
0 7 5 م م 
قلنا: لا يصحٌ. بطل العقد بالافتراق» بخلاف قبض الجزاف؛ لأنَّ القبض 
فيه وارد على عين مملوكة» وإن صحّحنا القبض ففيه احتمال من جهة أنّهما 
تفرّقا مع جواز البيع ؛ لأنَا إذا جوّزنا قبض ما لم يرَ فلابدٌ فيه من الخيار . 

وتردّد الإمام في الخيار فيما لم يره القابض» من جهة أنه إن كان على 
الصفة المستحقة فلا فائدة فى ردّه؛ لأنّه يملك إلزامه به بعد الردّ» وليس ذلك 
بفسخ. بخلاف الخيار في العقد. ويجوز أن يُجعل ذلك فسحًا للقبض . 

* # ا * 
617 - فصل في قبض الموزون مجازفة 

إذا ثبت له دين موزون ببيع أو قرض أو غيرهما لم يستحق ق, قبضه إ 
بالوزن» فلو دفع إليه المّدِينُ كيسًا فيه دراهمٌ مجهولةٌ» وقال: ذه يحتك: 
لم يحصل القبضء ولم يملك الدراهم» ويلزمه ضمانهاء وإن قال: حذ 
حقّك مما في الكيس» فأخذه بالوزن» ففيه الوجهان» ولو تلفت الدراهم قبل 
الوزن فلا ضمان. لأنّه وكيل ما لم يقبضء فصار كما لو أذن المودع في 
استخدام الوديعة» فإِنَّ يد الإيداع 7 : تستمرٌ إلى الاستخدام. 


خم 


ليذ ا نا 
فصل فى الاستبدال عن الذدّيون والأثمان 


وللدَّيْن أحوال: 


أحدها: أن يكون مثمّنًا كالمسلم فيه» فلا يجوز إبداله قبل قبضه؛ 
لأنَّ الإبدال بيع » وفي الحوالة به وعليه ثلاثة أوجه: 
أصحّها: المنع» والثاني : الجوازء والثالث: تجوز به» ولا تجوز عليه . 
فإن أجزناها مطلقًا جازت بالسَّلّم على القرض والسّلّم ؛ بناءً على أن 
فيضن :و امتسفاء:. 
نية(2: أن يكون مستقرًا بقرض أو إتلاف أو ضمان؛ فإن باعه من 
0 ا ا اه وإن لم يكن عقد 


رياء واستبدل عيئا صمّ» ولا يشترط ٍ قبضها في المجلس على الأصح» وظاهر 
النص أنه يُشتر طَ ررد امد ولي لج ااه وإن باعه 
بعين فقولان. 


الثالثة : أن يكون من الأثمان» ففى جواز الإبدال أقوال؛ يجوز في 
الثالث بين النقدين دون سائر الأموال» وقال في «التقريب»: إن منعنا 
الإبدال بالعرض ففي إبدال الدراهم بالدراهم أو بالدنانير وجهان؛ لاشتراك 
النقود فى الغرض المقصود. 

ينا ينا يا 
8 فصل فى بيان الأثمان 
وفى الأثمان أوجه : 
أحدها: أنَّها النقدان المضرويان. 


. هذه الحال الثانية؛ تبعًا لقوله في أول الفصل : «والدين أحوال»‎ )١( 
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والثاني : ما انصل بباء الأثمان» فلو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا 
العبدء فالدراهم مبيع» والعبد ثمنٌّ. 

والثالث : إن اشتمل العقد على نقد فهو الثمن» ولا نظر إلى الباءء 
وإن لم يكن نقدٌ فالثمن ما اتَصل بباء الأثمان. 

فإن خصّصنا الثمن بالنقد» فَجعْله مثمنًا مبنك2'0 على صكّة السلّم في 
الأثمان» وفيه وجهان أجراهما أبو محمّد فيما لو قال: بعتنك ألفَ درهم بهذا 
العبد» والأصحٌ الصحّة؛ فإن منعنا ذلك» فقال: بعتك هذه الدراهم بهذا 
العبد. ففي الصحّة وجهان. 

وإن قال: بعتك هذا العبدَ بئوب في ذمّتك, صم العقد» وهل يثبت 
لحرت حك السله أو القن © فيه وجهان»ماعدما: أن العوض عل صر 
ثمنًا إذا أألصق بباء الأئمان؟ ولا يجب تسليم العبد في المجلس إلا إذا جُعل 
سلمّاء ففي وجوب التسليم وجهان. 

والحاصل : أن الإبدال ممنوع في المثمّن من الديون والأعيان» وفي 
الثمن أقوال. 

لذ نا نب 
فصل في تلف المبيع قبل القبض 

إذا تلف المبيع قبل القبض فله أحوال : 

)١(‏ في ١ل»:‏ «فقد انبنى»» وفي «م2: «فهذا مبني»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. 


انظر: «نهاية المطلب» »)١917/5(‏ ولفظه: «وإن قلنا: الثمن هو النقدء فهل يصح 
أن يذكر مثمنا أو لا؟ ظهر اختلاف أصحابنا في أن السلم في الدراهم هل يصح؟». 
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الأولى : أن يتلف بآفة(١2‏ فين نضح ادع وينقلب الملك إلى البائع قبيل 
التلف. فيلزمه تجهيز المبيع وتكفينه» وسيل الزوائد للمشتري؛ لحدوثها على 
ملكهء وأبعدَ مَن قال : يتبيّن زوال الملك من حين العقد حنّى كأن العقد لم 
يوجد”"'» وتكون الزوائد للبائع . 

الثانية : أن يُتلفه أجنبئٌ» فلا انفساخ عند المراوزة؛ لبقاء القيمة» وفي 

يقة العراق قولان؛ فإن قلنا بالانفساخ سقط الثمن» وطالب البائع المتلِفَ 

بالقيمة» وإن قلنا: لا ينفسخ» تخيّر المشتري» فإن فسخ سقط الثمن» وكانت 
القيمة للبائع» وإن أجاز استقرَ النمن» وكانت القيمة للمشتري» فإذا غرمها 
الأجنبي» فهل للبائع حبسّها على الثمن؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: ليس له ذلك» فيأخذها المشتري» ولا حقّ للبائع إلا في 
الثمن؛ لأنَّ حقّ الحبس تابع» بخلاف نظيره من الرهن» فإنه مقصودء ولذلك 
لو أتلفه الراهن لزمته القيمة؛ لتكون رهئًا مكانه» ولو أتلف المشتري المبيع 
لم يلزمه بذلُ القيمة لأجل الحبس . 

والثاني : له أن يحبسهاء فإن تلفت في يده بآفة سماوية لم ينفسخ البيع 
على المذهب؛ إِذ ليست بمبيع» وأبعدَ مَن قضى بالانفساخ . 

الثالثة : أنَّ إتلاف البائع كالافة أو كإتلاف الأجنبيّ نبيٌ؟ فيه للمراوزة قولان» 
وللعراقيين طريقان: 


. فى «ل»: «بآفات السماء؟‎ )١( 
(؟) فى «ل»: «يكن».‎ 
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والثانية : فيه القولان؛ فإن ألحق بالأجنبيٌ فلا انفساخ عند المراوزة» 
وعند العراقيّين القولان. فإن قلنا: لا ينفسخ» تخيّر المشتري» فإن أجاز 
أخذ القيمة» وإن فسخ أخذ الثمن» وقطع أبو محمد بأنَّ البائع لا يحبس القيمة 
هاهنا؛ لأنه أبطل حقّه من الحبس بإتلافه» وفيه احتمال بعيد. 

١‏ فرع: ظ 

إذا غصب المشتري المبيع» وأثبتنا الحبس» لزمه رده ولا ينفذ تصدّفه 
فيه؛ فإن تلف ضينه» وإن أتلفه البائع في يد المشتري فقولان: 

أحدهما: تجب القيمة» ولا خيار للمشتري. 

والثاني وهو الظاهر: أنه يتخيّرء ويجعل إتلاف البائع كالاسترداد 
ويُحتمل أن ينفسخ العقد بالإتلاف» ويُجعل كأنّه قبضه وأتلفه. فيُحْيَجٍ على 
الخلاف في إتلاف البائع . 

الرابعة”"“: أن يتلفه المشتري» أو يعتقه» وينفذ عتقه. فيكون ذلك 
كقبضه» فيستقرٌ العقد والشمن» ولا يغرم القيمة لأجل الحبس بالاتّفاق؛ 
لأنه أتلف ملك نفسه . 


000( في (م2: ١لا‏ ينفسخ». وفي «ل» ضرب على كلمة «لا»» وهو الصواب. انظر: 
«نهاية المطلب» (ه8/ .)5١١-7٠١‏ 


(؟) هذه الحال تتبع فصل (تلف المبيع قبل القبض). 


5 2 فصل في تلف بعض المبيع قبل القبض 


إذا تلف منه ما يمكن إفراده بالبيع» وليس جزءًا مما بقي؛ كعبد من 
عبدين» ومدٌّ من مدَيْنَء انفسخ العقد فيما تلف. وفيما بقي قولان» فإن قلنا: 
لا ينفسخ» فأجاز المشتري؛ فَبِقِسْطه من الثمن على الأصحٌ؛ وفي سقف 
الدار وجهان: 

أحدهما : أنه كأحد العبدين ؛ لأنّه يمكن بِبعٌه وإن عَسُرَ ذلك قبل فصله . 

والثاني : أن السقف وغيره من بنيان الدار كأطراف العبد. 

نا تا نب 
فصل في التعيّب قبل القبض 

إذا عاب المبيع بزوال صفة لا تفرد بتقويم ولا عقدء كَيَدٍ العبد إذا 
سقطت. فلها أحوال: ْ 

أحدها: أن تسقط بآفة سماويّة» فيتخيّر المشتري» فإن أجاز لزمه 
جميع الثمن» وإن فسخ سقط . 

الثانية : أن يقطعها أجنبيٌّ؛ فيتخيّر المشتري» فإن أجاز استقرّ الثمن» 
وطالب الأجنيٌ بنصف القيمة» وإن فسخ سقط» وسواءٌ ألحق إتلافه بالآفات 
اراك العو 

الثالثة : أن يقطعه البائع» فإن ألحق في الإتلاف بالأجنبيٌ فقد تقدّم 
تفريعه» وتثبت له مطالبةٌ البائع بالأرش فسّخ أو أجاز. كذا ذكره الإمام» وفيه 
نظر إذا فسخ» وإن ألحق بالآفات» ففسخ المشتري» فليس له إلا الثمن» 


كتاب البيوع 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وإن أجاز استقرَ عليه الثمن ولا أرش له. 

الرابعة : أن يقطعه المشتري» فيُجعل قابضًا لبعض المبيع على ما تقتضيه 
لخن إلى رقن النقصان دون نصف القيمة» بيخلاف الأجنبيٌ ) دالا 
إذا ألحق بالأجنبيئٌ» فإنهما لو قطعا يدي العبد ورجليه لضمنا قيمتبه7) في 


وقتى القطعين» وتسلّمها المشخري إن أجاز: ولا يلزمه إلا الثمن؛ لأنَّ قطعه 
قِبْضْ» فلا ينزّلٌ بمنزلة”" الجناية . 


* # * 


)00( فى «ل»: (قيمته)» . 
(١‏ فى «ل»: «فلا ينزل منزلة» . 


ك 


-20000 
بيع المصّرّاة 


الّصَرِية : - جِمْع اللبن في الضروع والأخلاف؛ لإيهام غزارة اللبن» 
ويثبت الخيار بتصرية الشاة والناقة والبقرة» وبكلّ تدليس يُشْبه النّصّرية» 
كتجعيد شعر المملوك: وحبس ماء القناة وإرساله عند البيع» أو الإجارة في 
الأرْحية وغيرهاء ولا خيار بما لا يظهرء كنقطة مداد في ثوب العبد. 

وفيما يظهر بعضّ الظهور ؛ كالتلطيخ بمداد يظهر من مثله الكتابة 0ك 
أو علف الدابة حتّى يربو بطنها ويْظنَ حملهاء وجهان. 

ولو علم بالتصرية فلا خيار له على الأصحٌ» وإِنْ در اللبنُ على حدٌ 
التصرية اتَفاقًا ففي الخيار وجهانء كالوجهين فيمن لم يعرف بالعيب حتّى زال . 

ولو تشتن اليه ربكن رجيات ما خدميما» أن الترليس كالشرط مع 
الخلف أو كالعيب؛ إذ تظهر غزارة لبن المصرّاة» كما تظهر السلامة من 
العروات: 

وفي تصرية الجارية والأتان وجهان. 

وإذا عَرَفَ التصرية قبل ثلاثة أيَام: فهل يتخيّر على الفورء أو إلى ثلاثة 


)١(‏ أي: يظهر من مثله أن صاحب الثشوب ممن يتعاطى الكتابة. انظر: «نهاية 
المطلب» .)5١8/65(‏ 
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أيام؟ فيه وجهانء ولا يُعتبر ابتداء الثلاثة من حين الاطلاع, وهل يُعتبر من 
حين العقد أو من حين التفرّق؟ فيه كخيار الشرط وجهان؛ فلو اطَّلع في آخر 
نوع من العلدقة يد على المواو اتعاقا: 
* # ا 
6 فصل فيما يردٌ بدلاً عن لبن المصرّاة 

وقد وردت السنّة بصاع من تمرء وفي غيره من الأقوات وجهان, كما 
في الفطرة» ولا يتعدّى الخلاف إلى الأقط. وهل يجب من التمر بقيمة اللبن» 
أو يجب الصاع بكلّ حال؟ فيه وجهان, فإن قدّرنا بالقيمة فقد يلزمه آصمٌ أو 
بعض صاعء على قَدْرِ كثرة القيمة وقلّتها . 

وإن اعتبرنا الصاع» فكان بقيمة الشاة أو أكثر ففي وجوبه وجهان. فإن 
قلنا: لا يجبء اعتّبرت قيمة تلك المصرّاة بالحجاز» والقيمةٌ المتوسّطة للتمر 
بالحجاز» فيجب من التمر بهذه النسبة» وبهذا قطع في «التقريب»» وقال 
العراقيون: إن بلغت قيمة الصاع نصفٌ قيمة الشاة وجب إخراجه» وإن زادت 
على النصف ففيه الوجهان. 

وغلط من أوجب رد اللبن إن يتغيّر» أو رد مثله إن تغّرء أو قيمة 
المثل إن تعدّر. قال الإمام: إذا لم يتغيّر ففي رده مع الشاة احتمال» وإن تغيّر 
فلا يُخْرّج على الخلاف فيمن اشترى عبدين فتعتّب أحدهماء وأراد رد الثاني 
بعيب قديم . 

١١11‏ -فرع: 

إذا رضي بالمصرّاة وأراد الردّ بعيب آخرء فله ذلك ويردٌ الصاع بدل 


اللبن» وشِدَّ من خرّج هذه المسألة على تفريق الصفقة . 


١361/‏ _فرع: 

إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية : فهل يَرذٌ الصاع» أو لا يلزمه شيء؟ 
فيه وجهان» وقال الإمام: إن قدّرنا التمر بقيمة اللبن» فلم يكن للبن الجارية 
قيمة» لم يجب شيء» وإن أوجبنا الصاع ففيه هاهنا وجهان. هذا إذا لم يكن 
اللبن متقوّمّاء وإن كان له قيمة فلابدٌ من بدلهء وهل يُبدل بالصاع» أو بقيمته 
من تمر أو قوت آخَر؟ فيه الوجهانء وأما لبن الأتان؛ فإن حكمنا بنجاسته؛ 
أو أنه طاهر محرّم» فلا يُقابل بشيء» وإن حكمنا بإباحته على قول الإصطخريٌ 
فهو كلبن الجارية . 

١ 4‏ فرع: 

تقل عن الشافعييٌ : أنه لو حلب غير المصرّاة» وردّها بعيب قديم» لم 
يلزمه بدل اللبن؛ لأنّه لا يُعلم إلا في صورة التصرية» وفيه نظر؛ لأنَّ اللبن 
معلوم في الضروع» والوجه إلحاقه بالحمل؛ فإِن قلنا: يُقابّل بقسط من الثمن» 
فلابدٌ من البدل» وإن لم يُقائل فالجواب كما نقل . 


ا نا نيا 


5 0 0 6 ف 


2200 


الخراج بالضمان والردٌ بالعيب 


إذا اطّلع المشتري على عيب مقارنٍ للعقد» أو حادث قبلَ القبضء فله 
الردٌ إن لم يتعيّب المبيع في يده» فإن زاد زيادة متّصلة» كالسّمَن والأوراق 
وكير الأغضان) ردّه بزيادته» وفي ورق الفرصاد”2 وجهانء وإن كانت الزيادة 
منفصلة» كالولد والكسب والثمرء ردَّه دون الزيادة؛ لأنَّها حدثت على ملكه. 
فلا يمتنع الردٌ بذلك» ولا بوطء الثيتّب» ولا بالانتفاع والاستخدام . 


# # ا د 


- فصل في الردًّ إذا تعدّد البائع أو المشتري 
تتعدّد الصفقة بتعدّد البائع» وكذلك عند تعدّد المشتري على أصمٌ 
القولين» ولو تعدّد الوكيل واتحد الموكل» أو اتحد الوكيل وتعدّد الموكل» 
فبأيتهما يُعتبر؟ فيه ثلاثة أوجه؛ في الثالث: يُعتبر جانب البائع بالمومّل» 
وجانبٌ المشتري بالوكيل ؛ أنه لو خالف في الشراء انعقد العقد له بشلاف 
وكيل البائع» وهذا لا يطّرد إلا إذا كان الشراء في الذمّة مّة؛ فإن كان تعيّن فلا 
فرق بينه وبين وكيل البائع . 


)١(‏ الفرْصّاد: في كلام الفقهاء الشَجَرُ الذي يَحمل الثّوت» لأنَ الشجر قد يُسعّى باسم 
الثمر» كما يُسمّى الثمر باسم الشجر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: فرصد). 
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ولو انّحد العاقد من الجانبين» فقبض البائع بعض الثمن» فلا يلزمه 
تسليمٌ شيء من المبيع إذا أثبتنا حقّ الحبس» وأبعد من ألزمه بتسليم ما يقابل 
المقبوض من المبيع حيث لا ينقص بالقسمة كذوات الأمثال. وإِنّما لا يلزمه 
ذلك فيما لا ينقسم؛ لأنَّ حقّ الحبس ضعيف لا يحتمل المناوبة؛ ولذلك 
يبطل حقٌّ الحبس بإعارته من المشتري على أحد الوجهين» بخلاف الرهن؛ 
لأنه عمل مود وحن الحبس تابع . 

ولو اشترى الواحد عبدًا من اثنين فله رده عليهما وعلى أحدهماء ولو 
أوجبا العقدَ فقبل في نصيب أحدهما صعٌ اتفاقاء ولو مات المشتري عن اثنين 
لم يتفرد أحدهما برد نصيبه؛ نظرًا إلى اتّحاد العقد؛ ولو اشترى اثنان عبدًا من 
واحدء فردّاه عليه جاز» وإن انفرد أحدهما برد نصيبه جاز على أصحٌ القولين» 
فإن منعناه فهل هو معلّل بعيب التشقيص» أو باتحاد الصفقة؟ فيه وجهان يُخرّج 
عليهما ردٌ ما لا يَنْقصه التشقيص من ذوات الأمثال» ولو يئس أحدهما من الردٌ 
بإعتاق نصيب الآخر رجع بالأرش» وإن رضي شريكه بالعيب ففي رجوعه 
بالأرش وجهان من جهة أنَّ الردَّ ممكنٌ بأن يملك نصيب شريكه» ثمَّيردً 
العبد ليرجع في نصف الثمن» ويُجبر المشتري البائع على القبول» كما في 
مسألة النعل» وهذا بعيد؛ لأنَّ النعل تابع بخلاف نصف العبد. 

ولوك البائع حقّه من الثمار في صورة الاختلاط» فلا إجبار على 
فيس الوجهين» فإن أجبرنا البائع على القبول في نصف العبدء ففي ثبوت 
ارو ا كه دهان قينا الثبوت؛ لأنَّ توقع العود بعيد. 

ولو غاب أحدهما ولم يبطل حقّهء ففي ثبوت الأرش للحاضر لأجل 
الخيلزلة وتجهانة. 
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١‏ -فرع: 

لو سلَّم أحدهما ما يخصّه من الثمن؟ فإن قلنا بالتعدّد سلَّم إليه نصف 
العبدء وإلا فلا. 

١١/"‏ -_فرع: 
إذا قلنا بالتعدّد» فأوجب العقد منهماء فقَبِلَ أحدهماء ففي انعقاد البيع 
في حصّته وجهان؛ أقيسّهما: الصكّة كنظيره من الخلع» وأظهرهما في 
النقل: المنع؛ لأن خطابه اقتضى جوابين» فإذا أجابه أحدهما لم ينتظم 
الخطاب مع الجواب . 


د * 


١١7”‏ - فصل في بيان العيوب 

كل نقيصةٍ مذمومةٍ يَغلبُ وجودٌ ضدّهاء وتنقص العين أو القيمة عن 
المعتاد في ذلك الجنس» فهي عيب ؛ فالخصاء ‏ وإن زادت به القيمة ‏ عيب ؛ 
لنقصه من العين» والإصبع الزائدة عيب؛ لنقصها من القيمة. 

ويشترط في نقصان العين أن يَمُوت به غرضٌ مالي أو غير مالي» فليو 
قطع من ساق العبد قطعة لا تؤثّر في غرض ولا ماليّة فليست عيبا وقال في 
«التقريب»: لو قطعت أذن الشاة؛ فإن منع من إجزاء التضحية فهو عيب» 
وإلآ فلا" . 


() وقع في «م» بعدها عبارة: «واعتياد الجند نزول الدار وثقل خراج القرية عيب. 
والرجوع فيما يكون عيبًا وما لا يكون إلى أهل الخبرة» والقيم تتفاوت بالرغبات», - 


والبخّر والبول فى الفراش» واعتياد الزناء عيوب فى العبيد والإماء. 
في الفراش » واعت عيوب في العبيد وال 
وكذلك العْنّة على الظاهرء وإِنَّما يكون البول في الفراش عيبا إذا وقع في 


والصّنَان(' عيب» وشرط الإمام فيه أن يفوح بغير سبب» ويفتقرٌ إلى 
علاج يخالف المعتاد» وقال: إن كان مما يعم الشباب عند التحرّك والعد 0 

وشرط في البخّر أن يكون ناشئًا من المعدة» فإن كان من قلح الأسنان 
بحيث يزيله الاعتناء بتنظيف الفم» فليس بعيب. 

واحتباس الحيض ليس بعيب إلا أن يقع في سن يقضي أهلّ الصناعة 
بندرته فيه . 

والكفر عيب إلا على وجه للعراقيين» وقال الإمام: إن غلب”" العبد 
المسلم» وكان الكفر مُنْقِصًا للقيمة» فهو عيب» وإِن لم يغلب إيمان العبيدء 
ولم تنقص القيمة بالكفرء فظاهر المنقول أنه عيب» والقياسُ خلافه» وإن لم 
ينقص الكفر مع القيمة مع اضطراب العادة» فالوجه القطع بأنّه ليس بعيب. 


* # 4# 


وهي في «ل» واح متأخرة عن هناء وكذا في «نهاية المطلب» (0/ 754)» وسنشير 
إليه في موضعه . 

. الصّنان: الذَّفْر تحت الإبط. «المصباح المنير» (مادة: صنن)‎ )١( 

)ع( في «ل»: «أو العرق». 

(6) غلب: شاع وانتشر. 
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4 فصل فيما يثبت به خيار الخلف 


كل فضيلة لا يعد وجودهاء ولا يقتضي الذمَّ عدمُها؛ كالجعودة في 
الشعرء والبكارة في الجارية» والحرف والكتابة» فليس عدمها عيبّاء لكن 
إن شرطها فأخُلفت ثبت الخيار . 

وإن شرط ما لا غرض فيه ولا ماليّة» كالحمق وتشْرٌه الخَلْقء فلا 
خيار. 

إناشرظط انا هلق شيعم الأغر طن نيع عر هالت #السيوطة والترينف 
فوجهان. 

وما ثبت الخيار بإخلافه اتفاقًا يثبت الخيار بالتدليس به» وما اختُلف 
في الخيار بإخلافه كالسبوطة إذا دلّْس بهاء فلا خيار عند الصيدلانيّ» وألحق 
الإمام تدليس الفعل بتلبيس القول في الخلاف والوفاق» فإذا سبعط شعر 
الجارية» فبانت جعودته» ففي الردٌ وجهان. 

6 -_فرع: 

إذا شّرط الكفر فأخلف؛ فإن تاخمنا الكمّار بحيث يُكثرون التردّد إليناء 
وزادت القيمة بسبب الكفر» ثبت الخيار إلا على وجه بعيدء وإن لم تزد 
قيمة الكافر فوجهان, كالسبوطة إذا أخلفت . 

واعتياد الجند نزول الدار [عيب]''"2» وثقل خراج القرية عيب. 


والرجوع فيما يكون عيبًا وما لا يكون إلى أهل الخبرة» والقيم 


)١(‏ من «نهاية المطلب» (0/ 5548؟). 
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تتفاوت بالرغبات27) 


7 فصل في موانع الردّ ومبطلاته 
يثبت الردٌ على الفور والبدارء إنارضي ب المعيجاي الققوة طليى البرة؛ 
أو قصّر في الردٌء أو سكت مع إمكان التلفّظ بالردٌ» بطل حقّهء ولا أرش له. 
واتفقوا على أنَّ البائع لا يجبر على الأرش عند إمكان الردٌء وإن تراضيا 
على الأرش فوجهان. وظاهر النصّ المنع؛ فإن أخذه على ظنٌّ الجوازء 
فاسترجع منه» ففي عَوْدِ حقه من الردٌ وجهان, وللردٌ موانع : 
الأول: هلاك المبيع» أو استيلاده» أو زوال ماليّته بالعتق» مانع للردٌ 
موجبٌ للأرش» ولو دفع القيمة ليرجع إليه الثمن لم يكن له ذلك اتفاقاء 
ويُعرف الأرش بأن يُقرّم المبيع سليمًا ومعيبّاء ثم يُنظر ما بين القيمتين» 
ويُرجع بمثل نسبته إلى القيمتين من الثمن» فإن نقص عشر القيمة فالأرش 
عشر الثمن» وعلى هذه النسبة أبدّاء ولا أرش للخصاء إن لم يُنقص القيمة؛ 
لأنّ الأعراض لا تتقوم . 
المانع الثاني : زوال الملك بجهة لا رد فيهاء إذا لم يعرف العيب حتى 
زال مله" بجهة لا رد فيها - كالهبة - ثم عادء ففي ثبوت الردٌ وجهان. فإن 


00( من قوله: «واعتياد» إلى هنا من «ل» ولح». وقد تقدم موضعه في ١م)»‏ كما 
أشرنا إليه . 
(؟) فى «ل»: «الملك». 
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قلنا: لا يثبت» رجع بالأرش سواءً اطلع قبل العود أو بعده» وإن أثبتنا الردً 
فله الردٌّ بعد العود» وفي مطالبته بالأرش قبل العود وجهان يجريان ما دام 
العَؤْد ممكنّاء والمحققون على الإثبات . 

ولو باع عبدًا بجارية وتقاتضاء ثم تلف العبد أو أعتق أو زال الملك 
فيه بهبةٍ لازمة» ثم ظهر على عيب في الجارية» ردّهاء ورجع بقيمة العبد؛ 
لأن الملك فيها لم يزل» وإن وهب العبد» فرجع إليه بهبة» ثم ردت عليه 
الجارية» فهل يرجع عليه بالعبد أو بقيمته؟ فيه طريقان: 

إحداهما : يرجع به. 

والثانية: فيه الوجهان؛ لأنَّ المستردً ليس بمقصود» بخلاف المردود. 

المانع الثالث : زوال الملك بجهةٍ تثبت الردٌّ» كالبيع وغيره. 

إذا باع ما اشتراه» فاطّلع الثاني على عيبه» فله أحوال: 

الأولى : أن يردّهء فيردّه المشتري الأوَّلُ على البائع الأوّل: يجوز 
بالاتفاق؛ لأنَ الفسخ يردٌ الملك السابق . 

الثانية : أن يرضى بعيبه» فييطل رده وفي رجوع المشتري الأوّل 
بالأرش على البائع قولان؛ أظهرُهما وأشهرهما: أنه لا يرجع. وانوي 
إلى القياس : أنه يرجع . 

الثالثة: ألا يعرف العيب» ولا يرضى به» ففي رجوع الأوّل بالأرش 
خلاف . 

الرابعة : أن يعتقه ويرجع بأرش العيب؛ فيرجع الأول بالأرش بلا 
خلاف . 


العز بن عبد السلام 


كتاب البيوع 


الخامسة: أن يبيعه من المشتري الأوّلء ثم يطّلع على العيب» فللمشتري 
الأّل حالان: 

إحداهما: أن يردّه على المشتري الثاني» ثم يردّه المشتري الثاني عليه؛ 
ثم يردّه على البائع الأوّل» فيجوز ذلك؛ لأنَّ الجهات قد ارتفعت بالفسوخ . 

الثانية : أن يردّه على البائع الأوّلء فهل له ذلك؟ فيه وجهان مرتّبان 
على العود بجهة لا رد فيهاء وهاهنا أولى بالمنع؛ لأنَّ رده بأقرب الجهات 
ممكن» بخلاف الهبة؛ إذ لا يمكن ردٌّها على الواهب . 

السادسة : أن يبيعه من المشتري الأوّلء فهذا مبنٌ على الخلاف في 
ترويج العيب» وفي الردٌ بجهة لا رد فيها . 

المانع الرابع : التعيّب في يد المشتري : إذا تعيّب في يد المشتري 
بسبب في يد المشتري لم يلزم البائع قبوله بغير أرش» وإن رضي بقبوله مجّانًا 
جازء ولا أرش للمشتري» وإن تراضيا على الأرش جاز» بخلاف ما لو بقي 
المبيع بحاله» ولا يسقط حقٌ المشتري من الردٌ والأرش ؛ فإن تراضيا بالردٌ 
مع أرش العيب الحادث؛ أو بالإمضاء مع أرش العيب القديم» جاز. 

وإن بذل البائع أرش العيب القديم»ء وبذل المشتري أرش العيب 
الحادث» أو طالب البائع بأرش الحادث» وطالب المشتري بأرش القديم» 
فأيّهما يجاب؟ فيه ثلاثة أوجه؛ الثالث : أنه لا يُجاب من يطلب الردّ وضمً 
الأرش ؛ لأنَّهُ إدخال شيء جديد في حكم العقدء بخلاف أرش العيب القديم» 
فإِنَّهُ من مقتضيات الفقده :واضتاحن هذا الوه يقول + إذا زايا بطائرة مم 
أرش الحادث كان ذلك مقايلة . 
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الحادث» ففيه احتمال؛ لأنَّ الإقالة إن جعلت بِيعًا فشرطها أن تقع بالثمن 
الأول» وإِن جعلت فسحًا فالفسخ تلو العقد. فلا" يجوز اختلاف موردهماء 
والذي يطابق القاعدة: أنَّ الردّ يختصيٌّ بالمبيع دون الأرشء وأن تُشْيّهِ يدُ 
المشتري باليد الضامنة في إيجاب الأرشء وإنما يجب ضمٌ الأرش مع الردٌ؛ 
لأنا قدلا ندى بالتوام المشعري الأرش. 

ويقرب تخريج هذا على ما لو اشترى عبدين» فتلف أحدهماء فظهر 
في الثاني عيب» فهل يملك رده مع قيمة التالف؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: 
يرد فضهٌ أرش الحادث بذلك أولى؛ لأنه تابع» وإِن قلنا: لا يُردٌء ففي أرش 
الحادث احتمال من جهة أنه تابعٌ غيرُ متأصّلٍ ولو تقايلا على العبد الباقي 
وقيمة التالف. فقد منعه الإمام» بخلاف التقايل مع الأرشء فإنَّه تابع . 

/ا/1١١ ‏ فرع: 

إذا أخذ المشتري أرش العيب القديم بالتوافق» ثم زال العيب الحادث» 
فهل يرد المبيع والأرش؟ فيه وجهان» وإن زال الحادث بعد قضاء القاضي 
بالأرش فوجهان مرتبان» وأولى بالردٌ» وإن تراضيا من غير قبض ولا قضاء 
فوجهان مرتَّبان على القضاء» وأولى بالردّء وإن لم يظهر العيب القديم حتَّى 
زال الحادث فالمذهب ثبوت الردٌّ» ولا يُعتِدُ بخلاف ذلك . 

فرع: 

إذا اطّلع على عيب الدايّة بعدما أنعلهاء فَإِنْ لم تتعيّبْ بقلعه قلعه 


)01( في «ل»2: دولا). 


وردّهاء ولا يُكلّف البائع قبول النعل» وإن كان القلع يَعِيبُها بانخرام ثُقَبِ 
العبنا نيرع الا لديا عند طن | هيحان تعزن ف فزن أراذاالر 5 لتم وح لذ 
أن يترك النعل» فإن لم يتركه فلا رد له ولا أرش» وإن لم يعلم بالعيب إلا 
بعد القلع فحكمه حكم العيب الحادث مع العيب القديم. 

وإن ترك النعل فهل يكون تمليكًا؟ فيه وجهان؛ فإن جُعل تمليكا فهو 
كما أنَّ الكفن للوارث» ويلزمه إبقاؤه على الميت إلى أن ينفصل بعارض» 
وفى الإلزام بترك النعل احتمال. 

ولو اختلطت الثمارء فترك البائع حقّهء فهل يُلحق بالنعل في الإجبار 
على القبول؟ فيه خلاف من جهة أنَّ النعل كالوصف التابع» بخلاف الثمار. 

##د د 


9 - فصل في استناد العيب الحادث إلى سبب في يد البائع 


ويصحٌ بيع المرتدٌ إلا على وجه بعيد؛ فإن أجزناه ففيمن انحتم قتله 
و 7 

فى المحاربة وجهان» والجمهورٌ على التصحيح» فإن قتل بالردّة في يد 
المشتري فهو من ضمانه أو من ضمان البائع؟ فيه ثلاثة أوجه؛ الثالث: إن 
قبضه عالمًا بردّته فهو من ضمانه» وإن جهل ردّته إلى أن قتل فهو من ضمان 
السائم ؛ فإن جّعا م ضمان المشترى فلا أرش له إلا إذا كان جاهلاً» فيُقرٌ 
اسه د سا سس ٍ س > ةا فيعوم 
مرتدًا ومسلمّاء ويرجع بمثل نسبة ما بين القيمتين من الثمن. 

إن اشتراه مريضاء فمات في يده بالمرض» فهل يُجعل من ضمانه 
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أو يلحق بالردّة؟ فيه طريقان؛ لأنَّ المرض يتزايد» والردّة كالشيء الواحد. 
فإن ضمّنَاه المشتري فلا أرش له إلا في صورة الجهل . 

وإن سَرق في يد البائعء وقطع في يد المشتري؛ فإن جعلناه من 
ضمان البائع اعتّبر الأرش بما بين الأقطع والسليم» ونسب إلى الثمن”", 
وإن جعلناه من ضمان المشتري. وكان جاهلاً» قُوّم سليمًا مستجقًا للقطع. 
وسليمًا غير مستحقٌء ونسب ذلك إلى الشمن. 

والافتضاض بتزويج سابق على العقد مخرّج على الخلاف؛ لأنّه عيبٌ 
حادثٌ اد إلى سبب سابتي . 

#* # ا 
فصل في بيان الفور 

من ثبت له الردٌ انفرد بالفسخ. ولا يتوقّف على القضاءء ولا على 
رضا الخصمء وينفسخ بقوله: رددث المبيع» أو: فسختُ العقد؛ فإن تمكّن 
منه بين يدي القاضي ء فأَخّرء بطل تحقة: 

وإن لم يحضر خصمه» ولم يتمكن من الإشهاد على الفسخ» فليبتدر 
الرفع إلى القاضي بحيث لا يعد مقصّرًا في العرف» ولا يلزمه النطق بالفسخ 
قبل الحضورء فإن رفع إلى الحاكم مع حضور الغريم؛ بطل حقّه على 
المذهب. وإن رفع مع حضور الشهود فوجهان. 


)00( معنى نسب إلى الثمن»: حسبت النسبة بينه وبين الثمن ؛ وسيستخدم المؤلف 
موضوع النسبة في فصل (الردٌ عند تلف أحد العبدين) بعد صفحات . 


والانتفاع بعد الاطّلاع بالركوب والاستخدام مبطل للردٌ» إلا أن يعسر 
قَوْدُ الدابّة فلا يضرٌ الركوب . 


ولو استخدم في حال الرفع إلى الحاكم ولو في لحظةء أو ترك السرج 
والإكاف». أو استدام الركوب بعد الاطلاع» 5-0 ولا ينبغي أن يُفرض 
الاستخدام في زمان لو سكت فيه لبطل حقّهء ولا بأس بترك العذار واللجام ؛ 
إذ لا يعدٌ انتفاعًا2”0: والرجوع في ذلك إلى العادة؛ فإن ظهرت وقع 
الاتفاق» وإن اضطربت بعضّ الاضطراب ثار الخلاف . 

د * 
١‏ فصل في الاختلاف في قدم العيب وحدوثه 

إذا اختلفا في العيب» فادّعى كل واحد منهما أنه حدث في يد الآخر» 
فمن كدَّبتّه المشاهدة كدَّبْناه ون أمكن الأمران فالقول قول البائع مع يمينه؛ 
لغلبة السلامة» ولزوم العقدء فيحلف على البتٌ دون العلم» فإن خبر باطن 
العبد جاز الحلف» كما يشهد بالعسرة والعدالة وحصر الورثة. وإن لم يخبر 
باطنه» واستوى الأمران في نظره» كا الحلت» والارلن الأدلقك» وف قال 
الشافعنٌ : لو اشترى رجل أقام بالمغرب عشرين سنة هي عمره عبدًا مشرقيًا 
عمره خمسون سنة» ثم باعه من يومهء فاختلفا في قدم عيبه»ء جاز له أن 
يحلف : لقد باعه وما به عيب؛ بناءً على ظاهر السلامة» ولا يُكتفى بهذه 
اليمين إلا إذا كانت الدعوى على وفقهاء فإن لم يكن كذلك حلف : لقد باعه 


. عبارة لح»: «فإنه في محل المسامحة؟‎ )١( 
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وصلعة مايه عي 

ولو أنكر على مضادّة معنى الدعوى دون لفظهاء وحلف على ذلك» 
أجزأه؛ إذ لا يُشترط في الإنكار واليمين أن يناقضا لفظ الدعوى ومعناهاء 
بل يكفي مناقضة معنى الدعوى . 

وقال الإمام : يكفي مناقضة مقصود المدّعي؛ فإنَّه لو ادّعى عليه 
بقرضء كفاه أن يقول: لا يلزمني ما يدَّعيهء ويحلف كذلك. وإن أجاب على 
مضادّة المعنى» ثم حلف على مضادّة المعنى واللفظ جازء وإن أنكر على 
مضادّتهماء ثمّ حلف على مضادّة المعنى» فوجهان» وإن اعترف بالقرض» 
م أراد الحلف على مضادّة المعنى أو الرجوع إلى إيهام الدعوى, لم يكن 
له لف 4 لأنه قا مدّعيا. 

-فرع: 

لو قبض عوضا موصوقا في الذمّة» ثم تنازعا في عيب ممكن الحدوث» 
فالقول قول أينّهما؟ فيه وجهان؛ لتقابل أصلين : السلامة واشتغال الذمة؛ 
ولآنَّ العقد لا ينفسخ بالردٌ. 

فرع : 

إذا حلف البائع صَدّق في نفي قدم العيب» لا في تحقيق حدوثه» فلو 
انفسخ العقد بالتحالف, فأراد أن يغرّم المشتريّ أرش العيب الحادث» لم 
يكن له ذلك وكذلك لو اعترف الوكيل بالبيع وقبض الثمن» وبأنّه سلّم 
المن إلى [الموكل]”". فأنكر الموكّل» فالقول قول الوكيل» فلو استّحِقٌ 


.)565 /6( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


المبيع من يد المشتري فلا رجوع على الموكل بالثمن؛ إذ لا يجوز تغريمه 


: فرع‎ - ١85 

لو كان بالعبد وضحان قديمٌ وحادثٌ؛» فزال أحدهماء فاختلفا في 
الزائل» فالقول قول البائع» وعليه أرش أقلٌّ الوضحين إن تنازعا في الأقل؛ 
إذ الأصل لزوم العقد» وبراءة الذمة من الأرش . 

بنذ ييز ني 
6 فصل في بيان حقيقة الردٌ 

للردٌ حالان: 

الأولى : أن يقع بعد القبضء فينقطع العقد من وقته» وتبقى الزيادات 
على المشتري. 

وأمًا الحمل الموجود عند العقد فهل يقابل بقسط من الثمن؟ فيه قولان؛ 
فإن قلنا: يقابل» فانفصل» فللبائع حبسّه مع الأمٌّ على الثمن» ويجب رده 
معهاء وإن تلفت الأمٌّ استمرٌ العقد عليه إن قلنا بتفريق الصفقة» وحكمه بعد 
الانفصال حك أحد العبدين المبيعين. وإن قلنا: لا يُقايّل» رُدَّ مع الأمّ قبل 
الانفصال. وحكمه بعد الانفصال حكم الزيادات الحادثة بعد البيع . 

وإن باع شجرًا طلعٌه غير مأبور» فهل يُقايّل بقسطء أو يجري على 
القولين؟ فيه طريقان مبئّان عند الإمام على جواز إفراده بالبيع . 

واختلفوا في حبس الزوائد الحادثة قبل القبضء, وقال الإمام: لا تحبس 
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على الثمنء وإِنّما ينقدح الخلاف من جهة أنَّ العقد لو انفسخ قبل القبض فهل 
تكون الزوائد للبائع أو للمشتري؟ فيه خلاف» وهذا يقتضي طرد الخلاف في 
الأكساب . 

وإن حدث بعد البيع حملٌ أو ثمر مستتر فهل يتبع الأصل في الردٌ؟ فيه 
قولان يجريان في الرجوع في الهبة» وفي صورة الفُلس» وفي بيع الرهن قهراء 
ولا يدخلان في عقد الهبة على الجديد» ويدخلان في كل عقد اختياريٌ 
كالبيع والإجارة والصَّداق والخلع والصلحء والفرق: أنَّ عقود الاختيار 
مصونة عن العسرء بخلاف التصرّف القهريٌّ . 

ولمّا نقصت الهبة عن تعّدات البيع فرق بينهما في الجديدء وألحقها 
في القديم بالبيع . 

الثانية : أن يقع الردٌ قبل القبض بعيب مقرون بالعقد» أو حادثٍ قبل 
القبض» فهل يرتفع العقد من أصله أو من حينه؟ فيه خلاف تقدَّم في تلشف 
المبيع» وعليه يتفرّع ملك الزوائد. 

* #0 
فصل في الردّ عند تلف أحد العبدين 

إذا أفرد أحدهما بالردّ» ولم يضم إليه قيمة التالف» وجوّزنا ذلك» 
إن نقوّم الباقي والتالف. ثم ننسب إحدى القيمتين إلى الأخرى» ونسترةٌ 
من الثمن ما نسبته إلى الشمن مثل نسبة الباقي إلى التالف» فإن كانت قيمة 
التالف ألفين» والباقي ألفاء رجع بثلث الثمن» وهل يُعتبر بقيمته يوم البيع 
أو القبض؟ فيه وفي أرش العيب القديم قولان» وثالثٌ مخرّج أنَّ العبرة بالأقلٌ 


من قيمتي التالف يوم العقد والقبضء فإذا كان العيب منقصًا لثلث القيمة 
يوم البيع» ولربعها يوم القبض. ففيه الأقوال؛ وإِنَّما اعمّبر الأضرٌ بالبائع على 
القول المخرّج ؛ لأنَّ الأصل عدم استقرار الشمن. 


#* # ب 
17 - فصل فيما لا يُعرف عيبه إل بكسره أو قطعه 
إذا كسر الجوز أو قطع البطيخ والرمان؛ فإن زاد على ما يعرف به 
العيب» فحكمّه حكم العيب الحادث مع القديم إن كانت له ماليّة» وإن اقتصر 
على ما يعرف به العيب» وذلك مختلف باختلاف التعيّب» فإن كان بالتدويد 
فقد يفتقر إلى التقوير» وإن كان بالطعم كحموضة البطيخ» كفى في ذلك 
غرز مسلَّة» فإذا اقتصر على قدر الحاجة فللمبيع حالان: 
إحداهما: أن يكون متقوّمًا مع العيب» » ففي جواز ردّه قولان. فإن 
قلنا: لا يُردٌ فهو كالعيب القديم مع الحادث». وإن قلنا: يردٌء ففي وجوب 
أرش الكسر وجهان. ولا تتمّز هذه الصورة عن صورة الحادث والقديم إلا 
إذا أخّرنا الردّ من غير أرش» وإلا فلا فرق إلا بأنَّ إجابة المشتري هاهنا إلى 
الردٌ مع ضمٌ الأرش أولى من إجابة البائع . 
ويُعْرف أرش الكسر بأن يُقوَّم صحيحًا فاسد الجوف» ومكسورًا ظاهر 
الفساد» فإذا كانت إحدى القيمتين مئة» والثانية خمسين» وجبت الخمسون؛ 
لأنْ أرش العيب الحادث مجرَّدُ القيمة من غير نسبة إلى الثمن . 
الثانية : ألا يكون متقومًا قبل الكسرء كالبيضة المذِرّة» والجوزة 
العفنة. ؛ فيتبيّن فساد البيع ؛ لتناوله ما لا قيمة له» وبحت رد الكمدة ويختصٌ 


الغاية في اختصار النهاية 


البائع بالقشر ينحُيه عن الطريق» ولا وجه لقول من جعل الأرش هاهنا جميع 
الثمن» وخصنّ القشر بالمشتري . 

4 - فرع : 

إذا عاب الثوب بالنشرء فقد نقل جماعة الاثفاق على الردٌ من غير 
أزعنة: والحقة الحنون ركم الجر . 

#6 #6 
4 فصل في عيب الحلي والثوب بعد الصبغ 

إذا اشترى حلا بزنيِع» وتقابضاء ثم انكسر الحلي» وظهر فيه على 
عيب قديم» فهل يرجع بأرش العيب القديم» أو بالحادث» أو بفسخ العقد 
ويرجع بقيمة الحلي من غير جنسه؟ فيه ثلاثة أوجه أبعذها الفسخ» وأصحُها 
عند الإمام: الرجوع بأرش العيب القديم» ولم يخيئّر أحدٌ بين ذلك» واختار 
الإمام الرجوع بأرش القديم؛ لأنّه في حكم أمر مستأتف» فلا يؤدّي إلى 
الرباء ولذلك لو كان ثمن المعيب جارية» فَإِنّه يجوز للبائع وطؤهاء وإن 
َوْقع زوال الملك في بعضها. 

ومهما وجب الأرش» فهل يتعيّن في الثمن» أو يجوز إبداله؟ فيه 
خلاف. والظاهر التعّن. 

ولو صَبَْ الثوب بصبغ منعقدٍ لم ينقصن قيمئّهء بل زادهاء فله أن يرد 
مع الضبغ متكاة» ويطلكه الاقع» لآث تابخ تعر سقارق» بيحلاقن الشل وان 
رده وطلب قيمة الصبغ» ففي إجبار البائع على ذلك وجهان» كما في بذل 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب البيوع 


أرش العيب الحادث . 


ولو طلب المشتري أرش القديم» وبذل البائع قيمة الصبغ ليرد فأيّهما 
يجاب؟ فيه وجهان, ولا صائر إلى أَنَه يُدٌّ ويبقى شريكا بقدر الصبغ» 
احتمال. 


#0 * 


فصل في بيع العبد الجاني 

إذا استّحقٌّ دم العبد بسبب لا مال فيه» كالردّة والمحاربة» فالأصحٌ جواز 
بيعه» وإن جنى على إنسان مضمونء فباعه السيكّد قبل الفداء» فله حالان: 

إحداهما: أن يجني خطأ أو عمدًاء ثمَ يعفى عنه على مال» ففي صكّة 
بيعه قولان» فإن قلنا: لا يصحٌ» تخيّر السيّد في افتدائه كما كان» وإن قلنا: 
يصِحٌ» فهل ينفذ لازم أو جائرًا؟ فيه وجهانء فإن قلنا باللزوم» لم يكن للسيّد 
الفسخ . ويلزمه الفداء» فإن أ عَسَرٌ به أو امتنع فسخ البيع» وكذلك إن غاب» أو 
لزم الحبس على قياس قول الأصحاب,. وإن قلنا: لا يلزم» جاز له فسخهء 
ولا يلزمه افتداؤه» بل يفسخ البيع بامتناعه» ولا صائر إلى تنفيذ البيع نفاذًا 
لا يفسخ عند تعذّر الأرش» وإن قال: أنا أفديه» لم يلزمه الوفاء بالاتفاق» وإن 
ضمن الأرش؛ فإن جعل للعبد دمه في الجناية صم الضمان؛ وإلاً فوجهان. 

وإن أعتقه فقولان مرتّبان على البيع» وأولى بالنفوذ» قال أبو محمّد: 
ينفذ العتق لازمّاء وإن قلنا بجواز البيع . 

وإن قلنا: لا يصحٌ البيع» خْرّج العتق على عتق المرهون. 


كتاب البيوع مع الغاية فى اختصار النهاية 
|4 | 


وإن أعتقه أو باعه وألزمنا البيع» فالوجه إيجاب أقلّ الأمرين: من 
القيمة أو الأرش» وإن قلنا بجواز البيع وقف الأمر على الفداءء وفي قَذُرِه 
قولان يأتيان إن شاء الله تعالى . 

الثانية : أن يلزمه القصاص ؛ فإن أوجبنا أحد الأمرين فطريقان: 

إحداهما: يصحء والثانية : فيه القولان. 

وإن أوجبنا القَوّد المحض صم البيع» وشبّب بعضهم بإجراء القولين. 

د د 
0١‏ فصل في تمليك العبد 

ليس للعبد القن أن يستبدٌ بالتملك لنفسه دون مولاه» فإن احتشنٌ أو 
احتطب أو اصطاد أو خالع» دخل ذلك في ملك السيّّد وإن لم يأذن فيه. 

وإن قبل هبةً أو وصية صمّ إن أذن السيتّد» وإن لم يأذن فوجهان. 

ولا يملك بتمليك الأجنبيّ» وفي تمليك السيّد قولان؛ الجديدٌ أنَّه 
لا يملك؛ فإن ملَّكُناه لم ينفذ تصوّفه إلا بإذن السيد اتّفاقَاء وللسيد الرجوع 
متى شاء . 

ولا يتسرّى بمجرّد التمليك إلا على وجه بعيدٍ باطل بسائر التصرّفات» 
ولعلَّ صاحب هذا الوجه يَطرده في أكل الطعام وشرب الشراب» وإِن أذن له 
في التسرّي جازء خلافا لأبي إسحاق . 

ويتعلّق بتمليكه كل ما يتعلّق بزوال الأملاك؛ من انقطاع الحول 
والاستبراء عند رجوع السيّد» وكذلك ما يتعلّق بصورة الملك» كانفساخ النكاح 


إذا ملكه زوجته» ولا يتعلق تدعا يتعلق كيال المللف: كوجوب الزكاة وعتق 


فرع: 
لو ملك كل والحد من غياية للارء لم يصمح اتفاقا إلا أن يتعاقب 
التمليك» فيكون اللاحق رجوعا عن السابق. 


*#0#* 


- فصل في بيع العبد على قول الملك 

ويرجع الملك إلى السيّد بالبيع والإعتاق» ولو بايعه السيكّد كان ذلك 
رجوعًا عمًا أخذه والأصحٌ أنه لا يكون تمليكا لما بذله. 

وفيما على العبد والأمة من اللباس ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يدخل في البيع» وهو القياس . 

والثاني : يدخل جميع ما عليهما. 

والثالث : لا يدخل إلا ما يستر العورة. 

وإن قال: بعتك العبد وماله» شرط فيهما جميعٌ شرائط البيع . 

وإن قال: بعتك العبد بماله؛ فإن قلنا: لا يملك» اعتبرت شرائط البيع» 
وإن قلنا: يملك. فقد تعلّق البيع بماله» وفي اعتبار شرائطه قولان بناهما 
الإمام على الخلاف في أن الملك يبقى على العبد أو ينتقل إلى المشتري» فإن 
نقلناه إلى المشتري اعتّبرت شرائط المبيع ؛ من العلم به» واجتناب الرباء 
وغيرهماء وإن بقّيناه على العبد لم يُشرط ذلك . 


كتاب البيوع آ أ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فرع : 
إذا رده بعيب ردّه مع ماله» وإن استحقّ الرجوع بأرش عيب قديم قوم 
مع ملكه للمال سليمًا ومعيبّاء وف وز وك مقدار الفا 
65 فرع: 
للمشتري أخذ أمواله؛ لحلوله محلٌ البائع» فإن كان مأذوتاً في الصف 
والتسرّي لم يبطل الإذن بالبيع على الأصح . 
* #4 * 
75 فصل في تحريم التدليس وكتمان العيب 
من علم سببًا موجبًا للخيار» فكتمه أو دلّس بفعل» فقد أتى محوّمّاء 
ويصحٌ بيعه؛ لورود السنّة بصكّة بيع المصرّاة» ولا يحرم كتمان سبب لا يُثتبت 
الكيان. 
ولا يجب ذكر القيمة؛ إذ لا يجب البيع بثمن المثل» ولو اطّلع المشتري 
على العين فلا خيار له . 
#6 د 
17 - فصل في بيع السلاح 
من القَطّاع والعصير من الخَمّار 


الإعانة على المعصية حرام» فإذا بيع العصير ممّن ينّخذه خمراء أو 


000 في «ل2: «وشرط). 


العز بن عبد السلام 


كتاب البيوع 


السلاحٌ ممّن يقطع به الطريق من المسلمين وأهل العَرّامة'''؛ فإن علم ذلك 
رُم وإن ظلّه كه ويصحٌ البيع في الصورتين» ولا يصحٌ بيع السلاح من 
أهل الحرب على قول الأكثرين» ويصح بيع السلاح من الذمّيٌء والحديد من 
الحربيئ ؛ لأنَّه لا يتعيّن للأسلحة . 

١6‏ - فرع: 

لو أتلف ديكا مهراشاء أو كبشا نطّاحَاء ضمنه بقيمته» ولا يضمن ما زاد 
بسبب النطاح والهراش؛ لأنَّ السعي فيهما محرّم فسقطت قيمتهما. 


* #6 * 


)١(‏ العرامة: بفتح العين وتخفيف الراءء يقال: عرم الرجل ‏ بفتح الراء وكسرها 
وضمها فهو عارم» وهو الشرير المفسدء وقيل: الجامل الشرس. انظر: 
«#تهذيب الأسماء» للنووي (7/ .)35١١‏ 


إذا شرط البائع البراءة من عيوب الحيوان» ففي صحّة شرطه طريقان» 
أشهرهما ثلاثة أقوال: 

أحدها: يبرأ من جميع العيوب . 

والثاني : لا يبرأ من شيء منها. 

والثالث : يبرأ مما جَّهِله دون ما عَلِمّه وكتمه» وهذا القولٌ هو الطريقة 
الثانية . 

وفي إلحاق غير الحيوان بالحيوان طرق : 

أحدها: الإلحاق. 

والثانية : بطلان الشرط . 

والثالثة : فيه قولان» ولا يجيء قول التفصيل؛ فإن قلنا بالصحّة. 
فرط البراءة فيما يُتوهّم وجوذه» وفيما سيحدث قبل القبضء فوجهان. وإن 
اقتصر على الإبراء مما سيحصل قبل القبض» فالمذهب البطلان» ويطلان شرط 
القراءة معان بأنة ]رز كن يسيحوول ]بس للج القلفيى اده روات 

فإن تبرأ من عيوب ذَكرَهاء ووصّف أصنفهاء فوجهان مأخدهما 
المعنيان» وإن فرّقنا بين ما عَلِمّه وما جهله؛ فإن جهل عيبًا ظاهرًا فوجهان. 


والمحمّقون على أنه لا يصحٌ» وأنّه لا يبرأ من العيب الباطن إلا إذا جهله . 
فإنْ أبطلنا شرط البراءة لم يبطل البيع على أصحٌ القولين» ومتى وقف 
المشتري على عيوب المبيع» أو ذكر البائع أنَّ به عيوبًا عيّنها ولم يعلم بها 
المشتري» فلا خيار في هذه الصور سواءٌ شرط البراءة أو لم يشرط؛ لأنَّ 
الاعتماد في العقود على قول العاقد؛ ولذلك يرجع إليه في الملك وتذكية 
ارات وإن ذكر برضا بالعبد لم يكف ذلك حتى يبيّن قدره وصفتّه ومحلّه» 
وإِنَّما محل الخلاف أن يشرط البراءة من العيوب على تقدير وجودها 


وحصولها. 


20006 


إذا قبض البائع الثمن فليس له الامتناعٌ من تسليم الجارية إلى أن 
يستبرتها من مائه. فإن حاضت قبل القبض ففي كونه استبراءً وجهانء وإن 
اشترى متاعا من غريب لم يكن له مطالبتّه بمن يعرفه» ويضمن الدرك إلا 
أن يشترط ذلك في العقد. 


يجوز البيع مرابحةً وحطيطة» فيُبنى العقد الثاني على الأوّلء مثل أن 
يقول: بعتك بما اشتريثُ به وهو كذا ‏ بربح كذاء أو بحَطٌ كذا. 

ولو قال: اشتريت بعشرة وبعتك بعشرين» وربح كذاء صم . 

وإن قال: بعتك بما اشتريت» والمشتري جاهل بالثمن لم يصمح على 
المذهبء كما لو باع بما باع به فلان فرسّه مع جهلهما أو جهل أحدهما 
بالثمن. وقيل: يصحٌ في صورة المرابحة» بخلاف التعليق بثمن الفرس؛ 
أنه لا تعلّق له بعقدهماء وعلى هذا: هل يُشترط الإعلام في المجلس؟ فيه 
وجهانء» وأبعدَ من قال: يفسد العقد» فإن عرف الثمن في المجلس انقلب 
صحيحا؛ إذ المجلسٌ حريجٌ لعقد منعقد. 

وللمرابحة والحطيطة لفظتان: 

إحداهما: أن يقول: بعت بما اشتريت به» فلا يجوز أن يزيد على 
الثمن شيئًا من المؤن. 

الثانية : أن يقول: بعتك بما قام به عليّ» فيتناول كل ما يُعذّ من مُوَّن 
التجارة» كأجرة الكيّال والدلأل والمَحْرّن المستأجّرء والجمال» ولا يتناول 
العلف ؛ لأنّه لا يعد من مُوْن التجارة» وألفاظٌ العقود منرّلة على العرف 


كتاب البيوع 1 1 الغاية في اختتصار النهاية 


المعهود كما في الأيمان» والفرق بين العلف وكراء المخزن: أن التريُص 
بالسلع لزيادة الأسعار ركن في الاتجار . 

وإِنْ علف الدابّة للتسمين علْفًا زائدًا على المعتاد دخلت تحت لفظ 
القيام''' عند بعض الحُدَّاقَء وقال الإمام: القياس التسوية بين العلف 
والميكونواتفق الأصحاب على أنَّ النفقة والعلف لا يدخلان في لفظ 
القيام» وتردّد الإمام في مؤونة السايس» ومال إلى إلحاقها بالعلف . 

وإن كال أو حمل بنفسه» أو كان المخزن لهء لم يتناوله لفظ القيام 
بالاتفاق. 

ولو قال: بعتك بما قام عليّ» وبأجرة كيلي وحملي ومخزني. وهو 
كذاء صحّء وكذلك كل ما يريد زيادته إذا نص عليه . 

ولو اشترى شيئا بعشرة» ثم باعه بخمسة عشر» ثم اشتراه بعشرة؛ فإن 
أخبر بلفظ الشراء فالثمنُ هو العشرة الأخيرة بالاتّفاق» وكذلك لفظ القيام على 
الأصِح دوقيل: تست الكمسة المتفادة: مكوق القمن ين ولا عدن 
أنه لو اشترى بعشرة» ثم باع بخمسة, ثم اشترى بعشرة» أنَّ الشمن هو العشرة 
الأخيرة» وليس له ضِمٌ الخسران حتى يصير خمسة عشر. 


#0 * 


2 فصل في البيع بالحطٌ 
ع ف 
إذا قال: بعتك بما اشتريث» أو: بما قام علي وهو مئة بحط درهم 


)١(‏ أي: بالسعر الذي قام به. 


من كلّ عشرة» صحّ» وسقط من كلّ عشرة درهم . 

وإن قال: بحطّ د يازده"2» فالأصحٌ أنَّ المحطوط جزء من أحد عمشرٌ 
موا وما نو كل عه فقن درهكا كركيه رقال :عط مين كل مهرة 
درهمٌ» كما يُّزاد بهذا اللفظ في المرابحة على كلّ عشرة واحدّء وغلط 
العراقيون» فأجروا الخلاف فيما لو قال: بحطً درهم من كلّ عشرة» وهو 
متّفق عليه» وليس في العربية لفظة تنطبق على معنى هذه اللفظة الأعجميّة . 


6د 6 

١‏ فصل في بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال 

إذا قال : بعتك بما اشتريت» أو بما قام عليّ - وهو مئة ‏ بربح درهم 
في كل عشرة» ثم ظهر أنَّ رأس المال تسعون» فللبائع حالان: 

إحداهما: أن يتعمد الكذب» فيصحٌ البيع إلا على قولٍ بعيد لا تفريع 
عليه» وهل يتعيّن”" سقوط الزيادة وانعقادُ البيع بالتسعين؟ فيه قولان» فإن 
قلنا بالسقوط ففى تخيّر المشتري قولان» فإن خيّرناه فعلّته أنه لا يأمن خيانته 
ثانئاء أو لأنه قد يكون له غرض في الشراء بالمئة؛ لوفاء نذرء أو إنفاذ 


وصية » أو تجلة قسّم . 


)١(‏ «ده» بالفارسية: عشرة» و«يازده» : أحد عشر» فقولهم: بعتكه بما قام علي 
وربح ده يازده؛ أي كل عشرة ربحها درهم . انظر: «أسنى المطالب في شرح 
روضة الطالب» لزكريا الأنصاري (؟7/ 97). 


(؟) في «ل»: «يتبيّن». 


كتاب البيوع 1 ُ) الغاية ف اختصار النهاية 


وفي «التقريب» قولٌ ثالث مخروج:/ : إن ظهرت الخيانة بالبيئّنة ثبت 
الخيار» وإن ظهرت بإقرار البائع فلا خيار» ولا حاصل لهذا؛ أن توفع الخينة 
موجود في الصورتين» فلو''' علم المشتري صِدْق البائع بتذكر بعد نسيان فلا 
خيار إلا إذا علّلنا بالغرض المذكور في الوصايا والأيمان» وذلك لا يختصٌ 
بالعقد. فيبعد أن يُجعل سببًا في الخيارء وإن( جوز المشتري الخيانة ثبت 
الكيان املس هذا إذا أسقطنا الزيادة» وإن قلنا: لا تسقطء ثبت الخيار 
إلا أن يُسقطها البائع» ففي الخيار وجهان مرّبان على ما تقدّم وأولى 
بالثبوت؛ لأنَّ البيع قد انعقد على التلبييس» فكان الإسقاط إبراءً من البائع» 
بخلاف التفريع على قول السقوطء فإِنّهِ لم ينعقد على التلبيس . 

4 فرع: 

إذا أسقطنا الزيادة» ولم يثبت الخيارء أو أثبتناه فأجازء ففي تخيّر البائع 
وجهان؛ لأنَّه لم يحصل على ما سمًّاه من الثمن. 

الثانية9 : : أن يظهر الكذب بخطأ البائعء ففي سقوط الزيادة القولان» 
ثم يترنّب الخلاف والوفاق على ما سبق؛ فإِنْ أسقطنا الزيادة ولم يُخْيّر 
المشتري في الخيانة ثم فهاهنا أولى» وإن خيّرناه في الخيانة هناك فهاهنا 
قولان #اخد هما لفان . 


* # 


)21( فى «ل»: «ولوا. 
فق في «ل2: «فإن». 


زفرة تتبع هذه الحالة فصل (بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال) . 


نلك فصل في دعوى البائع زيادة الثمن 


إذا ادٌعى أنه غلط بذكر المئة وأنَّ الثمن مئةٌ وخمسون؛ فإن صدّقه 
المشتري بان فساد البيع عند الجمهور» وقال أبو محمّد: لا فرق في الغلط 
بين الزيادة والنقصان؛ إذ لا يُعبّر بالمئة عن تسعين» ولا عن مئة وخمسين»؛ 
فإن اعتبرنا بما سمّاه فليبطل العقد في الصورتين» وإِن اعتبرنا ثمن العقد 
الأول فلا فرق بين الزيادة والنتقصان» وهذا متّجهء لكنٌّ الفرق: أنَّ الح قد 
يلحق ببعض العقود كما في الأرشء بخلاف الزيادة» وإن كذّبه المشتري لم 
تُسمع دعواه ولا بينم ؛ لمناقضتهما لقوله السابق . 

فإن ادّعى أنَّ المشتري عالم بصدقه؛ وطلب يمينه على أنَّه لا يعلم 
صدقهء ففي تحليفه وجهان: إن جعلنا يمين الردّ كالبيتنة لم يحلف». وإن 
جعلناها كالإقرار حلف؛ لأنّهِ لو أقدٌ لثبت موجّب دعوى الغلط» وفيه وجه 
ثالث : أنه إن ذَكّر عذرًا في الغلط حلف له. وإلا فلاء وقطع بعضهم بالتحليف 
في صورة العُذْرء ورد الخلاف إلى إطلاق الدعوى» وقال الإمام: إن جزمنا 
بالتحليف لزم سماع بِيتّنته ؛ فإنَّ الجزم به يثبت يمين الردٌ؛ إذ لا تشرع اتَفاقا 
إلأخيك سم اليقة رشيف يدرق الخلان فياخن أنها #اليكة أن الإقترازه 
ولا خلاف أنَّا لا نقبل قوله في صورة العذرء وإِنَّما الخلاف في الإحلاف . 

# # ا 


- فصل فيما يجب الإخبار به في بيع المرابحة وما لاا يجب 


إذا رابح بكر الثمن» أو لفظ القيام» لزمه أن يذكر ما تجدّد في يده من 


كتاب البيوع 1 الغاية فى اختصار النهاية 


العيوب الموجبة للخيار» سواء حصلت بآفة سماويّة؛ أو بجناية من البائع أو 
من أجنبيٌ» ولا يلزمه ذكر ما لا يتنقص عينَ المبيع ولا صِفتّه ولا قيمتّه. 
كالإكساب والثمار» بل يفوز بذلك سواء أخبر بلفظ الثمن أو القيام . 

ولو جنى ففداه» أو مرض فداواهء لم يُخْبِر بذلك في ثمن ولا قيام» 
وله أن يُلحقه بالثمن بالنصّ عليه» ولو اشتراه بغبن أو بثمن المثل من طفله» أو 
بدينٍ حال وهو معسر أو مَطُولٌ» لم يلزمه ذكر ذلك على الأصمٌ» فإن أوجبناه 
ففي شرائه من أبيه وابنه البالغ خلافٌ مأخذه بيع الوكيل منهماء والمذهب 
جوازه» ويجب ذكر الأجل» ولا يجب ذكر الدين الحالٌ إذا كان مليًا وفيا . 

وإن جنى عليه» فلم يذكر : تعيّه بالجناية» ولا ما أخذه من أرشهاء علم 
يخ سواه اير يلظ الفمرة أو القيام, فإن نقصّت الجنايةٌ ثلث القيمة» وكان 
أرجها عقب القت فحط الثلث وأخبر بلفظ القيام» جاز على الأصحّ؛ | إذ 
لا يرعى في المرابحة إلا الماليّة دون حرمة الدم» اود شيع اوجح سد 
الجميع ) وإن لم يكن الأرش مقدَّرَاء ولم يبقَ للجناية أثر» وقلنا: لد لو 
الجنانة عن أرشن فالظاهر أَنَّه لا يجب ذكر ما جرى؛ لأنَّ ما أخذه كزيادة 
منفصلة» وفي طريق العراق وجهان مطلقان في وجوب ذكر الجناية» ولا يُعقل 
ذلك إلا في أرش لأ يقابل تفضا من اليسة: كما ذكرناه في الصورتين. 

١3١‏ فرع: 

إذا ترك ذكر ما يجب ذكره من العيوب ففي سقوط أرشها وثبوت الخيار 


ما تقدَّم فيما إذا اشترى بتسعين وأخبر بمئة حرفًا بحرف . 


فرع: 


إذا علم المشتري بطروء العيب» ثم د الال طني 
المذهب» ال 0 #العلمةة 

ولو قال: بعث بما اشتريث به وهو مئة» 92 
بكذبه» فالمذهب تخريجه على الخلاف في الإسقاط مع نفي الخيارء فإن 
قلنا: لا يسقطء فقال: إِنّما اشتريت على تقدير الإسقاط. فخيّروني» فلا 
خياز لعل الحدهن” 

4 فرع: 

لو خصي في يده لزمه ذكره؛ فإن لم يذكره فلا إسقاط؛ إذ لا نتققص 
في الماليّة . 

١١٠‏ -فرع: 

لو كان الثمن عَرْضَاء أخبر بقيمته حال العقد» ولا مبالاة بما بعد ذلك . 

١‏ -فرع: 

إذا اشترى عبدين صفقة» فله أن يبيع أحدّهما مرابحةً بحصّته من الثمن 
على التقسيط العدل . 

ا نا 
- فصل في التولية والإشراك 


لا يجوز بيع المبيع قبل القبض» وقيل : يجوز بيعه من البائع» وإن 
ولأه لأجنبيّ قبل القبض فوجهان» وفي تولية البائع وجهان مرتبان. 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


والتولية : أن يقول المشتري لآخر: وليك بيع هذا المبيع» فيقبل» 
فينعقد البيع بالثمن الأوّل» وينبني حكم العقد الثاني على الأوّل في الحطّ 
دون الشفعة والزوائد؛ فإِنْ حطٌ عنه الثمنَ أو بعضّه لجق ذلك بالثاني» وتسلة 
الزوائد شتري الأوّلء ولو سقطت الشفعة في البيع الأوّل ثبتت تبندث ببالبيع 
الثاني » وهذا مشكلٌء وقد تردّد القاضي في الجميع على وجهين : 

أحدهما: لا تثبت الشفعة» ويلحق الحطّ والزوائد بالمشتري الثاني؛ 
لنزوله منزلة الأوّل. 

والثاني : تثبت الشفعة» ولا حقّ للمشتري الثاني في حطٌ ولا زيادة؛ 
ا 0 
الزوائد» ولا في الشفعة؛ لِمّا في ذلك من التقدير المخالف للتحقيقء والتردٌد 
في الحطّ منقامنٌ؛ إذ لا توقيف فيه» واللفظ لا يُشعر به» فإن قلنا بالحط 
انقدح ألا يطالت المشتري الثاني بالثمن إلا أن يطالبه البائع الأوّلُء وللبائع 
أن يطالب الأوّل» وفي مطالبته الثاني توقّفٌ للإمام . 

1 فرع: 

إذا حط البائع الأوّل عن البائع المُرابح شينًا من الثمن؛ فإن كان بعد 
اللزوم؛ لم يلحق المشتري من المُرابح على المذهبء بخلاف التولية 
والإشراك» وإن كان قبل اللزوم فوجهان مشهوران» ولو وقع الحطٌ قبل 
المرابحة» فإِنْ رابحَ بلفظ الثمن لم يسقط المحطوط على المذهبء وإن رابح 
بلفظ القيام وجب إسقاطه على الظاهر. 


والإشراك كالتولية في كلّ تفصيل ؛ فإذا قال: أشركتك فى هذا العقدء 


العز بن عبد السلام ١‏ ا كتاب البيوع 


نزل على الجزء الذي صرّح به» كالثلث والربع» فإن أطلق الإشراك: فهل 
يفسدء أو يصحٌ حملاً على التنصيف؟ فيه وجهان, ولا يكفي أن يقول: 
أشركتك» حنّى يقول : في هذا العقد. 


ف 
4 ِ 


200 
الرجل يبيع الشيء بأجل ثم يشتريه بأقلَ من الثمن 


إذا قبض المبيع فله أن يبيعه من البائع بمثل ثمنه أو أقلَّ أو أكثرء سواءٌ 
قبض الثمن الأوَّل أو لم يقبضه. فإن عم العرف بشيء ففي إلحاقه بالشرط 
خلاف . 


* # * 


إذا جمعت الصفقةٌ مختلفين فلهما حالان : 

إحداهما: أن يكونا قابلين للعقد مع اختلاف أحكامه؛ كالبيع مع 
الإجارة أو الم أو الصداق» وكما لو باع ثوبًا ودينارًا بثوب ودرهم» أو صاع 
بر ودرهم بصاع شعير ودينار» فيصحٌ العقد في أصحٌ القولين. 

وإن أسلّم في أجناس إلى أجل واحد بعوض واحدء أو لواف عن 
إلى آجال» فقد قطع بعضهم بالصحّة» والأشهرٌ طرد القولين. 

ولو باع شقصًا مشفوعًا وسيفاء صح قولاً واحدًا؛ لأنَّ الغرض من 
العقد لا يختلف فيهماء فإن باعهما بعد ذلك في صفقة ففيه القولان؛ إذ 
يملك” الشفيع فسخ البيع في الشقص . 

الثانية : أن تجمع الصفقةٌ ما يقبل العقد وما لا يقبله» وله مراتب : 

إحداها : أن يبيع عبده مع مغصوب أو مكاتب أو أمٌ ولدء فيبطل البيع 
فيما لا يقبله» وفي القابل قولان: 

أحدهما : يبطل لعلّتِين : 

إحداهما: أن العقد متّحدٌّء فلا يَقبل الصكّة والبطلان؛ لأنّه يفسد 


.)571١6 /0( في «م»: «إذ لا يملك»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب البيوع ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فإنّهما لا يفسدان بالشرط الفاسد. 


0-4 
0 


الغائة؟ أن كن التحلذل عير فأَشبَه ما لو باع بما يقابل المبيع من 
آلف لو وَزّعَ عليه وعلى عبد فلان؛ فإنه باطل بالإجماع؛ فإن قلنا بالصحّة 
فللمشتري الخيارء فإن أجاز فهل يجيز بجميع الثمن أو بالقسط؟ فيه قولان 
أصحّهما الإجازة بالقسط. فإن قلنا: يجيز بالجميع» فلا خيار للبائع» 
وكذلك إن قلنا: يجيز بالقسطء على الأصح. 

الثانية : أن يجمع بينهما فيما لا عوض فيه» كالرهن والهبة» أو فيما 
يتقسّط الثمن على أجزائه دون قيمته» كالمثليات أو الأجزاء الشائعة من 
المتقوّمات» أو يجمع مسلمة ومجوسيّة في عقد النكاح ؛ فإن قلنا بالصكّة 
في الصور السابقة فهذه أولى» وإن قلنا بالبطلان نّم فهاهنا قولان مأخذهما 
المعنيان» إن عذَّلنا بجهالة الثمن صعّء وإلا فلاء والنكاحٌ أولى بالصحّة عند 
الإمام» إذ لا يفسد بالشرط الفاسدء فإن قلنا: يصحٌ البيع» فهل يجيز بالقسط 
أو يجري على الخلاف؟ فيه طريقان» وإن صحححنا التكاح أجاز بالقسط؛ إذ لو 
ثبت بالجميع لأجحف به إجحافا لا يقدر على دفعه؛ إذ لا خيار لهء بخلاف 
المشتري» وكذلك لو تلف المأجور في أثناء المدّة وقلنا: لا تنفسخ الإجارة 
فيما مضى» ومنعنا المستأجر من الفسخ فيما مضى على الأصحء فلا يلزمه تمام 
الأجرة في مقابلة الماضي؛ لعجزه عن الدفع» وذكر أبو علي قولين آخرين : 

أحدهما: يجب مهر المثل. 


والثاني : كمال المسمّى» وللزوج أن يفسخ ويرجع إلى مهر المشل» 


وهذا ضعيف لم يوجد لغيره. 

الثالثة : أن يضم إلى الحلال ما لا يتقرّم إلا بتقدير» كالحُرَ [يضم إلى 
العبد]''"» فهل يبطل» أو يجري على الخلاف؟ فيه طريقان» ولو قلت: في 
الصكّة قولان مرتبان على الغصب والحلال» لأفاد ما يفيده الطريقان» وكذلك 


ع 
كل ترتيب . 


الرابعة : أن يضم إليه ما لا يتقوّم إلا بتغيير صفته» كالخمر مع الخلٌ» 
والخنزير مع الشاة» والمّيتة مع المذكّاة ففيه خلافٌ مرئّب على الحرٌ مع 
العبد» وأولى بالبطلان» فإن قلنا بالصحّة فلها مأخذان: 

اغندهماء أن تقكر المعة تذكاةوالعدوي شاة اوم يقازت:ذلك »وهل 
يُقدّر الخمر خلاً أو عصيرا؟ فيه وجهانء ويُحتمل أن يُقوّم الخمر والخنزير 
عند من يرى لهما قيمة» كما سنذكره في الوصايا. 

المأخذ الثاني : بناؤه على الإجازة بجميع الثمن؛ ليكون في مقابلة 
الحلال. 

الخامسة: أن يضم إليه مجهولاً لا يُعرفء فلا يصحٌ إلا إذا قلنا: الإجازة 
بجميع الثمن. 

تا نا نا 
5 - فصل في تفريق الصفقة في الدوام 


إذا انفسخ البيع بتلف أحد العبدين فلهما أحوال: 


للق زيادة من «نهاية المطلب» (ه/ 377١‏ . 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأولى : أن يتلف قبل قبضهماء فإن فرّقنا الصفقة في الابتداء لم ينفسخ 
العقد في العبد الباقي» وإن جمعناها ففي الانفساخ هاهنا قولان» فإن قلنا: 
لا ينفسخ, فأجاز المشتري» فإن قلنا: تخيّر في الابتداء بالقسطء فهاهنا أولى» 
وإن قلنا: تخيّر ثم بتمام الثمن» فهاهنا قولان» ولا وجه لذلك أصلاً . 

الثانية : أن يقبض أحدهماء ثدَ يتلف الآخر قبل القبض» فقولان مرثَّان» 
وأولق بآن لا يتفسيخ 4 لتاكد العقد فى التقيو طن بانتقال العسحان: 

الثالثة : أن يقبض أحدهماء فيتلف في يدهء ثم يتلف الآخر في يد 
البائع » فقولان مرتّان على الحال الثانية» وأولى ببقاء العقد؛ لتأكٌّده بالقيض 
وانتقالِ الضمان» ولو تلف المأجور في أثناء المدّة ففي انفساخ الإجارة فيما 
مضى هذان القولان. 

* 3 * 
7 - فصل في تفريق الصفقة بالاختيار في الدوام 

إذا وجد بأحد العبدين المقبوضين عيبًا ففي جواز إفراده بالردٌ قولان» 
فإن جوّزناه رجع بالقسط بالاتفاق» وله أن يردّهما على المذهب» وقيل: 
لا يردٌ إلا المعيب» وإن منعناه فله ردُهما بالاتفاق» فلو قال: رددت المعيب» 
لغا قوله» وأبعدَ من جعل ذلك ردًا لهماء ولو رضي البائع بالردٌ بالقسط 
ففي جوازه وجهان؛ لأنَّ الردً يتعلّق بالاختيارء بخلاف الانفساخ . 

إن كانا معيبين» ففي الإفراد قولان مرنَبَانَء وأولى بالمنع» فإن تلف 
أحنهنيا فقو لان هر انزاولى بالجرانة فإن منعناه» فتلف أحدهماء فضهً 


قيمة التالف إلى الباقي ليردّهماء فقولان مرتّبان على ما لو ضمٌ أرْش العيب 
الحادث ليردّه مع المبيع» وأولى بالمنع؛ لأنَّ الأرش تبَعٌ» والتالفَ مقصودٌ 
فإن منعنا الردّ رجع بأرش العيب القديم؛ فإن امتنع البائع من بذل الأرش» 
وطلب ردَ”'' الباقي مع قيمة التالف. ففي إجبار المعزي غتى ذلك إن قصّد 
تداركَ الظلامة قولان» ولو تلف جميع المبيع لم يجز إيراذ الفسخ على قيمته 
بالاتفاق» ولو عاب قبل القبض لم ينفسخ البيع في شيء منه بلا خلاف”". 


* # * 
6" - فصل في تبعيض القبول وفروع من التفريق 

إذا باع صاعين بدرهمء فَقَبِلَ أحدّهما بنصفه» لم يصع اتفاقاء ولو 
زوّج أَمَتيْهِ من عبدء فقبل نكاح إحداهماء صم عند أبي علي ويَحْسَن 
تخريجه على الجمع بين المسلمة والمجوسيّة» فإن أبطلنا نكاح المسلمة وجب 
القطع ببطلان النكاح بتفريق القبول» وإن أجزنا نكاح المسلمة بخلاف البيع 
فلا بُعد في الصحّة هاهنا . 

48 - فروع: 

الأوّل: إذا اشترى عشرين درهمًا بدينار» وتقابضا العوضين إلا درهمّاء 
واختارا التفرٌق» بطل البيع في الدرهم» وفيما يقابله من الدينار» وفي 
المقبوض قولا تفريق الصفقة . 


)١(‏ في «ل»: «وطالب برد». 


(1) في «ل»: «لم يفسخ البيع في شيء من ذلك». 
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والثاني : المنع ؛ لأنه تسب إلى التبعيض بمفارقته . 

والثالث : يتخيّر إلا أن يكون عالما بأنَّ العقد ينفسخ بالتفيق . 

الثاني : قال أبو عليٌ : لو أَصْدقَ عبدّه لامرأتين» وقلنا: يصخّ ويودّع 
على المهرين» فبان بطلان نكاح إحداهماء ثبت الخيار في صّداق الأخرى 
لتبعُضه علية» وعَرَضنَ ذلك غلى :القفال فارتضاه» واستبعده الإمام؛ لأنَّ 
التبعيض لا يُنسب إلى التي صمَّ نكاحها. 

الثالث: لو اشترى عبدًا من رجل لم يرد نصفه بالعيبء. وغلط من 
خرّجه على الخلاف في إفراد أحد العبدين» ولو باع نصفهء ثم ظهر عيبه» 
فردٌ النصف الباقي مع أرش التبعيض» فقد خوّجه الأصحاب على أرش العيب 
الحادث والقديم . 

الرابع : إذا جمعت الصفقة حرًا وعبدّاء فإن علم البائع بذلك دون 
المشتري ففيه القولان» وإن علماه فقد قطع أبو محمّد بالبطلان» كما لو باعه 
بألف لو وَزَّع عليه وعلى عبد فلان» وخرّجه الإمام على القولين» وقال: 
إن قلنا: نجيرٌ بالقسطء فلا خيار؛ لعلمه بالحال. 

الخامس : إذا قبض المشتري العبدين» فتلف أحدّهما؛ فإن أخّرنا رد 
الباقي مع قيمة التالف فالقول قول المشتري في القيمة اتَفاقَاء وإن تلشف 
أحدهماء وجوّزنا رد لباقي من غير قيمة» فاختلفا في القيمة لأجل التوزيع» 
ففيمن يُصدَّق منهما بيمينه قولان» ولعلَّ الأصحّ تصديق البائع . 


العز بن عبد السلام ِ) كتاب البيوع 


السادس : يثبت الردٌ ما بقي المردود» ويّفوث بعدمه وفواته» ولا نظر 
إلى بقاء مُقابله» ولا إلى فواته» فلو باع ثوب بعبد» ثم تلف العبدء فله أن يرد 
الثوب بالعيب» ويرجع بقيمة العبد» والقول في القيمة قول الغارم» ولو تلشف 
أحد العوضين ويقي الآخرء لم يكن له رذ قيمة التالف بناء على بقاء مقاب له . 


إذا اتفقا على عمد معاوضةٍ واختلفا في صفته تحالفاء مثل أن يتفقا 
على المبيع» ويختلفا في عين الثمن أو جنسه أو قَدْره أو تأجيله؛ أو يتّفقا على 
عين الثمن ويختلفا في عين المبيع» أو يختلفا فيما يقبله العقد من الشروط 
الزائدة» كالأجّل والرهن والضمين» وسَرْطٍ الحرّف والصفات». وَشَرْطٍ البراءة 
إن صكّحناه» فإذا تَحالََا فسخ العقد. 

وإن اختلفا في عين المبيع واتّفقا على ثمن في الذمّة؛ فقال: بعتك 
العبد بألف» فقال: بل بعتني الجارية بألف. فلا تحاف عند العراقيين» وفي 
طريق المّراوزة ما يدل على التحالف» ولهذا التفاثٌ على ما لو أقرٌ بألف من 
جهة» فأنكر المُمَرُ له الجهة؛ وذكر جهة أخرى. ولو وقع مثله في العين 
تون شلينها بالاشاف: فإن قلنا: لا تحالف» فلا فسخ ولا انفساخ, والمبطلٌ 
منهما مطالب بما عليه في الباطن» كسائر الخصومات . 

ولو ذكر أحدّهما عوضين معيّنين» وذكر الآخر عوضين آخرين» مثلَ 
أن قال: بعتك العبد بدينار» فقال: بعتني الثوب بدرهم» فلا تحالف؛ لأنَّهما 
اختلفا في عقدين» وكذلك لو قال: بعتك الدارء فقال: بل وهبتنيها. 

ولو قال: بعتك العبد بهذا الثوب وثوب آخر تلف في يدك» فقال: بل 
بعتنيه بهذا الثوب وحذه.» بُني ذلك على تفريق الصفقة» فإن قلنا: لا ينفسخ 
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العقد فيما بقي» وأنَّ الإجازة بالقسط. تحالفا؛ لأنه نزاع في القدر المستحق 
فى العدة وإن قلنا بالانفساخ» أو قابلنا الباقي بالجميع» فلا تحالّف عند 
القاضي. وقال الإمام : ينّجه التحالف إن قابلنا بالجميع ؛ لأن نزاعهما يَؤُول 
إلى ثبوت الخيار للبائع» ولو تنازعا في شرط مفسد فلا تحالّفء وأيُّهما 
يُصدَّق بيمينه؟ فيه وجهان. 
نذا نيا ني 
0١‏ فصل فيما يجري فيه التحالئف 

ويتحالفان في كلّ معاوضة» كالإجارة» والصلح عن الدم» والخلع» 
والصٌّداق» والقراض. والمساقاة» والكتابة» والبيع في زمان الخيار» وعقد 
العتاق» وأبعدَ القاضي فمنع التحالف في زمان الخيار ومكانه؛ لقدرتهما على 
الفسخ» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المقصود بالتحالف إحجام الكاذب؛ وثبوث العقد 
بيمين الصادق» والفسحٌ تابعٌ لذلك» وللقاضي أن يقول: طلبٌ العوض فيما 
أصله الجواز يعيدٌ ولو جاز ذلك لجاز طلب الثمن في مدّة الخيارة :وأن يحبين 
عليه المشتري» ويقال له: إن أردت الخلاص فافسخ» وهذا لا قائل به. 

ويلزم على كلامه ألا يحلّف من ادّعى عليه بيعًا بشرط الخيار» بخلاف 
المطالبة بالنجم في الكتابة» فإنهَ يستفاد من تعدّده فسخ الكتابة» وهي حىٌّ 
لازم» ولعلَ القاضي يجوّز لهما التحالف في مدّة الخيار من غير إلزام» لكن 
لا عهد بالخيار في الأيمان» وكذلك يلزم ألا يتحالفا في القراض قبل الشروع 
في العمل وقد يجعل تناكرهما تفاسخَاء كما جعل الشافعي دعوى الرجعة 


3-3 


رجعة . 
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١3"‏ _فرع: 

لا يقف التحالف على بقاء السلعة» ولا بقاء العاقدين». فلو ماتا أو 
أحدهما ثبت حقٌّ الوارث في التحالف . 

* ب د 
١371‏ فصل فيمن يُبدأ بيمينه في التحالف 

إذا اختلفا؛؟ فإن كانت بِينَنةٌ عمل بهاء وإن وقع تعارض ففيه الأقوال» 
وإن لم يكن بيسّنة تحالفاء والمنصوص أنه يُبدأ بيمين البائع ومن على مرتبته» 
كَالمسِل إليه» والمؤجُرء والسيّد المكاتب» ونصصّ على أنَّ البداية بالزوج 
في الصّداق. وهو على رتبة المشتري بالنظر إلى مقصود النكاح؛ ولهم في 
النضّين طرق . 

إحداها : طرد قولين في جميع الصور. 

الثانية : تقرير النصين بتقديم مّن قَوي جانبه. فيُّقدّم الزوج؟ لبقاء مقصود 
النكاح عليه» ويُّقدّم البائع ومّن على رتبته؛ لانقلاب المقصود إليه. 

الثالثة : يُقدِّم القاضي من شاءء ويُحمل نص الشافعي على الفَرْض 
والاثفاق: 

الرابعة : يُقرع بينهما كالمتساوقَيْنِ في حكومتين . 

هذا إذا كان الثمن في الذمّة والمبيع عينًا أو جنسًا مقصوداء كالمسلّم 
فيه» فأمّا إذا تباذلا بعَرْضين» وادَّعى كل واحد زيادة» فلا يُّقدّم أحدهما على 


الآخرء لأنّ من قَدّم البائم نظر إلى أنَّ قؤله يدور غلى مفضوة العقد» ومين 


قدّم المشتري نظر إلى أنه قد اعترف له بالملك, واذّعِيت عليه زيادة» فإن 
لم يُقبل قولّه في المِلّك فلا أقلّ من تقديمهء وهاهنا العاقدان مستويان”" . 


خا #6 
64 فصل في صفة التحالف 


النصّ تحليف كل واحد منهما يميئا جامعة للنفي والإثبات» وخرّجوا 
قولاً آخر ممّا لو كان في أيديهما دارٌ اذّعى كل واحد جميعهاء ا كل 
واحد منهما على نفي ما اذُعي عليه» وأيّهما نكل حُلّف الآخر وحُكِم له بما 
حلف عليه؛ ولا خلاف في هذه الصورة؛ فإن قلنا باتحاد اليمين» ونداآنا 
بالبائع» يحلف ما باع بخمسين» ولقد باع بمئة؛ ف تحلب المشتري: ما اشترى 
بمئة ولقد اشترى بخمسين» ويجب تقديم النفي على الإثبات» فإن عكس لم 
يُعتدَ بالحلف» وأبعد الإصطخريٌ» فأوجب تقديم الإثبات . 

وإن حلف البائع على النفي والإثبات» فنكل المشتري عنهماء أو عن 
الإثبات» خكم للبائع بما حلف عليه» وإن نكل البائع عنهماء وحلف 
المشتري عليهماء كم له بما حلف عليه» وإن قلنا بالمخرج حلف كل واحد 
منهما على النفي» وهل يتم التحالف بذلك؟ فيه طريقان : 

أحدهما: نعم» فيفسخ العقدء أو ينفسخء وعلى هذا لو حلف الأوَّل 
على النفي» ونكل الثاني عنهء رُدّت اليمين على الأوّل» فإن حلف حكم 
لهء وإن نكل فهو كتحالفهماء وإن نكل الأول عن النفي حلف الثاني يمينا 


)١(‏ في «ل»: «متساويان». 
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جامعة للنفي والإثبات . 

الطريقة الثانية: لا يتم التحالف إلا بالنفي والإثبات» ويُشترط تقديم 
حلفهما على النفي» فإذا حلفا عليه حلف الأول على الإثبات» ثم الثاني 
كذلك. فإن نكل الثاني عن الإثبات» وحلف عليه الأوّل» كم له. وإن حلف 
الأوّل على النفي» ونكل الثاني عنه» حلف الأوّل على الإثبات» وحكم له. 
وإن نكل الأوّل عن النفي» حلف الثاني يمينا جامعة للنفي والإثبات . 

١6‏ -_فرع: 

لو نكلا عن التحالف فلا فسخ ولا انفساخ» ويُحتمل أن يلحق التناكل 
بالتحالف» فينفسخ العقد أو يُفسخ . 

# 1# د 
5 فصل في الفسخ بالتحالف 

إذا تحالفا لم ينفسخ العقد» والزوائد الحاصلة قبل ذلك للمشتري» 
وتصرّفاته نافذة» وأبعدَ من قضى بانفساخ العقد من أصله وأبطل التصيّف» 
ويلزمّه انقلابُ الزوائد إلى البائع» وعلى المذهب: إذا تحالفا قيل لهما: إن 
توافقتماء وإلا فسخنا العقد؛ فإن رغب أحدهما في الأخذ بما قال الآخرء 
وإلآ فسخ العقدء وهل يفسخه الحاكم أو العاقدان؟ فيه وجهان. 

وقطعوا بأنْ البائع يفسخ في صورة الفلس» وقال بعضهم: الحاكم 
يفسخ بالغيبة وجها واحداء والمرأة تفسخ بالعسرة» وخرّج الإمام الصورتين 
على الوجهين في التحالف؛ إذ لا فرق. 


والقياس في الجميع أن يتولآه العاقد» فإن جُعل إلى الحاكم فقد قال 
الإمام : ليس له الفسخ مادام يرجو التوافق» فإن نهياه عن الفسخ مع استمرارهما 
على النزاع والخصام قَسّخْء وإن نهياه وقالا: تركنا النزاع» وقال المشتري : 
تركت المبيع بيد البائع ؛ وقال البائع : لا أطلب الزيادة» ففي الفسخ احتمال؛ 
لتوقّع نزاعهما في الاستقبال» ومتى فسخ الحاكم نفذ في الظاهرء وفي الباطن 
طريقان : 


إحداهما: ينفذ إن كَدَبِ المشتري» وإن صَدَّق فوجهان. 

والثانية : لا ينفذ إن صدقء» وإن كذب فوجهان. 

فإن قلنا: لا ينفذء فَمسَكَّه المُحِنُ منهماء فالظاهر نفوذه في الباطن وإن 
لم يُفوّض إليه في الظاهر» وإن فوّض الفسح إليهماء فأيُّهما ابتدره نفذ في 
الظاهر» والوجه القطع بأنَ لا يتفذ في الباطن إلا إذا كان محِقّاء والخلاف 
مختصٌ بفسخ الحاكم. وإِنْ توافقا على الفسخ فلا شك في نفوذه في الباطن» 
وإن فرّعنا على وجه الانفساخ ارتفع العقد عَقيب التحالف» ولو علي 


هُ 


سى ء . 


# #* 
0 - فصل في تلف المبيع قبل التحالف 
إذا تحالفا والمبيع تالفٌ أو عتيق أو مستولد» رجع البائع بقيمته يوم 
القبض» أو يوم التلف. أو بالأكثر من القبض إلى التلف. أو بالأقل من يوم 
العقد إلى يوم القبضء فيه أربعة أقوال أبعدّها آخرُها. 
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ولو تلف أحد العبدين بعد القبض» ثم وجد بالآخر عيبّاء وقلنا: لا يُفرد 
بالردٌ إلا مع قيمة التالف» ففي القيمةٍ الأقوالٌ الجارية في التحالف» وإن 
جوّزنا الإفراد من غير قيمة» فالاعتبارٌ في تقسيط القيمة بيوم العقد. أو 
القبض» أو بالأقلٌ من العقد إلى القبضء فيه ثلاثة أقوال؛ لأنَّ القيمة هاهنا 
معتّبرة للتقسيط» لا للتغريم . 

ويرجع بالقيمة في الوباق» وهل يتعلّق الفسخ برقبته أو قيمته؟ فيه 
وجهان أصحهما التعلّق بالرقبة» فتكون القيمةٌ مأخوذة للحيلولة» قيجب 
ردّها إذا عاد الآبق» وأبعدَ من علَّق الفسخ بالقيمة اعتبارًا بالتالف . 

وكذلك يرجع بقيمة المكاتب والمرهون برهن لازم وهل يتعلّق الفسخ 
بالرقبة أو بالقيمة؟ فيه طريقان: 

إحداهما: طرد الوجهين. 

والثانية : يتعلّق بالقيمة وجهًا واحدًا؛ ولذلك يثبت الفسخ بالقلس في 
الآبق :دوق المرفون والمكاتي . 

وقال أبو علي : يتخيّر البائع بين أن يفسخ, فيرجع بالقيمة» وبين أن 
يؤخر إلى الفكاك . 

قال الإمام: إن عجّل الفسخ يعود الرهن إليه بعد الفك على ما تقدّم» 
وإن أخَّر الفسخ فله المطالبةٌ بالقيمة» فإن امتنع من أخذها؛ فإن علَّمَنا 
الفسخ بها فإجبارٌه على قبضها كإجباره على قبض الديون؛ وإن علّقنا الفسخ 
بالرقبة لم يُجبر على أخذ القيمة؛ لأنها مأخوذة للحيلولة» وكلٌّ مأخوذ 
للحيلولة فلا إجبار على قبضه . 


١‏ - فرع: 
إذا كان المبيع مأجورًا تعلّق الفسخ برقبته إن جوّزنا بيع المأجور» وإن 
منعناه احتمل أن يلحق بالرهن» والأظهر إلحاقة بالإباق. 


*# + ا 
8 فصل في تعيّب المبيع قبل التحالف 

إذا عاب المبيع عند المشتري» أو زُوّجٍ العبد أو الأمة» رجع البائع بعد 
الفسخ بأرش النقص من القيمة؛ لأنَّ كل من ضين الأصل بالقيمة ضين الأجزاء 
بما نقص من القيمة» ومن لا فلاء وهذا مطَرِدٌ منعكس» ولذلك لانفيمة 
البائع أجزاء المبيع ؛ لأنَّهُ لا يضمن الأصل بالقيمة» وإذا ثبت الرجوع بالزكاة 
المعجّلة فكانت تالفةٌ وجبت قيمتهاء وإن عابت فقد قال الشافعينٌ رحمه الله : 
يُخرجٍ الإمام أرش العيب. فحَمّله بعضهم على ظاهره» ولا أصل لذلك» 
والنصّ محمول على الاستحباب في القيمة والأرش عند اتساع المال. 

13١‏ -_فروع: 

الأوّل: إذا قال كل واحد منهما بعد التحالف: هذا العبد المبيع حر 
إن صَدَقَ خصميء فلا يعتق في الباطن إلا إذا كذب المشتري» ويعتق على 
البائع في الظاهر؛ لاعترافه بكذب المشتري» وولاؤه موقوف؛ فإن صدّق 
المشتري البائ قبل الفسخ عتق على المشتري» وكان ولاؤه له» وإن صدّق 
البائع المشتريّ لم يعتق على المشتري؛ فإن عاد إلى البائع عتق عليه وإذا 
صدّق المشتري البائع لزمه القيمة عند الفسخ ؛ لأنَّ العبد قد عتق بتعليقه 
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السابق وتصديقه اللاحق. 

الفرع الثاني : إذا تنازعا: فهل للمشتري وطء الجارية قبل التحالف؟ 
فيه وجهان» وفيما بعده وجهان مرثّان علّلهما الإمام بالإشراف على الزوال 
دون الاختلاف في الجهة؛ لأنَّ مَن تيقّن مِلْكَ أمة» وشكٌ هل مَلكها بإرثِ 
أو بيع أو اتهاب. فوطؤها جائز بالاتّفاق. 

الفرع الثالث : إذا تنازعا في عقدين مضافين إلى عين واحدة» مثل أن 
قال: بعتك الجارية» فقال: بل زوَّجْتَنيهاء حلف كل واحد على نفي ما ادُّعي 
عليه» وانتفى العقدان من غير فسخ ولا انفساخ» والثابت في الباطن ما هو 
صِدْقٌّ عند الله كك . 


#4 # 


١‏ - فصل في التنازع في البداية بالتسليم 

إذا تنازعا فى ذلك ففيه ثلاثة طرق : 

إحداها: يبدأ بالبائع» والثانية: يخيّران معًا. والثالشة.» وهى 
المشهورة: إجراء أربعة أقوال: 

أحدها: إجبار البائع ليساويّه المشتري في التصبّف؛ إذ ينفذ تصدُفٌ 
البائع في الشمن» ولا ينفذ تصرّّفٌ المشتري في المبيع . 

والثاني : يُجبران معّاء كما لو كان لأحدهما دين على الآخرء وللآخر 
عنذه عين مغصوبة. 

والثالث : لا يُجبران؛ لأنَّ العقد وقع بالتراضي» فيُستدام حكمه. 
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والرابع : يبدأ بالمشتري؛ ليساويّ البائع في تعيّن حقّهء وهذا القول 
مخرّج من البداية بالزوج في الصداق . 

هذا إن كان الثمن ديئاء فإن كان عينًا فليس إلا قولان: أحدهما: 
يُجبران . والثاني : لا يجبران. 

وفي التنازع في الصداق ثلاثة أقوال» ولا تجبّر المرأة على البداية 
بحال؛ فإن قلنا: يجبران» لم نَعْرِض لهما إلا عند الطلب» فإذا طَلّبا أخذا 
بإحضار العوضين؛ ليسلّم كلّ منهما ما عليه» أو يأخذه الحاكم بنفسه أو نائبه» 
فإذا صار بيده دفع إليهما حنينا: وإن انفرد أحدهما بالطلب قيل للآخر: 
أتؤدّي ما عليك؟ فإن قال: نعمء فحكمه ما سبق» وإن قال: أؤدي ما علي 
ولا أطلب ما لي؛ فإن رضي صاحبه فذاك» وإن طلب إلزامه بالقبض» فإن 
كان العوض ديئًا فحكمه حكم الديون في الإلزام بالقبض» وإن كان عيئا أجبر 
على القبض؛ دفعًا لعهدة الضمان. 

ولو بذل البائع المبيع» فقال المشتري: لا آخذه حتى أتمكن من تسليم 
الثمن» أجبر على القبض ؛ ليتخلّص البائع من الضمانء فإن امتنع من القبض 
قبضه القاضي عنه بنفسه أو نائبه» وقيل: يبرته الحاكم من ضمانه» فيصير 
أمانة بيده لا ينفسخ العقد بتلفه» فإن لم يجد قاضيًا فالوجه القطع ببقاء عهدة 
الضمان» ويأئم المشتري بذلك» وقيل : يقبضه البائع عن نفسه بنفسه» فيصير 
قابضًا مقبضّاء كما لو ظفر بجنس حقه . 


ولا ينفذ إبراء القاضي من الدين عند الامتناع؛ لأنّه تفويتٌ لأصل 
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الحق. قال الإمام : لو صمّ قبض البائع عن المشتري لوجب طرد ذلك في 
الدين عند عدم الحكام؛ حتّى يصير الدين أمانة في يد المدين. 

وإن قلنا: لا يجبران» فلا يطالّب واحد منهماء وأيهما بدأ بالتسليم أجبر 
الآخر عليه» ون قلنا بإجبار البائع» فسلَّم المبيع» أو قلنا: لا يجبر» فتبوّع 
بذلك ؛ فإن كان الثمن حاضرًا أخذ المشتري بتسليمه من ساعته» وإن كان 
غائبًا أشهد على أنه حجر عليه في المبيع وجميع ماله؛ إذ لا نأمن أن يهب ماله 
أو يبي من طفله. فيضيع حقٌ البائع» لم يكن لنبمال شيع البنع بالفلش» 

والأصحٌ أنّ هذا الحجرّ لا يُلحق بحجر الفَلّس في قَدْر الدين بالإضافة 
إلى المال. ولا في فسخ البائع» وأبعدَ مَن ألحقه بحجر القَسء فسّرط أن 
يزيد الثمنُ على المال» وذكر في الناقص قليلاً والمساوي خلاقاء وقال: 
إنْ أمْكنَ أداءً الثمن من غير المبيع فلا حَجْرء وإن لم يُمْكِنْ إلا ببيعه أو بيع 
بعضه ففي الحجر وجهان. 

؟33"9١ ‏ فرع: 

إذا حجر عليه ؛ فإِن كان الثمن في البلد فلا فسخ» وإن كان بمسافة القصر 
ثبت الفسخ» وفيما دونها وجهانء وقال ابن سُريج : إن كان في البلد استمر 
الحجر إلى أن يحضره» ويترك المبيع بيده» وإن غاب عن البلد ردَّ المبيع إلى 
البائع إلى أن يتوفّر عليه الثمن» ولا يفسخ بهذا الحجر إلا أن يُمْسرَ المشتري» 
أوتيعدة الاي غره شاد بعد كلما سافان وعلى مذهبه: لو علمنا غيبةً 
المال لم يُجبر البائع على البداية؛ إذ لا فائدة في التسليم» ثم الاسترجاع . 


: فرع‎ ١3١8 


إذا أتلف الرهن فللراهن والمرتهن أن يطالبًا بقيمته» والمذهب: أنَّ 
البيع لا ينفسخ بإتلاف الأجنبيٌ» وللمشتري المطالبةٌ بالقيمة» وإن أثبتنا للبائع 
حقٌّ الحبس فهل يطالب"7" بالقيمة؟ فيه وجهان مبنيّان على الخلاف في حبس 
القيمة . 

5 فرع : 

إذا أتلفه البائع» وقلنا ببقاء العقدء فهل للمشتري المطالبة بالقيمة قبل 
أداء الثمن؟ فيه خلاف مبنيّ على وجوب البداية؛ فإن بدأنا بالبائع طولب 
بالقيمة» ثم دفع إليه الثمن على الفورء وإن بدأنا بالمشتري لم يُطالب بالقيمة 
مالم يدفع الثمن. 

8 فرع : 

إذا أبق العبد المبيع قبل القبض؛ فإن كان قبل أداء الثمن لم يُجبر 
المشتري على أدائه» وإن قلنا: البداية به» وإن كان بعد أداء الثمن لم يكن 
له استرجاعه ؛ لقدرته على الاسترجاع بالفسخ » وفيه احتمال. 

# ا 
5 2 فصل في معاملة مَنْ أكثرٌ ماله حرام 

قال الشافعيئٌ : لا أحبٌ معاملة مَنْ أكثرُ ماله حرام إذا كان المعامّل 

ممّن يُظَنٌ به أنه لا يتورّع من الحرام» فالورّع ألا يعامل» وإن عغومل صححت 


)١(‏ في «ل»: «يطلب». 
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المعاملة وإن غلب على الظنّ أن ما تحويه يده حرام؛ لأنَّ الشرع قضى بتقرير 
ملكهء وحكم بأنَّ القول قولّه عند النزاع . 


#0 * 


20060 


الشرط الذي يُفسد البيع والذي لا يفسده 


إذا شرط في العقد شرطً يقتضيه الإطلاق» كجواز التصرّف والملك 
والسلع والسل فلاباسة وإن شرط ما لا يقتضيه الإطلاق فهو ضربان : 

أحدهما: ما يتعلّق بمصلحة العقد» كالرهن والكفيل والأجل والخيار» 
فيصحٌ إن وافق الشرع» وإن خالف بطل الشرط» ويبطل العقد بذلك إن لم 
يَقبّل المشروط الإفراد» كالأجل والخيار»ء وفيما يقبل الإفراد كالرهن 
والضمان قولان. 

الثاني : ما لا يتعلّق بمصلحة العقد. وهو ضربان: 

العداهها هالا بتعا بمقضيوة العقده كنا لو قرط ألا بسن إلا 
الحرير وما أشبهه» فيفسد الشرط دون العقد. 

الثاني : ما يتعلق بمقصود للعقد؛ كما لو شرط ألا يبيع أو لا يطأء 
فيفسد الشرط والعقد» وفيه قول يجري في جميع الشرائط الفاسدة: أن العقد 
صحيح والشرط فاسدٌ. 

#6 ا 
فصل في شرط العتق 
إذا شرط عتق المبيع فهل يبطل العقد والشرط. أو الشرط دون العقدء 
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أو يَصحَان؟ فيه ثلاثة أقوال» والمذهب أنَّهما يصكّانء وهل يكون العتق 
حقا لله تعالى أو للبائع؟ فيه وجهانء فإن ججُعل لله تعيّن على المشتري» 
ولا يسقط بعفو البائع» ولا يجزىء عتقه عن الكفارة» وللبائع أن يطالب به على 
الأصحّء وإن جعل للبائع فهل يُجبر المشتري عليه إذا امتنع؟ فيه قولان» فإن 
قلنا: لا يُجبرء فللبائع الخيار» كما لو شرط الرهن والضمانء فإِنَّ المشتري 
لا يُجبر عليهماء وللباتع الخيار» وإن قلنا بالإجبار فهل يعتقه السلطان أو 
يُحبس حتى يُعتق؟ يتجه أن يُخْرَّجٍ على الخلاف في طلاق المُولي» ويتتجه 
ألا يُجبر إلا بالحبس» وإن أسقطه البائع أو أسقط ما يستحقّه من رهن أو 
ضمان سقطء ولا رجوع له فيه» ورمز أبو محمّد إلى خلافه؛ إذ لا استقلال 
لهذه”' الحقوق» فأشبهت إسقاط الأجلء فإن قلنا بالسقوط. فأعتقه عن 
الكفارة: أجزأه على الأصحٌ . 

4 9 فرع : 

إذا عتق بالشرط فالولاء للمشتري سواء جعل العتق لله تعالى أو للبائع» 
فإِنْ شرط البائع الولاء لنفسه ففي فساد العقد قولان» فإن قلنا: لا يفسدء 
فالولاء للبائع على الأصحٌ ولا يُقدّر انتقال الملك إليه؛ لأنَّ الولاء قد يثشبت 
من غير ملك كما لو باع العبد من نفسهء فإِنَّهِ يعتق والولاء للبائع . 
١‏ فرع: 
لو مات العبد قبل العتق لم ينفسخ البيع على الأصمّء وهل يجب شيء 


)000( في «ل»: (بهذه) . 


لفوات العتق؟ فيه وجهان» فإن أوجبناه فهل يجب ما بين قيمته مشروطا فيه 
العتق وقيمته خليًا من الشرط» أو مثل نسبة ذلك إلى الثمن؟ فيه وجهان. فإذا 
اشتراه بتسعين» وكانت القيمة مع الشرط مئة» وبدون الشرط مئة وخمسين» 
فهل يجب الخمسون.ء أو مثل نسبتها إلى الثمن بأنْ يُقال: كأنه استوفى ثلثي 
الثمن» وهو تسعونء وترك ثلث الثمن لأجل الشرط» وهو خمسة وأربعون 
من مئة وخمسة وثلاثين؟ فيه الوجهانء فإن أوجبنا ما بين القيمتين لزمه ذلك 
وإن زاد على الثمن» والظاهر تفريع هذا الخلاف على قولنا: العتق للبائع» 
وينّجه إجراؤه وإن جعل لله تعالى؟ لأن البائع سامّح في الثمن لتحصيله. وقد 
فات. 
نبا يا نا 
0١‏ فصل فيما يضمنه المشتري إذا فسد البيع 

إذا فسد البيع لفساد شرط أو عوض لم يملكه المشتري وإن قبضهء 
ويضمنه عند التلف بقيمته يوم القبض» أو يوم التلف. أو بالأكثر من القبض 
إلى التلف فيه ثلاثة أقوال تجري في كلّ ضامن غير متعدٌ ولا متصرّف في 
غصب. كالمستعير والمُستام» وظاهر النصٌّ التضمين بالأكثر» كالغخصب» 
فإن نقصت العاريّة بالاستعمال مثل انسحاق الثوب, وقلنا: لا يضمن 
[ذلك]270» فعلى قول يلزمه قيمة ثوب منسحق بأقصى ما يقدّر من القبض إلى 
التلف» وعلى قول يلزمه قيمته يوم التلف. وعلى الثالث يجب قيمته 


)1١(‏ زيادة من «ل». 
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منسحقا يوم القبض . 

ولا يضمن الزوائد المنفصلة بهذه الأيدي إلا إذا قلنا بضمان الغصوب» 
فإن وطىء المشتري مع العلم بالتحريم وفساد العقد ففي الحدّ احتمال؛ لأنّ 
أبا حنيفة أثبت الملك ولم يُبح الوطء»ء وإن كان جاهلاً فلا حدّء وعليه المهر 
ن كانت الجارية جاهلة» وإن كانت عالمة؛ فإن لم نلحقه بالزناة إذا علم فلا 
ثر لعلمهاء وإن ألحقناه بالزناة فوجهان. 

وإن أحبلها فالولد حر لا ولاء عليه؛ إذ لم يمسّه الرقٌّء فإن انفصل حيًا 

لزمه قيمته يوم الوضع اتفاقاء وإن انفصل ميثًا فلا قيمة إلا أن ينفصل بجناية» 
فيضمنه الجاني» ثم يجب الضمان على المشتري . 

وكذلك الحكم في كلّ مغرور؛ فإن علم البائع بفساد البيع فلا قيمة 
له؛ لأنه الغارٌء ولو ضينها المشتري لرَّجع بها عليه كما في صورة الغرورء 
وإن جهل البائع فساد البيع ففي القيمة احتمال رمز إليه المحققون» ثم الولد 
مضمون على كل قول. وإن قلنا: لا يضمن الزوائد؛ لأنه يُسبّب إلى تفويت 
رقه بظنْهء فصار ذلك كإتلافه . 


ِ 
ع 
| 


- فرع : 

لو رجعت الجارية إلى يد البائع» وماتت من الطّلْقَء وجبت قيمتهاء 
ولو ماتت الخُرّة المكرّهة على الزنا من الطلق ففي الدية قولان؛ إذ لا تثبت 
الأيدي على الأحرار. 


بيبخ ا يا 


١47‏ فصل فيمن اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع 


إذا قال: اشتريت هذا الزرع» واستأجرتك على حصاده بدينار» ففي 
فساد الإجارة طريقان: 

إحداهما: التخريج على الجمع بين مختلفات الأحكام . 

والثانية : القطع بالبطلان؛ لوقوع أحد شقي الإجارة قبل ملك الزرع» 
فأشبه ما لو استأجر على حصاد زرع» ثم هَ ملكه بعد ذلك؛ فإن أفسدنا الإجارة 


ففي البيع قولا تفريق الصفقة . 
0 أ شتريته بدينار على أن تحصده» فهل يلحق بالمسألة 
السابقة2©0» أو يُقضى بالفساد؛ لأنها صيغة اشتراط؟ فيه خلاف . 


ولو قال: أن شتريته بدينار على أن تحصده بدرهم» بطل قولاً واحدًا؛ 
لأنه شرط عقدًا فى عقد. 

وهذا التفصيل جار في كل صورة تشابه ما تقدم» فإذا قال: اشتريت 
هذا الصرم واستأجرتك على خصفه على هذا الخفٌ فهو كالمسألة الأولى» 
وإن قال: على أن تخصفه عليه» فهو كالمسألة الثانية» وإن قال: اشتريته 
بدرهم على أن تخصفه بدينار» فهو كالمسألة الثالثة» وكذلك كل ما وجد فيه 
أحَدُ شقّى الإجارة قبل الملك . 


١15‏ فرع: 
إذا قال لعبده: كاتبتّك» وبعتك ثوبي بكذاء لم يصمٌ البييع 


. في «ل»: «بالمسألة الأولى؟‎ )١( 


كتاب البيوع | الغاية فى اختصار النهاية 


على الظاهر. 


46 - فصل فيمن باع الصبرة كل صاع بدرهم 
على أن ينقص صاعا أو يزيده. وانعقاد البيع بالكنايات 

إذا باع صبرة أو ملء بيت من البر كلّّ صاع بدرهمء صم وإن ُهل 
عدد الصيعان. 

إن اشتراها كلّ صاع بدرهم على أن يزيده صاعًا؛ فإن قصد هبة 
الصاع بطل البيع» وإن أدخله في البيع: فإن عُلمت الصَّيعادُ صم على 
الأصحٌ» وإن جهلاها أو أحدّهما لم يصمّ. 

إن اشتراها كلَّ صاع بدرهم على أن ينقص صاعًاء فإن قصد هبة صاع 
منها وبيع باقيها بالحساب فسد البيع . 

إن قصد شراء الجميع ؛ فإن كانت مجهولة الصيعان بطل البيع» وإن 
كانت معلومة صمّ على الأصحٌ . 

وإنما انعقد البيع بهذا اللفظ مع تردّده؛ لاحتفاف القرائن بذلك» أو لأنّه 
ينعقد بمجرّد الكناية مع النية؛ وقد قال الأصحاب: كل لفظ عُلْق به حكم فإِنّه 
يحصل تصريحه. وأما الكناية مع النية» فإن لم يفتقر اللفظ إلى جواب». 
كالإبراء والإقرار والطلاق والعتاق» انعقد بالكناية مع النية» وإن افتقر إلى 
جواب. كعقود الإيجاب والقبول؛ فإن وجبت فيه الشهادة ‏ كالتكاح وبيع 
الوكيل المشروط عليه الإشهادٌ ‏ فلا ينعقد بالكناية» وإِن لم يجب الإشهاد؛ فإن 


قبل التعليق بالإغرار ‏ كالخلع والصلح عن الدم والطلاق ‏ انعقد بالكناية» 
وإن لم يقبل التعليق ‏ كالبيع والإجارة ‏ ففي انعقاده بالكناية وجهان . 

قال الإمام: ولا تلحق الكناية بالصريح بقرائن الأحوال» وكذلك لا تنعقد 
العقود بمجرّد 0 وإن انضمّت القرائن إلى الكناية بحيث حصل التفاهم 
وجب القطع بصحّة بصحكّة العقدء ومحلّ الخلاف عند عدم القرائن» والظاهر أنه 
لا ينعقد إذا لم يحصل التفاهم» ولا ينعقد النكاح بالكناية مع القرائن؛ إذ 
القصد من حضور الشهود إثبات المجحودء ولا أثر للقرائن في ذلك . 


ل 0 فى 
5 - فصل في بيع المائعات في الأوعية 

إذا رأى السمن من أعلى الوعاء؛ ؛ فإن عرف رقة الوعاء وغلظه صمح 
البيع » وإن جهل ذلك» ولم يدل ظاهره على باطنه» ووز أن رشاوك تفاونا 

وقيل : إن الجهالة بالقذر لا تثلحق ببيع الغائب؛ لأنَ القدر مقصودء 
والوصف تابع» وهذا بعيد. 

ومهما حصلت الإحاطة بالعيان» ولم يظهر ما يخالف الإحاطة» فالبيع 
صحيح» فإن بان خلافها(" بأن اشترى سمنا في بُستوقة”" يظنٌ تساويهاء فظهر 
)1١(‏ في «ل»: «فإن بان ما يخالف الإحاطة» . 


(؟) «المُسْتوقة»: القلّة من الفخَّاره تعريب (بستو). انظر: «معجم الألفاظ الفارسية 


المعربة» للسيد أدّي شير. 


كتاب البيوع 1 1 الغاية ئى اختصار النهاية 


تفاوتهاء أو صُبرةً فظهر تحتها دكّة جَهلّهاء أو قرطلة فاكهة فظهر فيها حشّْرٌ 
جهله صحّ البيع» خلافا لأبي محمّد. فإِنَه ترك البيع على ما ظهر بالأخرة. 

وإن قال: بعتك السمن مع الظرف كل رطل بكذا؛ فإن شرط طرح وزن 
الظرف صم وإن لم يشرطه. فإن كان الظرف قابلاً للإفراد بالبيع؛ فإن 
علما وزنه صم اتََاقا2"0, وإن جهلاه صم على الأصمّ وإن اختلفت القيمة» 
كما يصمٌ بيع الفواكه المختلطة على وزن واحد. 

وإن كان الظرف غير متقرّم فقد خرّجه الإمام على الجمع بين الخنزير 
والشاة» وقطع بعضهم بالبطلان. 

وإن قال: بعت السمن كلّ رطل بكذا على أنْ أنه بظرفه» ولا أحطّ زنة 
الظرفء» لم يصحّ؛ لأنه باع السمن» ثم شرط أن يجعل الظرف بدلا عنه . 

ع ب 0 
كلّ صاع بدرهمء أو أجّر الدار كلّ شهر بدرهم. لم يصحّ في الكل وهل 
يصح في رطل وصاع وشهر؟ فيه وجهان. 


() في «ل»: «بالاتفاق». 


2000 


النهى عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل 


يجوز إعارة الفحل للضراب» ولا يجوز استئجاره لذلك؛ لِمّا فيه من 
الغرر والجهالة» والغرر ما انطوت عاقبته» وليس كل غرر محرّمًا؛ إذ لا يكاد 
كلّ عقد ينفكٌ من غرر وإن خفي» وإنما يحرم الغرر الظاهر؛ كبيع الجمل 
الشارد» والعبد الآبق؛ إذ يُشترط أن يكون التسليم ممكنا في العرف» فلا يصحّ 
بيع ما يُعدَ في العرف متعدّر التسليم» ويختلف ذلك باختلاف الأحوال وصفات 
العاقدين» فمهما خفي مكان الآبق امتنع بيعه» ولا يُشترط الإياس من تسليمه. 

وإن باع مغصوبًا لا يمكن تسليمه لقوّة الغاصب وضعف العاقدين2'"7 
لم يصمح البيع» وإن قدر البائع على انتزاعه صحّ» وكذلك إن قدر عليه المشتري 
دون البائع على الأصحّ» فإن جوّزنا فلا خيار للمشتري إلا إذا جهل الغصب» 
فإنَهُ يتخيّر وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم» وإن علم بالغصب فلا خيار 
لهء إلا إذا وجب التسليم وعجز عنه البائع فيثبت الخيار على الأصحٌ؛ ويصحٌ 
تزويج الآبقة وإعتاقها. 


)1غ( في «ل»: «العاقد)» . 


كتاب البيوع ا الغاية فى اختصار النهاية 


4 فصل في بيع السمك في الماء والطير في الهواء 

إذا باع الطير في الهواء أو السمك في الماء؛ فإن لميملكهماء أو 
ملكهما وتعذّر الوصول إليهماء لم يصمٌّ. 

وإن باع حمامًا عادته الوياب إلى البرج وهو طائر؛ جاز على المذهب». 
كالعبد المزجوٌ الإياب» وإن باعه في دار فيحاءً لا منقّذ لها فوجهان» ووجه 
الصحّة إلحاقه بالعبد الغائب في مسافة بعيدة من المشتري . 

وإن باع البرج بحَمّامه» فقبّض البرج بالتخلية» وهل تكون التخلية في 
الحمام تبعًا للبرج'''؟ فيه وجهان. 

ويجوز بيع النحل في الكوارة", فإِن خرج منها جاز بيعه على 
المذهبء كالطير الآلف للإياب. 

وإن باع السمك في الماء الصافي الذي لا يمنع رؤيته فهو كبيع الطير 
في الهواء؛ وإن امتنعت رؤيته خُرّجَ مع ما ذكرناه على بيع الغائب . 

والضابط : أن التسليم إذا أمكن مع عُسْر يسير صم البيع» وإن اقترن 
العجز بالعقد» فإن لم يثق بالتمكن بطل» وإِن وثقنا به بتعد عسر ومعاناة» 
كالسمك في البركة الواسعة فوجهان. 


)١(‏ أي: هل يتم التسليم في الحمامات إذا أوت إلى البرج تبعًا للبرج؟. انظر: «نهاية 
المطلب» (0/ .)5٠80‏ 

(5) الكوَارَة: بالضمٌ والتخفيف. والتثقيل (الكوّارة) لغة؛ و(كُوَارة الّحل): عَسَلُها 
في الشمعء وقيل : بيتها إذا كان فيه العسل» وقيل : هو الخلية. انظر: «المصباح 
المنير» (مادة: الكور) . وهو المعبّر عنه في «المجموع» (9/ ١‏ ب «الكنذوج؟ . 


84" فرع: 


إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها ذْرَّة ملكهاء وإن باع السمكة لم تدخل 
الذَّدّة في البيع. فإن كانت الدرة مكقوبة فهى لقطة: 


لبذ لبا نا 


الحكول - فصل في وقف العقود على الإجارزة 

الوقف ثلاثة أقسام : 

الأوَّل: أن يبيع ما لا يملكه بغير إِذنٍ ولا ولاية» فلا يصحّ على الجديدء 
ويصحّ في القديم موقوًا على إجازة المالك أو من يقوم مقامه» وإِنّما يتوقف 
على الإجازة إذا كان له مُجيز عند الإنشاء”2؛ فإن باع مال طفل» فأجازه 
الطفل بعد البلوغ. أو ملكه”" البائع» فأجازء لم ينفذ؛ لأنه لم يكن أهلاً عند 
الإنشاء» وإن أجازه ولي الطفل أو وصيّه أو الحاكم نفذ. 

وإن اشترى لزيد بثمن يملكه زيد ففيه القولان» وكذلك إن اشترى له 
في الذمّة عند بعض المحققين. 

وإن قلنا بالجديدء فاشترى لغيره في الذمّة» وقع الشراء للمشتري إلا أن 
يصرّح بالإضافة إلى الأجنبيّ؛ فهل يفسد البيع أو يقع للمشتري؟ فيه وجهان. 


الثاني : أن يبيع مالا يحسبه لأبيه» فإذا هو قد ورثه عنه» ففي صحة 


)١(‏ أي: إذا كان للمبيع صاحب من أهل الإجازة. 
(0) في «ل»: «تملكه) . وفي «نهاية المطلب» (0/ /501): «ولو باع الرجل مال 
غيره» ثم ملكه بعد ذلك العقدء لم ينفذ. ..». 


كتاب البيوع 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


البيع ولزومه قولان مشهوران رمز إليهما في الجديد. 

الثالث : إذا كثرت تصرفات الغاصب في الأموال المغصوبة والأثمان» 
وترادفت عليها العقود بحيث يعسر تداركهاء ولو أجازها المالك لحصل على 
الأرباح والأثمان» ففي نفوذها بالإجازة قولان منصوصان؛ لما في ذلك من 
عسر التدارك وتحصيل 7 مصلحة المالك» بخلاف القسم الأوّل. 

ويطرد قول الوقف في كلّ تصرف قابل للاستنابة» كالبيع والإجارة 
والنكاح والطلاق والهبة والعتاق ونحوهاء ولا يحصل الملك في البيع والهبة 
إلا عند الإجازة من غير تقدّم عليها. 

#6 د 
١‏ - فصل في بيع ذراع من الأرض 
وقطعة يحيط بها ملك البائع 

إذا باع ذراعا من أرض؛ فإن علم ذرعها صمَّ تنزيلاً على الإشاعة» 
وإن جهل ذرعها لم يصمّ؛ لتفاوت أجزائهاء بخلاف ما لو باع صاعا من 
صبرة مجهولة الصيعان» فإنه يصمّ على ظاهر المذهب؛ إذ لا تفاوت» وإن 
أراد ذراعا مبهمًا لم يصع كما لو باع شاة من قطيع؛ فإن اختلفاء فقال البائع : 
أردت الوبهام» وقال المشتري : بل أردت الإشاعة» ففيه احتمال» والظاهر 
تصديق المشتري . 


وإن وقف على طرف الأرض» وباع عشرة أذرع في جميع العرض من 


)١(‏ في «ل»: و«تحصل». 


وإن وقف في الوسط. وباع العشرة في جميع العرض» ولم يبيّن الجهة 
التي ينتهي إليها الذرع لم يصح . 

وإن رسم في وسطها شكلاً مستديرًا أو مربّعًاء وباعه؛ فإن كان أحد 
أقطاره متاخمًا للشارع أو لملك المشتري صحّ» وتعيّن الممرٌ في الشارع» 
ولا طروق له في ملك البائع على ما يقتضيه كلام الأصحاب . 

وكذلك الحكم في متاخمة ملك المشتري على الظاهرء إلا أن يبيعه 
بحقوقه» فالوجه استحقاق الطروق في ملك البائع» وإن لم يتاخم شارعا 
ولا ملكا للمشتري» فإن باعه بحقوقه ثبت حقٌّ الممرٌ من جميع الجوانب» وإن 
أطلق ففي ثبوت الممرٌ وجهان يجريان فيما لو باع بيتَا من دار» ولم يتعرّض 
للمّمرٌء فإن لم يثبت الممرٌ فالأصحٌ بطلان البيع؛ إذ لا منفعة للمبيع» وإن 
أثبتناه صم البيع » والوجه ثبوته من جميع الجوانب» كما كان ثابنًا للبائع . 

وإن شرط ممرًا واحدًا؛ فإن عيّنه جاز» وإن أبهمه فالوجه إبطال البيع . 

اعد ا 
5 - فصل فيمن باع أرضًا وشرط ذرعًا فنقص أو زاد 

إذا قال: بعت هذا العبد على أنه تركيّ» فظهر من جنس آخرء صم 
البيع » وإن قال: بعت هذه الشاة» فظهرت بقرة» فوجهان. 

وإن قال: بعتك الأرض على أنها مئة ذراع» فنتقصت أو زادت» فقولان» 
والفتوى بصحة البيع» وقطع العراقيّون بالصحّة في صورة النقصان. 


كتاب البيوع ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فإن قلنا بالصحّة. فظهرت مئة وخمسين» تخيّر البائع» فإن أجاز فلا 
حقّ له إل في الثمن؛ لأنَ الإشارة قد تناولت الأرض» وإن أراد الفسخ» فبدّل 
له المشتري ثمن الخمسين مع تساوي أجزاء الأرضء لم يكن له ذلك؛ لأنه 
إلحاق زيادة لم يتناولها العقد» وإن قال: أنا أقنع بالمئة» ففي بطلان الخيار 
قولان» وقطع أبو محمّد ببطلانه» ولا وجه له؛ لأنْ شياع المئة في المئة 
والخمسين مخالف لوضع العقد وصيغة اللفظ . 

وإن نتقصت عن المئة وقلنا بالصحة تخيّر المشتري دون البائع» ولاتسقط 
الخيار بأن يحطٌّ البائع من الثمن بقدر النقصان» فإن أجاز فهل يجيز بالقسط 
أو بالجميع؟ فيه قولان مرتّبان على نظيره في التفريق والأأولى هاهنا الإجازة 
بالجميع » لتناول الإشارة لجميع الأرض . 

١1١65‏ فرع: 

إذا باع ذراعا من كِرْبّاس'١'‏ فحكمه حكم بيع ذراع من الأرض في صورة 
الإشاعة والتعيين» والعلم والجهل» حرفا بحرف. 


نيا 5 * 
4 - فصل في بيع ما يَنْقصه القطع والفصل 
إذا اشترى جزءً معيّنا ممّا تنقص قيمته بالقطع» وشرط قطعهء فالبيع 
باطل وإن رضي البائع بذلك والتزمه» كما لو باع نصف نصل معيّنَاء أو ذراعًا 


(0) الكرباس: الثوب الخشنء وهو فارسيٌ معرّب. والجمع (كرابيس). «المصباح 
المنير» (مادة: كربس). 


من ثوب نفيس تنقص قيمته بالقطع» وشرط قطعهما. 

وإن كان النقص مما لا يؤثْر ولا يعتبر مثله ‏ كالكرباس الصفيق - 
فوجهانء وفي القلب شيء من القطع بالفساد إذا كان التأثير يسيرًا . 

وإن باع جزءًا معيّنًا من خشبة بشرط القطع؛ فإن كان طولها مقصوداء 
وقطعُها منقصّاء لم يصمّ» وإن لم يقصد لطولهاء ولم يَظهر نقص قيمتهاء 
ففيها كالكرّاس وجهان. 


# ا 
6" فصل في بيع اللبن في الضرع 
إذا باع اللبن في الضرع؛ فإن ذكر قدرًا لا يمكن حلبه إلا بتزايدٍ ظاهر 
ينصّب إليه من العروق بطل البيع قولاً واحدّاء وإن ذكر قدرا لو ابتدر حلبه لم 
ينصبٌ إليه شيء يُبالَّى بمثله؛ فإن لم يُره أنمودّجّه فقد قيل بإلحاقه بالغائب» 


ع ع و 
وإن أراه الأنموذج فوجهان. ووجه الجواز تشبيه المنصبٌ بما يتزايد من القرط 


إذا كان يسيرًا. 
كه" ١|‏ - فرع: 


لو(" أراه أنموذجًا من المتماثلات» وأسلم إليه فيما يوافقه في الصفات؛ 
فإن لاحظ الأنموذج ولم يضبط وصفه لم يَجْرْ وإن اكتفى بمثله في بيع 
الأعيان» وإن لحظ الأوصاف على وجه لو عدم الأنموذج لاستقلّ بأوصافه. 


)١(‏ في «ل»: «إذا أراه». 


كتاب البيوع أ ْ الغاية فى اختصار النهاية 


صم السّلَم عند طوائف من المحقّقين» خلاقًا لأبي محمّد. 


١ 61/‏ - فصل في بيع المسك 
في الفأرة والصوف على ظهر الغنم 

بيع الصوف على ظهر الغنم ممنوع؛ لأنْ استئصاله تعذيب للحيوان» 
وليس في جزه عادة مضبوطة حتّى يحمل عليهاء فإن أشار إلى مقدار وأعلم 
على موضع القطع جاز. 

والمسك طاهر بالاتفاق» وكذلك فأرته عند الأكثرين» فإن باعه فيها 
قبل فتقها فقد قطع في «التقريب» بالصحّة ؛ اعتبارًا بالجوز؛ لما في بقائه فيها 
من المصلحة» وقطع بعضهم بالإبطال» وألحقه الإمام بالغائب . 

وإن قلنا بنجاستهاء فباعها مع المسك بطل بيعهاء وفي المسك قولا 
التفريق . 

وإن فتقهاء ورد المسك إليهاء ثم باعه معها أو دونهاء فحكمه حكم 
بيع السمن في البستوقة . 

وبيع اللبوب دون القشور باطل وإن جوّزنا بيع الغائب؛ إذ لا يمكن 
قبضها إلا بكسر القشر. 

وفي بيع بزر دود القرّ وبيض ما لا يُؤكل وجهان» 50 
في طهارته» وإن باع القرّء وفيه دود ميت؛ فإن باعه وزناً لم يِجُرٌء وإن باعه 
جزافا جاز. 


* *# 


العز بن عبد السلام ْ ْ كتاب البيوع 


- فصل في تملك الكافر العبد المسلم 

إذا أسلم عبد لكافر لم يرل مله عنهء فإن مات ورثه عنه وارثه 
الكافر0"©» لكن يؤمر بإزالة ملكه ببيع أو هبة أو إعتاق» فإن امتنع بيع عليه 
بثمن مثله» فإن لم يجد من يبذل ثمن المثل جيل بينهما وأَحِدَ بنفقعه» 
واستكسب له إلى أن يوجد من يأخذه بثمن مثله» ولا يباع بالغبن» ولا يكتفى 
بالرهن والتزويج . 

وفي الكتابة وجهانء فإن قلنا: يُكتفى بهاء حكم بصكتهاء وإن قلنا: 
لا يُكتفى ؛ فإن جوّزنا بيع المكاتب صحّت الكتابة» وإن منعناه فوجهان . 

فإن قلنا: تصحّ» فسخها الشرع» وباعه عليه . 

وإن أراد الكافر تملك فسلم يسيب اتجتياري: كالبيع والهبة» فهل يصحّ 
ويملكه به؟ فيه قولان. وفي المصاحف وكتب السنّة قولان مرتّبان» وَأرلن 
بالبطلان. فإن قلنا: لا يصح» ففيمن يعتق عليه وجهان. 

ولو استَدْعى عتقّ مسلم بعوض أو بغير عوض”": ففي وقوعه عنه 
وجهان. 

ولو شهد بإعتاق عبد مسلم» ثم اشتراه» فوجهان. 

ورتّب الإمام استدعاء العتق على شراء الأب» ورآه أولى بالنفوذ» ورتّب 
)00( في «ل»: «فإن مات انتقل إلى وارثه الكافر» . 


(؟) أي: الكافر إذا قال لمسلم: أعتق عبدك هذا عني» فأعتقه بعوض أو بغير 
عوض . انظر: «نهاية المطلب» (0/ 6؟57). 


كتاب البيوع ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


مسألة الشهادة على مسألة الأب» ورآها أولى بالمنع . 

وإن باع الكافر مسلمًا بثوب» ثم وجد بالثوب عيبّاء ففي جواز رده 
وجهان؛ إذ الفسوخ لا تلحق بالعقود» ولذلك لا يثبت بها الشفعة» ولا يلحقها 
الفسخ ؛ لأنها ترد الأمر إلى ما كان. 

وإن وجد العيب بالعبد» فقد قطع بعضهم بجواز الرد؛ إذ لا خيرة للكافر 
فيه» وخرّجه أبو محمّد على الوجهين» فإن منعنا الردَّ ثبت الأرش . 

وإِنْ وكّل مسلمًا في شراء مسلم وقع العقد للوكيل» وإن توكّل لمسلم 
في شراء مسلم صم الشراء إن أضافه إلى المسلم وقلنا: يصمّ بصيغة السٌفارة» 
وإن أطلق ونوى المسلم» فوجهان أصلهما تعلق العهدة بالوكيل . 

إن اشترى مرتدًا فوجهان» وإن اشترى كافراء فأسلم في يد البائع ففي 

انفساخ البيع وجهان؛ فإن قلنا: لا ينفسخ» ثبت له الخيار» وهل يقبضه 
بنفسه » أو يقبضه الحاكم عنه ثم يباع؟ فيه وجهان» فإن كان المردود عليه 
كافرًا فلا وجه للانفساخ ؛ إذ ينقلب من كافر إلى كافر. 

وإن استأجر مسلمًا صمّ إن كان على الذمّة» وإن كان على العين 
فوجهان, فإن قلنا بالصحّة ففي إيجاره عليه وجهان. 

ويجوز إعارة المسلم من الكافر وإيداعه عنده . 

وإن أسلمت أمّ ولده جِيّل بينهماء وأبعدَ من أجبره على الإعتاق . 
64 فروع متفرّقة : 


إذا اشترى المسلم عبذًا فوجده كافرّاء تخيّر إن اشتراه في بلاد الإسلام ؛ 


العز بن عبد السلام 1 ْ كتاب البيوع 


لندرته فيهاء وإن اشتراه من دار الحرب فلا خيار عند الأكثرين» خلافا لأبي 


محمد . 
35٠‏ -_فرع: 
إذا اشترى عشر شياه من قطيع» لم يصع وإن علم عدد القطبع» وإِن 
كترم القطيع كلّ شاة بدرهم» صم وإن جهل العدد. 
0١‏ فرع: 
إذا وكّل المسلحٌ ذمّيًا في شراء خمر» فاشتراها له لم يصمّ» ولم تصِر 
بذلك محترمة» وإن وكّل في شراء غائب لم يره الموكل صم الشراء للموكل 
وإن منعنا شراء الغائب» كلاف شرا الخمرء”نإنها ليست مالا في اعفاد 
الموكل . 


20 
بيع حيل الحَبلة والملامسة والمنابدة وغيرٍ ذلك 


نهت السنة عن بيع حَبّل الحَبّلة» وعن بيع الملاقيح والمضامين» وعن 


الملامسة والمنابذة» وعن بيع الحصاة» وكلّ ذلك فاسد”" . 


فأمًا حبّل الحبّلة: فهو البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج النتاج» أو بيع نتاج 
النتاج قبل وجوده. والأوّل تفسير الراوي . 


(1) النهي عن بيع حَبَل الحَبّلة؛ أخرجه البخاريّ (79174) في البيوع : باب بيع العَرر 
وحَبّل الحبّلة» ومسلم )١19١5(‏ عن ابن عمر وها. 
وأا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين؛ فقد أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١١08١(‏ والبزار في (مسنده»  ١774(‏ كشف الأستار)ء عن ابن 
عباس و#قاء وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّقه أحمد وضكًّفه جمهور 
الأئمة. انظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)1٠١5‏ 
وأخرجه البزار ١7710‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة ذه وفيه صالح بن أبي 
الأخضر وهو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» (5/ »23١5‏ و«التلخيص الحبير) 
.)١ 77/0‏ 
والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة أخرجه البخاري في «صحيحه» )7١45(‏ عن 
أبي سعيد» و(57١١)‏ عن أبي هريرة. 
والنهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (1911) عن أبي هريرة كه . 


العز بن عبد السلام ' ٌ كتاب البيوع 


والملاقيح : ما في الأرحام. 


والمضامين : ما فى الأصلاب . 
منك» أو أن يتبايعا فى ظلمة» ويجعلا اللمس قاطعًا لخيار الرؤية» وفي هذا 
احتمال؛ إذ يجوز نفي خيار الرؤية على وجه ولا يمتنع تركه في هذه الصورة . 

وهذان التأويلان منقدحان في المتائلة1 2 وقد حملها الأئمّة على 
المعاطاة» ولا ينعقد البيع بالمعاطاة على النصّ وظاهر المذهبء وإِن اقترنت 
بها القرائن الدالّة على إرادة البيع . 

وخرّج ابن سُريج قرائن من القولين في جواز الأكل من الهذي الكسير؛ 
بناءً على العلامة المشروعة فيه(" . 

وبيع الحصاة: أن يجعل رميها بيعّاء أو يقول: بعتك مايقع عليه 
حصاتك من هذا المتاع» أو يبيع من الأرض ما تبلغه حصاة المشتري . 

#6 * 
9 فصل في تصرّفات الأعمى 


يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه وأن يشتريها من مالكه ويكاتبه عليهاء 


لق المنابذة : أن يجعل نبذ المبيع بيعًا أو قاطعًا للخيار. 

(؟) في «نهاية المطلب» (0/ 577): «وذكر ابن سريج قولين في أن المعاطاة مع القرائن 
في إرادة البيع هل تكون بِيعًا؟ وخرجهما على القولين في أن من ساق هديّاء 
فعطب فى الطريق» فغمس نعله فى دمه وضرب به صفحة سنامه. فمن رأى تلك 
العلامة هل يحل له الأكل منه؟ فعلى قولين». وفي هذا شرح لعبارة المختصر. 


كتاب البيوع 1 / الغاية في اختصار النهاية 


وأن يشتري ما رآه قبل العمى إن لم تتقادم رؤيته» أو تقادمت وكان مما يبعد 
تغيّره» كالحديد والنحاس» وأن يوكل في البيع والشراء» فإن تعاطاهما بنفسه 
لم يصحّ عند الجمهورء وألحق بعضهم بيعه ببيع الغائب وشراءه بشرائه» 
وهذا مبنِيٌ على الوجهين فيمن اشترى غائبًا ووكّل في الفسخ والإجازة عند 
الرؤية» ففي صِحة توكيله وجهان: 

أحدهما : لا يصحّ» كما لو أسلم على عشر نسوة» فوكل بالاختيارء 
فعلى هذا لا يصحّ شراء الأعمى . 

والثاني : يصمح اعتبارًا بخيار العيب والخُلفء, فعلى هذا يُلحق شراء 
الأعمى وبيعه بالغائب. 

١14‏ - فرع: 
إذا اشترى البصير غائبًاء ثم عَمِي قبل رؤيته» فقد قيل بانفساخ البيع . 

١6‏ -فرع: 
سلَمُ الأعمى الذي عَرَف الأوصاف ثم عَمي نافذٌ» وإن خُلق أكمة 
فوجهان؛ فإن قلنا: يصحّ» ففي قبضه للمسلم فيه الخلافٌ في بيع الأعيان؛ 

لتعلّقه بمعيّن لا يحيط به ورأى بعضهم القبض أولى بالصحّة . 


١ 
4 6 6 
2 اضر‎ 


نهت السنّة عن ذلك20» فإذا قال: بعتك بألف نقدّاء أو بألفين نسيئة» 
فبأيّهما شعت أنت أو أنا وجب البيع» فهذا باطل بالإجماعء وإن قال: بعتك 
عبدي على أن تبيعني ثوبك؛ حُيَج على الشرائط الفاسدة؛ ومتى شرط عقد 
في عقد صم البيع المشروط إن خلا عن المفسدات» وبطل بطل البيع الأوّل على 
قياس الفاسد بالشروط”" . 

ليا ا نيا 
7 - فصل في النجش 
والبيع على البيع والسوم على السوم 

نهت السنة عن النجّش. وأن يبيع الرجل على بيع أخيه» أو يَسوْمَ على 
سَؤِْه("» وكل ذلك محرّم لا يقدح تحريمه في صحّة البيع ؛ إذ لا يرجع إلى 


)١(‏ أخرجه النسائي (5777)» والترمذي »)١771(‏ وقال: حسن صحيح من حديث 
أبي هريرة طلل . 

(؟) فى «ل»: «الفاسد المشروط». 

(6) أخرجه البخاري (50١5؟)‏ في البيوع» باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على 
ظ سوم أخيه حتى يأذن له» ومسلم )١517(‏ في التكاح: باب تحريم الخطبة - 


كتاب البيوع 1 ١‏ الغاية ف اختصار النهاية 


معنىّ فيه» وَإِنَّما يرجع إلى أمر كلَىّ» وهو الإضرار بالغير» وكذلك كل نهي 
لا يرجع إلى معنىّ في البيع» كالبيع في وقت النداء . ْ 

والنجش حرامٌ على من بَلغه الخبر ومن لم يبلغْه» ولا يَحرُم الييع على 
البيع» والسوم على السومء إلا على من بلغه الخبر. 

فأمًا النجش فهو: أن يزيد على الثمن وهو لا يقصد الشراء؛ ليبحتض 
الناس عليه» فيزدادَ ثمنه» ولا خيار للمشتري إلا أن يقع النجش بمواطأة 
البائع» ففي الخيار وجهان. 

والبيع على البيع : أن يأتي إلى عاقدين مغتبطين بعقدهما في مجلس 
الخيار» فيعرض على المشتري سلعة خيرًا من المبيع بمثل ذلك الثمن» أو 
سلعة تساوي المبيع بأقلّ من الثمن ؛ ترغيبًا له في فسخ البيع الأوّل. 

والسّوم على السّوم: أن يأتي إلى متساومين قد اتَفقا على قدر الثمن» 
وعزما على البيع» فيساوم البائع» ويزيد على الثمن» أو يَعرض على المشتري 
سلعة يأقل مق القهن؟ تسيا إلى دفع ما اتَفقا عليه من البيع» فإن كانت السلعة 
معروضة فيمن يزيد» فلا بأس بالزيادة قبل التوافق على الثمن . 

ويجوز الخطبة على الخطبة إذا رُدٌ الخاطب» وتحرم إن أجيب» وإن 
سكت عنه فقولان. 

وإن ساوم فسّكت عنه جاز السوم عليه عند المراوزة قولاً واحدّاء 
وقال العراقيون: إن لم يقترن بالسكوت في الخطبة والسوم ما يدل على 


- على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. عن أبى هريرة 5ك . 


الرضى فلا تحريم» وإن اقترن ففي تحريمهما قولان. 


س ع ه 5 ع ع 7 و 

وردت السنة بألا يبييع حاضر لباد""'» وذلك أن يأتي الحضريٌ إلى قرويٌ 
قد قدِم بسلعة يريد بيعها من وقته» فيلتمسَ منه أن يتركها عنده؛ ليبيعها على 
طول الزمان» فيصحٌ البيع» ويحرم ذلك على الحضريّ إن ظهر به الضرار» 
وإن لم يظهر ضرر محسوس - لوجود السلع ورخاءٍ الأسعار ‏ ففي التحريم 
وجهان. 

ولو بدأ البدويٌ بالتماس ذلكء أو كان عازمًا عليه» فأعانه الحضريٌ 
أو التمس منه تفويض الأمر إليه» فلا بأس بذلك؛ لأنه من باب التعاون. 

وقد ورد النهي عن تلقي الركبان» وهو أن يخرج إلى الزقاق ليشتري 
سلعهم أو بعضهاء ويكذب فى سعر البلد» فهذا حرام إن علم بالحديث» 
لكنْ يصمح البيع» ويثبت الخيار إن كذب في السعر» وإِنْ صَّدَّق فوجهان» وإن 
صادفهم اتفاقَا من غير قصد فلا خيار إن صَّدَّقَء وإن كذب فوجهان. 

# # * 
84 فصل في بيع الجارية وال لبهيمة بشرط الحما 


إذا باع جارية على أنها حاملٌ» أو شاة على أنها لبون» أو جبّةَ وشرط 


. تقدم تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 


حشوهاء فثللاث طرق : 


أحدها: البطلان في الجميع . 

والثانية: تصمّ في الجبّة» وفي الجارية والشاة قولان. 

والثالثة: يصمح إن شرط كونها لبوناء وإن شرط اللبن في الضرع فهو 
كالحمل . 

قال أبو علىّ: إذا قال: بعتك الشاة وما في ضرعهاء أو: الجارية 
وحملهاء أو: الجّة وحشوهاء بطل البيع قولاً واحدًا؛ لأنه جعل ذلك مبيعًا 
مقصوداء بخلاف ما سبق ؛ لأنه جعله كالصفة التي لو اختلفت7" لصح البيع . 

وقال الإمام: لا يبعد إلحاق الحشو بالغائب» وأن يُخْرَجٍ بيع الجارية 
والشاة على قَوْلَي تفريق الصفقة إذا ضمً إلى الحلال مجهولاً لا يُعرّف . 

وإن أطلق بيع الجارية تبعها الحمل» وهل يُقابل بقسط؟ فيه قولان. 

وإن باعها إلا حملهاء ففي صحَّة الاستثناء والبيع وجهان؛ فإن كان 
الحمل حرًا أو مملوكا لغير البائع ص البيع على الأصحّ؛ لأنه مستنى بالشرع» 
وأبعد من منع ذلك» وقد تقل عن الأصحاب في كتاب الرهن أنهم منعوا من 
ذلك . 


* ## ا ب 


. في «م): «أخلفت»‎ )١( 


نهى عليه السلام عن بيع وسلف7". وذلك بأن يشرط القرض في البيع 
بأن يقول: بعتك بألف على أن أقرضك ألقَاء أو: على أن تُقرضني ألقَاء 
فلا يصمح البيع ؛ لأنَّهَ شرط عقد في عقد. 

والقرضٌ رخصة مستثناة عن قياس المعاوضات,» ولا يثبت فيه الأجل» 
ويجوز استرجاعه على الفورء خلافًا لمالك. 

وعماده: اللفظ والقبضء فاللفظ كقوله: أقرضتكء أو: خذ هذا 
واصرفه في أغراضك بمثله» وما أشبه ذلك» ولا يشترط قبوله باللفظ على 
المذهب؛ لأنه أذن في الإتلاف بشرط الضمانء وقيل : يُشترط القبول باللفظ . 

وهل يُملّك بالتصرف أو القبض؟ فيه قولانء أقيسّهما أنّهِ يُملك 
بالقبض» فعلى هذا يجوز للمقرض أن يرجع فيه بعينه» وقيل: لا يرجع فيه 
ِلآ برضى المقترضء» وللمقترض رده بعينه كما لو تبايعا درهمًا بدرهم في 
الذمّة» ثم أقبض أحدهما الدرهم» فللآخر أن يردَّه عمًا عليه» وإن قلنا: 
يملك بالتصرّف, فلا أثر للاستخدام والإعارة تماقا . 


.)١75 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )1١( 
(؟) فى «ل»: «بالاتفاق».‎ 


العز بن عبد السلام 


كتاب البيوع 


وإ ذال الملك زوالاً لأزمَا ببيع أوغبة :فين حنصول البدك قيل 
التصكف» وفيما عدا ذلك من التصرّفات أربعة طرق : 

إحداها: لا يملك إلا بتصرّف يُزيل ملك الرقبة. 

الثانية : يملك بكلّ تصرّف يمنع رجوع الواهب والبائع في صورة 
الحلو: 

الثالثة : يملك بكلّ تصرف لازم يتعلّق بالرقبة» كالرهن» ولا يملك 
بما يتعلّق بالمنافغ . ا 

الرابعة : يملك بكلّ تصرّف لا يُستفاد إلا بالملك؛ دون ما يساح 
بالإباحة ؛ فإن شَرَطْنا إزالة الملك جاز الاستخدام قبل ذلك؛ حملاً على 
الإباحة» ولا تجوز الإجارة. 

١‏ فرع: 

إذا باع المقترض القرضَّ بشرط الخيار» وشرطنا التصرّف المزيل 
لليلك؛ فإن نقلنا الملك إلى المشتري ففيه تردّد؛ لأجل جوازه» وإن بقَّينا 
ملك البائع لم يحصل ملك المقترض» وإن شرطنا تصرّفا يستدعي الملك 
فقد حصل الملك للمقترضء ولو ملك الرجل زوجته في مدَّة الخيار انفسخ 
النكاح بالاتفاق'١2.‏ كذا ذكره أبو محمّد. 


* © #* 


لق في (م2: «اتفاقا» . 


كتاب البيوع 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


١77‏ - فصل في بيان ما يجوز إقراضه وما لا يجوز 

كل ما صم السّلّم فيه صحّ إقراضه إلا الجواري» وفيما لا يصمّ السّلّم 
فيه كالجواهر والقسيّ ‏ وجهان» والجمهور على المنع. 

وأمّا الجارية ؛ فإن كانت مَحرمًا للمقترض بنسب أو صهر أو رضاعء 
صم إقراضهاء وإن كانت أجنية فقولان اتفقوا على بنائهما على القولين فيما 
يحصل به الملك» فإن قلنا: يحصل بالإقباض» جاز الإقراضء وإن قلنا: 
بالتصرّف, لم يجز؛ لأنَّ القرض يقتضي الإقباض» فلو قبضها لثبتت يده 
على غير مَحْرّم» وقيل: إن قلنا: يملك بالتصئف. صعّء وإلآفلا؛ لأنّه 
يستحلها إذا قبضهاء فإذا ردّها أشبه ذلك استعارتها للوطء. 

#د 4د 
١/7‏ فصل فيما يُرَدُ في القرض 

ويُردُ المثل في المثلىّ» وهل يُرَدٌ قيمة المتقوّم أو مثله؟ فيه وجهان 
بنى عليهما الإمام قَْض ما لا يجوز السَّلَم فيه» والأقيسٌ رد القيمة؛ اعتبارًا 
بالإتلاف» ووجه الجواز أنه عليه السلام استقرض بَكْرًا ورد بازلًء ولو وجب 
رذ القيمة لوجب إعلامها. 

5 - فرع : 

إذا أقرض ربويًا لا يُباع بعضه ببعضء كالخبز» فإن أوجبنا ردّ القيمة 
جاز» وإن أوجبنا المثل فوجهان . 


#4 * 


- فصل فى الشرط فى القرض 


يجوز أن يشرط في القرض الرهن والضمان» وإن شرط ما ينفع المقرض 


فسد القرض إن كان ربويّاء وإن كان غير ربويّ فوجهانء فإذا شرط رد 
الصحاح عن المكسّرء أو شرط السفاتج» وهي : رذ المنال ملذدة احرف 
فسد القرض . 

وإن قال: أقرضتك على أن أقرضك شيئًا آخرء أو: على أن أرجع 
بالمكسّر عن الصحاح.ء فإن وعد بذلك صم القرض ولم يجب الوفاءء وكذلك 
إن شرطه على الأصحّ» وكذلك لو وهب على أن يهب شيئا آخرء بخلاف 
ما لو باع على أن يهب؛ لأنَّ الشرط يُقايّل بجزء مجهول من العوضء» فلا 
فرق في المعاوضات بين أن يكون الشرط له أو عليه؛ وإن شرط الأجل» فإن 
لم يكن للمقرض غرض صم القرضء وإن كان له غرض بأن كان في وقت 
نهب» والمقترض مليء وفىٌ» فوجهان. 

خا * 
5 - فصل في طلب البدل في غير محل القرض 

إذا طلب البدل في غير محل الإقراضء» فإن كان ممّا لا عسر في 
نقله» ولا تختلف قيمته باختلاف البقاع ‏ كالنقدين ‏ فالمذهب أن له ذلك» 
وإن كان مما يعسر نقله» وتختلف قيمته» فليس له طلبه» وله طلب قيمته 
باعتبار بلد اللإقراض . 


ولو غصب مثلرّاء فهل يطالب به فى غير محل الغصب والضمان؟ فيه 


كتاب البيوع الغاية في اختصار النهاية 


> 
6 
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وجهانء فإن قلنا: لا يطالّب» أخذت منه القيمة باعتبار بلد الغصبء فإذا 
رجع إلى بلد الغصب رُدّت عليه القيمة» وأخذ المخغصوب, فإن كان تالقًا 
ففي رد القيمة وطلبٍ مثله وجهان . 
*#* 
0 فصل في اشتراط الزوائد في الثمن والمثمّن 

إذا ألحق الأجل بالقرض لم يلحق. وإن ألحقه بالثمن أو المثكّن» أو 
الج بوم إزاتة حر فإن لحت يعد الازوم لم مدق بو إن الننف قبل 
اللزوم فوجهان» فإن نقلنا الملك إلى المشتري لم تلحق, وإن بقّيناه على 
البائع كان إلحاقها كذكرها بين الإيجاب والقبول. 

واختار الإمام أنَها لا تلحق وإن بقَينا الملك» فإن قلنا: تلحق» فألحقا 
- أو ألحق أحدهما ‏ شرطا فاسداء أوحطً جميع الثمن» فسد العقدء وإن 
حطٌ بعضه لَحِقَّ بالشفيع» بخلاف الحطٌّ بعد اللزوم . 

فإن'' ألحق أحدهما زيادة صحيحة» فلم يوافقه الآخر. واستمتَ على 
ذلك» لم يبطل العقدء بخلاف ما لو ذكر أحدهما شرطًا بين الإيجاب والقبول» 
فلم يوافقه الآخر عليه» فَإِنَّ الببع لا ينعقد؛ إذ لا توافق بين الإيجاب والقبول. 

فرع : 

إذا أسقط المّدِين الأجل لم يسقط في حقٌّ الدائن» فلو أحضره قبل 
المحل لم يُجبّر على قبضه على الأصمّ» وهل يسقط حقٌ المَّدِين حبّى يملك 


)0غ( في «ل2: «وإن»2. 


الدائن مطالبته به؟ فيه وجهان. 


ولو استحقٌّ دراهم فيغا خا فأسقطل قنفة الصغة ل شقط اتفاها : 


. 
2011 


تجارة الوص بمال اليتيم 


يتصرف في أموال الطفل الأب والجدٌ والوصييٌ والسلطان والقوّام» 
ولا تصرف للامّء ولا لوصيّهاء خلاقا للإصطخريّ. 

وإن اجتمع الجدٌ ووصييٌ الأب فأيّهما يقدّم؟ فيه وجهان. 

5٠‏ -_فرع: 

إذا قال السلطان: نصّبتك قوَّاماء لم يملك إلا حفظ المال» وإن قال 
الأب: نصّبتك وصيًا على الطفل» أو : في مال الطفل. ملك الحفظ والتصِرّف 
على الأصحّ» وقيل: لا يملك التصرف إلا بالتصريح» كمنصوب السلطان. 


* # د 


١‏ - فصل في تصرّفات الوصيّ 
وعليه رعايةٌ النظر والغبطة» والمبالغة في الاحتياط» فلا يبيع بعشرة 
ونم من يزيد حبّةٌ؛ إذ لا يكفي في تصرّفه الخلوٌ عن الغبن. 
وإن باع نسيئة بزيادة لأجل الأجّلء وأخذ رهئا وافيّاء جازء وإن ترك 
الرهن. فإن كان المشتري مليّا وفيا جاز على الأصمّ» وقد ذكر في (كتاب 
الرهن) أن ذلك لا يجوز وحكاه عن العراقييّن» وقال: ليس في طرقنا 
ما يصرح بخلافه . 


ولا يقوم الضمان مقامَ الارتهان» والاأيجرة السقر غاله للتجارة إلا إذا 
غلب الأمن والسلامة» فيجوز في البَّرَ على الأصحّ» ويمتنع في البحر على 
قول الأكثرء وقيل: إن أوجبنا ركوب البحر للحجٌّ جاز» وإلآ فلاء وإن رأى 
أن يشتري له عقارًا يغلٌّ مُعْلاً ُقصد مثله ببَذْلِ ثمن العقار فليفعل. 


ولا يشتري عقارًا نفيسًا لا يُحتّفْل بمغلّه بالنسبة إلى ثمن العقار» كدار 
عظيمة لا يحتاج إليها الصبيّ» ولا يوجد لها مكتر. 

وشراءٌ العقار أولى من إرصاد المال للاتجار؛ إذ المال معرّض للإغرار 
وهبوط الأسعار». وإن احتاج إلى نفقة لا يمكن تحصيلها إل ببيع العقار باع 
منه بقدر الحاجة» فإن لم تكن حاجةٌ لم يجز البيع بثمن المشل» ولا بزيادة 
بحتقرها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار» ويجوز بغبطة ظاهرة يُقدّم مئلها 
على شرف العقار إذا قدر على تحصيل عقار تزيد قيمته وريعه على المبيع» 
فإن لم يقدر عليه بذلك الثمن فلا خير في بيع العقار. 

7 - فرع: 

لا يُنفِذ الحاكم تصرّف الوصيٌ إلا ببيسّنة تشهد بالغبطة» وينفذ تصرّف 
الأب مطلقّاء وعلى من يدّعي خلاف الغبطة البيّنة . 

وإن ادّعى بعد البلوغ أن العقار بي لغير حاجة ولا غبطةٍ؛ فإن كان 
الناظر أبَا فالقول قولهء وإن كان وصيًّا فالقول قول الصبيّ. 

وإن أنفق عليه شيئًا في مصلحته» فأنكره أو زعم أنه زائد على الحاجة» 
فالقول قول الأب» وفي الوصيّ وجهان؛ لعسر الإشهاد على جميع الأنفاق . 


* د ا 


كتاب البيوع الغاية فى اختصار النهاية 


لسصستة؟ تمس 


14 )0 
187 فصل في أحكام الصبىّ في المعاملات وغيرها 


لا تصّلح عبارة الصبيّ لشيء من العقود وإن حضرها الولينٌ إلا العبادة» 


9 


وفي تدبيره ووصيّته قولان؛ والمذهب بطلان بيع الاختبار. 

وإن أخبر عن الإذن في دخول دار» أو عن إرسال هديّة» ففي قبول 
دكاتو لا واه يقت وتمهان : فإن اقترن بخبره قرينة مصدّقة؛ فإن حصل 
العلم سقط أثر الخبرء وإن لم يحصل فقد قيل بالقبول؛ اقتداءً بالأوَّلين» 
وقيل : فيه الوجهان . 

ولايصحٌ قبضه لدين» ولا لما ليس أهلاً للعقد فيه» كالهبة وغيرها. 

وإن أودع مالآًء فضاع بتفريطه» لم يضمنه»ء وإن أتلفه فوجهان. 

وإن بيع شيئًا وسلَّم إليه0" فأتلفه لم يضمنه اتَفاقًا . 

وقال المحققون: لو دفع درهمًا إلى صيرفيٌ لينقده لم يجز له رده عليه 
فإن ردّه عليه ضمنه . 

وإن اشترى طعامًا بدرهم» وأكله. لم يضمن الطعام» والدرهم مضمون 
على القابض . 

قال الأصحاب: إذا قال المالك للمودع سلّم الوديعة إلى هذا الصبىٌ» 
أو ألقها في النارء ففعل» فقد برىء؟» وإن وقع مثل ذلك في الدَّين لم يبرأ 
لدي 


نبا يا ب 


000 كذا في النسخ. وفى «نهاية المطلب» (6/ 555): "لو باع منه شيئًاً وسلّمه إليه . 


الأوّل: ما وجب بغير رضى المستحقء كأرش الجناية» فيتعلّق برقبته» 
وكذا بذمّته على الأصحٌ . 

الثاني : ما وجب برضى المستحقّ دون إذن السيّد» فلا يتعلّق إلا بذمّة 
العبد» ولا يطالّب به حنّى يعتق» فإن كوتب لم يطالّب به على المذهب . 

الغالث: ما وجب برضى السيّد والمستحق» كدين المعاملة والقرض 
والضمانء فيتعلّق بذمّته وكسبه دون رقبته» وإذا أذن له في التصدّف فله حالان : 

الأولى : أن يأذن له في التجارة» فيقع تصرّفه لسيّده» وا فيزن 
التجارة برأس المال وربحه» وكذلك سائر أكسابه على الأصحٌ. فإن حجر 
الحاكم عليه بالقلس» وقِسّم ما بيده ففيما فضل من الديون وجهان : 

أصحّهما أَنَّهُ يؤدّيه من كسبه» أو مما يدفعه إليه من أموال التجارة» فإن 
باق انع تلق كنيب والسفري:الخيان» كنا لو ياعه يعد تمل التتهز 
ونفقة التكاح . 

والثاني : لا يتعلّق بكسبه» فيطالب به بعد العتق» فإن باعه فلا خيار 


1 5 2 0 9 
للمشتري؛ إذ لا يتضرّر بثبوت الدين في ذمّة عبده؛ فإن أعتق طولب بما 


كتاب البيوع 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


فضل» إذ لا يُتصوّر التعلّق بالكسب دون التعلّق بالذمّة» ويُتصوّر التعلق 
بالدكة م غير على بكسي قن 5ن قفن :رتو عه عا الل وعدو ان قا 
عنهما بأنه : هل يملك أن يتصرف تصرّفًا يضرّه بعد العتق» أو لا يملك ذلك 
إلأبشرط الضمان؟ فيه وجهان يجريان فيما يديه عن سيئده بعد العتق من مال 
الضمان» وفي العبد المأجور ! إذا أ عتق في أثناء هَدّة الإجارة. فوفى العمل 
بعد العتق. ففى ففي رجوعه على السيّد بأجرة المثل وجهان. 
* 4# د 
6 . فصل في مطالبة السينّد بأثمان السلع 

إذا دفع إليه مئة» فاشترى عبذا في الذمّة بمئة» ثم تلفت المئة» فالأصحٌ 
أن السثن الت بالأبدال» فإن قلنا: لا يطالّب» ففي انفساخ العقد بتلف 
المئة وجهانء وإن قلنا: يطالّب» فهل يتصرف العبد في المئة الثانية بالإذن 
السابق أو يفتقر إلى إذن جديد؟ فيه وجهان يظهران عند ارتفاع العقد بسبب 
من الأسباب» فإن شرطنا التجديد رجع العبد إلى الحَجر بتلف رأس المال» 
وتعلّقت أحكام العقد بالسيّد من الفسخ وغيره» وهل يبقى التعلّق بذكة 
العيذ وكبيها؟: فيه ترذد» نون يُشْرَط التجديد» فتصرّف العبد في العقد. 
واسباق بنك مز ماكان. 

ولو باع شيئاء فظهر مستحقًا بعد ما تلف الثمن في يد السيتد» فعهدة 
الثمن على السينّدء وكذلك إن تلف في يد العبد على الأصمٌ» والعهدةٌ متعلقةٌ 
بذمّة العبد وكسبه. وأبعدَ مّن قال: لا طلبة عليه؛ لأنَّ يده كيد السيد. 
وفباركه مستكازة: 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب البيوع 


وإن كان في يد العبد وفاءً بما اشتراه» أو نَقّص ما في يده عمًّا اشتراه» 
ففي مطالبة السيكد ثلاثة أوجه : 

أحدها: يطالب في الصورتين. 

والثاني : لا يطالب فيهما. 

والثالث : لا يطانّب إلا في صورة النقصان. 

والأَوَّلُ هو القياس» ولا خلاف في مطالبة العبد في الرقٌ وبعد العتق» 
وفي مطالبة الوكيل في مثل هذه الصورة وجهان» وفي مطالبة الموكل طريقان : 

إحداهما : أنه يطالب بخلاف السيّد. 

والثانية: فيه الوجهان. وهذا هو القياس. 

* # ا 
5 - فصل في أحكام المأذون 

ليس له أن يؤاجر نفسهء وفي إيجار أموال الاتجار وجهان . 

وإن أذن له في نوع لم يجاوزه إلى آخر . 

إن رآه يتصّف» فسكتء لم يكن سكوته إذناً في ذلك التصرّف . 

ولا ينعزل بالإباق» فإن تصف وهو آبق نفذء إلآ أن يكون الإذن مقيّدا 
ببلد السيّد. 

ولا يأذن لعبد آخر في التجارة» ولا يقيم أحدًا مقامً نفسهء والأصحٌ 


أن توك فى أحاد التصرفات . 
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ولا يتصرّف فيما يكتسبه باحتشاش أو احتطاب أو غيرهماء ولا يشتري 
من يعتق على المالك . 

ولا يعامله السيّد وإن ركبئه الديون؛ لأن ملكه باق على ما في يده . 

ولا يجوز لمن علم رقّه أن يعامله إلا أن يظهر أنه مأذون بإقرار السيّد 
أو ببيتة» وفي الشيوع وجهان. 

فإن عامله مع الجهل بالإذن» ثم ظهر أنه مأذون. قرب إلحاقه بمن 
باع مال أبيه على ظنّ الحياة» قال أبو محمّد: لو ظنٌ أن مال أبييه ملك نفسهء 
ثم ظهر أنه تلقاه بالإرثء صم البيع قولاً واحدًا . 

ومن عامله مع الجهل برقّه صكّت معاملته وإِنْ علم أنه مأذون» فله 
الامتناع من التسليم حتّى تقوم البينة بالإذن. 

وبإن دكن آن الشيكة حجو قلي فأكذبه السيّدء لم تجز معاملته على 
المذهب. وله أن يأذن له في الإذن لعبد في يده بالاتّجار» وله الحجر على 
أيّهما شاءء فإِن حجر على الأوّل استمرٌ الثاني على التصرّف . 

وإن أقرٌ لأبيه أو ابنه أو لغيرهما بدين معاملة قبل» وإن أقرَ بعين في 
يده أنه استودعها أو غصبها لم يُقبل. 

الحال الثانية27: أن يأذن في غير التجارة» كالنكاح والشراء والضمان» 
فيتعلّق ذلك بجميع أكسابه وجرفه وأرباح ما في يده من أموال التجارة, 
وفي رؤوس الأموال وجهان. وليس للسيّد أن يأخذ شيئًا من هذه الأكساب 


() تقدمت الحال الأولى قبل صفحات في (باب مدايئة العبيد) . 
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قبل أداء الدين إلا بشرط الضمان. 


# # 6 
17 - فصل فى تصرّف غير المأذون 
إذا لم يؤذن للعبد في التصدّف» فليس له الانفراد بتصرّف يتعلّق بالرقبة 
8 ٍِ. 5 0 ع ع اعي و 
ولا بالنكاح» وإن تصرّف على الذمّة بقرض أو شراءٍ أو ضمانٍ فالاصح بطلان 
القرض والشراء» وصِكَةٌ الضمان؛ لأن القرض والشراء مفرّعان على قولنا: 
إِنَّه يَمْلك بالتمليك» وفيه إشكالٌ من جهة أنَّ تملّكّه مختصٌ بالسيّد دون 
الأجانب» فإن صِحََحْنا ذلك تعلَّقَ بذّته دون كسبه» ولا يطالّب به إلا بعد 
الإعتاق» وإذا ثبت ملكه على المبيع والقرض فللسيّد انتزاعهما منهء وله 
إبقاءً ملكه عليهماء وللبائع والمقرض أن يرجعا في ذلك قبل تملك السيكد» 
ولا يرجعان بعده» وهذا بعيد مفرّع على فاسد . 
وإن خالع ثبت العوض» فإن قلنا: لا يَمْلك بالتمليك» دخل العوض في 
ملك السيّد قهراء كالصيد والحطب» وإن قلنا: يملك» لم يَبْعدَ أن يملك بدل 
الخُلع ثم يتخيّر السيسّد في انتزاعه منه وإبقائه» كما في القرض والشراء . 


ا ا نا 
4 -- فصل في إقرار السيتد على عبده 


إذا أقَرَ على عبده بما يوجب القصاص أو العقاب لم يُقبل» فإن عفي 
عن القصاص على مال» تعلق ور انه .دون 053 وكذا لو أقد غلة يمال تعلق 
بالرقبة» فإِنَّهُ يتعلّق برقبته دون ذمّته . 
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وإن أكرهه على شراء أو ضمان. لم يصمّ بالاتفاق؛ إذ لا حكم له على 
0 وإن كان لو رضي بذلك لتعلّق بكسبه؛ إذ لا يُتصوّر التعلّق بالكسب 


# خ# ا 


8 فصل في إقرار العبد 

إذا أقرّ بما لو ثبت لتعلّق برقبته» فلا تعلّق له إلا بذيّته» ولا طلب إلا 
بعد الإعتاق. فإن رجع عن الإقرار لم يُقبل رجوعه. بخلاف رجوع الجبثر 
بعد انفكاك الحَجَرء وكذلك يلزمه ديون المعاملات إذا ادّعى فيها إذن 
السيّد» وكذلك إقراره بما لا يتعلّق بالكسب بحالء كبدل القرض والضمان 
إن صحّحناهماء أو أبطلنا القرض والشراء» فاعترف فيهما بالإتلاف . 

ويُقبل إقراره بما يوجب العقاب والقصاصء فيُقطع في السرقة» وإن 
ذكزات أتلك التسروق قف اتعلقةير فبك ولاك ترتانقها لشن اتات على 
مالو أقرّ الحُرُ بسرقة» ثم رجع» ففي سقوطها بالرجوع قولان» ولا وجه لهذا 
البناء» ولا لإسقاط مال السرقة بالرجوع . 

وإن ذكر أنَّ السرقة بيد المالك. أو بيد أجنبيٌ» لم يُقبل بالاتفاق» 
وإن ذكر أَنَّهها في يد نفسه. فقد قيل : لا يُقبل» وقيل : فيه القولان» والأظهر 
أن لا قبول؛ إذ لا مَرَدَّ لما يُقَدٌ به» ويده كيد سيده . 

وإن أقرَّ بقصاص فعفي عنه على مال؛ فإن قلنا: مُوجَبُ العمدٍ القوثٌ 
ثبت المال؛ لأنه ثبت بالعفو دون الإقرار» وقال أبو محمّد: إن قلنا: العفو 


المطلق يوجب المال» ففيه هاهنا احتمال» وإن أوجبنا أحد الأمرين» فإن 


قبلنا إقراره في صورة إتلاف السرقة فهذا أولى» وإن رددناه ثم فهاهنا قولان؛ 
لأنْ القتل سبب متّحدء وفي السرقة ارتكاب كبيرة وإتلاف مال. 
وقيل: مسألة السرقة أولى بثبوت المال؛ لتعذَّر التواطؤ عليهاء وإمكانه 


في القصاص . 


كل كلب جز اقتناؤه اختصّ به صاحبه. وانتقل إلى وُرَآنه. ويحرم 
بيعه وغصبه» وعلى غاصبه رده ومن أتلفه لم يضمن رقبته» وفي منافعه 
وجهان» وفي صحَّة هبته وإجارته وجهان, اختار الأئمّة فساد الهبة» واختار 
الإمام صحّة الإجارة» وقال: إن أبطلناها وجب ضمان المنافع . 

ولا يجوز اقتناؤه اتفاقًا إلا أن يصلح للصيدء أو لحراسة النَّحَمء أو 
المزارع في أيَام الحصاد والتّنقية والدّياس» وفي حارس الدور والدروب 
وجهان. 

وإن اقتناه من لا عادة له بالاصطياد فوجهان. 

ولا يُشترط في اقتناء الصائد إدامة الاصطياد» وإن اقتنى جرو صائدٍ 
لينتفع به عند الاستقلال» فوجهان. 

ويحرم قتل الكلاب وإن لم يُنتفع بهاء إلا الكَلِبَ والعقورَ الضاريّ 
بطبعه بالإفساد» ولا يُتوانى في قتل الكلبٍ العقور؛ لعِظّم شرّه» وقد نُسخ 
جواز قتل الأسود البهيم . 


0١‏ فصل فيما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز 


الحيوان المنتفع به إن كان نجس العين لم يجز بيعه وإن كان طاهرًا 
جاز بالاتّفاق» إلا أن يكون له حرمة مانعة كالحُرٌء فيجوز بيع الفهد والهرٌ 
وجوارح الطير والنحل ودود القزٍّ والفيل» وفي العلق الممتصّ للدم تردّد 
للقاضي”""؟؛ وميله إلى الجواز. 

ولا يُباع ما لا ينفع بحال؛ كالحشرات والهوامٌ وأخذ عوضه من أكل 
المال بالباطل» وكذلك ما لا منفعة إل في جلده وريشه بعد فصله منهء 
كالأسود والنمور والذئاب والحمار الرّمن الذي لا جراك به» والجداأة 
والرَحَمّة("؟ والغراب» وقيل: يجوز بيعها؛ اعتمادًا على ما يُنتفع به من 
جلدها أو ريشها بعد الممات . 


)1( روى مسلم )١40(‏ من حديث عبدالله بن المغفل ذَفنه قال: أمر رسول الله يكل بقتتل 
الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟!» ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الغنم . 
وأخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص: 770) 
في باب : الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه. 
وذكر النووي في اشرح مسلم» /١٠١(‏ 770) كلام إمام الحرمين ثم قال: 
«ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل» . 
وانظر: «جامع الأصول» )5178/٠١(‏ لابن الأثير. ْ 

(؟) الرّحَمّة: طائر يأكل العّذرة» وهو من الخبائث وليس من الصيدء ولهذا لا يجب 
على المُخْرم الفديةٌ بقتله لأنّهِ لا يُؤكل» والجمع (رَحَم)؛ سمي بذلك لضعفه عن 
الاصطيادة . «المصباح المئير» (مادة: رخم). 
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وأ آلات الملامي فإن لم يُتموّل رُضَاضها بعد الكسر المشروع فلا 
يجوز بيعهاء وإن تمُوّل ففي بيعها قبل كسرها وجهان. 
وأمّا ما يُكسر من الصور وأشباح الأصنام» فإن كان جوهره متقوّمًا 
كالصّفر والنحاس» فالأصحٌ جواز بيعه قبل كسره؛ اعتمادا على جوهره؛ 
لأنه مقصودء بخلاف رضاض الملاهي . 
#6 #6 


5 2 فصل في بيع الأعيان النجسة 


لا يجوز بيع الأنجاس وإن كان فيها منفعة» كالسّرقين وودك المَيّتات» 
ويجوز بيع الطاهر المتضمُخ بالنجاسات . 

وإذا تنجّس الدّهن الطاهر ففي جواز الاستصباح به وبودك الميتة قولان» 
وفي إمكان غسله قولان» فإن جوّزنا غسله جاز بيعه» وإن منعناه ففي جواز 
بيعه قولان مأخوذان من الخلاف في جواز الاستصباح» وقد فصّل الإمام 
الاستصباح» فقال: إِنْ بعد السراج إلى حدٌ بحيث لا يَلْحَقُ دخاله المستصبحً 
فلا وجه للتحريم؛ إذ يجوز الانتفاع بالأنجاس؛ ولذلك يجوز تزبيل 
الأرض١2‏ وتدميلها بالعذرة» ويُحتمل طرد الخلاف مع بُعْد السراج؛ لأنه 
استعمال نجاسة مستغنىّ عنهاء بخلاف التدميل والتزبيل؛ إذ لا يقوم غيرهما 


مقامهما» كما لا يقوم مقامّ الكلب شيءٌ في صنعه”"', ويه موف 


)١(‏ في «ل»: «تسميد الأرض». 
(؟) كذافي النسخ. ولعل الصواب: «في صفته»» وفي «نهاية المطلب» - 


أحدهما: دخان الأعيان النجسة» وهو نجس إن قلنا بنجاسة الرماد؛ 
لأنْ الدخان رماد منتشرء وأبعد القاضي» فحكم بطهارته. 

الثاني : دخان ما تنجّس من الأدهان الطاهرة» والظاهر طهارته؛ لأنه 
من أجزاء الدهن. ولا وجه لما ذكره الإمام؛ لأنه وإن كان من أجزاء الدهن 
فقد حكم عليها بالنجاسة» فلا فرق بين اجتماعها وانتشارهاء ويجوز أن 
يوجد الخلاف في الاستصباح من نجاسة الدخان؛ لأنه ينتشر في البيبوت» 
وقد لا يُحمنٌ به حتّى يُحترز منه . 

عد #6 “د 
١9‏ فصل في بيان ما يُتمَوّل وما لا يُتمَوّل 

ل ل ل 0 
لكثرته» كالصخور والسنانير والماء على شط الفرات7) 

وغنا ل مول لقلة أو تناسية أو حرقة ول يجوز ينه كحكة المسخطة 
وَالْخُرٌ والكعبة والمساجد» لكن يُضمن بالإتلاف إلا الأنجاس . 

وحدٌ ما لا ينموّل لقلّنه : أنه كل ماليس للانتفاع به وقعٌ محسوس 
بالنسبة إلى > جميع الجهات» كحبّة حنطة أو حبّات» لكن لا يجوز غصبه» وإن 


عفن وبر ولا يبعد أن يُضمن بمثله عند القفّال» فيجب على من 


(598/0): فى ظهور منفعته) . 
)١(‏ فى «ل»: «شط دجلة». 
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فضي حة أنايزة كلها فإن كان من جنس متقوّم فلا ضمان. 


4 - فصل في بيع الماء 

يُملك الماء بالإحراز في الأواني والحياض» ويجوز بيعه» وأبعد من 
قال: لا يُملك بحال. 

ومن حفر بئرًا لاستقاء مائها لم يملكهاء وكذلك لا يَملك ماءها اتَمَاقَا 
بل يكون أولى به حتّى يجاوزهء ومن أحيا بئرًا أو نهرًا مَلَكَّ البئر بظهور 
الطاءة والنه تجزياتة: وهل يملك الناء كما تملك كمار الأفتجان أو ل يملكنه 
كما لا يَملك ما عشعش في داره من الأطيار؟ فيه وجهان يجريان في بئر 
الدار المملوكة. 

فإن باع جمّة البئر وماء النهر لم يصع وإن قلنا: يملكهما ‏ لتزايد 
الجمّة والعجز عن تسليم الجاري . 

وإن باع قَدْرَا معلومًا لم يصمّ في ماء النهرء وفي الجمّة وجهان؛ كما 
في أنموذج اللبن في الضرعء وينبغي أن يذكر قَدْرَا لا يزيد تزايدًا محتفّلاً به. 

وإن باع البئر أو النهرء ولم يتعرّض للماء» صم البيع . 

وأمّا ماؤهما؛ فإن قلنا: إِنَّه غير مملوك» صار المشتري أحقٌّ به» وإن 
قلنا: إنه مملوكء لم يدخل في البيع على الأصمّء وقيل: يدخل ؛ للعُرْف 
في ذلك . 

وإن باع البثر بمائها صحّ م إن قلنا : يملك الماءء وإن قلنا: لا يملك» 
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بطل بيع الماءء وفي البئر قولا تفريق الصفقة . 

وإن باع النهر بمائه بطل بيع الماء» وإن قلنا: يملكهء وفي النهر قولا 
التفريق» والأصح البطلان. 

وإن حصل في ملكه شيءٌ سوى الماءء كالموميا والملح؛ فإن كان 
متزايدًا فحكمُّه مع قراره حكم الماء في جميع ما ذكرناه» إلآ أنّ هذا مملوك 
لا يجيء فيه الوجة البعيد. 

#* * 
6 - فصل في الإقالة 

لا خلاف في جوازها وردَّها للعوّضين» وإن لم يُذكراء ولا تختصٌ 
بالعاقدين» بل تجوز بين ورثتهماء وهي بِيمٌ على القديم فسخ على الجديد؛ 
لأنّها تََدُ الأمر إلى ما كان» وبهذا أَشْعَرَ لفظها في وضع اللسان ومنه: إقالة 
العثرات . ظ 

والبيع هل يقبل الفسخ بالتراضي من غير سبب؟ فيه مذهبان : 

أحدهما: نعم» والقولان مختصّان بلفظ الإقالة. 

والثاني : يجري القولان في لفظ الفسخ والإقالة» فإن جعلت بيعّاء 
فقالا: تفاسّحْناء فهل تقع بيعًا أو فسحًا؟ فيه وجهان. 

ويجوز في السَّلَم والمبيع قبل القبض. قال أبو محمّد: إن جوّزنا بيع 
المبيع من البائع قبل القبض ففي الإقالة القولان» وإن منعناه فهي فسخ 
بالاثفاق : وم 'وقعت بعد القبضن ففيها الفولاة: 
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5 - فروع: 

الأوّل: لا يتجدّد حقٌّ الشفعة بالإقالة إلا إذا جعلت بيعًا. 

الثاني : إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة لم ينفسخ إلا إذا 

الثالث : لا يمتنع التصرف في العوضين قبل قبضهما إلا على قول البيع . 

الرابع : إذا تقايلا بعد تلف العوضين لم يجز على قول البيع» وعلى 
قول الفسخ وجهان» بخلاف الفسخ بالتحالفء فإِنّهِ تابعٌ غير مقصود» وإن 
تقايلا عليهما بعد تلف أحدهما؛ فإن جوّزنا الإقالة بعد تلفهما فهذا أولى» 
وإن منعناها نّم فهاهنا وجهان؛ لأنَّ التالف يتبع الباقي . 

الخامس : إذا تقايلا على ؛ بعض المبيع ؛ فإن كان ممّا يَتورّع الثمن 
عليه بالقيمة» كأَحَدٍ العبدين» لم يجز إلا على قول الفسخ» فيختصنٌ الفسخ 
بما تقايلا فيه وأبعدَ من خرّج الانفساخ في الآخَر على قولي التفريق» وإن 
كان ممّا يتوزع الثمن على أجزائه» كالمثليات» وجزءِ شائ ئع من العبد المبيع» 
كك تقولا واضداء ولا يُخرّج على القولين في رد أحد العبدين؛ لأنْ مبنى 
الردّ على الإجبار» ومبنى الإقالة على التراضي . 

ولو تراضيا بردٌ أحد العبدين لجازء وكان إقالة. 

/1ة ١‏ - فروع متفرقة : 

الأول: إذا وجد المشتري الجارية أختّه من رضاع أو نسب فلا رد له 
وإن وجدها في عِدَّة شبهة”" ردَّها؛ لأنّها محرّمة على الكافّة . 


)١(‏ أي: من وطءٍ شبهة. 


وإن سعى المشتري في تحريمها على البائع خاصّة ةذه تالت 
وإن حدثت عنده عِدَّةَ شبهةٍ التحقت بالعيب الحادث؛ فإِنْ أخَّر الردً 


إلى زوال العدَّة فقال البائع : ضَه الأرش ورد أو خُذ أرش العيب القديم»ء 
ففي بطلان الردٌ بهذا التأخُر وجهان. 

الثانى : إذا جاء المشتري بعبدٍ مَعيب ليردّه» فأنكر البائع أن يكون هو 

ا لب كان 0 5 1 قاراء 78 5 5 

المقبوضَ صدق البائع بيمينه» وفي مثله في السّلم والثمن وجهان من جهة 
أنَّ الأصل اشتغال الذمّة» فلا تبرأ إلا بالتوافق. 

وقيل: إِنِ ادَّعى البائع أنَّ الكمن رُيوفٌ لا فضَّةَ فيه فالقولٌ قوله؛ إذ 
الأصلّ عدمٌ القبض» وإن ادَّعى العيب فالقولٌ قول المشتري . 

الثالث : إذا أوصى ببيع عبد معيّن. وأن يُشترى بثمنه جاريةٌ وتعتق عنهء 
فباعه الوصييٌ بألف». واشترى به جارية وأعتقهاء ثم رَدَ عليه العبد بعيب» 
فللوصيٌ أن يبيعه ويؤدّي الألفَ من ثمنه ‏ كذا ذكره أبو عليٌ» ولم يخرّجه على 
ما لو رد المبيع على الوكيل بعيب» فإنه لا يملك بيعه ثانيا على المذهب ‏ 
فإن باع العبد بتسع مئة وجب جبر الزيادة» وهل يُخرج من التركة أو من مال 
الوصيٌ؟ فيه وجهانء وإن باعه بألفين» فبان الغبنْ في البيع الأوّل؛ فإن وقع 
البيع إلى الوصيّ ؛ ونفذ العتق عنه» فيشتري جارية بالألفين ويعتقها. 

الرابع : إذا ظهر العبد ابنَ المشتري عَمَّق علينه» ولا رد ولا أرش إلا 
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الخامس : إذا باع سمسمًا أو قطنا على أن يكون المبيع هو الشيرج دون 
الكسبء أو الحليج دون الحبٌء فالبيع باطل. 

السادس: إذا قال: بعتك بلا ثمنء فقبلَ وقبض»ء فقد قطعوا 
بالبطلان؛ وفي الضمان وجهانء وذكر القاضي في كونه هبة قولين» وإن 
قال: بعتك» ولم يتعرّض للثمن بنفي ولا إثبات فليس تمليكًا بالاتّفاق» 
ويجب الضمان على الأصمٌ. وقيل : فيه الوجهان. 
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2000 
السّلف والنهى عن بيع ما ليس عندك 


قال حكيم بن حزام للنبي عليه السلام: إِنَّ الرجل يأتيني فيساومني 
السلعة» وليست عنديء فأبيعها منه» ثم أدخل السوق» وأشتريها وأسلمها 
إليه» فقال عليه السلام: «لا تع ما ليس عندَلكَ)27 . 

والسّلّم مُجمّع عليه» وهو تعاوض على موصوف في الذمّة بثمن يُقبض 
عاجلاً» وله سبع شرائط؛ اثنان في رأس المال» وهما: القبض والإعلام» 
وخمسة في المُسْلَم فيه: أن يكون ديّنا معلومّاء عامٌ الوجود عند المحلٌ» موصوفا 
بما تختلف به الأعواض والأثمان» وفي بيان موضع تسليمه اختلافٌ”" . 


وينعقدٌ بلفظ السَّلّم» وإن أتى بلفظ الشراء ففي ثبوت أحكام السَّلّم 


)1١575( والترمذي‎ »)571١7( والنسائي‎ »)706٠07( أخرجه بنحوه أبو داود‎ )١( 
وقال: «حديث حسن».‎ )١175(و‎ 

() قوله: «وفي بيان موضع تسليمه اختلاف» متضمن للشرط الرابع» وهو كما في 
«نهاية المطلب» (8/7): «تعيين مكان التسليم على أحد القولين»» أما الخامس 
فلم يذكره المصنف, وهو: «أن يكون معلوم القدْر إن كان مما يقدّر» . 
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وجهان» فإن قلنا: لا تبت» لم يجب تسليم رأس المال في المجلس» و 
الاعتياض عنه قبل القبض طريقان : 
إحداهما: المنع ؛ لأنه مقصودٌُ الجنس» بخلاف الثمن. 
والثانية : تخريجه على الخلاف فى الأثمان. 
وإن قال: أسلمت هذا الثوب في هذا العبد» لم ينعقد سَلْماء وفي 
انعقاده بيعًا قولان. 
*# # د 
84 - فصل في شرط الرهن والضمان في السَّلّم 
ع ا ا ب وم 
اام 0 وإن د ون 
الرجوع . رجع في المثليٌّ بالمثل» وهل يرجع بقيمة المتقوّم أو بمثله؟ فيه 
كالقرض وجهان يجريان فيما لو قال: ألت متاعك في البحرء فألقاه بشرط 
الضمان» ويُحتمل وجوب القيمة في صورة الإلقاء؛ أنه إتلاف بشرط الضمان. 
*# # * 
فصل في انقطاع المسلّم فيه قبل محلّه 
إذا غلب على الظنٌّ وجودٌُ المسلم فيه عند المحلّ صحٌ السلم» ولا يض 
عدمه عند العقد» وإن أسلم فيما لا يوجد ببلد السلم ؛ فإن عم وجوده بقربه 
صحّ» وإلآ فلاء ولا نظر في ذلك إلى مسافة القصرء وضبط الإمامٌ القريت 


بما جرت العادة بنقله إلى بلد السلم لأغراض المعاملة» فإن لم يُنقل لذلك 
فوو يده ولا عبر بها يشلة الأحاد للهدايا والتحفت. 


6د 6ه 
١‏ فصل في انقطاعه عند المحل 

إذا انقطع جنسه عند المحلٌ ففي انفساخ السّلّم قولان» فإن قلنا: 
لا ينفسخ» فللمسلّم الخيارٌ بين الفسخ والإنظار» فإِنْ أنظر ثم بدا له في الفسخ 
جاز اتّماقَا2'0: وإن قال: أبطلت حقي من الفسخ, لم يبطل على المذهب. 

وإن غُصب العبد المبيع من يد البائع أو أبق» فَحَُكُمُ المشتري في الخيار 
كحكم المسلم» لا يبطل خيارّه بالتأخرء ولا بالتصريح بالإنظارء وفي لفظ 
الإبطال الخلاف. ولا يثبت الردٌ بإباق مرةء وإنما يثبت باعتياد الإباق . 

فإن فسخ المسلمء أو قلنا بالانفساخ» فإن كان رأس المال متعيئُنا في 
العقد رجع بهء وله أن يستبدل به قبل قبضه» وإن تلف رجع بالمثل إن كان 
مثليّاء وبالقيمة إن كان متقوّمًاء وإِنْ تعيّن رأس المال بالقبض» ففي تعيّن رده 
وجهان مأخذهما: أنَّ المسلم فيه إذا رد بالعيب فهل يتبيّن أنه لم يملكه. أو 
ملكه ثم انتققص؟ وفيه قولان. 

إن تبايعا دراهم بدراهم وصفًا من الجانبين» وتقابضاء جاز اتفاقا”"©, 
وهل يصمّ ذلك بلفظ السلم؟ فيه وجهان مأخذهما: جواز السلم في الأثمان. 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق». 


(؟) في «ل»: «بالاتفاق» . 
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ولو جرى ذلك في ربويٌ من غير النقود ففي إلحاقه بالنقود وجهان 
أقيسّهما الإلحاق» وإن اعتاض عن دين مستقرٌ بدراهم معيّنةٍ أو موصوفة» ثم 
قبضها فى المجلس» جازء وإن لم يقبضها؛ فإن كان الدين نقدا لم يجزء 
وإن كان عَرْضًا فوجهان. 

إن تعدّر بعض المُسْلم فيه ففي الانفساخ فيما تعدّر القولان» فإن قلنا: 
ينفسخ , ففيما لم يتعدّر قولا تفريق الصفقة» مع التفرقة بين التعذّر الواقع 
بعد قبض الميسور أو قبله”'©2» وبين أن يكون المقبوض باقيًا أو تالقّاء على 
ما سبق في البيع . 


* # د 
5 - فصل في بيان الانقطاع 

إذا أسلم فيما لا يوجد إلآ في بلد السلمء فانقطع. ففيه القولان» وإن 

كان مما يوجد بغيرهاء فانقطع منها؛ فإن كان موجودا في حدّ القرب ‏ على 
ما تقدّم - فلا انفساخ ؛ لعدم الانقطاع» وإن كان بعيدًا لا يُتصوّر نقله. ك#طب 
0-8 2 ع 8 

بغداد بالنسبة إلى خراسانء ففيه القولان» وإن أمكن نقله على عسْر فالأصحٌ 
بقاء العقد. كما في إِباق المبيع» وقيل : فيه القولان» وإن انقطع قبل المحلّ 
على وجه يُعلَّم عدمه في المحلٌ» ففي جريان القولين قبل المحلٌ مذهبان. 


نينا يبا ني 


.)١5 /5( في النسخ: «(أو بعدهاء والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
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0 - فصل في إعلام رأس المال 

ويام لكنه جزاف» ففي صحة السَلّم قولان» فإن قلنا: 
لايصحٌ. شرط معرفة قَدْرِه ووصفه كالمسلم فيه ولا فرق بين المكيل 
والموزون والمذروع وغيرهاء وإن أحاطا بالصفات بالعيان» ولكن جهلا 
قيمته» أو جهلها أحدّهماء فالأكثرون على الصحّة» وقيل : فيه القولان. 

وإن كان دُرَة مجهولة القيمة لا يجوز السَّلَمِ في مثلهاء ففيها القولان» 
وإن عرفا قيمتهاء وبالغا في صفتهاء جاز على الأصحٌ. 

وقيل: يُشترط في رأس المال ما يشترط في السَلّم فما لا يصحٌ السّلّم 
فيه قفي جعله رأس مال القولان» وحمل الإمام هذا الوجة على ما جهلت 
صفتّه أو قيمته» وفي عوض السلم الحالٌ والأجرة في الإجارة طريقان: 

إحداهما: القطع بالصحة . 

والثانية : فيهما القولان. 

#* #د د 
5 - فصل في الاعتياض عن السلم والإقالة فيه 

لا يجوز بي المسلّم فيه قبل قبضهء ولا التوليةٌ به» ولا الإشراك» وكذلك 
لا باع من المسلّم إليه ماقا ويجوز التقايلُ عليه» وإن تقايلا على البعض 
جاز» ولا يُخرّج على الخلاف في التفريق» وقد تقدّم الخلافٌ في الاستبدال 
عن الأثمان. وإن راجت الفلوس رواج النقود فالمذهب أنّها كالعروض» 
وألحقها بعضهم بالأثمان» إلا أن يمنع منها السلطان» فتلحق بالعروض اتماقًا. 


#0 * 
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6 فصل في إلحاق الأجل والزيادات» 
وحذف المفسدات 

إذا يد السّلَّم بالأجل أو الحلول صمّء وإن أطلق صمّ وحُمل على 
الخلول» :وعدم أده وعلى الأصمٌ إذا ألحقا به أجلاً في المجلس جاز 
على النصّء وفيه وج منقاسر : أنَّ الزوائد لا تلحق؛ اعتبارا بما بعد اللزوم . 

وإن تبايعا بأجلٍ مجهول, ثم حذفاه في المجلسء لم ينحذف إلا على 
وجه بعيد ذكره في «التقريب»؛ والأصحٌ اختصاصّه بالأجل فلا يبجري في 
الزواتد الفاسدة كالخيار والرهن والضمان إذا فسدت . 

وإن شرطا في البيع خيارًا صحيحاء وأجلاً مجهولاً. ثيَ حذفاه بعد 
التفرّق في مدّة خيار الشرط» لم ينحذف على الأصمّ؛ لأنْ خيار المجلس 
حريم للعقدء بخلاف خيار الشرط . 

وإذا أبطلنا السلم المطلق» فقيّداه في المجلس بالحلول أو التأجيل» 
لم يبعد ذلك على وجه انحذاف الأجلء وكل ذلك بعيدٌ؛ إذ المجلس حريم 
لعقدٍ منعقد, فإذا لم يقع العقد فلا مجلس . 

#4 
7 فصل في قبض رأس المال في المجلس 

وهو شرط بالاتفاق» فإن افترقا من غير قبض انفسخ السّلمء وإن قُبض 
البعض انفسخ فيما لم يُقبض» وسقط من المسلم فيه بحسابه» وفي المقبوض 
قولا تفريق الصفقة. وهو متوسّط بين التفريق في الابتداء والتفريق في الدوام . 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب السلم 


وإن ردّه بعيبٍ انفسخ العقد من حين الردٌ» 5 عار الارة سني 
شرعيٌ أو حسَي رجع بالأرش» فإن نقص العيب”' عَشْرَّ القيمة سقط عَشْرٌ 
المسلم فيه» ولا ينفسخ العقد في العشر ولا في غيره اناا والافا لين 
قط الشتو عن اماق 

٠‏ -فرع: 

إذا اطّلع على العيب مع تعدّر الردّء فهل يثبت الأرش بالاطلاع» أو 
لا يثبت ما لم يطلبه؟ فيه وجهان» واختار الإمام التوقّف على الطلب . 

د 6د 
فصل في بيان أوصاف السلم 

يُشترط أن يصفه بجميع صفاته المقصودة. ويُحمل في كلّ صفة على 
ما ينطلق عليه الاسم من أدنى الدرجات» وكذلك الصفات المشروطة في البيع» 
فإذا شرط الكتابة في البيع أو السّلَم اكتّفي بما ينطلق عليه اسم الكتابة» ويُرجع 
فيما خفيت أوصافه إلى أهل الخبرة؛ فإن كانت معروفة لأهل الاستفاضة 
صم السَّلَمِ» وإن اختصيّ بمعرفتها عدلان فوجهان» وإن اخمتصّ بها العاقدان 
فيما زعما فالسّلَم باطل» ويُستحبٌ الإشهادُ على الأوصاف . 

وإن ذكرا كيلاً يختصّان بمعرفته» لم يصمّء وإن عرفه أهل الاستفاضة 
صمَّء وفي العدلين الوجهان. 


نينا ييا نيا 


0غ( في «ل2: «بالعيب». 
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48 فصل في إعلام الأجل 

ويُشترط فيه الإعلام» فإن أجّلا بالشهور حمل على الهلاليّة» ولا نظر 
إلى نقصها وزيادتها اتفاقا"" . 

وإن انكسر شهر من هذا الأجل» أو من غيره من الآجال. كمّل ثلاثين 
من آخر المدّة. فإذا أجّلاه في صَفْر بثلاثة أشهر. فنقص الربيعان» احتّسب 
الربيعان» وكمّلنا الثلاثين من جمادى. فإن بقي من صفر لحظةٌ واحدة سب 
الربيعان» وكمّلنا جمادى الأولى بيوم من جمادى الآخرة» ولو اكثّفي بالأشهر 
الثلاثة لاتّجَ؛ لأنها 00 أجَّلا بانقضاء شهر أو انسلاخه» أو 
بانقضاء سنة» جاز» وحلّ عند انقضائهما. 

وإن احتاج العاقدان إلى وقفة في فهم ما بقي من السنة» فقد قال الأكمة: 
هذا في الألفاظ يضاهي ربط أعلام المبيع بالعيان إذا قال: بعتك من موقف 
قدمي إلى الشجرة. 

وإن قال: إلى يوم كذاء أو: إلى شهر كذاء حل بطلوع الفجرء واستهلال 
الشهرة وإن قال: يؤدّيه في شهر كذا أو سنة كذاء لم يصمح وفيه وجه بعيد. 

وإن قال: إلى أوَّل الشهرء أو إلى آخره» لم يصمّ عند الأصحاب؛ 
لوقوع لفظ الأوّل على جميع أجزاء النصف الأوّل» ولفظ الآخِر على جميع 
أجزاء النصف الثاني» وقال الإمام : لا نصنّ للشافعيّ في هذه الصورة» وأرى 
أن يُحمل الأوّل والآخر على الجزءين الأوّلين منهماء كما لو أجل بيوم. 


)١(‏ فى «ل»: «ولا زيادتها بالاتفاق»). 


فقال: إلى يوم كذاء فإنَّه يبحمل على أوّلهء وقد ينقدح حمل الأوّل على الجزء 
الأوّلء والآخر على الجزء الأخير. 

وإن أجل بتَمْرِ الحاج أو بجمادى أو ربيع؛ فإن ذكر الأوّل منهماء وأضافه 
إلى سنة معلومة» جازء وإن لم يذكر الأوّلء وعيّن السنة فوجهان: 

أحدهما: يصحٌ ويُحمل على الأوّلء كما لو أجل بيوم عاشوراء» فإنَّه 
يُحمل على أوله؛ فإن الاسم يتحقّق بالأوّل» كما يتحقّق بأوّل يوم عاشوراء . 

والثاني : لا يصحٌ؛ للتردّد بينهماء ولا يصحٌ التأجيل بما يتقدّم ويتأخّرء 
كالعطاء والحصاد والدّياس. 

وإن قال: إلى وقت الحصادء لم يجزء وإن قال: إلى وقت العطاءء 
وكان معلومّاء جاز. 

والمذهب جواز التأجيل بالنّيّْروز والمهرجان. وقيل: لا يجوز . 

وأمَا فصح النصارى» وفطير اليهود» فإن لم يُعلم إلا من جهتهم لم 
يصحٌّ» وإن عرفه المسلمون جاز على مفهوم النصٌّ» وقيل: لا يجوز. 


# # * 
1 - فصل في تعيين المكيال 
إذا شرطا الكيل بقصعة لا يُعتاد بها الكيل لم يصحٌ السّلَم فيه اتَفَاقَا؛ 
لأنّ مللأها متجهول) أو لأنّها عرضة للآفات» وهذا أظهر. 
وإن قال: بعتك ملءَ هذه القصعةٍ من هذه الصّبْرة» صمّ على الأصحّ؛ 
لانتفاء عَرّر الفوات» والسّلَم الحالٌ يلحق بالمؤجل أو بالبيع؟ فيه وجهان. 
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وإن عيّنًا في السَّلم أو البيع كيلاً معلومًا لم يتعيّن ن» وفي فساد العقد 

وجهان. 
لذ ا نا 
١‏ - فصل في عموم المسلم فيه 

ا ُشترط غلبةٌ وجوده عند المحل » فلا يصحٌ فيما لا يوجد عند المحلّ 
أ قوق وصووة ربسا راف م وإن أسلم في قدر كبير من الشمر في أوّل 
الإدراك» وهو قليل» لم يصحّ؛ لعسر التحصيل» كما لا يصحٌ بيع الآبق 
العَسر الردّ» وقال الإمام: إذا غلب الوجود. ولم يمكن التحصيل إلآ بمشقّة 
عظيمة يُترك الطلب بمثلها غالبّاء فوجهان. 

7 وصف التمر والحنطة : 

شد تشترط ف السّلم في التمر ذكر النوع واللون» والعنّق والحدوث» شرط 
فيه وفي كل ما يختلف عتيقه وحديثه» ويُوصّف الوُطب بصفة التمر إلا العتق 
والحدونف. 

ويصف الحنطة بالصفات المقصودة منها الحدارة”" والدقّة والنوع. 
كالشاميّة والميسانية» وإن اختلف الغرض بالناحية المجلوب منها وجب ذكرهاء 
وفي العدّق والحدوث وجهان؛ إذ العتق المذموم يقرّبها من التسويس» وهو 
عيب يقتضي العقدٌ السلامة منه» ولا يجب ذكر الحلول والتأجيل إلا إذا أبطلنا 
اليل العطلى: 


.)١19/94 الحدارة: الاكتناز والسّمن. انظر: «غريب الحديث» للخطابى (؟/‎ )١( 


ا ل ا م 
أو يختصٌ بها العاقدان أو العدلان. 


د 4 
١141‏ - فصل في إضافة المسلم فيه إلى مكان خاص 
إذا أسلم في تمر مكانٍ غير متِّع» كقرية صغيرة أو بستان أو محلّة 
لم يصمّ؛ لأنه عُرضة للآفة» أو لأنَّ التعيين ينافي الدَيئيّة يْنكّة('2؛ لما فيه من 
وإن عيّن ناحيةً لا يعسر التحصيل منهاء ويبعد أن تعمّها الآفات؛ فإن 
أفاد التعيينٌ نوعيّة» كتمر البصرة بالنسبة إلى تمر البلاد» ومعقليتّها بالنسبة 
إلى معقلي بغداد» صم لايك العا 0 
وإن لم يُفد نوعيّة ففي الصحّة وجهان؛ فإن قلنا: : يصحّ» فهل يتعيّن 3 أو يكفي 
الإتيان بمثله؟ فيه احتمال. 
١‏ نا بن 
45 - فصل في بيان محل الت لتسليم 
إذا عُقد السَّلّم بموضع لا يصلح للتسليم كالمفازة» وجب بيان موضع 
التسليم ؛ وإن صلح موضع العقد للتسليم ففي وجوب ذكره طرق : 
أصحها : أنه يجب إن كان لحمله مؤونة» وإن لم يكن فقولان. 


)١(‏ نسبه إلى الدَّين. 


الغاية في اختصار النهاية 
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والثالثة : في الجميع قولان. 
فإن أوجبناه فأهمله لم يصع العقد. وإن لم نوجبه حُمل الإطلاق 
لي مرضي المفده ولا صائر إلى أنه يصحٌ ولا ب: يتعيّن موضع العقد إلا إذا 
فقد مح التسليه0©. قال الإمام : : وحيث أجبرنا مستحقّ الدين” على قبضه» 
ا بر ل 
من قبض الدين . 

6 وصف العسل : 

يجوز السّلّم في الشهْد والعسل؛ فيصف العسل باللونء والجَبَليٌ 
والبلديّ» والربيعيّ والخريفيٌّ» ولا يجب ذكر التصفية من الشمع . 

وإن جاء , ئع لحرارة الهواء وجب قبوله» وإن ماع لِعَيب فيه أو عَقَدتِ 
النار أجزاءه لم يجب قبوله؛ لأنْ إطلاق السلم يقتشي . الراءة م٠‏ العات» 

جر يجب فبو ٍ اللخصى ااه من العو 
فلا يجب ذكر البراءة جملة ولا تفصيلاً . 


* # ا * 


7 - فصل في وصف السّلَم بالجيسّد والأجودء والرديء والأردأً 


نة يُشترط ذكر الجيئّد في شيء من الأصناف اتفانًا ؛ لأنه عبارة عن 


)١(‏ العبارة فى «نهاية المطلب» (/238): «ولم يَصِرْ أحد إلى صحة العقد وإرسال 
مكان التسليم» بل إما الفساد وإما تعيين مكان التسليم». 
(؟) في «ل»: «المستحق للدين». 
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السالم من العيب» وإِن شرط الجودة صحّ وحمل على أدنى الدرجات؛ كما 
في سائر الصفات» وإن شرط الأجود لم يصمّ وإن شرط الأردأ فقولان» 
وإن شرط الرديء» صم في رداءة النوع دون رداءة العيوب. 

7 وصف الرقيق : 

يُشترط ذكر اللون والسن» والذكورة والأنوثة» والنوع كالتركيّ 
والهنديٌّ؛ وقد ذكر الشافعنٌ وصفّه بالخماسيٌ والسداسيٌ» فحمله بعضهم 
فزان 31 كمون فد رسك تشنون ف روسوييل ترون" على كن لله عميدة 
أشبار أو ستة» فيرجع ذلك إلى ذكر القدّء وفيه اختلاف . 

فرع: 

إذا أسلم(" في جارية معها ولدها لم يصحّ؛ لقرّة الوجنودة بؤقتال 
الإمام : هذا في السّرّية التي تكثر أوصافهاء فإن كانت زنجيّة لا يكثر وصفها 
صحّ؛ إذ لا يعر وجودهماء وإن أسلم في جاريتين» فأحضرهما على الصفة» 
وإحداهما بنت الأخرى»؛ جازء وإن شرط الحَبّل» لم يصمَّ إن أفضى إلى 
العرّة”©» وإن لم يُفْض فقولان. 

848 وصف الإبل والخيل : 

ويذكر في الإبل الذكورة والأنوثة» والسنٌ» وأنَّه من نَحَم بني فلان إن 
اختلف الغرض بذلك» وانّسعت نَحمهم إلى حدٌّ لا يُفضي إلى العِرَّة» ويذكر 


درق في «ل2: (وحمله بعضهم)». 
(؟) في «ل»: «وإن أسلم». 


زفرة أي : أن يَعرَّ وجوده. 
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قو كال رن ةلواطو ونال 

وصف الثياب والحديد والنحاس : 

ويذكر في الثياب الجنسء كالكنّان والقطنء والصَّفَاقةِ والوفَّةء واللّين 
والخشونة» والطول والعرض» ونسج البلدان إن اختلفت به الأغراض» 
وإن تقارب النسج لم يُشترط ذكر البلدء ويذكر في النحاس النوع والقدر 
واللون» وفي الحديد الذكورة والأنوثة . 

١‏ وصف اللحم: 

يصحٌ السّلّم في اللحم» فيذكر جنس الحيوان ونوعّه» والرضيع 
والفطيم» والذكورة والأنوثة» والخصاء وعدمه؛ والعضو المأخوذ منه. 
كالجَنب والكتف» والرغي والعلف, ولا يكفي في العلف إلا ما يور في 
اللحمء والعظم كنوى التمر لا يُشتر ترط نزعه» ويجب قبوله في العضو المعتاد 
فيه » ويجوز السَّلم فيما لا يعر وجوده من لحم الصيد. 


؟"1١-فرع:‏ 
إذا شرط الأعجف الذي لم يَسْمن جازء وإن قصد رداءة العيب لم 


ولا يجوز السلم في مشويٌ ولا مطبوخ, وقال الصيدلانيٌ : يجوز إن 
نكن الضبط ؛ إذ الأصمٌ جواز السلم في الخبزء وفى الدبس والسكر 
والفانيذ ثلاثة أوجه: 

أصحّها : الجواز. 

والثانى : المنع . 


7 .اس 2 
وتردّد في «التقريب» في ماء الورد؛ ظنا أن النار تؤثر فيه» وهو بعيد» 


ويجوز في الآجر على الأصحّ. 

- وصف اللّبن : 

ويذكر فيه الحيوان» كالبقر والضأن» وإن اختلف باختلاف البلاد أو 
المراعي وجب ذكرهماء ولا يذكر كونه حليبًا؛ لأنْ الحموضة عيبء ولا يصحٌ 
سبلم في المعيب» ويجوز في اللّبْأ"© والرائب» ولا يجوز في المخيض إلا 
أله كرة لمعا أن تعمر قم نميه لدم هنا 


بي ييز نا 


4 - فصل في السلّم في المختلطات 
إذا كان الاختلاط خَلْقَكَا مضبوطاء كالشَّهْد واللبن» أو كان أحد 
الخليطين مُصَلِحًا للآحّرء وهو غير مقصود. كالملح في الخبز» والإنفحة في 
الجبن» جاز السلم» وألحق العراقيّون بذلك َل التمر والزبيب؛ لأنَّ ما فيهما 
من التمر والزبيب يُدرك بقوّة الحُموضة وضعفهاء واستبعده الإمام . 
وإن كانت الأخلاط مقصودة غير مضبوطة لم يجزء كالغالية والمعاجين» 
والجوارش'" والطبائخ» وظنَّ المزنيٌ أنَّ الدهن المطيّب - كدهن الورد 


0( انبأ كعنب : أول ا بن عند الولادة. انظر: «المصباح المنير) للْفي (مادة: 
: للبن عند الولادة. انظر اح المنير» للفيومي 


ع 


لبأ). 


2,0 كذا في النسخ» ولعل الصواب: «والجوارشن»» وهو_كما فى «اللسان» (مادة : - 
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والبنفسج ‏ من هذا القسم» واتّفقوا على تغليطه. 

وما اختلط في صورته» كالحُزوز والثوب المنسوج من الإبريسم 
والقطن؛ فإن تعذّر ضبطه لم يصمّ السلم فيه» وإن ضبطه العيان» كالعَمّابِي 
فوجهان» ونقل عن الشافعيٌ جواز السلم في الخزوزء ولعلّه فيما انح جنسه 
دون المختلط ؛ إذ لو جاز السلم في المختلط من غير تميّر”' في العيان لجاز 
في المعاجين اعتمادا على قول العاجن» ولا عبرة بمثل هذا في السلم . 

6 - وصف الصوف والقطن والابريسم : 

ويصف الصوف باللون والطول والقصرء واللِين والخشونة. ولا يُشترط 
ذكر الغْسّل ولا التنقية؛ إذ لا يجب قبولّه إلا نقيّاء ويصف القطن باللين 
والخشونة» وقد يختلف بالبقاع . 

وإن أسلم في جوزق”" لم يجز إلا أن يكون متشققًاء ويذكر ووش 
ولا يخرج السلم في غير المتشقّق على شراء الغائب . 

ويُذكر في الإبريسم النوع والناحية» والدقّة والغخلظء وجميع ما يختلف 
به الغرض . 

بذ ا فب 


035 جرشن) - نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام» ويؤيد ما ذكرنا 
أنه جاء في «نهاية المطلب» (5/ 55): «والجوارشنات» . 

)000 فى «ل»2: (تمييزا . 

(١‏ في «ل»: «جوزه», وفي 2م»: (حورها. والمثبت من «نهاية المطلب» (5/ مغ 
والجوزق: كِمّام القطن» وهو معرّب. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
جزق). 
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5 - فصل في السَّلّم 
في المقدّرات والمعدودات 
يجوز السّلّم في المكيل بالكيل والوزن» وكذلك في الموزون. وإن 
جمعهما في شيءٍ واحد فشّرَطً عشرة أرطال كيلها كذا لم يصعٌ؛ للعدَّة 
ومنع الإمام الكيل في كلّ خطير نفيس» كالمسك والعنبر. 
ولا يجوز السلم في المعدود بالعدد؛ كالجوز واللوز والسفرجل 
والبيض؛ فإن شّرط الوزن جاز في البطيخ والسّمْرْجلء وكذلك في الجوز 
واللوز والبيض عند أبي محمّد» ومنعه الإمام في الجوز إلا أن يُفرض نوع 
تتقارب قشورُه» ولا يعر وجوذه. 
ويُذكر في اللبن العدد والوزن» فنقول: في مئة لببنة ون الواحدة 
عشرة أرطال . 
017 وصف لحم الطير والسمك : 
ويذكر في الطيور المقطّع النوع والعضوّء وإن أسلم فيه مذبوحًا غير 
مقطع فالوزنُ والسّمنُ والصنف . 
وكلٌ ما يختلف به الغرض كالفرخ والناهض ولا سن له» فيوصف به 
وكذلك الحيتان. 
4 وصف الحطب والخشب والأرحية : 
ويصف الحطب بالنوع والدقّة والغلظ والوزنء ولا يُفتقر إلى ذكر 
الببوسة؛ لأنَّ رطوبته عيبٌ» ويصف الجذوع والعٌمّد بالصنف واللون 
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والاستدارة والطول والعرض . هذا فيما تساوت أجزاؤه؛ وإن شّرط تخريطًا 
يختلف به الأسفل والأعلى لم يصحّ» وترُدّد في الوزن7©» ومال أبو محمّد 
إلى اشتراط الوزن؛ إذ عاقبة الخشب إلى الحطب . 

ويصف الأرحية بالطول والعرض والسٌّمْك والوزن اَافَاء ويُوزن 
بغوص السفن في الماء”" . 

4ه وصف العطر والأدوية: 

يجوز السلم في العطر وآلات الصيادلة - كالمسك والعنبر والأدوية _إذا 
ضبط كل صنف منها بأوصافه المقصودة عند أهل المعرفة» وقد يقصد من 
بعضها أن تكون قِطعهُ كباراء كالعنبرء فيجب التعدّض لذلك. ولا يجوز 
المعاوضة على الترياق؛ لِمّا فيه من لحوم الحياتء ويُباح أكله بما يُباح به 
الميتات» والسّمٌ الطاهر المستعمّل في الأدور ية كالخَرْق(" والحنظل والأفيون 
يجوز بيعه؛ لما فيه من النفع ؛ فإنه يقتل بكثرته دون جوهره. وإن قَتَل بطبعه 
لما فيه من منافاة الحيوانية» ففي جواز شرائه لمكايد الكمّار تردٌدٌ لأبي محد. 


وقد منعه اخرون. 


)1( في «ل»: «وفى الوزن تردد» . 

() في «نهاية المطلب» (7/ 07): «حتى انتهى الأصحاب إلى تصوير وزن الأرحية 
الكبار بالسفن وغوصها فى الماء» . 

فيه الخربق كجعفر: نبات ورقه كلِسّان الحمل أبيضٌ وأسود. ينفع الصدع والجدون 
والمفاصل» وإفراطه مهلك. وهو سم للكلاب والختازير» وقيل: نبت كالسّم 
يُعْشى على أكله ولا يقتله. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خربق). 


١80‏ فائدة: 


لا يجوز بيع المسلّم فيه من المسلّم إليه اتفاقَا ولا من غيره”"©, ولايجوز 
فيه تولية ولا إشراك» ويجوز الإقالةٌ فيه وفي بعضهء ولا تخرّج الإقالة في 
بعضه على تفريق الصفقة» كما لا تخرّج الإقالة في بعض المبيع على التفريق . 

ل ا يخ 
١‏ فصل في وصف المسلم فيه على الإجمال 

يُشترط وصفه بكلٌ ما تختلف به القيم والأغراض ما لم يؤدٌّ إلى عِرَة 
الوجود. أو إلى وصفف لا يعرفه أهلّ الاستفاضة» وفيما عرفه عدلان وجهان. 

ويُعتبر في جميع الصفات أدنى الدرجات؛ إذ لا ضابط للنهايات» 
ولا يجوز الوصف بما لا ينضبط ابتداؤه» كالرداءة والعيوب. 

ويُذكر فى الحيوان ما يُذكر في سائر الأموال من الأصناف والأنواع 
والألوان» وسئه؛ كالقدّم والحدوث في غيره. 

وهل يُشترط ذكر القدٌ في الجارية والعبد؟ فيه مذهبان» والوجه 
اشتراطه ؛ لأنَّه كطول الجذوع وذَّرْع المذروع؛ فإن شرطناه فلا وجه لتقييده 
بالأشبار؛ لما يؤدّي إليه من العرَّة» ويفيد بما يَعذَّه أهل العُرف طويلاً أو رَبْعَا 
أو قصيراء ويُنزّلَ على أدنى الدرجات . 

وقد تساهّلٌ العراقيُون في وصف الحيوان» وقالوا: إذا قيَّد ببحم بني 
فلان ‏ وهى مختلفة الصفات ‏ فقولان: أحدهما: يصحّ» ويُنرّل على أدنى 


)١(‏ فى «ل»: «ولا من غيره اتفاقا». 
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الصفات» واستبعده الإمام . 

ولا يُشترط ذكر الصفات التي أضدادها عيوب. ولا أن يصف كلّ عضو 
على حياله ‏ وإِن أَمْكَنَ ‏ لأنه يؤدّي إلى العرّة . 

وهل مُشترط في الجارية ذكر الدّحَجٍ والككل وتكتُم الوجه ودقّة الخصر 
وثقل الأرداف وري الساقين؟ فيه خلاف يختصصٌ بما لهج به أهلّ الخبرة من 
الأوصاف دون وصفب كل عضو بما يُقصد منه ويحجب ذكر شيوطة الشير 
وجعودته. ولا يُشترط ذكر الصنائع . 

وفي المّلآحة تردٌدٌ للقمّالء ومال أبو محمّد إلى اعتبارهاء ونرّلها على 
أقلّ الدرجات . 

وإن انق في بعض الحيوان أن يُضبط بجميع الصفات المقصودة من 
غير عَسْر ولا عِرَّة وَجَبِ ذلك . 


لا يجوز السّلم في القسيّ العربيّة والعَجَميّة» ولا في نفائس الجواهر 
كالرَئْجّد واللؤلؤء ولا في التَبال؛ لما يجمعه من الأخلاط والنصال» ويجوز 
فحفن الله ولا يجوز في الخفاف والقنادل. 

ولا في الرؤوس والأكارع قبل تنحية الشعر والصوف. وفيما بعد التنحية 
قولان» والأكارع أولى بالجوازء ويُشترط الوزن فيهما. 

ولا يصحٌ في الجلد؛ لعدم الانضباط؛ فإن قطع على وجه يُضبط 
وشرط وزنه كالتّعال السّبْتية جاز على الأصحٌ . 

ولا يجوز في الأواني المنطبعة إن اختلفت في الضيق والاتساع» وإن 
لم تختلف جاز. 

: فرع‎ - ١ 808 

يجوز السلم في اللؤلؤ الصغار الذي لا تعد ناذه واجازه أبنو 
محمّد فيما يُتحلّى به من الدرٌ إذا حَفٌ وزئهء» كسدس مثلاً» ومنعه بعضهم؛ 


لتعذر الجمع بين الوصف والوزن المذكور. 


. فى «ل»: «أحادها»‎ )١( 
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5 فرع : 
إذا باع نبلاً ريشه نجس؛ فإن استثنى الريشّ صم كالثوب النجس؛ فإن 
باعه بريشه بطل البيع في الريش» وفي النبل قولا تفريقٍ الصفقة . 


#0 * 


لا يدرو امير افع الزكان» :رقي الثلاة وتياة مشهورانةة والتجالين 
مرزوق» والمحتكر ملعون. 

فالجالب : هو الذي يجلب الطعام في الغلاء؛ ليوسّع على المسلمين. 

والمحتكر : عكسّهء وهو الذي يشتريه ويحبسه» ولا يدعه حتى يشتريّه 
المساكين . 

إن اشتراه في الرخاء ليبيعه في الغلاء» أو حبس غلَّة قريته على أيٍّ 
وجه شاء» فلا بأس . 


إذا أحضر المسلّم فيه على الوصف المشروط أو أجود أجبر المسلّم 
على قبوله؛ وقيل: لا يُجبر على الأجود؛ لِمّا فيه من المنََّ وإن جاء بما دونه 
جاز القبول ولا إجبار. 

وإن جاء بنوع آخرء كالعنب الأبيض عن الأسودء ففي جواز القبول 
بالتراضي وجهان. وإن جاء بجنس آخر لم يَجْرَ لأنّه اعتياض . 

والعبد الهنديٌّ مع التركيٌ جنسان أو نوعان؟ فيه طريقان. 

والحنطة النفيسة مع الخسيسة» والتمر مع الرطب» نوع مختلفٌ الوصف 
أو نوعان؟ فيه طريقان. 

ولا يقبل في الحنطة من التبن والتراب إلا ما يُحمل في باب الرباء 
ولا يُقبل في لحم الطير الرأسُ» وما لا لحم عليه من الرّجْلء ولا يُقبل في 
لحم السمك الرأس ولا الذنب» بخلاف العظمء فَإِنَه كنوى التمرء وقال 
الإمام : إن أسلم في لحم السمك فالأم كذلك. وإن أسلم في السمك لم يُكلّف 
تنحيتهماء ويجوز أن يُوْخَذ بتنحية الذنب والجنا » كما في أجنحة الطير. 

١5371‏ فرع: 

إذا أسلم بالكيل» فقبض بالوزن» أو عكس ذلكء» لم يصمّ القبض» 


وحكمّه حكم القبض جزافا في البيع . 


* # ب« 


١‏ - فصل في امتناع المستحقٌ من قبض الدين 

إذا أتى الرجل بدينه المؤجّل» فامتنع من قبضه؛ فإن لم يكن لواحد 
منهما غرضٌ» ففي الإجبار على القبض قولان؛ لتعارض براءة الذمّة» وتحمّل 

إن اتصّ المستحقٌ بالغرضء بأنْ كان وقتَ نهب», أو كان الدّين 
حيواناً يحتاج إلى مؤونة» أو كان مما يُخْشَى فساده. فلا إجبار. 

وإن اختصنّ الدافع بالغرض» بأن كان بالدين رهن أو ضمانء أو كان 
نجما في كتابة» فقد قطعوا بالإجبار» وقيل: فيه القولان. ذكر الإمام ذلك 
في بيان محل التسليم . 

وإن عم المسلَمُ فيه قبل الأجل» وخيف انقطاعه عند المحلّء فهل 
يكون ذلك عذرًا للدافع؟ فيه وجهان» وإن عمّهما الغرض فلا إجبار عند 
الأكثرين» وقيل : فيه القولان. 

وإن كان الدين حالّاء فاختصّ الدافع بالعذر» أو اشتركا فيهء وجب 
الإجبار قولاً واحدًا. 

وإن اختصّ المستحقٌ بالعذرء أو انتفى عذرهماء فطريقان: 

إحداهما : القطع بالإجبار. 
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ومتى أجبرناه. فامتنع» قبضه القاضي عنه بنفسه أو نائبه» وبرئت ذمّة 
المّدِينَ» وصار المقبوض أمانة في يد القابض . 

6 - فرع : 

إذا بذل الدّين في غير المحل المتعيّن شرعًا أو شرطاء فتفاوتٌ المكان 
كتفاوت الزمان فلا يُجبّر على ما في قبضه مؤونةٌ» وفيما لا مؤونة له قولان. 

- فروع متفرقة : 

إذا أسلم في ثوب نسج بعد الصبغ جاز اتََاقَا0"» وكذلك إن صبغ بعد 
النسج على الأصحٌ . 

١‏ -فرع: 

قال ابن سُريج : إذا ظهر وزنْ الملح في السمك لم يجز السّلّم فيه. 
وإن لم يظهر ولم يكن متقوّمًا جاز» وإن كان متقوّمًا فهو كالثوب المصبوغ 
بعد النسج» ولا أثر لوزن الصبغ في الثوب ؛ لأنّه غير موزون. 

17 - فرع : 

إذا اطّلع على عيب المسلّم بعد تلفه فلا رد له وله أن يرجع بقسط من 
رأس المال» وينفسخ العقد في ذلك المقدارء وقال المزنيٌ : لا يرجع بعد 
التلف بالأرش. 


الا 


)1١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق». 


سل عو 


مديها 


خصر 

0( لغ 
1 ) ور “* 
لاسرم 


١44‏ - يُشترط في الرهن أن يكون عيئًا كالهبات» فلو وهب ألا في 
الذمّة» ثم أقبضه» لم يصمّ» ويُشترط في المرهون به أن يكون ديثاء فلا 
يصحٌ الرهن بالأعيان» وكلٌ دينٍ صم الرهنُ به صحّ ضمانه» وكلّ ما صحّ 
ضمانه صم الرهنٌ به إلا العهدة؛ فَإنَّ ضمانها صحيح على المذهب» والرهن 
بها ممنوع» خلاقا للققال في الرهن. 

والديون أقسام : 

الأول عن مط لازده كتالأروين والتكون ونان والأجرن: 
فيصحٌ الرهن به . 

الثاني : جائز لا يلزم بحال» كنجوم الكتابة» فلا يجوز الرهن به. 

الثالث : جائرٌ أصلّه اللزوم؛ كالئّمن”" في مدَّة الخيار» فيصحٌ الرهن 
به إن قلنا بانتقال الملك إلى المشتري» وإِن بقّيناه على البائع فالظاهر بطلان 


الرهن؛ إذ لا دين. 
الرابع : جائز لا يلزمٌ بنفسه؛ كالجعل» ففي الرهن به وجهان. 


خا * 


)غ0( في «ل2: «كثمن المبيع؟ . 
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4 - فصل في تقدّم الرهن على الدين وامتزاجه به 

إذا وجب الدين جاز الرهن به» والرهن بالدّين قبل الوجوب كضمانه 
قبل الوجوب في كل تفصيل؛ لأنَّ الرهن يجاري الضمان في محل الوفاق 
والخلافء إلا في مثل ضمان العهدة. 

وإن ترامنا بالشمن قبل الشراءء ولم يتفرّقا حبّى تبايعاء لم يصحّ الرهن» 
وأبعدَ من ألحقه بمزج الرهن بالبيع» وإذا مزج الرهن بالبيع ؛ فإن تقدّم شقّاه 
أو شقٌ منه على تمام البيع» لم يصمّ الرهن على المذهب» وذلك كقول البائع : 
ارتهنث دارك بمئة وبعتك بها عبدي» فيقول المشتري: رهنثُ واشتريثُ» أو: 
اشتريث ورهنث» وكذلك لو قال: بعثُ وارتهنث» فقال المشتري: رهنتُ 
واشتريث . 

ولو بدأ كل واحد منهما بشقٌّ البيع» وعقبه بشقّ الرهنء مثل أن يقول 
البائع: بعت وارتهنت».ويقول المشتري: اشتريثٌ ورعتت» أو يفول 
المشتري : بعني ورهنث» فيقول البائع : بعثٌ وارتهنت» فيصحٌ الرهن عند 
الشافعيٌ وأصحابه . 

وخرّج القاضي وجهًا فيما(١"‏ لو قال لعبده: كاتبتّك بألف. وبعتّك الشوب 
بمئة» فقبل الكتابة» ثم البيع» فإنه لا يصمّ» والفرق: أنَّ الرهن وصفٌ 
للثمن» ومصلحةٌ للبيع» فجاز مزجُه بهء بخلاف البيع مع الكتابة . 

وقال أبو محمد: لا فرق بين أن يبدأ البائع بلفظ البيع» أو بلفظ الرهن» 


)0غ( في (م»: «مما». 


والأوّل أحسن؛ لأنْ قوله: بعت بألف» وارتهنت به» منتظمء بخلاف قوله: 


ارتهنث وبعث . 

6 - فرع: 

إذا قال: بعتك بعشرة على أن ترهنني بها ثوبك» فقال: اشتريثٌ 
ورهنتُ» وجعلنا الاستدعاء قبولاًء صم الرهن على المشهورء وقال القاضي : 
لا يصحٌ إلا أن يأتي البائع بالقبول بعد إيجاب المشتري» أو بلفظ الارتهان؛ 
لأنَّ الذي وُجد منه شرط الإيجاب وليس باستييجاب”" . 


لذ با نيا 


657 فصل في موت أحد المتراهنين 
وخروجه عن الأهليّة قبل القبض 

الرهنٌ جائز قبل القبضء فينفسحٌ بموت الراهن» ولا ينفسخ بموت 
المرتهن على النصّ فيهماء فقيل : فيهما قولان؛ أصِحّهما: أنه لا ينفسخ ؛ 
أنه صائر إلى اللزوم» كالبيع في مدّة الخيارء ومنهم من قرّر النصّين» 
وفق: بأنَّ الراهن قد يُحيط به الدّين» فيجب تقديم الديون اللازمة على 
الرهن الجائزء وقال أبو محمّد: لا يختصُّ المرتهن بثمن الرهن إن نازعه 
الغرماء» وإن رضوا بذلك؛» أو لم يكن عليه دين» فهذا موضع الخلاف. 


إن جَنَّ أحدهما؛ فإن قلنا: لا ينفسخ بالموت» فالجنون أولى» وإن 


)١(‏ في«ل»: «الاستيجاب وليس باستيجاب»» وفي «م2: «للاستيجاب وليس 
بإيجاب»» والمثبت من «نهاية المطلب» (5/ /ا/ا). 
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قلنا: ينفسخ» ففي الجنون وجهان. 
وفي الحَجْر بالسّفَه وجهان مرتّبانء وأولى ببقاء الرهن؛ لأنه أهل للعبارة 
بالإذن» فإن قلنا: لا ينفسخ» فعلى الول ما هو الأصلح للمولّى عليه. 
#* # ا د 
1 - فصل في تصرٌّف الراهن قبل القبض 
إذا باع الراهنٌ الرهنَ قبل القبض»ء أو أعتق أو أَصْدَقَء صم تصوّفه 
متضمّنا لفسخ الرهن» وإن زوّج الأمة أو أجّر الرهن» وقلنا: الإجارة لا تمنع 
الرهنّء صحّ التصرّف» والرهنٌ بحاله» وإِن قلنا: الإجارة تمنع الرهنّ» 
فالأصحٌ أنّها تتضمّن الانفساخ . 
# #د *د 
2 نفل فيداايجون يتعه ورفته .وما لس ذلك 
من الأشياء ما يمتنع بعُه ورهنه؛ كالوقف. وما لا يتموّل» وأمٌ م الولدء 
والآبقِء وكلٌ ما لا يُمْلَك . 
ومنها ما يمتنع رهنه» وفي بيعه تفصيلٌ ؛ كالديون. 
ومنها: ما يجوز رهنه على وجه» وفي بيعه خلافٌ؛ كالجارية دون 
ولدها الصغير. 
ومنها: ما يجوز بيعه ورهنه» وهو سائر الأملاك مُفرَرُها ومشاعهاء 
إلا أنَّ قبض الشائع منها: بأن يَقْبِضَ الجميع» ثم يَردٌ النصيب الآخر إلى 


العز بن عبد السلام مختصر كتاب الرهن 


المالك على مناوبة ومهايأة . 


4 فصل في الارتهان للأطفال 
إذا باع الأب مال طفله نسيئة بئمنٍ مضاعَف وأَجَلٍ قريب من غنيٌ وفيّ ؛ 
فإن أخذ به رهنًا جازء وإن لم يأخذ الرهن لم يجز باتفاق العراقيّين» وليس 
في طرقنا ما يصرّح بخلافهم» وفي معانيها ما يجوّز ذلك؛ كإبضاع ماله . 
ويجوز الارتهان له إذا ثبت له دين بإتلاف. وكذلك يجوز إقراض 
ماله في وقت النهب بشرط الارتهان» وكذلك بيع ماله نسيئة بشرط الغبطة 
والرهن» وأبعدَ من شرط أن يقبض من الثمن قدر قيمة السلعة ويأخذ بالزائد 
رهنًا؛ مثل أن تساوي السلعة مئةً نقدًا ومئةٌ وعشرين نسيئة» فيقبض المئة 
ويرتهن بالعشرين المَنسّأة . 
إن باعه نسيئة بمثل ثمنه نقداء أو أقرضه من غير حاجة ماسّةء لم 
يصع وإن أخذ بذلك رهئًا لم يصمّ» ولا يضمن الرهن؛ لاتفاقهم على أنَّ 
ما لا يُضمن صحيحه فلا يُضمن فاسده» ويجب ضمان ما يُدفع من ماله على 
الوليئَ وعلى من صار إليه . 
* #* 
- فصل في رهن مال الطفل 
لا يجوز رهن ماله إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة عريّة عن الغرر» فالحاجة: 


أن تخورة التق ويكون غالة عقاو وعد عم تفرعه بشرظ :ار نيان العقات 
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فيجوز إذا لم يبعد تأدية القرض من غلَّة العقار . 

ومثال الغبطة: أن يشتري ما يساوي ألفين بألف نسيئة» ولا يُمْكَنْ 
ذلك إلا برهن» فإن كانت قيمة الرهن ألفا جاز» وإن كانت ألفين لم يجرز؛ 
لما في ذلك من تنجيز الحَجُرء وقال أبو محمّد: إن كان الرهن مأمون التلف 
- كالأراضي - ففيه احتمال» وهذا حسنء ولكنّه خلافٌ ظاهر المذهب. 

وحكم المكاتب في الرهن والبيع بنسيئة كحكم وليّ الطفل» وقيل: إِنَّ 
رهنه وبيعه نسيئة كتطوٌعه» فلا يصحٌ إن لم يأذن السيّدء وإن أَدْنَ فقولان. 

فإن جوّزنا رهن المكاتب ففي المأذون في التجارة وجهان كالوجهين 
في الإجازة؛ إذ لا يعد الرهن من التجارة . 

* 2*0 
١‏ فصل في ارتهان الأب مال الطفل 

يُشترط في تصرٌّف الأب من الغبطة والمصلحة ما يُشترط في تصرّف 
غيره ‏ كالقيّم والوصيٌ ‏ في الرهن والارتهان وغيرهماء وليس لأحد أن 
يتولّى طرفي العقد إلا الأب والجدّء فيجوز لهما أن يهنا مال أنفسهماء وأن 
يرتهنا مالهء حيث يجوز مثلٌ ذلك من الأجنبييّ» وإذا تولّى الطرفين ففي اكتفائه 
بأحد الشقّين وجهان» فإن اكتفينا به اقتصر على أيثهما شاء» وإن شرطناهما 
فليقل : رهنثٌ وارتهنثُ وبعثُ واشتريث» أو: بعثُ ورهنثُ وقبلتُ» وهل 
ينقطع خياره في البيع بمفارقة المجلسء أو لابدَّ من إلزام العقد باللفظ؟ فيه 
وجهان» وسنذكر كيفية قبضه في فصل رهن الوديعة. 


ييز ييا ينا 


7 - فصل في تعلّق الرهن بالدين 
إذا قُِضَ الرهنٌ لزم من جهة الراهن دون المرتهن» فلا ينفكُ منه 
شيء وإن بقي أقلّ أجزاء الدين» وإن رهن اثنان عبدًا من رجلٍ على دين من 
جهة أو جهتين» فآيّهِما أدّى ما عليه انفكٌ نصيبه من الرهن» وإن وكّلا رجلاً 
في الرهن والاقتراض» فإن علم المرتهن بذلك فحكمّه ما سبق» وكذلك إن 
خيلة على" المتهتيه أزقيل ‏ الا زطق هرجابقه: إلا بأداء الذيميق: 


وإن مات الراهن فأدّى أحدٌ وارثيه نصيبه من الدين لم ينفكٌ شيء من 
الرهن» وفيه قول لا يُعتدٌ به . 

١5617‏ - فرع: 

يجوز إيجار الرهن من المرتهن» ورهن المأجور من المستأجر» فإِن 
أجّره المستأجر من الراهن ففي صحَّة الإجارة وجهان, ولا ينفسخ الرهن 
بعوده إلى يد الراهن وإِنْ فسدث الإجارة. 

* # ** 
464 - فصل فى رهن الوديعة من المستودع 

إذا رهن الوديعة أو وهبها من المستودّع صعٌّ» ويقف قبض الرهن 
على إذن الراهن» ولا يقف قبض الهبة على إذن الواهب على النصٌّ فيهماء 
فقيل : قولان نقلاً وتخريجّاء ومنهم مَن فرّق بقوّة الهبة وضعف الرهن» 
والقياس اشتراط الإذن فيهماء ثم لابدٌ أن يمضي زمان ينّسع للذهاب إلى 


موضع الوديعة سواءً شرطنا الإذن أو لم نشرطه؛ وابتداء الزمان من حين الإذن 
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إن شرطناه» ومن حين العقد إن لم نشرطه . 

وقال حرملة”": إن لم نشرط الإذن حصل القبض بنفس العقدء وإن 
شرطناه فظاهرٌ النقلٍ عنه اعتبار الزمان» وقياسه ألا يُعتبر. 

وهل يُشترط أن يصير إلى محل الوديعة ويشاهدها؟ فيه أوجه؛ ثالثها: 
لجان ارج والطافد إؤااد اعرد مايوه للقي ااه ال وظاهر 
النصنٌّ الاشتراط. وعلى7" هذا: يُشترط أن ينقلها نقلاً يكون مثله قبِضًا 
وإقباضا بين اثنين؟ فيه وجهان» ولا وجه لاشستراط النقل» وإن وكّل في في 
الرجوع والمشاهدة جاز على الأصحٌ. وللمالك فسخ الرهن والهبة قبل مضىّ 
ما اعتبرناه في القبض» وليس له ذلك بعده. 0 50] 
ضمان البائع إلى أن يقع ما اعتبرناه» فينتقل الضمان حيئئذ إلى المشتري 

6 -فرع: 

إذا لم نشرط الإذن. ففي جواز الفسخ قبل مضي الزمان وجهان من 

جهة أنَّ العقد قد تضمّن القبض . 

١57‏ -فرع: 

إذا ارتهن الأب مال طفله؛ أو رهنه مال نفسهء فحكمّه في القبض 
والإقباض كحكم رهن الوديعة» إلا أنَّ القصد هاهنا يقوم مقام الإذن. 

ذا يا بف 

)١(‏ هو حرملة بن يحبى التجيبيٌ المصريٌ أحدٌ أصحاب الشافعيٌ المقدّمين المعتمدين» 

كان إمامًا في الحديث والفقه» صدّف «المبسوط» و«المختصر» توفي سنة (147ه) . 
(؟) في «ل»: «فعلى». 


١6‏ فصل في بيع الوديعة من المستودع 


إذا باع الوديعة منه» ومضى الزمان» تم القبض» وانتقل الضمان إلى 
المشتري» ولا يتوقّف على الإذن في القبض؛ لأنّه مستحقٌ» ويتأكد ذلك إذا 
نقلنا الملك إلى المشتري» وعلى هذا في اشتراط مضي الزمان وجهان لأجل 
التأكد باليد والملك» وفيه وجه أنَّ القبض لا يحصل» ولا يبطل حقٌّ الحبس 
إلا بالإذن أو قبض الثمن» وعلى هذا إذا قبض الثمن أو أَذنَ في القبض فاعتبارٌ 
الزمان على ما ذكرناه في الارتهان» فإن تلفت العين قبل ذلك فهو كتلف 
المبيع في يد المشتري قبل أداء الثمن» وله التفات على قبض الجزاف . 

* 4 * 
4 - فصل فى الاستنابة في القبض 

يجوز للمرتهن أن يقبض بنفسه وبنائبه إذا كان أهلاً للقبض» فلا يصحّ 
قبض الصبئٌّ» ولا من يذه كيد الراهن مثل عبده ومدبّره وأمٌ ولده.» ويجوز 
قبض مكاتبه؛ لاستقلاله» وفى مأذونه فى التجارة أوجه : 

أصحها: المنع. 

والثالث : المنع إلآ أن يحيط به الدّين. 

وإن اشترى المأذون شقصًا من عقار لسيّده فيه شركة فلا شفعة للسيئّد 


إن لم يكن دين» وإن كان فوجهان. 
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١64‏ فرع: 

إذا اتفقا على الإذن» واختلفا في القبض» فالقولٌ قولٌ مَنِ الرهنٌ بيده . 

:عرف-١46‎ 

كل قبض تقل ضمان البيع فهو قبض في الهبة والرهن» فإن اكتفينا 
بالتخلية في المنقول اكتّفيَ بها في الهبة والرهن على قول الجمهور؛ لأنَّ صورة 
القبض لا تختلف باختلاف المحلٌّء وخالف القاضي في الهبة والرهن . 

١5١‏ -_فرع: 

لقث الضنبياك بالجؤز قمارٌ» وعلن كل واحل مان ها أخدة ين جوز 
الآخرء فإن علم به الولييٌ فلم ينتزعه» لزمه الضمان» وإن علمته الأ فلا ضمان 
على الأصحٌ» وإِنْ لاعبّهم بالغ ضمن ما أخذه منهم» ولا يضمئون ما دفعه 
إليهم من ماله . 

لين نيا نا 
757 فصل فيمن أقرٌ بالقبض, ثم ادَّعى خلاف ذلك 

إذا قامت البيتّنة على إقرار الراهن بالإقباضء فادّعى أنَّه أشهد ولم 
يقبض» فإن ذكر عذرًا لا يُستدكرء كقوله: قدَّمْثُ الإشهاد على القبضء» 
والعرف جار بمثله» أو قال: ظننت أنَنّي قبضت فأقررت» أو: ظننتٌ أنَّ 
القبض يصمٌ بالقول» أو: اعتمدثُ على كتاب وكيلي» ثم ظهر لي أنَّ الأمر 
على خلاف ذلكء فإِن اقتصر على هذه الدعوى لم يُسمع» وإن طلب تحليف 
الخصم حلف؛ لأنَّ قوله ممكن» والأيمان تعتمد الإمكان. 


مختصر كتاب الرهن 
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|“ 
وإن لم يذكر عذراء وقال: كذبثٌ في إقراري» فله التحليف على قول 
معظم العراقيّين» خلاقًا للمراوزة وأبي إسحاق . 
وإن أقدَ عند الحاكم» نم اعتذر بما ذكرناه» فلا إحلاف عند القفّالء 
وقال الإمام: إن انّحد المجلس كان ذلك كإكذابه نفسّهء وإن اعتذر في مجلس 
آخر قبل ؛ لإمكان ما قال» وإن قامت البيسّنة بنفس الإقباض فلا إحلاف بحال . 


ا ا 
- فصل في رهن المغصوب من الغاصب 

يصحٌ رهن المغصوب من الغاصب» وحكمه في القبض كحكم الوديعة 
من غير فرق» وقيل: إذا جعلنا عقد الرهن متضمُّنا للقبض في الوديعة» فلا 
يثبت ذلك في الغصب؛ لأنَّ دوام يد الإيداع كابتدائهاء والجمهور على الأوّل» 
ولا يسقط ضمان الغصب بلزوم الرهن» ولو أبرأ المالك الغاصب من الضمان 
ففي براءته وجهان» وإن أودعه برى“ على الأظهر, وإن آجره فوجهان مرتّان 
على الإيداع» وأولى ببقاء الضمان. وإن وكّله في البيع ؛ فإن استحفظه في 
الحال فهو إيداع» وإن لم يستحفظه في الحال فالتوكيل كالإجارة؛ لأنَّ 
الأمانة فيه غير مقصودة» وأولى ببقاء الضمان؛ إذ الإيجار يتضمّن القبض 
والإمساك. بخلاف التوكيل» ولم نقفْ على خلاف في سقوط الضمان برهن 
المخضوب »ولا عيرة بما يذكرافي كتب الخلافتة, 

والفرق مين الرهن وبق هاا ذكرناك هن هات الاتمان: أن الغزمن فى 
يد الراهن للمرتهن» وفي الإيداع للمالك» وفي الإيجار على الاشتراك . 
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فإن قيل: إذا كان الغرض في الرهن للمرتهن» فهلاً ضمّن كالعارية . 
فالجواب : أنَّ الرهن وثيقة» والتوثيق لا يلائمه الضمان. 
15 فرع: 
إذا لزم رهن المغصوب فللغاصب إجبار المالك على أن يستردّه ثم يردّه 
إلى الغاصب أمانة» وهل للمالك إجبار الغاصب على ذلك؟ فيه خلاف . 
١65‏ -فرع: 
إذا رهن العارية من المستعير» ولزم الرهن بالقبض» ففي البراءة من 
ضمانها وجهان يلتقيان على أنَها هل تضمن ضمان الخصب؟ 
0 
ذا رهن شيئين» وأقبض أحدهماء فهو رهن بجميع الدين سواءً تلف 
خر أو سَلِم. 


١151‏ فرع: 


صم 


إذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم لم ينفسخ الرهن في العرصة» 
ولا في شيء من الآلات . 
# # * 
4 - فصل في الإعتاق بعد اللزوم 
إذا أعتق الراهن بعد لزوم الرهن ففيه أقوال: 
ثالثها: التفرقة , بين الموسر والمعسرء فينفذ عتق الموسر» وتوخذ 
القيمة» فبُجعل رهنًا مكانه» وهل ينفذ العدق في الحال؛ أو يُخْبَج على 
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الأقوال في السراية؟ فيه طريقان. 

والأصحٌ: أنه لا فرق بين الموسر والمعسرء فإن نقّذنا عتق الموسر 
والمعسر وجبت القيمة باعتبار وقت الإعتاق» وجُعلت رهئا مكانه» ولا حاجة 
إلى إنشاء رهن عليهاء بل يكفي دفعُها على قصد الغرم» وكذلك سائر الديون 
لات تتعيّن إلا بقصد الدافع» حَّى لو ادّعى الإيداع فيما دفع» فالقولٌ قوله مع 
تفلف ويصبير ير المقبوض أمانةٌ» وإذا رددنا العتق فالرهنْ بحاله ٠‏ فإِنْ بيع في 
الدّينَء ثهَ ملكه» لم يعتق عند تمذّكه» وإن انفكٌ الرهن ولم يرل الملكُ ففي 
تفوذ العتق عند الانفكاك وجهان يقربان من القولين فيما إذا أعتق المفلس أو 
باع ففي نفوذ عتقه وبيعه عند انفكاك حجره قولان أجراهما الإمام في بيع 
المرهون؛ إذ لا فرق. 

ولو نجّز المبدّر العتق أو علّقه على انطلاق الحَجر لم ينفذ في الحجرء 
ولا فيما بعد الزوال» ولو علّقَ الراهن العتق على انفكاك الرهن نفذْ عند 
الانفكاك» وإن علّقه على صفة فوٌجدت قبل الانفكاك لم ينفذ» وإن وُجدت 
بعد الانفكاك نفذ على الأصحٌء بخلاف ما لو علّق العبدُ ثلاث طلقات على 
دخول الدارء فدخل بعد الحرّية» ففي وقوع الثالثة وجهان من جهة أنّه لم 
يملكها عند التعليق . 

إن عاطق محف ة انه وملا راشا »ينات لقا وك ار 
العتق وجهان يُعبّر عنهما بأنَّ الاعتبار بحال وجود الصفة أو بحال التعليق. 

وإن رهن نصف عبده» ثم أعتق النصف المرهون,» لم ينفذ» وإن أعتق 
النصف الآخر نفذ وسرى إلى الباقي على الأصحٌ» مع القطع بالتفرقة بين 
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البمار وال عسارة: 


6 - فصل في الاستيلاد بعد اللزوم 
الاستيلاد بعد اللزوم كالعتق» وفيه ثلاثةٌ أقوال» والولدٌ حدٌ لا ولاء 
عليه» ولا يلزمّه مهرٌ ولا قيمةٌ للولد» وعليه نقصُ الولادة وأرششٌ البكارة 
يجعلان رهناء والاستيلادُ أولى بالنفوذ من العتق؛ لأنَّه فعلٌّ لا يقبل الفسخ. 
ولذلك ينفذ من المجنون والمحجون عليه بالسّقَه والمرض» فإن نقَّذنا 
الاستيلاد وجبت القيمة باعتبار يوم الإعلاق. 


# #د ا 


٠‏ فصل في التفريع على رد الاستيلاد 

إذا رددنا الاستيلاد فالرهنٌ بحاله» ولا تباع مادامت حاملاً بالحرٌ على 
المذهب, وهذا خلاف ما تقدَّم في فصل استثناء الحمل . 

وإن ماتت بالطّلق» أو وطىئء جارية بشبهة» فماتت بالطلق؛ وجبت 
قيمتها على الأصحٌ» وتعتبر القيمة بيوم العلوق أو الوضعء أو بالأكثر من 
العلوق إلى الموت؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ولو ماتت الحوّة من الطلق في وطء الشبهة وجبت ديتها على أقيس 
الوجهين . 

ولو ماتت الزوجة أو الزانية بالطّلق فلا ضمان على الزوج» ولا على 
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0 


الزاني؛ لأنْ وطء الزوج مستحَقٌء ولا تَسَب إلى الزاني. 


4 


وإن بيعت في الرهن, ثم ملكها بعد ذلك» ففي ثبوت الاستيلاد قولان. 

ولو انفكَ الرهن والملك باق. فقد قطع بعضهم بالنفوذ» وقيل: فيه 
قولان مرناة غلق الزواله» واولن بالفوة 

#* #0 
0١‏ فصل في إقرار الراهن بالاستيلاد قبل اللزوم 

إذا ظهر حمل المرهونة» فادَّعى الراهن أنه أحبلها قبل الرهن» فإن صدّقه 
المرتهن أو كدّبهء فأقام بيئّنة» أو أقامتها الجارية على وقوع الوطء قبل 
اللزوم» فالولد حر لا ولاء عليه» والجارية أمٌّ ولد ولا توضع قيمتها رهتاء 
ويثبت الخيار في البيع الذي شرط فيه رهثها. وإن لم يكن يتنه فالولد حرٌ 
نسيب» وفي ثبوت الاستيلاد أوجه؛ ثالثها: لا يثبت إلآ إذا أتت به لسنَّة 
أشهر فما دون من حين الإقباض . 

وهذا يلتفت على الخلاف في الإقرار بعد اللزوم بإعتاق أو بيع سابق» 
فإن نقّذناه ثبت الاستيلاد هاهناء وإن رَدَدْناه وقلنا: لو أنشأ المت هيد 
اللزوم لثبت» ففي نفوذ إقراره به وجهان كالوجهين في إقرار المبذّر بإتلاف 
المال؛ إذ كل واحد منهما ممنوع من هذا التصرّف. وإِنَّما ينفذ الإقرار فيما 
يُتصوّر إنشاؤه إذا كان جائرًا بالشرع . 


* # *# 
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- فصل فى التصرّف بإذن المرتهن 

كل تصرّف مُنع لحقٌ”" المرتهن فهو نافذ بإذنه» وله أن يرجع في الإذن 
قبل التصرّف» وذلك كالوطء والبيع والإعتاق» فإ أَذِنَ في الهبة فله أن يرجع 
قبل الإقباض » ون َذنَ في بيع بشرط الخبار فليس له أن يرجع في سدّة الخيار 

عند المحققين» » وإِنْ أَدْنَّ في الوطءء فعلقت منه» ثبت الاستيلاد. 

* *# د 

١377‏ فصل فى الاختلاف فى الإذن فى الوطء 
إذا قلنا: لا يثبت الاستيلاد إلا بإذنء فاختلفا في الإذن» فالقولٌ قول 
المرتهن مع ب يمينه» فإن نكل عرضت اليمين على الراهن» فإن حلف ثبت 
الاستيلاد» وإن نكل ففي ردٌ اليمين على الجارية وجهان؛ أصحّهما: أنّها 
لا تردٌ؛ لأن حقها تبَعٌ ولا يمينَ على تابع» وإن اتفقا على الإذن واختلفا 
إحداهما: أن يبتدى؛ الراهن بدعواه» فالقولُ قوله على الأصحٌ؛ لألّه 
مالك للإنشاءء بخلاف ما لو علّق طلاق زوجته على الزناء فادَعنْه» فَإنّه 
يثبت على المذهب؛ لأنّها لا تملك الإنشاء» فإن جعلنا القول قولَ المرتهن 
حلف على نفي العلم» وإن جعلنا القول قول الراهن ففي تحليفه وجهان؛ 


الصورة الثانية : أن يبتدىء المرتهن بإنكار الوطء» ففى تصديقه وجهان 


)١(‏ «ل»: لحقء وكذا في «م4. 
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مربَّبَانء وأولى بالتصديق؛ لانعزال الراهن بإنكاره» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ إنكار 
الوكين الوط لبن عر 

فحصل في الصورتين أوجةٌ ثالثها: التفرقة بين تقدّم الراهن وتأخره 
وهو اختيار القاضي» وبنى عليه : ما لو اختلف الوكيل والموكل في إيقاع 
البيع المأذون» فقال: إن سبق الوكيل بدعواه فالقولُ قوله» وإن سبق الموككل 
بالإنكار ففيه الوجهان» واستبعده الإمام . 

وإن اتّفقا على الوطء بالإذن» لكن نفى المرتهن الولدَ عن الراهن» 
فالقولٌ قول الراعن اتَمَاقَاء ولا قيمة عليه ولا يُحلّف اتفاقاء لأنة مستلحق. 

5 - فرع للعراقيّين : 

إذا قال: اضرب عبدي» فضربه فمات» فلا ضمانء بخلاف مالو 
ضرب زوجته حيث يجوز الضرب؛ لأنَّ إذن السيتد مطلق» وإذن الشرع مقيّد 
بما لا يؤدّي إلى القتل» وفيه احتمال؛ إذ الآمر بالضرب لا يعد آمرًا بالقتل» 
وتو قال؟ أأت عدي "نقبله' بالضرت + ضيين: 


0 * 


9_6 فصل فى وطء المرتهن 
إذا وطىء بغير إذن الراهن فهو زانٍ محدودٌ إن علم التحريم» وعليه 
المهر إن أكْره الجارية» وإن طاوعيّه فوجهان» والمحققون على أله لا يجب 
مع المطاوعة» فإن أولدها فالولدٌ رقيق غير نسيب . 


وإن ادَّعى الجهل بالتحريم» ولم يَبُعد ما قال لقرب عهده بالإسلام» 
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لم يُحِدّ لكن يلزمهالمهر على الأصح؛ وقل لذ بحب فيك الشرية: 
فإن أولدها فالمذهت أن الولد خة نيت وقيل : تثبت الحرثيّة» وفي النسب 
وجهان؛ وقيل : عكسه. 

وقيل: لا يثبت النسب ولا الحرية؛ لأنَّ الشبهة الضعيفة تصلح لدرء 
الحدّ دون إثبات النسب والحرية» وعلَّل القاضي : بأنَّ من جهل مثل هذا 
فكأله لاشبهة له ولا يضيره”©» وبنى عليه ما لو أولد المجنون العاقلة من 
الزناء ففي نسب الولد خلافٌ . 

وإن وطئء بإذن الراهن مع العلم بالتحريم حَدَّء وأبعدَ مَن أسقط الحدّ 
لشبهة خلاف عطاءٍ في تحريم الوطء بالإذنء فإنَّه كان يبيحه» ويبعث بجواريه 
إلى الضتّيفان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنْ الحدود لا تدرؤها المذاهب. وإِنّما تدرأ 
بالأدلّة والمآخذ» ولا دليل لعطاء فيما قال» فإن حَدَدناه فالولد رقيق غير نسيب» 
وإن اذّعى الجهل سقط الحدٌّء وثبت النسب والحرية اتَافَاء وفي وجوب 
المهر قولان» وفي قيمة الولد طريقان» والأكثرون على الوجوب. وقيل: فيه 
القولان؛ لتولّده عن الوطء المأذون» ولذلك لو وطيء الراهن يإذن المرتهن 
ثبت الاستيلاد من غير غرامة؛ لتولّد ذلك عن الإذن. 

ا د 
5 - فصل في إذن المرتهن في بيع الرهن 


إذا أ عتق بإذن المرتهن نفذ. مؤجّلاً كان الدّين أو حالاً» ولا قيمة عليه . 


)١(‏ في «ل»: «يضره)»ء وفي مطبوع «نهاية المطلب» (5/ 1717): «فكأن لا شبهة 
ولا بصيرة»» ولعلها الصواب. 


وإن أذن في البيع مطلقا أو بشرط أداء الدّين من الثمن؛ فإن كان الدَّين 
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حالا نفد البيع؛ ولزم أداء الذين من الثمن. 

إن أذن بشرط أن يرتهن الثمن مكان المبيع ففي صحَّة البيع والشرط 
قولان يجريان إذا كان الدّين مؤجلا فإن قلنا: يصحٌ أخذ برهن الثمن» وإن 
كان الدين مؤجَّلاً فأذن في البيع مطلقاء فباع» انفكٌ الرهن» ولا يؤْخَذ برهن 
القيمة» وإن شرط في الإذن تعجيل الدَّين من الثمن بطل البيع والإذن» وقال 
المزنيئُ : يصحٌ البيع وإن بطل الشرطء كما لو قال: بع هذا العبد ولك عشر 
ثمنه» فإِنَّ البيع يصخٌ» وتبطل الأجرة؛ للجهالة» لكنّ الفرق: أنّه هاهنا 
قال الإذن بشرط فاسد لا يلزم» فبطل كسائر المعاوضات عند فساد العوض» 
وفي صورة التوكيل وقعت المقابلة بين الأجرة وعمل الوكيل . 

ع١‏ فرع : 

إذا اختلفا بعد البيع والدَّينُ مؤْجَّلء فقال المرتهن: شرطت عليك أن 
ترهن الثمن وقال الراهن ؛ بل أذنت مطلقاء فالمذهب: أنَّ القول قول 
المرتهن مع يمينه ؛ لأنَّ الأصل بقاء التوثّق» وقيل: القولٌ قول الراهن. 

١‏ - فرع: 

يجوز الرجوع عن الإذن قبل البيع» فإن انها على البيع والرجوعء 
لكن قال المرتهن : رجعت قبل البيع» وقال الراهن: بل رجعت بعده 
فالأكثرون على تصديق المرتهن ؛ لأنَّ الأصل عدم ما ادَّعياه في الوقت الذي 
ادّعياه فيه» فتساقطاء وبقيت الوثيقة» وقيل : بل ينفذ البيع . 
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4 2 فصل في رهن أراضي السواد 

لا يجوز رهن السواد ولا بيعه؛ لأنَّ عمر وَقفه على المسلمين» وأجّره 
من أربابه بأجرة مؤْبّدة» ولو فعل الإمام فينا مثل هذا جاز» وقال ابن سريج: 
باعه منهم بثمن مؤبّد» فيجوز بيعه ورهنه» وحدّه في الطول: من الموصل 
إلى عبّادان» وفي العرض من القادسية إلى خلوان. 

ولا يجوز رهن أبنيته إلا إذا كانت من غير تربته» ويجوز رهن 
الغراس؛ لحدوثه» فإن رهنه مع الأرض خُرّج على تفريق الصفقة» وإن رهنه 
على حدّيه صم والخراج على الراهن» فإن أذَّاه المرتهن بغير إذنه فلا رجوع 
له به وإن أذَّاه بالإذن رجع إن شرط الرجوعء؛ وإن لم يشرطه فوجهانء 
وظاهر النصصٌ أنه يرجع» وهذا التفصيل جار في كلّ دين» حتى لو فدى أسيرًا 
بغير إذنه فلا رجوع, وإن أذن رجع إن شرط الرجوع. وإن لم يشرطه ففيه 
الوجهان. 


با با يك 
- فصل في رهن المشتري المبيع في مدَّة الخيار 
إذا اختصنّ المشتري بالخيار» فرهن المبيع في مدَّة الخيار» وقلنا بانتقال 
الملك ‏ وهو المذهب ‏ فثلاثةٌ أوجه : 
أحدهاء وهو ظاهر النصنّ : يصحٌ الرهن» ربصن لكان 
والثاني : يبطل الرهن والخيار. 
والثالث : يبطل الرهن» ويبقى الخيار. 
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ومثل هذا : ما لو رهن الموصّى له الوصية بعد الموت وقبْلَ القبول» 
فهل يصحٌّ الرهن والقبول» أو لا يصكّان» أو يصح القبول دون الرهن؟ فيه 


نا نا 
6١‏ - فصل في رهن [العبد] المرتد 
مياه لس 
ولو شرط رهنًا في بيع» ثم اطّلع على عيب الرهن» رده وتخيّر في 
فسخ البيع» 0 وفي تخيّره 
وجهانء وميلٌ النصٌّ إلى التخيّر . 
وإن شرط رهن المرتدٌ في بيع» فقتل في يدهء ففي تخيّره وجهان 
مأخذهما: أنَّ القتل هل يُقدّر عند الردّة أو عند وقوعه؟ فإن قدَّرْناه عند الردّة 
ثبت الخيار» وإلا فلا؛ فإن قلنا: لا يثبت» فلم يَعْرف بردّته إلا بعد القتل» 
ففي تخيّره الوجهان السابقان . 
# اخ * 
- فصل في رهن المرهون بدين آخر 
إذا رهن بالدّين رهنًا بعد رهن جاز إلى غير نهاية» وإن رهن الرهن 
دين آخر للمرتهن؛ فإن فسخا الرهنّ الأوّلَ جاز» وإن لم يفسخاه فقولان؛ 
الجديد المنع» وتان اشن بالمرهون» فأراد المرتهن أن يفديه ليكون 
رهنا بالأرش والدَّينٍ الأوّلء فقولان مرتّبان» وأولى بالجواز. 
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١87‏ -فرع: 


01 
َه 


1 


إذا أقرَ أنه رهن عبده بمئتين » ثم اذّعى أنه هن باجنا مياه ثم أردفه 
بالأخرى؛ فإن جوّزنا ذلك لم تسمع دعواه» وإن منعناه فأكْذَبَه"© المرتهن» 
فالقولٌ قول المرتهن مع يمينه. 


ولو قال المرتهن: فسخنا العقدَ الأوّل» ثم عقدناه بالمئتين» فأيّهما 
يُصدَّق؟ فيه وجهان. 

١14‏ -فرع: 

إذا منعنا الإرداف» فقال الراهن: كان هذا رهنًا بمئة» فجعلبّه رهنًا 
بمئتين» فقامت البيئّنة بخلاف ما قال!"' عند حاكم لايرى الإزداف. فهل 
يَحكم عليه برهن المئتين؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لايَحكم؛ لآنَّ لفظه محتملٌ للإرداف» وللفسخ والتجديد. 

والثاني : يلزمه الحكم ؛ حملاً لما ينقله الشاهدان على الصكة . 

ولو علم الشاهدان بالإرداف» فشهدا بما سمعاه» ولم يذكرا باطن 
الحال؛ فإن منعنا الحاكم من قبول الشهادة المطلقة جاز لهما ذلكء وإن 
أجزناه لم يجز لهما أن يشهدا بما سمعاه على الأصحٌ . 


0# * 


)١(‏ في «ل»: فأكذبه. 
زفق في (نهاية المطلب» (5/ 0007 «مشهد شاهدان على لفظه» 


6 - فصل في رهن الجاني 

إذا تعلّق الأرش برقبة العبد: فهل يلحق رهنه ببيعه؛ أو يمتنع قولاً 
واحدًا؟ فيه طريقان من جهة أنَّ حقّ الجناية مقدّم على حقٌّ المرتهن» فإن منعناه 
فَرَمَنَ عبدًا لزمه القصاصء وجوّزنا ذلك بناءً على أن موجّب العمد القصاص» 
ثم عُفي عنه على مال: فهل يلحق ذلك بطروء الجناية على الرهن» أو يتبيّن 
فساد الرهن من أصله؟ فيه وجهان مأخذهما: أنَّ المسبّب هل يُقدّر عند السبب؟ 
فإن قلنا بالتبيّنء فتردّى إنسان في بثر حفرها العبد قبل الرهن» ففي تبيّن الفنساد 
وجهان؛ لضعف السبب هاهناء وإذا منعنا رهن الجاني» بطل وإن كان الأش 
أقلّ من القيمة» كما يمتنع بيع المرهون وإن زادت قيمته على الديون . 

وإذا أجزنا بيع الجاني» كان بيعه اختيارًا للفداءء فإن امتنع من فدائه : 
فهل يُلزم به أو يفسخ البيع؟ فيه وجهانء فإن كان معسرًا بالفداء عند البيع 
لم يصمح بيعه على المذهب؛ وقيل: يصحٌ» وللمجنيّ عليه الفسخ» وإن 
رهن الجاني وأقبضه فحكمُه حكم البيع في جميع ما ذكرناه» إِلأ أنَا حيث 
أفسدنا البيع فالرهن أولى بالفساد . 

* #6 ا 
5 - فصل في إقرار الراهن بجناية العبد 

إذا أقدَ بعد اللزوم أنه لما رهنه كان في رقبته أرش جناية على نفس أو 
مال» فكدَّبه المرتهن؟ فإن ذكر [الراهن] المجنيّ عليه فأكذبه أو لم يذكزه» 
فالرهن باق بحاله» وإن صدّقه المجنيٌ عليه ففي نفوذ الإقرار أقوال: 
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أقيسها: بطلان الإقرار. 
وثالثها: التفرقة بين الموسر والمعسرء فإن كان موسرًا جعلت قيمته 
رهئا مكانه» ولا خلاف في مؤاخذته بالإقرار بعد انفكاك الرهن . 
ولو قر أنه أعتقه أو غصبه قبل الرهن أو أجَّره: ونتعنا رهن الما حون 
ففي نفوذ إقراره الأقوال. 
ولو باع شيئًا وألزم البيع» ثمَ أقرَ بما لو نفذ لأبطل البيع» لم ينفذ 
الإقرار» وأبعد مَن طَرَدَ فيه الأقوال. 
* 6د د 
7 - فصل في التفريع على رد الإقرار 
إذا رددنا الإقرار فلابدٌ من دعوى المجنيٌ عليه» فإن صدّقه المرتهن بيْع 
العبد في الجناية» وثبت الخيار في البيع الذي شرط فيه؛ وإن أكذبه المرتهن 
حلف على نفي العلم بالجناية» وبقي الرهن بحاله» وهل تُمَرّم الراهنّ الأرش 
للمجنيٌ عليه بسبب الحيلولة؟ فيه قولان» فإن غبّمناه فطريقان: 
إحداهما : يلزمه أقلٌ الأمرين. 
والثانية : فيما يلزمه قولان: 
أحدهما: الأقلٌّ من الأرش أو القيمة. 
والثاني : الأرش وإن زاد على القيمة. 
وإن نكل المرتهن: فهل يرد اليمين على المجنيّ عليه أو على الراهن؟ 
فيه قولان: 
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فإن قلنا: يرد على المجنيٌ عليهء فحلف», بيع العبد في الجناية» 
ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع ؛ لأنَّه أبطل حقّه بتكوله» وإن نكل المجنيٌ 
عليه فالرهنٌ بحاله» ولا غرم على الراهن؛ لبطلان الحقٌّ بالتكول. 

وإن رددنا اليمين على الراهن؛ فإن حلف. بيع العبد في الجناية» 
ولا خيار في فسخ البيع» وإن نكل» ففي رد اليمين على المجنيٌ عليه قولان 
من جهة أنَّ الردّ لا يتكّرء فإن قلنا: لا يرد فالرهن بحاله؛ لأنَّ نكول 
الراهن كحلف المرتهن» وفي غرم الحيلولة القولان» وإن قلنا: يرد على 
المجنيٌ عليه فإن حلف بيع العبد في الأرش» ولا خيار في البيع؛ لبطلان 
الحقٌّ بالتكول» وإن نكل فلا غرم قولاً واحدًا؛ لأنَّه قدر على دفع الحيلولة 

* #6 *# 
4 - فصل في التفريع على قبول الإقرار 

وإذا نقّذنا إقراره ففي تحليفه وجهان, فإن قلنا: يحلّفُ» فحلف. بيع 
العبد في الجناية» وثبت الخيار في البيع» وإن نكل عرضت اليمين على 
المرتهن» فإن نكل كان نكوله كحلف الراهن». ولا خيار في البيع ؛ لبطلان 
الحقٌّ بالتكول. وإن حلف ففي فائدة حلفه قولان: 

أصحّهما : إبقاء الرهن بحاله . 

والثاني : أَنْ يرهن قيمة العبد مكاته» ثمَ يباع في الجناية . 

فإن قلنا: يبقى الرهن» فهل يغرم القيمة الراهنْ للحيلولة؟ فيه القولان» 
وإن قلنا: يُباعء ويرهن القيمة» فالأصحٌ ثبوت الخيار في البيع» وقيل: 
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لا خيار» كما لو أتلفه بعد اللزوم؛ فإنَهِ يغرم القيمة لتُرْمّنَ مكاتة» ولا خيار. 

كل هذا تفريعٌ على بطلان رهن الجاني» فإن قلنا: يصحٌّ رهنه» ورددنا 
الإقرار على قول الإبطال» ففي ردّه هاهنا وجهان؛ إذ لا منافاة بين ثبوت 
الجناية وصحَّة الرهن. 

١64‏ فرع: 

إذا أبطلنا رهن الجاني» وقبلنا الإقرار بالجناية» فبيع العبد في اللأرش» 
فهل يتعلق الرهن بما فضل من ثمنه؟ فيه وجهان يلتقيان على ما لو أقرٌ بأرش 
ناقصٍ عن قيمة الرقبة ففي انفكاك الرهن فيما زاد على الأرش وجهان» وفي 
هذا نظر؛ أن إن قلنا بالانفكاك فلا وجه للتعلّق بالثمن» وإن قلنا: لاينفكٌء 
فلا وجه لبيع ما زاد. 


لا يبطل الرهن بالجناية بعد اللزوم» ويُّقدَّم الأرش على حقّ المرتهن» 
فاع فيه» ولا خيار في البيع الذي شرط فيهء فإن سقط الأرش قبل البيع بعفو 
أو فداء فالرهن بحاله . 

ين ب 
0١‏ - فصل في بيان مراتب الإقرار 

لإقرار المّقَدُ المطلق ثلاث مراتب : 

الأولى : أن يقر بما يختصٌ به في الظاهرء لواب 


و 


الثانية : أن يقر بما يختصٌ فى الظاهر بغيره» ولا ولاية له عليهء فلا 


الثالثة : أن يقد في ملكه بعد ما تعلّق به حقٌّ لازم في الظاهر» ففيه 

الخلاف السابق . 
* # ا ** 
5 - فصل في رهن المدبّر والمعلّق عتقه 

إذا علّق عتق العبد بصفة» ثم رهنه بالدّين الحالٌ» جازء فإن وُجدت 
الصفة قبل البيع ففي نفوذ العتق وجهان كز عنههنا :بان الاعبار يال 
التعليق» أو بحال وجود الصفة؟ وإن رهنه بمؤجّلء فإن علم تأر الصفة عن 
الحلول جازء وإن عام تقدّمَها عليه فوجهان: أظهرهما المنع . 

قال الومام : إن قلنا: الاعتبار بحال الصفة» فهو كرهن ما يسرع فساده» 
إن اعتبرنا حال التعليق فهو كرهن المدبّر؛ وفيه طرق : 

أقنتها الجواز قولا واحدًا: 

والثانية: المنع قولاً واحدّاء وهي ظاهر النصٌ. 

والثالثة : البناءٌ على أنَّ التدبير وصيةٌ أو تعليقٌ بصفة؟ فإن جعلناه وصيّة 
صحٌ الرهن» وإن جعل عتما بصفة ففيه القولان فيمن علَّق العتق بصفة يجوز 
َقدّمُها على الحلول وتأخها عنه. 


نينا ييا يا 


إدرق في «ل»: «وقيل». 
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١491‏ فصل في انقلاب العصير المرهون خمرًا ثم خلاً 

إذا رهن عصيرًا بدين حالٌ» فتخمّر ثم تخلّل» فله حالان: 

إحداهما: أن يقع ذلك بعد اللزوم» فالخل مرهون» وهل بطل الرهن 
بالتخمّر ثم عاد» أو كان موقوفًا؟ فيه وجهان استبعدهما الإمام» وعلّل بأنَّ 
اختصاص المالك يبقى في الخمرة المحترمة» فإذا رجع ملكه بالتخلل رجع 
اختصاص المرتهن . 

وإدرمانت الشاة المزهونة بعد اللزوم اتفسح الرهق فإن دبغ الجلد 
ففي إلحاقه بتخلّل الخمر وجهانء والفرق: أنَّ الخمر يتخلّل بنفسه» ببخلاف 
الذباغ . 

الثانية : أن يقع ذلك قبل اللزوم : : فهل يُلحق بما بعد اللزوم» أو ينفسخ 
بحيث لا يعود؟ فيه وجهان أجراهما أبو محمد في تعلّق الأرش بالرقبة قبة قبل 
اللزوم إذا منعنا رهن الجاني» واستبعده الإمام من جهة أنَّ الماليّة باقية في 
الجاني» بخلاف الخمرء ويلزم إجراء الخلاف في الإباق» ويجوز أن نفرّق 
ننتهتما؟'بآن الإباق لا يوثر بعد القبهن + بعلاف الجناية: 

فإِنْ قبَضَ الخمرء نه تخلّلت في يده؛ ؛ فإن قلنا: انفسخ العقد بحيث 
لا يعود. 00 لأن الركن الأعظم وقع فاسداء فأشبه 
ما لو رهن خمرًا محوّمة2"0. ثم تخلّلتء فإِنَّ الرهن لا ينقلب صحيحًا 

وإن قلنا بعود الرهن» فلابدٌ من إنشاء فعل يكون مثلّه إقباضًاء لأنَّ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي «نهاية المطلب» (5/ :)١657‏ «محترمة»» وهو الصواب» 
وسيرد لاحقا تعريف الخمر المحترمة وغير المحترمة . 


العز بن عبد السلام 


القبض إذا ورد على يد غير مستدامة فلابدٌ من تصويره» بخلاف ما ذكرناه 
في الرهن من المودع ؛ فإنه عقد ورد على يد مستدامة» وهاهنا مجرّد قبض 
فلابدٌ من تصوير القبض» فإن قال: اقبضه لنفسك» ففي صكحّة قبضه لنفسه 
وجهانء فإن قلنا: يصحٌ فلابدٌ أن يأتي بما يكون مثله قبضًا في الابتداء» 
وإن قال: أمسكه لنفسكء, لم يصمّ على قول الأصحاب» وخرّجه صاحب 
«التقريب» على الخلاف في أنَّ العقد هل يتضمّن الإقباض؟ ورأى أنَّ هذا 
أولى» من جهة أنه يعرض للإقباض بصريح قوله. 
* #0« 
4 - فصل في تخليل الخمر 

الخمر ضربان: محترم وغيدُ محترم» فغير المحترم : ما اعتّصِرٌ لأجل 
الخمرء ويجب إراقتها على ربئهاء فإن طلب أن يُحال ببنه ويينها إلى أن تتخلل» 
لم نجبه إلى ذلك» وأرقئاها في الحال» فإن تخلّلت بغير علاج فقد صارت 
مالا فلا يراق اتَفاقَ0'©» وإن طرح فيها ملح أو خلٌ أو غيرهما لتتخلّلء 
فتخلّلت» لم تطهرء ولم تحلٌ؛ إِمَا لأنَّ التخليل محرّم» أو لنجاسة ما طرح 
فيهاء ولا وجه للتعليل بالنجاسة ؛ لأنَّ المطروح طاهر في نفسه» وإِنّما يتنس 
بملاقاة الخمر» فإذا طهرت الخمرة فلا وجه لبقاء نجاسته . 

وإن خلّلها بالنقل من شمس إلى ظلٌ» أو من ظلٌ إلى شمسء فوجهان. 

وإن أمسكها لتتخلّل فوجهان مرتّبان» وأولى بالجلٌ؛ إذ لا فِعْل. 


)غ20 في «ل2: «بالاتفاق) . 
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وإن لبئت من غير قصد فتخلّلت حلت اتَفاقًا" . 

الثاني : الخمرة المحترمة : وهي التي اعتصرت لتكون خلاً» فتخمّرت» 
فلا يجوز إراقتها اتَفاقًا0©, ولامبالاة بهذيان مّن قال: نُضَّرِبُ عنهاء فإن 
عثرنا عليها [خمرًا] أرقناهاء وهذا لا يصح؛ للاتفاق على جواز اتّخاذ الخلٌ» 
مع أنه اصن العهار يدون تائاقة الععين: 

وإن خُلّلت بطرح شيء فيها فالمذهبٌ بقاء النجاسة والتحريم» وفيه 
وجه: أنها تجلٌ. 

وإِنْ خُلّلت بالنقل من الشمس إلى الظلٌ أو بالعكس» جاز على 
المذهب, كالإمساك» ومن خرّجها على الخلاف فيما لا حرمة له فقد أبعدَ؛ 
لأنَّه خلافٌ ما درج عليه السلف . 

6 فرع : 

إذا منعنا التخليل» فوقع فيها شيءٌ بغير قصدء فتخلّلت» ففيه تردٌّدٌ 
لبعض الأصحاب . 

57 فرع: 

إذا طرح في العصير شيء لجان تله ففيه تردّدٌ؛ إِما لأنّه في 
معنى النقل» أو لنجاسة ما طرح فيه» فَإِنّهَا لا تتخلّل حتى تتخكّك وهذا بعيد؛ 
لأنَّ المعالجة لم تصادف الخمرء والتعليلٌ بأنَّ ما يُلقى فيها يصير نجمًا بعيدٌء 
وهذا التردّدُ مفرّعٌ عليه . 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق». 
(؟) فى «ل»: «بالاتفاق». 


/اة: ١‏ - فرع: 


إذا تخمّر باطن العنقود المحترم وغير المحترم فقد تنجّس» ولا يجوز 
بيع العنقود؛ لنجاسة المعصورء وقيل: يجوز؛ اعتمادا على طهارة القشور. 
وتوقّف القاضي في نجاسة باطنه» ول وبجة التوقفة؛ [ة لكان طتاعزا لما 
تنجّس بالاعتصار . 

١6‏ -فرع: 

من أتلف خمرة محترمة عزَّرء ولا ضمان؛ إذ ليست بمال» ولا وجه 
لما ذكره أبو عليٌ من التردّد في طهارتهاء وجواز بيعها. 

لب نا نب 
6 فصل في الاختلاف في وقت استحالة العصير 

إذا لزم الرهن المشروط في البيع» ثم اختلفا في عيب بالرهن؛ فإن 
أَْكٌنَ حدوثه فالقولٌ قول الراهن مع يمينه» ولا خيار في فسخ البيع؛ وإن 
اختلفا في استحالة العصير هل وقعت قبل القبض أو بعده؟ فقولان من جهة 
أنَّ المرتهن لم يعترف بقبض صحيح, وإن قال المرتهن : كان المشروط خمرًا 
عند الشرط» وقال الراهن: بل كان عصيرًا. فهذا مبنيٌ على أنَّ البيبع: هل 
يفسد بشرط الرهن الباطل؟ وفيه قولان؛ فإن قلنا: لا يفسد» ففي فساده هاهنا 
قولان» كالتنازع في القبض» وإن قلنا: يفسدء فهاهنا قولان(©؛ لأنّه نزاع في 


شرط مفسد. 


فق في «م»: «وجهان». 
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6 -فرع: 

قال القاضي : إذا باع لبنّاء ثم صبّه في وعاء المشتريء فَعَلَنّه فأرةٌ 
فادّعى كل واحد منهما أنّها كانت في وعاء الآخرء فإن اذَّعى المشتري أنّها 
كانت في وعاء البائع عند البيع فهذا نزاعٌ في أمر مفسدٍء وفيه الوجهان. وإن 
ادّعى أنَّها حصلت فيه بعد البيع» فهذا نزاع في القبض الصحيح» وفيه 
القولان» ومقتضى كلام القاضي : أنَّ القبض يتخ بحصول اللبن في فضاء 
الظرف وإن لم يصل إلى قراره. 

#د *د 
١‏ فصل في رهن الجارية دون ولدها 

إذا باع الجارية دون ولدها الصغير» أو باعه دونهاء فقد أَثُم العاقدان» 
وفي صكّة البيع قولان» الجديد: أنه لا يصحٌ. وإن رهن أحدهما دون الآخر 
صح؛ فإن بيع في الرهن ففي إفراده بابيع وجهان : 

أحدهما: الجواز؛ لأنّه تفريق ضروريٌء فأشبه بها دون ولدها الحد. 

والثاني» وهو النصن : المنع من الإفراد» فيُباعان» ويودّع الثمن عليهماء 
ويخرج ما يخصنٌ الولد عن الرهن» وفي كيفيّة التوزيع طريقان: 

إحداهما: التخريج على الوجهين فيما إذا رهن أرضًا مشتملةً على 
نوى» فنبت بعد القبضء فإَِهُ لا يُقلع» بل يُباع مع الأرض» ويخرج ما يخصّه 
عن الرهن» وفي كيفية التوزيع وجهان: 

أحدهما: أنَا نقرّم الأرض مع الشجر وبدون الشجرء وتَنْسبٌ ما بين 
القيمتين إلى الّمنْء ويخرجه عن الرهن» فعلى هذا: إذا بلغت قيمة الجارية 


العز بن عبد السلام 1 )م مختصر كتاب الرهن 


وحدها مئة» ومع الولد مئةَ وعشرين» فسُدسٌُ الثمن خارجٌ عن الرهن . 

والوجه الثاني : أن نقوّم الأرض وحدهاء ثم نقرّم الغراس قائمًا فيهاء 
وننسب ما بينهما إلى الثمن» وتخرجه عن الرهن» فعلى هذا: إذا بلغت 
قيمة الجارية وحدها مئة» وبلغت قيمة الولد مضمومًا إليها خمسين» فثلث 
الثمن خارج عن الرهن . 

والطريقة الثانية : أنَّا لا تفرد أحدهما بالتقويم» بل نقوّم”" الأمّ وحدها 
وهي حاضنة» ونقرّم الولد وحده وهو محضونء وننسب ما بينهما إلى 
الثمن» ونخرجه عن الرهن؛ لأنَّ عقد الرهن تناوّلهما مضمومين» بخلاف 
الغرسء فإِنَّه ثبت بعد الرهن» ونظير الغرس: أنْ يرهنها حائلاً» فتحمل 
وتضعء ففي كيفيّة التوزيع وجهان؛ فإن حُجِرَ على الراهن بالقَلَسء صّرف 
ما قابل الولد إلى الغرماء» وإن لم يكن حجر جاز له التصرّف فيما قابل الولد 
دون ما قابل الأمّ فإن قضى الراهن الدين من موضع آخر ليفتكٌ الشمّن من 
الحَجر جازء كما يجوز ذلك في افتكاك الرهن . 

+« * 
فصل في رهن الشجر المثمر 

إذا رهن شجرا مثمرًا لم يدخل الثمر في الرهن؛ مأبورًا كان أو غير 
مأبورء وفي غير المأبور قول مخرّج : أنه يدخل . 

وإن رهن جارية حاملاً ففي تعلق الرهن بحملها قولان؛ فإن قلنا: 


0( في «ل»2: تقوم . 
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لا يتعلّق. فقال: رهنتُها مع حملهاء لم يتعلّق الرهن به على الأظهر . 
# د 


و 


6 - فصل في رهن ما يَسْرْعْ فساذه 

إذا رهن ما يَسْرِعٌ فساده كالثمر الطب وغيره» فإن كان بدين حال جاز؛ 
فإن أشرف على الفساد بيع » وجُعل ثمنه رهنًا انَفاق"2. وإن كان بمؤجل9) 
فله حالان: 

إحداهما : أن يعلم حلوله قبل الفساد. فهو كالدَّين الحال. 

الثانية: أن يعلم تقدّم الفساد على الحلول» فإن شرط أن لا يباع عند 
الفساد لم يصمّ الرهن» وإن شرط أن يُباع ويوضع ثمنه رهنًا صعحٌّ» ولزم 
الوفاء بالشرط» وإن أطلق فقولان يجريان فيما يمكن أن يفسد قبل اللأجل أو 
بعده وهو أولى بالصكّة. وحيث أجزنا رهن ما يفسدء فإِنَه يُباع إذا أشرف 
على الفساد» ويوضع ثمنه رهثا مكانه . 

إن أجزنا رهن العبد المعلّق عتقه بصفة تتقدّم على الحلول. فإنَّا نبييعه 
عند مقاربة الصفة» ونضع الثمن رهنًا مكانه . 

ولو لزم رهن ما لا يفسدء ثم طرأ ما يقرّبه من الفساد» لم يفسد الرهن 
اتفاقا 0" بل يُباع ويوضع ثمنه مكانه» وإن منعنا رهن ما يفسد. ولو وقع 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق»). 
زه6 فى «ل»: «مؤجّلاً) . 
9) فى «ل»: «بالاتفاق»). 


ذلك قبل القبض» ومنعنا رهن ما يفسد» ففي انفساخ الرهن وجهان». وإن فَقِلَ 
المرهونُ قبل اللزوم» فهل ينفسخ الرهن أو يتعلّق بالقيمة كما بعد القبض؟ 
فيه وجهان. 


5 فرع: 

إذا لزم رهن ما لا يفسدء فقال الراهن : نقلتُ حقّك من الوثيقة إلى 
هذا العبدء فقبلَ المرتهن» فهل يبقى الرهن الأوّل» أو ينفسخ وينتقل إلى 
العبد؟ فيه وجهان مبنيّان على القولين في رهن ما يفسد» واستبعده الإمام؛ 
إذ لا حاجة إلى ذلك» بخلاف ما يفسد. 

ذا مذ نا 
6 - فصل في غرس الأرض المرهونة 

إذا نبت في الرهن شجر بعد اللزوم فَلِتواه أحوال: 

الأولى : أن يدفنه الراهن قبل الرهن» فلا يُقلع ؛ فإن كان الرهن مشروطا 
في بيع ثبت الخيار للمرتهن إن جهل» ولا يثبت إن علم . 

الثانية : أنْ يحمله السيل إلى الأرض بعد اللزوم» فينبت» فلا يقلع 
قبل الأجل » وكذلك بعد الأجل إن كان في الأرض وفاءً بالدين» وإن عججزت 
عن الدين بدون القلع» ولم يقض الراهن الدين من جهة أخرى» قلع. إلا 
أن يُخجر على الراهن بالفّلّس فلا يُقلع لأجل الغرماء» بل يُباع مع الأرض» 
ويُصرف ما يخصّه إلى الغرماء» وفي كيفيّة التوزيع الوجهان السابقان. 


الثالثة : أن يروم الراهن غرسّه بعد اللزوم» ففي منعه منه وجهان؛ 
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فإن قلنا: لا يمنع فهو بعد الحلول كحميل السيل» وإن قلنا: يمنع» فغرس 
ونبت» ففي القلع قبل الحلول وجهان؛ فإن قلنا: يقلع» وجب أن يقلع بعد 
الحلول. إلا أن يحجر عليه بالفلس» ففي جواز القلع وجهان. 
#* #6 
5 - فصل في التنازع في تعلّق الرهن بالغرس 

إذا اختلفاء فقال المرتهن : رهنتني الأرض بنخلها القائم فيها يوم 
الرهن» فقال الراهن: لم يكن النخل موجودا يوم الرهنء وَإِنَّما أحدثتُه بعد 
الرهن». فلهما حالان: 

الأوّل: ألا يمكن الصدقء فيُكدّب من كَذَّبه العيانُ» فإن كان الننخل 
فسيلاً لا يمكن وجوده يوم الارتهان. فالقولٌ قول الراهن» ولا يمينَ عليه 
وإن كان باسقا لا يمكن إحدائه بعد الرهن حلف الراهن على نفي الرهن؛ 
لآنّ كذبه في وجود النخل لا يمنع من رهنه؛ فإن أصدّ على الكلام الأوّل 
جعل ناكلاً» وإن رجع عنه؛ واعترف بوجود النخل» فالقولٌ قولّه مع يمينه 
في في الرقي 

الثانية: أن يمكن صدقهماء وله صورتان: 

الأولى : أن ينكر الراهن وجود النخل يوم الرهن» ولا يتعّض لإنكار 
الرهن» فالظاهر أنَّ إنكار الوجود قائم مقام التصريح بالإنكار؛ لأنَه يتضمّنه. 
وعلى هذا لو كان الرهن مشروطًا في بيع فلا تحالف في البيع عند المحقّقين؛ 
لأنهما تنارَّعَا في وجود النخل دون صفة العقدء وقال الإمام: يتحالفان؛ 
لاختلافهما في رهن ممكن الوجود. ولو انفْقَا على وجود النخل عند شرط 


الرهن» ثم اختلفا تحالفاء وتفاسخا. 
الثانية : أن يدّعي المرتهن رهن النخل» ولا د يتعدّض لوقت الرهن» 
فلا يُكتمّى في الإنكار بنفي الوجود . 


#0 *« 


7 فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن 

إذا قال للمرتهن بعد الحلول : بع الرهن لي» واقبض ثمنه لي» ثم 
استوفه لنفسك. صم البيع والقبضء وكان الثمن أمانة في يد المرتهن» فإن 
أراد استيفاءه لنفسه فوجهان, فإن قلنا: لا يصحٌ» فنوى إمساكه لنفسه لم 
يضمن ؛ لأنَّ الأمانات لا تزول بمجوّد التيّات» كما لو نوى تغييب الوديعة من 
غير فعل» وإن قلنا: يصحٌء فقد شرط الأصحاب أن ينشىء فعلاً يكون مثله 
قعاء مثل أن يزنه إن كان موزوتاء فإن فعل ذلك فقد ملك المقبوض» 
وسقط الدَّين» ولو فعل ذلك وقلنا: لا يصحٌ القبضء» فقد ضمن المقبوضّ» 
والدّينُ باق بحاله» ولو قال: أمسكه لنفسك. فالظاهر أنه لابدّ من إنشاء فعل 
لما ومنهم من أقام الإمساك مقام استيفائه لنفسه إذا جوّزناه . 

وإن قال: بعه لي» واستوف الثمن لنفسك». صم البيع دون الاستيفاء . 

وإن قال: بعه لنفسك, لم ب يصمح البيع على المذهبء وفيه قولٌ مخرّج . 

وإن اقتصر على قوله: بعه» فوجهان: 

أحدهما: يصحٌ؛ اعتبارًا بالأجنبيّ . 

والثاني : لا يصحٌ ؛ إِمَا لاتهام المرتهن في ترك الاحتياط لاستعجال 
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حقه, أو لأنَّ البيع حَقٌّ له» فيصير كقول الراهن: بعه لنفسك؛ ويدكٌ على أنَّ 
البيع حقّه : أنَّ الراهن لو باعه بعد الحلول بإذنه لم ينفذ تصرّفه في الثمن» 
فإن قدّر الراهن الثمن» أو باعه بحضور الراهن» فإن علَّنا بالانتهام صم 
وإلا فلا. 

وإن كان الدَّين مؤجّلاً صم البيع؛ وسقط الرهنء إلآ أن يقول: واستوف 
حقّك من ثمنهء ففي صكّة البيع وجهان مأخذهما المعنيان» وظاهر النصٌّ 
المنعٌ في جميع صور الإطلاق إذا كان الدَّيْن حالاً» والقياسر خلافه. 

8 - فرع : 

لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليصرف ثمنه في دين المرتهن» لم يجز 
إلا يإذن المرتهن» ولو أذن له المرتهن في البيع بعد الحلول» فباع» لم يجز 
أن يصرف الثمن إلى جهة أخرى . 

4نهة!١‏ - فرع: 

إذا قال المدين للدائن: بع ثوبي» وخذ حقّك من ثمنه» ولم يكن 
الثوب رهنّاء صم البيع» وكان فيه أسوة الغرماء» وإن طلب الراهن البيع 
لوفاء الدين» وأباه المرتهن» رفع الأمر إلى القاضي» فيقول للمرتهن: إِمَا 
أن تأذن في البيع لتأخذ دينك. وما أن ثبرئه منه. 

وليس للمرتهن بيع الرهن إذا أمكنه مراجعة الراهن واستيفاء الدّين من 
جهته » فإن تعذّر ذلك لغيبةٍ أو جحودء ولا بِيتّنة» فهو كالظفر بمال الغريم» 


إلا أنَّ المرتهن يختصنٌ هاهنا بالشمن عند تزاحم الغرماء» وعند الظفر لو كان 
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الماخوذ باقن فلاك عد اسوة الغرهاض”: 


٠‏ فصل في إحضار الرهن ليباع في الدين 

إذا حل الدين» فالتمس الراهن إحضار الرهن ليوفي الدَّين من مالهء 
لم يلزم المرتهن إحضاره؛ ولا يجوز للحاكم إلزامه بالإحضار إذا طلب 
الراهن ؛ لأنَّ تونّقه باق إلى أداء الدّينَ؛ فإن قبض الدَّين لزمه أن نك 
الراهن من قبض الرهن» ولا يلزمّه إحضاره؛ اعتبارًا بسائر الأمانات» فإِن 
طلب الراهن التوفية من ثمن الرهن» لم يملك المرتهن إِلزَامّه بالتوفية من 
جهة أخرى وإن قدر عليها. 

قلت: هذا مشكل؛ لِمّا فيه من تأخير حقٌّ يجب على الفور بسبب الرهن . 

فإن لم يمكن بيع الرهن إلا بإحضاره» فمؤونةٌ الإحضار على الراهن . 
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0١‏ فصل في إذنهما للعدل في بيع الرهن عند المحل 

إذا انََّا على تعديل الرهن على يد عدل» فيد نائبة عن يد المرتهن» 
وليس للمرتهن انتزاعة منه إلا برضى الراهن» فإن أذنا للعدل في البيع عند 
المحلّ ليصرف الثمن إلى المرتهن» جاز بيعه وإن لم يراجعهماء وأبعدَ مَن 
شَرَطٌ مراجعة الراهن» وإن أذن له الراهن في ذلك دون المرتهن» لم يصمّ 
بيعه» وإن أذنا في البيع» ثم عزله الراهن انفسخت الوكالة» وإن عزله 
المرتهن» امتنع البيع ولم ينعزل على الأصحٌ؛ لأنَّ إذنه شرطّ في نفوذ البيع 


مختصر كتاب الرهن 


الغاية فى اختصار النهاية 


دون التوكيل» وأبعدَ من قضى بانفساخ الوكالة برجوع المرتهن . 
فرع: 


إذا أذن أحدهما في البيع بالدراهم» والآخر بالدنانير» لم يجز البيع 


احد منهماء ورفع الأمر إلى الحاكم ؛ ليبيعه بنفسه أو نائبه بنقد البلد إن 
بو فع الامرل مبيعه ب به د بلدإ 
زأةمضيالحة» ش 


# #6 
- فصل فيما إذا باع العدل 
فزيد في الثمن قبل انقضاء الخيار 
إذا باع الوكيل أو العدل بغير النقد» أو بالنسيئة» أو بغبن فاحشء أو 
بئمن المثل مع وجود من يزيد» لم يصمح البيع» وإن لم يظهر من يزيد حتى 
باع بثمن المثل أو بغبن يسيرء فحضر من زادء فظاهر النصٌ أنَّه يبييع من 


الزائد إن كان الخيار باقيّاء وهذا مبنئٌ على أنَّ البائع لو باع المبيع في مدّة 


أحدها: ينفذ متضمِّنا لفسخ العقد الأول. 
والثانى : لا ينفذ» ولا يتضمّن الفسخ . 
والثالث : يتضمّن الفسخ. ولا ينفذ. 


.5 
عو 


فإن قلنا بالنفوذ» فليبع الوكيلٌ من الزائد» فإِنْ قَبِلَ البيع صمح وانفسخ 
العقد الأوّل» وإن امتنع الزائدٌ من القبول لم ينفسخ العقد. 


وإن قلنا: لا ينفذ البيع في مدّة الخيار» انفسخ هاهنا عقد الوكيل» ثم 
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ينشئء العقد مع الزائدء فإن قَبِلَ البيع فذاك» وإن امتنع ففي تبدّن بطلان 
الانفساخ وجهان. 

وقال أبو محمد: إن صحكّححنا البيع في مدَّة الخيار» وكان البيع الثاني 
مفوّضًا إلى الوكيل» فإن باع فامتنع الزائد من القبول فلا انفساخ» وإِن لم 
يبع» أو قلنا: لا يصحٌ البيع في مدّة الخيار» انفسخ العقدء وفي نفوذ الفسخ 
على الوقف وجهان. 

ومتى انفسخ البيع» فهل للوكيل أن يبيعه من الزائد من غير إِذْنٍ جديد؟ 
فيه وجهان. 

#د د 
6 - فصل في تعلّق العهدة بالعدل 
ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق 

إذا صرّح الوكيل بالسفارة لم يُطالب بالثمن» كما لا يُطالب وكيل الزوج 
بالصّداق» وإن أطلق طولب إن جهل البائع وكالته» وإن علم فوجهان. 
ولا خلاف في مطالبة الموكل(" . 

فإن أغرم الوكيل رجع على الموكّل اتَّاقا9©» وإن لم يشرط الرجوع . 

ون توكّل بالبيع» وقبض الثمن» فباع وقبضء ثم ظهر استحقاق 
)0( وقع عندها في هامش «م»2: «بل فيه أوجةٌ» ثالثها: يطالبان جميعًا. ذكره في 

الوكالة» وجعله أعدلها» . 


(؟) وقع عندها في هامش «م»: «وفيه وجه ذكره في الوكالة». 
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المبيع» وقد تلف الثمن» فله حالان: 
إحداهما: أن يتلف في يد الوكيل بغير تفريط» فالأصحٌ أنَّهِ يُطانّب 
به» وقرار الضمان على الموكل» وأبعدَ من خصٌ الطلب بالموكل» فإن قلنا 
بمطالبة الوكيل» ففي جواز مطالبة الموكل ابتداءً مذهبان» وظاهر كلام 
المراوزة: أنه لا يطالب» ولو أراد الوكيل أن يرجع على الموكل قبل التغريم» 
أو أراد المغرور بنكاح الأمة أن يرجع بقيمة الولد على الغارٌ قبل التغريم» 
لم يكن لهما ذلك عند الإمام» مع ما فيه من الاحتمال. 
الثانية : أن يتلف في يد الموكل» فيطالّب» ولا طلب على الوكيل إن 
لم يضع يده عليه» وإن وضعها ففيه للمراوزة جوابان ظاهران. 
* #0 
6 - فصل في سقوط العهدة عن الحكّام 
إذا باع الحاكم الرهن بعد الاختصام» وقبض ثمنه ليوصله إلى جهتهء 
ثم ظهر المبيع مُسبَحَقَا بعد ما تلف الثمن في يده» فلا طَلِبَةَ عليه» ولا ضمان 
اثقاقا("+ ولا تقول : إِله يطالكءاقه يجع بما ترم نبل الظلتك مخض 
بالراهن . 
ولو باع التركة لوفاء دين على الميت» فضاع الثمن من يده» فلا ضمان 
عليه» لكن يتعلّق الضمان بذمّة الميت وتركته» وأمِينٌ الحاكم كالحاكم على 
الأصمٌ» وأبعدَ من ألحقه بالوكيل ؛ لأنَّ سقوط العُهّد والتغريم عن الولاة ابتداءً 


0غ( في «ل2: «بالاتفاق» . 


وقرارًا إِنّما كان لعموم المشقّة» وذلك متحقّق في نوّابهم ؛ لأنَّ تعاطيّهم 
للتصدّف أغلبُ من تعاطي الحكام» وإَِّما تعلّقت العهدة بالميت والراهن؛ 
لأن الميت غرّه الحاكم بوضع يده على التركة» والراهن غرّه بتعاطي الرهن . 


57 -فرع: 
إذا لم يضع المرتهن يده على الثمن» وظهر المبيع مستَحَقّاء فلا عهدة 
* # ** 
7 - فصل في دعوى العدلٍ تسليم الثمن إلى المرتهن 
إذا ادّعى العدل ضياع الثمن صَدّق بيمينه» وإن ادّعى تسليمه إلى 
المرتهن» فأكذباه» ضمن.» وإن أكذبه المرتهن وصدّقه الراهن؛ فإن شَرَط 
عليه الإشهاد ضمن» وإن لم يشرط فوجهان؛ فإن قلنا: يضمنء فادَّعى أنه 
أشْهّدء وأنَّ الشهود ماتوا أو غابواء فأكذبه الراهن في الإشهاد. فوجهان. - 
* # * 
64 - فصل في تسليم العدلٍ الرهن 
إلى أحدهما بغير إذن الآخر 
إذا انَفقا على تعديل الرهن عند عدلء ثم نقلاه إلى آخرء جازء وإن 
أراد أحدهما النقل» وامتنع الآخر لم يجز النقل . 
وليس للعدل أن يدفعه إلى أحدهما بغير رضى الآخرء فإن دفعه إلى 
المرتهن» فتلف؛ ضمن القيمة للراهن» وإن دفعه إلى الراهن لزمه رده 
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فإن تلف فللمرتهن أن يضمّن العدل والراهن» فإن ضمن العدل؛ فإن كان 
الدّين حالاً لزمه الأقلُ من القيمة أو الدين» ويرجع بذلك على الراهن؛ لأنَّ 
ذلك إِنّما لزم العدلَ بسبب أخحذ الراهن الرهنّ» وإن كان موجلاً لزمته 
القيمة» وقرارٌ الضمان على الراهن؛ فإن أذن الراهن للعدل في تأدية الدين؛ 
فإن كان حالاً لزمه أقل الأمرين» وإن كان مؤجّلاً فعجّلهِ؛ فإن قلنا بالإجبار 
على قبض المؤجّل لزمه الأقلّ» وإن منعنا الإجبار وجبت قيمة الرهن» فإن 
كاذ الدين فرهةا ةبوالقيمة الف ولم يأذن الراهن في تأدية الدين» لم يجبر 
الفوتهق علق التولةاحالاً كاذ او خوكلة » ونهها زاذلت القيمة كل كان 
الدين درهمّاء والقيمة ألقَاء فغرم العدل القيمة» والدينٌ حالٌّ» فله أن يطالب 
الراهن بأن يؤدّي الدين» أو يأذن له في أدائه؛ ليفك القيمة» وإن كان الرهن 
باقيًا بيد الراهن لزمه رده وإن أعرض المرتهن عن الطلب”" . 


ابييل ييا ييا 
648 فصل في فسوق العدل 


إذا فسق العدل فلكل واحد منهما رفع يده؛ فإن جنى على الرهن» 
فإن عمد فسّق» وإن أخطأ لم يفسق. ورك الس سا وإن علما فسقه فى 
الابتداء لم يكن لأحدهما رفع يده» فإن زاد فسوقه فحكمه حكم فسوق العدل. 


* # ا 


)١(‏ العبارة في «ل»: إوإن أعرض المرتهن عن الطلب» فإن كان الرهن باقبًا بيد المرتهن 
لزمه رذه»» والمثبت أقرب إلى لفظ «نهاية المطلب» (5/ .)١95‏ 
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النك؟ 
فصل في جناية المرهون على الراهن 

إذا جنى المرهون على سيئّده أو على ولده أو عبده؛ فإن تعمّد وجب 

القصاصء ولا توضع القيمة بعد القصاص رهنا مكاته» وإن جنى على 

طرف المالك» فعفى على مال» أو كانت الجناية ماليّةَ فلا تعلّق لأرشها 

برقبته ؛ إذ لا يثبت للسيّد دين ابتداء على عبده» وقال ابن سّريج: له أن يبيع 
منه بقدر الأرش» فينفكٌ الرهن فيه» ولا تفريع على ما قال. 


وإن قَتَلَ السيتّدَ خطأء أو عفى الوارث عن القصاصء فالرهن بحاله» 
وإن قلنا: الدية غير موروثة؛ لأنَّ الدين لا يطرأ على الملكء ولا يقترن 
بابتدائه . 

#*# # * 
60١‏ فصل فى الجناية على ابن الراهن 

وإن جنى على طرف ابن الراهن خطأ أو عمدّاء فعفا عن قصاصه. بيْع 
في الأرش» وانفكٌ الرهن» ولو مات الابن قبل البيع من غير شرائه» فورثه 
أبوه» فهل له أن يبيع منه بقذْر الأرش؟ فيه وجهان مبتيّان على ما لو استحقٌّ 
على عبد ديئاء فملكه» فهل يسقط الدين بملكه الطارىئ؛؟ فيه وجهان. فإن 
قلنا: لا يسقط» بيع في الأرش» وإلا فلا. 

وإن قَتَلَ ابنَ الراهن خطأ؛ فإن قلنا: الدية غير موروثة» فالرهن بحاله» 
وإن قلنا: إنها موروثة» ففيه كأرش الطرف وجهان. 


نينا تا يخ 


مختصر كتاب الرهن الغاية قئْ اختصار النهاية 


7 فصل في جناية الرهن على عبيد الراهن 

إذا جنى على عبدٍ للراهن؛ فإن لم يكن المجنينٌ عليه رهنا فهو كالجناية 
على المالك» وإن كان رهنًا فله حالان: 

إحداهما: أن يكون رهنا من غير مرتهن الجاني» فإن عفا السيّد عن 
القصاص على غير مال فهو كعفو المحجور عليه بالفَلَسء وإن عفا على مال 
أو كانت الجناية ماليّة» بيع في الجناية» وجُعل الثمن رهئًا من مرتهن القتيل» 
فإن نقصت قيمة القتيل عن قيمة القاتل بيع من القاتل بقدر قيمة القتيل» وبقي 
الفاضل رهن بحاله» فإن نقصه التشقيص؛ فإن رضي الراهن ومرتهنٌ القاتل 
ببيع الجميع بيع» ورهن الفاضل من الثمن عند مرتهن القاتل ؛ فإن امتنع مرتهن 
القاتل من بيع الفاضل عن قيمة القتيل» ولم يرضّ المالك بالتشقيص» أو 
رضي به وأباه المرتهن» عمل بما فيه حفظٌ الماليّة دون حقٌّ الاختصاصء وإن 
تساوت القيمتان» فاتّفق المالك ومرتهن القتيل على فك الرهن» ووضع القاتل 
رهنا بدل القتيل» جاز وإن كره مرتهن القاتل» وإن دعا المالك إلى ذلك» وأباه 
مرتهن القتيل» وطلب البيع»ء ووضع القيمة رهنا فأيّهما يُجاب؟ فيه وجهان. 

إن جاء بعبد آخر ليدُهنه بدل القتيل» لم يخيّر المرتهن اتفاقًا(. 

الثانية : أن يكون رهنًا عند مرتهن القاتل» فإن انّحد الدين فقد انفسخ 
رهن القتيل» كما لو مات» وبقي القاتل رَهنا بجميع الدين» وإن كان أحدهما 
رهنا بدين غيرٍ الدين الآخر» فإن طلب المرتهن تقرير رهن القاتل» وأن يُنقل 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق». 


العز بن عبد السلام 1 | مختصر كتاب الرهن 


إليه دين القتيل ليصير رهنًا بالدينين» لم يجبه اتَفاقا2"0 وإن طلب أن يباع 
وتوضع قيمته رهنا فوجهان : 

أحدهما: يُجبر الراهن على ذلك؛ لأنَّ القيمة أحفظ» ولأنَّ جنايته 
لا تؤمّن مرَّة أخرى . 

والثاني : لا يُجبرء كما لا يُجبر على البيع لو بدت منه هيئة تقرّبه من 
الهلاك؛ إلا أن يتمرض مرضًا مَخُوقَاء فيُلحق بما يَسْرُعٌ إليه الفسادء فإن قلنا: 
يُجبر» بيع ) وججعل ثمنه رهئاء فإن زاد ثمنه على قيمة القتيل لم تدخل الزيادة 
في رهن القتيل» وإن قلنا: لا يُجبرء فالتمس المرتهن أن يفك رهن القاتل» 
ويُنقل إلى دين القتيل؛ فإن كان له غرض صحيح أجبناه» مثل أن يكون دين 
القتيل أكثر من دين القاتل» أو يكون دين القتيل حالاًء والقادلٍ مؤجّلاء أو 
بالعكس» وإن لم يكن غرض بأن استوى الدينان قَدْرًا وأجلاً وحلولاًء أو كان 
أحدهما دراهم والآخر دنانير بقيمة الدراهم» فلا يجاب إلى مطلوبه؛ لعناده. 

١٠5795‏ -فرع: 

إذا أمر السيّد العبدَّ بالجناية ؛ فإن كان مميئّرًا مختارًا فلا أثر للأمرء 
وإن كان غير ممير» وقد ألف اتّباع أمر السيتد كإلف الفهد للقائم به» وكان 
بحيث يسترسلٌ بطبعه عند الأمر كما يسترسل الفهد عند الإغراء» فالسيّد 
كالمكره؛ وفي تعلّق الأرش برقبة هذا العبد وجهان» ووجةٌ المنع : إلحاقه 
بالأسلحة والحيوان المُغْرَى» وإن أكره المكلّف على القتل» وجعلنا المكره 


)١(‏ فى هل»: «بالاتفاق». 


مختصر كتاب الرهن آ الغاية ف اختصار النهاية 


بمنزلة الآلة» فلم نعلّق به غرمّ”" ولا عقابّاء احثّمل أن يخرّج تعلّق الأرش 
برقبة العبد المكرّه على الوجهين» وأولى بالتعلّق؛ لقيام التكليف . 
نبا ا نا 
9-615 فصل فيمن استعار عبدًا ليرهنه بدين عليه 

إذا استعار عبدًا ليرهنه بدين عليه جاز» وهل المالك معيبٌ أو ضامن 
للدين في رقبة العبد؟ فيه قولان» ومَيْل الشافعيٌ إلى أنّه ضامن؛ إذ يجوز 
للمالك أن يضمن في ذمّته دون ماله» فكذلك يجورٌ أن يعلّق الضمان بماله 
دون ذمّته؛ لأنَّ الجميع محل لتصرّفه. 

وقال ابن سريج: إن غلَّبنا العارية لم يصح الرهن ؛ أنه لازم والعاريةٌ 
جائزة» فلا يجتمعان» ولا تفريع على ما قال. 

65 وفي الفصل مسائل : 

الأولى : إذا رهنه المستعير» فرجع المالك؛ فإن رجع قبل القبض جازء 
وإن رجع بعد القبض ؛ فإن عَلَينا الضمان لم يجزه وإن غَلَّبنا العارية جازء 
خلافا للقاضي . 

فإن جوّزنا الرجوع؛ فكان الدَّين مؤجَّلاء ففي الرجوع قبل الحلول 
وجهان. كالوجهين فيمن أعار الأرض للغراس مدَّة. 

الثانية: إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المالك؛ فإن غَلَّبنا الضمان لم 


)1١(‏ فى «ل»: (غرضًا»؟!ء وكذا في مطبوع «نهاية المطلب» (5/ 5 »)7١‏ والمئبت 
أنسب بالسياق . 


العز بن عبد السلام 1 ) مختصر كتاب الرهن 


يجز إلا عند الإعسار» وإن عَلَيْنا العارية لم يجز في حالتي اليسار والإعسارء 
إلا على قياس قول القاضي في حكمه باللزوم. 

الثالثة : إذا طلب المالك فك الرهن أجبر المستعير على ذلك إن كان 
الدين حالاً سواءٌ غلَيّنا العارية أو الضمانء وإن كان مؤجّلاً لم يُجبر إلا على 
تغليب العارية» وقال الإمام: إن جوّزنا الرجوع بعد الإقباض فلا فائدة 
للإجبار؛ لأنَّ المالك يرجع متى شاء. 

الرابعة: لو تلف العبد في يد المرتهن لم يضمن إلا على رأي ابن 
سُريج» ففيه تردّدء والظاهر نفي الضمانء وأمًا المستعير فلا يضمن إلا على 
كيه لاني 

الخامسة: إذا جنى العبد فتعلّق به الأرش فلا أرش على المستعير إن 
هّنا المهان» وإن هلها النازية نوجياة ماعذهماة أن العارة هل تمن 
ضمانَ الغصوب أم لا؟ والأقيسٌ وجوب الضمان. 

السادسة: إذا بيع في الدّيْن بإذن المالك أو بغير إذنه» فله أن يرجع 
بالثمن وإن زاد على قيمة العبد» وأبعدَ من قال: لا يرجع بما زاد على القيمة 
إلا إذا غلّبنا الضمان . 

السابعة: إذا بيع بما يتغابن الناس بمثله رجع بالقيمة إن عَلَّنا العارية 
وبالثمن إن غلَّينا الضمان. 

الثامنة : إذا لم يذكر قَدْرُ الدّين وجنسّه وأجله وحلوله» لم يجز إلا إذا 
غلَّبنا العارية» فيجوز إلا أن يعيّن المالك شيئاء فلا تجوز مخالفته بالزيادة. 


مختصر كتاب الرهن : الغاية فى اختصار النهاية 


التاسعة : إذا لم يعيٌن [المعير] المرتهنَ جاز إلا إذا غلا الضمان» 
فوجهان مأخوذان من تعيين المضمون له. 

قال الأصحاب: ليس للمستعير أن يخالف رسم المالك» فإن عيّن 
المرتهنَ فلا عدول عنه» وإن التمس المستعيرُ أن يرهن من زيدء فأجابه 
المالك» ولم يعيّن زيداء فالرأي أن يُلحق بتعيين المالك . 

وإن أذن في الدراهم أو الدنانير» أو في الحالٌَ أو المؤجّل» لم تجز 
المخالفة. 

وإن أذن في قذْر جاز فيما نقص» ولم يَجْرْ فيما زاد» وخرّج صاحب 
«التقريب» قولاً من تفريق الصفقة : أنه يجوز في القدْر المأذون» والجمهور 
على خلافه. كما لو باع الوكيل بغبن فاحش؟ فإِنَ البيع لا يصحٌ فيما يقابل 
تمن المدل فزن العيك, 

العاشرة: قال القاضي : إذا أعتقه المالك بعد القبض تمَّدَ إن غلَّنا 
الضمان. وإن عَلَّبنا العارية ففيه الأقوال» وهذا قياسّه إذا حُكم باللزوم لكنّه 
لم يؤكّد الحقّ على قول الضمانء والجمهورٌ على خلافه؛ لأنّهم ضمَفوا 
حكم الرهن على قول العارية» وأكّدوه على قول الضمان. قال الإمام: 
والوجه أن يلحق على قول الضمان بالجاني الذي تعلّق الأرش به. 

١٠575‏ -فرع: 

إذا ضمن دين في رقبة عبده صح متعلًا بالرقبة» فإن لم يقبله المضمون 
لهء صم على الظاهر من كلام القاضي إذا لم يشرط رضا المضمون له. 
وتردّد الإمام في ذلك ؛ إذ لا يَبْعُدُ ألا يشرط الرضا فيما يتعلّى بالذمّة» وإن 


اشثّرط”7' فيما يتعلّق بالأعيان. 


#0 * 


07 - فصل في دعوى الراهن والمرتهن 
بالجناية وإبرائهما من الأرش 

إذا جُني على الرهن فابتداء الخصام للمالك» فإذا ثبتت القيمة تعلّق 
بها حقٌّ المرتهن» فإن أعرض عن الخصام فللمرتهن أن يخاصم على قول 
المحققين» وأيّهما أبرأ من الأرش لم ينفذ إبراؤه؛ لأنَّ إبراء الراهن كهبته» 
وهي باطلة اتفاقاء وهل ينّصف الأرش بكونه رهنًا قبل القبض؟ فيه مذهبان : 

الوه ا الت 

والثاني : نعم . وهو قول العراقيّين؛ لبقاء الماليّة» وقالوا: لو قال 
المرتهن قبل قبض الأرش : عفوت عن حمّي من التونّق» أو: أسقطث حقي 
من الوثيقة» سقط . وإن أبرأ من الأرش ففي سقوط التوثق وجهان» وظاهر 
النصصّ : أنه لا يسقط» ولو كان الرهن باقيّاء فقال المرتهن: أسقطت حقي من 


الرهن» أو: أبطلت وثيقتي» انفسخ الرهن. 


)000( في «ل2: «شرط». 

(؟) في «م2: «كالغصب»» وهو خطأء ففي «نهاية المطلب» )1١5/57(‏ نقل هذا 
القول عن المراوزة ثم قال: قوالعتوا مضي الع التضهونة نت الاتلاف ديا 
في ذمة المتلف بانقلاب العصير خمراء ثم رأوا تفصيل المذهب إذا قبض الدين 
وتبئّن القبض كتفصيله إذا انقلبت الخمر خلاً». 


مختصر كتاب الرهن 5 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فرع: 

إذا عا الراهن على مال تعلّق به حقٌ المرتهن» وإن عفا على غير مال 
فهو كعفو المفلس . 

84 - فرع : 

إذا اعترف إنسان بالجناية على الرهن» فصدّقاه» جعلت القيمة رهنًا 
مكانه» وإن صدّقه الراهن وأكذبه المرتهن» اختصصّ الراهن بالقيمة» ولا يتعلّق 
بها حقٌّ المرتهن» وإن أكذبه الراهن وصدّقه المرتهن» فله أخذ القيمة رهنّاء 
فإن قضى دينه من جهةٍ أخرى فالأصحٌ أنه يرد القيمة على المقرّء وقيل: 
يأخذها الوالي؛ لأنه مال ضائع . 

١6‏ - فرع: 

إذا جني على البهيمة» فأجهضت جنيئا متقوّمّاء فمات بالجناية عَقِيبَ 
الإجهاضء ولم تتعيّب الأمّ بذلك» فهل يغرم قيمة الولد حيّاء أو الأكثرَ من 
قيمته ومن نقّص الأم بالإجهاض؟ فيه قولان. قال العراقيّون: إن أوجبنا القيمة 
لم يتعلّق بها حقٌ المرتهن» وإن أوجبنا الأكثر لم يتعلّق بقيمة الولد. 

وقال الإمام : إن كان الحمل موجودا عند العقد» وعلَّقنا الرهن به 
فالقيمة مرهونة بكلٌ حال» وإن لم يعلّق به الرهن لم يتعلّق بقيمة الولدء وإن 
أوجبنا ما نقص بالإجهاض فالمختار أنَّ القيمة لا تكون رهمًا؛ لأنَّ النقص 
إِنما حصل بمزايلة الولد. 

: فرع للعراقيئّين‎ - ١ 

إذا عَلِقَتْ بعد الرهن برقيق» فأجهضته بالجناية» ونقصت بذلك نقصًا 


يزيد على مزايلة الولد» فقيمةٌ الولد خارجةٌ عن الرهن» ولا حقّ للمرتهن 


بسبب نقص الجارية ؛ لاندراج الأرش تحت القيمة الخارجة عن الرهن . 


#6 
7 - فصل فى إقرار المرتهن بالجناية 


يَحُرُم رهن المصحف من الكافر؛ فإن رهنه أو رهن منه عبدًا مسلمًا 
فتفصيله كتفصيل البيع» والرهن أولى بالجوازء وإذا مُنع الحربيٌُ من شراء 
السلاح ففي صِحَّة رهنه منه وجهان» ويجوز بيع السلاح ورهنه من الذْمَيّ . 

وإذا أقدٌ المرتهن بالجناية» وأكذبه الراهن» فالقولٌ قولّه مع يمينهء 
فإن بيع العبد في الرهن وسُّلّم الثمن إلى المرتهن» لم يكن للمقرٌ له أن يطالب 
المرتهن بشيء؛ لأنَا إن نقّذنا بيع الجاني فلا حقّ للمجنيٌ عليه في ثمنه 
اتََاقَا2'0: وإن منعناه فالبيع باطل» والثمن باق على ملك المشتري . 

*# 0#« 
 ١6*‏ فصل في انفراد أحد العدلين بحفظ الرهن 

إذا فُوْض إليهما الحفظ مطلقاء فانفرد به أحدهماء فوجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كنظيره في الوصيّة» فعلى هذا: إن سلَّمه أحدهما 
إلى الآخر فكلاهما متعدٌ ضامن. 


)01( في «ل2: «بالاتفاق» . 


مختصر كتاب الرهن 1 7 الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : يجوز؛ اعتماد) على العرف في ذلك ؛ فإِنَّ الحفظ لا يتأنَّى 
منهما على الدوام» بخلاف التصرّف بالوصية ؛ فإِنَه يندر. فشرط أن يَصّدر عن 
رأيهماء فإِن اقتسماه لينفرد كل واحد بحفظ حصّته لم يجز إن منعنا الانفراد» 
إن جوّزناه فوجهان؛ إذ لا عرف في مثل ذلك . 

وقال الإمام : إن أَمْكَنَ الاشتراك في الحفظ فلا عدول عنه» وإن تعدّر 
فللقاضي القسمة إن رأى ذلك . 

5 - فرع: 

إذا أذن للعدل في بيع الرهن, فأتلفه أجنبيٌ» لم يجز للعدل أن يقبض 
القيمة ولا أن يبيعها إلا بإذن جديدء خلافا لابن سريج في القبضء فإنَّهُ أجازه 
في المثليّات» ولا وجه لما قال» ولا فرق بين المتقوّم والمثليٌ . 


* ب * 


الرهن والحميل فى البيع 


يجوز أن يشرط في البيع الوثائق الثلاث» وهي الرهنء؛ والشهادة» 
والضمان؛ بشرط تعيين الرهن والضامن, وفي تعيين من يعدَّلٌ ارهن على 
يده وجهانء فإن قلنا: لا يُشترط» فتراضيا بيد المرتهن أو غيره» جازء وإن 
تنازعا سلّمه القاضي إلى عدل» وقطع ما بينهما من الخصامء فإن امتنع 
البائع من قبض الرهن: فهل يُجبّر عليه» أو يَسْكُم القاضي بإبطال تخيّره؟ 
فيه وجهان. 

وإن امتنع المشتري من الرهنء أو امتنع الكفيل من الضمان. يُخيّر 
البائع» فإن أجاز لزم العقدء ولا خيار للمشتري . 

ولا يُشترطٌ تعيين الشهود؛ إذ لا يتعلّق بهم القصود”"؛ إذ العَرضُ إشهاد 
عدول على الببع» أو الإقرار به؛ فإِنْ عيّنهم ففي انين وجهانء فإن قلنا: 
يتعيّون» فلم يتحمّلواء ثبت الخيار» وإن قلنا: لا يتعيّتون» صم البيع اتَفاقًا0" . 

فإن شرط رهنًا مجهولاً» أو كفيلاً غير معبّنء بطل الشرط» وفي بطلان 


البيع قولان. 


)1غ( في «ل2: «المقصد). 
() في «ل»: «بالاتفاق» . 
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٠655‏ _فرع: 
إذا وجد بالرهن عيبًا قديمًا فله أن يردَّهء ثم يفسحٌ البيع» فإنلم 
يعرف العيبت حتى تلف الرهن بعد اللزوم فلا أرش لهء وفي تخيّره وجهان». 
وإن تنازعا في قدم العيب فالقولٌ قول الراهن عند الإمكان» وأيّهما كذّبه العيان 

رُدَّ قوله. 

١67‏ فرع: 
إذا كان الرهن مسعارامن اتين» وقلنا ::يتفك :ضيب اهما بناداة 
ما يخصّه من الدّين» فلا خيار للبائع إن علم بذلك؛ وإِن جهل فوجهان. 
وقطع أبو محمّد وابنه بثبوت الخيار» وإن علم الاستعارة» وجهل تعدٌّد المُعير 

ففيه احتمال؛ إذ الغالب اتحاد السادة» والوجة: القطع بإثبات الخيار . 


* # * 


- فصل في اشتراط رهن المبيع بالثمن 

إذا شرط ذلك؛ فإِن بدأنا في التسليم بالبائع» أو أجبرناهماء أو قلنا: 
لا يجبران» بطل البيع» وإن بدأنا بالمشتري ففي صكّة الشرط والبيع وجهانء 
فإن قلنا: يصحٌ. فوفى به كان رهن عند البائع» ولا يزول ضمان البيع إلا 
بالقبض» ولا يُتصوّر سقوط الدين بتلف الرهن إلا في هذه الصورة. 

١6‏ _فرع: 

إذا قال المشتري: أزيدّك في الرهنء فزذني في الأجلء» لم تلحق 
هذه الزيادة» فإن أطلق الرهن بعد ذلك صم ولم يزدد الأجل» وإن شرط 
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الزيادة في عقد الرهن لم يصمح الرهن . 


١‏ -فرع: 

إذا كان الرهن بيد الراهن» فزعم أَنَّه ألزم الرهن بالتسليم إلى العدل» 
ثم استردّه للانتفاع» أُخذ بإقراره في لزوم الرهن» ولا عهدة على العدل عند 
الاستحقاق. كما لو اعترف بأنَّ الوكيل باع من زيد» فأنكر الوكيل البيع» فإنَّ 
المِلكَ يثبت لزيد» ولا عهدة على الوكيل» ولا ضمان. 

* #6 * 
0 فصل في الاختلاف 

إذا اختلفا في قَدْر الدّينء أو في جنسه. أو في قَدْرٍ الرهنء أو قبْضِهء 
فالقولٌ قول الراهن» ولو كان الدين ألفاء فقال المرتهن: رهنتني عبدك الذي 
قيمته ألففٌ. وقال الراهن: بل رهنتك العبدَ الذي قيمتّه خمسُ مئة» فالقول 
قول الراهن» خلاقفا لمالك. 

وإن اختلفا في قدر الرهن المشروط في البيع» أو في جنسهء أو في 
إيقاع عقده» تحَالفاء وفسحًا البيع» على ما تقدّم في اختلاف المتبايعين. 

وإن اتّفقا على الرهن والإقباضء ثم اختلفا في فسخ الرهن» فالقولٌ 
قول المرتهن . 

وإن ادّعى رجل على اثنين أنَّهما رهناه عبدهما؛ فإن صدّقاه ثبت 
الرهن» وإن كذَّباه صَدّقا بيمينهماء وإن صدَّقَه أحدهما دون الآخر كان نصيبه 
رهتاء وله أن يشهد على شريكه . 


ا[ [| الغاية في اختصار النهاية 
[؛؛4 | 
وإن ادّعى اثنان على رجل أنه رهنهما عبده» فصدّق أحدهما دون الآخرء 
0-1 و 
ففي قبول شهادة المصدق وجهان أصلهما: ما لو ادّعيا على شخص هبة 
لازمة» فصدّق أحدهماء فهل يشاركه المكذّب فيما أخذ؟ فيه وجهان يجريان 
في كلّ ملكِ وحقّ يُتَلقَى من عقد واحد على الشياع ؛ فإن قلنا بالمشاركة 
رُدّت الشهادة» وإلاآ فلا. 
وإن ادّعى زيدٌ وعمروٌ على خالدٍ وَبكر أنَّهما رهناهما عبدهماء فكدَّب 
خالدٌ زيدَا وصدّق عمراء وكدَّب بكرٌ عمرًا وصدّق زيدّاء فقد أقرَّ كل واحد 
منهما بنصف نصيبه» وهو ربع العبد. 
* #6 
15 فصل في الاختلاف في النيّة فى الديون 
إذا كان لرجل على آخر درهمان بأحدهما رهن فدفع إليه درهمّاء 
ثمَ ادّعى أنه قصد به فك الرهن» اانه وزّعه على الدرهمين» وادذّعى 
المرتهن خلاف ذلك. فالقولٌ قول الراهن؛ لأنَّ الاعتبار فى الدَّينَ بقصد 
الدافع وإن لم يقصد القابضٌ شيئاء حنّى لو ظنّ أنه وديعةٌ برى» الدافع على 
ما ذكره الأصحابء وفيه نظر؛ إذ القبضٌ مملّكء فإن لم يقترن به لفظ يدك 
على الملك فلا يَبعُد اشتراطً علامة تدك على ذلك . 
وإن قال: دفعث الدرهم عن الدين» ولم يقصد شيئاء فهل يتورّع 
عليهماء أو يملك صرفه إلى ما شاء من تخصيص أو توزيع؟ فيه وجهان؛ 
00 1 ري 3 
فإن قلنا بالصرف. فصرفه إلى ما به الرهن انفك الرهن». وإن قلنا بالتوزيع. 
تورّع المقبوض على قدر الدينين إن تفاوتا. 


ولو أقرض الكافر كافرّاء أو باعه درهمًا بدرهمين» فأدَّى أحدهماء 
ثم أسلماء فإن زعم الدافع أنَّ المؤدّى هو الأصل سقط حقّه من الربح» وإن 
زعم أنَّ المؤدّى هو الربح طالب بالأصل» وإن أطلق: فهل يتورّع» أو يصرفه 
إلى ما يشاء من تخصيص أو توزيع؟ فيه الوجهان. 
وإن وكّل رجلان رجلاً في قبض درهمين لهما على رجل» فأخذ منه 
درهمًا روجع الدافع؛ فإن اعترف بِأنَّه قصدَ أحد الموكلين فقد برى؟ من ديّنه» 
وإن قال: لم أقصد شيئاء ففي التوزيع والصرف إلى من يشاء الوجهان . 
وإذا عيّن الدافع جهة بلفظه» ثم رجع» لم يُقبل رجوعه. 
ولو قال الدافع : خذ هذا الدرهم» وادفعه إلى موكّلك فلان» فهل 
يتضئّن ذلك انعزاله عن القبض؟ فيه وجهانء والأفقه أنّهِ ينعزل؛ ليكون 
قوله : ادفعه إلى موكّلك» مفيدّاء وسواءٌ صرّح الوكيل بقبول التوكيل أو لم 
يصرّح ؛ فإِنْ تلف الدرهم في يد الوكيل ففي البراءة منه الوجهان . 
#4 * 
١64‏ فصل في الاختلاف في إقباض الرهن 
إذا كان الرهن بيد المرتهن» فادّعى القبض عن الرهنء وادّعى الراهن 
الغصبء. صَدَّق الراهن بيمينه على الأصحٌ . 
وإن قال الراهن: أعرتكه» أو: أودعتّه عندكء أو: اكتريته ممّن أكريتّه 
منه» فوجهان. 
إذا أثبتنا حقّ الحبس للبائع ففي بطلانه بالإعارة من المشتري وجهان» 
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وفي الإيداع وجهان مرتّبان» وأيّهما أولى بالبطلان؟ فيه مذهبان. 

فإن كان المبيع بيد المشتري» فادعى الإقباض» وادّعى البائع الغخصب» 
فإن سقط الثمن عن ذمّته» أو كان مؤجّلاء لم يُسمع تنازعهما؛ لوجوب 
التسليم بكلّ حال وإن كان حالاً باقيًا فالقولٌ قول البائع على الأصمّ . 

وإن ادَّعى البائع الإعارة أو الإيداع» فإن قلنا ببطلان الحبس فلا معنى 
للنزاع» وإن قلنا: لا يبطل» ففيه كصورة الرهن وجهان. 

وعلى الجملة: حقٌّ الحبس ضعيف؛ ولذلك يُجعل إتلاف المشتري 
قبضاء ولا يلزمه دفع القيمة لتحبس على الثمن» وأبعدَ من لم يجعله قبضّاء 
وأوجب دفع القيمة ليحبس على الثمن. 

45 - فروع متفرّقة : 

إذا قال: رهنتك هذا بدَينك . فقال: بل بعتنيه بالدّين. فالقولٌ قول 
الراهن اتَفاقَاء ولا نحكم”" ببيع ولا رهن . 

وإن قال: بعتكه بدينك . فقال: بل رَهَنْئّنِيه به. حلف كل منهما على 
نفي ما اذّعيّ عليه» ولا يُحكم ببيع ولا رهن. 

65 فرع: 

إذا قبض العدل ثمن الرهن بالإذن» وادّعى تسليمه إلى المرتهن» 
فأنكرء فالقولٌ قول المرتهن» وله أن يطالب الراهن بالدين» والعدلٌ ببدل 
الرهن؛ فإن أخذ البدل لم يرجع به العدل على أحد؛ لأنّه مظلوم بزعمه. 


للك في «ل2: «ولا يحكم». 
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١5‏ فرع: 

إذا ادّعى على اثنين أنَّهِما رهناه عبدهماء فأنكر كل واحد منهما في حقٌّ 
نفسه» وشهد على صاحبه ؛ فإن حلف مع كل منهما ثبت حقّه عليهما . 

وقال أبو حامد: ينبغي ألا تقبل شهادتهما؛ لاعترافه بكذبهما في 
إنكارهماء فكيف تقبل الشهادة لمن كذَّب شاهده؟ وفيما ذكره نظر؛ لاحتمال 
أنّهما نسيا أو غفلاء فلا ينبغي أن يبادَرَ بالتفسيق مع وجود احتمالات لا فسْقَ 
فيها . 

61 فرع: 

إذا مات المرتهن والرهنٌ بيده» فللراهن ألا يرضى بيد وارثهء وإن 
ساوى المورّث في العدالة» فيسلّمه الحاكم إلى عدل» وقيل: لا يُزيل يد 
الوارث» بل يضم إليها يدا أخرى إن طلب الراهن . 

4 فرع: 

إذا رد العدلٌ الرهن على العاقدين» فامتنعاء أجبرهما الحاكم على أخذه» 
وليس له التسليئٌ إلى الحاكم مع حضورهما؛ فإن سلّمه ضمنء ولا يجوز 
للحاكم أخده إن عَلِمَ حضورهماء وإن غابا لم يجز للحاكم أخذه إلا إذا كانا 
على مسافة القصرء وللإمام تردّد فيما زاد على مسافة العَدُوّى0؟ ونقص عن 
)١(‏ مسافة العَدَّوّى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوع.ا. انظر: 


«تهذيب الأسماء» للنووي (7/ »)١147‏ وقال الفيُومِيٌ : «يصلُ فيها الذهاب والعَوْدَ 
بِعَدُو واحد لما فيه من القوّة والجلادة» 5 «المصباح المنير» (مادة: عدا). 
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4 فصل في انتفاع الراهن بالمرهون 
منافع الرهن للراهن لا تعّل عليه» وليس له إزالة يد المرتهن للانتفاع 
إن اشتهر بالخيانة» وإن لم يشتهر فقولان: 
أحدهما: ليسٍ له ذلك» فيستكسبٌ الرهنّ في يد المرتهن» ولا مبالاة 
بما يتعطل من منافعه . 
والثاني وهو الأصح : : أنه يأخذ الرهن لينتفع , به نهارّاء ثم يردّه ليلاً» فإن 
وثق به الراهن سلَّمه إليه» وإن لم يثق به كلّفه الإشهاد في كلّ أخذٍ واسترداد» 
إلا أن يكون مشهورًا بالعدالة» ففي تكليفه الإشهاد وجهان. 
ولا خلاف أنَّ يد البائع لا تزال لانتفاع المشتري إذا أثبتنا حقٌّ الحبس» 
وهل يُستكسَبُ في يد البائع» أو تَعطّلٌ منافعه؟ فيه وجهان. 
وليس للراهن أن يسافر بالرهن اتَفاقَاء وللسيّد أن يسافر بالأمة المزوّجة 
وللزوج أن يسافر بزوجته الحّة» ولامبالاة بما يتعطّل على الحرّة» وزوج 
الأمة. َ 
* #6 ا 
فصل في فوائد المرهون 
لا حكم للزيادة المتّصلة إلا في الصَّداقء ولا يتعلّق الرهن بما يحدث 
من الزيادات المنفصلة بعد الرهن» كالثمار والألبان» وللحمل أحوال: 


العز بن عبد السلام 
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الفدظ 
إحداها: أن يكون موجودا عند الرهن والبيع في الدَّينَء فلا حكم له 


كالزيادة المتصلة . 
الثانية : أن يحدث بعد الرهن» وينفصلّ قبل البيع» فلا يتعلّق به 
الارتياة: 


وفي ولد المدبّرة والمكاتبة قولان» وفي ولد الجارية المنذور عتقهاء 
والشاة المنذور التضحيةٌ بهاء طريقان : 

إحداهما: القطع أنه كام 

والثانية : فيه القولان. 

وولد المغصوبة كأمّه في الضمان» وفي ولك الغارية وَالمْسُوئة90© 
وجهان: 


والثاني : أنه كثوب تلقيه الريح إلى دار إنسان. 

وفي ولد الوديعة وجهان: 

أحدهما: أنه كأمّه تحفظ بغير إِذْنِ جديد. 

والثاني : أنه كالثوب الملقى بالريح» لا يُحفظ إلا بإذن جديد. وهذا 
يلتفت على أنَّ الإيداع عقد أم لا؟ فإن جُعل عقدّاء فشرط فيه شرط فاسد 
كالنفقة على المستودع» فهو كالثوب لا يحفظ إلا بإذن جديد» وإن لم يُجعل 
عقدًا جاز الحفظ بالإذن الأوّل» ولا خلاف أنَّ الولد الحادث بعد لزوم البيع 


)١(‏ فى «نهاية المطلب» (57/ 1417؟): «والمأخوذ سومًا». 
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لا يُحبس على الثمن كأمّه وكلٌ تصرّف استّحقٌ به الهلك بحيث يمتنع زواله. 
كالإيلاد» وقوله: جعلث هذه الشاة أضحية» فالولد فيه ملكق بأمّه . 

الثالثة: أن يوجد الحمل عند العقد» وينفصل عند البيع» ففي تعلق 
الرهن به قولان مأخوذان من أنَّ الحمل: هل يُعرف؟ فإن قلنا: يُعرف» تعلق 
به الرهنء وإلا فلاء.وقال أبو محمد إن قلنا: يُعرفء ففي تعلق الرهن به 
قولان؛ لضعف الرهن عن الاستتباع . 

الرابعة : أن يوجد عند البيع» ويُفقد عند الرهن». ففي التعلّق قولان» 
فإن قلنا بنفي التعلّق لم يَجْزْ البيع حتَّى ينفصل» فيباع مع أمّه؛ إذ لا يجوز 
الإفراد على المذهب, وفي اللبن الحاصل عند العقد طريقان : 

إحداهما: أنه كالحمل. 

والثانية : القطع بخروجه عن الرهن ؛ لأنّه مقطوع بوجوده. 

وإذا وجد الثمر عند الرهن والبيع ؛ فإن لم يكن مأبورًا فطريقان: 

إحداهما: أنه كالحمل. 

والثانية : فيه قولان. 

وإن وجد عند الرهن. وأبّر قبل البيع» ففي إلحاقه بالحمل طريقان: 

إحداهما : نفي التعلّق قولاً واحدًا لجواز إفراده بالتصرّف . 

وأمّا الصوف الموجود عند الرهن فلا يدخل فيه على الأصحٌ؛ ونقل 
الربيع أنه يدخل» وقيل: يدخل» إلا أن يكون مستجَرّاء فلا يدخل. فإن 
قلنا: يتغل تعلق الزهن كلك التجزة بعد :الج . 
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وأا الأغصان فتدخل في الرهنء إلا ما يُعتاد قطعه وإخلافه من موضع 
القطع كأغصان الخلاف ؛ فإنَه مُلْحَقٌ بالأصواف . 

ولا يدخل من الأوراق ما يُعتاد قطعه؛ كأوراق الفرصاد؛ لأنّها كالثمر 
المأبور» وما لا يقطع» ولكن ينتثر في الخريفء. فالمذهب: دخوله في 
الرهن» فإذا سقط فالرهنٌ متعلّق به كأنقاض الدار» وقيل: إذا انتثر أو نير لم 
يتعلّق الرهن به. 

والاعتبار في جميع ما ذكرناه بحال العقدء فالحادثٌ قبل القبض 
كالحادث بعده» وأبعد من اعتَبّرَ وقتَ القبض . 

3# 6د د 
١‏ فصل فيما يجوز من الانتفاع وما لا يجوز 

للراهن أن ينتفع بما لا ينقصٌ القيمة» كالسّكنى والركوب والاستخدام» 
ولا يجوز بما ينقصّهاء كوطهء من يُحشى عُلوقهاء وفيمن لالمخشى كالصغيرة 
والأيسة وجهان أشهرهما: المنع. 

ولا يتقطع سلعة يُحْشى سريانها إلى عضو أو نفس . 

ولا يُمنع من التعهّد بما يجلب نفعًا أو يدفع ضرًّاء كتبزيغ الدوابٌ 
وتوديجهاء والفصدٍ والحجامة والختان» وأبعدَ مّن منع الختان عند مقاربة 
اللحلول: 

وأمًا الزرع : فإِنْ نص قيمة الأرض لإضعافها ‏ كالذرة ‏ منع» وإن لم 
ينقص نقصًا معتبّرًا؟ فإن كان مما يُحصد قبل الحلول جاز» وإلا فلا» وخرّج 
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الربيع قولاً: َه عجوزء فإن وفت الأرض بالدين عند المحلٌ» وإلا قلع 
وقد ذكرنا مثله في إنشاء الغراس . 
وأمّا الإجارة : تدز إن ساوى علي اج الدين» أو نقصّ عنه» وإن 
زاد أو كان الدين حالاً لم يجز بوفاق الربيع؛ لأنّها إذا صححت لزمت . 
ولا يُمنع من إنزاء الفحل إلا أن تنقص القيمة . 
والإنزاء على الأنثى إن نقص القيمة منع» وإن لم ينقص؛ فإن جوّزنا 
بيعها مع الحمل الحادث جاز» وإلا فلا. 
وكلّ تصرّف منعناه - كالوطء وغيره ‏ فهو جائرٌ يإذن المرتهن . 
* 0#* 
65 - فصل في رهن الجواري 
يجوز رهن الجواري. وقيل: يمتنع رهن الحِسّان منهنَ إلأمن ذي 
مَحْرَم» وعلى المذهب لا تسلّم إلى المرتهن إن لم يُؤْمَن جانبه» بل وضع 
على يد امرأة أو عدل لا يتطرّق إليه إمكانٌ إلمام بهاء فإن كان المرتهن محفوقًا 
بأقاربه وأهله في دار بحيث تَرَعُ الحشمةٌ من الإلمام بين أظهّرهم فلا بأس . 
* 0#* 
١669‏ فصل في مؤونة الرهن 
النصٌ الذي قطع به العراقيُون: أنَّ المؤن الراتبة على الراهن» فإن امتنع 
عن شيء منها أجبرء خلامًا للمراوزة» فَإِنّهِم لم يلزموه المؤوئة» وقالوا: إن 
امتنع من الإنفاق على الحيوان باع الحاكم جزءًا منه» وأنفقه عليه» وعلى 
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هذا: إِنْ خيف عليه أن تأكله النفقة ألحق بما يَفسد قبل الأجل» وإن خيف 
والبيت الذي يُحفظ فيه الرهن كالمؤنء فلا يلزم المرتهن اتفاقًا . 


3 0 3 
م١‏ يه 
رهن الرجلين الشيىء الواحد من الرجل الواحد 


إذا رهنا عبدهما من رجل» فبرئء من دين أحدهماء انفكٌ نصيبه من 
الرهن» وكذلك لو رهن عبدًا من رجلين» ثم برى" من دين أحدهماء انفكٌ 
نضبيةسراء الحدت:الجية أو تعتوكه وغلط قن قال ل يفك عت جاه 
الجهة. كإتلاف ثوب لهماء أو شرائه منهما. 

وإن استعار عبدًا من رجل» فرهنه من اثنين» ثم برى” من دين أحدهماء 
انفكٌ نصيبه من الرهن» وإن استعار من اثنين» فرهن من اثنين» ثم برى” من 
أحد الدينين» انفكٌ ما يخصّه من الرهن مودّعًا على المالكين» وإِنَّما انفكٌ 
في هذه الصور؛ لتعدّد الدّين. 

فإِنْ تعدّدَ المالك, واتّحد الدين والدائن والمدين» مثل أن استعار من 
رجلين» فرهن من واحد بدين متّحدء ثمَ أذَى نصف الدَّين؛ فإن قصد فك 
نصيب أحدهما ففي انفكاكه قولان؛ إذ لا تعدٌّد في الدَّين؛ وإن قصد التوزيع 
على النصيبين لا ينفكٌ شيء من الرهن . 

وللشافعيٌ نص غريب بعيد: أنَّ الرهن لا ينفكُ في نصيب أحد الشريكين 
إلا إذا عَلم المرتهن أنه استعارة من اثنين» ولا وجه لذلك؛ لأنَّ سبب 
الانفكاك تعدّد الدين» وذلك لا يختلف بالعلم والجهل . 
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ولو استعار عبدين لرجلين قيمثّهما سواءً» فرهنهما من واحد بدّين 
منّحدء ثم أدَّى نصفه قاصدًا لفك أحد النصيبين؛ فإن كانا مشتركين في 
العبدين ففيه القولان» وإن انفرد كل واحد منهما بعبد فطريقان: 

أصحّهما : طرد القولين؛ لاتحاد الدّين. 

والثانية : الجزم بالانفكاك ؛ لعمدز العبدية. 

ولو أذن أحد الشريكين للآخر في رهن حصّته من العبد» فرهن الجميع 
من واحد بدّين واحدء ثم أنّى نصفه قاصدًا لفك أحد النصيبين» ففيه القولان. 

وإن وكّلا رجلا رع 0 عبدهما من رجل» فأدّى دين أحدهماء 
انفلك نضيه»:وغلط من طرة القؤلين» لأث الذين هاهنا متعدّد» قلا تبقئى 
حكة أخذهما زهنا يديز الأخير. 

* 0* 
6 فصل فى قسمة الرهن 

إذا انفكّت حصّة أحد الشريكين من الرهن» فطلب القسمة» فإن جعلناها 
إفرازًا جاز اقتسام الرهن» وفى اشتراط مراجعة المرتهن فيه وجهان. وإن جعلت 
بِيعًا امتنعت قسمة الرهن» ولا يحرج على الخلاف في قسمة الأوقاف . 


أحدها : ما يعتمد مَحْض الجزئية» كالمتماثلات. 


)0( في «ل2: «ليرهن؟ . 
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الثاني : ما يعتمد الجزئية» وتعديلّ القيمة؛ كالدٌُور والأقرحة(©. 

الثالث : ما يعتمد مجرد التعديل» كاقتسام عبدين على أن ينفرد كل 
واحد بعبد» وكوضع القسمة على أن ينفرد أحدهما بعبدٍ والآخرٌ بدار أو بستانٍ 
أو شيءٍ من المنقولات. 

ويُجبّر على النوعين الأوّلينَ» ولكن حقّ على الطالب أن يراجع شريكه. 
فإن أبى رقم الأمر إلى الحاكم» وفي الإجبار على الأخير قولان. والأوّلان 
بيع أو إفراز؟ فيه قولان» وفي الثالث طريقان: 

إحداهما : القطع بِأنَه بيع . 

والثانية : فيه القولان. 

وإذا طلب الشريك قسمة الإجبار لزم الحاكم مراجعةٌ شريكه؛ فإن 
أجاب تعاطى القسمة بنفسهء وإن امتنع وجب الإجبار» فإن كان المقسوم 
رهنا فليراجع الشريك» وفي مراجعة المرتهن الوجهان, فإن روجعاء فامتنعا 
لزم الإجبار. 

ولو رهنا عبدين قيمتهما واحدة» فانفكٌ نصيب أحدهماء فطلب قسمة 
التعديل لينفرد بأحدهما؛ فإن جعلت بيعًا فلا إجبار» وإن رضي المرتهن» 
وأجزنا نقل الوثيقة؛ إذ لا خلاف أن النقل لا يجوز بصيغة البيع . 

وإن جعلت إفرازًا ومنعنا الإجبار» فاقتسم الشريكان» ففي مراجعة 


)١(‏ الأقرحة: المزارع التي ليس فيها بناء ولا شجرء مفردها: قراح» وزان كلام. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: قرح). 
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المرتهق وها قرثافةء وأو بالبراجية؛ لأن الإتعار ته ارهن حم اقلت 
يراجع» بخلاف قسمة الاختيار. 
* ا * 
5 - فصل فيمن أقرَ أنه رهن من رجل ثم من آخر 
إذا رهن عبده من زيد» ولم يُقبضهء ثم رهنه من عمروء وأقبضه. 
لزم الثاني» وانفسخ الأوّل. 
وإن أقّ أنه رهنه من زيدء ولم يتعرّض للقبضء ثم أقرَ بأنّه رهن من 
عمروء وأقبض» ملم الريفن إن عمرو. 
وإن أقدَ لهما متعاقبين بالرهن والإقباضء سلّم إلى الأوّلء وهل يَغْرمُ 
للثاني قيمة الحيلولة؟ فيه قولان. 
وإن قال: رهنث من زيدء وأقبضئه بعدما كنث رهنثٌ من عمرو 
وأقبضيّهء فإلى أيّهما يسلّم؟ فيه قولان مأخذهما: أنَّ الاعتبار بأوَل الكلام 
أو بآخره . 
* # *# 
67 - فصل فيمن أقرٌ لرجلين بالرهن والإقباض 
إذا ادعى كل واحد من رجلين على شخص أنه رهنه عبده وأقبضه. 
ثم انتزعه وسلّمه إلى صاحبه» ولم تكن بينٌ فللرهن أحوال: 
الأولى : أن يكون بيد المالك أو نائبه» فإن كذّبهما صدّق بيمينه» وإن 
صدّق أحدهماء وكذَّب الآخرء سلّم الرهن إلى المصدّق» وفي تحليفه 
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للآخر قولان مأخذهما قولا غرم الحيلولة» فإن قلنا: يغرم القيمة» حلف» 
وإلا فلاء فإن قلنا: يحلف. فحلف. لم يغرم» وإن نكل ردّت اليمين على 
المدّعي» فإن نكل فلا غرم» وإن حلف وجب الغرم» وقيل: إن جعلنا يمين 
الردّ كالبينة سلّم الرهن إلى الحالف» وفي التغريم للمصدّق طريقان: 

إحداهما: لا يجب؛ لأنَّ التُكول لا يشبه الإقرار. 

والثانية : فيه القولان» وهذه طريقةٌ في غاية الضعف ؛ لأنَّ يمين الردٌ 
إنّما يُجعل كالبيئّنة في حقٌّ المتداعيين خاصّةٌ . 

وإن صدّقهما فيما ادّعياى وقال: لا أعرف السابق؛ فإن اعترفا بجهله 
بالسبق فلا خصومة لهما معه. ويبقى النزاع بينهماء ولكلّ واحد تحليفٌ 
صاحبه» فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر» قُضي للحالف. وإن تحالفاء 
أو تناكلاء انفسخ الرهن عند الأصحاب؛ لتعذّر إمضائه» وخجه أبو محمّد 
على اختلاف المتبايعين في الفسخ والانفساخ» وفي نفوذه في الظاهر والباطن» 
وفيمن يتولأه» وطرَد هذا في كلّ عقد يفسخ بسبب الإشكال. 

وقال الإمام : إن قلنا بالفسخ فلا يتولاه إلا الحاكم . 

وإن اذَّعيا أنَّ الراهن عالمٌ بالسابق منهماء صَدَّق بيمينه أنّه لا يعلم. 
فإن نكل في حقّهما فهو كاعترافهما بجهله» فيبقى التزاع بينهماء وإن حلف 
لهما على نفي العلم فثلاثة أوجه: 

أحدها: الفسخ أو الانفساخ . 

والثاني : يقسم بينهما نصفين» وهو بعيد؛ إذ العقد لا يقبل الانقسام» 
وخرّجه القاضي على ما إذا نكل في حقّهما؛ إذ لا فارق. 


والثالث» وهو الأصحٌ: أنّهما يتنازعان إذا حلف. فإن حلف أحدهماء 
ونكل الآخرء قضي للحالفء وإن تحالفاء أو تناكلاء فالفسخ أو الانفساخ 
أو القسمة. 


وإن أقرّ بسبق أحدهما قُبل» وفي حلفه للآخر القولان» فإن قلنا: 
يحلف؛, فحلف», انقطع الخصام» وإن نكل ردت اليمين على خصمه؛ فإن 
حلف انقطع الخصامء وإِن نكل فثلاثة طرق : 

أصحّها: غرم القيمة للحالف. 

والثانية : فيه وجهان: أحدهما: الانفساخ . والثاني : الاقتسام . 

والثالثة: تجب القيمة إن ججعلت يمين الردّ كالإقرار» وإن جعلت 
كالبيئنة سلّم الرهن إلى الحالف» وبطل الإقرار. 

الثانية''2: أن يكون الرهن في يد أحدهماء فإن صدّقه أقَرَّ في يده 
وإن صدّق الخارج» واعترف بجريان الرهنين» ففي ترجيح اليد على الإقرار 
قولان» أصحُحهما: أنّها لا ترجّح» فنسلّم الرهن إلى المقر له بالسبق» واخشار 
المزنييٌ الترجيح» فإن قلنا بالترجيح فلابدَ من يمين صاحب اليد. 

الثالثة : أن يكون بأيديهماء فإن صدّق أحدهما أَقََ في يده إن رجّحنا 
الإقرار» وإن رجّحنا اليدَ جعل بينهما نصفين» ولا يجري الخلاف في الترجبح 
باليد إلا عند الاعتراف بوقوع الرهنين» ولا نعرف خلاقا: أنَّ ذا اليد إذا اذّعى 
على المالك الرهنَ والإقباض» فأكذبه في الرهن» أنَّ القول قول المالك . 


)001 تقدمت الأولى في أول هذا الفصل . 
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فرع للمزنيّ : 

إذا كان الرهن بيد أحدهما فقال: قبضته أنا وصاحبي» ولكني سبقته 
بالقبض» رع منه وسُلّم إلى صاحبه ؛ لاعترافه بتقدِّم يد صاحبه على يده 
المشاهدة . 

وقال القمّال: إن اعترف أنّهما لم يقبضاه إلا دفعة واحدة» فالجواب 
كما قال المزننٌ» وإن قال: سبقته باليد فغصبه مني ثم انتزعته منهء فإِنَا 

والذي ذكره المُزننٌ أوجّه مما ذكره القفّال. 


إذا باع الشجر أو رهنه» أو باع الجدران أو البنيان أو رهنهماء ففي 
دخول الأساس والمغارس في العقد ثلاثة أوجه؛ في الثالث: يدخلان في 
البيع دون الرهن؛ فإن أدخلنا الأمنّ والمغرس في البيع مَلَكَهِما المشتري» 
وإن قلنا: لا يدخلان» فليس للبائع القلع إن لم يبذل الأرش» وإن بذله 
فوجهان» وإن كان بين الأشجار بياضْ لم يدخل في العقدء فإن كان ممّا 
يُفرّد بالانتفاع لم يدخل في العقدء وإن لم يمكن الانتفاع به إلا تبعا للأشجارء 
فلا يلحق بالمغارس على أصح الوجهين . 


4# # * 
- فصل في رهن الثمار 
إذا رهن الثمر المُرْهِي على الشجر؛ فإن كان مما يُجِمّف جاز رهنه 
بالحالٌ والمؤجّلء وإن كان ممًا لا يُجمّف ؛ فإِنْ رهنه بالحالٌ جاز”"2» وإن 
رهنه بمؤجّل؛ فإن كان مما يفسد قبل المحلّ فحكمه حكمٌ ما يسرع إليه 
الفساد» وإن كان مما لا يفسد قبل الأجل صم الرهن . 


. فى «ل»: «جاز رهنه بالحال»» بدل : «فإن رهنه بالحال جاز»‎ )١( 
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وإن رهنه قبل الزهو؛ فإن أطلق والدينٌ حالٌ فقد ألحقه أبو محمد 
والإمام برهن ما يَفسدء وذكر غيرهما قولين» والفرقٌ بينه وبين البيع: أن 
العادة في البيع تنقية الثمارء فإن قلنا بالصحّة فلها معنيان: ظ 

أحدهما : تنزيل الحلول منزلة شرط القطع . 

والثاني : أن لا نحتاط للرهن احتياطً البيع ؛ لأَنَّهُ تبعٌ غير مقصود . 

وإن كان مؤجّلاً بأجل يتقدّم على الزهو فله حالان: 


كن 


ع 6 م هم 3 7 

إحداهما : أن يشرط أن يُباع بشرط القطع. فقولان مرتبان مأخذهما 
المعنيان» فإِن جعلناه كالبيع صار كما لو باع الثمر قبل الزهو بشرط القطع 
بعد يوم» فَإِنَه يتفسد؛ لاشتراط التنقية وإِنّ قرب الزمان. 

الثانية : أن يُطَلِقَء فقولان مرتَّبانء وأولى بالبطلان» وقطع صاحب 
«التقريب» بالبطلان. 

إن رهنه بدين يتأخّر أجله عن الرّهوء فقد جعل أبو علي الزهوَ عند 
المحلّ كشرط القطع عند المحلّ فيما لا يُزْهِى إلا بعد المحلٌ. 
يفسد قبل المحلّ فحيث يفسد يُخْرّجٍ رهن الشجر على تفريق الصفقة . 

ومن ألحق رهن الثمر قبل الزهو بما يفسد - وإن كان فساده لا بُتَوفّع 
إلا من جهة العاهات - فإِنَهِ يُفصّل الأمر فى الثمارء ويُخْرّجٍ الشجر على 


العز بن عبد السلام 6 ١‏ مختصر كتاب الرهن 


7١‏ فصل في اختلاط المرهون بغيره 

اختلاط الثمار بعد لزوم الرهن كاختلاطها في البيع قبل القبض؛ فإن 
قلنا: لا ينفسخ الرهن بذلك» فوقع قبل اللزوم» فالمذهبُ الانفساخ» وأبعد 
من الحقه بانقلاب العصيرء لأنّهُ متوقّم التخلّل: بخلاف تمر الثمار. 

# 2# 
5 2 فصل في رهن الزرع 

للزرع حالان: 

إحداهما : أذ كوت مُخْلمًا كالفرظ» فإن رهنه بمؤْجَلٍ لم يصمٌ إلا 
بشرط القطع» وحكمٌّه بعد القطع حكمٌ ما يفسدء وإن رهنه بحالٌ ففيه كالثمر 
قبل الزهو قولان. 

الثانية : ألا يكون مُخْلفَاء فإن لم ينج من العاهة ففي إلحاقه بالمُخلِفٍ 
وجهاةماخدهما: أنه لو اشتراه فهل يملك عروقه؟ فيه وجهانء فإن قلنا: 
لا يملكهاء التحقت زيادته بزيادة القرطء وحكمُها حكمٌ اختلاط الرهن بغيره» 
وإن قلنا: يملكهاء التحقت الزيادة بكبْر الثمر المتعرّض للعاهة. فيفرّق بين 
أن يَشْرطً القطمٌ وبين ألا يَشُرطه . 


نينا يا يخ 


2200 


ما يفسد الرهن من الشرط 


كل شرط وافق مقتضى العقد أكّدهء وكلٌ شرط قدح في مقصوده 
أفسكقولا واحداء كقوله: بشرط ألا تتونّق به» أو: لا يُباع في دينك» أو: 
لا تقدّم به على الغرماء(©» فإن شَرَط هذا الرهنَ في بيع ففي فساد البيع 
قولان يجريان في اشتراط رهن الخمر والختزير. 7 

وكلٌ شرط لا يقتضيه الرهن» ولا يقدح في مقصوده. كاشتراط الزوائد 
والمنافع للمرتهن» فالشرط فاسدء وفي فساد الرهن قولان» فإن شرط في 
بيع بطل البيع والرهنٌ قولاً واحدّاء لأنَّ الزوائد مضمومة إلى الثمن» فيصير 
000 

وإن رهن حيواناً على أن يكون ما ينتجه رهئا عند النتاج» فسد الشرطء 
وفيه قول: أنه يصحٌ» ويتعلّق الرهن بالنتاج؛ لأنَّ الرهن إِنّما لم يَسْرِ إلى 
النتاج ؛ لضعفهء فإذا نصيّ عليه سرى» وعلى هذا: لو شرط السراية إلى العقر 
والأكساب» ففيه تردّدء والظاهر أنه لا يسري ؛ لأنّها ليست من أجزاء الرهن . 


* 6 * 


)١(‏ أي: عند ازدحام الغرماء» كما هى العبارة فى «نهاية المطلب» (5/ 787)؛ لك: 
ٍِ 7 هي العباره في : 


وقعت فيه هذه الجمل بالإثبات؛ أي : «على أن تتوثق به أو على أن يباع.... 
أو تقدم. ..2. 


4ح قصل فيعن افترمن 
بشرط أن يرتهن بالقرض وبدين آخر رهنا 


إذا قال: أقرضتك درهمًا على أن ترهنني به وبالدرهم الذي عليك 
عبدّاء بطل القرض» وكذلك لو قال المقترض: أقرضني درهمًا على أن أرهنك 
به وبالدرهم القديم» وقيل: يصحٌ» قال الإمام: إن شرطنا القبول باللفظ فسد 
القرضء وإن لم نشرطه ففيه احتمال. 

فإن رهن العبد بالدرهمين؛ فإن كان الثاني باقيًا لم يصمّ الرهن به 
وفي الدرهم القديم قولا تفريق الصفقة» وأولى بالصكة؛ إذ العلّة المعتمدة 
في البيع جهالةٌ النمن» فإن قلنا: يصحٌ؛ فجميع العبد رهن بالدرهم القديم» 
وإن تلف الدرهم الثاني في يد المقترض قبل الرهن؛ صمح الرهن بالدرهمين . 

6 فرع: 

إذا رهن بالألف القديم ظنًا أنّه يلزمه الوفاءٌ بالشرط ص خلافا 
للقاضي ؛ فإنه أبطله» كما لو أدّى دَيْنَا بظنّهء ثم بان براءته منه» ولو شرط 
في البيع بيعاء ثم عقد البيع المشروط على ظنٌّ الوجوب؛ صم على ما قطع 
به أبو محمد والإمام» وقياسُ القاضي: البطلان. 

وإن باع ما ظنّه خمراء فبان خلاً» صم على قياس أبي محمد» وفيه 
على قياس القاضي غموضء, وإن شرط في القرض رهنًا ينتفع به المقرض 
بطل القرض والرهن . 
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5 فصل في رهن ما في الأوعية مع الأوعية وبدونها 

إذا قال: رهنتك ما في هذا الحُقٌّء أو : ما في هذه الخريطة؛ فإن كان 
معلومًا مرئيًا صحّ وإلا خرّج على رهن الغائب» وإن رهن الوعاء بما فيه؛ 
فإن كان معلومًا صحّ رهئهماء وإن كان مجهولاًء وأفسدنا رهته؛ فإن كان 
الوعاء غير متموّل بطل رهنه» وإن كان متموّلاً لا يُقصد رهن مثله فقد قيل : 
يبطل ؛ لأنّه غير مقصود» وقيل بالتخريج على تفريق الصفقة» وإن رهن 
الوعاء دون ما فيه صم إن كان له قيمة» وإن لم يكن مقصودا. وإن قال: 
رهنتك الحُقَّ أو الخريطة» ولم يتعرّض لما فيهما؛ فإن كانا مقصودين صم 
رهنهما دون ما اشتملا عليه» ون كانا متموّلين غير مقصودين فوجهان : 

أحدهما: يصحٌ فيهما خاصّة . 

والثاني: يصحٌّ فيهماء وفيما اشتملا عليه ؛ نظرا إلى العرف . 

وحكمٌ البيع في جميع ما ذكرناه حكم الرهن حرفًا بحرف . 


* # ا 


الرهن أمانة في يد المرتهن أو يد العدل» ولا يسقط بتلفه شيء من 
الدَّيْنَ؛ فإن شرط ضمانه فسد الشرط والرهن» وبقيت الأمانة؛ لأنَّ كلّ ما كان 
أمانة إذا صم فهو أمانةٌ إذا فسد من غير استثناء . 

وإن رهن عبدّاء وشرط أنه إن لم يفك الرهن في شهر فهو مبيع عند 
المرتهن بعد الشهر» بقيت الأمانة إلى انسلاخ الشهر» فإذا انسلخ ضمنه 
سواءً أمسكه بنيّة البيع أو الرهن» وأبعد مّن أسقط الضمان إذا أمسكه على 
قضد الارتهاك + لآن يد الرهن مقكدة بالشهر: 

با نا ني 
4 - فصل في الاختلاف في رد الأمانات 

إذا ادّعى الأمين رد الأمانة على المؤتمن» فإن كانت وديعة أو وكالة 
في البيع بغير جَعْل صَدّق الأمين بيمينه» وفيما عداهما طريقان: 

إحداهما للمراوزة: أنَّ كلّ أمين لا يضمن إذا لم يقصّرء فالقولٌ قوله 
في الرد.. 

والثانية للعراقبّين: لا يُقبل قول المرتهن والمستأجر في الردٌ» وفي 
ادل الفراتى :وال و كيل بالطل وجمانه والطريقة الأرلى اصن 
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١64‏ فرع: 

إذا دفع الغاصب المغصوب إلى إنسان بإيداع أو إيجار أو رهنء 
والقابضٌ يظنٌ المِلكَ للغاصب» ففي تضمين القابض طريقان : 

إحداهما: يضمن» وعلى الغاصب قرار الضمان. 

والثانية» وهي عراقيّة: في تضمينه وجهان» فإن ضمَنَاه ففي قرار 
الضمان عليه وجهان؛ إذ التلف في اليد كالإتلاف» فإن قرّرنا الضمان عليه 
فضمن الغاصب» رجع على القابض بالضمان. 

- فروع متفرّقة : 

الأوّل: إذا رهن أحدٌ الشريكين نصيبه من بيت معيّن من الدار المشتركة 
جاز على الأصحٌ. وقيل: لا يجوز؛ لاحتمالٍ أن يقع بالقسمة في نصيب 
الشريك الآخرء فيبطل الرهن» وعلى الأصمحٌ: إذا جوّزنا قسمة الرهن» 
فحصل البيت للشريك» فهل يلزم الراهنّ قيمةٌ البيت لتُرَهَن مكانه؟ فيه تردٌدٌ 
من جهة أنه حصل على بدله» ولكلّه لم يفوّط في فواته. 

:عرف_١5ا/١‎ 

إذا اشترى شيئًا بدرهم» فأدّاه عنه إنسان تبرّعَاء برىء منه وإن لم يأذن 
في الدفع ؛ فإِنْ بان بطلانُ البيع رجع المتبرّع بالدرهم» وإن رد المبييع بعيب» 
فهل يرد الدرهم على المتبرّع أو على المشتري؟ فيه وجهان يجريان فيمن 
تبرّع بالصداق» ثم رجع شطره بالطلاق» فهل يرجع إليه أو إلى الزوج؟ فيه 
الوجهان. 


وإن صالحّ الأجنبئٌ البائع عن الثمن بَعْرض» جاز على المذهب؛ لأنَّه 
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فداءء وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بذل العرّض يقتضي دخول المعوّض في ملك 
الباذل. 

"/ا6٠١‏ فرع: 

إذا دفع الراهنْ الرهنّ إلى المرتهن» وقال: خذه وديعة من غير إلزام 
للرهن» لم يلزم الرهن بذلك». وإن أطلق التسليم» ثم ادّعى الإيداع» وقال 
المرتهن: بل قصدت إقباضَ الرهن» ففي المصدّق بيمينه وجهان. 

١6/9‏ فرع: 

إذا غصب المرتهن الرهن من العدل ضمنه» وبرى؟ بِرَدُّه إليه» وقيل : 
لا يبرأء ولا يجوز للعدل أخذه. وكذلك حكمٌُ المودع . 

5 3 فرع: 

إذا شرط للمرتهن أن يغرس الأرض المرهونة بعد شهرء فهي أمانةٌ قبل 
انسلاخ الشهرء فإذا انسلخ» وأخذ في الانتفاع» فهو مستعير ضامن» وإن غرس 
قبل الشهر قلع مجّانا. 

وإن قال: رهنتكهاء فإذا مضى شهر فهي مبيعة منك. فغرس بعد 
الشهر»ء فالنصيٌ أنه إن علم بطلان البيع قلع غرسه مجّاناً» وإن ظنّ الصكّة لم 
يُقلع إلا كما يُقلع غرس المستعير. 

* # اه 
هلاه ١‏ فصل في تعلّق الدَيْن بالتركة 


إذا مات المدي» تعلق الديه كته كتعلق الره: حتن الأمام»؛ وكتعلة 
ٍ ين ين بعر هن مام 
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الجناية برقبة العبد عند العراقيتّين» فإن تصرّف الوارث ففي نفوذ تصرّفاته 
قولان تفريعهما كتفريع القولين في التصرّف في العبد الجاني» واختيار 
المراوزة هاهنا البطلان» فإن باعه الوارث» وقلنا: يصحٌ البيع ؛ فإن أدَى الدينَ 
من جهة أخرى استمرٌ البيع» وإلا فسخ» وإن منعنا التصرّف لم ينفذ إن كان 
الدين مساويًا للتركة أو أكثرء وكذلك إن نقص على المذهب» وقيل: يصحٌ 
إلى أن يساوي قدر التركة» فيمتنع . 

ولو تصرّف الوارث» ولا دين» ثم رُدَ عليه عبدٌ باعه المورّث بالعيب» 
فهل يتبيّن فساد تصرّفه؟ فيه وجهان؛ نظرًا إلى تقدير المسبّبٍ عند وجود 
السبب» فإن نقّذنا التصرّف, فأدّى الثمنَّ» استمرٌ العقدء وإن امتنع: فهل 
له الفسخ» أو يلزمه أداء الشمن؟ فيه وجهان. 

إن تردّى حيوان في بئر حفرها المورّث وجب الضمان» وفي تبدّن 
فساد التصرّفات وجهان مرتَّبانء وأولى بالصكة» والله تعالى أعلم . 


[ل1ل0الا 


الموضوع 
و هل 0 
حك 1 2 | 8 ل 
_ فب 0يف سس ص و د 97 0 


691 المختار أنَّ ليلة القدر مخصوصةً بهذه الأمّة 
ِ مخصوصه بهد 


4- فصل : في بيان أقلّ الاعتكاف 


8- فصل : في الصوم في الاعتكاف 50000000 
فرع : لو نذر اعتكافٌ العشر الأواخرء فنقص الشهرٌ 00 
١‏ فصل: في التطوّع بالاعتكاف ا اي ا 


"4 فصل: فيمن نذر تتابع الاعتكاف ولم يعين الزمان 0 


*40- فصل : فيما د يُحسب له من أزمنة الخروج وما لا يُحسب 


6 فرع: لو عيّن الزمانء وشرط التتابع 52300 


05 فصل: فى الاستثناء فى الاعتكاف والعيادات 


7 فصل : فى تعيين المساجد للصلاة والاعتكاف 


- فصل: في الخروج للعيادة وصلاة الجنازة ار ا 


الصفحة 
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الموضوع 


4 - فصل : في اكتساب المعتكف 


4٠‏ فصل: في الخروج للأذان 00000 ش51 
١‏ فصل: في الأذان للولاة بو و 
7 - فصل: فيمن خرج مُكرهًا أو ناسيًا أو لأداء واجب 0 
4١7‏ - فصل : في الجماع والمباشرة ة زةز ز ز121271115 


64 - فصل : فى الردّة والسّكر 00000000 


6 فصل: فيما يدخل من الليالي في نذر الاعتكاف وما لا يدخل 


75 فصل : فى الاعتكاف فى مسجد الدار 


١‏ فرع: إذا مات وعليه اعتكافٌ تمكّن منه 


0 0 0 
جا ١1‏ ادن 
و 42 7 
و 07 ا 
يك آت 


7 - باب : بيان فرض الحج 500 


477 - فرع : إذا كان من مكّة على مسافة لا تقصر فيها الصلاةٌ 


4 فرع: إذا وجد نفقة أهله دون نفقة نفسه» وتيسّر له الكسبٌ فى 


42-فرع: لو نذر الصومٌ أو الاعتكافٌ في زمان معيّن 00 


رف 


ارفا 


يف 


354 


534 


الموضوع 


65- فصل : في استطاعة الاستنابة ل 


4 - فصل : في بذل الطاعة 


47 - فرع : لو رجع الابنُ عن الطاعة 0000 
فصل : في زوال العضب بعد الح 00000 
4- فصل: في حجّ المملوك والصبيٌ والردّة بعد الحجج 0 


فصل : في تقديم فريضة الحجح على غيرها ل 


١‏ باب: إمكان الحجج وأنّه من رأس المال 


"8 فصل : في حجٌ المبذّر والمجنون 0000 
48 فصل : في غلاء الأسعار وما يُوْخَذْ على المراصد 0 
4 - فصل : في ركوب البحر لأجل الحج دزد01000000000 
هه فصل : في اعتبار المَحْرَم في استطاعة الح في حقٌ النساء 5 
5 - فصل : في إخراج الحجّ من التركة 511109 
4 باب : تأخير الحج 0 
باب: وقت الحج والعمرة ا ل 
- فرع : إذا أحرم بالحجّ أو العمرة في غير أشهرها 2000 
باب: وجوب العمرة ل 


0 باب : ما يجزئ؛ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها‎ 0١ 


7 فرع : إذا كان أحدٌ مسكني الرجل بمسافة القصرء والآخر دونها 


الصفحة 


>39 
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الموضوع الصفحة 
44 - قرع : لو دخل مكّة متمتُعَا بالعمرة» ثم أحرم بالحجٌ بعدما نوى 

استيطانَ مكّة امد جنب ا ب ا 
4 - فصل : في إحرام المتمتّع بالحجٌ سوا 1 
6 - فصل : في بيان القران 9 0 
5 فصل : في دم القران ومتمكده لايس نامي جاامو مي 15 
41 - فصل : في اعتمار المفرد بعد الحجّ ا 
باب : الاختيار في إفراد الحج دز ج0052 ا 0 


64 باب: صوم| 36 بالعمرة إلى الحجّ اااط عو و ل او له 
- فصل: فيما يجب على المعسر بالهّدْي 0 


0 فصل : في صوم السبعة ال‎ ١ 
000000000 0 8 فصل : في قضاء الثلاثة عند الفوات‎ - 67 
0000 فصل : في موت المتمتّع قبل الصيام ةي ة زد زذ5د0005‎ 46 
0 باب: مواقيت الحج‎ 4 
فصل : فيمن جاوز الميقات غينٌ ناسك ل كه‎ .-6 
0 0 [1 باب : الإحرام والتلبية 1ذز1[1ز1‎ 7 
فصل : في وقت الإحرام لع و و قاسو كلاه‎ 461 
فصل : في النيّة في الإحرام 0 0 ا اا‎ 4 


4 فرع: لو اقتصر على التلبية دون النيّة 3-7 00000 ل 


الموضوع 


فرع: لو نوى نسكا ولبّى بغيره» أو أبهم نية الإحرام» وعيّن في 


١‏ فصل: في إبهام الإحرام ام ا 
7 - فصل: فيمن علَّق إحرامّه بإحرام غيره دز 2100111 
55 فصل : فيمن نسي ما أحرم به ا 
685 فرع: في وجوب الدم على الناسي 0001 
6 - فصل : فيما إذا ذكر المتمتّع أنه طاف محيئًا 0 
5 فرع: إذا جامع المفرد وشكٌ هل جامع قبل التحثّل الأول أو 


6- فصل: في التلبية 1000 1 ا 1 1070170 
646 فصل: فيما يجب كشفه في الإحرام 00 
4 فصل : في اختضاب المرأة للإحرام وغيره ا 


١‏ . باب: ما يجتنب المحرم من الطيب واللباس 


- فرع : لو شقّ الإزار من ورائه» وجعل له ذَيْلِينَ» وعَقّد طرفي كل 
واحد منهما على ساقه ملفوقا به 0000 


55 فيج سَ لم يجد الإزارء وأمكنه أن يفتق السراويل» ويتخذ منه 


الصفحة 


مه 


5> 


53 


5 


58 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
- فرع: : وله أن يلبسَ النعل وإن عرّض شسْعُه وشراكه 0 له 
6 - فرع : لبن القفاقيق محرّم على الرجال الك 
"اه فصل : فيما يتعلّق به الكقّارات من المحظورات ا 
0 - فصل : فيما تتعدد كمّارته من الاستمتاع كن 
4 - فرع : لو تخلّل التكفيد في لبس متواصل 0000 
- فرع : اتّحاد العُذْر هل يمنع من التعدّد فيه؟ ا 
- فصل : في تعدٌّد كمّارة الإتلاف ةزآز ز دز 5 00 0 0 10000 
0١‏ فرع : لو حلق ثلاث شعرات في أمكنة أو أزمنة 10000 
7 فرع: لو حلق شعرٌ رأسه وبدنه متواصلاً ل 00 
987 فرع : الجماع ملحق بالقلم أو الاستمتاع؟ ا الى 
4- فصل : في استعمال الطّيب 0 0 
6- فصل : في الجاهل بتحريم الطيب ا ا 
475- فصل : في غسل الطيب سم اوسنو لاسا 7 
 41/‏ فصل : في افتراش المطيّب ا 0 
4- فصل : في الادّهان 9 زد تددج 000000000 00 ا 0 


8 فرع : قال أبو محمّد: لا ينبغي أن يَفْلِيَ المحرمٌ رأسّهء ولا أن يني 


قضل: فى إزالة الشعر بالكلق وغيزة طاطم ما ل للهلا 
0١‏ فرع : لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه» أو بظفر منكسرء فقلعهما 00د هكد 


الموضوع الصفحة 
- فصل : في فدية الحلق والقلّم مي ا 90 
47 فصل : في حلق الحلال شعرٌ الحرام ا 
4 فرع : لو قطع عضوًا عليه شعرء أو كشط جلد رأسه ع لب 
6 - فرع : إذا امتشط»ء فسقطت شعرات آز ‏ 00001 000 
65 فصل : في بيان الطيب 0000000121111 
41 - فصل : في استعمال الطيب الذاهب الريح ممصم م ليسم كيلا 
باب: دخول مكّة 00000052522 
84- فصل : في صفة البيت» وبيان الحجر والشاذروان بين الركنين 
اليمانيين م 
فصل: في شرائط الطواف ا 1 
0١‏ - فصل: في الموالاة في الطواف 1 
5 فصل: في الحدث في الطواف 1 
- فصل : في بيان المطاف ل ا ا ا 21 
فصل: في الاستلام مجع واو 84 
فصل: في الرَمَلان ا 
5 - فصل : فيما يُشرع فيه الرمل من الطواف م 18 
7 فرع: لو ترك الرمل في الأشواط الثلاثة ل 
فصل: في الاضطباع 01001011 1 
4 فصل : في ركعتي الطواف 0 


فهرس الموضوعات ّ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
٠‏ فصل: في طواف القدوم والزيارة والوداع ااي “لم 
0١‏ -فرع: إذا أوجبنا طوافَ الوداع» فطاف محدثًا قم 


الات قممل تفي الوا والضيى حورل ا 0 


5 -فصل: في الحلاق الطوو اا فالا روفوم و 0 
١‏ فصل: في خخطب الحجٌ 00001 0 00000 
4 فصل : في الوقوف بعرفة د00 00 
4 - فرع: لو غلطوا بالوقوف في العاشر ج00 0 
فصل : في بيان محل الوقوف 0 د 
0١‏ -فصل: فيما يجزئة من الوقوف 0 0 00 
51 - فصل: فيما يُستحبٌ في يوم عرفة 00 اند 
97 فصل في سياف السلن هن الخ اا 0 
615 -فرع: إذا فات الرميٌ د__ذ11-1د 7 ا 
6 - فصل : فيما يُباح بالتحثّل الأوّل ب 1 
5 فصل: في جملة أفعال الحج 0 0 
0 فصل: في الرمى 000 3 


الموضوع 


648 فصل: في الرمي بما رمي به 0000000 
-فصل: في فوات الرمي ان ل امات قم مقا م ا اي 
١١‏ -فرع: لو قدَّم رمي يوم إلى يوم قبله 0 
٠"‏ -فرع: لو أخَّر الرمي إلى يوم آخر بغير عُذّر ل 
٠١**‏ - فرع: إذا فاته رمي يوم النحر [ز[ز[ز ز[ز [ز[ |[ 00007070 


5 2 فرع: إذا أوجبنا القضاء 


فرع : إذا أوجبنا التداركٌ 


5 فرع: لو نوى صرف الرمي عن النسك 000 
- فصل : فى كيفيّة الرمي ا اا 00 
4 فصل: فى الاستنابة ل ل 


إعادةٌ الرمي؟ ا ا 
١‏ -فصل: في فدية الرمي اا ا ا 000 
0١‏ فصل: في التفر ب 0 0 0 000 
7 - فصل: في المبيت بمزدلفة ومنى 00 


٠١ 4*‏ - فصل: في واجبات الحج 000 


فهرس الموضوعات آ | الغاية قي اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
17 - فصل : في بلوغ الصبيٌ في الحج اعون الج ا 
67 - فصل: في جماع الصبيّ وارتكابه منهيّاتٍ الإحرام اا 
4 فرع : لو طيّبه الولييُ لمصلحتهء فهل تجب الكمّارة على الوليٌ أو 

تلحق بتطيّبه بنفسه؟ ا ااا 
- فصل: في الجماع في النسك 000 
0١‏ فرع: لو تكرّر منه الجماعٌ في مكان واحدء وقضى وطره في كل 

مرّة» فهل يلحق بالجماع المتفرّق بالأزمان» أو باللبس المتعدّد 

مع اتّحاد الزمان؟ ةد زد زذزد2 52 00000052 
- فصل: في المباشرة 1 
٠١61‏ - فرع : إذا أفسد التطوّع ووو اا ل ا مط ا را 
4 - فصل: في الدماء وصفة أبدالها 1ق 
6 - فصل : في محل إراقة الدماء لسو اا ا 01 
5 فصل : فيما يفسد الحج والعمرة ا ل اي الا 
07 - فصل: في فوات الحجّ ا ااا 000 
4 - فصل : في دم الفوات 1[ 1[ 0 
8 فرع : إذا عدم الهّدْي صام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع ....... ١١94‏ 
فصل: في دخول مكة بغير إحرام ا 0 لا 
١‏ باب: الصبيّ يبلغ والمملوك يعتق 0000 0 00 
1 - فرع : لوأحرم السيّد عن عبده المكلّف ل 


14 باب : الإجارة على الحج 101110111111 


6 - فصل: في معرفة أعمال الحجّ 0000 
5 فصل: فى مخالفة الأجير 000 
٠17‏ فرع: إذا شرط عليه الإحرامً من الكوفة 000 


4 -فرع: إذا نقصت قيمةٌ الدم عن القدر المحطوط 


٠/7‏ - فصل : فى مخالفة الأجير لما رسمه المستأجر 


414 فصل : في القران عن شخصين ا ل 


٠١‏ -فرع: لو استؤجر للحج» فقرن ونوى المستأجر بالنسكين 


5 فصل : فى الإجارة على حجّتين فى سنة واحدة 0 


649 فصل: فيمن أوصى لمعيّن أن يحم عنه حجّ الإسلام .. 
١٠‏ -فرع: إذا عّن للوصيٌ على أولاده مالا بقن جره مثله , 


... فصل: فيمَنْ أوصى لمعيّن أن يحجّ عنه حجّ التطوّع‎ - 0١ 


48 فصل: في صرف الأجير السفرَ إلى غرضه م 
- فصل : في موت الأجير في أثناء الح 1000 
١‏ فرع : إذا مات الأجيرٌ قبل الإحرام» فلا شيء له 5 


- فصل: في إفساد الأجير الحجّء والصدء والفوات .... 


لحيل 


١١ 


6 


نين 


فهرس الموضوعات 1 ٍ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوم 0-0-0000 الصفحةا 
١8‏ - فرع: لو قال أَحِجُوا فلاناً بألف 1 
4 - فرع : إذا قال: اشتروا عشرة آصّع بمئة لس اي 
6 باب: قتل الصيد عمدًا كان أو خطأ ل 1 
5 فصل : في صفة الجزاء 00 يرن 
17 - فصل : في فداء المعيب بالمعيب» والذكر بالأنثى وغير ذلك ا لي 
4 - فصل : في الجناية على الماخض وولدها ا و 1 
8 فصل : في الجتاية على الصيد من غير إهلاك ع 155 
- فصل: في إزالة امتناع الصيد 1 
0١‏ فصل: في قتل الصيد في يد المحرم 15 
5 - فصل : في كيفية إخراج الجزاء 000000000 
١3‏ - فصل : في ذبح المحرم الصيدٌ سواه سانو وي 15107 
5 فرع : إذا ذبح صيدًا مملوكا ا 0 
6 فرع : إذا أبحنا ذبيحة المحرم ما اوسا ا 1 
5 فصل: فيما يحرم على المحرم من الصيد اوم 1 
17 - فصل : فيمن أحرم وفي يده صيد 1 
47 تافرع # لاير عع وبوك الإزيتالبالتحلل مق الإبجرام 000 0 را 
8 فصل: في بيع الصيد وشرائه وإرثه ل و مو 111 


فرع: لو تلف الصيدٌُ في يد المشتري ا ا 


الموضوع 


.... فرع: إذا أزلنا ملك الصيد بالإحرام» فهل يملكه المحرمٌ بالإرث؟‎ 7 ١ 


7 فرع: إذا أوجبنا الإرسالَ» فقد اتفقوا على أنه لا يلزمه السعي فيه 


لذ بعد الإحرام ا ا 
*- فصل: في تنفير الصيد وإرسال الجوارح عليه 50 
4 فصل : في صيد الحرم ا 
فرع: لو قتل المحرم صيدًا حرميًا --ب زدزدزدجٌن121000000005050020 
57 فرع: قال الشافعئٌ رحمه الله : لو اصطاد حمامة في الحلٌء فهلك 

فرها في الحرم بهذا السبب» وجب ضماته 000 


7 -فرع: إذا نفْر صيدًا حرميّاء فخرج إلى الحلّ وتكسّر في نفاره 


0١‏ فصل: في تحريم صيد المدينة وأشجارها 


1 فصل: في صيد وج وأشجاره لخم وما و 


باب : جزاء الطائر 


و 
/1١١١-_باب:‏ ما للمحرم قتله 


4 فرع: لو طم الجرادُ المسالكَ 0 
6 -فرع: إذا أزال القَمْلَ من رأسه أو ثيابه 220 


657 فصل : في إتلاف البيض والفراخ 5-0010 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


١4‏ فرع: إذا قتل القارن صيدّاء أو اشترك فيه جماعةٌ 


١8‏ . باب: الإحصار 


١ 5‏ فصل: في الإعسار بدم الإحصار 


6 باب: حصر العبد يحرم بغير إذن سيده 


64 ١-فرع:‏ إذا تمتع العبد بإذن السيد» ثم مات 
باب: ما جاء في الأيّام المعلومات والمعدودات 


١‏ . باب: نذر الهدي 


لا 
لاه 


١١‏ البيع جائز بالإجماع 


000 فصل: في بيع الغائب وشراته‎ - ١*5 


فصل: فيما يقضيه المحصّر وما لا يقضيه 100000 
0١‏ فرع: لو تحلل بعد الوقوف» فزال الحصر 011 
2-5 فرع: إذا تحلّل عن حب فائت 517 
١١7‏ - فصل : في كيفية التحلل و ا 


00000 فصل: في كيفية تحلل الرقيق والزوجة‎ - ١١5 
-فرع: إذا قلنا: للدم بدل.» وهو الصوم كاز ومو م مه ا‎ ١١1 


110000005 -فرع: والزوجة مع الزوج حيث يجوز له منعها‎ ١ 


الغاية في اختصار النهاية 


١65 


١8 


للملا 


56 


ها 


الموضوع 


- فصل: في شراء ما تقدّمت رؤيته 00 
5 - فرع : إذا اختلفا في التغيّر فالقولٌ قولٌ البائع 0 
/ا٠١-‏ فصل: فيما يُشترط في صحّة بيع الغائب 121000 
فرع : كل صفةٍ يُشترط ذكرها إذا ذكرها كاذبًا لم يصحّ البيع 
4 فصل : في بيع ما رأى أنمودّجَه 201111 
قصل في خا المجلس وخيار الرؤية في بيع الغائب:.. 
0١‏ -فصل: في بيع ذوات الأمثال 75000 


5 - فصل: في بيع الثوب المطويٌ 00789 1507000 
١4‏ فصل: في بيع الجارية المتنقبة ام جا 
4 فصل : في بيع الأكارع والرؤوس واللحم في الجلود .... 
6 باب : خيار المجلس ا اما ا ا 
5 فصل : فيما يثبت فيه خيار المجلس والشرط من المعاملات 
17 - فصل : في اشتراط نفي الخيار الو ا 
6 فصل: في الفسخ والإجازة في المجلس 557 
48 فرع: في السلم والصرف في المجلس 1 
فصل: في الفراق القاطع للخيار ب 


- فصل : في موت العاقد في مجلس الخيار مط ا 


6 فرع: خيار الشرط موروثٌ 0 1717101111 


فهرس الموضوعات 1 7 الغاية فى اختصار النهاية 


454 فصل : في جنون العاقد والإكراه على الفراق عد ا 10 
6 فرع : لو نسي العقد وفارق انقطع الخيار ا اا 
7 فصل: في خيار الشرط ا ا ااا 
١٠1‏ - فرع: حساب الخيار اوس و مد ل ا و 11 
4 فرع: إذا قالا: أبطلنا الخيار 09 0 00 يل 
4 فرع : خيار المجلس مختصٌ بالوكيل ا م ا ا 
-فرع: لو شرطا خيار يومين 1 000 اا 
0١‏ -فرع: لو شرطا الخيار في أحد العبدين 0 
1 فرع: إذا شرط في البيع أجلٌ وخيار سس سي ذا 
- فصل : في ملك المبيع في مدّة الخيار 0 00000 
4 فصل : فيمن يملك الفوائد في مدّة الخيار مي ا للد 
6 فصل: في إعتاق المشتري في مدّة الخيار ... اموس قا 
5 فرع : إذا أبطلنا عتق المشتري ع ارو ل ا 1807 
١١1‏ - فصل : في إعتاق البائع اماس سسا السو ل 21 
4 فرع: إذا لزمت هبة الأب لابنه اا ا ا 
8 فصل: في بيع المبيع في مدَّة الخيار اجو ا ل 
- فصل : في وطء المشتري في مدّة الخيار السموية سو ا 
-١‏ فصل: في وطء البائع 01 اا 


الموضوع 
١١7‏ فصل : في إحبال المشتري في مدّة الخيار 0 


5 - فصل : في إحبال البائع في مدَّة الخيار 


فصل : فيما يكون اختيار الفسخ والإمضاء 2010000 
7 فرع : لكل واحد أن يفسخ بحضور الآخر وفي غيبته 52528 
١١77‏ - فصل: في تلف المبيع في مدّة الخيار 2 
فرع : إذا قبض المشتري المبيع ثم أودعه عند البائع فتلف في يده 


فصل: في إعتاق المبيع وثمنه في مدّة الخيار 00 


١ 0١‏ باب: الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ولا مؤجّلاً 


١4‏ فرع : إذا انفرد المشتري بالخيار فاستولد البائع الجارية المبيعة 


0 - فصل: في بيان الطعم الذي هو علّة الربا نٍنجنب10000ك 
8 فرع : المذهب أنَّ الماء مملوك فيجري فيه الربا لأنّه مطعوم 56 
54 - فرع : في الربا في السمك الكبار والصغار 


6 فرع : لا ربا في الكدّان ولا في دهنه 


- فصل: فيما صرف عن الطّعم في العادة 520 
1 - فصل : فيما يُعرف به تمائثل المال الربويٌ 00006 1 
4 فرع : ما جهل تقديره في عصر الرسول ذل جاز بيعه اناا 00 


8 فصل : في بيان الحال التي يُعتبر فيها التماثئل 0 


18: 


16 


كما 


كلما 


١ /ام‎ 


ا١مما/‎ 


لل 


انذحل 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفعة 
١‏ فصل: في بيع الحَبٌ بالدقيق وبما يُتَّحْذْ منه 00000 ين 
5 فصلل : فيما نع نواه 1ندزذتذ000002 0000 
١١97‏ - فصل : في قاعدة مد عجوة ل 
4 فصل : في بيع المنعقد بالنار و م 11 
6 - فصل : في تجانس الأدهان والخلول والألبان 3 
5 فصل: في المختلطات الربويّة ذ1ذ[ [ ز[ [ [ 0 
17 - فصل : في بيع الخلول بالخلول مب و ل 
4 فصل : في بيع اللَبَن بما ينّخذ منه ا و م ا وي 1 
848 فصل: في اختلاط المال الربويٌ بما ليس بمقصود يي 5 
فرع : الوجه القطم بطهارة الإنفحة 1 
١‏ فصل: في بيع الشاة اللبون باللبن اموي سوا مولا 
فصل: في قسمة أموال الربا ا ا 1 
فصل : في بيع دار ذاتٍ ماء بمثلها ا 
- فصل : في التقابض والنّساء في أموال الربا 20000000 6 
6 فصل : في الردٌ بالعيب في الصرف اا 0 
5 فصل: في الذريعة ا 567 


1 باب: بيع اللحم بالحيوان اممو فا ا‎ ١ 
باب: ثمر الحائط يُباع أصله‎ ١ 


فرع : إذا أب بعض الشجر ثم أطْلّع الباقي بعد البيع 0 
5 فرع : لو أفرد الثمر بالبيع قبل الإبار 2000 
6 فرع : إذا ظهرت الأوراق 57 


5 فصل : فيما يستحقه البائع من إبقاء الثمار 


5 فرع: إذا اشترى جرَّةَ فرط بشرط القطع 2000 
١١7‏ - فصل : في دخول البناء والغرس في بيع الأرض 5500 


615 فصل : فيما يدخل في بيع الدار 200000 


6 فرع: إذا كان في الدار بئر أو معدن عَدَّ كالنفط والقار 


77 - فصل: في بيع الأرض المزروعة والمبذورة والدار المشحونة 


7 فصل: في حكم الثمار قبل الوبار وبعده ا 000 


7 فرع : لو كان السقي مضرًا بالشجر دون الثمر 1 د 
6 فصل: في اختلاط الثمر المبيع بما يحدث من ثمر للبائع ا 
8 فرع: لو باع الشجر دون الثمر او ف ا 
فصل: في التنازع عند الإبهام متمو ةط سي 


0 فرع: إذا وقم الاختلاط بعد القية ل‎ 5١ 
فرع : إدا وفع‎ 


7 فصل : فيما يدخل في بيع القرية والبستان‎ ١57 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4 فرع : إذا علم المشتري بزرع الأرض وشحنة الدار فلا خيار له لض 
١6‏ - فرع: لو باع أرضا مبذورة من غير تعرّض للبذر 00 ايلك 
“الات قرع :الوتسلم الدارةالمفوظ والأرمة المزروعة أو المينورة ل 
١‏ قصل فيمن اقترى أرضًا فوجد فيها احتجازا ا 
7" فرع: إذا كان المشتري عالمًا بصور البيع 0008 0 0 0000ل 
١7“‏ باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار وردٌ الجائحة من كشب يحفف 
4 فرع : إذا بقي الثمر المأبور للبائع فأصابته آفة تمنع نموّه 51 
فصل : في بيان الزهو وبدوٌ الصلاح 1 
5 - فصل : في بيع الزرع اا ااا 0 
7 - فرع : الكُرْسّف في بلادنا كالزرع 1 
فصل : فيمن باع الشجر واستثنى الثمر ا اميق 
86 فصل: في بيع المستتر بالقشور أو السنابل ما سو 1 
فصل: في الاستثناء في الثمر والأرض والصّبْرَة ام 0 
0١‏ -فرع: قال الشافعيّ: لو باعه ثمر البستان بثلاثة آلاف درهم إلا 

ما يخصّ ألف درهم 1 1[ [ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز  [‏ ااا 
5 - فصل : في وضع الجوائح 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 
١7١47‏ - فصل : في تعدّب الثمر بعد التخلية 000000131 ا 
١ 615‏ باب : المحاقلة والمزابنة والعرايا لوضف 


6 باب: بيع الطعام قبل أن يُستوقى 1 


الموضوع 


57 فصل : في اليد المانعة من التصرّف والتي لا تمنع 00 
17 فصل : في بيان القبض 2 


4 فرع : لا يُشترط النقل في ضمان العدوان 


6 فرع: إذا اختصصّ المكان بالبائع بملكِ أو إعارة أو استئجار 


2520 فرع : إذا اعتبرنا النقل فباع دارًا بما فيها من متاع‎ ١ 


فرع : إذا دفع الكيل إلى المّدِين ليملأه له فملاه 


ه7١‏ - فصل: فيمن اشترى مكايلةً وقبض جزافا 00 


65 فرع : إذا ادّعى القابض نقصًا متفاحشًا قبل قولّه فيما قبضه جزاقا 


66 - فصل : فيمن لزمه دين فأذن في قبضه من عين أو دين ا 
57 فصل: في قبض الربويٌ جزافا أو من غير رؤية 25200 


61 - فصل: في قبض الموزون مجازفة ا ا 


2-4 فصل : فى الاستبدال عن الدّيون والأثمان 


48 فصل : في بيان الأثمان 


48 فرع : إذا انفرد المشتري بالقبض 0 5000 


فصل: في تلف المبيع قبل القبض 00 
١‏ فرع: إذا غصب المشتري المبيع 950 
7 فصل : في تلف بعض المبيع قبل القبض 5 
5 - فصل : في التعّب قبل القبض 200000006 
5264 باب: بيع المصّرّاة ااا 00 


فهرس الموضوعات ٍ ٌ) الغاية فى اختصار النهاية 


6 فصل: فيما يردٌ بدلاً عن لبن المصاة 0 
4657 فرع : إذا رضي بالمصرّاة وأراد الردَّ بعيب آخر سن 


17 فرع : إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية فهل يرد الصاع أو لا يلزمه 

شيء؟ 0 0 
4 فرع : تقل عن الشافعيٌ أنّه لو حلب غير المصرّاة وردّها بعيب 

قديم لم يلزمه بدل اللبن 000000000117 0 0 


4 باب: الخراج بالضمان والردٌ بالعيب ا 6305" 
فصل : في الردٌ إذا تعدّد البائع أو المشتري وس 0 
0١‏ فرع: لو سلّم أحدهما ما يخصّه من الثمن ع نان م 6 
7 - فرع : إذا قلنا بالتعدّد فأوجب العقد منهما فقَبِلَ أحدهما متي زر 
117 فصل: في بيان العيوب الا مه ع 19 
4 - فصل : فيما يثبت به خيار الخلف 0 ا 
١‏ فرع : إذا شّرط الكفر فأخلف معدم ا ا 595 
75 - فصل : في موانع الردُ ومبطلاته ا 59 
- فرع : إذا أخذ المشتري أرش العيب القديم بالتوافق ارين 
4 فرع: إذا اطلع على عيب الدابّة بعدما أنعلها ل 1 
5 - فصل : في استناد العيب الحادث إلى سبب في يد البائع ل 
فصل: في بيان القور 00 0 


0١‏ فصل : في الاختلاف في قدم العيب وحدوثه لف 


الموضوع 


50000 فرع: لو قبض عوضًا موصوفا في الذمّة‎ ١-7 


١١8‏ - فرع : إذا حلف البائع صَدّق في نفي قدم العيب 


14 فرع: لو كان بالعبد وضحان قديمٌ وحادثٌ 


5 - فصل: في الردٌّ عند تلف أحد العبدين 


417- فصل : فيما لا يُعرف عيبه إلا بكسره أو قطعه 


4 فرع : إذا عاب الثوب بالنشر 20700000 
5 - فصل : في عيب الحلي والثوب بعد الصبغ 1556 
فصل: في بيع العبد الجاني ا يه 


2١45‏ فرع: إذا ردَّه بعيب رده مع ماله 


1 - فصل : في بيع السلاح من القطّاع والعصير من الحَمّار 
4 فرع: لو أتلف ديكا مهراشا أو كبشا نطّاحًا ضمنه بقيمته 


9.64 باب: بيع البراءة 


باب: الاستبراء في البيوع 000 


6 فصل : فى بيان حقيقة الردٌ 0000 


056 فصل : في بيع العبد على قول الملك‎ ١91 
5-5-5 فرع : للمشتري أخد أمواله؛ لحلوله محل البائع‎ - 90 


5 - فصل: في تحريم التدليس وكتمان العيب 5 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ باب: المرابحة ماي ا ا ا 
- فصل: في البيع بالحطّ اس ا و ا 

فصل : في بيان كذب البائع فيما أخبر به من رأس المال ا ا 
فرع : إذا أسقطنا الزيادة ولم يثبت الخيار أو أثبتناه فأجاز ل 
فصل : في دعوى البائع زيادة الثمن د ا 

فصل : فيما يجب الإخبار به في بيع المرابحة وما لا يجب اليف 
0 9 فرع: إذا ترك ذكر ما يجب ذكره من العيوب 00000 ا 00 
١‏ فرع : إذا علم المشتري بطروء العيب ثم اشترى بالثمن الأوّل لذن 

- فرع : لو خصي في يده لزمه ذكره 00 
- فرع: لو كان الثمن عَرْضًا 0 
١‏ فرع: إذا اشترى عبدين صفقة و 
2.7 فصل: في التولية والإشراك ااا ا 0 ان 
فرع : إذا حط البائع الأوّل عن البائع المُرابح شيئًا من الشمن بتكن 
4 باب: الرجل يبيع الشيء بأجَل ثم يشتريه بأقلَّ من الشمن ارين 
١65‏ . باب: تفريق الصفقة اق ناكسا اقزر او حو قار 
57" - فصل : في تفريق الصفقة في الدوام 0 0 00000 
7 - فصل : في تفريق الصفقة بالاختيار في الدوام موص او ساد لا 
6 - فصل : : في تبعيض القبول وفروع من التفريق 10 


الموضوع 


5 باب : اختلاف المتبايعين 


0١‏ فصل : فيما يجري فيه التحالّف 
5 فرع : لا يقف التحالف على بقاء السلعة ولا بقاء العاقدين 00 
١7‏ فصل : فيمن يُبدأ بيمينه في التحالف زد 011000002022 
65 فرع : لو نكلا عن التحالف فلا فسخ ولا انفساخ ا 
257 فصل : في الفسخ بالتحالف 1111111111111 
7 - فصل : في تلف المبيع قبل التحالف 30000 
4 فرع : إذا كان المبيع مأجورًا تعلّق الفسخ برقبته ا 1100 
689 فصل : في تعيّب المبيع قبل التحالف 028 ش”2ظ1 
١1١‏ فروع ام مااع وا ا ال او و لبو 0 
١‏ - فصل: في التنازع في البداية بالتسليم 10 
"7 9 فرع : إذا حجر على المشتري ا" 
108 فرع : إذا أتلف الرهن فللراهن والمرتهن أن يطالبًا بقيمته 20 
4 فرع : إذا أتلفه البائع وقلنا ببقاء العقد فهل للمشتري المطالبة 

بالقيمة قبل أداء الثمن؟ ةب د 00000005 
فرع : إذا أبَّق العبد المبيع قبل القبض 7011ظ2 


5 2 فصل : في معاملة مَنْ أكثرُ ماله حرام 2000 


١١0‏ باب : الشرط الذي يُفسد البيع والذي لا يفسده 


فهرس الموضوعات 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
- فصل : في شرط العتق 1 ا 
274 9 فرع : إذا عتق بالشرط فالولاء للمشتري لض 
٠‏ فرع : لو مات العبد قبل العتق 0000009 0000000 0 
0١‏ - فصل: فيما يضمنه المشتري إذا فسد البيع 00 ليان 
5 - فرع : لو رجعت الجارية إلى يد البائع وماتت من الطّلق 20 
 4*‏ فصل : فيمن اشترى زرعا بشرط أن يحصله البائع ا 
14 - فرع : إذا قال لعبده: كاتبئّك وبعتك ثوبي بكذا مو يي انق 
6 - فصل : فيمن باع الصبرة كلَّ صاع بدرهم على أن ينقص صاعا أو 

يزيده وانعقاد البيع بالكنايات ا ا ا 
5 فصل : في بيع المائعات في الأوعية اس واس م 
١1١417‏ ياب: النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل 000 كدض 
فصل : في بيع السمك في الماء والطير في الهواء ان 
4 - فرع : إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها ذرّة د سوس حك 
- فصل : في وقف العقود على الإجارة 00 
١‏ فصل : في بيع ذراع من الأرض وقطعة يحيط بها ملك البائع للم 
67 - فصل : فيمن باع أرضًا وشرط ذرعًا فنقص أو زاد نان 
١0‏ فرع : إذا باع ذراعا من كرْيّاس زد زد1د2د00512 00 
4 - فصل : في بيع ما يَنْقّصه القطع والفصل اي للدم 


ه١١‏ فصل : في بيع المسك في الفأرة والصوف على ظهر الغنم 
2" - فصل : فى تملك الكافر العبد المسلم 000 


48 - فروع متفرّقة ز [ ز ز ز 1[ 11777711111 


5 فرع : إذا اشترى عشر شياه من قطيع 000 


5 فرع : إذا وكّل المسلجٌ ذممًا فى شراء خمر فاشتراها له .. 
فرع: إ :فق سبواء جمر فاأسعر 


51”١8_باب:‏ بيع حَبّل الحبلة والملامّسة والمنايذة وغير ذلك 


فصل : في تصرّفات الأعمى ل د 
15 3 فرع : إذا اشترى البصير غائبًا ثم عَمِي قبل رؤيته 0 


6 فرع : سلّمٌ الأعمى الذي عَرَف الأوصاف ثم عَمِي نافذ 
55لا باب: بيعتين فى بيعةٌ 
4 باب : لا يبيع حاضر لباد 


848 .2 فصل : في بيع الجارية والبهيمة بشرط الحمل ا 
باب : النهي عن بيع وسَلْفٍ جر منفعة 25705 
0١‏ فرع : إذا باع المقترض القرض بشرط الخيار 500 


- فصل : في بيان ما يجوز إقراضه وما لا يجوز 20006 


فهرس الموضوعات 5 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١/7‏ فصل : فيما يُرَدٌ في القرض ة ة ة ز 0000002050505 
4 فرع : إذا أقرض ربويًا لا يُباع بعضه ببعض 0 رين 
5 فصل : في الشرط في القرض 0 
5 . فصل : في طلب البدل في غير محل القرض ا 0 
/ا/ا٠ ‏ فصل : في اشتراط الزوائد في الثمن والمثمّن 00 اكسشين 
فرع : إذا أسقط المّدِين الأجل لم يسقط في حقٌّ الدائن 000 شن 
١ 6‏ باب: تجارة الوصيّ بمال اليتيم 0 عضن 
-فرع: إذا قال السلطان: نصّبتك قوَّامًا 0 
0١‏ فصل : في تصرفات الوصيّ 0 رقف 
7 - فرع : لا يِذ الحاكم تصرّفَ الوصيّ إلا ببيكّنة تشهد بالغبطة 000 اعرف 
18 - فصل : في أحكام الصبيٌ في المعاملات وغيرها الا سي ا 
١ 615‏ باب : مداينة العبيد م 0 الك 
أقسام ديون العبيد او والسعوسة وبعار لامو ا ا ا 
5 - فصل : في مطالبة السيكّد بأثمان السلع و 
5 فصل : في أحكام المأذون 0 اا 
17 فصل : في تصرّف غير المأذون ك1 
4 فصل : في إقرار السيكّد على عبده السخا ا ط وخا سو 847 


84 فصل : في إقرار العبد كج وات الخاه الام اس 71 


الموضوع 


89٠‏ باب: بيع الكلاب وغيرها 


20١‏ فصل : فيما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز ا 


- فصل : في بيع الأعيان النجسة 


١9‏ فصل : في بيان ما يُتمَوّل وما لا يُتمَوّل 


4 - فصل: في بيع الماء كوه كا ديو ا 
6 2 فصل : في الإقالة 0000 
195 فروع اط نوو اج لاف ا 
1 فروع متفرّقة ل لم اسم الو ل ا 
5 و 0 2 
دناس 


4 باب : السّلف والنهي عن بيع ما ليس عندك 
4 - فصل : في شرط الرهن والضمان في السَلّم 
فصل: في انقطاع المسلّم فيه قبل محله .... 
١‏ - فصل: في انقطاعه عند المحلٌ 57 
. فصل : في بيان الانقطاع 2000 
0 فصل: في إعلام رأس المال 507000 


5 فصل : في الاعتياض عن السلم والإقالة فيه 


6 فصل: فى إلحاق الأجل والزيادات وحذف المفسدات 


5 - فصل: في قبض رأس المال في المجلس .. 


5ه" 


>36 


انين 


ينض 


4 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
ٌ 


الموضوع الصفحة 
7 - فرع: إذا اطّلع على العيب مع تعدّر الردٌ 00000000003 لانن 
4 - فصل: في بيان أوصاف السلم 1[ 00 0000 ون 
8 فصل : في إعلام الأجل 0000000 نل 
1 -فصل: في تعيين المكيال ا ساو 
١‏ فصل: في عموم المسلم فيه ل ا ل شا 1 
5 وصف التمر والحنطة امطاب وا لوو ا 
14 - فصل : في إضافة المسلّم فيه إلى مكان خاصٌ اه اس 1 
145 فصل: في بيان محل التسليم ا اسار جوت ام ل ا 
6 وصف العسل لاوم جرارمشمام ان سطف ابا اقن محو وو 7 
5 فصل: في وصف السّلَم بالجيّد والأجود والرديء والأردأً املاس 
2١7‏ وصف الرقيق لب مدو وو شا اا 5103 
6 فرع: إذا أسلم في جارية معها ولدها كو ري 1 
8 وصف الإبل والخيل لاس 
وصف الثياب والحديد والنحاس 00000000 
60١‏ وصف اللحم ا 
5 -فرع: إذا شرط الأعجف الذي لم يَسْمن و ل 
- وصف اللَبّن اج نسي اله سحو و يم ل 
4 - فصل : في السلّم في المختلطات ل 


6 وصف الصوف والقطن والابريسم ا ااا ا 


الموضوع 


5 - فصل: في السّلَمٍ في المقدّرات والمعدودات 000000 


07 وصف لحم الطير والسمك 


4 وصف الحطب والخشب والأرحية 


6468 وصف العطر والأدوية 


١١‏ -فائدة 


١‏ فصل: في وصف المسلم فيه على الإجمال ل 
7 باب : ما لا يجوز السلم فيه 0 
١‏ فرع : يجوز السلم في اللؤلؤ الصغار الذي لا يُقصد آحاده 00 
١4‏ - فرع : إذا باع نبلاً ريشّه نجس ع بترو ا ع ل 
باب : التسعير زدجد كد 0001 
8 باب : امتناع ذي الحقٌّ ا 
١7‏ - فرع : إذا أسلم بالكيل فقبض بالوزن أو عكس ذلك 10 
- فصل : في امتناع المستجقٌّ من قبض الدين ا 0 
فرع : إذا بذل الدّينَ في غير المحلّ المتعيئن شرعًا أو شرطا 0 
-فروع متفرقة ا جو و ل 


0١‏ -فرع: قال ابن سُريح : إذا ظهر وزنُ الملح في السمك لم يجز 
اكلم فيه اه 
1 فرع : إذا اطّلع على عيب المسلم بعد تلفه فلا رد له 50 


كن 


كنا 


فهرس الموضوعات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
كاسنن 

١5*‏ - يُشترط في الرهن أن يكون عيثا 00311 0 00 لان 

45 - فصل : في تقدَّم الرهن على الدين وامتزاجه به ايليا 


96 فرع: إذا قال: بعتك بعشرة على أن ترهنني بها ثوبك فقال: 


اشتريث ورهن ل 
57 - فصل: في موت أحد المتراهنين وخروجه عن الأهلية قبل القبض 8400 
17 - فصل : في تصرّف الراهن قبل القبض ا ان 
46 فصل: فيما يجوز بيعه ورهنه وما ليس كذلك 0 تير 
48 فصل: في الارتهان للأطفال ااا ام 
فصل : في رهن مال الطفل :000000713133 00 
١‏ فصل : في ارتهان الأب مال الطفل كن 
7 - فصل : في تعلّق الرهن بالدين ا 2 
١401‏ - فرع : يجوز إيجار الرهن من المرتهن ورهن المأجور من المستأجر... 91 
4 - فصل : في رهن الوديعة من المستودع م525 
6 -فرع: إذا لم نشرط الإذن اا 0 ين 
كه؟١‏ فرع إذا ارتهن الأب مال طفله أو رهنه مال نفسه اا ل 
١461‏ - فصل : في بيع الوديعة من المستودع ان 


الموضوع الصفحة 
4 فرع : إذا اتفقا على الإذن واختلفا في القبض ا 1 
فرع: كل قبض تقل ضمان البيع فهو قبض في الهبة والرهن مي 1 
0 فرع: لعبُ الصبيان بالجوز قمارٌ 59017 
1 - فصل : فيمن أقرّ بالقبض ثم ادّعى خلاف ذلك ا لمن 
١157‏ - فصل : في رهن المغصوب من الغاصب 55 
65 -فرع: إذا لزم رهن المغصوب ل 5 
6 -فرع: إذا رهن العارية من المستعير ولزم الرهن بالقبض ا يكن 
65 فرع: إذا رهن شيئين وأقبض أحدهما 0 
7 فرع: إذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم ا كن 
4 فصل: في الإعتاق بعد اللزوم لق مخ سس خا 
48“ فصل : في الاستيلاد بعد اللزوم 01 ااا 
فصل: في التفريع على رد الاستيلاد ا اك 
0١‏ . فصل: في إقرار الراهن بالاستيلاد قبل اللزوم 510 
- فصل : في التصرّف بإذن المرتهن 2 
١4137‏ فصلل : في الاختلاف في الإذن في الوطء ل 
14 فرع : للعراقيّين ا 
2-16 فصل : في وطء المرتهن ا 5 
5 فصل: في إذن المرتهن في بيع الرهن 5367 
١17‏ فرع : إذا اختلفا بعد البيع والدّينُ مؤجّل ا الي 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
6 فرع : يجوز الرجوع عن الإذن قبل البيع ا 5 
4 فصل : في رهن أراضي السواد و 1 
فصل: في رهن المشتري المبيع في مدَّة الخيار ع لل 
١‏ - فصل : في رهن [العبد] المرتد 1 
- فصل : في رهن المرهون بدين آخر “ا 


ده 


١441‏ - فرع : إذا أقرّ أنه رهن عبده بمئتين ثم ادّعى أنه رهنه بإحداهما ثم 


6 فرع : إذا منعنا الإداف فقال الراهن : كان هذا رهئا بمئة فجعلته 
رهئا بمئتين فقامت البيئّنة بخلاف ما قال عند حاكم لا يرى الإرْداف 


فهل يحكم عليه برهن المئتين؟ بين اكه 


65 فصل : في رهن الجاني 0001 0 0 0 10000000 
5 فصل : في إقرار الراهن بجناية العبد ا سبو ل 6 
17 - فصل: في التفريع على ردٌّ الإقرار 0 1 
6 - فصل: في التفريع على قبول الإقرار 0008 0 0 00 0 0 0 12101000 
84 فرع : إذا أبطلنا رهن الجاني وقبلنا الإقرار بالجناية فبِيع العبد في 

الأرش فهل يتعلّق الرهن بما فضل من ثمنه؟ 43 
-فرع: لا يبطل الرهن بالجناية بعد اللزوم ويُقدّم الأرش على حقٌّ 

المرتهن 0 1 ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل : في رهن المدبر والمعلّق عتقه ا 
١4‏ فصل : في انقلاب العصير المرهون خمرًا ثم خلاً 411 
4 - فصل : في تخليل الخمر ا 
6 فرع : إذا منعنا التخليل فوقع فيها شيءٌ بغير قصد فتخلّلت 415 
5 - فرع: إذا طح في العصير شيء لاستعجال تخذّله ا 115 
17 فرع : إذا تخمّر باطن العنقود المحترم وغير المحترم فقد تنجّس 47 
4 فرع : من أتلف خمرة محترمة عَزّر ولا ضمان 2 
8 فصل: في الاختلاف في وقت استحالة العصير مسو و ا 


فرع: قال القاضي : إذا باع لبن ثم صبّه في وعاء المشتري فَعَلبه 


فأرةٌ فادّعى كلٌّ واحد منهما أنَّها كانت في وعاء الآخر 4 
١‏ -فصل: في رهن الجارية دون ولدها طاسوا ا ا اناء 
- فصل: في رهن الشجر المثمر ا الك 
0 - فصل : في رهن ما يَسْرُْعْ فساذه الم الم 7 5 


4 فرع: إذا لزم رهن ما لا يفسد فقال الراهن: نقلتُ حقّك من الوثيقة 
إلى هذا العبد فقبِلَ المرتهن فهل يبقى الرهن الأوّل أو ينفسخ 
وينتقل إلى العبد؟ 00010131 ا 


6 فصل: فى غرس الأرض المرهونة 00008 0000000 


فصل: في التنازع في تعلق الرهن بالغرس م م 11 


فهرس الموضوعات 1 6 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
07 - فصل : في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن ا 5 


١ 4‏ فرع: لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليصرف ثمنه في دين المرتهن 
لم يجز إلا بإذن المرتهن 0 


64 فرع : إذا قال المدين للدائن: بع ثوبي وخذ حقّك من ثمنه ولم 


فصل: في إحضار الرهن ليُباع في الدين ا 558 
١‏ فصل: في إذنهما للعدل في بيع الرهن عند المحلّ 5 
5 ١فرع:‏ إذا أذن أحدهما في البيع بالدراهم والآخر بالدنانير 7500 
١151‏ فصل : فيما إذا باع العدل فزيد في الثمن قبل انقضاء الخيار 455000 


5 -فصل: في تعلق العهدة بالعدل ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق 477 


6 فصل: في سقوط العهدة عن الحكام لحار وده ره ما مسو ل 211 
5 - فرع: إذا لم يضع المرتهن يده على الثمن وظهر المبيع مسيَحمًا ل 
7 - فصل : في دعوى العدلٍ تسليم الثمن إلى المرتهن ا ا 25 
4 فصل : في تسليم العدلٍ الرهنّ إلى أحدهما بغير إذن الآخر اه 
68 فصل: في فسوق العدل ا ا اا اليل 
فصل: في جناية المرهون على الراهن 5 
١‏ فصل: في الجناية على ابن الراهن ارخ باس ا 5 
5 فصل: في جناية الرهن على عبيد الراهن م 


16377 فرع : إذا أمر السيّد العبدَ بالجناية رذق 


9 © و اماي عه # يميه ويه مك ع واد يع ع وا صا ايها رمه ها هاه مارلا اي ها 


الموضوع الصفحة 
85 فصل : فيمن استعار عبدًا ليرهنه بدين عليه الع ا كه 
6 في الفصل مسائل باحص امنا كر الس لاط ل 11 
5 فرع: إذا ضمن ديئا في رقبة عبده ل 1ه 
7 فصل : في دعوى الراهن والمرتهن بالجناية وإبرائهما من الأرش لاس 
64 فرع : إذا عفا الراهن على مال تم هاه 
4 فرع : إذا اعترف إنسان بالجناية على الرهن فصدّقاه ا 
فرع: : إذا جني على البهيمة فأجهضت جنيئا م: متقوّمًا فمات بالجناية 
عَقِيبَ الإجهاض ولم تتعيّب الأمٌ بذلك ا 
١‏ فرع: للعراقيتّين ا لك 
7 - فصل : في إقرار المرتهن بالجناية ورهن المسلم من الكافر 54 
١67‏ فصل : في انفراد أحد العدلين بحفظ الرهن ا ا 
- فرع : إذا أذن للعدل في ب بيع الرهن فأتلفه أجنبيٌ و كلقع 
© .باب : الرهن والحميل في البيع 0000000000000 
5 9 فرع : إذا وجد بالرهن عيبًا قديمًا ا ا 5 
 61/‏ فرع : إذا كان الرهن مستعارًا من اثنين 5 
فصل : في اشتراط رهن المبيع بالثمن 1 
4 - فرع : إذا قال المشتري: أزيدّك في الرهن فزذني في الأجل 1 ف 
.فرع: إذا كان الرهن بيد الراهن 5 
0١‏ - فصل : في الاختلاف 5 


فهرس الموضوعات 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 - فصل : في الاختلاف في النيّة في الدّيون اواو ير 11 
١6 477‏ فصل : في الاختلاف في إقباض الرهن 45 
15 فروع متفرّقة مع نه ونور داوق ب ال اس ام اام ا 
65 فرع: إذا قبض العدل ثمن الرهن بالإذن وادّعى تسليمه إلى 
المرتهن فأنكر اخ لشب م سس سو سس 1 
5 فرع: إذا ادَّعى على اثنين أنّهما رهناه عبدهما فأنكر كلٌّ واحد 
منهما في حقٌّ نفسه وشهد على صاحبه 0 
1 فرع: إذا مات المرتهن والرهنْ بيده 2 
4 - فرع : إذا رد العدلٌ الرهن على العاقدين فامتنعا ل ع ااه 
4 فصل: في انتفاع الراهن بالمرهون اا ال 
6 فصل: في فوائد المرهون سحو سوسس نس او لذ 
١‏ فصل: فيما يجوز من الانتفاع وما لا يجوز 0 551 
667 - فصل : في رهن الجواري ال ا م للق 
١6637‏ فصل : في مؤونة الرهن 560 
4 باب: رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل الواحد 4040 
6 فصل : في قسمة الرهن 01 0 0 1000000000 
65 - فصل : فيمن أقَرَ أنه نه رهن من رجل ثم من آخر كلاه 


6617 فصل : فيمن أقرّ لرجلين بالرهن والإقباض رون الس نع “لاقع 


الموضوع 


4 - فرع : للمزنيٌّ إذا كان الرهن بيد أحدهما فقال: قبضته أنا وصاحبي 


4 باب: الرهن يجمع شيئين ل 
فصل: في رهن الثمار 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز 111111111 
0١‏ فصل: في اختلاط المرهون بغيره 5 


2 فصل: في رهن الزرع 0 
65 باب : ما يفسد الرهن من الشرط 


4 فصل : فيمن اقترض بشرط أن يرتهن بالقرض وبدين آخر رهنًا 5 
6 فرع : إذا رهن بالألف القديم ظنًا أنه يلزمه الوفاءً بالشرط 


5 فصل: في رهن ما في الأوعية مع الأوعية وبدونها ل 
١ 651/‏ باب : الرهن غير مضمون ل 


64 فصل: في الاختلاف في رد الأمانات 


84 فرع: إذا دفع الغاصب المغصوب إلى إنسان بإيداع أو إيجار أو 


رهن والقابضٌ يظنٌ املك للغاصب 53200000011 
- فروع متفرّقة 000 
0١‏ - فرع : إذا اشترى شيئًا بدرهم فأدّاه عنه إنسان تبدُعًا 77 


فرع : إذا دفع الراهنْ الرهنَ إلى المرتهن وقال: خذه وديعة من 
غير إلزام للرهن 00 


0 فرع : إذا غصب المرتهن الرهن من العدل‎  ١6/* 


الصفحة 


كع 


الح 


56 


فهرس الموضوعات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 فرع : إذا شرط للمرتهن أن يغرس الأرض المرهونة بعد شهر ع لق 
٠‏ فصل : في تعلّق الدَيْنَ بالتركة ا ا ا ا 3 ب 
* فهرس الموضوعات ا ب اساسا ااا لألاء 


ل1لالا 


القافا / لل 
عنام 


لزه راكلل 
2 
وح سسا 2 رصا سب ري 
عِرَاَلدز عَبْدلعرَوٍِ عِبَداليَك لدي 
الممتوفى ةر 17 هر 


5 


منلاللطباع 
لَزَراربِعٌ 
لاطي 


رهطو نٍالإشلامريتة 
مو لإبادارة العامة للاوقاث 


الع 


“ا ام-_١١‏ 56م 
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ووم آ 2# 
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5 - من لزمه دين يزيد على ماله» وطلب غرماؤه الحَجر؛ حجر 
عليه الحاكم»؛ وصرف ماله في دينه . 

وإن ساوى الدينٌ المال فوجهان, واختار الأئمّة الحجر. 

وإن نقص الدين عن المال» وغلب على الظنٌ أنه سيزيد عليه؛ لقلة 
الدّحْل وكثرة الخرجء فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع. 

ولا خلاف أنَّ الحاكم لا يَحْجر بغير التماس. 

وإن انفرد المدين بالالتماس فوجهان. والأكثرون على الإجابة» وإن 
انفرد بعض الغرماء بالالتماس؛ فإن كان دينه(" قَدُرًا يُحْجَّر بمثله حَجَر 
عليه ثم يصير محجورً في حقوق الغرماء» وإن نقص دينه» وقلنا: لا حجر 
بالناقص» فهاهنا وجهان. 


#0 * 


١6/٠‏ فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس 


إذا حُجر عليه وعنده مبيعٌ لم يؤدٌ من ثمنه شيئاء فله أحوال: 


دق في «ل2: «الدين» . 


كتاب التفليس 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأولى : أن يستمر مِلْكّه عليه ولا يتعلّق به حقٌ» فللبائع أن يرجع 
فيه» وله أن يضارب الغرماء بالثمن» ولا يَسقط رجوعه بأن يقدَّمّه الغرماء 
بالثمن؛ إذ لا يلزمه تحمّل مّنهم» وقد يظهر غريمٌ غيرُهم يزاحمه في الثمن» 
وهل يثبت الرجوع على الفور أو التراخي؟ فيه وجهان؛ لتردّده بين رجوع 
الواهب وخيار الخَلف والعيب» ولا يمتنع باقيته بثلاثة أيّام» كخيار العتيقة 
تحت العبد» فإن اختار الرجوع» فقال: فسخث العقدء انفسخ», وإن قال: 
رددث الثمن أو فسخت العقد»ء ففيه فوجهان. 

- فرع: 

إذا انقطع جنس الثمن» ومنعنا الاستبدال عنهء فحكمُّه حكم انقطاع 
المسلّم فيه وإن تعذّر قبضه لامتناع المشتري ففي الفسخ وجهان؛ واه 
المذهب أنه لا يغبت يشثبت وإن تعذَّر؛ ؟ لغيبته » فإن خلّف وفاءً وكان للبائ ع 
فلا فسخ. در لجرك رجو لل ليت ويثبت الرجوع في 
المبيع إذا مات المشتري» أو حجر عليه بالإفلاس . 

4 7 فرع: 

إذا قلنا: لا يحلٌ الدّين المؤجّل بالمس» اختصّ أرباب الديون الحالّة 
بالتضارب» فإذا حلت الديون» فلا رجوع لأربابها على أرباب الديون الحالّة 
بما تضاربوا فيه واقتسموه. 

الثانية : أن يكون تالفاء فيضارب بثمنه دون قيمته» وقيل: إن كانت 
القيمة أكثرٌ ضارب بهاء ولو باع عبدًا بجارية» وتقابضاء ثم تلف العبدء 
فردٌ الجارية بعيب» فهل يُقدَّم بقيمة العبد» أو يضارب بها؟ فيه وجهان من 


جهة أنه قد دفع إلى الغرماء ما يقابل القيمة» وهو الجارية. 


الثالثة: أن يجد المِلّْكَ قد زال وعاد» فإن عاد بجهة لا عوض فيهاء 


كالهبة والإرث» ففي الرجوع وجهان, وإن عاد ببيع : فهل يرجع فيه الثاني» أو 
الأوّل» أو يستويان؟ فيه ثلاثة أوجه أقيسّها أوّلهاء فإن قلنا بالتسسوية رجع كل 
واحد بنصف المبيع» وضارب بنصف الثمن» فإن عفا الأوّل رجع الثاني وجها 
واحداء وإن عفا الثاني ففي رجوع الأوّل الوجهان في الزائل العائد. 

الرابعة : أن يجده وقد تعلّق بعينه حقٌ؛ كالجناية والرهن والكتابة» 
فلا فسخ له في الحال» فإن صبر ليرجع بعد انفكاك الرهن والبراءة من الأرش 
فله ذلك. وإن صبر حتى رق المكاتبُ» فقد خرّجه بعضهم على الوجهين في 
الزائل العائد؛ لأنَّ استقلال الكتابة ألحقه بالأحرار» وإن تعلّق الحقٌ بمنفعة 
المبيع - كالإجارة والتزويج رجع فيه في الحال» واستمرّت الإجارة والنكاح . 

الخامسة: أن يجده زائدًا؛ فإن كانت الزيادة منفصلة رجع في 
الأصل» وصرفت الزيادة إلى الغرماء» وإن كانت منّصلة رجع فيها مع 
الأصل؛ إذ لا حكم للمتّصلة إلا في الصّداق عند التشطير”" بالطلاق» فإِنَّ 
الزوج يرجع بنصف القيمة موسرة كانت الزوجةٌ أو معسرة» فإن حجر عليها 
بالفلس: فهل يضارب بنصف القيمة» أو يرجع إليه نصف الصداق ليخلص 
عن زحمة التضارب؟ فيه وجهان» وإن ارتدّت قبل الدخول فالأصحٌ أنه يرجع 
في الصداق مع الزيادة؛ لأنَّ جهات الردٌ ثلاثة : 


)١(‏ فى «ل»: «التشطر». 
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أحدها: ما يقطع أصل السبب» كالفسخء فلا يبقى معه علقة للمرجوع 


الثاني : ما يهجم على قطع الملك». كرجوع الواهب» فهو في معنى 
الفسخ . 

الثالث: رجوع الزوج في شطر الصداقء فإنَّهُ ليس بفاسخ ولا هاجم؛ 
إذ لا يُِصّد بالطلاق رجوع نصف الصداق» فقوي تعلّق المرأة به» فلم يرجع 
في زيادته . 

السادسة: أن يجده ناقصّاء فإن نقص شيء مما يقابل بالثمن؛ كعبد 
من عبدين» وصاع من صاعين» فيرجع فيما بقي» ويضارب بحصّة ما تلشف 
من الثمن» و تنعت نات كعُوّر العين» وشلل اليد؛ فإن كان بآفة 
سماوية يُخْيّر”'' بين أن يقنع به ناقصّاء وبين أن يضارب بالثمن» وإن كان 
بجناية أجنبيٌ فالأرش المقدّر للمشتري» فإن رجع البائع دفع إليه المشتري 
ما يقتضيه نقصُ القيمة من الثمن» فإذا كان المقدّر نصف القيمة» والأرش 
ثلثها رجع البائع بثلث الثمن» وإن كان بجناية المشتريء فالأصحٌ أنَّه 
كالأجنبيٌ» وقيل : جنايته كجناية البائع قبل القبضء وفيها قولان: 

أحدهما : أنَّها كالافة. 

والثاني : أنّها كجناية الأجنبيّ . 


السابعة : أن يجد الحنطة قد بُذْرّت» وصارت حبّاء والبيضة فؤخاء 


)١(‏ في «ل»: «تخيّرا. 


والعصير قد انقلب خمرًاء ثم خلاً» ففي الرجوع وجهان, فإن أثبتناه جعل 
ما زاد في البذر كالزيادات المتّصلة» وإن باع الزرع مع الأرض وهو بقل» 
فصار حبّاء فوجهان مرتّبان على البذر» وأولى بالرجوع؛ لوقوع اسم الزرع 
على البقل والسنابل» ولا خلاف أنَّ الزرع والخلّ والفرخ مِلْكٌ لمالك 
الأصل . 


والضابط : أن كلّ تغيّر لا يزيل الاسم» ولا يقلب الجنسء فالرجوع 
ثابت معه» وكلّ تغيّر يقلب الاسم والجنسء وكان المتغيتر ناشئًا عن الأصل ؛ 
كالبيض والبذر ينشأ عنهما الفرخ والحبٌء ففيه الخلاف» وكلّ ما غيّر اللجنس 
دون الاسم كالبقل يتسنبل» ففيه الخلاف المرئب. 

* # د 
- فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر 

إذا اشترى النخل وثّمَرَه المأبور» ثم تلف الثمر بعد القبض» فللبائع 
الرجوع في الشجر والمضاربةٌ بما يخصٌ الثمر من الثمن . 

فإن كانت قيمة الشجر عشرة» والثمر خمسة. فلم يزيدا ولم ينقصاء 
رجع في الشجرء وضارب بثلث الثمن» فإن زادت قيمة الثمر أو نقصت 
فالاعتبار بالأقلّ من يومي العقد والقبض؛ لأنّها إن كانت عند القبض أكثر 
فالزيادة للمشتري» فلا يرجع البائع ببدلها وإن كانت منّصلة؛ لأنَّ الرجوع 
بالمتّصلة إِنّما يبت لضرورة الرجوع في الأصل» وإن كانت عند العقد أكثر 
فهي من ضمان البائع ‏ فلا يُحسب على المشتري . 
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وفيه قول بعيد: أنَّ الاعتبار بيوم القبض؛ نظرا إلى أنَّ الزيادة المتّصلة 
للنائء > فكذلك ما نقائلها: 

وإن اختلفت قيمة الشجر فوجهان: 

أحدهما : الاعتبار بأكثر القيمتين . 

والثاني : بالأقلٌ؛ لأنّها إن كانت عند العقد أقلَّ ققد رجع الشجر 
بزيادته إلى البائع» فلا يُحسب عليه» بخلاف زيادة الثمر. 

والضابط : أنَّ الزيادة المّصلة لا تحسب في التوزيع بالنسبة إلى 
التالف» وفي احتسابها بالنسبة إلى الباقي الوجهان. 

وإن كان المبيع كله باقياء رجع في الأصل مع الزيادة؛ لتعدّر إفراده 
بالرجوع دونهاء ويتبيّن ذلك بصور: 

الأولى : أن تختلف قيمة الثمر دون الشجر؛ بأن تكون قيمة الشجر 
عفر وتكوو قي القير عبد العدد كن وميد القشن دين وتمهاء 
فيضارب بخمس الثمن» ويرجع في الشجر بأربعة أخماس الثمن . 

ولو كانت قيمة الثمر عند العقد خمسةء وعند القبض عشرةٌ» ضارب 
بثلث الثمن. 

الثانية : أن يختلف فيه الشجر دون الثمرء وتكون قيمة الشجر عند 
العقد عشرة» وعند القبض خمسة.» فهل يضارب بثلث الثمن أو ربعه؟ فيه 
الوتعهاة: 


إن كانت قيمته عند العقد عشرة» وعند القبض عشرين» فهل يضارب 


الفالتة: الأ تخدلقت قيمة الثم .وهى خمسةء ويكون الشبجر غشرة عند 
العقدء وخمسة عند القبض» فيضارب بالثلث اتماقَا مع الخلاف في التعليل . 


١ 0١‏ فروع للإمام: 
إذا اعتبرنا في الثمر الأقلّء فاستوت القيمة عند القبض والعقدء 
ونقصت فيما بينهما؛ فإن كان النقص بالسوق فلا اعتبار به» وإِن كان بعيب 
فالاعتبارٌ بيوم العيب؛ لأنَّه مضمون على البائع» وما حدث بعده فهو 
للمشتري» فإن رجعت القيمة إلى ما كانت لزيادة صفةٍ في المبيع مع بقاء 
العيب فلا عبرةً بالزيادة» كما لو تعيّب المبيع قبل القبض» ثم ارتفعت قيمته 
بالسوق» أو بصفةٍ حادثة؛ فإِنَّ الخيار لا يسقط بذلك» ولو رجعت القيمة هاهنا 
إلى ما كانت عليه لزوال العيب» فلا حكم لذلك العيب على الظاهر» فإِنَّ 

عيب المبيع لو زال قبل القبض لسقط الخيار» وفيه جه أنه لآ يسقظ:. 

- فرع : 

نقصان الثمر في يد المشتري محسوب عليه . 

١51‏ فرع: 

إذا اعتّبر في الشجر الأكثرء فكانت قيمته خمسة عند العقد» وعشرة 
عند القبض» وعشرين يوم الرجوع, فالاعتبارٌ بيوم الرجوع» وكذا لو كانت 
عشرة عند العقد» وخمسة عشر عند القبض» وعشرة عند الرجوع. فالاعتبار 


بيوم الرجوع . 
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4 فرع للأصحاب : 
إذا باع عبدين بعشرة» وقيمةٌ أحدهما خمسةٌ» والآخّر عشرة» فأقبضهما 
من غير تغيّر» استحق قّ العشرة» ولو أقبض الذي قيمته خمسةً» وتلف الآخر 
في يدهء أو انحطّت قيمته إلى خمسة, فإنَّه يستحقٌ ثلث الثمن؛ لأنَّ النتقص 
محسوب عليه. ولو أقبضه بعد انحطاطه إلى الخمسة؛ وتلف الآخر في يده 
استحقّ نصف الثمن ؛ لأنَّه كان نصف المبيع عند القبض . 
#6 
6 فصل في الرجوع في الأرض 
بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار 
إذا زرع المشتري» أو حدثت ثمرة فأبّرهاء فللبائع الرجوعٌ في الأرض 
والشجرء وعليه إبقاءٌ الزرع إلى حصاده. والثمر إلى جداده» ولا يستحقٌ 
الأجرة بسبب تبْقيّة الغمار, وكذلك الزرع على المشهور وقولٍ الجمهور. 
وفيه قولٌ مخرّج: أنه يستحقٌ الأجرة لمدّة بقاء الزرع . 
والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ البيع لا يقتضي ضمان المنافع» بخلاف رجوع 
المؤجّر في الأرض المأجورة المزروعة . 
ومتى رجع البائع أو المؤاجرء لم يكن لهما قلع الزرع إلا أن يكون لهما 
دينٌ على المفلس» فلهما أن يأخذاه بالقلع لأخن'" الدين» وللغرماء والمفلس 
أن يتّفقوا على القلع أو التبقية إلى الإدراك. 


)0غ( في (م2: «لأجل». 
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القلع ء وطلب الغرماء الإبقاء» أجيب من يطلب القلع إن كان للمقلوع قيمة . 

وإن طلب بعض الغرماء القلع» وامتنع المفلس وبقية الغرماء» فقد 
أوجب القاضي قلع الجميع ؛ لأنَا لا نعلم حصّة طالب القلع» وقال الإمام : 
يقلع ما يتِيفّن وجوب قلعهء وينزل ما يعلم زيادته على حصّته» وفيما بينهما 
احتمالٌ من جهة تعارض حقّه في القلع» وحقوق الغرماء في الإبقاء. 

وإن طلب المفلسٌ القلع» وطلب الغرماء الإبقاء» وبذلوا مؤونة السقي 
والتعهّد إلى الإدراك» فالأصحٌ وجوب القلع؛ لما فيه من فك الحجرء فإن 
قال الغرماء: نحن نفك الحجر» فلا تَقْلع . فلا فائدة لكلامهم؛ لأنّه يملك 
القلع قبل الفكّ تعجيلاً للفك» وبعد الانفكاك بسبب الانطلاق'2» وقال 
الإمام: إذا علم أن البيع والقسمة لا يقعان إلا في مدَّة يدرك الزرع فيهاء فلا 
يُجاب المفلس إلى القلع بحال؛ إذ لا فائدة فيهء وللغرماء فائدة في الإبقاء ؛ 
لما فيه من الزيادة والنمو. 

# ا 
5 - فصل في الرجوع في الحامل 
وفي الثمار قبل الإبار وبعده 


إذا كان الحمل موجودا عند الشراء والرجوع» أو كان الثمر غير مأبور 


)١(‏ أي: انطلاق الحجر؛ أي : لو انفك الحجر عنه كان له القلع بعلة انطلاق الحجر. 
انظر: «نهاية المطلب» (5/ .)77١‏ 
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في الطرفين» رجع في الجارية مع حملهاء وفي الشجرة مع ثمرها اتفاقا . 

وإن حدث"' الحمل أو الثمرٌ بعد الشراء» ثم انفصلا قبل الرجوع. 
رجع في الجارية والشجرء. ويضارب الغرماء في الولد والثمر. 

وإن وجد الحمل عند الشراء» وانفصل قبل الرجوع. رجع في الأه(", 
وفي الولد قولان مأخذهما: أنَّ الحمل هل يعرف أم لا؟ 

وإن كان الطلع في كمامه عند الشراء» بارزًا منها عند الرجوعء فقولان 
مرتّبان على الحمل» وأولى بالرجوع؛ لأنّه مقصود يجوز أن يُفرد بالبيع على 
الظاهر. 

وإن حدث الحمل بعد الشراء؛ ورجع وهو مُجَتَنّء فله ذلك على 
النصٌ» وخرّجوا قولاً: أله يرجع في الأمّ دونه. 

وإن حدث الثمر بعد الشراء» فرجع وهو مأبور؛ فإن قلنا: لاا يرجع 
في الحمل في مثل هذه الصورة» فالثمر أولى» وإن قلنا: يرجع في الحمل» 
ففي الثمر قولان”"؛ لأنه مقصود. 
١1‏ - فرع: 
إذا استحَقّ الرجوع في الجارية دون الولدء ففي كيفيته وجهان : 
أحدهما: يبذل قيمة الولد ليأخذه مع أمّه . 


)١(‏ فى «ل»: «وجد). 
زفق في «ل): «في الجارية» . 
قرف في «ل»): «ففي الثمر وجهان». 
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والثاني : يُباعان» ويأخذ ما يخصٌ الأمَّ. 

ولو استحقّ الرجوع في الجارية دون الحمل» فلا وجه إلا الصبر إلى 
الوضع» فإذا وضعته ففي كيفيّة الرجوع الوجهان» ولا تقوّم الجارية حائلاً 
وحاملاً؛ إذ لا ثقة بالولد قبل الوضع . 

تن نذا نا 
4 - فصل في الاختلاف : 
هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده 

إذا حدث الثمر بعد الشراء» فأراد الرجوع به؛ فإن كان مأبورًا لم يرجع 
فيه ماقا وإن كان غير مأبور رجع على الأظهرء فإن قال البائع : رجعثُ قبل 
الإبار» فله أحوال: 

الأولى : أن يكدّبه المشتري» ويقول: بل رجعت بعد الإبار» فالقول 
قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالرجوع قبل الإبار» فإن حلف على 
نفي العلم» أو على البتٌ؛ انفصل الخصام» وتضارب الغرماء في الثمارء 
ولو اعترف البائع بجهل المشتري بوقت الرجوع؛ تضارب الغرماء في الثمارء 
ولا يمين على المشتري» وإن نكل المشتري عن اليمين ففيمن يُردُ عليه اليمين 
خلاف مبننٌ على أنَّ الوارث لو أقام شاهدًا بدين للميت» ولم يحلف معهء 
ففي تحليف غرماء الميت قولان» ولواقاء الى نناهةا يدينه ولم يحلف» 
ففي تحليف غرمائه طريقان: 

إحداهما: [تخرّج المسألة على قولين كما تقدم في ورثة المديون 
والغرماء . 
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الطريقة الثانية”2]: القطع بأنَّهم لا يَحْلِفون؛ٍ لأنَّ كول المستحقٌّ يورث 
تَهُمّةَ في الحلف» بخلاف نكول الوارث فإن المستحقّ هو الميت» ولم ينكل» 
فإن حلََّنا غرماء المفلس» يحلفوا على نفي العلم بالرجوع قبل الإبار» فإن 
نكلوا أو قلنا: لا يحلفون؛ رّدّت اليمين على البائع؛ فإن نكل تضاربوا في 
الثمارء وإن حلف قضي له بالثمار إن جعلنا يمين الردٌ كالييثنة» وإن جعلناها 
كالإقرار ففي قبول إقرار المفلس في الحال قولان» فإن قبلناه قضي للبائع 
بالثمار» وإن رددناه تضارب الغرماء فى الثمار» ولا فائدة لليمين على هذا 
القول إلا إذا قَضَلت الثمار عن الديون» وانفك الحجره فإنّها تصرف إلى البائع» 
وإن طلب البائع يمين الغرماء على نفي العلم بتقدّم الرجوع فطريقان: 

إحداهما: القطع بأنّهم يحلفون. 

والثانية : فيه القولان. 

ولو أقرٌ المفلس بدين» ورددنا إقراره في الحال» ففى تحليف الغرماء 
هاتان الطريقتان» فإن قلنا: يحلف الغرماء» فنكلواء ردت اليمين على البائع 
مرّة أخرى في هذه الخصومة الجديدة» فإن حلف قضى له بالثمار» والبناء 
في هذه الصورة على أنَّ اليمين المردودة كالبيئنة» أو الإقرار صحيح؟ بخلاف 
ما قدمناه فى مسائل الرهن . 

الحال الثانية : أن يصدّقه المشتري على الرجوع قبل الإبار» ففي اعتبار 
تصديقه في الحال قولانء فإن قلنا: لا يُعتبر» ففى حلف الغرماء الطريقتان . 
الحال الثالثة : أن يصدّقه الغرماء» ويكذّبه المشتري» فالقولٌ قول 


. )”8 /5( مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 
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المشتري» فإن حلف اختصصّ بالثمار» ولا يتضارب فيها الغرماء» ولا ينفذ 
تصرّف المشتري فيها قبل الانطلاق ؛ لاحتمال ظهور غريم لا يوافق على 
التصديق . 

فإن طلب المفلسُ من الحاكم أن يقضي ديونه من الثمار مع ضيق المال 
عن وفاء الديون» فامتنع الغرماء من أخذهاء ومن فك الحجرء واعترفوا أنه 
لا مال له سوى الثمار» قيل لهم : إمّا أن تُرئوه» وإِمّا أن تقبضوا الثمار» 
فإن أبوا أجبروا على القبض» فإذا قبضوها برى" المفلس عن مقدارها من 
الدين» ولزمهم ردُّها كما أخذوها على البائع» وَهَدَا كما لو جاء المكانت 
بالنجمء فزعم السيتد أنَّه مغصوبٌء فإنه يُجبّر على قبضه. ولا يُقبّل قوله 
على المكاتب. 

وإن قال الغرماء : نحن ترضى يفك الحجر عنه» وتغلم أله لا مال له 
سوى الثمار» ففي إجبارهم على القبض قولان مأخذهما: أنَّ الحجر: هل 
ينفكٌ في مثل هذه الصورة» أو يتوقّف على الفكٌ؟ فيه خلاف . 

ثم يلحق ذلك بمن أتى بدين» فزعم الدائن أنه غصبٌ» فإِنّه لا يُقبل 
قوله عليه» وهل يُجبّر على القبض؟ فيه القولان المعروفان في الإجبار على 
القبض في الدين المؤجّل والحال. 

الحال الرابعة : أن يصدّقه المفلس وبعض الغرماء» ويكذّبه الباقون» 
فينبغي للحاكم أن يصرف الثمر إلى المكدّبين» ويصرف إلى المصدّقين غير 
الثمار من أموال المفلس» وهل يلزمه ذلك أو يُستحبٌ؟ فيه وجهان أصحُهما 
الوجوب؛ دفمًا للإضرار» فلو كان له غريمان لكل واحد عشرة» وكانت قيمة 
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سائر الأموال عشرة» وقيمةٌ الثمار خمسة» فصرف الخمسة إلى المكذّب» فهل 
يصرف إليه ثلث العشرة أو نصفها؟ فيه وجهان أصحهما : أنه يصرف إليه الثلث . 


0# 


6848 فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض 
إذا اشترى عبدين» فتلف أحدهما في يده» فللبائع أن يرجع في الباقي» 
ويضارب بحصّة التالف. فيُقرّمان على ما ذكرناه في تقويم الثمار مع الأشجار 
إذا ماتت الثمار. 
0 ا قولاً: د 
0000 وقد طردؤة:فيية افر شقصا ويفا وقالوا: 
يأخذ الشفيع الشقص على قولٍ بجميع الثمن» وهذا قريبٌ من خرق الإجماع . 
0 
ايو 0 00 6 
يرجع بنصف الباقي» ويضارب بنصف ثمن التالف. 


اع * 
١‏ فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء 


7 1 5 6 0 
إذا غرس المشتري. أو بنى» ففي رجوع البائع أربعة أقوالٍ تجري 


بتفاريعها في رجوع الواهب بعد الغرس والبناء : 


أحدها: يرجع. 

والثاني : لا يرجع . 

والثالث : يرجع» كالرجوع في ثوب صبغه المشتري . 

والرابع : إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة الغرس والبناء رجع» 
وإن كانت أقلَّ لم يرجع» وهو" بعيد لا تفريع عليه . 

فإن قلنا: يرجع» فرجع» تخيّر بين أن يبذل قيمة الغرس والبناء ثاببتين» 
وبين أن يقلع ويضمن أرش النقص» وبين أن يبقى بالأجرة فيما يُستقبّل» 
فإن عيّن خصلة من هذه الخصالء فامتنع الغرماء والمشتري» وعيّنوا خصلة 
أخرى» فوجهان: 

أحدهما: يقلع الغرس والبناء مجان كما في العارية. 

والثاني : يُجاب البائع إلى ما اخختارهء بخلاف العارية» فإنّها مبنيّة على 
جواز الرجوع . 

وإن قلنا: يرجع كما يرجع في الثوب المصبوغ فليس لأحدهما أن ينفرد 
ببيع حقّه فيباعان» ويُصرف إلى كلّ واحد منهما ثمن حقه على ما سنذكره 
في الثوب» وفي كيفيّة التقويم وجهان: 

أحدهما: نقوّم الأرض بيضاءء ثم نقوّم مع الغرس والبناء» ونقسم 
الثمن على نسبة القيمتين. 


)١(‏ فى «ل»: «وهذا». 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : نقوّمها بيضاءء ثم نقوّم الغرس والبناء مفردين» ونقسم الثمن 

غلى هذه التسبة. 
نينا ييا يي 
5 - فصل في إفلاس المستأجر بأجرة المأجور 

إذا أفلس المستأجر بالأجرة فلا رجوع للمؤجُّر فيما مضى من المدّة» 
وفي الباقي قولان: 

أحدهما: لا يرجع» بل يضارب الغرماء» ويُكُرَى المأجورٌ» وتصرف 
أجرته إلى الغرماء . 

والثاني» وهو المذهب: أنه يرجع. فتُورّع القيمة على المنافع الماضية 
والباقية»؛ ويضارب بحصّة ما مضى» ويرجع فيما بقي؛ تنزيلاً لما فات من 
المنافع منزلة فوات بعض المبيع . 

وإذا رجع والأرض مزروعة لم يملك القلع وإن ضمن الأرش» وله أجرة 
المثل عم يُستقبّل كاملة لا يضاربُ بها الغرماء؛ لأنّها وجبت لإصلاح المال. 

فإن كان للمؤجّر دين»ء فطلب القلع ليتعجّل دينه» أو طلبه الغرماء. 
أجيبوا إلى ذلك» وإن اتفقوا على الإبقاء» وتطوّعوا بالسقي والتعهّد إلى 
الإدراك فذاك» وإن بذلوا المؤونة ليُقدّموا بهاء ورضي المفلس» وكان فيه 
مصلاعة ,: أعيتو اده فإذركاة لز ريدن كيف النووة عل فبية عد يهنا: 
فإن زاد دينهما على قدر المال» لم يظهر أثر التقديم إلا أن يظهر غريم ثالث . 


* # * 
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4 - فصل في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره 

إذا خلطه بجنسه» كالزيت بالزيت» فإن كان زيت المشتري أجود ففي 
الرجوع قولان» فإن قلنا: يرجع» فهل يُقسمان باعتبار القيمتين» أو يباعان 
ويورّع المن على قَدْر القيمتين؟ فيه قولان؟ أصحهما: أنّهما يُباعان» ولا يُخرّج 
القول الآخر إلا إذا قلنا: القسمة إفراز» وقلنا بالإجبار على قسمة التعديل . 

وإن خلطه بمثله أو أرد7" منه رجع » وقيل : فيه القولان» فإن قلنا: 
يرجع» قُسم بينهما على قَذْرِ حّيهماء ولا نظر إلى القيمة» وخرّجه ابن سُريج 
على القولين في أنَّهِما يُباعان» ويقسمان الثمن باعتبار القيمة» أو يقتسمانهما 
علن قدو الفيعتين: 

وإن خلطه بغير جنسهء فإن تميّر في الجنس كالسّويق ى يله بسَمْنِ يظهر 
عليه» أو كسمن يلت بالسويق» أو ثوب يُصبغ» فلا خلاف في الرجوع على 
ما سنذكره في الثوب المصبوغ. وإن لم يتميّز في الجنس» كدهن البان أو 
الشيرج مع الزيت» فلا رجوع عند الجمهورء وقال الإمام: إذا رأينا بيع الزيتين» 
وتوزيع الثمن على القيمتين وجب طرد ذلك في الجنسين» وإن قلنا: يقسمان 
باعتبار القيمة» احتّمل تخريجه على قسمة التعديل بين الأمتعة والدورء 
واحثٌّمل ألا يُحْرَجٍ عليهاء إذ لا شيوع في الجنسين هاهنا. 

4 فرع للإمام: 


إذا انغمر أحد الزيتين بالآخرء وكان مدت متموّلاً؛ فإن كان المغمور قدرًا 


. 0707 /5( في «م»: «أدنى»» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»‎ )١( 
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يقع مثله بين الوزنين والكيلين» فللبائع أن يرجع ويردًّ على المشتري حصّته 
المغمورة. وإن كان المبيع هو المغمور. فالظاهر نفي الرجوع. وإن زاد 
المغمور على ما يقع بين الكيلين أو الوزنين» احتّمل أن يُلحق بالصور السابقة» 
الرجوع إذا كان مغمورا. 
لا يا ل 
6 فصل في الرجوع بعد تغيُّر الصفات والأخلاق 

إذا صبغ الثوب بصبغ يعسر تمييزه» فإن لم تزد قيمة الشوب بذلك 
رجع فيه البائع» وإن زادت صار المشتري شريكا بالصبغ؛ لأنَّه عين مال» 
وإن أحدث في العين صفة؛ كالطحن والقصارة» ففي إلحاقه بالصبغ قولان 

ع هو 

يجريان في كلّ صفة تحصل بفعل يجوز الاستئجار عليه» بحيث تعد الصفة 
من آثار ذلك الفعل» ولا يجريان في كلّ صفة كالسّمَن والكبّر» ولا في كل 
فعل يجوز الاستئجار عليه» كحفظ الدوابٌ وسياستها؛ إذ لابدَ من ظهور 
الصفة على المحلّء كالقصارة والطحنء ويجريان فيما يتعلّق بالأخلاق» 
كرياضة الدوابٌ وتعليم القراءة والصناعات» وأبعدَ من قال: لا يجريان فى 
الأخلاق؛ إذ لا ظهور لها في الحسنّ» فإن جعلنا هذه الصفات آثارًا رجع 
البائع» ولا حقّ فيها للمشتري» وإن جعلناها أعياناً فهي كصبغ الثوب» ولت 
السّويق بالسّمن. 

ولو تلف محل العمل في يد الأجير في غير ما نحن فيه» مثل أن تَلِفَ 
الثوب بعد القصارة» والحنطةٌ بعد الطحنء فإن جعلنا الآثار كالأعيان 


سقطت الأجرة» وإلا فلا. 


ولو أراد الأجير حبس محل الصنعة حتى يقبض الأجرة؛ جعلنا”'" للبائع 
حبس المبيع ؛ فإن جعلنا الآثار كالأعيان حُبس المحلٌء وإلا فلاء ويتبيّن 
القولان في المفلس بصور: 

الأولى : إذا قصّر المشتري الثوب رجع فيه البائع على قول الأثر؛ اعتبارًا 
بالزيادة المتّصلة» وعلى قول العين القصارة كالصبغ : إن لم تزد قيمة الثوب 
فاز به البائع» وإن زادت صار المشتري شريكا بقدر الزيادة» فيُباع النوب» 
ويأخذان الثمن على قدر قيمة الثوب والقصّارة» ويتضارب الغرماء في حصّة 
القصارة» وإن زادت قيمة الثوب والقصارة بالسوق» أو نقصتء اشتركا في 
النقص والزيادة على قدر القيمتين» وأيّهما زادت قيمته بالسوق اختصصّ 
بالزيادة» ولو وُجد راغب يشتريه بأكثر من قيمته عت الزيادة على قَدْرٍ 
القيمتين . 

الثانية : إذا استأجر المشتري للقصارة فاز البائع بالثوب على قول 
الأثر» وعلى قول العين: إن لم يزد الثوب بسبب القصارة فاز به البائع» وإن 
زاد بأن كانت قيمته عشرة» فصارت خمسة عشر لأجل القصارة» وكانت 
أجرة القصّار درهمّاء فالذي ذكره الشافعيئٌ وأصحابه: أنَّ البائع يقدَّم بعشرة 
والقصّار بدرهم» ويتضارب الغرماء في أربعة. 


ولو كانت الأجرة خمسة. والزيادة درهمّاء قدّم البائع بععشرة» والأجير 


: )1١ /5( وقع قبلها في هامش «م»: «إذا»» ويقابل هذه العبارة في «نهاية المطلب»‎ )1١( 
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بدرهم» وله مضاربة الغرماء بأربعة؛ لأنَّ القصارة ليست عيئًا مملوكة قابلة 
للتصرّف؛ ولذلك لا يصير الغاصب بها شريكاء وَإِنَّما معنى قول العين: أنَّ 
القضان عاق بالقضازة املق المرقهن بالرشن اركلال يعسن محلا كنا 
يحبس المرتهن الرهنّ» وَإِنَّما تسقط الأجرة بتلف المحلّ تحت يد الأجير؛ 
لذن نقدّر القصارة كجزء من العمل فإذا لم يصل إلى يد المستأجر فكان 
عمله بعد في ضمانه . 

١١5‏ فرع: 

لو كانت قيمة الثوب عشرة» فزادت بالقصارة خمسة» ثم بيع الشوب 
بثلاثين» تضاعف حقٌ البائع والغرماء دون الأجرة» وغلط أبو محمد» فضكّف 
حقّ الأجير» ودفع إليه درهمين» وإلى الغرماء ثمانية . 

 ١٠1/‏ فرع: 

غلط الأصحاب على قول العين» فقالوا: يفسخ القصّار العقد» ويرجع 
إلى القصارة؛ ظنًا أنَّ القصارة ملكت منهء ثم رجعت إليه بالفسخ. ولايصحٌ 
ذلك؛ إذ لا يستحقٌ القصارة بالغةً ما بلغت. وإِنّما حقّه في التوثق . 

# # ** 
4 فصل في الرجوع في الثوب بعد الصبغ 

إذا صبغ وبا قيمته عشرة بصبغ قيمته خمسة» فكان مع الصبغ مساويًا 
للعشرة» رجع فيه البائع اتفاقاء ولا حقّ للمشتري ولا للغرماء في الصبغ ؛ 
لأنّه استهلك فصار كما لو صبغه بما لا يتموّل» وإن لم تزد قيمتها ولم 
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تنقص ؛ بِيّْع الثوب» وأخذ البائع عشرة» والغرماء خمسة» وإن صارت 
القيمة عشرين بسبب الصبغ» فعلى قول الأثر يأخذ البائع خمسة عشر 
والغرماءً خمسة. كذا ذكره أبو علييٌ» ولو وُرّعت الزيادة عليهما لاتصالها 
بهما لكان متّجِهّاء وعلى قول العين يُقسم الثمن بين البائع وبين الغرماء 
نصفين » فإن بيّع بثلاثين كانت الزيادة ‏ وهي العشرة ‏ بينهم نصفين . 

ولو كانت قيمة الثوب عشرة» والصبغ درهمّاء فبلغ خمسة عشر لأجل 
الصبغة» فعلى قول الأثر: للغرماء درهم» وللبائع أربعة عشرء وعلى قول 
العين : للبائع عشرة» وللغرماء خمسة, فإِن بيع بثلاثين» فإن جعلنا الزيادة 
للمشتري» أخذ الغرماء عشرة» والبائع عشرين» وإن جعلناها للبائع» أخذ 
الغرماء درهمين» والبائع ثمانية وعشرين؟ توزيعا للزيادة على المبلغين. 

١68‏ فرع: 

إذا رجع البائع» وكانت قيمة الثوب عشرة» وأجرة القصارة المسمّاة 
درهمّاء فصارت القيمة خمسة عشرء فإِنَّ البائع يفوز بالثوب على قول الأثرء 
ويضارب الأجيرُ الغرماءً بدرهم» وقال صاحب «التلخيص»: تجب الأجرة 
على البائع إذا رجع» وهذا غلط اتَفاقا”" . 

|١5٠6‏ - فرع: 

اشترى عشرة أرطالٍ عصير بعشرة دراهم» الها 6 شمن الفلياة 
رطلان» فللبائع أن يضارب بالثمن» وله أن يرجع بالرُبٌ» فإن رجع. فإن كانت 


)١(‏ فى «ل»: «بالاتفاق»). 
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قيمة الرُبٌ سبعةً ضارب بدرهمين» وغلط صاحب التلخيص فقال: يضارب 
بنتقص القيمة» وهو ثلاثة» وإن كانت قيمة الجُبٌّ عشرة فاز به البائع على قول 
الأثرء وضارب بدرهمين» وغلط صاحب «التلخيص» وبعض الأصحاب 
فقالا: لا يضارب بشيء» وعلى قول العين: فيما زاد بسبب الغليان وجهان: 

أحدهما: أنه للبائع كالسّمَّن؛ إذ لا يجوز الاستئجار على إغلاء العشرة 
لتصير ثمانية» فإِنَّ ذلك لا ينضبط . 

والثاني : أنَّ الزيادة للمشتري» ويجوز الاستئجار على الغليان» وإن بلغ 
الوب اثني عشر فاز به البائع على قول الأثرء وضارب بدرهمين» وغلط في 
«التلخيص» فقال: إذا رجع عَرِمَ الزيادة على القيمة الأولى» وهي درهمان؛ 
ومذهبه في هذه المسائل هفوة لا تعد من المذهب» وعلى قول العين: هل 
تكون الزيادة للبائع أو للمشتري؟ فيه الوجهان». فإن جعلناها للمشتري فقد 
ضارب البائع بدرهمين» ثم يُصرف إليه من ثمن الرّبٌ ثمانية» وإلى الغرماء 
أربعة . 

* #6 #*ه 

١‏ فصل في الحجر على أحد العاقدين في مدّة الخيار 

إذا حُجر على المشتري بالفُلّس في مدَّة الخيار» ففسخ أو أجاز 
فطريقان: 

إحداهما: ينفذ فسخه وإجازته وإن خالفا الغبطة؛ لاستنادهما إلى العقد 


السابق على الحجر» وسواء ملكناه المبيع أو بقيناه على البائع» ولا فرق في 


ذلك بينه وبين البائع» ولو جنَّ في زمن الخيار وجبت رعاية المصلحة في 
الفسخ والإجازة. 

الطريقة الثانية: التفريع على أقوال المِلّك» فإن قينا ملك البائع نفذ 
فسخ المشتري وإجازته إن وافقا الغبطة» وهذا متّفق عليه» بخلاف ما لو باع 
شينًا بعد الحجرء فوافق الغبطة» فإنَهُ لا ينفذ في الحال» وإن خالف الغبطة في 
الفسخ أو الإجازة نفذ الفسخ. وبطلت الإجازة» لأنَّه أخرج الثمن عن ملكه 
بالإجازة» ولم يخرج بالفسخ شيئاء ولا تلزمه الإجازة؛ لأنّها اكتساب. وإِن 
نقلنا الملك إلى المشتري» فخالف الغبطة بالفسخ أو الإجازة» بطل الفسخ» 
ونفذت الإجازة» وكذلك إن استويا في المصلحة . 

وحاصل هذه الطريقة: أن لا نلزمه رد شيء إلى ملكه. ولا نجيز له 
إخراج شيء من ملْكهء على خلاف الغبطة. 

فرع: 

إذا اشترى الصحيح عبدًا بعشرة» وقيمتّه بتقدير السلامة(2 خمسةً» 
فاطّلع في مرض موته على عيب ينقصه عشر القيمة» فله رده وإمساكهء 
ولا يلزمه الردٌ؛ لأنّه اكتساب. فإن اختار إمساكه كان متبرعًا بعُشْر ثمنه دون 
عُشْر القيمة» فإن مات فقد بان أنَّ الوارث مالك لعشر الثمن إذا لم يخرج من 
الثلث”"»؛ ويُحتمل أن يتوقف الملك فيه على اختياره . 


. في «ل»: «وقيمته على السلامة»‎ )١( 
(؟) في «ل»: «فيما زاد على الثلث».‎ 


كتاب التفليس ١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولو كان الثمن جارية» جاز للبائع وطؤها بعد اطلاع البائع على عيب 
العبد؛ لأنَّ تعدُض الجارية للردٌ كتعدُض الجارية الموهوبة لرجوع الواهب» 
ولا فرق بين أن يكون الثلث وافيّا بقدر التطوّع أو ناقصًا عنه؛ لأنَّ المريض 
لو تبرّع بجارية لا يملك غيرها جاز للمتّهبٍ وطؤهاء بناءً على استمرار الحياة؛ 
فإن مات الواهب بان بطلان الملك في ثلثيها . 

ولو اشترى عبدًا قيمته عشرة بخمسة» واطلع على عيب ينقص عشر 
القيمة ؛ فإن ردَّه كان متبرّعا بأربعة دراهم ؛ لإخراجه ما يقابلها عن ملكه. 

ولو اشترى للطفل عبدًا قيمته عشرة بخمسة» واطلع على عيب ينقص 
عشر القيمة» فليس له زد ولا ارش : 

* *# * 
- فصل في الإفلاس بالمُسلم فيه 

إذا أفلس المسلم إليه مع عموم العُسلم فيه فللمسلم الرجوع في 
الثمن إن كان باقيّاء سواءٌ تعيّن بالعقد أو القبض» وإن كان تالفًا لم ينفسخ 
العقدء والأصح أله ل فسخ ؛ إذ لا يخلص عن المضاربة» وإن كان المسلم 
فيه منقطعًا فسخ على الأصمٌ؛ لأنه يستفيد الوصول إلى بعض حقه في الحال» 
ولأنْ الانقطاع يثبت الخيار من غير إفلاس» ولا يُشترط في الخيار الثابت 
في الإطلاق غرض؛ ولذلك يرد المبيع بالعيب على مفلس لا يقير على 
الثمن» وإن اختار المسلم المضاربة ضارب بقيمة المسلم فيه إن لم يكن نقدّاء 


العز بن عبد السلام 


وليس له أخذ القيمة؛ لتحريم الاعتياض عن المسلم فيه» ولا يملك القيمة» 
يشتري بها حصّة من المسلم فيه على صفته» كجزء من ثوب أو حيوان» 
فإن انفكَ الحجر ثم حدث له مال» فحجر عليه فيه» قرّمنا المسلّم فيه مرَةٌ 
أخرى» فإن نقص عن القيمة الأولى أو زاد فالاعتبار بالقيمة الثانية» وأبعد 
من قال: إذا نقصت القيمة الأخيرة اعتبر بالقيمة الأولى. 
وإن أمكن تحصيل المسلم فيه بحصّته من المضاربة» أو بما دونهاء فهل 
يُشترى له جميع حقه أو يستأنف المضاربة؟ فيه وجهان» والجمهور على أنَا 


إن 
ره 
8 


0 01 سًُ و 
نشتري له جميع حقه ؛ لأن ما خصّه قد صار كالمرهون بحقه» واختصة(' به. 
* #0 
64 فصل في إفلاس المؤجّر 
إذا أفلس المؤجّر؛ فإن كانت الإجارة على العين ‏ كالدار والدابّة ‏ لم 


تفسخ الإجارة لأجل الغرماء» بل يمتنع بيع المأجور على قول» وثباع على 
القول الآخر» ولا مبالاة بنقصانه» فإن انهدمت الدار بعد الإطلاق» فللمستأجر 
الرجوع بأجرة ما بقي من المدّة» وهل يضارب بها الغرماء كغريم يظهر؟ فيه 
وجهان من جهة استناد ذلك إلى سبب سايق . 

وإن كانت الإجارة على الذمّة؛ كالتزام حمل قنطار إلى مكان معيّن» 
فإن لم يدفع إليه دابّة فله أن يرجع في الأجرة إن كانت باقية» وأن يضارب 
بأجرة المثل لما استحقّه من المنفعة إن كانت الأجرة تالفة» وهل يجوز له 


دلق في الم : «فاختص». 


كتاب التفليس 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أخذ حصّته من المضاربة؟ فيه وجهان مبئّان على أنَّ الإجارة على الذمة سَلْم 
أم لا؟ والأصحٌ أنّها سَلَمء فلا يجوز له أخذ الحصّة» فإن كان المقصود مما 
لا يتبكّض تبعُضًا مفيدّاء كحمل المتاع إلى بعض الطريق؛ أو حمل المستأجَر 
إلى مهلكة؛ فلا وجه إلا أن تفسخ الإجارة» ويضارب ببدل الأجرة» 
وكذلك لو تعدّر تحصيل جزء من الحيوان المسلم فيه» فلا وجه إلا الفسخ 
والمضاربة ببدل رأس المال» وإن كان بعض المقصود مفيدًا كحمل بعض 
المشروط إلى المكان المعيّن» فإنَاً نصرف حصّة المضاربة إليه» والضابط : 
أنَّ التبعيض إن أفاد صٌرفت الحصّة إليه» وإن عسر ذلك أو تضكن نقصًا ثبت 
الخيار إذ لا تسيل إلى تمللك القيمة: 


إن سَلّم إلبه دائة للحمل المشروطء كه حجر عليه فالسذهت أن 
حكمها كحكم الدابّة المتعينة بالعقد» فليحْمّلها ما شرط» وفيه وجه: أنّها 
لا تتعيّن» بدليل أنَها لو تلفت لم تنفسخ الإجارة بتلفها. 


# ا #* 
إذا أفلس المستأجر وعليه الأجرة؛ فإن كانت الإجارة على العين 
فللمؤجر أن يضارب بالأجرة» ولا تضيع المنفعة في بقيّة المدّة» فإن كان 
المأجور فارغاء أَجّر وصّرفت أجرته إلى الغرماء» وإن اختار الفسخ جاز 
على المذهب» فيرجع فيما بقي من المنافع ‏ ويضارب بأجرة ما مضى » فإن 
رجع والأرض مزروعة قدّم بأجرة المثل لمدَّة بقاء الزرع» ولا يضارب بها 


إن كان المأجور دابّة» فأفلس المستأجرٌ في الطريق» فللمؤجر أن 
يفسخ» ولكن لا يضيئّع متاع المفلس» بل يُنقل إلى مأمّن» ولا يجب نقله 
إلى المقصد. 
وإن كانت الإجارة على الذمّة؛ فإن قبضت الأجرة صٌرفت المنفعة في 
ديون الغرماء كسائر الأموال» وإن لم تقبض الأجرة» وجوّزنا ذلك» فللمؤجُر 
الفسخ ؛ لأجل تعذَّر الأجرة . 
لل ا ب 
05 فصل في ظهور غريم بعد القسمة 
المضاربة على أقدار الديون» فإن ظهر غريم بدين قديم رجع على 
كز واه وها خط نولا ينف القصية: إن تاذ له غزيماةة فاقتسما 
المال» ثم ظهر ثالث بعد إعسار أحدهماء فهل يرجع بثلث ما في يد الموسر 
أو بنصفه؟ فيه وجهانء والأكثرون على أَنَّه يرجع بالنصف . 
ولو ظهر وارث بعد قسمة التركة نقضت القسمة» وإن ظهر للميت 
غريمٌ لم تُنقض على أصمٌ القولين» ورجع على كل واحد من الغرماء بما 
يخصّهء ولا يَبْعْدٌ إجراء الخلاف في غريم المفلس . 
* #4 * 
7 - فصل في تعلّق الحجر بما يحدث من المال 


٠. 3 5‏ د 10005 0 ١‏ 0 9 ع و 02 
إذا تجدّد للمفلس مال بهبة أو وصيَّة أو إرثِ أو شراءء فالأصح أن 


كتاب التفليس 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الحجر يتعلّق به وإن أطلق20 وعليه يقئة من الديون» ثم أيسرء فطلب 
الغرماء الحجر عليه» أجيبوا إلى ذلك إن زادت ديونهم على اليسارء وإن 
ساوت أو نقصت ففيه الخلاف» فإن تجدّد له غرماء بعد الإطلاق تضاربوا 
مع الغرماء الأول في المستفاد سواء تجدّدوا قبل الاستفادة أو بعدهاء وإن ظهر 
له مال قديم اخختصيٌ به الغرماء الْأَوَلُ. 

وكات خدين و كان سكو وإ لد تدارا بعالك الخال كفنت 
المتلفات» فلا مضاربة به» وإن تعلّقَ بمصلحة المال ‏ كأجرة الدلأل والكيّال 
وغيرهما ‏ قُدَّم من غير مضاربة . 

# د 
4 فصل في بيع أموال المفلس 

ابوب كان الندادم (الاننها نا (امحشارع الك متشي ربع الا 
بنفسه أو نائبه بشرط أن يكون أمينا كافيّاء ولا يفرّط في البدار» فيبيع 
بالبخس» ولا يؤخُر بعد الاحتياط اللائق بالحال. ويُباع كل شيء في سوقه. 
ويُستحبٌ إحضار المفلس موضع البيع ؛ نفيًا للتهّمّة» ويؤخّر بيع العقار, 
ويُبدأ بالحيوان» ثم بما يَسْرُعٌْ إليه الفساد. فإن طلب الغرماء المضاربة في 
كلّ مايخصل أجيبوا»:وإن رضوا بالضبر إلى أن تجتمع الأثنان جمعتت عند 
عدل» وإن رأى القاضي إقراضها من مليء وفيئّ جاز. 


ولا يلزم الغرماء إنْبات أن لا غريم سواهم. بخلاف الورثة في بعض 


)000( أي : الحَجر. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب التفليس 


الأحوال؛ لأنَّ إظهار الحجر وإشاعته يقوم مقام الحصرء وقال الإمام: يلزمهم 
إثبات الحصر حيث يلزم الورثة . 

وليس للوكيل ولا لمن يبيع مال المفلس أن يسلم المبيع قبل قبض 
الثمن» ولا يجيء فيه من أقوال البداية'" إلا قولان: 

أحدهما: الإجبار من الطرفين. 

والثانى : البداية بالمشتري . 

فإن كان العاقدان وكيلين أجبرا معّاء وسقط سائر الأقوال» فإن بدأ 
الوكيل بالتسليم ضمن اتفاقًا؛ لتعدّيهء وهل يضمن الثمن أو قيمة المبيع؟ 
فيه وجهان» وهذا تضمينٌ حائد عن قواعد الضمان» والأوجةه ألا يضمن إلا 
الأقلَّ من القيمة أو الثمن. 

4# 4 #4 
48 فصل فى تصرّفات المفلس 

كل تصرّف تعلق بعين المال الذي حجر عليه فيه» كالعتق والكتابة 
والهبة والبيع» فلا ينفذ في الحال اتفاقاء وهل يتوقّف العتق على الإطلاق 
أو يبطل من أصله؟ فيه قولان» وفي وفف الكتابة فزلان هران وأولى 
بالبطلان» والهبة والبيع سيّانء وفيهما قولان مرتّبان على الكتابة» وأولى 
بالبطلان؛ إذ لا يحتملان التعليق بالإغرار. 


)١(‏ أي: البداية بالتسليم. 


كتاب التفليس ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فإن أبطلنا هذه التصرّفات جاز التصرّف في محالّهاء كسائر الأموال» 
وإن وقفناها بدأنا ببيع غيرها من الأموال فإن انتهت الحاجة إليها وجب أن 
نبدأ بالتصرّف في أضعفها فأضعفهاء فنتصرّف في الموهوب. ثم في المبيع» 
ثم في المكاتب» ثم في العتيق» فإن تعذّر بيع الأموال إلا بيع العتيق» فطلب 
الغرماء بيعه» ففي إجابتهم إليه احتمال» والظاهر الإجابةٌ» وإذا تمل محل 
التصرّف عن الديون» وقلنا بالوقف» فقد بان نفوذ التصدّف من حين اللفظ . 

:عرف-١‎ 

إذا حُجر على الواهب بالفَلّسء وقلنا: الهبةُ المطلقة تقتضي الثواب؛ 
فإن قدّرنا الثواب بالقيمة لم يكن له الرضا بما دونهاء ولا يلزمه قبولُ الزيادة 
عليهاء وإن جعلنا الثواب إلى خيّرة المتّهب. فله أن يقبل ما زاد على القيمة» 
أو نقص عنهاء ولا يجب قبول الزيادة» كما لا يلزمه قبولٌ الهبات والتبدّعات . 

#6 د 
0١‏ فصل فيما ينفذ من تصرّفات المفلس 

كل تصوّف لا يتعلّقَ بالمال المحجور فيه فهو نافذ» كقبول الوصايا 
والهبات» والخُلع والطلاق والنكاح» والعفو عن القصاصء ونفي النّسب 
باللعان. وإثباته بالاستلحاق» وكذلك الشراء في الذمّة على المذهبء وفيه 
قول: أنه لايصحٌ» وعلى المذهب: أَنَّهُ لا يؤدّي الثمن من المال الذي تعلّق 
به الحجرء وأمًا أداؤه من ثمن المبيع فقد خرّجه الإمام على سريان الحجر 
إلى ما يحدث من المال» وقد رمز الأصحاب إلى وجهين : 


العز بن عبد السلام ْ 5 || كتاب التفليس 
"| 


أحدهما: أنَّ الغرماء يتضاربون في المبيع» ويصير البائع بالثمن إلى 
الإطلاق7'. 

والثاني : أنه يضاربهم في ثمن المبيع خاصّة . 

فإن أراد البائع أن يرجع في المبيع» فإن علم بالفلس عند البيع لم 
يرجع على المذهبء وقيل: حكمه حكم البائع من العبد بغير إذن السيكد» 
وهذا لا يصحٌ؛ إذ لا آخر للرقٌ» بخلاف الفلس» وإن جهل الفلس عند البيع» 
فالظاهر أنه يرجع» وقيل: لا يرجع؛ إذ لا خلاف أنَّ من اطّلع على فلس 
المشتري المطلق فلا فسخ له ما لم يحجر عليه» وكذلك من سلَّم المبيع ظانًا 
يسار المشتري» ثم ظهر إعساره؛ فإِنَّهِ لا يفسخ قبل الحجر . 

5 فرع: 

إذا اشترى الرقيقَ بغير إذن السيّد» وقلنا: يصحٌ. فإِنْ جهل البائع رقّه 
عند البيع رجع اتفاقاء وإن علمه فوجهان. 


# * 
فصل فى إقرار المفلس 


إذا أقرَ بعين» فأكذبه الغرماء» ففى نفوذ إقراره فى الحال قولان 

ا 5 2 11 
قديمان» فإن قلنا: لا ينفذء أخذ به بعد الإطلاق اتفامًا؛ لأنَّ الإقرار يقبل 
الوقف, بخلاف التصرّفات؛ ولذلك”" لو شهد بحرّيّة إنسان» فرُدّت شهادته. 


. 0798 /5( أي: إلى انطلاق الحجر عنه. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
2 (؟) في «ل»: «وكذلك».‎ 


كتاب التفليس 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


ثم اشتراه» فإنَّه يعتق ؟ مؤاخذة بالإقرار السابق . 

وإن أقرّ بدين» فأكذبه الغرماء» فلا مضاربة به» ويؤخذ به بعد الإطلاق 
اثفاقاء وقال الأئكة : إن قبلنا إقراره بالعين في الحال ثبتت المضاربة بالدين 
المطلق؛ إذ لا فارق؛ ولذلك”" ينفذ إقرار المريض بالأعيان وبالدين 
المضتغرق» 

#0 * 

45 فصل في حكم الدين المؤجّل عند الحجر بالفلس 

تَحُلَ الديون المؤجّلة بالموت اتفاقاء ولا تحل بالجنون على أصحٌ 
القولين» وفي حجر الفلس قولان مرتبان عند أبي محمدء وأولى بألا تحلء 
وخصنّ الإمام الخلاف بالفلس؛ إذ يجوز لوليٌ المجنون أن يتصرف له بدين 
مؤجّلء فإن قلنا: لا تحلٌّ الديون بالفلس» فلا مضاربة لأربابها قبل المحلّ 
اتفاقًا . 

ولو اشترى بمؤجّل» فحجر عليه» ثم حل الأجل قبل الإطلاق» فللبائع 
أن برجع في المبيع على الأصخ ‏ وإن ليل لم يرجع »بل ثباع المبسيع ‏ 
ويتضارب في ثمنه الغرماء» فإن لم يُصرف الثمن إليهم حتى حل الأجل» ففي 
رجوعه فيه تردّد واحتمال» وأبعدّ من قال: يُعزل المبيع» فإن حل الأجل 
قبل الإطلاق رجع فيه البائع» وإن حل بعد الإطلاق فالظاهر أنه يرجع؛ لأنَّ 
عزل المبيع من آثار الحجر الأوّلء وأبعد من قال: إن كان معسرا بعد الإطلاق 


)١(‏ فى «ل»: «وكذلك». 


العز بن عبد السلام 


حجر علي لبرت البالع فى العيع * 

وإن طلب أرباب الديون المؤجّلة الحجر لم يُجابوا إليه قبل الحلول» 
ويُجابون بعد الحلول اتفاقًا. وإن فّعنا على الحلول بالإفلاس يضارب أرباب 
الدّيون الحالّة والمؤجّلة في المال» وأبعد مَن وقف الحصص المؤجّلة إلى 
الحلول”2. ولا يجري هذا الوجه في الحلول بالموت. 

وإن حل الثمن المؤجّل بسبب الحجر رجع البائع في المبيع» وقيل: 
لا يرجم أن التأجيل قطم تعلقة بالمبيع 4 ولذلك لا ينه على الكمن» 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ من باع بحالٌ وسلّم المبيع فإنَّ االحبس يبطلء» وله أن 
يرجع عند الفلس . 

ولو كانت الديون كلّها مؤجّلة» فطلب أربابها الحجرء لم يجابوا على 
الأصح . 

56 3 فرع: 

إذا نقُذنا شراء العبد بغير إذن السيّد» فاشترى بمؤجّلء فقد قطع أبو 
علي بأنَّ البائع لا يرجع قبل الأجل» ولا بعده» ويحتمل أن يرجع بعد الأجل» 
كما لو باع بالحالٌ» وكما لو باع من الحرّ بمؤجّل فحلّ» ثم حجر عليه. 


* خ#* 
5 فصل فى الجناية على المفلس 


إذا جني عليه أو على رقيقه فله أن يقتصّ» ولا يلزمه العفؤٌء فإن عفا 


)١(‏ في «ل»: «وأبعد من قال: الحصص المؤجلة على الحلول». 


كتاب التفليس الغاية فى اختصار النهاية 


على مالء أو كانت الجناية ماليّة وقلنا: يسري الحجر إلى المال الحادث» 
تعلق تحقٌ الغرماء بالارشن: 

وإن جنى عبده تعلّق الأرش برقبته مقدَّمًا على ديون الغرماء» فإن فداه 
بشيء من المال الذي تعلّق به الحجرء فحكدٌ ذلك حكدٌُ التصبّف في أعيان 
المال» وإن رأى الحاكم المصلحة في الفداء فداه. 

وإن جنى المفلس جناية ماليّة فلا مضاربة للمجنيٌ عليه فيما تعلّق به 
الحجر. 


* #6 


17 - فصل في نفقة المفلس 
وأنّه لا يلزمه الكسب لقضاء الديون 

ليس على المدين أن يكتسب لوفاء الدين وإِنْ قدر على ذلك محجورًا 
كان أو مطلقاء وليس للحاكم إيجاره لوفاء الدين» وهل يؤجْر أمّ ولده وماهو 
وقفٌ عليه؟ فيه وجهان من جهة أنَّ المنافع لا تعدٌ مالاً؛ ولذلك لا يؤجّر 
المفلس» فإن أوجبنا الإيجار فالوجه أن يوالي بين المّدّد إلى وفاء الديون» 
وقياس هذا: بقاء الحجر إلى وفاء الدين» وفيه بُعدٌ لا يخفى» وفي وجوب 
الاكتساب لنفقة العيال وجهان . 

وعلى الحاكم أن ينفق على المفلس» وعلى من يلزمه نفقته من الأقارب 
والزوجات إلى أن يقسم ماله» وفي يوم القسمة» ولا يزيد على ذلك». 
ويجري الحاكم في الإنفاق على ما كان يجري عليه المفلس» ولا ينفق إلا 


نفقة المعسرين . 


ويترك له من الثياب ما لا يخرم مروءته» ويختلف ذلك باختلاف 
الرُنّبء فيترك للعالم دَسْتْ”" ثوب يليق به» ومن جملته الخنفٌ والطيلسان 
عند كثير من الأصحاب» وفيهما نظر؛ لمجاوزتهما الاقتصادء ولأنّ المروءة 
لا تنخرم بتركهماء ولا نترك له دَسْتَ ثوب يليق ببسطته وثروته» ونترك 
للسّوقي والأتوني”" ما يليق بهماء ومن تجمّل في ثروته بما لا يليق به رد في 
الفلس إلى ما يليق به» ومّن نزل في ثروته عمّا يليق به رضينا له في الفلس 
بما رضي به لنفسه» ولا يُحطّه عنه» ونترك له في الصيف ما يليق بالصيف» 
وإن قُسم المال في الشتاء أعطي ما يليق بالشتاء . 

١6‏ فرع: 

إذا مات. أو مات له قريبٌ يلزمه نفقته» بُدى؟ بمؤونة تجهيزه ودفنهء 
وهل يكمَّن في ثوب أو ثلاثة؟ فيه وجهان, وأبعدَ أبو إسحاق فاكتفى بستر 
عورته» ولا خلاف أنَا لا نكتفي بذلك في حياته» ولا بثوب واحد. 

إن ماتت زوجته ففي مؤونة تجهيزها وجهان» كزوجة الموسر. 

وإذا كان ممّن يُخدم» وله عبد قد أَلِفَهء فالنصٌ أنه باع في الدَّينء 
ولا يُباع في الكقّارة» فقيل: [في المسألتين]”" قولان نقلاً وتخريججاء 


)١(‏ الدّست كمّلس: ما يلبسه الإنسان من الثياب ويكفيه لتردّده في حوائجه. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: دست). 

(؟) لعله الذي يعمل في إيقاد الأتون ‏ وهو الموقد ‏ والقيام عليه . 

(*) زيادة من «نهاية المطلب» (5/ .)5١١‏ 


والمذهب: تقرير النصّينء فيّباع في الدين دون الكمّارة؛ لأنها حقٌ لل كك . 
ولها بدلٌء بخلاف الدين. 

فإن قلنا: لا يُباع» فشرطه: أن يكون قريب القيمة لائقًا بالمُمْسرين» 
وعلى هذا الوجه إذا لم يكن [له] خادمٌ فالأصحٌ أنه يشتري. وحكم المسكن 
كحكم الخادم» وأولى بألا يُباع» ولاسيّما في حقٌ الضعيف ذي العيال» وبيع 
المسكن في الكمّارة المرتّبة أبعدُ من بيع الخادم» والحاصل فيهما ثلاثة أوجه: 

أحدها: يُباعان. 

والثاني : لا يُباعان. 

والثالث : يُباع الخادم دون المسكن . 

وكلّ شيء نبقيه عليه» فَإنَاً نشتريه عند فقده؛ كالثياب وغيرها. 


بذ يذ يه 


84 فصل في دعوى الغرماء بدين للمفلس 
وحلفهم على حقوقه 
إذا ادّعى الوارث دينًا لمورّثه» وأقام شاهدّاء ولم يحلف. فالأصحٌ أنَّ 
غرماء الميت لا يحلفون» ولو أقام المفلس شاهذا بدين» ولم يحلف. ففي 
تحليف الغرماء طريقان؛ أصحُهما: أنّهِم لا يحلفون؛ لأنَّ المستحقٌّ بطريق 
الأصالة قد نكل» فيبِعْدٌ التحليف بعد نكوله» بخلاف الوارث . 
ولو ادّعى الوارث أو المفلس ولا بيّنة» فرُدّت اليمين عليهماء فنكلاء 
ففي تحليف غرماء الميت القولان» وفي غرماء المفلس الطريقان. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب التفليس 


قال الأصحاب: ليس للغرماء الابتداء بالدعوى وإِن قلنا: إِنّهُم يحلفون» 
وقال أبو محمّد: إن قلنا: يحلفون» سُّمعت دعواهم» وإلاً فلاء وهذا ممًا 
افيه 

ولو ادَّعى الراهن الاستيلاد بإذن المرتهن» وقلنا: لا ينفذ إلا بإذنهء ثم 
نكلا عن اليمين» فإنَّ الجارية تحلف. قطع به في الجديد والقديم؛ لأنَّ حقّها 
يثبت ابتداء» بخلاف الغرماء» فإِنَّ الحنّ يثبت لغيرهم» ثم يصير إل 

وإن ادَّعت الجارية على السيّد أنه أولدها؛ فإن كان قد عرضها للبيع 
سُمعت الدعوى» وإن لم يتعوّض لذلك ففي سماع الدعوى مع سكوته تردّدٌ 
اال 

فرع: 

إذا ادع على المفلس بدين فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن حلف انقطع 
الخصام» وإن نكل رُدّت اليمين على المدّعي اتفاقاء فإن حلف ثبت الدين» 
وضارب الغرماء إن جعلنا يمين الردٌّ كالبيّنة» وإن جعلناها كالإقرار» ورددنا 
إقراره في الحال» طولب بعد الإطلاق. 


بك 
العهدة فى مال المفلس 


لاا ضمان على الحاكم ولا العدل ولا الوصيٌ فيما يبيعونه بحكم الولاية» 
ولا فيما يقبضون من ثمنه إذا مات بغير تفريط» فإذا باع الحاكم شيئًا من مال 
به المشتري» وإن تلف في يد الغريم ضمنه» وإن تلف في يد الحاكم لم 
يضمن» ويرجع المشتري على المفلس» وهل يضارب بما يخصّهء أو يرجع 
بجميعه؟ فيه طريقان : 

إحداهما: قولان. 


والثانية : يرجع بالجميع ؛ لتعلّق ذلك بصلاح المال. 


ضحد انا 


»© © 


إذا ثبت الحقٌ» فإن كان على معسر أَنظِرء ولم يُتعرّضن له إلى اليسار» 
وإن امتنع من أداء الحقٌ مع القدرة فهو ظالم» فإن ظفر الحاكم بماله ابتدر 
بيعه» وصرفه في دينه» ولا يحجر عليه؛ إذ يجب على الولاة إيفاء الحقوق 
وإبقاؤها على المستحقٌّ على حسب الإمكان. 

وإن لم يظهر للممتنع مال؛ فإن أشكل أمره حبسه؛ ولا يزيد على 
الحبس بتعزير ولا غيره» وعلى ذلك درج الأوّلون. 

وإن عرف الحاكم ظَُلْمّهِ بالامتناع مع القدرة ببيُنةٍ أو إقرار أو غيرهما 
حَبّسه وعرّرهء وكذلك يعزّر كلّ من ظهر عناده في أداء الحقوق. 

والتعزير المتعلّق بالنظر العام مفرّض إلى رأي الإمام من غير تخي فيه. 
بل يجتهدء ويفعل الأقصدء ويختلف ذلك باختلاف الوتَبِء فقد يحصل 
الغرض بمجّد الحبس» وقد لا يكترث المعاند بإطالة الحبس» فيجري الحاكم 
على ما تقتضيه الحال» ولا يبلغ بالتعزير الحدَّء وله أن يعزّر في الأوقات 
تعزيراتٍ يزيد مجموعها على الحدٌّء ولا يعزّر ثانيًا حتى يبرأ من الأوّل؛ لأنَّ 
الإصرار على الامتناع كتعدد الجنايات في اقتضاء التعزيرات. 


#0 * 


كتاب التفليس ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


7 - فصل في إثبات الإعسار 

إذا أقام بيّنة على الإعسار سّمعت في الحال» ولا يجوز حبسه بعد 
ذلك» وقال أبو حنيفة : لا تسمع البيّنة حتى يمضي شهران» أو أربعون يومّاء 
أو خمسون. أو أربعة أشهر» على روايات اختلفت عنه . 

ولا تثبت العسرة إلا بعَدلِين خبيرين بباطن الحال» كما في التزكية وحصر 
الوونة والأمتحك الولف وانية عت تقرط ةبرو مله آزاهالاستطيار 
بثالث . 

فإِنْ عرف الحاكم خبرة الشاهدء أو ذكر الشاهد أَنَّهُ من أهل الخبرة 
كفى ذلك . قال الشافعئٌ : ويُحلّف المشهود له بعد ذلك. وفي وقوف هذا 
التحليف على طلب الخصم وجهانء فإن قلنا: لا يقف. تحنّم على الحاكم 
إلا أن يسقطه الخصم . 

قال الأصحاب : إذا أطلق الشهادة بالإعسار فعلى الحاكم التو له وإن 
أطلق الشهادة بالملك قبلت من غير بحث عن أسباب التحمّل ؛ لأنَّ أسباب 


٠. 
0 


الملك ظاهرة» فلا يُظَنٌّ بالشاهد إلا التثيّت فيهاء بخلاف العسرة والعدالة 


تلد كاك 


34 


وحصر الورثة» فإنّها نفيٌ محقّق . 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد بالإعسار بناء على ظاهر الحال» بل يبحث 
عن بواطن الأحوال» والبحث في كلّ باب على ما يليق به. 

وكلّ شهادة كان مدركها يقيناء فإذا علمه الحاكم ففي حكمه بذلك 
خلاف». ولوانتهى فيما لا يعلمه إلى حدٌ يُجوّز له الشهادة كالأصول 


المذكورة. لم يحل له القضاء وإن جازت الشهادة . 


* # 


4 فصل في دعوى الإعسار 

إذا ادّعى العسرة ولا بيتّنة؛ فإن عُرف له يسار سابق لم يُطلّق حتى 
يقيم البيّنة بالإعسار» وإن لم يُعرف له يسار ففي قبول قوله ثلاثة أوجه : 

في الثالث : إن وجب الدين باختياره ‏ كالصّدَاق والضمان ‏ لم يُقبَل 
قوله» وإن وجب بغير اختياره قبل . 

وفيه وجه رابع : أنَّ القول قوله ما لم يكن الدين عوضا عن مال» وهذا 
لاايصحٌ؛ لاتفاقهم على أنه لو ثبت له مال لم يُقبّل قوله في الإعسارء ولو 
حُيل هذا الوجه على من لم يقرٌ بقبض العوض لاتجه؛ ولكنه بعيد؛ إذ 
الغالبُ قَبْض الأعواض . 

فإن قبلنا قوله فالظاهر أَنَّه يحلف على الفور» ويُطلق» وقال الإمام: 
يؤخّر تحليفه حتى يُبحث عن بواطن أحواله على حسب الإمكان» كما ذكره 
أبو حنيفة في سماع البينة . 

6 فرع للإمام : 

إذا كان المَّدِين غريبًا لا يتمكّن من إثبات الإعسار فليوكّل به من يبالغ 
في البحث عن مولده ومنشئه ومُتْقلبه ثم يجوز للباحث أن يشهد بعسرته . 

١155‏ -_فرع: 

إذا ثبتت العسرة بالبيئّنة» فأقام الخصم بين أنّه كان في يده مال» فأقرٌ 
المغس لها غندة#وديعة لزيذ»: نإ كان زيد خاضتةا عسل تقول المفلس بعر 


كتاب التفليس 6 1 الغاية في اختصار النهاية 


على معسرء ولا يجوز التعرُْضٌ له إلى اليسار. 
* #0 
07 - فصل فيما يرفع حَجْر القلس 
إذا فم المال :عل الطرماء» فيل رتفم ابعر يلك + آى يتوق على 
حكم وجهان» فإن لم يكن إلا غريم واحدء فباعه المال بالدين» ففي ارتفاع 
الحجر وصحّة البيع الوجهانء وإن باعه من أجنبيٌ بإذن الغريم» أو باعه من 
الغريم بغير الدين» لم يصح البيع على ما ذكره أبو عليّ؛ ولا يُساعد عليه؛ 
لما فيه من الاحتمال الظاهر . 
* #0 
6 فصل في سفر المّدِين 
2 و 
إذا هم الموسر بالسفر» فإن كان الدين حالا فلخصمه تعويقه عن السفر 
بالرفع إلى الحاكم والتشيّث به إلى وفاء الدين» وليس له منعه من عين السفرء 
كما يمنع الزوج الزوجة» وإن كان مؤجّلاً لم يكن له تعويقه؛ إذ لا حقّ له في 
التشيّث به وأبعدَ مَنْ منعه من سفر الغزوء فإن ساوقه في السفر ليطالبه عند 
الحلول؛ لم يُمنع من ذلك إذا كان لا يؤذيه إيذاءً المُراقب» وإن قال: لا تسافر 
إلا برهن أو كفيل أو إشهادء لم يلزمه ذلك» وقيل : يلزمه الإشهاد. 


#0 # 


4 قصل فى الدعوى 
بالدين المؤجّل وعلى المعسر والرقيق 


في سماع الدعوى بالدَّين المؤجّل وجهان» ولو اعترف بإعسار غريمه» 
ففي سماع الدعوى عليه بالدّينَ الحالٌ وجهان مرتّبان» وأولى بمنع السماع؛ 
إذ لا نهاية للإعسار» وفي الدعوى على الرقيق بما يتعلّق بذمته وجهان مرتّبان 
على المعسر» وأولى بمنع السماع . 

فإن قلنا: لا نُسمع الدعوى بالمؤجّل شرط في الدعوى بالحالٌ أن 
يقيّده بالحلول أو بوجوب التسليم» فإن فيد بذلك» وكان الدّين موْجّلا 
في الباطن» فللخصم أن يقول: لا يلزمني تسليم ما ادّعيت» وقال الإمام: 
يبتني"" ذلك على أنَّ من أقرَ بدين مؤجل فهل يلزمه حالاً؟ فيه قولان» فإن 
ألزمناه بالحالٌ كفاه أن يقول: لا يلزمني التسليم؛ ويحلف عليه وإن أوجبنا 
المؤجّل ففي الاكتفاء بقوله: لا يلزمني التسليم؛ وجهان : 

أحدهما: نعم؛ لمضادَته لمقصود الدعوى . 

والثاني : يلزمه التصريح» فإن لم يكن عليه دين فليصرّح بإنكاره؛ وإن 
كان عليه دين مؤجّل فليقرٌَ به مؤجلاً . 


010الا 


)1( في «ل2: «يبنى». 


)و 6 

و 1 امك 
هواو وب 0( 
كرا 

آذآ 7 سخ سلا 


للحجر خمسة أسباب : 
الأوّل: الجنون» ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون. 
الثاني : الصّبى» ولا يُعتبر من الصبيٌ قول ملزم» وإِنّما اعّبر قوله في 
الصلاة ؛ لأنَّه غير ملزم . 
الثالث : الرقٌء وتصدّف الرقيق ثلاثة أقسام : 
الأوّل: ما لا ينفذ وإن أذن السيّد كالولايات والشهادات . 
الثاني : ما ينفذ بغير إذن السيّد» كالعبادات والتصرّف في النكاح 
المأذون. 
الثالث : ما يقف على الإذنء كالبيع والنتكاح» وكذلك الشراء على 
الأصح . 
الرابع والخامس: السَّمَه والقلس. 
#0 
١‏ فصل في بيان أسباب البلوغ 


وله أسباب : 
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الأوّل: إكمال خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والختشى» وأبعد 
مَن قال بالطعن في الخامس عشرة . 

الثاني : إنبات شعر العانة الخشن دون الزغب» ويتعلّق به البلوغ في 
الذكور والإناث إن كانوا كمّارَاء وهل هو بلوغ» أو علامةٌ للبلوغ؟ فيه وجهانء 
فإن جُعل بلوغا حكم به في أولاد المسلمين» وإن جعل علامة ففي أولاد 
المسلمين وجهان. 

وألحق القاضي شعر اللحية والإبط والشارب بشعر العانة» وهو منّجه. 

ولا عبرة بانفراق أرنبة الأنف» ونتوء غضروفة الحلقوم» وثقل 
الصوت. ونهود الثدي. 

الثالث : الاحتلام في الذكور والإناث» وأبعدَ مَن قال: لا يكون بلوعًا 
في الإناث لندرته» وظاهر كلام الأصحاب: إيجاب الْعْسْل منه وجهًا واحداء 
وقال الإمام: لا يجب إلا إذا جُعل بلوغاء وواقَقَ على الوجوب باحتلام 
المرأة البالغ . 

والحيض: بلوغ في الإناث» وسنٌ احتلام الغلام: الطعْن في السنة 
العاشرة أو إكمالها؟ فيه وجهان. فإن انفصل منه ما هو بصفة المنيٌّ في 
الثامنة”' فهذا نادر» وقد بِيّنّا حكم النادر في سر الحيض»ء وقذْرَه وأقلّه 


وأكثره . 


نلق في «ل»: «السنة الثامنة» . 


العز بن عبد السلام كتاب الحجر 


5 2 فصل في بلوغ الخنثم 
إذا حاض الخنثى وأمنى ففي الحكم ببلوغه وجهان» وظاهر النصٌ: 
نا لا نحكم به؛ للتعارض» وإن أمنى أو حاض لم نحكم ببلوغه؛ وقطع 
الإمام بالحكم بالبلوغ» كما نحكم بذلك في الذكورة والأنوثة» ولامبالاة 
بقول من يقول: يُحتمل أن يخرج بعد أحدهما ما يعارضه» وإن شبّب مشبحّبٌ 
بخلاف في إثبات الذكورة والأنوثة بذلك. فلا خلاف في تعليق الحكم 
بأحد المبَاَيْنِ إذا سبق» ويجوز أن يُحمل كلام الأصحاب على أنّا نحكم 
بالبلوغ بسبق أحدهماء فإذا لحقه الآخر نقض الحكم الأوّلء وهل يحكم 
الآن”" بالبلوغ؟ فيه وجهان. 
#4 # هد 
- فصل في حَجُر السّفه 
الرشد: إصلاح الدين والمال. 
والتبذير: صرف المال فيما لا يُكْسِبُ أجرًا في الأجل» ولا حمدًا من 
يُعتبر حمذه في العاجل . 
فمن بلغ مفسدًا لدينه وماله» أو لأحدهماء استمرّ حَجْره؛ فمن تعدّى 
طوره فى اتخاذ الأطعمة الفائقة التى لا تليق بأمثاله» أو كان فاسقا فى دينه 
قائطًا لال فاللحدر مسكمة عليه ويقيلفت ضرف المال فن الأطفية الفائقة 
باختلاف الرٌتب والمنازل. 


)١(‏ أي: إذا اعتقبا. انظر : «نهاية المطلب» (5/ /ا"53). 
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وليس من التبذير صرف المال في القربات وإن أفرط فيه؛ إذ لا سَرَف 
في الخيرء ولا خير في السرف. وسواءً اقترن ذلك بالبلوغ أو طرأ عليهء 
وقال أبو محمد: إن اقترن إفراطّه بالنفقات في الخيرات بالبلوغ استمة 
الحجر ووافق على أنه لو طرأ لم يحجر بسببه. 

85 - فرع : 

إذا بلغ رشيدًا انفكٌ الحجرء ولو بلغ سفيهّاء ثم ظهر رشدهء انفكٌ 
الحجرء وأبعد من وقف الانفكاك على الحكم في الصورتين. 


نذا نيا نا 


8 .2 فصل في عود أسباب الحجر 

إذا انفكٌ الحجرء ثم سَّفِه في دينه وماله» أو في ماله» فلابدٌ من إعادة 
الحجر» ويتوقف على الحكم» وأبعدَ مَن قضى بعوده بنفس السّفّه؛ اعتبارًا 
بالجنون. 

وإن سفه في الدين لم يُحَدِ الحجرء والمذهب أنَّ الحاكم لا يعيده؛ 
لأنَّ ذلك يؤدّي إلى الحجر على معظم الخلق» ولم يفعله السلف, وكلٌ 
ما يفعله الولاة نظرًا فهو حنم ولو فعل ذلك لاشتهر وثقّل . 

ولواغاد الجترق يعد الركيد عاد التحسن يكس السكون + وهل بترلا 
الأب أو الحاكم؟ فيه وجهان. 

ولو بلغ سفيهًا أو مجنوثاء فوليُه في السفه والجنون وليّه في الصّبى 
اتفاقا . 


وإن عاد التبذير بعد الرشدء فوليّه الحاكم إلا إذا قلنا: يعود الحجر 


بنفس التبذير» ففيه كالجنون وجهان. 

65 -_فرع: 

إذا بلغ سفيهًا في قطر بعيد عن الولاة» ولا أب له ولا جد ل يس 
تصدفه ؛ لبقاء حجره ؛ اعتبارًا بالصبي في نظير هذه الصورة. وعدا مذ 
تصرّفاته ما لم حجر عليه بعض الولاة. 


١63‏ فرع: 


إذا كان الرشيد يُعْبّن في بعض تصرّفاته» فهل يَضرب عليه [القاضي] 

حجرًا خاصًا بها؟ فيه وجهان. 
* # ** 
فصل فيما ينفذ من تصرّفات السفيه وما لا ينفذ 

ويصحٌ طلاقه وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاصء» وكذلك 
قبولٌ الهبة عند الأكثرين» وفي تدبيره ووصيته قولان مرتبان على تدبير 
الصبيٌ ووصيّته» وأولى بالنفوذ. 

وإن باع أو اشترى أو نكح أو آجر لم يصحّ» وأبعد من خرّج شراءه 
في الذمّة على شراء العبد بغير إذن السيكد. 

وإن أذن له الوليٌ في نكاح أو بيع أو شراء أو إيجارء فأوجه ثالثها: 
يصحٌ التكاح خاصّة . 

وإن أتلف مالاً ضمنه» وإن أقر بالإتلاف لم ينفذ على أصحٌ القولين؛ 
إذ لا يملك إنشاءه شرعا. 


وإن اشترى وسلّم إليه البائع المبيع» فتلف عنده أو أتلفه» فلا ضمان 
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في الحجرء ولا في الإطلاق» وقال في «التقريب»: لا يطالب بعد الإطلاق 
ظاهراء وفي الباطن وجهان» وهذه هفوة؛ إذ لو ثبت الطلب باطثا لم يمتنع 
ظاهرًا . 

١6‏ -_فرع: 

وينعقد إحرامه بالحجّ وإن كان تطؤّعاء وليس للوليٌ أن يدفع إليه في 
التطوع ما يبلّغهء وهل له لسار فقو حيان: لأنَّ عدم النفقة لا يكون 
إحصاراء ولذلك لا يتحلّل المُطلّق بعدم النفقة. 

١‏ -فرع: 

إذا كان مطلاقاء والحاجةٌ ماسّةٌ» سُرَيَ بجارية؛ لأنَّ عتقه لا ينفذء 


ومتى تبرّم بها باعها الول واشترى غيرها. 
لذ ا ب 
0١‏ .فصل فى اختبار الصبىٌ 
ينبغي أن يختبره الولئٌ قبل البلوغ » فإن ظهر رشده بادر إلى تسليم 
ماله إليه بعد البلوغ» ويختلف الاختبار باختلاف الناس» فيُختبر ابن الاجر 
والسوقي بمال يدفع إليه ليتصرّف فيه بالبيع والشراء» وإن لم يقتض منصبه 
البيع والشراء» دفع إليه مالا لينفقه على الخدم؛ ليُعلم اقتصاده في ذلك 
وغباوته» واختباره في البيع بالمماكسة والمساومة. فإن تعاطى البيع لم 
يصِحّ على المذهب». وأبعد من صحّحه. والله تعالى أعلم . 


0لالا 


35-0 7 

4 ل أ 
ا ُ 0 
سوق صم لحب 


5 7 الصلح ضربان: صلح مع الإقرارء وصلح مع الإنكار. 
وكلاهما ينقسم إلى : معاوضة وحطيطة» والحطيطة: هبة في الأعيان» وإبراء 


في الديون. 
#0 

١54‏ فصل فيمن اذُّعيَ عليه بعين» فأقرٌّ بهاء ثم صالح عنها 

إذا ادعِيَ عليه بعين» كالعبد والثوب» فأقر ثم صالحء فله حالان: 

إحداهما: أن يصالح عنها بعوض» فيصحٌ بالعين والدين» وهو بيع 
في جميع الأحكام من غير فرق» ويجوز عقده بلفظ البيع» وبلفظ الصلح. 

ولو عقد البيع بلفظ الصلح لجازء وقال أبو محمد: إذا لم يتقدّم 
خصام ففي انعقاد البيع بلفظ الصلح وجهان. 

وقال صاحب «التلخيص»: يجوز الصلح عن أَرُوش الجنايات ‏ كإبيل 
الدية ‏ بلفظ الصلح دون لفظ البيع . 

وغلّطه أبو علييٌ» وقال: إن كان الأرش مجهولاً ‏ كالحكومة قبل 
التقدير لم يجر الصلح عنه بواحدٍ من اللفظين» وإن علم حقيقة _كالدراهم - 
جاز الصلح عنه باللفظين» وإن كان مقدّرًا من الإبل: فهل يجوز باللفظين» 
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أو لا يجوز بواحد منهما؟ فيه وجهان. 

الثاني : أن يصالح بالحطيطة» فيقول: صالحتك من هذه العين على 
نصفهاء فيصحٌ على الأظهر» ويكون النصف هبةٌ تجري عليه جميع أحكام 
الهبة من القبض والقبول وغيرهما. 

*# # * 

45 فصل فيمن ادّعيّ عليه بدين» فأقرّ به» ثم صالح عنه 

إذا صالح عن الدَّين بعين غير ربويّة» فإن قبضها في المجلس ص 
وكذلك إن لم يقبضها على الأصحٌ . 

وإن صالح عن الدين بدين موصوف صحّ» فإن قبضه في المجلس تمّ 
الصلح» كنظيره من الصرف» وإن افترقا قبل القبض بطل الصلح . 

وإن صالح عن الدين حطيطة؛ مثل أن صالح من عشرة على خمسة» 
فالأظهر أنه يصحٌ متضمّنا للإبراء عن خمسة» فإن ابتدأ المدّعي» فقال: 
صالحتك من العشرة على خمسة؛ فإن قلنا: إن الإبراء يفتقر إلى القبول» 
فهذا أولى» وإن قلنا: لا يفتقر إلى القبول» وهو الأصحٌ» فهاهنا وجهانء 
كالوجهين فيما لو قال: وهبتك الدين» من جهة أنَّ لفظ الصلح والهبة يفتقران 
إلى القبول في وضعهما. 

إن عبالح شن العقرة ة على خمسة معيّنة؛ فإن كان بلفظ البيع لم 


يصمح اتفاقاء ل د 
على الإبرذاء» وقال: لا تتعيّن الخمسة إلا بالتسليم ؛ [ إذ لو تعّنت لكانت 


عونا ولبَطّل الصلح . 


ني ا نيا 
6 فصل فيمن اذُّعيّ عليه بعين فأنكر ثم صالح 
الصلح مع الإنكار باطل» فإذا اذّعى عليه عيثاء فأنكر, ثم قال: 
صالِخني عن دعواكء أو قال: صالحني مطلقاء لم يصمح فإن قال: بعنيهاء 
فهو مقر وإن قال: صالحني عنهاء ففي كونه مقرًا وجهان» وإن صالح عنها' 
حطيطة فهل يبطل لأجل الإنكار» أو يصحٌّ حملاً على الهبة؟ فيه وجهان. 
وقال الإمام: إن سلَّم العين فقد اتّفقَا على استحقاقها وإن اختلفا في 
الجهة . 
# # 6 
5 - فصل فيمن اذُعيَ عليه بدين فصالح مع الإنكار 
إذا اذّعيّ عليه بعشرة دراهم ديثاء فأنكرء ثم صالح منها على خمسة» 
لم يصحّ؛ لأنه هبةٌ دين» ومن وهب شيئًا في الذمّة» ثم أقبضه. لم يصحّ 
وإن صالح عنها بخمسة معيّنة» فإن أبطلنا الصلح عن العين في مثل هذه 
الصورة فهذا أولى» وإن نقّذناه حملاً على الهبة فهاهنا وجهان. 


4# خ#د 6ه 
اس - فصل في صلح الأجنبيّ مع الإقرار بالعين 


إذا اذُعي عليه بعين» فأقرٌء فصالح المدّعي أجنبيٌ ففيه صور : 


كتاب الصلح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
[غة | 


الأولى : أن يقول الأجنبئٌ : وكّلني المُقَدٌ لأصالحك» فيصحٌ . 

الثانية : أن يقول: أصالحك لنفسي» فيصحٌ عند الأصحاب» وذكر 
أبو محمّد وجهين مرتّبين على الوجهين في انعقاد البيع بلفظ الصلح من غير 
تقدّم نزاع» وهذ أولى بالصحّة؛ لوقوعه بعد الدعوى والنزاع» وإن لم يكن 
النزاع مع الأجنيّ . 

الثالثة: أن يصالح للمدَّعى عليه من غير توكيل؛ فإن منعنا وقف 
العقود لم يقع للمدَّعى عليه» وفي وقوعه للأجنبيٌّ وجهان يجريان في كل 
من اشترى لغيره شيئًا بغير توكيل» فلا يقع لغيره» وفي وقوعه للعاقد 
وجهان. هذا إذا صرّح بالإضافة» فإن أضمرهاء فلا خلاف في الوقوع للعاقد. 
ولو قَبِلَ التكاح لمّن لم يوكّله لم يقع لواحد منهما اتّفاقًا. 

الرابعة: أن يقول: وكّلني لأصالح له بثوبي أو عبدي». ففي وقوعه 
عن الموكل وجهان يجريان في التوكيل كذلك من غير نزاع؛ فإن لم تؤقعه 
للموكّل ففي وقوعه للوكيل الوجهان؛ وإن أوقعناه للموكّل فالثوبُ هبةٌ أو 
قرض؟ فيه وجهان. 


* # ا * 
518 - فصل في صلح الأجنبيٌ مع الإقرار بالدين 


وفيه صور: 
و 


الأولى: أن يصالح عن المدّعى عليه بتوكيله» فيصحٌ؛ إذ يجوز بيع 
الدين ممّن هو عليه» ومِنْ غير مَنْ هو عليه طريقان: 


إحداهما: القطع بالمنع. 
والثانية : فيه قولان. 
اثانية: أن يصالح لنفسه» فهذا بم اين من غير من هو عليه؛ فنب 


الطريقان. 
الثالثة : أن يصالح عن المدّعى عليه بثوب للوكيل» ففيه الوجهان. 
فإن قلنا: يقع للمدّعى عليه» فالثوب هبة أو قرض؟ فيه الوجهانء وإن قلنا: 
لا يقع له فهذا بيع الدين من الأجنبيٌ» وفيه الطريقان. 
* 0* 
48 فصل في صلح الأجنبيَ مع إنكار العين 
وفيه صور: 
الأولى : أن يقول الأجنبيٌ : قد أقَوّ المدّعى عليه عندي» ووكّلني في 
الصلح» فيصحٌ» فإن أعاد المدّعَى عليه الإنكارَ بعد ذلك» فقد انعزل الأجنبييٌ 
بإعادة الإنكار. 
الثانية: أن يقول: أقرّ عندي» وأنا أصالح لنفسي» فإن قدر على 
الانتزاع» أو اعترف بالقدرة عليه» فقد منعه أبو محمّد؛ لأنّه ممنوع من 
الانتزاع في ظاهر الحكم» وأجازه آخرون. 
وقال الإمام : إن صدّق المشتري انعقد في الباطن» ومنع من من الانتزاع 
في الظاهر. والوجه : القطع بمطالبته بالشمن؛ مؤاخذة له بقوله» وإن كدّب 
المشتري لم ينعقد في الباطن» وفي مؤاخذته في الظاهر بقبض الثمن الخلاف» 


كتاب الصلح 1 ) الغاية فى اختصار النهاية 


وينّجه ما ذكره أبو محمد؛ إذ لا يجوز الانتزاع بقول المشتري: أنا قادر 
على الانتزاع. 

الثالثة: أن يقول: لم يقر عندي» وأنا أصالحك لنفسي» فحكمه حكم 
الصورة الثانية . 

الرابعة: أن يقول: لم يقرّء وأنا أصالحك”" لقطع الخصام. فلا يصحٌ 
على الأظهر. 

الخامسة: أن يقول: لم يقرّء وأنا أصالحك عنه بغير توكيل» فلا يقع 
عن المدّعى عليه اتَفاقَا وفي وقوعه عن الأجنبيٌ وجهان. 

السادسة : أن يقول: أنا أعلم أنّك مبطلٌُ» وأصالحك لقطع الخصامء 
فلا يصحٌ؛ لألّه صلح على الإنكار. 

* 0#* 
فصل في صلح الأجنبيّ مع إنكار الدين 

وفيه صور: 

الأولى: أن يقول: قد أقرّ» ووكّلني في الصلح» فيصحٌ. 

الثانية : أن يقول: أقرّء وأنا أصالح لنفسي» ففيه الطريقان في بيع الدين. 

الثالثة: أن يقول: أعلم أن مبطل» وأصالحك لانقطاع الخصام» فلا 


2 


يصع 


)01 في «م»: «أصالح». 


الرابعة: أن يقول: لم يقرّ» وأعلم أنّك محِنٌ. وأصالحك لنفسي» 
ففيه الطريقان. 


الخامسة: أن يقول: لم يقرّء وأعلمُكَ محمّاء وأصالحك عن المدّعى 
عليه» فإن بَدَلَ جنس الدَّيْن جاز على الأظهر؛ إذ يجوز قضاء الدين بغير 
إذن المدين» وعلى هذا: لو بذل مالا يجانس الدين ففي البراءة وجهان» 
كالوجهين فيما لو قال: أدّ ديني» فبذل مالا يجانسه» والأصحٌ أنه ييرأ في 
الصورتين. 

# خا #6 
١‏ - فصل في الصلح من الحال 
عن المؤجّل والصّحاح عن المكسّر وعكسهما 

إذا صالح من حالٌ على مؤجّلء أو من مؤجّل على حالٌ» لم يصعٌ» 
فإِنَّ الأجل لا يلحق» ولا يسقط إلا بالقبض» ولا يصحٌ عن عشرة مؤجّلة 
كس اله 

وإن صالح من عشرة حالّة على خمسة مؤجّلة؛ برئ؛ من خمسة» 
وبقيكالنشمنة الأخرى عالة , 

وإن صالح عن الصحاح بالمكسّر لم يصمّء فإن قبض المكسّر 
مسامِحًا برى؟ المدين» وإن صالح من عشرة مكسّرة بخمسة صحاح لم 
يصمّ» والعشرة بحالها. 

وإِن صالح من عشرة صحاح على خمسة مكسّرة فالوجة أن يبرأ من 
خمسة» وتبقى الخمسة الأخرى بحالها؛ إذ الرضا بالمكسّرة وعد جميل 


كتاب الصلح ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لا يجب الوفاء به. 
وإن صالح من درهم ودينار على درهمين صمّء خلاقًا للقاضي؛ لألّه 
استوفى درهمًا واعتاض عن الدينار بدرهم» واحتجٌ الإمام لذلك بِأنَهُ لو قال: 
بعتك العشرة التي في ذمّتك بهذه العشرة» كان ذلك استيفاء» ولم يكن بيعا. 
#6 د 
فصل في الاصطلاح على الإرث 
عند إبهام الطلاق والزيادة على الأربع 
إذا أبهم طلاقا بين امرأتين» ثم مات ولم يبييّن» وُقف لهما ميراث 
زوجة» فإن اصطلحتا على قسمته متساويًا أو متفاوتا جاز» ولم يكن صلحَ 
إنكار» لاعترافهما بالإشكال» فإن ادّعت كل واحدة منهما أنّها اطّلعت على 
بان أنّها الزوجة» فهذا صلحٌ حطيطةٍ على الإنكار» وفي حمله على الهبة 
الوجهان السابقان. 
وإن صالحت إحداهما الأخرى على عين من غير التركة لم يصع 
بخلاف الإرث ؛ لأنَّ كلّ واحدة تقول: إن كنت أنا الزوجة فجميع الإرث 
لي» وإن كنت المطلّقة فقد وهبتني ضرّتي بعض ميراثها . 
ون أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل البيان» فحكم اصطلاحهن 
كحكم الاصطلاح عند إبهام الطلاق. 
١1615‏ فرع: 
إذا ادّعى اثنان دارًاء كل واحد يدّعي جميعهاء فقال المدّعى عليه: 


العز بن عبد السلام كتاب الصلح 


|“ [ 


هي لأحدكماء ثم مات وعسر البيان؛ فإن اصطلحا على قسمة الدار صم 
وفيه نظر؛ إذ لم يعترفا بالإشكال. فليخرّج على الوجهين فيما لو ادّعت 
كلتا الزوجتين أنْها الزوجة. 


نينخ ا نيا 


4 فصل في اصطلاح الورثة على الميراث 

إذا صالح أحد الورثة الباقين عن نصيبه من الإرث؛» والتركةٌ أعيانٌ» 
فذلك بيع في جميع الأحكام» فتجري عليه أحكام الصرف وتفريقٍ الصفقة 
والبطلان في الآبق والمجهولء فإن كان الوارث اثنين والتركةٌ أمتعةٌ وعشرة 
دنانير» فصالح أحدهما الآخر على الدنانير العشرة» جاز ‏ خلافا للقاضي ‏ لأنّه 
استوفى خمسة دنانير» واعتاض بالخمسة الأخرى عن نصيبه من المتاع . 

قال الإمام : إن كانت الدنانير من غير التركة فلا خلاف في المنع . 

*0* 
6 - فصل في إشراع الأجنحة 

من أشرع جناحًا فله أحوال: 

الأولى : أن يُشْرعه إلى مِلّك غيره» فيُمنع ويُنقض؛ لأنَّ هواء الهلْكِ 
من حقوق الملك”©: فإن صالح عنه بمالٍ لم يجز؛ إذ لا يُقابل المال بغير 
المال. ش 


)١(‏ فى «ل»: «من حقوقه»» وفى «نهاية المطلب» (5/ 575): «من حقوق المالك». 


الغاية فى اختصار النهاية 


الثانية: أن يُشْرِعه إلى طريق عامٌ» وهو المسلوك النافذ» فيجوز 
شرط الا'يفية الطازقية من البعاة والركاة :ولا محاميمة فيه للقحادة: 
ولا يقف على إذن الإمام» وحدٌّه أن يرفعه بحيث لا تصطكٌ به الكنائس7) 
على الجمال سواءٌ كان الطريق واسعًا أو ضيّقَاء وأبعدَ من شرط ألا ينال رأسُ 
رمح منصوب مع راكب . 

١665‏ -فرع: 

إذا بنى دكَّةء أو غرس شجرة بفناء داره» أو بفناء دار غيره؟ فإن أضبً 
بالطارقين منع» وإن لم يضر فقد منعه أبو محمّد» وأجازه آخرون» واختاره 
القاضي» ولابدَ لهؤلاء من التفرقة في إشراع الأجنحة بين الطرق الواسعة 
والققة 

الثالثة : أن يُشْرِعه إلى درب خاصٌ » ذهو اميد الأسفلٍ» فإنلم 
يكن من أهل الدرب لم يجز ؛ وإن كان من أهله فطريقان: 

إحداهما للعراقيّين: أنه كالإشراع إلى الشارع العامٌ» ولعلّهم لم 
يجعلوا عرصة الدرب مِلْكَا لأربابه» وإِنّما أثبتوا لهم حقَّ الطروق على 
الاختصاص . 

الطريقة الثانية : وهي المشهورة: أنَّ لمن تسفّل عن الجناح أن يمنع 
ويتقضّ» وفيمن علا وجهان مأخذهما أنّهم : هل يشاركون في جميع 
)١(‏ جمع الكنيسة» وهو هنا: شبه الهودج؟؛ يُغرس في المحمل أو في الرحل قضبان» 


ويلقى عليه ثوب يستظلٌ به الراكب ويستتر به. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(مادة : كنس) . 


الدرب أم لا؟ وفيه وجهان. 

وأَيُ جادة صودفت نافذة مسلوكة كم بأنّها شارعٌ عامٌ ب يُستحق طروقهناء 
ويجوز إشراع الأجنحة إليهاء وفتحٌ الأبواب. 

وتصير البقعة شارعا عامًا بأحد أمرين : إِمّا تسبيلٌ المالك. وإِمًا أن 
تحبي البلدة أو القرية» وتفتحَ أبوابها إلى صوب واحد نافذ؛ ليتّخْذ مسلكًا 
بين البساتين والدور؛ لأنَّ وضع الأبنية على هذه الهيئة يقوم مقام تأثير 
الإحياء في المَحْيَى» ولا يفتقر ذلك إلى نطق المخيين. 


ودود الفا ]ان جميع المّوات» فإن كان الناس يطرقونه جاز إحياؤه 
وصرفة هع ادكه بالتتخويط وغيره» وقال أبو محمد: لا يجوز ذلك في 
الجادّة الميتاء التي يَطَرُقها الرفاق» وتردّد في بُنيّات الطرق” التي يعرفها 
خواصٌ كل بقعة. 

وأمًا الدرب المنسدٌّ فيختصٌ بالذين أبوابهم فيه» ولهم سدّه والمنع من 
دخوله» وإِنّما يجوز دخوله عند فتحه؛ لأنَّه من المباح المستند إلى قرائن 
الأحوال. 

وقال الأئمّة: يملكون عرصته» ولهم أن يوسعوا بها دورهم ورباعهم. 
ولو صار الجميع لواحدء فأدخله في ملكه» وفتح الأبواب إلى الشارع العامٌ 
جاز. وجوّز أبو محمّد بيعه» ويثبت اختصاصهم بملكه بالطريق الذي يثبت 
به الشارع العام غير أنَّها أثبتت على هيئة الاختصاصء فمُلكت كذلك» 


)١(‏ بنيّات الطرق: هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة. انظر: السان العرب» لابن 
منظور (مادة: بني). 


كتاب الصلح ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أراد الأسفل أن يُدخل في ملكه ما يحاذيه من الدرب فهل للأعلى المنع؟ 
فيه وجهان. 
ا يا نيا 
6 - فصل في فتح المنافذ والكوى والأبواب 

يجوز إحداث الأبواب إلى الشارع العامٌ» وإن أحدث بعض أهل الدرب 
المنسدٌ بابَا؛ فإن كان أسفلَ من دار فللأسفلين المنع» وفي الأعلّين وجهان. 
وإن كان فوق بابه» ففيمن علا عنه أو حاذاه وجهان» وفيمن سفل طريقان: 

إحداهما: لا يمنع. 

والثانية : فيه وجهان'". كما في الإشراع . 

وقال الإمام: إن سَّدَّ الباب القديم فلا منع لسافل ولا عالٍء وإذلم 
يسدّه انّجه المنع للأسفلء وفي الأعلى الوجهان» وكذلك يثبت المنع لمن 
حاذى الباب الحادث» أو حاذى ما بين القديم والحادث . 

وأمّا فتح المنافذ والكوى من غير إشراع شيء في الهواء فلا منع منه. 

ولو فتح بابًا للضوء دون الطروق فوجهان؛ لألّه يشهد بحقٌّ الطروق» 
بخلاف الفتحة العالية. 

ولمن بابٌ داره في درب منسدٌ أن يفتح لها بابًا إلى الشارع» ولو كان 
بابها إلى الشارع» لم يفتح إلى الدرب إلا يإذن أهله”", فإن أذنوا كان إعارة 


000( في «ل»: «الوجهان» . 
)١(‏ في «ل»: «أهل الدرب». 


للممرٌ يرجعون فيها متى شاؤواء ولا شيء عليهم. بخلاف الإعارة للبناء . 


وإن ملك دارين بينهما جدار» وبابُ كل واحدة إلى درب منسدٌّء ففتح 
بينهما بابّاء فهل لأهل الدربين المنع؟ فيه وجهان؛ أقيسهما: أَنَّهم لا يمنعون, 
وإن كان باب إحداهما إلى الشارع» وباب الأخرى إلى درب منسدٌء ففتح 
بينهما بابَّاء فهل لأهل الدرب المنع؟ فيه الوجهان . 
#6 د 


00007 


4 - فصل في اشتراك المدَّعِيين فيما صَدَّقَ فيه أحدهما 

إذا ادّعى اثنان على رجل داراء فأقرّ لأحدهما بنصفها'"» فلهما أحوال: 

الأولى : أن يضيفا الدعوى إلى جهتين مختلفتين» فيقول أحدهما: 
النصف لي وهِيْبّنِيهء ويقول الآخر: النصف لي بعتنيه» فيقدٌ لأحدهماء 
ولا يصدّقه في الجهة» فلا يشاركه الآخر اتَفاقًا. 

الثانية : أن يضيفا إلى إرث يقتضي الإشراك» فيقولا: ورثناها عن 
أبيناء فيقرٌ لأحدهما بالنصف» فيشاركه الآخر فيه» وأبعدَ مّن منع المشاركة 
إذا أقدًا بالقبض» وادَّعيا عليه الغصب, ولو صالح المُّقَرَ له على النصف 
بغير إذن أخيه» لم يصمّ في نصيب أخيه» وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة» 
وظاهر النصّ : أنَّ الصلح يصحٌ في الجميع» ولا وجه له وإن ذهب إليه طائفة 
من الأصحاب . 


الثالثة: أن يضيفا إلى جهة متّحدة» كالهبة والشراء» فإن اذَّعيا تعاقب 


)١(‏ في هامش «م4»: «صوابه: ولم يصدق في الجهة». 


كتاب الصلح ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الشراء فلا مشاركة» وإن اذَّعيا وقوعه معًا ففي المشاركة وجهانء وإن أطلقا 
ذكر الشراء رُوجع"" المقرٌ له. فإن ذكر التعاقب فلا شركة» وإن ذكر 
الاقتران فوجهان. 

الرابعة: أن يطلقا الملك» ولا يتعرّضا للسبب» فهو كالإضافة إلى 
الشراء . 

١464‏ فرع: 

إذا باعا عبدهما بثمن معلوم» فهل ينفرد أحدهما بقبض نصيبه من 
الثمن؟ وإن قبض شيئًا من الثمن فهل يشاركه صاحبه؟ فيه وجهان. 


ا * 


فصل فيمن ادّعى نصف دارء فأقرٌ له بالجميع 

إذا ادّعى اثنان دارا على إنسان» كل واحد يدَّعي النصف. فأقرٌ 
لأحدهما بالجميع» فإن كان قد اقتصر على الدعوى بالنصف سُلّم إليه الجميع» 
وإن ادَّعى أنَّ النصف لهء والنصفَ الآخرَ لصاحبه» فليس له إلا النصف» وأمًا 
النصففٌ الآخر فهل يُترك في يد المقرٌء أو يحفظه الحاكم حِفْظ ما لا يتعيّن 
مالكه إلى أن يتبيّن أمره» أو يُسلّم إلى المدّعي الآخر؟ فيه ثلاثة أوجه أبعدُها 
آخرها؛ لأنّه إثباثٌ للملك بمجرّد الدعوى. 

وإن اذّعى أنه لا يملك سوى النصف, ولم يتعرّض للنصف الآخر؛ 
فإن مضى زمن يمكن أن يملك فيه النصف الآخر سُلّم إليه الجميع» وإن لم 


0غ( في «ل»: «رجع إلى» . 


يمكن ففيه الأوجه الثلاثة . 


ومن أقرٌ لزيد بعبد في يد عمروء ثم أكذب نفسه واشترى العبد» صحّ 
ولزم تسليمه إلى زيد؛ لاعترافه السابق» بخلاف ما لو ادَّعى في مسألتنا أنَّ 
النصف له. والنصف الآخر لصاحبه» فأقرَ له بالجميع؛ فإِنَ الإقرار له 
مردودٌ بقوله» فلا حكم له. 

تبخ يا نا 
١‏ فصل في التنازع في الجدران 

إذا تنازع الجاران جدارًا حائلاً بين عرصتيهماء أو بين بيتين من 
«اركونا: اوس عضة ووضة فزن اتصل بأحن البعادين اتكبال ترصسيت: 
وبالبناء الآخر اتصال مجاورة» فهو في يد صاحب البناء المرضّف باتفاق 
العلماء وإِنَّما يظهر الترصيف في الزواياء وإن اتّصل بالبناءين اتصال مجاورة 
أو اتصال ترصيف فهو في أيديهما . 

والترصيف : أن يدخل رصف كل واحد من الجدارين في الآخر من 
أعلاه إلى أسفله بحيث لا يمكن إحداثه بعد البناء» وإن ظهر إحداثه بعد 
البناء بأن يوجد في جزءين من الجدارين رصفٌ وتداخلٌ بنزع طوبةٍ وإدخال 
أخرى» فلا عبرة بذلك . هكذا ذكره الأئمّة . 

والمجاورة: التصاق أحد الطرفين بالآخر من غير تداخل . 

وإن كان الجدار مبئيّا على خشبة طرفها في ملك أحدهما فالخشبة 


َه 


نلكلة والجدار:ى كيدو كلاذكو الدزافقوة» :ويه سبال ول ره 
ع في فيول؛2 وف ولا يرجح 


كتاب الصلح 1 :1 الغاية فى اختصار النهاية 


أحدهما بوضع الجذوع؛ لألّه زيادة انتفاع» فأشبه ما لو تنازعا دارًا يسكنانهاء 
ولأحدهما فيها متاع؛ ولأنَّ الجذوع توضع بعد إكمال البناء» بخلاف 
الترصيف» ولا ترجيح بالأرّج" إن كان الجدار منتصبّاء والأزج على منتهاه» 
إن كان متقوّسًا من أصله لأجل الأزج فهو لمالك الأزج. 

قال الشافعيّ: ولا أنظر إلى من إليه الدواخلٌ والخوارج وأنصاف اللَمِن : 
ومكاقن الفكط. 

فالدواخل والخوارج : الكتابة بالجصصٌّ والآجرٌ. وكذلك التزويقات 
والطبقات المزيّنة للجدران. 

وآراذ باتضناف اللّيق: الأنصاق المككرة يكوك تجانبها المكسور إن 

أحدهماء والصحيحٌ إلى الآخر. 

والقكط :تمع قماطة »نوهو الحيظ الدع يقد به السص والشيين 
على السطوح» فقد يكون عقده مما يلي صاحبه . 

ولا ترجيح بشيء من ذلك» خلاقا لمالك. 

#* # *#د 
فصل في وضع الجذوع 
على الجدار المشترك والمختصّ بالجار 


إذا طلب الجارٌ وضع جذوعه على الجدار المشترك» أو على جدار 
يختصٌ به الجارٌء فهل للجار منعه؟ فيه قولان؛ الجديدٌ: أنَّ له المنم؛ إذ 


)١(‏ الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف . انظر : «المعجم الوسيط» (مادة: أزج). 
َ مموس َ 


العز بن عبد السلام 1 5 كتاب الصلح 


لا يجوز التصرّف في المشترك بغير رضا الشريك» فإن أذن في ذلك فهو 
عارة يرجع فيها متى شاء؛ فإذا رجع فالأصحٌ أنَّ له قلع الجذوع؛ وعليه 
رش النقضء كما في الإعارة للغراس» وقيل : لا حقّ له إلا في أجرة المثل 
لما يُستقبل» وإذا أثمر الغراس لم يكن له قلعٌه قبل الجذاذ؛ لأنَّ له أمدًا يُنتتظر 
كالزرع . 

١5‏ _فرع: 

إذا انهدم الجدار» فأعاده المالك» لم يجز للمستعير إعادة الجذوع 
بغير إذن إن أعاده بآلة مستجدّة» وإِن أعاده بالآلات القديمة فوجهان. إلآ 
أن يُمنع صاحب الجدار» فلا يجوز الوضع» ولا غرم على صاحب الجدارء 
فإن أجزنا الوضع فوضعء لم يجز النقض إلا بالأرش» وإن فرّعنا على القديم 
جاز الوضع عند احتياج البناء بشرطين : 

أحدهما: ألا ينقل الجدار بما يؤدّي إلى انهدامه . 


إِ 
| 


والثاني : أن تكون الأقطار الثلاثة للواضع» فإن كانت الأقطار الأربعة 
للغير امتنع الوضع» وقيل: يجوز. 

والمراد بالحاجة : حاجةٌ البناء دون الباني» فلو بنى ما لا يحتاج إليه» 
جاز الوضع إذا كان البناء محتاجًا إليهء وفيه نظر؛ إذ لا يبعد اعتبار الحاجة 
إلى أصل الوضعء كما في ضبّة الفضة'" . 

١15‏ فرع: 


إذا تنازعا شجرة أو جدارًا بين داريهماء فأقام أحدهما بيئّنة» صارت 


. أي: تضبيب الإناء بالفضة‎ )١( 


كتاب الصلح ْ 5 الغاية فى اختصار النهاية 


اليد له على المَغرس والأساسء كما لو تنازعا دارا لا يسكنانها وفيها متاع 
لأحدهما. 

ولو أقرّ بجدار أو شجرة» أو قامت بذلك بيمّنة» فهل تكون البيدّنة 
والإقرار مُوجبان لملك المَغرس والأساس؟ فيه قولان كالقولين في دخولهما 
في البيع . 

# د 
6 فصل في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك 

ليس لأحد الشريكين أن يفتح كوّة في الجدار المشترك» ولا أن يبني 
عليه» ولا يَيِدُ فيه وتدًا ليعلّق فيه شيئّاء ولكلٌ واحد منهما الإسناد إليه»ء وإسناد 
بعض الأمتعة التي لا يُعتذٌ بمثلهاء وكذلك يجوز الاستناد إلى الجدار 
المختصٌ بالغير إلا أن يمنع منه المالك» ففيه تردّدٌ للأصحاب يُخْرَجٍ عليه 
الشارع أن يستظل بجداره. 

وليس لأحد الشركاء سُكنى الدار بغير رضا الباقين» فإن اتفقوا على 
المهايأة جاز» ولا إجبار عليها على الأصحٌ؛ فإن تراضوا بهاء فاستوفى أحدّهم 
نوبته» ثم مَنَم الآخَرَء جازء وعليه الأجرة لما استوفاه من حصّة شريكه: 
وإن رأينا الإجبار على المهايأة وجب تعاقب النُوب أبدّاء ولم يجز الرجوع 
فيها إلا برضا الجميع . 

١75‏ -فرع: 

إذا لم نجبر على المهايأة» فتمانع الشركاء» فالأصحٌ التعطيل إلى 


التوافق» وأبعد من قال ا من المهايأة وأصدّوا على الطلب» 
ولم يذكر أخداين الاسيحاب الإخبار على الإيجار» إذ لا توقيف في أجل 
الإجارة. والأيغره السك به 


# #0 
17 - فصل في قسمة الجدار والأساس 


إذا انف الشريكان على قسمة الجدار في كل العرؤزض ونصفب الطول» 
أو بالعكس» جاز. 

وإن طلب أحدهما القسمة في كلَّ الطول ونصنب العرضء فلا إجبار 
على الأصمٌ ؛ لأنَّ القرعة قد تخرج على النصف الذي يلي الجار» فلا ينتفع 
به» أو لأنَّ حقيقة الإفراز لا تمكن فيه؛ إذ لا يُتصوّر وضع الجذوع عليه إلا 
معتمدة على حصّة الجار» وفي هذا نظر؛ لاتفاقهم على جواز ذلك تراضياء 
وأبعدَ مّن أجبر على القسمة وقال: يتعيّن لكل واحد النصف الذي يليه بغير 
قرعة . 

وإن طلب أحدهما القسمة في كل العرض ونصف الطول» ففي 
الأجبار يجيا اهنا المعنيان؛ إن نظرنا إلى خروج القرعة على خلاف 
الغرض وقع الإجبار» وإلا فلا. 

ولو اندم الحدان» وظين الآسائن أن غلن القشحة:في كل الحترضن 
وتضقب الطول» لأضقاء التعنين »وى 'مكشه وتجهان ماخدهما الععيان: 


يذ يا نا 


الغاية فى اختصار النهاية 


ا نه وها لحن ركبو نا مين 

إذا انه تفق الشريكان على عمارة الجدار بآلاته القديمة» واستويا في 
العمل والاستئجار عليه» بشرط أن يكون الثلث لأحدهماء والثلثان للآخرء 
فهذا وعد بالهبة» والجدار بينهما على ما كان» وأبعدَ مّن سرّغ ذلك وقال: 
لو باع أحدهما النصف الذي يملكه بثلثي النصف الذي لشريكه صحّ» وصار 
الثلئان لأحدهماء والثلث للآخرء وقطع الإمام بمنع ذلك» وقال: لو باع 
أحدهما نصفه بنصف شريكه لم يصحّ مَ؛ إذ لا فائدة فيه وكذلك قال: لو 
باع أحد الشريكين نصف الدار الذي يملكه بالنصيف الذي يملكه شريكه. 
فلا يصح البيع» ولا تثبت شفعة ولا غيرها. 

ولو انفرد أحدهما بالعمارة على أن يكون له الثلثان؛ فإن كان البناء 
بالآلات القديمة صحٌ؛ لأنّه جَعَلَّ سدس الأَمت وسدس الآلة أجرة لعمله على 
الثلث الذي بقي لشريكه؛ وإن شرط السدس بعد البناء لم يصمّ؛ لأنّه تعليق 
في عين» وإن كان البناء بآلات للباني؛ فإن أشار إلى الآلات أو وَصَمَها 
بصفات السلم» ففيه قولا تفريق الصفقة بين المختلفات في الأحكام؛ لأنَّه 
باع ثلث الآلات» وضمَ إليها عمله عليها. 


ل 


كذا ذكره الإمام» وفيه نظر؛ لأنَّهِ أجّر نفسّه على العمل بالآلات قبل 
أن يملكها الشريك . 

484 فرع: 

إذا اصطلحا على وجه يصحٌ على أن يحمل أحذّهما على الجدار ما شاءء 


بطل الصلح؛ إذ الجدار لا يحتمل ذلك» والقدرٌ المحتمل مجهول . 


ليبا نيا نيا 


فصل في التنازع في السقف 

إذا تنازع صاحب العُلْو وصاحب السّفل في السقف الحائل بينهماء 
فإن أمكن بناؤه بعد سقف العلو”© فهو في أيديهماء وإن عُلم أنّه بُني قبل 
بناء العلوء كالأَرّج الذي لا يمكن إحداّه على وسط الجدار» فهو بيد صاحب 
السفل سواءً كان الجدار منتصبًا أو متقوّسًا . 

١‏ فرع: 

إذا كان السقف بينهما فلصاحب العلو أن يجلس عليه» ويضع عليه 
الأثقال المعتادة اتمَاقَا؛ إذ لو مُنع من ذلك لتعطّل العلوء بخلاف التصرّف 
في الجدار المشترك» وإن علَّقَ فيه صاحب السفل شيئًا؛ فإن لم يؤثَّر فيه 
على طول الزمان ‏ كالثوب وغيره ‏ فلا منع منه» وإن أَنَّر فثلاثة أوجه: 

أحدهاء وهو المذهب : أنَّ له ذلك على الاقتصاد والاعتياد. 

والثاني : ليس له سوى الاستظلال؛ لأنَّهُ قدْرُ الضرورة في حقه . 

والثالث : يجوز ما لم ينصب وتدًا في جرم السقف . 

قال أبو محمّد: إن منعنا الأسفل من نصب الوتد فالأعلى أولى» وإن 
)١(‏ أي: إن كان بناء سقف السّفل ممكنا بعد بناء سقف العلو بأن يفرض سقف عالٍ 


ثم يفرض سقف دونهء بأن تدرج رؤوس الجذوع في وسط الجدار ويُنظم عليها 
السقف . انظر: «نهاية المطلب» (5/ 597). 


كتاب الصلح آ' الغاية فى اختصار النهاية 


[ | 
أجزناه للأسفل ففي الأعلى وجهان؛ لأنَّ التعليق يفتقر إلى نصب الوتدء 
بخلاف انتفاع الأعلى . 


#09 
57 - فصل في عمارة الملك المشترك 

إذا استرءٌ المِلّك المشترك» فاتفق الشريكان على عمارته» أو على 
إهماله» جاز» وإن طلب أحدهما العمارة ففي إجبار الآخر قولان» الجديد: 
أ لاتعرن كمادلو انفردوالللت 

فإذا انهدم العلو والسفل المشتركين» أو كان العلوُ لأحدهما والسفل 
للآخرء فامتنع الأسفل من العمارة» ففي الإجبار القولان. فإن قلنا: لا يُجبرء 
فللأعلى الانفرادُ ببناء السفل بالآلات القديمة أو بآلة من عنده اتَمَافَاء فإذا 
أعاده فلصاحب السفل أن يسكن ويستظلٌ كما كان» وليس للأعلى أن يغدّمه. 
ولا أن يمنعه من ذلك» وأبعد مّن قال: إِنْ بناه بآلة من عنده فله المنع إلى 
اتبذلة فيه الأللة وإن أراد الأعلى هدمّه لم يكن له ذلك إن بناه بالآلات 
القديمة» فإن هدمه غرم الأرش على المذهبء. وإن بناه بآلة من عنده فله 
هدمه. ولا يمنع الأسفل من السكون إلى اتّفاق الهدم . 

وإن قلنا بالقديم» فلا يُجبر إلا على عمارة لو تركت لاختلٌَ الملك» 
ولا يُجبر على ما يجلب الزيادة . 

فإن غاب أحدهما باع القاضي ما له في العمارة» فإن لم يجد فله أن 
يستدين عليه» وأن يأذن للحاضر في الإنفاق بشرط الرجوع. والأَوْلَى أن 
يُشهد على ذلك؛ قطعًا للخصام, فإن لم يُشهدء فأنكر الغائبء, فالقول 


العز بن عبد السلام كتاب الصلح 


قوله مع يمينه» وإن أنفق الحاضر بغير مراجعة الحاكم ففيه أوجه: 

أحدها: يرجع . 

ومح و مق 

والأعدلٌ أنه إن فقد الحاكم رجع» وإلا فلا. 

وإن بناه الأعلى بآلة من عنده لم يكن له نقضه إذا بذل الأسفل قيمته 
بلا خلاف على القديم . 

#* د د 
7 - فصل في بيع حقوق الأملاك 

يجوز التعاوض على حقوق الأملاك كمجاري المياه ومسيلها» وحىٌ 
الممّرٌ والبناء على السّطح والأرض» وك ندو مقسوة شعلن يعن الملا 
ولا يتناول جزءًا منهاء ومن زعم أن المبيع هو الصفحة العليا من الملك فهو 
غالط» ويجوز ذلك مؤْبّدًا ومؤْقَنَاء وفي انعقاد المؤبّد بلفظ الإجارة وجهان. 

ويُشترط الإعلام اللائق بذلك» فيُشترط في البناء على الأرض تعيين 
الأرض» ومعرفةٌ رقعة البناء دون قذر البنيان» وإن كان على جدار أو سطح 
شرط معرفة قدر البنيان» كطول الجدران وعرضهاء وأنّها مرصّفة أو مطبّقة» 
ويُعرف السقف بما يثبته» ولا يُشترط ذكر الوزن» وأبعد من شرطه؛ لمجاوزته 
العادة في الإإعلام . 

وإن شرط أن يبني ما شاء» جاز إن كان على الأرض» وبطل إن كان 
على الجدران. 


كتاب الصلح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


6 - فرع : 

إذا كان البناء على السطح» فانهدم السفلء لم ينفسخ العقد بالانهدام 
بعد التسليم» فإن أعيد السفل عاد حقٌ البناء . 

ولو انهدمت الدار المأجورة انفسخت الإجارة» ثم لا تعود بإعادة البنيان» 
وعلى مَن أتلف السفل ضمانْ قيمة العلو للحيلولة بأن يقال: كم قيمة حقٌ البناء 
على هذا المكان؟ فإذا عاد البناء وجب ردٌّ القيمة» ولا تجب أجرة البناء في 
مدّة الانهدام» كما لو أتلف داراء فَإِنه لا يضمن قيمة المنفعة بعد الانهدام» 
ويوضح ذلك أنَّ قيمة حقٌ البناء المؤبّد بعد العود كقيمته قبل الانهدام . 

11 -_فرع: 

إذا اختلّ املك الذي يجري فيه الماء» لم يلزم ربٌ الماء المشاركةٌ 
ضِ العمارة؛ إذ لا حقّ له في الأعيان» فإن كان الاختلال بسبب الماء ففيه 
احتمال» والظاهر أنه لا فرق» وليس لربٌ الماء دخول الأرض التي تجري 
فيها ماؤه إلا لحاجة» كتنقية الحمأة وسدّ شقٌّ أو غير ذلك» فيجوز الدخول 


على ما ذكره الأصحاب . 
ينا ييا لي 
2-7 فصل في تنازع الأعلى والأسفل 
في عرصة الدار والخان 


إذا كان سّفلُ الدار أو الخان لأحدهماء والعلرٌ للآخرهء فتنازعا فى 
العرصة» فإن كان مرقى العلو فى صدر الخان» فالعرصةٌ فى أيديهما اتفاقاء 


ويُحتمل ألا يثبت للأعلى إلا حقٌّ الاجتيازء وإن كان المرقى في الدهليز 
فالعرصةٌ للأسفل» أو لهما؟ فيه وجهانء ولعل الأصمّ أنّها للأسفل» وإن 
كان المرقى في نصف العرصة فهما شريكان في باب الخان إلى المرقى» 
وفيما جاوزه إلى صدر الخان الوجهان"''. 


وإن ملك أحذهما بعض العلوء أو بعض السفل» فحصّته من العرصة 
على قَدْر حقّه من الملك؛ وإن كان المرقى خخارج الخان فإلحاقه بمرقى 
الدهليز في غاية البعد» والمرقى في يد الأعلى إن لم ينتفع به الأسفل» وإن 
انتفع به بتصفيف الصّفريات وغيرها فلا حقٌّ له فيه على الأصحٌ» وإن كان 
تحته بِيثٌ مسكون فهو في أيديهماء وإن لم ينتفع به الأسفل إلا بوضع الجرار 
والكيزان تحت الدرج فاليد لصاحب العلو على الظاهرء وأَمنُ الدرج في يدٍ 
08 الدرج في يده» كما تقدَّم 8 أمنٌ الجدار ومغارس الأشجار. 

2*0 
71 - فصل في انتشار الأشجار إلى ملك الجار 

إذا انتتشرت أغصان أشجاره أو عروقها إلى ملك جاره فله منعه» فإن 
أمكن ضِمٌ الأغصان إلى الأشجار اكتفى بذلك» وإن لم يمكن إلا بالقطع 
و ع َه 0 
قطعت. والعروق أولى بالقطع؛ لأنّْها انتشرت إلى الملك» والأغصان إلى 
حقٌّ الملك؛ وما نبت على العروق من القضبان فهو لمالك العروق وإِن نبتت 
في ملك الجار. 


)١(‏ في «ل»: «وجهان». 


كتاب الصلح ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


4 فرع : 


إذا ورث ثلاثة دارا عن أبيهم» فادّعى عليهم مدّع أنَّ أباهم غصبها منه» 
فصدّقه أحدهم» وصالح عن الجميع» نماكافن عن سما نمه 
على العين مع الإنكار» فإن أبطلناه في نصيب الإخوة ففي نصيبه قولا تفريق 
الصفقة . 

89 2 فرع : 

إذا ادّعى على اثنين دارًا» فصدّقه أحدهما على النصف» وصالحه 
عليه؛ فطلبه الآخر بالشفعة» فله ذلك إن اختلف سبب الملكين» وإن اتحد 
كالإرث فلا شفعة له؛ لأنَّ إنكاره تضمّن تكذيب المدّعي في جميع 
الدعوى» وأبعد من أثبت الشفعة. 


با ا نا 


- فصل في الصلح 
على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع 

إذا صالح عن الزرع الأخضر بعدما أقرٌ به فلابدٌ من شرط القطع إن 
كانت الأرض لغير المقرّء وإن كانت للمقرٌ فوجهان. 

وإن أقرٌ بجزء شائع من الزرع» ثمّ صالح عليه» لم يصع الصلح وإن 
شرط القطع؛ إذ لا يمكن قطعه إلا بقطع الجميع» ولا يُتصوّر بيع نصف 
الزرع الأخضر بشرط القطع إلا إذا كان الزرع والأرض لاثنين» فاصطلحا 
على أن تكون الأرض لأحدهما والزْرعٌ للآخر بشرط القطع. ففي الصحّة 


منع قال: لا يتعيّن القطع طريقا في تفريغ الأرض» وقال الإمام: إن قلنا 


ولو باع الأرض دون زرعهاء وشرط أن يقلع الزرع» ففي وجوب الوفاء 
بالتفريغ تردّد للأصحاب . 


لالالا 


م 0 


كت ع ال 
4 مر / سل 
ك3 أ 


١‏ يشرط في الحوالة: رضى المحيل» وهو المَّدِين» ورضى 
الكال» وهورث الدبو ولا تفخ طوقى المتكا لعلف وابعد من شرطة 
والحوالة::مشاوضة أو يفف :ا وهركة متوها؟اقه ارضة أميكها التركي: 
وعلى قولٍ بعيد: هي ضمان بإبراء» فكأن المحال عليه ضمن الدّين على أن 
يبرأ من دين المحيل» ويبرأ المحيل من دين المحتال. 

* # هد 
5 فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه 

ولا تجوز إلا بدين على دين» وتصحٌ بكلّ دين متجانس مستقرٌ لازم » 
ولا تجوز بحالٌ على مؤجّلء ولا بمؤجّل على حال ولا بصحاح على 
مكسّرء ولا بمكسّر على صحاح., ولا بدراهم على دنانير» ولا بدنانير على 
دراهم» وأبعد مَن أجازها بالمؤجّل على الحالٌ إذا غلّنا الاستيفاء؛ إذ يجوز 
تعجيل المؤجّل» وقد طرده بعضهم في كلّ ما يجوز استيفاؤه بالتراضي» وهو 
بعيد» وذكر أبو محمّد وجهين في كلّ ما يتوقّف استيفاؤه على التراضي . 

والضابط : أنَّ كلّ ما لا يُؤخذ عن الدين إلا بمعاوضة» فلا تجوز 


الحوالة يسيوها ستول بغر قرافن دوق البو لقره وقتعا و قف على 


كتاب الحوالة الغاية فى اختصار النهاية 


التراضي وجهان. 


وأجازها العراقيون في المثليّات» وذكروا في المتقوّمات كالحيوان 
والعرْض في القرض وجهين . 

والأصحٌ أنّها لا تجوز بنجم الكتابة» ولا عليه؛ وأجازها العراقيُون 
به» ومنعوها عليه على المذهب عندهم» وقال الإمام: إن أحال بجميع 
النجوم دفعة واحدة» أو بالنجم الأخير» جاز؛ لأنّه يعتق ويبقى الدين على 
المُحال عليه» ولو أحيل عليه بالنجم الأخير لم يصعٌ» فإِنَّهِ لو صحٌ عق 
وبرى؟» ولو برى؟ سقط دين المحتال. 


* * 


- فصل في الحوالة على من لا دين عليه 

إذا أحال على من لا دين عليه فوجهان مبنيّان على المعاوضة والاستيفاء» 
فإن غلب الاستيفاء صكّت الحوالة» وإلا فلاء وبناهما الإمام على الخلاف 
في الضمان بشرط براءة الأصيل» فإن صحّحناها لزمت» وأبعد مّن قال بالجواز 
مالم يؤدٌ الدّين إلى المحتال» فإن قلنا: يلزم» فللمحال عليه مطالبةٌ المحيل 
بتخليصه قبل أن يغرّمه المحتال» وقال الققّال: ليس له ذلكء لكن إذا غرّم 
رجع على المحيل إن شرط الرجوع, وإن لم يشرطه فوجهان. 

ولو قبض المحتال الدَّين» ثم وهبه منه» ففي رجوعه قولان كالقولين 
فيما إذا وهبت الزوجة صداقها من زوجهاء ثم طلقها قبل الدخول . 


ولو أبرأته ؛ فإن قلنا: لا رجوع إذا وهبته » فالإبراء أوليق» وإن قلنا 


بالرجوع في الهبة» ففي الإبراء قولان أجراهما أبو محمد في إبراء المحتال» 
ومنع العراقيُون الرجوع عند إبراء المحتال. 


+ 6د 
4 فصل فى إفلاس المحال عليه 

إذا أفلس المحال عليه» أو جحد ولا بيّنة» فلا رجوع على المحيل . 

ولو ظنَّ المحتال يساره عند العقد. فبان إعساره» ففي الفسخ أوجه 
ثالثها: إن شرط يساره فسخ » وإلا فلاء والخلاف فى ذلك» وفى ثبوت 
خيار المجلس والشرط. مبنئنٌ على تغليب المعاوضة أو الاستيفاء. 

١6‏ - فرع: 

إذا اال يموكن هل موكز تلت الحوالة مؤت الميحال عليه 
ولاكجز فوت المتجيل ؟ لبزادتة بالحوالة. 


#0 * 


غ2 


في مسائل تَحرَى فيها الزن معنى قول الشافعي 


إذا أحال المشتري البائع بالثمن» ثم رد المبيع بعيب» ففي انفساخ 
الحوالة طريقان: 

إحداهما: إن رد قبل قبض المبيع انفسخت الحوالة» وإلا فلا. 

والثانية» وعليها الجمهور: أنَّ في الانفساخ قولين في الحالين» 
أصلهما: تغليب المعاوضة أو الاستيفاء» فإن غلَّبنا المعاوضة لم ينفسخ» كما 
لو اعتاض عن الثمن» ثم رد المبيع بالعيب» وإن غَلِّنا الاستيفاء انفسخت؛ 
لأنّها رفق في الاستيفاء» فإذا بطل الأصل بطل الرفق التابع» كما لو قبض 
الصحاح عن المكسّرء فود عليه المبيع بالعيب. فإنَّه يلزمه رد الصحاح؛ إذ 
الصحّة تابعة» ولو قبض المكسر عن الصحاحء لم يرجع إلا بالمكسّر. 

/1 - فرع : 

قال أبو محمد: إذا أحال بالثمن في مدّة الخيار جاز على الأصمحٌ. فإن 
اختار الفسخ بطلت الحوالة اتفاقًا؛ لأنّها إِنّما صكحت على تقدير الإفضاء 
إلى اللزوم» والحوالة المتعلقة بالئمن لا تقطع الخيار اتفاقًا . 


#4 #6 


العز بن عبد السلام [ .1 كتاب الحوالة 
4 فصل في التفريع 
على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردٌ بالعيب 

إذا قلنا: لا تنفسخ الحوالة بالردٌ» فللبائع مطالبةٌ المحال عليه بالدين» 
فإن أبرأه طالّب المشتري البائم بالثمن؛ لأنَّ إبراءه كاستيفائه» وإن قبض الدين 
فللمشتري أن يرجع عليه بالمقبوض» وللبائع أن يبدله بمثئله» وإن لم يقبض 
رجع عليه المشتري على أقيس الوجهين ؛ إذ الحوالة كالاستيفاء» فإن قلنا: 
لا يرجع» فله إلزام البائع بمطالبة المحال عليه» وأبعد من منع ذلك. 

نا انب 
8 فصل في التفريع على الانفساخ بالردٌ 

إذا قلنا بالانفساخ» فردً المبيع قبل قبض الحوالة» انفسخت الحوالة» 
وانقلب الدين إلى المشتري» ولا طلبة على البائع» وإن قبضه البائع بعد 
الانفساخ لم يقع عنه. ولا عن المشتري» وأبعد من أوقعه عن المشتري . 

ولو أحال الزوج زوجته بالصداقء ثم انفسخ النكاح قبل الدخول» 
فحكمّه حكم الردٌ بالعيب» وفي طلاقها قبل الدخول طريقان: 

إحداهما : أله كالانفساخ قبل الدخول. 

والثانية : لا تنفسخ الحوالة قولاً واحدًا؛ لأنَّ الطلاق تصّف في الملك» 
وليس بفسخ.» ولذلك يمتنع رجوع الصداق بالزيادة المنّصلة. 

ولو أحال البائع على المشتري بالثمن» ثم ردَّ عليه المبيع بالعيب» 
فطريقان: 


كتاب الحوالة 


الغاية فى اختصار النهاية 


| ٠“ [ 

[افقتهما :!إذ اللطوالة لاستشي احا للق وعير العا نين 

والثانية : فيها الطريقان» فإن قلنا: لا تنفسخ رجع المشتري على البائع 
إن كان قد قبض الحوالة» وإن لم يقبضها فوجهان. 

* 0* 
- فصل في الاختلاف 

إذا أمر المدين ربٌ الدين أن يقبض ديئا للمدين على ثالث» ثم اختلفاء 
فلهما حالان: 

الأوّل : ألا ينّفقا على جريان لفظ الحوالة؛ بأن يقول الآأمر: قلت 
لك: اقبض ديني من فلان» ونويثٌ التوكيل» أو يقول: قلتُ: وككلتك في 
القنضىء فقول المامؤرة بل قلت أحلتك أو يقول: قلت اقيضة» ونويت 
الحوالة» فالقول قول الآمرء فإن كان اختلافهما قبل القبض فليس للمأمور 
القبض» وهل له مطالبة الآمر؟ فيه وجهان» وإن كان اختلافهما بعد القبض» 
فإن كان المقبوض تالا فلا مطالبة للآمِر على المأمور» ولا للمأمور على 
الآمر؛ لأنَّ الآمر مقر بالوكالة» والمأمور مقدٌ بالبراءة بالحوالة» وإن كان 
باقيًا؛ فإن تمكّن من استيفاء حقّه رد المقبوض» وطالب بحقّه؛ وإن عسر 
اسضيفاء شق قله أل اليقروقى 6 لأ عن تس 

ولو انعكس اختلافهماء فادّعى الآمر الحوالة» والمأمورٌ الوكالة» 
فالقول قول المأمور في نفي الحوالة» فإن كان ذلك قبل القبض لم يملك 
القبض؛ لأنَّ جحوده للوكالة يتضئّن العزل» وإن قبضه؛ فإن تلف في يده ففي 


العز بن عبد السلام كتاب الحوالة 


الضمان وجهانء وإن كان باقيًا بيده؛ فإن عسر عليه استيفاء حقّه فالوجه أن 
كيلك الاقيوضن؟ لانم ييه وإن لم يعسر: فهل يكتفي بما قبض» أو 
يطالب بحقّه؟ فيه وجهانء فإن قلنا: يطلب حقّهء فالمقبوض موقوف؛ لأنَّ 
كلّ واحد منهما يدّعي أنَّهُ ملك صاحبه» فإن قال الآمر: إن لم تصدّقني أنَّ 
المقبوض حقَّك فقد وقيتكه الآن» فلا خلاف في هذه الصورة» لكن قد 
يُحتاج إلى الإتيان بصورة القبض» كما ذكرناه فيمن يقبض حقًا له مما في يده. 

الحال الثانية : أن يتّفقا على جريان لفظ الحوالة» ويقول الآمر: أردثٌ 
به الوكالة» فيقول المأمور: بل أردت الحوالة» فظاهر قول المزنيئٌ: أنْ القول 
قول الآمر؛ نظرا إلى نيّته التي لا تعلم إلا من جهته. وخرّج ابن سُريج قولاً: 
أنَّ القول قول المأمور؛ نظرًا إلى صريح اللفظ . 

وقيل: إن قال: أحلتك بما لي على فلان» فالقول قول الآمرء وإن 
قال: أحلتك بما لك عليَ على الذي لي على فلان» فالقول قول المأمورء 
ومنع الإمام إجراء الخلاف في هذه الصورة» وقطع بأنَّ القول قول المأمور. 

فإن صدَّقنا الآمر ففي انقطاع علائق الحوالة وجهان أقيسهما الانقطاع. 
فإن قلنا: لا تنقطع» فهي كالحوالة الفاسدة» إن تسلّم المأمور المال» قفي 
براءة المحال عليه وجهانء فإن قلنا: يبرأء فللآمر مطالبة المأمور» وإن قلنا: 
لايبرأء رد المأمور المال على المحال عليه؛ وللآمر مطالبة المحال عليه 
بالمال» وقال الإمام: الوجه أن يبرأ المحال عليه؛ لاتفاقهما على وقوع 
القبض بالإذن. 

ولو قال الآمر: أردثُ لفظ الحوالة» وقال المأمور: لم أقبل إلا الوكالة» 


الغاية في اختصار النهاية 


كتاب الحوالة 5 
فقياس قول المزنيٌ : أنْ القول قول المأمورء وقياس ابن سريج أنَّ القول 
فول الآمن: 

0١‏ -فروع: 

الأول يجون هده المغيل واتحاد التتال» بأل تسيل ببداعسة 
على بكر» ثم يحيل بكر عمرًا على خالد» ويجوز اتّحاد المحال عليه وتعدّد 
المحتال؛ بأن يحيل زيد عمرًا على بكرء ثم يحيل عمرٌو خالدًا على بكرء 
ثم يحيل خالدٌ عبدالله على جعفر . 

الثاني : تجوز الحوالة بأرش الجناية على أرش الجناية إن كان من 
النقدين» وإن كان إبلاً؛ فإن منعنا الحوالة في المتقرّمات لم تجزء وإن 
أجزناها فوجهان مأخذهما القولان في الاستيفاء والاعتياض . 

الثالث : إذا ضمن ضماناً يوجب الرجوع, ثم أحال الضامن المضمون 
له بالمال فله الرجوع؛ لأنَّ الحوالة كالآداء . 

ولو ضمن اثنان عن رجل خمسة خمسةً. وضمن كل واحد منهما 
ما على صاحبهء فأحال أحدهما المضمون له بالعشرة» فإِنَّه يرجع بخمسة 
على صاحبه» وبخمسة على المضمون عنه. 

الرابع : إذا أحال بثمن العبد المبيع» ثم تصادق المتبايعان على حريّته. 
عَتَقَء ولم تبطل الحوالةٌ ما لم يوافقهما المحتال. 

الخامس : إذا ظهر المحال عليه عبذا لغير المحيل فالحوالة صحيحة» 
ولا طلب إلا بعد الإعتاق» فإن فسخ المحتال الحوالة جاز؛ فإن جوّزنا 


الفسخ بالإعسار نفذ فسخهء وإن منعناه فهاهنا وجهان؛ إذ لا نهاية للرقٌ» 


كتاب الحوالة 


العز بن عبد السلام 1 
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وإن ظهر أنه عبد للمحيل فقد قال في «التقريب»: إن كان كَسُّويًا تعلّق الدّين 
بكسبه» وإن لم يكن كسويًا تعلّق بذمّته . 

وال الإنافة. لاتبح الفحوالة وله إذااعنو تاها على هن الا دين عليه 
أو قلنا بأنَّ من ملك عبدًا له عليه دينٌ فلا يسقط دينه بالملك الطارى"؛ ولا وجه 
لصحّة الحوالة على غير هذين التقديرين؛ إذ لا يُتصوّر أن يثبت للسيكد على 
عبده دينٌ يتعلّق بذمّته أو كسبه» فإن جوّزنا الحوالة على من لا دين عليه 
تعلّقت الحوالة بكسبه» وإن لم يكن كسب فبذمته. 

السادس : إذا أحال على اثنين بعشرة على كلّ واحد بخمسة» وشرط 
أذ كفل كل واخدشهما صاعية: قن غلبن التعارمية جيال :و إن علينا 
الاستيفاء لم يجز. 


[الالا 


م/م 
4-0 
9 


5 يُشترط في الضمان: رضى الكفيل» ولا يُشترط رضى 
الأصيل» وفي المضمون له وجهان. والأكثرون على أنَّه لا يُشترط. فإن 
شرط ففي القبول وجهانء فإن شرط فلابدٌ أن يتّصل بالضمان كاتصال القبول 
بالإيجاب في سائر العقود» وإن شرط الرضى دون القبول جاز أن يتقدّم 
على الضمان بطويل الزمان7"» فإن تأخّر عنه فهو كالإجازة إن جوّزنا وقف 
العقود» وإن لم يُشرط رضاه ولا قبوله فهل يُشترط أن يعرف الضامنُ المضمون 
له وَالْمَظمُون عنة؟ فيه أوجة: 

أحدها : يُشترط معرفتهما. 

والثاني : لا يُشترط. 

والثالث : يُشترط معرفة المضمون له وحذه» واختاره في «التقريب» . 

والرابع : يُشترط معرفة المضمون عنه وحذه. 

#3« 
9 - فصل في رجوع من أذَّى دين إنسان بغير ضمان 
إذا أدّى دين إنسان بغير إذنه برى“» ولا يرجع عليه اتفاقاء وإن أذَّاه 


)١(‏ في «نهاية المطلب» (1/ 0): «تطويل الزمان؟. 
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بإذنه؛ فإن شرط الرجوع رجع اتفاقاء وإن لم يشرطه رجع على الأصمٌ. 

وفي اقتضاء الهبة المطلقة للثواب أقوال» ثالثها: التفرقةٌ بين أن يكون 
الواهب ممّن يستثيب مثله من المتّهب أو لا يكون» فرتّب أبو محمّد الرجوع 
بالدين على وجوب الثواب؛ وجعل الدين أولى بالرجوع؛ وقال: لا يمتنع 
تخريج وجه ثالث يُفرّق فيه بين أن يكون المؤدّي مكّن يَسترفِدٌ من الآمر أو 
لا يكون» ولو أوجر إنساناً طعامًا في غير المخمصة لم يرجع . 

د “د 
5 - فصل في إجبار المضمون له 
على قبول الدين من الضامن 

إذا لم يُشرط رضا المضمون له» فأذَّى الضامن الدين؛ فإن ضمن بغير 
إذن الأصيل لم يُجبر المضمون له على قبول الدين» بل هو بالخيار» إن شاء 
طلب» وإن شاء ترك» كما لو أذّى دينَ غيره بغير إذنه» فإِنَّ رب الدين لا يُجبر 
على القبول» وإن ضمن بإذن الأصيل؟ فإن أثبتنا الرجوع أجبر المضمون له 
على القبول» وإن لم يثبت الرجوع ففي الإجبار على القبول وجهان». كالوجهين 
فيمن آمو يتعياء الديق عق قير شيكان هقانا ابر جوع + والأقسير الإجبار؛ 
لوقوع الأداء بإذن المدين» ولو قال: أَدّ ديني بشرط الرجوعء فلا خلاف 
في الإجبار على القبول. 


#* #6 # 


6 فصل في رجوع الكفيل على الأصيل 
للضمان والآداء أحوال : 


الأول: أن يقعا بغير إذن الأصيل» فلا رجوع اتفاقًا . 

الثانية : أن يقعا بإذنه» فيرجع عليه اتَفاقَاء سواءٌ شرط الرجوع أو لم 
يشرطء ويُحتمل إذا لم يشرط الرجوع أن يُخْرَجٍ على الوجهين فيما إذا قال 
للأجنبى : أذ دينى» ولم يشرط الرجوع. وقد رمز إليه فى «التقريب»» ولم 
يصرّح به أحد من الأصحاب . 


الثالثة : أن يضمن بالإذن» ويؤدّي بغير إذنِ» فثلاثة أوجه؛ الثالث: 
إن أجبر على الأداء ولم يقدر على مؤامرة الأصيل رجع»ء وإلا فلاء وهو 
الذي ذكره العراقبيُون» ومال إليه في «التقريب»» واختار الإمام أنه يرجع في 
الحالين. 

الرابعة: أن يضمن بغير إذن» ويؤدّي بالإذن» فوجهان رتَّبهما الإمام 
على ما إذا أمر الأجنبي بأداء الدين» ولم يشرط الرجوعء والضامن أولى بألا 
يرجع . 


# #6 د 
5 فصل في إشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه 
إذا أشهد الضامنٌ على الأداء عدلَيْنَ» أو عدلاً وامرأتين» رجع» وفي 
المستورينٍ وجهانء وفي العدل الواحد ليحلف معه وجهان, ولا وجه 
للمنع ؛ إذ لم يشرط أحد من الأصحاب إشهاد من يتّفق العلماء على قبول 
شهادته» فإن أدَّى ولم يُشْهد("©؛ فإن كذّبه الأصيل ورب الدين فلا رجوع. 


)١(‏ في «ل»: «وإن قال أدبت ولم أشهد». والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب» 
(7/0). 


الغاية في اختصار النهاية 


وإن صدّقه الأصيل وكدّبه رب الدين وحلف» فوجهانء وإن كدّبه الأصيل 
وصدّقه المّدِين سقط الدَّينَء وفي الرجوع وجهان. 

فإن منعنا الرجوع إذا ترك الإشهاد, فادّعى أنه أشهد عدليّن وماتاء فإن 
صدّقه الأصيل رجع على الأصمٌ» وإن كذدّبه فوجهان» وإن قال: أشهدتٌ 
زيدًا وعَمرَاء فكدّباه» فهو كترك الإشهاد على ما دل عليه كلام الأصحاب» 
وإن قالا: لا يَبعد أنَاً شهدنا ونسينا؛ ففيه تردّد» وهو أولى بالمنع مما إذا 
ادَّعى موت الشهود. 

١11‏ فرع: 

إذا منعنا الرجوع عند ترك الإشهاد» فأدّى الدينَ مرّة أخرى؛ وعلم 
الأصيل بذلك» فالأصحٌ أنه يرجع» وهل يرجع بما غرمه أولاً أو بما غرمه 
ثانيًا؟ فيه وجهان يظهر أثرهما عند اختلاف صفتهما . 

8# * 
4 فصل فيما يرجع به الضامن 

إذا أدّى مثلّ دين الأصيل رجع بهء وإن أنَى عنه عوضا ‏ كالثوب 
والعؤض - برى؟ الأصيل » ورجع بقيمة العرض إن ساوت قيمة الدين» وإن 
زادت لم يرجع بالزيادة اتفاقاء وإن نقصت برى” الأصيل من جميع الدين» 
وهل يرجع الكفيل بجميع الدين أو بقيمة العرض؟ فيه وجهان يتفرّع عليهما 
ما إذا ضمن ذمِييٌ عن مسلم ديئا لذمّيٌ» فصالحه عنه بخمرء ففي صحَّة 
الصلح ‏ لتعلّقه بالمسلم - وجهان؛ فإن قلنا: يصحٌ» فللمضمون له أن يطالب 
الضامن» وإلا فلا. 


فإن قلنا بالمطالبة» فهل للضامن الرجوع؟ فيه وجهان: 
إن قلنا: يرجع بقيمة العّض» فلا رجوع هاهنا؛ إذ لا قيمة للخمر. 


وإن قلنا: يرجع بالدين» رجع هاهنا؛ لتحصيله براءة الأصيل . 


846 9 فرع: 
إذا أمر أجنبيًا بقضاء دينه» فأدّى عَرْضَاء برى؟ المدين» وفي الرجوع 


03 5 
أوجه : 


أصحّحها: الرجوع كالضامن . 

والثالث: إن قال: أدٌ ديني» رجع» وإن قال: أذ الدنانير التي عليّ» 
لم يرجع . 

٠٠‏ -فرع: 

إذا ادّعى على حاضر وغائب أَنَّهِما اشتريا عبده وقبضاه» ثم ضمن كل 
واحد منهما ما على الآخر» وأقام بيّنة بذلك. حُكم عليهما بالثمن» فإن أذَاه 
الحاضر» وأراد الرجوع على الغائب» نظر: فإن لم ينتكرء بل وكّل عند 
الدعوى» أو سكت عن الجواب» فله أن يرجعء وإن صرّح بالإنكار» فإن 
أصرّ عليه فلا رجوع» وإن اعترف بعد ذلك فلا رجوع على أقيس الوجهين» 
وإن سكت بعد قيام البيئّنة فلم يقر ولم ينكرء فيه تردّدٌ لأبي محمّد . 

١‏ فرع: 

إذا ضمن الصداقء ودفعه إلى الزوجة» فارتدّت قبل الدخول» رجع 
ما قبضئّه إلى ملك الزوج» ولم يكن لها إبدانه» فإن رجع الضامن على 


كتاب الضمان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الزوج فله إبدال ما رجع إليه؛ لأنَّ ثبوت ملك الزوجة فيه يتضمّن ملك الزوج 
له بطريق القرض . 
١"‏ -_فرع: 
إذا أثبتنا الرجوع قبل الأداءء فضمن عن زيدٍ بشرط أن يضمن له عمرو 
ما يرجع به ففي صكّة الضمان وجهان, فإن قلنا: لا يصحٌ» فلا شيء على 
الضامن» وإن قلنا: يصحٌ؛ ثبت الشرطء فإن لم يف به تخيّر الضامن في فسخ 
الضمانء كالبيع إذا شرط فيه الضمان» وهذا بعيد؛ إذ الضمان لا يقبل 
الخيار» ولا نعرف خلافا أنَّ الضمان بشرط الخيار باطل . 
١7١7‏ _فرع: 
إذا ضمن العبد دين سيئّده بإذنه» ثم داه بعد العتق» ففي رجوعه به 
وجهان» كالوجهين في رجوعه بالأجرة إذا أعتقه وهو مأجور. 
* # ا * 
4 فصل في رجوع الضامن 
قبل الأداء ومطالبته بالتخليص 
إذا أراد الضامن الرجوع قبل الأداء؛ أو عاوض الأصيل عمّا يرجع 
به» فهل له ذلك؟ فيه وجهان, وإن أبرأ"' فوجهان. وقال الإمام: إن أثبتنا 


الرجوع قبل الأداء صم الإبراء» وإلا فقولان؛ إذ وُجد سبب الوجوب» ولم 


نعحسا. 
ات ٠‏ 


)١(‏ أي: «أبرأ الأصيل». 


العز بن عبد السلام ِ ١‏ كتاب الضمان 


وإن أتَى الصحاح عن المكسّر لم يرجع بالصحاح اتفاقاء وإن أَنَى 
المكسّر عن الصحاح لم يرجع إلا بالمكسّرء بخلاف الرجوع بعوض القرض 
الناقص ؛ لأنَّ هذا استيفاءٌ وليس بمعاوضة. 

ولو طولب الضامن بالدين فله أن يطالب الأصيل بتخليصهء وأبعدَ من 
منع ذلك» وقال الإمام : إن أثبتنا الرجوع قبل الأداء فله طلب التخليص» وإِن 
لم يثبت الرجوع قبل الأداء فالمذهبٌ أنه يطالِبُ بالتخليص إن طولب» وليس 
له ذلك قبل الطلب . 

ولو حبس الضامن,» وأثبتنا له الرجوع قبل الأداء» فله أن يطلب حبس 
الأصيل» وأبعدَ من منع ذلك . 

#4 4# ** 
فصل في ضمان المجهول وما لم يجب 

إذا ضمن مجهولاً لم يجب» ولم يوجد سبب وجوبه؛ فإن لم يمكن 
الوصول إلى معرفته لم يصمٌّ؛ مثل أن يقول: ضمنت لك شيئاء وكذا لو 
قال للمدين : ضمنت عنك شيئاء وإن أمكن التوضّل إلى معرفته فقولان : 

القديم: أنه يصحٌ» ولا يطالب إلا بعد الوجوبء وليس له الفسخ بعد 
الوجوبء وفيما قبله وجهان» فإذا قال: ضمنت لك ثمن ما تبيعه من فلان» 
صحّ وإن لم يعيئّن المبيع» ويصير بذلك ضامنا لجميع الأثمان» وإن قال: 
إذا بعت من فلان فأنا ضامن للثمنء فإِنّهِ يختصنٌ بثمن العقد الأوّل» وأمًا 


معرفة المضمون له؛ فإن شرطناها في الدين الثابت فهاهنا أولىء وإِنذلم 
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نشرطهاء ثم ففيه هاهنا ‏ لكثرة الغرر ‏ وجهان, ثم تجري الأوجه الأربعة» 
واشتراط المعرفة هاهنا أولى؛ لما فيه من غرر الجهل وعدم الوجوب . 

ولو علّق ضمان الدين الواجب بوقت معلوم» أو بقدوم إنسان» جاز 
عل هذا القول: 

وأما القول الجديدء وبه الفتوى: فيُشترط في معرفة الدين ما يُسشترط 
في معرفة الأثمان» ويصحٌ إن عرفه الضامن وجهله المضمون عنه» وإن 
جهله المضمون له؛ فوجهان مأخوذان من اشتراط قبوله ورضاه» ولو عرفه 
الأصيل والمضمون له. وجهله الضمين» لم يصمّ الضمان. 

ولو ضمن ما لم يجب بطل إن لم يوجد سبب وجوبه؛ وإن وجد 
فقولان مشهوران. وذلك مثلّ أن يضمن نفقة الزوجة لمدّة معلومة ممًا يُستقبل 
مر الذهان: 

ولو ضمن الثمن في مذّة الخيار صحّ وجهًا واحدّاء وفيه احتمال لاسيّما 
إن بقينا الملك للبائع» وإن قال: ضمنتٌ من درهم إلى عشرة» وو ون 
الدين درهمًا وكوثه عشرة» ففي ضمان العشرة وجهان. 

وفي ضمان الجعل قبل العمل طريقان: 

إحداهما: المنع . 

والثانية : على القولين فيما وجد سبب وجوبه ولم يجب. 

ولا يصخٌ ضمان نجوم الكتابة؛ إذ لا يلزم بحالٍ» وأبعد من خيّجها على 
القولين فيما لم يجب» ووجد سبب وجوبه؛ وفي ضمانها على القديم وجهان. 


٠١5‏ -_فرع: 


إذا جوّزنا للضامن تغريم المضمون عنه قبل أداء الدين» فضمن عن 
زيد بإذنه على أن يضمن عن زيد بهذا الضمان عمرّوء ففي صحّة الضمان 
بشرط الضمان وجهان, فإن قلنا: لا يصحّ فسد الضمانء ولا شيء على 
الضامن» وإن قلنا: يصحٌ؛ فإن وفّى المضمون عنه وأعطى الضامن فذاك» 
وإن لم ينب تخيّر الضامن بين فسخ الضمان والبقاء عليه» كنظيره في الضمان 
المشروط في البيع» وهذا بعيد عن وضع الضمان؛ فإِنَّ البيع يقبل الخيارء 
والضمان لا يقبله» ولا خلاف أنْ شرط الخيار مُفسد للضمان. 
# # #0 
7 - فصل في ضمان الدرّك ويسمّى ضمان العهدة 
ومقصوده: التزام الثمن إن ظهر استحقاق المبيع» ويصحٌ على القديم» 
وفي الجديد أقوال» ثالثها: لا يصحٌ إلا بعد قبض الثمن» والمذهب: الصحّة 
على الإطلاق» والقولان الآخران مخكجان. 
وإن ضمن سلامة الثمن عن الزيف ففيه الأقوال» وكذلك ضمان 
نقصان صنجة الثمن عند ابن سّريج على الأقوال» فإن جوّزنا ضمان عهدة 
الاستحقاق» فصرّح بالضمان إن فسد البيع بشرط مُفسدء أو بفوات شرط 
معتبرء أو إن رد المبيع بالعيب» فوجهان, والفرق: إمكان التحرّز من 
المفسدات» وتعدُرُه عن الاستحقاقء فإن جوّزنا ذلك ففي اندراجه في مطلق 
تيدان العهدة وسنهان :بول عنام" لمان الاستعفاق اخعف اانا 
زكدّلك إن حصّه بغيزه من المتسداتة إن حورن ذلك ولا تعلق صنمان 


الغاية فى اختصار النهاية 


العهدة بالإقالة إن جعلت بيعَاء وكذلك إن جعلت فسحًا على الجديد؛ إذ 
لا استناد لها إلى العقدء بخلاف الردٌ بالعيب. 

فرع: 

إذا استّحِقٌّ بعض المبيع أخحذ العام بطارايل المستحَقّء وفي فساد 
البيع في الباقي قولان» فإن اسلناة'فن تعلن الفتناة 4 الوضيات ف عيد: 
المفسدات. وإن لم نبطلهء فاختار الفسخ». ففيما يُقابل المفسوح وجهان» 
كالردٌ بالعيب. 

4 فرع: 

إذا ضمِن نقصّ الصنجة, فادّعى البائع نقص الثمن» فالقولٌ قوله. 
وليس له مطالبة الضامن إلا ببيتّنة أو اعتراف . هذا قياس الأصول . 

ولو كان الثمن عشرة» فادَّعى المشتري إقباضهاء وقال البائع: إِنَّما 
قبضتُ تسعة» فالقول قول البائع» وله مطالبةٌ المشتري» وليس له أن يطالب 
الضامن على أقيس الوجهين . 

*0*# 
فصل في ضمان الحالٌ مؤجّلاً والمؤجّل حالاً 

إذا ضمن المؤجّل بما يساويه في الأجل صحّ» وأيّهما مات حل ما عليه 
دون ما على صاحبه» فإن مات الأصيل» فأراد الكفيل إلزام ربٌ الدين بقبضه 
من التركة» أو أن يُبْرئه من الضمانء فله ذلك على أظهر الوجهين؛ وإذا حل 
المؤجّلء أو كان أصل الدين حالاًء فضمنه مؤجّلاء لم يغبت الأجل اتَماقاء 


العز بن عبد السلام 


وربسعة لمان عن أتلو لد ويه براق شن البو لحن لا نل ده 
الضمان وجهان. 

فإن قلنا: يصحٌء ففي ثبوت الأجل”© وجهان مأخذهما: أنَّ الشرط 
الفاسد هل يُفسد الضمانء فإن أثبتنا الأجل فهل يثبت تبعًا أو مقصودا؟ فيه 
وجهان يظهران عند موت الأصيلء فإن جعلنا الأجل تابعًا حل الدين على 
الضامن» وإلا فلا. 

١‏ -فرع: 

إذا ضمن الصّداق ضماناً موجبًا للرجوع» ودفعه إلى الزوجة» فارتدت 
قبل الدخول؛ فإن كانت العين باقية رجعت إلى الزوج» وليس لها إبدالهاء 
فإذا رجع الضامنٌ على الزوج» لم يلزمه أن يرد عليه تلك العين. 

ولو ضمن العبد عن سيّده ديئا بإذنه» فأدّاه بعد العتق» ففي رجوعه 
به على السيّد وجهانء. كالوجهين في رجوع العبد المأجور بأجرة مثله إذا 
عتّق في أثناء المدّة. 

فرع: 

إذا جوّزنا ضمان المؤجّل حالاً» فأطلق الضمانء ودينٌ الأصيل مؤجّل» 
فهل يثبت الضمان حالاً أو مؤجّلا؟ فيه وجهان أظهرهما: ثبوت الأجل»: وعلى 
هذا: هل يُشترط أن يعرف تأجل الأصل ومقدار الأجل؟ فيه على الجديد 
وجهان. 


فين بيذ ينا 


)١(‏ فى «نهاية المطلب» (1/ :)١7‏ «الأصل». 
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- فصل في تعليق الإبراء والضمان 

إذا على الشنناة ينجن : رفن معلود» ار قدوم إنساة تطال علي 
الجديد» ويجري الإبراء مجرى الضمان في صور الخلاف والوفاق» فالإبراء 
عمًّا لم يجب باطل إن لم يوجد سببّه» وإن وجد فقولان» ولا يصحٌ الإبراء 
من المجهول. وإن أبرأ من درهم إلى عشرة ففيه الوجهان» ولا يجوز تعليقه 
على الجديد كالضمان. 

وقال الإمام: إن لم يُشرط فيه القبول ففيه احتمال» وإن علّقه فقد 
أجازه الإمام على القديم . 

4 - فرع : 

إذا جوّزنا تعليق الضمان وجهالة المضمون؛ فقال: بع عبدك من 
فلان بعشرة وأنا ضامن لهاء أو قال: إذا بعته منه بتعشرة فأنا ضامن لهاء 
فباعه بعشرين» لم يلزمه العشرة الزائدة» وفي لزوم العشرة الأخرى خلاف 
يجري فيما إذا باعه بخمسة» ومذهب ابن سريج: أنّها لا تلزمه؛ لمخالفة 
البائع لشرطه» ولو قال: أقرضه عشرة على أنّي ضامن» فأقرضه خمسة عشرء 
ترمد ماق العشرة اتقاقاء: لأنّ احزام الفزهن لآ يجيا عقف رايط كوف 
البيع» فإِنهُ إذا باعه بخمسة عشر فقد باع ثلثيه بعشرة» فلم يوجد الشرط» ولو 
أقرضه خمسة فقد قطع ابن سريج بلزومهاء وهو خلاف قياسه. 

65 -فرع: 

يجوز ضمان إبل الدية والإبراء عنها في الجديد والقديم» سواءً ثبت 
للضامن الرجوع أم لم يثبت» وهل يرجع الضامن بالإبل أو بقيمتها؟ يحتمل 


وجهين» كما في بدل القرض . 


* # ا * 
5 - فصل في الاختلاف في قبض الأصالة أو الكفالة 

إذا باع عبده من اثنين على أن يضمن كل واحد منهما ما على صاحبه 
من الثمن» بطل البيع» ولو كان له على اثنين خمسةً خمسةً» فضمن كل 
واحد منهما ما على الآخرء فله أن يطلب العشرة ممّن شاء منهما؛ فإن أخذها 
من أحدهما رجع على الآخر بخمسة إن كان الضمان موجبّا للرجوع؛ وإن 
أخذ من كل واحد منهما خمسة الأصالة برئا جميعاء وإن أخذ من كل واحد 
خمسة الكفالة ففي تراجعهما أقوالٌ التقاصٌ . 

فإن قال الدافع : إِنّما أقبضتك الخمسة الأصليّة» وقال القابض: بل 
خمسة الكفالة» فقد برى؟ من الخمسة الأصليّة» وهل للقابض أن يطالبه 
بخمسة الكفالة؟ فيه خلاف من جهة أنه اعترف بقبضهاء وقطع القمّال بجواز 
المطالبة؛ لأنَّه بنى قوله الأوّل على ظنّ وتخمين. 

قال الإمام : إذا أمكن استناد الأقارير إلى اليقين» فرجع المقرٌّء وقال: 
أخطأت. لم يُقبّلء وإن لم يُمْكِن الاستناد إلى اليقين» فإن ابتدأ بالإقرار من 
غير خصومة» ثم رجعء لم يُقبل رجوعهء وإن أقرٌ في أثناء الخصومة» أو تقدّم 
الإقرار» ثم وقعت الخصومة» ففيه الخلافٌ المتقدّم» ولو ادَّعى استحقاق 
المبيع » فقال المشتري: كان ملكا للبائع إلى أن اشتريته منه» ثم ثبت 
الاستحقاق. فإنَّه يرجع بالثمن على البائع» وأبعدَ مَن مَنَمَ الرجوع . 


* # * 
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7 - فصل فيمن يصحٌ ضمانه ومن لا يصحٌ 

ويصحٌ الضمان من كلّ مكلّف مطلقء ولا يصخٌ من المبذّر وإن أذن 
الوليٌ» ويصحٌ من المرأة وإن لم يأذن الزوج» وضمان المكاتب كتبرّعه . 

والعبد إن لم يكن مأذونا؛ فإن ضمن بإذن السيتّد صحَّ وتعلّق بكسبه 
على الأصحٌ. وقيل : يتعلق بذمِّته» وإن ضمن بغير إِذنٍ ففي الصحّة وجهان. 
فإنمتكتعناه طولب يعن العفق.. 

وإن كان مأذوناًء فإن لم يأذن السيّد في الضمان فهو كغير المأذون» 
إن أذن فيه ؛ فإن لم يكن عليه دين» فإن قِيمّد الإذن بالأداء مما في يده 
تعلّق به اتّاقَاء وإن أطلق فالاصحٌ أنه يتعلّق بكسبه وبما في يدهء فإن علّقناء 
بما في يدهء أو أذن له في الأداء مما في يده» فإن كان محجورًا عليه بالفلس 
بالتماس الغرماء فلا يتعلّق الضمان بما في يده؛ لتعيّه لديون المعاملة» وإن 
لم يكن عليه حجرء وكان بيده عشرونء. وعليه من المعاملة عشرة» والضمان 
نوق قلي تعلى العيمان ايها فى يذه أقران: 

ادها : لا علق لآنّ كالمرهوة ينين المداهلة قلس هلد اق 
فيه إلا بالمعاملة . 

والثاني : يععلق شلى دين المناطلة فيورّع على قدر الدّينين. 

والثالثُ : أن نْقدّم دين المعاملة» ونصرفٌ الفاضل إلى الضمان» فلو 
كان بيده عشرون» وعليه من المعاملة والضمان عشرون عشرون» صرفت 
العشرون إلى المعاملة» ولو أبرىئة عن دين المعاملة ففي صرف العشرين 
إلى الضمان قولان» هما الأوّل والأخير في الصورة السابقة . 


-_فرع: 

إذا لزمته ديون معاملة» ولا حجر فحكم تبرّع السيئد بما في يده حكم 
الضمان المأذون فيه» فإِنْ منعناه فالإعتاق لما في يده من الرقيق كإعتاق 
الراهن» على ما ذكره أبو محمّد. 


884 _فرع: 

إذا لم نعلّق العهدة بالسيكد» ونذنا تبرّعه» فتبرٌعه كالاسترداد.» ولو 
استردٌ ما فى يده بعد ثبوت دين المعاملة لانقلبت عهدة الدين إليه. 

+ ** 
فصل فى ضمان السيّد عن عبده 

إذا ضمن الدَّين المعلّق بذمّة عبده صحّ» مأذوناً كان أو غيرَ مأذون» 
ولا يرجع إن ضمن بغير إذنه» وإن ضمن بإذنه بحيث يستحقٌ الرجوع لو كان 
الأصيل حرّاء فلا يرجع إلا بعد العتق» وإن ضمن دين المعاملة؛ فإن أَذَاه 
في الرقٌ فلا رجوع؛ لأنه استخلص بأدائه ما في يد العبد من ماله» وأبعدَ من 
أثبت الرجوع» وبناه الإمام على الوجهين في المأذون إذا أذَّى دين المعاملة 
بعد العتق . 
نَم ففي رجوع | لسيكّد هاهنا وجهان. 

وأمًا المكاتب فيصحٌ ضمان ما عليه لغير السيّد» ولا يصحٌ ضمان نجومه 
على المذهبء. وإن كان للسيّد عليه دين معاملة» فضمنه له أجنبىٌ» فإن قلنا: 
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لا يسقط إذا رق صحّ الضمان. وإن قلنا: يسقطء فهو كالنجوم. 
# # * 
0١‏ فصل في كفالة الأبدان 

المقصود من كفالة البدن: التزامٌ إحضار المكفول به إن كان ممّن 
يلزمه الحضورء وفي صحّتها طريقان: 

إحداهما: قولان. 

والثانية» وهي المذهب: القطع بالصكّة فيصحٌ التكمّل بإحضار من 
ثبت عليه الدين» ومن لم يثبت عليه إن لم يقر ولم ينكرء وإن أنكر بعد الدعوى 
فالأصحٌ جواز الكفالة؛ لألّه يلزمه الحضور إلى انقضاء الخصومة. 

ولا يصحٌ التكفل إلا يمن يلزمه الحضور عتل الاستعداء؛ إذ يسفحيل 
أن يَلزْمَ الكفيلَ ما لا يَلْمُ الأصيل» فلو تكمّل رجل بالبصرة بإحضار رجل 
هو ببغداد لم يصع وإن قال: إذا قدم من بغداد فقد كفلت ببدنه» وجوّزنا 
التعليق فابتداء لزوم الإحضار عند القدوم . 

١75‏ فرع: 

إذا ادّعى زوجيّة امرأة صم التكمّل بإحضارها؛ إذ يلزمها الحضور إذا 
دعيت . 

١779‏ فرع: 


إذا عم ر5 الآبق لرمه الفسن فى ركو كان فاك لم يلام شن 2 
و2 صمن ى ي في رذهء م لرتااسي 


64 فرع : 
إذا تكمّل برد المغصوب من يد الغاصبء صم إذا جوّزنا كفالة البدن» 
وهو أولى ؛ لأنَّ الرد مقصود ماليىٌء بخلاف إحضار مّن يلزمه الحضورء فإن 
فاتت العين ففي وجوب قيمتها على الكفيل وجهان؛ فإن قلنا: تجبء» فهل 
تجب قيمةٌ يوم التلف, أو أقصى القيم الواجبة على الغاصب؟ فيه وجهان . 
ويجوز ضمان الأعيان المضمونة» كالمستعار والمأخوذ على وجه 


السوم. 
عو ع ع و 0 
ولا يصحٌّ ضمان الودائع في أيدي الأمناء؛ إذ لا يلزمهم رذّهاء وَإِنْما 
0-7 2 ا 5 : 3 58 
يلزمهم التخلية بينها وبين مستحقهاء والمعنيُ بضمان الأعيان المضمونة : 
القيام بمؤنة ردّهاء ومقاساة ما فيه من مشقّة وكلفة . 
وإذا لزم البائع تسليمُ المبيع جاز ضمانه بمعنى وجوب القيام بتسليمه؛ 
فإن تلف في يد البائع » ففي تغريم الكفيل وجهان» فإِن قلنا: يغرم» غرمٌ الثمن 
المذهب» وأهك م قال ند ٠‏ الأقاة ٠‏ القيمة أو ال* 3 
2 من يصعن من 
# #6 * 
65 فصل فيما يلزم الكفيل 
يلزم الكفيلَ إحضارٌ الأصيل إذا أمكن. وعليه مؤونةٌ الإحضارء فإن 
امتنع حُبِسَ حَبْسَ الممتنع من أداء الحقٌ» فإن تعدّر الإحضار بغيبة الأصيل 
إلى مكان لا تعدّيَ عليه فيه» أو مات وعَسّر إحضاره؛ فإن لم يثبت عليه شيء 
فلا طَلِبَدَ على الكفيل اتفاقاء وإن ثبت الحقٌ: فهل يطالّبُ الكفيل بالدين» أو 
بالأقلّ من الدين ودية الأصيل» أو لا يُطالب بشيء؟ فيه أوجة؛ أقيسّها 
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وأصشّها: آخرهاء ولا غرم عليه مهما تمكن من الإحضار. 

ولاتصحٌ كفالة البدن إلا برضى الأصيلء وأَبعدَ من لم يشرطه. 
ولا يُشترط رضى المكفول له على الأصم ‏ كضمان المال. 

ولو كفل برضى المكفول له دون رضى الأصيل» فهل يملك إحضار 
الأصيل؟ فيه وجهان من جهة أنَّ الإذن في الكفالة كالتوكيل في الإحضار. 

ولو قال: كفلت ببدن فلان» حمل على الكفالة الشرعيّة» وكذلك 
الإقرار المطلق بسائر العقود؛ فإن طلب المكفول له الإحضار» فقال الكفيل: 
لم يأذن الأصيل في الكفالة» فهل يملك إحضاره؟ فيه وجهان؛ إذ المطالبة 
بالإحضار كالتوكيل . 

ا ده 
57 - فصل في بيان الموضع الذي يُخْضر فيه الأصيل 

إذا لم يي موضع الإحضارء صحٌ التكفل قولاً واحداء ولزم الإحضار 
في محل الضمان» وإن فيد الإحضار بمكانٍ معيّن لزم الإحضار فيه» ومهما 
أحضره الكفيل برىء من الضمان إن تمكن منه المكفول له وإن لم يتمكن منه 
لغر زه وعدم فالشعان بعالت وإن أحضره بالقرب من محل الإحضار 
المطلق أو المقيّد؛ فإن كان في إحضاره إلى موضع الإحضار كلفةٌ ومؤونة لم 
0 وإن لم يكن ففي البراءة وجهان» والاعتبار في ذلك بالكلفة والمؤونة 
دون المسافة» ولو أحضره فقال المكفول له: لا أقبله الآن ولا أتسلّمهء برىء 
اتفاقًا . 


# ا 


7 فصل فى تعليق الكفالة 


إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد كفلت ببدن فلان» ففي صحّة 
الكفالة وجهان» وإن علّق بما يتقدّم ويتأخّر ‏ كالحصاد ‏ فوجهان مرتّبان» 
وأولى بالبطلان» وإن علّقَها بمجهول قد يكون وقد لا يكون ‏ كقدوم إنسان - 
فوجهان مرتبان. 

ولو نجّز الكفالة علق الإحضار على شهر صمّ على المذهب» ولم 
يلزم الإحضارٌ إِلاَ بعد الشهر» فإن أحضره قبل الشهر برىئ” عند المزنيٌ» وقال 
ابن سريج: لا يبرأ إن كانت بيتّنة المكفول له غائبة» أو كان دينه موَجلاٌ 
بالشهرء وإن لم يكن شيء من ذلك» ففي إجباره على القبول وجهان» كما 
في الإجبار على قبض الدَّين المؤجّل . 

ولو نجّز الكفالة» وعلّق الإحضار بالحصاد» أو بقدوم زيدء ففيه 
خلاف مرنّبٍ على صور التعليق وصور التنجيز» وأولى بالصحّة من صور 
االمليق» :رعته لفون اعنانها جارية قن نعلي التركا. 


* # # 


2-4 فصل فى دعوى الكفيل براءة الأصيل 
إذا ادعى الكفيل أنَّ المكفول له قد أبرأ الأصيل» فالقول قول المكفول 
له فإن نكل عن اليمين فحلف الكفيل برى؟ من الضمان» ولا يسقط دين 
الأصيل ؛ إذ لا نيابة في اليمين» وإن حلف المكفول له طالب الكفيل يإحضار 
الأصيل» فإن قال الأصيل: ليس لك إحضاري؛ لإقرارك ببراءتي» فعلى 
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الخلاف المذكور في المؤاخذة بالإقرار الواقع في أثناء الخصام إذا قامت 
البيتّنة بخلافه» والوجةٌ القطع بإيجاب الإحضار؛ إذ لو لم يثبت لاتّخذ الكفلاء 
ذلك ذريعة إلى إسقاط الضمان. وإِنَّما يتقدح الخلاف في الرجوع بعد الغُرم 
إن كانت الكفالة بمال. 

ولو قال الكفيل: تحقّقتُ أنَّ كفالتي وقعت بعد الإبراء» ففي سماع 
دعواه للتحليف وجهان يجريان في كلّ عقد يُدَّعى بعده ما يتضمّن إبطاله . 

*#* 
648 - فصل في الكفالة بأهل الحدود وبإحضار الموتى 

إذا تكفّل بإحضار من لزمه حدٌّ فثلاثة أوجه؛ ثالثها: تخصيص الصكة 
بحقوق الآدمىّ» كحدّ القذف والقصاص . 

ولو مات المكفول به ففي انقطاع الكفالة بموته وجهان؛ إذ جميع 
العقود والتصرّفات مقيّدة بحال الحياة. 

وتصحٌ الكفالة ببدن الميت حيث يجب إحضاره مجلس الحكم لإقامة 
الشهادة على عينه وصورته» وكذلك تصحٌ بإحضار الصبيان؛ لإقامة بيئّنة أو 
غير ذلك. ويُعتبر فيه إذن القوّام . 

١8١‏ _فرع: 

إذا كفل ببدن إنسان» فمات المكفول له. ففي انقطاع الكفالة أوجه: 

أقيسها: أنّها لا تنقطع بموته» بل تبقى لورثته» كما في ضمان الديون. 

وثالئها - وهو ضعيف -: إن كان في التركة وصييٌ» أو كان على الميت 


دين » استمرتدت الكفالة. وإلا فلا. 


** 
١‏ فصل فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم 
إذا كفل ثلاثة بإحضار زيدء فأحضره أحدهم» فقد برى؟» وفي براءة 
صاحبيه قولان مخرّجان» بخلاف أداء الدّين فى الضمان؛ فإنّه المقصود 
الأقصى» وكفالة الأبدان وسيلة لم يحصل مقصودها بمجرّد الإحضار. 
ولو كفل به ثلاثة. وكفل كل واحد بإحضار صاحبيه صم فإن 
أحضره أحدهم برى"» وبرى” الاخران عن ضمان المحضر» وفي براءتهما عن 
أصل الضمان القولان» فإن قلنا: لا يبرآن» وهو القياس» فعلى المحضر 
إحضارٌ صاحبيه» والكفالة باقية عليهماء فلو حضر زيد بنفسه» ثمغاب.» 
فينبغى ألا يبرأ الكفلاء بذلك» بخلاف تأدية الدَّين؛ إذ لا مقصود وراءه. 
+* 
9 فصل فى ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه 
إذا قال: كفلت ببدن فلان» أو: علىّ إحضاره. أو: التزمث إحضاره» 
أو: أنا بإحضاره كفيل أو قبيل» أو قال: ضمنت» صعّ وإن قال: أحضرهء 
لم يصحّ؛ لذن عن وإن قال: كفلت ببدنه أو وجهه. صمّ ولعلّ الرأس في 
معنى الوجهء وإن أضاف الكفالة إلى عضو آخر ‏ كاليد والرجل ‏ فأوجه: 


أحدها: يصحٌ في كلّ عضو يُضاف إليه الطلاق. 


كتاب الضمان : الغاية فى اختصار النهاية 


والثانى : يختصنٌ بالوجه . 
والثالث : يبطل إلا أن يضاف إلى ما لا يقوم البدن إلا به» كالرئة والظهر 
والكبد والقلب» وهذا بخلاف الطلاق؛ فَإِنَّه قوىٌ سار؛ ولذلك لو حصره في 


شهر سرى إلى ما بعده» ولو حصر الكفالة في شهر اختصّت به اتفاقا . 
* 4 * 
 3*‏ فصل في الشهادة على الضمان 

إذا اذَّعَى عشرةٌ» ولم يذكر سببهاء فشهد بها شاهد. وشهد الآخحر 
وكوي فقت الحمبية تداناء ولو اكضن غطرة فح ينان أو قدريي تسية 
بها شاهدان» وقال أحدهما: قد قضى منها خمسة» فهل تثبت العشرة أو 
خمسة؟ فيه وجهان. فإن أثبتنا العشرة» فللمدين أن يحلف مع شاهد القضاء 
بشرط إعادة الشهادة بعد ادّعاء القضاءء وأبعدَ مَن أجاز الحلف من غير إعادة 
الشهادة» فإن حلف سقطت الخمسة . 

ولو اذغ ضما عشرةء فكنين الحدهما بذلك» وشنهد الأخر معان 
خمسة؛ فإن حلف اسد ستحقٌ العشرة» وإن لم يحلف لم يستحقّهاء وهل يستحقٌ 
خمسة؟ فيه وجهان. 

ولؤتاذقى عشر عر كما شين اعون اهيديا قي وين ين 
خالد بن بكرء وقال الآخر: ضمنها عن رجل أعرف عيته دون نسبه» ثبت 
العشرة» وأبعد من قال: لا تثبت 


ولو ادغن أنهاضمن له عن زيدين خالد» قشهد اثنان أنه أقَر بتضمان 


العشرة ولم يتعرّضا لاسم الأصيل» فالمذهب ثبوث العشرة» وأبعدَ من طرد 
فيها الوجه المذكور في الصورة السابقة . 


[لالالا 


م 
ا 


© ع 
ا 
الذداى 
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لا يصحٌ من الشرك إلا شركة العِنَانِء وأبعدَ مَن أجاز شركة 
الأبدان. وهي: الاشتراك في الصنائع والأعمال. 

وشركةٌ الوجوه كالقراض الفاسد» وهي: أن يكون لأحدهما مال» 
وللآخر خبرة بالتجارة» ووجةٌ عند التجار» فيشتركان على أن يكون المال 
مح التذهنا و المل كين الاخي ولاسيلك ناتاه 

وشركة المفاوضة: أن يتشاركا في الغرم والعْنْم من غير خلط في المال. 

وتجوز شركة العتان بالنقدين» وفي غيرهما من العروض وجهانء 
والفتوى بالصكّة» ولا خلاف أنّها لا تتم إلا بخلط المال بشيوع حكميٌ» أو 
خلط حِسيٌ لا يمكن معه التمييزٌ في الحمسٌّ والعيان» فلا يتأنّى ذلك بين 
الصحيح والمكسّرء والعتيق والحادث» والمختلف النقوش والألوان. 

وإن تعذدّر التمييز لكثرة المُخالط ؛ فإن اختلف الجنس فلا شركة؛ 
كالسمسم مع الكنّانء وإن انّحد الجنس» واختلف النوع ؛ كالبرٌ الأصفر مع 
الأحمرء فوجهان, والأوجّه : المنع. 

إن استوى عَرْضان في الوصف والقيمة» والتبس أحدهما بالآخر 
التباسًا مأيُوس الزوال» فلا شركة . 


* # * 


الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل فيما يُشترط في شركة العنان 
حقيقة الشركة اختلاط المال» ويُشترط الإذن في التصتّف من الجانيين 
أو من أحدهماء فإن كان الإذن من أحدهما فللآخر أن يتصرف في نصيب 
نفسهاء وهل يملكان التصدف بقولهها : اشتركنا؟ فيه وجهان. 
ولا يُشترط التساوي في قدر المال» خلافا للأنماطئٌّ» وفي اشتراط 
علمهما بقدر المالين وجهان. 
وشَرَط العلماء في الشركة أن تعقد بعد اختلاط المال» فإن تقدّم العقد 
على للع لم ع اتوي اخلط بعديه وفيما قالوه نظر؛ لأنَّ إذنهما توكيل 
من الطرفين» فإن علّقاه على الخلط خرج على تعليق التوكيل» وإن نجَّزاه 
فالوجه القطع بصكّته واستمراره إلى ما بعد الخلطء إلا أن يشترطا إفراد كل 


١/5‏ فرع: 


إذا كان التصرّف من الجانبين لم يُشترط انفراد أحدهما باليدء وإن كان 
من أحدهماء فوجهان بناهما الإمام على الخلاف في شرط الزيادة للمنفرد 
بالتصرّف» فإن منعناه لم يُشترط انفراده باليد» وإن أجزناه فإن لم يشرطاه 
فلا يُشترط الانفراد باليد» وإن شرطاه ففي الانفراد باليد الوجهان. 

١/03‏ فرع: 

إذا باع أحد الشريكين العبد بإذن شريكه مع جهلهما بقدر ملكهماء 
ففي صكّة البيع وجهانء فإن قلنا: يصحٌ» تعدّى الإبهام إلى الثمن. 


با يذ نا 


العز بن عبد السلام : 1 كتاب الشركة 


فصل في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال 

وضع الشركة على توكيل بالتصرّف مضاف إلى التصرّف باليلك» 
لا تتغيّر بها القواعد» فيجب توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال» 
فإن شرطا تفاوتًا؛ فإن كان التفاوت في الخسران بطل الشرط» وإن كان في 
الربح ؛ فإن استويا في العمل وقدر المال بطل الشرط. وإن استويا في المال 
وتفاوتا في العمل ؛ فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله» ففي ثبوتها وجهان 
أقيسهما: الثبوت؛ لمقابلتها بالعمل . 

فإن قلنا: لا تثبت» فانفرد أحدهما بالعمل أو بزيادة فيه؛ فإن صرّحا 
بالتوزيع على الأموال فالعامل متبرّع» وإن أطلقا الشركة على أن ينفرد أحدهما 
بالعمل أو بزيادة فيه» فهل يُلحق بمن استعمل إنساناً ولم يُسمٌ له أجرة؟ فيه 
وجهانء والفرقٌ: جريان العادة بتسامح الشركاء بالأعمال. 

# #6 #* 
4 - فصل في حكم الشرط الفاسد 

إذا فسد اشتراط التفاوت في الربح ففي فساد الشركة وجهان» والمُعْظم 
على نفي الفساد؛ للاتفاق على تنفيذ التصرّف وتوزيع الأرباح على رؤوس 
الأموال» وقال أبو عليٌ: يظهر أثر الفساد في حكم واحدٍء وهو إذا استوى 
المال» ارح ا سا ب 10م 
فإِنَّه يستحقٌ أجرة المثل لِمَا عمل على نصيب شريكه. ولا يستحقٌ الزيادة 
المشروطة . 


كتاب الشركة ش الغاية في اختصار النهاية 


ولو فسدت الشركة» وقد زاد عمل أحدهماء ولم يُشْرَط له شيءء 
فالأصحٌ أنه لا أجرة له. فإن أوجبناها فقد ظهر الفرق بين الشركة الصحيحة 
والفاسدة» ولو استويا عملاً ومال» لم تظهر فائدة الفساد إلا على منع التقاصٌ» 
ولا خلاف أنَّ الشركة لو صكّت لم يُطَالِبْ أحدُهما بأجرة عمله. ولا بزيادته 
وتنتفي الشركة بانتفاء الخلط ؛ لأنّه حقيقتهاء ولذلك أبطلنا شركة الأبدان. 

ولو اشتركا في التصرّف». وشرط انفراد أحدهما باليد» فالشرط فاسدء 
وفي فساد الشركة الوجهان. 

#0 
فصل في فسخ الشركة وانفساخها 

الختركة عقداجاة:4 لآنها تزقيل من الجافية اوه الحدههاء نابهنا 
مات أو جِنّ انفسخت» فإن أراد الوارث تجديدها فليعقدها مع الشريك 
الباقي» وينعزلان بقول أحدهما: فسخت الشركة. 

ولو عزل أحدهما الآخر اختصّ العزل بالمعزول» وبقي العازل» 
واقتسامهما المالَ كاقتسام سائر الشركاء؛ فإن خلطا رديئًا من أموال الربا بجيّدء 
كزيتٍ رديء بجيئّد» قسم بينهما على ما ذكرناه في (باب التفليس) . 

ولو كان لهما دين على رجلين» فأراد أن ينفرد كل واحد منهما بما 
على أحد الرجلين؛ فإن جوّزنا بيع الدين من غير المدين فليشتر كل واحد 
منهما نصيب الآخر من الدَّين على أحد الرجلين بعين» فيصير مختضًا به. 


#0 * 


0١‏ فصل في الشركة في المنافع 


لا تصحٌ الشركة بالمنافع ؛ لامتيازهاء فلو كان لرجل بغل» ولاخوزارية : 
فشاركهما من يستقي بالبغل والراوية على أن يكون الماء بينهم» لم تصحّ 
الشركة» فإذا استقى ماءً مباحّاء فأصحٌ الطريقين : أنه إن نوى نفسه اختصٌّ بالماء 
تماقا وعليه أجرة البغل والراوية» وكذلك تلزمه الأجرة إن استقى من ماءٍ 
يملكه. وإن نوى نفسه وصاحبيه فهل يشاركانه في الماء؟ فيه وجهان؛ فإن منعنا 
المشاركة لزمته الأجرة» وإن أثبتنا المشاركة فالماء بينهم أثلاثّاء وقيل: يشتركون 
فيه على قدر الأجور؛ فإن تلّتناه فلا تَراججَعٌ» وإن ورّعناه على الأجور 
فيرجع كل واحد على كلّ واحد من صاحبيه بئلث أجرة المثل لِمّا بذل. 

والطريقة الثانية فيه للشافعيٌ ثلاثة نصوص : 

أحدها: اختصاص الماء بالمستقي . 

والثاني : يتشاركون فيه» ويتراجعون بالأجور ثلثا ثلثا. 

والثالث : التقسيط على قدر الأجورء وهذا تخليط لا يصحٌ. 

5 فرع : 

إذا استأجر رجل بغلاً وراوية ومستقيًا لاستقاء ماء مباح» فإن أقردت كل 
منفعة بإجارة ص ورقو الجا للسستاغر و إنترى الأعين بيده لاسفطان 
منافعه بالإيجار» وكذلك الإيجارٌ لإحياء الموات وتملّك المباحات. 

إن استؤجر الجميع في صفقة واحدة» ففي صِحّة الإجارة قولان» 
فإن قلنا: تصحٌ وُزِّعَ المسمّى على قدر الأجورء وإن قلنا: لا تصحٌ. 
فالذي ذكره أبو علي أنَّ الماء للمستأجر وإن نوى الأجير نفسه؛ لأنَّ منافعه 


كتاب الشركة الغاية فى اختصار النهاية 


مضمونة بالأجرة» وقال الإمام: إذا نوى نفسه فالوجه إيقاع الماء لهء 
وسقوط أجرته» وعليه أجرة البغل والراوية. 

ولو كان لأحدهم بغل» وللآخر بيت رحى» ولآخر جوهاء فشاركهم 

ك1 و ل 5 
رابع على أن يعمل والحاصل بينهم » لم يصح؛ فإن استؤجر العامل لطحن في 
الذمّة» فطحنه. استحقّ المسمّى» وعليه الأجرة لأصحابه؛ ولذلك لو غصب 
البيت والحجر والبغل» أو استأجر ذلك إجارة صحيحة أو فاسدة» فإنّه يستحق 
الفكن موؤعلية اجرة المدا قر التعمي والأسارة الفاسدة» والجينيى :فى 
الإجارة الصحيحة» وإن أوقع الإجارة على عين الطاحن والبيت والرحى» 
صم إن كان في عقودء وإن كان في عقد فقولان» فلو ألزم ذمم الأربعة طحن 
حبٌ معلوم صم اتفاقاء فإن وقع الطحن بالأعيان التي اشتركوا عليها استحقوا 
المسمّى أرباعاء ولكلّ واحد على أصحابه ثلاثة أرباع أجرة المثل. 
* # ا د 
1747 - فصل في الشركة بالمنافع والأعيان 

ولو كان لأحدهم أرض» وللآحر بذر. وللثالث آلات الحرث» 
فشاركهم رابع على أن يزرع ويكون الزرع بينهم» لم يصعّء والزرعٌ لمالك 
البذرء وعليه لأصحابه كمال أجور الأمثال. 

ولو كان لأحدهم ورق» وللآخر بزرٌ القرّء فشاركهما آخر على أن يعمل 
ويكون المَيلج'" بينهمء لم يصح . 


)١(‏ الفيلج: وزان رَيِنَبِ: ما يُتخذ منه القَرّ وهو معرّب. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة : فلج). 


العز بن عبد السلام ١ ١‏ كتاب الشركة 


ولو اشتركوا في البزر» أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبيه؛ اشتركوا 
في الفيلج. ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود» كما لا يُنظر في البذر 


45 - فرع : 

ذا انتوص سلف تبح امات والاسفاتن حاز» وحمل 
الملك للمستأجرء وإن توكّل في ذلك فوجهان خضّهما الإمام بما إذا قصد 
بذلك موكله» وقطع بأنَّه إن قصد نفسّه ثبت الملك له» وفي احتطابه بغير 
إذنه تردّدء والظاهر حصوله للوكيل . 

# #4 اه 
6 - فصل في الاختلاف 

إذا 3 أحدهما رد المبيع بالعيب» وأراد الآخر إمساكه» ففي انفراده 
بالردٌ قولان» وإن بن أحدهما في الشراء؛ فإن كان الثمن في الذمّة فالعقد 
له وإن كان بالعين لم يصمّ في نصيب شريكه, وفي نصيبه قولان. 

ولو تنازعا عيئًا في يد أحدهماء فادّعى الخارج أنَّها للشركة» وقال ذو 
اليد: بل هي لي» فالقول قول ذي اليد مع يمينه؛ فإن كان المال عشرين» 
وفي يد أحدهما عشرة يدّعي أنَّهها حصلت له بالقسمة» وأَنَّهِ سلّم إلى الآخر 
عشرة» فالقول قول الخارج في نفي القسمة» وقول الداخل في الخمسة التي 
ادّعى ردَّها إليه من جملة العشرة» وتقسم العشرة التي في يده بينهما بعد أن 
مك نالحد ماعل لي نا لأ طن 


#0 #* 


كتاب الشركة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


65 - فصل في أمانة الشركاء 

الشركاء أمناء يُقبل قولهم في دعوى الردٌ والتلف» ومن اذَّعى منهم 
خيانة مطلقة لم تتسمع» وإن فصّل فالقولٌ قول المدّعى عليه مع يمينه. 

ولو باع أحدهما عيئاء فادّعى المشتري أنّه أقبضه الثمن» فصدّقه 
الشريك الآخرء وأنكر البائع» فالقول قول الشريك البائع» فإن حلف فله 
طلب حصّته دون حصّة شريكه؛ لاعتراف الشريك ببراءة المشتري» وليس 
للشريك أن يساهم البائع فيما يأخذه من الثمن» فإن شهد الشريك على 
البائع بالقبض لم تُقبل شهادته فيما يخصّهء وفيما يخصنٌ البائع قولا تبعيض 
الشهادة» وإن نكل البائع عن اليمين عرضت على المشتريء فإن حلف برى"» 
وإن نكل فهو كحلف البائع . 

هذا إذا تنازع البائع والمشتري» ولو تنازع البائع والشريك» فالقول 
قول البائع ؛ فإن نكل عرضت اليمين على الشريك» فإن نكل كان كحلف 
البائع» وإن حلف طلب حصّته من البائع» وللبائع مطالبة المشتري بحصّته 
من الثمن على قول الكاقّة» وقيل: لا يُطالب؛ لأنَّ تكوله مع اليمين كبيمّنة أو 
إقرار» وأيّهما كان امتنع به الطلب والخصام» وهذا غريب منقاس» ومقتضاه: 
أنَّ الخصام لو وقع في الابتداء مع المشتري» فحلف المشتري يمين الردٌ بعد 
نكول البائع» فينبغي أن يطالب الشريك بحصّته من الثمن؛ لأنَّ يمين الردٌ 
كبيتّنة أو إقرار. 

ولو أذن أحدهما للآخر في البيع وقَبْضٍ الثمن» ولم يأذن الآخر في 
ذلك؛ فادّعى المشتري دفع الثمن إلى الآذن. وصدّقه المأذون» فالقول 


العز بن عبد السلام ا | كتاب الشركة 


قول الآذن» وللماذوت طلت حكته من المشتري يكل حال لأنه له ياذن 
لشريكه في القبض» وليس له طلب نصيب الآذن» فإذا قبض المأذون نصيب 
نفسه فلشريكه أن يساهمه فيه عند المزنيٌ» وقال ابن سُريج : لا يساهمه؛ لأنّه 
اعترف بانعزاله بالقبض . 

قال الشيخ”2: وإن انعزل المأذون ‏ كما قال ابن سريج - فينبغي أن 
يُخرَج ذلك على ما إذا باعا شيئًا صفقةٌ واحدة» وقبض أحدهما نصيبه من 
الثمن» فهل يساهمه الآخر؟ فيه وجهان. 

ولو شهد البائع على الإذن بقبض جميع الثمن قبلت شهادته؛ إذ لا جَرَ 

* * 
1 - فصل في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به 

إذا قال أحد الشريكين للمشتري: بعتنك نصفي - أو: حصّتي ‏ من 
هذا العبد»ء صمّء وانحصر البيع في نصيب البائع» وإن قال: بعتك نصف 
العبد» فهل ينحصر أو يشيع في النصفين؟ فيه وجهان؛ فإن أشعناه بطل بيع 
ربع العبد» وفي الربع الآخر قولا تفريق الصفقة» وإن أطلق أحدهما الإقرار 
بالنصف ؛ فإن أشعنا البيع فالإقرار أولى» وإن حصرناه شاع الإقرار في أصحٌ 
الوجهين» وإن أطلق فدُوجعء فحصر الإقرار في نصيب الشريك» قبل عند 
)١(‏ «الشيخ» هنا هو «الشيخ أبو علي» كما صرّح بذلك الرافعي» وإذا قيل: «الشيخ أبو 

علي»؛ فهو السّنجي . انظر: «الشرح الكبير» بهامش «المجموع» .)15٠ /٠١(‏ 


كتاب الشركة ْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أبي محمدء واستبعده الإمام . 

وقد نص الشافعيئٌ» واتّفق أصحابه على تصوّر غصب الجزء الشائع ؛ 
إذ الغصب إزالة يد مُحِقّة وإحداث يد عاديّة» فإذا أزال الغاصب يد الشريك» 
وأحلّ نفسه محلّه؛ ولم يتعّض لنصيب الآخرء فقد غصب النصفء فإن 
باعه خرّج على الوقف. وإن باع الجميع هو والشريك الآخر من شخص 
واحد» فقد قطعوا بالنفوذ في حصّة الشريك البائع؛ لاتفاقهم على تعدّد 
الصفقة بتعدّد البائع» وقيل : لا يصحٌ؛ لاشتمال القبول على الصحيح والفاسد 
مع اتحادهء وهذه هفوة. 


لالالا 


4 تصحٌ الوكالة بإجماع العلماء» ولا تصحٌ فيما لا تطرّق 
للثيابة إليه ‏ كعبادات الأبدان ‏ إلا الحجّ وركعتي الطواف إذا أتى بها الأجير 
على الحجّ»ء وفي الصوم خلاف . 

وتصحٌ في كل ما تتطرّق إليه النيابة» ويقع معظم نفعه للموكل» كالعقود 
والفسوخ والطلاق والعتاق والرجعة والتُكاح والصلح والسّلم والرهن 
والتعوالة . والقومي امتشتلةه: والموارى .وقول القبالك يوني تناك 
المباح وجهان. 

ولا يجوز في الإيلاء؛ لأنّه يمين» ولا نيابة في الأيمان. 

وفي الظهار جوابان؛ مأخذهما: تغليب الطلاق أو الأيمان» والوجه: 
القطع بالتصحيح في الإيصاء والضمان. 

ولا يجوز في الغصب والعدوان؛ فإِنْ عَصَّب ما أذن له فيه اختصّ 
بأحكام الغصب والضمان. 

ويجوز في إثبات القصاص وحدٌّ القذف اتفاقاء وكذلك في استيفائهما 
إن حضر الموكل» وإن غاب ففيه لاختلاف النصٌ طريقان: 

إحداهما : المنع قولاً واحدًا. 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


والثانية : فيه قولان. 


والمذهب: منع التوكيل في طلاق امرأة سينكحها. 

وأصحٌ الوجهين : بطلان التوكيل في الإقرار» وبه قَطَّم المراوزة؛ فإن 
قلنا: يصحٌ» فقال: أقِرٌ عن لزيد بعشرة» لم يكن التوكيل إقراراء وإن عزله 
امتنع الإقرار» وإن قلنا: لا يصحٌ» فالأصحٌ أن نفس التوكيل إقرار» فإن قال: 
أقدَ عني لفلان بشيء» فهو كقوله: له علي شيء. 

ولو قال: أقرٌ لزيد» واقتصّرًء فوجهان» وقطع العراقيّون بأنّه ليس 
بإقرار؛ إذ يحتمل : أقِرَّ له بالفضل والإحسان. 

#6 د 
6-. فصل فيمن يجوز توكيله وتوكله 

كل مَن ملك مباشرة أمر لنفسهء وهو مما يَقبل النيابة» جاز أن يوكّل 
003033178 5 
واستثئني من عكسه مسائل : 

فالعبد والسفيه لا يتزوّجان بغير إذن السيّد والوليٌ» ولو توكلا فيه 
بغير إذن جاز على المذهبء ولو توكلا في الإنكاح لم يجز على المذهب؛ 
إذ لا يملكانه بالإذن. 

وفي توكيل المرأة في طلاق غيرها وجهان. 

والمحجور بالفلس لا يتصرف في أمواله» وإن توكّل فيما لا عهدة فيه 
جازء وكذلك فيما فيه العهدة على المذهب. 


#40*# 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


6 فصل في التوكيل في المخاصمة 


يُشترط في التوكيل في الخصام رضا الخصمء رجلاً كان الخصم أو 

امرأة» مخدَّرةٌ أو غير مخدّرة» ويدخل تحت لفظ الخصومة: إقامة البيكنة 
وسماعهاء وجرحها واستركاؤهاء فإن استقتى الموكل شيئًا من ذلك لم 
يملكه الوكيل» ولا يملك المصالحة وإن جاز”' التوكيل في صلح المعاوضة 
والحطيطة . 

وليس له أن يقبض الحقٌّ إذا ثبت على أصحٌ الطريقين؛ إذ لا يُعَدّ من 
الخصام. وقيل : فيه وجهان. 

ولو توكل في قبض حقٌّ» فاحتاج إلى الخصام» فهل له ذلك؟ فيه 
وجهان. 

وإن توكّل بالمخاصمة من الجانبين لم يجز على الأصحٌ؛ فإن أجزناه 
فليفرغ من حُجّة أحدهماء ثمّ يشتغل بحجّة الآخرء وإن وكل اثنين 
بالمخاصمة» فهل لأحدهما الانفراد؟ فيه وجهان. فإن منعناه لم يخاصم إلا 
بحضور صاحيه ؛ إذ الغرض بذكرهما حضورهما للتشاور والتناصر» وكذلك 
الغرض من كل ما يُفَوّض إلى اثنين على الإطلاق» كالوكالة والوصاية وسائر 
التصرّفات . 

ولو توكل في مجلس الحكمء فله أن يخاصم فيه وفي غيره من المجالس 
في الاستقبال» وقال القاضي : يتخصّص ذلك بمجلس التوكيل على مصطلح 
القضاة» وليس الأمر كما قال. 


بدا ع 


)١(‏ في «ل»: وإن أجاز. 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


وإن وكّله في مخاصمة خصمائه؛ ولم يعيئن: صح في جميع 
الخصومات. وقيل: لا يصحٌ؛ للجهالة؛ وإِن ادّعى أنَّه وكيل زيد في 
مخاصمة عمرو ؛ فإن صدّقه عمرو ثب ثبتت بذلك الوكالة» واطّرد الخصامء 
فإن كان عمرو مدَّعى عليه لم يملك الامتناع من المخاصمة إلى أن يحضر 
الموكل» وإن كان مدَّعيًا فله أن يخاصم وأن يؤْخّرء وإن كذّبه عمرو لزمه 
الإثبات» وتسمع بيّنته في حضور الخصم وغيبته . 

وقال القاضي: لابدٌ أن ينصب القاضي من يسمع البيئّنة في مسألة الغيبة؛ 
إذ لابدَ من مقضيٌ عليهء بخلاف القضاء على الغائب. فإنَّه يتوجّه إليهء 
بخلاف الوكالة» فإنَّ إثباتها ليس قضاءً على الغائب» ولا أصل لما قال. 

١ه/ا١1‏ _فرع: 

إذا وكّل في مجلس القضاء فللوكيل أن يخاصم عنه مادام حاضراء 
وإن غاب لم يخاصم إلا أن يعرفه الحاكم بنسبه» ولا يجوز أن يُعتمد على 
قوله في نسبه» فإن أقام بيكّنة بالنسب سّمعت» ووجب استزكاؤها. 

وقال القاضي: جرت عادة القضاة بترك الاستزكاء هاهنا؛ اعتماد على 
ظاهر عدالة الشاهدين» وهذا مما تفرّد به فلا تُخْرَم به الأصول . 

#د د 
- فصل في قبول الوكالة 


لاا ده تفتقر الإباحة إلى قبول المباح له ولا تبطل بردّه وفي اشتر 
قبول الوكالة طريقان: 


كتاب الوكالة 


إحداهما: وجهان. 


والثانية : لا يُشترط إن كانت بلفظ الأمرء وإن كانت بلفظ التوكيل أو 
الإنابة أو التفويض فوجهان. 

وتوعوك نفسه:اتعزل اتفاقاً. 

١67‏ فرع: 

إذا اشترطنا القبول فلابدً أن ينّصل بالإيجاب. فإن كَتّب الغائب 
بالوكالة نفذت على الأصمٌء فإن لم تشرط القبول نفذ تصرّف الوكيل» وإن 
شرطناه فليقبل إذا عرف مضمون الكتاب . 

# # ا 
فصل في تعليق الوكالة 

إذا علّقَ الوكالة بصفة أو وقت فطريقان: 

أحسنهما : أنَا إن شرطنا القبول لم يجزء وإن لم نشرطه جاز. 

والثانية : إن لم نشرطه جازء وإن شرطناه فوجهان. 

ولوعكل التوكيل > ولق التصةف» جاز» ولا يضف قبل وجود 
الشرط» ورمز العراقيُون إلى تخريجه على الخلاف في التعليق؛ إذ لآ معنى 
للوكالة مع منع التصرّف . 

-_فرع: 

إذا منعنا التعليق» فتصرّف الوكيل بعد وجود الشرطء نفذ عند 
العراقيتين» ويسقط المسمّى» وتجب أجرة المثل» ومنعه أبو محمد»ء وقال 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


الإمام: إن وكّل بصيغة التوكيل لم ينفذ إن شرطنا القبول» وإن وكّل بصيغة 
الأمر نفذ إن لم نشرط القبول. 

١٠765‏ _فرع: 

إذا لم نشرط القبول ففي اشتراط علم الوكيل بالوكالة خلاف مرئّب 
على العلم بالعزل» وأولى بالاشتراط» فإن شرطناه فهل يُشترط أن يقترن 
بالوكالة؟ فيه وجهان» فإن لم نشرط الاقتران فتصرّف قبل قبل العلم» ففي نفوذ 
تصرّفه قولان» كما لو باع مال أبيه على ظنٌّ حياته» فظهرت وفاته. 


#0 
/اه/ا١ ‏ فصل فى العزل 

لا يقف العزل على القبول اتفاقاء ولا على علم الوكيل على الأصمٌ. 
وفيه قول مخرّج . 

وإن مات الموكل» أو جِنّ أو أَعْتَقَ العبدَ الذي وكّل في بيعه» أو باعه 
بيعًا لازمّاء ولم يشعر الوكيل» نفذ التصرّف». وانعزل الوكيل» ولاينعزل 

فرع: 

إذا لم يُشرط العلم بالعزل» فتصرّف الوكيل» فادّعى الموكل أنه عزله 
قبل التصرّف» لم يُقبل إلا ببيسّنة 

6 - فرع: 

في تعليق العزل خلاف مرتّب على تعليق الوكالة» والأصحٌ الجواز. 


كتاب الوكالة 


: فرع‎ - ١/٠ 


إذا جوّزنا التعليق» فقال: مهما عزلتك فأنت وكيلي» ثم عزله؛ عاد 
التوكيل» فإن عزله ثانيًا لم تَعُدِ الوكالة إلا إذا قال: كلّما عزلتك فأنت وكيلي» 
فيتكّر التوكيل بتكرّر العزل» فإن عزله في غيبته» فإن شرطنا العلم بالعزل 
فالوكالة بحالهاء وإن لم نشرطه : فهل تعود الوكالة» أو تخرّج على الخلاف 
في اشتراط علم الوكيل؟ فيه وجهان؛ لأنَّ الوكيل قد أمن من اطّراد العزل. 

0١‏ فرع: 

إذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل» فصادف التصرّفٌ وقت الانعزال» 
ففي نفوذه وجهان» وإن شككنا في ذلك أو اختلفا فيه» فالأصل بقاء التوكيل . 

71 فرع: 

إذا حكمنا بتكّر الوكالة إذا تكرّر العزل» فالخلاص منها بأن يقول: 
كلما وكلتك فانت درول 


نين با نيا 


7 - فصل في إقرار الوكيل على الموكل 
إذا توكّل بالمخاصمة لمدّع أو مدَّعَى عليه» لم يُقبل إقراره عليه» ولو 
عَدَّل كا ل دن كاوق المذ هن للقت لأنه يقطع الخصومة كالإقرار» 
وليس للوكيل أن يختار قطع الخصام . 


د * 


كتاب الوكالة 6 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فصل فى التوكيل فى الإبراء 
إذا قال: أبرأتك مما لي عليك» وهو عالمٌ بقذره» صم وإن لم يصرّح 
بذكر المقدار» كما لو قال: بعتك بما باع به فلان» ويشترط في الإبراء معرفة 
الموكل لما بريه منه دون الوكيل» فإذا قال: أبرأتك مما لموكّلي عليك؛ صم 


وإن جهله الوكيل» بخلاف البيع ؛؟ فإِنَ عهدته تتعلق بالوكيل . 


#* # * 


6 فصل في توكيل الوكيل 

إذا وككل إنسائاً بتصرّفات أو خصومة» فإن تِسّر عليه تعاطي ذلك لم 
يملك التوكيل فيه اتَماقَاء وإن عسر فطرق : 

إحداهنّ : التجويز فيما تعسّر منه» وفي المتيسّر وجهان. 

والثانية : المنع في المتيسّرء وفي المتعسّر وجهان. 

والثالثة : في الجميع وجهان: 

أحدهما : الجواز في الكلّ» وفيما شاء منه. 

والثاني : المنع في الكل » والجواز في البعض» والتعيين إليه . 

وهل يُعتبر في العسر عظم المشقّة» أو عدم الإمكان؟ فيه وجهان. 

١7675‏ فرع: 

توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق» وللوصيٌ 
والمُقارض والوليٌ المُجبِر أن يوكلواء وفي غير المُجبر خلاف . 


#0 
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العز بن عبد السلام 


كتاب الوكالة 


الكلة 
0 - فصل في التوكيل بإذن الموكّل 

يجوز التوكيل بالوكالة» فإذا وكّله بتصرّف وأذن له أن يوكل فيه» فله 
أحوال: 

الأولى : أن يقول: وكّل عن فيما وكّلتك فيه» فيكون الوكيل الثاني 
وكيلاً عن المالك» لا ينعزل بانعزال الأول بحالٍ. 

الثانية : أن يقول: وكّل عن نفسك» فهل يملك الوكيل الأوّل عل 
الثاني؟ فيه وجهان يُعبّر عنهما بأنَّه وكيل عنه أو عن المالك» فإن جوّزنا له 
عزله انعزل بموته وجنونه» وإن منعناه من عزله ففي انعزاله بموته وجنونه 
وجهانء ولو انعزل الأوّل بعزل المالك ففي انعزال الثاني بذلك وجهان؛ 
اعتبارًا بالموت والجنون» وإن عَرَّلَ المالكُ الثاني انعزل إن منعنا الأوّل من 
عزله» وإن أجزناه فوجهان. فإن قلنا: لا ينفذء فطريق الخلاص أن يعزل 
الأوّلء فينعزل الثاني بذلك . 

الثالثة : أن يقول: وكّلتك في التوكيل» ولا يزيد» فبأيٌ الحاليّْن يلحق؟ 
فيه وجهان. 

4 فرع : 

إذا جوّزنا للوكيل المطلّق أن يوكّل ؛ فإن أضاف إلى الموكل فهو كالحال 
الأولى» وإن أضاف إلى نفسه فهو كالحال الثالثة . 


لبذ يا في 


كتاب الوكالة الغاية في اختصار النهاية 


2-489 فصل فى دعوى الأمين الردَّ على المؤتمن 
كل أفيق اذغي الر5 على المواقيق فالغل قوله اتفاق التخر اتيك 
وقال العراقيُون: إن كان الغرض للأمين كالمستأجر والمرتهن فالقول قول 
المؤتمن» وإن كان الغرض للمؤتمن كالوديعة والوكالة بغير جعل» فالقول 
قول الأمين» وإن كان الغرض لهما كالوكيل بالججعل فوجهان. 
3 فرع : 
التلف فالقولٌ قوله باتفاق الخراسانيّين» وقياسٌ العراقيتين: إلحاق دعوى 
التلف بدعوى الردٌ» ويُحتمل أن يفرقوا بين الردٌّ والتلف . 
#6 #4 
١١‏ - فصل في دعوى الردّ على غير المؤتمن 
إذا ادّعى الردَّ على غير المؤتمن لم يُقبل قوله إلا على وجه بعيد» كمن 
التقط لقطة» أو أطارت إليه الريح ثوبّاء فادّعى الردَّ على المالك» لم يُقبل» 
وكالقيتّم إذا ادّعى الردًّ بعد البلوغ والرشد» فلا يُقبل على الأصحٌ» وإن ادّعى 
- و 
النفقة في الصغر» فإن ذكر سرفا ضمن» وإن ذكر اقتصادا قبل على الأصح . 
٠١"‏ فرع: 
من طولب بالدّين فله أن يمتنع من أدائه حبَّى يُشْهَدَ له بقبضه. وفي 
الوديعة وجهانء وقال العراقيّون: لا يمتنع في الدين إلا إذا كان به بيّئة . 


#0 # 


كتاب الوكالة 


5000 250 
لعز بن عبد السلام ١|‏ 
١77‏ فصل في دعوى الردّ على رسول المؤتمن 

إذا ادّعى الأمينٌ الدفع إلى الرسول» واعترف المالك بالإرسال» وكدّب 
الأمينَ في الدفع» فالقولٌ قول الرسول في عدم القبض» وفي تغريم الأمين 
وجهان؛ إذ يد الرسول كيد المرسل» وقطع الإمام بالتغريم؛ لأنّه ادع الردً 
على غير المؤتمن» وإن كدّبه الرسول وصدّقه المالك» فإن قلنا: لا يغرم إذا 
كذّبه المالك» فهاهنا أولى» وإن قلنا: يغرم ثَّمَّ فهاهنا وجهان مشهوران؛ 
لتقصيره بترك الإشهاد . 

4# اعد “ة 
4 فصل في التنازع في إيقاع التصرّفات 

إذا توكّل بتصرّف أو أداء أمانةٍ أو دين» فادّعى أنه فعل ذلك» وأنكره" 
الموكل» ففي قبول قول الوكيل مع يمينه طريقان: 

إحداهما : ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُقبل في الجميع ؛ لتعلّقه بثالث . 
والثاني : يُقبل حتى في أداء الديون والأمانات . والثالث : إن شاب لفظٌ الدعوى 
لفظ الإنشاء قبل» وإلا فلاء فيُقبل في العتق والطلاق» ولا يُقبل في الاقتصاص» 
ولو قال: بعثُ» فالقياس أَنَهُ لا يُقبل؛ إذ لا يَستقلٌ بالإنشاء من غير قبول . 

والطريقة الثانية» وهي المشهورة: إن اذّعى دفع دين أو أمانة لم يُقبل 
على المذهبء وإن ادّعى عقدًا وهو باق على الوكالة قُبل؛ لقدرته على 
الإنشاء . 


ك8 «ل»: «فأنكره». 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


١6‏ فرع: 
إذا صدّقه المالك على قضاء الدين» ولكنّه لم يُشْهدء لزمه الضمان 
إلا على قول بعيد» وقال العراقيّون: إذا جحد القابضء فإن ترك الإشهاد 
في غيبة الموكل ضمنء وإن تركه بحضرته فوجهان» وإن دفع الوديعة بحضوره 
لم يضمن» وفي الغيبة أوجه: ثالثها: التفرقة بين أن يدفعها في مكان يتعدّر 


فيه الإشهاد أو يتيسّر. 


#ا د 
5 - فصل في التنازع في قبض الديون والأثمان 

إذا توكّل في قبض دَينء فادّعى أنه قبضه. وأنَّه تلف في يده فقال 
الموكل: لم تقبضه. فالقول قول الموكّل؛ إذ لا غرم على الوكيل» ولا خصومة 
معة وللموكل آن يطالب الذي بالديق» كلاف هالو اتنا على الاسيقاف 
ثم اختلفا في الردّ أو التلف. فالقول قول الوكيل ؛ فإنًَ لو كذَّبناه لغرّمناه. 

ولواسلم لتم بإذن الموكّل» أو كان البيع بالمؤجّل» فسلَّم المبيع» 
ثم ادّعى أنه قبض الثمنء فالقولٌ قول الموكل؛ فإذا انّفقا على قبضه. ثم 
اختلفا في تلفه أو ردّه على الموكل» فالقول قول الوكيل؛ فإنَّ الببع إذا كان 
مطلقا أو مقيّدًا بالحلول» فسلَّم المبيع قبل قبض الثمن» لزمه الأقلّ من قيمة 
المبيع أو الثمن» فإذا ادَّعى الموكل أنه سلّمهء فأنكر» فالقول قول الوكيل؛ 
لأنَّا لو كدّبناه لغرّمناه» وليس للموكل مطالبة المشتري بالثمن على الأصحٌ؛ 
لتعلّق الخصومة بالوكيل» بخلاف ما ذكرناه في الدين» فإن قلنا: لا يطالبه 
بالشمن» فردً المشتري المبيع بالعيب فله طلب الثمن من المالك والوكيل» فإن 


غرّم الوكيل لم يرجع على المالك؛ لأنَّ يمينه صلّحت للدفع دون الإثئبات» 
فأشبه ما لو اختلف المتبايعان في عيب ممكن الحدوث,. فحلف البائع» ثم 
انفسخ البيع بالتحالف» فليس له أن يغْرّم المشتري أرش العيب الحادث اتفاقاء 
إلا أنَّ في صورة الوكالة إشكالاً من جهة أنَّا قد برّأنا المشتري من الثمن» 
وصدّقنا الوكيل في قبضه وتلفه أو ردّه على المالك؛. وذلك يقتضي الرجوع 
على المالك. ولا ينّجه منع الرجوع إلا إذا جوّزنا مطالبة المشتري بالثمن . 


# * 
7 - فصل فيمن طولب بأمانة فأخَّر ردّها 
02 3 5200 5 ٌُ 0 
كل مَن طولب بأمانة» لم يجز له تأخير ردّها إلا بعذرء فإن أخر بغير 
عذر ضمن»: وإن كان مشتغلاً بأكل أو طهارة أو حمّام لم يلزمه القطعء فإن 
تلفت في هذه الحال لم يضمن عند الأصحابء وقال الإمام: إن تلفت بسبب 
تتلف به لو كانت عند المالك لم يضمن» وإن تلفت بسبب التأخير ضمن . 
7 فرع : 
إذا ادّعى المالك تأخيرا لا عذر فيه» أو اتَمفقا على التأخير وادَّعى المالك 
نفي العذرء فالقولٌ قول الأمين. 
* د ** 
49 فصل فيمن جحد الأمانة ثم اذّعى ردَّها أو تلفها 
إذا ادّعى عليه بوديعة أو قَبْضِ ثمن تَوكّلَ في قبضه» فأنكر» فله حالان: 


إحداهما: أن يقول: مالك عندي شيء» أو: لا يلزمني تسليم ما ادّعيت» 
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ثم تقوم عليه البيسّنة بالاستيداع وقبض الثمن» فيدّعي الردًّ أو التلف. فالقولٌ 
قوله مع يمينه» وإن أضاف التلف إلى ما بعد الإنكار لزمه الضمان. 


الثانية: أن يقول: ما استُودعت. ولا قبضضثُء فتقوم البيسّنة عليه بذلك» 
فيدّعي الردّ أو التلف؛ فإن أضافهما إلى ما قبل الإنكار لم يُقبل قوله ؛ فإن أقام 
بيكنة لم تسمع على أظهر الوجهين؛ لأنّه كذّبَها بالإنكارء وإن أضاف الثلف 
إلى ما بعد الإنكار قبل قوله كالغاصبء وعليه الضمان, وإن أضاف الرةٌ إلى 
ما بعد الإنكار لم يُقبل قوله؛ فإن أقام بيئّنة فقد سمعها الأصحابء وخرّجها 
الإمام على الخلاف؛ لإكذابها بسابق الإنكار. 

#0 

فصل في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف 

إذا قال: اشتر بهذه الدراهم؛ وجب الشراء بعينهاء فإن خالف انصرف 
العقد إليه» وإن قال: اشتر في الذمّة» وانقد فيه هذه الدراهم بعد اللزوم» 
فاشترى بعينها لم ينعقد على الأصحٌ . 

وليس للوكيل أن يبيع» ولا أن يشتري من نفسه اتفاقاء وإن نصيٌ له على 
ذلك فوجهان أجراهما ابن سريج في كل عقَدٍ مفتقر إلى الإيجاب والقبول . 

فإن أذنت المرأة لابن عمٌّها أن يتزوّجها متوليًا للطرفين» أو توكّل في 
جَلْد نفسه حدّاء أو في قطع يده قصاصًا أو حدّاء ففيه الوجهان» فعو كيد 
في النكاح؛ لما فيه من التعّدء وفي الجلد؛ لِمّا فيه من التهّمة . 


وإن كان عليه دين» فتوكل في قبضه من نفسهء فعلى الوجهين عند 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


الإمام» وإن توكّل في إبراء نفسه منه صعٌء وفي طريقة العراق وجهان» 
ولا وجه للمنع إلا إذا شرطنا القبول في الإبراء . 

وعلى الوكيل المطلّق أن يبيع بثمن المثل حالاً من نقد البلد؛ فإن باع 
شينة م دي درف او بوبالتيي زيفين العالباتي اللذة للع يتم : 
والغية :هو النقض الظاهر الذى تعد بهحاطًا من تمن المئل: 


وإن باع ما يساوي مئة بنقص درهم صحّ ؛ لي قي الول أرما 

إن كان في البلد نقدان غالبان» فباع بهما أو بأحدهماء صم وتردّد 
بعضهم في البيع بهما. 

ولو باع أو اشترى بشرط الخيار ففي الصحّة طريقان : 

إحداهما: إِنَْ شرطه في البيع للمشتري لم يصحّ» وإن شرطه لنفسه 
فوجهان» وإن شرطه في الشراء لنفسه جازء وإن شرطه للبائع فوجهان. 

والطريقة الثانية» وعليها الجمهور: فيه أوجة ثالثها: إن اختصنّ بالخيار 
صمّء وإلا فلا. 

وإن أذن في البيع بأجلٍ من المثل فيه مئة» فباع بالمئة حالاً فوجهان» 
وإفثاعة كدر حال عن لمن عل خالا لم ضر 

وإن قال: اشتر بمئة حالّة» فاشترى بمئة نسيئة» فلأيتهما يقع؟ فيه 
وجهان. 

وإن اشتراه بمئة وعشرة مؤْجّلةٍ وقع للوكيل . 


** 
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1,85١‏ - فصل فيما يعد مخالفة وموافقة 


إذا باع بثمن المثل أو أكثر» أو اشترى بثمن المثل أو أقل نفذ للموكل . 

وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل انصرف العقد إليه . 

وإن قال: بع بمئة» فباع بمئتين من جنس المأذون» صم اتفاقاء وإن 
باع بجنس آخر لم يصمّ؛ فإن أذن ذ في البيع بمئة درهم» فباع بمئة دينار» لم 

وإن قال: بع بمئة ولا تزدء أو قال: اشتر بمئة ولا تَنققص» فزاد في 
البيع؛ أو نقص في الشراء فوجهان. قال الإمام: إن نصّ على ذلك نضا 
لا يحتولٌ التأويل لم يصحٌ» وإن احتّمل تأويله بأني لا أكلّفك مشقَّةَ في 
تحصيل الزيادة» ونحو ذلك ففيه الوجهان. 

وإن قال: اشتر عشرة أعبّدِء فاشتراهم في عشرة عقود أو صفقة واحدة 
صحّ» وإن اشتراهم دفعة واحدة من رجلين لكل واحد منهما خمسة» وقلنا: 
يصحٌ هذا البيع مع ما فيه من جهالة الثمن» وقع للموكل. 

وإن قال: اشترهم صفقة واحدة» فاشتراهم بعقود» لم ينفذ للموكّل 

وإن اشتراهم من اثنين بقبول واحد فوجهان. 

وإن قال: ا* ماع نحي ونه اج ا شترى النصفين 


* 


كتاب الوكالة 


- فصل في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن 

إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الموكل : إِنّما أذنت في الشراء بعشرة» 
فقال الوكيل : بل بالعشرين» فالقول قول الموكّل» وينصرف العقد إلى الوكيل 
إن وقع على الذمّةء وإن وقع على العين بطل» فإن لم يعترف البائع بالوكالة» 
وحلف على نفي العلم» أَخَذَ العشرين الشي تناولها العقدء وغرمها الوكيل 
للموكّل» وينبغي للحاكم أن يقول للموكل : لا يضيُك أن تقول للوكيل: بعنننك 
الجارية بعشرين» فإن أجاب صم الببع وحلّّت الجارية للوكيل» ولا يكون 
ذلك إقرارًا من البائع على النصّ» وللوقف في هذا العقد احتمال ظاهر. وإِن 
امتنع من البيع» فهل يجوز للوكيل وطء الجارية؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تحلٌّ له إلا أن يُضرب عن الخصام . 

والثاني : يجوز بناءً على أنَّ العقد يقع له» ثم ينصرف إلى الموكل» 
وهذا لا يصحٌ : في الثمن المعيّن. » وإن كان في الذمّة لم يصمّ أيضًا إلا على 
قول أبي حنيفة . 

والثالث : التخريج على الظَمّر بمال الظالم» فإن منعناه لم يتصرف 
في الجارية» ويُخْوَج على هذا وجه: أنَّ الحاكم ينتزعها؛ ليحفظها حفظ 
مالا تغرف مالك 

وقال الإمام : إن كان الوكيل صادقًا في الباطن رج على الظفر بمال 
الظالم» وإن كان كاذب فلا تعلق ل بالجارية؛ إذ لا حق له على مالكها. 
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١7‏ - فصل فيمن توكل في تزوج"") 
2 
أو شراء فقبل غير ما أذن فيه 


صيغة النكاح بالتوكيل أن يقول الموجب: زوّجثُ فلانة من فلان» 
فيقول الوكيل: قبلت نكاحها لفلان» وفي انعقاد البيع بمشل هذه الصيغة 
وجهانء وقطع الصيدلانيٌ بالمنع» فإن أجزناه لم تتعلّق العهدة بالوكيل» 
وإن توكّل بقبول نكاح امرأة معيّة» فقبل للموكل نكاح غيرهاء لم يقع العقد 
للموكل» ولا للوكيل . 

وإن توكّل بشراء جارية معيّنة» فاشترى غيرهاء ونوى الموكّلَ» فإن 
كان الثمن في الذمّة؛ فإن منعنا وقف العقود انصرف بالعقد إليه» وإن صرّح 
بالإضافة إلى الموكل» فهل يبطل أو يقع للوكيل؟ فيه وجهان. 

* # * 
65 فصل في دفع الحقٌ 
إلى من يدّعي أنه وارث المستحقٌ أو وكيله 

إذا كان بيده حقٌ» فادَّعى عليه مدّع أنه وكيل في قبضهء فدفعه إليه 
فتلف عنده» فأنكر المستحقٌ الوكالة» 5-5 فله أن يغرّم القابض والدافع» 
ولا يرجع واحد منهما على الآخر إن تصادقا على التوكيل» وإن لم يتصادقا 
عليه رجع الدافع على القابض, ولا يرجع القابض على الدافع» ولو وقع 
ذلك في الدين فلا غرم للمالك إلا على الدافع ؛ لأنَّ الحقّ غير متعيسّن» 


)غ2( في «ل2: اتزويج». 


وغلط أبو إسحاق فأجاز تغريم القابض. 


6 -فرع: 

إذا ادذعى الوكالة في قبض الدَّين» وصدّقه المدين» لم يُجبر على 
التسليم إليه ما لم يثبت التوكيل» خلافا للمزنيٌ وبعض الأصحاب» ولو قال: 
لفلانٍ علي ألف» وقد مات ولا وارث له سوى هذاء أُجبر على التسليم على 
ظاهر المذهبء وإن قال: أحالني فلان بالألف الذي له عليك» فصدّقه 
ففي إجباره على التسليم وجهان . 

#* # ا 
1 فصل في اختلافهما في البيع بالتأجيل 

إذا باع الوكيل بأجل» فقال الموكل : لم آذن في التأجيل» فالقول قول 
الموكل» فإن حلف فللمشتري حالان: 

الأولى : أن ينكر الوكالة» فالقول قوله» فيحلّف على نفي العلمء 
ويُقَُ المبيع بيده» فإن نكل فحلف الموكل أخذ المبيع» وإن نكل الموكل لم 
يُتتزع المبيع» ولا يمنع نكوله من تحليفه للموكل أنه لم يأذن في التأجيل» فإن 
حلف لزم الوكيل بدل المبيع» ثم لا يُطالِب الوكيل المشتري بالثمن إلا بعد 
الأجل» فإذا حل فإن صدّق الوكيلٌ المالك على نفي الأجل لم يطالّب 
المشتري إلا بالأقلّ من الثمن أو قيمة المبيع» وإن أصرَ على تكذيب الموككل 
فله أن يطالب بالثمن» فإن زاد على بدل المبيع فهل يحفظ الزيادة» أو يدفعها 
إلى الحاكم ليحفظهاء أو يتخيّر بين الأمرين؟ فيه ثلاثة أوجه. 
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هذا إذا لم نجعل إنكار الوكالة عزلاً» وإن جعلناه عزلاً» فللوكيل أن 
يطلب بِقَدْرِ ما غرّم» ولا يُخْرَجٍ على الطعن بغير الجنس؛ لأنَّ الموكل هاهنا 
لا يدّعيه . 

الثانية : أن يقول: علمت أنَّك وكيل» فإن كان المبيع باقيّا ردّهء وإن 
كان تالفًا فللموكل تغريم كلّ واحد منهماء وللمشتري في التصديق أحوال: 

الأولى: أن يقول: إِنّما اعتمدت على قولك في التأجيل مع العلم 
بنك وكيل» فإن غرّم الموكل المشتريّ قبل قبض الثمن أو بعده لم يرجع 
على الوكيل» وفيه قولٌ: أنه يرجع بما زاد على الثمن من قيمة المبيع لأجل 
التغرير» وإن عَرّم الوكيل» لم يرجع بزيادة قيمة المبيع والمطالبة بالشمن عند 
الأجل على ما تقدّم . 

الحال الثانية : أن يقول: أعلم أنه أذن في التأجيلء فأيّهما غرم لم 
يرجع على الآخر؛ لعدم التغرير» وطلب الثمن على ما سبق . 

الثالثة : أن يقول: لم يأذن لك في التأجيل» فإن غرّم الوكيل رجع على 
المشتري؛ لأنّهما كغاصبين مَتَ المغصوب بيد أحدهماء وتلف عند الآخر. 

* #د د 
17 - فصل فيمن توكّل بشراء شاة فاشترى شاتين 

إذا قال: اشتر بهذا الدينار شاة» فاشترى به شاتين تساويان ديناراء لم 
يصحّ» ولو ساوت كل واحدة ثلثي دينار فقد أشاروا إلى القطع بالبطلان؛ 
لعدم حصول الغرض» وإن ساوت كل واحدة دينارًا أو ساوت إحداهما دينارا 


والأخرى نصف دينار» فإن اشتراهما بعين الدينار صم الشراء على أصمٌ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الوكالة 


القولين» كما لو قال: بع بمئة» فباع بمثتين» واتّفقوا على تصحيح هذا القول. 
وإن اشتراهما في الذمّة» ونوى الموككل» فهل يقع العقد له أو للموكل؟ 
فيه قولان» فإن أوقعناه للموكل ففي تخيّره في الإجازة قولان©2. فإن 
خيّرناه فله الإجازة في إحداهما بحسابها من الثمن» فإن ساوت كل واحدة 
دينارًا رجع على الوكيل بنصف دينار» ونفذ العقد في الأخرى للوكيل بنصف 
دينار» ولا يخرّج قول التخيبر في الشراء بعين الدينار؛ لأنَهُ قابل الشاتين بملك 
الموكّل فلم يجر التبعيض» وفيه نظر؛ لأنَّ الصفقة متّحدة في الصورتين. 


فرع : 

إذا قال: بع هذا العبد بمئة» فباع نصفه بالمئة» صعّ وإن باع النصف 
بعَرْضٍ يساوي المئة لم يصحّء وإن باع أحد النصفين بمئة والنصف الاخر 
و 0 ٠.‏ 5 5 0 َه 5 7 
ِعَرْضٍ لم يصح إلا فيما قوبل بالمئة» وإن باع الكل بمئة وعرض يساوي 
مئة» فإن أبطلنا شراء الشاتين فهذا أولى؛ لمخالفته للجنس المأذون» وإن 


نقّذنَا شراء الشاتين فهاهنا قولانء فإن نمّذناه: فهل ينفذ في الكل أو في 
النصف المقايّل بالمئة؟ فيه قولان» وضابط هذا الفصل: أله إن لم يحصّل 
الغرض لم يصمّ» وإن حصّله مع زيادة ففيه الخلاف. 

* * 


8 فصل في رد الوكيل بالعيب 


3 طَ< ع 
إذا توكل بشراء عبد موصوف أو معيّن بثمن مسمّى» فوجله معيبّاء 


)١(‏ فى «ل»: «فهل يخيّره؟ قولان». 


كتاب الوكالة ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


فله حالان: 

إحداهما: أن يساوي الثمنَ المسكّى مع العيب» فللمالك الردٌ معيّنًا 
كان العبد أو موصوقاء ولا يبطل الردٌ بتأخير الوكيل» ولا بإسقاطه اتفاقاء 
وإن أراد الوكيل الردًّ؛ فإن كان العبد موصوفاء جاز إلا على وجه غريب» 
وإن كان معيّنًا فوجهان. فإن قلنا: يردٌّء فأبطل الردَّء ففي البطلان وجهان: 
أصحهما عند الإمام البطلان؛ لأنَّ تأخيره وإبطاله كعزله لنفسه. 

الثانية : ألا يساوي الثمنَ المسمّى» فلا ينعقد البيع للموكّل على 
المذهبء فإن عقد على العين بطل» وإن عقد على الذمَّة انعقد للوكيل» وفيه 
وجه: أنه ينعقد للموكل» ويثبت له الخيار» كما لوزرّج وليّنه من معيب 
جاهلاً بعيبه» فإِنَّ النكاح ينعقد مثمًا للخيار» ولو علم ذلك لبطل التكاح . 

لحلل - فرع: 

إذا اشترى الموصوف مع العلم بالعيب» ففي انعقاده للموكّل ثلائة 
أوجهء أبعدها: أنه ينعقد له بشرط ألا يمنع العيب من التكفير به» واسدئني 
الكفر من جملة العيوب» فإن أوقعناه للموكل فلا رد للوكيل» وللموكل أن يردٌ» 
وأِعدَ مَن منعه من الردٌ تنزيلاً لعلم الوكيل منزلة علمه» كما أنَّ رؤيته كرؤيته. 

0١‏ - فرع: 

إذا اطّلعا على العيب» فرضي به الموكل» فلا رد للوكيل اتفاقاء بخلاف 
عامل القراض . 

5 - فرع : 

إذا اشترى الوكيل في الذمّة راضيًا بالعيب» فردّه المالك» فهل ينفسخ 


كتاب الوكالة 


و 
العقدء أو ينقلب إلى الوكيل؟ فيه وجهان مأخذهما التبيّن والوقف . 


١795‏ فرع: 


إذا رد الوكيل» فأقام البائع البيّنة على رضا المالك قبل الردٌء بطل 
الردّ وإن لم يُّقم البيسّئة» ولم يمض زمان ينّسع لاتّصال الخبر بالموكل والعود 
برضاه» لم ُسمع دعوى الرضاء وإن مضى ما يسع ذلك» حلف الوكيل أله 
لا يعلم برضى الموكل”"©» ورد المبيع» وَإِنَّما حلف هاهنا لغرضه في البراءة 
من العهدة. 


* # ** 
4 فصل في عهدة الثمن 

إذا اشترى لموكله في الذمّة؛ فإن لم يصدّقه البائع على التوكيل طالبه 
بالثمن في الحكمء وإن صدَّقه البائع والموكل: فهل يطَالّبُ الوكيل» أو 
الموكل» أو يطالبان؟ فيه أوجةٌ أعدَلُها آخرهاء وأيّهما خصّصنه بالمطالبة 
َأَعْسَرَ لم يطالّب صاحبهء فإن خَصّصّنا الطلب بالوكيل» فغرم» فله الرجوع 
على الموكل وإن لم يشرطهء وفي رجوعه قبل التغريم وجهان» كما في 
الضمان» وقيل: في رجوعه إذا لم يشترط الرجوعٌ وجهانء كما لو قال: أدٌ 
ديني إلى فلان . 

6 فرع: 

إذا دفع الموكل قدر الثمن إلى الوكيل» فقضى به الثمن» ثم رد المبيع 


)غ0( في النسخ : «البائع»» والصواب المثبت. 


كتاب الوكالة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


بالعيب» لزم الوكيلَ أن يرد عين الثمن على الموكلء إلا إذا خَصّصّنا الوكيل 
بالطلبء فإنَّ له أن يرد بدله ويمسكه؛ لأنَّ بذل الموكّل لذلك إقراض للوكيل . 


بذ يا نيا 
5 فصل في قبض الثمن وتسليم المبيع 
إذا برى؟ المشتري من الثمن استبدٌ بقبض المبيع» وعلى الوكيل تمكينه 
من ذلك» والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان» فإن شرط عليه 
ع - 22 
ألا يسلم المبيع وإن قبض الثمن بطل الشرط»ء وصحٌ البيع» وفي بطلان 
الوكالة وجهان يظهران في سقوط المسمّى ولزوم أجرة المشل» وإن شرط 
ع 03 - و 51 
عليه أن يشرط في البيع ألا يسلم المبيع» فالتوكيل والبيع باطلان سواءٌ اقترن 
خد د 
1 فصل في عهدة الثمن إذا استحِقّ المبيع 
إذا باع الوكيل وقبض الثمن» فتلف في يدهء ثم بان استحقاقٌ المبيع ؛ 
فإن لم يعترف المشتري بالوكالة طالب الوكيلَ» وإن تصادقوا على التوكيل 
ففيمن يطالّبُ الأوجة الثلاثة» وأقيسّها هاهنا: اختصاص الطلب بالوكيل؛ 
لأنّه كالمأذون في الغصب. فإن خصصنا أحدهما بالتغريم لم يرجع على 
صاحبه » وإن قلنا: يُطالبان» فغرم أحدهماء فلا تراجم من الجانبين» وأيّهما 


يرجع27؟ فيه ثلاثة أوجه: 


.)6٠ في «م»: «رجع». وكذا في مطبوع «نهاية المطلب» (ا/‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


أشهرها: أنه لا رجوع إلا للوكيل؛ لألّه مغرورٌ. 
والثاني : لا رجوع إلا للموكل ؛ لتلف العين عند الوكيل . 


8# ا 


6 فصل في عهدة ما ب يشتريه الوكيل 

إذا قبض الوكيل العبد المشترى» فتلف عنده قبل أن يقبضه الموكل» 
236 يازا رار دريف لزان الزاذا بعالم تساي المعع» رخل 
يطالّبُ معه الوكيلٌ أو الموكلٌ أو يطالبان؟ فيه الأوجه الثلاثة» وتبعد مطالبة 
الموكّل هاهنا؛ إذ لا تغرير منه» ولم يقبض المبيع» ويقرب أن يقال: 
لا يُطالّبُ إلا إذا عيّن العبد في التوكيل» والقيامنٌ أنه لا يغرم إذا تلف الثمن 
أو المبيع في يد الوكيل ؛ لأَنَّه كالإذن في الغصبء وإذا غرم أحدهما فالرجوع 
على ما تقدم. 

864 فرع: 

إذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل» حلف على نفي العلم» وإن صدّق 
البائعٌ على التوكيل» وقال: لم تنو موكلكء فالقولٌ قول الوكيل. 

* * 
فصل في الوكالة العامّة 


إذا قال : وكلتك بكل ة قليل وكثير» لم يصحٌ اتفاقاء وإن ذكر ما يقبل النيابة 
مما يتعلّق به ؛ فإن فصّل أجناسّه ‏ كالعتاق والطلاق ‏ صم إلا في الشراء . 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قال: وكّلتك بكلّ ما إليّ مما يقبل التوكيل» فوجهان. 

وإن وكّله بشراء عيدء ولم يصفه بشيءء لم يصحّ؛ لأنّه غرر؛ إذ 
لا تدعو الحاجة إليه؛ وفيه وجه: أنَّه يجوز التوكيل في شراء عبد» وفي 
الإسلام في ثوب» وإن وكّله في شراء شيء ففيه تردّد ظاهر على هذا الوجه. 
وإن ذكر الجنس كالهنديٌ والسّنديٌّ؛ فإن قدّرَ الثمن صح”"» وإن لم يقدره 
فوجهان. وشرط أبو محمد ذكر النوع» ولم يتعرّض له الأصحاب . 

وإن قال: اشتر عبدًا كما تشاءء فقد منعه الأكثرء وأجازه أبو محمد؛ 
لتصريحه بالتفويض التامُ . 

* * 
١‏ فصل في شهادة الوكيل للموكل 

إذا شهد لموكّله بما لو ثبت لكان وكيلاً فيه لم يُقبل . 

والوكيل بالخصومة إن شهد بغير ما تتعلّق به الخصومة قبل إلا أن 
يصير عدوًا للمشهود عليه وإن شهد بما فيه الخصومةٌ لم يُقبل مع قيام 
الخصامء وإن عزل فطريقان: 

إحداهما: الردٌ إن خاصم. وإن لم يخاصم فوجهان. 

والثانية : القبول إن لم يخاصمء وإن خاصم فوجهان. 

وقال الإمام: إن قَصَرَ الزمان بحيث تقع التهّمةٌ ففيه الخلاف» وإِن طال 
فالأوجه القطع بالقبول» وفيه احتمال. 


)1١(‏ في «ل»: «والسندي صم إن قدَّر الثمن». 


فرع : 
إذا ادّعى الوكالة» فشهد بها شاهدان, إلا أنَّ أحدهما شهد بالعزل» 
لم تثبت الوكالة على المذهب» وأبعد من أثبتها . 
ولو شهدا بالتوكيل» ‏ ثم قال أحدهما : تحقّقثُ عزلّه بعد الشهادة؛ 
فوجهان أظهرهماء المنع من إثبات الوكالة . 
ولوتشَهد ألحدهما أنه قال وكلنمه وشيه الآعر قال اكه الم 
تشبت الوكالة. 


الوكالة . 
# # #* 
- فصل في التوكيل في الصلح عن الدم 

إذا وكّل في الصلح عن الدم» لم يكن التوكيل عفوّاء وله أن يقتصصّ 
قبل الصلح» وإن أمره أن يصالح عن الدم على خمر؛ فإن امتثل سقط 
القصاص» وإن صالح على خنزير ففي السقوط وجهان؛ فإن أسقطناه وجبت 
الدية» ولو صالح على الدية؛ فإن أسقطنا القتصاص صحٌ؛ ولو وقع هذا 
الاختلاف بين الإيجاب والقبول» لم يصمّ اتفاقا؛ لعدم الانتظام . 


:* 4# * 
- فصل في توكيل العبد في شراء نفسه 


إذا وكل العبدٌ مَن يشتري له نفسّه ؛ فإن أضاف الشراء إلى العبد» صمّ 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


وعتق» وإن نوى العبد ولم يصرّح بذكره» انعقد للمشتري» ولزمه الثمن؛ 
لأنّ السيّد لم يرضنّ بببع يتضمّن العتق قبل أداء الشمن . 

ولو توكّل العبد في شراء نفسه لزيد؛ فإن أضاف الشراء إلى زيد وقع 
لزيد وإن نوى زيدًا وقع العقد للعبد وعتق؛ لأنَّ قوله: اشتريث نفسي» 
صريحٌ في العتق» فلا يُقبل إبطاله . 

* # * 
6 فصل في انعزال العبد بالبيع والإعتاق 

إذا وكل عبده» ثم أعتقهء ففي انعزاله طريقان: 

إحداهما: فيه وجهان. 

والثانية : ينعزل إن أمره بذلك استخدامّاء وإن صرّح بالتوكيل والتخيير 
لم ينعزل» وإن أطلق فوجهان. 

فإن جعلنا قول السيّد أمرا فلا أثر لعزل العبد نفسّهء وإن جعلناه توكيلاً 
فله أن يعزل نفسهء وفي اشتراط القبول وجهان. 

إن باعه بعد أمر أو توكيل ؛ فإن لم نعزله بالعتق فالبيع أولىء وإن 
عزلناه بالعتق» ففي البيع وجهان؛ فإن قلنا: لا يبطل الأمرء فكان إنشاء 
التصرّف مما يفتقر إلى إذن السادة» فلابدٌ من إذن المشتري في الامتشال» 
ويحتمل ألا يتوقف نفوذ التصبّف على إذنه» وإن شرطناه. 

65 -فروع شتى : 


الأول: إذا قال: بع من عبيدي مّن شئت» فباعهم إل واحدّاء صم 


العز بن عبد السلام كتاب الوكالة 


اتفاقاء وإن باع الجميع لم ينفذ في الكلٌ. 


الثاني : إذا قال: خذ حقّي من زيد» لم يأخذه من ورثته إذا مات» وإن 


قال: خذ حقّي» أخذه من الورثة . 

الثالثة : إذا وكّل في السلم» وأذن لوكيله أن يؤدّي رأس المال من 
عنده قرضًا أو هبة» لم يصحّ على النصٌّ؛ لعدم القبض» وقال ابن سُريج : 
يصِحٌ؛ لحصول القبض ضمنا . 

الرابع : إذا أسلم للموكل في شيء. ثم أبرأ المسلّم إليهء فإن لم 
يعترف المسلم إليه بالتوكيل نفذ الإبراء في الظاهر دون الباطن» ويضمن 
الوكيل بدل رأس المال؛ للحيلولة» ولا يُغرم مثلّ المسلم فيه» ولا قيمتّه ؛ 
لأنَّ ذلك اعتياض» وخرّج الإمام تضمين الثمن على قولي الحيلولة الممكنةٍ 
الزوالٍ بالاعتراف» وأصححهما إيجاب الضمان. 

الخامس : إذا مات أحد المصطرفين في المجلس قبل القبض؛ فإن لم 
نبطل الخيار ثبت لوارثه القبض والإقباضء وإن أبطلناه بطل الصرف» ويجوز 
التوكيل في قبض عِوَضي الصرفء فإِنْ قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل 
للمجلس صحّء وإلا فلا. 


#0 * 


6٠07‏ - فصل فيما ينعزل به الوكيل 
الوكالة جائزة لا تلزم بحالٍ» فتنفسخ بالموت والجنون. ولا تنفسخ 


كتاب الوكالة الغاية فى اختصار النهاية 


بردة"'2» وإن أزلنا بها الملك» ولا بالإغماء والعدوان» وخالف أبو محمد 
في الإغماء» وأبعدَ مَن عَزَّلَ بالعدوان. 

فإن حُجر على المرتدٌ فهو كحجر الفُلّسء والمذهبُ صحةٌ وكالة 
المفلس» وفيه وجه بعيد؛ لأجل تعلق العهدة» وهو جار هاهنا. 

اليكل - فرع : 

إذا قصر زمان الجنون فقد تردّد فيه في «التقريب»» وقطع أبو محمّد 
بالانفساخ» وقال الإمام: هو كالإغماء إن امتدّ بحيث تتعطّل المهمات» 
ويحتاج إلى نصب قوّام . 

فرع: 

إذا جحد الموكّل الوكالة» ثم اعترف» ففي كون جحوده عزلاً وجهان: 

أشهرهما: أنه عزل. 

والأقيس : أنه ليس بعزل؛ لأنَّ العزل إنشّاء لا يدخله صدق ولا كذب» 
بخلاف الإقرار» ولا يبعد أن يُجعل عزلاً إذا تعمّد الكذب خاصّة . 


لالالا 


. فى «ل»: «بالردة»اء وفى «نهاية المطلب» (/ا/ 5 0): «بردة الوكيل»‎ )1١( 
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8٠‏ ل 
الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


الإقرار: إخبار عن وجوب حقٌ بسبب سابق» وهو حجّة بالإجماع. 
ويصحٌ مِن كلّ حر بالغ رشيد» ولا ينفذ ممّن لا يُمِيتره كالمجانين والأطفال» 
ول شين لضية ا للسنيكك بالعقورانها والأمواةتوفي إقزارة بالتشير بوالرض 
قولان. 


* # ا 


0١‏ فصل فى إقرار العبيد 

ويصحٌ إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف» وفي 
ثبوت المال المسروق تبعًا للقطع قولان يجريان في إقرار السفيه والمفلدس 
بالسرقة إذا رددنا إقرارهما بالإتلاف من غير سرقة» فإن لم نوجب المال 
المسروق فقد أطلقوا وجوب القطع» ورأى الإمام تخريج القطع على الوجهين 
فيما إذا أقرٌ الحرٌ بسرقة مال من غائب» ولعلَ أصكّهما : أنه لا يُقطع . 

ولو عفي عن العبد في قصاص الجناية المقرٌ بهاء ففي وجوب الدية 


كتاب الإقرار الغاية قئْ اختصار النهاية 


قولان مرتّبان على قولّي الغرم في السرقة» وأولى بالوجوب؛ لأنّها ثبتت ضمنا 
للقتل» وسبب قطع السارق مميّر عن وجوب الضمانء. ولذلك يضمن في 
الحرزء ولا يُقطع ما لم يخرج المال» وإن أوجبنا القود المحض ففي الدية 
قولان مرتّبان على إيجاب أحد الأمرين» وأولى بالإيجاب؛ لأنّها وجبت 
بالعفو دون القتل» وإن أقرّ» أو قامت عليه البيكّنة بدين معاملة لم يأذن فيها 
السيكدء لم يتعلّق إلا بذمّته. 

إن أقرٌ بجناية خطأ أو إتلاف مال» لم يتعلّق برقبته إلا بالبيئنة أو 
تصديق المالك؛ فإن ثبت ذلك فداه المالك بأقلّ الأمرين على الأصح”"', 
فإن فضل شيء» تعلّق بذمّته على الأصحٌ» وإن كذّبه السيتد ففي تعلق الأرش 
بذمّته طريقان : 

إحداهماء وعليها الجمهور: يتعلّق وجهًا واحدًا. 

والثانية : فيه الوجهان. 


#0 *# 


فصل فى إقرار السفيه 

وينفذ إقزازه بأسبات العقوبات»-ولا يتفذ بما يسَثِدٌ بهن المعافلاتك: 
فإن اشترى شيثًا وسلّمه البائع إليه» فأتلفه وقامت البيّنة بذلك» لم يطالب 
ببدله في الحال» ولا بعد الإطلاق”"'» وإن ثبت عليه إتلاف من غير معاملة 


)١(‏ في «ل»: على أصمٌ الوجهين. 
زم أ : ولا بعد رفع الحجر عنه. 


كتاب الإقرار 


وإن ادُعي عليه بإتلاف» فإن نقّذنا إقراره سُّمعت الدعوى» وعرضت 
اليمين» فإن حلف انقطع الخصام» وإن نكل عرضت اليمين على المدّعي؛ 
فإن حلف استحقٌ» وإن أبطلنا إقراره» لم تسمع الدعوى إلا إذا جعلنا يمين 
الردٌّ كبيثنة تقام . 

وإن أقرّت الرشيدة أو السفيهة بالتكاح نفذ على المذهبء ولو أقرّ به 
سفيه فينبغي ألا ينفذ؛ لعجزه عن الإنشاء» ولتعلّقَ الحقوق الماليّة به. 


0209* 
- فصل في إقرار المفلس 

ويصحٌ إقراره بالعقوبات» وإن باع ما تعلّق به الحجر ففي وقوفه على 
الإطلاق قولان في الجديدء بخلاف بيع الفضوليٌ؛ فإِنَّه ممنوع في الجديد؛ 
إذ لم يصادف ملك البائع . 

وإن باع الراهنٌ الرهن» بطل في الجديد وإن كان ملكا له؛ لأنّه أدخل 
الحم عن قا مكلو ف اللدن.. 

وإن أقدّ بعين تعلّق بها الحجر؛ فإن وقفنا البيع فالإقرار أولى» وإن 
رددنا البيع فالأصحٌ وقف الإقرار. 

ولو عامل بعد الحجرء فلا مضاربةً بدين المعاملة اتفاقاء وإن أقرٌ 
سعائلة سالقة هلل الحكر نقولان: 

وإن ثبت عليه إتلافٌ بعد الحجر بِبِيتّنةٍ أو اتفاق7 منه ومن الغرماء» 


)١(‏ في «ل»: «أو باتفاق»). 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فلا مضاربة على المذهب؛ وفيه وجه؛ وإن أقرّ بذلك؛ فإن لم تثبت 
المضاربة عند قيام البيتّنة فهاهنا أولى» وإن أثبتناها نّم فهاهنا قولان مرتّبان 
على قولي إقرار السفيه بالإتلاف» وإقرار المفلس أولى بالنفوذ؛ لأنَّ السفه 
حَبَلُ في العقل» فأشبه الصباء بخلاف الإفلاس. 

وإن أقرَ بإتلاف سابق على الحجر فقولان. 

وإن أقرٌ بسرقة أنشأها بعد الحجرء لم تثبت المضاربة إلا إذا أثبتنا 
المضاربة عند ثبوت الإتلاف» ففي نفوذ إقراره للمضاربة قولان مرتَّبان على 
القولين في الإقرار بمطلق الإتلاف» وصورة السرقة أولى بالنفوذ؛ لبعد التهمة . 

* # *ه 
5 فصل في الإقرار بالمبهمات 

إذا ادّعى بمجهول لم يُسمع إلا في الوصية» وخالف القاضي في الوصية . 

وإن أقرّ بمجهول صم إجماعاء ورّجع إليه في البيان؛ فإن امتنع منه 
بعد الطلب فثلاثة أوجه: 

أحدهاء وعليه الجمهور: أنه يُحبس إلى البيان. 

والثاني : لا يُحبس» ويقال لخصمه: ادع عليه بمعلوم. فإن أقرَ أأخذ 
به وإن أنكر وآضرة على الانشناع بلك يمه » وقضي له. 

والثالث : إن قال: غصبث منه شيئاء حبس إن امتنع من الردٌّ والبيان. 

إن أقرّ بدين فحكمُّه ما ذكرناه في الوجه الثاني . 


ع ع و م 
ومن أسلم على عشر نسوة» وامتنع من اختيار أربع. حبس اتفاقا؟؛ 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


لقدرته على إنشاء الاختيار» بخلاف معرفة قدر المقرٌ به فإنه قد يجهله . 
*# #0 
6 فصل فيما يُقبل فى تفسير الشيء 

إذا قال: له عليَ شيء» قبل في تفسيره أقلُ ما يُتمَوّل . 

وإن فسّره بسمسمة أو حبّة حنطة قبل على النصٌ؛ لأنها شيء يحرم 
أخذه» عردو وأبعد مَن قال: لا يقبل. وإ ادف نالع تمع عند 
القاضى» وقطع الإمام بالسماع؛ إذ لا يمتنع طلب ما يَحْرْمٌ أخذه» وك رد 
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وإن فسّر بتمرة أو زبيبة ؛ فإن كان في موضع يعزان فيه قبل» وإن لم 
يَعرَّاء كالتمرة بالبصرة» فإن لم يُقبل التفسير بالسمسمة ففي التمرة والزبيبة 
تردّدء وقطع الإمام بالقبول. 

وإن فسّر بما لا يُتموّل جنسّه ؛ فإن لم يتعلّق به اختصاص - كالخنزير 
والخمرة غير المحترمة - لم يُقبل ؛ لأنَّ قوله : عليّ» التزامٌ» ولا حقّ في 
الخنزير والخمرة المُراقة لأحد» وإن تعلّق به الاختصاص؛ كخمر الخل» 

و 5 

والأظهر أنَّ الكلب القابل للتعليم كالجلد القابل للدباغ» ويجوز أن 
يفارقه بأنَّه لا يصير إلى الماليّة» بخلاف الجلد. 

وفي التفسير بالخمرة المحترمة شيءٌ من جهة أن مّن أظهر الخمرء 
وزعم أنّها خمر خلٌ» فقد ذهب طوائف إلى أنها ثراق» ولا يُقبل قوله, وإِنَّما 
لا يُتعض باتّماق المحقّقين لِمَا لا يظهر» ولو اطَّلعنا عليها مع مخَائلَ شاهدة 


كتاب الإقرار الغاية قْ اختصار النهاية 


بالاحترام» لم نعْرِضُ لها على المذهب» ولو أبرزها ظهر التسارع إلى إراقتها. 

وإن فسّر بردٌ سلام أو حقٌّ عيادة» لم يُقبل عند الأصحاب؛ لبعده عن 
فهم أهل الخطاب . 

## #*« 
7 فصل فيما يُقبل فى تفسير غصب الشىء 

قال الشافعيٌ: إذا قال: غصبئّه على شيء» ثم فسّر بخمر أو خنزيرء 
قبلته وأرقتُ الخمرء وقتلت الخنزير» ولم يخالفه أحد من الأصحاب» 
وقالوا: لو قال: له عندي شيء» فهو كقوله: غصبته على شيء: وخالفهم 
أبو محمد والإمام؛ لأنَّ اللام ظاهرة في الملك. وإن فسّر الغصب بما يتعلّق 
به الاختصاص ولا يتمرّل» وجب القطع بالقبول. 

1 فرع للقاضي : 

إذا كان بيد المضطر ميتةٌ» لم يكن أولى بها من مضطرٌ آخمر؛ إذ اليد 
لاتبت علن الميتة. 


والوجه خلاف ما قال؛ إذ الميتة بالنسبة إلى المضطر كالمباح بالنسبة 
إلى المختار. 
# د 
4- فصل في تكذيب المقرٌ في التفسير 


إذا أقرّ بمبهم» ثم فسّره بما يُقبل» فأكذبه المقدّله وقال: أذَّعى 
عليك عشرة ‏ مثلاً ‏ وإنك أردتها بالإقرار» ثم فسّرته بدرهم. سُّمعت 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


الدعوى» وحلف المقرٌ على نفي الزيادة» وأنّه لم يُردُها بالإقرار» وإن ادّعى 
بالإرادة لا غير» أو اذَّعى على إنسان بإقرار» فالأصحٌ أنّها لا تسمع. 

وإن قال المقرٌ: أردت العشرة بالإقرار» ولا تلزمني الزيادة» أو قال: 
العشرة لك» ولم أَِدْ بالإقرار إلا الدرهم» لزمته العشرة» ولا تحليف . 


3*6 
48 فصل فيما يُقبل في تفسير المال 

إذا قال: له علي مال» أو: له عندي مال» ثم فسّره بما لا يتموّل جنسه ؛ 
كالخمرة المحترمة» أو بما لا يتموّل لقلّته؛ كالخردلة» لم يُقبل» و 
التمرة والزبيبة حيث تكثران تردٌّدٌء والظاهر القبول» وتردّد أبو محمّد في 
المستولدة» ومال إلى أنّها مال. 

وإن فسّر بأقلٌّ ما ب يتموّل قبل» وضابط أقلٌّ ما يتموّل: كل ما يظهر أثره 
- وإن قلّ ‏ في جلب نفع» أو دفع ضرار. 

وإن قال: له علي مال عظيم» أو: كثير» لزمه أقالَ ما يتموّل على 
المذهبء وأبعدَ مَن قال: لابدٌ من زيادة وإن قلّتء ومن قال: لابدٌ من 
التفسير بما يزيد ولو بعظم الجزم والذات» وكلاهما لا يصحٌ؛ إذ العظيم 
والكثير قد يراد بهما الحلال. 

قال الشافعينٌ: أصل ما أبني عليه الإقرار: اتباعٌ اليقين» واطّراح الشك 
والغلبة؛ إذ الأصل براءة الذمة. 


ولو قال : له علي أكثر من مال فلان» قبل فيه أقلُ ما ي: يتموّل؛ لأنَّ الكثير 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


ينطلق”' على الحلال» وعلى الدّين الذي لا يتعكض للهلاك . 
وإن قال: له علي أكثر من الدراهم التي بيد فلان» فكانت ثلاثة» واعتترف 
أنَّهُ عرف عددهاء لزمه ثلاثة على المشهور وقولٍ الجمهورء وقَببل منه أبو 
محمّد أقلَّ من ذلك ؛ إذ يجوز أن يقال: درهمٌ خيرٌ من دراهم وأكثرُ بركة . 
وإن كان في يده عشرة» فقال: ظننتها ثلاثة» أو: عرفت أنَّها عشرة» 
ونسيث عند الإقرار؛ فإن حلف على ذلك لزمه ثلاثة على المشهور. 
وإن قال: له عليّ مثل ما في يد فلان» لزمه مل ما في يده؛ لتعدّر 
الحمل على المرتبة والفضل . 
وإن قال: له عليّ أكثر مما في يد فلان من الدراهم عدداء ثم فسّر بجوز 
يزيد عدده على تلك الدراهم» قبل؛ لأنّ اتتفضيل وقع في العدد دون الجنس . 
وإن شهد اثنان على رجل بمال» فقال: له علي أكثر ممّا شهدا به 
لزمه أقلُ ما يتموّل؛ لاحتمال أن يريد أنّهِما شهدا بزور» وأنَّ قليل الحلال 
أكثر من كثير الحرام» فإن حكم بشهادتهماء فقال: له عليّ أكثر مما حكم 
به الحاكم» فوجهان. 
#* #6 #*# 
فصل في تمييز الأعدادء 
وعطف المعلوم على المجهول 


إذا أقرّ بعدد مبهم» وعطف عليه معيّناء لزمه المعيّن. وأخذ بتفسير 


للق في «ل»: «يطلق». 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


المبهم سواءٌ كان المعّن مكيلاً أو موزوناً أو غير ذلك . 


إن أقرَ بعدد مبهم» ثم جاء بعده بمفسّر؛ فإن خلا العدد عن العطف 
كان المبهم من جنس المفسَّرء بخلاف العطف على المبهم؛ فإِنَّ المعطوف 
إِنّما ذُكر ليثبت» والمفسّر إِنَّما ذكر ليبن . 
وإن اشتمل العدد على حرف عاطف» فالجميع من جنس المفسّرء 
خلانًا للإصطخريٌ؛ فإذا قال: ألف ودرهمء أو: ألف وثوبء أو: ألف 
وقفيز حنطة» لزمه ما عرّن» ورّجع في الألف إليه . 
وإن قال: عشرون درهمّاء أو خمسة عشر درهماء أو مئة درهم» أو 
ألف درهم» فالكلٌ دراهم . 
وإن قال: خمسة وعشرون درهمّاء أو: مئة وخمسة وعشرون 
درهمّاء أو: ألف وثلاثة دراهم فالكل دراهم» وقال الإصطخريٌٍ : يلزمه 
العدد الأخير دراهم» ويّرجع فيما قبله إلى تفسيره. 
وإقا قال درهم وتيت أكون عق 1ه نفك درهي ب وقيل: 
إنه مبهم . 
* *ه 
0١‏ فصل في الاستثناء 
يصحٌ الاستثناء في كلّ معدود بشرط أن ينُّصل ولا يستغرِق» 00 
ساوى المستثنى منه» أو نقص عنهء أو زاد» فإذا قال: له علي عشرةٌ إلا 


06 لزمه درهم . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


إن أقرّ بشيء» ثم كرر الاستثناءات بعده» فإن عطف بعضها على 
بعض فحكمُّها واحد» وإن لم يعطف كان الاستثناء من الإثبات نفيّاء ومن 
النفي إثباتا . 

فإذا قال: له عليّ عشرة إلا خمسة وأربعة» أو: عشرةٌ إلا خمسة وإلاً 
أربعة» لزمه درهم . 

وإن قال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» وكذلك إلى آخر العدد؛ لزمه 

وطريقه : أن تجمع أعداد الاستثناءات المُثْبتَةِ بيمينك» والنافية بيسارك» 
ثم سقط النفي من الإثبات» وتُوجب ما بقي بعد الإسقاط . 

والإثباث مما ذكرته: ثلاثون» والنفي: خمسة وعشرونء فتسقطها من 

وإن أردت تمييز النفي عن الإثبات فانظر إلى العدد الأول؛ فإن كان 
شفعًا فالأوتار نفي» وإن كان وترًا فالأشفاع إثبات. 

وإن قال: ليس له عليّ شيء إلا درهماء لزمه درهم . 

وإن قال: ليس له علىّ عشرة إلا خمسة» لم يلزمه شيءٌ عند الأكثرين» 
ويلزمه خمسة عند بعض القيّاسين . 

وإن قال: عشرة إلا عشرة» بطل الاستثناء» ولزمت العشرة. 

وإن قال: عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة» فهل يبطل الاستئناءان ويلزمه 
عشرة» أو يصحّان ويلزمه ثلاثة» أو يختصنٌ البطلان بالأوّل فيلزمه سبعة؟ 
فيه ثلائة أوجه تجري في نظائره. 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


وإن وقع العطف في المستثنى أو المستثنى منه» فهل يُجمع» أو يبقى 
على تفريقه؟ فيه وجهان» فإذا قال: له عليَ درهم ودرهم ودرهم إلا درهمّاء 
ففى صكحة الاستثناء الوجهان؛ إن جمعنا صحّ» وإلا فلا. 


ولو قال: ثلاثة إلا واحدًا وواحدًا وواحداء أو: إلا اثنين وواحدا؛ فإن 
جمعنا بطل الاستثناء» وإن لم نجمع بطل آخر المعطوفات . 

وإن قال: ثلاثة إلا واحدًا واثنين؛ فإن جمعنا وجبت الثلاثة» وإن فرّقنا 
وجب درهمان. 

وإن قال: عشرة إلا خمسة» وإلا خمسة؛ فإن جمعنا لزمه عشرة؛ 
وإن فرّقنا لزمه خمسة . 

ا د 
فصل في الاستثناء من غير الجنس 

يصحٌ الاستثناء من غير الجنس في المكيل والموزون وغيرهماء ويجوز 
استثناء المعلوم من المجهول» والمجهول من المجهول ومن المعلوم . 

فإن قال: له علي حمار إلا ديناراء ثم فسّر الحمار بما يزيد على 
الدينار قُبل» وإن فسّره بما يساويه أو يزيد لزمه الدينار؛ لاستغراق استثنائه» 
وقيل : لا يلزمه الدينار» ويؤخذ بالبيان. 

وإن قال: له علي مئة دينار إلا حمارّاء ثم فسّر الحمار بما ينقص عن 
المئة قبل» وفيما نقص أو ساوى الوجهان» وظاهر النصّ يشهد للوجه البعيد. 


وإن قال: له عليَّ حمار إلا ثوبَاء ثم فمكرهما بما لا يستغرقٌ قبل» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


وفي المستغرق الوجهان. 

وإن اتفق ق اللفظان» فقال: له علي مال إلا مال أو: شيء إلا شيئاء 
ففي صحّة الاستثناء وجهان ذكرهما القاضي» ولا وجه للخلاف؛ إذ لا يلزمه 
الزيادة على أقل ما ينطلق”' عليه الاسم . 

##د 6د 
8 - فصل في الإقرار بالظرف والمظروف 

إذا أقرٌ بظرف أو مظروفيء لم يكن إقراره بأحدهما إقرارًا بالآخرء فإذا 
قال: عليّ تمر في جراب. أو: فصن في خاتم» أو: سمن في بستوقة» أو: 
دابة في اصطبل » لم تلزمه الظروف . 

وإن قال: عمامة على عبدء أو: سرج - أو إكاف ‏ على فرس» لزمه 
العمامةٌ والسرج والإكاف دون الدايّة والعبد. 

ولو قال: دابّة عليها سرج أو إكاف, أو: عبد عليه عمامة أو قميص 
أو شيء من اللباس» لم يلزمه إلا الدابة والعبد» وقال في «التلخيص»: يلزمه 
لباس العبد؛ لأجل يدهء فعدّه بعضهم وجهّاء وَعْلَك الأكثرون؛ لأنَّ العبد 
ولباسه في يد المقرٌ. 

وإن أقرٌ بخاتم فيه فصن لزمه فصّه على أظهر الوجهين ؛ لدخوله تحت 
اسمهء ومخالفته للخاتم كمخالفة السقف للدارء وإن أشار إلى الفصٌّ فقد 
قطم اللإمام بلزوم الفصن . 


)غ0( في «ل» : «يطلق». 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


وإن أقدَ بِحَمْل في بطن أمةٍ أو حيوان» لزمه الحمل دون الأمَّ. 

وإن قال: عليَ جارية في بطنها حمل» ففي لزوم الحمل وجهان. 

وإن قال: له هذه الجارية» ثم زعم أَنَّهُ أرادها دون حملهاء فوجهان. 

وإن قال: له هذه الجارية إلا حملهاء لم يلزمه الحملّ على ظاهر 
المذهب. 

وإن أقرّ بشجرة لزمته بعروقها وأغصانهاء وفي طلعها وجهان» وتدخل 
الأشجار في اسم البستان. 

والضابط : أَنَّ ما يدخل تحت الاسم فهو لازم» وما يتٌصل ولا يدخل في 
الاسم ؛ فإن لم يندرج في البيع لم يدخل في الإقرار» وإن اندرج فيه كالحمل 
والطلع - فوجهان. 

* # هد 
64 فصل في الاستثناء من المعيّنات 

الاستثناء من المعيّن باطل على الأصحٌ وقال في «التلخيص»: الأصحٌ 
صِكَّنهء فإذا قال: له هذه الدراهم إلا هذاء بطل الاستثناء على الأصحٌ . 

ولو قال: له هذا وهذا إلا هذا فلا خلاف في البطلان. 

ولو قال: هذا الخاتم لفلان» وفصّه لي» أو : هذه الدار لفلانء» وهذا 
البيت منها لي» أو: هؤلاء العبيد لفلان» وهذا لي» فهذا عند صاحب 
«التلخيص» كالاستثناء من الأعيان. 


5 7 
وإن قال: له هؤلاء العبيد إلا واحداء أخد بالبيان» فإن ماتوا إلا واحداء 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فزعم أنَّه المستثنى» فالمذهبٌ أنَّ القول قوله مع يمينه. 

6 فرع: 

إذا قال: له علي ألف في هذا الكيسء فلم يكن فيه شيء» لزمه ألف»ء 
وإن نقص ما فيه عن ألف ففي وجوب الإكمال وجهان. 

وإن قال: له علي الألف الذي في هذا الكيس» فنقص عن الألف؛. لم 
يجب الإكمال إلا على وجه مزيّف. وإن لم يكن فيه شيء ففي وجوب الألف 
قولان. 


#6 د 
877 فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا 
إذا قال: له عليّ كذا أو كذا كذاء فهو كقوله: علىَّ شيء» وإن قال: 
كذا وكذاء لزمه شيئان» وإن قال: كذا درهمّاء أو: كذا كذا درهمّاء لزمه 
درهم» وإن قال: كذا وكذا درهمٌ» بالرّفع» لزمه درهم اتفاقاء وإن نصب 
الدرهم ففيه ‏ لاختلاف النصّ ‏ طريقان: 
أظهرهما : أنه يلزمه درهمان . 


والثاني : درهم وشيء. 
والثالث : درهمان. 


وقال أبو حنيفة : إن قال: كذا درهمّاء لزمه عشرون؛ لأنَّهِ وَل اسم 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


فرد ينتصب بعذه الدر » وإن قال: كذا كذا درهماء» زمه أحذ عشد؛ “5 


ول اسم مركب ينتصب بعده الدرهمء وإن قال: كذا وكذا درهمّاء لزمه أحدٌ 
وعشرون؛ لأنّه أول عدد يعطف عليه» وينتصب بعده الدرهم . 

وقال أبو إسحاق: يؤخذ الجاهل بما ذكره الشافعئٌ» والعالم بالعربيّة 
بما قاله أبو حنيفة . 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ اللغة لا تقتضي تنزيل التمبيز على المبهم» ولأنَّ 
البصير بالعربية قد يخطوء» ولا نعرف خلافا أنه لو قال: له علىَّ كذا درهم 
صحيح ) فلا تلزمه مئة وإن كانت أُوَّلَ عدد ينخفض بعده الدرهم . 


# # ا # 


7 - فصل في الجواب يبلى ونعم 

إذا قال: أليس لي عليك ألف»ء فأجاب بنعم» لم يلزمه» وإن أجاب 
ببلى لزمهء خلاقًا لأبي محمد والإمام» فإنَّهُما جعلاه مُقِرًا في الصورتين» 
وعلّلا: بأنَّ اللفظين قد يستعملان في التصديق وإن كان على خلاف الأفصح» 
والإقرار محمول على ما تبتدره الأفهام دون دقائق اللغة . 

قال أصحابنا: إذا قال: لي عليك ألف, فقال: نعم» لزمه» ولو قال: 
بعتك عبدي بألف» فقال: نعم» لم يصمّ القبول؛ لأنّه إنشاء لا يدخله صدق 
ولا كذب» و(نعم) وعدٌ أو تصديقٌ يدخلهما الصدق والكذب . 

ولو قال الدلأل للمالك أو للوليئ: بعت متاعك من فلان؛ أو: زوجت 
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اينتك منه» فقال: نعم » أو قال: بغت أو : يت لم يصمح الإيجاب . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


 -64‏ فصل في إقرار المريض والوارث 

مّن أقرٌ في صكّته؛ وفي مرض موته بديون» لم يقدّم إقرار الصحّة 
على إقرار المرض . 

وإن أقرٌ المريض بدين وعيْنِء فلم يترك غيرها؛ فإن سبق الإقرار بالعين 
د وإن سبق الإقرار بالدين: فهل يقدّم الإقرار بالعين أو يستويان؟ فيه 
وجهان. 

وإن أقرّ في الصحّة أو المرض بدين» ثم أقرٌ عليه الوارث بدين أسنده 
إلى الحياة» فهل يقدَّم إقرار الميت أو يستويان؟ فيه وجهان يقربان من القولين 
في إقران المفاسن. 

6 فرع: 

إذا تعدّى بحفر بثر» فهلك بها حيوان بعد موته» فلا خلاف في تعلّق 
القيمة بالتركة» وتقديمها على الميراث» فإن لزمه دينٌ في الحياة: فهل 
يُقدّم على هذه القيمة» أو يتساويان؟ فيه وجهان. 

وإن مات وعليه دين» فأقرٌ الوارث بتردّي الحيوان» فهل يُقدَّم دين 
الحياة أو يتساويان؟ فيه الوجهان. 

وإن مات ولا دين عليهء فأقرٌ الوارث عليه بدين» نفذء وتعلّق 
بالتركة» فإن أقرّ بدين آخر: فهل يزدحمان أو يُقَدَّم الأوّل؟ فيه وجهانء 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


والأكثرون على الازدحام. 
ولو مات عن ألف. فادَّعى رجل أنه أوصى له بثلث المال» وادّعى آخر 
أنَّ له عليه ألًا؛ فإن بدأ الوارث بتصديق الموصّى له» دفع إليه ثلث الألف». 


وصرف الباقى في الدّينَ» وأشاروا إلى وجه: أنَّهِ يُقدّمُ الدين» مأخوذ من 
الوجه في تزاحم الدينين المتعاقبين» وهو متّجه منقاس» وإن صدّقهما معًا 
قسم الألف بينهما أرباعًا؛ لأَنّه ازدحم عليه ألفٌ وثلث» فعاد الثلث ربعًا 
بالقول» وقراض “الوه لاخر قوط الوضية عكار العيدلاك ‏ واسعيغن 
القسمة بالأرباع» وقال: لو ادَّعى رجل أنه أوصى له بالثلث» وآخر أنه أوضنى 
له بالجميع» فصدّقهما الوارث؛» لاقتسما الألف أرباعاء فكيف يُجعل الدين 
مع الوصيّة كالوصيّة مع الوصيّة» وقد قدَّمه الله عليها؟! 
يا نيا 
إذا أقرّ لوارث في مرض الموت بدين فطريقان : 
5 عوك 0 و 

وأشهرهما: طردٌ قولين أصحّهما القبول. 

هذا فيمن يرث عند الموت والإقرار» فإن كان وارثًا في إحدى الحالين 
دون الأخرى» فبأيتهما يُعتبر؟ فيه قولان» الجديد: أنَّ الاعتبار بحال الموت . 

١‏ فرع: 

إذا نذا الإقرار» فأقرَ فى المرض أ أنه وهبه في الصكّة هبةً لازمة» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


أنه أتلفها عليه في المرض» ففي البطلان لعجزه عن الإنشاء وجهان. 


7 - فصل فى إقرار المريض بالاستيلاد 

إذا كان لأمته ابن» فقال: هذا ولدي منها عَلِقَتْ به في ملكي» وولدته 
في ملكي » فالولد حر نسيب» لا ولاء عليه» وأمّه أمّ ولد تعتق من رأس 
المال؛ لأنَّ إيلاد المريض كإيلاد الصحيح؛ إذ لا يُحسب عليه ما صرفه في 
أغراضه من الثلث . 

وإن قال: هذا ولدي منهاء ففي ثبوت الاستيلاد وجهان» وظاهر النصصّ 
الثبوت» وإن قال: هذا ولدي منها ولدته في ملكي» فوجهان مرتَّبانء وأولى 
بالنفوذ . 

وإن كان عمر الولد سند فقال: هذا ولدي منهاء وملكي مستمدٌ عليها 
من عشر سنين» ثبت الاستيلاد. 

6# * 
8 فصل فى الإقرار للحمل 


ويصحٌ الإقرار للحمل”" اتفاقًا. ولو أقر لحمل نفذ إن أسنده إلى سبب 
صحيح كالوصية والميراث» وإن أطلق فقولان أوجههما الصحّة. وظاهر 
النصّ البطلان . 


وإن أسنده إلى جهة مستحيلة كمعاملة مع الجنين : فهل يبطل» أو 


)١(‏ في النسخ: «بالحمل»» والصواب المثبت. 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


يُخرّجٍ على قولي تبعيض الإقرار إذا قال: له عليَ ألف من ثمن خمر؟ فيه 
طريقان» والفرق: أن بيع الخمر معتادء بخلاف معاملة الأجئة . 

فإن صحححنا الإقرار» فانفصل ميئًاء فإن كان عن وصيّةَ صرفت إلى 
ورئة الموصي» وإن كان عن إرثِ صرف إلى بقية الورئة» فإن وضعت حيّا 
ومينًا قُدّر الميت كأنَّهُ لم يكن» وإن نقّذنا الإقرار المطلق أو المضاف إلى جهةٍ 
مستحيلة أخذ المّقدٌ بالبيان» وفيه إشكال؛ إذ لا طالب له إلا السلطان . 


ولو وضعئه حيّا لدون سنّة أشهر من حين الإقرار صٌرف المال إليه على 
ما تقتضيه الوصيّة أو الميراث: من التسوية» أو التفضيل بين الذكور والإناث» 
فإن كانا اثنين صرف إليهما ما يقتضيه التوريث, وفع الباقي إلى سائر 
الورّاث» وإن وضعَنّه لأكثر من أربع سنين بطل الإقرار» وصرف المال إلى 
ورثة الموصي أو المور ثْء. ثء وإن وضعَنّه لما بين الأربع وسنَّة الأشهرء فإن 
كانت فراشا بطل الإقرار» وإن لم تكن فراشاء لم يبطل على أظهر القولين. 

5 -فرع: 

إذا فسّر الإقرار المطلق بجهة الإرث نرَّل الإرث على ما فسّرء فإن 
فَضَلَ شيء رد على الورثة وإن كان قد أقر بأنَّ الجميع للحمل ؛ إذ لا معرفة 
له بذلك» ولا تصحٌ القسمة قبل الوضعء فيُحمل إقراره على الإشاعة في 

جميع الميراث» ولا يمتنع أن يطلب الورئةٌ القسمة» فينصب القاضي نائبًا 

ا ويأخذ بالأسواء'”١2‏ في حقوق بقيّة الورثة . 


نا نذا نيا 


)١(‏ فى «ل»: أي: «بالأحوط». 


كتاب الإقرار الغاية في اختصار النهاية 


5 .2 فصل فيمن أقرّ لواحد بعد واحد 

الحيلولة الفعليّة موجبة للضمانء وكذا القوليّة فيما لا يستدرك كالطلاق 
والعتاق» وفيما يمكن تداركه بالتصادق قولان؛ أقيسهما: وجوب الضمان» 
فإذا رجع الشاهدان بعد الحكم. فإن كانت الشهادة بطلاق أو عتاق ضمنا؛ إذ 
لا يُستدركان بالتصادق» وإن كانت في الأموال فقولان يجريان فيما لو قال: 
هذه الدار لزيد» لا بل لعمروء أو: غصبتها من زيدء لا بل من عمروء فإنَّها 
00 الأوّل؛ فإن سلّمها الحاكم ففي التغريم للثاني القولان» وإن سلَّمها 
المقرٌ فطريقان: 

إحداهما: التغريم. 

والثانية : فيه القولان. 

ولو قال: العبد الذي خلّفه أبي لفلان» لا بل لفلان» فقولان مرتَّان 
على قوله: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو» وأولى بنفي الضمان؛ لأنّه أضاف 
أوّل الإقرار وآخره إلى غيره. 

وإن قال: غصبته من زيد وملّكه لعمرو» لزم التسليم إلى زيدء 
ولا يضمن لعمرو على المذهب؛ إذ لا منافاة بين أن تكون الدار لزيد واليد 
لعمرو بإجارة أو رهن» وقيل: في التغريم القولان. 

ولو قال: هذه الدار لزيد» وقد غصبتها من عمروء فالجمهور على 
أنّهها كالمسألة السابقة» تلم إلى عمروء ولا غرم لزيد على المذهب» 
وقيل” بل تسلم لزيد لتعديمة..وفي الغ لعمريالقولانة. 
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وإذا قال: غصبتُ من زيدء لزمه الردٌ إليه اتفاقاء وإن جاز أن تكون يده 
عن إعارة أو إيداع ؛ إذ تجب إعادة الأيدي إلى ما كانت عليه من الإبهام . 


# #د د 
5 - فصل فيما يتعلّق برقبة العبد وما لا يتعلّق 

يتعلّق برقة الغبد كل ما وجب غير رضنا الستدقٌ؛ كأبدال المتلقات) 
وكلٌ ما لزم بغير رضا السيدء كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهماء فإنّه يتعلّق 
بذمّته دون كسبه ورقبته» ولو فلك وجا رزذة الخدم على كنه علي 
الأصحٌ» وما لزم برضا السيكّد والمستحقٌ؛ فإن لم يكن من التجارة كالنكاح 
والضمان والشراء لغير التجارة فلا لاف في تعلقه بجميغ الأكساب» وإن 
كان من التجارة تعلّق برأس المال وربحه» وفي سائر الأكساب خلاف» وهل 
يُعدٌ الاقتراض من التجارة؟ فيه احتمالان؛ لأنَّ التاجر يحتاج إليه في بعض 
الأحوال. 
وإذا أقرَّ بإتلاف.» فلم يصدّقه السيد لم يتعلّق إلا بذمّته» وعلتسردا: 
بالعا ما بلغ» وأَبِعدَ من أوجب الأقلّ من قيمة الرقبة أو الأرش . 

وإن أقرَّ بدين معاملة غير مأذونة لم يتعلّق إلا بالذمّة . 

وإن أقدَ المأذون بدين معاملة؛ فإن كان الإذن باقياء تعلّق برأس المال 
والربح» وفي بقيّة الأكساب الخلاف» وإن حجر عليه لم يُقبل على الأصحٌ ؛ 
لعجزه عن الإنشاء ؛ إذ كل من ملك الإنشاء ملك الإقرار» ومن لا يملك 
الإنشاء لا يملك الإقرار إلا الإقرار بالرفٌ» وإقرار المرأة بالنكاح . 
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/181 - فرع: 


إذا أقدَ المأذون بدين مطلق» ثم فسّره بدين معاملة» قبل» وإن فسّره 
ببدل إتلاف لم يُقبل» وإن مات قبل البيان لم يُحمل على دين المعاملة على 
الأصمٌ؛ لاحتمال أنه من إتلاف . 

* #0 
فصل فيمن أقرٌ بشيء, ثم فسّره بوديعة 

إذا قال: له عليّ عشرة» ثم أحضر عشرة ذكر أنَّها وديعة» وفسّر بهاء 
ففيما يلزمه طريقان : 

أصحُهما : أنَّهُ لا يلزمه إلا عشرة» فإن انفصل تفسيره ضمنهاء فلم يُقبل 
قوله في ردّها وتلفهاء وإن انّصل تفسيره ففي الضمان قولان يقربان من قولّي 
ذكر الأجل في الاتصال. 

والطريقة الثانية : إن انفصل التفسير لزمه العشرة المُحضّرة» ولا يلزمه 
عشرة أخرى في أصمٌ القولين» وإن انّصل التفسير» فقال: له عليّ عشرةٌ 
وديعة» أو: عشرة أودعنيهاء فإن أوجبنا العشرين في الانفصال ففي الانّصال 
قولان» والتفريع على الطريقة الأولى إذا قبلنا قوله في الانفصال» فقال: له 
في ذمّتي عشرة» ثم جاء بوديعة. وفسّر بها؛ فإن لم يتأوّل إقراره لزمه 
عشرون على المذهب. وإن تأوّله بن اعتدى فيهاء فلزمه ضمانهاء ففي لزوم 
العقرين,وهيان: 

وإن قال: له عليّ عشرة ديناء ثم فسّر بالوديعة؛ فإن تأوّل كلامه فعلى 
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الوجهين» وإن لم يتأوّله لزمه عشرونء وأَبِعدَ من ألحقه بما لو قال: له في 


2 5 . 
دمني عسرة. 


4 فرع: 

إذا قال: له عليّ عشرة» ثم ادّعى أنَّها من ثمن خمرء أو فسّرها بوديعة, 
وزعم أنَّ المالك شرط عليه ضمانهاء وأنَّه ظنّ وجوب الضمانء لم يُقبل قوله 
في ذلك» وفي سماع دعواه للتحليف وجهان. هذا إذا فسّر منفصلاًء وإن 
وصل الإقرار بتفسير ينافيه؛ فإن لم يُشْعِرْ بواقعةٍ» كقوله: له عليّ عشرة إلا 
عشرة» لم يُقبل» ويلزمه العشرة» وإن أَشعر بواقعةٍ فإن عَدَّ الكلام مع المفسّر 
منتظمّاء كقوله: علي ألفٌ وديعة» أو: ألفّ من ثمن خمرء فقولان» وإن لم 
يعد الكلام منتظمّاء كقوله: عليَ ألف قضيتهاء أو له في ذمّتي ألففّ وديعة» 
فالمذهث أله لا يُقبل» وأبعد من قال: فيه القولان. 

5 -فرع: 

إذا قال: له عندي أو معي أو في يدي ألف» ثم فسّر بالوديعة» قبل» 
وإن قال: له عندي ألف درهم, ثم فسّر بالعارية» لزمه الضمانٌ سواةٌ صكححنا 
إعارة الدراهم أو منعناها؛ لأنَّ ما يُضمن إذا صعحٌ مضمونٌ إذا فسدء 
وما لا يُضمن صحيحُه لم يُضمن فاسده. 

* #- # 


0١‏ - فصل فيمن قال: له فى هذا العبد ألف 


الألفاظ ثلاثة : نص وظاهر. ومحتمل ؛ فيُعمل بموجب النصٌّ 
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والظاهرء ويُرجع في المحتمل إلى البيان» فإذا قال: له في هذا العبد ألف 
درهم» سُئل عن مراده» فإن فسّره بأرش جناية قبل» وتخيّر بين أن يفديه أو 
يسلّمه ليباع» وإن فسّر بأنّهِ رهنٌ بألف عليه لزمه الألف» وفي قبول تفسيره 
وجهان» فإن قلنا: لا يُقبل» فامتنع من التفسير» ففي حبسه الأوجه الثلاثة» 
ولا يطالب بمجرّد التفسير» بل يُدّعَى عليه بجهة ينبني عليها الطلب» وإن فسّر 
أنه وصّى له من ثمنه بألف. بيع» وصرف إليه ألف. فإن فَضَّلَ شيءٌ فهو 
ِرٌ وإن بيع بالألف أو بدونه صرف الثمن إلى المقرٌ له. ولا حقّ للمقرٌ في 
الثمن» وإن فسّر بأنّه وزن في ثمنه ألفاء سّعل عمًا وزن هو في الثمن» فإن 
قال: وزنثٌ ألقَاء كان بينهما نصفين» وإن قال: وزنث ألفين» قضي له بالثلثين 
سواءٌ نقصت قيمةٌ العبد أو زادت؛ لأنّهما قد يَغبنان ويُغبّنان. 
# #د د 
5 فصل في إضافة الإقرار إلى مال المقرٌ 

إذا قال: له في مالي ألف درهمء لزمه» وإن قال: من مالي» فهو وعد 
بالهبة على النصنّ فيهماء ولهم في النصّين طريقان: 

إحداهما: أنه وعد بالهبة في الصورتين. 

والثانية : إن قال: من مالي» فهو واعدء وإن قال: في مالي» ففي كونه 
مقرًا قولان؛ لأنَّ كلمة (مِنْ) للتبعيض» وكلمة (فِي) للظرف والمكان. 

وإن قال: له آلف في ميراث أبي» فقد أقرَّ على أبيه بالدين» وإن قال: 
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الصورتين» وخرّجه القاضي وصاحب «التقريب» على الطريقين 

وإن قال: له في داري نصفهاء لم يكن مقرّاء وأجراه بعضهم على 
القولين» وغلّطه الإمام؛ إذ لو قال: داري لفلان» لم يكن مقرًا بلا خلاف» 
وَإِنَّما يمكن تخريج تقدير الإقرار إذا قال: له في داري ألف درهم» وكذلك 
لو قال: له في عبدي» بخلاف ما لو قال: له في هذا العبد» فَإنَهَ لم يضفه 
إلى نفسه» فلذلك يؤخذ بالتفسير. 


ولو أتى بكلمة : علىّ» وأضاف المال أو الميراث إلى نفسه أو إلى 
أبيه بكلمة (مِنْ) أو (فِي)» لزمه ذلك؛ لإتيانه بصيغة الالتزام . 

وإن قال: له علي في داري نصفْهاء لم يكن مقرًا؛ إذ لا يصحٌ التزامٌ 
الأعيان . 

قلت: قد يصحٌ التزامها بالنذر للمقرٌ لهء فيُيرّلَ الإقرار عليه؛ لإمكانه. 
أو يُحْدَجٍ على القولين في الإقرار المطلق للحمل . 

ينا يبا يا 
- فصل في قبول الإقرار 
من التصرّف ما يُشترط فيه القبول» كعقود المعاوضة. ل 

قبوله» ولكنّه يبطل بالردٌ فلا يعود إلا بإنشاء جديد» كالوكالة إذا لم يشتر 
قبولها على الأصمٌ. ومنه ما لا يُشترط قبوله» ولا يُبطله الردٌ على التأبيدء بل 
إن رجع فيه بعد الردّ لم يفتقر إلى إنشاء جديد. مثاله: لو أقرَ لرجل بشوب» 
فكدّبه» ثم صدّقه وقال: تذكرث» فظهر لي صدقّه» قضي له بالثوب» وإن 
لم يجدّد المقرٌ الإقرار» وإن أصرّ على التكذيب لم يُحكم له بالملك في 
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الحال» والمذهب: أنه يُترك في يد المقرٌ ليحفظه. وقيل: بل ينزعه الحاكم؛ 
ليحفظه بنفسه أو نائبه» أو يستحفظه المقرَ إن رآه أهلاً لذلك . 

ولو أقرَ أنَّ بيده مالا لا 2 يُعرف مالكه. فالوجة القطع بالانتزاع» وأبعد 
من خرّجه على الخلاف . 

4 - فرع: 

إذا أصرّ المقرٌ له على التكذيب» فرجع المقرٌ عن الإقرار» وزعم أنَّ 
المقرَ به ملك له. وأنَه اشتَبه عليه أو غلط في الإقرار؛ فإن أوجبنا الانتزاع 
لم يُقبل رجوعهء وكذلك إن لم نوجبه على المذهب؛ لأنَّ المقرٌ له لو رجع 
إلى التصديق لقبل اثفاقاء وأبعد مَن نقد رجوعه وتصرّفه بشرط إصرار المقّه 
له على الإنكارء وعلى هذا الوجه لو رجع المقرٌ له إلى التصديق بعد صرف 
لازم انّجه ألا ينقض ؛ لتعلقه يثالث . 

١6‏ -فرع: 

إذا أقرّ بعبد قد ثبت أَنَّه يملكه» فإن صدّقه المقرٌ له» فأقدَ العبدٌ لثالث» 
لم يُقبل إقراره؛ لثبوت المِلكِ عليه» وإن كدّبه المقَرٌّله ففي القضاء بحرّيّة 
العبد وجهان؛ لأنّه قد عاد إلى يد نفسه فإن قلنا: يعتق» لم ينقض العتق 
برجوع المقرٌ له إلى التصديقء وإن قلنا: لا يعتق» ففي انتزاعه الوجهان . 

645 -فرع: 

إذا ثبتت اليد على إنسانء فادّعى حرّيّة أصليّة» فالقولٌ قوله؛ إذ الأصل 
حرّية الإنسان. 


ولو كان بيده طفل يظهر أنه ملكهء ويتصف فيه تصدّف المّاذّكء فادّعى 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الإقرار 


بعد البلوغ حرّية أصليّة» فالقولٌ قولّه على الأصمٌ» وقد قال الفقهاء: الحزم 
للمالك أن يأخذ إقرار الرقيق بالرقٌ؛ حذرًا من الإنكار. 


# * 
17 - فصل فيمن شهد بإعتاق عبد ثم اشتراه 

إذا شهد على رجل أنه أعتق عبده» فَردّت شهادته بسبب من الأسباب» 
ثم اشتراه» صم الشراء» وعتق اتفافَاء وولاؤه موقوف؛ فإن مات عن 
كسب فله أن يأخذ منه قَدْرَ الشمن على الأصحٌ» وأَبعدَ من منع من أخذ الثمن 
للاختلاف في جهته؛ وهذه المعاملة: شراء» أو فداء» أو بيع من جهة البائع 
فداء من جانب المشتري؟ فيه ثلاثة أوجه. 

فإن جعلت فداء فلا خيار لواحد منهماء وإن جعلت بيعًا من الجانبين» 
أو من أحدهماء فلا خيار للمشتري اتفاقًا؛ إذ لا ملك له» وهل يثبت خيار 
المجلس للبائع؟ فيه وجهان. ولا بعد أن يغبت له خيار الشرط؛ لألَّه يقبل 
الإثبات من أحد الجانبين. 

- فرع: 

إذا اشترى لنفسه عبدًا [ممن]”' أقرَ بغصبه. صم عند الجمهورء 
ولزم دفعٌه إلى المغصوب منهء وقيل : لا يصحٌ أن يشتري لغيره بمال نفسهء 
بخلاف ما ذكرناه في العتق ؛ فَإِنَّهُ افتداء . 


#0 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الإقرار الغاية قئْ اختصار النهاية 


64 فصل فيمن أقرّ بدراهم . 
ثم فسّرها بناقصة أو مغشوشة 


الدرهم : صريح في الخالص الذي زنةٌ كلّ عشرة منه سبعة مثاقيل» 
فإذا أطلق حمل على الخالص الوازن؛ لأنَّ لفظ الأقارير والمعاملات صريحٌ 
وكناية» فيُحمل الصريح على ظاهره» ويُرجع في الكناية إلى اللافظ . 

والصريح : ما شاع تكرّره في عرف الشرع أو اللغة. فلفظ المال 
صريح في الأقلّ محتمل فيما زاد» فيُرجع فيه إلى البيان» فإن أطلق الإقرار 
بالدراهم» ثم فسّرها بالنتقص؛ فإن انفصل التفسير» وكانت دراهجٌ بلد الإقرار 
وازنة» لم يُقبل» وإن كانت ناقصة قبل على الأصحٌ» وإن انَصل التفسير؛ فإن 
كانت أوزان البلد ناقصةٌ قبل» وكذا إن كانت وازنةً على الأصحٌء وقيل: فيه 
قولان» فإن حملنا الإقرار على الناقصة فالمعاملةٌ بذلك أولى» وإن حملناه 
على الوازنة ففي المعاملة وجهان. 

وإذا اختلفت الدراهم في طبعها وسكتها حُملت المعاملة على أغلبها 
في موضع المعاملة اتََاقاء والفرق: أنَّ العرف لا يؤثّر في تغيير الصريح» 
وَإِنّما يؤثّر في إزالة الإبهام؛ ولذلك لو عم العرف باستعمال لفظ الطلاق في 
الخلاص والانطلاق» ثم زعم الزوج أنه أراد ذلك بلفظه لم يُقبل» ويُعتبر في 
تعليق الطلاق والخلع والعتاق من الدراهم ما يُعتبر في الإقرار. 

5 -فرع: 

التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة؛ لأنَّ الغشّ موجب للنقصان . 

ولو عكّت الفلوس في ناحية لم يُحمل عليها مطلق الدراهم اتَفاقًا. 
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5١‏ -فرع: 


تصغير الدرهم لا يقتضي النقصانء فإذا قال: له علي دْرَيّهمء أو : 
دُريهمانء لزمه الوازن اثفاقَا؛ لأنَ الصغر والكبر إضافيّان» فالدرهم الصريح 
صغير بالنسبة إلى البغليٌّ كبير بالنسبة إلى الطبري . 

#6 6د 

فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق 

إذا قال: له علىَ درهم في دينار» فهو كما لو قال: له في هذا العبد 
دينارء في جميع الصور إلا في الجناية . 

وإن فسّر بأنّه درهم مع دينار» لزمه الدرهم والدينار. 
وإن قال: له علىَّ درهم درهمء أو: درهم بل درهم» لزمه درهم واحد. 
وإن قال: درهم بل درهمان» لزمه درهمان . 
وإن قال: له هذا الدرهم» بل هذان الدرهمان» لزمه الثلاثة . 
وإن قال: درهم ودرهمء لزمه درهمان. 
وإن قال: درهم ودرهم ودرهمء أو قال: أنت طالق وطالق وطالق؛ 

فإن أراد باللفظ الأخير التحديد لزمه ثلاثة دراهمء ووقع ثلاث طلقات» 

وإن أراد به التأكيد. لزمه درهمان» ووقع طلقتان» وإن أطلق فقولان عند 

الأصحابء وقال الإمام: ينّجه تخصيصهما بالطلاق» وأن يُرجع في الإقرار 
إلى البيان» وإن أراد بالثالث تأكيد الأوّل ففي القبول وجهان. وأبعد من 

قبل ذلك في الإقرار دون الطلاق. 


كتاب الإقرار الغاية فق اختصار النهاية 


ولو قال: درهم ثم درهم ثم درهم. فهو كقوله: درهم ودرهم ودرهم . 

ولو قال: درهم ثم درهم ودرهمء أو: درهم ودرهم ثم درهم. لزمه 
ثلاثة؛ لاختلاف العاطف . 

وإن قال: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. 

وإن قال: درهم فدرهم؛ فإن أراد العطفَ لزمه درهمانء وإن أراد: 
فدرهمٌ لازم إِذَاء لزمه درهم على النصٌ» ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان» 
وخرّج ابن خيّران المسألتين على قولين» والفرق أصحٌ؛ لآنَّ الإقرار يقبل 
التكرار وإن طال الزمان» بخلاف الطلاق» ولذلك لو أتى بلفظ الإقرار في 
يومين لزمه شيء واحد, ولو أتى بلفظ الطلاق في يومين وقع طلقتان. 

# # ا« 
86 - فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار 

إذا قال: له عليّ درهم فوق درهم» أو فوقه درهمء أو: تحت درهمء أو 
تحته درهم. أو: مع درهم» أو معه درهم. فالنصٌ لزوم درهم. ويقع في نظيره 
من الطلاق طلقتان» وأبعد من خرّج ذلك في الإقرار» وأوجب درهمين؛ إذ 
يحتمل أن يريد بالفوقيّة والتحتيّة الجودة والرداءة» أو يريد: فوق درهم لي» 
أو: تحت درهم لي» ولا ينتظم مثلّ هذا في الطلاق. 

ولو قال: درهم قبل درهمء أو قبله درهم» أو: بعد درهم. أو بعده 
درهم» فالنص وجوبٌُ درهمين» وعلى قولٍ مخرّج: يجب درهمء وقيل : 
إن قال: قبل درهمء أو: بعد درهم» وجب درهم. وإن قال: قبله» أو: 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


بعذه» وجب درهمان. 


# ا * 
45 -- فصل في الإضراب عن الإقرار 
إذا قال: له علي قفِيز0"» لا بل قفيزان» لزم قفيزان. 
ولو قال: أنت طالق طلقة» بل طلقتين» فقد يُحكم بوقوع الثلاث. 
وإن قال : درهم». لابل قفيزان» لزم درهم وقفيزان. 
وإن قال: عشرة» لا بل تسعة» وجبت العشرة. 
وإن قال: دينار وديناران» لا بل قفيز وقفيزان» لزم ثلاثة دنانير وثلاثة 
من القفزان. 
وإن قال: دينار» فقفيز حنطة» لم يجب إلا الدينار. 
وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة» لزم ثمانية اتفاقا. 
وإن قال: من درهم إلى عشرة» فالواجبُ ثمانيةٌ أو تسعةٌ أو عشرة؟ 
فيه ثلاثة أوجه. 
وإن قال: بعتك من الجدار إلى الجدار» لم يدخل الجداران» والمرق: 
أنَّ التحديد إِنَّما يَحْسّنُ فيما يتعلّق به الحسنٌ والعيان. 
# #* 


)١(‏ القفيز: مكيال كان يُكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المصريٌ الحديث نحو ستة عشر كيلو غرامًا. 
(مادة: قفز) . 


كتاب الإقرار 1 : الغاية فق اختصار النهاية 


65 فصل في إعادة الإقرار 


إذا أقيّ بألف في يومين» أو والى بين الإقرارين؛ فإن الفق وصنينها 
وسببهماء أو أَمْكَنَ اتفاقهماء لزم ألففٌ واحد. وإن اختلفا أو أحدهما وجب 
ألفانة وإن اتعلك كدر الف بع واتفق سبية ووضفهء دخل الأقلٌّ في 
الأكثر سواء تقدّم الأكثر أو تأخَّرء فإذا أقرّ يوم السبت بألف. ويوم الأحد 
بألفين» وجب ألفان. 

وإن أقرّ يوم الأحد بألف. ويوم الجمعة بألف أو بخمس مئة» لزمه ألفُ. 

وإن أقرٌّ يوم السبت بألف صحاح أو من ثمن مبيع» ويوم الأحد بألف 
مكسَّر أو من قرض» وجب ألفان. ْ ا 

وإن أقرّ يوم السبت بألف مطلقء ويوم الأحد بألف صحيح أو مكسّر» 
لزمه ما يقتضيه التقييدٌ من الصكّة أو التكسير. 

ولو لزمه ألف, فأئبت أنَّ المستجقٌ أقرّ بقبض خمس مئة في شعبان» 
وبثلاث مئة في رمضانء وبمئتين في شوال. فإن كانت هذه الأشهر تواريخ 
للإقرار لم يثبت القبض إلا في خمس مئة» وإن كانت تواريحٌ لِمّا أقدّ به من 
القبوض ثبت قبض الألف . ظ 

6د 6د 


15 فصل فيمن أقرّ بوراثةٍ 
أو وصيّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم 


إذا أقرّ للميت بدين» وحُصر إِرنّه في معيّنء لزمه التسليم إليهء ولو 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


صدّق على التوكيل في قبض الدين لم يلزم التسليم إلى الوكيل ما لم يغبت 
التوكيل على النصٌّ في الصورتين» وللأصحاب في النصّين ثلاث طرق : 

إحداهن : في الصورتين قولان: بالنقل والتخريج. 

والثانية : القطع بالتقرير. 

والثالثة : القطع بالتسليم في صورة الإرث» والتردُّدُ في صورة التوكيل» 
والفرقٌ: أَْنْه من التكذيب في صورة الإرث» وتوقمه في التوكبل. 

ولو ادّعى أنه وص الميت على أولاده؛ فصدّقه مَنَ عليه الحقٌّء» فهو 
كالتصديق على التوكيل؛ إذ لا يأمن تكذيب الأطفال عند الاستقلال. 

*0* 
61 - فصل فيمن اذَّعى أنه تزوّج أمَة» 
وادّعى المالك أنه باعها منه 

إذا كان بيد رجل جارية» فقال لمالكها: زرجتنيهاء فقال: بل بعتكهاء 
حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدَّعى عليه؛ لأنْهُما اختلفا في عقدين» 
بخلاف اختلاف المتبايعين. 

وقال في «التقريب»: إن جعلنا يمين الردٌ كالإقرار فلا يمين على مدّعي 
البيع ؛ لإقراره بزوال ملكه ومن أ بزوال ملكه لم يُسمع إقراره بالزوجيئة . 

وقال الإمام: إن قبلنا رجوع المقرٌ عن الإقرار فالحكمٌ ما ذكره 
الأصحاب» وإن لم يُقبل رجوعه فالحكم ما ذكره صاحب «التقريب» . 

قلت : الوجه ما ذكره الأصحاب؛ لأنَ إنّا ردنا الإقرار بالتزويج بعد 


كتاب الإقرار الغايةه قْ اختصار النهاية 


زوال الملك؛ لِمّا فيه من الإضرار بالمالك. وهاهنا لا ضرر على مدّعي 
الزوجيّة في تصديقه عليهاء والحقٌ لا يَعْدُوهما. والتفريع على ماذكره 
الأصحاب . 

فإذا حلف كل منهما على نفي ما ادُّعيَ به عليه؛ فإن كان التنازعٌ قبل 
الوطء. أو بعده وقبل الإحبال» فهل لمدّعي البيع أن يفسخه لتعدّر الثمن كما 
يفسخ في صورة الإفلاس» أو يُخْرَّجٍ على الظفر بغير الجنس؟ فيه وجهانء» 
وهل ينتزع الحاكم المهر ليحفظه؛ أو يتركه بيد الواطىء؟ فيه وجهان. واأيّهما 
نكل عن اليمين حلف الآخر يمينا للنفي وأخرى للإثبات» وأبعد القاضي. 
فاكتفى بيمين يجمع النفي والإثبات . 

وإن كان التنازع بعد الاستيلاد» فلا تعلق لمعي البيع بالجارية» ويَعْتِقٌ 
ولذّهاء ويثبث لها حكم الاستيلاد؛ لاعتراف المالك بجميع ذلك؛ ولمدّعي 
التزويج أن يطأها في الباطن» وكذلك في الظاهر على الأصحٌّ. وأبعد من 
أطلق وجهين ولم يفرّق بين الباطن والظاهرء وإِنّما غلط في ذلك من غلط ؛ 
لظنْهم أنَّ الاختلاف في الجهة د يمنع الحلّء حتى قال كثير منهم: الاختلافٌ 
ا 

وإِنّما نشأ هذا الغلط من نصصّ للشافعيٌ : أنَّ من اشترى زوجته بشرط 
الخيار لم يجز له وطؤها؛ لأنّهِ ل يدري أيطأ زوجته أو مملوكته . 

وقد تصرّف الأصحاب في النصٌ» فقالوا: إن بقّينا ملك البائع جاز 
الوطء؛ لأنّها زوجتهء وإن نقلنا الملك إلى المشتري فحلٌ الوطء وتحريمه 
على ما تقدّم في البيع إذا كان الخيار لهما أو لأحدهماء وإن وقفنا الملك 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


فهذه مسألة النصصّ من جهة أنَّ التكاح ينفسخ بالملك الضعيف الذي لا يببح 
الوطء» فلو وطئها لكان وطؤه مردّدا بين أن يقع في زوجة يجوز وطؤهاء أو 
في مملوكة لا يجوز وطؤها. 


-فرع: 

نفقة الأولاد على المستولد عند الجمهورء كما لو قال لإنسان: بعتك 
ِيَاكَء فأنكر» فَإِنَهِ يعتق عليه» ويلزمه نفقته. 

ونفقة المستولّدة على المستولدٍ إن أبحناها له» وإن حرّمناها فلا نفقة 
عليه؛ لأنَّ تحريمها كنشوزهاء وهل تتجبُ في كسبها أو على مدّعي البيبع؟ 
فيه وجهان أظهرهما أنّها عليه ؛ لأنّها كانت لازمة له فلا تسقط عنه بدعواه. 

فإن أوجبناها في كسبها فلم يكن» وجبت في بيت المال» وإن ماتت في 
حياة المستولد كانت مؤونة تجهيزها وتكفينها كنفقتها ؛ فإن تركت كسبًا وقفء 
فإن كان الثمن قد استّوفي من المستولد فله أن يأخذ من الكسب بقدره؛ وإن 
مات المستولد قبلها عتقت بموته» فإن ماتت بعده عن كسب ورثه أقاربهاء فإن 
لم يكن لها قريب وُقف كسبهاء ويؤخذ منه قَدرُ اللّمن إن كان قد ثبت بالبيسنة» 
وإن كان البائع لم يقبض الثمن فله أخذه من الكسب؛ لأنَّه إن كذب فالكسبُ 
لهء وإن صدق فقد ظفر يمال الظالم» وأبعدَ مّن منعه من الأخذ. 

نا ذا نب 


48 فصل فى جواب الدعوى 


إذا اذّعى عليه بمال» فقال: أنا مقرّء لم يلزمه شيء؛ لاحتمال أن يريد: 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


أنا مقر ببطلان ما ادّعيت» وإن قال: صَّدَّقء أو: بلى» أو: نعمء أو: 
أجل» أو قال: أنا مقرٌ بما ادّعيت» أو: أقرٌ بما اذّعيتَ» لزمه ذلك؛ لوجود 
صرائح الإقرار. 

وخالف القاضي في قوله : أنا أقرٌ بما ادّعيت؛ لإمكانٍ حمله على الوعد 

3 و 

بالإقرار» وفرّق بينه وبين لفظ الشهادة» فإنها لا تحمل على الوعد؛ لقرائن 
الأحوال وعرْف الاستعمال» ولما في لفظها من التعمّدء ولذلك لو قال 
الشاهد: أعلم وأفقم لم يُقبل على الأصحّ» وهذا ممّا انفرد به» والقرائن 
أيضا تصرف هذا اللفظ إلى الإقرار» وإن جاز حمله على الوعد فالقيام” أنَّ 
الوعد بالإقرار إقرار» كما جَعَل الجمهور التوكيل بالإقرار إقرار . 


* # * 


- فصل في نكول المدّعى عليه 

إذا سكت بعد الدعوى., أو قال: لا أقرٌ ولا أنكر» كان ذلك كالتصريح 
بالإنكار» فإن أصرّ عليه حكم بنكوله؛ ورّدّت اليمين على خصمه؛ ولا يبادر 
الحاكم إلى رد اليمين حتى يغلب على ظنه التكول» ويأخذ في ذلك بقرائن 
الأحوال؛ لأنَّ سكوته قد يكون عن دهشة أو تأنَّ أو هيبة» وقد يكون للنكول 
والامتناع» وحسّن أن يقول له: إن تماديت على السكوت حكمتٌ بتكولك» 
وحلّفتُ خصمك. والأولى ألا يحكم بنكوله حتى يعرض اليمين عليه ثلاناء 
وتكفي العرضة الواحدة. 

فإن قال: أنظروني حتى أفكر وأراجع الحساب, لم نُمْهِله. 

وإن صرّح بالنكول, أو قال: لا أحلف. أو ظهر للحاكم أنَّ مسكوته 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


نكول» ثم رغب في اليمين؛ فإن كان قبل الحكم بنكوله أجبناه». وإن كان 
بعد الحكم منعناه إلا أن يرضى المدّعي بتحليفه» فلهداذلك اتناقاه وقيل: 
يسقط يمينه بالتصريح بالامتناع» كما يسقط بالحكم بالنكول إذا سكت . 
ولو أعرض الحاكم عنه» وأقبل على المدّعي ليحلّفه. كان كالحكم 
بنكوله» وقيل: لا يمتنع تحليفه ما لم يعرض اليمين على المدّعي . 
والحاصل: أنَّ يمين المدَّعَى عليه لا يسقط إلا بإقراره» أو الحكم 
بنكوله مع رغبة خصمه في يمين الردٌ. 
* # * 
0١‏ فصل فى نكول المذدّعى 
إذا نكل المدّعي عن اليمين المردودة كان كحلف المدّعى عليه في 
انقضاء الخصام» وإن سكتء أو قال: سأفكر وأراجع الحسابء فله أن يحلف 
متى أراد» وقيل: إذا ظهر للحاكم نكولّه لم يمهله» وحكم بانقضاء الخصومة؛ 
اعتبارًا بجانب المدّعى عليه» بل أولى ؛ لأنَّ المدّعى عليه قد تَفْجَؤُه الدعوى مع 
التباس الحال؛ والمدّعى لا يُقدِه”'" إلاعن بصيرة؛ أنه مختار في الدعوى. 
فيبعد أن يتمكّن من إحضار المدّعى عليه للتحليف متى أراد. 
نا نب 
5 فصل فيمن أقرٌ بشيء ثم تأوّل الإقرار 


إذا أقرّ بهبة وإقباض. أو رهن وإقباض», ثم قال: لم أقبضه حقيقة» بل 


وق في «ل»: «يقبل) . 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


ظننث أن القيض يحصل بالقول» أو: اعتمدثُ على كتاب وكيل صدوق, ثمّ 
بان أنه مزرّرء فالنصٌ سماع دعواه؛ لتحليف خصمه. فإن حلف أنَّهِ أقبضه 
حقيقة انقطع الخصام» وإن نكل رُدّت اليمين عليه» فإن حلف قُضي له. 

ولو أقرٌ على نفسه أنه اقترض» أو باع وقبض الثمن, ثم ادّعى أنه لم 
يقبض ذلكء. وإِنَّما قدم الإشهاد بالقبض على ما جرت به العادة» وطلب 
يمين الخصمء فالمذهب أله لا يُجاب؛ لأنّه لم يتأوّل الإقرار» فلا يخالف 
الصريح لأجل الاعتياد» وفيه وجه: أَنَّه يُجاب» فعلى هذا لو كان المشتري 
قد صالّحَ عن الثمن ففي كيفيّة يمينه وجهان : 

أحدهما: يكفيه أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم الثمن. 

والثاني: يحلف على المصالحة, ولا يضرّه؛ لاعتضاده بالإقرار السابق» 
وبأنَّ الصلح معتاد. 

ولو أشهد على نفسه بإتلاف. ثم اذَّعى أنه ما أتلف. وإِنَّما أشهد على 
نفسه بذلك لعزمه على الإتلاف» لم تسمع دعواه؛ إذ لا تأويل ولا اعتياد. 

بذ ا ب 
87 - فصل فيمن باع عبده 
من نفسه أو أعتقه على عوض بأجر 

إذا قال لعبده: أنت حدٌ على ألف. فقبِلَ متّصلاً» أو قال: إن ضمنت 
لي ألفا فأنت حرٌّء فضمن متّصلاًء عَتَنَ في الحال» ولزمه الألف» وثبت 
عليه الولاء . 


كتاب الإقرار 


وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حدّء اختصّ الإعطاء بالمجلس؛ فإن 
أعطاه ألفًا بأن كان اكتسبه أو غصبه» وقع العتق على الأظهر» وقيل: لا يقع 
حتّى يعطيه أله من كسب يُحدثه بعد التعليق؛ لأنَّ الغرض من التعليق حثّه 
على الاكتساب» فعلى هذا إن تصوّر أن يكسبه”2 في المجلس ويدفعه إليه 
عتق» وإلا فلا. 


وإن قال: بعتك نفسك» فقال: قبلث» فقولان: 

أحدهما: لايصِحٌء ولا يعدق: 

والثاني : يصحٌ ويعتق» ويلزمه الثمنٌ» ويثبت الولاء» وأبعد من 
نفى الولاء» ولا يثبت في هذه المعاملة خيار المجلسء ولا خيار الشرط . 

ولو اشترى الرجل أباه» ففي ثبوت خيار المجلس للمشتري وجهان» 
فإن أثبتناه ففي خيار الشرط وجهان» فإن أثبتنا الخيار للمشتري فالبائع بذلك 
أولى» وإن منعناه ففي ثبوته للبائع وجهان, والأظهر: أنَّه لا يبت لواحد 
منهما؛ لأنّه عقد إعتاق . 

ولو اشترى من شّهد بحّيّته فلا خيار له اتفاقا . 

* * 
65- فصل فيمن ادّعى شيئاء 
فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان 
إذا اذّعى ألفين» فشهد بهما شاهد» وشهد آخر بألف, أو بخمس مئة» 


)0غ( في «(ل) : (يكتسبه». 


كتاب الإقرار الغاية ف اختصار النهاية 


ثبت الآلف أو الخمس مئة. 

ولوادّعى ألفاء فشهد به أحدهماء وشهد الآخر بألفين؛ ردت شهادته 
بالألف الزائد» فإن كذّبه المدّعي فيه ففي قبول شهادته في الألف المدَّعَى 
به قولا تبعيض الشهادة» وإن صدّقه فهل يصير مجروحًا في الألف الزائد على 
الخصوص؟ فيه وجهان يجريان في كلّ شهادة تقدّمت الدعوى. 

والقياسٌ: أنه لا يصير مجروحًا بذلك؛ لضعف تَهّمَةٍ المبادرة؛ فإن 
أثبتنا الْجَرْحَ فلا يتعدَّى إلى غير تلك الواقعة من الشهادات» وفي تأيّده 
وجهان: 

أحدهما : التأبّد؛ كالفاسق إذا ردت شهادته» فأعادها بعد التعديل. 

والثاني : يستمرٌ الجَرْحَ إلى أن يستبرى؟» وتزول غنة تهمة المبادرة: 

وإن لم نشبت”" الجرح ففي قبول شهادته في الألف المدّعى به طريقان: 

إحداهما: التخريج على التبعيض . 

والثانية: القطع بالقبول؛ لأنَّ تهمة المبادرة ضعيفة» فلا تمنع القبول 
في غير محلّهاء كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم . 

66 - فرع: 

لو ادّعى بالألفين ثانيّاء فأعاد الشهادة بهما؛ فإن لم نثبت الجرح قبلت 
شهادته» وإن أثبتناه ردت في الألف الزائد» وفي الألف الآخر قولا التبعيض ؛ 
فإن قلنا بالتبعيض ثبت الألف. وإن منعنا التبعيض فلابدَ من إعادة الشهادة 


)١(‏ فى «ل»: (يثبت». 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


بالألف اليدغين؟ ولا د ثة يُشترط إعادة الدعوى على الأصحٌ . 


5 - فصل فيما يلقّق من الشهادات وما لا يلقّق 

إذا ادّعى عليه بألفٍ ثمنّاء فأنكر واعترف بألفٍ قرضاء ففي ثبوت ألف 
وجهان؛ والأكثرون على الإثبات . 

ولو ادّعى بألف ثمنّاء فشهد شاهداه ‏ أو أحدهما ‏ بألفٍ قرضاء لم 

وإن شهد أحدهما بطلاق في شعبان» وَالآخَدُ بطلاق في رمضان» لم 
تلفق الشهادتان. 

ولو شهد أحدهما أنه أقَدَ في شعبان بغصب مكان معيّن؛ 0 0 
َه أ في رمضان بغصب ذلك المكان؛ تلفّقت الشهادتان. 

هذا هو النصٌ» وعليه الجمهورء وخرّج بعضهم مسألة النغصب 
والطلاق على قولين» ولا ينّجه التخريج في الطلاق وإن انّجه في الإقرار؛ 
لأنَّ لفظ الإقرار لو أتى به في يومين لم يتعدّد الحقٌ» ولو أتى بلفظ الطلاق 
في يومين لتعدّد الطلاق. 

والذي نقله المعتّبرون: أنَّ المشهود به إذا تعدّد أو اختلف بالزمان أو 
المكان؛ فإن كان إقرارًا وانّحد المقَدٌ به» تلقّقت الشهادتان» وإن كان إنشاء 
كالبيع والإتلاف والطلاق» فلا تلفيق» فلو شهد أحدهما أنه أقرّ بألف في 
شعبان» والآخر أنه أقر بألف في رمضان» أو شتهد احدهما أله أقَ بالغربيّة 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


بألف أو بقذف» وشهد الآخر أنه اقة بالفجينة الك او يقدقه فيف الأ 
والقذف. وتلمّقت الشهادتان. 

ولو شهد أحدهما بألفٍ ثمنا لبيع أنشأه في شعبان» وشهد الآخر بألفٍ 
ثمنا لبيع أنشأه في رمضان» أو شهد أحدهما أَنَّه قذف بالعريّة» والآخر أنَّه 
قذف بالعجميّة» أو شهد أحدهما بقذف يوم السبت» والآخر بقذف يوم 
الأحدء أو شهد أحدهما بقذف بالشام» والآخر بقذف في العراق» لم تتلمّق 
الشهادتان. 

/181 - فروع: 

الأوّل: إذا شهد أحدهما على إقراره بقذف عربيٌ» والآخر على الإقرار 
بقذف عجميّ» ثبت القذف عند الأصحاب» وخالفهم القاضي وأبو محمد؛ 
إذ المقرُ به مختلف . 

الثاني: لو شهد أحدهما أنه أقر بألفٍ ثمنّاء والآخر أنَّه أقيّ بألف 
قرضاء فقد حكى القاضي ثبوت الألف. وهذه هفوةٌ قطع الإمام بخلافها؛ 
لتعدّد المقر به» ولذلك لو شهد على كل واحدة من هاتين الجهتين شاهدان» 
أو أقرّ بذلك عند الحاكم» للزمه ألفان. 

الثالث : إذا اذّعى بألف مطلق» فشهد به أحدهماء وشهد الآخر بألف 
من قرض» ففي ثبوت الألف خلاف, والأظهر الإثبات. 

الرابع : إذا اذّعى المِلكَ» فشهد اثنان على إقرار المدّعى عليه بالملك» 
ثبت الملك وإن لم يُتعرّض في الدعوى للإقرار» وأبعد من شرَطً دعوى 
الإقرار» وإن اذّعى الملك» ولم يتعرّض للإقرار» فأقرٌ له به عند الحاكم. 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام ]مأ / 
ثبت المِلّكُ اتّاقَاء وإن ادّعى أنَّ حاكمًا حكم له بالدارء أو أنَّ عدلين شهدا 
له بها عند بعض الحكّام؛ فإن أضاف إلى ذلك دعوى المِلْكِ سُّمعت دعواه» 
وإلا فلاء ولو ادّعى الملكٌ والإقرار سّمعت دعواه» وإن جرّد الدعوى 
بالإقرار لم تسمع على الأظهر. 

الخامس : إذا اذّعى الملكَ» فشهد به أحدهماء وشهد الآخر على الإقرار 
به فلا تلفيقَ على الأظهرء وأبعدَ من لق ؛ لاجتماعهما على المقصود. 


# 8# #*# 
4 فصل في تبعيض الإقرار 

إذا أتى بلفظ ملزم بتقدير الاقتصار عليه» ثم عقّبه بما ينافيه» فله حالان : 

إحداهما : أن يتضمّن الإسقاط. وفيه صور: 

الأولى : أن يستند إلى واقعةٍ يَحْفَى حكمُها على بعض الناسء كقوله: 
له عليّ ألفف من ثمن خمر أو خنزير أو ضمانٍ بشرط الخيار» ففي لزوم 
الألف قولان» ويتّجه أن يُفرّق بين العالم والجاهل» ولم يصِرُ إليه أحد من 
الأصحاب . 

الثانية: أن يستند إلى واقعةٍ لا يخفى حكمُّها على أحد» كقوله : علي 
ألف قضيته» فهل يلزمه» أو يُخرّج على الخلاف؟ فيه طريقان. 

الثالثة : أن يعد مُطلقه هازلاً» كقوله: علي ألفٌ إلا ألقاء أو: له علي 
ألفٌ لا شيء له علىّ» فيلزمه الألف . 


الرابعة : أن يقول: لك علي ألف إن شاء الله» أو: إن شئتء فلا يلزمه 


كتاب الإقرار الغاية في اختصار النهاية 


شيء عند الأصحاب» وخررئج صاحب «التقريب» التعليقّ بمشيئة الله على 
القولين» وقال الإمام: التعليق بمشيئة العباد أولى بالخلاف؛ لأنَّ التفويض 
إلى مشيئة الله معتاد» بخلاف التفويض إلى مشيئة العباد. 

46 7 فرع: 

إذا قال: بعتك إن شئت» فقال: قبلت» انعقد البيع على أحد الوجهين» 
وهو اختيار القاضي ؛ إذ البيع مفوّض إلى مشيئة القابل . 

ولو قال: اشتريث ثوبك بدرهمء فقال: بعتكه إن شئت» فإن لم يجادّد 
القبول لم ينعقد» وكذلك إن جدّده على قياس القاضي ؛ إذ يبعد حمل المشيئة 
على طلب القبول مع تقدّمهء وإذا تعذّر ذلك صار تعليقًا للبيع . 

الخامسة : أن يقول: لك هذه الدار عاريّة و هبة عارِيّة فيُحمل 
على العارية والهبة على النصصَّء وقولٍ الأكثرين» وخرّجه في «التقريب» 
على القولين؛ فإن ادَّعى أنه لم يقبض الهبة فالقولٌ قوله في نفي القبض . 

الحال الثانية : ألا يتضمّن الإسقاط. وفيه صور: 

الأولى: أن يعلقه على تسليم مبيع» كقوله: له عليّ ألفّ من ثمن 
هذا العبد» أو من ثمن عبد؛ فإن سلَّم العبدَ سلّمتُ الألف» فهل يُقبل أو 
يجري على القولين؟ فيه طريقان. 

الثانية: أن يقر بمال ويصفه بوصف. فيلزمه مع الوصف. كقوله: له 
علي ألف مكسّرة» فيلزمه المكسّرة. 

الثالثة : أن يقول: له عليّ ألف موؤجّلء فيلزمه الألف. وأمًا الأجل؛ 
فإن لم يذكر سبب الدين» أو ذكر سببًا يتقبل الحلول والتأجيل» فهل يثبت الأجل 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


أو يُخْرَجٍ على القولين؟ فيه طريقان» وإن ذكر سببًا يقبل أحد الأمرين؛ فإن لم 
يقبل التأجيل - كالقرض - سقط الأجلء وإن لم يقبل الحلول كدية الخطأ؛ فإن 
صدّر الإقرار بالأجل ثبت» وإن عمّبه به فهل يثبت أو يخرّج على الطريقين في 
التأجيل؟ فيه خلاف. والمحققون على الإثبات» ولو أطلق الإقرار» ثم فسّره 
بالمؤجّلء أو أضافه إلى الخمر بعد طول الفصلء» لم يُقبل . 
# ا #2 
فصل في تعليق الإقرار وفيمن أقرّ بغير لغته 

إذا علّقَ الإقرار على شرطٍ لم يصمٌ؛ فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر 
فلك علي ألففٌء لم يلزمه اتَاقَاءِ لأنَّ هذا اللفظ وإِن تردّد بين التعليق والوصيّة 
والتأجيل» فلا يجب شيء بالاحتمالء وإِن فَسَّر بأجل» الو أ ا 
بدفعها عند رأس الشهرء قبل . 

وإن قال: له علي ألفٌ إذا جاء رأس الشهر؛ فإن فسّره بالتعليق» فعلى 
قولي تبعيض الإقرارء وإن فسّره بالتأجيل» فعلى طريقي الوصف بالتأجيل . 

وإن أق عربيٌ بالعجمية» أو عجميٌ بالعربيّة» صحٌ؛ فإن قال: لقنت 
كلمةً لا أفهمهاء قبل قوله إلا أن يكدّبه الحال» وكذلك حكمٌ العقود والحلول 
والطلاق وأشباهها. 


# ا 


00( جدلة(اح)افيقةالقرله” «وصية»» وليست جواب الشرط» بل جواب الشرط 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


0١‏ فصل في الشهادة بالإقرار 
من غير تعرّض لشروطه 

إذا شهد عدلان على تجريح أو إكراه لم ثُقبل الشهادة إلا مفصّلة 
وإن شهدا على الإقرار بمال» ولم يتعرّضا لشروط الإقرارء كالعقل والبلوغ 
والحريّة والرشد والطواعية والصحّة؛ إن كان الإقرار للوارث على قولٍ 
فالمذهب القبول؛ إذ الظاهر من العدل الخبير بالشرائط أنه لا يشهد إلا عند 
اجتماعهاء وفيه قولٌ: أنه يُشترط ذكر الحرّيّة» فخصّه بعضهم بهاء وأجراه 
آخرون في الجميع» وهو القياس. 

فإن قبلنا الإطلاق. فإن كان الشاهد عدلاً خبي) بالشرائط فللحاكم 
الاستفصال» ولا يلزم الشاهدّ التفصيل على الظاهر من كلام الأصحاب. وإن 
كان جاهلاً بالشرائط» أو شك الحاكم في ذلك» وجب الاستفصالء فإذا 
استفصل ففي وجوب التفصيل وجهان» فإن تعذّر الاستفصالٌ بموت أوغَيبة 
امتنع الحكم بشهادته» وإن استفصل الحاكم عن الزمان والمكان لم يَجِبٍ 
التتفصيل اتفاقًا ؛ لأنَّ الجهل بهما لا يقدح في الشهادة» بخلاف الجهل بشرائط 
الإقرار. 

7 - فرع : 

إذا كانت الشهادة مطلقة» فادّعى المُقرٌ فوات شيء من شرائط الإقرار؛ 
فإن ظهر صدقه قبل قوله مع يمينه» وإن لم يظهر فالقولُ قول خصمه مع 
يمينه» فإذا ادّعى أنه كان صبيًا أو مجنوناً أو مكرمًا عند الإقرار» فإِنْ مكحن 
ندفه وغهلك لجال ون أو ظهرت له أمارة الإكراه بأن كان في قيد 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


المقَد له وحبّسه» فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن كان في قيد زيد والإقرارٌ 
لعمرو لم يكن ذلك أمارة للإكراه» وإن لم يُعهد جنونه» أو لم تظهر أمارات 
الإكراه» فالقول قول خصمه مع يمينه . وإن قامت البيتّنة بشيء من شرائط 
الإقرار» كالبلوغ والعقل والاختيار» لم يُقبل قوله وإن هد جنونه وظهرت 
أمارات الإكر اه؛ لأنَّ الشهادات مقدّمة على الأمارات» ولو قامت البيئنة بأنّه 


أقدٌ طائمًاء فأقام بين بالإكراه» قدّمت على بيئّنة الطواعية؛ لمعارضتها لبيكنة 
الطواعية» أو لخفاء أسباب الإكراه. 

١181/1"‏ فرع: 

إذا ثبت الإكراه بالحبس والتضييق» فقال: كذبث في الإقرار مع علمي 
أي لو لم قد لأطلقوني عن قربء لم يؤاخذ بالإقرار عند صاحب «التقريب»؛ 
لأنَّ الإكراه محقّق فلا يسقط بظنٌّ الإطلاق» وفيما ذكره احتمال. 

# #0 
4 فصل في الإقرار بالبلوغ 

إذا أقرَ بالبلوغ بالاحتلام قبل في سن الإمكان» وهو تسع سنين في 
الجواري» وعشر في الغلمان» ولا يحلّف على ذلك؛ لأنّه إن صَدَق فلا 
يمين على صادق» وإن كَدَبٍ فلا يمين على صبئٌ» وفي تحليفه إذا علم 
بلوغه احتمال عند الإمام» والظاهر: أنه لا يحلف؛ لأنَّا حكمنا بنفوذ قوله» 
فلا يحلف بعد طول الزمان. 

ولو ادّعى البلوغ بالسنٌ لم يُقبل؛ لإمكان إقامة البيكّنة على ذلك» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


بخلاف دار فإن كان غرر با خاملً”" ففي إلحاق ذلك بالاحتلام احتمالٌ 
عند الإمام. ولا د يمتنع التعلّقُ هاهنا بالإنبات» ولا يتعلّق بالإنبات في دعوى 
الاحتلام بحال خلافها. 
+ #6 *د 
- فصل فى الإقرار بالديون والأعيان 

حا ار ل وريم 
بأسبابهما المعتبرة فيهماء ويستحيل أن ب يستمرٌ الملك إلى حين الإقرار» فإن 
شهد اثنان على إقراره بدارء وشهدا أنّها كانت في ملكه إلى وقت الإقرار» 
فالشهادة باطلة . 

قلثُ: ينبغى أن يختصّ البطلان بالاستمرار إلى الإقرار دون إثبات 
الملك قبل الإقرارء فَإِنَهُ ينبغي أن يُخرَجٍ على الخلاف فى تبعيض الشهادة . 

وإن قال: هذه الدار لفلان» وكانت ملكي إلى أن أقررث بهاء صحًّ 
الإقرار» ولزمه تسليم الدار. 

ولو قال: هذه الدار لي وملكي» وقد صارت الآن لفلان» أو قال: 
داري هذه أو ثوبي الذي أملكه لفلان» لم يصمّ الإقرار. 

ومن أقرّ بدين في ذمّة غيره» فإن أمكن أن يكون نائبًا في سببه صمّ 
إقراره» وإن لم يمكن النيابة فيه» كالصداق إذا أة قوّت به المرأة» وبدل الخلع 


9 عأي: غريبًا فينا خامل الذكر ولا نعرف لولادته تاريخًا. انظر: «نهاية المطلب» 
١٠١/0‏ ). 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


اكد 
إذا أقرَ به الزوج» لم يُقبل إقرارهما بأصله. وإن أقرًا بانتقاله ففي نفوذ الإقرار 
قولان مأخوذان من القولين فى جواز بيعه؛ إذ لا محمل له سوأه. 

قلت : ينبغى أن يحمل على الحوالة» فيصحٌ قولاً واحدًا. 


نبا يا نيا 


١1‏ - فصل في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين 

إذا قال: أحد هذين العبدين لكء أو قال: هذا العبد لأحد هذين 
الرجلين» صحٌ الإقرار: وأُخذ بالبيان؛ فإن مات قبل البيان قام الوارث مقامه . 

وإذا أقء لأحدهماء ثم قال: لا أعرف المالك منكماء فإن صِدَّقاه وُقف 
العبد بينهماء وإن كدّباه حلف لكل واحد منهما على نفي العلم» وإِن عيّنه 
لأحدهما قضي له به؛ فإن طلب الْآَخَدُ يمينه؛ فإن أوجبنا الغرم بالحيلولة 
حلف. وإن لم نوجبه لم يحلف على المذهب» وغلط من قال: يحل ف إذا 
جعلنا يمين الردٌّ كالبيئّنة» فإن نكل ردَّت اليمين على خصمهء فإن حلف 
سُلّم العبد إليه» وهل يغرم للآخر؟ فيه طريقان: 

إحداهما: لا يغرم؛ لألّه لم يجر منه سوى التكول. 

والثانية : فيه القولان. 

رك ذلك اقلل لآن يميج انر لا فجمر كارح فى مق تالكالا يتعلىق 
به الخصام . 


لبذ ما نيا 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


110 - فصل في الإقرار للعبد والدابّة 
إذا قال: لهذا العبد عليّ ألف درهم, لزمه الألف للسيد؛ حملاً على 
المعاملة» وإن قال: لحمارك عليّ ألف. لم يصمّ الإقرار. 
ولو قال: عليّ ألف بسبب هذا الحمارء وجب الألف للمالك؛ 
حملاً على الاستئجار» وفي هذا نظر؛ لاحتمال تقدّم الإجارة على تمذّكه 
للتحمان: 
#4 
- فصل في بعض ألفاظ الإقرار 
إذا قال: له علي مئة درهم عدداء لزمه مئةٌ وازنة صحاح؛ فإن أتى 
بثمانين أو خمسين من الصحاح وزثها مئة» قُبلت على الأصحٌ» وأبعدَ مّن 
أوجب مئة ون كلّ واحد منها درهم. وعلى الأصحٌ لو جاء بدرهم وزنه مئة» 
أو درهمين وزنهما مئة» ففيه ترد لأبي محمدء وإن قيّد دراهمم المعاملات 
بالعدد» مثل إن قال : بعتك بمئة درهم عددا. لزمه مئة من الصحاح الوازنة 
الجارية في العادة» وإن قال : له عليّ مئة عدد من الدراهم؛ لزمه مئة عددء 
وإن لم تكن وازنة. 
وإن قال: له عليّ درهم في عشرة؛ فإن أراد ضرب الحساب لزمه 
عشرة» وإن أراد: مع عشرة» لزمه أحد عشرء وإن أراد: في عشرة لي» أو 
للق لزمة مزهي 


0 ا شاع 1 مالع‎ 2 2| ٠ 
وإن اذعى عليه بدراهم, فقال: زن» أو: زنه» أو خدء. أو: خذهء»‎ 


كتاب الإقرار 


لم يلزمه ؛ لإمكان حمل ذلك على الاستهزاء» وأبعدَ من أوجب ذلك إذا 


قال : له أ حذه:: 


وإن قال: على درهم التففاره زمه احدسنا راعل بالسا ا عي 
مَن قال : لا يلزمه شيء. 

4 فرع للقاضي : 

إذا قال: لك علي شيء» فقال: ليس لي عليك شيء؛ إِنّما لي عليك 
ألف درهم» لم تسمع دعواه بالألف؛ لإبرائه السابق . 

ولو قال: لك عليّ درهمء فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانئق» 
إِنّما لي عليك ألف درهم؛ سُّمعت الدعوى بالألف؛ إذ يَحْسْنُ أن يقال: 
ليس حقّي عليك درهم ولا دانق» وَإِنّما هو ألف . 


#0 *# 


20" 


إقرار الوارث للوارث 


من أقرَ على نفسه بنسبء فإن أمكن صدقه - بأن يُمْكنَ أن يولد مشل 
المقر به للمقَِء وألا يَشتهرَ نسبه بغير المقر لَحِقَهء وإلأفلاء فلو قيم من 
الروم امرأة ذات ولد فاستلحقه رجلٌ من أهل بلادنا؛ فإن أمكن اجتماعهما 
بمسافرة أحدهما إلى الآخر خفية أو جهرة لّحقه ولدهاء وإن لم يمكن ذلك؛ 
بأن شاهدناه منذ نشأ في بلادناء وعلمنا أنّها لم تَقْدَمْ إلى بلادناء لم تلحقه. 

ومن انتسب إلى بالغ ببنوّة أو أبرّة؛ فإن صدَّقه ثبت النسبء وإن كذَّبهء 
فالقولٌ قول المكذِّب مع يمينه. 

وإن استلحق صغيرًا لحقه» وتوارثا؛ فإن كذّبه بعد البلوغ فوجهان 
يلتفتان”" إلى'" القولين في اللقيط إذا كفر بعد أن حكم بإسلامه بالدار. 

وإن استلحق ميئاء فإن كان صغيرًا لحقه وورئه» وإن كان كبيرًا 
فوجهان. ووجه المنع : أَنَهُ منّهم بترك استلحاقه في الحال التي يمكن فيها 
التصديق» ولكنّ التهم لا عبرة بها في الأنساب» ولذلك لو كان مستلحق 
الصغيرٍ الغنيٌ فقيراء إن يلحقه وتلزمه نفقيّه . 


.)١١8 في «م»: «يلتقيان»» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب» (لا/‎ )١( 
.)١٠١8 /1( في النسخ : «على»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )( 


كتاب الإقرار 


وإن استلحق مجنوناً؛ فإن كان قد بلغ وهو مجنون لحقء وإن جنّ 
بعد البلوغ فوجهان. 


خ#د ا 6 


0١‏ فصل في الإقرار على المورّث بالنسب 

إذا أقرَ على ميت بنسب؛ فإن كان مستغرقا لإرئه» والمقدٌ به لا يحجبه 
حجب الحرمان» ثبت النسب والإرث» وسواءً أقرٌ بالنسب على أبيه أو جدّه أو 
أخيه إذا لم يكن له وارث سواه. 

وإن أقرّت البنت» فإن كانت مستغرقة للإرث بالنسب والولاء ثبت 
النسن والميرات»:وإذ لم شتغرق» ولكن صدّقها الإمام» فوجهاة ماخدهها: 
أنَّ الثَرَكَ الصائرة إلى بيت المال هل تثبت لها حقيقة الميراث؟ ولذلك اختلفوا 
في الاقتصاص ممّن قتل من لا وارث له سوى بيتٍ المال» ولا تثبت أحكام 
الإرث للفيء اتفاقا . 

7 -فرع: 

إذا تعدّد الورثة فلا بد من إقرار الجميع» وأبعدَ مّن لم يشترط إقرار 
الزوجين» ومن لم يشترط إقرار الموالي» ولا يعتبر إقرار المحجوب 
بالأشخاص أو الأوصاف . 

١887‏ - فرع: 

ذا أقرٌ الابن المشهورٌ النسب بابن آخر» فأنكر المقرٌ له بنوّة المقرٌ فأوجه : 

أحدها : يثبت النسبان. 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : يثبت نسب المقرٌ وحذه؛ لاعتراف المنكر بخروج المقرٌّ عن 
أهليّة الإقرار. 

والثالث : يقبت تسب المدكر: .ويندفع نسب المقد إلا أن يقيم البيكنة 
بذلك» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المسألة مفروضة في مشهور النسب. 

4 - فرع : 

لو أقيّ الابن المشهور لاثنين بالبنوّة» فكدّب أحدّهما الآخرء ففي ثبوت 
نسبهما وجهان. 


ذا نذا نا 


6 - فصل في إقرار بعض الورثة بالنسب 

إذا أقرٌ أحد الاثنين لثالث بالبنوّة» وأنكر الآخرء لم يثبت النسب؛ فإن 
كان المقرٌ به عبدًا للمورث ففي عتق نصيب المقرٌ وجهان. وإن كان أنشى 
حَرْمَت على المقرّ» وقال القاضي : إن كانت مجهولة النسب حرمت عليه: 
إن كانت معروفة النسب فوجهان» وهل يشارك المُقَدٌ به المقرّ في الإرث؟ فيه 
طريقان: 

إحداهما: لا يشاركه ظاهرا ولا باطنا إن لم يكن على بصيرة في الإقرارء 
وإن كان على بصيرة بأن شاهَدَ ولادته» ففي المشاركة في الباطن وجهان. 

والطريقة الثانية : في المشاركة وجهان: 

أحدهماء وهو ظاهر المذهب: لا يشاركه ؛ لأنَّ الإرث تابع للنسب» 
فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التابع» ولكن يلزم على هذا مسائل : 


كتاب الإقرار 


منها: تحريم المناكحة. 

ومنها: العتق على أحد الوجهين. 

ومنها: أنَّ مَنَ أقجّ بضمان عن زيد» فأنكر زيد الدَّيْنْ» وحلف. فالأصحٌ 
مطالبة الكفيل بالضمان . 

ومنها: أنَّ من ادّعت نكاح رجل» ننال0 نا انها لماع قفى تغرن 
النكاح عليها وجهان. 

ومنها: أنَّ الزوجة لو ادّعت الإصابة قبل الطلاق» وأنكر الزوج» ففي 
وجوب العدَّة عليها وجهان. 

وقد فرّقوا: بأنَّ هذه الأحكام مقصودة» بخلاف الإرثء فإِنّه تابع 
للأنساب» ولذلك لو أقرَ لامرأة بالنسب. فأكذبته» حرم النكاح» ولم يثبت 
المع 

والوجه الثاني : أنه يشاركه في الإرث؛ فإن كان المقرٌ مجبّرًا على 
قسمة الإرث فوجهان: 

أحدهما : يشاركه بنصف ما في يده. 

والثاني : يشاركه بالثلث» وهو الأظهرء وطريقه: أن يقدّر أنّهما أقرًا 
بنسبهء فالمسألة من ثلاثة» ويُقدّر أنّهما أنكراه» فالمسألة من اثنين» 
فنضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار» فتبلغ سند فندفع إلى المكذّب 
حصّته من مسألة الإنكارء وهو ثلاثة» وندفع إلى المصدّق حصّته من مسألة 


الإقرار» وهي سهمان, فيبقى السدس للمقرٌ به وإن اختار المقرٌ القسمة مع 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


علمه بنسب الثالث» دفع إليه ثلث التركة مما في يده؛ لاعتدائه بتسليم نصف 
سهمه إلى المنكر» وإن لم يعلم بالنسب حتَّى اقتسماء فهو كاختيار القسمة أو 
ال لا 

وإن فيّعنا على المذهب الظاهرء فتفينا النسب والميراث» فأقرَ أحدهما 
يي ل 

ولو أقد أحدهما بنسبء وأنكر الآخر» ثدَ مات المكدّب» ولم يخلّف 
سوى المصدّقء ففي ثبوت النسب الآن وجهان» وسواء أعاد الإقرار بعد 
موت أخيه أو لم يُعِدْهء وإن خلّف المنكر ابناء فوافق عمّهء ثبت النسب على 
المذهب. وقال القاضي: يُحتمل تخريجه على الخلاف فيما إذا أقبَ الوارث 
بنسب نفاه مورثه باللعان» ويمكن الفرق بأن العار يلحق في مسألة اللعان» 
بخلاف ما نحن فيه . 

ولو مات عن ابنين» فمات أحدهماء ثم أقرَّ الآخر بئالث» لحق 
وورث؛ لاستغراق المقرٌ للميراث . 

ولو كان أحدهما صغيرًاء فأقرٌ الكبير بنسب؛ فإن مات الصغير قبل 
البلوغ؛ ولا وارث له سوى الكبير» استقرٌ الإقرار» وإن بقي حيّا فقد قيل: 
يبت النسب ويتوارثان؛ فإن كذّب بعد البلوغ فقد بان البطلان» وقال الإمام: 
هذا تناقض» وينبغي أن يُتوقّف في النسب والتوارث إلى البيان. 

7 -فرع: 

لوآ قرّ المستغرق بمن لو ثبت نسبه لحجب المقرَّ حجب حرمان» 
كالأخ يقرٌ بابن لأخيه» يثبت نسبه عند الأكثرين» وفيه وجه: أنّه لا ينبت» 


كتاب الإقرار 


فإن أثبتناه ففي الإرث خلاف» واختار ذ في «التقريب» التوريث . 


/41 - فصل فيمن استلحق أحد ابني أمتيه 

من كان له أمتان عزبتان لهما ولدان» فقال: أحدهما ولديء» ثبت 
نسب أحدهما وحرَّيّته» وأخذ بالبيان؛ فإن بين بحيث يثبت استيلاد الأمة 
لاسي ا ا 
استولدتها بنكاح» ثم اشتريتهاء يثبت الولاء على الولد» وإن اقتتصر على 
ال و ري 7 
ا م 

وإذا تعيّن أحدهماء وثبت استيلاد أمَّه فادّعت الأخرى الاستيلاد 
مع ابنيان ار الس قاف وان عازن فز ارك يه كان 
ردت اليمين على المدّعي منهماء فإن حلف الولد فالولدان حرّان نسيبان. 

وإن مات السيئّد قبل البيان قام الوارث مقامه؛ وكان بيانه كبيانه في 
النسب والحرّيّة والولاء والاستيلاد. 

فإن قال الوارث : لا أعرف» عرض الولدان على قائف قد رأى السيتٌدء 
فإن ألحق أحدهما ألحق وعتق» وفي ثبوت الاستيلاد والولاء الوجهان فيما 
إذا اقتصر على قوله: هذا ولدي منها. 

ولا يُرجع إلى القائف مع وجود من يُعتمد عليه في البيان. 

فإن لم نجد قائفاء أو وجدناه فغلط» وعسر التمسّك بقوله انين 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


الولدين؛ فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق؛ إذ لا مدخل للقرعة في الأنساب. 

فإن كان إقرار السيّد لا يقتضي ثبوت الاستيلاد» فالمذهبُ أن لا نحكم 
بعتق أمّ من خرجت قرعته» بل يُقرع بينها وبين الأخرى» وتعتق من خرجت 
قرعتهاء وفيه وجه: أَنّها تعتق من غير إقراع» والأصحٌ أن نوقف ميراث ابن 
من الابنين» وأبعدّ من منع الوقف» وهو باطل بمن طلَّق إحدى امرأتيه على 
الإبهام . 

١6‏ - فرع: 

إذا تعيّن نسب أحدهماء ولم يثبت لأمّه الاستيلاد» فإنَّه يرث بعضها 
بموت أبيه» فتعتق عليه من غير سراية . 

>« #6 6 
68 فصل فيمن استلحق أحد أولاد أمته 

نقدّم على ذلك: أنَّ ولد المستولّدة من نكاح أو سفاح لاحقٌّ بها في 
أحكامها('". فيعتق بموت سيّدها. 

وأنَ من ادّعى استبراء أمٌّ ولده وحلف. فأتت بولد يمكن أن تعلق به 
بعد الاستبراء» ففي لحاقه به وجهان. 

وأنَّ الراهن لو أولد المرهونة فلم نثبت”" الاستيلاد» فبيعت في الدّين» 

ثم ولدت بعد البيع من نكاح أو سفاح» ثم ملكها الراهن مع أولادهاء ففي 


. في «ل»: «أحكامه)‎ )١( 


(؟) فى «ل»: (يثبت). 


العز بن عبد السلام كتاب الإقرار 


ثبوت الاستيلاد طريقان: 
إحداهما: التخريج على الخلاف فيمن أولد أمة بشبهةٍ ثم ملكها. 
والثانية» وهي أصح: القطع بثبوت الاستيلاد؛ لأنّها كانت في ملكه 
عند الوطء»ء وهل يثبت لأولادها حكم الاستيلاد تبعا؟ فيه وجهانء. ولو 
ملكهم دونها لم يثبت لهم حكم الاستيلاد. 


فإذا عرفت هذه الأصول؛ فلو كان لأمته ثلاثة أولادء فقال: أحدهم 


ولدي» وصرّح مع ذلك بما يثبت الاستيلاد» لزمه البيان» فإن عيّن الأصغر 
لَحِقَّ وعَبَقَّء والآخران رقيقان» وإن عيّن الأوسط لَحِقَ وعَتَقَ والأكبر رقيق» 
وأمًا الأصغرء فإن لم يدّع السيّد الاستبراء» أو ادّعاه وقلنا باللحاقء فإِنَّهِ يعتق 
ويلحق؛ لثبوت الفراش» وإن قلنا: لا يلحق؛ فإن أثبتنا لأولاد المرهونة حكم 
الاستيلاد في الصورة السابقة» ثبت للأصغر هاهنا حكم الاستيلاد. وإنذ لم 
نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد؛ فإن صرّح السيّد بوقوع الصورة 
المذكورة في الرهن لم يثبت للأصغر حكم الاستيلاد؛ وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: الثبوت؛ لندرة وقوع صورة الرهن. 

والثاني : لا يثبت؛ لاحتمال وقوعهاء والإقرار يُعتبر فيه اليقين. 

وإن عيّن الأكبر عتق ولحق» وكان حكم الْآحَرَيْنِ كحكم الأصغر إذا 
عيّن الأوسط. 

5 فرع: 

لو مات السيّدء وتعدّر الرجوع إلى الوارث والقائف. 


0 
5 
ا 


رع بين الثلاثة» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق» وقال المزنئٌ : يخرج الأصغر من القرعة؛ 
لأنَّ حريته ثابتة بالنسب أو بالاستيلاد» وهذا لا ينّجه إن نرّلنا الواقعة على 
صورة الرهن» ولم نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد» وإن نرّلناها على 
غير صورة الرهنء لم يصمح أيضًا؛ لأنَّ فائدة إدخاله في القرعة الاقتصار على 
حرٌّء وإذا خرج الأصغر من الإقراع لم يُتيقن الحرية بين الاخريّن. 

١‏ -فرع: 

لو كان مع الثلاثة ابن مشهور النسب بالسيّد» ففي وقف إرث أحد 
الثلائة خلاف » وظاهر النصٌ أنه لايوقف» ويأخذه المعروف». ولا يخرّج إلا 
على التنزيل على صورة الرهن» أو على الوجه البعيد في أن لا نقف الإرث 
عند إشكال النسب» فإن وقفناه فقد قال المزنيٌ : يُدفع إلى المعروف ربع 
الميراث» والربع إلى الأصغر» ويقف النصف بينهم . 

ولا ينّجه هذا إلا إذا لم يدّع الاستبراء» أو ادّعاه وقلنا: لا يرتفع الفراش 
بذلك: 

* ا هه 
5 فصل فى الدعوى بالميراث 

إذا ادّعى إِرثًا لم تسمع دعواه ولا بيسّنته إلا أن يبيسّن سبب الإرث» 
فإِنْ بيّن السبب» وأثبته بالبيتّنة» لم يكف ذلك حتى تشهد البيّنة بأنَّه وارث ؛ 
لأنّ الإرث قد يمتنع بالرقٌ والقتل واختلاف الدّين. 


كتاب الإقرار 


العز بن عبد السلام 


وقال الإمام: إن ظهرت حرية الميت وإسلامّه لم يبعد الحكم بالتوريث» 
ولا ينظر إلى إمكان القتل . 


وإذا ثبت السببُ واستحقاق الإرث؛ فإن كان ذا فرض لا يُحْجَبُ 
حَبب الحرمان دقع إليه المستيقن» وهو فرض عائل على أقصى درجات 
العول؛ فيُدفع إلى الأمّ سدس عائل من عشرة إن أمكن أن تكون الصورة 
كذلك» ويوقف بقية القرض إلى البيان» وإن لم يكن الوارث كذلك؛ فإن 
أثبت انحصار الإرث فيه بشهادة عدلين يشهدان أنّهما لا يعلمان للميِنّت وارثًا 
سواهء أو أنه لا وارث سواه؛ فإنّه يستحقٌ الإرث» ولا يطالّب بكفيل . 

ويُشترط أن يكون الشاهدان خبيرين بباطن حال الميت» بأن يكونا قد 
عاشرا الميت في عمره» في حضره وسفره» وسرّه وعلنهء بحيث إنّه لو 
نكح أو تسرّى لعلما ذلك» فإن عرفهما الحاكم بهذه الخبرة» أو أخبراه بذلك 
مع شهادتهماء أو قبلها أو بعدهاء أجزأ ذلك . 

وإن لم يثبت انحصار الإرث لم يُدفع إليه شيء حنَّى يبحث الحاكم عن 
مواضع نهضات الميت» وجهات أسفاره» ويبعث إلى ثقات من أهل تلك 
الجهات يأمرهم بإشاعة موت المورّث حنَّى لو كان له وارث آخر لظهرء فإذا 
مضت مدَّة يغلب على الظرٌ أنه لو كان وارثٌ لظهر» فللوارث حالان: 

الوكين لتقي لاني الع ريانةه عالقرة دقل إلبه العيرات 
بلا خللاف» وهل تجب مطالبته بكفيل أو تستحبّ تستحت؟ فيه وجهان. 

الثانية : أن يكون مكّن يُحجب حجب الحرمان كالأخ» ففي تسليم 
الإرث إليه وجهان يجريان في تسليم الموقوف من سهام ذوي الفمروض» 


كتاب الإقرار الغاية فى اختصار النهاية 


فإن قلنا بالتسليع ففق التكفيل وجهان مر تبات على من لا تعب بعال 
وأولى بالإيجاب. 


0110لا 


97 - العاريّة : عين حاصلةٌ في يد مّن ينتفع بها بإذن ربتّهاء ثم 
يردّها من غير استحقاقٍ للانتفاع . 

ولا تُضمن منافعها اتَفافَاء وإن تلفت أو عابت بالانتفاع المأذون؛ كما 
لو انسحق الثوب باللبس أو انمحق» أو عاب البعيرُ بالركوب المقتصدء أو 
تلف بذلك» فلا ضمان على الأصمٌ؛ لاستناد ذلك إلى إذن المالك» فأشبه 
ما لو أذن المالك للغاصب في إحراق الثوب المغصوب» فإنَه لا يضمنه وإن 
كان في يده الضامنة . 

ولو تلفت العاريّة أوعايك ثآقة سماوقة» #الفلهت أنهنا متضعونة 
بالردٌ عند البقاء»ء وبالقيمة أو الأرش عند التعّب أو الفناء» وفيه قول 
غريب: أَنّها أمانة لا تُضمن إلا بالتعدّي» ولا تفريع عليه؛ وعلى المذهب 
فروع: 

الأوّل: إذا استعار من المستأجر فلا ضمان على الأصحٌ . 

الثاني : إذا استعار الدراهم أو الدنانير للتزبّن» أو استأجرهما لذلك» 
فوجهان يجريان في الحنطة والشعير ونظائرهما : 


أحدهما: الصحّة في الإجارة والإعارة. 


كتاب العارية الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : المنع في الإجارة والتجويز في الإعارة7" . 

فإن أفسدنا الإعارة ففي ضمانها وجهان: 

لعدهيا :عت لز ما صمو مسح مون تاي 

والأصحٌ: أنه لا يضمن هاهنا؛ لأنَّ العارية مرتفعة من أصلها بسبب 
انعدام المنفعة» ومن دفع ماله إلى غيره من غير غرض للقابض فهو أمانة . 

الثالث: من جمحت دابّته» فأركبها من يُسيتّرها ويحفظهاء أو أركب 
إنساناً في شغل للمُركب» فلا ضمان؛ إذ الانتفاع للمالك» ولو أركب عاجرًا 
مُعْييا( "من غير التماسء أو أردفه وراءه» فعلى الراكب القيمة في صورة 
الإركاب. ونصفها في صورة الإرداف» وفي الصورتين احتمال للإمام . 

الرابع : لو استعار دابّة ليركبها إلى بغداد» فجاوزهاء صار غاصباء 
وعليه الأجرة إلى أن يرجع إلى بغداد» وهل تلزمه إلى أن يردّها إلى المعير؟ 
فيه وجهان. 

الخامس : لو قال: أعرتك حماري لتعيرني حمارك» فلا ضمان؛ لأنّها 
إجارة فاسدة» ولو أعاره ثُوبًا قيمته خمسةٌ على أن يضمن عند تلفه عشرة» 
فالخمسة الزائدة كالعوض الفاسد» أو كشرط فاسدٍ في الإعارة؟ فيه وجهان. 

١14‏ - فرع: 

قال العلماء: ليس للضيف إباحة الطعام» ولا أن يلقي لقمة للسّنّور» 


.)١5٠ بعدهافي «ل»: «على الأصحّ». وليست في «نهاية المطلب» (ا/‎ )١( 
. 271/1١ /( أي: أعياه الطريق. انظر: «الوسيط» للغزالي‎ )0( 


العز بن عبد السلام كتاب العارية 


إلا أن يَظهر رضا المالك بذلك» والإعارة: إباحة للمنافع» فليس للمستعير 
أن يؤاجرء وكذلك لا يعير على الأصحٌ. 
نا نا نا 
6 - فصل في كيفيّة ضمان العاريّة وحكم ولدها 

المغصوب مضمون بأقصى قيمته من حين الغصب إلى الإتلاف» وهل 
يُضمن المستعار والمقبوض للسوم كذلك؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: لا يُضمنان 
ضمانَ الغصب. فالاعتبار بقيمته يوم القبض أو يوم التلف؟ فيه وجهان» 
أصححهما: أنَّ الاعتبار في العارية بيوم التلف. وفي السوم بيوم القبض . 

ولروللت الغاريةاضية سكعي 4 عن اععرنا فيان لعفي ممق 
الول زإن لم تعتنره فالولد كنوب تلقيه الريج إلى دار إنسبات؟ إن تلف قبل 
التمككن من رده لم يضمنه» وإن تلف بعد التمكن وبعد الطلب ضمن» وإن 
تمكن من الردٌ ولا طلب فوجهان. 

5 فرع: 

إذا ظهر استحقاق العارية» فضمّن المستحقٌ المستعير» لم يرجع بقيمة 
العين على المعير» ويرجع بأجرة ما لم يستوفه من المنافع» وفيما استوفاه 
وجهان. 

41 -فرع: 

إذا أودع ثوبّاء وقال: إن شئت فالبّسْه فلا يضمنه حتى يلبّسه» فيضمنه 
ضمان العارية» وقال في «التقريب»: لا يبعد أن يضمنه قبل اللبس» كما 


كتاب العارية الغاية في اختصار النهاية 


يُضَمَن المقبوضٌ للسوم» ولا يبِعُدُ ألا يُضْمَنَ المقبوض للسوم» كما لا يُضْمَنُ 
الثوب» والذي قاله قياس» ولا نعرف خلافا في ضمان السوم . 
* 8# * 
67 فصل في إعارة الصيد 
من المحرم والجارية والأب للخدمة 
لا تحلٌ استعارة الأب للخدمة. 
وإن استعار جاريةً للخدمة؛ فإن كانت مّحرمًا جازء وإن كانت أجنبيَة 
عر المخانها اي الور وكره مو عر خار»» 
ولو أعار المحرمٌ الصيدَ من الحلال؛ فإن حكمنا بزوال ملكه وجب 
الإرسال» فإن تلف عند المستعير وجب الجزاء» وإن بقّينا ملكه صحّت 
الإعارة» ولم يجب الإرسال. 
ولو استعار المحرم صيذاء فتلف عنده» لزمته القيمة للمالك» والجزاء 
للفقراء . 
* 
6848 فصل فيما إذا ادّعى المالك الإجارة» 
وادَّعى القابض الإعارة أو بالعكس 
إذا تنازع المالك والقابض في ذلك فلهما حالان: 
الأولى: أن يدَّعي المالك الإجارة» ويدّعي القابض الإعارة؛ فإن لم 
تمض مذدَّة لها أجرة فالقول قول القابض» فإن حلف رد العين على المالك» 


العز بن عبد السلام كتاب العارية 


وإن نكل حلف المالك» واستحق ىَّ الأجرة المسمّاة» وانتفع القابض بالعين 
إلى انقضاء المدّة. 


وإن مضت مدَّة الإجارة» أو مضى منها ما يقابّل بأجرة» فقد نص 
الشافعيئٌ على أنَّ التنازع إن كان في دابّة فالقولٌ قول القابض» وإن كان في 
أرض فالقول قول المالك» ففرّق بعضهم بندور العارية في الأراضي» 
وغلبّتها في الدوابٌ. 

والأصحٌ تخريج المسألتين على قولين؛ فإن جعلنا القول قول المالك» 
تعرّض في يمينه لنفي الإعارة. وهل يَضمٌ إلى ذلك إثبات الإجارة؟ فيه 
ل ل ا 
المثل» وإن قلنا : يضم فهل يسة يستحقٌ المسيّى أو الأقلّ؟ فيه قولان منصوصان» 
إن أويجا المسكى ازم ذكرء في الدجوىء وإن لم نوجبه كفاه ذكر الإجارة على 
الظاهر عند الإمام» فإن نكل المالك لم تردٌ اليمين على القابض؛ٍ لأنَّ اليمين 
لا ترةٌ إلا أن يبت حقًّا للحالف» ورمز القاضي إلى أنّها ترد لنتخلّص بها من 
الغرم» وإِن جعلنا القول قول القابض حلف على نفي الإجارة» وبرى" من 
الغرم» فإن نكل حلف المالك على الإجارة بالأجرة المسكّاة» واستحقّهاء 
وغلط من قال: لا يستحقٌ الزائدة على أجرة المثل» ولو قال: يستحقٌ الأقلّ 
من السك أن اجرة العدل :لكان اقرت»توعةا لا تعدامن المذهيت:. 

فرع: 

لو وقع هذا النزاع بعد هلاك العين؛ فإن لم يمض من المدّة شيء» 
فالقابض مقدٌ بالقيمة» والمالك ينكرهاء فلا يستحقّها إلا أن يصدق 


كتاب العارية الغاية فق اختصار النهاية 


الراكب» فتثبت أحكام العاريّة» ولو تلفت العين بعد انقضاء المدّة. فإن 
زادت الأجرة على القيمة ففيه القولان» وإن استويا فقد اتفقا على الدَيْن 
واختلفا في سببهء ففي ثبوته وجهان» فإن أثبتناه سلّم إليه ما ادّعاه من غير 
يمين ولا رد وإن لم نثبته رجع القولان. 

الثانية : 

أن يدّعي المالك الإعارة» والقابض الإجارة» فإن لم يمض ما له أجرة 
فالقول قول المالك» فإن نكل حلف القابضء» واستحقّ قَّماحلف عليهء وإن 
مضت المدَّة فالقابض مقر بالأجرة» والمالك يكدذّبهء قلا يستحقٌ الأجرة مالم 
يصدق القابض» ولو وقع هذا النزاع بعد التلف؛ فإن لم يمض من المدّة ماله 
أجرة فالقول قول المالك؛ فإن حلف استحقٌّ القيمة» وإن مضت المدّة 
فالقابض مقر بالأجرة» والمالك يدّعي القيمة» فإن زادت القيمة على الأ 
فالقول قول المالك» وإن استويا فقد اتَمفقا على الدين» واختلفا في سببه. فإن 
أبناه سُلّمتَ الأجرة إلى المالك من غير يمين» وإن لم تيعه خلف المانك: 
واستحقّ القيمة» ولا يجري القولان إلا إذا تلفت المنافع في يد المنتفع مع 
اتفاقييا على الإذن» واختلافهما في ضمان المنافع بالإتلاف . 

*#* 
- فصل في دعوى المالكِ الغصب والقابض الإعارة 


إذا اختلفا في ذلك مع بقاء العين» فالمنقول عن الشافعيٌ أنَّ القول 
قول القابض» وللأصحاب في ذلك طرق : 


العز بن عبد السلام كتاب العارية 


إحداهنّ : القطع بما ذُقَل عن الشافعيٌ؛ تحسينا للظنٌ بذي اليد. 

والثانية : فيه قولان. 

والثالثة» وهي القياس: أنَّ القول قول المالك؛ والمنقول عن الشافعيٌ 
غلط من الناقل» فعلى هذا يثبت للمالك أجرة المنافع . 


إن تنازعا بعد التلف وجبت القيمة؛ لاتّفاقهما على وجوبهاء ولا يضرٌ 
الاختلاف في سببهاء بخلاف الاختلاف في سبب الدين» والفرقٌ بينهما اتحادٌ 
متعلّق الضمان . 

-فرع: 

إذا تلفت العين بعد مضي مدَّة فالمالكُ مدّع للقيمة والأجرة» 
والقابض معترف بالقيمة دون الأجرة» ففي ثبوت الأجرة الطرق الثلائة» وأما 
القيمة ؛ فإن ألحقنا العارية بضمان الغصب وجبت القيمة؛ لاثفاقهما على 
وجوبهاء وإن ضمَّنًا العارية بقيمة يوم التلف» فإن كانت القيمةٌ يوم التلف أكثشر 
وجبت» ولا أثر للتنازع؛ وإن كانت أقلّ فلا نقل في هذه الصورة» وينبغي أن 
يُخْجَجٍ على الطرق الثلاثة» والقياس : أنَّ القول قول المالك. 

* #0 
0 - فصل فيمن تعدَّى في أمانة ثم ترك التعدّي 

إذا تعدَّى المودع باستعمال الوديعة ضمن» ولا يبرأ بترك الاستعمال» 

فإن أبرأه المالك» أو جدَّد إيداعه مع بقاء يده» فوجهان. 


وإن فسق الوصيٌ فالظاهر انعزاله عن التصرّف للطفل» وإن فسق 


كتاب العارية 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأب ففي انعزاله وجهان» فإن عاد الوصيٌ إلى الأمانة لم يملك التصِرّف 
إلا بتفويض جديد وإن عزلنا الأب بالفسق. فعادت الأمانة» لم يفتقر إلى 
تفويض جديدء والأصحٌ: أنَّ تصرّفه لا يقف على إظهار القاضي الحكمّ 
بعوده» وإن وقفناه على ذلك كان ردٌّ المال إليه بمثابة الإظهار. 

4 -فرع: 

للأب والجد أن يتولّيا طرفي العقد في مال الولد» فإن وكّلا رجلا 
واحدًا في تولّي الطرفين» فهل يملك ذلك؟ فيه وجهان. 


*# # * 


6 - فصل في إعارة الأرض 

إذا أعار الأرض» ولم يبيئّن المنفعة» لم تصمّ الإعارة» ولا يملك 
المستعير شيئًا من الانتفاع . 

وقيل : تصحٌ» وينتفع كيف شاء. 

وعلى الأوّل لو قال: أعرتكهاء فافعل بها ما بدا لك. فوجهان. 

وإن ذكر نوعا من المنفعة ولم يفصّله ؛ كالزراعة والبناء والغراس» ولم 
يبيدّن المزروع والمبنيّ والمغروس, فالمذهب الصحّة» وقيل بالمنع؛ لِمَا 
في ذلك من تفاوت الآثار. 

ون قال: أعرتك لتزرع ما شئت» فله أن يزرع ما شاءء وإن عيّن نوعًا 
من الزرع زَرَعه وما دونه ولا يزرع ما فوقه في الإضرار؛ فإن أذن في الحنطة» 
رع الشعير دون الذرة إلا أن ينهاه عن زرع الشعير» فلا يملكه على المذهب» 


وإن أذن في الغرس أو البناء فله أن يزرع» وإن أذن في الزرع لم يملك الغرس 
ولا البناء» وإن أذن في أحدهما لم يملك الآخر على الأصمحٌ . 


1# د 
1405 - فصل في قلع بناء المستعير وغراسه 

تجوز العارية مطلقة ومؤقّتة» وللمعير أن يرجع فيها متى شاءء وإن 
أراد المستعير قلع بنائه وغراسه لم يُمنع» لكن يلزمه تسويةٌ ما زاد من الحُفر 
على قَْرِ الحاجة» وفي قدر الحاجة وجهان. 

وإن امتنع المستعير من القلع» تخيّر المالك بين أن يبقي الغرس والبناء 
بأجرة المثل» وبين أن يقلعهما ويضمن ما بين قيمتهما مقلوعين وقائمين» 
وبين أن يتملّكهما بقيمتهماء وليس له القلع مجَّانَاء وهل يس: يستحقٌ الأجرة من 
حين طلب القلع مجّانا؟ فيه نظر من جهة أنه قد رجع على خلاف الشرع» 
ولو كانت قيمة الأرض كعشر قيمة البناءء لاني امراف الأرض 
بقيمتهاء لم يكن له ذلك اتفاقا . 

وإن اختار المعير القلع» فامتنع المستعير» قُلع غرسه وبناؤه» وثبت 
ل#الارين فإن قال: لاأريده. لم يَسْقَط إلا أن ُبْرىءً منه» وإن اختار 
المعير التملّك» فطلب المستعير القلع» فله ذلك اتَفاقًا. 

وإن امتنع المستعير من القلع والتمليك قلع بناؤه مجّانا. 

فإن بذل الأجرة قيل له: إِمّا أن تملّك» وإمًا أن يقلع مجّانا . 


وإن اختار المالك الإبقاء بالأجرة» وطلب المستعير البيع» لم يُجبر 


كتاب العارية الغاية فى اختصار النهاية 


المالك على ذلك» وتجب له الأجرة من حين طلبهاء ويقال للمستعير: إمّا 
أن تبذل الأجرة» وإمّا أن تقلع البناء مجّانا . 

7 فرع: 

إذا اتفقا على بيع الأرض والبناء جاز» وفي كيفيّة توزيع الثمن عليهما 
خلاف تقدَّم في باب التفليس» وللمعير أن يبيع الأرض ممّن شاءء وله 
الانتفاع بالعرصة والاستظلالٌ بسقوف المستعير من غير اتّكاء أو استناد إلى 
الجدران» وللمستعير أن يبيع البناء من المعير» وإن باعه من غيره فوجهان» 
وللمالك أن يمنع المستعير من دخول الدارء فإن دخل لمرمّة جدار أو اجتناء 
ثمار لم يُمنع على الأصحٌ . 

فرع: 

إذا رجع في العارية المؤقتة قبل انقضاء المدّة أو بعدها جازء ولايُقلع 
البناء مجان بل يتخيّر كما في العاريّة المطلقة حرفا بحرفء ولا يجوز القلع 
بعد المدّة مجّاناً إلا أن يُشرط ذلك . 

ولو أعار الأرض للزرع مطلقا أو مؤقَتّاء فتأخّر حصاده عن الوقت 
المشروط ؛ لاختلاف الهواء» فرجع في العاريّة المطلقة أو المؤقّتة قبل 
انقضاء المدّة أو بعدها لم يملك قلعه إلى الحصادء بل يرجع بالأجرة على 
المذهب, وأبعد من لم يثبت الأجرة. 

وخرّج في «التقريب» وجها: له يقلع الزرع قبل الإدراك» كما يقلع 
البناء والغرس قبل انقضاء الوقت» وخرّج في البناء والغرس وجهًا من الزرع : 


كتاب العارية 


أنه لا يقلعهما في العاريّة المؤقّتة إلا بعد الوقت . 

والأصحٌ : الفرق» كما ذكره الأصحاب؛ لأنَّ المقصود من الزرع يحصل 
بعد الإدراك» بخلاف المقصود من البناء والغراس» فإنهما يُقلعان بعد الوقت 
مع أنّ المقصود بهما الدوام» فإن فرّعنا على تخريجه؛ فقلّعٌ الزرع» غرم 
الأرش بأن يقوّم الزرع قائمًا في حقٌّ من يقصد إبقاءه» ولا يقوّم بقلا مقلوعا. 


848 فرع: 
إذا حمل السيل نواة لزيد» فصارت شجرة في أرض عمروء فله القلع 
# ا 
فصل فى إعارة الجدار لوضع الجذوع 

من أعار رأس جدار لوضع جذع فله الرجوع قبل الوضع» ولو رجع 
بعد الوضع لم يتخيّر بين الخصال الثلاث إذ لا أجرة لذلك؛ ولاقيمة لما 
دخل فى الجدار من طرف الجذع؛ إذ لا سبيل إلى تملّك جميعه مع أنَّ طرفه 
في ملك الواضع» ولذلك لا يقلعه» فإنَّ قلعه تصبّف في خالص ملك الجارء 
وإن كان لحقٌّ البناء قيمةٌ فله الإجبار على شرائه . 

ولو أعار رأس الجدار لبناء يستقلٌ عليه لانتصابه» تخيّر بين الخصال 
الثلاث إذا كان لمثله أجرة؛ إذ لا فرق بين رأس الجدار وعرصة الدار. 


# # ا 
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١‏ فصل في إعارة الأرض لدفن الأموات 
نبش الأموات من غير ضرورة حرام» فمن أعار أرضًا للدفن فله 
الرجوع قبل الدفن» ولا يرجع بعده إلا أن تنمحق آثار الميت» ويحرم النبش 
مهما بقي شيء من الميت» وسواء تغرّرت صورته أم بقي بحاله» وللمعير 
سقي أشجاره ما لم يؤة إلى إظهار شيء من الميت: فبُمنع حيتذ» ولا حكم 
لزوال نعش القبور. 
« # * 


7 - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسم له أجرة 

إذا قال: إن غسلت ثوبي فلك درهم» فهذه جعالة» وإن قال: اغسله 
بدرهم» فهذه إجارة» وإن قال: اغسله وأنا أعطيك حقّكء وجبت أجرة 
المثل؛ لفساد الإجارة» وإن قال: اغسله مجّانا. فلا شيء له» وإن اقتتصر 
على الأمر بالغسل» أو جلس بين يدي حلاق أو دلآك؛ أو استخدم غيرهما 
بشيء من أنواع الخدم» ففي وجوب الأجرة أوجهء ثالثها: إن كان معروقًا 
بذلك العمل وبأخذ الأجرة عليه استحقٌّ» وإلا فلا. 

ويُحتمل أن يختلف الحكم فيمن لا يُعرف بذلك باختلاف الرتب» كما 
في الهبة المطلقة» فإن كان نظيرا لمن يطلب الأجرة على ذلك العمل استحقٌ» 
وإلا فلا. 

ولو دخل الحمّام مع سكوت الحمَّامِيٌ لزمه قيمةٌ الماء وأجرةٌ السُكنى» 
ولا يُقاس ماء الحمام بما يُسخَّن في البيوت ؛ لتيسّر الآلات . 


ومأخذ الخلاف في مسائل الاستخدام: أنَّ القرائن هل تقوم مقام 
الألفاظ؟ ولذلك ذكر القاضى وجهين في انعقاد البيع بالمعاطاة» كالوجهين 
في أنَّ إشارة الناطق بالعقود والحلول هل تقوم مقام الكلام؟ والله أعلم . 


0010لا 


اقالطا عيوب 
أ اذ + 1 
-_ . صر و ١‏ سا 


-_الغخصب حرام بالإجماع. وهو: الاستيلاء على مال الغير 
يقير انتحفافق: 

ولا يُشترط في ضمانه العدوان» فمن لبس ثوب غيره وهو يظنه لنفسه 
ضمنه ضمان الغصبء» ولا يتيٌ الاستيلاء إلا بإزالة اليد المُحِقّة وإحداثٍ 
يد الضمان» فلو حَبَسَ السائق عن دابّته فضاعتء أو أمر غيره بالغخصب 
فامتثل» أو دل سارقًا على مال خفيئ فأخذهء لم يضمن ؛ لعدم الاستيلاء . 

14 -فرع: 

لوليٌ الأمر أن ينتزع المغصوب ليردّه على المالك» وإن نزعه الآحاد 
لذلك ؛ فإن كان الغاصب حربيًا جاز» وإلآ فوجهان, فإن أجزنا الانتزاع فهو 
أمانة عند المنتزع» وإن منعناه لزمه الضمان. 

ا نف 
6 - فصل في بيان أسباب الضمان 

تضمن الأموال باليد والإتلاف» ولا يضمن الأحرار إلا بالإتلاف» فمن 
غصب طفلاً حرًا ونقله إلى مظان الحيّات فنهشته» أو السباع فافترسته» فلا 
ضمان على الناقل» ولا يجب رده إلى المكان الذي أخذ منه» بل يجب 
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على من عَلِم بمثله أن ينقذه بنقله إلى مأمّن» وهل يرجع على الطفل بمؤونة 
النقل؟ فيه خلافٌ كالخلاف في إيجار المضطرٌ الطعامً؛ ولافرق في وجوب 
رده بين المتعدّي وغيره. 

ويتعلّق ضمان الغصب والإتلاف بالأعيان والمنافع والأوصاف». 
ولا تضمن منافع البضع إلا بالإتلاف» ويدخل تحت يد الغاصب كل منفعة 
تجوز الإجارة على جنسها . 

وإن أتلف منافع حرٌ ضمنهاء وإن حبسه وعطّله فوجهان. 

ولو استأجر حرّاء ثم أجَّره؛ فإن أوجبنا الأجرة بالتعطيل صحّت 
الإجارة» وإلا فلا. 

ولو سلَّم الأجيد الحرٌ نفسه مدّة تنّسع لاستيفاء المنافع ؛ فإن أوجبنا 
الأجرة بالتعطيل استقرّت أجرته» وإلا فلا. 

يذ يا نا 


١0‏ - فصل فيما”'' يُضمن بالإتلاف 


3 ع 


من قتل حرًا ضمنه بديته» ومن أتلف بهيمة أو رقيقا قن أو أمّ ولد أو 
مكاتباء ضمنه بقيمته وإن زادت على دية الحرٌ. 

ويضمن أطراف البهيمة بما نقص من القيمة» وما ضمن من الح 
بالحكومة ضمن من العبد بالأرش» وما ضُمن من الحرٌ بالدية فهل يُضمن 
من العبد بالأرش أو القيمة؟ فيه قولان منصوصان, والجديد: أنَّ جراحه من 


)١(‏ فى «ل4: «فيمن». 


قيمته كجراح الحرٌ من ديته؛ ففى يده نصف قيمته سواءً زادت على الأرش 
أو نقصت منه» فإذا قطع يدي عبد قيمته ألف» فرجعت قيمته إلى مئة» فقطع 


آخرُ رجليه فرجعت إلى عشرة» ففقأ آخر عينيه» فرجعت إلى درهم» فقتله 
آخرء فعلى الجديد: يلزم الأولَ ألفٌ. والثانيَ مئة» والثالت عشرة» والرابع 
درهدٌ» وعلى القديم: يلزم الأول تسع مئة» والثانيَ تسعون» والثالكَ تسعد 
والرابع درهم . 

17 - فرع: 

إذا اشترى عبدّاء وقطع يديه عند البائع ؛ فِنَهُ يُجعل قابضا لقَدْر الأرش 
وإن قلنا بالجديد» وأبعدَ من جعله قابضًا للجميع» حتى لو تلف العبد الأقطع 
عند البائع لم يضمنه . 

-فرع: 

لو غصب عبدّاء وقطع يده لزمه الأرش على القديم» وعلى الجديد 
يلزمه الأكثر من الأرش أو نصف القيمة ؛ لأجل يده. 

ولو سقطت يده بآفة سماويّة لزمه الأرش على القولين» وأبعد من أوجب 
المقدّر إذا كان أكثرء وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ التقدير معخصوصٌ بالجنايات . 

4 فرع : للقمّال : 

إذا جنى على بهيمة غير مغصوبة» فماتت بالسراية» لزمه أقصى قيمتّها 
من حين جرحها إلى أن ماتت . 


#0 *# 
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فصل فيما يُضمن بالمثل أو القيمة 

إذا أتلف الغاصبُ المغصوب أو تلف عنده ضمنه بأقصى قيمته من 
حين الغصب إلى الفواتء إلا أن يكون مثليّاء فيضمنه بمثله إلا أن يتعدّر 
المثل» فيضمنه بقيمته» وبأيٌّ قيمة يعتبر؟ فيه أوجه: 

أحدها: بالأكثر من حين الغصب إلى الإعواز» ولا نظر إلى التفاوت 
بعد الإعواز» كما لا يُنظر إليه بعد تلف المغصوب. 

والثاني : بالأكثر من الغصب إلى التلف . 

والثالث : بالأكثر من التلف إلى الإعواز. 

والرابع : بحال الأداء . 

والخامس : بوقت الإعواز. 

والسادس : بوقت التلف . 

والسابع : بالأكثر من الإعواز إلى الطلب . 

والثامن : بالأكثر من التلف إلى الأداء . 

والتاسع : بالأكثر من الغصب إلى الأداء . 

والأوّل أصحٌ. والثلاثة الأخيرة غلط . 

١‏ فرع: 

لو أتلف مثليًا من غير غصبء فأعوزه المثل» فالاعتبار بيوم الإعوازء 
أو بالأكثر من التلف إلى الإعواز؟ فيه وجهان وينقدح اعتباره بحال الأداءء 


وهو ضعيف . 


فرع: 
تعتبر قيمة الحيلولة بالأكثر من الغصب إلى الطلب» فإن رجع المغصوب 
ردّها اتفاقًا . 


ولو ضمن القيمة لإعواز المثل» ثم وجّدهء فهل يردٌ القيمة ويرجع 
بالمثل؟ فيه وجهان. 

ولو أعوز المثل» فلم يطلبه المالك حتى تيسّر بعين حقه فيه» فليس 

و 
له أخذ القيمة إلا بعقد معاوضة. 

#6 * 
١1‏ فصل فى بيان المثليّات 

اختلفوا فى المثلي على مذاهب : 

أفعنهاء 1ل المقذنبالكيل أو الورن: 

والثانى : ما يُقدّر بأحدهماء وجاز فيه السّلَمء فالوُطب والعنب والدقيق 
من المثليّات . 

والثالث: فزن احدهماة وجاز أن يُسْلْمِ فيه وأن يُباع بعضه 
ببعض » وهو منتقضل بالقماقم والمغارف والملاعق؛ فإنها موزونة يجوز 
السلم فيهاء وأن يُباع بعضها ببعض» وليست مثلبّة ؟؛ لاختلاف أجزائهاء 

-_ 

وندور اتفاق أوصافها. 

واختار العراقيُون والإمام : أنَّ المثليَ ما تساوت أجزاؤه في القيمة 
والتتقعة: 


#0 # 
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4 فصل في المطالبة بالمثليَ في غير محل الالتزام 

من لزمه مثليٌ بغصب أو قرض أو إتلاف أو غير ذلك من الأسباب» 
فظفر به المستحقٌ في غير محل اللزوم» فطريقان: 

أظهرهما أنه يطالّبُ بقيمته بمحلٌ الالتزام . 

والثانية: إن كان المثلئٌ دراهم أو دنانير طُولب بهما؛ إذ لا يعسر 
نقلهماء ولا مؤونة في تحويلهماء وإن كان من غيرهماء فإن استوت قيمة 
البلدين» أو نقصت قيمة بلد الظفر طُولب بالمثل» وإن زادت قيمة بلد الظفر 
طولب بقيمة بلد الالتزام» وهذه الطريقة ذكرها أبو عليّ» وحمل نص الشافعيٌ 
وإطلاق الأصحاب في الطريقة الأولى على هذا التفصيل» وذكر أبو محمد 
وجهًا منقاسًا: أنه يطالب بالمثل بكلٌّ حال» إلا أنَهُ لا يُونَّق بما ينفرد بنقله. 

6 فرع: 

قال أبو محمد: إذا لم يكن للمثليٌ قيمة في محل الظفر طُولبٍ بقيمة 
محل الإتلاف. كمن أتلف ماءً بالبادية» ثم ظفر به المستحقٌ ببغداد. 

55 _فرع: 

حيث أوجبنا القيمة فلا خلاف في اعتبارها بمحلٌ الالتزام» ولو طولب 
بالمثل لم يلزمه. وإن بذله لم يلزم المستجقٌّ قبونُهء وإن أخذ القيمة» ثم 
اجتمعا بمحلّ اللزوم؛ فهل يرد القيمة» ويطلب المثل؟ فيه وجهان. 

ولو تراضيا بالقيمة جاز اتفاقاء ولا حاجة إلى عقد عند الإمام» ولو 


تراضيا بقيمة الحيلولة بعد عود المغصوب. فلابدٌ من عقد معاوضة . 


7 - فرع : 

إذا لزمه مثلييٌ بِالسّلّمء فظفر به المسلم في بلد آخرء ففيه الخلاف؛ 
فإن منعنا من طلب المثل فقد منع صاحب «التقريب» من طلب القيمة أيضًا؛ 
لأنّها عوضء والسَلَهُ لا يقبل الاعتياض» وهذا منقاسنٌ» وفيه إشكال؛ فإِنّه 
قد يأخذ أموال الناس بِالسَّلّمء ثم يتحوّل إلى مكانٍ آخرء فيمتنع طلبه» فتفوثُ 
الأموال» وينقدح في ذلك وجهان: 


أحدهما: ثبوت الخيار في فسخ السلم» والرجوع إلى رأس المال» 
فيُطالبٍ به إن كان نقدّاء أو بقيمته إن كان متقوّمّاء وإن كان مثليًا فعلى الخلاف . 

والثانى : أنه يأخذ قيمته للحيلولة ؛ بناءً على أنه لو دفع قيمة المثئل» 
ثم رجعا إلى محل الالتزام» لَرَدّهاء وطالب بالمثل. 

١‏ - فرع: 

إذا غصب مثليًا ببلد» وأتلفه ببلد آخرء طولب بالمثل بمكان الغخصب 
أو بمحل الإتلاف وإن ظفر به ببلد ثالث فعلى الخلاف؛ فإن قلنا: يطالّب 
بالقيمة» فله طلب الأقصى من قيمتيى البلدين . 

د * 
8 فصل فيما يُضمن به الذهب والفضة 

امّبر مثليٌ يُضمن بزنته تبرّاء وتضمن البرامم والدثاتكو وقلهمناء 
ولا يختلف بالأماكن والأزمان» وأمًا المصوغ؛ فإن حر ثم اتخاذه ‏ كالصليب 
والصنم» والأواني على وجه ال 0 
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وإن جاز اتّخاذه كالحليٌ والآنية على وجه. ضمنه مع صنعته» فلو أتلف 
صنعته ضمن الصنعة بنقد البلد» فإن أتلفه بعد ذلك ضمنه مكسورًا بمثله. 
50 أو انَخذه لغرض مباح» بخلاف ما ذكرناه في 
زكاة الحلي . ' 

فلو أتلف حَليًا زَنَنّه عشرة» وقيمته خمسة عشر ففيه أوجه: 

أحدهاء وهو ظاهر النصّ : يضمنه بجنس آخر من النقد؛ و لصورة 
الرباء وعلى هذا لا نقابله إلا بما تجوز مقابلته به في البيع . 


والثاني» وهو الأصح: يضمنه بجنسه؛ ويضمن الصنعة بنقد البلد سواءٌ 
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جانست الأصل أم خالفته؛ لأنَّ تعبّدات الربا لا تعتبر في الغرامات» ولأنَّه 
لو أتلف الصنعة» ثم أتلفه. لضمن الصنعة بالنقد» وضمنه بمثله» وكذلك 
إذا أتلفهما معًا. 

والثالث : يضمنه بجنسه. ويضمن الوه شه بكالفس نسواء وافق 
نقد البلد أم خالفه. 

فإن قلنا بالثاني أو الثالث» ضمن الأصل بالتبر دون النقد المضروب؛ 
لأنّه بالكسر قد صار تبرًا. كذا ذكره الإمام . 

4# #4 
- فصل في زيادة المغصوب ونقصه 

يش رد الواقصويت راقن وإن نقص رده مع أرش النقص» وَل تفلكةه 

الغاصب بتفاحش النقص» فلو حرق الثوب سلكا سلكاء أو ذبح الشاة» أو 


طبخ اللحم» لزمه الردٌ مع الأرش» ولو قطع يدي العبد؛ فإن قلنا بالقديم 
ردّه مع الأرش» وإن قلنا بالجديد ردّه مع قيمته. 


١‏ فرع: 
إذا تعمّنت الحنطة بحيث يَسْرِعٌ فسادٌهاء ردّها مع أرشها على أقيس 
الأقوال» وعلى الثاني : بلدقه عيلها سليماة وعلن'الثالك: يتكر الغالكة بين 
أخذها مع الأرش» وبين أن يدعها للغاصب ويأخذ المثل» وحيث أوجبنا 

الأرش فهو من نقد البلد؛ لأنَّ صفة المثليٌ ليست مثلية . 

ولو فضي :فيا وديا عقاوق فا نقد هن للف غدل واه قيس عدن 
الأقوال عند الأصحاب ؛ لتسارّع الفساد إليه. 

وأمًا المرض المأيوس العسر العلاج» كالسلٌ والدّقٌ”'© والاستسقاءء 
فقد تردّد فيه أبو محمدء ومال إلى إلحاقه بعفن الحنطة» وهذا لا يصحٌ؛ إذ 
لايُّقطع بإفضاء المرض إلى الهلاك» فكم من مريض قطع بهلاكه» ثم برى". 

ولو طحن الحنطة رد الدقيق مع الأرش؛ لأنَّه يُعذٌ مدّخرًا وإن قَصَرتْ 
مدتهء بخلاف الحنطة العفنة» فإنّها لا تعد من المدّخّرات. 

* *# * 
7 - فصل في ضمان صفات المغصوب وأجزائه 


إذا زاد سعر المغصوبء ثم نقص؛ فإن تلف ضمنه بأقصى قيمته» وإن ‏ 


)١(‏ الدّق بكسر الدال: داء يصيب القلب» ولا يمتد معه حياة غالبًا. انظر: «أسنى 
المطالب» لزكريا الأنصاري (5/ 78). 
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ردّه لم يضمن النقص» خلافا لأبي ثور» وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرةً مثله 
سواءً استوفى منافعه أو فاتت عنده» فإن كان له صنائع ضمن أغلاها أجرةء 
ولا تضمن منافع البضع باليد اتَاقَاء وإن تلف بعض أجزائه رد الباقي وضمن 
التالف بالأقصى» فلو غصب ثوبًا قيمته عشرة» فتقّصه البلى خمسة, ثم 
بلغت قيمة البالي عشرة» والسالم عشرين» لزمه ردٌ البالي مع خمسة. ومن 
أوجَب عشرة فقد غلط ؛ إذ لا نظر إلى زيادة السعر بعد التلف . 

وإن فاتت صفات المغصوب؛ فإن اختلف جنسها ضمن الجميع اتَاقَاء 
وإن اتفق فوجهان» فإذا سمن العبد عند الغاصبء أو تعلّم صنعة» أو غصبه 
وهو سمين صانع» فهزل ونسي الصنعة» رده مع الأرش» وإن تكرّر الهزال 
تكرّر أرشه على أظهر الوجهين» وفي تكوّر نسيان الصنعة وجهان مرتّبان» 
وأوان بألا يتكيّر؛ لأنَّ العائد هو الأرّل؛ فإن منعنا التكيّر؛ فإن ردّه سميئًا أو 
صانعًا فلا شيء عليه وإن ردّه هزيلاً أو أخرق لم يضمن إلا مرة واحدة» فإن 
غصبه سميئاء فهزل وتعلم صناعة» لم يُجِبَّر الهُزال بالصنعة . 

ولو صاغ النقرة أو اتَخذ من الزجاج قدحًاء ثم كسرهماء لزمه الأرش؛ 
فإن ردّه إلى غير الهيئة الأولى لم يسقط الأرش» وإن رده إلى الهيئة الأولى 
فوجهان. 

ولو غصب عصيرًا فتخمّرء لزمه مثل العصير» فإن انقلب عنده خلاً رد 
الخلَّ وهل يرد معه مثل العصير؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: لا يلزمه. فكانت 
قيمة الخلّ كقيمة العصير» لم يضمن شيئًا آخر . 
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- فصل في وطء الغاصب 

إذا وطىء الغاصب المغصوبة وأولدها؛ فإن كانا جاهلين فلا حدٌّء 
ويلزمه نقص الولادة ومهرُ مثلهاء فإن كانت بكرًا لزمه أرش البكارة ومهر 
مثلها ثيتبَاء فإن زاد مهر البكر على الأرش ومهر الثيب» وجبت الزيادة» 
والولدٌ حر نسيب» وعليه قيمتّه يوم الوضع بتقدير رق إلا أن ينفصل ميئّاء 
فلا يضمنه إلا أن ينفصل بجناية» فيضمنه الجاني للغاصب بالغرّة» ويضمنه 
الغاصب للمالك» وفيما يضمنه به طرق : 

أحدها: بالأكثر من الغْرّة أو عُشر قيمة الأمٌ. 

والثانية : بالعشر إن ساوى الغرّة أو نَقَّصَ عنهاء وإن زاد لم تجب 
الزيادة على الأصحٌ . 

والثالث : أنَّ هذا التفصيل يقع بين الغرّة وقيمة الولد يوم الوضع . 

وهذا بعيد؛ إذ فيه تقدير حياة مَنْ لم يُعهد له حياة؛ والأوّل باطل؛ لأنَّ 
ما زاد بسبب الحرية لا حقَّ فيه للمالك. 

ولو مات الواطئء عن أب, فانفصل الجنين بجناية بعد موت الواطى» 
صُرفت الغرّة إلى الجدٌّء وفيما يلزمه للمالك الطرق الثلاث؛ ويُحتمل ألا 
يلزمه شيء؛ لأنَّهُ لم يُغوت الرقٌّ» وعلى هذا يُحتمل ألا يجب الضمان للمالك» 
ويُحتمل أن يتعلّق بتركة الغاصبء وإن كان مع أبي الواطىء جدَّةَ صرف 
إليها السدسء» ويقابل بين عشر قيمة الأمّ» وخمسة الأسداسء ويُحتمل أن 
يدخل السدس في المقابلة أيضا. 
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وإن كانا عالمين فهما زانيان محدودان» ويجب المهر إن أكرههاء وإن 
طاوعت فوجهان, والولد رقيق لا نسب له ويضمنه ضمان الغصبء فإن 
وضعته مينًا لم يضمنه على المذهب» وقيل : يضمن بقيمته يوم الوضعء 
وقياس هذا الوجه : أن يضمن بعشر قيمة الأمٌ. 

إن اختصّت الجارية بالعلم حَدَّتء والولد حر نسيب» وفي المهر 
الوجهان» وإن انفصل الولد حيًا أو ميئًا بجناية أو غير جناية فعلى ما قدّمناه 
الآن70 , 

ولو حملت البهيمة عنده ووضعت» ضمن الولد؛ فإن وضعته ميتّا 
ضمن ما نقص من قيمة الأمٌّ؛ فإن لم ينقص شيء لم يضمن على المذهب» 
وأَبعدَ مَّن أُوجَبَ قيمته بتقدير الحياة» وإنما ضمنت الأولاد بالغصب؛ لأنَّ 
الغاصب تسبّب إلى وضع يده عليهم» واليد تثبت بالسبب والمباشرة» 


كالإتلاف . 
ولو غصب بقرة» فتبعها عجلهاء أو غصب الهادي فتبعه القطيع» ففي 
كون ذلك تسيّبًا وجهان. 
* #6 * 
5 فصل في بيع الغاصب المغخصوب 
البيع الفاسد ضربان: 


)١(‏ وثمة وجه لم يذكره المصنف» وهو أن تكون جاهلة ويكون الواطىء عالمًا بالتحريم» 
فعند ذلك يجب المهر كما لو كانت مستكرهة . انظر: «نهاية المطلب» (/ا/ .)7١1/‏ 


ادها :نا وين الغالك قلف ؟ بالقهوء نوهل تتضمن معان 
الغصب؟ فيه قولان يجريان في يد المستعير والمستام» فإن قلنا بضمان 
الغصب» ضمن الزوائد والمنافع والأولاد» وإِن نفينا ضمان الغصبء فالأصحٌ 
أنَّ الاعتبار في قيمة العارية بيوم التلف. وفي السوم والبيع الفاسد بيوم القبض» 
فلا يضمن ما يزيد بعد القبض . 


وقال في «التقريب»: يضمن الزيادة المتّصلة دون المنفصلة . 

ولا يضمن منفعة العارية انَفاقاء ويضمن منافع المَسُوم والمقبوض بالبيع 
الفاسد إن استوفاهاء وإن لم يستوفها فعلى القولين في كيفيّة الضمان. 

الضرب الثاني : بيع الغاصب» وفي بطلانه قولا وقفب العقودء فإِن 
أبطلناه فعَسّر نقضه ‏ لكثرة العقود والمعاملين ‏ ففي البطلان قولان» فإن 
أبطلنا البيع فللمشتري حالان: 

إحداهما: أن يعلم بالغصب حال البيع» فإن قبضه فحكمه حكم 
الغاصب من الغاصبء فيضمنه بأقصى قيمته من حين قبضه إلى أن فات» 
وكذلك يضمن ما حصل في يده من المنافع والزيادات دون ما حصل في يد 
الغاصب الأوّلء وللمالك مطالبةٌ من شاء منهماء وله مطالبة الأوّل بكل 
ما حدث في أيديهماء ولا يطالب الثاني إلا بما حدث في يده فإن تلف عند 
الثاني استقرٌ عليه الضمان» ومتى ضمن الأوَّل لم يرجع على الثاني إلا بما 
دخل في ضمانه . 

الحال الثانية: أن يكون المشتري جاهلاً» فإن أولد الجارية فحكمّه 
حكم وطء الغاصب مع الجهل في جميع ما ذكرناه حرفا بحرف» فإن تكرّر 
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الوطء هاهناء أو في نكاح فاسدء أو في وطء شبهة» انحد المهر؛ لاتحاد 
الشبهة» فإن تعدّدت بأن وطىء بشبهة فزالت» ثم وطىء بشبهة أخرى» وجب 
مهران» وإن تكرّر وطء الغاصب مع العلم مكرها أو غير مكره. ورأينا إيبجاب 
المهرء فقد قطع الإمام بتعدّد المهرء وتردّد فيه أبو محمّد» ومقتضى ما ذكره 
الإمام: أن يتعدّد المهر مع الجهل ؛ لأنَّ موجّبه الإتلاف, وإِنَّما يُنظر إلى 
اتحاد الشبهة حيث ينتفي المهر لولا الشبهة. 
0 

5 - فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب 

إذا فات المخصوبٌ عند المشتري» فضمئَّنه المالكُ القيمة» لم يرجع 
بها على الغاصب» وقال في «التقريب»: يرجع بما زاد على الثمن» وقال: 
لو اشترى ما يساوي عشرة بعشرة» ثم تلف وقيمتُه عشرون» فضمنهاء فإنَّه 
يرجع على الغاصب بعشرة» وإن ضمن المهر وقيمة الولد رجع بقيمة الولد 
اتفاقاء وفي المهر قولان» وإن غرّمه الأجرة» فإن لم يستوف المنافع رجع» 
إن استوفاها فقولان. 

ولو حملت الجارية أو البهيمة عنده» ووضعت الولد حيّاء فمات عنده 
وغرم قيمتهء رجع بهاء وإن عاب المبيع فعرّم الأرش؛ فإن عيّبه لم يرجع0"©, 
وإن عاب بآفة سماويّة رجع على النصٌ» وخْرّج قول: أنه لا يرجع» وحجّة 
النصّ : أنه دخل في العقد على أن يضمن الجملة دون الأجزاءء ولذلك لو 


(1) في «م»: «لم يرجع ما غرم». 


عاب المبيع عند البائع لم يرجع المشتري بالأرش. 

واحتجٌ ابن سريج للنصٌ: بأنّهما لو تبايعا عبدًا بثوب وتقابضاهما''"'» 
فتعيّب العبد عند القابض» واطلع على عيب قديم بالثوب» فليس له أن يردّه 
ويرجع بالعبد والأرش؟ بل يتخيّر بين الإجازة والردٌ مجان . 

وقطع الإمام بأنَّهِ لوردٌ رجع بالعبد والأرش؛ لأنّ الع عاهنا مضمون 
بالقيمة» وذلك لو تلف رجع بالقيمة» فكذلك إذا تعيّب» بخلاف المبيع قبل 
القبض»ء فإنَّهُ مضمون بالثمن . 


١95‏ _فرع: 

نقصان الولادة كقيمة الولد عند العراقيئّين» وخرّجه المراوزة على 
الخلاف في التعيّب بالآفات . 

 ١31/‏ فرع: 

إذا وُطنت الجارية المغصوبة في يد الغاصب بشبهة» ففي مطالبته 
بالمهر احتمال» وإن وطئها المشتري؛ فإن قلنا: لا يرجع بالمهر إذا غرمه» 
ففي مطالبة الغاصب به احتمال» والظاهر : أنه لا يُطالب» وإن قلنا: يرجع 
بهء فالظاهر : مطالبة الغاصب به؛ لأنَّ قرار الضمان عليه وفيه احتمال. 

وإن تزرّج المغصوبة جاهلاً لم يرجع بالمهرء ويرجع بأجرة المنافع إلا 
أن يستوفيهاء فلا يرجع قولاً واحدّاء ويرجع بقيمة الرقبة على قول المراوزة . 

ولو استأجر جاهلاً لم يرجع بالأجرة وإن لم يستوف المنافع» ويرجع 


)١(‏ فى «ل»: «وتقابضا». 
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بقيمة الرقبة عند المراوزة. 

ولو عد بتكاح أمة فوطتها ؛ فإِن فسد النكاح لم يرجع بالمهرء وإن صحّ 
فقولان. 

وأمًا التراجع بين المشتري والغاصب: فكلٌ ما يرجع به المشتري إذا 
غرمه لا يرجع به الغاصب عليه عند التغريم» وكلٌ ما يرجع به الغاصب إذا 
غرم فقراره على المشتري عند التغريم . 

*0#* 
فصل في جناية المغصوب وسرقته 

إذا بانت يد المغصوب عند الغاصب بقصاص أوحدٌ أو بآفة سماوية» 
لزمه الأرش على المذهب. وقيل : يلزمه الأكثر من الأرش أو المقدّر. 

ولو سرق عند المالك فقطع عند الغاصبء أو ارتد عند المالك فقتل 
عند الغاصب. ففي وجوب الضمان وجهان. 

وإن قتله الغاصب» أو قتل عنده قصاصًاء ضمنه بأقصى القيم . 

وإن جنى جناية ماليّة لزم الغاصب فداؤه بالقيمة على قول» وبالأرش 
بالغا ما بلغ على قول آخر. 

وإن قطع الغاصب يده لزمه الأكثر من الأرش أو المقدّر. 

وإن جنى عليه أجنبىٌ» تخيّر المالك في التضمين» والقرارٌ على الجاني ؛ 
فإن قطع طرفه» فغرم الجاني» لزمه المقدّرء ولم يرجع به على الغاصب» 
فإن كان أرش النقص أقلّ من المقدّر؛ فإن غرم الغاصب فالأظهر أنَّه يغرم 


المقدّر؛ لأنَّ يد العبد مضمونة هاهناء بخلاف قطعها في الحدّ وفيه وجه: 
أنه كالقطع حدّاء وإن زاد الأرش على المقدّر؛ فإن غرم الغاصب لزمه غرم 
الأرش» ويرجع على الجاني بالمقدّر دون الزيادة» وإن غرّم الجاني لم يغرّمه 
إل المقدّر ويأخذ الزيادة من الغاصب. 


وإن جنى المغصوب جنايةً أرشها مئة» وقيمته مئة فله حالان: 

إحداهما: أن يموت عند الغاصبء فيطالبه المالك بمئة» ويتخيّر 
المجنينٌ عليه بين أن راعز عنمن المالفه و أ تظالك بها العاضدية وابعه 
من قال: لا طَلِبةَ له على المالك بحال» وإن تعذّر أخذ المئة من الغاصب؛ 
فإن اختار المجنيئٌ عليه أخدّ المئة من المالك» رجع المالك على الغاصب 
نه حو وليس له أن يطالبه بالمئتين ابتداءً» فإِنْ أسقط المجنئٌ عليه حقّه 
بالكليّة لم يكن له مطالبةٌ الغاصب. 

ولو كان الأرش خمسين» فأخذها المجنِنٌ عليه من المئة التي قبضها 
المالك» فللمالك الرجوع على الغاصب بخمسين . 

الحال الثانية : أن يستردّه المالك» ويُباع في الجناية بمئة» فيأخذها 
المجننٌ عليه» فللمالك أن يرجع على الغاصب بِمئة . 

ولو جنى قبل الغصب جنايةً أرشها مئة» فغصبه وردّه» لم يلزمه شيء» 
فإن جنى عند الغاصب جنايةٌ أخرى أرشها مئة» فبيع في الجناية بمئة» فالأصحٌ 


و 
٠ ٠‏ ى 


نا ندفع إلى كلّ واحد منهما'!' خمسين» ثم يغرّمه المالك خمسين» ونخص 


. أي: من المجنيٌ عليه الأول والمجنيٌ عليه الثاني‎ )١( 
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بها الأرّل2'0. وتنقطع الطّلِبات عن الجميع» وأَبعدَ مَن قال: إذا أخخذ المئة 
اختصّ بها الأوّل» ويطالب الثاني الغاصب بخمسين» ولا طلبة له على 
المالك . 

ولو جنى عند الغاصب» ثم جنى عند المالك» وبيع بالمئة» ذفع إلى 
الأوّل والثاني خمسون خمسونء ورجع عليه المالك بخمسين يخصتٌ”" بها 
الأول ثم يرجع بخمسين أخرى يستبدٌ بهاء ولا طلبة عليه فيها. 

ولو قتل المغصوب عبدٌء فاقتصّ المالك من قاتله» برى” الغاصب» 
وإن زادت قيمة المخصوب على قيمة القاتل؛ إذ القصاص كالاسترداد» وكذلك 
لو نقصت قيمته من مئة إلى خمسين» ثم اقتصيّ المالك من القاتل؛ فإن كان 
النقص بعيب رجع بخمسين» وإلاّ فلا. 

ولو قتل المغصوبٌ حرًا ولزمه القصاصء ثم قل المغصوب عبد 
فللمالك أن يقتصصّ من القاتل» ولا يمنعه أولياء الحرٌ من ذلك» ثم تسقط 
التبعة عن الغاصب والمالك» وكذلك لو جنى عند المالك» ثم قُتل» فاقتصّ 
من قاتله؛ فلا حقّ لأولياء القتيل على المالك . 

ولو أتلف المغصوبٌ مالأء ثم قتل» فاقتصصّ المالك من القاتلء وجب 
فتمأق الخال على القاضت :دول الجاللقه: 


ولو أتلف مالاً عند المالك ثم قتل» فاقتصيّ من القاتل» لم يضمن 


)١(‏ أي: المجني عليه الأول. 
() في ١ل»:‏ (يختص). 


المالك المال إلا أن يسبق منه منع . 

ولو لزمه قصاص عند الغاصب أو المالك» فطلبه المستحقٌ» وامتنع 
المالك من التسليم إلى أن مات العبد أو قتل» فاقتصصّ من قاتله» فلا تبعة 
على الغاصب ولا المالك؛ إذ القصاص لا يُضمن . 


# * 
- فصل في نقص الثياب بالاستعمال 
إذا نقص الثوب بالاستعمال أو بآفة سماويّة, ردَّه مع الأجرة والأرش» 
وقيل : إن نقص بالاستعمال» لزمه الأكثر من الأجرة أو الأرش . 
ولو اشترى ثُويّاء فنقص بالاستعمال» ثم ظهر استحقاقه. فهل يطالِبُ 
بالأجرة مع الأرش أو بأكثرهما؟ فيه الخلاف» فإن أوجبناهما ففي رجوعه 
على البائع بالأجرة قولان» وفي الأرش الخلاف المذكور في ضمان الأجزاء . 
وإن أكرهت الأمة أو الحرّة على الزنا وجب المهرء وإن طاوعتا فلا 
مهر للحرّة» وفي الأنة وتجهان».وظافر التدة: أله لأايحية:»: والقيناسن: 
وجوبه» كما لو أذنت في قطع أطرافها . 
# * 
فصل في غصب العقار 
كل ما يَعُدّه أهل العرف استيلاءً باليد في العقار والمنقول فهو غصب» 
وما لا يعد استيلاءً كالحيلولة بين المالك والملك بالحبس أو الإزعاج» 
فليس بغصب؛ فإن جوّز أهل العرف الأمرين رُجع فيه إلى القصدء فمن 
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أزعج المالك عن الدار» أو لم يجده فيها فنزلها بأهله ومتاعهء واستولى 
عليها استيلاء المنتفع » وأغلق الأبواب بالأغلاق» فهو غاصب وإن لم ينو 
الغصب, ولا فرق بين الجنديٌ وغيره» فإن رحل عنها لم يسقط الضمان إلى 
أن يتسلّمها المالك. 

وإن دخل دارًا للتفرّج » أو عبر أرضاء فليس بغاصب» وإن دخل دارًا 
خالية؛ فإن قصد الغصب مع إمكانه صار غاصبًاء وإن قصد النظرء أولم 
يقصد شيئاء لم يَصِرْ غاصبّاء وكذلك لو رَقَمَ كتاب إنسان من بين يديه؛ فإن 
قصد أن ينظر فيه ثم يردّه فليس بغاصب» وإن قصد الغصب صار غاصبًاء 
وكذلك مرور الدراهم المغصوبة بأيدي النقاد. 

ولو استولى على بيتٍ من دار» ولم يغلق باب الدار» بل اتخذها مَعْبَرًا 
إلى البيت» لم يصر غاصبًا للدار» ويمكن أن يقال: إن قصد الانتفاع بالدار 
كان استيلاء» وإن تعدّر الاستيلاء» أو لم يظهرء فليس بغصبء وإن أمكن 
الأمران رُجع إلى القصد. 

0١‏ -فرع: 

لو ساوى الغاصبٌ المالك في الاستيلاء على الدار» فصارا على صورة 
ساكنين» فهو غاصب لنصف الدار. 

ولو دخل الضعيف العاجز دار القويٌ الغالب؛ فإن كان المالك في 
الدار فلا غصب, وإن لم يكن» ووّجد من الداخل صورة اليد في الظاهرء 
ثبت الغصب على الأصحٌ وإن أَرْعج على القرب؛ إذ لا يُشترط في الخصب 
عسر إزالته . 


العز بن عبد السلام 


كتاب الغصب 


والتعويل في الجملة والتفصيل على العرف» وما يعرفه أهله في معنى 
اليد والاستيلاء . 

فرع: 

إذا شرطنا النقل في قبض المبيعات» فاستولى إنسان على شيء من 
المنقولات من غير نقَلٍ» مثلّ أن أزعج المالك عن البساط وجلس عليه أو 
أنزل الراكب عن الدابّة فركبها ولم يسّقْهاء فالمذهب أنه غاصب, وقيل: 
لا يثبت الغصب إلا بما يكون قبضا في البيع والرهن. 

ل ا نب 
م0١‏ فصل في حفر الغاصب الآبار ونقل التراب 

إذا حفر بئرًا في الأرض المغصوبة ضمِنَ ما يتلف بها ويتردّى فيهاء 
ويلزمه طمُّها وإن منعه المالك» وإن رضي المالك بها؛ فإن أبرأه مما يتردّى 
فيهاء فوجهان: 

أظهرهما: أنه يبرأفلا يملك طمّها. 

والثاني : لا يبرأء فيلزمه طمّها؛ قطعًا للعدوان. 

وإن رضي بها ولم يبرئه لم يبرأ عند كثير من الأصحاب» وخرّجه الإمام 
على الخلاف . 

وإن نقل تراب الأرض من غير تحفير لزمه الردٌء فإن منعه المالك؛ 
فإن كان قد نقله إلى ملك له أو لغيره» أو ضيّق به الشارع» فله ردّهء وإن 


نقله إلى مواتٍ أو شارع لا يضيكّق على المارّة؛ لم يملك الردً إلا أن يلزمه 
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الضمان بالوضع في الشارعء فإن أذن المالك في إبقائه في الشارعء أو أبرأه 
من الضمانء لم يبرأ؛ فإِنَّ المالك لا يملك مباشرة ذلك . 

ولو كان للمالك مِلكُ على طريق النقل» فأمر الغاصب بالنقل إليهء 
ومنعه من النقل إلى الأرض المغصوبة» فقد قطع الإمام بوجوب الامتشال» 
وإن أمره بالنقل إلى ملكِ أو مواتٍ بقرب الغاصب, وليس على طريق النقل» 
ففي وجوب الامتثال تردّد» وإذا ملّكناه النقل» فأراد أن يسسطه في الأرض 
على الهيئة القديمة» فمنعه المالك» وطلب أن يضعه على طرف الأرض» 
لحك الفالك :فزن :تت الأرضى يقل التزاب» فازادببيطة لعي اليعة 
القديمة» فمنعه المالك؛ فإن أبرأه من الأرش أجيب المالك. وإن لم ُبرئه 
احج الخامي: لأنّ من نقّص أرضًا بنقل ترابها فله الاستبداد بالنقل إن 
كان مزيلاً للنقص؛ وللمالك إِلزامُه بذلك؛ فإن قال: دعه فإِنَّي لا أطلب 
الأرش» فله ردّه؛ لأنّ ذلك وعد لا يلزم . 

ولو شق وبا وطلب أن يرفأه» أو جنى على عبد وطلب أن يعالجه 
ليبرأ» لم نجبّه إلى ذلك اتفاقًا. 

إن نقصت الأرض وتلف التراب؛ فإن تساوت أجزاؤه فهو مثلينٌ يضمن 
بمثله» فإن طلب الغاصب ردّه لتسوية الأرض» وطلب المالك الأرش» 
ووّضمٌ التراب على طرف الأرضء فآيّهِما يُجاب؟ فيه وجهان. وإن لم يمكنه 
رد الهيئة الأولى إلا بزيادة على ما أخذه من التراب» لم يُمكّن من بسط الزيادة 
اتفاقًا . 


45 - فرع: 


إذا رضي المالك بإبقاء البئر» وقلنا: يسقط الضمان» فأراد الغاصب 
نقل التراب إلى موضعه» فحكمّه على ما تقدّم في نقل التراب» وإن قلنا: 
لا يسقط الضمان» لزم الغاصب الطجٌ؛ قطعًا للعدوان» ولو نقل التراب من 
أرض صلبة لزمه رده وتنضيده في محلّه ؛ ليعود إلى هيئته. 

ل ا نا 
6 فصل في اختلاف المالك والغاصب 

القول في قدر القيمة عند التلف قول الغاصبء وإن اختلفا في تلف 
المغصوب أو صناعته فالقول قول الغاصب في نفي الصنعة على المذهب» 
وكذا في التلف على الأصحٌ» وإن اختلفا في عيبه؛ فإن لم يعترف الغاصب 
بأصل السلامة بأنْ قال: وُلد أَكْمَهَ أو: عديم الطرفء فالمذهب أنَّ القول 
قوله» وإن اعترف بالسلامة» وادَّعى زوالها قبل الغصب فقولان؛ لتعارض 
بقاء السلامة وبراءة الذمة. 

وإذا أقام المالك بِيّنة بالقيمة جاز للمقوّم أن يُسند شهادته إلى الرؤية 
السابقة» وإن قامت البيئنة بأوصاف المغصوب وحليته» أو أقرّ بها الغاصب» 
لم يُسنّد التقويم إليها على الأصحٌ» وفيه قولٌ: أنه يُسند إليها؛ تنزيلاً على 
أقلّها كالسّلم . 

ومتى ثبتت الصفات بإقرار أو بيّنة» ثم تنازعا في القيمة» لم يُقبل 
قول الغاصب فيما لا يوافق تلك الصفات» فإن اذَّعى ما لا يوافق» لم يُقبل 
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إلا أن ينتهي إلى ما يوافق تلك الصفات, فيُقبل حيتئذ. 

5 - فرع: 

لو ادّعى المالك أنَّ القيمة مئة» فقال الغاصب: بل خمسون» فشهدت 
البيّنة بأنّها أكثر من خمسين» سّمعت على الأصحٌ» وألزم بأن يزيد إلى حدٌ 
لا يقطع الشهود أقوالهم بالزيادة عليه . 

وكذا لو ادَّعى على إنسان بمئة» فأقرٌ بخمسين» فأقام البيّنة بأكثر من 
الخمسينء فحكمه ماذكرتاه: 

#د د 
17 فصل في إحداث الآثار في المغخصوب 

إذا أحدث في المغصوب أثراء كالطّخن والعَجن والحَبْز وَالطَّبْخ 
والذّبح والغزل والنسجء واتّخاذ الدراهم من التبر» واللَبِنَ من التراب؛ 
فإن نقص بذلك وجب الردٌ والأرش» وإِن زاد رده ولا حقّ للغاصب في 
زيادته» وإن استأجر على ذلك لم يتعلّق به الأجيرء وليس له أن يردٌ الدراهم 
توا وال كران لذ بوخنا المالك؛ فإن طلب المالك الردً إليهما لزمه ذلك 
اتفاقاء ون كانت قيمة الدراهم واللَّبِنَ أكثر من قيمة التبر والتراب فهذا 
يقتضي أن يلزمه إزالة ما يُحدئه من الصفات عند الإمكان إذا طلب المالك» 
ولا يزيلها بدون رضاه. 

ولو هدم جدارًا لم يلزمه إعادته إلا أن يكون منضَّدًا من غير بلاطء 
فيلزمه تنضيد الأحجار كما كانت . 
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وإن غصب بيضا ففرّخ» أو حب بذّره فَسَنْبّل» وجب رد الفرخ والسنبل» 
وهل يْضِهٌ إليهما قيمةٌ البيضة ومِثْلٌ الحبٌ؟ فيه وجهان. 

إن غصب جلد مَيْنةِ فدبغه» أو خمرًا فتخلّلت» ففي وجوب الردٌّ أوجه. 
ثالثها: يردٌ الجلد دون الخلّء وخصصّ الإمام الخلاف بالخمرة المحترمة» 
وقال: لا يجب الردٌ في غير المحترمة؛ إذ لا اختصاص للأوّل بها . 

*#*# 
4 فصل في صبغ الثوب المغصوب 

إذا صبغ ثوبًا قيمتّه عشرة بصبّ يساوي عشرة» فقولان: 

القديم: أنَّ الصّبِغْ كالزيادات الئل يوا انك اففله اوعدو 

والمذهب : أنه لا يلحق بالزيادات» ولاسيّما إِنْ أَمْكَنَ فصله» فعلى 
هذا: إن زادت قيمتها بالسوق أو نقصت» خسبت الزيادة لهما والنقص 
عليهماء وإن لم تتغيّر القيمة بالسوق ولا بالصّبْغْء فللصّبّعْ حالان: 

تاهما :أن أكون نقو6 يدر فض ل فرصيو | لنون نكا متهمناة 
ولا يُجبر واحد منهما على بيع ملّكه: وإن انفرد أحدهما ببيع حقّه نفذ على 
القياس» ويُحتمل إلحاقه بأرض لا ممرّ لهاء وإن انفقا على البيع كان الثمن 
بينهما نصفين» فإن زادت القيمة قسمت الزيادة بالسويّة» وإن انحطّت القيمة 
إلى عشرة حُكم بفوات الصّبْْء وفاز مالك الثوب بالجميع» وإن انحطّت إلى 
خمسة عشرَ قَسّم الثمن أثلانًاء وإن زادت قيمتها بسبب الصّبْْ كانت الزيادة 
بينهما بالسويّة. وإن انحط إلى ثمانية وجب رده مع درهمين . 
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الحال الثانية : أن يُمْكنَ فصل الصبغ ؛ فإن لم تنقص القيمة بالفصل» 
فللغاصب أن يفصله» وللمالك إلزامُه بالفصل» وإن نقصت القيمة فطريقان: 

إحداهما: يملك الغاصب الفصلّ والمالكُ الإجبارء فإن نقصت قيمة 
الثوب بالفصل الإجباري أو الاختياري» وجب أرش النقصء» وإن اتَفقا على 
البيع فحكمه حكم المنعقد. 

والطريقة الثانبة للعراقيسٌين: إن طلب المالك الفصل؛ قفي إجبار 
الغاصب وجهانء وإن طلب الغاصبُ الفصل؛ فإن لم تنقص قيمة الشوب 
أجبر المالك وإن بطلت قيمة الصبغ» وإن نقصت قيمة الشوب فوجهانء وإن 
نقص من قيمة الصبغ ما لا يُتغاين بِِْلِه؛ كدرهم من عشرة» ففيه الخلافٌ عند 
الإمام ؛ لما فيه من تخيير الغاصب؟؛ إن نينا لمعل ارم ون كان اتترياه فإن 
د الصبغ لصاحب الثوب ففي سقوط الإجبار وجهان؛ وفي محلّهما ثلاث 
طرق: 

إحداهن : الاطراد في المعقود وغيره سواءٌ تضرّر بالفصل أو لم يتضوّر. 

والثانية: إن كان فصله متعبّاء أو كان الصبغ لا ينفع إذا فصلء أو 
تَخْسَر قيمته بذلك» فعلى الوجهين» وإن تيسّر الفصل مع بقاء قيمةٍ يتقصد 
مثلها أجبر على الفصل في غير المنعقد» وبقيت الشركة في المنعقد. ولعل 
هذا القائل يعتبر تعب الفصل بما يبقى من القيمة» فإن زادت على التعب 
أجبر» وإلا فلا. 

والثالثة: إن لم تنتقص قيمة الثوب أجبر» وإن نقصت فوجهان؛ وعلى 
هذا يَُْمُ بالفصل إلا أن يزيد أرش الثوب على قيمة الصبغ» ففيه الوجهان . 


فإن أسقطنا الإجبار بترك الصبغ لم يشرط" قبول المالك. ولكن 
يُشترط لفظ الغاصب. فإن أتى بما يدل على التمليك ‏ كلفظ الهبة ‏ أجزأء 
وإن قال: تركت حقّي» أو: أبرأثُ منه» أو: أسقطته» ففيه احتمال» وإذا أتى 


باللفظ المعتبر» ثم أراد الرجوع بعد قبض المالك الثوب» فهذا رجوعٌ في 
هبة لازمة . 

١848‏ فرع: 

لو بذل المالك قيمة الصبغ ليتملّكه؛ أو غَرَسَ الغاصب الأرضء فبذل 
المالك قيمة الغرس ليتملكه» لم يملك ذلك, ولا فرق بين الصبغ المنعقد 
وغيره. 

فرع: 

لو بلغت القيمة إلى ثلاثين فللغاصب الفصل» فإن نقصت قيمة الشوب 
بالفصل عن خمسة عشر ضمن أرشٌ النقصء كما لو انّخذ من التبر حليًا 
فكسره» فنقصت القيمة بالكسر» وإن أجبره المالك على الفصل ضمن النقصّ 
من العشرة دون الزيادة» كما لو أجبره على كسر الحليء فإنَّه لا يضمن إلا 
نقص التبر» ولو نقص الثوب بالسّوق من ثلاثين إلى عشرة» فلكلّ واحد 
منهما خمسة» فإن فصل الصبغ» فنزلت قيمة الثوب إلى أربعة» وقيمته من 
غير صبغ خمسةٌ» لزمه درهمان؛ اعتبارًا بأقصى القيم . 

6١‏ -_فرع: 

إذا غصب ثوبًا وصبعًا فلهما حالان : 


)١(‏ في «ل»: «لم نشترط». 


الغاية في اختصار النهاية 


إحداهما: أن ينّحد مالكهما؛ فإن لم تتغيّر قيمتهما فلا ضمان؛ وللمالك 
الإجبارٌ على الفصل» كما يُجُبر على إزالة الأوصافء. ولا يضمن أرش 
النقص . 

ولو غصب حليّاء فاتّخذ منه حلية أخرىء لم يُكلّف الردٌ إلى الصنعة 
الأولى. وإن نزلت القيمة بسبب الصبغ إلى عشرة رد الثوب وبَدّل الصبغ» 
وإن نزلت إلى خمسة عشر ردَّه ونصف يَدَلِ الصبغ . 

الحال الثانية : أن يتعدّد المالك» بأن يصبغ ثوب زيد بصبغ عمرو؛ فإن 
تعدّر الفصل» ولو شغي القمة قهبا ركان ولا دهان على العافسن» 
وإن نزلت قيمتهما إلى عشرة بسبب الصبغ» ردً الذوب على مالكه. وغرم 
للآخر بدل الصبغ» وإن انحطّت إلى خمسة فالشركة بالأئلاث» وعلى الغاصب 
نصف بَدَلِ الصبغ» وإِنْ أَنْكٌن فصل الصبغ من غير زيادة ولا نقص» فرضي 
المالكان بإبقائه؛ فهما شريكان؛ ولهما الإجبارٌ على الفصل» فإن نقص 
بالفصل شيء ضمنه الغاصب, بخلاف إلزامه بإبطال الصفات» فإن بلغت 
القيمة ثلاثين» ففصّله باختياره» ضَمِنَ الأرش لكل واحد منهما من حساب 
خمسة عشرء وإن أجبراه ضمن الأرش من حساب العشرة» وإن أجبره 
أحدهما دون الآخر ضمن للمُجْبِرٍ من حساب العشرة» وللآخر من حساب 

7 فرع: 

لو بنى على الأرض المغصوبة» أو غرسء» فحكمّه حكم الصبغ القابل 
للفصل. 


العز بن عبد السلام 1 ) كتاب الغخصب 


وأظهرهنّ : قولان. 
والثالثة, وهى المنصوصة : إن خلطه بمثله أو أجود منه صار مفقودا 


يتخيّر الغاصب بين أن يعطيه منه أو من غيره» وإن خلطه بالأردأ لم يُجبر 
المالك على الأخذ منهء وإن رضي المالك تخيّر الغاصب» وهذه الطريقة 
بعيدة من القياس . 

فإن جعلنا الخلط فقدًا فهو كما لو أتلف زيتًا لغيره» فإن رد مثله أو أجود 
أجبر المالك على القبول انافاه وإِنْ ردٌ أردأ منه تخيّر المالك» ولم يُجبر على 
القبول. 

وإن قلنا بالتعيّن؛ فإِنْ تمائّلاً أخذ حقّه منه» وإن كان زيت الغاصب 
أجود صارا شريكين» فيباع الزيتان» ويُقسم الثمن عليهما باعتبار القيمة» فإن 
طلب المالك القسمة باعتبار القيمة لم يُجِبّه إلى ذلك» وفيه قول آخر: أنه 


1١‏ اذا 


بُجاب. فخرجه الأصحاب على أنَّ القسمة إفراز» وإن طلب أن يأخذ بقدر 
مكيلته من المختلط من غير نظر إلى القيمة» لم يكن له ذلك» واختار الإمام 
الجواز؛ اعتبارًا بالزيادات المتّصلة» ورمز إليه العراقيُون. 


إن كان زيت الغاصب أردأء رد حقّ المالك منه مع الأرشء فإن اتفقا 


كتاب الغصب أ الغاية فى اختصار النهاية 


على البيع وقسمة الثمن باعتبار القيمة جاز» وإن اتّفقا على القسمة بالقيمة 
فقد خرّجه بعضهم على الخلاف إذا خلط بالأجودء واستبعده الإمام؛ وفرّق: 
بِأنَّ أخذ الح هاهنا ممكنء فلا يُحتمل صورة الربا مع الاستغناء عنهاء 
ولا خلاف أنَّ رجلين لو تخالطا بشيء من ذوات الأمئال أو انشال مثليٌ 
لأحدهما على مثليٌ للآخرء فهما شريكان» ولايكون أحدهما فاقداء فإن 
أراد التفاصل فهو سهل عند التماثل» وإن اختلفا بالجودة والرداءة فحكبّه 
كك خاظ القاطيع: 

5 فرع: 

إذا لت السويق بالزيت؛ أو خلط الزيت بما لا يجانسه كالشيرج» فهو 
كالفقد. وخْرّج قول: أنه كالخلط بالأردأ أو الأجود. وألحق الإمام لت 
السّويق بالصبّغ المعقود. 

6 -فرع: 

خلَطٌ السّويق بالدقيق كخلط الزيت بالزيت إن أجزنا قسمة الدقيق» 
وإن منعناهاء وعينًا حقّ المالك في المختلط» بيع وقُسم الثمن باعتبار القيمة» 
ون علط ماء الورة بالماني فإن بطل أيه وقيمئه فَقَدْ فقدء وإن بقي الأثرء 
فهو كالخلط بغير الجنسء وإِنْ خلط البرّ بالشعير» أو خَلط البرَ الأبيض 
بالأحمرء لزمه التمييز ولو بلقط الحبّات» كما يلزمه رد المغصوب إذا يبه 
إلى مكان بعيد» وإن زادت مؤونة الردٌ على قيمة العبد. 


* # 
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5 فصل فى إغلاء الزيت 
تُضمن صفات المثليئ بالأرش» وعيئه بالمثل» فإذا أغلى الزيت؟ فإن 
بقي بحاله ردّهء وإن نقصت القيمة ردَّه مع الأرش» وإن نقص الكيل دون 
القيمة ردّه مع مِثْلٍ ما نتقص» وإاشئت انيد بالخرره بار كاسع 
الأرش » وإن نقص الكيل وزادت القيمة فالأصحٌ أ زيادة القيمة لات تجبرٌ نقص 
الكيل . 
وإن جعل العصير دبسّاء فنتقص كيله» وكانت قيمةٌ الباقي مساوية لقيمة 
العصير» فلا جبر على الأصحٌ» وقال ابن سريج : لا يُجبر هاهناء بخلاف 
الزيت على وجه؛ لأنَّ الناقص من العصير مائيّة لا تتقرّم» بخلاف نقص 
الزيت. 
ليا نا نيا 
17 2 فصل فى البناء على المغصوب 
وخياطة الجراح بالخيط المغصوب 


لا حرمة لليناء على مغصوب» فلو بنى على ساجة مغصوبة7", 4 
بناؤه لإخراجها وإن كانت قيمة البناء ألا . 


وإن خاط جرحه بخيط مغصوب؛ فإن خاف من النزع مرضا يبح التيمّم 


)١(‏ الساجة: الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس» والساج ضرب عظيم من الشجر 
لاينبت إلا بالهندء ويجلب منها إلى غيرهاء ولا تكاد الأرض تبليه. انظر: 
«المغرب» للمطرزي (مادة: سوج)» و«المصباح المنير» للفيومي (مادة: سوج). 
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لم يُنزع» بل يحرم إن خاف على نفسه أو بعض أعضائه وإن كان متعديًا قادرًا 
على الخياطة بغيره» ون خاف ضررا لا يُبيح التيمم نرْع» وما اختلف فيه في 
التيمّم اخثلف فيه هاهناء كطول الضنّى وبقاءٍ الشَّين» ويُحتمل جعلٌ النزع 
هاهنا أولى؛ لحقٌّ الآدميّ» ويُحتمل خلافه. 

وإن خاط به جرح مرتدٌ فالتحم. ففي النزع لأجل المُثْلةٍ خلاف. 

وإن خيف من النزع هلاك الحيوان؛ فإن كان مأكولاً ففي ذبحه للنزع 
وجهان. ولا نظر إلى القيمة وإن عظمتء وإن لم يكن مأكولاً؛ فإن كان 
محترمًا فهو كالإنسان إلا في بقاء الشَّينَ» وإن لم يكن محترمًا؛ فإن استّحقٌ 

و و 

قتله ‏ كالكلب العقور والسبع الضاري - نرْع» وكذا إن لم يُستحقٌ قتله كالكلب 
والخنزير» ومنع الإمام النزع من الكلب الذي تجوز الوصيّة به. 

فرع: 

إذا خاط الجرح» ومات, نع على الأصمٌ» وقيل: لا يُنزع ؛ لِمّا فيه 
من المُئلة» فإن قلنا: لا يرع ؛ فإن كان النزع جائرًا في الحياة نع بعد الموت» 
وإن منع في الحياة لخوف هلاك, أو بقاء شين» فإن أحدث مُثلة لم يُنزع. 
وإن لم يُحدثها ففيه احتمال. 

894 فرع: 

إذا احتاج الجريح إلى خيط لجرحه. جاز له غصبه حيث لا يوجَبُ 

ولو أدرج لوحًا مغصوبًا في سفينة» فإن لم يُخْش من نزعه وجب 
نزعه» وإن خيف غرف الغاصب» أو حيوان محترم » أو مالٍ لغير الغاصب» 


لم ينزع» وإن كان فيها مال للغاصب» أو كانت للغاصب ولا شىء فيهاء تزع 
على الأصحٌ. وقيل: يؤخّر إلى أن تصل إلى الساحل . 
ولو زرع أرضا مغصوبة ببذر له» أو بذر غصبه من غير مالك الأرض» 


قلع اتفاقًا . 


ا با نيا 
فصل فيمن أطعم المغصوب 
أو أودعه أو وكّل مالكه في عتقه 

إذا قدّم الطعام لإنسان فأكله» طولب كل واحد منهماء فإِنْ عَم الآكل 
بالغصب حال الأكل فقرار الضمان عليه» وكذا إن جهل على أقيس القولين» 
وإن قدّمه للمالك؛ فإن عَلِمٌ برى" الغاصب» وإن جهل فقولان مرتبان أقيسهما : 
مقط الفكياة: 

وإذا تلف المغصوب في يد مبنيّة على يد الغاصب طولب كل واحد 
منهماء فإن كانت اليد ضامنة ‏ كيد الشراء والعارية والسوم ‏ استقرٌ عليها 
الضمان» وإن لم تكن ضامنة فطريقان: 

إحداهما: لا يستقرٌ. 

والثانية : إن كان الغرض للقابض كالمرتهن والمستأجر استقرّ» وإن 
كان الغرض للمالك كالإيداع والتوكيل بغير جعل لم يستقرٌ» وإن كان الغرض 
لهما كالوكيل بالجعل فوجهانء وتردّد أبو محمد في إلحاق يد المتّهب بمحل 
القولين. 
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وإن أودع من المالك فالأظهئ أنَّ القرار على الغاصب . 

وَإنقفلة امالك بإذق الغاضب وهو يظه للقاضي ».سقط الهيمافة: 
وقيل : فيه القولان. 

وإن أعتقه بتوكيل الغاصب نفذ على الأصحٌ. ولا ضمان على الأظهرء 
وقيل: فيه القولان. 


ومن أعتق عبده وهو يظنه لغيره» أو أعتقه في ظلام مع الجهل به نفذ 


وإن زدّج من المالك» فاستولد جاهلاً» نفذ الاستيلاد اتفاقاء وبرىئء 
الغاصب بالرجوع إلى يد المالك» وشبّب بعضهم في براءته بالخلاف . 

١‏ فرع: 

لو باع المالك طعامّاء ثم ضيّف به المشتريء» فأكله جاهلاً؛ فإن قرّرنا 
الضمان على الآكل في مسألة الغصب كان الأكل هاهنا قبضًا للطعام» وإن لم 
نقرّر عليه الضمان جعل إطعام البائع كإتلافه المبيع . 

# # 
5 فصل في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلّ رباطه 

إذا فتح قفص الطائرء أو حل الرباط» فطارء أو فتح الإصطبل عن 
البهيمة فخرجت. أو حل قيد العبد المجنون فذهب؛ فإن كان ذلك بالتنفير 
وجب الضمانء وإن كان بغير تنفير فأقوال: 


والثالث» وهو المذهب: إن انّصل الذهابُ بما فَعَلَّ ضمن» وإن انفصل 
بزمان يعد فاصلاً لم يضمن . 


وفوّق أبو محمّد بين ما ينفر بالطبع من الطير والوحش» وبين الآنس 
الذي لا ينفر» وجعل اتصال حركة الآننس كانفصال حركة النافر. 

وإن كان القفص بدار فيحاء» فطال تردٌّد الطائر في الدار حتى وجد 
فرجة خرج منهاء فذلك بمثابة اتصال الطيران. 

وإن فتح الدار عن العبد» فأبق» فلا ضمان اتفاقًا . 

وإن حل القيد عن العبد الأباق» أو فتح عنه الدار» فلا ضمان على 
المذهب» وألحقه بعضهم بإطلاق البهائم وفتح الأقفاص . 

وإن حل الوكاء عن زقٌّ فيه مائعٌء فاندفق» ضمنء فإن كان الزقٌ 
منتصبّاء فسقط واندفق؛ فإن انَصل ذلك بحل الوكاء» أو كان ذلك بسبب 
الحَلّء ضمن» وإن بقي منتصبّاء ثم سقط بهبوب الريح» فلا ضمان» ولو 

وإن كان ما فيه جامدّاء فذاب بالشمس واندفق» فوجهان؛ لأنَّ شروقها 
معلوم» بخلاف هبوب الرياح . 

وإن جرّد أوراق كرم» ففسدت العناقيد بالشمس» فعلى الوجهين. 

١195*‏ -فرع: 

إذا فتح المّحْرِمٌ قفصّاء فطار الطائر وتلف؛ فإن اتّصل الطيران وجبت 
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القيمة للمالك» والجزاء للفقراء» وإن انفصل فلا قيمة ولا جزاء» وإن أوجبنا 
الضمان بكلّ حال وجبت القيمة دون الجزاء . 
3 * 
5 فصل في ضمان الحيلولة 

إذا خرج المغصوب عن يد الغاصب وجب ضِمانُ الحيلولة بالقيمة 
أكثر ما كانت من حين الغصب إلى وقت الطلبء ولا يملكه بدفع قيمته» 
وعلى المالك ردُّها إذا رجع المخصوب؛ وتصرّفه فيها نافذٌ قبل الرجوع» 
وهل يتعيّن رذ عينها؟ فيه تردّدٌ لأبي محمد كالقرض» وينبغي أن يحرج وقت 
حصول المِلكِ فيها على الخلاف في القرض 

وإذا أخذ القيمة فهل تنقطع عِلَقَ الغصب كضمان المنافع والزوائد 
المتّصلة والمنفصلة» و[التز ام]7"عَهدٍ الجنايات» وارتفاع القيمة بالسوق؟ 
فيه وجهان أصحّهما: أنّها لا تتقطع . 

وَإِنْ أن بُعَدَ المغصوب إلى مكان يَعسَر عْسْرٌ إحضاره منه» فغرم قيمة الحيلولة» 
لم تنقطع العلق. وخرّجها أبو محمّد على الخلاف . 

وإذا أدخل اللوح في السفينة لزمه أجرثه إلى أن يأخذ قيمة الحيلولة» 
فإن أخذها؛ فإن كان الغاصب مع السفينة فهو كإبعاد المخغصوب . 

ويلزمه أجرٌ خيط الجرح ما لم يعفن. 

ومتى رجع المغصوبٌ فالنصٌ أنَّ له حبسّه إلى استرجاع القيمة» 


() من «نهاية المطلب» (ا/ 5869). 


اشترى شراءً فاسدًا فله إمساكٌ المبيع إلى استرجاع الثمن» ويُحتمل أن تجب 
البداية بالغاصب؛ لعدوانه» ولا أقلّ من تخريج البيع الفاسد على أقوال البداية 
في البيع الصحيح, ولا يُجبر المالك على قبض قيمة الحيلولة» ولاايصحٌ 
إبراؤه منهاء وقيل: يُجبر ويصحٌ الإبراء» وكلاهما بعيد. 


** 
6 - فصل فيمن باع شيئًا ثم أقرٌ باستحقاقه 

إذا أقرٌ البائع بعد اللزوم أن المبيع ملك لزيد» لم يُنزع من المشتري» 
إلا أن يُصدّق البائم» فيُنزع» ويُرجع عليه بالشمن» وإن كذّبه فهل يغرم البائع 
قيمة الحيلولة؟ فيه طريقان: 

إحداهما : القطع بالتغريم. 

والثانية : فيه قولان. 

وأبعدّ مّن قال: إن لم يعترف بملك نفسه فلا غرم . 

وإن قال: بعتّه»ء وهو ملكي., ففيه الطريقان» وإن صدّقه المشتري» 
وأكذبه البائع» لم يرجع بالثمن» وإن أكذباه”2 حلف المشتري أنه لا يلزمه 
تسليمٌ العبد» وحلف البائع على نفي القيمة إن أوجبنا الغرم» فإن حلف على 
نفي القيمة والغصب فلا بأس» وإن اقتصر على نفي الغصب ففيه خلاف . 


* # *# 


. في «ل»: «كذباه»‎ )١( 
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157 فصل فيمن أعتق عبدًا ثم أقرٌ بغصبه 

إذا اشترى عبدّاء وأعتقه بعد اللزوم» فادَّعى زيد أنَّ العبد مغصوبٌ 
منه» فلا نزع له مع العبد؛ إذ لا يمكن ردٌ العتق؟ فإن كذّبه العاقدان» حلف 
البائع على نفي الغرم والمشتري على نفي الردّ وإن صدّقه العاقدان والعبد. 
أو صدّقه العاقدان خاصّة» لم يبطل العتق» ويجب الغرمٌ على المشتري» وإن 
مات العبد عن كسب لا يتوقّف على إذن السيّد» وليس له نسيبٌ يرئه» صّرف 
كسبه إلى مدّعي الغصب . 

* 4 *#* 
17 - فصل في تكسير الملاهي وإراقة الخمور 

تُكْسر ملاهي المسلمين» ولا يكفي قطمٌ أوتارهاء وفي الكسر المشروع 
أوجه : 

أحدها: أن نكسرها بحيث يتعذّرُ ردُّها إلى هيئتها الأولى» أو أن بُتّخذ 
منها ملهاة أخرى . 

والثاني : بأن يتعذّر استعمالها في المحرّم» فلو كسر وجه البَرْبَط "© 
فصار كقصعة» كفى . 

والثالث : بالانتهاء إلى حدٌّ لو قَصَّدَ اتخادّها ملهاةً لتعب فيها كتعبه 
في الابتداء . 


)١(‏ البرتط كجعفر: العود» قيل: هو معرب: بَربَط؛ أي: صدر الإوزء وبر بالفارسية 
الصدر؛ لأنه يشبهه . انظر: اتاج العروس» للربيدي (مادة: بربط). 


إن وُجد بيد الصانع صفائحٌ لم تكمل؛ فإن كانت على حدٌ لا يُجَاورٌه 
الكسر لم نعرض لهاء وإن كانت على حدٌّ يتجاوز» ففيه ترد للإمام؛ إذ ليس 
الابتداء كالدوام . 

فإن بالغنا في الكسر فينبغي أن يُقتصر في الصليب على إزالة إحدى 
خشبتيه عن الأخرى . 


ويُمنع أهل الذمّة من إظهار المعازف بحيث يسمعها الخارج عن بيوتهم» 
ويُمنعون من إظهار الخمور والمجاهرة بشربهاء ولا يُتَبعون في بيوتهم 
لإراقتهاء فإن أريقت لم تضمن. 

وإ ةهوف الستلبيناتحاذها انيعو إل سازليم لإراقهاء ويه 
الحنفيٌ بشرب النبيذ على النصٌ» ولا يُحدٌ الذمُّ بشرب الخمر ‏ وإن رضي 
بحكمنا ‏ على المذهب . 

ومّن وطئ في نكاح اختّلف في صحّتهء لم يد على المذهب. وقيل : 
يُحَدٌَّء وقيل : يُحدٌّ الحنفي في النكاح بلا ولي . 

4 فروع: 

الأوّل: إذا كان معه طائر محترمء فابتلع لؤلؤة لغيره» فإن لم يكن 
مأكولاً وجبت قيمة الحيلولة» وإن كان مأكولاً ففي ذبحه لاستنقاذها خلاف . 

الثاني : لو باع حمارا بشعير معيّنَء فقضمه؛ فإن كان بعد قبض الشعير» 
لم ينفسخ البيع» ثُمَ يُنظر؛ فإن كان المشتري قد قبض الحمار» وكان معه 
عند القضم». ضمن الشعير» وإن لم يتقابضاء فإن كان البائع مع الحمار عند 
القضم كان ذلك قبضًا للشعير؛ لأنَّ ذا اليد في عهدة ما في يده» وإن لم يكن 
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مالكًا كالمودع إذا ساق الدابّة المودّعة ليسقيهاء فإِنَّهَ يضمن ما يتلفه»ء ومن 
استحقٌ عوضًا فأتلفه» كان إتلاقه قبضًا له . 

الثالث : لو أدخل الغاصبٌُ الفصيلٌ المغصوب بيئاء وتعدّّر خروجُه منه 
لكبره» هدم من البيت ما لا يمكن خروجه إلا به» ولا ضمان على المالك» 
ولو دخل الفصيل المغصوبٌ بنفسه. وكان لو ترك لهلك؛ وجب الهدم 
للإخراج ؛ حرمة للحيوان» فإن كان الدخول بتفريط المالك غرم أرش الهدم» 
وإن لم يفرّط لم يلزمهء وينقدح تخريجه على الخلاف في اتخاذ المضط 
الطعاة”" . 

الرابع : لو غصب فَرْدَ خمّين قيمبّهما عشرون» وأتلفه فصارت قيمةٌ 
الباقي درهمّاء فهل يلزمه درهمٌ» أو عشرة» أو تسعة عشر؟ فيه ثلاثة أوجه . 

الخامس : لو غصب شة لها دَرٌ وصوفٌ ونسلٌء ضمن ما دخل تحت 
يده من ذلك» وتوقّف الشافعينٌ في كون الصوف مثليًا؛ إذ لا تتساوى أجزاؤه 
من الشاة الواحدة» فكيف من الشاتين. 

السادس: لو جح نارًا في داره» فأحرق شررُها دارَ جاره» فالر جوع 
في ذلك وأمثاله إلى العادة» فما عدّه أهلٌ العادة مُجاورًا للعادة أَوْجَبَ الضمان. 
وما عُدَّ مقتصدًا فلا ضمان بسببه» والنارُ اليسيرة وقتَ هبوب الرياح في 
اعرش وبيوتٍ القصب كالنار المجاوزة للاعتياد. 


وإن سقى أرضه. فانبثق منها ما هدم دار الجارء فعلى ما ذكرناه في 


)220 في دل»2: «للطعام» . 
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تطاير الشرار» وعلى من يسقي تعهّدٌ ما جرت العادة بتعهّده» ويختلف ذلك 
باختلاف البقاع فى الصلابة والرخاوة والانخفاض والارتفاع . 


4 فرع: 

إذا شككنا في مجاوزة العادة فلا ضمان» وإن غلبت المجاوزة على 
الظنٌء احتّمل تخريجه على القولين في النجاسات . 

السابع : إذا اشترى أرضًاء وبنى عليهاء فاستّحقت وهدم بناؤه» فلا 
يرجع بما غرم على البناء. وفي رجوعه بالأرش خلافٌ» وقطع القاضي 
بالرجوع» وأفتى به أبو محمّد. 


[110الا 
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لا شفعة إلا في العقار وتوابعه. كالأبنية والأشجار؛ فإن 
أفردهما بالبيع فلا شفعة فيهما على المذهب» وقيل : إن منعنا الشفعة فيما 
لا يقس" فلا شفعة فيهماء وإن أثبتناهاء أو فُرِضَ جدارٌ عريض يُقبل 
القسمةء أو سقف يقبلهاء ففيه قولان. 

ولا تجب الشفعة إلا في سهم : ئع من عقار قابل لقسمة الإجبارء 
فلا شفعة للشريك في الممرٌ والمسيل وغيرهما من حقوق الأملاك» ومال ابن 
سريج إلى إثباتها للجارء ولو قضى حنفيٌ لشافعيٌ بشفعة الجار» فلا اعتراض 
عليه في الظاهرء وفي الجلّ باطنا وجهان يجريان في نظائر ذلك» كتوريثٍ 
ذوي الأرحام. 

ولا إجبار على قسمة ما لا ينفع بعد الاقتسام كالقنوات والآبار» وإن 
بقي انتفاعٌ ففي شرطه أوجه : 

أحدها: بقاء الانتفاع القديم بأن يُتّخذ من حصص الحمّام حمّامات» 
ومن الرّحى أَرْحية . 


والثانى : ألا يتفاحش نقص القيمة» فإن نقصت الحصص من خمسين 


للق في «ل2: «لا ينقسم؟. 
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إلى ثلاثين فلا إجبار. 
والثالث : بقاء أصل الانتفاع ؛ كاتخاذ المساكن من الرحى والحمام . 
والمذهب الأوّلء وعليه التفريع» فلو ملكا حجرة لأحدهما عشرها 
ولو قسمت لكان الكثير مسكتّاء وخَرَّج القليل عن الصلاحية للسكنى» فإن 
طلب القسمة صاحبٌ العشر فلا إجبار» وإن طلبها مالك الكثير فوجهان» فعلى 
هذا إن بيع القليل فلا شفعة فيه» وإِن بيع الكثير فوجهان. 


*# # 


- فصل فيما يؤخذ به الشقص 

لا شفعة إلا فيما مُلك بمعاوضة, فيأخذ الشفيع الشقص ببذل عِوَضه20©؛ 
إن كان مثليًا فبمثله قدرًا ووصفاء وإن كان متقوّمًا فبقيمته يوم الشراءء فإن 
كان الشقص أجرةٌ» أو صَّداقَاء أو بدلاً في خُلع أو صلح عن دم عمدٍء أخذه 
الشفيع بأجرة المثل» وصداق المثل» ودية الدم . ١‏ 

ولو أصدقها دراهم» وعرّضها عنها شقصّاء أخذ بمثل الدراهم . 

وإن كان الثمن مئةٌ ما من حنطة. كيل وأخذ الشقص بمثله كيلاً» 
ولا يجوز أخذه بالوزن خلافا للقاضيء فإن أتلف الثمن أخذ المثل بالكيل» 
فإن تعدّرت معرفةٌ المِثْلٍ ألحق بالثمن المجهول . 

ولو أقرض الحنطة وزناً لم يجز خلافا للقاضي . 

ولو أقرض دراهم مجهولة لم يصمّ اتفاقاء إلا أن يشرط أن يتعّف 


)١(‏ في «ل»: «ببذل ثمنه». 


قذْرَها قبل تفويتهاء فيجوز على الأصحٌ . 


- فرع : 

إذا كان الثمن مشامّدًا مجهول القدرء كحفنة دراهم» أو صبرة مجهولة ؛ 
فإِنّ تمكن الشفيع من معرفته أخذ به» وإن عَسُرَ ذلك؛ فإن تصادقا على 
جهالته فلا شفعة» وإن ادّعى المشتري الجهالة أو النسيان بعد المعرفة» وأكذبه 
الشفيع فله حالان : 

إحداهما: أن يدَّعي وقوع البيع بألف مثلاًء فالذي يقنضيه النصصّ 
تحليف المشتري على نفي العلم فإن نكل حلف الشفيع على الببتُ» وقّضي 
له» وقال ابن سريج: يُحلّف المشتري على البثٌ؛ فإن أصرٌ على نفي العلم 
جُعل ناكلاً» وحلف الشفيع وقضي له كما لو ادّعى مالا على إنسان من 
قرض أو إتلاف أو غيرهما من الأسباب» فقال: لا أدري» فلا يكفي جوابه 
بذلك؛» وإن أصبّ عليه جُعل ناكلاً» لكنّ الفرق: أنَّ الشفيع لا يدّعي استحقاق 
ما عيّنه من الثمن» وإِنّما يدّعي استحقاق الشقص مستندًا إلى بيع عقد بالثمن 
المعيّن . ١‏ 

الثانية : أن يقول الشفيع : اشتريثُ بثمن معلوم لا أعرفه» فلا تسمع 
دعواه على النصٌّ» وقال ابن سُريج : يُقال للشفيع : خمّن قذْرَا وادّع به. 
ولا يُقنع من المشتري بنفي العلم؛ فإن أصرّ عليه حكم بنكوله؛ وإن حلف 
على البثّ قيل للشفيع : إن أردت الشقص فزد في الثمن» وحلّف المشتري 
على البتّء ولا يزال كذلك حتى يذدَّعي قدرًا ينكل عنه المشتري» فيحلف 
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لا مسَئدَ لها. 


١1417‏ فصل في وقت الشفعة 
الشفعة على الفور أو التراخي؟ فيه قولانء فإن قلنا بتراخيها ففي تأبّدها 
قولان فإن قلنا: تتأبّد» فهل تبطل بدلالة الإبطالء أو يُشترط التصريح 
بالإبطال؟ فيه قولان» وإن قلنا: لا تتأتدء فقولان: 
أصححهما : أنه تتقدّر بثلاثة أيَام . 
والثاني : تتقدّر بما يعد الشفيع في مثله متروّيًا . 
والمذهب: أنَّها على الفورء كخيار الخُلف والعيب» وأمًا قتلٌّ المرتدٌ 
وتارك الصلاة» ونفٌ يُّ الولد باللّعانَء وتطليق المولّى» وفسخٌ التكاح بالإعسارء 
فهل يثبت على الفورء أو يتقدّر بثلاثة أيّام؟ فيه قولان. 
فإن قلنا بالتأبيد» فللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم؛ ليُلزْمه بالأخذ 
أو الإبطال» وفيه قولٌ أنه لا يملك ذلك؛ اعتبارًا بحقٌّ القصاص . 
فإن أبطلناه بدلائل الإبطال كالعلامات» فقال: بِعِْيه بكذاء أو: هبنيهء 
فهو دلالةٌ عند الأكثرين» وإن قال: بعه ‏ أو: هبه مكّن شئت» فهو دلالة 
عند الإمام» ولو أخّر الطلب» أو رأى المشتري يتصرف بالغرس والبناء» 
7 
فسكتء لم تبطل الشفعة اتفاقا. 
وإن قدّرناها بثلاثة أنّام فوجد فيها دلائل الإبطال» فالأشبة أنَّهها تبطل» 
ويُحتمل أن يُشترط التصريح . 
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وإن فرّعنا على الفورء بطلت بكلّ ما ينافي البدار» كالتقصير والتأخير» 
ويُرجع في الفور إلى العادة على قول الأكثرين» فإذا لم يصدر منه ما يدل 
على التواني فحقّه باق» فإن كان في شغل فأكمله؛ كالأكل وصلاة النافلة 
والاستحمام» فلا بأس» وإن وصل شغلاً بشغل بطل حقّه إلا من ضرورة 
مُرهقة» وأبعدَ من قال: يلزمه الطلب» كما علم» وأن يقطع الأكل والتتشل 
والاستحمام . 

فإذا بادر بمطالبة المشتري» أو ترك مطالبة المشتري وابتدر بالرفع إلى 
الحاكم» أو وكّل في ذلك على الفورء أو تعدَّر طلبُها بنفسه وبوكيله» أو كان 
محبوسًا بظلم» فشفعته باقية» وإن عجز عن الطلب بنفسه؛ وقدر على ابتدار 
التوكيل» فوجهان؛ لِمّا في التوكيل من تحمُّل المنّة» أو بذل الأجرة» واختار 
الإمام ابتدارَ التوكيل ما لم يكن بذلٌ مالٍ؛ لخفة المنّة في ذلك . 

نخس يك يقتوطلن أدانة كال عت وإن كان غائبًا لزمه ابتدار 
السفر إلى المشتري بنفسه» أو توكيله إن كان السفر آمناء فإن ظفر بالمشتري 
قبل المسافرة طالبه على الفور» ولا يؤخُر الطلب إلى بلد الشقصء وإن عجز 
الحاضر بخوف أو مرضء أو تعدّر سفر الغائب لعدم الرفاق» ففي وجوب 
الإشهاد على الطلب قولان» ظاهر المذهب: أنه يجب» وإن ابتدر السفر ففي 
الإشهاد قولان مرتّبان» وأولى بألا يُشرط. 

وإن قدر الحاضر على الطلب» وقلنا: لا يَقَطَعْ الأشغال؛ كالأكل 
ونحوه» فالظاه سقوط الإشهادء وإذا تعذّر الإشهاد ولم يلزمه التلفّظٌ بأنّه 
على الطلب؛ وإن اطّلع المشتري على عيب» ففي اشتراط تلفْظه بالفسخ 


كتاب الشفعة ْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


قبل لقاء البائع وجهان . 

74 _فرع: 

يُستحبٌ للشريك ألا يبيع حتى يعرض الشقص على شريكه. فإن 
عرضه.ء فزهد فيه» لم تبطل شفعته بذلك». وإن ضمن الثمن أو دَرَكَهء أو 
ضمن درك المبيع» وقلنا بالفور» لم تسقط شفعتّه» وإن توكّل في بيع الشقص 
أو شرائه ففي بطلانها وجهان . 

# نه 
606 فصل فيمن أخَّر لسبب ثم بان خلافه 

إذا أخّره ثم طلب» سُّئل عن سبب التأخير؛ فإن قال: لم أعلم بالشراءء 
فالقول قوله مع يمينه» وإن قال: لم أصدّق المخبر؛ فإن أخبره عدلان» أو 
تواتر الخبر» لم يُقبل قوله» وفي العدل الواحد وجهان» وإن كان المخبير 
صبيًا أو كافرًا أو عذال ييقط حت وألحقه الإمام بالرواية؛ قبل فيه قول 
الواحد العبد. 

وإن أخبر بأمرء فتوانى أو عفاء ثم بان خلافة». سقط حقّه إلا أن يكون 
له غرض ظاهرء فإن أخبر أن الثمن ألف» فبان أقلٌّ» أو أخبر بألف صبحاح 
أو حالٌ» فبان مكسّرًا أو مؤجّلاً لم تبطل شفعته. وإن أخبر بأنَّ المشتري 
ريد فبان غيره» أو بأنَّ النصف بيع بمئة» فبان أنَّ الكلّ بمئة» أو بأنَّ الكل 
بمئة» فبان النصفٌ بخمسين أو بالعكس» أو بمئة دينار» فبان بألف درهم» 
لم تبطل شفعته . 


كتاب الشفعة 


العز بن عبد السلام 
ولو أخبر بألف مكسّرء فبان بألفب صحاح»ء أو بمئة» فظهر بمئتين» أو 
بمؤجّل فبان بالحالٌ» بطلت الشفعة. 
وإن أخبر بألف درهم فبان بمئة دينار» فحقه باق عند القاضى» وأسقطه 
الإمام من جهة أنَّ الألف في الغالب أقلٌّ من مئة دينار . 
0 
وإن أخبر بألفي درهم. فبان بمئة دينار تساوي الألفين» ففيه احتمال. 
* 6 ** 
5 - فصل في التسليم 
على المشتري وسؤاله عن الثمن 
ولا تبطل الشفعة بتسليم الشفيع على المشتري قبل الطلب إلا إذا شرطنا 
قطع الأشغال. فلا يَبعد الإبطال» وإن قال: بارك الله لك في صفقة يمينك» 
يعنى : فى الشقصء فحقه باق عند العراقيتّين» وقياسُ المراوزة الإبطال. 
وإن جهل قَدْرَ المن» فقال: بكم اشتريت؟ سقطت عند العراقيين» 
وقياسٌ المراوزة بقاؤها. 
وإن سأل عنه مع معرفة قَذْرِه ففيه احتمال» وقد ذكر في موضع آخر 
أله إذا قال: بكم اشتريت؟ أو: لقد اشتريت رخيصّاء بطل حقه عند الأصحاب» 
خلافًا للقاضي في الصورة الأولى» وإن قلنا بالتراخي لم يبطل بالسلام» 
ولا بالبحث عن الثمن» وما أشبههما. 
ولو قال: بارك الله لك في صفقة يمينك» لم يبطل عند العراقيتٌين» 


وقياتة المراوزة: تخريتجه على الخلاف فى آدلّة الرفنا: 
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1107 - فرع : 
إذا أخَّر ثم ادّعى الجهل بالفور؛ فإن كان لائقا بحاله صَدَّق بيمينه . 


* * * 


64 فصل فيما يُملك به الشقص 

لا خلاف أنَّ مِلّكَ الشقص لا يقف على عقد. ولا على رضا المشتري» 
وأنَّهِ يُملك بتسليم البدل إلى المشتري» أو بأن يرضى المشتري بتسليم الشقص 
راضيًا بذمّة الشفيع» فإن رضي بذلك ولكن لم يسلّمه حصل المِلْكُ على 
الأصحٌ» وقيل: لا يحصل إلا بالقبضء ولا نشترط في الرضا إيجابًا وقبولاً» 
بل تكفي'(" مقابلة الرضا بالرضاء ولو ظهرت مخائل الرضا في مقابلة رضا 
المشتري كفى . 

وإن طلب الشفعة» فحكم له القاضيء ففي حصول المِلْكِ وجهان؛ 
فإن قلنا: يحصل» ففي حصوله بالإشهاد على الطلب وجهان, وإذا حصل 
الملك بتسليم الثمن» أو بدفع الشقص برضا المشتري فلا خيار للمشتري» 
وفي خيار الشفيع في مجلس التسليم وجهان؛ فإِن قلنا بالخيار انقطع إن فارق 
الشفيع المجلس» وإن فارقه المشتري فوجهان. 

قال الإمام: إذا أثبتنا الخيارء وقلنا: إِنَهَ لا ينتتقل ملك المتبايعين» 
فيتبغي ألا يحصل ملك الشفيع إلا بانقضاء الخيار» وإن قلنا: يَمْلِكُ بالقضاء 
أو الإشهاد» فآخّر دفُمَ العوض» انتقض مِلكه. وفي توقّف انتقاضه على 


)١غ(‏ في «ل4: «يكفي». 


الرفع إلى الحاكم وجهان» وإن قلنا : لا يحصل الملك بالإشهاد والقضاءء 

فالأصحٌ أن لا نشرط” من الفور في تأدية الثمن ما نشرطه”" في طلب الشفعة» 
ويكفيه أن يشتغل بالتأدية اشتغالاً لا يُعدُ مثله متوانيّاء وقديطلة الأضييهات 
بكلّ اشتغالٍ لا يوجب الحبس في الديون» فإن طال بحيث يثبت الحبس بمثله 


في الدَّينَ» لم يُحتمل» وإن اسْتَمْهَلَ لبيع العقار؛ فإن لم يكن مرغوبًا فيه 
سقطت الشفعة» وإن كان مرغوبّاء ولكن تباطأ بيعه» فَإِنَهُ يُحبس بمثله في 
الدين» وفي سقوط الشفعة احتمال» وهذا كله تفريع على الفور» وللمشتري 
أن يحبس الشقص إلى قبض العوض اتفاقاء فإن ملكه برضا المشتري» ثم 
تنازعا في البداية» خُرّجٍ على أقوال البداية في البيع» ويُجعل الشفيع بمنزلة 
المشتري» والمشتري بمنزلة البائع . 

14 -_فرع: 

إذا تملّك بِبذّل العوض» ثم بان استحقاق العوض» فقد بان أنَّ الملك 
غير حاصلء وإِنْ رد العوض بعيب» ففي تين عدم حصول الملك احتمال. 

-فرع: 

إذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإشهادء فتأخّر حقٌ المشتري» فله 
نقضٌ المِلّك» وكذلك للشفيع نقضّه على”” مدلول كلام الأصحاب» خلانا 


)١(‏ في «ل»: «فالأصح أن لا يشترط» 
(0) فى «ل»: «يشترطه». 


5) فى «ل»2: «أو الإشهاد وتأخر أداء الثمن فللمشتري نقضه قولاً واحدًا وللشفيع 
نقضه على . . .»» والمثبت أقرب لعبارة «نهاية المطلب» (1/ 07375 . 
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لصاحب «التقريب» وأبي محمدء وليس للشفيع النقضٌ إذا تملّك بتسليم 
الثمن» أو برضا المشتري وانقضاء الخيار. 

١‏ فرع: 

إذا أشهد على الطلب» لم ينفذ تصوّف المشتري اتَاقاء وقال الإمام: إن 
أثبتنا الملكَ لم ينفذء وإن لم نثبته فالظاهر النفوذ» ثم ينقضه الشفيع إن أراد. 

١87‏ فرع: 

إذا ملك الشقص بتسليم الثمن» فإِنْ َبَضَّه نفذ تصرفه فيه. وإن لم 
يقبضه فوجهان» وإن أثبتنا الملك بالقضاء أو الإشهاد لم ينفذ تصرّفه اتاقاء 
وإن ملك برضا المشتري فالظاهر منع التصرّف إلى أن يقبض العوض . هذا 
إن أنبجا للمشعرى حدق الحيس . 


#00 


١47‏ فصل في اختلاف الشفيع والمشتري 
إذا طلب الشفعة» فأنكر المشتري ملكه. أو اعترف بالملك وأتكر 
الشراء» حَلف”" على نفي العلم بالملك ونفي الشراء» وإن اختلفا في قدر 
الشمن ولا بِينّنة» أو تعارضت بيتّنتاهما وقلنا بالتهاتر» فالقول قول المشتري مع 
يمينه» وإن شهد البائع للمشتري لم يُقبل قبل قبض الثمن ولا بعده وإن شهد 
للشفيع بعد قبض الثمن لم يُقبل» وفيما قبل قبضه وجهان من جهة أنَّه ينقض 


)١(‏ في «م»: «وأنكر الشفيع الشراء حلفا»)» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب» 
0خ . 


حقّهء فانتفت التهمة بذلك» وإن صدَّق المشتري الشفيعٌ في كل ما اذّعاه 
وادّعى عليه ما يُسقط الشفعة ‏ كالتقصير وغيره ‏ فالقولٌ قول الشفيع . 


لا ا نيا 


5 - فصل في رد الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق 


إذا طلب المشتري رد الشّقص بالعيب» ورضي الشفيع بأخذه معيبّاء 
فيّهما يُقدّم؟ فيه قولان» وإن ردّه في غيبة الشفيع نفذ ردٌّه؛ فإن حضر 
الشفيع» وطلب الشفعة» لم يكن له ذلك إن قدّمنا المشتري عليه» وإن قدَّمناه 
على المشتري ففي بطلان شفعته وجهان؛ فإن قلنا: لا تبطل» فهل ينفسخ 
الردٌ أو يتبيّن بطلانه؟ فيه وجهان. 

إن أصدق زوجته شقصّاء وطلّقها قبل الدخول مع مطالبة الشفيع» 
ففي تقديم حقٌ الزوج على حقٌّ الشفيع وجهان يجريان فيما إذا طلب الشفيع 
الأخذء وطلب البائع الرجوع بإفلاس المشتري؛ فإن قدَّمنا حقّ الشفيع : 
فهل يختصتٌ البائع بالثمن» أو يتضارب فيه الغرماء؟ فعلى وجهين» وإن طلّقها 
في غيبة الشفيع رجع إليه نصف الشقص؛ فإن حضر الشفيع مطالبّاء ففي 
إلحاقه بمسألة الردٌ بالعيب وجهان؛ فإن قلنا: لا يلحق» بطلت الشفعة فيما 
أخذه الزوج. 

وإن تقايل المشتري والبائع قبل عفو الشفيع ؛ فإن جعلت الإقالة فسحًا 
فهو كطلب الشفعة بعد الردٌّ بالعيب» وإن جعلت بيعًا لم تبطل الشفعة. 
وللشفيع أن يفسخ الإقالة» ويأخذ من المشتري . 
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و 0 
وإن تقايلا بعد العفو؛ فإن جعلت الإقالة بيعًا أخذ الشقص من البائع 
الأوّلء وإن جعلت فسخًا فلا شفعة اتفاقاء فَإِنَّ الشفعة لا تثبت قفنت اليم . 
نيد يا بف 
6 فصل في الثمن المؤجّل 
إذا كان الثمن موؤجّلاً ففيما يُوْخَذْ به الشقص أقوال : 
أحدهاء وهو المذهب: : أنه بد يتخيّر بين الأخذ بمثل الثمن حالأء وبين 
أن يصبر إلى حلول الأجل» وهل يلزمُه الإشعار بالطلب على الفور؟ فيه 
وجهان. وإن مات الشفيع لم يحل الأجل» وإن مات المشتري حل ما عليهء 
وللشفيع التأخيرُ إلى الأجل» وينقّذ تصّفات المشتري» ولا ينقضها الشفيع 
إلا أن ينقد الثمن» أو يحل الأجل . 
والقول الثاني : يأخذ بسلعة تساوي الثمن؛ فإن كان المؤجّل ألفَّاء 
5 5 2 5 ء 
مئة» فإن تأخّر الطلب حتّى حل الأجلّ أخذ بالسلعة المساوية للخمس مئة. 
والقول الثالث : أنه يأخذ بثمن مؤجّلء اوم عافن انيت 7 
اشتراط ثقته وملاءته وجهان؛ فإن لم نشرطهما”" سُلّم إليه الشقصء وإن 
قوتطا هما يدنه لم يدفع إليه الشقص إلا بكفيلٍ ثقةٍ مليء, وأيّهما مات 
حل دينه . 


*0# * 


)١(‏ في «ل»: «نشترطهما». 


كممة ١‏ فصل فى إرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء 
وتورّع الشفعة على الأنصباء على الجديد» وعلى الرؤوس في القديم» 
وحقٌّ الشفعة موروثٌ؛ فإن ورث رجلان دارًا عن أبيهماء فمات أحدهما عن 
ابنين » فمات أحد الابنين عن ابنين» فباعا حسّتهماء فالشفعة لعمّهما» وإن 
باع أحدهما حصّته» فهل ينفرد أخوه بالشفعة» أو يشاركه العمٌ؟ فيه قولان» 


والجديدٌ: أنّهما يشتركان» وعلى القديم : لو عفا أحد الحافدين عن الشفعة 
ففي ثبوتها للعمٌ وجهان. 

ولو ملّك داره من اثنين» فباع أحدهما نصيبه من رجلين» فباع أحد 
الرجلين نصيبه من زيد» فهل ينفرد مّن في درجته بالشفعة؟ فيه القولان. 

وإن ملك ثلاثةٌ داراء فملّك أحدُّهم حصّته لزيد”"2» ثم باع الآخران 
حصّتهماء ثبتت الشفعة لزيد» وإن باع أحدهما حصّتّه ففي اختصاص شريكه 
بالشفعة القولان» وتفريع هذه الصور كتفريع مسألة الحافدين. 

إن مات عن دار وبنتين وأختين» فباعت إحدى الأختين نصيبهاء 
وقلنا بالقديم» فالظاهر أنَّ الشفعة بين الجميعء ويُحتمل أن تختصّ بها 
الأخحت؛ لاتّحاد الجهة» وإن مات عن بنات وأخوات وزوجاتء فباعت 
إحدى الزوجات نصيبهاء فحكمُّه ما ذكرته الآن. 

وإذا مات الشفيع عن ابن وبنت وزوجة» فهل تثبت لهم الشفعةٌ على 
أنصبائهم » أو تخهَج على القولين؟ فيه طريقان مبتيّان على أنَّهم : هل يأخذون 


لق في «ل2: (نصيبه لزيد) . 


كتاب الشفعة | الغاية قئ اختصار النهاية 


الشفعة لأنفسهم» أو للميّت ثم يرثونها؟ فإن قلنا: يأخذون للميت» ورّعت 
على الأنصباء» وإن عفا بعضهم عن حقه فهو كعفو الشفيع عن بعض حقّه. 
وإن قلنا: يأخذون لأنفسهمء ففيه القولان» وعفْوُ أحدهم عن حقّه كعفو 
بعض الشركاء . 
# د د 
/41 - فصل 
إذا باع أحد الشريكين ثلث نصيبه من زيد ثم باع ثلثيه منه أو من 
غيره» فشفعةٌ الثلث لشريكه القديم» وهل يشاركه مشتري الثلث في شفعة 
الثلثين؟ فيه طريقان : 
إحداهما : لا يشاركه إن لم يعففٌ عن شفعة الثلث». وكذلك إن عفا 
على الأصحٌ. 
والثانية : يزاحمه إن عفا عن شفعة الثلث بعد بيع الثلشين» وإن أخذ 
الثلث فلا يشاركه على أظهر الوجهين ؛ اعتبارًا بما لو باع نصيبه قبل العلم 
بالشفعة ؛ فإنَ في سقوطها قولين» ولو باعه بعد العلم لبطلت اتَّافَاء وإن 
قلنا بالتراخي وشرطنا التصريح بالإبطال» ولا خلاف في المشاركة إذا عفا 
عن الثلث قبل بيع الثلثين. 
عد اد 
4 فصل في العفو عن الشفعة 


إذا عفا الشفيع عن بعض نصيبه ؛ فإن قلنا بالتراختى» فالمذهبٌ سقوط 


العز بن عبد السلام ش : كتاب الشفعة 


شفعته في الكل وقيل : لا يسقط شيء» وقيل: يسقط ما أسقطهء ويأخذ 
الباقي إن رضي المشتري» وإن قلنا بالفور» فَأَسْقطً البعضّ مع مبادرة الطلبب: 
فهل تسقط» أو تجري على الخلاف؟ فيه طريقان. 

وإن عفا أحد الشفيعين عن حقّه : فهل تسقطً شفعيُهماء أو لا تسقط 
شفعةٌ واحدٍ منهماء أو يسقطٌ نصيبُ العافي وللآخَرِ أن يأخذ بِقَدْرٍ حصّته. 
أو يسقط نصيب العافي ويأخدّ الآخر الحصتين؟ فيه أربعة أوجه» والمذهب 
آخرهاء فيتخيّر الشريك بين أن يأخذ الكلّ أو يعفوَّ عنه . 

وعلى هذا لو مات الشفيع عن ولدين» فعفا أحدهما عن نصيبه؛ فإن 
قلنا: إِنَّه يأخذ لمورثه» كان عفوه كعفو الشفيع عن بعض نصيبه» وإن قلنا: 
يأخذ لنفسه» كان كعفو بعض الشفعاء عن نصيبه . 

وإن باع بعض الشركاء بعض نصيبه» لم يساهم شركاؤه في شفعةٍ ما باعه» 
وإن باع نصيبه من بعض الشركاء. فالشفعةٌ بين المشتري وبين الباقين» وقال 
ابن سُريج : لا شفعةً له» وعلى المذهب: لو عفا المشتري عن حصّته من 
الشفعة» لم يصع على المذهب» بخلاف عفو بعض الشفعاء . 


# # ا 0# 


8 فصل في غيبة الشفعاء أو بعضهم 
إذا كان العقار لأربعةٍ أرباعاء فباع أحدهم نصيبه» فالثلاثة بالخيار بين 
الأخذ والترك» فإِنْ عفا أحدهم فللآخَرَينِ أخدٌ الجميع على المذهب» فإن 
حضر واحد وغاب اثنان فللحاضر أن يأخذ الجميع أو يتركَ؛ فإن حضر آخرٌ 
شاطره بشطر الثمن» وإن حضر الثالثُ أخذ من كل واحد منهما ثلث ما في 
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يده بحصّته من الثمن» وكانت الغلآت والمنافع قبل المشاطرة للأوّل» وقد 
المشاطرة بينه وبين المُشاطر ثم تصير أثلانًا بأخذ الثالث» فإن حضر الثالث 
فوجد أحدهما: فهل يأخذ منه ثلث ما في يده؛ أو شطره؟ فيه وجهان, ولو 

2 01 0002 ع 0 
قال الأول : أنا اخذ نصيبي وأتوقف في البقية خوفا أن تنتقضه على أصحابي» 
لم يُجِبْه إلى ذلك» وفي بطلان شفعته على قول الفور بهذا التوقف وجهانء. 

: 2 
فإن أبطلناها كان توقفه كعفوه عن نصيبه» فيُقسم الشقصنٌ بين صاحبيه 
شطرين» وإن قلنا: لا تبطل» فحضر صاحباه» اقتسموا الشقص أثلاثًا . 

ولو أخذ الأوَّلٌ الشقصء» فحضر الثانى وطلب الثلث» وتوفًّف فيما 
بقي خوفا من النقض» فإن جعلنا التوقف تقصيرًا بطل حقّهء وكان الشقص 
بين صاحبيه نصفين» وإن عذرناه بالتوقف اقتسموا الشفعة إذا حضر الثالث 
أثلاما, وقال ابن سريج : يستحقٌ الثالث ثلث ما في يد الثاني ؛ لأنَّ عفوه شائع 
في الجميع» فيُطلب أقلٌّ عدد [له ثلث و](" لثلئه ثلث وهو تسعة؛ ستةٌ 
للأوّل» وثلاثةٌ للثاني» فيُؤخذ من الثاني سهمٌ يُضْمٌ إلى السنّة» فلا تنقسم 
عليه وعلى الأوّل» فيضرب رؤوسهما في تسعة, فيبلغ ثمانية عشر؛ للثاني 
أربعة» ولكلّ واحد من صاحبيه سبعة. 
# *# *ه 
فصل في انهدام الشقص وتعيّبه 


إذا تزلزلت الدار» أو تكسّرت الجذوع, أو تفطّرت الجدران من غير 


.)7"50 من «نهاية المطلب» (لا/‎ )1١( 
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انهدام» تخيّر الشفيع بين الترك والأخذ بجميع الثمن» وإن انهدم السقف أو 
شيء من الجدران» فللأنقاض حالان : 

إحداهما : أن تتلف ؛ فإن جعلنا أجزاء الدار كالأوصاف, فللشفيع أن 
يترك» أو يأخدّ بكلٌ الشمن» كما لو تلفت أجزاء الدار المبيعة أو بعضها عند 
البائع» فإن المشتري يتخيّر بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن» وإن جعلنا 
الأنقاض كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصّته من الثمن. 

الحال الثانية : أن تبقى الأنقاض. ففي أخذها بالشفعة قولان» من جهة 
أنّها منقولة» ولكن تعلّقت بها الشفعةٌ قبل الانهدام» فإن قلنا: يأخذهاء تخيّر 
بين الترك والأخذ بجميع الثمن؛ لأن الانهدام عيب» وإن منعنا أخحذ 
الأنقاض؛ فإن جعلت كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصّته من الثمن» وإن 
جُعلت كالصفات استقرَ ملك المشتري عليهاء وهل يأخذ ما بقي بحصّته أو 
بتمام الثمن؟ فيه وجهان أقيسّهما: الأخذ بالتمام» وإن تلفت الأنقاض بإتلاف 
أجنبيئٌ ؛ فإن جعلت للشفيع أخذ بجميع الثمن» وطالب المتلف بالقيمة» وإن 
جُعلت للمشتري طالب بقيمتهاء وهل يأخذ الشفيع ما بقي بحصّته أو بالتمام؟ 
فيه الوجهان . 

* #6 
0١‏ - فصل في بناء المشتري وغراسه 

إذا زرع المشتري أو غرس أو بنى؟ فإن كان بغير إِذْنِ قلع مجّاناء وإن 
كان بعد قسمةٍ صحيحةٍ كان كالمستعير مع المعير من غير فَرْقِء فإن بقي 
الزرع بعد الأخذ بالشفعة فلا أجرة للشفيع ؛ لأنَّ المشتري زرع في ملكهء 
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وفي نظيره في العارية خلاف» وأشار في «التقريب» إلى إجراء الخلاف في 
ثبوت الأجرة للشفيع» واستبعد المزنييٌ والإمام تصوير هذه المسألة من جهة 
أنَّ اللقسمة إذا صكحت فينبغي أن تبطل الشفعة؛ لأنَهُ لو أخذ لأخذ ملكا مجاوراء 
ولا شفعة لجارء ولأنَّ علّة الشفعة دفمُ ضرر المداخلة أو مؤونة القسمة» وقد 
انتفيا بالمقاسمة» وإن فسدت القسمة فينبغي أن نقلع الغرس» فإن القسمة 
غير مصرّحة بالإذن فيه» بخلاف العارية» وينبغي إذا صككت القسمة أن تُخوّج 
الشفعة على القولين في بيع الشفيع نصيبّه قبل العلم بالشفعة» وقد صوّر 
الأصحاب لصكّة القسمة مع بقاء الشفعة صورً : 

الأولى : أن يُحْبَرَ الشفيع بالشراء بثمن» فيرغب عن الشفعة» فيقاسمه 
المشتري » ته يظهر أن الثمن أقل مكا أخبربيه: 

الثانية: أن يخبره بأنه انَهب الشقصء فيقاسمه اعتمادا على قوله. نه 
يظهر كذبه. 

لان يرت وقو بتائم وات ومن ينزو مناه لاق 
في غيبة الموكل . ولو وكّل في القسمة بعد العلم بالشفعة بطلت شفعته» وإن 
علّقَ العفو عن الشفعة على الشراء لم ينفذ عفوه. 

الرابعة: أن يرفع المشتري الأمر إلى الحاكم» ويطلب القسمة» فينصب 
الحاكم من يقسم عن الغائب» وليس للحاكم أن يأخذ بالشفعة لغائب» كما 
لا يستحدِث له ملكا. 

الخامسة : أن يوكل المشتري البائ في القسمة» فيقاسم البائعٌ الشفيعٌ 
على جهل بثبوت الشفعة» فيصحٌ الاقتسامٌ في هذه الصورء ولا تبطل الشفعة؛ 


لأنّها قد ثبتت» فجاز استدامتّها بعد المجاورة إذا حصلت المجاورة بسبب 
التغرير. 


# # ا * 
57 فصل في الزيادات الحادثة عند المشتري 

الزيادة المئّصلة كبُسُّوق النخل وكبر الوديٌ”© مأخوذة بالشفعة بثم: 
العقد وإن حصلت بتنمية المشتري» ولاحقّ للشفيع في زيادة منفصلة؛ 
كالثمرة الحادثة بعد الشراء إذا جدَّها المشتري أو أبّرها”": أو كانت عند 
الغراء مابورة أوغيد مابورة لكن بكرت قبل الأخذ بالتتفعة» وَإِن كانت غند 
الأخذ مستترة لم تؤخذ في أصمٌ القولين؛ لأنّها منقولة» والقولان جاريان في 
نظير هذا من الردٌ بالعيب ورجوع الواهب والبائع عند الفلس . 

وتندرج الثمرة المستترة في الهبة وعقود المعاوضات؛ كالبيع والإجارة 
والأصداق» فإن بقيت مستترة إلى الردٌ بالعيب» أو رجوع البائع أو الواهب» 
انقلبت إلى البائع والواهب» وفي أخذها بالشفعة قولان؛ لأنها منقولة . 


ل نا بن 
احلا - فصل في ثبوت الشفعة في الحمّام والرحى والبئر 
المذهب: أنه لا شفعة إلا فيما يقبل قسمة الإجبار» ولا إجبار إلا إذا 
بقي جنس الانتفاع القديم على الأصحٌ» بأن يُنَخذ من الحمّام حمّامات» ومن 


)١(‏ الودي: صغار الفسيل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: ودي). 
(؟) «أو أبّرها» من «ل». 


كتاب الشفعة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الرحى أرحيةٌ» ومن البئر آبارٌء ومن الطريق طرقٌء ومن المسكن مساكنٌ» 
وأبَعدَ من اكتفى بأصل الانتفاع . 

ومن راعى تفاحشَ نقصان القيمة؛ فإن كانت البئر واسعةً يمكنٌ قسميُها 
ببئرين» ثبتت فيها الشفعة» وإن تعذّر ذلك فلا شفعة على الأصحٌ» إلا أن 
يُباع شقص منها مع شقص من المزارع التي تسقيهاء ففي ثبوت الشفعة فيها 
تبععا وجهان» وإن بيع شقص منها مع شقص من حريمها فوجهان» واستبعد 
الإمام ذلك من جهة أن الحريم تابع» فلا ينقلب متبوعاء وقال: لعل المراد 
بالحريم المزارع . 

وأمًا الحمّام؛ فإِنْ أمْكٌن جعلّها حمّامين من غير تفاحُشٍ في نقص 
القيمة ففيها الشفعةٌ» وإلا رجت على الخلاف . 

وأمّا الرحى ؛ فإن أمكنّ أن يُتََحْذْ فيها حجران دائران ففيها الشفعة» وإلا 
فعلى الخلاف» فإن كان فيها حجر واحد وأْمْكَنَ انََحَادُ آخر أجبر على 
القسمة» وثبتت الشفعة» كما أنَّ حصص الدار قد تفتقر إلى إحداث مرافق» 
ولا تخرج بذلك عن قبول قسمة الإجبار. 

5 فرع: 

إذا كان بينهما أرض فيها أشجارٌ لأحدهماء أو دارٌ عليها غرفةٌ لأحدهماء 
فباع مالك الشجر والغرفة نصيبه من الأرض والدار مع الغرفة والأشجارء فلا 
شفعة في الغرفة والأشجار» خلافا للقفّال؛ فإنَهُ أئبت الشفعة بهذا الاتّصال؛ 
لزيادته على اتصال الجوار» وإذا كان في الشقص شجر أخذ بالشفعة تبعاء 
وكذا أصول البقول المُخْلِفَةٌ عند أبي عليّ» وفيما ذكره نظر. 


66 فرع: 
إذا اشتملت الصفقة على منقولٍ وشقص أخذ الشقصُ بما يخصّه من 
الثمن حال العقد» وهذا متّجةٌ إن نقلنا الملك بالعقد: وإن نقلناه بانقضاء 


الخيار احتمل اعتبار القيمة بيوم الانتقال. 
# ا * 
45- فصل في ثبوت الشفعة في الطرق 
لا تشبت ا الشفعة في الطريق النافذ؛ لأنّه غير مملوك» واللريق المسد 
ِلك لأربابه» فمن أطلق بيعَ دار من أهل السكّة دخل الممدٌ في البيع تبعاء 
ولا شفعة في الدار لأرباب السكّة» وتثبت لهم الشفعة في الممرّإِنْ أَمْكَنَ 
المشتري إحداثٌ ممرٌ من جهة أخرى» وإن لم يُمْكِنه ففي ثبوت الشفعة في 
الممرٌ وجهان؛ فإن أثبتناها فهل يبقى له حقٌ العبور؟ فيه وجهان» وإن أمكنه 
حداث ممث لكن بمشفَة ومؤونة» ففيه الوجهان عند أبى محمد» وينبغى 
ن تقابل المؤونة بثمن الممرّء فإن كانت أكثر منه ففيه الوجهان» وإن ساوته 


أو نقصت عنه فلا شفعة . 


أ 


بذ با نا 
17 - فصل في ثبوت الشفعة للطفل 
لاك نولتت والرضي إن باخدوا اشر باليفية في الخال التي بر 2 
له في مثلها العقار؛ فإن كان الحظّ في الأخذ حَوُمٌ الترك» ل 
والعفوء وإن تركها الول والحظ في أخذها؛ فإن علم الحاكم بذلك لزمه 


كتاب الشفعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأخذء فإن بلغ الطفل قبل الأخذء واستقلٌء فله الأخذ. 

وإن كانت المصلحة في الترك حرم الأخذء ولم ينفذ» وكذلك لا يثبت 
بعد البلوغ على الأصحٌ. 

وإن ظفر الول بشراء ما فيه غبطةٌ لزمه ذلك عند الأكثرين» وقيل : 
لا يلزمه؛ لأنَّ الشفعة تضييع حقٌّ محصّل» بخلاف الشراء. 

ويُشترط فيما يُعاوض عليه الوليٌ أن يكون فيه مصلحةٌ ناجزة أو متوقّعة» 
فلا يصحٌ تصرّفه الذي لا ينفع ولا يضرٌ. 

4# 4# * 
4 - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار 

إذا كان للبائع خيار فلا شفعة» وإن اختصصّ المشتري بالخيارء فالأصحٌ 
انتقالٌ المِلْكِ إليهء فإن قلنا: لا ينتقل» فلا شفعة على الأصحٌ» وإن نقلناه 
فطريقان: 

إحداهما: لا تثبت. 

والثانية : في الثبوت قولان» كالقولين إذا طلب الشفيع الأخذ. وطلب 
المشتري الردً بالعيب. 

فإن قلنا: لا تثبت؛ فإن فسخ المشتري البيع سقطت الشفعة» وإن ألزمه 
ثبتت عند الإلزام» وإن قلنا: يأخذ. فأخذء انقطع خيار المشتري» ولا خيرة 
للشفيع . 


4# # ا * 


العز بن عبد السلام ِ) كتاب الشفعة 


8 فصل في عهدة الشقص وعهدته على المشتري 

ويلزمٌ الشفيع تسليمٌ الثمن إلى المشتري» سواءً قبض البائع الثمن أم 
لم يقبضه. وسواءً قبض المشتري الشقص أم لاء فإن كان الشقص بيد البائع» 
فقال الشفيع : لا أنقد الثمن حتى ينقده المشتري» فإن أَمْكنّ توفيرُ النمن على 
البائع وإلزامُه بتسليم الشقصء فلينقد الشفيع ما عليه» ثم يُلزم المشتري 
بتسليم الثمن» وأن يسلّم الشقص إلى الشفيع» وإن حضر البائع وكان الشقص 
بيده ولكن تعدَّر قبضه في الحالء لم يُْرّم الشفيعٌ بتوفير الشمن» ولا تبطل 
الشفعة بهذا التأخير. 

وقال ابن سريج : عهدة الشفيع على البائع» وعلى الشفيع تسليمٌ الثمن 
إلى البائع ؛ فإن قبضه البائع من المشتري» ردّه عليه وأخذه من الشفيع ؛ فإن 
كان عبدًا أخذ قيمته من الشفيع . 

ولا معد عذاامن الملاهية: 


وعلى الأصحٌ: لو دفع الشفيع الثمن إلى البائع بغير إذن المشتري برى” 
المشتري. ولا يأخذ الشقص إلا بثمن آخْرَ» وإن قال للبائع: خذ الثمن 
لأتملّك الشقص بالشفعة؛ فله استرجاعٌه منه. وإن دفعه بإذن المشتري فهو 
كما لو دفعه المشتري» وإن قال لأجنبئٌ : اقض ما عليّ» ففي رجوعه وجهان. 
وإن قال هاهنا: أذ ما للبائع عليّ» رجعء وقيل: فيه الوجهان. 

٠٠‏ فرع: 

إذا اعترف الشريك أنه باع الشقص من زيدء فأكذبه» ففي ثبوت الشفعة 
وجهانء فإن قلنا: لا تثبت» فالقولٌ قولٌ زيد مع يمينه» وإن قلنا: تثبت» 


الغاية فى اختصار النهاية 


- تت 
سُلّم الشمن إلى البائعء فإن صدّقه المشتري بعد ذلك لم يَمْلِكْ تغريم الشفيع» 
وقيل : لا يُسلَّم الشمن إلى البائع» بل يُرفع إلى الحاكم لينصب من يقبضه عن 
المشتري» ثم يسلّمه إلى البائع» وهذا لا يصحٌ؛ فإن القاضي لا ينصب إلا عمّن 
لايستقلٌ بطلب حقّه. كالصبيٌ والمجنون والميت والغائب . 

وإن أقرّ الشريك بالبيع» وقبْضٍ الثمن» وقلنا: تثبت الشفعة إذا لم يقر 
بقبضهء فهاهنا وجهان؛ فإن أثبتناها ففيما يُفعل بالثمن وجهان : 

أحدهما : يأخذه الحاكم ليحفظه على المشتري . 

والثاني : يأخذ الشفيع الشقصَ» ويبقى الثمن في ذمّته إلى أن يصدقه 
المشتري . 


*# 4# #* 


١‏ -فصل في الردٌ بالعيب 

إذا كان الثمن عبذا معيبّاء فردَّه البائع بالعيب بعد الأخذ بالشفعة» فله أن 
يرجع بقيمة الشقص. كما لو باع داره» فباعها المشتري بيعًا لازمّاء فردً ثمنها 
المعيّن بالعيب؛ فَإِنَه يرجع بقيمة الدار» وفي الشفعة قولٌ بعيدٌ: أنَّ المشتري 
يردٌ على الشفيع ما بذل» ويستردٌ الشقص. ثم يردُّه على البائع؛ فإن غاب 
المشتري لم يملك الردَّ على الشفيع» بل يُرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض العبد 
ويبيعه» ثم يردّ على الشفيع ما بذل» فإِن لم يف الثمنُ بما بذل» قال للبائع : 
إن تبرّعت بإكمال ما بذله الشفيع رددث عليك الشقص. وإلا فلاء فإن قلنا 
بالمذهب. فكانت قيمةٌ الشقص أكثر مما بذله الشفيع» لم يرجع المشتري 
عليه بالزيادة على أصحٌ القولين» وإن نقصت قيمة الشقص عمًا بذله الشفيع» 


ففي رجوعه على المشتري بما نقص وجهان. فإن عاد الشقص إلى ملك 
المشتري لم يكن له رده على البائع » وليس للبائع إجبارٌه على الردٌ. 

٠‏ _فرع: 

إذا أراد البائع ردَّ الثمن بالعيب» وأراد الشفيع الأخذ. فطريقان: 

إحداهما : البائع أولى . 

والثانية : التخريج على القولين إذا طلب الشفيع الأخذ وطلب المشتري 
الردّ بالعيب . 

وإن ظهر ما بذله الشفيع مستحمًا لزمه إبداله» والقول قوله في الجهل 
بالاستحقاق» ولا تبطل الشفعة بذلك» فإن كان قد تملّك ببذل الثمن» فهل 
يتيّن أنّ ملْكه لم يحصل؟ فيه وجهان» فإن قلنا بحصوله طُولب بالثمن» وإن 
قلنا بعدم الحصول فليوفَر الثمن الآن. 

وإن علم الشفيع عند الأخذ أنَّ ما بذله مستحَقٌ. ففي بطلان الشفعة 
وجهان. فإن قلنا: لا تبطل» ففي التبيّن وجهان مرتبان. 

هذا إن كان زيمًا أو مستحقّاء وإن ظهر به عيب يجوز الرضا بمثله لم 
تبطل الشفعةٌ» وإن علم بالعيب عند الأخذ؛ فإن ردّه بذلك العيب لم يبطل 
الملك على الأصح . 

وقال القاضي : إن ظهر الثمن مستحمًا أو رديء الجنس» لم تسقط 
الشفعة» إلا أن يقول عند الأخذ: تملّكت الشقص بهذا الثمن» ففي سقوط 
الشقعة وجهان: 


وإن اطّلع المشتري على عيب قديم» فامتنع الردٌ لعيب حادث» فأخذ 


كتاب الشفعة ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الأرشّ» وجب حَطه عن الشفيع اتفاقاء وإن أَمْكَنَ الردّ فصالحَ عن الأرش» 
وقلنا: يصحٌ ففي الحطّ عن الشفيع وجهان» وإن رضي البائع بعيب الثمن» 
فللشفيع أن يأخذ بقيمته معيبّاء وغلط من قال: يأخذ بقيمة السليم . 

:عرف-5٠*‎ 

إذا بنى الشفيع ووس عل داقن متي ثم استحقٌ الشقص» 
فقلع غرسّه وبناءه» رجع على المشتري بما بذل» وحكمه معه في الرجوع 
كحكم المشتري من الغاصب وفاقا وخلافاء وقد ذكرنا في رجوعه بأرش 
الغرس والبناء وجهين» وقطع القاضي بالرجوعء وبه أفتى أبو محمد؛ إذ 
الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع . 

فإن جهلا عيب الشقص ردَّه الشفيع على المشتريء ثم يردٌّه المشتري 
على البائع» وإن علمه المشتري عند البيع» والشفيع عند الأخذ. لم يردّه واحد 
منهماء وإن جهله المشتري» وعلمه الشفيع فلا ردَّ للشفيع على المشتري» 
ولا أرش للمشتري على البائع . 

إن اشترى بشرط البراءة» فاطّلع على عيب» فمنعناه من الردٌ به 
فللشفيع أن يردّه بذلك العيب. 
يا ا لا 
4 فصل فيما يَلْحَقُ الشفيع من الحطٌ وما لا يلحقه 

إذا حط البائع الشمن عن المشتري أو بعضّهء فإن كان بعد اللزوم لم يَلْحَقٍ 

الشفيع» وإن كان قبل اللزوم؛ فإن حطّ البعض ففي صككته طريقان : 


العز بن عبد السلام كتاب الشفعة 


إحداهما: يصحٌ على الأصحٌ. 

والثانية : يُبنى على أقوال المِلّك» فإن نقلنا المبيع إلى المشتري فقد 
انتقل الثمن إلى البائع» فيصحٌ إبراؤه منه» ويُحتمل أن يُخرَّجٍ على إعتاق 
المشتري في مدَّة الخيار» فإن نقّذنا الإبراء» فحطّ البعضّء ففي صكّحة الحط 
وإلحاقه بالعقد وجهان؛ وإِن قينا ملْكَ المشتري على الثمن» ففي صحّحة الحطّ 
وجهانء فإن قلنا: يصحٌ» لَحِقَّ بالعقد على الأصمٌ» ولا يَلْحَقُ الشفيعٌ من 
الح إلا ما لحق بالعقدء وإن حطّ الجميع» فإن جعلناه كالحطً بعد اللزوم 
لم يلحق الشفيع» وإن ألحقنا حط البعض بالعقد بطل البيع إذا حطً الكل» 
وفي انعقاده هبةً وجهان. فإن قلنا: لا ينعقد هبة» فهل يُضمن ضمان البيع 
الفاسدء أو يكون أمانة؟ فيه وجهان. 

65 _فرع: 

من ادُعيَ عليه بشفعة» فأجاب بنفي الشراء أو بنفي لزوم التسليم» 
وحلف على ذلكء كفاه فإن أقيمت عليه البيئّئة؛ فإن صدّقها أخذ الثمن 
من الشفيع» وإن أصرٌ على الإنكار ففيما يُفعل بالثمن ثلاثة أوجه تجري في 
نظائره : 

أحدها: يجري على قبوله أو الإبراء منه. 

والثاني : يُترك في ذمّة الشفيع إلى أن يصدّقه المشتري. 

والثالث : يضعه السلطان مع الأموال المشكلة» ثم يرى رأيّه فيه . 


ا نا 
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5- فصل في تفريق الأخذ بالشفعة 

قن لتقم انلياح يعق لقص اكما لذن ابام اديب قز 
اشترى اثنان من واحد [شقصّاء فللشفيع]”" أَخْذْ نصيب أحيهما اتَفاقًا؛ إذ 
لا تبعيض على واحد منهما. 

ون اشتزى شقصّامن واخد في صفقتين» فله أخذ إحدئ الصفقنين: 
وإن اشترى من اثنين فالأصحٌ أنَّ له أخذ نصيب أحد البائعين. 

وذ ملكا #ازوية :فاع العتدهما تضينه مدن النؤارون» فالاتجر اخد 
الحصّتين» وكذلك أخد اخدا عوامان اعد الوجهين» ومأخذ الوجهين من 
تفريق الصفقة في الدوام. 

وإن اشترى اثنان شقصين'" من اثنين من دارين» ففيه ضروبٌ من 
التفريق ؛ إن شاء الشفيع أخذ الشقصين””".: أو نصف كل واحد منهما من 
واحدء أو نصف أحدهما من أحدهماء والنصف الآخر من الآخرء أو نصف 
شقص من واحد» ونصفف الآخَرِ من الثاني. 

: فروع متفرقة‎ - ٠ 

الأول: إذا كان بيدهما دار يدّعي كل واحد منهما أنه السابق بالشراء» 
وادّعى على صاحبه بالشفعة» فهما خصومتان» من ابتدر منهما بالدعوى 


.)5٠١ من «نهاية المطلب» (/ا/‎ )١( 

(؟) في «ل» و«م»: «شقصااء والمثبت من «نهاية المطلب» (ا/ .)5١١‏ 

إفرة في «ل2: «أخذ أحد النصيبين»» ولم تجود في «م»؛ والمثبت من «نهاية المطلب» 
#0 ١١ة).‏ 


فصلت خصومته» ثم استُؤنفت خصومة صاحبه» فإن تساوقاء وادَّعيا معٌاء لم 
يمكّنا من ذلك ؛ فإن تنازعا في البداية قُدّم بالقرعة» والقول قول من يدّعي عليه 
السبق مع يمينه من غير بثٌ؛ فإن حلفا تركت الدار بأيديهماء وإن نكل السابق 
حلف صاحبه؛ واستحقٌ» ثم لا تسمع دعوى الناكل بعد ذلك . 

فياتان غفوماة أكنتى باضياء إنعداهييا» لأيجاة مساديها. 

فإن أقام أحدهما بيتّنة حكم لهء وإن أقاما بيسّنتين» فشهدتا بشرائهما 
في يوم واحدء فلا فائدة لهما؛ إذ لا بيان فيهما؛ فإن عيّنتا وقنًا متّحدًا قبلتاء 


ولا شفعة لواحد منهماء وقيل: يتعارضان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التعارض 
لا يثبت إلا إذا تعّضت البيّة لمقصود مقيمهاء وإن شهدت كل واحدة منهما 
بالسبق تعارضتاء وسقطتا على الأصحٌ» فإن قلنا: لا يسقطان» فهل يُقرع 
بينهماء أو توقف الشفعة؟ فيه قولان» ولا يجيء قول القسمة؛ إذ لا فائدة فيه 
هاهنا. 


الثاني : إذا شهد شفيعان على عفو الثالث؛ فإن شهدا بعد إظهار العفو 
عن حقّهِما قُبلت شهادتهماء وإن كانت شهادتهما قبل العفو لم ثقبلء فَإِنْ 
عَفََاه ثم أعاداها لم تقبل . 

الثالث : إذا تصالحا بالشقص عن أرش شجَّةٍ ماليّة» فإن كان الأرش 
نقدًا معلومًا صم الصلح» وأخذ الشفيع الشقص بأرش الشجّة. وإن كان من 
الإبل؛ فإِنْ جهلا حكم الشرع في الوصف والسنٌّ والقثر والتغليظ والتخفيف» 
لم يصحٌ. وإِنْ عَلِما ذلك فوجهان؛ فإن قلنا: يصحٌ ففي ثبوت الشفعة لأجل 
الجهالة وجهان» فإن أثبتناها أخذ الشقص بقيمة ما يجزى” مثلّه في الديات . 


ا 


كن 
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وإن كانت الشجّة موجبة للقصاص والأرش من الإبل» فإن أوجبنا أحد 
الأمرين ففي صكّة الصلح الوجهان, وإن أوجبنا القوّد؛ فإن قلنا: العفو المطلق 
يوجب المال» ففيه الوجهانء وإن قلنا: لا يوجب المال» فطريقان: 

إحداهما: الصكّة؛ لأنَّ العوض يقابل القتصاصء وهو معلوم. 

والثانية : فيه الوجهان. 

ومأخذ الخلاف : أنَّ العوض يقابل القصاص أو الأرشٌ الذي يتضكنه 
العفو؟ ولذلك كان في الصلح عن قصاص النفس بمئتين من الإبل وجهان؛ 
فإِنَّ من استحقٌّ مئةً ديئا لم يجز أن يأخذ عنها مئتين بصفتهاء كما لا تؤخذ 
عشرة دراهم عن خمسة» فإن نقّذنا الصلح في هذه الصور ففي ثبوت الشفعة 
الوجهان. 

الرابع : إذا كان ثمن الشقص خمرًا فلا شفعة» وإن كان المتبايعان 
والشفيع من أهل الذمّة» وإن تحاكموا إلينا أسقطنا الشفعة» وإن عقدوا عقوم 
فاسدة فيما بينهم تاركناهم» وإن دفع الذَمّنُ دراهم في جزية أو معاملة» وذكر 
أنّها من ثمن خمر أو خنزير» وقد يتحقّق ذلك» ففي جواز أخذها وجهان. 
وتثبت الشفعة للذمّيٌ على المسلم. وللمسلم على الذمّيٌ. 

الخامس : إذا باع في مرض موته شقصًا يساوي ألفين بألف» والشفيع 
وارث» ففيه خمسة أوجه: 

أقربها : أنه يأخذ الشقص بألف . 

والثاني : يبطل البيع . 


والثالث: يصحٌ. ولا تثبت الشفعة. 

والرابع : يصحٌ في نصف الشقص بألف» وللمشتري الخيار» فإن اختار 
الفسخ» واختار الشفيع الأخذء ففي الأولى وجهان. 

(الكامين درا عد فزنت العقضن دالت تووقن تصيفه للمقتوى: 

السادس : إذا شهد البائع على عفو الشفيع ؛ فإن كان قَبْلَ قبض الثمن 
لم يُقبل» وإن كان بعده فوجهان. وإِنّما لم يُقبل قبل قبض الثمن؛ لبقاء عُلقة 
الرجوع بسبب الإفلاس . 

السابع : إذا كان الشقص بيد الشفيع» فأقام بيكّنة بالأخذ بالشفعة» وأقام 
المشتري بِيئّنة بالعفوء فأيّهما أولى؟ فيه وجهان. واختار الإمام تقديم بِيكُنة 
المشتري. 

الثامن : للعبد المأذون أن يأخذ بالشفعة؛ لأنّه يُعَدٌ من التجارة» ويسقط 
بعفو السيّد» فإن كان على العبد دينٌ وفي العفو غبنٌ» رد العفو إلا أن يغرم 
القَدْرَ المحطوط . 

التاسع : إذا غاب أحد الشريكين» فوجد الآخر حصّته بِيدٍ من يتصّرف 
فيهاء ويزعم أنه اشتراها من الغائب» جاز أن يشتريها منه اتفاقاء وكذلك 
يأخذها بالشفعة على الأظهرء فإذا قدم الغائب فهو على حجّته من الإقرار أو 
الإنكار» وعن ابن سريج: أنَهُ لا يأخذ بالشفعة قهراء وهل يأخذها بالتراضي؟ 
فيه خلاف» وطرد الإمام هذا القول على بُعْدِهِ في كل تصرّف يقف على 
الملك؛ كالبيع والهبة والرهن» فإن قلنا: لا يؤخذ بالشفعة» بعث الحاكم 
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إلى بلد الغائب من يبحث عن إقراره» فإن ثبت عنده بطريقة''' قضى بالشفعة» 
ولا تزال يد مدّعي الشراء؛ فإنَا نرى الأيدي تتبدّل» ولا يُتعض لهاء 
ولا لانتفاع أربابهاء وهذا مُجِمّع عليه. 

العاشر: لا يتوقّف بوت النقعه على رؤية الشفيع الشقص »وفي 
توف الأخذ على الرؤية قولا بيع الغائب ب؛ فإن منعناه لم يملكه قبل الرؤية 
وإن بذل الثمن» وعلى المشتري تمكيثه من الرؤية» وإن أجزنا بيع الغائب 
ملك ببذل7") الثمن» وفي ثبوت خيار الرؤية خلاف» كخيار المجلس» وقطع 
الإمام بالإثبات» فإن أثبتناه فللمشتري الامتناع من تسليم الشقص حتى يراه 
الشفيع » فإِنَّهِ لو أخذ الثمن لم يثق به وفيه احتمال» وإن كان الشقص معيبًا لم 
يُمنع المشتري من القبض قبل رؤية العيب؛ لأنَّ ذكره للعيب كاف . 

الحادي عشر : إذا باع حصّته بعد العلم بالشفعة بطلت» وإن باع بعضها 
فوجهان. وإن باع قبل العلم بالشفعة فقولان. 

الثاني عشر : تكنة تثبت الشفعة للعبد إذا ملّكناه بالتمليك» وفيه احتمال؛ 
لمث العديف ال أوئنا ودالاضية حدل كير من لأيداتياء ف تان 
فلابدٌ من إذن السيّد في الأخذ على الأقيس . 

الثالث عشر: إذا شهد لمكائبه بشراء شقص فيه شفعةٌ له قبل عند 
أبي محمد» وهذا غلط ؛ لأنَّ شهادته لمكاتبه مردودة» بل إن شهد بمجرّد 
الشراء عند دعوى المشتري ففيه احتمال؛ فإن أثبتناه ففي ثبوت الشفعة تبعًا 


.)577 /17( أي: بطريق ثبوت الأقارير فى مجالس القضاة. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١ 
(؟) فى «ل»: «بذل».‎ 


احتمالٌ» كما يثبت شوّال على وجه بشهادة واحد بهلال رمضان» وكذا شهادة 
الله تلوالن” . 


الرابع عشر: إذا اشترى العامل شقصًا للقراض ولا ربح» لم يأخذه 
المالك بالشفعة» خلافا لابن سريج . 

الخامس عشر : إذا كان في الأرض زرع للمشتري على ما سبق تصويره» 
جاز تأخير الأخذ إلى الحصاد» وإن كان على الشجر ثمرٌ لا يُوْخَذْ بالشفعة» 
ففي التأخير إلى الجداد وجهانء وينّجه إلزامّه بتعجيل الطلب في صورة 
الزرع مع تأخير الثمن إلى الحصاد . 

السادس عشر : إذا باع المشتري الشقص بيعًا لازمّاء أو وهبه وأقبضه. 
أو وقفه وقمًا يلزم مثله» فللشفيع نقضه؛ فإن نقض البيع أخذ الشقص بثمن 
العقد الأوّلء وإن أجازه أخذ بثمن العقد الثاني» وقال أبو إسحاق المروزيٌ : 
ليس له نقضن البيع» بل يأخذ بثئمن العقد الثاني» وعلى قياسه: هل يملك 
نقض الوقف والهبة؟ فيه وجهان» وقد حُكي عنه: أله لا يأخذ بواحد من 
البيعين» ولا وجه لذلك في البيع الثاني . 

السابع عشر: إذا ادّعى المشتري عفو الشفيعين» صِدّقا بأيمانهماء فإن 
نكلا حَلف وقضي لهء وإن حلف أحدُهما ونكل الآخرء لم يُردَ اليمينُ على 
المشتري؛ لأنَّ عفو الناكل لو ثبت لانقلبت حصّته إلى شريكه» فلا يستفيد 
بثمن الردٌ شيئاء ولا يُحكم للحالف بجميع الشفعة» بل يكون بينهماء وإن 


)١(‏ «للوالد»: من «ل»2. 


كتاب الشفعة 6 الغاية فى اختصار النهاية 


اذّعى الحالف على الناكل العفوَ حلف على ذلك, فإِنْ نكل حلف شريكه: 
وأخذ الجميع» وإن ادَّععى على أحدهما في غيبة الآخرء فأنكر ونكلء لم ثُردً 
اليمين على المشتري على أقيس الوجهين . 

الثامن عشر: إذا مات وعليه دين مستغرق» فالأصحٌ الجديد: أنَّ الدين 
لا يمنع ملك الوارث على التركة» ونصيّ في القديم على المنع» فيستمبٌ ملك 
الميت على التركة حتى يوفى الدينٌ» فإن كان الدينُ أقلّ من قيمة التركة» 
فهل يمنع بحسابه» أو يُمنع ملك الجميع؟ فيه وجهان, فإذا خلّف دارا قيمتها 
ألفان» وعليه ألف. فبيع نصفها في الدّين» فلا شفعة للوارث على الجديد. 
وإن منعنا الملك مع نقصان الدّين فلا شفعة» وإن ملّكناه ما زاد على الدَّين 
ثبتت الشفعة» فإن كان للوارث في الدار شريك قديم» والدين مستغرقٌ» فلا 
شفعة إلا على القديم . 

التاسع عشر: إذا كان الأب أو الوصيٌ شريكا للطفل» فباع نصيبت 
الطفل» ثبتت الشفعة للأب دون الوصيٌ اتفاقاء وإن اشتريا شقصًا للطفل 
فلهما أخذه بالشفعة . 

العشرون: إذا أزلنا مِلكَ المرتدٌء فكان الشفيع مرتدًا عند الشراء» فلا 
شفعة له» وإن ارتدّ بعد ثبوتها سقطت على الظاهر» كما لو أزال ملكه» ويُحتمل 
ألا تسقط؛ لأنَّه لم يقصد إزالة الملك . 

الجادى والعسرون؟ له هروز اعد العرهى شن حية النقة رحد الف 
ومقاعد الأسواق» خلاقا لأبي إسحاق . 


4# # 4# 


6- فصل في الحيل الدافعة للشفعة 
من الحيل ما يسقط الشفعة» كجهالة الثمن» ومنها ما يغب عن أخذها 
مع ثبوتهاء فمن ذلك : 
أن يشتري الشقص بأضعاف ثمنه7", ثم يُبْرئه البائع مما زاد عن القيمة» 


أو يعتاض عنه بقدر قيمته . 

ومنها: أن يبيع من البائع عَرْصا قيمته مئة بمئتين» ثم يعتاض الشقص 
عن ا كتين . 

ومنها: أن نهب تسعة أعشار الشقص» ثم يشتري العشر بقيمة الجميع . 


وفي هذه الصور تغريرٌ ظاهر”" . 


0لالا 


)١(‏ في «ل)2: «قيمته». 

(؟) هنا ينتهي المجلد الثاني من «ل». وجاء فيها: «والحمد لله وحده وصلواته على 
سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه وسلم؛ كتبه مؤلّفه على ما نقلوا عنه التقاتء وإنّه إن 
شاء الله تعالى يغني عن غيره» نفع الله به كاتبه وقارئه» وكان الفراغ منه بحمد الله 


وعونه في ثامن عشر من شعبان من سنة خمسٍ وأربعين وست مئة». 


8 ويُسمّى : المضاربة؛ لتَضارّب المالك والعامل في الربح» 
وائلق العلماة على سعوازهه :ولهاسكة أركان» 

الأوّل: اختصاصه بالدراهم أو الدنانير الخالصة المضروبة الجارية 
في الأثمان والقيم» فلا يجوز على العروضء ولا على تبر غير مضروب» 
ولا على الفلوس وإن راجت رواج النتقود» وكذلك المغشوشةٌ وإن راجت 
وعرف ما فيها من النْقْرة('2 وقيل: إن راجتء وقَارَبَتْ قيمّها مع ما فيها من 
النحاس وأجرة الضارب قيمة النقد جاز القراض. وإلا فلاء وإن كان النقد 
لا يجري في المعاوضات في بعض الأقطار فقد ألحقه أبو محمد بما يروج 
من المغشوش . 

الركن الثاني : ألا يشرط على العامل غير التجارة وما يتعلّق بها من 
الاستنماء والاسترباح» فإن قارضه ببلد على أن ينقل الثمن إلى بلد آخرء 
ويشتري من متاعه» ثم ينقله إلى بلد العقدء لم يصع عند الجمهورء وقيل: 
يصحٌ في الأموال الكثيرة والتجارات الثقيلة؛ لأنَّ السفر يقع تبعًا لهاء فأشبه 


”0 00 ب 
تصفيف الثياب وحرنها'" وطيّها ونشرها. 


(1) النُقرَة: القطعة المذابة من الفضّة. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: نقر) . 
() كذافى الأصل؛ ومثله فى نسخة من «نهاية المطلب»» وفي نسخة أثبتها - 


كتاب القراض الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يجوز ضهٌ الجرّف إلى القراض اتفاقًا؛ فإن قارضه على أن يشتري 
الحنطة ويطحنها ويخبزهاء أو السمسم فيعصره» لم يصعّ» بل لو قارضه 
قراضا صحيحاء فاشترى الحنطة وطحنهاء انفسخ القراضء بل لو أذن له 
المالك في ذلك لكان فاسحًا للقراضء ولا يَبْعْدُ خلاف هذا؛ فَإِنَهَ لو اشترى 
رضيعاء وأمسكه إلى أن شبٌء فلا أثر لذلك اتفاقاء لكنّ الفرق : أنَّ الترئقص 
بالسلع ركنٌ في التجارة» بخلاف الجرف . 

وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك على هذا المال» لم يصِمّ 
اتفاقاء وإن نبز القراض. ووقف التصرّفَ على رأس الشهرء فوجهان. 

وإن قال: قارضتك على دَيني على فلان» فاقبضه وتصرّف فيهء لم 
يصع اتفاقاء فإن قبضه وتصرّف فيه نفذ التصرّف» وكان الربح للمالك. 
وللعامل أجرة المثل . 

وإن قال: قارضتك على مالي عليكء» فانقده وتصرّف فيه» لم يصمّ» 
فإن نقده لم يملكه الآمرء فإن تصرّف بنيّة القراض فله حالان: 

إحداهما: أن يشتري بعين المال» فهو كما لو قال لإنسان: اشتر لي 
هذا العبد بثوبك» فاشتراه» وصرّح بالسفارة» ففي وقوعه للآمر وجهانء. 
فإن قلنا: يقع» فالثوب هبةٌ أو قرض؟ فيه وجهانء وإن قلنا: لا يقع له» فإن 
نوى الآمر وقع للمأمور اتفاقاء وإن صرّح بالسفارة فهل يبطل أو يقع للمأمور؟ 
فيه وجهان. 


- المحقق: «حرزها»؛ أي: صيانتها. 


كتاب القراض 


الحال الثانية : أن يشتريه فى الذمَّة» فهو كما لو قال لإنسان: اشتر لي 


هذا بدرهم من مالك» فاشتراه له في الذمّة» فيقع للآمر» ولا يلزم المأمور نقد 
الدرهم من ماله» فإن نقده رجع به على الآمر إن شرط الرجوع, وإلا فوجهان. 

وإن قال: بع هذه السلعة فقد قارضتك على ثمنهاء لم يصمح . 

وإن قارضه على ألف في الذمّة؛ فإن أحضره في المجلس صحٌّ» وإلا 
فلاء كما لو باع درهمًا بدرهم دَينا بدين» ثم تقابضا في المجلس . 

الركن الثالثك20: اختصاص العامل باليد» فإن شرط المالك أن يتصرّف 
معه» أو أن يكون المال بيده» فإذا تصرّف العامل دفع إليه الثمن» لم يصحّ؛ 
لأنّه يسبق في تحصيل الربح . 

وإن شرط أن يعمل معه غلامٌ للمالك» مع استقلاله بالتصرّف واليد 
من غير مراجعة للغلام» بل جعله خادمًا في الجهات التي يحتاج إلى خدمته 
فيهاء صم على النصٌ» وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ يده كيد المالك» وقيل: يجوز 
وإن جعله مستخدمًا في جميع التصرف مع استقلال العامل؛ لأنَّ يد الخادم 
كيد المستخدم بإجارة أو إعارة . 

الركن الرابع 9 : أن لا يضيتق على التجارة» فإن قَصّره على ما يعِرٌ 
وجودةء أو قال: لا تشتر أو لا تبيع حتى تؤامرني أو تؤامر فلاناً» لم يصمّ 
وإن قصّره على جنس ينّسع كالثياب» أو صنفٍ منهاء جاز. 


)١(‏ في «م4: «الثانى»» والمثبت من «نهاية المطلب» (1/ 559)»: وهو الصواب. 
(؟) في ١م2:‏ «الثالث»» والمثبت من «نهاية المطلب» (/ا/ »)551١‏ وهو الصواب. 


كتاب القراض الغاية قي اختصار النهاية 


إن قارض اثنين على ألا يستقلّ أحدهما بالتصرّف؛ لم يصمّ على 
مدلول كلام الأصحاب. 

الركن الخامس : الإطلاق؛ فإن أقّت البيع لم يصحّ» وإن أقَّت الشراء 
صمَّ على الأصحٌ. وإن قال: قارضتك سنة» فعلى أيمّهما يُحمل؟ فيه 
وجهان. فإن جوّزنا التأقيت فلابدَ من وقتٍ ينّسع للشراء الموافق لأغراض 
الاسترباح» وإن عيّن جنسًا واسعًا مختصًا ببعض الفصولء كالبطيخ والوُطَب؛ 
فإن قال: اتّجر فيه ما بقي» فإذا فني ففي غيره» جاز» وإلا فوجهان أصحُهما 
الجواز. 

الركن السادس : بِيان نصيب كل واحد من الربح» كالثلث والثلثين» 
فإن ذكر أجرة معلومة لم ينعقد قراضًا ولا إجارة» فإن عيّن نصيب المالك 
وحده أو نصيب العامل وحده؛ فثلاثة أوجه: أصحّها: إن عيّن نصيب العامل 
صحّ» وإن عيّن نصيب المالك لم يصمّ. 

وإن قال: قارضتئّك على أنَّ الربح كله لك. فسدء ونفذ التصدُفٌ» 
والربحٌ للمالك» وللعامل أجرة المثل» وأبعدَ مَن جعله قرضًا. 

وإن قال: قارضتك على أنَّ الربح كلّه لي؛ فسدء ونفذ التصرّف». وفي 
الأجرة وجهان. 

وإن شرط لأحدهما درهمّاء وما فضل من الربح بينهما بالسويّة» أو 
شرط للعامل درهمًا من رأس المال» والربح بينهما نصفين» أو شرط لأحدهما 
ربح بعض الأصناف. أو شرط لكل واحد ثلث» وشرط الثلث الآخر لمكاتب 
أحدهما أو لأجنبي» أو شرط أن ينتفع أحدهما بشيء من المال» كركوب 


كتاب القراض 


الدابة واستخدام العبدء لم يصمح . 


وإن شرط ثلقًا لنفسهء وثلًا لعبدهء صحٌ اتفاقا . 
وإن قال : الثلثان لي» والثلث لك». وأنا أصرف أحد الثلثين إلى زيدء 
صم وكان وعدًا جميلاً مندوبًا إلى الوفاء به. 
وإن دفع إليه العين» وشرط له ربح أحدهماء صحٌء خلافا لابن سريج؛ 
إذ لا فرق بين قوله: ربح النصف, أو: ربح أحد الألفين. 
وإن دفع إليه ألقًا بعد ألف» وشرط أن يميكز أحدهما عن الآخر في 
التصرّف» وشرط ربح أحدهما لأحدهما لم يصحٌ. 
ولا يُشترط التصريح بالشرط من الجانبين» بل قبول الشرط كالشرط . 
فرع للققّال: 
إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصّبرة ونصف الباقي بكذاء لم يصحّ» 
وفيه نظر؛ لأنَّ الصبرة إن كانت معلومة فلا بأس بضمٌ معلوم إلى معلوم» 
وإن كانت مجهولة فالأصحٌ أنَّ بيع صاع من صبرة مجهولة جائز» ثم لا يضرٌ 
ذكر النصف بعده. ١‏ 
4# 1*4 
١‏ فصل في السفر بمال القراض 
لا تجوز المسافرة في القراض المطلق» فإن سافر ضّمِنَ» ونفذ التصدُفٌ» 
واستمرٌ القراض» فإن تلفت السلع أو أثمانها في السفرء أو في بلدة نوى 
بها المقام» وجب الضمان. | 


الغاية فى اختصار النهاية 


ترات [:*] 
ولو تعدّى الوكيل في السلعة» ثم باعها وقبض ثمنهاء لم يضمنه . 
والفرق : أنَّ تعدّي الوكيل مقصورٌ على السلعة» والسفرُ شاملٌ للسلع 
والأثمان» فإن باع السلع بقيمة بلد القراض أو أكثر صعّ» وإن باعها بما 
لا يُتغابن بمثله في بلد القراض لم يصمٌّ . 

وأعمال القراض ضربان : 

أحدهما: ما جرت عادة التجّار بتعاطيه. كطيّ الثياب ونشرهاء 
وإخراجها من الأسفاط وردّهاء فلا يجوز للعامل الاستئجار عليه من مال 
القراضء وإن استأجر عليه من ماله جاز. 

الثاني : ما جرت العادة بأن يُستأجر عليه» ولا يتعاطاه التجّار غالبًا؛ 
كالكيل والوزن والنقل» فيستأجر عليه من مال القراضء» ولا أجرة له إن باشر 
تقسيه» واجرة النخرة والسانوت عو مال الفرافن #-وسد كر العاهل لفقل 
في الحضر من ماله» وإن سافر بالإذن جاز» ولا ضمان. 

ثم أجرة الجمل والجمّال» وكلّ ما يُحتاج إليه في نقل المال وصيانته» 
من مال القراض» وفي نفقة العامل طريقان: 

إحداهما : في ماله كنفقة الحضر. 

والثانية : قولان. 

فإن أوجبناها في مال القراض : فهل تجب بكمالهاء أو ما زاد بسبب 
السفر؟ فيه قولان» فإن أوجبنا الجميع» فشرطه أن يَقَصّرَ السفرٌ على مال 
القراض» فإن صحبه مال آخر لنفسه أو لغيره وُرّعت النفقة على قَدْرِ المالين» 


العز بن عبد السلام كتاب القراض 


ويُحتمل التوزيع على قدر العملين» وإن تفاصلا في السفر ففي استحقاق نفقة 
الإناب ونتهان» إن فقيل ركه بعد لدوم ينرم الالت ره ليطيو 
أو من الزادء وجب رده إلى القراض» وأبعدَ مَّن لم يُلزمه ذلك. هذا إذا كان 
الفاضل مع ما أنفقه لا سَرَفَ فيه» فإن زاد على ذلك وجب رده . 
#1 
5 فصل في الردٌ بالعيب 

إذا اشترى معيبّاء فإن كانت الغبطة في الردٌ فلكلٌ واحدٍ منهما ردهء وإن 
كانت في الإمساك؛ لم يَجُْ الردٌ إلا بتوافقهماء وقيل: لكلّ واحد منهما الانفراد 
بالردٌء كما يردٌ الوكيلُ عند الأكثرين إذا كانت الغبطةٌ في الإمساك» من جهة أنّه 
متعرّض لالتزام المعيب إذا أخَّر الردّ ولم يصدّقه البائع على التوكيل» والردٌ 
بالعيب لا يعتمد الماليّة» ولذلك لو ساوى المعيبُ أكثر من الثمن المسمّى» 
فإِنَّ ردّه ثابت بالإجماع» وإن اشترى للموكل عبدًا يعلم بعيبه» ففي انعقاد 
الشراء للموكل أوجةٌ: ثالثها: إن ا* شتراه للتجارة وقع للموكل» ويك الحبان: 
وإلا فلا. 

وللعامل أن ينفرد بالردٌ حيث يستوي الردٌّ والإمساك» كما يجوز له الشراء 
بثمن المثل . 

3١‏ -فرع: 

إذا كانت الغبطة في الإمساك» وجوَّزنا الردّ» فردّه المالك؛ فإن كان 


الثمن معيّنا انفسخ العقد» وإن كان في الذمّة مَّةَ انصرف العقد إلى العامل» ولزمه 


كتاب القراض الغاية فى اختصار النهاية 


- وكذلك الحكم في الوكالة 0 البائع على الوكالة؛ وإن صدّق 

تقصير تقصير الوكيل في الردّء أو رضاه بالعيب» فوجهان؛ فإن قلنا: لا ينفسخ» 
0 يتييّن أنَّ العقد وقع للوكيل . 

14 فرع: 

إذا اذّعى البائع رضا المالك بالعيب» وطلب يمينَ العامل على نفي 
العلم» لم يُجبه إلى ذلك» بخلاف نظيره من الوكالة . 

6 فائدة: 

ليس للعامل أن يشتري بنسيئة ولا يبي بهاء وإن باع من مليءٍ وفيٌ مع 
الرهن والكفيل . 

وإن اشترى بنسيئة وقع العقد له وإن باع بنسيئة لم يضمن المبيع 
عن نسليه إلى المشتري؛ فيصير غاصبًاء ويكون المشتري منه كالمشتري 
فح الخاميق: 


* # 8# 


07 فصل في دعوى الردٌ والتلف 
العامل أمين؛ وكلٌ أمين اذَّعى التلف صُدِّق بيميئه اتَاقاء وكذا دعوى 
الردٌ عند المراوزة» وقال العراقيُون: لا يُقبل قولُ المرتهن في الردٌء وفي 
الوكيل بالجعل وعامل القراض وجهانء ولا يجب مؤنة الردٌ على أحد من 
الأمناء» بل عليهم التخليةٌ بين الأمانة والمستحقٌ» وأوجبها العراقيُون على 
الأمين الذي لا يُقبل قوله في الردٌء وهو بعيدٌ لم يُحِلّه سوى القاضي . 


ولا بُقبل قول الأمين في التلف إلا إذا أَمْكّن صدقه» ولا يلزمه بان 
السبب؛ فإن ذكر سبًا معلومًاء كالحريق والنهبء قبل قولّه باليمين» وإن 
لم يُمْكِنْ صدقه في مثل أن ادّعى الحريق في حانوتٍ ظاهرة للناس في وقتٍ 
لو احترقت فيه لاشتهرء لم يُقبل قوله» وإن اذّعى أنّه رد المال مع حصّة 
المالك من الربح» وأنَّ الباقي في يده حصّتهء نان #الجراوق: تصيديقة 


بيميئه » وفيه إشكال . 
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 - 7‏ تجوزٌ الوصيّة بالأعيان المعيّنة» والأجزاءٍ الشائعة» ويما لا يُنسب 

إلى المال بالجزئيّة» كثلائة دراهم» والجميع معتبّرٌ من الثلثء. والأولى 
و 5 و 7 

بالموصى أن يَنقص من الثلث قليلا» فإن زاد عليه صحّت الوصيّة للثلث» 


وفي الزيادة قولان: 

أحدهما: لا تصحٌ. وليس للوارث تنفيذها إلا أن يأني بالهبة بجميع 
شروطها وأركانها. 

والثاني» وهو الأصحٌ: أنها تصحٌّ موقوفة على إجازة الوارث» فإن 
ردَّها بطلت بعد انعقادهاء وإن أجازها نفذت. 

وهل الإجازة ابتداءً عطيّة أو تنفيذٌ لتصرّف الموصي؟ فيه خلاف : 

فإن جعلناها ابتداءَ عطيّة لم تلزم إلا بالإقباض؛ لأنها هبةٌ حقيقية» 
وفي صكّتها بلفظ الإجازة وجهانء» فإن كانت الوصيّة بعتق عبدٍ لا يَملك 
غيرّه فثلثُ ولائه للموصي» وثلثاه للوارث . 

وإن جعلناها تنفيدًا لزمت بلفظ الإجازة من غير إقباض» وإذا أوصى 
بعتق عبد لا يَملك سواهء كان جميع ولائه للموصي» فإن كان على الموصي 
ولاء لزيد» وعلى المجيز ولاء لعمروء فمات المجيزء ثم مات الموصى 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


بعتقه؛ فإِنْ جعلنا الولاء للموصي فهو لمُعْتّقه هاهناء وإن جعلنا الولاء بينهماء 
فثلته هاهنا لمُعْئَقِ الموصي» وثلثاه لمعتّت المجيز. 

6 فرع: 

إذا زاد على الثلث وليس له وارثٌ خاصء بطلت الوصيّة بالزيادة؛ فإن 
أجازها الإمام؛ فإن جعلنا الإجازة ابتداء عطيّة فلا معنى لإجازة الإمام. فإن 
رأى صرف الوصيّة إلى تلك الجهة بحكم نظره فله ذلك» وإن جعلنا الإجازة 
تنفيذاء فرأى الإمام الإجازة مصلحة ففيه ترد للقمّالء ولعل الظاهر النفودٌء 
فإن لم يوجد مصلحة أَوْلَى من جهة الوصيّة فلا حاجة إلى التنفيذ» ولابدّ 
للإمام أن يُظْهِرَ ذلك» كما يُظْهُ الحكم عند قيام مقتضيه ؛ فإِنَ القضاء لا يوجب 
شيئا ابتداء» وإن وُجدت مصلحة ممائلة لمصرف الوصيّة؛ بحيث يتخيّر الإمام 
لولاء الوصيّة في الصرف إلى أيٌّ الجهات شاءء فالوجه: القطع برد الأمر 
إلى رأيه»ء ويحتمل أن يجب الصرف إلى جهة الوصية . 

648 -فرع: 

إذا أوصى لوارث فطريقان: 

إحداهما: القطع بالبطلان. 

والثانية : التخريج على قولي الوصيّة بالزيادة على الثلث . 

65 فائدة: 

لا تثبت الوصيّة بمجرّد خط الموصي ما لم يشهد بها عدلان» ولا يكفي 
إشهادهما بما في الكتاب حنَّى يطّلعا عليه . 


١‏ فرع: 
إذا أوصى بأكثر من الثلث بإذن الوارث» أو بغير إذنه فأجاز في حياة 
الموصيء أو قَبِلَ الموصّى له الوصيّة الصحيحة أو ردَّها في حياة الموصي» 

فلا عبرة بشيء من ذلك . 


بذ نيا نيا 
3-7 فصل في تصحيح مسائل الوصيّة والإرث 

إذا أوصى بجزءٍ شائع جُعلت فريضةٌ الوصيّة وفريضةٌ الإرث كفريضتين 
في المناسخات. وفريضةٌ الوصيّة أوّليهماء وما فضل عن الوصيّة كسهام يموت 
عنها بعض ورثة البطن الأول» فلخرج سهم الوصيّة» ونصحّحح فريضة الإرث 
بعولهاء فإن انقسم ما فضل عن الوصيّة على فريضة الإرث صكّت المسألتان» 
وإن لم ينقسم على الورثة؛ فإن لم يوافق فريضة الإرث فاضربه في فريضة 
الإرث» فما بلغ صكّت منه الفريضتان» وإن وافق فاضرب جزء الوفق من 
فريضة الإرث في فريضة الوصيّة» فما بلغ صم منه الفريضتان . 

فإن أوصى بالربع وله ثلاثة بنين» ففريضة الوصيّة من أربعة» والإرثِ 
من ثلاثة» فنخرج الوصي من أربعة» فتبقى ثلاثة للبنين الثلاثة . 

ولو أوصى بالثلث» وخلّف أبوين وابنتين» ففريضةٌ الوصيّة من ثلائة» 
والإرث من سئّة» فيخرج للوصيّة من فريضة الوصيّة واحد من ثلاثة» فيبقى 
سهمان للإرث يوافقان بالنصف» فنضرب نصف السنّة في فريضة الوصيّة 
- وهي ثلاثة - تبلغ تسعة؛ سنّة للورئة» وثلاثة للموصى له. 


كتاب الوصية 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أوصى بالربع تزية» وباللبلين لحمرو ولت أبوية واقين «صكت 
فريضة الإرث من سئّة» وفريضة الوصيّة من اثني عشر؛ لصاحب الربع ثلاثةٌ» 
ولصاحب السدس سهمان. فيبقى سبعةٌ لا تصحّ على فريضة الإرث» 
ولا توافق» فنضرب سنَّةٌ في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين؛ لصاحب الربع 
ثمانية عشر من ضَرْب ثلاثةٍ في سنّة» ولصاحب السدس اثنا عشر من ضرب 
اثنين في سنّة فيبقى اثنان وأربعون» وهي منقسمةٌ على فريضة الإرث . 

ون ددَت الوصيّة قُسم الثلث بينهما على قَدْرِ حقّيهما أخماسًا؛ ثلاثةٌ 
لصاحب الربع» ولصاحب السدس سهمان؛ فإن الخمسة ربع الاثني عشر 
وسدسها؛ فإذا كان الثلث خمسة فجميع المسألة من خمسة عشرء ولا تنقسم 
العشرة على فريضة الإرث» وتوافقها بالنصف» فاضرب نصف السئّة في 
خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين؛ تسعةٌ لصاحب الربع» وسنَّةٌ لصاحب السدس» 
وثلاثون للورثة منقسمة على ستة . 

ولو كانت المسألة بحالهاء ولكن أوصى لأحدهما بالربع» وللآخر 
بالثلث» فأجاز الورثة» فلصاحب الربع ثلاثةٌ» ولصاحب الثلث أربعةٌ» ويبقى 
خمسةٌ لا تنقسم على فريضة الإرثء ولا توافق» فاضرب سنَّةَ في اثني عشر 
تبلغ اثنين وسبعين» فتصحٌ منها الفريضتان. 

نين اذ نب 
5١‏ - فصل في الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة 


إذا قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابنى ؛ فإن كان له ابن واحد؛ فإن 


أجاز فالوصيئّة بالنصف. وإن رد فبالثلث . 


وإن قال: أوصيت له بنصيب ابني» فهو كقوله: بمثل نصيب ابني» 
كما لو قال: بعتك بما باع به فلان فرسّهء وقطع العراقيُون ببطلان الوصيّة ؛ 
انها ومكة ينا يتيحت الاين والاكنك انهم ييطلوة البيغ يها سناع بتة فتلان 
فرسه» ولا اعتداد بما ذكروه. 

وإن ترك ابنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهماء فالوصيّة بالغلث ؛ لأنا 
نقرُها على أصل الاستحقاق» ونجعل الموصى له كابن ثالث» فنقيم فريضة 
الإرث بينهماء ونزيد عليها مثل نصيب أحدهما. 

وإن وصى بمثل نصيب أحد أولاده؛ وهم ثلاثة» فالوصيّة بالربع. 

وإن أوصى بمثل نصيب بنته» وله بنثٌ وعَصَّبةٌ فالوصيّة بالئنلث؛ 
لآن الموصئ له كنت أخرق: 

وذ أدضن نكل تنيت يعض ورعة: وفي المسألة فرائضٌ مقدّرة) 
فصححح فريضة الإرث بعولها من غير وصيّة» وخذ نصيب من أضيفت الوصيّة 
إلى نصيبه» وزد في المسألة مثله» ثم أَعِدٍ القسمة» مثل أن يوصيّ بمثل نصيب 
إحدى بناته» وله ثلاثُ بناتِ وعصبةٌ» ففريضة الإرث من تسعة؛ لكل بنت 
سهمان فزد عليها سهمين للموصّى له» فتصير مسألة الإرث والوصيّة من أحد 
عشرء فإن كان له بنت وثلاثة بنين فمسألة الإرث من سبعة؛ سهمٌ منها للبنت» 
فزية عن أله الآرف مونعا) فتكرة الوص التمخ فيد النتسية ميق 
ثمانية؛ ثُمِنٌّ للوصيّة» والباقي بين الورثة؛ للذكر مِثْلُ حظّ الأثثيين. 


وإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته» وهم أصناف مختلفو الحصص» 
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فالوصيّة بأقل الأنصباء؛ فإن مات عن بنتٍ وعشر أخوات صكت الفريضة 
من عشرين» وتقام الفريضة الجامعة للإرث والوصيّةِ من أحد وعشرين. 

وإن أوصى بمثل نصيب إحدى بناته» ومات عن عشر بنات وأختٍ» 
صحّت فريضة الإرث من خمسة عشر؛ لكل بنتٍ سهمٌّ» فنزيدٌ سهمًا للوصيّة. 
فتصير الفريضة الجامعة من ستة عشر؛ خمسةً للأخت» ولكل بنت سهمء 
وللموصى له سهم . 

ولو أوصى بمثل نصيب زوجته» وله أربع زوجات وولدء أقمنا فريضة 
الإرث» وزدنا عليها مثل ربع ثمنهاء وجعلنا الموصّى له كزوجةٍ خامسة» 
كما لو أوصى بمثل نصيب أمّه فإنا نجعله كأمٌ أخرى مع أمّه . 

وإن كان له ابن واحد» فأوصى بمثل نصيب ابن آخر لو كانء فالوصيَة 
بالثلث» وإن كان له ابنان» فأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان» فالوصيّة بالربع» 
فإنَاً نجعل الابن المقدّر كالابن المحقّق» وكذلك الحكمٌ في كل من يُقدّر 
من الورثة وإن اختلفت أصنافهم . 

فإن كان له بنتان وثلاثة بنين» فقال: أوصيث بمثل نصيب بنت ثالشة 
لو كانت» أقيمت فريضة الإرث من ثمانية؛ لكل بنتٍ سهمٌء ولكلّ ابن 
سهمان, ونزيد سهمًا للوصيّة» فيكون بالتّسع . 

ولو قال: بمثل نصيب أحد ولديّ» ومات عن بنتٍ وبنتٍ ابن وعصبةء 
فالوصية بالسدس؛ لأن قوله: أحد ولديء يُدخَل بنت الابن في لفظ الولد 
وإن كان في دخولها من غير هذه الصورة خلاف» فتصحٌّ الفريضة الجامعة 
من سبعة؛ سهمٌ للوصيّة» وسنَّةٌ للإرث. 


وإن ترك ابنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بمثل 
نصيب الآخر؛ فإن أجازا الوصيّة كانت التركة بينهم أرباعاء وإن ردّاها رجعت 
إلى الثلث» وكان بينهما بالسويّة؛ فإن النسبة في فرائض الردّ كالنسبة في 
فرائض الإجازة» فلكلٌ واحد من الموصّى لهما سدسنٌ المال؛ لأن استواءهما 
في حال الإجازة يوجب استواءهما في حال الردّء وإن أجازا لأحدهماء 


وردًا لآخرء فلكلٌّ واحد السدس بغير إجازة» وللمُجاز له نصفٌ سدس آخَرٌَ 
بالإجازة. فتصحٌ من أربعة وعشرين ؛ أربعةٌ للمردود» وسنَّةٌ للمُجازء كز 
واحد من الاثنين سبعةٌ» فيشتركان في السهمين المردودين» ولو ردّهما أحدهماء 
ولاق الأخزره فالفسالةٌ من أزبعة وعكتريى؛ أربعة للمرزذؤد» وخصية للمجاز 
لهء وسبعةٌ للمجيزء وثمانيةٌ للرادٌ. 
# خ #2 
65- فصل في تردٌّد الوصية 
بين القليل والكثير والصحيح والفاسد 

إذا تردّد لفظ البيع أو الوصيّة بين الصحّة والفساد» صكّت الوصيّة. 
وبطل البيع ؛ لأنَّ الوصيّة تصحٌ مع التردّد في جهات الصكحة» بخلاف البيع . 

فلو ملك ثلث عبدء فقال: أوصيث بثلثه» ولم يقل : بالثلث الذي لي» 
فهل تنفذ الوصيّة بالثلث حملاً على الصحّة» أو في ثلث الثلث؟ فيه خلاف . 

ومهما تردّد لفظ الوصيّة بين الكثير والقليل حُمل على القليل» فإن 


ع 01 09 5 وو م 0 
أوصى بنصيب أو سهم أو مال أو شيء؛ نزّل على أقلّ ما يُتموّل. 
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وإن أوصى بجذر مالهء وعلم أنه أراد بذلك ما يريده الحسّاب» أو 
صرح بذلك. فلِمّاله أحوال: 

الأول: أن يكون مقدَّرًا بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ كالجوزء فإن كان جذره 
مُنطّقا حُملت الوصيّة على القدر الذي إذا ضرب في نفسه رد المال» وإن 
كان أصمّ كالعشرة فالقدرٌ الذي يمكن النطق به كالثلاثة» وما يزيد عليها من 
الكسر ثابت» ويُرجع إلى حاسب ماهر؛ ليذكر قَدْرَا إذا ضرب في نفسه رد 
العشرة إلا مقدارًا نزراء فإذا قرب ذلك جهدَه بقي قدرٌ لا ينضبط» ولا ينفصل 
الأمر فيه إلا بالتراضي» والقول فيه كالقول في الوصيّة بمال. 

الثانية : أن يكون ممسوحًا؛ كالبراح2"7, فجذره ما تخرجه المساحة . 

الثالثة : ألا يكون كذلك, كالجوهرة والعبدء فيؤخذ جذره بالتقويم 
بأحد النقدين . 

وقال الحسّاب: إذا أوصى بجذر ماله» فرضت المسألة من عددٍ مجذور 
إذا أخذ جذره انقسم الباقي على سهام الورثة من كسرء مثلَ أن يوصي بجذر 
ماله» ويتركٌ ثلاثة بنين» فإن جعل المال تسعةً فجذره ثلائةٌ» وإن جعل ستة 
عشر فجذره أربعةٌ» فتؤخذ الوصيّة من تسعةء والذي قالوه باطل إلا أن ييصرّح 
به الموصيء فيقول: افرضوا مالي أعدادا مجذورة إذا أخذ جذرُه انقسم الباقي 
على الورئة صحاحاء وحُدُوا ذلك من أوّل عدد ممكن» فتُؤخذ في الصورة 
المذكورة من تسعة» وإن ذكر مرتبة أخرى تعيّنت . 
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0 البراح: المتسع من الأرض . انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: برح). 


6 فصل فيمن أوصى وترك عيئا ودينا وحاضرا وغائبًا 


إذا ترك عينًا وديا على وارثٍ أو أجنبيّ» شاعت الوصيّة والإرثُ في 
العين والدين» فلا يختصٌ من لا دين عليه من الورثة ولا الموصّى له بشيء 
من العين» إلا أن يتعدّر عليه حقه من ذلك الدَّين بإعسار أو إنكارء فيكون 
ظافرًا بجنس حقّه إِنْ تَمائّلَ العينُ والدَّينَء فلا يملكه ما لم يأخذه قاصدًا 


<” 


لتملكه . 

فإن مات عن ابنين لا وارثٌ له سواهماء وترك عشرةً دراهم ديئا على 
أحدهماء وعشرة أخرى متعيئنة؛ فإن كان المّدين مليدًا وفيا لم يجز لأخيه أن 
يستبدٌ بالعين إلا بعقدٍ شرع ؛ لأن كلَّ واحد منهما قد ملك بالإرث خمسة 
مق المين + وخفسة من الدين»أفإن كان علق المدين طغرة أخرى لالجرة: 
تضارب أخوه والأجنبئُ في تلك الخمسة» فنضرب الأجنبيّ بعشرة» والأخ 
بخعسةء وغلط من جعل الأخ أولى بتلك الخمسة من الأجنبيّ . 

ولو مات عن عشرة ديئًا على أحدهماء ولم يخلّف سواهماء برئء 
المدين من نصفهاء ولا تقف براءته على أن ينقد أخاه الخمسة الأخرى؛ 
فإن ما يُملك بالإرث لا يتأخّر عن الموت» فإذا ملك المدين نصيبه بالإرث 
سقط؛ إذ لا يُتصوّر أن يستحقّ أحدٌ ديا على نفسه . 

ولو أوصى بشيء» ومات عن عين ودين» وحاضر وغائب» فله أحوال: 

الأولى: أن يوصي بالغائب أو بالدين» فيملكهما الموصى له. ولا حي 
له في الحاضر والعين وإن تلف الغائب وتعدَّر الدّين. 


ع8 ِ 3 2 3 
الثانية : أن يوصى بثلث الغائب» أو ثلث الدَّين» فكلما نض من الدَّين 


كتاب الوصية ' 1 ) الغاية فى اختصار النهاية 


شيء فالأصحٌ أنَّ ثلثه للموصّى لهء وثلثيه للورثة» وإن كان بأيديهم أضعاف 
ما نض من الدَّين؟ فإنه استحقٌ ثلثا شائعًا من الدّين. 

وقيل: يُعطى جميع ما نض إذا كان بقدر ثلث الدَّين» وكان بيد الورثة 

وهذا لا يصحٌ؛ لشياع الوصيّة في الدين» ولو أراد المدين أن يقدّم 
الموصّى له بثلث الدّين جازء كما يجوز ذلك في دينين لشخصين» وكيف 
يجوز انفراده بما ينضٌ وبما يحضرء مع أن المدين إن نقد الدين» وملّكه 
للوارث وللموصّى لهء وقع القبض كما ملّك. 

وإن وُضع الدين في التركة» فتشبّث به الموصّى له كان ذلك محل 
الوجه الضعيف» وإن حضر ثلث الغائب مثلاً ‏ لم يختصّ به على الأصحٌ» 
والوجة البعيد فيما يُحْضَرٌ من الغائب أوجهُ منه فيما ينض من الدين» وإن 
كان بعيدًا في الصورتين؛ لشياع الوصيّة والورث في الحاضر والغائب» والعين 
والدين. 

الثالثة : أن يوصي بالثلث» ويترك عشرة عيثاء وعشرة دينًا على أحد 
الاثنين» فتشيع وصيّته في العين والدين» فإن ترك ثلاثين عيئّاء وثلاثين ديئًا 
على أجنبيٌّ» وأوصى بالثلث» أخذ الموصّى له ثلث العين في الحال» وأخذ 
الورثةٌ الثلثين» وكلما نض من الدين شيء أخذ الموصّى له ثلتّه» وأخمذ الورئة 
ثلثيه» سواءً كان الدّين على معسر أو موسر. كذلك الحكمٌ في الحاضر 
والغائب. 


ولو أوصى بثلث العين لزيد. وبثلث الدين لعمرو» والدين على معسرء 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الوصية 
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فللموصى له بالعين ثلثهاء وثلثاها للورثة. وكلما نض من الدين شيء كان 
ثلثه للموصى له وثلثاه للورثة . 
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05- فصل في مسائل من العتق 

إذا أعتق في مرض الموت عبدًا لا يملك سواه؛ فاكتسب» ثم مات 
السيّد» عتق بعض العبد» وتبعه مِن كَسْبِه بِقَدْرِ ما عتق منه» وكان بقيّهُ الكسب 
للورثة» ويُعرف ذلك بطريق الجبر. 

ولو مات العبد من غير كسبء ثم مات السيكّدء فهل يموت حرّاء أو 
رقيقاء أو ثلثه حرًا وثلثاه رقيقا؟ فيه ثلاثة أوجه أبعدّها آخرهاء فإن كانت قيمته 
مئتي درهم » فاكتسب مئتي درهم» فقد مات حرّاء» فإن لم يترك سوى سيدّده 
ورثه بالولاء. 

وإن كان كسبّه مئة؛ فإن قلنا: يموت حرًا إذا لم يكتسبء ورثه السيكّد, 
وإن قلنا: يموت رقيقا؛ فإن جعلنا إرثٌ مَن بعضه حدٌ لمالك رقه عَتَقَ نصفه» 
وورث السيئد المئةّ» وإن قلنا: لا يورثء» عَتَقَ ثلثه» ورقٌّ ثلثاه» وما قابَلَ 
حرّيّته من الكسب فهو لبيت المال» والباقي للسيكد. 

ولو وهب عبدًا لا يملك غيره» وقيمته مئة» فمات في يد المنّهب» ثم 
مات الواهب» فهل تبطل الهبة فيه» أو تنفذ؟ فعلى الأوجه الثلاثة في موت 
العتيق» فإن قلنا: تبطل في جميعه» ففي ضمانه على المتّهب وجهان يجريان 
في كلّ هبة فاسدة. 


كتاب الوصية 


١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 
اده 

أصلهما: أن المتّهب من الغاصب على جهل : هل يستقرٌ عليه الضمان؟ 
فإن قلنا: يستقة فقد جعلنا يده يد ضمان» وإن قلنا: لايستقنٌ فقد جعلناها 


يد أمانة . 
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07- فصل في المحاباة في البيع 

إذا باع شيئًا بأقلّ من قيمته حُسب قَدَرُ المحاباة من الثلث» فإن ضاق 
الثلث؛ فإن أجاز الوارث؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيدًا نفذت الوصيّة بذلك» 
وإن جعلناها ابتداءً عطيّةٍ فلابدٌ من إنشاء هبة» وإن رد الوصيّة ففي انفساخ 
البيع في الجميع طريقانء فإن قلنا: لا تنفسخ. ففي كيفيّة مقابلة الثمن لما 
بقي العقد فيه قولان: 

أحدهما: لا يسقط من الثمن شيء» بل يقابل جميعه بما('' يساويه من 
المبيع بتقدير عدم المحاباة» ويُجعل الثلث هبة مضمومة إلى المبيع غير مقابَلةٍ 
بشيء من الثمن» وهذا بعيد جدًا؛ لأنه مسقط لِمّا اقتضاه العقدٌ من مقابلة 
الشمن للمبيع . 

والقول الثاني وهو المختار: أن نسقط من الثَّمن بِقَدْرِ ما انفسخ البيع 
فيه» فيبقى العقد في [البعض]7" المبيع وفيما يحتمله الثلث مقابّلاً بما بقي 
من الثمن» وللمشتري الخيار. 


. 0759 /١1١( في الأصل و«ظ»: «لماك»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)38٠ /1١١( (؟) من «نهاية المطلب»‎ 


فإذا باع عبدًا لا يملك غيره بمئة» وقيمته مئتان» فرُدَّت الزيادة؛ فإن 
قلنا بالقول الأوّل كانت المئة مقابلة لنصف العبد» فيملك المشتري نصفه 
بالبيع» وثلثه بالهبة» فيحصل له خمسة أسداسه. يبقى للورثة الثَّمَنُء وسدسُ 
العبدء وقدرٌ المحاباة سئَّة وسدُون درهمًا وثلثان» وحصل للورثة من الرقبة 
والثمن ضعف ذلك» وهو مئة وثلاثة وثلاثون وثلثُ. 

ولو باع ك2 حنطة قيمتّه عشرون بكرٌ حنطة قيميّه عشرة» فردّت 
الزيادة؟ فإن قلنا بالأوّل بطل البيع» وإن قلنا بالثاني صمّ في ثلشي الجيكّد 
بثلثي الرديء» فإن كانت قيمة الجيّد ثلاثين» وقيمة الرديء عشرة» صحّ في 
نصف الجيئّد بنصف الرديء» فإن قبض الرديء وأتلفه صمّ في ثلث الجيحد 
يثلث الرديء» وإن كانت قيمةٌ الجيتّد أضعاف قيمة الرديء» فإذا أتلف الرديء 
وقيمثه عشرة» وقيمةٌ الجيئّد عشرون» فقد صم البيع في ثلث الجيّد» وقيمةٌ 
ثلثه سنّةُ هراهم وثلا درهم. وثلثُ الرديء ثلاثةٌ دراهم وثلثٌ» وَكَذد المحاناة 
ثلاثةٌ وثلثُ» وبيد بائع الجيثد ثلثاه بثلاثة عشر درهمًا وثلثُ». وبيده أيضًا 
قيمةٌ ثلثي الرديء ستةٌ وثلثان» فنحطٌ سن دراهم وثلثي درهم من ثلاثة عشر 
وثلث» فيبقى سنّةٌ وثلئان لورثته» وذلك ضعفت المحاباة؛ فإنًا نشرط أن يبقى 


)١(‏ الكتٌ: مكيال لأهل العراق» أو ستو قفيرّاء أو أربعون إربّاء وطالما كان الخلاف في 
الإردب أنه (4) أو )١94(‏ ليتراء يبقى هذا المكيال مجهول التحديد على وجه 
التحقيق . انظر : «البيان» للعمراني (الفهارس العامة) (ص: 005)», و«المعجم 
الوسيط» (مادة: كرر). وحَسَبَه الأزهري أنه : اثنا عشر وَسَقَا؛ والوّسّق عند الشافعي 
(1) كغء ويُعادل (50) صاعًاء وهو حمل بعير» وعليه فإِنَّ (الكَرَ) يُعادل: 
(160١)كغ.‏ انظر: «المصباح المنير» (مادة: كرر)ء وفهارس «البيان» . 
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للورثة بعد قضاء الدين ضعفٌ المحاباة. 
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4- فصل فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت 

إذا باع ما قيمته عشرة بخمسة عشر إلى سنة» والخمسة عشر ثمن مثله 
مؤجّلاً بذلك الأجل» فللورثة فسخ البيع على ما سنفصّله . 

وإن أسلم عشرة دراهم في كرٌ حنطة إلى سنة» وقيمةٌ الكُرٌ إلى ذلك 
الأجل عشرة دراهم بألا يوجد ذلك الكَدٌ بعشرة نقدّاء فإن مات بعد المحلّ 
دفع المسلَمُ إليه الك إلى الورثة» وإن ماث قبل المحلٌ؛ فإن أجيز تأجيله 
بقي السّلَم إلى أجله؛ ولا خيار للمسلم إليهء وليس للورئة الرجوعٌ عن 
الإجازة» فإن عجّله بعد الإجازة ففي إجبارهم على قبضه قولان» وإن سكتوا 
عن الإجازة هاهناء أو في كل وصيّة تقف على الإجازة» لم يبطل حقّهم 
بسكوتهم» ولهم استدراكه متى شاؤواء ولهم الامتناعٌ من الإجازة في الثلثين 
وإن كان في الأجل غبطةٌ والمسلم إليه غنيٌ مليء؛ إذ ليس لمورّئهم تأجيل 
حقوقهم فيما زاد على الثلث . 

فإن امتنعوا من الإجازة» تخيّر المسلم إليه بين أن يفسخ السّلم في 
الجميع ويردَّ رأس لمال» وبين أن يقي الشلم في:اللت إلى أجلةتويرة ذلني 
رأ المالة أو يعجّل ثلثي المسلم فيهء. ويبقي ثلة ثه مؤجّلاً إلى أجلهء فإن 
عجّل المسلّم فيه» أجبروا على قبضه إذا طلبوا الفسخ بسبب الأجل» وإن 
عجّل ثلثي الحنطة» وبقي ثلنّها في ذمّته إلى أجله» فلا خيار للورثئة بسبب 


تبعيض الصفقة» وإن لم يختر شيئا من ذلكء» فللورثة الفسخ في ثلثي السَّلمء 
ويلزمُهم إبقاء الثلث إلى أجله . 


وقيل: إن عجّل ثلثي الحنطة» أو رد ثلثي رأس المال» وة فسخ السّلم 
في ثلثي الحنطة» فله أن يحبس الثلث مدَّة تزيد على أجل السَّلَم ٠‏ فإن كان 
أجله شهرا فله حبس الثلث ثلاثة أشهر. وهذا ركيكٌ لا أصل له. 

ولو أسلم عشرة في كب قيمنّه ثلاثون» ومات قبل الحلول؛ فإن أجازه 
الورثة فلا خيارء ولا اعتراضء وإن لم يرضوا بتأجيل الجميع فلهم ذلك؛» فإن 
بعّضوا العقد كان للمسلّم إليه فسخ السلم من أصله» وإن عجّل من الحنطة 
بقذر ثلثي العشرة» وذلك تسعان من الحنطة» بطل حقٌ الورثة» وليس لهم 
أن يقولوا: حقّنا في ذمّتتك؛ إذ لا حاصل لكلامهم مع قدرته على الفسخ عند 

ولواسام انين ن لا يملك غيرّها في كر قيمته عشرون» ومات بعد 
المحلٌ»ء أدَى الْمْسَلمُ إلية الكدّء ولا اعتراض للوارث ؛ لأن المحاباة بقدر 
الثلث» فصار كما لو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرين نقدّاء وإن مات قبل 
المحلّ فللورثة الاعتراضٌ» فإن اعترضوا يُخيّر اسل إلهيين فتخ انكلم 
أو تعجيل الكرٌء أو ردٌ ثلثي الثمن والفسخ في ثلثي الكرّء فيرجع إلى الوارث 
عشرون» ولا نقنع منه بتعجيل ثلثي الكرّ؛ فإنَّ قيمته ثلاثة عشر وثلثٌ» وليست 
ثلثي الثلاثين» فلابدٌ أن يُسْلِمَ عشرين. 

وإن أسلم ثلاثين ن درهمًا في كر قيمته عشرةٌ» فقد حابى بأكثر من الثلث» 
وأَجَلء فإن مات بعد المحلّ فلا أثر للأجل؛ فإنه مريض اشترى ما قيمته 
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عنيرة بتأذتتن .ون عاك قل المشل فللوازيث أن صوص :بسي المضاناة 
والتأجيل» فإن عجّل المسلمٌ إليه الكرٌ لم ينقطع عنه الطلب إلا برد ما يعتتدل 
به الثلث والثلثان؛ إِمّا بأن يعجل الكرّء ويرد نصف رأس المال ويفسخ في 
النصف الآخرء وإمّا بأن يفسخ في ثلثي الكرّء ويردٌّ ثلثي رأس المال» ويبقى 
ثلث الكو مؤجّلاً بثلث رأس المال. 

ولو باع عبدًا قيمته ألفٌ بثلاثة آلاف إلى سنة» وكان ذلك غبطة» وأوصى 
بثلث ماله لآخرء قدّمت المحاباة؛ لتنجّزهاء فإن أجاز الوارث. فحلٌّ الأجل» 
صرف ألف إلى الموصّى له بالثلث» وإن ردٌّ الوارث» فتبعّض العقدء ففسخ 
المشتري العقد» فللموصى له بالثلث ثلث العبد. 

وقال الأستاذ أبو منصور”": يُحتمل ألا يستحقّ شيئًا؛ لأنَّ الموصي 
لم يملك العبد وقت الويصاء . 

وهذا باطلٌ؛ فإنه وإن رجع إلى الملك بعد الموت» فهو من جملة 
التركة؛ يُقضّى منه الدَّينّ وتُنفذ منه الوصايا في غير هذه الصورة» وقد كان 
العقد مرتبطًا بعوضه» فإذا فسخ فكأنّه كان موجود) عند الموت . 

64 فرع: 

إذا باع جارية» فبكَضَ الوارثٌ العقد فيها؛ لزيادة المحاباة على الثلث» 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» شيخ إمام الحرمين في 
الفرائضء وعلامة العالم في الفرائض والحساب والكلام والمّقدّرات والفقه 
وأصولهء توفي سنة 579ه. ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟1/ 774)» 
و«طبقات الشافعية الكبرى» (06/ .)١75‏ 


وكان المشتري قد وطوء الجارية» أو كسبت في يده فقد قال أبو منصور: 
لا مهر على المشتري» والكسبٌ له؛ لحصوله في ملكه؛ كنظيره من مسائل 
الردٌ بالعيب. 

وهذ) غلط ينه تنؤافقه طن تعيض الى :عنهن دفن العشن: 
ولا خلاف أن إذا جعلنا الإجازة تنفيذاء فردٌ الوارث الزيادة على الثلثء فإنًا 
نبيتّن7" أنَّ الملك لم يحصل في الثلثين» ولا قائل بأنَّهَ حصل ثم انقطع بالردٌ. 


# #0 
فصل في الضمان في مرض الموت 

إذا ضمن المريض ديّناء ومات بذلك المرض؛ فإن لم يشرط الرجوع» 
وقلنا: لا يرجع» أو كان الأصيل معسراء فمات على إعساره؛ أو ضمن 
بغير إذنه» فالضمان تبرُعٌ محسوبٌ من الثلث» وإن شرط الرجوع» فمات 
الأصيل موسراء فالضمان من رأس المال؛ لتيسّر الرجوع» فأشبهَ ما لو باع 
شيئًاً بثمن مثله» فإن عجّل الأصيلٌ أو ورثتّه الدينَ المضمون فذاك» وإن لم 
يتّفقَ ذلك ؛ فإن طالب ربٌ الدين ورثة الضامن لزمهم تأدية الثنلث؛ لنفوذ 
التبرّع فيه» وفيما زاد على الثلث أوجه: 

أحدها: يُطالبون به؛ ليّسار الأصيل» وتيسّر الرجوع . 

والثاني : لا يُطالبون. 


الثالث : يكفيهم أن يميئز وا قدر الدير.» ويضعونه عند ثقة» وهذا بعيد؛ 
و ا يميرو ين» ويصحو و بحه 


. لعل الأنسب بالسياق: «نتبيّن»‎ )١( 


كتاب الوصية الغاية فى اختصار النهاية 


فإنه لا يخرج عن ملكهم بالتمييز. 

فإن لم يطالبهم المستحقٌ فقد قطع الإمام بأنَّ لهم تغريم الأصيل قبل 
أن يغرمواء وإن اختلفوا في تغريم الأصيل قبل الغرم في غير هذه الصورة» 
إن الغنما هاه مععلق بالتركة» ولاتدين علق الررمة «ولورفن الورقة 
ما ميّزوه بالدَّين» أو ما هو بِقَدْر قيمته» ففيه احتمالٌ للومام . 


هذا إذا ساوى الدينْ التركة» فإن كان أقلَّ منها؛ فإن وفى به الثلث 
فذاك» وإن زاد على الثلث؛» وكانت تركة الأصيل أقلَّ من الدين» فقد يؤدّي 
إلى الدورء مثاله: أن يضمن تسعين» ويموت عن تسعين» ويموت الأصيل 
عن خمسة وأربعين» فيتخيّر ربٌ الدين بين مطالبة ورثة الأصيل وورثة 
الكفيل» فإن بدأ بالأصيل أخذ خمسة وأربعين مع ثلث تركة الكفيل» فإن 
أجاز ورثة الكفيل أخذ بقيّة دينه من تركة مورّثهم» ولو بدأ بورثة الكفيل 
دارت المسألة؛ بسب رجوع بعض ما يغرمه الورثة إليهم؛ لزيادة التركة. فإذا 
بقى شيء أخذه من تركة الأصيل . 

* # * 
0١‏ فصل في الكتابة في مرض الموت 

إذا كاتب عبدًا لا يملك غيره بنجوم عدر قيمته» أو بأقلء أو أكثر؛ 
فإن أَدَى بعضّ النجوم في حياة السيتّد زادت التركة» ولم تقف الكتابة على 
ثلثه» وإن لم يؤدٌ شيئًا ولم يكتسبه حتّى مات السيتد» صكّت الكتابة في ثلثه 
على النصٌّ وقولٍ الجمهور؛ فإنَّ الكتابة تبرُعٌ كالعتق» فيكون الثلشان مما 


يكتسبه بعد الموت للورثة» لا يُحسبان من التركة . 
ولا يُخْوَج على ما لو كاتب الرجلٌ بعض عبده؛ فإنّه هاهنا غيرُ مطلق 
فى ثلثيه» ولا على كتابة أحد الشريكين؛ إذ لا شركة لورثته في الحال. 
ود 1 1 على القولين في كتابة أحد الشريكين» وقال بعضهم: 
تقف الكتابة على ثلثه . 


ولو اكتسب النجومٌ في حياة السيتّد» وأذَّاها بعد موته» فقد جعل الإمام 
ذلك كأدائها قبل الموت» فلا تقف الكتابة على ثلثه» وخصّص الإمام ما ذكره 
الأصحاب من أكسابه في الحياة أو بعد الموت بما يأخذه من غير الزكوات؛ 
فإِنّه لو عجز رد الزكاة على أربابها . 

"0 _فرع: 

إذا ساوت النجوم القيمة» وقلنا: لا تقف الكتابة على ثلثه» فقد قال 
الجمهور: تثبت الكتابة على نصفه على ما يقتضيه حسابُ الجبر» ولا تستغرقه 
الكتابة» فيحصلٌ للورئة نصفٌ النجوم. ونصفف الرقبة» وقال الصيدلانيٌ : 


8 سم 


إذا أدَى ثلث النجوم بعد الموت عَتَقَ ثلثه» وصار ثلث آخَرُ مكاتبًا؛ فإن 
أدَى نجوم الثلث الثاني صار ثلنّه الباقي مكاتبًا؛ لحصول ثلشي النجوم بيد 
الوارث» فإذا أدَّى بقيّة النجوم عَتَقَ ما بقي منه . 

فإن كانت القيمةٌ قَدْرَ ثلثي النجوم» فأدّاهاء فعلى قول الصيدلانيٌّ: ينفذ 
العتق في ثلثيه بالمعاوضة» وفي ثلثه بالتبيّع المحسوب من الثلث؛ لأنّ كتابة 
المريض كإعتاقه؛ من جهة أنَّ الكسب حقٌ السيّد. 


ولو كانت قيمته مئدّ» فكاتبه على ثلاث مئة» وأوصى لأجنية به ث ماله» 


كتاب الوصية 5 الغاية فى اختصار النهاية 
لكك 


فعلى النصّ: تصحٌ الكتابة في ثلثه بمئة» ويحصل الورثةٌ على ثلث النجوم» 
وثلثي الرقبة» وذلك مئةٌ وسئّة وسُون وثلثان؛ للموصّى له منها تتمّة النلث» 
وهو ثلاثةٌ وثلاثون وثلثٌ؛ لأنَّ الكتابة مقدّمةٌ؛ لتنجّزهاء ويبقى للورثة مىةٌّ 
وفلانة وكلذنون :وثليت: وهو ضعفٌ ما خرج بالوصيّة والكتابة» وإن قلنا بالتخريج 
الثلث ثلاثةٌ وثلاثين وثلثاء وبقي للورثة مئتان وسنَّةٌ وسنُون وثلثان. 

35١9‏ فرع: 

إذا كاتبه في الصكحة وأعتقه في مرض الموتء وكانت قيمةٌ عبد الكتابة 
والموت مه عتق ثلثه» وبقيت الكتابة في ثلثيه» فإن أدّى ما عليه إلى الوارث 
عتق ثلثاه على حكم الكتابة» وقد عتق ثلثه بالإعتاق» وأَبَعدَ مَن قال: لا يتنجّز 
شيء من العتق حتى يؤدَّي من النجوم مثليه» ومهما أذّى شيئا عتق منه مشل 
نصف ما أذَّاهء فإن عجّر نفسّه تبن تنجّز العتق فى ثلثه . 

#6 “د 
4 فصل في التسرّي والنكاح في مرض الموت 

للمريض أن يتسرّى بمن شاء من إمائه» وأن يشتري إماء بأثمانٍ مثلهنٌ» 
ويستولدَّهنٌ» وأن ينكح أربعا بصّداقٍ مثلهنٌ» ويُحسب الصداق من رأس 
المال» فإن زاد على مهر المثل فالزيادة من الثلث؛ فإِنْ أَصْدقَ مئةّء ومه* 
المثل خمسون؛ فإن برى؟ من مرضه وجبت المئة» وإن مات به» وخلف مئة؛ 
فإنَ وَرِتَنَه وجبت الخمسون, ويطلت الزيادة؛ لأنّهها وصيّة لوارث» وإن ماتت 
قبله» أو كانت ذَمّيّة وهو مسلم» امحقت مين فز راس المَال: ولباكلت 


العز بن عبد السلام 1 ش كتاب الوصية 


الخمسين الأخرى بالمحاباة» فإن كان عليه عشرون دَينَاء أخرجت سبعون 
في الدين والصداق» وبقي ثلاثون؛ عشرة منها للمرأة» وعشرون للورثة . 
# * 
٠‏ - فصل في الخُلع في مرض الموت 
للمريض أن يخالع بدون مهر المثل» ولا يتزوّج بأكثر من مهر المثل» 
وللمريضة أن تختلع بمهر المثل» ولا تختلع بأكثر منه» وفي تزؤّجها بدون 
مهر المثل خلافٌ» فإن كان مهر المثل خمسين» فاختلعت بمئة لا تملك 
غيرها؛ فإن لم تجز الورثة استحقٌ الزوج خمسين من رأس المال» وله ثلث 
الخمسين الأخرى بالمحاباة» فإن كان عليها عشرون دياه أخرج مهر المثل 
والدين» وللزوج عشرة أخرى بالمحاباة. 


«#0 * 


95- فصل في العفو عن جناية العبد في مرض الموت 

إذا لق برقبة:الغيت أرك جناية:مالثة عتخقت قيمته + ابرأه المستحق 
من ثلث الأرشء أو أَدّى السيكد ثلله» فالمذهبُ انفكاكُ ثلث رقبته عن تعلّق 
ثلث الأرش» رغالك ل اذ سد الأسحاب جغل لك الأرضن يلق 
الدَّيْن بالرهن؛ تاد علق أن الآركن يتعلق بتكة العبد. 

ولو جنى عبدٌ قيميُه خمسةٌ آلاف خطأ على حرٌ» ورأينا تقويم الإبل» 
فبلغت قيمتّها عشرة آلاف. فانتهى المجروح إلى مرض الموت» فعفا عن 
العبد؛ فإن كان العافي مُعْسِرًا صم الإبراء في ثلث الرقبة» فك عر دق 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الأرش» وإن فداه؛ فإن قلنا: يفديه بأقلّ الأمرين» وهو الأصحٌ. فكانت 
القيمةٌ مثلّ الأرش أو أقلّ منه» انفكٌ ثلثُ الرقبة؛ إذ لا تعلّق لورثة القتيل إلا 
بالرقبة» فيُئرّ العفو على الثلث. وإن قلنا: يفديه بالأرش بالعًا ما بلغ» دارت 
المسألة» ويُخرج بحساب الجبر» وإن كانت تركة العافي ضعف قيمة العبد. 
نفذ العفو في جميعه ؛ فَإنَّ السيتّد لو سلّمه لم يكن للورثة غيرُ قيمته . 
6 د 

0- فصل فيمن وَهَبَ عبدًا في مرض موته فجتى عليه 

إذا وَهَبَ عبدًا لا يملك غيره» وأقبضهء فجنى على الواهب خطأء فإن 
استوت القيمةٌ والديةٌ صكت الهبة في نصفه» فيُباع ذلك النصف في الجناية» 
وكذلك لو فداه المنّهب سواءً قلنا: يفدي بالأرش أو بالأقلٌ» ويُهدر نصفُ 
الجناية في الصورتين ؛ لأنَا تبن أنّ نصفه ملك للواهب» وجنايةٌ المملوك 
على المالك هدرٌ. 

وإن كانت الديةٌ أكثر من القيمة؛ فإن قلنا: يفديه بالأقلٌء صكّت الهبة 
في نصفه» وإن قلنا: يفديه بالأرش» فكان الأرش ضعف القيمة أو أكثرء 
فاختار المنّهب الفداء» صحكّت الهبة في جميعه» وإبراءً الوارث عن الدية 
بمثابة استيفائها . 

هذا كله إن كانت افتاه خملا : 

فإن كانت عمدًا؛ فإن عفا الوارث على مالٍ كان كالقتل خطأًء وإن 
عفا على غير مال» أو أطلق» كان كعفو المفلس» وإن عفا عن القود عفرًا 


العز بن عبد السلام ١ ١‏ كتاب الوصية 


لا يوجب الدية على المطلق؛ فإن قلنا بأنَّ موججب العمدٍ القودٌ أو العفو 
المطلق لا يوجب المال» صحّت الهبة في ثلث العبد؛ لسقوط المال» وإن 
جعلنا العمد موجيًا للمال» ولم نسقط المالّ بالعفو المطلق» كان حكمه كحكم 
جناية الخطأء وإن عفا عن المال بعد ثبوته كان كالإبراء عن دية الخطأ. 


«#0 * 


- فصل في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت 

إذا أعتق جارية لا يملك غيرهاء فولدت قبل موته من نكاح أو سفاح» 
كان ولدها ككسبهاء وإن مخزلك قبل اموت وولدت بعده؛ فإن وأ قيمها 
عند موته بسبب الحمل» حُسبت الزيادة من التركة؛ لأنَّ الاعتبار في الزيادة 
المتّصلة وزيادة السّوق في تعديل الثلث والثلثين بحال الموت» حنَّى لو زادت 
القيمة بعد الموت فلا عبرة بتلك الزيادة في تعديل الثلث والثلثين» وإن لم ترد 
قيمبّها عند موته» فالظاه المنصوصٌ : أنَّ ولدها المنفصلّ بعد الموت بمثابة 
كسبها بعد الموت» فلا يُحسب من التركة؛ لأنَّه مِلّك للورثة» فيعتق ثلثهاء 
ويععق قلت الرلك أتعا» وتعي قزق الول يخال التضاله: 

وقال ابن سريج : يُحتمل أن تجعل قيمتّه عند انفصاله من التركة؛ 
لتقدّم العلوق به على الموت» ولهذا تصحٌ الوصيّة بالحمل» ولو كان حكمّه 
حكم ما يحدث على ملك الورثة» لكانت الوصيّة به كالوصيّة يما يستحقه 
الورئة» فعلى هذا: حكمّه حكمٌ المولود قبل الموت» فيكون ما رف منه من 
جملة التركة» فيزيد العتق على الثلث» وتدور المسألة. 


كتاب الوصية ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولو وهب جارية لا يملك غيرهاء وأولدها بعد إقباضهاء فولدت في 
حياته ولدًا قيمته على النصف من قيمة أمّه» ثبت استيلادُ جميعهاء وبطلت 
الهبة فيها؛ إذ لا يحصل للورثة ضعفف التبرّع ؛ لتلف باقيها بالاستيلاد. 

##د “د 

96 فصل فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوّجها 

إذا أعتق أمة لا يملك سواهاء وتزوّجها بصداق فى الذمّة» بطل نكاحها 

ل ا 
وإصداقها؛ لرق بعضهاء فإن وطئها لزمه من مهر مثلها بقدر ما عتق منهاء 
فإن أجيزت وصيّنَُ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا فقد تبيّن صحة النكاحء ولزومٌ 
المسمّى ؛ لأنَا تبينًا نفوذ العتق من حين أعتق» وإن جعلناها ابتداء عطيّة بطل 
التكاح؛ إذ لابدّ للوارث من إنشاء العتق في قدر حقّهء فإن خلّف السيّد ضعف 
قيمتها قيل لها: إن أبرأته من المهر صم العتق والنكاح؛ ولا إرث لكء 
وعليك عِدَّة الوفاة» فإِنَ لم تبرئه بطل النكاح؛ لرقٌّ بعضها . 

د “د 
فصل فيمن أعتقت عبدها 
في مرض موتها فتزوّجها 
إذا أعتقت المرأة عبدًا قيمتّه مئةّ» ولا مال لها غيره» فتزوجها بمئة» 
و 0 

ومهرٌ مثلها خمسونء فأجيزت الوصيّة ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا نفذ العتقٌ» 

3 ب 1 0-4 3 01 5 034 
وصحّ النكاح» وانتفى الإرث» ولزمه المسمّى وإن لم يطأء وإن ردت الوصيّة 
بطل النكاح» ولا يلزمه المهرٌ إلا أن يطأء فيجب من مهر المثل بقدر ما عتق 


العز بن عبد السلام كتاب الوصية 


منهء ولا شيء عليه في مقابلة ما رقٌّ منه؛ إذ لا يثبت للمالك حقٌّ في رقبة 
رقيقه . 
# #6 2 
١‏ فصل في الوصيّة بضعفٍ نصيب وارث 
إذا أوصى لرجل بضعف نصيب أحد ابنيه» فضعفٌ كل شيء مثلاه» 
فإن أجيزت الوصيّة جُعل لها سهمان» ولكلٌ ابن سهم . 
وإن قال: بضعفيْ نصيب أحدهماء فله ثلاثةٌ أمثالِ نصيبٍ أحدهماء 
وإن قال: بثلاثة أضعافء فله أربعةٌ أمثالٍ النصيب» والقياس: أن نجعل كلّ 
ضعف مثلي النصيب؛ فإنَّ الضعف إذا كان مثلين فالضعفان مثلان مرّتين» 
وإن قال: ضمّفوا له نصيب ولديّ”2» فالضعفان أربعةٌ أمثالٍ اتفاقا. حكاه 
الأستاذ أبو منصور. 
ا #* 
1- فصل في الوصيّة بالمبهمات 
إذا أوصى بمبهم؛ كالشيء والسهم والنصيب والحظّ» رُوجع في بيانه» 
فإن مات قبل البيان روجع وارثّهء فإن فسّره أو وارثّه بأقلّ القليل قبل . 
وإن أوصى بثلث ماله إلا شينّاء فالوصيّة عند الأستاذ أبي منصور بنصف 
الثلث وزيادة» ولم أرَذلك لغيره» ويجب القطع بِأنَّهُ لو فسّره بأقلٌ القليل قبل؛ 


. «ضعّفوا له ضعف نصيب أحد ولديِّ‎ :)3١ /11( في انهاية المطلب»‎ )١( 
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لجواز استثناء الكثير من القليل؛ فإنه لو أوصى بعشرة إلا تسعةً» كانت الوصيّة 
بدرهم» فالوصيّة والإقرارٌ محمولان عند الشافعيٌ على القليل» ولا عبرة 
بالعرف في ذلك؛ فَإنّه لو أق بمالٍ عظيمء وفسّره بحي فما دونهاء قُبل منه . 

ولو قال: أوصيث لفلان بأقلّ من مئة دينارء فقد نقل صاحب «التقريب» 
عن الشافعيٌ : أَنَّ الوصيّة بتسعة وتسعين» وقباسُ الشافعيّ : القطع بأنّ الوصيّة 
بأقل جا تمرل» ؛ فإنَّ القيراط أقلُ من مئة دينار في الإطلاق» ثم حطٌ دينار 
من المئة تحكّجٌ لا أصل له. فلا يلين بمذهب الشافعئ. 

وإن قال: أوصيث بالثلث إلا كثيراء أو : إلا شيئًاً كثيراء أو قَصَّدَّ ما يزيد 
على نصف الثلث» جازء» ولا وقوفٌ بعد مجاوزة النصف في الاستثناء» 
فيُحمل الموصى به على أقلّ ما يُتموّل. 

وإن قال: أوصيث بأكثر مالي» فالوصيّة بالنصف وأدنى زيادة . 

وإن قال: بأكثر مالي وبمثل نصفهء فالوصيّة بثلاثة أرباع المال وأدنى 
زيادة . 

وإن قال: بأكثر من مالي فالوصيةٌ بجميع ماله» والزيادة لاغيةٌ . 

وإن قال: له علىّ مال كثيرء أو: عظيم» قبل فيه أقلٌّ ما يُتموّل» فإن 
أضاف الكثرة إلى مقدارء مثل أن قال: له عليّ أكثرُ من ألف درهم.ء لزمه 
00 وإن قال: أعظم من أل فالوجه حمل على أقلٌ القليل ؛ 

0 يُشْعِرُ بِعظم الرتبة» بخلاف الكثرة» فإنها + تشعر بزيادة العدد. 


* # * 


07 فصل في حساب الوصايا حال الردٌّ والإجازة 


إذا زادت الوصايا على الثلث» فإن أجاز الورثةٌ نظءت؛ فإن استغرقتٍ 
المال أذ مخرجٌ أجزاء الوصاياء وأقيمت سهامُهاء وإن لم تستخرقه أخذ مخرجٌ 
سهامهاء وأقيمت سهامٌ فريضة الإرثء فإن انقسم ما فضَلَ عن الوصايا على 
فريضة الإرث صكّت المسألتان» وإن انكسر؛ فإن لم يكن بين ما فضل عن 
فريضة الوصايا وبين فريضة الإرث موافقةٌ» فاضرِبْ مخرج الوصايا في سهام 
فريضة الإرثء فما بلغ صم منه الفريضتان» وإن وافق الفاضلٌ عن الوصايا 
لسهام الإرث» فاضربٌ سهم الموافقة من سهام الإرث في مخرج الوصاياء 
فما بلغ صمّ منه المسألتان. 

وإن رُدّت الزيادة على الثلث» قسم الثلث بين أرباب الوصايا على نسبة 
مقادير وصاياهم حال الإجازة» فتقيم سهام الإرث» ثم نأخذ عده) نُخُرِجٌ منه 
أجزاء الوصيّة» ثم نأخذ ثلئه أبدًا؛ لأجل الثلث والثلثين» ونقسم سهمًا من 
تلك الثلاثة على سهام الوصيّة» وسهمين على سهام الإرث» فتكون سهام 
الوصيّة كصنف انكسر عليهم سهمٌ؛ وسهامٌ الإرث كصنففب اتكسر عليهم 
سهمان» فإن وافق السّهمان سهامٌ الإرث بالنصف ضَربَ”" وفقُ سهام الإرث 
في سهام الوصيّة» فما بلغ ضرب في ثلاثة» فما بلغ صحّت منه القسمة. فإذا 
قرف من القفره + وآردك فغرفة نا لكل والغدمح المومئ :لهمء فاقييم 
العدد الذي ضربْتّه في الثلاثة على سهام الوصيّة. اوم تقس لان قد 
فاضربٌ فيه نصيب كلّ واحد من سهام الوصيّة» فما بلغ فهو نصيبه. 


)١(‏ في ١«ظ»:‏ «صرف»». والمثبت من «نهاية المطلب» /١١(‏ 55)» وهو الصواب. 
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وإن أردت معرفة ما لكل واحد من الورثة» فضاعف العدد الذي ضريئه 
في الثلاثة» فما بلغ فاقسمْه على سهام الورثة» فما خرج نصيبًا لكل سهم 
فاضرب فيه نصيب كلّ واحد من الورثة» فما بلغ فهو نصيبه. 

فإن لف ثلانة بنيق »و اوسن يما يزيد على القلة قله أحوال: 

إحداها: أن يوصي لواحد بالربع» ولاخر بالثلث» فسهام الإرث ثلاثة» 
ومخرج الوصيّتين اثنا عشر؛ منها سبعةٌ للوصيّتين» فتبقى خمسةٌ لا تنقسم 
على ثلاثة» ولا توافق» ل 0 
وثلاثين» فتصحٌ منها القسمة: كان لصاحب الربع ثلاثة فنضربها في ثلا 
بتسعة”"2» وكان للموصّى له بالثلث أربعةٌ مضروبةٌ في ثلائة باثني عشرء 
وكان لكل واحد من الأولاد سهمّ مضروبٌ في خمسة بخمسة. 

فك وذو الزيادة على الثلث فسهام الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّة اثنا 
عشر؛ سبعة منها للوصيّتين» ونسمٌّيها سهام الوصيّة» ثم نأخذ ثلاثة» فلا 
ينقسم سهم على سهام الوصيّة» ولا يوافق» ولا ينقسم السهمان الآخران 
على سهام الإرث» ولا يوافقان» فنضرب سهام الإرث في سهام الوصيّة تبلغ 
أحدًا وعشرين» فنضربها في الثلاثة التي هي الأصل تبلغ ثلائة ومستَّين» 
فتصحٌ منها القسمة. 

فإن أردت معرفة نصيب كل واحد من الموصّى لهم» فاقسم العدد 
المضروب في الثلاثة ‏ وهو أحدٌ وعشرون ‏ على سهام الوصيّة وهي سبعة» 
ثم تضرب فيها كلّ وصيّة : كان لصاحب الثلث أربعةٌ مضروبةٌ في هذه الثلاثة 


)١(‏ أي: فتبلغ تسعة» وكذا في كل ما سيأتي على هذا النحو. 


باثني عشر» ولصاحب الربع ثلاثةٌ مضروبة في هذه الثلاثة بتسعة. 


وإن أردت معرفةً نصيب كل وارث» فضعًف العدد المضروب في 
الثلاثة» وهو واحدٌ وعشرونء فيبلغ اثنين وأربعين» فتقسم على ثلاثة هي 
سهام الورثة تبلغ أربعة عشرء فنضرب فيها نصيب كلّ وارث - وهو سهم - 
في أربعة عشر بأربعة عشر. 

الحال الثانية : أن يوصي لواحد بالثلث؛ ولآخر بالسدس» فإن أجيزت 
فسهام الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّة سئَّة؛ للوصيّة ثلثها وسدسّها: ثلائةٌء 
وتبقى ثلاثةٌ ؛ لكل ابن سهم . 

وإن رُدّت الوصيّة فسهام الإرث ثلاثةٌ» وللوصيّتين ثلاثةٌ من سنَّة 
فنأخذ ثلاثة» فنقسم سهمًا منها على سهام الوصيّة. لد وار وب 
وكذلك لا يصحٌ السهمان الآخران على الأولاد ولا يوافقان» فلا تَضرب 
سهام الإرث في سهام الوصيّة؛ لتمائلهماء بل تكتفي بإحدى الثلائتين» 
وتضربُّها في الثلاثة التي هي أصل الوصيّة والإرث؛» فتبلغ تسعة» فتصحٌ 
منها القسمة؛ الثلث منها ثلاثة: سهم من الثلاثة لصاحب السدس» وسهمان 
لصاحب الثلث» والباقي للأولاد؛ لكل واحد سهمان. 

الثالثة : أن يوصي لواحد بالربع» ولآخر بالخمس» فإن أجيزت فسهام 
الإرث ثلاثةٌ» ومخرجٌ الوصيّة عشرون؛ منها تسعةٌ للوصيّتين» فبقي أحد عشر 
لا تنقسم على سهام الإرث ولا توافق» فنضرب سهام الإرث في مخرج 
الوصيّة» وهو عشرونء فتبلغ ستّينء فتصحٌ منها القسمة ‏ ولا حاجة إلى 
اعتبار السهام الثلاثة؛ لزيادة الوصايا على الثلث مع الإجازة ‏ لصاحب الربع 
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خمسةٌ من العشرين مضروبةٌ في سهام الإرث بخمسة عشر» ولصاحب الخمس 
أربعةٌ في ثلاثة باثني عشرء فذهب سبعةٌ وعشرون بالوصيّتين» وبقي ثلاثةٌ 
وثلاثون» ولكل ابن من سهام الفريضة سهمٌ مضروبٌ في الأحد عشر الباقية 
من العشرين» لكل واحد أحد عشر. 

وإن لم يجيزوا فسهامُ الوصيّة تسعة» وسهام الإرث ثلاثة» فتأخذ ثلاثة؛ 
للحاجة إلى نسبة الثلث والثلثين» فلا ينقسم سهمٌ على النتسعة» ولا سهمان 
على الثلاثة» والثلاثةٌ داخلة في التسعة» فنضرب التسعة في ثلاثة بسبعة 
وعشرين» ثلثها تسعة؛ خمسةٌ منها لصاحب الربع» وأربعةٌ لصاحب الخمس» 
ويبقى ثمانية عشر للأولاد؛ لكل ابن سئّة. 

الرابعة: أن يوصي لواحد بالربع» ولثان بالخمسء ولثالث بالسدسء» 
فمخرج أجزاء الوصيّة سنُون؛ سبعةٌ وثلاثون للوصاياء ويبقى ثلائةٌ وعشرون 
لا تصح على سهام الفريضة ولا توافق» فنضرب سهام الإرث في مخرج 
الوصيّة» فيبلغ مئةَ وثمانين» فتصحٌ منها القسمة: كان لصاحب الربع خمسةٌ 
مضروبةٌ في سهام الإرث بخمسة وأربعين» ولصاحب الخمس اثنا عشر في 
ثلاثة بسنّة وثلاثين» ولصاحب السدس عشرة في ثلاثة بثلاثين» فذهبت من 
وأحد عشر بالوصاياء ويبقى تسعةٌ وستّون للأولاد؛ لكلّ ابن سهم مضروب 
في الثلاثة والعشرين الباقية من الستين بعد إسقاط الوصايا لكل ابن ثلاثة 
وعشرون277, 


وإن لم يجيزواء فأجزاء الوصيّة سبعة وثلاثون» وأجزاء الإرث ثلاثة» 


)١(‏ في «ظ»: «وعشرين»», والصواب المثبت. 


فنقسم ثلاثة على المبلغين» سهمًا على سهام الوصاياء وسهمين على سهام 
الإرث» فلا يصِحٌ شيء من ذلك ولا يوافق» ولا موافقة بين الثلاثة والسبعة 


والعشرين» فنضرب الثلاثة في السبعة والعشرين بمئة وأحد عشر» ثم نضرب 
هذا المبلغ في الثلاثة التي بها تعديل الثلث والثلثين» فيبلغ ثلاث مئة وثلاثة 

ْ فتصحٌ منها القسمة.‎ ٠ 

هذا إذا لم يَزْدْ بعض الوصايا على الثلث» فإن زاد بعضها على الثلث» 
مثل أن أوصى لواحد بالنصف» ولآخر بالثلث» فالعمل كما تقدَّم» فنقسم 
ا ل ل 

ون خض الوضاناازكة بعضهاء أو اجا نيص الورثة الجبيه: 
أو أجاز بعضهم البعض وأجاز غيرُه غير تلك الوصيّة» فالطريق: أن نصحٌحح 
المسألة بتقدير إجازة جميع الورثة بجميع الوصاياء ثم نصححها بتقدير ردٌ 
جميع الورثة لجميعهاء فإن تباينت المسألتان ضربث إحداهما في الأخرى» 
زان ثوانتا صرينا وق إعداتها فى تعفن الأخرىي ب وإ تطجدا مخت لبد 
من اكزهناء والاكضوز عائلييا. 

فإن أؤضي بكي نالة لإتناةه وفلف لاخر :إن اليرت الوسكان 
فسهامٌ الإرث ثلاثة» ومخرجٌ الوصيّتين خمسة عشر؛ ثلثها وحمساها أحد 
عشر» بنش اع نا ونه الإركوة ررق رجالا الات 
في مخرج الوصيّة» فتبلغ خمسة وأربعين ين؛ لصاحب الثلث خمسةٌ في ثلاثة 
بخمسة عشر» ولصاحب الحُمُسين سنَّةٌ في ثلاثة ثة بثمانية عشر» فللوصيّتين 


تلدنة وكلذئون)» فيبقى اثنا عشر» وكان لكل ابن سهم مضروب في الأربعة 
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الباقية من مخرج الوصيّة لكل ابن أربعة. 

وإن لم يجيزوا فسهامٌ الإرث ثلاثة» ومخرج الوصيّتين خمسة عشر؛ 
للوصيّتين منها أحد عشرء فإذا أجرينا الطريق المذكور بلغ العدد تسعة وتسعين» 
وتصحٌ منها القسمة. 

ولو أوصى لواحد بالثلث؛» ولآخر بالربع» وترك ابدين؛ فإن أجازا 
فمخرج الوصايا اثنا عشر؛ سبعةٌ لثلئها وربعهاء فيبقى للاثنين خمسةٌ لاتصحٌ 
ولا توافق» فنضرب اثنين في اثني عشر بأربعةٍ وعشرين؛ لصاحب الثلث 
ثمانيةٌ» ولصاحب الربع سنَّةٌ» ولكلٌ ابن خمسة. 

وإن لم يجيزوا فسهام الوصيّة سبعة» وللإرث سهمان» فينكسر سهم 
على سهام الوصيّة؛ وسهمان على سهام الإرث؛» فيعود الكلام إلى كسر واحدء 
وهو سبعة» فنضربها في الثلاثة التي بها التعديل تبلغ أحدًا وعشرين. 

وإن أجازا لصاحب الثلث» ولم يجيزا لصاحب الربع» فسصاحب الربع 

ثلاثة أسباع الثلث» ولصاحب الثلثٍ أربعة أسباعه . 

والطريق في كلّ مسألة تبكّضَ فيها الردٌ والإجازة: أن نعدّ العدة 
الأقصى المخرج لجميع التبعيضات المفروضة أوّلاّء فمن المسائل ما يصحٌ 
من العدد الأقصى» ومنها ما يصحٌ مما دونه» وليس من الوجه التصحيحٌ من 
الأقصى مع إمكان التصحيح مما دونه. 

ويُعرف العدد الأقصى بأن ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصيّة والارث 
في رد - جميع الورثة ب بجميع الوصاياء وتلك الفريضةٌ في هذه المسألة أحدٌ 
وعشرون,ء وننظر إلى فريضة إجازة جميع الورثة بجميع الوصاياء وهي في 


هذه المسألة أربعة وعشرون:» فإن تباين المبلغان ضربت أحدّهما فى الآخرء 


وإن توافقا ضربت وفقٌّ أحدهما في جميع الآخرء فهذا هو العدد الأقصى 
المخرج للمسائل على جميع جهات التبعيضات . 

فإن جوّزنا خروج بعض المسائل بعدد دون العدد الأقصى. فالوجة أن 
نجعل فريضة الردٌ العام معتبرناء فنقول: لو عم الردٌ في مسألتنا فالفريضة من 
أحدٍ وعشرين؛ لكل ابن سبعةٌ» وللوصايا سبعة؛ لصاحب الربع ثلاثة» 
ولصاحب الثلث أربعة. 

فإذا أجازا صاحب الثلث دون صاحب الربع؛ أَقرّت وصِيّهُ الربع على 
ثلاثة أسباع الثلث». وقد أخذ صاحب الثلث أربعة أسباع الثلث بغير إجازة» 
وله بإجازتهما ثلاثةٌ أسباع أخرى» فنأخذ من كلّ واحد منهما سُّبِعًا ونصفاء 
فتكمل له الثلث» ورنفق لعزة ان كه رشيف فزن ارو رقم الكيد 
فاضرب فريضة الردٌ في اثنين باثنين وأربعين؟ لصاحب الربع ثلاثةٌ أسباع هذا 
المبلغ وهو سئَّةٌ. ولصاحب الثلث تمامٌ الثلث» وهو أربعة عشرء فيبقى 
اثنان وعشرون؛ لكل ابن أحد عشر . 

وإن أجازا صاحب الربع دون صاحب الثلث» رجعا إلى فريضة الردٌء 
وهي أحد وعشرون؛ لصاحب الثلث أربعةٌ أسباع الثلث» ولصاحب الربع 
ثلاثة أسباع الثلث بغير إجازة» وله بالإجازة تتمةٌ الربع» وربع أحدٍ وعشرين 
خمسة وربع» معه منها ثلاثة فيبقى سهمان وربع» فنأخذ من كل ابن سهمًا 
وثّمنَ سهمء فيبقى لكل واحد منهما خمسةٌ أسهم وسبعةٌ أثمان سهمء فإن 
أردتَ رفع الكسر ضربت فريضة الردّ في مخرج الثّمنء فتبلغ مئة وثمانية 
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وستّين» وهذا هو العدد الأقصى : لصاحب الثلث أربعةٌ أسباع الثلث اثنان 
وثلاثون» ولصاحب الربع ربع كامل» وهو اثنان وأربعون» ولكلٌ ابل سبعةٌ 
وأربعون. 

وإن أجاز أحدهما الوصيّتين» ولم يُجَزهما الآخر. رجعنا إلى فريضة 
الردّء وثلثها مقسومٌ على سبعة من غير إجازة» فإذا أجاز أحدهما فصاحبٌُ 
ا ا ل يا 
محا ار اما رع باريد تدر بكر فيقع الكسر 
بالنصف والثّمنَء فنضربٌ فريضة الردٌ في مخرج لمن فتردٌ العدد الأقصى» 
فللمجيز سهامّه من فريضة الإجازة» وهي خمسةٌ مضروبةٌ في ثلث فريضة 
الردّ بخمسة وثلاثين» ويأخذ أخوه سهامّه من فريضة الردٌء وهي سبعةٌ 
مضروبة في ثلث فريضة الإجازة بسئّة وخمسين» وهي الثلثُ» فيبقى سبعةٌ 
وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةٌ أسباعهاء وذلك أربعة وأربعون» ولصاحب 
الربع ثلاثةٌ أسباعهاء فإذا صكّت الفريضة من العدد الأقصى فالمسلكٌ الأظهر: 
أن نجعل ذلك العدد أثلانًا؛ ثلث للوصيّتين» وهو سنَّةٌ وخمسونء ولك 
ابن ثلث فتأخذ من المجيز ما كان يخصّه بتقدير إجازتهماء وذلك نصفُ 
تمام الثلث لصاحب الثلث» ونصفف تمام الربع لصاحب الربع» فيبقى معه 
خنمسة وثللاثوين, 

وإن شئت قلت في هذه المسألة: فريضة الإجازة من أربعة وعشرين» 
لاع سن وى اا ا فنأخحذ 
ممن لم يُجِرْ ثلث ما في يده وهو أربعةٌ أسهم؛ فتُصرف إلى الوصيّتِين» فتبقى 


ممه نان ) ونأخذ من المجيز ثلث ما في يده وربعّهء وذللهك تيع فتبقى 
معه خمسةٌ» وحصل للموصّى لهما أحدّ عشر لا ثنة تنقسم على سبعة ولا توافق» 
فنضربُ الأربعة والعشرين في سبعةٍ تبلغ مئةً وثمانية وسدَّين» فللّذي لم 


جر من أصل الفريضة ثمانيةٌ مضروبةٌ في سبعة بسئَّة وخمسين» وللمجيز 
خمسةٌ في سبعة بخمسة وثلاثين» وللموصّى لهما أحدٌ عشر في سبعةٍ بسبعة 
00 

ئةُ أسباعها : ثلاثةٌ وثلاثون. 

إن خا نهنا عافن الكلة ا واجازهما الآأخر فإن ككف ردت 
إلى فريضة الردٌّء فنقول: للوصيّتين سبعة من أحدٍ وعشرين بغير إجازة» 
ويأخذ صاحب الثلث ممن أجازهما نصف تمام الثلث: سهمًا ونصف سهمء 
ويأخذ منه صاحبٌ الربع نصفف تمام الربع: سهمًا وثُمن سهمء فيبقى له أربعة 
وثلاثةٌ أثمان» ويأخذ صاحب الثلث من مجيز الثلث تمام الثلث سهمًا ونصفاء 
فتكمل له الثلث» ولصاحب الربع أربعةٌ وثمن» فحصل الكسر بالثمن» فنضرب 
فريضة الردٌ في ثمانية» فتبلغ مئة وثمانية وستّين هي العدد الأقصى . 

وإن شئت جعلت العمل من فريضة الإجازة» وهي أربعةٌ وعشرون؛ 
لكلّ واحد اثنا عشرء فنأخذ ممّن أجازهما ثلث ما في يده وربع ما في يده 
وذلك سبعةٌ» فيبقى له خمسةٌ» ونأخذ من المجيز لصاحب الثلث ثلث ما في 
يدهء وهو أربعةٌء ولصاحب الربع ثلاثة أسباع ما بيده» وهو سهمٌ وخمسة 
أسباع» فالكسرٌ سَبْعٌ» فاضرب أربعة وعشرين في سبعة» فتبلغ مئة وثمانية 
وسيَّينء هي العددٌ الأقصى» فللّذي أجازهما من أصل الفريضة خمسةٌ مضروبةٌ 
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في سبعة بخمسة وثلاثين» وللّذي أجاز صاحب الثلث أربعةٌ وأربعون إذ(") 
كان له بعد إخراج الثلث» وثلاثة أسباع الثلث مما في يده سنَّةٌ وسبعان» 
فنضرب في السبعة» فتبلغ أربعة وأربعين. 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع» وأجازهما الآخرء فالفريضةٌ على 
الترتيب المذكور من مئة وثمانية وسنّينء فإن قسَّمْتَ المبلغ الأقصى بين 
الاثنين فلكلٌ واحد أربعةٌ وثمانون» فيؤخذ مكّن أجازهما ثلثُ ما في يده. 
وربع ما في يده وذلك تسعةٌ وأربعون» يبقى له خمسةٌ وثلاشون» ويؤخذ 
ممّن أجاز صاحب الربع ثلث ما في يده بغير إجازة» فيُصرف إلى الوصيّتين على 
نسبة الأسباع» فيبقى بيده سنّةٌ وخمسون؛ لأنَّ المأخوذ ثمانيةٌ وعشرون» 
فيحصل للموصّى لهما سبعةٌ وسبعون؛ لصاحب الثلث أربعةٌ أسباعها: أربعةٌ 
وأربعون» ولصاحب الربع ثلاثةٌ وثلاثون هي ثلاثةٌ أسباعهاء وله تمام سبعةٍ 
تمام الربع”"2. نأخذهما من المجيز وحده» فيبقى للمجيز سبعةٌ وأربعون. 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلث؛» وردّهما الآخر؛ فإن شئت رجعت 
إلى فريضة الردٌء وقلت: لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث» ولصاحب الربع 
ثلاثة أسباع الثلث» ولكلٌ واحد من الاثنين سبعةٌ» فيأخذ صاحب الثلث 
سهمًا ونصفًا من المجيز؛ ليتمٌ الثلث. فيقع الكسر بالنصف» فاضرب فريضة 


,)7/8/١١( في «ظ»: «إذا كان لهك والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»‎ )١( 
.24. . مغنيه : (فإنه كان له.‎ 
«وقد بقى‎ :)14 /١١( (؟) كذا وقعت العبارة في «ظ»» والذي في «نهاية المطلب»‎ 


العز بن عبد السلام 


الردٌ ‏ وهي أحدٌ وعشرون في اثنين باثنين وأربعين» فتصحٌ القسمة. 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الربع» وردّهما الآخرء رجعنا إلى فريضة 
الردّء فكان الثلث بينهما أسباعا بغير إجازة» وقد بقي درهمان وربع تتمّة 
للربع» فتأخذ نصفها من المجيزء وذلك سهمٌ ومن سهم؛ فاضرب أحدًا 
وعشرين في ثمانية» فتردٌ العدد الأقصى . 

وإن أجاز أحدهما لصاحب الثلثء وأجاز الآخر لصاحب الربع» فالثلث 
بينهما أسباعاء ولكلّ ابن سبعة» فيأخن ضاحت التلك من المجيد سهمًا وتعيف 
سهم؛ ليتم له الثلث» ويأخذ منه صاحب الربع سهمًا وثُمنًا؛ ليت له الربع» 
فإذا انتهى الكسر بالثّمن صكحت المسألة من العدد الأقصى . 

ولو أوصت امرأة بالثلثين» 50 زوجًا وأمّا وأختًا لأب. فأجاز 
الزوج النصف» والأمٌ الثلثين» وردّت الأختُ ما زاد على الثلث» ففريضة 
الإرث عائلةٌ من سنَّةِ إلى ثمانية؛ ثلاثةٌ للزوج» فيُوخذ منه نصفهاء فيبقى له 
سهم ونصفء» وسهمان للأمٌ» فيُؤخذ منها ثلثا ما في يدهاء فيبقى لها ثلئا 
سهمء وللأخت ثلاثة» فيُؤخذ منها ثلث ما في يدهاء فيبقى لها سهمان» 
فيحصل للموصّى له ثلاثةٌ أسهم وخمسةٌ أسداس سهم مضروبة في سنَةٍ 
بثلاثةٍ وعشرين» وللزوج سهمٌ ونصف في سنَّةِ بتسعةٍء وللامٌ ثاه سهم في 
ستّةٍ بأربعة» وللأخت سهمان في سِنَّةٍ باثني عشر. 

وإن وصّى بما يزيد على التركة» قُسمت على حساب العول» فإذا 
اوضى لجل بمالة».ولآكَر يثلئه» أخ د سخرح الفلث. وهو ثلاثة > وأعيلت 
بثلثهاء فيّقسم المال أرباعًا إن أجيزت الوصيّتان» وإن رُدّا كان الثلثٌ بينهما 
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أرباعا على نسبة القسمة حال الإجازة . 

لو اوضق لأحدهها بعالت بولاعر برهف جد لهال ازيفة ::ر أفيل 
بعه» فيُقسم بينهما أخماسًا. 

إن أرضى بعقى عت لا يداك غيوة وأوضى الكغرةالتلة واو احيياة 
الوصيّتان» فالأصحٌ: أن العتق لا يقد دم على سائر الوصاياء فب فيعتق ثلاثة أرباع 
العبد» ويرقٌ ربعه لصاحب الثلث . 

وإن ردت الوصيّتان» أعتق ثلاثة أرباع ثلثه» ورقٌّ ربع الثلث لصاحب 
الثلث . 

ولو أوصى لرجل بعبد قيمّه مئة» ولآخر بثلثِ ماله؛ فإن لم يملك 
سوى العبدٍء فلصاحب العبد ثلاث أرباعه؛ ولصاحب الثلث ربعه. 

فإن رُدّت الوصيّتان اقتسما الثلث أرباعا . 

وه حدمي رفع كان فب اللكدكنيها ازياعاة شان 
العبنثلانة أثمان العده ولساحب العلث تمن 

وإن ترك مئتي درهم مع العبد» كان للموصّى له بالعبد ثلاثةٌ أرباعه. 
ولصاحب الثلث ربعٌه وثلث الدراهم؛ وذلك سنَّةٌ وسنّون درهمًا وثلثا درهمء 
فنأخذ من رقبة العبد ما قيمتّه خمسةٌ وعشرون» فيكملٌ له أحدٌ وتسعون وثلثشان» 
تقضن متها ديسيت: الزتعمة 2 ثمائية كلك ولليوين لالع خلذثة أرياعة 
بخمسة وسبعين» تنقص منها بسبب الزحمة خمسةٌ وعشرون؛ لانحصار 


0 


فإن رُدّت الوصيّتان إلى الثلث» فالذي قاله فقهاؤنا: أنَا إذا نظرنا إلى 


فريضة الإجازة» وأردنا إكمال الحساب» جعلنا كلّ ثلث أربعة أسهم ؛ لإمكان 
الردٌ إلى الثلث» فنضع المسألة أوّلاً من اثني عشرء ونضربها في ثلاثة بسن 
وثلاثين» فإذا أحنْوقة الوعيكنا ف كان للموضى لهاوالتدية تسعة مق الآثتى عتشر 


هي ثلاثةٌ أرباعه» ولصاحب الثلث ثلاثةٌ من الاثني عشر هي ربعه» ولاتيانة 
أسهم من المئتي درهم» فيحصل للموصّى لهما عشرون: تسعةٌ لصاحب 
العبد» وثلاثةٌ لصاحب الثلث . 

فإن رُدَّت الوصيّتان جعل الثلث عشرين» فتكون - جميع التركة سين 
العبد عشرون منهاء لصاحب العبد تسعةٌ من العشرين» ولصاحب الثلث 
ثلاثة من العبد» فيبقى للورثة من العبد ثمانيةٌ أسهم» ولصاحب الثلث ثلاثة 
أسهم من أربعين سهمًا من المئتين» ويبقى للورثة من المئتين اثنان 
وثلاثون» فيحصلون من المئتين والعبد على أربعين سهمًا هي ضعفٌ 


وقال الأستاذ أبو منصور: يُضرب صاحب العبد بمثل ما يضرب به 
صاحب الثلث» فلم يَعْتَبِرْ حال الردٌ في هذه الصورة بحال الإجازة؛ لأنَّ 
تقصان حل في حال الإجازة وقع بسب الحمة» فإذا كات الوصية ضبكة إل 
الثلث زالت الزحمة» فزال التفاوث لذلك؛ لانساع المجال؛ فَإِنَّ الوصيّة 
بالعبد وصيّة بمئة» والوصيّة بالثلث وصيّة بمئة» فضارب كل واحد منهما 
بما أوصي له بهء لا بما يُسلَّم له بالإجازة؛ فإنَّ صاحب الثلث لو رد الوصيّة 
لكمل العبد لصاحب العبد» ولو رد صاحب العبد الوصيّة لكمل الثلث لصاحب 
الثلث» فعلى هذا: نضرب صاحب العبد بقدر خمسين درهمًاء وصاحبٌ 
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الثلث بخمسي: ثلثها من العبد قَدْرُ سئّة عشر درهمًا وثلشي.20, وهي قيمة 
9بب- 01 ع 
فيبقى للورثة ثلث العبد وثلثا الدراهم» وذلك مئتا درهم ضعف الوصيّتين. 


* # 


4 - فصل في الوصيّة للوارث 

إذا أوصى لأحد ورثته بالثلث» أو بما يزيد عليه» أو ينقص منه؛ فإن 
ردّها بقيّة الورثة بطلت» وإن أجازوها صحّت إن جعلنا الإجازة في حقٌ 
الأجنبيٌ ابتداءَ عطية» ووجدت شروط الهبة» وإن جُعلت الإجازةٌ تنفيدًا في 
حقٌّ الأجنبيّ» ففي حقٌّ الوارث خلافٌ كالخلاف في الوصيّة للقاتل؛ فإنَّ 
الأصح أنَّها لا تنفذ بالإجازة إذا أبطلناها؛ لأنَّ الشرع أبطل الوصيّة للقاتل 
كما أبطل إرثه . 

فإن كان الوارث ابثا واحدّاء فأوصي له بملك شيءء لم تصمّ الوصيّة ؛ 
لعدم الفائدة» وإن وقف عليه في مرض الموت عيئًا تخرج من ثلشه؛ فإن 
أبطلنا الوصيّة لأحد الورئة بطل الوقف وإن أجازه الابن» سواءً جعلنا 
الإخازة تنقيا اى:ابعداء ضطفة» فإن الإسنان: لا يتك على ننس كينا على 
المذهب الأصمٌ» وإن نقّذنا الوصيّة لبعض الورثة بإجازة الباقين» فكان الابنُ 
الموقوف عليه طفلاء فقبل عنه أبوه الوقف بولايته عليه» صمّ الوقف ولزمء 
فلا يقف على إجازة الابن» ولا يرتدٌ بردّته . 


)٠١(‏ فى «ظ»: «وثلثان». والصواب المثبت. 


وإن كان له ابنان» فوصّى لهما بالثلث؛ فإن سوّى بينهما لم تصحٌّ؛ 
لعدم الفائدة» وإن فضّل أحدهما كان ذلك وصيّة لأحد الوارنَيْنِء وإن وقف 
عليهما دارا تخرج من ثلثه؛ فإن سوّى بينهما؛ فإن أبطلنا الوصيّة للوارث لم 
يصمّ الوقف. وإن صكححناها صم الوقف لازم . 

وإن وقف على ابنه وبنته للدّكر مثلُ حظ الأنثيين» فردًا ما زاد على 
الثلث» لزم الوقف في الثلث» وكانت الزيادة بينهما للذّكر مث حظّ الأنثييين» 
وإن سوّى بينهما فيما يحتمله الثلث من الوقف؛ فإن قلنا: يصحٌ الوقف على 
الوارث» فأجازها الابن» نفذت» وإن ردَّها فقد قال الأصحاب: يكون له 
نصف الوقف عليه» وربعه على البنت» ويكون الربع المردودُ بينهما للذّكر 
نحط الأقنين : وهداغلط إن اتقرة الاين بالرة وسبوانتا إن ر5و1 الاين 
والبنت؛ فإنّه إذا رد ربع ما في يده وهو سدسسٌ الدار» وردّت البنت ربع 
ما في يدهاء وهو نصفُ السدسء كان ربع الدار بينهما إرنًا للذّكر مثل حظً 
الأنثيين» وليس للابن أن يردً السدس إلى نفسه وقفا؛ فإنّه يملك رد الوقف»ء 
ولا يملك مخالفة شرطه» وقد شرط الواقف لكل واحد نصف الوقف . 

* 4# 0* 
46 فصل في الوصيّة للوارث والأجنبيٌّ 

إذا أوصى لأجنبيٌ بالثلث» وللوارث بمقدار آخرء وقلنا: تصحٌ الوصيّة 

للوارث» فالثلثُ مسلَّم للأجنبئ لا يزاحمه فيه الوارث . 


)١(‏ في «ظ»: «يرده»» والصواب المثبت. 
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فإن أوصى للوارث بجميع ماله» وللأجنبيّ بثلشه» فأجاز الورثة» 
فللأجنبيٌ الثلثُ؛ وللوارث الثلثان» وإن رُدَّت الوصيّة فاز الأجنبنٌ بالثلث» 
ولا شيء للوارث. 

ولو أوصى للأجنبيٌ بالنصف. وللوارث بالكلٌ» وأجيزت الوصيئّتان» 
فالثلث للأجنبيٌ لا يُرَاحَم فيه» ويُضربُ في الثلثين بالسدس؛ تكملةً للنصف» 
ويضرب فيهما الوارث بالجميع» فيُجعل الثلثان سنَّة أسهم» ونزيد بسبب 
الأجنبيّ سهمًا عائلاً» فتُقسم الثلثان أسباعا؛ سبع للأجنبيٌ» وسنَّةٌ أسباع 
للوارث» وتصحٌّ من أحدٍ وعشرين» ثلثها ‏ وهو سبعة ‏ للأجنبيٌ» وله سبع 
الثلثين سهمان» فيحصل على تسعة أسهمء وللوارث اثنا عشر سهمًا هي 
سنّةٌ أسباع الثلثين . 

645 -فرع: 

الأصح أن الإجازة تنفيذ» وأنَّ الوصيّة للوارث صحيحة» فإن أوصى 
لأحد ابنيه بالنصف, فأجاز الثاني» فله ربع المال بالإرث» ولأخيه نصفٌ 
بالوصيّة وربعٌ بالإرث اتفاقاء كما لو أوصى لأجنبيٌ بالنصف؛ فإنَّ المجيز 
أبطل حقّه من الربع» والقابلَ للوصيّة أخذها بدلاً عن حقّه من الإرث» 
فطل جقدن ارك 

وإن أوصى لأحدهما بأكثر من النصف كالثلثين مثلاً فالأصحٌ: أنَّه 
يأخذ الثلثين بالوصيّة» ونصف الثلث الباقي بالإرث؛ عملاً بصريح لفظ 
الوصيّة» وقيل: لا حقّ له فيما زاد على الثلثين» فيختصٌ أخوه بالثلث الباقي؛ 
لاحتمالٍ أن يكون المورّث قصد تخصيصه بالثلثين وصيّة وإرنّاء وإذا تردّد لفظ 


الوصيّة حُمل على الأقلٌّ المتيقّن» ا ا ؛ فإنًا 
لو حملناه على ما يحصل له بالإرث» ألغينا لفظ الوصيّة بالكلية . 


وإن أوصى لأحدهما بالنصف. ولأجنبيٌ بالنصف» فرضي الولدان 
بذلك؛ فالأصحٌ الذي أفتى به القمّال» وقطع به الإمام: أنَّ للأجنبيٌ النصف» 
وللابن النصف» فقيل للقمّال: إِنَّ ابن سريج جعل النصف للأجنبيٌ» وللابن 
الموصّى له ربع التركة وسدسّهاء وللآخر نصفَ السدس؟ 

فخرّجها القمّال بعد طول الفكر على الوجهين فيما إذا أوصى لأحد الابنين 
بالثلثين؛ تعليلاً بأنّ الثلث حقٌ للأجنبيٌ لا يقف على إجازتهماء ولا يُزحم 
فيه» فيبقى لكل واحد منهما ثلث التركة» ل 
زاذة عل ما يتف بالآرت: إن فلك بان ابد الاينين:. مستحن التلشين 
ويشارك فيما بقي» فالنصف هاهنا للأجنبيّ» والتضفتُ الآخة للموصّى له؛ 
لأنَّ كلّ واحد منهما قد أجاز للأجنبئٌ من حصّته نصفَ السدس» وإن قلنا: 
لا يأخذ أكثر من الثلثين» فقد بقي للابن الذي لا وصيّة له سدسسٌ لا حىّ 
لأخيه فيه» فإذا أجاز كلٌّ واحد للأجنبئٌ بنصف سدس بقي للموصّى له ربع 
وسدسرث» ولأخيه نصفٌ سدس . 

وقطع الإمام بما أفتى به القفال؛ ولم يخوّجه على الخلاف المذكور؛ 
فإِنَّ الإجازة لا ت تعتبر إلا من الابن الذي لم يوصّ له فيكمل نصيب الأجنبيّ 
بالسدس المضاف إليه ؛ فإنّهُ قد رضي بإنفاذ الوصيّتين مع استغراقهما للمال؛ 
فلا يُجعل له نصفُ سدس لا يَطلبه . 

ولو أوصى لأحدهما بالنصف. ولأجنبيٌ بالنصف, ولآخر بالثلث» 


كتاب الوصية ٌّ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ورضي الابنان بذلك؛» فالوصيّةٌ للأختين بخمسة أسداس المال» فيخرج منها 
الثلثُ بغير إجازة» فيبقى نصف المال بينهماء فيضرب الابنٌ في الثلشين 
بالتصفا وتطزرنة الأضنان قبونناالتسفيواعة الاين نمف النلقي: 
وللأاحتين ثلث بغير إجازة» وثلثٌ بالإجازة» فيقتسمان الثلثين أخمامًا؛ لأنَّ 
وصيّة أحدهما بالنصف,ء والآخر بالثلث» ولا يجيء الوجه الضعيف الذي 
فرّع عليه القمّال؛ لزيادة الوصايا هاهنا على أجزاء المال. 

3١41‏ - فرع: 

قال الأصحاب: إذا أوصى بالثلث لوارثه وأجنبيٌ» فرُدّت وصيّة 
الوارث» لم يكن للأجنبيٌ سوى السدس . 

ولو أوصى لكل واحد منهما بالثلث» فرّدّت وصيّة الوارث» فاز 
الأجنبيٌ بالثلث» وليس للورثة أن يردُوا الوصيّنين إلى الثلث» ثم يبطلوا وصيّة 
الوارث» ولا أن يردُوهما إلى الثلث حتَّى يزدحم فيه الأجنبييٌ والوارث؛ لأنَّ 
حقّ الأجنبيٌ لا ينقص عن الثلث . 

ولو أوصى بالثلث لأجنبيّ» ولكلّ واحد من ابنيه بالنلث» فأجيزت 
وصيّة الابنين دون الأجنبيّ» فله الثنلث على المذهب؛ إذ لا تقف على 
[جارتهها + ولاترئد يزكهماء وغلط من جعل له ثلث الثلث ؛ تعليلاً بأنَّه شائع 
في أثلاث المال» وهذا خرمٌ لِمَا انق عليه الأصحاب؛ إذ ليس للوارث نقضٌ 
شيء من الثلث الموصى به للأجنبيٌ؛ إذ لم يكن معه وصيّةٌ لوارث . 

-فرع: 


إذا أوصى لكل وارث بعين من التركة بقيمة حصّته فوجهان: 


أحدهما: النفوذء وليس لأحد منهم إيطال ما عُيئّن لغيره؛ فِإِنَّ حقوقهم 
في المقادير دون أعيان المال» ولذلك لو باع في مرض موته من أحدهم 
والثاني : التخريج على الخلاف في الوصيّة لبعض الورثة؛ لأنّه أبطل 
حقوقهم من تلك الأعيان» بخلاف البيع ؛ فإنّه عقدٌ لازم» فيلزمٌ إذا خلا عن 


المحاباة . 
# ا ا« 
6 فصل في الوصيّة للحَمّل 


: اف الريي انعا ترط د فد وطناء وأن يكون عند انفصاله 
أهلاً لتلك الوصبّة» وأن يتحقق العلوق به عند الإيصاءء فإن انفصل ميثًا 
بجناية أو بغير جناية» تييّنًا بطلان الوصيّة» وإن انفصل حيًا لدون سئّة أشهر 
من حين الوصيّة صحّت الوصيّة» وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين 
الوصيّة تبيّن بطلانهاء وإن وضعته لِمّا بين المدَّتين؛ فإن كان لها زوج يُظِنٌّ 
أنه يطؤها لم تصمّ مّّ الوصيّة ؛ لجواز أن تعلق به بعد الوصيّة» وإن كانت عزبة 
صحّة الوصيّة وجهان. 
وإن قال: أوصيث لحَمْلكِ من زيد» فولدت ولذا يلحق به؛ فإن وضعته 
لدون سئّة أشهر من حين الوصيّة صححت الوصيّة» فإن نفاه باللّعان بطلت 
الوصية على الأصحٌ» فإن طلّقها زيد. فولدت لأقلٌ من سنّة أشهر من حين 
الوصية؛ وأكثر من ستة أشهر من حين الطلاق» وأقلّ من أربع سنين»ء صححت 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الوصية؛ للُحوق النسب بزيد» وإن وضعته لأكثر من سيّة أشهر من حين 
الوصية ومن حين الطلاق» وولدته لأقلّ من أربع سنين من وقىت الوصيّة 
ووقتٍ الطلاق» ثبت النسبء والأصحٌ: بطلانٌ الوصيّة؛ لأنَّ النسب يلحق 
بالإمكان» بخلاف الوصيّة» وقيل: إن كانت عزبةً صكّت الوصيّة؛ لندور 
لزنا اوفط الشوية: 

فرع: 

إذا وصّى لحَمْلٍ فلانة» فأتت بولدٍ لأقلَّ من سنّة أشهر من حين الوصيّة. 
ثم ولدت آخر لأكثر من سئّة أشهر من حين الوصّة. وأقلَّ من سنّة أشهر 


2 


عق 'ولاذة الأول كالوضكة بيدينما» لأنا كنا وحودهنا تحال الايضاء: 


0 


الملل 


١‏ ,ففرع: 

إذا قال: أوصيث لحَمْلك» فأتت بولدين» فالوصيّة لهماء فإن كان 
أحدهما ميئًا فجميع الوصيّة للحي» ويُحتمل ألا يُستَحقَّ سوى النصف. 

وإن قال: إن كان حَمْلكِ غلامًا فقد أوصيتٌ له يألف. فولدت غلامين» 
أو غلامًا وجارية» فلا شيء لهماء ولا لواحد منهما. 

وإن قال: إن كان في بطنك غلامٌ فقد أوصيث له بألف. فولدت غلامًا 
وخارية) فالألفٌ للغلام» وإن ولدت غلامين فقولان: 

أحدهما: يتخّر الوارث في صرف الألف إلى أينّهما شاء» وليس له 
الشرياك ينهم 

والثاني : لا يتخيّرء وهل يقسم الألف بينهما بالسويّة» أو يوقف إلى 
أن يصطلحا؟ فيه قولان. 


العز بن عبد السلام حص كتاب الوصية 


ولو قال: أوصيث لأحد هذين الرجلين» ومات قبل البيان» فعلى 
الأقوال المذكورة في الغلامين» وهذا واضح إن قلنا بالوقف أو بتخيّر الوارث» 
وإن قلنا: يقسم بين الغلامين» احتمل أن يُفّق بين هذا وبين الغلامين؛ 
لأنّه قد نصّ هاهنا على تخصيص أحدهماء فلم تجز القسمة» ويجوز أن 
يطلق الغلام» ويراد به جنس الغلمان. 


#** 
٠‏ فصل في الوصيّة بالحَمُل 

تصحٌ الوصيّة بالحمل إن تحقّق وجودٌه حال الإيصاء»ء بأن تلده لأقلّ 
من سئّة أشهر من حين الإيصاء. فإِنْ تحقّق وجوده بعد الإيصاء لم تصمّ 
الوصيّة به» وإن تردّد الأمر فيه فالحكم فيه كالحكم في الوصيّة للحَمْل . 

وإن أوصى بما سيحدث من حَمْل أو نتاج» ففي الصحّة وجهان. 

وتصحٌ الوصيّة بالمنافع اتََاقَاء لأنَّ تواليها في الغاذة يجعلها #الموجوة 
الحاصل . 

وإن وصّى بما سيحدث من الثمارء فهو كالوصيّة بالمنافع» أو بما 
سيحدث من النتاج؟ فيه خلاف ؛ فإنَّ الثمار قابلة لعقد المساقاة» فأشبهت 
الموجود الحاصل . 

5١67‏ فرع: 

إذا انتغل التكقل الفوطى ‏ ها يداه كتان برل امسن لها 
وإن قال :بحنا الأتفضال قموونة مجهيده على الموصى له وإن الفضل ينا 
بطلت الوصيّةٌء واختار الإمام : أنَّ مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقة أَمّه؛ٍ 


كتاب الوصية 1 0 الغاية فى اختصار النهاية 


إذ لا تصحٌ الوصيّة مع عدم الانتفاع والماليّة . 


15 _فرع: 
تصحٌ الوصيّة بالأمّة الحامل دون الحَمْلء وتصحٌ بالحامل لزيد وبِحَمْلها 


ديات وى بجارية. ولم يتعرّض لحملها بنفي ولا إثبات» ففي دخوله 
في الإيصاء خلافٌ مأخذه أ هل يكن كاجزاة الاق اندر تك اسعها؟ 
فإن قلنا: لا يدخل ذ في الوصيّة يّهَ كان لورثئة الموصيء وإن قلنا : يدخل» 
فانفصل قبل موت 5-6 فهو للموصّى لهء وإن أدرجناه» فأوصى به 
قبل انفصاله لآخرء صحٌ إن رجع عن وصيّته الأولى» واستحقّه الموصّى له 
ثانيّاء وإن لم يرجع ازدحمت الوصيّتان عليه» كما لو أوصى لإنسان بعبدٍء 
نم أوصى به لآخر. 

6 فرع: 

تختلف مدَّة حمل البهائم باختلاف أجناسهاء فيُرجع إلى أهل الخبرة» 
فإن قطعوا بطريان الحمل بعد الإيصاءء أو تردّدوا في ذلك, ولم يُبِعِدوا 
طريانة» بطلت الوصبّة» وإن قطعوا بوجوده حال الإيصاء صحّحت الوصية . 

65 فرع: 

إذا جرّزنا الإيصاء بما سبيحدث من الحمل أو معناهاء فأوصّى لما تحدث 
من الحمل» فالمذهبٌ عند العراقيئين بطلان الوصيّة»؛ وفيه وجة قطع به 
الإمام اعتبارا بالوقف على النسل والعقب. 


ا ذا نا 


اه ٠١‏ فصل في الوصيّة بالمنافع 


انق الأصحاب على صكّة الوصيّة بكلّ منفعةٍ تملك بالإجارة» كمنافع 
الرقيق والدوابٌ والأراضي والثياب» فإن قبلها الموصّى له مَلَّكَ المنافع 
اتفاقاء ولا يكون عارية» ولا خلاف في جواز تأبيدها وتوقيتهاء فإن أطلق 
حملت على التأبيد. 

فإن باع الوارث العين الموصّى بمنافعها؛ فإن كانت المنافع مؤقّتة 
فعلى قولي بيع المأجورء وإن كانت مؤبّدة لم تصحّ على المذهب» وأبعد 
مَن طرد القولين. 

وإن باع الأمة الموصّى بما ستلدٌه صم اتفاقًا؛ لبقاء منافعها. 

وبيع الأشجار الموصّى بثمارها كبيع الأعيان الموصّى بمنافعهاء 
ولا خلاف في صحّة بيع العبد الرَّمِن الذي لا منفعة فيه . 

وإن أوصى بدرهم من عل دار أجرتها مئةُ درهم» فباع الوارثٌ الدارء 
لم يصحّ الببع في شيء منها على الأصحٌ؛ فِإنَّ الأجرة قد تنقص بحيث 
لا يحصل سوى ذلك الدرهم . 

4# #6 
فصل في كيفيّة اعتبار المنافع من الثلث 

المنافع معتبرة من الثلث ؛ لتأثيرها في نقص الأعيان؛ فإن كانت 

موْبّدة ؟ فإن منعنا البيع فوجهان: 


أحدهما : تعتبر الرقبة مع منافعها من الثلث . 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : تُعتبر المنافع وحدهاء فتُقرّم العين مع المنافع وبدون المنافع» 
ويُعتبر ما بينهما من الثلث . 

وهل تكينيه الزقة عل الرار مسلوية الاقم أ لا تنس على 
أحد؟ فيه وجهان. 

وإن كانت مؤقّتة ؛ فإن جوّزنا بيع العين اعتّبرت المنافع وحدها اتاقَاء 
وإن منعنا البيع فطريقان: 

إحداهما: القطع باحتسابها من الثلث . 

والثانية : تخريجها على الخلاف في المؤبّدة. 

ولو أجّر دارًا في مرض موته» لم تتققض الإجارة بعد موته وإن منعنا 
بيع المأجور. 

4 -فرع: 

شعت العو كانت آحرة افع للعوطق له 

06 فرع: 

إذا وصّى بخدمة عبدٍ أو منفعة دار عشر سنين» ولم يخلّف سوى الدار 
أو العبد؛ فإن قلنا: العبرة بالرقبة» ارتفعت الحيلولةٌ عن ثلشي الرقبة» وإن 
قلنا: العبرة بالمنافع» وكانت قيمة الرقبة تسعين» قرّمت المنفعة في المدَّة 
فإن بلغت قيميُها ثلاثين» وكانت الرقبة مسلوبة المنفعة ستَّينء نفذت الوصيّة 
في العشر سنين» وإن كانت قيمة المنفعة في العشر سنين خمسين» والرقبة 
بدون المنفعة خمسين» ففي كيفيّة الردّ إلى الثلث وجهان: 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الوصية 


أحدهما ا لع نا الس مستحقَة المنفعة في 
بعض المدَّة. 

والثاني : ننقص من المنفعة» ونكمل المدّة» فإذا وَقَى الثلثُ باستحقاق 
منفعة بعض العبد في جميع المدّة رُدّت الوصيّة إلى ذلك البعض في جميع 
المدّة» واختاره أبوعليٌ من جهة أنَّ نقص المدّة مختلفٌ الأجرة» فيؤدّي 
ذلك إلى جهالةٍ لا يمكن ضبطها 

ويُحتمل أن يقال : إن جوَّزنا بيع الرقبة ففيه الوجهانء وإن منعناه 
فالظاهر رد الوصيّة إلى بعض الرقبة؛ ليتصرّف الوارث فيما بقي. 

وإن كانت المنفعة مؤبّدة» فالأصحٌ ل 
الوصبّة على الرقبة؛ إذ لا يمكن تبعيض المدّة» فتكون الوصيّة ببعض الرقبة 
في جملة المدّة. 

56١‏ فرع: 

إذا أوصى بمنفعة عبد سنة» ولا مال له سواه؛ فإن قلنا: تخرج قيمته 
من الثلث. فمقتضى تفريعه: أن تصمّ الوصيّة في ثلثه» وترتفع عن ثلثيه. 
فإذا انقضت السنة عاد جميعه إلى الورثة» فلا تقع الوصيّة ثلثاء وبهذا يبطل 
القول باعتبار القيمة من الثلث . 

* #6 
1- فصل في نفقة العبد الموصى بمنافعه 


ل 7 4 و 
أمَا نفقة العبد الموصى بمنافعه» وكسوته» وفطرته» وكلٌّ مؤنة تجب 


كتاب الوصية ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


للرقيق على السيتّدء فهي هاهنا على الوارث» وأَبعدَ من جعلها على الموصّى 
له» وخصصّ الإمام هذا الوجه بالمنفعة المؤبّدة؛ تشبيها بالتكاح؛ فلا يجري 
في المؤقّتة؛ لأنَّ التأقيت كالإجارة» ونفقةٌ المأجور على المؤجّر. 
وأبعدَ بعض العراقيين» فجعل ذلك في كسب العبدء وجَعَلَ ما فَضَلَّ 
عن النفقة للموصّى له. فإن لم يكن كسبٌ ففي بيت المال» ولو قيل: إن 
لم يكن كسب فهي على الموصّى له أو على الوارث» لم يبعد. 
#0« 
5٠‏ - فصل في الجناية على العبد الموصّى بمنافعه 
إذا تل العبد قتلاً ماليًا ففي قيمته أوجه : 
أحدها: تكون للوارث . 
وأبعدها: أنّها للموصّى له. 
وثالثها: يُشترى بها عبدٌ تكون منافعه للموصّى لهء ورقبته للوارث . 
والرابع : يُقَوّم مسلوب المنافع» ومع المنافع» فيصرف ما بين القيمتين 
إلى الموصّى له» والباقي إلى الوارث» وهو بعيدٌ أيضًا. 
فإن جعلناها للموصّى له. فينبغي ألا يجري ذلك عند تأقيت المنافع» 
وأن يختصنّ بقولنا باعتبار القيمة من الثلث . 
وإن قتل قَثْلَّ قود فالقودُ للوارث» وأبعدَ من جعله للموصّى له إذا جعلنا 
القيمة له» وهذا لا يصحٌ؛ لاختصاص القصاص بالمالك» وقد يملك القيمة 
نالا ينلف القؤد» كما يسححتها العرتين إذا قل الدرهون: 


العز بن عبد السلام كتاب الوصية 


0145 فرع: 
إذا قطعت يد العبد ففي أرشها أوجة : 


أحدها: أنه للوارث . 

والثاني : ما يقابل المنافع للموصّى لهء وما يقابل الرقبة للوارث . 

والثالث : يورّع الأرش على ما نقص من المنفعة وقيمة الرقبة» فما 
حدك عل واعن هنيما مرك إلى متحت 

وإذا اعتبرنا نقص القيمة وجب أن يُنسب النقص إليه وهو مسلوبٌ 
المنافع» ولا صائر إلى صرف جميع الأرش إلى الموصى له. 

* 0* 
٠65‏ فصل فى جناية العبد الموصى بمنافعه 

إذا جنى العبد جناية مالية لم يَلزم الوارث فداؤهء فإن بيع في الجناية 
بطل مِلّكُ الرقبة والمنافع» وإن فداه الوارث استمرٌ حقٌ الموصّى له وإن 
فداه الموصّى له عند امتناع الوارث؛ فإن قبل المستجقٌ الفداء فذاك» وإن 
لم يقبله ففي إجباره وجهان يجريان في فداء المرتهن عند امتناع الراهن. 
ووجه الإجبار: توفير حقهما عليهماء ولعلّ الإجبار في الرهن أولى؛ لأن 
بدل الرقبة مصروفٌ إلى المرتهن اناق . 


لبا يذ نيا 


9*5 فصل فيما يملكه الموصى له من المناذ 
صى له من المنافع 


يملك الموصى له بالمنافع منافع العبد» وأجور حرفته» وقل كس 


كتاب الوصية 


الغاية فى اختصار النهاية 


يحصل بعمله. كالصيد والحشيش والحطب» وكلّ عملٍ يقف على إذن 
السيّد» وفي نوادر الأكساب كالهبات وجهان يجريان في كل ما لا يُعَدّ من 
الأعمال؛ فإنَّ أقوال العبد لا تقف على إذن السيّد» ويملك منافع اليْضّع 
عند العراقيئّين» وهو خلافٌ قياس المراوزة وما قَطَمّ به الإمام» وففال اذا 
أوصّى بالمنافع خصّص ذلك بما يُملك بالإجارة أو يُباح بالإعارة» ولو أوصَّى 
بمنافع البضع على الخصوص فلا وجه لصحّة وصيّته . 

قلت : الانتفاع بكلّ شيء على حسب ما يليق به» واستحقاقٌ بدل 
الشيء من جملة منافعه» وقد يَستحِقٌ بَدَلَ البْضع من لا يحل له البُْضعء 
كمن وَطئت أخته التي يملكها بشبهة . 

35١61‏ فرع: 

ولد الأمة للوارث على الأصحٌ» وأبعدَ من جعله للموصّى له. فإن 
جعلناه للوارث فالأصحٌ أن منافعه له» وأبعدَ من جعلها للموصّى له؛ فَإنَّ 
الولد لا يتبع أمّه في مثل ذلك . 


ليبا ذا ليا 


6- فصل فى وطهء الجارية الموصى بمنافعها 
لا يحل وطؤها للوارث ولا للموصى له اتفاقا وإن جعلنا المهر له: 
وأَبعدَ من أحلّ وطأها للوارث؛ لأنَّ الحبّل يَنقّصها في الحال؛ ويعوّضها 
للهلاك في المآل. وخصّه الإمام بمن يُوْمّن حبّلهاء كما ذكرناه في وطء 


الراهن . 


فإن وطئها الوارث لم يُحَدَّ فإن جعلنا حقٌّ البضع للموصّى له استحقٌ 


وإن وطئها الموصى له؛ فإن جعلنا له حقّ البضع فلا حدّ عليه ولا مهرء 
وإن لم نجعل ذلك له؛ فإن وطىء لم يُحَدَّ وعليه المهر للوارث» وإن وطئ 
بغير شبهة لم يُحدَّ عند العراقيتٌين؛ لاستحقاقه لمنافع البضع» وألحق الإمام 
وطأه بوطء المرتهن. 

#* # * 
8- فصل فيما يملكه الموصى له من التصرّفات 

حت اليد للموصّى لهء وله الإجارة والإعارة» وفي المسافرة به 
وجهانء فإن وطورء لم يثبت استيلاده وإن درأنا عنه الحدّ والمهر وجعلنا 
القيمة له عند القتل» والولد حدٌّ إن جعلناه له إذا كان رقيقا . 


ولا يسافرية7© الوارك» إن أولدها تبك انفلاده0: واسكمة حدق 


الموصّى له على المنافع . 

0 دفرع: 

إذا مات الموصّى له كانت المنافعٌ لوارئه على الأصمٌ وأَبَْعدَ من 
جعلها لورثة الموصي . 


. أي: بالموصى بمنافعه‎ )١ 
أي: إذا وطءٍ الوارث الجارية الموصى بمنفعتها وأولدهاء صارت أم ولد له.‎ )0 


كتاب الوصية ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ فصل في نكاح الموصى بمنافعه 
لا تتزوّج الأمة الموصّى بمنافعها إلا بإذن الوارث والموصّى له اتفاًا ؛ 
لأن التكاح ينقص المنفعة وقيمة الرقبة» ووليّها الوارثٌُ دون الموصّى لهء 
ولا يتزوّج العبد إلا بإذنهماء وقيل: لا يُشترط إذن الوارث؛ إذ لا عبرة بتأثير 
الوطء في قوَّة العبد؛ فإنَّه لا ينضبط» ولذلك لا يحجر السيئّد على عبده فى 
قل الوطء وكثرته» ولا يكلّفه الاقتصاد فيه» بل يُرْجَمُ في ذلك إلى شهوة 
العبد وميل نفسه. كما لا يُحجر عليه فى تقليل الأكل وتكثيره. 


# #د د 
0 فصل في عتق العبد الموصى بمنافعه 

إذا أعتقه الوارث عتق إن جوّزنا بيعه. وإن منعناه عتق عند المعظم. 
وبقي استحقاق المنافع مع الحرّيّة» فإن كانت مؤبّدة لم تنقطع بالعتق اتفاقاء 
فإن اختار العبد إبطال المنافع لم يكن له ذلك» وفيه احتمال مأخوذ من إيطال 
العبد المأجور الإجارة بعد العتق» ونفقثّه بعد العتق على الموصّى له إن 
جعلناها عليه في حال الرقٌ» وإن جعلناها على الوارث سقطت بالإعتاق . 

وإن أعتق عن الكمّارة لم يجز على الأصمٌ؛ لعجزه عن الكسب لنفسه. 
وفي كتابته وكتابة العبد المأجور وجهان طردهما الإمام في كتابة العاجز 
بالرّمانة» فإن قلنا: لا تصحّ كتابته» فأوصى بمنفعة عبدء ثم كاتبهء كان 


رجوعا عن الوصية . 


7٠7‏ فصل فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم كلّ سنة 
إذا أوصى لرجل كل سنة بدينار» ولم تقدّر السنينُ ولا الدنانيثء صححت 
الوصيّة في السنة الأولى بدينار» وفيما يُستقبل من السنين قولان: 
أحدهما : البطلان؛ لعسر الأمر. 


3 


والثاني» وهو الأصحٌ: أنّها تصحٌ» فينفذ تصدّفٌ الوارث في ثلشي 
التركة» وفي الثلث وجهان: 

أحدهما: الصكحة؛ لأنَّا نشكُ في استحقاق الوصيّة في الاستقبال. 

والثاني: لا يصحٌ» فيُوقف الثلث» ويُصرف إلى الموصى له كلّ سنة 
دينار. 

فإن استّوفي الثلث في حياته فذاك» وإن بقي منه شيء صرف إلى ورثته 
في كلّ سنة دينارٌ» ويُحتمل في هذاء وفي ثمار الأشجار الموصّى بهاء ألا 
يورئا عن الموصّى له بهماء والتوريثٌ أَوْجَهُه كما تورث المنافع عن الموصّى 
له بها على المذهب الأصحٌ» فإن قلنا: ينفذ تصرّف الوارث؛ فإِنْ تصرّفٌ 
لزمه أن يدفع إلى الموصّى له كلّ سنة دينارًا؛ كما لو اقتسم الورثة التركة» ثمّ 
ظهرت وصيةٌ» وفي هذا نظر؛ فإنَاً إن نقضنا التصرّف عند ظهور الوصيّة فلا 
فرق» فظاهر كلام صاحب «التقريب»: أَنَّهُ لا يُنتقض تصرّف الوارث . 

ولق أوفتى بمااتكرنادة وبوشنيا خم و الفلك على نيبار الس 
الأولى» وعلى الوصاياء ولا توقف الوصايا لأجل ما سيجب من الدنانير 
في الاستقبال» فكلّما انقضت سنةٌ ضارب صاحبٌ الدنانير أرباب الوصايا 


كتاب الوصية 1 1 الغاية 6 اختصار النهاية 


بديئار» واستردًّ منهم ما يقتضيه الحساب» وهذا ظاهر إذا قيّد الدنانير بحياة 
الموصّى لهء وإن أطلق» وقلنا: يورثٌ عنه بقيّة الدنانير» ففيه إشكال؛ لعسر 
المضاربة بما لا يتناهى ؛ فإِنَّ الوارث إن رد الوصيّة فيما زاد على الثلث» فإن 
نسبة المضاربة إلى الثلث عند الردٌ كنسبتها عند الإجازة» فيُحتمل أن يضارب 
بقَدْرِ ثلث التركة» وتبطل الوصيّة بما زاد على الثلث» ويُحتمل أن يضارب 
بجميع التركة» كأنّه أوصّى له بها فؤدّت وصيّته إلى الثلث» فتقع المضاربة 
شيئًا فشيئاء ويُحتمل أن يوقف له الثلث أو جميع التركة بحكم المضاربة. 

1 3 فرع: 

إذا قال: أعطوه كل سنة دينارًا إلى عشرين سنة» فهل تَوقَفُ العشرون 
في معارضة الوصايا؟ فيه وجهان. 

ولو أوصى لإنسان بما لا يتناهى من الدنانير» انقدح إبطال الوصيّة ؛ 
لوقوعها بما لا يمكن» واحتّمل أن تجعل وصيّة بجميع المال. 

#* # *” 
0- فصل فيمن أوصى برأس من رقيقه 

إذا قال: أعطوه رأسًا من رقيقي» ولم ينو رأسًا معيّنّاء أجزأه الذَكَد 
والأنثى والخنئى» وأَبعدَ مَن مَنَمَ من إعطاء الختثى؛ فإنّهِ لو قال: أرقّائي 
أحرار» فلا وجه لإخراج الخنثى منهم إن أخرجه صاحب ذلك الوجهء وإن 
أجازه فلا فرق بين الصورتين. 


فإن لم يكن له رقيق عند الوصيّة وعند الموت». بطلت وصبّته. وإن 


كتاب الوصية 


العز بن عبد السلام 461 
ملكهم عند الموت» ولم يملكهم عند الويصاءء صمّ الإيصاء على المذهب» 
وأبعدَ مَن مََعه . 

ولو أومت مق لا يلك شيئا بلك طاله» قملك هالا عسل السوت» 
صكّت وصيّته على المذهبء» وأَبعدَ من مَنْع. 

ولو قال من لا يملك إلا درهمًا: أوصيتُ بثلث مالي فمَلّكَ عند 
الموت مالا جكّاء نفذت الوصيّةٌ في ثلثه اتفاقًا . 

وإن كان له أرما عند الإيصاء» ثم ملك آخَرِينَ عند الموت» فللوارث 
الإخراج من الأَوَّلِينَ أو الآخرينٌ. 

وإن قال: أعطوه رأسًا من رقيقي» فلم يملك سوى عبدٍء فمات عنه» 
تعيّن للوصية» وإن ملك جماعةً» فماتوا إلا واحدّاء تعيّن للوصيّة اتفاقا. 

3١/5‏ فرع: 

للوارث أن يدفع عبدًا معّنًا هو أخسنٌ العبيد قَدْرَاء فإن قال الموصصى 
له : لم يرد الموصي هذا العبد» قلنا له: هو مندرج في عموم اللفظء. فإن 
قال: نوى الموصي عبدًا معيّنّاء لم تسمع دعواه حتى يعيئّن العبد المنويّ» 
فإذا عيّنه كان القول قولَ الوارث مع يمينه . 

وإن قال: اشتروا عبدًا من مالي» وأعطوه إِيّاهء أجزأه المَعيبُ» وأبعدَ 
مَن منع تعليلاً بأنَّ الوصيّة إذا قدت بالشراء فالشراءٌ يقتتضي السلامة من 
الي 

/ا/ا١٠3‏ - فرع: 


إذا مات الرقيق قبل موت الموصي» أو بعد موته وقبل القبول» أو 


كتاب الوصية 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


قُتلوا في حياة الموصيء بطلت الوصيّة ل 
كانت قيمتهم كرقابهم» فيدفع الوارث أيّتَها شاءء سواءٌ قلنا: تملك بالموت 
أو بالقبول فقَبِلَ» أو قلنا: تملك مع القبول؛ لأنَّ حقّه في القبول لازم» 
والحقٌ اللازم يجوز انتقاله إلى بدل العين . 

ولو قُتلوا إلا واحدًا تعيّن للوصيّة عند العراقيتين» وعند المراوزة يتخيّر 
الوارث بينه وبين قيمةٍ مّن شاء من القتلى . 

وإن أوصى بعبد معيّن» فقتل قبل موت الموصيء كانت قيمتّه لورثة 
الموصيء وإن قتل بعد موته وقبل القبول» فقَبِله الموصّى له. كانت قيميّه له. 

فرع: 

إذا قال: أعطوه رقيقًا من مالي أو: أوصيت له بعبدٍ من مالي» ولا رقيق 
له عند الوصبّة صيّة ولا عند الموت؛ اشتري له عبدٌ من الغثلث» وكذلك إن مات 
عن أرقّاء على المذهبء وأَبعدَ مَنَ قال: ب: يتعيّن في أرقّائه» ولا يُعدٌ هذا من 
الجذفت: 

* #4 “د 
69- فصل في الوصيّة بالشاة وغيرها من الحيوانات 


إذا أوصى بشاة أجزأته الضانيةٌ والماعزة اتفاقاء ويُجزئه الكبشٌ والتيس» 
والذّكر والأنثى والسّخُلة فيُخرج الوارثٌ أيّ ذلك شاءء وأ مق شط 
الذكورة» ومن قال: لا تجزرةٌ السخلة. 


ع و 0 و 0 0 
فإن كان له شاة فماتت أو قت ت» أو قتل بعض شياههء أو أخرج الوارث 


مَعِيبةَ» أو قال: شاةً من غنمي» فحكمٌ ذلك كحكم الوصيّة بالرقيق. 

وإن أوصّى ببعير أجزأه الفصيلٌ على الأصحٌ» ولا تجزىةٌ الناقة على 
النصّء وتجزىء على قولٍ مخرّج ؛ تعليلاً بأنَّ البعير في اللغة كالإنسان في 
بني آدم يقع على الذكور والإناث . 

وإن أوصى ببقرة أو بغلة ففي إجزاء الدّكر خلاف . 

وإن أوصى بكلبٍ لم تجز الأنثى اتفاقا . 


والضابط : أنَّ ما لا تأنيث فيه» ويُميّر مفره عن جميعه بالهاء» كالنخلة 
والثمرة والجوزة واللوزة» فالذّكر منه بالهاء واحدٌ من الجنسء ولا عبرة 
بذكور النخل وإنائه» وأما ما يُذكّر ويُْنث على الحقيقة فضربان: 

أحدهما : ما تميّر أنثاه عن ذَكَره بالهاء» فإِنْ ذكرت فيه الهاء» كالكلبة 
والحمارة» لم يَجُرْ فيه الذّكّرءِ وإِنْ ذكر بغيرها لم تجز فيه الأنثى» كالكلب 
والتحمان: 

الثاني : ما لم يثبت في اللغة التفرقة بين ذكوره وإنائه بالهاء ثبوثًا منقولاًء 
وهو ضربان: 

أحدهما: ما يُفهم منه قصد الإفراد» كالشاة» فتعمٌ الجنسَ على الأصحٌ . 

الثاني : ما لا يَبْعْدُ فيه قصدٌ التأنيث» كالبغلة والبقرة» ففيه الخلاف . 

٠‏ فرع: 
إذا أوصى بدابّة اختصنّ بالخيل والحمر والبغال» فإن كان ببلدٍ لا يفهم 
أهله من لفظ الدايّة إلا الفرسَ أو الحمار» فهل يُحمل على عرفهم؛ أو على 

الأجناس الثلاثة؟ فيه خلاف . 
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ولو أوصى بدراهم فالأظهر: أنَّ الوصيّة يه كالإقرار» ولا يَبْعَدٌ حمل 
الوصيّة على الدراهم الجارية في المعاملات . 


* ”ا 
١‏ فصل في الوصيّة بما لا يتموّل كالكلب والخمر 

شح الرصة بكزها إورث نالع هلمشي له انشع الواركء 
احترازًا من حدٌ القذف والقصاص. فتصحٌ الوصيّة بالأعيان النجسة المنتتقع 
بهاء أو المهأ لمهيّأة للمصير إلى الانتفاع» كالخمرة ة المحترمة» والرَّبْلِء والجلد 
القابل للدباغ» فإن وصّى بكلب لم يصع إلا فيما يجوز اقتناؤه» فإذا قال: 
أوصيث بكلب من كلابي. صم إن كان له كلاب» وإن قال: بكلب من مالي» 
لم يصمّ إلا أن يكون له كلاب . 

وإن أوصى بكلب أو كلاب ؛ فإن لم يخلّف سواهاء ففي كيفيّة خروجها 
من ثلثه أوجه : 

أحدها : الاعتبار بعددها. 

والثاني : بقيمتها عند من يرى لها قيمة. 

والثالث : باعتبار منافعهاء وهو قريب من اعتبار قيمتها . 

وإن خلّف مالاً قليلاً» كالدانق» صحّت وصيّته بجميع الكلاب؛ إذ 
لا ماليّة لهاء وأَبعدَ من قال: لا يصحٌ إلا بثلثها؛ فإنها لا نُجانس الأموال. 

فرع: 

إذا أوصى بخمر محترمة وكلبٍ وجِلَّدٍ لم يُدبغ» فالعبرة بقيمتها عند من 


يعتبر القيمة» ولا عبرة بمنافعها؛ لعدم التجانس» وأبعد من اعتبر بعددها . 


١‏ نميا ل 
١8‏ - فصل في الوصيّة بالعود والطبل والملاهي 

الطبل يُطلق على طبل الحججٌ؛ وطبل الحرب» وجوْنةٍ العطار» ويجوز 
بيع ذلك والوصيّة به. 

ويُطلق على طبل اللهوء وهي الكونة التي يضرب بها المختئون» 
وحكمُها حكمٌ المعازف؛ فإن أوجبنا كسرها إلى حدٌ يُسْقط اسمهاء لم يصحّ 
ببغها اتفاقاء ولاعبرة بما يبقى من رُضَاضها بتقدير كسرها اتفاقاء وإن جاز 
بيعه بعد الرضٌ . 

ولو أشار إلى بررط أو كُوبَة!'2» وقال: بعتك هذاء ولم يذكر اسمهء أو 
قال: أوصيت لك بهذاء لم يصمٌ البيع ولا الوصيةٌ» ولا يشتكق الموهدئ 
له شيئًا من رُضاضهما؛ فطامًا للناس عن التصدّف في هذه الآلات» وإقامة 
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اتفاقًا . 

ولو أوصى بمرضض العود أو الطبل» وجب القطع بالصحّة. وفي 
نظيره من البيع لا يصحٌ ؛ لأنَّ الوصئّة تقبل التعليق» كانه قال : وضلوة: 


00 الكوية: الطبل الشغيز المخصّره والبريطظا كجعفي العنوة:وكلاهما معكب» 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة : كوب ويربط). 
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وادفعوه إليه . 

وإذا اكتفينا بنزع أوتار البَرْيَطء فقال: بعتك هذا دون أوتاره» فهو 
قريب من بيع ذراع من خشبةٍ يُقصّدٌ للحطب . 

415 فرع: 

إذا باع ملاهيَّ من فضة» أو باع إناء فضّة وحرّمنا استصناعه» ففي 
صحّة بيعه احتمال؛ نظرًا إلى المقصود الأظهر.ء بخلاف الملهاة المتّخذة 
من جوهر خسيس؛ فإنَّ المقصود منها الصنعةٌ» وهي مستحقّة الإزالة . 

ولو أوصّى بعود من عيدانه؛ حمل على عود الخشبء كالعصا 
ونحوهاء ولا يُحمل على البَرْبّط؛ فإِنَّ الوصيّة إذا تردّدت بين الصكّة 
والفساد حملت على الصحّة» وإن تردّدت بين القليل والكثير حملت على 
القليل. 

وإن أوصى بقوس من ماله» أو من قسيئّه. حمل على العربيٌ والعجميٌ» 
وقوس الحُسبان. والحُسبان: سهامٌ تسمّى : النيازك7"» يُرمى بها على 
قسيّ العجم» ولا يُحمل على قوس النَّدْفء ولا على الجلاهِقٍ اتّفاقاء وهو 
قوس البندق» فإن كان بناحيةٍ لا يُعرف بها إلا أحد هذه القسيّ: فهل يُحمل 
على الأنواع المذكورة» أو على قسيٌ الناحية؟ فيه خلاف كالخلاف في نظيره 
من الدابّة . 


)١(‏ جمع التَّيزك كحيدرء فارسي معرّب» وهو الرمح القصير. كما في «المصباح 
المنير»' للفيومي (مادة: نزك) . 


ولو أوصّى بقوس معيّنة عليها وترّء لم يدخل الوتر في الوصيّة على 
أقيس الوجهين» ويجب بار الخلات فى نيع ترني علبها رازه فإن لم يكن 
عليها وترء أو أوصى بأن يُشترى له قوس». 5-7 إليه» فلا يمكن تخيّل 
الخلاف في استحقاق الوتر. 


وإن قال: أعطوه قوسا من قسيّي. وله جلآهق. أو قوس نذف». حمل 
عليه . 


إن قال ::اعظوه قوسا ولاقو ندق أو جلدعق»:فالوضية يفون 
الرمي دون الججلاهق وقوس الندف . 

وإن قال: أعطوه عودا من القسيّء فالوصيّة بالعربيٌ» لا عود وقوس 
العجم المركّب”" من الخشب وغيره. 


«#0 * 


6 فصل في الوصيّة لجمع لا ينحصر 

إذا أوصّى لجماعة؛ فإن كانوا معيّين وجب استيعابهم والتتسويةٌ بينهم» 

وإن أوصّى لموصوفين يَبْعدُ إمكان حصرهم؛ فإن كانت صفاتهم عارضة 
غيرَ لازمة» كالفقراء والغارمين والمساكين والمكاتبينَ» لم يجب استيعابهم» 
ولا التسويةٌ بينهم» ويجوز الاقتصار على ثلاثةٍ منهم» ويجوز الزيادة عليهم» 
ولا يجوز أن ينقص عن ثلاثة» والرجوع في ذلك إلى نظر الوصيٌّ؛ فإن رأى 
أن يصرف المعظم إلى أحد الثلاثة» ويجعل للآخَرَينَ قذّرًا نزرًا فله ذلك» 


(١؟)‏ فى «ظ»: «مركب»» والصواب المثبت. 
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وإن كانت صفاتهم لازمةً» كالعلويّة مثلاً» فهل يلحق بالصفة العارضة» أو 
تبطل الوصيّة؟ فيه قولان. 

05 فرع: 

إذا أوصى للرقاب ذقع إلى ثلاثة من المكاتبين فما زاد» فإن دفعه 
لاثنين: فهل يغرم للثالث الثلث» أو أقلّ ما يُتموّل؟ فيه وجهانء ويلزمه دفع 
المغروم إلى الحاكم؟ ليبراً منه» ثم يستنيبه الحاكم في دفعه إلى الثالث . 

** 
/1- فصل فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه 

إذا وصَّى بذلك؛ فإن أَمْكَنَ شراءٌ ثلاثة أَعْبّدِ أخسّاءً بالقَدْر”"2 الموصّى 
به تعّن شراؤهم» فإث أمفكة شراء ديه وفضلت فضلةٌ» فهي لورثته عند 
المراوزة» وقال العراقيُون: يُشترى بها شقصْ من عبد ثالث . 

وإن وَجَدَ بذلك نفيسين» ووجد خسيسين وبعض ثالثء, فآأيّهما يبجب؟ 
فيه للعراقيثّين وجهان» وعند المراوزة: يجب شراء النفيس» ولو اشتر 
الشقصّ لم يقع عن الوصيّة؛ لأنَّ الوصيّة ة 0 
عليه اسم عبد. 

فرع: 

إذا وصَّى بشراء عبد وإعتاقه» فأنفذ الوارثُ وصيّته. ثم ظهر دين 


مستغرقٌ» فإن اشتراه بعين التركة تبيّن بطلان العتق والشراء» فيأخذ البائع 


)١(‏ فى «ظ»: «فالقدر». والصواب المثبت. 
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عبده» ويُصرفٌ الثّمن في الدَّينء وإن اشتراه في الذمّة وقع العتق والشراء 


نِذ نا ب 


98 فصل في الوصيّة بالحج 

من مات وعليه حج أو زكاة؛ فإن أوصّى بذلك وجب إخراج الزكاة؛ 
وأجرة حججه من الميقات من رأس ماله؛ وكذلك إن لم يوص به على 
المذهب, وانفرد أبو محمّد بنقل قولٍ بعيد: أنه لا يُخْرَجٌ عنه ما لم يوص» 
وأنَّه إن أوصى حُسب من ثلثه . 

وإن لزمته كمّارة أو حجّ منذور؛ فإن التزم ذلك في مرض موته حسب 
من الثلث اتفاقاء وإن التزمه في الصكّة فقولان: 

أحدهما : يُحسب من رأس المال. 

والثاني : يُحسب من الثلث إن أوصى» وإن لم يوص فهل يُحسب من 


الثلث» أو يسقط؟ فيه خلاف . 


2 


ويصحٌ الإيصاء بحج التطوّع على الأصحٌ. وفي تقديمه على سائر 
الوصايا طريقان: 

إحداهما: قولان: 

أصحُهما: أنه لا يقد إلا أن ينصّ على تقديمه. 

والثاني : يُقدَّم بأجرة المثل» ولا يُقدّم بالزيادة عليها اتَمَاقَاء وأبعدَ مَن 


05 7 2 0 
فلم الزيادة ؛ فإن سبب تقديم الحج فوته » أو معنىّ يختص به. ولا وجود 
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لذلك في الأجرة. 

والطريقة الثانية» وعليها التعويل: أنه لا يُّقدّم إلا أن ينذر في الصكة 
حجّاء ونحكم باعتباره من الثلث» ففي تقديمه قولان» بل لو أوصى بالحجح» 
وأوصى لإنسانٍ بمال: فهل يُقدَّم المال» أو الحج» أو يستويان؟ فيه ثلاثئة 
أقوال كالزكاة مع الدين» ولو أوصى بصدقة وحج لم يُقدَّمِ على هذه الطريقة» 
وفي تقديمه على الطريقة الأولى قولان. 

ولو لزمه حججٌ الإسلام» فأوصى بوصاياء ثم قال: أحِجُوا عني حجّ 
الإسلام؛ فإن قال: من الثلث». وجبت المضاربة بين الحممّ والوصاياء فإن 
لم تف حصّة المضاربة بالحجٌ أكملت الأجرة من رأس المال. 

وإن قال: أوصيت أن تحِجُُوا عني رجلاً» فهل يضاربٌ به الوصاياء 
أو يُحسب من رأس المال؟ فيه وجهان. 

وإن قال: أوصيتُ أن تحِجُوا عنّى» وأن تتصدّقوا وتعتقواء فوجهان 
مرتّبان؛ لأنّه قربةٌ بما يُحسب من الثلث . 

وإن قال: أحِجُوا عنى» فوجهان مرتّبان» والأظهر: أنه يُحسب من 
رأس المال؛ فإِنَّه لم يأتِ بلفظ الوصيّة» ولم يُقرنه بما يُحسب من الثلث» 
وكذلك الوصيّة بكلّ حق يُحسب من رأس المال في محل الخلاف والوفاق 
حرفا يحرف 

فرع: 

إذا أطلق الوصيّة بحجّ التطوّع فوجهان: 


أحدهما: يُحمل على حجَّةٍ من بلده؛ اعتبارًا بالعرف . 


و 7 0 
والأظهر : حمله على الميقاتيّة ؛ تنزيلاً على الأقلّ؛ فإِنَّ من أوصى 
بمالٍ حمل على أقلّ ما يُتموّل. 
ولو قال في حجٌ الإسلام: أَحِجُُوا عنى من ثلشي» فالمضاربةٌ بحجَّةٍ 
ميقاتية» أو من دويرة أهله؟ فيه وجهان. 


وإن قال: أحِجُُوا عنى حجّ الإسلام» فالحجَّةُ من الميقات. 

١‏ فرع: 

إذا قدَّمنا حج التطوّع على الوصاياء فقال مَن عليه فرضٌ الإسلام: 
اجشواع من ثلي :ا عدم خم الآسلام على الرصاياء فإة لو يفتضل من 
الثلث شيء بطلت الوصاياء وإن فضل شيءٌ يُضارب فيه أرباب الوصاياء 
وقيل: تتضارب الوصايا وحجّ الإسلام؛ إلا أن ينصّ على تقديمه. 

4# * 
57 فصل في قبول الوصايا وردّها 

لا خلاف أنَّ الإيجاب والقبول ركنٌ في الوصاياء وأنّها لا تفتقر إلى 
الجواب في الحال» ولا حكم لردّها وقبولها قبل موت الموصيء. ويصحٌ الرةٌ 
بعد الموت وقبْلٌ القبول. 

ومتى عَلِمَ الموصّى له بالوصيّة فله القبولٌ على الفور وعلى التراخي . 

والإيجاب : كلٌّ كلمة ناصّة على التمليك» كقوله: أوصيتٌ له بكذاء 
أو جمالك ل اكذاء أو اعظوة كذاء أو" سلموة إلى وإق قال طقنف اله 
كذاء فليس بإيصاءٍ عند الإمام إلا أن يتقصد به الإيصاءً» فالظاهر عنده: أنَّ 
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الوصيّة تصحٌ بالكناية مع النية؛ لقبولها التعليق بالأغرار”" . 

وإن قال: وهبته كذاء ورام الإيصاء فوجهان. 

وإن ذكر صريح الإقرار» مثل أن قال: هذا العبد لفلان» وقصد حمله 
على الإيصاء» لم يُقبل إلا أن ب يقرن به ما يُخرجه عن الإقرار» كقوله: هذا 
العبد له من مالي» ففي انعقاد الوصيّة بذلك تردٌدٌ واحتمال . 

د ا 
0 - فصل فيما يُملك به الموصى به 

إذا وصَّى لإنسانٍ بشيء» ففيما يملكه به أقوال: 

أبعدها : يملكه عقيب القبول» كسائر التمليكات» وهل يكون الملك 
قبل القبول للموصي أو لوارثه؟ فيه وجهان. 

والثاني : يُملك بالموت ملكا جائرّاء فإنْ قَبِلَ لَزِمَ الملكُ» وإن رد 
انقطع الملك بعد ثبوته . 

والثالث» وهو أعدلها: أنَّ المِلّكَ موقوف. فإن قبل تبيّن أنَّهِ مَلّكَّ 
من حين الموت ملكا مستقوًا لازمّاء وإن رد تبّن أنه لم يملك . 

وعلى هذه الأقوال فروع : 

الأوّل: إذا حدثت فوائد بين موت الموصي وبين القبول» كالكسب 
والأجرة والنتاج والثمرة ومهر الوطء بالشبهة : 

فإن قلنا: يملك بالموت» فالفوائد له إن قَبِلَ؛ لأنّها حصلت في مَلْكِ 
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استقرٌ عليه في آخر الأمرء وإن رد رجع الملك في الموصّى به إلى الوارث» 
فتّقضى منه ديونُ الموصي» وتنفذ وصاياه» وفي رجوع الفوائد إلى الوارث 
وجهان كالوجهين في رجوع فوائد المبيع إلى البائع إذا فسخ المشتري في 
مدّة الخيار» وقلنا: إِنَّ المِللكَ للمشتري» ورجوعها إلى الوارث أولى من 
رجوعها إلى البائع ؛ فإنَّ الموصّى له لم يَصْدَّر منه اختيارٌء بخلاف المشتري؛ 
فإِنَهَ قَبِلَ العقدَ ال ل 


وإن قلنا بالوقف؛ فإن رد تبيّن ثبوثُ الملك بفوائده للوارث» وإن قبل 

تبن أنه مَلَكَ ذلك من حين الموت ملكا لازم مستقرّاء وكذلك القولٌ في 
سائر أحتكام الملك على قول الوقف : 

وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن رد فلا شيء له فإن جعلنا المِلكَ قَبْلَ 
القبول للميّت» قضيت ديونه ووصاياه من الموصّى به ومن فوائده وإن جعلنا 
المِلّكَ للوارث» كان حكم الفوائد كحكم فوائد سائر التركات» ولا تقضَّى 
الديونُ من فوائد التركات على المذهب»؛ وقيل: إِنَّ حكم الفوائد كحكم 
التركة» ولا ينّجه إلا إذا جعلنا الدَّين مانعًا من ملك التركة. وإن قبل فهل 
يستحقٌ الزوائد الحاصلة قبل قبوله؟ فيه وجهان ذكرناهما في فوائد المبيع 
في زمان الخيار. 

والضابط : أنَّ الملك الجائز إذا ثبت بجهة؛ فإن استقبَ عليها فالفوائد 
لهاء وإن استقر على جهة أخرى فوجهان, فإن قلنا: لا حقَّ له في الزوائد» 
فهي للميت أو للوارث؟ فيه وجهان. 


الثاني : المغارم والمؤن ‏ كالنفقات وزكاة الفطر ‏ إذا وجبت بين الموت 
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والقبول» فتلزم الموصّى له إن قَبِلَ وقلنا: تملك بالموت» أو قلنا بالوقف» 
وإن رد لم تلزمه على الأقوال الثلاثة اتفاقًا؛ فإ وإن قلنا: تملك بالموت» 
كان إلزامه بالزوائد أهون من إلزامه بالمغارم . 

وإذا مّت الحاجة إلى النفقة» عرض عليه القبولٌ والردٌء ولا يُلزم 
بواحد منهماء فإن قال: لا أقبل ولا أردٌ انّجه أن يُلزم بالنفقة» كمن طلّق 
إحدى امرأتيه إبهامّاء وامتنع من البيان» فإِنْ رد الوصيّة بعد إلزامه بالنفقة لم 
يرجع بما أنفق» كما لا يرجع الزوج المطلّق بما أنفق اتفاقًا . 

فإن كان ارمق لمغانا وملنا :تملك بالمورت؛ فالفقة مم كس 
العبد» فإن لم يكن فمن بيت المال» فإِنْ حضر وقبِلَ الوصيّة رُجِمَ عليه بالنفقة» 
كما لو أنفق الإمامٌ على عبدٍ لغائب عند الحاجة» فإنَّهِ يرجع عليه بذلك» وإن 
ردَّ الوصيّة لمّا بلغه الخبرٌء فلا يرجع بيت المال على أحدء ويُحتمل أن يرجع 
على الوارث إن رددنا الزوائد إليه» أو على الموصّى له إن بقَينا الزوائد عليه . 

وإن قلنا بالوقف»؛ فإن قبل ثبتت ثبتت هذه الأحكام» وَإنارة قلقت الوا 

الثالث : إذا أوصى لإنسان بمن يَعْتِقُ عليه : 


فإن قلنا بالوقف؛ فإن قبِلَ تبيّن أنه عَتَقَ بالموت» وإن رد تبن أنه لم 


وإن قلنا: يملك بالموت» فردٌ أو قبِلَ» ففى حصول العتق بالموت 
وجهان. فإن قلنا: لا يحصل؛ فإن قبل عتق حيئذٍ» وإن قلنا: يعتق» فردٌّ 
م 2 
لم يصح رذه. 
وإن قلنا: يملك بالقبول» عتق بالقبول عتقًا مستقءًا 
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وإن وصّى لأجنبيّ بمن يَعْتِنْ على وارث الموصي؛ فإن قبِلَ الوصيّة 
لم يعتق على الوارث اتفافًاء سواءٌ جعل الملك قَبْلَ القبول للميّت أو 
للوارث» وإن رد الوصيّة لم يَبْعْدُ إسناد العتق إلى ما تقدّم . 

الرابع : إذا وصّى لرجل بزوجته : 

فإن قلنا: يملك بالموت» انفسخ النكاح سواءٌ قبل أو ردّ؛ فإنَّ المِلْكَ 
الضعيف يقطع النكاح ؛ لتضادّهما . 

وإن قلنا بالوقف» فإن قبل 7 تبيّن انفساخ النكاح» وإن رد تبيّن أنه لم 
ينفسخ . 

وإن قلنا: يملك بالقبول» لم ينفسخ النكاح حتى يقبل . 

ولو أوصى لإنسان بزوجةٍ وارث الموصي؛ فإن قلنا: يَمْلكُ بالقبول» 
لم ينفسخ التكاح إن بقَينا الملك على الميّتء وإن نقلناه إلى الوارث فوجهان؛ 
لأنّه ملك ضعيفٌ تقديرئٌ» وإن رد الوصيّة ؛ فإن قلنا بالانفساخ إذا قَبِلَ» 
انفسخ إذا ردّء وإن قلنا: لا ينفسخ إذا قبِلَ» فالأظهر هاهنا: إسناد الفسخ 
إلى الموت» وقيل : ينفسخ من حين الردٌ. 


* # #0 
4- فصل في موت الموصّى له قبل القبول والردٌ 


إذا مات الموصيء ثم مات الموصّى له قَبْلَ القبول والردّ» ثبت لوارثه 
الخيارٌ بين القبول والردٌ؛ لأنّ الإيصاء أثبت له حقّ التملك» فانتقل ذلك 
الحقٌ إلى الؤارلف”م 
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فإن قلنا بالوقف كان قبولٌ وارثه وردٌه كقبول الموصّى له وردّهء فإن رد 
تبيّن أنَّ الملك لم يحصل» وإن قَبِلَ تبيّن أنَّ املك حصل بالموت للموصّى 
لهء ثم انتقل عنه إرثًا إلى القابل . 

وإن قلنا: يملك بالموت؛. كان قبولٌ وارث الموصّى له وردٌّه كقبول 
الموصّى له وردّه من غير فرق . 

وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن رد وارثّه الوصيّة ارتفع حكمهاء وإن 
قبل فوجهان : 

أحدهما : يملكه الموصّى له قبيل موته بألطف زمان. ثم يورّثٌ عنه» 
فإن كان الموصّى به ممّن يَعْتِ على الموصّى له؛ تبيّن أنَّه عَنَقَ عليه من 
رأس المال. 

والثاني : يحصل الملكُ مع قبول الوارث» وفي كيفيّة حصوله وجهان: 

أخدهنا : يحصل للحومن له وعومكك» فيرئه القابل عنهه..و يفضي 
ننه ذيونه ووضاياة+ 'ؤلا يَعْتَقّ على الْمَوَصَى له لآنّ. ملكة مقدّر يخ عواتف. 

والثاني : يحصل الملك للوارث؛ إذ يبعد إثباث الملك ابتداءً لمينّت» 
ولأنه ورك مضاحة المللق: فأكبية إرتة لح الشنعة فا يس علن 
الموصّى له ولا على وارثه» وهل يُجعل تركة للموصّى له تقضّى منه ديونه 
ووصاياه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنَّه المقصود بالإيصاءء فصار كمن نصب شبكة 
فوقع فيها صيدٌ بعد موته» فالمذهب: أَنَّهُ تركة له» بخلاف المأخوذ بالشفعة؛ 


فإنّه مأخوذ بعوض . 
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والثاني : لا يكون تركة كالمأخوذ بالشفعة. 

وقيل: لا يكون الصيد تركة؛ إذ يَبْعْدُ أن يدخل في ملك المينّت ثم 
يُوْرَتَ عنه» وإن قيل بذلك في الوصيّة؛ فإِنَّ الموصّى له مقصودٌ بالإيصاء. 

65 7 فرع: 

إذا وصّى بأمة لزوجها الحرّء فعلقت منه بين الموت والقبول؛ فإن قلنا: 
يملكها بالموت» عنَّقَ الولدٌ» وثبت الاستيلاد. 

ونقل المزنئٌ: أنَّ الولد يعتق» ولا يثبت الاستيلاد حنّى تلد بعد القبول 
بسئّة أشهر فما زاد؛ لأنَّ الوطء بعد القبول وَطْءٌ ملكِ» وقبله وطءٌ نكاح . 

وهذا غلطٌ من المزني؛ لأنَّه تفريع على قولين متناقضين» ولا يجوز 
تأويله أنه فِعٌ على قولٍ بوقف الملك على القبول» وعلى أنَّ الفوائد للموصّى 
له؛ فإنَّه وجةٌ يعيدء وقول القبول قول ضعيف كلّما ذكره الشافعي زئفه: 

فإن مات الموصّى لهء فقَبِلَ وارثّه؛ فإن قلنا بالوقف» أو بِأنَّه يُملك 
بالموت» أو قلنا: يُملك بالقبول مستندًا إلى ما قبيل موت الموصّى لهء عتق 
الأولاد. 

5 فرع: 

إذا وضّى لرجل بولده» فمات الموصّى له. فَقَبِلَ وارثه» وقلنا: يعتق؛ 
فإن أَدَّى توريث الولد إلى حجب القابل فلا إرث للولد» مثل أن يوصيّ لرجل 
بولده» فيموتء فقبِلَ الوصيّة عد الولد» وإن لم يؤدٌ إلى حجبه؛ مثل أن 
يوصيّ له بولد وله ولد آخرء فقَبِلَ ذلك الولدٌ الوصيّة» فلا إرث للعتيق على 
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الأظهرء وقيل: يرث» وينبغي أن يُخرّجَ ذلك على قول الوقف. أو قولٍ 
حضول الملك بالموت: 


* # * 


17- فصل فيمن أوصى بعين فاستحقّ بعضها 

اومن بيك أؤاقارثة: فظهر أن ثلفيها ستكتاة؛ إن لم يلف سوى 
ثلثهاء ورّدَّت الوصيّة'"». صكّت في ثلث الثلث» ونال يُخْرِج 
بسببه ثلث العين من ثلثه(؟» صكّت وصيّته بثلثهاء وقال أبو ثور وبعض 
السلف: لا يصحٌ إلا في ثلث الثلث . 

ولو قال من يملك نصف عبدٍ لأجنبيٌ : بعتك نصف العبد» فهل يختصصّ 
البيع بنصفه» أو يشيع في النصفين؟ فيه وجهان» أوجهّهما: أنّهِ يختصٌ 
بنصفه» فإن قلنا بالإشاعة خرّجٍ على تفريق الصفقة. 

وإن وقع نظير ذلك في الوصيّة اختصّت الوصيّة بنصفه وإن قلنا بإشاعة 
البيع ؛ فإِنَّ الوصيّة إذا تردّدت بين الصحّة والفساد حُملت على الصحّةء 
بخلاف البيع ؛ فَإِنّه لو أوصى بطبل» وله طبل لهو وطبل حرب» حمل على 
طبل الحرب» ولو أحضر الطبلين» وقال: بعتك أحدّهماء لم يُحمل على طبل 
الحرب» وقال ابن سريج : إذا قلنا بإشاعة البيع نرت الوصيّة على الإشاعة» 
إلا أنّها لا تبطل بالتفريق» بخلاف البيع» فإنَّهِ يبطل ببطلان بعضه. 


.)77١ /١١( أي في الزائد على الثلث. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) أي: يفي ثلثه بتمام الثلث الموصى به. المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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5-44 فائدة: 


إذا قلت الوصايا المطلقة التي لا ينحصر مستجقوها ‏ كالفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل عن بلد الموصي؛ فإن جوّزنا نقل الزكوات جاز 
نقلهاء وإن منعناه فوجهانء والأكثرون على المنع . 

* # * 
86- فصل فيمن أوصى بدار فاختلّت وانهدمت 

إذا وضَّى بدار دخل في الوصيّة ما يدخل فيها لو باعها وفاقا وخلافاء 
فإن انهدمت أو انهدم بعضها في حياة الموصي» ففي انفساخ الوصيّة في 
أنقاضها وجهان. فإن قلنا: لا تنفسخ؛ فلو انهدمت بعد موت الموصي وقَبْل 
القبول؛ فإن قلنا بالوقفء أو قلنا تملك بالموت» كانت الأنتقاض للموصّى 
له» وإن قلنا: تملك بالقبول» ففي الانفساخ في الأنقاض خلافٌ مرتّب على 
انهدامها قبل الموت» وأولى بألا تنفسخ ؛ لدخول وقت إمكان القبول. 

-فرع: 

أجزاءً الدار المبيعة: كعين مبيعة» أو كوصفب للمبيع؟ فيه وجهان 
يجريان في كل جزء متقوّم من أجزائهاء كسقوفهاء فإن أوصى بدارء وزاد 
في بنائهاء لم يكن رجوعاء فإن جعلت أجزاء الدار كصفاتها دخلت الزيادة 
في الوصيّة ؛ اعتبارًا ببْسّوق النخل"'» وكبر الغلمان» وإن جعلناها كعين 
مبيعةٌ » لم تدخل . ْ 


)١‏ يَسَقَتِ التّخلة (بُسُوقَا): طالّتْ؛ فهي (باسقة). «المصباح المنير» (مادة: بسق). 
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وقطع الإمام بأنّها لا تدخل وإن جُعلت كالصفات؛ فإِنَّ البائع لو زاد 
أبنية الدار المبيعة قبل القبض» فلا نعلم خلافا أنَّ للمشتري نزع الزيادة» 
وإلزامٌ البائع بالنزع» ولو باع خشبة من سقف الدارء وأَمْكٌنَّ نقلها من غير 
تغيبر ظاهر لِمَا انّصل بها من الأعيان» صم البيع اتفاقَاء وما يُمكن إفراده 
بالبيع لا يجوز أن يُجعل صفة تحقيقا. 

بذ ا نياخ 
١‏ فصل في كيفيّة توزيع الثلث على الوصايا 

إذا ضاق الثلث عن الوصاياء مثل أن أوصى لزيد بعشرة» ولعمرو 
بعشرة» ولخالدٍ بخمسةء والتركةٌ ستّون درهمّاء فالطريق في ذلك ونظائره: 
أن نضبط قَدْرَ الثلث ومقدار الوصاياء ثم يُنسب الثلث إلى الوصاياء ويُتمّذ 
من كلّ وصيّة مثل تلك النسبة» فإذا نسبت العشرين إلى خمسة وعشرين كانت 
أريعة أخماضهاء فلخالد أريعة» ولضاكية ثماتة ثمائية . 

ويحصل الغرض أيضًا بأن نسب بعض الوصايا إلى بعض» وتجعلها 
سهامًا على أقلّ ما معك. فتجعل لخالد سهماء ولصاحبيه سهمين سهمين» 
وتجعل العشرين خمسة أسهم» فيضربون بالخمسة في العشرين؟ لخالد جزءٌ 
من عشرين» وهو خمسّهاء ولكلّ واحد من صاحبيه جزءان من عشرين» وهو 
خويافا: 


فإن شرط أن يُقدَّم خالد بوصيُته على عمروء أخذ من عمرو ما يكمل 
الخمسة» فكون لكالة خسسة: واعترو مع ولزكده كهانية : 


* # ا #* 


97٠‏ فصل فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته 


إذا اشترى مَنْ يَْتِقُ عليه في مرض موته عَتَقَ من ثلثه» فإِنْ ضاق الثلثٌ 
عتق منه بِقَدْرِ الثلث اتفاقا . 

وإن ورثه في مرض موته مَلَكَهءِ وعَمّقَ من رأس المال اتفاقا. 

وإِنْ قبِلّه في هبةٍ أو وصيّةء فالأصحٌ: أَنَهُ من رأس المال» وقيل: 
عمو النلنفا: 

وإن اشتر بثمن المثل فالوجه : أن يُحسب من الثلث» فإن كان عليه 
ل 

وإن كانت قيمته ألفاء فاشتراه بخمس مئة» فإن عل الموهوبٌ من 
الثلث فلا إشكال» وإن ججعل من رأس المال كان حكم الخمس مئة التي حوبي 
بها حكم الموهوب . 

ومتى اشتراه بقيمته» فلم يعتق لوجود الدَِّينء فالمذهب: صحّة الشراء؛ 
وصرفه في الدين» وقيل : لا يصحٌ مهما أفضى الأمر إلى ردٌ العتق . 

ومتى عتق من الثلث لم يرث» ومتى عتق من رأس المال» ورث على 
الأصحٌ. 

:عرف-5٠١*‎ 

إذا نُكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل صمّ التكاح» فإن كان الزوج 
لا يرثها - كالرقيق والمسلم مع الذميّة صكّت المحاباة» ولم تحسب من 
الثلث؛ لأنَّ منافع البُضع لا تبقى للورئة» وإن كان الزوج وارنًا صكحت 
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المحاباة على الأصحٌ» وقال أبو عليٌ: لا تصحٌ؛ فيجب مهرٌ المثل . 


4- فصل في الوصيّة لمن بعضه حدٌّ وبعضه رقيق 

إذا وصّى لمن بعضه حي وبعضه رقيقٌ لأجنبيئٌ» أو وهبه شيئاء فله 
حالان: 

إحداهما: ألا يكون بينه وبين مالك رقه مهايأة» فإن قَبلَ بإذن السيتد 
صمّ قبوله» وإن قبل بغير إذنه فوجهانء فإن قلنا: لا يصحٌ. ففي صكّته 
فيما يقابل نضفه الحرّ وجهان» فإن أذن له السيّد في القبول بعد زمانٍ يقطع 
مثله القبولَ عن الإيجاب» فقيل : يصحٌ قبوله للوصيّة دون الهبة . 

ومتى قبل العبدٌ الهبة بإذن السيّد حصل المِلّكُ للسيد بغير واسطة» 
ولهذا لو أوصى لعبد نفسه» أو عبدٍ وارثه» كانت الوصيّة للوارث . 

وإن خوطب العبد بالهبة» فقبلها السيتّد» لم يصحّ؛ فإنَّ قبوله لا ينعظِمٌ 
مع الإيجاب. فإِنْ قَبِلَها عن العبد ففي صكّة القبول احتمال؛ فَإِنَّ قبول وارث 
الموصّى له صحيحٌ» وإن لم يكن الإيجاب معه؛ فإن قلنا: يصحٌ؛ فردً العبد 
الهبة لم ينفذ رده وإن ردَّ السيّد الهبة عقيب الإيجاب. فقَبِلها العبد؛ فَإِنْ 
شرطنا الإذن لم يصح قبوله» وإن لم نشرطه» فنهاه السيّد عن القبول» 
فالظاهر عند الإمام صِحَحةٌ القبول» وحصول الملّك للسيكّد. كما لو نهاه عن 
الخلع» فخالع بغير إذنه. 

الحال الثانية : أن يكون بينهما مهايأة» فتدخل فيها الأكساب المعتادة» 


كأجور الحرّف والاحتطاب» فإن وقعت في نوبته اختصّ بها اختصاصَ 
الأحرار» وإن وقعت فى نوبة السيّد اختصّ بها اختصاصَ السيكّد بكسب عبده» 
وفى الأكساب النادرة ‏ كالالتقاط وقبولٍ الوصايا والهبات ‏ وجهان: 


أحدهما : لا تدخل» فيشتركان فيها؛ لبعد اندراج النادر في المهايأة» 
أو لأنَّ قبول الوصيّة والهبة لا يفوّت شيئًا من المنافع» وموردٌ المهاياة المنافع» 

فإن قلنا: لا تدخل؛ فلو غلبت الهبات في بعض الجهات بحيث لا تعد 
نادرة» ففي اندراجها في المهايأة وجهان مأخذهما المعنيان. 

وإن صرحا بإدخال الكسب النادر في المهايأة؛ فإن علّلنا بالندور 
دخل» وإن علَّلنا بالقسمة لم يدخل . 

ومتى أدرجنا الكسب النادر في المهايأة» فوقع في نوبة أحدهماء 
اختصّ به. 

والاعتبارٌ في اللقطة بيوم الالتقاط» وفي الإيصاء: بوقت الوصيّة» أو 
بموت الموصي؟ فيه وجهان, فإن اعتبرنا يوم الموت؛ فإن قلنا: يملك 
بالموت حقيقة أو تبيّنّاء فالعبرة بيوم الموت» وإن قلنا: يملك بالقبول» 
فالعبرة بيوم الموت أو القبول؟ فيه وجهان. 

ولو انب شينًا في يوم السيئّد» وقبضه في يوم نفسه؛ فإن قلنا: يملك 
بالعقد» فالعبرة بيوم العقدء وإن قلنا: يملك بالقبضص» فالعبرة بيوم القبض 
أو العقد؟ فيه وجهان. 
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6- فصل فيمن أوصى لمن بعضه حر 
وبعضه رقيقٌ لوارث الموصي 

إذا أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقيقٌ لوارث الموصي» فكان بينهما 
مهايأة» أو لم يكن» فكلُ صورة جعلنا فيها الِلّكَ للأجنبيٌ الذي يملك نصف 
العبد في المسألة السابقة فالوصيّةُ هاهنا مردودة؛ لأنّهها وصيّة لوارث» وككٌ 
صورة جعلنا الملك فيها لمّن رف بعضه في المسألة السابقة فالوصيّة هاهنا 
له وكلّ مسألة جعلنا الوصيّة بينهما في الصورة السابقة فهي [باطلة]('© هاهنا 
عند أبي عليٌ ؛ إذ لا يمكن جعلها لبعضه الحرّء ولا قسمثّها على الحرَّيّة 
والرقٌ» ولا يبعد أن يصع ما يختصٌ بالعبد» لطن نا عفص بالراراك!؛ 
لقبول الوصيّة للتبعيض» بخلاف توريث من بعضه رقيقٌ» ولذلك تُبعّض 
الوصيّة الزائدة على الثلث . 

ولو ؤُهب منه شيء؛ فقبل بعضّهء لم يصع اتفاقاء وإن وصّى له بشيء» 
فَقبِلَ بعضّهء ففي الصكّة احتمالٌ؛ فإنَّ الموصّى له لو ماتء فقبِلَ بعض 
ورثته ورد بعضهم. صم الردٌ والقبول. 

ولو قال: أوصيث لنصفك الحرّء أو: وهبت لنصفك الحرّء بطل 
الإيجاب؛ إذ لا يجوز توجيهه على بعض المخاطب, وذكر أبو علي وجهًا: 
أنه يصحٌ» وقال الإمام: إن لم تكن مهايأة» أو كانت؛ فإن لم تُدْرج فيها 
النادر لم يصحّ وإن أدرجناه؛ فإن وقع ذلك في نوبة السيّد لم يصمّ» وإن 


)1١(‏ مابين معكوفتين مستفاد من «نهاية المطلب» /١١(‏ 507؟). 
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وقع في نوبة العبد فوجهان. 


ينا ينا نا 
5-5 فصل فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثلث ماله 

إذا وصّى لعبده القن بثلث ماله؛ فإن نص على إدراج ثلث الرقبة في 
لاتق ودرا الور الخو ركني الصرية الاير تر 
ولم يَسْرِ؛ِ إذ لا سراية على ميت اتفاقاء ويستحقٌ يستحقٌ الغلث من جميع التركة» 
ولا يجوز صرف شيء من التركة إلى رقبته وإن وفى الثلثٌ برقبته أو زاد» 
وتبطل الوصيّة فيما يقابل الرقيق منه؛ لأنّها للوارث» وما يقابل جزء الحريّة 
فلا تصحٌ الوصية به على ما ذكره أبو عليٌ» وفيه الاحتمالٌ الذي ذكره الإمام . 

وإن لم يتعرّض لإدراج الرقبة في الوصيّة فوجهان: 

أحدهما: لا تندرج» كمن قال لوصيئه : اصَرِفٌ ثلشي إلى الفقراءء 
فكان الوصيٌ فقيرًاء فليس له أن يأخذ منه شيئا؟ نظرا إلى ما يُفهم منه في 
الإطلاق» فتبطل جميعٌ الوصيّة ؛ لأنَها للوارث . 

والثاني : تندرج؛ لأنَّهها من جملة ثلث المال» بخلاف الصرف إلى 
الفقراء ؛ فإنَّه يقتتضي قابضًا ومُقْبِضًاء فيعتق ثلله. وتكون الوصية بالباقي 
على ما تقدَّم. 

٠١‏ فرع: 

إذاوعى تافعاق عنقم اميق ولا يفق المدن على قتوليه» ولا يرد 
بردّه؛ لغلبة حقٌّ الله في العتق . 
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وإن وصَّى له برقبته» حرا القبول تردق والأوجه: اشتراطه . 
ا ا نا 
فصل يشتمل على فروع 
في العتق في المرض أو بعد الموت 
الأوّل: قال ابن الحدّاد: إذا ملك نصف عبدين قيمةٌ كل واحد منهما 
ألفٌء فأعتق نصيبه منهماء وكان ثلثه ألما وخمس مئة» عتق نصيبه») وسرى 
بقدر خمس مئة؛ تكميلاً للثلث» وقال: إن أَوْصّى بتكميل عتقهما أُقرع بينهماء 
فمن خرجت فرعته أكمل عتقه سراية وتنجيراء وعتق نصفتُ الآخر بالتنجيز. 
فخرّج بعض الأصحاب المسألتين على وجهين» وفرّق بعضهم: بأنَه 
إذا وضَّى بالتكميل فقد ظهر قصده للتكميل» ولا ينّجه على المذهب إلا 
تكميل العتق ذ في الصورتين؟؛ فإنَّ سراية العتق كإنشائه . 
ولو قال: أعتقث العبدين» فقد نرّله أبو علي منزلة الوصيّة بإعتاقهما ؛ 
لأنَّ إعتاقهما بلفظ واحد يظهر منه قصدٌّ التكميل» فإن لم يفف الثلثُ بتكميل 
عتق أحدهما احتّمل أن يُورّع العتق عليهما؛ فإنَّ القرعة لا تقبل التكميل 
هاهنا . 
ولو لم يخلّف سوى ثلاث أعبد قيمةٌ كل واحد ألف» وأوصى أن يُعتق 
من كل واحد نصفه؛ فإن أجاز الوارث فذاك» وإن رد أقرع بينهم» فإن خرجت 
الحرّيّة لاثنين أعتق نصفهماء ورقٌّ النصف الآخر مع جميع الثالث» ولا يُكَكَلُ 
العتق في واحد منهم بالقرعة. 
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ولو قال: أَعْتقوهم, أقرع بينهم» وكَمّل عتق أحدهم . 

ولو نج عتق نصف الثلاثة في المرض أقرع بينهم» فمن خرجت 
قرعته عنق» ورقٌّ صاحباه؛ لأنَّ إعتاق البعض كإعتاق الكل . 

وإن ملك عبدين قيمةٌ كلّ واحد منهما ألففٌ. ولا مال له سواهماء 
فقال: أعتقوا من هذا نصفّهء ومن الآخر ثلتّهء أقرع بينهما؛ فإن خرجت 
00 وإن خرجت لصاحب الثلث 

> ل أقرع 
بينهماء فمن خرجت قرعته رق ثلثه مع جميع الآخر. 

الثاني : إذا وصَّى لإنسان بجزءٍ ممّن يَعْتِق على وارثه ولا يَعْتِق عليه 
مثل أن وصَّى لإنسان بابن أخيه» فمات الموصيء ثم الموصى لهء ثبت 
الخيارٌ لأخيه بين الردٌ والقبول؛ فإنْ قبل عَنَقَ ذلك الجزءء وسرى إن قلنا: 
يملكه ابتداءً» وإن قلنا: يملكه الموصّى لهء ثم يورت عنه ‏ وهو الأصحٌّ - 
ففي سرايته وجهان. 

الثالث : إذا أشار إلى حامل» وقال: أ تكرها بعد رن أو: إذا مث 
فهي حرّة؛ فإن وفى الثلث بها وبِحَمْلهاء ؛ فأعتقت» عَدَنَ حملها على ما قطع 
به أبو عليٌ؛ لشمول الاسمء كما في البيع» ولا سراية هاهناء ويُحتمل ألا 
يَعْتِقَّ بناءً على أنه لا يدخل في الوصيّة» ولا سراية على ميدّتٍ. 

وإن قال: أعتقوها دون حَمْلهاء فأعتقناهاء لم د يَعِْقَ الحمل على الأصح» 
وقيل: د يَِْقُ؛ لأنّه كبعض أعضائهاء فأَشبة ما لو قال: أعتقوها إلا يدها. 
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ولو قال المريض: أنتٍ أو حَمْلَكِ حدٌ والثلثُ واف بهماء أقرع بينهما 
بعد الموت؛ فإن خرجت قرعةٌ الحمل عتق وحده؛ فإِنَّ الأصمّ: أنَّ عتق 
الحمل لا يسري إلى الحامل» وإن خرجت قرعة الأمّ عتقت. ولم يَعْتِقٍ 
ا ل ل م 
الثلث للحامل دون الحمل ؛ فإن قلنا: لا يعتق إذا وسعهما الثلث» ٠»‏ لم يعتق 
هاهناء وإن قلنا: يعتق مع التصريح باستثنائه» فهاهنا وجهان: 

أحدهما : تَعْتِقّ وحدها. 

والثاني : يَعْتُِ منهما ما يَحْتمِله الثلثُء بأن تقوم حاملاً» ثم مُرقٌ0) 
منهما ما يزيد على الثلث . 

الرابع : إذا كان لأمة الرجل ابنان حرّان» أحذهما منه بوطءٍ شبهة أو 
ملكِ أو نكاح غرور» والآخرُ من أجنبيٌ» فأوصى بها لابنها من الأجنبيٌ» نل 
مات» نوز اتهامةا نإ سركي اعفان تاها المرمين لنت 
عليه» وإن ردّها عتقت على ابنها الآخر ل ل 
الوارثُ الوصية» وقَبِلَها الآَخَدُ فيما يحتمله الثلث» عتق ما يَحَتمِلّه الثلث» 
على القابل» وعتق سائرها على ابنها الوارث؛ وإن أجاز الوصيّة» وقبلها 
الموصّى له؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا عتقت على الموصّى له» وإن جعلناها 
ابتداءَ عطيّة لم تصمّ الإجازة؛ لأنَّ حقيقة هذا القول: أنَّ الزائد على الثلث 
ملك للوارث. فيَعبِقُ عليه ولا يمكنٌ ابتداء العطيّة في عتيق . 


الخامس : : إذا كان لأمته ولد حٌّ من غيره» ولسيّده وارثُ لا تعتقٌ قعليه 


000( في «ظ): «ويرق» بدل: «ثم يرق»» والمثبت من «نهاية المطلب» /١١(‏ 005 


الأمة» كالأخ» فأوصّى بالأمة لابنهاء فقبلَ مع ضيْقٍ الثلث» وأعتق الوارثٌ 
بقتهاء فلا سراية من الجانبين عند ابن الحدّادء وهذه زَلَّةٌ منه» وقال الأصحاب: 
إن أسندنا المِلّكَ إلى موت الموصي سَرى عتق الابن؛ لتقدّمه على إعتاق 
الوارت» -وإن فلن يذلكبالقيول نقذ عت الوزازية + وسبوق إل تفي 
5 ود ا 7 5 ف 5 2 ع 
الوصيّة» وغرم للابن قيمة قدر الوصيّةء وهذا بذع! إذ غرمت له قيمة أَمَّه 


ولم تعتق عليه ؛ فإِنَّ قبوله صادف غرمٌ القيمة» والقيمةٌ لا تقبل العتق . 


السادس: إذا وصّى بنصف عبدٍ لأجنبيٌ» وبالنصف الآخَرِ لمن يَعْتِقٌ 
عليه العبدٌ كابن العبد؛ فإن قبلا معَاء أو سبق قبولٌ الابن» عتق نصيبٌ الابن» 
وسرى إلى نصيب الأجنبيّ» وكان الغرمٌ للأجنبيٌ إن قبِلَ الوصيّة» وللوارث 
إن ردّها الأجنبينٌ» وإن سبق قبول الأجنبيٌ» فأعتق نصيبه» ثم قبِلَ الابن؛ 
فإن قلنا: يملك عقيب القبول» نفذ عتقُ الأجنبئٌ» وسرى إلى نصيب الابن» 
واستحقٌّ الغرم» وإن قلنا: يملك بموت الموصيء فقد بان أنَّ نصيبه عتق 
بعد الموت» وسرى إلى نصيب الأجنبيٌ بوفاق ابن الحدّاد» وهو خلاف زَلَّته 
في المسألة السابقة . 

السابع : إذا وصّى بعبدٍ لأبيه أو ابنه الحرّء فمات الموصي ثم الموصى 
له قَبْلَ أن يَقْبَلَء وترك ابنين» فقبِلاً» فظاهر المذهب: أنَّ المللك يحصل 
للموصى له» فيعتق عليه . 

وأبعدَ مَن قال: لا يصحٌ قبولهماء ولا قبولٌ أحدهما؛ تعليلاً بأنّه لو 
صم لثبت الولاء للميت قهرا . 

وعلى المذهب: لو قَبِلَ أحدٌهماء ورد الآخرء فقد قال الأصحاب: 
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يعتق نصيب القابل على الميثّت» فإن كان بيده من التركة ما يوفي السراية 
عتق باقيه بالسراية عن الميّت أيضاء ولا عبرة بما في يد أخيه من التركة» 
والولاءٌ بينهما؛ لأنّه عتق على أبيهماء وأَبْعَدَ من خصٌ الولاء بالقابل. 

وقال أبو عليٌ : لا يسري بحال؛ إذ لا سراية على ميّت. ولا وجه إلا 
ما ذكره. 

#* ب« 
4 فصل فيمن علَّقَ الوصيّة على موته فقتل 

إذا علّق الوصيّة يموته» مثل أن قال: إذا مث فعبدي حر أو: ادفعوا 
إلى فلان كذاء فقتل» كان قتله كموته» ويجب طردٌ ذلك في عاقبتي اليمين 
بدا وحتثا؛ لأنّ كلّ قتيل ميّت . 

وإن قال: إن مث من مرضي هذا فعبدي حدّء أو: فأعطوا فلانا كذاء 
فبرى؟ ثم مات بمرض آخرء بطلت الوصية» فإن قال الموصّى له: مات 
بذلك المرض»ء وقال الوارث: بل مات بمرض آخرء فالمشهورٌ الأصحٌ: 
أن القول قول الوارتت» 

5١٠‏ فائدة: 

إذا قَبِلَ الموصّى له الوصيّة لم يتوقّف الملك على القبضء فإن ردّها 
بعد قبولها لم ينفذ رده وللعراقيتّين وجة بعيد: أنه ينفذء وهذا لا يصحٌ؛ 
فإن الملك الحاصل بالتبرّعات لا يقبل الردً . 


ينا يبا ني 
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من نكح في مرض موته صم نكاحه اتفاقاء وورثتّه المنكوحة.‎ 
«#08 


57 فصل فيما يلحق الميّت ويقع عنه 

إذا تصدّق أجنبئنٌ أو وارث عن الميّت» وقعت الصدقة عن الميّت» 
ولحقت بعمله» واستَيعد الإمام ذلك من الأجنبيٌ » وقال: ينبغي أن تقع 
صدقة الوارث عن المتصدّق. وينالَ الميتّتَ بركتّهاء كما يقع الدعاء عبادة 
من الداعى» وينالٌ الميكّت بركته . 

قلت : الذي ذكره الأصحاب ظَاهرٌ السنّة؛ إذ قال عليه السلام: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث:20» فتقع الصدقة عن المينّت» 
وللمتصدّق ثوابٌ بره للمرّت وإحسانه إليه بالتصدّق عنهء بخلاف الدعاء؛ 
انه شفاعةٌ أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له. 

وإن أعتق عن الميّت وارثٌ أو أجنبيٌ؛ فإن لم يكن عليه عتقٌ لم يقع 


3 


عنه اتفاقًا ؛ لأجل الولاء» وإن لزمته كمّارة بالعتق في صكّته فالأصحٌ : أنها 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)١711( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


دَينُ من رأس ماله» وعلى قولٍ مخرّج : من ثلثه إن أوصّى» وإن لم يوصٍ 
هي فرع التلك عن الأظهر» وقيل 4 مل 

سامت فكفْر عنه الورنةٌ أو بعضهم استبدانا بالكسوة ةأو 
الطعام. وقع عنه تماقا وإن لم يخلّف تركة . 

والأجنبييٌ كالوارث على المذهب الأصمحٌ؛ لأنَّ النيّة قد تعدّرت من 
الميّت» فأشبه تكفير الدَّين الذي لا يفة يفتقرُ إلى النيّة» ولا يكفر عنه أحد في 
حياته ؛ لإمكان النيّة وقيل: ليس للأجنبيّ ذلك؛ إذ لا خلافة له يخلاف 
الوارث . 

وَإن كانك الكفارة ععفا :فإ تند نعيّن ؛ كعتق القتل» والظهار» والجماع 
في رمضان» ةلقد والولاءٌ للميّت وإن لم يخلّف 
تركة» وعتقٌ الأجنبيٌ مرنّتٌ على إطعامه» وأولى بالمنع من الإطعام؛ لأجل 
الولاء . 

وإن كان العتق مخيراء كعتق كمّارة اليمين؛ فإن لم يوص بالعتق» ففي 
إعتاق الوارث وجهان مشهوران؛ لأجل الولاء» وفي الأجنبيٌ خلاف مرنّب 
على الوارث ؛ لانتفاء الخلافة» أو على إطعام الأجنبئٌ ؛ لأجل الولاء. 

وإن وصّى بالعتق في كمّارة اليمين» نفذ إن وفى به الثلث» وإن ضاق 
عنه؛ فقد قال أبو محمد: يجب الإعتاق من رأس المال» ودلّ كلام الأصحاب 
على أنَّ له حكم الوصيّة» واختاره الإمام اعتبارا بما لو عيّن للعتق عبدًا شريقًا 
تحصل الكفاية بما دونه . 


* # * 


فصل فيمن أوصى لزيد وللفقراء 
إذا وضّى لزيد وللفقراء ففيما يستحقه زيد طريقان : 


إحداهما : ثلاثة أقوال: 


أحدها: يستحقٌ النصف. 


6 ع 


والثاني : الربع ؛ لأنَّ أقلّ الفقراء ثلاثة» وهو رابعهم. 

والثالث : يستحقٌ نصيب فقير» وفيه وجهان: 

أسدّهما: أنه يجوز أن يُعطى أقلّ ما يُتموّل» كما يجوز في آحاد الفقراء . 

وأبعدهما: أن يُنظر إلى من يئّفق الصرفٌ إليه من الفقراء» فيستحقٌ 
الربع مع ثلاثة» والحُمسَ مع أربعة» والسدسَ مع خمسة؛ وجزءًا من أحدَ 
عشر مع العشرة» وإن جاز التفاوت بين الفقراء. 

والطريقة الثانية» وهي ضعيفة : : إن وصف زيدًا بالفقرء فقال: أوصيت 
لزِيدٍ الفقير وللفقراء» ففيه الأقوال» وإن لم يتعرّض لفقره: فهل يستحقٌ 
النصفت أو الربع؟ فيه قولان. 

وإن وصّى لزيد ولقوم لا ينحصرون مع لزوم الصفة, كالعلويّة 
والبكريّة ؛ فإن قلنا : تصحٌ الوصية لهمء الهو ا لو ارش الزينة لفطو 
وإن قلنا: لا تصحٌ» ففيما يستحقه زيد الطريقان على المذهب؛ وقيل: تبطل 
الوصيّة إذا قلنا: يستحقٌ مثلّ ما يكّفق صرفه إلى واحد من الفقراء. 

ولو أوصى بالثلث لزيدٍ وللملاتكة» فهو كما لو أوصّى له وللبكريّة؛ 
وقلنا بإبطال الوصيّة للبكريّة . 


كتاب الوصية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


45 فرع: 

إذا وضّى لزيد وللفقراء» وقلنا: يستحقٌ الأقلّ. فتقليل نصيبه وتكثيثه 
إلى الوصيّ» وإن أوصى له وللبكريّة. وأبطلنا الوصيّة» فتقليل نصيبه وتكثيره 
إلى الوصيٌ أو إلى الوارث؟ فيه قولان» ولعلّ الأصمّ: أنّه للوارث؛ فإنَّ 
الحقًّ له إذا بطلت الوصيّة . 

ولو أوصى لزيد ولجبريل» بطلت الوصيّة في حقٌّ جبريل» وصححت 
فى حقٌ زيد اتفاقًا؟ إذ لا جهالة فى نضيبه . 

وإن وصّى بالثلث لزيد ولشيءٍ من الجمادات ‏ كالريح والدار- 
فالأصحٌ : أنَّ لزيد نصف الثلث» وقل» سد التله: 

# #6 6د 
65 فصل فى الوصيّة للكافر والقاتل 

إذا وضّى لقاتله صحّ على أقيس القولين» وفي محل القولين طريقان: 

إحداهما: إِنْ قَتَله بعد الإيصاء ففيه القولان» وإن جرحهء فأوصى» 
ثم مات بالجرح» صم الإيصاء اتفاقًا . 

الثانية : إِنْ جرحه بعد الوصيّة بطلت» وإن أوصى بعد الجَرْح» ثم 
مات بالجرْح» ففيه القولان» فإن قلنا: تصحٌ فلا خيار للوارث» وإن قلنا: 
لا تصحٌ؛ فإن جعلنا الإجازة تنفيذا ففي نفوذها بالإجازة وجهان. وإن جعلناها 


ابتداء عطيّة نفذت . 


العز بن عبد السلام 0 كتاب الوصية 


وإذا منعنا الوصيّة للقاتل» فقتلت أمٌّ الولد سيٌدهاء عتقت؛ لأنّها تعتق 
من رأس المال. 
وإن قتل المدبّر سيّده فوجهان: 
أحدهما: لا يعتق؛ فإنَّ التدبير وصية . 
والثاني : يعتق ؛ فإنَّ التدبير تعليق . 
وإذا أبطلنا الوصيّة للوارث» وأجزناها للقاتل» فأوصى لوارثه» فقتله 
الموصّى له.» صكّت الوصيّة له» وكان القتل سببًا لصكّة الوصية . 
وإن وصى لحربيٌ بسلاح كان كبيعه منه» وإن أوصّى له بغير السلاح 
صحٌ اتفاقاء وقال صاحب «التلخيص» : لايصحٌ؛ لانقطاع الموالاة» وقياسه: 
ألا تصحٌ هبة الحربيئٌ» وقد نقل عن الشافعيٌ إبطالٌ الوصيّة كما ذكره صاحب 
«التلخيص» . 
وتصحٌ الوصيّة لأهل الذمّة؛ لأنّهم في معونتنا ونصرناء ويلزمنا الذبُ 
عنهم» فإذا أعنّاهم بتعريض نفوسنا للهلاك جازت إعانتّهم بالمال. 
والوصيّة للمرتدٌ كالوصية للحربيّ» وأولى بالصحّة؛ لأنَّه في قبضتناء 
فإن قلنا: يزول ملكهء احتّمل أن يكون أولى بالبطلان. 
4# ا هه 
57 فصل في الوصيّة للعبد 
تصخٌ الوصيّة للعبد اتَفاقاء فإن عتق في حياة الموصيء وقَبِلَ الوصيّة 
بعد موته» حصل المِلْكُ له وإن بقي رقيقا إلى أن قبل الوصيّة. حصل 


كتاب الوصية : ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 
4 ) 


الملك لسيئّده وقت القبول» فإن كان العبد ملكا لوارث الموصيء فأعتقه بعد 
موت الموصي وقبْلَ القبول» فقبل؟ فإن قلنا بتبيّن استناد الملك إلى الموت 
بطلت الوصيّة» وإن قلنا: يملك بالقبول» ملكها العتيق بقبوله. 

ولو باعه الوارث بعد موت الموصي وقبّلَ القبول» فقبِلَ وهو في ملك 
المشتري ؛ فإن قلنا بالوقف أو الإسناد لم يصمّ القبول» وإن قلنا: يملك 
بالقبول» صحٌّء وحصل الملك للمشتري» وقد قطع الأصحاب بأنَّ مَن 
لا تصحٌ الوصية له» فلا تصحٌ لعبده إن بقي رقيقا إلى وقت القبول. 

5١1‏ -_فرع: 

هل يُشترط إِذنُ السيئّد في قبول العبد الوصيّة؟ فيه خلاف» فإن لم 
نشرطه فلا أثر لردٌ السيّد. ولا لقبوله» وإن شرطناه» فأعرض العبد عن 
الوصيّة» أو ردّهاء فقبلها السيتّد» ففي صحّة قبوله وجهان. 

5 فرع: 

إذا جرح العبد رجلاً» فأوصَى له المجروح بشيء» صم وإن منعنا 
الوضية للقائل + لأن كاده الرضي عافد عن ص دوو تو إذا جو نا الوضةة 
للعبد القاتل» ومنعناها لعبد الوارث وعبد القاتل» فشرطه أن يبقى على رقٌّ 
ذلك السيّد. فلو عتق في حياة الموصي فقد صار هو الموصّى له؛ لرجوع 
الفائدة إليه» فإن كان فيه ما يمنع الوصيّة بطلت» وإلا فالوصيّة له. 

# د 
689 فصل في الوصيّة للدابة 


إذا وصّى لدايّة إنسان رُوجع» فإن قال: أردثُ تمليكهاء بطل اتَفَاقَاء 


وإن قال: أردثُ صرفه في حاجتها؛ من سقيها أو علفهاء صمّ» وإِنْ أطلق 
لم يصح. 

ولو قال: وقفثٌ هذا على المسجد. صمّ. وصرف في مصالحه عند 
الإمام؛ لعموم العرف بمثل ذلك» بخلاف الإضافة إلى الدابّة» وقال أبو 
على : ينبغي أن يُرَاجَع» فإن قال: أردث الصرف في مصالح المسجدء صحّ 
وإن قال: أردت تمليك المسجدء أو: لم يكن لي نيّة» بطل الوقف . 


وإذا صكّت الوصية للدائة فلابدَ من قبول مالكهاء فإن ردّها بطلت» 


و 


وأبعدَ من قال: لا تقف على قبوله» ولا ترتدٌ بردّته» وهذا يلزم منه تجويز 
الوقن على عبد الإنتيان ودواكه زخين إانة: 

فإن قلنا: تقف على قبوله» فقبلَ لم يملك الوصيّة على الأظهرء 
وقيل: يملكهاء ولا يلزمه صرفها في مصالح الدابّة. فإن قلنا: لا يملكهاء 
أنفقها الوصيٌ على الدابّة» ولا يدفعها إلى مالكهاء فإن لم يكن وصيّ فهل 
ينفقه الحاكم عليها؟ فيه وجهانء فإن قلنا: لا ينفقه» سلّمهِ إلى المالك لينفقه 
عليها على حسب الإمكان» وليس له إبداله . 

وإن وصّى لعبد إنسان ملكه السيّد تماقا ولا يلزمه صرفه إلى العبد. 

فرع: 

إذا مات إنسان» فدفع آخر إلى وارثه ثوب ليكفته فيه؛ فإن جعلنا كفن 
التركة ملكا للوارث فقد جوز القمّال هاهنا إبدال الكفن» وهو أبعدٌ من 
مذهبه في إبدال وصيّة الداّة؛ فإِنَّ باذل الكفن لم يملّكه من أحدء بل بذله 
لِيُدرجٍ فيه الميكّت . 


كتاب الوصية 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


0١‏ فرع: 

إذا أوصى للدابّة» ومات قبل البيان» رُوجع واركف رن قال دوق 

تمليك الدابة» بطلت الوصيّة» وإن قال: نوى الصرف في مصالحهاء صحّت 
الوصيّة» وإن قال: لا أعلم نيته» حلف على نفي العلم» وبطلت الوصيّة . 


4# 1# هد 
7 فصل فيمن نصح وصيّته 


تصحٌ وصيّة كلّ مسلم بالغ عاقلٍ حر وف :وْصَلية الصبن المعيكز 
وتدبيره قولان» ولططنا طيكة زمر المسفو عا روسك عار 

وإن وصّى مكاتبٌ أو قر ؛ فإن ماتا على الرقٌ تبن بطلان وصيتهماء 
وإن عتقا وتموّلا فوجهان. 

وإن أوصى الذمِّيُ لشخص معيّن صم كالمُسْلِم» وإن وصّى بما هو 
قربةٌ عندنا وعندهم» كعمارة المسجد الأقصىء فرفع ذلك إليناء أجزناه من 
ثلثةهبوالحق الشافعية بذلك عمازة نون الأنياء: والخيق يه أبنو محمد 
عمارة قبور مشايخ الدين وعلماء المسلمين» وضبطه الإمام بكل قبر يُتقرّب 
بذيارته و فإن خمارة عه لإفامة زيارقة 016 

وإن وصَّى بما هو قربةٌ عندنا دونهم» كعمارة مساجدناء أنفذت وصيّته 
بشرطها في محلّها . 

وإن وصّى بما هو قربةٌ عندهم. ومعصيةٌ عندناء كعمارة البيّع والكنائس 
وبيوت النيران» ورّفعت إليناء أبطلناها. 


)١(‏ وليس هذا بصحيح. كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الجواب الباهر 
في زوار المقابر» . (الناشر) . 


20 
الوصية للقرابة 


إذا قال : أوصيتث لقرابتي» أو : لأقاربي, أ لرحمي» أو : لأرحامي» 


أو لذوي قرابتي» أو لذوي رحمي فيختصٌ 2١‏ ذلك بالبطن الأدنى الذي 
يُعرف به» ويُنسب إليه» مثل أن يوصي لقرابة رجل من بني شافع» فتختصٌ 
الوصيّة ببني شافع دون بني عبد المطّلب وبني عبد مناف وسائر بطون قريش 
وإن كان الشافعيئٌ مطّلبيًا مَنافيًا رشيًا؛ فإنَهَ إنّما اشتّهر بشافع» ولا ينتهي 
زجع الكل إلى االكتروج عن التحضين كبا عزفا الى العلوية0 ماران بلقت 
كثرئهم مبلغ كثرة العلويّة فقد اشتملوا على شعّب» والموصي لقرابته من 
شعبةٍ من تلك الشُعب يَشْتَهرُ بها . 

وقال الأئمّة : ما ذكره الشافعئٌ من الحمل على بني شافع مختصّ 
بعهده القريب بأرومة شافع وجرثومته» وقد انتشروا الآن» فلكل منتسب 
إلى الأب العالي الشافعي”” بطنٌ يخصّهء وهم فصيلته التي تؤويه. 


.07”٠١ /١1( في الأصل : «ويختص»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 

(؟) «كما ذكرناه في العلوية» يقابلها في «نهاية المطلب» :)٠٠١ /١1(‏ احتى تكون 
وصيته لقرابته كوصيته للعلوية». وبها يظهر المراد. 

(*) في «ظ»: «إلى البطن العال إلى الشافعي»» والمثبت من المصدر المذكور. 


كتاب الوصية ّ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


64 فرع: 

إذا كان الموصي عجميًا دخل في اسم قرابته القرابةٌ من قِبَلٍ الأب 
ومن قَبَلٍ الأم» وإن كان عربيًا اختصنّ بقرابة الأب عند الجمهورء وقيل: 
يعهٌ الجهتين» واختاره الإمام . 

65 فرع: 

إذا أطلق الوصيّة للقرابة» دخل فيها من يَرِثُ ومّن لا يرث» فإِن أبطلنا 
الوصيّة للورثة فوجهان: 

أقيسّهما: أنَا نبطل الوصيّة فيما يخصنٌ الوارث . 

والثاني : تصحٌ في الجميع» ولاو لز كم 

وهل يدخل الأبوان وأولاد الصلب في لفظ القرابة؟ فيه خلاف» فإن 
قلنا: لا يدخلون» ففي الأجداد والجدّات والأحفاد خلاف . 

5 فرع: 

إذا قال: أوصيت لأقربهم رحمًا بي» فالوصيةُ للأقرب بأبيه وأمّه 
عربيًا كان أو عجميًا؛ لأنَّ الرحم يشمل الأبوين» ومقتضى هذا: إذا قال: 
أوصيت لأرحامي» أو: ذوي رحميء أن يدخل فيه من يُدلي بالأم. 

ولو قال: أوصيت لأقرب قرابتي؛ فإن كان عربيًا فلا عبرة بجانب 
الأمّ» ويدخل فيه الأولاد» والأبوان اتَفاقًا. 

وإن وصّى لأقرب قرابات زيد» فالأقرب من قربت درجتّه من زيدء 


أو قويت قرابته» ولا عبرة بإرثهم من زيدء ولا بالذكورة والأنوثة» فيستوي 
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أبو زيد وأمّه» وابنه وابنته» وأَبعدَ من قدّم الابن على الأب. 

فإن اجتمعت البطون فلا خلاف أنَا نقدّم الأقرب فالأقرب» فنقدّم 
الأولاد على الأحفاد» ونقدّم مَن قرب من أولاد البنات على من بعد من 
أولاد البنين» ونقدّم الأحفاد وإن سفلوا على الإخوة؛ لقوّة القرابة» ونقدّم 
المُدْلي بجهتين على المُدْلي بجهة. فيُقدّم الأخ للأبوين على الأخ من 
أحدهماء وتقدَّم الأخت للأبوين على الأخت للأب» ويُسوَّى بين الأخ للأب 
والأخ للأمٌ وبين بنت الأخ وابن الأخ؛ فإنَّ العبرة بالدرجة والقوّة» وقربُ 
الدرجة مقدَّمٌ على القرّة» فيُقدَّم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ للأبوين؛ 
لاتحاد الجهة» ويُقدَّم الإخوة ومن بَعْدَ من بنيهم على الأعمام؛ لأنَّ جهة 
الأخوّة مقدَّمَةٌ على قرب الدرجة مع بُعْد الجهة. وفي الإخوة للأب أو للأبوين 
وبنيهما مع الجدّ قولان: 

أحدهما: التسوية. 

وأظهرهما: تقديم الإخوة وبنيهم ؛ لأنَّ مدار هذا الباب على القرب 
حواق 843 المضيوية ريدلا فت الولاه: 

ويْقدّم الجدٌّ على الإخوة للأمٌ اتفاقاء وهل يُسوّى بين أبي الأمٌ والأخ 
للأمٌء أو يُقدَّم الأخ للأمٌ؟ فيه قولان. 

وإن اجتمع إخوة متفرّقون» أو أخواثٌ متفرّقات؛ فالوصيّةٌ لمن يُدْلي 
بالأبوين بالسويّة بين الذكور والإناث . 

وإن اجتمع بنو إخوة متفرّقين وبنو أخوات متفرّقات» فالوصيّة لبي 
الإخوة وبنات الأخوات للأبوين بالسويّة . 
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ويُسوّى بين الأعمام والعمّات» وتجب التسوية بين الأعمام والأخوال. 

37 - فرع : 

إذا وصَّى لأقرب الناس به رحمّاء فكان الأقربُ وارثاء وأبطلنا الوصيّة 
للوارث» لم تصرف الوصيّة إلى مَن هو أبعدٌ منه . 

١64‏ فرع: 

إذا وصّى للأقربين» وذكر لفظًا يقتضي الجمع» وكان له ثلاثةٌ من 
البنين» وثلاثة من الحفدة» فالوصية للبنين. 

وإن كان له ابن وحفيدان» فثلث الوصيّة للابن» والباقي للحفيدين. 

والضابط : أنَاَ نصرف إلى الأقرب إذا وجدنا ثلاث منهم» فإِنْ لم نجد 
الثلاثة صرف إلى الموجود ما يخصّه لو كانوا ثلاثة. 

وإن وصّى لذي قرابة فلان» وله قريبٌ واحدء فجميع الوصيّة له 
اتفاقا . 

وإن قال: لأقارب فلان» أو: لذوي قرابته» أو: للأقربين» وله قريب 
واحدء فجميع الوصية له؛ فإنَّ لفظ الجمع قد يُذكّر لبيان الجهة؛ وقيل: 
يُصرف إليه ثلث الوصية . 

# #0 
649- فصل في ألفاظ الوصايا 

إذا وصَّى لآل رسول الله كل فهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين”© 

تخرمٌ عليهم الزكاة. 


)١(‏ في «ظ»: «الذي»» والصواب المثبت. 


وإن وصّى لآل زيد» فوجهان يجريان في كلّ لفظ مجمَّلٍ متردٌّدٍ بين 
احتمالات يَعْسُدْ جمعُها والتحكم بتعيين بعضها : 

أحدهما: تبطل ؛ لتردٌّدها بين أهله» وأهل دينه» وأصحاب الموالاة. 

والثاني : تصحٌ. وهل يُجعل الآل كالقرابة؟ فيه وجهانء فإن قلنا: 
لا يُجعلون كالقرابة» رُجع إلى الموصيء فإن لم يكن فإلى الحاكم؛ ليتّبع 
في ذلك رأيه في اجتهاده. ويرعى الأصلحّ في جهات الاحتماللات» واستبعد 
الإمام الرجوع إلى الوصيّ» وقال: هل يُرجع إلى الحاكم مع وجود الوصيٌ؟ 
فيه وجهان. 

وإن وصّى لأهل بيت زيدٍء فأهله آله أو زوجته؟ فيه وجهان. 

وإن وصّى لأهله فالوصيّة لزوجته» أو لمن يلزمه نفقته؟ فيه وجهان. 

وإن وصَّى لأهل فلانة؛ فإن حملنا الأهل على الزوجة بطلت الوصيّة 
هاهناء وإن حملناها على من تجب نفقتّه» فهي هاهنا لمن تلزمٌ المرأة نفقتّه . 

وإن وصّى لأحُتان زيدِ» فالوصيّة لأزواج بناتٍ زيدٍء ولا تتعدّى إلى 
أزواج العمّات والخالات وسائر المحارم اتفاقاء وفي أزواج إناث الأحفاد 
خلافٌ مأخذه الخلافُ في دخولهم تحت لفظ الأولاد. 

-فرع: 

إذا طلّق الختّن بنت زيد بعد الوصيّة» فلا أثر لطلاقه إن كان رجعيّاء 
وإن كان بائئاء فمات الموصي وهي خليّة» فلا وصيّة لمن كان ختنا عند 
الإيصاء؛ ويُحتمل تخريجه على الخلاف فيمن أقرّ لوارث». فخرج عن 
الارث» وإن كانت خالية عند الإيصاء ناكحةً عند الموت فالوصيّةٌ لزوجهاء 
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/4:8 ! 
وإن كانت ناكحةً عند الموت عزبةً عند القبول» أو بالعكس؛ فإن قلنا: 
تملك الوصيّةُ بالموتء أو قلنا بالوقف. فالوصيّة للزوج» وإن قلنا: تملك 
بالقبول» فقبِلها الزوجٌ» ففي استحقاقه الوصيّة خلافٌ. 

وإن وضَّى لأصهار فلان» أو لأحمائه» فالوصيّهُ لأبي زوجته وأمّهاء 
وفي أجدادها وجدّاتها خلاف . 

فإن كان لزيد زوجاتٌ» فالوصيّة لآبائهنّ وأمّهاتهنّ لا غير» فلا يدخل 
فيها أبو امرأة أبيه» ولا أبو امرأة ابنه . 

وإن وصّى لأمّهات فلان» فالوصيّةُ للجدّات من قِبَلٍ الأمّ ول 
فيها للجدّات من قِبَلٍ الأب على الأظهر. 

وإن وصّى لآبائه دخل فيه الأجداد من قبل الأب. وفي الأجداد من 
قبَلٍ الأمّ خلاف . 

وإن وصَّى لأجداده أو جدّاته دخل فيه الأجداد والجدَّات من الجهتين 
اتفاقًا وإن كنّ ساقطاتٍ غيرَ وارثات . 

وإن وصّى لبني فلان؛ فإن كانوا محصورين اختصصٌّ بالذكورء وأبعد 
من أدرج فيه البنات» وإن كانوا قبيلةً - كبني شافع دخل فيه الإناثُ اتفاقاء 
فتصحٌ الوصيّة إِنْ أَْكنَ حصرّهم» وإن لم يُمْكِنْ فقولان. 

وإن وصَّى لأولاد زيدٍ دخل فيه الذكور والإناث» وفي الأحفاد خلافٌ» 
وظاهر النصّ: أنّهِم لا يدخلون, فإن قلنا بالنصٌء فقال: أوصيتُ لأولاد 
فلان» ولا أولادَ له وله أحفادٌء ففي استحقاقهم الوصيّة وجهان. فإن قلنا: 
يدخلون» دخل فيه أولاذ البنين» وفي أولاد البنات وجهان. 


وإن وضّى لإخوة فلان؛ فإن كانوا ذكورًا فالوصيّةٌ لهم؛ وإن كنّ إنانًا 
فلا شيء لهنَّء وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فلا شيء للإناث على النصّ. 

وإن وصّى لمولاه» وله عتيقٌ أو مُعْتِقَّه فالوصيّة له ولا يدخل فيه 
مولى المتخالفة» فإن كان له عتقاءٌ فالوضية لكل من قبت ولاؤه غلية» فرضا 
كان عتقّه أو تطوّعًاء وفي أمٌّ الولد والمدبّر خلاف» وإن كان له عتيقٌ ومُعْتِقٌ 
فهل يُقسم بينهماء أو يُوقف حنّى يصطلحا؟ فيه قولان» وقال أبو ثور""': 
يُقرع بينهماء وقال أبو حنيفة : تبطل الوصيّة . 

وإن وصّى لجيرانه فقد حدّ العراقيُون الجوار بأربعين دارًا من كل 
جانب» والظاهر من مذهب الشافعيٌ : أ الجار هو الملاصِقٌ من جميع 
الجوانب» وفيمّن لا يلاصقون ويجمعُهم دربٌ غيرُ نافذ وجهان» وفيمن 
يحاذي في السكة النافذة وجهان؛ فإن قلنا: يستحقٌ لم تشرط حقيقة 
المحاذاة» فإن انحرف قليلاً فلا بأس» وضبطه الإمام بأن تكون دارّه من دار 
الموصي بحيث يُتوقّ منها ضررُ الاطلاع» وهذا ينبئّه على التفرقة بين الطريق 
الضيّق والمنّسع» فلا يكون المحاذي جار عند اتساع الطريق» فحصل من 
الخلاف ثلاثةٌ أوجه . 


و 


وإن وضَّى لصنف من أصناف الزكاة» صرف إليهم على ما سنصفهم 


)١(‏ أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد» قال ابن حبّان: أحد أئمّة الدنيا فقهًّا وعلمًا وورعًا. 
كان على مذهب أبي حنيفة» فلمًا قدم الشافعيٌ بغدادَ تبعه» قال عنه الرافعي: له 
مذهب مستقلٌ» وقال النوويٌ: اتفقوا على توثيقه وجلالته» من مصّنفاته الكثيرة 
كتاب «ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر فيه مذهبه» توفي سنة (٠75ه).‏ 
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في قسم الصدقات . 

وإن وصّى للفقراء والمساكين» وجب صرفه إلى الصنفين» وإن وصّى 
للفقراء جاز صرفه إلى المساكين» وكذلك عكسّه اتفاقًا في الصورتين. 

وإن وصّى للأرامل فالوصيّة للبائنات عن أزواجهنّ بموتٍ أو غيره؛ 
فتصحٌ الوصيّة لهنّ وإن لم ينحصِرّنَ؛ حملاً على أقلّ الجمع ؛ لأنَّ صفتهنٌ 
غيرُ لازمة» وفي اشتراط فقرهنّ وجهان يجريان في كل صفة تشعر بضعفٍ 
في النفس» أو انقطاع كافلٍ» كاليتامى والأيامى والرَّمْنى والأرامل والعميان» 
وظافر النصة + الاشتراطء ولا يُشترط في الشيوخ والصبيان اتفاقًا. 

وإن وصَّى للأيامى فالوصيّة للأرامل وإن لم ينزوجن قطّء يخلاف 
الأرامل» ولا فرق بين الثيتّب والأبكار. 


2 


وإن وصّى لكل ثيب من بني بكر اخْتصَّتٍ الوصيُّ بالنساء» وقيل: 
يدخل فيها مّن جامع من الرجال» وإن قال: لكل بكر من بني فلان» اختصٌ 
بالنساء على الأصح . 

وإن وصّى للأطفال أو الغلمان أو الصبيان» فالوصيّةٌ لمن لم يبلغ. 
والذراري كالصبيان على الأصحٌ وقيل : لا يُشترط فيهم الصغرء بل هم 
النسلّ كيف كانواء ويندرج في لفظ الذرّيّة الأحفاد وإن لم ندرجهم في لفظ 
الأولاد. 

وإن وصّى للكهول أو الشيوخ أو الفتيان» رُجع” إلى ما يُفَهّم من 


)١(‏ في «ظ»: «روجع»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. انظر: «نهاية المطلب» 
(١1ك/‏ ؟5). 


ذلك عُرفًا في الجبلات”2 المختلفة على ما ذكره الأصحاب . 


وقال أبو يوسف: البالغ فتىّ إلى ثلاثين» ثم كهلاً إلى خمسين» ثم 


شيحًا إلى آخر عمره . 
وقال محمد: يكون فتىّ وشابًا إلى أربعين» ثم كهلاً إلى الخمسين» 
ثم شيخًا إلى آخر عمرهة. 


وإن وصّى لأيتام بني فلان» سُوّيَ بين الذكور والإناث ممّن لم يبلغ» 
فلا يْنُمْ بعد البلوغ اتفاقا . 

وهذه الأصنافٌ إِنْ أَمْكَنَ حصئها صم الإيصاء لهاء وإن بَعْدَ إمكان 
الحصر فقولان. 

وإن وصّى لعقب زيدء فالوصيةٌ للذكور والإناث من الأولاد والأحفاد 
وإن سفلواء وأبعد مَّن قال: يقد الأقرب فالأقرب من الأولاد والأحفادء 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ العقب يتناول الجميع» فإن مات الموصي في حياة زيد 
بطلت الوصيّةٌ عند الجمهور؛ فإنَّ الحيّ لا يعقبه أحد» وقال الإمام: لا تبطل؛ 
فإنَّ الأولاد يُسكّون عقبًا في حياة أبيهم» ثم يُحتمل أن توقف الوصيّة إلى أن 
يموت زيدء فيتبيّن من يعقبه. 

وإن وصّى لورثة زيدء فالوصيّةُ لكل من يرثه بنسب أو سبب من 
الذكور والإناث» ويُسرَّى بينهم وإن تفاوتوا في الميراث» فإن مات الموصي 
في حياة زيدء بطلت الوصيّة عند الأصحابء ويُحتمل أن توقف إلى أن 


. 03777 /1١١( في «ظ): «الحيالات»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
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يمونك فككن من يرث يا ولأيقنال: 
إنه رهن للشلمية: ون ليغا واه نهل تششحن الوضنة أو تضفها؟ 
فيه وجهان, فإن قلنا: تستحة تستحقٌ الجميع» استحقّته وإن لم نقل بالردٌ. 

وإن وصَّى لعصبة زيد» ثم مات في حياة زيد» فالوصيّة لعصباته في 
حياته» وأؤلاهم بالوصيّة أؤلاهم بالعصوبة على ما قاله الأصحاب؛ لأنَّ 
العصوبة تثبت للأقربين. 

وإن وصّى لعشيرة فلان فهم قرابته» وإن وصّى لعترته فوجهان: 

أحدهما: أنَّهم ذريّته . قاله ثعلب وابن الأعرابيّ. 


والثاني : عشيرته . قاله القتيبيٌ . 


نينا يا يا 


200000 


ما يكون رجوعا فى الوصيّة 


التبِدّعات ضربان : 

أحدهما: ما يتنجّز في الحياة» كالصدقات والهبات المقبوضات» 
ومحاباة البيع والشراء والعتق والإبراء» فإن وقعت في الصكّة فلا رجوع 
فيها؛ لأنَّها من رأس المال» وإن وقعت في مرض الموت حُسبت من الثلث» 
ولا رجوع للمتبرّع في شيء منهاء فإن علَّق العنق في الصحّة؛ فوؤجدت 
الصفة في مرض الموت» فالعبرة بوقت التعليق» أو بوقتِ وجود الصفة؟ 
فيه خلافٌ» وإذا وقع التبرُع في مرض الموتء فللمتبرّع عليه أن يتصرّف 
فيه تصرّف مِدْلِهِ كما يتصرف في تبرُع الصكّة» وإن كنا قد نتبيّن انتقاض 
التصرّفات فيما زاد على الثلث» أو في الجميع إن ظهر دين مستغرق . 

الثاني : ما يُضاف إلى ما بعد الموت بإيصاء في الصكّة» أو في مرض 
الموتء فيُحسب من الثلث» ويجوز للمتبرّع الرجوعٌ فيه» وفي الرجوع في 
التدبير بمجرّد اللفظ من غير تصرّف قولان. 

لذ ا ب 
31 فصل في بيان ما يكون رجوعا في الوصيّة 


يصحٌ الرجوع في الوصايا بالصريح» وبما يتضمّن الرجوع؛ فالصريح 
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كقوله فيكت هذه الريتة:؛ آو: ونكينا» أو: أبظلئيا: او قطعتياء 
ونحو ذلك» فإن قال: حرّمت هذه العين على فلان» فظاهِرُ المذهب: أنّه 
رجوع. 

ولو قيل له: أوصيت لفلان؟ فقال: لا أدري» لم يكن رجوعاء وإن 
قال: ما أوصيث؛ كان رجوعا على النصٌ وقولٍ الأصحاب» وفيه احتمال؛ 
نه قد ينكر ناسيًا للإيصاءء وليس الإخبار إنشاءً . 

وأمّا ما يتضمّن الرجوع فضربان: 

أحدهما: التصرّف القوليٌ المتضمّن لقطع الملْكِ؛ كالعتق والبيع 
اللازم» فإنَهِ ينفذ متضمّنا للرجوع . 

الثاني : ما لا يلزم» ويُشعر بِقَضّدٍ الرجوع» فيتضمّن الرجوعء كما لو 
وكّل في بيع العين الموصّى بهاء أو عرضها على البيع» ولم يبعهاء وفي 
الرهن وجهانء ولا فرق عند الإمام بين أن يُقبغن الرهن أو لا يُقبضهء 
وإن وهب ولم يُقَبِض كان رجوعاء وفيه وجه لا يُعتدٌ به؛ [وإذا رأينا العرض 
على البيع رجوعًا]”" فإنَّ البيع بشرط الخيار رجوعٌ وإن فسخ . 

ومهما وقع من الموصي أمارة ظاهرة في الرجوع ارتفعت الوصية ؛ 
فإنَّ الوصيّة ضعيفةٌ لم يوجد فيها سوى الإيجاب؛ ولو تخلّل بين الإيجاب 
والقبول في سائر العقود قاطع لانقطع الإيجاب عن القبول. 

ولا يصحٌ الرجوع في الهبة بالمخايل والعلامات؛ لأنَّ فسكّها تملّكُ 


)2000 زيادة من «نهاية المطلب» /١١(‏ لفرضرة ” 


جديد» ورفع لملكِ مستقرٌ ولو عرض البائع المبيع على البيع في مدَّة 
الخيار» لم يكن فسحًا عند الإمام؛ لأنَّ البيع قد تم بالإيجاب والقبول» ولو 
عرض الموصّى به على البيع» ثم قال: نسيت الإيصاء» فالظاهر: انقطاعٌ 
الوصيّة ظاهرًا وباطئاء وفيه احتمال. 


4# ا * 


فصل فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها لآخر 

إذا وصّى لزيد بعبد» ثم وصّى به لعمرو؛ فإن لم يتعرّض للوصية 
الأولى» كان العبدٌ بينهما نصفين اتفاقا؛؟ لأنَّ كلّ واحد منهما تصرّفٌ بتمامه. 
فازدحما على قسمته» فإن رد الثاني الوصيّة كان العبد بكماله للأوّل» وكذلك 
حك كلّ وصيّة تقتضيها الزحمة؛ لأنَّ الازدحام أصلّ في الوصاياء فصار 
قانونا يُرجع إليه» وهذه حسيكةٌ في باب الرجوع؛ لأنَّ الوصيّة الثانية دليلٌ 
ظاهر على الرجوع عن الأولى» فهي أَرْلَى برفعها من المعاملات الضعيفة . 

وإن ذَكر في الوصيّة الثانية لفظًا يدل على الرجوع, مثل أن قال: العبد 
الذي أوصيت به لزيد قد وصّيت به لعمروء أو: جعلته لعمروء أو: هو 
لعمروء كان ذلك رجوعا. 

5 فرع: 

قال الأئمّة: إذا وصّى بعبد» ثم دبّره ولم يتعرّض للوصية الأولى» كان 
التدبير رجوعًا عنها؛ فإِنَّ المقصود منه مخالفٌ لمقصود الوصيّة» فظهر أنّه 
أراد به الرجوع» ولأنَّ وقوع العتق في المدبّر يتقدّم على قبول الوصيّة . 
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وقال صاحب «التقريب»: إن جعلنا التدبير وصيّة» ففي كونه رجوعًا 
وجهان» وهو وجهٌ منقاس مخالفٌ لما ذكره الأئمّة. 

ولو دبّر عبداء ثم أوصى به؛ فإن جعلنا التدبير وصيّة كان رجوعا عند 
الأصحاب» وعند صاحب «التقريب» وجهانء وإن جعلناه تعليقا بطلت 
الوصيّة ؛ فإنَ التدبير لا يرتفع بالرجوع. والوصيّةُ لا تنجّز حقاء بخلاف 
العتق المنجّزء والبيع والهبة مع الإقباض . 

وإن وصّى لزيد بعبد» ثم قال: بيعوه بعد موتي» وتصدّقوا بثمنه. 
كان رجوعا. 

ولو أوصى أن يُباع عبده» ويُتصدّق بثمنه على الرقاب» ثم أوصى 
بصرف ثمنه إلى الفقراء» قسم الثمن بين الطائفتين نصفين . 

# د 
فصل فيما يتضمّن الرجوع من الأفعال 

إذا وصّى بحنطة ثم طحنهاء أو بدقيق ثم عجنه أو خبزه» أو بشاة ثم 
ذيهياء رباك نطلا رتم كان رجوعا ؛ ؛ تعليلاً بزوالٍ الاسم عند 
الأصحاب؛ فإنَّ زواله يجعل الموصّى به كالفائت المعدوم» وعزئة الإمام 
بدلالته على قصد الموصي استعمال الموصّى به؛ فإن وصّى بلحم ثم شواه. 
بطلت الوصيّة عند الإمام» ولا يَبْعْدُ بقاؤها عند الأصحاب؛ لبقاء الاسمء 
وإن وصّى بخبزء ثم جعله فتيتّاء فوجهان للعراقيتٌين؟ لبقاء الاسم . 

وإن وصّى بجارية أو عبدِء فاستخدمهماء أو زوَّج الجارية» لم يكن 
رجوعاء وإن وطئها فأوجه : 


أشهرها : أنه ليس برجوع إلا أن يُنَزِلَء فيكون رجوعًا؛ لدلالة الإنزال 
على قصد التسرّي . 


اء 10 ع 
والثاني : ليس برجوع وإن أنزل» وهو بعيد. 


والثالث : أنه رجوع وإن عزل . 

ومن حلف لا يتسرّى. ففيما يحنث به أوجة: 

أحدها: يحنث بمجرّد الوطء . 

والثاني : لايحنث يه إلا أن ينزل: 

والثالث؛ وهو ضعيف: لا يحنث إلا بأن يُفردها عن خدم المهنة. 
وم يا ويُظهِرَ أنه قصد الاستتثار بهاء فيحنث حينئذٍ وإن لم يطأ. 

5 فرع: 

إذا وضَّى بعين» ثم أحدث فيها زيادة؛ فإن بقي اسمهاء مثل أن زاد 
في بناء الدار مع بقاء اسمهاء لم يكن رجوعاء وفي دخول الأعيان الزائدة 
في الوصيّة خلافٌ تقدَّمء وإن زال الاسم بأن جعل الدار خاناء كان رجوعًا 
عند الأصحاب» وعند الإمام فيه احتمال. 

وإن وصَّى بثوب مفصّلء فخاطه؛ لم يكن رجوعاء خلافا للإمام . 

وإن وصّى بقطن» فحشا به جبّة لنفسه» فليس برجوع عند الأصحاب» 
والأصح عند الإمام : أنه رجوع؛ لأنه”) يفسد بالحشوء وتتستقط قيمتلة 


)١(‏ فى «ظ»: «لا». بدل: «لأنه». والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب» 
ذلك اللرضة ” 
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باتساخه» وبطلانٍ معظم مقاصدٍ القطن . 

ولو أوصى بحنطة» ثم خلطها بحنطة لنفسه؛ كان رجوعا. 

ولو وهب حنطة» ثم خلطها قبل القبضء كان رجوعًا اتفاقًا؛ إذ يَعْسْرُ 
معه القبض . 

ولو أوصى بمقدار من صبرة معيَّقٍ مثل أن قال: أوصيث له بصاع 
من حنطة هذا البيت» فخلطها بحنطةٍ أخرى؛ فإن كانت الحنطةٌ الثانية أجودٌ 
من الموصّى بها كان رجوعًاء وإن كانت مثلها فليس برجوع اتفافَاء وإن 
كانت دونها فوجهان, ويُحتمل أن يُجعل رجوعا في الأحوال الثلاث؛ فإِنّه 
لو باع حنطةً» ثم خلطها بمثله» أو أجود. أو أردأء لَتَعدَّرَ بذلك التسليم 
فأولى أن يُجعل ما تعذَّر به التسليم رجوعًا. 


لبا دان 


2000 


في المرض الذي تجوز فيه العطية”'' ولا تجوز 


إذا وقع التبريّع في مرض محُوف؛ فإن برئ؟ منه كان من رأس المال» 
وإن مات به كان من الثلث» والوصايا والتدبيد من الثلث وإن وقعا في الصحّة . 

والمخوف: ما لا يندر منه الهلاك . 

ولا يُشترط أن يَنْدّرَ البرء منه» ولا أن يبأس المعالج منه؛ فإنَ الببرساء” 
موف نولا وتدر الت امه فما ظهر توقُمٌ الموت منه فهو مَحُوفٌ» وما ندر 
تردّبُ الموت عليه فليس بمخوفب؛ إذ لا يْظنٌ توقم الموت منه؛ فإن ترنّبِ 
على مرض غير مخوفي؛ فإن عرفنا تجدٌّد سبب مخوف أحلنا الموت عليه» 
وكان التبيّع الواقع في المرض الأوّل من رأس المال» وإن مات بذلك المرض» 
ولم يتجدّد سببٌ آخرء فقد يقع الغلط في المرض الأوّل من وجهين: 

أحدهما: ألا يكون من الجنس الذي ظنّه الطبيب» فيتيّن أنه مخوف ؛ 
لترتّب الموت عليه . 


)١(‏ في ١«ظ»:‏ «الغبطة»» والمثبت من «نهاية المطلب» :)75٠ /١١(‏ وهو الأنسب 
بسياق الكلام . 

(؟) والبِرْسَام: ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء؛ ثم يتصل 
بالدماغ . انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: برسم). 
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الثاني : أن يقع الغلط لجهل الطبيب بقوّة المريض الحاملة لذلك 
المرض» فيحصل الموت بذلك المرض؛ لضعف القوّة عن حمله من غير 

وإذا ترب الموت على مرض غير مخوفف؛ فإن قطع أهل البصر بتجدد 
مرض في باطن الأعضاء الرئيسة كان تبرّع المرض السابق من رأس المال» 
وإن قالوا: يمكن أن يتجدّد مرضّ آخرء وأن يموت بالمرض الأوّل؛ لضعف 
قواه عن حمله» وعسّر عليهم تمييز ذلك فالظاهر: أنه مخوفٌ. 

ويُحتمل أن يقال: الأصل الصحّة إلى أن يظهر خلافهاء وقد يقع مثل 
ذلك في سراية الجُرح إلى النفس لإيجاب القصاص وإسقاطه . 

ومتى ترنّب مرضٌ مخوفٌ على مرض غير مخوف فإنَّا نراجع أمل 
البصر؛ فإن قالوا: يندر إفضاء الأوّل إلى الشاني» فليس الأوّل بمخوف. 
وإن قالوا: إِنَّه يفضي إليه إفضاءً مظنوناً مخوفاء فكلا المرضين مخوفٌ . 

وإذا وقع المرضء ولم يظهر الخوف في أوَّلهء فتزايد حتى قتل بالتزايد» 
ولم يحدث سببٌ آخرء فقد تبيّن أنَّ أوّل المرض مخوفٌء وذلك كالحكى؛ 
فإنّها تنة تنقسم إلى مخوفةٍ وغير مخوفةء فإذا تبرّع في ابتدائها قبل أن يعرف 
الطبيب أَنَّهها مخوفة» ثم تبيّن أنَّها مخوفة» حُسب تبرّعه من الثلث . 

: فرع‎ - ١ 

إذا قيض ذا المرن بيعوت رع تضرف حرق علد سكف الذي 


مرمه 


به» وإن أشكلَّ وتنازعواء لم يثبت كونه مخوفا إلا بعدلين عارفين مسلمين» 


ولا يثبت برجل وامرأتين إلا أن يكون بامرأة حيث لا يطّلع عليه الرجال غالبّاء 
فيثبت بأربع نسوة» أو برجلين» أو برجل وامرأتين. 


فإن لم يكن المرض مخوفا في جنسه» وأشكل على أهل الخبرة: هل 


وقع الموت بذلك المرض أو بمرض حادرك(١)؟‏ 


وإن ثبت مرض اتَفقوا على صفته» ورجع الكلام إلى أنّه مخوف». 
ورجع النزاع إلى نسبة قرّة المريض إلى ذلك المرضء فلابدَ من مراجعة 
خبير موثوق بهء ولم يُلحقه الإمام بالشهادات» وشرَطً فيه ما يُشترط في 
التقويم وتعديل الأجزاء في القسمة» فأجراه على الخلاف في العدد ولفظ 
الشهادة . 

55884 _فرع: 

قال المزنيٌ : السّلٌّ ليس بمخوف» وهذا مدخولٌ لا يرتضيه أهل البصائر؛ 
فإنْ طَرَدَه في كلّ مرض ليس بحادٌ كالدقٌ والاستسقاء ونحوهما من العلل 
التي لا يَسْرْعٌ برؤها ولا الهلاكٌ بهاء كان بعيدًا من تحقّق الخوف. 

والهرمٌ لا يُلحق بالأمراض المزمنة . 

وإذا لم يكن المرض المزمنٌ حادًا فعلا جه ممكنٌ في طول المدَّة؛ 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في «ظ» بياض بمقدار ثلاثة أسطر ونصف تقريبّاء أما في «نهاية 
المطلب» فقد اكتفى الإمام الجويني إثر هذا السؤال بقوله: «هذا منه تردٌّدٌ وقد 
قدَّمْتّه) . انظر: «نهاية المطلب» /1١(‏ 757 -757)» وانظر كذلك ما تقدم في 
بداية هذا الباب وخصوصا قوله: «وإذا ترتب الموت على مرض غير مخوف فإن 


قطع أهل البصر. ..2. 
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ليمتزج إمكان العلاج وطولٌ المدّة بقرّة المريض» ويُحكم بحسب ذلك؛ فإن 
قال أهل البصر: الخوف غالبٌ» فالمرضٌ مخوفٌ, ولا نظر إلى طول المدَّة 
وقصرها. 

فرع: 

من كان بقطر فيه طاعونٌ عام ولم يصبه منه شيء؛ أو حضر الصف 
وقد التحم الفريقان بالقتال» ولم يُجرح» أو كان في سفينة مشرفة على 
الغرق؛ لاغتلام البحرء وتلاطم أمواجه» ولم تنكسر السفينة» أو أسره كمّار 
يقتلون الأسارىء فالنصنٌ : إلحاق هذه الأحوال بالمرض المخوفء. ولو 
ّم لبقتل قصاصّاء فليدن تقديقه لذلك بميخوف» ففوٌق بعضن الأصحات: 
بأنَّ الظاهر من المسلم العفرٌ عن القصاصء» بخلاف تلك الأحوال؛ وذكر 
غيره في الجميع قولين يُنظر في أحدهما إلى تحقق الخوف» وفي الآخر إلى 
سلامة بدنه. 

١‏ فرع: 

الطَلْقُ مخوفٌء والحبَّلٌ ليس بمخوف؛ لأنَّ الحامل على الأحوال 
الفصعة» 

فرع : 

قال الأصحاب : الجوائفٌ والجراحات الواصلة إلى العظم أو إلى مجتمع 
اللحم مخوفةٌ؛ فإن طردوا ذلك في كلّ ما يوجب القصاص انّسق قياس 


البابين» وإن خصّوه بما ذكروه ‏ وهو ظاهر كلامهم ‏ فالفرق أنَّ الققصاص 


كتاب الوصية 


شرع صوتاً للأنفس» فثبت بأسبابه المذكورة» وأمًا الخوف في الأمراض فلا 
يتحقّق ما لم يثبت الخوف. 


"5١51‏ فرع: 

إذا أقرّ لأجنبيّ في مرض موته قبل إقراره» وانفرد صاحب «التلخيص» 
بحكاية قولٍ بعيد: أنه يُحسب من الثلث كالتبرّع؛ لئلا يُجعل ذريعة إلى 
الزيادة على الثلث . 

4 فرع : 

إذا اسْتَغْرقَ الجنونُ أو الإغماء وقتَ الصلاة» سقط قضاؤها وأداؤهاء 
ويسقط قضاء رمضان بالجنونء ولا يسقط بالإغماء» وأبعدٌ من خبّج قولاً 
من الإغماء إلى الجنون. 

6 فرع: 

قال أبو عليٌ : إذا خشي المريض زيادة الوجع فله أن يُفْطِر في 
رمضانء وما جوّز الفطرَ في رمضان جوّز أن ينتقل به المُظاهِرُ”"2 من الصوم 
إلى الإطعام مع تراخي الكمّارة» وهذا ظاهر إن قلنا: الاعتبار بوقت الوجوب» 
وإن قلنا: الاعتبار بوقت الأداء»ء فأطعم وهو مريض؛ فإن دام المرض 
شهرين فالأمر كما قال أبو عليّ» وإن انقطع دونهما فالأظهر ما ذكره أبو 

ع وفيه احتمالٌ» والله تعالى أعلم. 


وقد املك ون أعنات الوضنانا اعسات العلفة بحسات اهدر 


)١(‏ أي: من لزمته كفارة الظهار. 


كتاب الوصية ْ الغاية فى اختصار النهاية 


والمقابّلة ؛ إذ لا يَحتمِلٌ مثلها هذا المختصرء والحمد لله على نعمه" . 


)١(‏ هذا القول فيه دلالة على منهجيّة الإمام العز رحمه الله في اختصار الكتاب؛ بأنَّه 
استوعب في هذا المختصر مسائل كتاب «نهاية المطلب» الكتاب الأصل المختّصرء 
وأهمل هذه المسائل التي استوعبت جل الجزء العاشر من كتاب الجُوَيني. وهي 
جديرة بالدراسة من قبَّلِ مؤرّخي علم الرياضيات من المعاصرين . 


200 


الأوصياء 


تفقوا على جواز نصب الوص . 

وشرطه: الإسلام» والتكليف. والحرّيّة. والعدالة» وفي البصر 
وجهاة سوزاة لأا الرعةنإن عليه الحيك لا يشل لني ومية 
ولا نظر على طفل؛ لعدم استقلاله . 

وتعتبر هذه الشروط عند موت الموصيء أو عند الوصيّة» أو من حين 
الوصيّة إلى الموت؟ فيه ثلاثة أوجه أصحّها الأوّل» وأبعدها الآخر. 

فإن قَبِلَ الوصييٌ الوصيّة» أو ردّها في حياة الموصيء فلا حكم 
لذلك على الوجه الأوّلء وعلى الوجهين الآخَرين خلاف, والأصحٌ: 
أنّه لا حكم لقبوله وردّه؛ فإن صحّحنا القبول لم نشرط انّصاله بالوصيّة 
اتفاقا . 

ولا يصحٌ الإيصاء إلى مكاتب» ولا إيصاء مسلم إلى كافر» وتتصحٌ 
وصيّة(" الكافر إلى المسلم» وكذا إلى الكافر على الأظهرء إلا أن يوصيّ 


إلى المسلم بشيء. فيبعل تصحيحه . 


.)07 /١١( أي: لعل الصواب: «ويصح إيصاء» . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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وشرط الأصحاب العدالة في وكيل الوكيل» ومودع المودع إذا أراد 

السفر. 
* #0 
17 فصل في تغيّر حال الوصيٌّ 

ينعزل الوصئيٌ بكلّ ما يُثبت عليه الولاية كالجنون» وكذا بالفسق 
على الأظهر. ولا يعود نظره بزوالهما. 

وإن فسق الخليفة لم ينعزل على الأصمٌ؛ وإن فسق القضاة أو الولاة 
فوجهان. 

و 5 0 

والأصح : أنْ القبول معتبّر في الوصيّة» ساقط في الوكالة» وقيل: 
الوصبّة كالوكالة. 

وإذا قبل الوصيّة فله عزلٌ نفسه متى شاء . 

ومّن أوصى بشيء» أو ترك أطفالا ولم يوص» أو أوصى فانعزل وصيّه. 
لزم الحاكم أن ينصب من يقوم بذلك بشرطٍ أن ينٌّصف بصفات الأوصياء . 

فإن عجز الناظر عن بعض ما فرّض إليه ؛ فإن كان نائبًا عن الحاكمء 
فله أن يعزله» وأن يضم إليه من يُعيّنهء وإن كان وصيًا لم ينعزل بذلك» ولم 
يملك الحاكم عزلّه» بل يضهٌ إليه مَن يُعينه . 


* # ا * 


6 فصل فيمن يوصي ويوصى عليه 


لا تصحٌ الوصيّة إلا على من يتولاه الموصي في الحياة» فلا يصحٌ 


إيصاء الأخ على أخيه؛ وفي الأمّ عند عدم الأب خلافٌ مبننٌ على ولايتها 
المال. 


وإن أوصى إلى أجنبيٌ بشيء من البرٌ صمّ مع استقلال الورثة» 
ولا اعتراض على الوصييٌّ فيما يوافق الشرع مما فُوّض إليه من الجهات 
العاقة» كالققراءء ويتاء المساجن: 

ولأافضن للأرضاء زر لطت والوقيفةة بقن للنالف أخدهما يشير 
إذن الوصيٌ . 

ولا يكاد يظهر أثر الوصية للمعيّنينَ”'2» ولاسيّما بالأعيان المعيّة؛ 
فإِنّهِم يأخذونها بغير إذنِ» وإِنْ أوصى بعتق عبد معيّن لم يَعْتِقْ حنّى يُعْتِقَه 
الوضة: 

وإن وصّى بتجهيزه وتكفينه» ولم يعيئن مالاً ولا يومّاء أو أوصى بقضاء 
دينه» أو بردٌ المغصوب. فافتقر إلى مؤونة» فأراد الوارث أداء ذلك من ماله 
وتوفير التركة» لم يملك الوصيئٌ منعه منه» وإن أراد أن يبيع من التركة ما يصرفه 
في ذلك بنفسهء وأراد الوصييٌ أن يتعاطى ذلك» فأيّهما أحنقٌ؟ فيه وجهان. 

# + 6 
4 فصل في الوصيّة إلى اثنين 

إذا أوصى ببرٌ أو على أطفاله إلى اثنين على أن يستقلّ كل واحد منهماء 

جازء فإن وصّى للفقراء؛ فأيّهما سبق إلى الصرف نفذ تصرّفه . 


000( يعني : «إذا أوصى لمعيّنينَ » ونفذت الوصايا باتساع الثلث وقبول الموصّى لهمء 
فلا يكاد يظهر للوصى أثر . انظر: «نهاية المطلب» /١١(‏ 708). 
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وإن عيّن أحدهما طائفةً منهم. وعيّن الآخر غيرهم» فاجتمعاء وتنازعاء 
فهل يفرّقها الحاكم على من شاءء أو يُقرع بينهما؟ فيه وجهان. 

وإن وصّى إليهما على الاجتماع» أو أطلق» ٠‏ لم ينفذ شيء من التصرّف 
إلا بالاجتماع» فإن وصّى بعتق عبد معيّن» فلابدٌَ أن يجتمعا على عتقه» 
ولاشوط في الالماع ثلنظ كر واشدمتوما بالأتهات أو القبيون» ييل إذا 
ضدز التصوّف عن رأيهماء وباشره أحدهما بإذن الآخرء نفد اثفاقا . 

ولهما توكيل من يتصرف بحضورهما ورأيهماء وإن وكلا من يتصكف 
من غير مراجعة لم يصمّ؛ لأنهما جعلا التصّف لواحد على خلاف شرط 
الموصي, ولا د شترظ الجتماعهما فيما لا تتعلق به الوضية؛ كرةٌ المغصوت. 

# 4# #* 
3 فصل فى اختلافهما فى حفظ المال 

إذا تنازعا في حفظ المال؛ فإن كانا بمسكن واحد حفظاه على العادة 
في مثله» وإن اختلف مسكنهما فالنصٌ ومذهبُ الجمهور: أنَّهِ يُقسمء 
ا ب ا 
بالقرعة. ا 


وقيل : لا يقسم في صورة الاشتر تاك بل يقول العناكم : إن اتفقتما على 
الحفظ . وإلا دفعناه إلى من يحفظه. فإن امتنعا سلّمه الحاكم إلى عدل» شد 


من أوجب التسليم إلى عدلين» ولا فرق بين أن يقبل القسمة وألا يقبلها. 


١‏ فرع: 

لو أذن أحدهما للآخر [أن] ينفرد بالحفظ أو التصرّف لم يجزء 

بخلاف إذنه في التصرّف الصادر عن رأيهماء فإنّه يقع بحضورهماء أو في 
غَيبةٍ قريبةٍ لا ينقطع الرأي بمثلها . 


7 فرع: 

إذا مات أحد المشتركيّْن في النظرء أو فسَقَء أقام الحاكم مقامه» فإن 
رأى التفويض إلى الآخر باجتهاده؛ ليكون وصيًا ونائبًا عنه» فوجهانء وإن 
ماتا أو فسقاء فنصب عدلين جاز» وفي عدل واحد الوجهان, اختيار الإمام 
الجواز؛ فإِنَّهما إذا خرجا عن الوصبّة صار كما لو مات من غير إيصاء . 

* # * 
7161 - فصل في وصيّ الوصيّ 

ليس للوصييٌ أن يوصيّ فيما هو وصيٌّ فيه» فإن أذن له الموصي في 
ذلك فقولان. 

ولو قال: من أوصيت إليه فهو وصيئّي, جاز على الأصحٌ. وقيل: 
فيه القولان. 

والإيصاء قابلٌ للتعليق» فإذا قال: أنت وصيئي حتّى يبلغ هذا الصبيٌ 
رشيدّاء أو حتى يَقْدَمَ زيد» فهو الوصيٌ» صم قولاً واحدًا. 

: فروع متفرّقة‎ - ١4 

الأوّل: في الوصيّة إلى الأجانب مع وجود الجدٌّ وأهليّنه وجهانء 
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وإن أوصى ببدٌ صمّ مع وجود الجدّ وجهًا واحدًا. 

الثاني : إذا ضاقت التركة عن الديون» فأوصى بتقديم بعض الغرماء 
بدينه» لم يصعّ» وإن قدّمه في مرض موته» ففي رد الزائد على المحاصّة 
وجهان. 

ولو ضمن المريض دَينًا لأجنبيّ على وارثه لم يصمّ» وفي عكسه 
وجهان. هذا في الضمان المقتضي للرجوع على المضمون عنه”© 

الثالث : إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت» أو: أن تقو ءالو يملتك 
وضعه في نفسه. ولا في وارث الموصي» فإن أعطى الوارث شيئًا من ذلك» 
استردّه ووضعه حيث شاء»ء وقيل : لا يستردٌه ؛ لأنَّهُ قد وضعه حيث شاءء 
فانقلب إرثًا . 

الرابع : إذا قال: أوصيث بثلثي لرجل عيّنته للوصيّ» فإذا عيّنه لكم 
فصدّقوه. فعيّنه لهم. لم يلزمهم تصديقه ؛ أله ألزمهم تصديقّ من يجوز 
كذبّه؛ فإن شهد له الوصيئٌ وحلف» 

الخامس : إذا أبطلنا إقرار المريض للوارث» فكان له على وارثه دين 
قد ضمنه أجنبىٌ فأقرٌ بقبضه من الوارث. لم يبرأ الوارث» وفي الأجنبيٌ 
وجهانء ولو كان الدّين على الأجنبيٌ» والوارث ضامن» فأقرٌ بالقبض من 
الأجنبيّ برى". وفي الوارث وجهانء وقال في «التقريب»: إذا قلنا: لا يبرأ 


)١(‏ في «ظ»: «على يسر»ء وكذا في نسخة من «نهاية المطلب» أشار إليها محققه. 
انظر : «نهاية المطلب» .)751//1١1١(‏ 
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الوارث هاهناء فينبغي ألا يبراً الأجنبئٌ؛ إذ يستحيل مطالبةٌ الكفيل مع براءة 
الأصيل . 

السادس: إذا أبطلنا الوصيّة للقاتل» فأوصى لزيد بألف. ولعمرو 
بمثله» وخلّف ابنين» فأقام أحدهما بين أنَّ زيدًا قتل أباهء وأقام الآخرٌ بيسن 
أنَّ عمرًا قتله» ففيه أقوال: 

أحدها: تنفيذ الوصيّنين؛ بناءً على تساقط البيئنتين. 

والثاني : يستحقٌ كل واحد نصفف الدية على الذي ادّعى أنَّه القاتل» 
ويبرأ عما بحصّته من الوصيّة» وللموصّى له حصّته من الوصيّة على الذي 
لم يدَّع عليه . 

والثالث : يلزمهما الدية» وتبطل الوصيّتان» ويُجعلان كالمشتركين 
في القتل» ولا أصل لهذا. 

السابع : إذا نفذ حاكم الذمَّةٍ وقفا على كنيسة» ورُفع إليناء لم 
ل ا ا 
كما لا يُنقض بيع الخمر إذا تقابضوا. 

الثامن لصاحب التقريب : إذا قال لأمته: إذا مث فأنتٍ حرّة على ألا 
تتزؤّجي ١‏ أو : فأنت حرّة إن دمتٍ على الإسلام» فلا تَعْتِقُ حنّى تقبل بعد 
الموت؛ فإن قبلت عتقت» ولزمها قيمتهاء وهذا بعيد في شرط البقاء على 
الإسلام ؛ لبعد مقابلته بالمال» بخلاف التعرّب؛ فإنّه تعطيلٌ لحقٌّ الاستمتاع» 
فينبغي ألا تجب القيمة ولا يُشرطٌ القبول في شرط البقاء على الإسلام؛ لأله 
شرط محُضٌ» وعلى هذا: لو قصد دوامّها على الإسلام إلى موتها فينبغي 
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إلى تك ست تموت فشلية :: فيتبئّن فيتبينَ أنّها عَتَقَتْ عند وجود الشرط» وكذا لو 
علّق التعرّب بلفظ (إنْ)20, ينبغي ألا تَعْتِقَ إلا بالتعزْبِ في جميع العمرء 
فإن نكحت نكاحًا صحيحًا بان أنَها لم تعتق 

6 فرع: 

زوائد الموصّى به - كالولد وغيره ‏ بعد الموت وقَبْلَ القبول للموصّى 
له على قول» وللورثة على آخر؛ فإن كان على الموصي دينٌ» لم يُّقضَ من 
الزوائد إلا على قول الإصطخريٌّ ؛ فإِنَهَ جعل للزوائد حكم التركة. 

التاسع : أوضى .يعبك فيمثه اعشرة وضلت مشزية غافة) فلا فسا 
إلى الموصى له سوى ثلث العبد» ولا ينفذ تصرٌّف الورثة في ثلشي العبدء 
وفي تصرّف الموصى له في ثلئه وجهان» قال الإمام: هذا إذا كان المال 
الغائب لا يمكن الوصول إليه لخوف أو غيره؛ إذ لا يجوز بيعه؛ للعجز 
عنه» فأمًا إن تيسّر الوصول إليه عُرقًا لَمْنِ الطريق» فالتصدّفٌ فيه نافدٌ» 
وزكاته واجبةٌ» وفي وجوب تعجيلها خلاف. فإن أوجبنا التعجيل فلا حكم 
لهذه الغيبة» وإن لم نوجبه احتّمل ألا يُسلَّم إليه إلا ثلث العبد» وينفذ تصدّفه 
فيه كما ينفذ تصرٌّف الورثة في العشرين الغائبة . 

* # ا 
1 فصل في الوصيّة بالحج 


إذا قال: أَحِجُجوا عني زيدًا حم الإسلام بمئة» وهي أجرة المثل» 


. أي: إذا مث فأنت حرة إِنْ لم تتزوجي‎ )١( 
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صرفناها إلى زيد؛ فإن وُجد من يحجٌ بأقلّ منهاء وامتنع زيدٌ أن يحج إلا 
بالمئة» فلا يُجاب إلى ذلك عند المُعْظَم؛ فإنَّ الوصية لا تصحٌ إلا بتبُع» 
ولا تبدُعٌ هاهناء فشبه ما لو أوصى ألا تباع تركتّه في قضاء دينه إلا من فلان» 
وإن كانت المئة أكثرَ من أجرة المثل صٌرفت إليه إن احتمل الثلث الزيادة» 
11 0 ”هه ع باه 

وكان زيد أجنبيّاء فإن امتنع أحجّ غيره بأجرة المثل» أو أقلّ» وإن كان ذلك 
؛ اموه ار الى لاله اي ا 1 و 5 
الوصيّة على الأصحٌ» وقيل: تبطل» كما لو أوصى بشراء عبد زيد وإعتاقه» 
فامتنع زيد من بيعه» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المقصود نفع ذلك العبدء وتحصيل 
الحجٌء وإن كان وارثًا فالزائدٌ على أجرة المثل وصيّةٌ لوارث» فإن امتنع 
أحجّ غيرّه بأجرة المثل . 

وإن قال: أَحِجُوا عني بمئة» ولم يعيئّن من يحج» فالوصيٌ يعيئّن 
الحاج» وفي سقوط ما زاد على أجرة المثل وجهان. 


لا لالا 


ا | 1 3 1( 

سيان اشيم بم 
5 من لزمه دين يزيد على ماله وطلب غرماؤه الحَجْر 2000 
/ا/ا6١ ‏ فصل : في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس 00000 
٠‏ فرع: إذا انقطع جنس الثمن ومنعئا الاستبدال عنه 1100 
8 فرع : إذا قلنا لا يحل الدّين المؤجّل بالقلس 11 
فصل : في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر 0 


0000 فروع للإمام ا ا‎ 0١ 
100170110 1 [1 فرع : نقصان الثمر في يد المشتري‎ 5 


١6417‏ - فرع : إذا اعتبر في الشجر الأكثر فكانت قيمته خمسة عند العقد 
وعشرة عند القبض وعشرين يوم الرجوع ............' 0 
4 فرع للأصحاب: إذا باع عبدين بعشرة وقيمةٌ أحدهما خمسةٌ والآخَر 
عشرة فأقبضهما من غير تغيرٍ 21111110« 


6 - فصل: في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد 


١ 


ينا 


15 
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الموضوع 

5 فصل : في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده 9 
/61 - فرع : إذا استحقٌ الرجوع في الجارية دون الولد 0 
4 - فصل : في الاختلاف هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده 3 
84 فصل: في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض 7000 


فرع: إذا أقبض نصف الثمن ثم تلف أحد العبدين المبيعين وانّتحدت 


قيمتهما ا ا 
0١‏ فصل: في الرجوع بعد الغرس والبناء ا 
5 فصل : في إفلاس المستأجر بأجرة المأجور 0 
5 - فصل : في الرجوع بعد اختلاط المبيع بغيره 000 
4 - فرع للإمام : إذا انغمر أحد الزيتين بالآخر وكان متمؤّلاً ا 
6 فصل : في الرجوع بعد تغيٌّر الصفات والأخلاق ا 


5 -فرع: لو كانت قيمة الثوب عشرة فزادت بالقصارة خمسة ثم بيع 


الثوب بثلاثين و 
٠1‏ _فرع: غلط الأصحاب على قول العين 117000111[ 


4 فصل : في الرجوع في الثوب بعد الصبغ 0000 
84 0 فرع: إذا رجع البائع وكانت قيمة الثوب عشرة وأجرة القصارة 
المسمّاة درهمًا فصارت القيمة خمسة عشر 0 


فرع: اشترى عشرة أرطالٍ عصير بعشرة دراهم فاتّخذها ربا فنتقص 


الصفحة 


١6ه‎ 


يفا 


يفا 


الموضوع 
١‏ -فصل: في الحجر على أحد العاقدين في مدّة الخيار 5-7 


فرع: إذا اشترى الصحيح عبدًا بعشرة وقيمتُه بتقدير السلامة خمسةٌ 


0605 فصل: في ظهور غريم بعد القسمة 99-98 ش51 
 60/‏ فصل: في تعلق الحجر بما يحدث من المال 0 
فصل: في بيع أموال المفلس 211701131110101 


١‏ فرع: إذا حجر على الواهب بالفلس وقلنا الهبهُ المطلقة تقتضي 

الثواب ا 0 0000 
0١‏ .فصل: فيما ينفذ من تصرّفات المفلس 20000 
5 فرع: إذا اشترى الرقيق بغير إذن السيكّد 527000 
5 - فصل : في إقرار المفلس الام زو لبف 1 
4 فصل: في حكم الدين المؤجّل عند الحجر بالفلس 59 


6 فرع : إِذا نقّنا شراء العبد بغير إذن السيد فاشترى بمؤجّل 


5 فصل: في الجناية على المفلس 0000 


فصل : فى نفقة المفلس وأنَّه لا يلزمه الكسب لقضاء الديون 


فهرس الموضوعات ِْ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
64 فرع: إذا مات أو مات له قريب يلزمه نفقته بُدى” بمؤونة تجهيزه 

ودفنه وهل يكمَّن في ثوب أو ثلاثة؟ او ال اك 
4 فصل : في دعوى الغرماء بدين للمفلس وحلفهم على حقوقه 0 
فرع : إذا ادُعي على المفلس بدين فالقولٌ قولّه مع يمينه سك 
١‏ باب: العهدة في مال المفلس 02011006 100 
5 باب : حبس المفلس ل اواو م56 
- فصل : في إثبات الإعسار ا 0 
4 فصل : في دعوى الإعسار 2 
6 فرع للومام ا 
١ 5‏ فرع : إذا ثبتت العسرة بالبيتّنة فأقام الخصم بيتّنةَ أنه كان في يده 

مال فأقرّ المعسر أنه عنده وديعةٌ لزيد ك0 0 
07 فصل: فيما يرفع حجر القأس ا 0 
6 فصل: في سفر المَدِين م ا م ل 


7 هن 
> | كم 
مواوع؟ / 
إسضويينالن “0 


0 


للحجر خمسة أسباب ل 
١‏ فصل : في بيان أسباب البلوغ وامدط باتو ام ام 0 


- فصل : في بلوغ الخنثى 0 


الموضوع 

١8‏ فصل: في حجر السّمَه ل ا 
4 فرع : إذا بلغ رشيدًا انفكٌ الحجر 8 01100010 
- فصل: في عود أسباب الحجر ياو ا 0 


فرع : إذا بلغ سفيهًا في قطر بعيد عن الولاة ولا أب له ولا جد 5 


7 - فرع : إذا كان الرشيد يُعْبّن في بعض تصرّفاته فهل يَضرب عليه 
القاضي حجرًا خاصًا بها؟ ل 


فصل : فيما ينفذ من تصرّفات السفيه وما لا ينفذ 


6 فرع : ع ره 0 
فرع: إذا كان مِطْلاقا والحاجةٌ ما سَرّيَ بجارية ية 000 


0 فصل: في اختبار الصبيٌ 0000 


ا ا 

ووو عر تت 
57 9 الصلح ضربان 00 ا 
١1417‏ - فصل : فيمن اذُّعيَ عليه بعين فأقرٌ بها ثم صالح عنها 5270 


45 - فصل : فيمن اذُّعيَ عليه بدين فأقرٌ به ثمّ صالح عنه 55100 


57 - فصل : فيمن اذّعيّ عليه بدين فصالح مع الإنكار 22 
17 - فصل: في صلح الأجنبيّ مع الإقرار بالعين 0 
4 - فصل : في صلح الأجنبيٌ مع الإقرار بالدين م 


ين 


يلت 


"5١ 


5١ 


5 


نذا 


ره 


55 


فهرس الموضوعات 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


4 فصل : في صلح الأجنبيّ مع إنكار العين اا قله 
فصل: في صلح الأجنبيٌ مع إنكار الدين 00 
0١‏ فصل: في الصلح من الحالٌ عن المؤجّل والصّحاح عن المكسّر 

وعكسهما ا ا ا 
57" فصل: في الاصطلاح على الإرث عند إيهام الطلاق والزيادة على 

الأربع ل ا ا د 
67 فرع : إذا اذّعى اثنان دارا كل واحد يدّعي جميعَها م 1 
4 فصل : في اصطلاح الورثة على الميراث ليان 
6 فصل : في إشراع الأجنحة الم و و ال د 21 
65 فرع : إذا بنى دكّةٌ أو غرس شجرة بفناء داره أو بفناء دار غيره 0 
61 - فصل : في فتح المنافذ والكوى والأبواب كن 
4 فصل : في اشتراك المدَّعِيين فيما صَدَّقَ فيه أحدهما 1 


4 فرع: إذا باعا عبدهما بثمن معلوم فهل ينفرد أحدهما بقبض نصيبه 


فصل : فيمن ادّعى نصف دار فأقرٌ له بالجميع اوس ل 
0١‏ فصل: في التنازع في الجدران 000000000000000 
| فصل : في وضع الجذوع على الجدار المشترك والمختصّ بالجار ان 
7 9 فرع: إذا انهدم الجدار فأعاده المالك 000000 


14 فرع: إذا تنازعا شجرة أو جدارًا بين داريهما اث 


الموضوع الصفحة 
6 فصل: في المهايأة والمنع من الانتفاع بالمشترك د 
5 فرع : إذا لم نجبر على المهايأة فتماتم الشركاء او ا 
517 فصل: في قسمة الجدار والأساس 0 د 
4 فصل : في عمارة أحد الشريكين الجدار بجزء منه *م 
١ 48‏ فرع : إذا اصطلحا على وجه يصحٌ أن يحمل أحدّهما على الجدار 

ما شاء اانحانة مقط ابام سس اما اا 33 
فصل : في التنازع في السقف ماس لاسو و “لد 
١‏ 9 فرع: إذا كان السقف بينهما 2 
5 فصلل : في عمارة الملك المشترك م 
1 فصل: في بيع حقوق الأملاك ا ا ل 0 
4 9 فرع : إذا كان البناء على السطح فانهدم السفل قبع رامسم 84 
0 فرع : إذا اختلّ المِلّكُ الذي يجري فيه الماء 26 
5 - فصل : في تنازع الأعلى والأسفل في عرصة الدار والخان كم 
137 - فصل : في انتشار الأشجار إلى ملك الجار عماس ا قم 
4 فرع : إذا ورث ثلاثة دارًا عن أبيهم فادّعى عليهم مدّع أنَّ أباهم 

غصبها منه ل ل 0 صا الكم 
4649 فرع: إذا ادّعى على اثنين دارا فصدّقه أحدهما على النصف وصالحه 

عليه ا ال ان 337 
فصل : في الصلح على الزرع الأخضر أو على جزء منه شائع ا ااكم 


فهرس الموضوعات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0١‏ يشرط في الحوالة رضا المُحيل 17-بب0 500000 
7 فصل : فيما تجوز الحوالة به وعليه ا 0000 
*8 - فصل : فى الحوالة على من لا دين عليه 1 
64 - فصل : فى إفلاس المحال عليه .. 0 
١ 66‏ فرع : إذا أحال بمؤجّل على مؤجّل 0 د 
١ 5‏ باب: في مسائل تحرّى فيها المُرَنَيَ معنى قول الشافعيٌ 0 طن 


17 فرع : قال أبو محمد: إذا أحال بالثمن في مدَّة الخيار جاز على 


الأصحٌ 101 1 1 1 ا 
4 - فصل: في التفريع على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردٌ بالعيب 440000 
84 - فصل : في التفريع على الانفساخ بالردٌ د 
فصل : في الاختلاف 0 000 
١‏ -فروع ا 0000 0 
مك لي | كالم 
لاطا سس لل 
5 - يُشترط في الضمان رضا الكفيل لاة 
4 - فصل : في رجوع من أذَّى دين إنسان بغير ضمان الع 1 
4 فصل : في إجبار المضمون له على قبول الدين من الضامن 1 


6 فصل : في رجوع الكفيل على الأصيل 3 0 000 


العز بن عبد السلام ١‏ | فهرس الموضوعات 
اجمء| 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في إشهاد الضامن على الأداء وتقصيره فيه 1 


17 - فرع : إذا منعنا الرجوع عند ترك الإشهاد فأدّى الدينَ مرّة أخرى 


4 فصل: فيما يرجع به الضامن م ا 1 
8 9 فرع: إذا أمر أجنبيًا بقضاء دينه 1 
فرع: إذا ادّعى على حاضر وغائب أَنَّهِما اشتريا عبده وقبضاه ا 0 


٠١  ... فرع: إذا ضمن الصداق ودفعه إلى الزوجة فارتدّت قبل الدخول‎ ١ 


9 فرع: إذا أثبتنا الرجوع قبل الأداء و لاسي ألا 
9 فرع : إذا ضمن العبد دين سيّده بإذنه ثم أدّاه بعد العتق نعي ١31‏ 
فصل : في رجوع الضامن قبل الأداء ومطالبته بالتخليص ذا 
6 فصل: في ضمان المجهول وما لم يجب بموسخا و السمكت انا 
فرع: إذا جوّزنا للضامن تغريم المضمون عنه قبل أداء الدين ه١١‏ 
7 فصل : في ضمان الدرّك ويسمّى ضمان العهدة واو ا 
4 فرع : إذا استّحقٌ بعض المبيع أخذ الضامنٌ بما يقابل المستحقّ ا 
4 فرع: إذا ضمن نقصّ الصنجة فادّعى البائع نقص الثمن 103107 
١‏ فصل: في ضمان الحالٌ مؤجّلاً والمؤجّل حالاً 06 00 اران 


١‏ -فرع: إذا ضمن الصٌّداق ضماناً موجبًا للرجوع ودفعه إلى الزوجة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


1 فرع: إذا جوّزنا ضمان المؤجّل حالاً فأطلق الضمان ودينٌ الأصيل 


3 ءءء 4م 
مؤجل فهل يثبت الضمان حالا أو مؤجلا؟ 


45 فرع: إذا جوّزنا تعليق الضمان وجهالة المضمون 


6 فرع : يجوز ضمان إبل الدية والإبراء عنها في الجديد والقديم 5-6 


57 فصل : فى الاختلاف فى قبض الأصالة أو الكفالة 


7 - فصل: فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح 00 


7 -_فرع: إذا لزمته ديون معاملة ولا حجر 


48 فرع : إذا لم نعلّق العهدة بالسيكد ونقَّذنا تبرّعه ... 


فصل : في ضمان السيّد عن عبده 


0١‏ فصل : في كفالة الأبدان 


7 - فرع : إذا ادّعى زوجيّة امرأة 1 52011 
فرع : إذا ضمن رد الآبق لزمه السعي في ردّه 0 
4 - فرع : إذا تكمّل بردٌ المغصوب من يد الغاصب ... 


65 فصل : فيما يلزم الكفيل ا 
5 - فصل : في بيان الموضع الذي يُحْضر فيه الأصيل 
١377‏ فصل : في تعليق الكفالة 000ظ1 
فصل : في دعوى الكفيل براءة الأصيل 00006 


37 - فصل : في تعليق الإبراء والضمان د ا ا 


الغاية فى اختصار النهاية 


الصفحة 


١ 11* 


1١11* 


ل 


١15 


١15 


١16 


١1 


١١/ 


١١ 1/ 


١١/ 


١1 


١168 


١14 


احليل 


جيل 


1١ 


١؟١‎ 


فهرس الموضوعات 


البرطوم 3 20<280848<-03-5 الصفهة 
8 فصل : في الكفالة بأهل الحدود وبإحضار الموتى 11 
فرع : إذا كفل ببدن إنسان فمات المكفول له ١11‏ 
١‏ فصل : فيمن كفل به جماعة وأحضره أحدهم ارين 
- فصل : في ألفاظ الكفالة وما تضاف إليه 00000000000010 
 ١7*‏ فصل : في الشهادة على الضمان 155 
0 
64 لا يصحٌ من الشرك إلا شركة العَِان ا 
0 2 فصل : فيما يُشترط في شركة العنان 00000000000008 


فرع : إذا كان التصرّف من الجانبين لم يُشترط انفراد أحدهما باليد ... ١٠١‏ 


١‏ فرع : إذا باع أحد الشريكين العبد بإذن شريكه مع جهلهما بقدر 


ملكهما 00001 ا 
فصل: في توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال 0 ان 
84 فصل : في حكم الشرط الفاسد ام ل ا 
فصل : في فسخ الشركة وانفساخها 11 
١‏ - فصل: في الشركة في المنافع وموم ب ا 1 
فرع : إذا استأجر رجل بغلاً وراوية ومستقيًا لاستقاء ماء مباح 006 سس 
١757‏ - فصل : في الشركة بالمنافع والأعيان ك0 00 
5 - فرع: إذا استؤجر لتملّك مباح كالاحتطاب والاحتشاش جاز 00 لسن 


الموضوع 


5 2 فصلل : فى أمانة الشركاء 00 10000 


17 فصل: في بيع الجزء الشائع وغصبه والإقرار به 00 


١‏ ا 
3 1 اهو 

هو 0 
ثم لهك سا 


24 تصحٌ الوكالة بإجماع العلماء 


6 فصل : في الاختلاف 


4 - فصلل : فيمن يجوز توكيله وتوكله 000 
- فصل: فى التوكيل فى المخاصمة ف اسن اماس 1 


12100 فرع : إذا وكل في مجلس القضاء‎ ١ 


67 - فصل : في قبول الوكالة مج بو انم وس 


6 - فرع : إذا اشترطنا القبول فلابدَ أن يتصل بالإيجاب 528 
2-1 فصل : في تعليق الوكالة مس امخظس املد شاف حمر و 
6 فرع : إذا منعنا التعليق فتصرف الوكيل بعد وجود الشرط 5 
7 فرع : إذا لم نشرط القبول ففي اشتراط علم الوكيل بالوكالة خلاف 

مرنّب على العلم بالعزل ا 
/اه/ا١ا ‏ فصل: في العزل ا 00 
فرع: إذا لم يُشرط العلم بالعزل فتصف الوكيل 52000 
764 فرع : في تعليق العزل خلاف مغن تغليق الزكالة ا 


فرع : إذا جوَّزنا التعليق فقال: مهما عزلتك فأنت وكيلي ثم عزله 0 


العز بن عبد السلام ش ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع : إذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل فصادف التصرّفٌ وقت 

الانعزال 1 
5 فرع : إذا حكمنا بتكرّر الوكالة إذا تكرّر العزل ا 157 
١71‏ فصل : في إقرار الوكيل على الموكل ا ا ا 151 
264 فصل : في التوكيل في الإبراء زرزنزكدكد ا 
6 فصل : في توكيل الوكيل سس 1 
7 فرع : توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق ل 
7 - فصل : في التوكيل بإذن الموكل 0 


4 فرع : إذا جوّزنا للوكيل المطلق أن يوكل؛ فإن أضاف إلى الموكل 


فهو كالحال الأولى وإن أضاف إلى نفسه فهو كالحال الثالثة دل 
648 فصل : في دعوى الأمين الردّ على المؤتمن لل 
فرع : كل أمين تلفت العين عنده بغير تفريط منه متو و قا 
١‏ فصل : في دعوى الردٌ على غير المؤتمن ا 1 
فرع : من طولب بالدّين فله أن يمتنع من أدائه حنَّى يُشْهَدَ له 

بقبضه 1 1 1 1 1[ ذ 1 1 [ 1 1 اذا ا 
١777‏ فصل : في دعوى الردٌ على رسول المؤتمن ل املق 
4 فصل : في التنازع في إيقاع التصرّفات يي ل 
6 - فرع: إذا صدّقه المالك على قضاء الدين ولكنّه لم يُشْهد 0 ل 


5 فصل : في التنازع في قبض الديون والأثمان 070000 للا 


فهرس الموضوعات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١0‏ فصل : فيمن طولب بأمانة فأخَّر ردّها ا ل 
4 - فرع : إذا اذّعى المالك تأخيرًا لا عذر فيه أو اتّفقا على التأخير 0000 برها 
249 فصل : فيمن جحد الأمانة ثمّ اذَّعى ردَّها أو تلفها اي 152 
فصل : في مخالفة الوكيل ما يقتضيه اللفظ أو العرف ا ليل 
0١‏ فصل : فيما يعد مخالفةً وموافقة قا 
- فصل : في اختلاف الوكيل والموكّل في الثمن الها 
- فصل : فيمن توكّل في تزوج أو شراء فقبل غير ما أن فيه ها 
5 - فصل : في دفع الحقٌّ إلى من يدّعي أنه وارث الفح أراوكيله 60000ه١‏ 
6 فرع : إذا ادعى الوكالة في قبض الدَّين وصدّقه المدين محمب جنا 
17 فصل : في اختلافهما في البيع بالتأجيل دو اس سو ا لقا 
17 - فصل : فيمن توكل بشراء شاة فاشترى شاتين 1 
4 فرع : إذا قال: بع هذا العبد بمئة فباع نصفه بالمئة اس لقان . كا 
8 فصل : في رد الوكيل بالعيب و ا او 11 
فرع : إذا اشترى الموصوف مع العلم بالعيب 0-7 ام 
0 فرع: إذا اطّلعا على العيب فرضي به الموكل 1 
7 - فرع : إذا اشترى الوكيل في الذمّة راضيًا بالعيب فردّه المالك 151 
791 فرع : إذا رد الوكيل فأقام البائع البيّنة على رضا المالك قبل الردٌ د 15 

١ 


14 فصل : في عهدة الثمن سيمت الل 


الموضوع 


6 فرع: : إذا دفع الموكل قدر الثمن إلى الوكيل فقضى به الثمن ثم كم 


264 فصل : في عهدة ما يشتريه الوكيل 5506 
8 فرع: إذا أنكر البائع أو المشتري التوكيل ... 
فصل: في الوكالة العامّة مس ا 
١‏ فصل : في شهادة الوكيل للموكل ا 

- فرع : إذا اذّعى الوكالة فشهد بها شاهدان ... 
6 فصل : في التوكيل في الصلح عن الدم -- 
54 فصل : في توكيل العبد في شراء نفسه 55 


6 فصل : في انعزال العبد بالبيع والإعتاق 00 


4 7 فرع: إذا قصر زمان الجنون 00100 


84 فرع : إذا جحد الموكل الوكالة ثم اعترف .. 


از 


باب: الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


الصفحة 


ايفن 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 


0١‏ فصل: في إقرار العبيد "00000 شغ1«1 
5 فصل : في إقرار السفيه اااوط يواغ فاب مجو ا 
- فصل : في إقرار المفلس ا 
14 فصل : في الإقرار بالمبهمات 5007١‏ 
65 فصل : فيما يُقبل في تفسير الشيء 0 
5 فصل : فيما يُقبل في تفسير غصب الشيء 2000000 
17 - فرع : إذا كان بيد المضطر ميت 12111118 
6 فصل : في تكذيب المقرٌ في التفسير بر ب 
68 فصل : فيما يُقبل في تفسير المال 000 


فصل : في تمييز الأعداد وعطف المعلوم على المجهول 
0 فصل : في الاستثناء 


64 2 فصل : فى الاستثناء من المعيّنات 


275 فصل : في الاستثناء من غير الجنس 000١‏ 
7 - فصل : في الإقرار بالظرف والمظروف ا 00 
606 فرع : إذا قال له: عليّ ألف في هذا الكيس فلم يكن فيه شي 
767 فصل : فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا ا 
817 - فصل : في الجواب ببلى ونعم 000 
فصل : في إقرار المريض والوارث 0000 


646 فرع : إذا تعدّى بحفر بئر فهلك بها حيوان بعد موته 00 


1848 


184 


الموضوع الضفحة 
٠‏ - فصل : في إقرار المريض للوارث ا 
8١‏ فرع : إذا نقّذنا الإقرار فأقرً د في المرض أنه وهبه في الصحّة هبة 
لازمة ا اا الو 181 
7 فصل: في إقرار المريض بالاستيلاد ا 
 83*‏ فصل : في الإقرار للحمل ا 
4 فرع : إذا فسّر الإقرار المطلق بجهة الإرث نزَّلَ الإرث على ما فسّر... ١4١‏ 
- فصل : فيمن أقرّ لواحد بعد واحد 10 
5 - فصل : فيما يتعلّق برقبة العبد وما لا يتعلّق ا بحلل 
81 - فرع : إذا أقد المأذون بدين مطلق ثم فسّره بدين معاملة 000 4ه( 
ا يه 1 
64 فرع : إذا قال له: عليّ عشر ثم ادّعى أنَها من ثمن خمر 000 ه9١‏ 
فرع: إذا قال له: عندي أو معي أو في يدي ألف ثم فسّر بالوديعة 00000 هوا 
0١‏ فصل : فيمن قال له: في هذا العبد ألف لجا خا سر ا 4 
5 فصل : في إضافة الإقرار إلى مال المقرٌ ب ا 1 
- فصل : في قبول الإقرار 0 
4 فرع : إذا أصدٌ المقَرُ له على التكذيب فرجع المقدٌ عن الإقرار لل 
١6‏ فرع : إذا أقرٌ بعبد قد ثبت أنه يملكه ا 
65 - فرع : إذا ثبتت اليد على إنسان فادّعى حريّة َه أصلة ١9400,‏ 
لحل 


1 - فصل : فيمن شهد بإعتاق عبد ثم اشتراه 5000 


فهرس الموضوعات 6 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4 فرع: إذا اشترى لنفسه عبدًا ممن أقرٌ بغصبه 0 دن 
4 فصل : فيمن أقرٌّ بدراهم ثم فسّرها بناقصة أو مغشوشة ا 
فرع: التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة لل 
١‏ فرع: تصغير الدرهم لا يقتضي النقصان ا ل 
5 - فصل : في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق 0ك 
١861‏ فصل : فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار ين 
14 - فصل : في الإضراب عن الإقرار 00000001012 0 0 ااا 
5 - فصل : في إعادة الإقرار 11 0 000 
57 فصل : فيمن أقرٌ بوراثة أو وصيّة أو توكيل ثم امتنع من التسليم 1 
61 - فصل : فيمن اذّعى أنه تزرّج أمّة وادّعى المالك أنه باعها منه ه٠١‏ "م 
فرع : نفقة الأولاد على المستولد عند الجمهور 5210 ا 
48 فصل: في جواب الدعوى 00 اا 00 
فصل : في نكول المدّعى عليه ا 
١‏ - فصل: في نكول المدّعي ب 
5 فصل : فيمن أقرّ بشيء ثم تأوّل الإقرار لضاف 
15 نش فين برضن مو انيه أ احقد مان عو اجر ملم 
15 فصل : فيمن اذَّعى شيئًا فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنتقصان 0 لف 


5 فرع : لو ادّعى بالألفين ثانيًا فأعاد الشهادة بهما ل ان 
65- فصل : فيما يلقَّق من الشهادات وما لا يلقّق ا لويم ار 


العز بن عبد السلام 1 || فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
/1871 - فروع 0 
4 فصل : في تبعيض الإقرار 0 ز 0 ااا 0 
8 فرع: إذا قال: بعتك إن شئت فقال: قبلتُ عم 1 
- فصل : في تعليق الإقرار وفيمن أقرّ بغير لغته ا للضي 
4١‏ - فصل: في الشهادة بالإقرار من غير تعرّض لشروطه مما قم 
- فرع : إذا كانت الشهادة مطلقة فادَّعى المُقَرٌ فوات شيء من شرائط 

الإقرار ل ا ا وو ل 510 
81377 - فرع : إذا ثبت الإكراه بالحبس والتضييق مم السو 1 
5 فصل : في الإقرار بالبلوغ ااال 
- فصل : في الإقرار بالديون والأعيان ا ين 
5م فصل: في الإقرار بأحد العبدين أو لأحد رجلين ا 5 
/ا/ام١ ‏ فصل : في الإقرار للعبد والدابّة لو ا ا عي 200 
4 فصل : في بعض ألفاظ الإقرار 0 ا 
68 فرع للقاضي 0000001 اا 
باب: إقرار الوارث للوارث ا مح وال 1 
0١‏ - فصل: في الإقرار على المورّث بالنسب 5 
5 فرع : إذا تعدّد الورثة فلا بدَّ من إقرار الجميع 11327 
١88‏ - فرع : إذا أقرٌ الابن المشهورٌ النسب بابن آخر م م 1 


64 فرع : لو أقرَ الابن المشهور لاثنين بالبنوّة 0 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
6 - فصل : في إقرار بعض الورئة بالنسب 5 
5 فرع : لو أقرٌ المستغرق بمن لو ثبت نسبه ل 
17 - فصل : فيمن استلحق أحد ابني أمتيه اميا كوا ا ا 2 
فرع : إذا تعيّن نسب أحدهما ولم يثبت لأمّه الاستيلاد 1 كرف 
84 فصل : فيمن استلحق أحد أولاد أمته كن 
فرع : لو مات السيّد وتعدَّر الرجوع إلى الوارث والقائف اا عام 
0١‏ فرع: لو كان مع الثلاثة ابن مشهور النسب بالسيكد ا 1 
5 فصل : في الدعوى بالميراث ا 000 0 
ا 
اف 
7 - تعريف العاريّة 0 
4 فرع: ليس للضيف إباحة الطعام نف طسوو ا 
65 - فصل : في كيفيّة ضمان العاريّة وحكم ولدها سوام سس 0 
5 فرع : إذا ظهر استحقاق العارية فضمّن المستحجقٌ المستعير 00 الخ 
17 فرع : إذا أودع ثوبًا وقال: إن شئت فالبَسْه ع ا ا 
4 - فصل : في إعارة الصيد من المحرم والجارية والأب للخدمة 4 


2-484 فصل: فيما إذا اذَّعى المالك الإجارة وادَّعى القابض الإعارة أو 


الموضوع 


١‏ فصل : في دعوى المالكِ الغصب والقابض الإعارة 


فرع : إذا تلفت العين بعد مضي مدّة 2510 


0 - فصلل : فيمن تعدَّى في أمانة ثم ترك التعدّي 0000000 


4 فرع : للأب والجد أن يتولّيا طرفي العقد 


4 7 ١فرع:‏ إذا رجع في العارية المؤقّتة قبل انقضاء المدّة أو بعدها 


١ 4‏ فرع: إذا حمل السيل نواة لزيد فصارت شجرة في أرض عمرو 


-فصل: في إعارة الجدار لوضع الجذوع ا 
١‏ فصل: في إعارة الأرض لدفن الأموات 50000 


فصل: فيمن استعمل غيره ولم يسم له أجرة 0 


)أ ا ١‏ 
365 ا 
7 7 صر و 7 له 


الغصب حرام بالإجماع 


6 فصل : في بيان أسباب الضمان 


6 فصل: في إعارة الأرض ا ل ب ا 
5 فصل : في قلع بناء المستعير وغراسه 2220000 


7 - فرع : إذا انَفقا على بيع الأرض والبناء جاز اا 


15 - فرع: لولي الأمر أن ينتزع المغصوب او 


65 فصل: فيما يُضمن بالإتلاف 0000 ااال 0 


7 - فرع: إذا اشترى عبدًا وقطع يديه عند البائع 0 


7” 


"21/4 


7ه ؟ 


بو 


فهرس الموضوعات | الغاية ف اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
6 فرع : لو غصب عبدًا وقطع يده ا 
48 فرع: إذا جنى على بهيمة غير مغصوبة فماتت بالسراية 00 هه" 
فصل: فيما يُضمن بالمثل أو القيمة 00000 
0١‏ فرع: لو أتلف مثليًا من غير غصب فأعوزه المثلٌ له 
7 - فرع : تعتبر قيمة الحيلولة بالأكثر من الغصب إلى الطلب 00000 الاهم 
7 - فصل: في بيان المثليّات طم ا ل ام وي اب لز" 
614 فصل: في المطالبة بالمثليٌ في غير محل الالتزام 1 
١-6‏ فرع: إذا لم يكن للمثليٌ قيمة في محل الظفر سس 1 
5 فرع: حيث أوجبنا القيمة فلا خلاف في اعتبارها بمحلٌ الالتزام 000000ممه” 
7 - فرع : إذا لزمه مثليٌ بالسّلّم فظفر به المسلم في بلد آخر 400©” 
64 فرع: إذا غصب مثليًا ببلد وأتلفه ببلد آخر مش و 801 
64 فصل: فيما يُضمن به الذهب والفضة م ل 8 
- فصل: في زيادة المغصوب ونقصه طب حب تج .ااا 
١‏ - فرع: إذا تعمّنت الحنطة بحيث يَسْرِعٌ فسادُها 0 الوا 
7 - فصل : في ضمان صفات المغصوب وأجزائه لا 
- فصل : في وطء الغاصب 0 0 ااا 
4 2 فصل: في بيع الغاصب المغصوب ا ا "ا 
6 2 فصل : فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب ال ا 


5 فرع : نقصان الولادة كقيمة الولد ينض 


الموضوع 


7 - فرع : إذا وُطئت الجارية المغصوبة في يد الغاصب بشبهة 


4 فصل : فى نققص الثياب بالاستعمال 


606 فصل : في اختلاف المالك والغاصب 


57 فرع : لو ادّعى المالك أنَّ القيمة مئة 


4 فرع: لو بذل المالك قيمة الصبغ ليتملّكه 
فرع: لو بلغت القيمة إلى ثلاثين فللغاصب الفصل 


١‏ -فرع: إذا غصب ثوبًا وضهذا 


- فرع: إذا لت السويق بالزيت أو خلط الزيت بما لا يجانسه 


6 - فرع: خلْطٌ السّويق بالدقيق 20000000 


- فصل : في جناية المغخصوب وسرقته 20 


7 فرع : إذا شرطنا النقل في قبض المبيعات 000 
- فصل : فى حفر الغاصب الآبار ونقل التراب 1 


415 فرع: إذا رضى المالك بإبقاء الب 00 
فرع ُ صي 2 . 


1- فصل : في إحداث الآثار في المغصوب ا 


4 - فصل : في صبغ الثوب المغصوب 00 


5 - فرع : لو بنى على الأرض المغصوبة أو غرس 5171 


46 فصل : فى خلط المغصوب بغيره --ببك0000 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع اليندحة 
6 فصل : في إغلاء الزيت 00009 اا 
 ١461/‏ فصل : في البناء على المغصوب وخياطة الجراح بالخيط المغصوب ٠/7  ..‏ 
فرع : إذا خاط الجرح ومات ا 0 
4 فرع: إذا احتاج الجريح إلى خيط لجرحه ماوكا فو اس ا 
فصل: فيمن أطعم المغصوب أو أودعه أو وكّل مالكه في عتقه لك 
١‏ ١فرع:‏ لو باع المالك طعامًا ثم ضيّف به المشتري فأكله جاهلاً كف 
5 - فصل : في تنفير الحيوان وفتح قفصه وحلّ رباطه ولس سس كا 
فرع : إذا فتح المّحْرِمٌ قفصًا فطار الطائر وتلف ا 5 
164 فصل : في ضمان الحيلولة 00000 0 0 00000 
6 - فصل: فيمن باع شيئًا ثم أقّ باستحقاقه دن 
657 فصل: فيمن أعتق عبدًا ثم أقرٌ بغصبه 015518 00000000000 
51 - فصل: في تكسير الملاهي وإراقة الخمور م 
4 فروع ل 
6 فرع لي 0 
لا شفعة إلا في العقار وتوابعه ا 5 


13 فصل : فيما يؤخذ به الشقص والابا و كو وم اس لوو ب‎ ١ 


7 2 فرع : إذا كان الثمن مشاهّدًا مجهول القدر 23> 


العز بن عبد السلام ١‏ ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
141 فصل : في وقت الشفعة تضم 
4 فرع : يُستحبٌ للشريك ألا يبيع حتى يعرض الشقص على شريكه رق 
فصل : فيمن أخر لسبب ثم بان خلافه 0 00 000 0 
5 - فصل : في التسليم على المشتري وسؤاله عن الثمن 1 
117 فرع : إذا أَر ثم اذّعى الجهل بالفور ا لل 
2 فصل : فيما يُملك به الشقص ا ل 
8 فرع : إذا تملّك ببذُل العوض ثم بان استحقاق العوض مع لك 
فرع : إذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإشهاد فتأخّر حقٌ المشتري بي م 
١‏ فرع : إذا أشهد على الطلب لم ينفذ تصرّف المشتري اتفاقا ل 


فرع : إذا ملك الشقص بتسليم الثمن تس و ا 
١48‏ - فصل : في اختلاف الشفيع والمشتري 0 ااا 


4 - فصل: في رد الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق 0 ل ا 
6 - فصل : في الثمن المؤجّل ات ا ا ا 
5 - فصل : في إرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء ل الم 
17 - فصل : إذا باع أحد الشريكين ثلث نصيبه من زيد ثم باع ثلثيه منه 

أو من غيره ا انما مكب طن و ا اط لي ا 
4 فصل : في العفو عن الشفعة ا انط ول ا 
8 فصل : في غيبة الشفعاء أو بعضهم موسا وي 5 


فصل : في انهدام الشقص وتعيّبه ا 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0١‏ - فصل: في بناء المشتري وغراسه م ال 1 
57 - فصل: في الزيادات الحادثة عند المشتري ع لالس 
41 - فصل : في ثبوت الشفعة في الحمّام والرحى والبثر ا 
45 فرع: إذا كان بينهما أرض فيها أشجارٌ لأحدهما فباع مالك الشجر 

والغرفة نصيبه من الأرض والدار مع الغرفة والأشجار ا قم 
6 فرع: إذا اشتملت الصفقة على منقولٍ وشقص ع ل 5 
5 فصل : في ثبوت الشفعة في الطرق ل 9 
17 فصل : في ثبوت الشفعة للطفل مع 231/2 
04 فصل : في ثبوت الشفعة في زمن الخيار امحل وو 2101 
869 فصل : في عهدة الشقص وعهدته على المشتري 0 احلضا 
فرع : إذا اعترف الشريك بِأنَّه باع الشقص من زيد فأكذبه 0007 عض 
١‏ فصل: في الردٌ بالعيب ا ل 1 
ال د ا وا لض 
3٠٠‏ - فرع: إذا بنى الشفيع وغرس على ما تقدَّم تصويره ثم استّحقٌ الشقصٌ 

فقلع غرسّه وبناءه 2 ا ا 
4 فصل: فيما يَلْحَقُّ الشفيع من الح وما لا يلحقه 0 
6 فرع: من ادّعيَّ عليه بشفعة فأجاب بنفي الشراء أو بنفي لزوم التسليم 

وحلف على ذلك 1 1 ا ل 


5 فصل: فى تفريق الأخذ بالشفعة فض 


الموضوع الصفحة 
٠07‏ فروع متفرقة ل امعد و سيو و ا د 1 
- فصل : في الحيل الدافعة للشفعة ا ا رسن 
4 ويُسمّى المضاربة؛ لتضارّب المالك والعامل في الربح 0 مومسم 
فرع للقمّال: إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصّبرة ونصف الباقي 

بكذا ا ا 1 
١‏ فصل: في السفر بمال القراض 4 
5 فصل: في الرد بالعيب ا و 2 
5٠1‏ - فرع : إذا كانت الغبطة في الإمساك وجوّزنا الردّ فردّه المالك كليم 
5 فرع: إذا ادّعى البائع رضا المالك بالعيب وطلب يمينَ العامل على 

نفي العلم ا 1201 
6 فائدة: ليس للعامل أن يشتريّ بنسيئة ولا يبيع بها 2 
57 فصل : في دعوى الردٌ والتلف دم 547 

كناف 

77 تجوز الوصيّة بالأعيان المعيّنة والأجزاءِ الشائعة اعم 
4 فرع : إذا زاد على الثلث وليس له وارثٌ خاص لس 
4 فرع : إذا أوصى لوارث 0 
فائدة: لا تثبت الوصيّة بمجوّد خط الموصي 0 


فهرس الموضوعات 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 

00000000 فرع: إذا أوصى بأكثر من الثلث بإذن الوارث‎ ١ 
00 فصل: في تصحيح مسائل الوصيّة والإرث‎ 35 
0 فصل : في الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة ا‎ -75١7* 
فصل : في تردّد الوصيّة بين القليل والكثير والصحيح والفاسد ا‎ 15 
500 فصل : فيمن أوصى وترك عيئًا وديئًا وحاضرا وغائبًا‎ 06 
فصل : في مسائل من العتق ا‎ 3-5 
001000 فصل : في المحاباة في البيع ددبد--ب‎ -0 
500 فصل: فيمن باع بالتأجيل في مرض الموت‎ 06 


649 فرع: إذا باع جارية فبكّضَ الوارثٌ العقد فيها لزيادة المحاباة على 
الثلث وكان المشتري قد وطوء الجارية أو كسبت في يده 


60- فصل : في الضمان في مرض الموت ا 10000 


-7١‏ فصل : في الكتابة فى مرض الموت ل 
٠"‏ فرع: إذا ساوت النجوم القيمة 00000000 ش51 
7٠*‏ - فرع : إذا كاتبه في الصكّة وأعتقه في مرض الموت وكانت قيمةٌ 

عبد الكتابة والموت مئة 


5170 فصل : في العفو عن جناية العبد في مرض الموت‎  -75 


فصل : فيمن وَهَبَ عبدا في مرض موته فجّنى عليه 2000 


الموضوع الصفحة 
- فصل: في ولد الجارية المعتقة في مرض الموت لان 
9*4 فصل : فيمن أعتق أمته في مرض موته وتزوّجها 00 ديض 
0- فضل: فيمن أعتقت عبدها في مرض موتها فتزّجها لي ننم 
0١‏ فصل: في الوصيّة بضعف نصيب وارث ا مض 
5 فصل: في الوصيّة بالمبهمات ا ا ا 
٠٠١4‏ فصل : في حساب الوصايا حال الردٌّ والإجازة اباك 
4 فصل : في الوصيّة للوارث مب ا 
6- فصل : في الوصيّة للوارث والأجنبيّ جسن موسسوو لاي 
5 فرع : الأصحٌ أن الإجازة تنفيذ وأنَّ الوصيّة للوارث صحيحة ا 
5١‏ - فرع : قال الأصحاب إذا أوصى بالثلث لوارثه وأجنبيٌ فرْدت وصيّة 
الوارث ا 1 ا ا 
4 فرع : إذا أوصى لكل وارثِ بعين من التركة بقيمة حصّته 0 ين 
64 فصل: في الوصيّة للحَمل 0 
فرع إذا وصَّى لحَمْل فلانة فأتت بولد لأقلّ من سنّة أشهر من حين 
الوصيّة و ا 5201 
0١‏ فرع: إذا قال أوصيث لحَمْلكِ فأتت بولدين م “ا 
 -‏ فصل: في الوصيّة بالحَمُل 032 ل 
ه١3‏ فرع : إذا انفصل الحَمْل الموصّى به ميتًا بجناية ا لوم 


فهرس الموضوعات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 
14 فرع : تصحٌ الوصيّة بالأمّة الحامل دون الحَمْل وتصحٌ بالحامل لزيد 


6 فرع : تختلف مدّة حمل البهائم باختلاف أجناسها 


00 فصل : في الوصيّة بالمنافع‎ - 3٠0 


4- فصل : في كيفيّة اعتبار المنافع من الثلث 


5 فرع : إذا جوّزنا الإيصاء بما سيحدث من الحمل أو معناها 


4 _فرع: [ذاغصتك العيد لا سنال اماه الات امم 1 
٠.‏ 5 0 01 1 

فرع: إذا وصى بخدمة عبدٍ أو منفعةٍ دار عشر سنين ولم يخلف سوى 
الدار أو العبد 


5 فصل : فى نفقة العبد الموصى بمنافعه 2000 
فصل : فى الجناية على العبد الموصّى بمنافعه 50000 


65 فرع : إذا قطعت يد العبد ففي أرشها أوجة 


١‏ - فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد سنةٌ ولا مال له سواه 


6- فصل : في جناية العبد الموصّى بمنافعه 00000١‏ 
75 فصل: فيما يملكه الموصى له من المنافع 0 
7 - فرع : ولد الأمة للوارث على الأصحٌّ زز7 1ؤ 1 1 ؤ 1211111111 
4- فصل : في وطء الجارية الموصّى بمنافعها 50000 
84- فصل : فيما يملكه الموصّى له من التصدّفات 77**ظ2ظ5 


فرع: إذا مات الموصّى له كانت المنافع لوارئه 0000 


الصفحة 


انا 
كن 
انا 
نوا 
نخيرا 


مكنا 


كلك 


الموضوع الصفحة 
3-0١‏ فصل : في نكاح الموصى بمنافعه ل 
937 فصل : في عتق العبد الموصى بمنافعه ا ااا 
77 - فصل : فيمن أوصى لإنسان بشيء معلوم كلّ سنة م ا 2 
4 - فرع : إذا قال أعطوه كل سنة دينارًا إلى عشرين سنة فهل توقفٌ 

العشرون في معارضة الوصايا؟ ا 
3-6 فصل : فيمن أوصى برأس من رقيقه لس سا سو 8 
3-5 فرع : للوارث أن يدفع عبدًا معيّنا هو أخسنٌ العبيد قَدْرًا 0 
7 - فرع : إذا مات الرقيق قبل موت الموصي أو بعد موته وقبل القبول 

أو قتلوا في حياة الموصي اا 
4 فرع : إذا قال أعطوه رقيقا من مالي أو أوصيت له بعبدٍ من مالي 

ولا رقيق له عند الوصيّة ولا عند الموت و ل ل 
4- فصل : في الوصيّة بالشاة وغيرها من الحيوانات د 
فرع: إذا أوصى بدابّة اختصنّ بالخيل والحمر والبغال لل 
0.- فصل: في الوصيّة بما لا يتمول كالكلب والخمر ب 
7 فرع : إذا أوصى بخمر محترمة وكلبٍ وجِلَدٍ لم يُدبغ 007 فك 
0 - فصل : في الوصيّة بالعود والطبل والملاهي 21 
4 - فرع : إذا باع ملاهيّ من فضة أو باع إناء فضّة وحرّمنا استصناعه 00000 4٠١‏ 
6 فصل : في الوصيّة لجمع لا ينحصر ل 
5 فرع: إذا أوصى للرقاب 0 0 ا 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
17- فصل : فيمن أوصى بشراء عبيد يعتقون عنه 1 
4 فرع : إذا وصّى بشراء عبد وإعتاقه 5 
34- فصل : في الوصيّة بالحجٌ 0100000000 
فرع: إذا أطلق الوصيّة بحج التطوّع فوجهان 0000000 
0١‏ فرع: إذا قدَّمنا حجّ التطوّع على الوصايا 418 
5- فصل : في قبول الوصايا وردّها اورم اج او 14 
0 - فصل : فيما يُملك به الموصى به 5 
45- فصل : في موت الموصّى له قبل القبول والردٌ 21 
6 فرع: إذا وصّى بأمة لزوجها الحرٌ 000005052 
5 فرع : إذا وصّى لرجل بولده فمات الموصّى له با م 
017- فصل : فيمن أوصى بعين فاستّحقٌّ بعضها 0 
4 فائدة: إذا ثقلت الوصايا المطلقة التي لا ينحصر مستحقّوها عن 

بلد الموصي 0 
4- فصل : فيمن أوصى بدار فاختلّت وانهدمت فس الس “7 
٠‏ فرع: أجزاء الدار المبيعة كعين مبيعة أو كوصفب للمبيع؟ ا 
٠١‏ فصل: في كيفيّة توزيع الثلث على الوصايا 0000000000 
٠‏ فصل : فيمن ملك من يعتق عليه في مرض موته 156 
فرع : إذا كحت المريضة بأقلّ من مهر المثل 515 


4 فصل : في الوصيّة لمن بعضه حر وبعضه رقيق الح و 5 


الموضوع 


6 فصل: فيمن أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقيقٌ لوارث الموصي 
5 فصل: فيمن أوصى لعبده برقبته أو بثئلث ماله 5517 
7- فرع: إذا وصّى بإعتاق عبده أعتق ا 00 
4- فصل : يشتمل على فروع في العتق في المرض أو بعد الموت 
4- فصل : فيمن علّقَ الوصيّة على موته فقتل 000 
فائدة: إذا قَبِلَ الموصّى له الوصيّة لم يتوقّف الملك على القبض 
0١‏ باب: نكاح المريض 117101111110008 
5 فصل: فيما يلحق الميثّت ويقع عنه ا 00000 
3-7 فصل : فيمن أوصى لزيد وللفقراء 21101000007 
45 فرع: إذا وصّى لزيد وللفقراء زج زد000 00 
56 فصل : في الوصيّة للكافر والقاتل 5 
657 فصل: في الوصيّة للعبد 100 


7 فرع: : هل يُشترط إِذنُ السيّد في قبول العبد الوصيّة؟ 


فرع: إذا جرح العبد رجلاً فأوصّى له المجروح بشيء 1 
8 فصل: في الوصيّة للدابّة 0 0 000 


فرع: إذا مات إنسان فدفع آخر إلى وارثه ثوب ليكفته فيه 000 


5000 فرع: إذا أوصى للدابّة ومات قبل البيان رُوجع وارثه‎ ١ 
000 فصل : فيمن تصحٌ وصيّته‎ 30 


"١7‏ - باب : الوصيّة للقرابة ا مون اب ل 


١ 


يحت 


حك 


ودتك 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


65 فرع: إذا كان الموصي عجميًا دخل في اسم قرابته القرابةٌ من قبل 


الأب ا ا 000 
6 فرع: إذا أطلق الوصيّة للقرابة دخل فيها مّن يرث ومّن لا يرث 0 


67 فرع: إذا قال أوصيت لأقربهم رحمًا بي 
.فرع : إذا وصّى لأقرب الناس به رحمًا 


04 فرع: إذا وصّى للأقربين 00 
1 تفرع إذا طلّق الخّن بنت زيد بعد الوصيّة 1000 
١‏ باب: ما يكون رجوعًا في الوصيّة لي 
37- فصل : في بيان ما يكون رجوعًا في الوصيّة 052000 
“7 فصل: فيمن أوصى لرجل بعين ثم أوصى بها لآخر 00 
-١4‏ فرع : إذا وصّى بعبد ثم دبّره ولم يتعض للوصية الأولى 2000 
فصل : فيما يتضمّن الرجوع من الأفعال 1111111 


5 7 فرع: إذا وصّى بعين ثم أحدث فيها زيادة ا 5”010010ظ15 


648- فصل: في ألفاظ الوصايا 


00000 باب : فى المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز‎ 5١137 
ع‎ 0 
فرع : إذا ثبت أن المرض مخوف أو غيد مخوف أجري عليه حكمّه‎ 28 


1000 فرع : قال المزنيٌ السّلّ ليس بمخوف‎ - ١64 


5 
فرع: من كان بقطر فيه طاعون عامٌّ ولم يصبه منه شيء 2200 


الغاية فى اختصار النهاية 


/باهء 


الاق 


اكةع 


؟'كة 


الموضوع الصفحة 
١‏ فرع: : الطَلَقُ مخوفٌ والحبّلٌ ليس بمخوف 201 
5 فرع: الجوائففٌ والجراحات الواصلة إلى العظم أو إلى مجتمع 

اللحم مخوفةٌ 1 1 0 ا 0 
5١41‏ فرع : إذا أقرَ لأجنبئٌ في مرض موته قبل إقراره ع 
4 فرع : إذا اسْتَغْرقَ الجنونُ أو الإغماء وقتٌ الصلاة اع 
6 فرع: : قال أبو عليٌ إذا خشي المريض زيادة الوجع فله أن يُفطر 

في رمضان ب00000010303 0 0 اا الك 
5 باب : الأوصياء ااا 
1- فصل: في تغيِّر حال الوصيٌّ 006 ا 
2064 فصل : فيمن يوصي ويوصى عليه كف زرو ووم لي “1 
48 فصل: في الوصية إلى اثنين ا ا 
5-5 فصل : في اختلافهما في حفظ المال ل 6 
١‏ فرع: لو أذن أحدهما للآخر أن ينفرد بالحفظ أو التصرّف لم يجر.... 459 
5 فرع : إذا مات أحد المشتركيّن في النظر أو فسّقَ سوسحم اكه 
فصل : في وصيٌّ الوصيّ ليس للوصيٌ أن يوصيّ فيما هو وصيٌ 

فيه سماخو سو قم 
١4‏ - فروع متفرّقة حو سب ا و ا 
6 فرع : زوائد الموصّى به كالولد وغيره ‏ بعد الموت وقَبْلَ القبول 

للموصى له يي ل ا 


فهرس الموضوعات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
165 فصل : في الوصيّة بالحج 0 
* فهرس الموضوعات 00111 ا ا 


[0ا1لالا 


المتوفى سنة ر. 3 فر 
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"١61‏ - الوديعة متّفق عليهاء ولا تفتقر إلى القبول اتفاقاء وفي تسميتها 
عَقرَااخلؤافت» والامانة مقصودة فيا تابعةٌ في الرهن والقراض والإجارة 
وشجر المساقاة» وكلّ مقبوض مستَحَقٌّ المنفعة . 

#6 د 
36 فصل في سفر المودع 

إذا أراد السفر لزمه الردٌ على المالك» أو وكيله في قبض حقوقه» فإن 
لم يجد فعلى الحاكمء ويَلزْمُه القبولٌ إن كان السفر لضرورة أو حاجةٍ حاقّة» 
ثم يحفظها بنفسه أو نائبه» وإن لم تكن حاجةٌ ولا ضرورة ففي وجوب 
القبول خلافٌ بين العلماء بالإيالة . 

ولو سلّمها وهو مقيم لم يجب القبول اتفاقًا. 

فإِنْ لم يجد الحاكم لم يَجْزْ السفر بها إن كان الطريق مَحُوفَاء وإن ‏ 
كان آمنًا فوجهان. والمذهب: المنعٌ» فإن أجزناه فشرطه: ألا يجدَ عدلاً 
يُؤدعه» ويحتمل أن يسافر بهاء ويمتنع من الإيداع . 

وإن منعنا السفرء فأودعها أميثاء ففي تضمينه قولان خصّهما الإمام 
بسفر الاختيار دون سفر الاضطرار» وقال: إن اختار السفرَ احتمل ألا يجوز 


كتاب الوديعة الغاية فى اختصار النهاية 


له؛ لِمّا التزمه من الحفظ في الحضرء واحتمل أن يجوزء وفي تضمينه 
القولان. 

64 فرع: 

إذا وقع في البلد نهبٌ أو جلا جاز السفر مع أمن الطريق» 
وَلااضمان: 

والآنق: ان تغلب عالط انشاء أبنات التوك» :ولا يتيحقن لمكن 
إلا بأسبابه» كإيالةٍ ضابطة» ويدٍ عدلٍ باطشةء وترتّبٍ الناس في الأطراف . 

فإن انتفت أسبابُ الأمن والخوف فالسفرُ حينئزٍ تغرير. 

5١‏ -فرع: 

قال العلماء: إذا استودعها وهو مسافرٌ فله المساقرة بها إلى مَقصدهء 
ثم إلى وطنه» وإن مر بمكان يصلح للإقامة لم يَلُزمه الإقامةٌ بهء وإن أراد 
السفرٌ بها بعد عوده إلى وطنه ففيه احتمال. 

١‏ فرع: 

إذا دفن الوديعة» ثم سافر ولم يُعلِم بها أحدّاء ضمن؛ لأنَّ الحرز 
لا يتحمّق إلا بمراقبة ولحاظٍ معتاد في مثل ذلك الحرزه وإن أعلم أمينّاء 
وأثبت يده على مدفنهاء فعلى قول الإيداع» وأولى بنفي الضمان عند صاحب 
«التقريب»؛ لبقائها في مكانهاء ولا فرق بينهما عند الإمام؛ لأنَّ الاعتماد على 
يد الأمين» وإن لع يعت عليهنا يبد الأمسين: وأشكن فينافن لابداسيب 
الأمين» أو تركها خالية» ضَمِنَ إلا أن يُحيط الأمنٌ بالخالية من أقطارها على 


كتاب الوديعة 


العادة في مثلهاء فلا يضمن على أحد القولين. 

1 فرع : 

إذا اوها ف كز هوري تناع الإغبز زعاء افانتقل مسيم الاين التو 
قرية أحصنّ وأحررٌ؛ فإن كان بين القريتين كما بين محلَّتين من بلده جازء 
وإن كان بينهما مسافةٌ القصر فوجهانء وفيما نقَصّ عن مسافة القصر وجهان 
مرتبان. 

والضابط لذلك في سفر المختار؛ إن بعدت المسافة فوجهان. وإن 
قربت؟ فإن استوى القريتان في الحرز فوجهان مرتبان» وإن كانت الثانية 
أحررٌ فوجهان مرتبان على المستويتين . 

#* # * 
- فصل فيما تضمن به الودائع 

وتضمن بمخالفة قصد المالك في جهات الحفظء وبالتضييع» 
والانتفاع» وترك الإيصاء بها؛ لأنّه من أسباب الضّياع» وكذا بالجناية بفضٌ 
الختم» وحلّ الكيس» أو بقصد الجناية مع الفعل. 

وإذا ضمن بالتعدّي لم يَسقط الضمانُ بترك العدوان؛ فإن استأمنه 
المالك من غير إزالة فوجهان» وإن أبرأه فوجهان أصلهما ضمان ما لم يجب؛ 
لأنَّ التعدّيّ سببٌ للوجوب عند الوات» وفي هذا نظر؛ فإنَّه لو أتلف العين 
بعد ذلك لم يبرأ”١)‏ عند أحد من الأصحاب. فينبغي أن يُحمل الخلاف على 


.)5١8١ /١١( فى «ظ»: «يبراء والمثبت هو الصواب . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الوديعة الغاية فى اختصار النهاية 


أنه : هل يتتقط الشيفان بذللة ند يهوة الأمر إلى ما كان؟ 


4 فصل فى مخالفة المالك فى الحفظ 

ينع في المعاملات مقتضى الألفاظ ؛ فإن وجد عرفٌ منّسق نزّل منزلة 
اللفظ في تقييد المطلق» وتخصيص العامٌ» فإذا وُجد من المودع مايُعدٌ 
تضبيعًا لتلك الوديعة» وتركا للاحتياط المعتاد في مثلهاء أو انتفع بها بركوب 
أو لقو أ كال أت الوا نلك قيما قمة عكء قة : 

وذ شوطةغلي الغا لنلك نا له انق بالتحفظ تقس امه وف 
والمحققون على أنه لا يتبع ؛ تقريبًا له من الشرط الفاسد في العقود» كما لو 
شرط البائع ألا يأكلّ العبدٌ المبيع إلا الهريسة» أو ألذّ الأطعمة. 

فإن كانت دار المودع لا تليق بربط الدابّة؛ لضيقهاء أو عِزَّتهاء فربطها 
في إصطبل قريب أو بعيدٍ جرت العادة بالربط في مثله» أو كان لا يليق بمثله 
ا ياه فاستناب فى ذلك عبده» أو أجيره المأمون. جاز؟؛ لجريان 
العرف بمثل ذلك . 

ولو اقتضى العرف ربْطها في الدارء فربطها في حريم الدار بمرأى منه 
ومسمّع. فوجهان؛ للتردّد في العرف . 

* د *ة 
65- فصل في نقل الوديعة من حرز إلى حرز 


إذا عيّن المالكُ للإحراز بِينًا أو دارًا من محلَّةء فنقل إلى بيت آخر 


العز بن عبد السلام كتاب الوديعة 


أو محل من تلك البلدة ؟؛ فإن استوى الحرزان» أو كان الثاني أحرز جاز 
اثفاقًا؛ خملا لتعيين. المالك علن .يان قر الأتخران» وإن كان الأول اختررٌ 


من الثاني» ضمن وإن كان الثاني حررًا لتلك الوديعة؛ لأنّه خالف قصد 
المالك في قَدْر الإحراز. 

وزة جك كاه اذام اد ههلة رباقم القن تعد مرو 
تقتضي النقلَ؛ فإن نقل لم يضمنء» وإن لم ينقل فوجهانء إلا أن ينهاه عن 
النقل» وإن أيقن بالهلاك فلا يضمنٌ باتّفاق العراقيئين» وخرّجه الإمام على 
الخلاف في اشتراط ما لا يليق بالحفظ . 

ولو نقل لغير ضرورة؛ فإن كان المكان المنهئٌ عن النقل منه أحررٌ من 
الثاني ضمن» وإن استوياء أو كان الثاني أحررٌ. فوجهان, وفي «التقريب» 
دلالةٌ على وجه ثالثٍ» وهو: التضمينٌ إن استوى الحرزان» وإن كان الثاني 
أحررٌ فلا ضمان. 

#د 6د 
5- فصل في الاستعانة على حفظ الوديعة 

إذا استعان على نقل الوديعة وحراستها والإغلاق عليها بمن يختصصٌ 
به» كعبده» وأجيره المأمون» وزوجته وولده» مع ملاحظته للحرزء جاز؛ 
لأنها في يده. وإن سلّمها إلى أحد هؤلاء ليحفظها في حرز خارج عن داره 
من غير مطالعةٍ للحرزء ضمن على الظاهر. 


وإن جعلها في مخزن في داره؛ واستحفظ فيها أحدَ هؤلاء عند خروجه 


كتاب الوديعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مع ملاحظته للحرز عند رجوعه, فلا ضمان على الأصحٌ؛ وإن لم يلاحظ 
الحرز عند رجوعه. ففيه تردٌّدٌ؛ للتردّد في العرف . 

وإن الاعبقط ”مه لايخسف نمدا كالتضديق المامون قيض ؛ لآن 
العرف يقتضي الاستعانة بالمختصّين به دون غيرهم . 

* #0 
5-7 فصل في جحود الوديعة 

إذا جحد الوديعة بعد تلفها على حكم الأمانة لم يضمن ؛ لأنَّ كلّ عينٍ 
تَلَِثْ على حكمء لم يتغيّر حكمُها بما يطرأ بعد ذلك» ويظهر تلفها قبل 
الجحود باعتراف المالك . 

وإن جحدها وهي باقية عنده ضمنها؛ فإن غلط في الجحد لم يسقط 
الضمان في الحكم» فإن صدّقه المالك على الغلط لم يضمن عند الإمام . 

وإن انتفع بها؛ ظنًا أنه يملكهاء ثم انكففٌ كما تبيّن» لم يضمن عند 
الإمام» وإن ادّعى الغلط في الانتفاع لم يُقبل منه. 

وإن ألقاها بمضيعةٍ مع الجهل بكونها وديعة؛ فإن تمّ الضياعٌ ضمن» 
وإن عرف أمرهاء فردّها إلى الحرزء ففيه نظر؛ لأنَّ أسباب التلف لا تختلف 
بالعمد والخطأ. 

وإن ادّعى تلقها بعد الجحود لم يسقط الضمانء وإن اذَّعى بعد 
الجحود تلقهاء أو ردّها قبل الجحود, لم يُمكّن من الحلف على ذلك» 
وإن أقام البيّنة ففي سماعها وجهانء والضابط لسماع البيكّنة في مثل هذا: 


العز بن عبد السلام ا كتاب الوديعة 
أنَّ مقيم البيتّنة إن ناقَضّها قولّه حالَ إقامتها لم تسمع» وإن ناقضها قولّه 
السابق» ثم رجع وأقامها على وفق الرجوع, ففي سماعها وجهان. 

فإن قال: حلَّفوا المالك أَنَّه لا يعلم بالتلف. أو الردٌ قبل الجحودء 
حلف على المذهب. 

ولو اذّعى عليه بوديعة» فقال: ما لك عندي شيء., أو: لا يلزمني 
تسليمٌ شيء إليك» فقامت البيئّنة بالوديعة» أو أقرَ بهاء ثمّ اذَّعى تلفًا أو ردًا 
قل الإتكاره قبل فول معيفيه: 

# #6 د 
4- فصل في الإيصاء بالوديعة 

الأولى بالمودع أن يوصي بها مع صحَّته؛ فإن لم يفعل حتى فجأه 
الموت أو قُتل غيلة» ولم يتمكّن من الإيصاء» أو مَرِضَ مرضًا لا يُحسب 
التبرّع فيه من الثلث» أو أدركه الهرمء فلم يوصٍ حتى فجأه الموت» لم 

وإن مرض مرضًا يُحسب فيه التبرُع من الثلث. وتمكن من الإيصاءء 
فتركه» أو حُبس للقتل» وتمكّن من الإيصاء» فلم يوصء أو أوصى إلى 
فاسق؛ فإن كانت الوديعةٌ تالفةً لم يضمن., وإن كانت باقيةً ضمن وإن 
هلكت بعد موته . 

وإن أوصى بها إلى عدل وعيّنها له» لم يضمن» وإن وصفها له؛ فإن 
وجدنا في تركته من جنسها ضمن» وإلا فوجهان. 


كتاب الوديعة الغاية فى اختصار النهاية 


فإن أقام الوارث بين أنّها هلكت قبل موت المودع» أو بعد موته وقبل 
العو مق ال فلا ضمان. 

وإن ثبعت الوايغة». أو أقك بها الوارثء واتفقا على أله ترك الوصكة 
فقال المالك: قصّر بتركها فيضمنء وقال الوارث: إنَّما لم يوص لأنّها 
تلفت على حكم الأمانة» فوجهان مرنّبانَ» وأولى بنفي الضمان. 

وإن قال الوارث: لا أدري؛ هل ترك الوصيّة لأنّها تلفت على حكم 
الأمانة» أم لا؟ فإن ضكَنّاه إذا جزم بدعوى التلف على حكم الأمانة فهاهنا 
أولى» وإن لم نضمّنه نَم فالأصحٌ هاهنا وجوبٌُ الضمان. 

د “د 
84- فصل في نيّة الخيانة 

الوديعة أمانة لا تضمن إلا بالتعدّي» واتّفقوا على أنَّ المودع لا يلزمه 
رد الوديعة بنفسه. ولا بنائبه» ولا مؤونةٌ ردّهاء وإِنَّما عليه التخليةٌ بينها 
وبين مالكها إذا طلبها. 

ولو انو الجدراكها عتل فضبهنا من الماللكضمتها على المذهت © :وان 
نوى احتراكها بعد القبض ولم يُحْدِتْ فعلاً. لم يضمن على المذهبء وإن 
نقلها نقلاً يَسُوعٌ مثله ونوى بذلك الاحتراك ضمن . هذا إن جزم التّةء فأًا 
خواطرٌ الوسواس مع مدافعة وازع الدّين فلا حكم لهاء ولو تردّد رأيه من 
غير جزم فلا حكم له عند الإمام . 


* # * 


23 فصل في دعوى التلف والردٌ 


إذا ادّعى تلف الوديعةٍ أو ردّها قبل قوله اتَاقَاء فإن حلف برئ"» 
وإِنْ نكل في دعوى التلف حلف المالك على نفي العلم به على المذهب» 
وقيل: يحلف على البثٌّ؛ لإمكان اطلاعه على بقائهاء فإِنَّ ذكر سبب 
التلف ؛ فإن كان خفيًا ب يش قاف الوق عليه فالقول قولة: وإن كان ظاهرًا 
تْسّرُ إقامة البيتّنة عليه كالحريق والسيل والنهب - ففيه طرق : 

إحداهنً : لا يُقبل قوله؛ لإمكان إقامة البييّنة» بخلاف الردٌ؛ فإنَّ 
العادة إخفاؤه. 

والثانية : يُقبل مع تيسٌّر إقامة البيّنة» إلا أن يكون السبب مما تقتتضي 
العادة اشتهاره» ولا يَشْتَهِرُ كالحريق الظاهرء والنهب العظيم» والسيلٍ 
الجارف في سكَةٍ أو محلّة فلا تسمع دعواه؛ لأنَّ الغادة تكديهاء ولو طلب 
تحليف المالك على نفيه فوجهان؛ لأنَّ صدقه ممكنٌ على بُعْدِ. 

الثالثة : يُقبل قوله وإنْ أَمْكَنَ صدقه على بعدء فإِنْ وقع الحريق» في 
طرف البلدة ليلآ» وأنْكَنَ اطفازه من غير اللا مل قوله ون تيك أن 
لو وقع لظهرء فلا يُصدَّق. 

تنا نيا نا 
١‏ فصل في الردّ على وكيل المالك 

من قواعد الشرع أنَّ الأمين إذا ادّعى رد الأمانة على من لم يستأمنه 

فلا يُقبل قوله» فإذا ادّعى المودعٌ الرد على رسول المالك» فأكذبه الرسولٌ 


كتاب الوديعة 


الغاية فى اختصار النهاية 


[“ | 
والمالك» أو قال: دفعيّها إلى وكيلك فلان» فقال: لم أوكّلهء أو قال: 
وكّلته» ولم يقبض الوديعة» وتَصادَقَ المودعٌ والوكيل على القبض» فالقولٌ 
قول المالك اتفاقا . 

ولو تصادق المودع والمالك على قبض الوكيل» فأكذبهماء فالقول 
قوله. وفي تضمين المودع لتقصيره بترك الإشهاد وجهان. 

"١"‏ -_فرع: 

إذا ادعى الأب التسليم إلى ابنه بعد البلوغ» أو جوّزنا الإيداع» فادّعى 
المودع الثاني الردَّ على المالك» لم يُقبل إلا ببيّنة» ولو رجع المودع الأوّل 
والوديعةٌ في يد الثاني» ففي استردادها منه احتمالٌ» ولو وكّل المختصّين به 
في الحفظ فله صرفهم عن ذلك اتَفَاقًا . 


عع سه 
ولو غصبت منه الوديعة: فهل يملك الدعوى بها ليستردّها؟ فيه وجهان. 


* #6 ا 
7117 فصل في حكم الوديعة بعد موت المودع 
إذا مات المودع لم يلزم الوارث الردٌّء ولا مؤونةٌ الردّء فإِنْ تلفت في 
يده؛ فإِنْ كان قد تمكن من إعلام المالك» فقصّر فيه»ء ضمنء وإلا فلاء 
وهل يلزمّه طلب المالك؟ بناه الإمام على مّن أطارت الريح إليه وبا وقد 
قال الأصحاب: إن عرف مالكه لزمه إعلامّه» وإن لم يعرفه لم يَلزمه طليّه 
وقال الإمام: إن جعلنا الثوب لقطةً فله حكم اللقطة» وإن لم نجعله لقطةء 
فجَهِلَ المالك» لزمه الإشعارٌ به على أظهر الوجهين» وهل يشهره سن أو 


كتاب الوديعة 


أبدّاء أو مدّة يغلب على الظنٌّ شيوعٌ خبره؟ فيه احتمالٌ» فجعل الإمام الوارت 
في الوديعة كمن طار إليه الثوب . 


4 فرع : 
إذا ادّعى الوارث الردّ على المالك» لم يُقبل قوله» وإن اذَّعى التلف». 
قبل عند الإمام إلا أن يُمْكِته إقامةٌ البيتنة على سببه . 
ولو ادّعى المودع الردَّء ومات قبل الحَلِفِء فالأم على ما ذكرء 
واليمينُ على الوارث» فإن غلب على ظنه كذبُ أبيه خَرْمَ الحلف» وإن 
غلب على ظنّه صدقه جاز» وإن استويا فوجهان. 
لبذ ا نيا 
فصل في التنازع في أسباب الضمان 
إذا اختلفا في فعلٍ يوجب الضمان في حال الاختيار دون الاضطرار» 
كالنقل والسفرء فادَّعى المودع الاضطرارء وادَّعى المالك الاختيار» أو ادَّعى 
المالك سبب ضمانء فنفاه المودع» أو اذّعى المودع سببًا يدفع الضمانء 
فنفاه المالك» فالقولٌ قول المودع مع يمينه . 
فإِنْ أضاف الهلاك إلى سبب من شأنه أن يَظهر إذا وقع» فعلى الخلاف 
نينا ا نيا 
7 فصل في علف الدابّة المودعة وسقيها 
إذا لم يتعّض المالك للعلف والسقي حَرُمَ على المودع التعطيل» 


كتاب الوديعة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


فعل» وإن أذن للمودع في النفقة بشرط الرجوع فوجهان. 

وكلُ موضع فيه خلافٌ يتعلّق بالحاكم» فليس معناه الحجرٌ عليه في 
الاجتهاد؛ فَإنَّ اجتهاده متب ااا نما العرمن ينان منمالة النظدى» وماد 
الأحكام . 

فإن لم يجد الحاكم ‏ فتفق» فهل يُلحق بالإنفاق على الجمال عند 
هرب الجمّال؟ فيه طريقان: 

إحداهما: [فيه قولان؛ كمسألة الرجوع على الجمّال. 

الثانية]"2: لا يَرجع قولاً واحدًا؛ إذ لا حقّ له على المودع» بخلافٍ 
مسألة الجمّال» ويلزم المودع من النفقة ما يصون الدابّة عن العيب والهلاك. 
إن كاك اخ حذامن العم فول تمع فط ببالقلف» اد يسور انحط 
عنه قليلاً؟ فيه احتمال» والأوجّةٌ: أنَها إن كانت على غايةٍ من السمن لم 
يلزم إبقاؤها عليه» وإن كانت على اقتصاد ففيه الاحتمال. 

ولا يلزمه تعاطيّ السقي والعلف بنفسه» وله الاستعانةٌ بالمنّصلين به. 

فإن أجاعها فماتت جوعًا؛ فإن لم تكن جائعة عند الاستيداع لزمه 
الضمان» وإن كانت جائعة» فماتت بالجوعين» ففي الضمان وجهان 
كالوجهين في تجويع الإنسان» وأولى بألا يجب؛ إذ له حبس الداّة على 
الجملة» وليس له حبسنٌ الإنسان. 


.)5١7؟/١١( مابين معكوفتين مستفاد من «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الوديعة 


فإن ضكَّناهِ : فهل يضمن الدية والقيمة» أو نصفهما؟ فيه وجهان. 

ولو نهاه المالك عن العلفء فتركها حتى ماتت» أثما جميعاء 
ولا ضمان» خلافًا للاصطخريٌ» ولا يُعَدٌَ قوله من المذهب؛ فإنّهِ لو قَتَلَ 
عبدَ إنسان بإذنه لم يضمن» ولا فرق بينه وبين الدابّة» فإِنْ خالف في العبد 

وإن كانت الدواثٌ تخرج للسقي. فأخرجها عبذه أو أجيرُه في الأمن» 
فلا بأس» فإن طرأ في البلد ما يقتضي ألا يسَلّم الدائة إلى مملوكِ أو سائس» 
لزم المودعَ أن يرعى في كل حالةٍ ما يقتضيه العرفٌ فيها . 


# # د 


- فصل في الخيانة على بعض الوديعة 
وفضٌ الختم وحلّ الكيس 

إذا تسلَّم الوديعة مختومة» أو مشدودة في كيس. ففضٌ ختمّهاء أو 
حل كيسهاء ضمن على المذهبء وقال الإمام: إن كان الشدٌّ مما يُقصّد به 
الصون أو الإعلام» ضمنء وإلا فلا. 

وإن كان الكيس مفتوحًاء فأخذ درهما منه لينفقه» لم يضمن سواهء 
ولايرا بزذه إلى العيينة قإن ةيدل افإن كر يسك عن الدراهم اسمن 
الجميع» وإن تميّر لم يضمن غيره. 

وكلُ من خلط ماله بمال غيره بحيث لا يتميّر» شمن دان قر فال 


وإن ردّه بعينه لم يضمن غيره إن تميّر» وإن لم يتميّر فوجهان. 
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ولو نقل الوديعة من ظرف المالك إلى ظرف آخَرَء ولم يفضٌ الختم» 
ففي الضمان وجهان. 

وإن كان الظرفٌ للمودع؛ فالظروفٌ كالبيوت. وإن استوياء أو كان 
الثاني أحررّء جازء وإن نهاه عن النقل» فنقل» فهو كما لو نهاه عن النقل 
من بيتٍ فنقله إلى غيره. 

#د د 
2-64 فصل في اختلاف الأحراز 

إذا كان للوديعة أحراز» وفي كل واحد منها احتياطً ليس في غيره» 
فللمودع الحفظ في أيتها شاىء فإذا دفع إليه دراهم» فله أن يحفظها في 
يده» وله أن يربطها في كمّه. مع أنَّ اليد أحفظ من العَضْبٍ والصّرٌء والكمً 
أحرزٌ عند النوم والغفلة. 

فإن عيّن المالك حررًا من هذه الأحراز» مثل أن قال: اربط الدراهم 
في كمّك» فجَعَلها في يده أو بالعكس» فخالفه المودعٌ» فتلفت الوديعة 
ففيه طرق : 

إحداها: وجوب الضمان؛ لمخالفته المالك في غرض مقصود . 

والثانية: تنزيل الحرزين بمنزلة البيتين» وعلى هذه الطريقة: هل اليد 
أحرزُ من الربط في الكبّء أو الربط أحرز؟ فيه خلاف. وينّجه على هذه 
الطريقة الحكم بالتسوية» فإِن جعلنا اليد أحررّء فنص عليها المالك» فربط 
في الكمء فهو بمثابة ما لو نص على بيتٍ فنقل إلى مادونه»ء وإن نهاهء 
فعلى التفصيل السابق فيما إذا عيّن الحرز ونهى عن النقل عنه» ولو تساوت 


كتاب الوديعة 


الأحراز مع انفراد كلّ واحد منها بنوع من الحفظ. فنصي المالك على بعضهاء 
جاز النقل» كالبيتين المتساويين. 

والطريقة الثالثة» وهي المذهب المشهور: إن تلفت الوديعة من جهة 
نقصان الحرز المنقول إليه ضمن» وإلا فلاء مثاله : إذا أمره بالربط في كمّهء 


فجعلها في يده فانتثرت بسهو أو نومء ضمنء وإن غصبت منه» فمائع 

وقال الشافعيئٌ: إذا قال: احفظ في هذا البييت» وله تدخل غليها 
فلاناء فأدخله؛ فإن فاتت الوديعة بسبب الداخل» مثل أنْ سرقهاء أو دل 
عليها السارقّ» ضمنء» وإن فاتت بغير سببه لم يضمنء وبنى الأصحابٌ 
عليه ما لو عيّن بِينَاء فنقل إلى بيت يخالفه في الإحراز؛ فإن فاتت الوديعة 
بسبب نقصان الثاني ضمن» وإلآ فلا. 

4 فرع: 

إذا قال: لا ترقد على الصندوق» فخالفء. لم يضمنء» ولو كان النوم 
أمام الصندوق أحررّ ‏ لبعد سرقته من تلك الجهة» وتيشّرِها من غيرها ‏ 
فخالفه في ذلك» فهو كالمخالفة في حرزين يختصٌ كل واحد منهما باحتياط 
ليس في الآخر. 


#0 * 


 -‏ فصل فيمن أقرّ بالوديعة لأحد رجلين 


إذا ادّعيا عليه وديعةٌ» فقال: هى لأحديكماء ولا أعرفه؛ فإن لم يدّعيا 


كتاب الوديعة الغاية في اختصار النهاية 


عليه فلا نزاع لهما معه ولا تضمن بالنسيان اتََافَاء ولا يُستحبُ للحاكم 
تحليفه على الأصحٌ؛ إذ لا تحليف في حقوق العباد إلا بدعوى . 

وإن ادَّعى كل واحد منهما عليه بأنَّهُ المالك» حلف لهما على نفي 
العلم يمينا واحدة» ويُحتمل أن يحلف يمينين؛ لانفصال إحدى الخصومتين 
عن الأخرى . 


ولو ادَّعى أحدهما في غيبة الآخرء فقال: لا أدري» هل أودعتني» أم 
رجلٌ آخر؟ فإن لم يسمّهء وحلف على ذلكء فللآخَرٍ تحليفُه إذا حضر» 
وإن سمّاه ففي تحليفه احتمال» ولا نقَلَ في ذلك . 

وإذا ادّعيا معًا فله أحوال: 

إخذاها ‏ أن يحلف أنه لا يعرف المستحقّ منهماء فيدورٌ الخصام 
بينهماء فإِنْ تناكلاً عن اليمين وُقفت الوديعة بينهما على المذهبء وقيل : 
تقسم» فإن قلنا بالوقف» فكان المودع أهلاً لتركها عنده. فللحاكم تركها 
في يده» وهل له انتزاعها منه ليحفظها بنفسه أو نائبه؟ فيه وجهان يجريان 
في نظائره» وإن حلفا فهل يقتسمان الوديعة» أو يُجعل حَلِفْهِما كتكولهما؟ 
فيه وجهان. 

الثانية : أن ينكل المودع عن اليمين» فهل يبدأ الحاكم بتحليف من 
شاء منهماء أو يُفْرِعٌ؟ فيه وجهان» فإذا بدأ بأحدهما حلَّفه أنه لاحقٌّ لصاحبه 
في الوديعة» فإن نكل صاحبه حلّفه مرَةٌ أخرى؛ للإثبات» وإن نكل من بدأنا 
به فلصاحبه الجمع بين النفي والإثبات . 
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فإن قلنا: تقسمء فهل يغرم المودعٌ لكل واحد منهما نصفف القيمة؟ فيه 
وجهان مأخوذان من قولّي عُرْم الحيلولة» فإن قلنا بالغرم» فشرطه أن يحلف 
كل واحد منهما على الاستحقاق» وعلى علم المودّع باستحقاقه» فإن لم 
يحلفا على علمه فلا غرم» وإِن قلنا بالوقف» وقد حلفا على الاستحقاق 
والعلم» فهل يغرم لكل واحد تمامَ القيمة؟ فيه خلاف» وقال في «التقريب»: 
يغرم لكل واحد نصف القيمة» وفي النصف الآخر الخلافٌ . 

هذا إذا حلفاء ولو نكلاء لكان كما لو حلف المودع» ونكلا بعد حَلِفَهِ . 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر» دُفعت الوديعة إلى الحالف» 
ولا غرم للناكل. 

وإن قلنا: يبدأ بالقرعة» حلف من خرجت قرعته» وأخذ الوديعة» 
وليس للآخر أن يحلف ليشاركه فيهاء وهل له تحليف المودع؟ فيه خلافٌ 
مبنيئٌ على التغريم» ورمز في «التقريب» إلى أن التحليف بالقرعة بمثابة 
التحليف يبدأ به الحاكم» فلا فائدة للقرعة سوى البداية . 


* * 


١‏ فصل فى الإقرار بالغصب من أحد رجلين 
لوال ضمي مايه سكي وله الع نيز مظلفن لك راح نوما 
يميئًا بانّهَ أنه ما غصب منه» فإن امتنع من ذلك كان ناكلاً؛ لأنَّ النسيان 
ل تيفل قيمان التفيت ‏ نهاذ ف الوديفة + اترثياالا تحبكق النميانة لتو 
قال لأحدهما بعد اعترافه بالإبهام: ما غصبتُ منك؛ سُلُّمت العين إلى 
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الثاني» ولا يغرم للأوّل شيئًا إلا أن يقر له ففي الغرم خلاف» فإن لم يقب 
له فطلب يميئه؛ فإن قلنا: يَغْرَمُ حلف, وإلا فلاء فإن قلنا: يحلفء 
5 جاه 000 و و 
فنكل» حلف الأوَّل وغرّمه» وقيل : إن جعلت يمين الردٌ كالبيئنة سُلمت إليه 
العين» وهذا غلط بإجماع أئمّة المذهب. 


* 


3-0- فصل في إيداع الصبيٌ والعبد 

ليس الصبئٌ أهلاً للأمانة» فإن أتلف مالا بغير تسليط من المالك 
ضمنه» وإن وجد من المالك ما يتضمّن التسليط ؛ كالبيع إذا سلَّم إليه 
المبيع» فأتلفه. فلا يضمنه في الصغر ولا في الكبرء ظاهرا ولا باطناء وإن 
أثبت يده من غير تسليط على التصرّفء كما لو أودعه شيئًا فأتلفه. ففي 
تضمينه وجهان» والعبد البالغ فيما يتعلّق برقبته كالصبيٌ» إن أتلف المبيع 
تعلّق بذمّته دون رقبته» وإن أتلف بغير تسليط تعلّق الضمان برقبته» وإن 
أتلف الوديعة ففي التعلّق برقبته وجهان؛ فإن كان العبد صغيراء فما تعلّق 
بذمّة الصغير الحرٌ تعلّق برقبته . 


0010لا 
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#آ#ه ٠‏ لحي كان يد 


للولاة التصرّفٌ في الأموال العائّة» كالفيء والغنيمة 
والزكوات» ولهم التصرّفٌ في الأموال الخاصّة بالنظر على المحجور عليه 
وبتوفير الحقوق على أربابها عند امتناع مّن هي عليه أو غيبته» ولا يتصرّفون 
لغائب بالنظر والعطيّة'"". بل بحفظ ماله عن الضياع» وضياعه تلفهء أو 
اختلالٌ معظمه» فأمًا اختلالٌ لا يسري» ولا يؤدّي إلى تلف المعظم» فليس 
بضياع عند أكثر العلماء . 

وله بِيعٌ الحيوان بالاختلال؛ حفظًا لروحهء كما يبيعه بحضور المالك 
إذا امتنع من علفه» وإنّما يتصرف إذا ظهر الضياع» وطالت الغيبة» وعسّرت 
المراجعةٌ قبل وقوع الضياع» ولا يملك البيع إِنْ أَْكّنه الحفظ بالإيجار» 
وإن لم يُمْكِنْ باع حينئلٍ. 

والمنافعٌ بمثابة المال المُشْرفٍِ على الهلاك» يحفظها بالإجارة عند 
طول الغيبة» وإن قربت الغيبة لم يملك ذلك عند أحد من العلماء . 


ولو غاب المالك» ونهى عن بيع أمواله وإن أشرفت على الضياع» لم 


)١(‏ كذافى «ظ)ء وفى «نهاية المطلب» /١١(‏ 557): «والغبطة»؛ وهو الأنسب 
بسياق الكلام . 
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يَجْرْ البيع عند الإمام؛ لأنّ للمطلق”' التصرّفٌ في ماله بما شاء على وفق 
الشرع» فلا يَلزْمُه عمارة ملكهء ولا حفظ أمواله» وله تعريضها للضياع . 

وقال العلماء: كل مال ظهر اليأس من معرفة مالكه فللإمام صرفه في 
المصالح وإن لم يُشْرِفْ على الضّياع . 


* # ا د 


الفتيمة :ما أخدمخ الكفانالقفال» واريعة احنانها اميه 
وخمسّها للمصالح العامّة: وذوي القربى» واليتامى, والمساكين» وابن 
السبيل . 

والفيء: ما أخذ منهم بغير قتال» كالجزية» والخراج المصروف 
جزيةً» وتركة المرتدٌ ومّن لا وارث له من أهل الذمّة» وما هربوا عنه خوقا 
من المسلمين. 

ولو هم الجيش بغزو ناحيةٍ» فهربوا منهم عن أموالهم ؛ فإن هربوا قبل 
بروز الجيش فأموالهم فيء. وكذا إن هربوا بعد البروز على الأصحٌ. وال 
من جعلها غنيمة» وقاس ذلك بما لو هربوا بعد تواقف الصفّين من غير شهر 
سلاح» ولا يُشترط في هذا الوجه دخولٌ الجيش إلى دار الحرب . 

ل اك 0 


.)517 /١١( أي: للمالك المطلق . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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والثاني: يُصرف خمسه إلى مصارف خمس الغنائم» وفي أربعة أخماسه 
قولان: 

أشهرهما وأظهرهما : أنَّهُ للمرتزقة» وهم : الجندٌ المرتّبون في الديوان. 

والثاني: لمصالح المسلمين العامّة» يُبدأ بالأهمّء فالأهمٌ وأهمّه"'" 
جندٌ الإسلام . 

والثالث : لا يُخمّس إلا ما هربوا عنه فزعاء وفي أربعة أخماسه 
القولان» وما عدا ذلك مما لم يهربوا عنه فمصروفٌ إلى الخُمسء ولا يملكه 
الجندء وفي الجزية على هذا القول وجهان؛ لأنَّ الجند لا يستحقون إلا 


ماحَصّلَ بإرعابهم”©» والجزية إِنّما يُذلت للخوف والإرعاب» فأشبهت 


ما هربوا عنه رعبًا . 


والقول الثاني هو الجديد الصحيحٌ» والأوّلٌ مرجوعٌ عنه . 


+ معو 


.)55ا//١١( فى «ظ): «وهمااء والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) في «ظ»: «بأرباعهم»» والصواب المثبت.‎ 


من قتل كافرًا مُقبلاً على القتال» أو أثخنه بإزالة بطشه وامتناعه؛ 
استحقٌ سلب إن كان من أهل السهمان» وإن كان من أهل الرضخ فوجهان. 

ولو قتل بعد قطع يديه أو رجليه فطريقان: 

إحداهما: قولان؛ لاختلاف النصٌّ» وأصحهما: أنَّ القطع إن أبطل 
قتاله فالسَلْبُ للقاطع» وإن لم يَبْطِلْه فالسَلَبُ للقاتل. 

ولو جرح جراحاتٍ تهلكه بعد أيام» ولم تمنع قتاله في الحال» فليس 
بإنقات: 

ولو ضرع بضربة أبطلت قتاله في الحال» ولو ثُرك لرجعت إليه قرّة 
القتال» فليس بإثخانٍ عند الإمام . 

ولو هزمنا الكفار فلا سَّلبَ لمّن قتلهم في الانهزام . 

ولو هرب الكافر من بأس قرْنه» فلحقه فقتله» فالسَلَبُ له على 
المذهب» ولو قتله آخرُ في هروبه» فلا سَلَبَ لواحدٍ منهما عند الإمام . 

والمنهزم : من فارق المعترك مصرًا على الفرار؛ على ما سنذكره في 
هزيمة الإسلام» وليس التردَّدُ بين الميمنة والميسرة والقلب بانهزام . 


د ا 
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5- فصل في بيان السلب 


الشلت: جميع''' ملابسٍ القتيل» وملابس فرسهء وكلٌّ مايحمله 
ويمّصل به من جُنَّةَ وسلاح» كالسيوف والرماح» وكذلك مركويه وجميع ما عليه 
من مركب» وسرجء» وأسلحةء كالسيف الذي تحت الركاب» دون مُخْيّمه 
ورخله. وما على ريه أو جنيبته" من عَيْبَةٍ فيها نفقةٌ أو ثِيابٌ» وفي الخاتم 
والهميان والجنيبة وجهان؛ فإن جعلنا الجنيبة سَلَبًا ففيما عليها من السلاح 
تردّد؛ فإن كان معه جنيبتان لم يستحق ىَّ الثالئة وفي الثانية الوجهان؛ فإن 
قلنا: يستحقٌ إحداهماء فالتعيينُ إليه» أو إلى القرعة» أو إلى الوالي؟ فيه 
احتمال؛ فإن ججعل إلى الوالي لم يعيئنها تشهيّاء بل يبني الأمر على النظر 
في الغناء» وما يقتضيه الحالُ» كما نفعل في الأنفال. 

وإن اعتادت طائفةٌ أن يُجِنْبوا أكثر من جنيبة فلا ب معدن ما زادعدى 
العادة» وفيما وافق العادة الوجهان. 

ولو حمل الفارس أكثر من السلاح المعتاد فهو قريب من الهميان. 


ولو كان في عنقه طوقٌ ذهب أو فضةٍ فهو سَلَبٌء وأبعدَ من قال: إن 


إِ 
كان للزينة فليس بسلّب» وهذا لاايصحٌ؛ لأنّه وقاية وإن كان فيه ريبةٌ» 
فأشبه ما لو كان المغفر من أحد التبرين 


والمنطقةٌ من السّلب على الأصحٌء ومّن منع ذلك لزمه طَرْدُه في كل 


دلق فى «ظ): لجمع2 2 والمثبت هو الأنسب بالسياق. 
(1) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب . انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: جنب). 
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ما لا يحتاج إليه» كأحد اللَبََيْنِ!»؛ وغرة اللّجام» وما يتعلّق بالزينة» 
كالأطراف من الفضة والمعاليق وغيرهاء ولا وجه لذلك. 

ولؤقافل وجاك ا خذا رسب فالقرضى من الجتوعهه الأستياتة 
ولا يبعد أن يُلحق بالجنيبة . 

17 - فرع : 

لو أسر كاف فالإمامُ مخيّر بين قتله» وإرقاقه» والمنّ عليه» والفداء. 
ولا اعتراض لاسره؛ فإن من عليه أو فتله لم يغرم للآسر شيتاء وإن فداه لم 
يستحقٌّ فداءه على الظاهر» وإن أرقّه ففي استحقاقه لرقبته وجهان. 

وإن كان القتيل عبدًا استحقّ و سلبه فاه وف ي الصبيٌ والمرأة احتمال» 
وفي تخميس الأسلاب وجهان. 

# #6 د 
4- فصل في التنفيل 

ليس للإمام أن يتقّل أحدا بالتشهّي والاحتكام”"» بل ينع في ذلك 
الوائ والاجتهاد؛ لأنَّ التنفيل شرع للتحريض على ارتكاب الأخطار» فإذا 
قال للسريئة : نقّاتكم الثلث أو الربع؛ بحيث لا يُحمّس عليكم» أو نقّل البَدَأة 
والرجعة ما يراه على حسب عنايتهم» جاز وله أن يسوَّيّ بين البدأة والرجعة» 
وله تفضيلٌ إحداهما على الأخرى على حسب الخطر والأعمال. 


(1) اللَبَب بفتحتين : من سيور السرج مايقع على اللبة. انظر: #المصباح المنير» 
للفيونى (انادة: لبب). 
(؟) لعل الأنسب بالسياق: «والتحكم». 
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والبّدذأة: سريّة تتقدّم الجيش إلى دار الحرب . 

والرجعة : سريّة تتأخّر في دار الحرب . 

وإن رأى من المصلحة أن يقول لعامّة الجند» أو للأبطال: مَن أخذ 
شيئًا فهو له؛ فوجهان. 

ولو جعل للسريّة كلّ ما تغنمه» فوجهان رتّبهما الإمام على قوله 
للجند : مَن أخذ شيئًا فهو له» فإن نفل السرايا أو البدأة والرجعة بعد حيازة 
الغنائم» أو قال للجند: من أخذ شيئا فهو لهء فلا يجوز ذلك بعد الحيازة 
على ظاهر كلام الأصحاب . 

ويجوز تنفيل النصف فما دونه» فإن نقّل المعظم احتّمل تخريجه على 
تخصيص السريّة بجميع ما تغنم» وحيث أجزنا التنفيل أو التفضيل ففي 
وجوب جبره للجند وجهان» فإن أوجبنا الجبر تخيّر الإمام بين أن يترك 
النفل لأربابه ويعوّض الجند من مال المصالح» وبين أن ينزعه للجند ويعوّض 
أربابه من مال المصالح . 

وقيل : إنَّ محل الأنفال كمحلّ الأرضاخ» وهي من أصل الغنيمة» أو 
من آريفة العماسيا»: أوينن هال المتسالت 9 فيد لاله آريض» 

686 فرع: 

لو دعت الحاجة إلى الترجّلء وكان قتالُ الراجل أشدَّ وأنجع من قتال 
الفارس» فأراد التسوية بينه وبين الفارس في السهام» أو أراد تفضيله على 
الفارسء. لم يجزء كما لا يجوز تفضيل المقاتل على القائم في الصفٌ. 


* + #* 


كتاب قسم الفىء والغنيمة عا الغاية فق اختصار النهاية 
١‏ ! 


فصل فيما يُفعل بالأسرى 

يجب تخميس الغنائم» وقسمةٌ أربعة أخماسها على الغانمين» ولا فرق 
بين المنقول والعقار» والذراري والنسوان؛ فإِنْ خزنا شيئًا من ذلك فانتزعوه 
قبل نجاز القتال لم يُحكم بأنَا ملكناه ثم انتزعوه؛ فِإِنَ الملك لا يثبت إلا 
بانتهاء القتال» وتونّي الكمّار. 

وترِفٌ المرأة والصبيئٌ والمجنون بالجيازة وانتهاء الحرب» وليس للإمام 
قتلهم» ولا قتلّ العبد. 

ولا يرقٌ الحبٌ البالغ بالحيازة اتَماقَاء بل يتخيّر الإمام فيه بين المرّ» 
والفداء» والقتل» والإرقاق. وله المخالفةٌ بين الأسرى في هذه الأحكامء 
ولا نكن ذلك سككاء بن يترية أذ كم فيهدوجه الراي: 

ومن أَشْكَلَ بلوغٌه؛ فإِنْ أنبت فله قتله» وإن لم يُنببت ألحقه بالذرة . 

فإن اختار فداء الأسرى أو إرقاقهم ؛ فإِنْ أَسَرهم جميع الجند فرقابُهم 
ومال الفداء مغنجٌ اتفاقاء ولو أسرهم الآحادُ ففي رقابهم ومال الفداء خلافٌ 
سبق وإن جعلنا رقاب من أسَّرَهم الأجنادُ مغنمًا حُمّستء ويُحتمل ألا تخمّس 
إذا جعلنا الرقاب للآحاد» ومنعنا تخميس الأسلاب, لكر الظاهر التخميسنٌ؛ 
فإنَّ التخصيص لا يثبت إلا إذا انفرد المخصّص بصرف”2" من الغناء . 

0١‏ فرع: 

إذا أسلم الأسير حرم قتله» ولم يرق بالإسلام على الأصحٌ» فيتخيّر 


)1١(‏ فى «نهاية المطلب» /١١(‏ 559): 'ابوجه). 
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فيه بين الإرقاق والمنٌ والفداءء 000 اعرف ؛ إذ لاعاصم له 
بحال» ويتخيّر في الوثنيٌ بين الخصال الأربع ؛ فإن أرنّه حرم قتلهء وقال 
الإصطخريٌٌ : ليس له الإرقاق. 

5 فرع: 

إذا بذل الأسير الجزية وهو من أهلهاء فقد أَبِعدَ مَن أوجب إطلاقهء 
وقبولٌ جزيتهء والأصحٌ بقاء الخيار في الإرقاق والمنٌّ والفداء» وكذا القعل 
على أقيس الوجهينء فإن منعنا قتله» فرأى الإمام المصلحة في الإرقاق 
أرقهء وإن رأى المصلحة في الفداء» فامتنع لم يُجْبِرْهء ولزمه قبولُ الجزية 
إذا كان إرقاقه مفسدة بأن يصيرَ كَلاً على المسلمين برّمانةٍ أو غيرها. 


5١15‏ فرع: 
إذا قتل الأسير مسلمٌ قبل تخيّر الإمام أثمّء وعزّرء ولم يضمن؛ لعدم 
العاصم . 


*# * 


545 فصل في الإرضاخ”) 


لايُسهم إلا لحر بالغ معدود من أهل القتال وإن قلّ غناؤه. وضَعْفَ 


)١(‏ الإرضاخ: لغة إعطاء شيء ليس بالكثير. كما في «المصباح المنير) (مادة: رضخ)» 
ومعئاه يوضحه الغزالىٌ فى «الوسيط» (:/ ك”ه): اند من المال تقفديره إلى 
رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجلٍ من الغانمين» بل يَنقصُ كما ينقص 
التعزية من الحَد. ومصرفه : العبيد: والصبيان المراهقون» والئساء». 
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أثرُه» ويُرضخ للعبد والمريض الذي لا حراك به» كذلك للصبيٌ والمرأة إن 
أعانا الجند بحراسة» أو خدمة» أو تهيئة طعام» أو غير ذلك» وإن لم ينتفع 
بهما فوجهان يجريان فيمن لم يبلغ حدّ النفع من الصبيان. 

ويُرضّخ لذمّيٌ إن لم يْنهَ عن الحضوره وإن نهِيَ فوجهان [فيجوز أن 
يقال: لا يستحقون الرضخ لمخالفتهم» ويجوز أن يقال: يستحقونه؛ فإن](© 
حقوق المغانم لا تختلف بالوفاق والخلاف. 

وفي نساء الذمّة وأطفالهم أوجه: 

أحدها: لا يُرضخ لهم إلا أن ينفعوا. 

والثاني : أنَّهم كأطفال المسلمين . 

والثالث : لا يُرضخ لهم بحال؛ لأنا نتيمّن" بنساء المسلمين وأطفالهم» 
تنخاذف الكتان: 

وليس للمخدّّل رضح ولا سهجٌ ولا سلب اتفاقاء وعلى الإمام صرفه 
قهرا إذا علم به» والمخدّل: هو الذي يُرْعِبُ القلوب» ويكسرها بالأراجيف» 
ساعيًا في تفريق الكلمة؛ والحثٌ على الانهزام . 

ويُخْرَجَ الرضخ من أصل الغنيمة كالموّن» أو من مال المصالحء أو 
من أربعة الأخماس؟ فيه ثلاثةٌ أوجه أصحّها آخثها. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «نهاية المطلب» /1١1١(‏ )2 ووقع بدله في «ظ) كلمة 
«(فى». 


(0) غير منقوطة في الأصل . 
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6 فرع: 


إذا لم يشهد الوقعة سوى أهل الرضخ»ء ففي تخميس ما يغنمونه 
وجهانء فإن خكّسناه صرف إليهم أربعةٌ أخماسه» وأبعد مّن قال: يرضخ 
لهم الإمام ما يراء» ويصرف الباقي في المصالح . 

57 فرع: 

إذا رُضخ للعبد» ثم عتق بعد الحيازة والقسمة؛ فالرضح لسيئّده» 
وإن عتق في أثناء القتال ففيه احتمال. 

وإذا أفرز الخُمس وجب الإقراع بينه وبين أربعة الأخماس؛ لِمَّافي 
الأعيان من الأغراض . 

وإذا أراد القسمة؛ فإن جعلنا الإرضاخ من أصل الغنيمة» أخرجها 
وفاضلَ بين أهلها على ما يقتضيه الرأي» ثم يخمّس الباقي» تفده أربعة 
أخماسه على الغانمين؛ فإن كانوا رجالاً أو ركبانًا قسمها بينهم بالسويّة: 
وإن كانوا رجالاً وركباناً أعطى الراجل سهمّاء والفارسَ ثلاثة؛ سهم لهء 
وسهمان لفرسه. ولا فرق بين الواقف في الصف وبين مباشر القتال. 

ولا يُسهّم لغير الخيل» كالحُمر والفيّلة والإبل والبغال» ولا يُسهم إلا 
لفرس واحدء وأَبِعدَ مَن أسهم لفرسين. 

ويمنع الإمام من حضور فرس رازح لا حراك به» كما يَمنع من مصادمة 
القتال بغير سلاح ؛ فإن حضر بهء وركبه فقولان» وإن لم يمكن ركوبهء أو 
أحضر مهرًا لا يمكن ركوبه» لم يُسهم له. 
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وإن جعلنا الإرضاخ من أربعة الأخماس قدّرها على التفاوت» ولا يبلغ 
بأعلاها سهم راجل؛ فإن كان فيهم فارسٌ عل له ثلاث أرضاخ ينقص كل 
واحد منها عن السهم» فإذا كان الجيش ألفَ فارس وألفَ راجل» جَعَلَ 
السهام أربعة آلاف. ونَظَرَ في قَدْر الأرضاخ» فجَعَلَها سهامّاء وزادها على 
أربعة آلاف» فإذا بلغت الأرضاخ قدر مئة وخمسين سهمًا قسم على أربعة 
آلاف ومئة وخمسين» وأفرز ما يخصنٌ الأرضاخ لأربابه على تفاوتهم» ثم 
قسم الباقي بين أهل السهام . 

لبذ يبا نا 
17 فصل في موت الغازي وفرسه 

إذا نفق الفرس قبل القتال» لم يُسهم له وإن كان في دار الحرب» وإن 
نفق في أثناء القتال ففيه أقوال؛ ثالثها: إن نفق بعد حيازة المغنم أسهم له» 
وإلا فلا. 

ولم يفرّق الأصحاب بين أن يموت بسبب القتال أو بغيره. 

وإن مات الغازي في أثناء القتال لم يُسهّم له اتفاقاء وإن مرض مرضًا 
لا يمنع القتال أسهم له وإن منع القتال؛ فإن رجونا زوالّه قبل انقضاء 
الحرب» فزال قبل انقضائهاء أسهم له» وإِنْ لم يرل حتى انقضت الحرب ففي 
إلحاقه بما لا يُرجى زواله احتمال» وإن لم يُرجَ زواله إلا بعد أيام» أو كان 
فزما كي وض الزوال؛ فتولان: 

والجنونُ كالمرض أو الموت؟ فيه طريقان» ففرّق بعضهم بأنَّ المريض 
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يُنتفع برأيه»ء بخلاف المجنون» وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ المرض لو استمرٌ من 
أول القتال إلى آخره لما ثبت السهم . 

ومن حضر القتال وبه مرضْ مزمن» سي ا 
من القتال» استحقّ الرضخ دون السهم؛ فإِنَّ الواقف إنَّما يستحقٌ إذا كان 
بحيث يتأنّى منه القتال» ولو ترجّل وترك الفرس قريبًا منه ليركبّه عند الحاجة» 
استحقّ سهمّه» ولو ترجٌّلوا في مضيقٍ» وَأَبْعَدوا عن الخيل لإيغالهم في 
القتال» فوجهان. 

* 6 * 
6 فصل في سهم الأجير والتاجر والأسير 

من جرّد قصّدَ الجهاد استحقٌّ السهم بحضور الصف وإن لم يقاتل» 
ومّن لم يجرّد القصدء كمن استؤجر مدَّة للخدمة» وسياسة الدوابٌ» وضرب 
الأخبية» وغير ذلك من الأعمال؛ فإذا حضر الصففٌ» أو قاتلء» ففيه طريقان» 
أظهرهما : إن لم يقاتل لم يُسهم له» وإن قاتل فأقوال: 

أحدها: يستحقٌ الأجرة والسهم. 

والثاني : الأجرة دون السهم . 

والثالث : لا يُسهم له إلا أن يُسقط الأجرة. 

وقد أجاز الأصحاب للإمام أن يستأجر من يجاهد من مال المصالح» 
وإن استأجر الآحادُ لذلك فوجهان» وفي إلحاق هذا الأجير بالمستأجّر 
لسياسة الدوابٌ طريقان: 
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إحداهما: لا يُسهم له قولاً واحدًا. 

والغائية: تخرريجة على الخلذك: 

وإن استؤجر ليغزوٌَ عن المستأجر لم يصحٌ» فإن أتى بالعمل لم يستحقٌّ 
الأجرة وفي السهم قولان مرتبان على أجير الإمام» وأولى بالإسهام. فإن 
قضينا باستحقاقٍ الأجرة والسهم فشرطه ألا يعطّل شينًا من أعمال الإجارة مع 
مُلابّسة القتال» فإن عطّل شيئًا من ذلك سقطت أجرته» واستحقٌّ السهم . 

وإن قلنا: لا يُسهم له إلا بإسقاط الأجرة» فهل يسقط في حال القتال» 
أو من حين خرج إلى انقضاء القتال» أو من حين دخل دار الحرب؟ فيه 
ثلاثةٌ أوجه أبعدّها آخرهاء ونعني بحال القتال: الوقوف في الصف مع مباشرة 
القتال في بعض الأحوال. 

والتاجر إِنْ قائلٌّ استحقٌ نَّء وإلا فقولان. 

وإن أَفَلَتَ منهم أسيدٌ مسلم؛ فإن قاتل استحقٌ» وإلا فقولان؛ لأنَّ 
غرضه ظاهرٌ في الإفلات . 

وإن أسلم أحدهم. وأَقْلَتَ إليناء استحقّ بالوقوف في الصف كغيره 
من الغزاة. 

وإن جاء الأسير بعد القتال فلا سهم له عند الجمهور» ومن ذكر قولاً 
في استحقاقه فقد أخطأء ولعلّه يختصّ بِمَّن كان معهم مطلقًا وأفلتَ على 
قرب من انقضاء القتال» وهو خطأً بكلّ حال. 


فهذه طريقة الجمهور في هؤلاء. 


العز بن عبد السلام 
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وقال بعض الأصحاب: في كلّ مسألة قلنا فيها: إن لم يقاتل لم 
يُسهم له» وإن قاتل فأقوال؛ فإن قلنا: يُسهم للمقاتل» ففي الواقف قولان» 
وكلٌّ مسألة قلنا: إن قاتل استحقٌّ» وإن لم يقاتل ففيه خلاف؛ فإن قاتل ففيه 
قولان. 

فإن قلنا: لا يُسهم لأحد من هؤلاء» رُضخ له على ظاهر المذهب» 
وقيل : لا يُرضخ . 

قال الصيدلانيئٌ : كأنَّ الخلاف في هذه الصور مبنىٌ على الخلاف في 
وجوب النيّة في الجهاد. فإن قلنا: لا تجبء. لم يَبُعد الإسهام لمن لم يقاتل» 
وإن أوجبناها فعلى التفصيل والخلاف . 

* ا * 
56848 فصل في لحوق المدد 

الغنيمة لمن حضر الوقعة» ولا يختصٌ بها آخذوهاء ولو تفوّقوا في 
مواشع بحيث يتأامتهم العناة» اهو كاجتماضهم في معرلك واحد. 

وإن لحق مددٌ بعد الحيازة وانقضاء الحرب. لم يُشركوا في الغنائم» 
وإن لحقوا في أثناء القتال وقبل الحيازة» يشاركواء وإن لحقوا بعد الحيازة» 
وقبل انقضاء القتال» يشاركوا على أصحٌ القولين؛ لأنّ الحيازة في القتال 
عرضةٌ للاسترداد» فلا أثر لها. 

وتصحٌ القسمة في دار الحرب» ولا يَبْعْدُ أن يكون أولى؛ لأنّها أطيبُ 
للقلوب» وأنفى للغلول» وأخففٌ للحمل . 
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وإن اقتسموا مع قيام الحرب لم يصمّ عند الأصحاب» وخرّجه الإمام 
على القولين في لحوق المدد بعد الحيازة وقبل انقضاء القتال. 


* # 


- فصل في اشتراك الجند والسرايا 

إذا بعث الإمام سريّة من معظم الجند, فَعَيِمَتُء أو عَنِمْ الجندٌ شيئاء 
أو بعث سريّتين إلى جهتين» فغنمتاء أو غنم الجند؛ فإن اتحدت الغزوة» 
وصدرت عن رأي واحدء وأَمْكَنَتْهم الإغاثةٌ والتناصٌيٌ فالكلٌ شركاءٌ فيما 
يختصٌ بعضهم باغتنامه, وأَبِعدَ من قال: لا تشاركُ إحدى السريّتين الأخرى . 

وإن لم تتّحد الغزوة» ولم يُمْكن التناصرء فلا شركة» ويختصٌ كل 
فريق بما يغنمه. 

وإن تعدّر الغوث واتّحدت الغزوة» أو أمكن الغوثُ ولم تتّحد الغزوة» 
فوجهان مأخذهما : أنَّ سبب الاشتراك : إمكانٌ الغوثء أو الاتّحاد؟ 

ويُرجّع في حدّ الغوث إلى أهل الخبرة» وضابطه: ما لو استفرّت 
إحدى الطائفتين الأخرى لأدركتها قبل الاصطلام» ولا يُشترط الإدراك في 
العالن 

والمراد باتحاد الغزوة: أن يبرز الجيش عن رأي واحدء فيبثٌ السرايا 
في نواحي القطر المطلوب؛ لإقارف تعنوون العام أو ليحفظوا مراصد 
الطرف. أو يحاصروا قلاعًا على ممرّهم» فهذه غزوة واحدة. 

وإن بَعُدتِ السرايا بحيث لا يلحقهم غوثٌ الجيش» ولا يفعل الأمير 
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ذلك إلا إذا بعُد أن يتحامل جيش الكمّار على السراياء فهذه غزوة واحدة؛ 
لصدّرها عن رأي واحد. 

وإن كان الجند في البلد؛ فإن تعدَّرت الإغاثة بسبب البعدء أو لعدم 
تأَهّبٍ الجند» فلا مشاركة؛ لتعذَّر الغوثء وإِنّهم لا يُعدُون من أهل الغزوة» 
وإن أمكنت الإغائةٌ فوجهان مأخذهما المعنيان» وحيث اعتبرنا الغوث» 
فتعذّر لبعد المسافة» أو لعدم التأهّبٍ مع قرب المسافة» فلا شركة. 

وغَلِط من قال: إن كان الجند في دار الإسلام فلا شركة» وإن كانوا 
في دار الحرب اشتركوا. 

١‏ فرع: 

إذا كان [المدد]” على حدّ لو استغاث بهم الجند لأغاثوهم. ولكنّهم 
لم يشعروا بهم ؛ فإذا لحقوا بعد الحيازة وتقضتي القتال فلا شركة لهم اتَفاقا؛ 
إذ لا يمكن الاستغائةٌ بهم مع الجهل» ولم يصدروا عن رأي واحد. 


#0 * 


.)6807 /١١( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


يُقسم خمسٌ الفيء والغنيمة على خمسة أسهم. وللشافعيٌ قول غريبٌ: 
أنه يسقط سهم رسول الله كل فتٌّقسم على أربعة» ولا تفريع عليه . 

السهم الأوّل: سهم رسول الله يهِ: يُصرف في المصالح العامّة» 
ولاقصرق لل التخليقة» خلذها لبعضن العلعاء» ورم عضن الأضحات إل 
موافقته . 

الثاني : سهم ذوي القربى» وهم كل منتسب بأبيه إلى بني هاشمء أو 
بني المطّلب» ولا عبرة بالانتساب بالأمّهات؛ فإنَّ النسب إلى الآباء» واتّفقوا 
على تسوية الغنيٌ بالفقير» وعلى أنَّ للذَّكَر مئل حظ الأنثيين» ويشترك الأبناء 
والاباء والأحفاد والأجداد. 

الثالث : سهم اليتامى» وهم كل صغيرٍ مات أبوه من المسلمين» 
ويستوي فيه الذّكرد والأنثى» وفي اشتراط الفقر وجهان. ولا يختصنٌ بأولاد 
المرتزقة”"2» خلافا للقمّال. 


الرابع : المساكين . 


. انظر تعريف الجوينيّ لهم في هامش الباب التالي‎ )١( 
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والخامس : ابن السبيل . 

وسيأتي وصفها في قَسْمٍ الصَّدقات» ويه يُشترط في ابن السبيل الحاجةٌ» 
كما في الزكاة» وأبعدَ من لم يشرطها. 

وتصرف هذه الأسهمٌ إلى جميع من يوجد من هؤلاء في خطّة الإسلام» 

لا يُترك منهم أحد. 

وقال أب و إستحاق المزؤزئ: لا يحت هذاء بل يُصرف كل مس إلى 
أغل القطن الى اخلافيه الحسمن» 

فإن أراد بهذا صرّفه إليهم مع حرمان غيرهم من أهل الأقطارء فقد خالف 
النصّء وقولَ الجمهورء وإن أراد تخصيص كل قطر بما يحصل فيهء وإن خلا 
قط أعطوا نصيبهم من حيث يراه الإمام» فلا ينبغي أن يُختلف في هذا . 

وللمالك صرف الزكاة إلى ثلاثة من كلّ صنف, ولا يلزمّه التعميم» 
بخلاف الإمام؛ فإنّه ناظرٌ للكلٌ» ولو ضاع منهم واحد لنسب إلى تفريطه. 
فإن اجتمعت الزكاة عنده» وجوّزنا النقل. لزمه التعميم كما ذكرناه في 
الأعداش: ولينصّب في كلٌّ قطر أمينًا خبيرا يضبط أعداد المستحقين» ود 
هرات جامعة لأنسات ذوي القرنى ؛ فإن حصل ما لا يسدٌّ حاجاتهم» احتمل 
أن يسوّي بينهم» واحتمل أن يفاضل على قَدْرِ الحاجات؛: فإن حصل 
ما لا يمكن بسطه على الخطّة قدّم الأحوج فالأحوج؛ إذ لا يجوز التأخير» 
ولا التحكُمٌ بالتعيين» ومن شَرَطْنا حاجتّه ‏ كاليقيم وابن السبيل - 
على قَدْرِ حاجاتهم» ولا يسوّى بينهم» ولا يزاد على حاجاتهم . 

ومّن ادّعى الاستحقاق قبل قولّه إن ادّعى المسكنة» وفي تحليفه 
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٠. 50 :‏ 6 5 00007 َه ١‏ 
خلاف يأتي في قسّم الصدقات». ولا يُعطى مذعى القرابة حتى يَثْبَتَ نسبه. 
أو يستفيض » ولا اليتيم حنّى يتحقق صِغره وموث أبيه. 


ويتعرّف الإمام ما يحتاج إليه المرتزق0©؛ من مؤونته» ومؤونة عياله» 
ومركوبه» وسلاجه» ودفع حاجة ما يتّصل به فإذا ثبت عنده قَدُرُ الحاجات 
أعطى كل واحد 0 

والااتكقن المروزق افؤونة ا غينن ذا يلون التقدمة ولة لتعال دولا عبين 
الزينة» وإن كان مخدومًا لم يكف إلا مؤونة خادم واحد عند الأصحابء وإن 
اننم ترات فتن مراك على العكه والسدعو ال لايّزاد على 
واحدة. 

وإن انَخَذ عبيدًا يصلحون للقتال؛ ليقاتلوا عند الحاجة» لم تجب 


مؤونتهم على النصٌ» وقيل : تجب » وهو الأصحٌّ عند الإمام. 


)0010( المرتزقة : يُعَرُفهم الجوينيٌ في «نهاية المطلب» /١١(‏ 516)» هم الجند المرّتبون 
المُشْمّرون للإجابة مهما دُعواء وللجهاد مهما ندبواء وهم شوكةٌ الإسلام ونجدة 
الملَّء ولقبُّهم الخاص بين الفقهاء المرتزقة» والمراد أنّهم ينوا أمرهم على الترضّد 
للذبٌ عن دين الله تعالى» وطلب الرزق من مال الله . 
والمُطوّعَةٌ: هم الذين ينهضون للغزو من غير أن يكونوا مدوّنين عند السلطان» . 
وسَلَفَ تعريفهم في الفصل )١١84(‏ في مصارف الفيء. 
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وعلى النصّ : للإمام أن يأمر المرتزقّ باتخاذ عبيدٍ لذلك. ويُكُمَى 
مؤونتهم من الفيء. 

وله إقامة أحرار للنجدة يرقبون(21 في الديوان على ما يقتضيه رأيه . 

ولو رَّمِنَ عنده عبدٌ قديم الصحبة لم يضايّق في كفايته عند الإمام . 

ويتعهّد الإمام الأحوال في كلّ نوبة؛ لاختلاف الأسعار والأحوال؛ 
وكلّما كبر الغلام زاد في نصيبه» ويدفع إلى كلّ واحد قدر الحاجة وإن كان 

ولا يفضّل أحدًا بشيء من المناقب» كالعلم والتقوى والتقرّب من 
المصطفى كك هذا رأي أبي بكرء وبه قطع الشافعيئٌ» وفضّل عمثٌ بالمناقب» 
وهو قولٌ مخرّجٌ للشافعٌ عند انساع المال» وقال أبو محمد: التصرّف في 
ذلك يقارب التصِرّف فى حدّ الخمر. 

وهل يجب تمليك أبناء المرتزقة ما يخصّهم من ذلك؟ فيه قولانء 
فإن ملّكناهم ففي البنات خلاف؛ فإن ملّكناهم فالأكثرون على أنَا لا نمنّك 
وجهان» فإن فضل من الفيء شيء عن المرتزقة» ففي صرفه إليهم قولان 
مأخذهما: أنَّهم هل يملكون الفيء أم لا؟ فإن قلنا: يملكونه» صرف الباقي 
إليهم بالسويّة» ولا نظرَ إلى الحاجات؛ لأنَا قد كفيناهاء ولا حقٌ للذرٌية 


. «يترتبون)‎ :)077 /١١( في «نهاية المطلب»‎ )١( 
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فيما فضل عن الحاجة» وفيه احتمال» وإن قلنا: لا يملكونه. صرف في 
المصالح؛ يُبدأ بالأهمّ فالأهمٌ من أمر الحصون والثغورء وإعدادٍ الكراع 
والسلاح» وجميع آلات القتال قصدًا ودفعّاء ومن المصالح أرزاقٌ القضاة 
وله الأخدائش ول الشرط 1 

9 فرع: 

توظيف العطايا إلى رأي الإمام؛ إن شاء جعلها مُسانهة» وإن شاء 
جعلها مشاهرة . 

ومّن مات من المرتزقة بعد انقضاء المدّة» وجمع المالء» وَرث عنه 
نصييّه» وإن مات بعد الجمع وقبل انقضاء المدَّة فقولان 2 دده بين الإجارة 
والجعالة» وأَبعدَ من بَنَى ذلك على موت الذمّيَ في أثناء الحول. 

6 8 فرع: 

إذا أعرض المرتزقٌ عن حصّته بعد انقضاء المدَّة» لم تسقط على 
الظاهرء بخلاف سهمه من الغنائم . 

05 فرع: 

على المرتزقة المسارعةً إلى الغزو إذا دعاهم الإمام من غير معارضةٍء 
ويُخزي كلّ فرقة فيما يليهم» ولو أمر المُطَرّعة بقتالٍ غير متعيئّن فلا يَحْرمُ 
أمرّه بذلك» فإن حرم ففي وجوب الطاعة وجهان. 

ولو صرف شيئًا من فاضل الفيء إلى المطّوّعة» لم يجز إلا إذا جعلناه 
للمصالح» وقد كفايتهم من الزكاة» وإن انّسع الفيء للمرتزقة لم يُعطّوا من 
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سهم المطّرّعة من الزكاة» فإِنْ عُدِم الفيء» واتّصفوا بصفات الاستحقاق» 
ففي جواز الصرف إليهم وجهان. 
لبا بذ ليا 
/1- فصل فيما يُصرف فيه 
مال المصالح وما يدَّخره الإمام 
إذا أراد الإمام ادّخار شيء من مال المصالح لمهم يتوقّعهء ففيه أوجه : 
أحدهاء وهو المشهور من المذهب: أنّه لا يدخرشيئا ما وجد 
مصرقاء فإن لم يجد فله أن ينشىء المساجد والرباطات على ما يراهء فإن 
نرت نازلةٌ استعان بأولي الثروة من المسلمين . 
والثاني : له ذلك» بل هو أولى من كثير من المصالح . 
والثالث : لا يدّخر من مال المصالح الناجزة شيئاء بل يدّخر ما ذكرنا 
أله صرق إن الرقظ ايراد 


لبا ليا نا 


ف 


ععدوووج 
2000000 
مالم يُوجَف عليه من الأرضين بخيل ولاركاب 


إذا كان في الفيء عقار» كالأراضي والمساكن والدورء فالمذهب: 
أنّها لا تقسمء بل يُصرف خمس ارتفاقها(2 إلى مصارف الخمسء والباقي 
إلق متضبازت آريعة الأخماين > وذهب:طاطة إلن أنها تعشنه كالمنقولات» 
وقال آخرون: للإمام أن يقسمّهاء وله أن ينفقها على مصارفها . 


# ا * 


4- فصل في تعريف العرفاء ووضع الديوان 
حسّن للإمام أن يضع ديواناً يُثبت فيه أسماء الجند» وينصبت صاحب 
جيش ليقيم نقيبًا''» ويقيم كل نقيب عرفاء» تحت راية كل عريفٍ جماعة 
تعرف أسماؤهم؛ ليتيسّر جمعُهم لأخذ أرزاقهم» أو لبعث طائفة منهم في 
الغزوات . 
وينبغي أن يبدأ في الديوان بالأقرب فالأقرب من رسول الله يك ثم 


)١(‏ في «ظ»: «ارتفاعها»» ولا معنى لهاء والمثبت هو الأنسب بالسياق» والارتفاق: 
الانتفاع. وفي «نهاية المطلب» :)١5١1/8 /١١(‏ امستغلاتها». 

(5؟) «نقيبًا» كذا في «ظ)ء والأصل الخطّي لكتاب «نهاية المطلب» /١١(‏ 018)) 
وهو اسم جنس» والمراد «نقباء» كما يدل عليه السياق. 
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بقريش ء ثم بالأنصارء ثم بسائر الناس » هكذا فعل عمرء فجعل العبّاسَ 
رأس الديوان» وبدأ ببني هاشم وبني المطّلِبء وقدَّم أحد البطنين على 
الآخر بالسرٌء وكان هاشم والمطلب :وقد خسن وقوفل أولاد عبد مننات» 
فقدّم عبد شمس ؛ لاحن اللي لخو ولأنَّ عثمان منهمء ثم نوفلاً؛ 
لآن اع المطلي انه وكا عيذ العرف وغيدد النداق:وغجد مشا أرلده 
قصي ' فقدَّم عبد العرّى ؛ لأنّ خديجة والزبير منهمء ولحضورهم مع 
عراداة وونجل اليجاه عاك العوا ير لون ااقننوا على طبر المقلدوة 
والاً بُعِرُوَا بمكة ظالماء ثم بعبد الدار. ثم بزهرة بن كلاب عم عبد مناف» 
ثم قد قدّم تيْمّا على مخزوم لأجل أبي بكرء ثم أردف بمخزوم لأنَّ مخزوم بن 
ال ب فلمًا انتهى إلى بني عدي بن 
كعب بن لؤيٌّ أخي مرّة وسهم وجِمّحَ» خلط عديًا بجمح. وقدّمهما على 
سهمء وكان ينبغي أن يقدّم عديًا على جمح ؛ لمكانه» ومكان حفصة.» فلم 
يفعل . : ثم أردف بعامر بن لؤيٌٍّ أخي كعب بن لؤيٌّ قبيلة أبي عبيدة بن الجرّاح . 
فلمًا انتهى إلى معاوية جعل الحارث بن فهر بين أسد بن عبد العرّى وبين 
نوفلٍ» وقدّمهم على سائر قريش سوى عبد مناف» فلمًا فرغ من قريش أردف 
بالأنصارء ثم وضع العرب على الترتيب» ثم أردف بالعجم . 
نيبز يا يا 
2٠‏ فصل فى الغلول 

ا ل ا ا وكذا إن كان جائرا 

' عند المُعْظَمء وقال في «التلخيص» : يُحرّق» إلا أن يكون فيه مصحفٌ» فيباع 


ويُتصدّق بثمنه» وإن تيسّر إخراج المصحف, وإحراقٌ المناع؛ لحديثٍ 
ضعيفف ورد فيه" ولو صِمَّ لكان منسوخًا؛ إذ لم يعمل به الخلفاء. 

وكان لرسول الله يَهِ أن يصطفي من جميع المغنم ما شاءء وهل يُحسب 
الصَّفِيَ من خمس الخمس؟ فيه وجهان. 


[10لالا 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (71/17)» عن صالح بن محمد بن زائدة» قال: دخلث مع مسلمة 
ابن عبد الملك أرض الروم» فأتي برجل قد غلٌ فسال سالمًا عنه» فقال: سمعتٌ 
أبي يُحدّث عن عمر بن الخطاب, عن النبي كك قال : «إذا وجدتم الرجلّ قد عل 
فأحرقوا متاعه وأضربوه» . قال: فوجدنا في متاعه مصحفاء فسأل سالمًا عنه 
فقال: بِعْهُ» وتَصدَّق بئمنه. والحديث ضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما من 
الأئمة. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »)759١‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(؟/ 757).» و«ميزان الاعتدال» للذهبي (9/ 517). 


١‏ للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام؛ 
وله تفريقٌ زكاة الباطنة» وكذا الظاهرة على الجديد» وعلى القديم: يلزمُه 
دفعها إلى الإمام» وإن فرّقها بنفسه لم تجزه. 

والأموال الظاهرة: هى المواشى» والمعشّرات» والمعادن إن جعلنا 


واجبها زكاة . 
والباطنة : هى النقود» وأموال التجارة. 
وفي الركاز والفطرة وجهان. 


اذ يا نيا 


5- فصل في نقل الزكاة عن وطن المال 
وهو جائرٌ في القديم ممنوعٌ في الجديد» والاعتبارُ بوطن المال دون 
وطن المالك؛ فإن منعنا النقل ففي الوصايا المطلّقة والكمّارات والنذور 
التطلقة وتدهان: 
وأمًا زكاة الفطر؛ فإن جُعلت لثلاثةٍ من المساكين فهي كالكمّارة» وإن 
ججعلت للأصناف: فهل يُعتبر ببلد المالك» أو ببلد المال؟ فيه وجهان» فإن 
اعتبرناها ببلد المال» فكان ببلدٍ والمالكُ في غيره؛ فَِنْ فَضّلَّ معه قَدْرٌ 
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الفطرة أخرجها ببلده دون بلد المال. 
* #40 
17" - فصل في التفريع على منع النقل 

إذا منعنا النقل ففي جريانه في حقٌّ الإمام احتمالٌ» وإن نقل المالك 
فقد أساء. وفي الإجزاء قولان» والأكثرون على منعه» فإن قلنا: يُجزىئء. 
عَصَىء وبَرىة» وقال الإمام: لا يَبْعْدٌ القول بالكراهة . 

ولو كثرت زكاة إنسان؛ بحيث لو ورّعها على الأصناف لقاربت الكفاف» 
وليس في الناحية غيره؛ فإن ورّعها على الجميع أدّى فرضّ كفايةٍ وفرض 
عينٍ» ولو خصيّ بها ثلاثة من كلّ صنف عَصَّى» وبَرى؟ . 

والمذهب: أنَّ مَن توطّن بلدًا أو قريةً فليس له النقل إلى قرية قريبةٍ 
يترخّصُ المسافر بالبروز إليهاء وقيل: له أن ينقل إلى ما دون مسافة 
القصرء ومن توطن البادية جاز له النتقل إلى ما دون مسافة القصر على 
الأصحٌ» وقيل : إِنَّه كالقرويٌ. 

وإذا فقد بعض الأصناف من وطن المال؛ فإ جوّزنا النقل مع 
وجودهم وجب النقل هاهنا إلى مّن فقد منهم» ون منعنا التقل مع وجودهم 
فهاهنا قولان؛ فإنْ منعناه؛ فإن كانوا دون مسافة القصر لزم النقلٌ إلى الأقرب 
فالأقرب اتفاقاء وكذا إن كانوا فوق مسافة القصر على الأصحٌ» وأَبعدَ من 
أجاز النقل إلى حيث شاء. 


وإن وجد من كلّ صنف واحذا أو اثنين ؛ ع؛ فإن جوّزنا النقل إذا فقد 


بعض الأصناف فهذا أولى» وإلا فقولان. 


4 فرع : 

من لا يستوطنٌ مكاناً» وماله معه» فله النقلُ إلى جميع أقطار الأرض» 
وقيْل : الأولى أن يفاق الذكاة خييث وتجبت» .ولا يلدّمه ذللك:اثفاقا . 

ولو تردّد في إقليم فسيح لا يتعدّاه» فله النقل عنه على الظاهر عند 
الإمام . ْ 

ولو كانت ماشيتّه في قريتين لا يتعدّاهما شتاءً ولا صيفا؛ فإن لم يكن 
بينهما مسافةٌ القصر لم يَنقل عنهما عند الإمام» وإن كان بينهما مسافةٌ القصر 
فهو كالتردّد في الإقليم الفسيح . 

6 فرع: 

إذا احتاج الساعي في نقل الزكاة إلى مؤونةٍ فله إخراجها من الزكاة 
انَماقَاء وإن فقدت الأصناف» وجوّزنا للمالك النقلَّء فلا تلزمُه المؤونة 
على الأصمّ. وفي إخراجها من الزكاة تردّدٌ للإمام» ومال إلى المنع» وخيّر 
المالك بين التبرّع بالمؤونة» وبين الصبر إلى وجود الأصناف» وقال: يلزمه 
التفريقٌ حيث لا مؤونة» ولا يُنرّل في التخلية منزلة المودع» وذكر العراقيُون 
أنَّ مؤونة كيّال العُشّْر على المالك على الأصمٌ. 

5 فرع: 

إذا كان أهلّ البادية غير مستقرّين» ومعهم الأصنافٌ يطوفون معهمء 
الطادة وستواك الصرف ليهو يوقي ضاق . 

* #*# اه 
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- فصل في صفة الفقراء والمساكين 

يجب صرف الزكاة إلى من يوجد من الأصناف المذكورة في كتاب 
اللّه»ء ويستحقٌ الزكاة بحاجة أخذها إليناء أو بحاجتنا إليه . 

فالفقير: من لا يملكُ وراء الضرورة في الملبس شيئاء كالخادم 
والمسكن وغير ذلك» ولا يقدر على اكتساب الكفاية» ولا بعض الكفاية» 
وفي اشتراط التعمّفِ عن السؤال اختلافُ نص ؛ لأنَّهُ نوع من الاكتساب» 
وفي اشتراط الزّمانة خلافٌ؛ فإِنْ شرطت لم يُشْرَطٍ العمى على الأصمٌ . 

والمسكين : من يملك ما لا يفي بالكفاية» أو يقدر على اكتساب 
بعض الكفاية» ولا يُحسب عليه مسكنه اللائقُ به» ولا خادمّه الذي يتضرّر 
بفقده ‏ لضعفه» أو ضعفب بصره ‏ إذا لم يكن نفيسّاء وإن كان مخدومًا 
للمروءة والمنصبء فقد ألحقه بعضهم بالمكمّر كمّارة مرتّبة» ولا يمتنع 
الفرق بينهما. 

ولا يجوز صرف سهم المساكين إلى الفقراء؛ لأنّهما متى ذكرا في وصيّة 
أو غيرها وجب الصرفٌ إليهماء وإن ذُكر أحدهما جاز الصرف إلى الآخر. 

4- فرع : 

إذا دفع الزكاة إلى عبد المسكين بإذنه أجزأت. وبغير إذنه خلافٌ 
كالخلاف في قبول الهبة» ولو دفعها إلى عبدٍ من لا يستحقّها لم تجزه؛ إذ 
لا بد في الزكاة من تمليكِ محقّء ولذلك لا يُدفع سهم المساكين إلى 
المكاتب؛ لضعفف ملكه. 


ولو قال: الل ولعيو ملككك مااتسخاه الاسط اف أن الخسطات 
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فحصّل شيئًا من ذلك» لم يملكه وإن قلنا: : إِنَه يملك بالتمليك؛ لأنَّ هذا 


ولو كان الفقير أو المسكين صغيراء دفعت الزكاة إلى الناظر في أمرهء 
أو ينصّب الحاكم من يقبضها له» وإن دُفعت إليه لم تخز. 

6 فرع: 

إذا دفع الزكاة إلى مَن تلزمه نفقته من الأقارب؛ فإن كان بسبب الغرم 
ونحوه أجزأه» وإن كان بسبب الفقر والمسكنة لم تجزئه؛ لأنَّهُ إسقاط دَيدينٍ 
بمال واحد. 

ولا يدفع سهم المساكين إلى مَن يكتفي بغلّةِ وقفف عليه . 

وفي المكفيٌ بنفقة القريب وجهانء وفي المزوّجة وجهان مرتّبان» 
ولا فرق بين الزوج وغيره» وهي أولى بالمنع من المكفيٌّ بنفقة القريب؛ 
فإنَّ نفقتها لا تسقط بالغِتى» فأشبهث ريم الوقف . 

فإن قلنا: لا يُصرف إليها شيء لاستغنائها بالنفقة؛ فلو نشزت لم 
ندفع إليها شيئاء إلا أن تنشز في غيبة الزوج» وتعود إلى الطاعة» ففي الدفع 
إليها قبل بلوغ الخبر إلى زوجها احتمال. 

وإن سافرت بإذنه في غرضهاء وقلنا: تسقط نفقتهاء دُفع إليها في 
السفر من سهم المساكين إن جوّزنا نقل الزكاة؛ وفيه احتمال. 

فرع: 


إذا اجتمع في شخص واحدٍ سببان أو أسبابٌ يَسْتَحِقُ بمثلها الزكاق 
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لم يَستحقّ إلا بأحدها على المذهب» وقيل: يستحقٌ بالجميع» وقيل: إن 
غرم المسكين لمصلحة الغير أخذ بالغرم والمسكنة» وإن غرم لمصلحة 
نفسه لم يأخذ إلا بأحدهما. 
بذ نما لبف 
0١‏ فصل فيما يُصِرف إلى الفقير والمسكين 

يُدفع إلى المسكين قدرٌ الكفاية ؛ فإن كان محترفا ذُقع إليه ما يحصّل 
به آلاتِ حرفته» وإن لم يُحْسنْ سوى التجارة» ولم يتأت تحصيل الكفاية 
إلا بألف درهمء دقع إليه ألفٌ» وتعتبر أدنى مراتب الكفاية عند الإمامء 
وإن لم يُحْسنْ شيئاء فقد قال أبو محمد: يُدفع إليه نفقةٌ العمر باعتبار أغلب 
الأعمار» وقال الإمام: إن قَدِر على إقامة مَن ينّجر له فعلى ما ذكرناه في 
التاجرء وإن عجز عن ذلك لم نَرْدْه على كفاية سنة. 

وإذا دقع إلى الفقير بعض كفايته» لم يَجُرْ لغير الدافع أن يعطيّه من 
سهم الفقراءء وله إعطاؤه من سهم المساكين» ولو دفع إلى الفقير قدر 
الكفاية جاز على الأشبه» فإن أراد الدافع إكمالها من سهم الفقراء؛ فإن 
كانك من زكاة اللخول التشيل لم تكمل الأشن دهم المساكيق .ولو 
كانت من زكاة ذلك الحولء ففي إكمالها من سهم الفقراء مع اتّحاد الدافع 
تردّدٌ كلا كله ذا لقو :نا اخده الفقير ييل 

71 فرع : 

الزكاة وصدقةٌ التطوّع حرامٌ على رسول الله يله وتَحَرمٌ الزكاة على 


العز بن عبد السلام 


65 مختصر قسم الصدقات 
بني هاشم وبني المطّلب» وفي صدقة التطوّع وجهان» والصدقةٌ المنذورة 
كالزكاة أو التطوٌع؟ فيه خلافٌء فلو قَدِمَّ الفيء» واتصفوا باستحقاق الزكاة» 
لم يُدفع إليهم عند الجمهورء خلافا للإصطخريٌ؛ ويُصرف إليهم سهم 
العامل على الأصحٌ . 
ا نا نب 
- فصل في صفة العامل 

العاملون: هم الجُباة» والكتّابء والحُسّابء ومن لابدٌ من استعماله» 
وليس لهم سوى أجرة المِثْلٍ اتفاقاء وتورّع عليهم على قَدْر أعمالهم . 

ولا حقّ للخليفة» ولا لولاة الأقاليم في ذلك» وحقٌ الخليفة في مال 
المصالح إن لم يتطوّع بالعمل» وكان أبو بكر وعمر يأخذان منه قرا نزرّاء 
ثم ردًا ما أخذاه في آخر أعمارهما . 

فإن فصل تمن الركاة عن أجزة المثل 55 على الأضكاف» وإن تقطن 
كُمّل على أصحٌ القولين» وهل يُكمّل من الزكاة أو من مال المصالح؟ فيه 
اختلافٌ نصٌّ» فقيل : قولان» وقيل: إن بُدى؟ بالزكاة كمّل من المصالح» 
ولم تنتقص القسمة» وإن بُدى' به كمّل من الزكاة» قال الإمام: إِنّما يَقَرْبُ 
هذا إذا انمق الأمر كذلك» والرأي: ألا يُدفع لأحدٍ شيءٌ حنَّى تعرف مقادير 
السهام . 

65 فرع : 

للإمام أن يدفع نصيب العامل من مال المصالح» ويوفْرَ الزكاة على 
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الأصناف» وفي فحوى كلامهم ما يدل على أنَّ منعهم من الزكاة بالكليّة 
لا يجوز. والمذهب الأوّل. 


* # * 
6- فصل في صفة المؤلّفة قلوبهم 


وهم أربعة أقسام : 

الأوّل: كفرة يُرجى إسلامهم» فلا يُعطّون من الزكاة» وفي إعطائهم 
من مال المصالح قولان. 

الثاني : قومٌ من الأشراف حديثٌ عهدهم بالإسلام» ونتُهم فيه ضعيفةٌ 
ولو أعطوا لثبتواء وثبت أتباعهم» ففي إعطائهم قولان» فإن أعطيناهم؛ 
فمن الزكاة أو من مال المصالح؟ فيه عند العراقيّين قولان» وستأتي طريقة 
صاحب «التقريب» . 

الثالث : طائفةٌ يجاورون الكمّار في أطراف الإسلام» لو أعطوا 

0 3 و 0 57 

لكفونا مؤويه الجهاد. ولو جهز إلى مجاوريهم جيش لعظمت المؤونة» 
وتعطون اتناقا: 

الرابع : قوم على الأطراف؛» لو أعطوا جبّوا الزكاة ممّن يليهم» ولو 
تست الشجاة لعظية البوؤنة 6 فتعظوة اتفاقا: 

ومن أين يُعطى هذان القسمان؟ فيه أربعة أقوال: 

أحدها : من مال المّصالح . 


والثاني : من سهم المؤلفة من الزكاة. 


والثالث : من سهم سبيل الله . 

والرابع : من سهم المؤلَّة وسهم سبيل الله واختلفوا في هذا القول» 
فخوّجه بعضهم على الخلاف في الإعطاء بالأسباب» وقيل : يأخذون بالسببين 
وجهًا واحدًا؛ لاحتياجنا إليهم . 

وفي «التقريب» قولٌ: أنَّ للإمام أن يجمع للأشراف والواقفين على 
الأطراف بين مال المصالح» وسهم المؤلّفة» وسهم سبيل الله. ولا يلزمُه 
ذلك على الأصِمٌ؛ وإعطاء الذين يَجْبون الزكاة من مال المصالح منَّجِدٌ 
ويَبِعُدُ إعطاؤهم من سهم المؤلَّة» ولا وجه لإعطائهم من مال الغزاة. 

* # * 
5- فصل في صفة الرقاب 

وهم المكاتبون0": والمُكاتبُ كالغارم يُعطّى قدر النجوم إن لم يكن 
بيده وفاةٌ: 'فإن كان معه ثمان مئة والتجوع ألفث» أعطي مثتان لا غير وفي 
إعطائه النجم المؤجَّلَ وجهان. ولا يقف الدفع إليه على إذن السيّد» وإن 
دُفع إلى السيتّد برضا المُكاتب جازء وإن ذفع إليه بغير رضاه لم يُجْرْ عن 
الزكاة؛ فإنَّ المكاتب هو الأصلٌ في القبضء. ولذلك يتخيّر بين أن يدفع 
الزكاة إلى السيّد» وبين أن ينفقهاء ويعطيّه من الكسب. 


*## *# 


.)01١/١١( هذاهوتعريف الشافعىّ وأبى حنيفة للرّقاب . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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إذا قبض السيّد النجومٌ من الزكاة» فَعَتَقَ المكاتبُ بقبضهاء أو قَبَضيَ 
بعضهاء ثم أعتقه. أو أبرأه» أو أدَى عنه أجنبنٌ» فقد وقعت الزكاة موقعها. 

وإن كانت الزكاة بيد المكاتب» فأعتقه السيّد» أو أبرأم» أو أدَّى عنه 
أجنبىٌ » فطريقان: 

إحداهما: يردّها إن كانت باقية» وإن كانت تالفة ففي غرمها وجهان. 

والثاني : لا يضمنها إن كانت تالفة» وإن كانت باقية ففي ردّها وجهان. 

وإن عبجّزه قبل أخذ الزكاة» وجب الردٌ والغرمٌ انَفاقَاء فإِنْ تلفت في 
يده بعد التعجيز تعلّق الغرم برقبته كالعارية» بخلافي المبيع . 

وإن عجّزه السيّد بعد أن قبض منه الزكاة» فقد قطع أبو محمد بالردٌ 
والتغريم» وذكر الصيدلانيٌ في الردٌ طريقين: 

إحداهما : القطع بأن لا ردٌ. 

والثانية : وجهان. 

وفي الغرم خلافٌ مرب على الردٌء وأَوْلَى بألا يغرم . 

ل يا نيا 
6- فصل في صفة الغارمين 

الغارم ضربان: ضرب غرم لغرض مباح» كنفقته» ونفقة عياله. 
فيقضى دينه إن كان مُعْسراء وأَبعدَ مَن قال: يُقضَّى مع الغِتى» ويُحتمل ألا 
يُقضى إلا دَينُ مسكين» أو دينُ من لا يملك سوى الكفاف» أو دينٌ المعسر 


٠ 
َه‎ 
ص‎ 
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القادر على كسب الكفاف» فأمًا القضاء مطلقًا مع الغِتى ففيه بُعْد. 


94 فرع: 

إذا استدان استدانةٌ صحيحة قاصدًا صرف ذلك في معصيةء أو في 
تبذير يُحجَّر بمثله» فلا يُقضّى دينه إن كان مصراء وإن تاب فوجهان» وفي 
التبذير المباح احتمالٌ للإمام . 

ولو استدان لمعصية» ثم صرفه في طاعةٍء قضي . 

وإن استدان» ولم ينو معصية» ثم صرفه في المعصية» قضي دَينه إن 
عرفنا صدقهء ولا يُقبل قوله في ذلك» ويُحتمل ألا يُقضى وإِنْ علم صدقه. 

الثاني : من استدان لغرض الغير؛ فإِنْ تحمّل حَمالةٌ لإخماد ثائرة في 
دم» ولولا تحمّله لثارت الفتنة» فيْقضى ديه إن كان مُعْسِرَاء أو غتيًا بالمنقول 
والعقار وإن كان غنمًا بالنقد» فقولان أفقههما القضاء . 

وإن كانت الفتنةٌ في إتلاف مال؛ فإن كان غنيًا بالنقد لم يُقضّء وإن 
كان غنيًا بالعقار فقولان. 

وإن تحمّل دَينَ معاملة من غير فتنةِ؛ فإن كان الأصيلٌ غنيًا يتيسّر أداؤه 
للدّين لم يُقضّ دينُ الكفيل» وإن كانا معسرئن» قضي دينٌ الكفيل على 
المذهب» ودلّ كلام بعضهم على أَنَّه لا يُقضى. وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ إعانة 
المسلم لا تتقاعد عن استدانته لنفسه فيما لا ترق إليه الحاجة» ولا سرف فيه. 

وإن أعسر الأصيلٌ وأيسر الكفيل فهل يُلحق بحَمالةٍ الدم» أو إتلاف 
المال» أو باستدانة الإنسان لغرض نفسه؟ فيه ثلاث طرق . 
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فرع : 

إذا كان الدَّين مؤجَّلاً ففي قضائه أوجه ثالثّها: إن كان أجله مما يحل 
في السنة المستقبلة قضيء وإلا فلا. 

535392١‏ _فرع: 

السؤال مع الإبذاء''' محرّمٌ» ومع الحاجة جائزء والتعفُفُ أولى» 
ولغير الحاجة مكروةٌ إلا في مباسطة الأصدقاء. وعند الضرورة واجبٌ عند 
قيام الدواعي. 

* د د 
21- فصل في صفة الغزاة 

سهمٌ سبيل الله مصروفٌ إلى المطوّعة”" بالجهاد, فيُعطَُون نفقة 
الذهاب والإياب» والإقامة على القتال والحصار»ء ويُحمل الفارس والراجل 
إلى محل القتال» ويُعطى الفرسانَ الخيل بإجارة أو إعارة أو تمليكِ إن رأى 
ذلك» وإن رأى شراء خيلٍ وتحبيسّها على المجاهدين فَعَلَ؛ ويُعطون ذلك 
مع الغنى . 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل» ولعل الصواب هو المثبتء والإبذاء: الإفحاش في 
المنطق» فقد يُقصّدٌ به هنا: الإلحاح في المسألة» وقرأه محقق «نهاية المطلب» 
:)007/1١(‏ «الإيذاء»» وهو في المعنى أعمٌ من الإبذاء . 

(؟) سبق تعريف (المُطْوّعة) في حاشية (باب تفريق أربعة أخماس الفيء) (الباب 
رقم: 5707). 
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عت 0 

وهل يُعطون جميع النفقة» أو ما زاد بسبب السفر والجهاد؟ فيه خلافٌ 
كعامل القراض . 

ولا فرق بين غنيتّهم وفقيرهم». ولاشيء لأولادهم من هذا السهمء 
بخلاف أولاد المرتزقة . 

38 - فرع : 

إذا فقد الفيء» وحان عطاء المرتزقة» ففي إعطائهم من هذا السهم 
أوجةٌ؛ أبعدُها: إن قاتلوا مانعي الزكاة أعطوا مما يُوَخَذ منهمء وهذا لاايصحٌ؛ 
إذ لا فرق بين زكاتهم وزكاة غيرهم» فإِنْ فقدت الزكاة أَعْطَى المطّوّعة من مال 
المصالح» ولا يعطيهم من أربعة أخماس الفيء إلا إذا جعلناه للمصالح . 

* ا 
4*- فصل في صفة ابن السبيل 

من عزم على السفر في طاعةٍ فهو من أبناء السبيل» وإِنْ عزم على 
السفر في معصية» أو لغيرٍ غرض صحيح - كالهائم ‏ فلا يُعطى؛ وإن أبيح 
السفرء وصمّ الغرضٌ» فقد قطع أبو محمّد بإعطائه. وذكر أبو علي 
وصاحبٌ «التقريب» فيمن يسافر إلى ماله لينّجر به وجهين. 

ومّن قصد مجرّد رؤية البلاد» فهذا غرضٌ صحيحٌ عند الصيدلانيٌ» 
وفيه احتمالٌ؛ إذ السفرٌ لغير غرض مكروةٌ عند كثير من الأصحاب . 

والعائد إلى وطنه ابن سبيل اتفاقًا . 


واتّفقوا على اشتراط الحاجة» ولا عبرة بغناه بماله الغائب» فإِنْ قَصَّدَ 
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بلداء وماله في نصف الطريق» ذفع إليه ما يُوصله إلى مالهء ولا يُزاد عليه» 
هذا فيمن عزم على السفر من وطن المال» ومّن اجتاز بوطن المال؛ فإن 
جوّزنا نقل الزكاة» ذفعت إليه زكاة ذلك البلدء وإن منعنا النقل فوجهان 
أقيسّهما: الجوازء وظاهر النصصّ: المنع. 

6 فرع: 

إذا منعنا النقل» فحضر البلدَ غرباء» لم يُعطّوا على ما دلَّ عليه كلام 
المشايخ» ولا فرق بين الحرم وغيره» بخلاف لحم الهدي؛ فإنَّه للغرباء 
والقاطنين؛ نظرًا إلى حرمة البقعة؛ لأنَا إنّا منعنا نقل الزكاة؛ ليختصّ أهل 
كل قطر بزكاته» فلو صرفت إلى الغرباء لقصدوا بلد الزكاة»؛ وضيّقوا على 
أهله» ولهذا لو سافرتٍ الأصنافٌ لغير نقلةٍ صَرفت إليهم حِصَّصّهم أين 
كانواء ولو سافر بعضهمء وأقام مّن فيه الكفايةٌ» جاز الصرفٌ إلى المسافرين 
على الأصح . 

وإن فارقوا البلد جميع السَّنَةِ فوجهانء. وإن فارقوا في آخرهاء 
وحضروا في أرّلهاء فوجهان مرتبان» وإن فارقوا في معظمهاء وحضروا في 
آخرهاء جاز الصرف إليهم اثفاقاء وإن سافروا بعد الحول جاز أيضّاء وإن 
سافروا لاستيطانٍ موضع آخر؛ فإن كان قبل الحول لم تنقل إليهم اتَفافَاء 
وإ كافرو يعد لوال لإا كر لل كارعني سكر وا للم هر قات 
ينحصروا جاز النقلّ إليهم على الأصحٌ . 


#0 * 
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5- فصل فيمن يدَّعى أنه من الأصناف 


إذا ادّعى غرمًا أو كتابة لم نقبل إلا ببيئّنة» فإن صدّقه الغريم أو السيئّد 
فوجهان» فإن قبلناه؛ فلو كان الغريم غائبًا فوجهان. 

ومّن ادّعى العجز عن الكسب» وظاهرٌ بدنه مُشْعِرٌ بالقوّة» أو ادَّعى 
المسكنة» أو العزمَ على السفر» قبل قولّه. ولا يُحلّف إن لم يُنَّهُمء وإن 
الم 'فوتجهان/ 

وقال العراقيُون: من اذّعى العجز عن الكسب؛ فإن شهد ضعف ينبت 
بذلك لم يحلّفء وإن ظهرت قوّته وبَعُدَ عجره فوجهان. 

وقال الققّال: مَن ادّعى العزم على السفر أو الغزو لم يحلّف» فإن لم 
يغزٌء ولم يسافر» اسرد منه ما أخذ. 

وخرّج أبو عليٌ على تحليفه الخلافٌ» فإن قلنا بالتحليف: فهو 
إيجابٌ» أو استحباب؟ فيه وجهان. 

وقال الإمام: لا ينّجه التحليف إلا من الولاة» فأمًا المالك فيُحتمل 
ألا يحلف؛ اقتداءً بالسلف» ويُحتمل أن يحلّف» كما يسمع قولُ الثقات 
على المغارم؛ ولاسيّما عند انحصار المستحقّ إذا منعنا النقل . 

فإِنْ نكل الطالبُ عن اليمين؛ فإن أحببناها فلا أثر لنكوله» وإن أوجبناها 
لم يُصرف إليه شيء حتى يَحْلِف؛ لأنَه لم تقم حجَّةٌ على استحقاقه. وليس 
هذا قضاءً بالتكول. 

وحيث شرعت اليمين فلا يجب على الدافع التحليف اتََافَاء ولا يبعد 
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إيجابه إلا إذا أوجبنا اليمين. 

فرع : 

من يفتقر إلى إقامة البيّنة إذا غلب على الظنٌ صدقه ففي جواز الدفع 
إليه اعتمادًا على الظَنٌ تردّفٌ 5250 القطع ب بمنع الدفع . 

7 فرع: 

من اذّعى حمالة» فعُلم صدقه بالتواتر» فللمالك أن يدفع إليه» وكذا 
دادر هي سر ويه لا يحكم بعلمه؛ ففي العلم 
المستّند إلى التواتر قولان؟ إذ لا تَهّمَةَ ةَ فيه» وإ الشفامن #دقلهه فقد منع 
أبو علي الدفع» وأجازه صاحب «التلخيص»» وهو أولى؛ لأنَّ أبا علي إن 
شَرَطً قيام البيتّنة عند الحاكم» فهو خلافٌ ما درج عليه السلف. وإن اكتفى 


بقول عدلين من غير حضور الحاكم» فالاستفاضةٌ فوق ذلك . 


200 


تفقوا على وجوب التسوية بين الأصناف» وألا يَنقص كل صنفٍ عن 
ثلاثة إلا العامل» ولو فاضَلَ بين آحاد كل صنف جاز اتفاقاء ولا يجب ذلك 
على الإمام في كل زكاة» فإذا اجتمعت الزكواث عنده راعى في جميعها 
ما يرعاه المالك في زكاة نفسه؛ فإِنَّ الإمام تلزمّه التفرقةٌ على محاويج 
الخطّة. بخلاف الآحاد. 

* # * 
- فصل فيمن أخذ الزكاة ثم ظهر أن لا يستحقّها 

إذا دفع المالك الزكاة إلى فقيرٍ أو مسكين» ثم ظهر غناهما عند الأخذء 
لم تسقط الزكاة على أصحٌ القولين» وإن ظهر كف الآخذ أو رقه لمّن لا يستحقٌ 
الزكاةء فطريقان: 

إحداهما: لا تسقط قولاً واخدًا؛ فإنّ ذلك لا يَخْمَى غالبا . 

والثانية : فيه قولان. 

وقال الإمام : متى أَمْكَنَ المالّك استردادُ ما دَقَعَ» وَجَبَ القطع بأنّها 
لا تسقط؛ فإنَها لو سقطت لم يملك استردادها؛ إذ لا ولاية له عليهاء 
بخلاف الإمام» وإن تعذدّر ففيه القولان» أو الطريقان» فإن قلنا: يسقطء 
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[ 4" | 
فهل المقبوض دينٌ للمستحقين» أو للدافع؟ فيه إشكال. 

ولو دفع المالك الزكاة إلى الغارم اعتمادً) على صدقه؛ فإِنْ منعنا 
الدفع لم تسقط الزكاة» وكذلك إن جوّزناه على الظاهر. 

ولو دفع إلى المسكين بغير يمين» ورأينا التحليف» فهو كما لو دفع 
إلى الغارم اعتمادً) على صدقه . 

ولو فرّق الإمام الزكاة» فبان غِنى المسكين» لم يضمن الإمام على 
الأشهرء وقيل : فيه القولان. 

وإن ظهر الكفر أو الرقٌ فقولان» فإن قلنا: لا يضمن» برىء المالك 
من الزكاة» واستردّها الإمام» وإن قلنا: يضمن» ففي براءة المالك وجهان» 
كالوجهين في براءته إذا أكل الإمامٌ الزكاة وقلنا: لا ينعزلء. والظاهر: 
البراءة؛ لأنَّ أيدي الولاة كأيدي الأصناف . 


وحيث أوجبنا الاحتياط على الإمام بالحجّة» فتركهاء وَجَب القطع 
تغريمة؟ لأن متصدف بالولاية فقن حدق الخيرة :فكان مقض نا بتك الالعباط: 
#6 د 
-0١‏ فصل في الوسم 
وسم الدوابٌ جائز؛ إذ صمح أنه عليه السلام وسم النَّعَم والدوابت في 
الصدقة والجزية''؟» ووسم الغنم في آذانهاء والإبلَ والبقرَ في أفخاذهاء 


)١(‏ روى ذلك البخاري (؟١15١)‏ في الزكاة: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. 
ومسلم )5١15(‏ في اللباس: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير - 


وكذلك وسمٌ الخيل . 
ويُكره وسمٌ الوجه عند الأصحاب» وحرّمه الإمام؛ لأنّه عليه السلام 

رأى حمارًا في وجهه وسمء فقال: «ألم يبلغكم أنْي لعنتُ من وَسَّم الدواب 

في وجوهها”" قال الشافعيٌ : علامةٌ الصدقة: للهء وعلامةٌ الجزية: 


37 كنك , 


[10لالا 


0 الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية» من حديث أنس 5ه مرفوعًا . 
)١(‏ أخرجه أبوداود (75075)» وبنحوه مسلم 7117)» كلاهما من حديث جابر #5 . 


(5) وقع هنا في «نهاية المطلب» /١١(‏ 019): «آخر ربع البيوع» . 
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22000 
ما جاء فى أمر رسول الله كلل وأزواجه فى النكاح 


401 مان 
خصنّ رسول الله يك بتخفيف'! 


' وتحريم وإيجاب؛ توسعة له في 
التخفيف » وتعظيمًا لأجره في التحريم والإيجاب؛ لأنّ أجرهما أكبر من أجر 


اجتناب المكروه وفعل المندوب؛ إذ المحرّم في المنهيّات” كالواجب في 


فالواجب: التهجد والضحى والوتر» وفي السؤالٍ ومشاورة ذوي 
الأحلام وجهان. 


ولزمه تخبِيرُ نسائه بين الدنيا والآخرة» فاخترن الله ورسولهء فَحُوّمَ 
عليه التزوّجٌ عليهنٌ» والتبدّل بهنَّء ولم يُحَدَم طلاقهنَ على الأظهر» وقيل : 


220 التخفيف : وهو ما أببح له دون غيره» فمئه : الصَّفِيُ من المغتم » وحمي الخمين: 
والوصال في الصوم» والزيادة عن أربع في النكاح. انظر: «نهاية المطلب» 
.)1١6/1١(‏ 


(؟) فى «ظ» : «المهيات». 
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لو طلّقهنَّ عَقِيبٍ اختياره ففي جوازه وجهان؛ والظاهر: الجواز» ثم نسخ الله 
التزوّج عليهنٌ» والتبدّل بهنّ. 

ولو اخترن الدنياء فهل ينقطع النكاح بذلك, أو يلزمّه الطلاق؟ فيه 
وجهان. فإن قلنا: لا ينقطع» لم يلزمهنَ جوابٌ التخيبر على الفور» وإن قلنا: 
ينقطع» فقولان» كما لو قال أحدنا لزوجته: طلّقي نفسك» وهذا لا يصحٌ؛ 
لقوله لعائشة : «فلا تبادريني حتى تؤامري أبويك)2" . 

ولمًا انّسع المالُ لزمه قضاءً دين مّن مات مُعْسِرَاء وأبعدَ من قال 
بالاستحباب» وفي وجوب ذلك على الأئمّة بعده وجهان. 

وقال الإمام: مَن استدان» وبقي معسرا حتى مات. لم يُقض ديئه من 
بيت المال؛ لأنَّه يلقى الله ولا مظلمة عليه» وإن ظلم بالمطال ففيه احتمال» 
والأؤلى : ألا يُقضى, فإن أوجبناه فشرطه انَساعٌ المال» وفضله عن مصالح 
الأحياء . 


نيبز ييا يا 


*5 771 - فصل فيما اختصّ بتحريمه 
وهو صدقة الفرضء وكذا التطوّعٌ على الأصحٌ. 
وفي الأكل متكثاء وأكلٍ ذوات الأراييح الخبيئة كالثوم ونحوه. 
وجهانء» فإن قلنا: لا يحرم. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (7178)» من حديث عمر ذَفنه» ومسلم (1410) من حديث 


ويحرم عليه خائنة الأعين» وهي الإشارة بخلاف ما يُظهره. وأبعدَ 
مَن حوّم التخبيل بضروب الأفعال حتى دع القتال» وهذا لا ايصحٌ؛ لقوله: 
«الحربٌ جَدْعَة270» وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء والفرق: أنَّ الرمز 
يُزْري بالرامزء بخلاف الإيهام في الأمور العظام . 

وكان إذا لبس اللأمة حرم عليه نزِعُها حتى يلقى العدرٌ» وأبعدَ من 
قال: يُكره ذلك . 


وحرم عليه البقاءً على نكاح مّن تكره صحبته . 

ولو تسرّى بكتابيّة» أو نكح حرّة كتابية» فوجهان. 

وحرم عليه نكاح الأمة الكتابيّة» وفي المسلمة وجهانء فإن أجزناه 

يُشرط خوفٌ العنتٍ» وفي فَقَّدِ الَو وجهان؛ فإن شرطناه لم تججر 
الزيادة على واحدة» وإن لم نشرطه جازء فإن أولدها فالولدٌ حدٌّء وقيل: 
رقيقٌ إن جوّزنا إرقاق العرب» وهذا هذيانٌ لا يحل اعتقادهء بل لو أولد أمة 
في نكاح غرور لم يغرم قيمتّه عند المحققين؛ لأنّه ينعقد حرًا مع العلمء 
فظن الحرية يكونٌ دافعًا للرق”"» والكلام في مثل ذلك اقتحامٌ غرر وركوبُ 
خطر من غير حاجة» بخلاف ما تدعو إليه الحاجةٌ من الأحكام . 
* #* 

. من حديث جابر كه‎ )١19/19( أخرجه البخاري (7070)» ومسلم‎ )١( 


(؟) «فظن الحرية . . .إلخ» من «نهاية المطلب» (؟1١/‏ 17 ووقع بدلاً منهافي 
«ظ): «فلم يفوت رقه بظنه»» ولم يظهر لنا معناها. 
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15- فصل فيما اختصّ بإباحته 

وهو دخولٌ مكة بغير إحرام» وصَّفِيٌ المَغْنّم؛ ومس الحُمس» 
والوصالٌ في الصوم. وهل يُكره لأمته أو يَحْوُمٌ؟ فيه وجهانء ولو رأى 
امرأة» فوقعت مل ديمرق لزم زوجّها طلاقها؛ لقصّة زيدٍ وزينب». وهل 
مَلَكَ بضمٌ زينب بقوله : #رَوَحسَكهَا #[الأحزاب: 7]» أو عقد عليها عقدًا؟ 
فيه وجهان. 

وحرّم إرئه» فقيل: إِنَهَ صدقة؛ والأصحٌ بقاؤه على مله ؛ فإِنَّ الأنبياء 
أحياء» ولذلك كان أبو بكر ينفق منه على أهله وخدمهء ويصْرفه فيما كان 
يِصْرفْه فيه في حال الحياة . 

وحلّ له نكاح تسع» وفي انحصار نكاحه فيهنً. وطلاقه في الثلاث» 
ووجوب القَسْم لهنّء والكام كل اراد خلاف . 

وينعقد نكاخه بلفظ الهبة من جانب المرأة» وفي جانبه وجهان. 

ولو نكح بلا ولي ولا شهود. صمح على الأصحٌ؛ إذ لا يُتصوّر منه 
كود فزروا لوا نا كيه لطليه العلا يوي اكد هذا الخلونية إن ارجات 
في حقّه كالسراري في حقٌ غيره» أو كالزوجات؟ فيه وجهان؛ فإن جُعلنَ 
كالسراري» لم نشرط الوليّ ولا الشهودء وانعقد نكاحه في الإحرام وبلفظ 
الهبة من الجانبين» ولم ينحصرن في العددء وإن جعلناهنٌ كالزوجات» 
فالحكجُ بالعكس . 

وجَعَلَ عتقّ صفيّة صداقهاء وذلك خاصّةٌ باتّفاق» وهل الخاصّةٌ جَعْلُ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب النكاح 


القيمةِ صداقا مع كونها مجهولةً» أو وجوبٌ الوفاء على صفته بذلك؟ فيه 
وجهان. 

وال فانحن«الالشيني): زو أكرى اوجن له قله ولك مويه 
الوفاءً بالأمان» وجعل له أن يَلْعَنَّ من شاء بغير سبب؛ لأنَّ لعتته رحمةٌ» 
وأن يتدخل المسجد جنباء وجعل شهادة خزيمة له من خصائصه. 

وقَطّمَ الأصحاب بتخطئته في الصورتين الأَوّلتين» ويجب القطع 
بتخطئته في الثالثة» وفي الرابعة نظر. 

لذ نا نا 
5-6 فصل في أحكام نسائه 

كل امرأة مات عنها حَرْمَتْ على غيره أبدًا اتَاقَاء وفيمن فارقها في 
النغياة أوحة اغدلياة تغري النمسوية» وتحلل قن لو يستها: 

ول كك وانغدة ‏ اعفازت الذواء يولك لغيه انقاقاة 

زاك عو كد #تطاكدة زواع ابوأء دلمة رو التكبية وتيفرة: 
وصفيّة وجِوَيرية» وسَوْدة» وزينب» فهؤلاء أمّهات المؤمنين في تحريم 
التكاح دون النظرء ولا نُجاوز ذلك فنقول: بناته أخواث المؤمنين» 
ولاامعاوية خنال المؤمية 07 


نينا با يا 


.)759 /5( ينظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
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ما جاء فى الترغيب فى النكاح 


الأؤلى بالتائق إلى النكاح أن يتزوّج إن وجد أَهْبة» وأنْ يصبر إن لم 
يجد أهبة» ويكسر شهوته بالصيام» والأولى بغير التائق أن يتخلى للعبادة. 
والأولى بالراغب أن يتزوّج البكر الودودء الدّيئّنة الحسيبة» وألا يتزوّج القرابة 
القريبة . 

* # *# 

11- فصل في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة 

كل ما حَوُمَ النظر إليه حَرُمَ مسّه والإفضاءٌ إليه من غير حائل . 

ويجوزٌ نظر الرجل إلى الرجل ما خلا العورة . 

والنظر إلى المُرْد بالشهوة حرامٌ اتفاقاء جائرٌ بغير الشهوة إلا أن تظهر 
إمكان الفتنة» ففي التحريم خلافٌ» وكرِهَ الأصحاب تَضَاجُمَ الرجلين أو 
المرأتين فى الثوب الواحد. 

وما لزم الرجل سترّه في الصلاة لزمه سترّه في غير الصلاة» ومالزم 
المرأة سترّه في الصلاة لم يلزمها سترُ جميعه خارج الصلاة. 

ونظر المرأة إلى المرأة: كنظر الرجل إلى مَحْرّمهء أو كنظر الرجلٍ 
إلى الرجل» في جميع ما تقدّم؟ فيه خلافٌ. 


ونظر الذمّيّة إلى المسلمة : كنظر المسلمة» أو كنظر الرجال الأجانب؟ 
فيه وجهان. 


نا با يخ 


4- فصل في نظر الرجل إلى المرأة 

النساء أقسام : 

الأوّل: المباحةٌ للناظرء فله النظرٌ إلى جميع بدنهاء ويُكره النظرٌ إلى 
فرجهاء وأبعدَ من حرّمه ومن فرّق بين الظاهر والباطن» ويُكره للرجل النظرُ 
إلى فرج نفسه من غير حاجة» ولا يَحْرْم . 

الثاني : المَحْرمٌ بقرابة أو صهر أو رضاع» له النظة إلى ها يدوهنهنا 
في المهنة كالساق والساعد والعنق والوجه والرأسء ولا يجوز إلى ما بين 
السرّة والركبة» وفيما وراء ذلك وجهان» والثديُ في مدَّة الرضاع : كالساق» 
أو يُخْرَّجٍ على الوجهين؟ فيه طريقان. 

الثالك20: الأجنبيّة» ويحرم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكقّين» 
فإن خيفت الفتنة في الوجه والكمّين حرّم اتَاقَاء وإن لم يظهر خوفٌ الفتنة» 
فالمسنٌ محرّم» والنظرُ جائرٌ عند الجمهورء محرّمٌ عند آخرين؛ لإجماع 
المسلمين على منع النساء من التبوّج سافرات . 

فإن أجزنا النظر إلى الكففٌ فحدّه إلى المعصمء وغَلِطَ مَن خصصّ الإباحة 
بالراحة» والنظرُْ إلى ظهر القدم حرامٌ» وكذا أخمصه على الأصحٌ» وفرّقت 


)غ0( في «ظ): «الثاني»» والصواب المثبت. 
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طائفةٌ بين الأمة والحرّة» وألحقوا الأمة بالمحارم . 

وقطع الأصحابٌ بتحريم النظر إلى الميتة» والعضو المُبان». وحرّم 
الشافعيّ نظر الرجل إلى شعر الأجنبيّة الذي وصلتّه الزوجةٌ بشعرها. 

وأجاز بعضهم النظر إلى قلامة أظفار اليدين دون الرجلين» وهذا 
يقتضي أنَّ ما حَوُمَ نظزه منّصلاً حَرْمٌَ نظره منفصلاً وما لا فلا» ويبعد ذلك 
قنمنا لا ككو تضورتة كالجلدة والتكعة والثلامة تلوف العف هة 
الموضيوة”2 » فإنها ممتارة ومبنى تحريم المناظر على تمي المنظورء فإن 
راعينا ذلك» فماذا نقول في نظر الرجل بعد الرجعة إلى شعرة بانت من 
مطلّقته قبْلَ ارتجاعها؟ 


2 


الرابع : الأمة المحرّمةٌ على المالك بتوتن» أو تمجّسء أو كتابة» أو 

ردَّةء أو نكاح» أو عِدَّةَ فنظرٌ مالكها إليها كنظره إلى الإماء الأجانب . 
*#د 
48 فصل فى نظر المرأة إلى الرجال 

نظر المرأة إلى زوجها ومالكها كنظرهما إليها في الفرج وغيره» وفي 
نظرها إلى المحارم وجهان : 

أحدهما: أنه كنظرهم إليها. 

والثاى* الجواز فى ماعذا العورة» واختاره المحفقون: 


)١(‏ العقيصة: الشعر الذي يُلْوَى ويَدْخلٌ أطرافه في أُصولى والجمع (عَقَايَصُ) 
و(عقاص). 2 لمصباح المنير» (مادة: عقص) . 


العز بن عبد السلام 


كتاب اللكاح 


وقال الأئمّة : نظرها إلى الأجانب بمثابة نظرهم إليهاء واختلفوا بعد 
ذلك» فقيل: لا تنظر إلا إلى الوجه والكمّين» وقيل: تنظر إلى ما يظهر في 
المهنة» وقيل : نظرها إلى ما فوق سرّة الرجل وتحت ركبته كنظره إلى وجهها 
وكمّيها على ما تقدّم من التفاصيل . 

فرع: 

نظر المملوك إلى سيّدته : كنظره إلى محارمه» أو إلى الأجانب؟ فيه 
خلافٌ وإلحاقه بالمحارم مُشْكِلٌ؛ لِمّا في ذلك من تجويز الخلوة. 

ولا فرق في النظر بين الشابٌء والشيخ الهج" والعنّين» والمخنّث» 
والمتشبئه بالنساء» والمقطوع الذكر أو الأنثيين» فإن قطعا جميعًا فهو 
كالمحارم عند الأكثرين . 

والخنثى كالرجال» وأجاز له القفّال النظر؛ استصحابًا لِمّا كان عليه 
في الصّغْر. 

وأمًا الصبئٌ ؛ فإن لم يبلغ حدّ الداعية إلى حكايةٍ ما يرىء فلا أثر 
لحضوره؛ وإن بلغ حدّ الحكاية والتشوّفٍ إلى الشهوات فهو كالرجل» وإن 
بلغ حدّ الحكاية دون التشوّف فهو كالمّحارم . 

وحدٌ الحكاية؛ قبل: سن التمييز؛ وهو من مبادي الكيْس”", 
)١(‏ الشيخ الهم: الشيخ الفاني. «المصباح المنير» (مادة: همم). 


(؟) غير واضحة فى «ظ»ء فتحتمل المثبت» وتحتمل : «الكسب»» وتحتمل: «الكبر»» 
وليس في «نهاية المطلب» (737/17) ما يقابلها؛ وهي من إضافات العزّ رحمه الله . 
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وبدر” الفطنة . 
7 7 
والتشوّف: ثوران الشهوة قبل استقراره . 


3-* 
0١‏ فصل في إباحة النظر للحاجة 

من رغب في نكاح امرأة فله النظر إلى وجهها وكمّيها وإن خاف الفتنة9©, 
واستحبّه الأكثرون. ولا يقف على إذنهاء بل له أن يسرقها النظرء ولا يجوز 
إلى غير الوجه والكففٌ اتفاقاء ولو أمر عجورًا بالنظر إلى متجَوّدها فلا بأس. 
والْأَوْلَى تقديمُ النظر على الخطبة . 

وإن مسّت الحاجة إلى نظر الأجنبيات أو مسّهِنّ ؛ لمعالجة» أو إقامة 
شهادة» جاز بالأعذار» وضبط الإمام الأعذار بكلّ ما يبيح التيٌّم وفاقًا 
وخلافاء وأجاز النظر إلى الوجه والكمّين بكلّ حاجة تساوي حاجة النظر 
إلى المتخطونة#خان الساحة الحاكة كالفينورة الام 

تم قال: ويُحتمل أن تضبط بكلٌ عذر لا يَعُدُ العقلاءُ التكشّف لأجله 
هتكا للمروءة» وهذا يختلف باختلاف الأعضاءء ويُحتمل إذا ضبطنا بأعذار 
التيمّم أن يُرنّب الخلافٌ فيما دون الإزار على الخلاف فيما فوقه» فإذا كان 
في المرض المُضني فيما فوق الإزار قولان» ففيما تحت الإزار قولان مرتّبانء 
)١(‏ غير واضحة في «ظ»» والمثبت أقرب إلى رسمهاء وليس في «نهاية المطلب» 


ما يقابلها. 
(0) غير واضحة في «ظ». والمثبت من «نهاية المطلب» .)75/١17(‏ 
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ويُحتمل ألآيُرتب ذلك . 


نم قال ةو النفين من هذا عي ةفيض أن يجوز التكنف بالمرض 
المُضني قولاً واحدّاء وإن كان في التيمّم بسببه قولان» فعلى هذا يُباح 
التكشّف حيث يُباح التيمّم اناق وحيث يكون في إباحته قولان ظاهران. 

765 فرع : 

يجوز النظر إلى فرج الزاني لإقامة الشهادة عند الجمهورء خلافا 
للوصطخري . 


7١ 
ما على الأولياء في إنكاح البكر‎ 


إذا دعت البالغةٌ العاقلةٌ وليّها إلى التزويج من كفء لزمته الإجابة» 
وغلط من قال: لا يلزم المجبر. 

ولا يصحٌ الإيصاء بتزويج البنات» ولا يصحٌ النكاح إلا بوليٌ؛ فإن 
حكم حنفيٌ بصحّته ففي نقض حكمه وجهان. 

ولو قال الوليٌ: وكلي عن نفسك من يزوّجك. فوكَلَتْ» لم يصمّ» 
وإذاقال: وكلى عي » تويجياة تاحدهما» اذ وكين الوكيل اقس طهه أر 
عن الموكل؟ 

فإن وُطئت في النكاح بلا ولي وجب مهرٌ المثل» ولا حدّ على المذهب» 
وأوجبه الصيرفيٌ . 

وإن أقرّت بالنكاح ؛ فإن أضافته إلى نفسها لم يُقبل» وإن أضافئه إلى 
الوليّ فقولان: 

القديم : أنه لا يُقبل إلا أن يكون الزوجان في بلدٍ غربة» فتَّسِلّمِ إلى 
الزوج؛ لعسر حضور الوليٌ» فإذا رجعا إلى الوطن؛ فإنْ حَكمَ الحاكم بنفوذ 
الإقرار لم يُنقضء وكذا إن لم يحكم به عند الجمهور» خلافا لأبيى محمد. 

والجديد: قبول إقرارها إن قيّدته بشرائط التكاح» وإن أطلقت ففيه 


خلافٌ كالخلاف في الدعوى المُطلقةٍ بالتكاح» والأصحٌ: قبول الدعوى 


والإقرار. 

وإن أقرّت في حضور الوليٌ رُوجع ؛ فإن صدّقها سّلمت إلى الزوج» 
وإن كذَّبها فوجهان. 

وإن أقرّت في غيبة الوليٌ لمت إلى الزوج» فإن حضر الوليٌ وأكذبهاء 
فتمّد قال الومام : إن اعتبرنا تكذيبه بتقدير حضوره» فهذا كتفريع القديم إذا 
تصادقا في الغربة ثم رجعا إلى الوطن» وإن لم تعتبر تكذيبه» فالظاهر أنَّه 
لا يُعتبر هاهنا. 

14 9 فرع: 

لا يُقبل إقرار الوليٌ عليها بتزويجها إلا في حالٍ يملك فيها الإجبار. 
فإنْ كانت ثِيتّبّاء فقال: زوَّجْتُّها لما كانت بكراء لم يُقبل؛ لأنَّ الاعتبار 
بحالٍ الإقرار. 

# د 
6”- فصل في تزويج الثيتّب والأبكار 

يختصنٌ الإجبار بالآباء والأجداد في حقٌّ الأبكار» فيجبرونها وإن كانت 
بالغةٌ عاقلة كارهة للنكاح» والأفضلُ استعذانٌ البالغة» وإذثها صمائها . 

وإن عبّنت كفوّاء فزوّجها منه» صمّ» وإن زوّجها من غيره فوجهان» 
اختار الإمام الصحّة . 


والبكارة: جلدة العدذوة فمتى زالت بوقاع محلل أو محرّم أو شبهة 


الغاية فى اختصار النهاية 


ثبت حكم الثيتّب» وإن زالت بغير الوقاع فوجهان» وفي دخول مثلها تحت 
الوصيّة للثيتّب أو الأبكار تردّدٌ لأبي محمدء وأَبِعدَ من قال: لا تدخل في 
واحد منهماء ولها سبع ليالٍ من حقّ القسْمِ» وخرّجه أبو علىٌ على الوجهين. 
وليس للأب إنكاحٌ الثيتّب وإن كانت صغيرة إلا بإذنها بعد بلوغهاء 
وفي الثيتّب الصغيرة المجنونة وجهان. 
وليس لغير الأب والجدٌّ تزويج الصغيرة بحالٍ» ولا تزويج البالغة إلا 
بإذنهاء وفي اكتفاء غير الأب والجدٌ بصمت البكر بعد استئذانها وجهان. 
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525 فصل في تزويج المجنونة 

إذا بلغت المرأة مجنونة» فالنظئُ في مالها للأب والجدٌ اتفاقاء وكذلك 
تزويجُها إن كانت بكراء وإن كانت ثيب : فهل يستقلٌ الأب أو الجدٌّ بتزويجهاء 
أو يُلحقان بالعصبة؟ فيه خلاف» وظاهر النصٌّ : الاستقلال. 

وإن جُنّت بعد البلوغ ؛ فإن جُعل النظر في مالها للسلطان» فالأبُ في 
حقها كالعصبات» فإن لم يكن أبّ ولا جدٌّء جاز التزويج إن احتاجت إلى 
النكاح . 

ولا تَررّجٍ لمصلحة نفقةٍ أو غيرها على الأصحٌ؛ لأنَّ تزويجها إجبارء 
فلا تملكه العصبة ولا السلطان. 

وهل يزوّجها إذا احتاجت العصبةٌ أو السلطان؟ فيه وجهان» فإن قلنا: 
يزوجها العصبة» فلابدَ من إذن السلطان» وإن قلنا: يزوّجها السلطان» 


فالمستحتٌ أن يشاور العصبة» وأبعدَ مَن أوجب المشاورة . 


#6 * 
3617 - فصل في تزويج الابن الصغير 

إذا كان الابن الصغير مجنوناً لم يزوج على المذهب؛ لعدم حاجتهء 
ولمّا يلزمه من مؤن النكاح» وفيه وجهٌ ضعيف, وإن كان عاقلاً زوّجه الأب 
أو الجدٌّء فإن كان ممسوح الذكر والأنثيين» فوجهان ذكرهما أبو محمد؛ إذ 
لا حاجة به إلى النكاح وإن كان كبيرًا . 

فإن كان عاقلاً لم يزوّج إلا بإذنه» مطلقًا كان أو محجوراء وإن كان 
مجنوناً زُوّجَ للحاجة» ولا يُزَوّج للاستصلاح؛ إذ لا يُرجَى له صلاح . 

ويزوّجه الأب أو الجدٌ إن بلغ مجنوناء وإن بلغ عاقلاً ثم جُنَّ ففيمن 
يزوّجه خلافٌ مبنئٌ على الخلاف في ولاية المال. 

ويزوّج من الصغير العاقلٍ أربعًا؛ ِمَا يُتوفّع من صلاحه بعد البلوغ. 
وأبِعدَ من منع الزيادة على واحدة» ولا يُزاد المجنونُ على واحدة؛ إذ لا يُرجَى 
صلاحه . 

وفي السفيه خلافٌ» فإنَّ رجاء رشده أقرب من رجاء الإفاقة . 

وتظهر حاجة المجنون والمجنونة بتشوّفهما إلى النكاح؛ أو تخكم 
الأطبّاء بأنَّ فيه شفاءً» ولا عبرة بطلبهماء وحيث اعتبرنا الاستصلاح فلو 
زوَّج الوليُ على خلافه فهو كتزويج البكر من غير كفؤ. 

ولاتقيرت لأفراة الفتتون حل العلة .ول نققة للمجيرثة إذا تعد 
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وقاعها بسبب جنونها. 

ولو غاب الابن المستقلٌ» وأشرف ماله على الضياع؛ لم يَجْرْ للأب 
التصرُفٌ فيه وإن فقد الحاكم . 

#6 د 
4- فصل في الشهادة على النكاح 

لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين» ذكرين» حرّين» بالغين» 
مسلمين» سميعين » وفي الأعميين وجهان. واختار الإمام البطلان» وينعقد 
بحضور عدلين» وكذا بالمستورين على النصّ. وتباح المرأة بذلك» وأبعدَ 
مَن قال : لا ينعقد. 

وفي مستوري الحرّيّة تردّدُ لأبي محمد. 

وإن حضر ابنان للزوجة» وابنان للزوج» انعقد اتفاقاء وإن حضر ابنان 
لهماء أو لأحدهماء أو ابن للزوجة وابنٌ للزوج» فأوجةٌ ثالئها: الإبطال إلا 
إذا حضر ابنان لأحدهما. 

وإن حضر عدوّان لهما أو لأحدهماء أو عدو للزوجة وعدرٌ للزوجء 
فعلى الأوجه الثلاثة . 

964 فرع: 

إذا عقد بمستورئن» فثبت فسقهما حال العقد. ففى بطلانه قولان» 
كما في نقض الحكم, ولا عبرة بقولهما: كنا فاسقين» كنظيره في الحكم . 

وإن قال الزوجان: عرفنا ذلك حال العقدء حكم ببطلانه» ووجب 


مهن المثل بالوطء . 


وإن تزوّجها بعد ذلك ملك عليها ثلاث طلقات؛ وإن اعترف الزوج 
وحده ارتفع النكاح» وتشطّر المسمّى قبل الدخولء ولزم جميعه بالدخول» 
فإن نكحها بعد ذلك رجعت بطلقتين على ما ذكره الصيدلانيٌ . 

ولو نكح أمةّ» ثم اعترف بوجدان الول عند العقدء فقد نص 
الشافعيٌ على أنَّها تين بطلقة» ويُشكل إيقاعٌ الطلاق في الصورتين من غير 
إنشاء ولا إقرار. 

ولو قال الزوجان: لم نعرف الشاهدين27 حال العقدء ثم تذكّرنا 
فسقهماء احثّمل التخريج على القولين. 

ولو علم الزوج عند العقد أنَّ الشاهد مجروح جرح الرواية فالظاهر: 
أنه لا ينعقد» ويُحتمل إلحاقه بالمستور ما لم يثبت جَرْحُه عند الحاكم» 
وكان أبو محمد يستتيب المستورين عند العقد» ويتردّد في أنَّ توبةً المُعْلنٍ 
بالفمئ عل للخم والسغرر »إن الجعناة اكور وزلجم النسن على 
الفورء فلا أثر لتوبته على الظاهرء وفيه احتمال. 

#* # ا ب 
6 فصل في ولاية الفاسق 


لاولاية لمن بلغ فاسقا أو مبذدَّرًا؛ فإنّه محجور عليه» وإن بلغ 
رشيدَاء ثم بدَّر؛ فإن أعدنا الحجر بنفس التبذير فلا ولاية له» وإن قلنا: 


)١(‏ فى الأصل: الشاهدان!» والصواب المثبت. 
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لا يعود إلا بالحاكم» فلا ولاية له عند أبي محمد؛ فإنّه لا يصلح للولاية 
وإن نفذ تصرّفه في حقّ نفسه . 

وإن بلغ رشيدًا ثم فسقء لم يَعْدِ الحجرُ على الأصحٌ وولايثه باقيةٌ 
على النصصٌّ القديم والجديدء وبه قطع القمّالء واختاره الإمام؛ فإنَّ السلف 
لم يعترضوا على أنكحة الفسّاقء وقد قال الشافعينٌ : لا يلي السفية» فحمله 
القفّال على المخيّل المحجور عليه؛ لعدم رشده» وذكر غيره في الفاسق 
قولين. 

وقيل: إن كان أبَا أو جدًا ولِيَ؛ لقرّة سببه» وإلا فلا. 

وقيل: إن لم يكن مجْبرَا وَلِيَ» وإلا فلاء وعلى هذا: لو زوَّج البكرَ 
بإذنها صمّ. 

وولايةٌ الفاسق لمال ابنه كولايته النكاح وفاقًا وخلافا عند المحقّقين» 
وعند أبي عليٌ» وصاحب «التقريب»» فإن منعنا ولاية الفاسق فله تزويج 
أمته على الأصحٌ» ولو توكّل في قبول النكاح صم وإن توكّل في إيجابه 
فوجهان. وفي العبد وجهان مرتّبان» وأولى بالبطلان. 

وإن وكّل الزوج عبد نفسه في القبول صحٌ اتَاقاء وإن وكّل عبد غيره 
صمّ إن أذن السيّدء وكذا إن لم يأذن على المذهب» ولا وجه لمنع ذلك؛ 
إذ لا ضرر على السيكّد فيه» فأشبة التهليل والتسبيح . 

وللأعمى أن يقبل النكاح اتفاقًا . 

وإن فسق الوالي؛ فإن قلنا: ينعزل» لم يملك التصرّفء. وإن قلنا: 


لا ينعزل» ففي صحَّة تزويجه وجهان؛ فإنْ التزويج قد يُمنع مع قيام 


الولاية» كما في المُخُرم. 


90١‏ فصل في تزويج السفيه 

يجوز تزويج السفيه للحاجة» وفي الاستصلاح خلافٌ يَبْتني عليه جوازٌ 

الزيادة على الواحدة» ولا يصحٌ نكاحه إلا باتفاقه واتفاق الولئٌ» وأيّهما أذن 
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للآخر فعقده صح . 

ولو أذن للسفيه في بيع معيّن صحَّ على المذهب» وكل تصرّف يُرَاجَعْ 
فيه فإِنّه ينعقد بعبارته» وكذلك ما لا يُراجع فيه على المذهبء ولا يقف 
التصدّف فى ماله على مراجعته . 

ومتى طَلب النكاح للحاجة وجبت الإجابة» ولا يقف ذلك على قوة 
جبلّته وضعفهاء ولا على حكم الأطبّاء» فإِنْ مَعهء فنكح بنفسه؛ أو منعه 
الطعامً والكسوة ونحوّهماء فاشترى ذلك» ففي نفوذ تصرّفه للعراقيين وجهان 
والكسوة على النكاح» ورآهما أولى بالنفوذ. 

ولو استطعم الوليّ» فمنعه» فله أن يأخذ من ماله قَدْرَ الحاجة . 

وإذا أذن له في النكاح فالأولى أن يعيّن المرأة والصّداق» فإن عيّن 
أحدّهما دون الآخر جازء وتَقيّدَ بمهر المثل» فإن زاد بطلت الزيادة» ولم 
يُطالب بها في الحجرء ولا بعد الطلاق. 


ولوقال: تزوّج ممّن شئت» ففى صحّة هذا الإذن وجهان» فإن منعناه» 
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فتزيّج ووافق المصلحة لم يصمٌ وإن أجزناهء فنكح شريفة يستغرقٌ مهرُ 
مثلها ماله» لم يصمّ على أظهر الاحتمالين» وإن مسّت حاجته. فلم يجد 
إلامّن لا ترضى إلا بأكثر من مهر المثل» ففيه احتمال . 

ولو قال للعبد: انكح مّن شئتَ بما شئت» فله نكاح مَّن شاء بما شاءء 
فإنْ زاد على صّداق المِثْلٍ تعلّقت الزيادة ومهر المثل بكسبه . 

ولو أذن له في مهر المثل فزاد صحّ اتفاقاء وتعلّق مهر المكل بكسبهء 
والزيادة بذمّته ؛ يُطالَب بها بعد الإعتاق. 

ولو أذن للعبد أو للسفيه بنكاح امرأة معيّنة» أو علّق الإذن بصفة أو 
وقتِء فخالفا في ذلك» لم يصمّ النكاح . 

ولو أذن لكل واحد منهما في نكاح معيّةٍ بألف. فنكح كل واحد منهما 
ما عيّن له بألفين» صم الإصداق في حقٌّ العبد؛ وبطل في حقٌّ السفيه: 
بخلاف ما لو نكحا غير المعيّنة» ويُحتمل أن يبطل إصداقٌ العبد» فلا تلزمه 
القيادة: كنا لى نون قتر:إذق اليكل ولك وق أن الزيافة هاهنا قابعة 
للماذوةة يخلوف: العنما 3 رهد كات إن من قواعد الدين أنَّ الجمع 
بين المسألتين إذا كان أظهرَ من الفرق وجب اجتماعهما في الحكم وإن انقدح 
فرقٌ بعيد . 

ولو توكل رجلٌ في قبول نكاح بألفٍ» فقَبِله بألفين» لم يصحٌ التكاح 
عنم لمشي ان لي 

ولو أتلف السفية ما اشتراه بغير إذن الوليٌ» لم يضمنه إلا أن يشتريه 


من سقيه . 


ولو وطىء في نكاح فاسد. ففي وجوب المهر وجهان» فإن أوجيناه 
لزمه مهرٌ المثل» وأغد كن أوكنة أقز باي إضدانة: ولافرق بين 
السفيهة والرشيدة فيما يتعلّق بالنكاح . 

ولو كان السفية مطلاقاء سُرّيَ بجارية» ولم يُروّج. 


* * 


7- فصل في إجبار الرقيق على النكاح 

للسيّد تزويجٌ العبد برضاهء وفي إجباره على النكاح أقوالٌ ثالثها: 
جواز إجبار الصغار دون الكبار. 

ولو طلب العبد النكاح» ففي إجبار السيكّد قولان» وقال العراقيّون: 
إذاقلنا؟ تخب اليد فللاثسر السكن وإلا فتولان :فإن فلن : تبره 
فامتنع» ففي استقلال العبد من التفصيل والخلاف ما ذكرناه في استقلال 
السفيه إذا منعه الوليٌ . 

ولا يجبر السيتد مَن نصفه حر وفي إجباره السيّدَ قولان. 

وللسيكد [جبار امنهه.ولاً تجيره :إن حلت له وإن حدمت فقولان. 

* # *ه 
717 - فصل فيما يلزم العبد من حقوق النكاح 

إذا نكح بالإذن تعلّق المهر والنفقةٌ وحقوقٌ النكاح بأكسابه» وما في 
يده من مال التجارة اتفاقاء وفي التعليق بالأرباح وجهان. وهل يلزم المالكَ 
فتمان لف )افيه فر لاق 
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ولو تمنّع في النسك بالإذن» ففي ضمان الدم قولان مرتّبان» وأولى 
بألآ تقمن؟ لآن السبدلا ه ودع العزاقيوق قرلا ثالنا + فقالو)ء إن كان كسويا 
لم يضمن» وإن كان غير كسوب ضمن» سوا عَلِمَ السيئّد بأنّه كسوب أو 
جَهِلَ» فإِنْ كان عند العقد كسوبّاء ثم امتنع كسبّه بآفقء سقط الول الثالث؛ 
والعجز عن بعض الكسب كالعجز عن كله . 

فإن قلنا: لا يضمن, وهو الجديدٌ الأصحٌ لزمه تمكينه من الاكتساب» 
ولو قيّد الإذن بالضمان لم يصمّ؛ لأنّه ضمانُ ما لم يجب. 

وإن ضمن المهرَ بعد العقد صحّ» وإن ضمن نفقة الاستقبال لم يصمّء 
إلا أن بدكو هده معلومة فقو لآن . 

ولو استخدمه. أو سافر به» جاز عند المراوزة» وامتنع عند العراقيين 
إلا أن يضمن حقوق النكاح» وفيما قالوه نظر؛ فإنَّهُ ضمانٌ نفقةٍ في الاستقبال. 

ونقيض الا زوك التعلق بالأعنبابة إلاتنالاماه» قات اسمكدن» ار 
كانو يتنا اليفلا لزمه الغرم قافا لو فيما2 ينمه قولان: 

أحدهما: الأقلٌ من أجرة المثل أو حقوق النكاح ؛ من المهر وغيره. 

والثاني: يغرم جميع الحقوق من المهر وغيره وإن زادت على أجرة 
المثل. 

فإن قلنا: يغرم الحقوق» فهل يغرمها في تلك المدَّة أو إلى انتهاء 
النكاح؟ فيه وجهان يقربان من القولين في فداء العبد الجاني ؛ فإنَّه قد يق 
له في تلك المدّة كسبٌ يفي بالحقوق» كما يتمق زبون يشتري الجانيّ 


بالآأرش . 


ويُحتمل أن يُلحق الاستخدام بما لو قتل السيّد عبده الجاني؛ فإنَّه 
لا يلزمُه إلا القيمةٌ على المذهب. ويُحتمل أن يفرّق بأنّه أذن له في النكاح» 
بخلاف الجتاية. 


ولو استخدمه أجنبيٌ لزمه أجرة المثل لا غير. 

ويُصرف كسب كلّ يوم في النفقة» فإن زاد الكسبُْ على النفقة صرفت 
الزيادة في المهر إلى أن يُستوفى بهذه الجهة» وليس [للسيد]”" استخدامه 
ليلاً» وعليه التخلية بينه وبين الاستمتاع . 

وللسكن التسافرة بالأمة المكوحة اثقاقاء«ولا شيم سا"فاتك من 
الاستمتاع. 

ولو تزوّج العبد أو السفيةٌ بغير إذن» ودخلاء فالمذهبٌ: أله لا شيء 
على السفيه وعلى العبد مهرٌ المثل في ذمّتهء وفيه قولٌ: أنه يتعلّق برقبته» 
وأنكره بعض الأصحاب؛ وجعله حكاية من الشافعيّ لمذهب غيره. 

ولو أذن للعبد في النكاح» فنكح نكاحًا فاسدّاء ووطىء» فهو كما لو 
نكح بغير إذنِ» وفيه قولٌ: أنَّ المهر يتعلّق برقبته؛ بناءً على أنَّ اسم النكاح 
يتناول الصحيح والفاسد. 

ولو حلف لا يبيع» لا يحنث بالفاسد» وخُرّج فيه قولٌ من التكاح . 

ولو نكح بالإذن» وفسد الصداق من جهة التسمية» تعلّق بكسبه قولاً 


واحدًا. 


.)58/١17( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


الغاية فى اختصار النهاية 


9-4 فرع : 

للزوج المساقرة بزوجته الحرّة حيث شاءء ويلزمُها التسليمٌ ليلاً ونهاراء 
وعلى السيّد تسليدُ الأمة ليلاً» ولا يلزمُه التسليم في النهار اتفاقاء وهل 
يملك إنزالها مع الزوج في بيت من داره؟ فيه قولان. 

ويجب كمال نفقتها إن سُلّمت ليلاً ونهاراء وإن سُلّمت بالليل دون 
النهار فوجهان, فإن قلنا: يجبُ» فهل يجب الجميع» أو الشطرُ؟ فيه وجهانء 
ولو ملحت التك نكي اليل درن النهان) فيل اسقط التققةة او شط تع؟ 
فيه وجهان. 


* ب 0* 


6- فصل في شراء المرأة زوجَها 
إذا ملك أحدٌ الزوجين صاحبّه انفسخ النكاح» فإذا ضمن السيّد 
الصّداق» أو قلنا: يضمنه بالإذن» ثم اتّهبت المرأة زوجّهاء أو اشترته بغير 
الصداق» صم المِلّكُ» وانفسخ النكاح . 
وهل يُضاف انفساخه إليها لأجل قبولهاء أو إلى السيئّد لأجل إيجابه؟ 
فيه قولان أصحّهما: الإضافة إلى المرأة. 
فإن كان ذلك قبل الدخول؛ فإن أضفنا الفسخ إليها سقط المهرء وإن 
أضفناه إلى السيّد تشطّر» وفي سقوط شطرها وجهان مبئيّان على أنَّ من 
ملك عبدًا له عليه دينٌء ففي سقوط دَيّنه بتملّكه وجهان. 
وإن اث شترته بالصداق قبل الدخول؛ فإن أضفغنا الفسح إليهاء ٠‏ بطل 
الشراء» واستمرٌ التكاح؛ فَإِنَ الشراء لو صم لانفسخ النكاح» وسقط 


العز بن عبد السلام 


كتاب النكاح 


0500 


الصداق. وهو التَّمنُّء ولا بيع إلا بِتَمَنْء وَإنّما سقط الصداقٌ عن المالك 
لأنّه كفيلٌ» وقد برى؟ ببراءة الأصيل . 

وإن أضفنا الفسخ إلى البائع ؛ فإن أسقطنا دين العبد بتملّكه بطل الشراءء 
واستمرٌ التكاح» وإن لم نسقط الدَّينَ» بطل البيعٌ في النصف. وخُرّج الباقي 
على تفريق الصفقة . 

وإن اشترته بعد الدخول بالصّداق؛ فإن أسقطنا الدّين بالتملك بطل 
الشراء» وإن لم نسقطه صم الشراء» وانفسخ التكاح . 

5355 -فرع: 

إذا كانت الزوجةٌ أمدّ» وقد ضمن السيّد المهرء ثم باعه من مالك 
الأمة بالمهر أو بغيره» صحّ البيع» واستمرّ النكاح . 

فإن باعه بالصداق برى؟ منه» وإن باعه بغير الصّداق فعلى تفاصيل 
التقاصٌ . 

6* 
2-73 فصل فى الدَّور وفيه صور 

الأولى : إذا زّج أمته بعبدٍ لغيره» ثم قبض الصّداق» وأتلفه» ثم أعتقها 
7 1 : 1 : ل نو و و ف 
قبل الدخول في مرض موته» وقيمتها قدر الثلث» فإنها تعتق» ولايثبت لها 
خيارٌ العتق؛ إذ لو فْسَّحَتْ لسقط الصداق» وصار ديئًا على الميت» وبطل 
العتق في بعضها. وبطل النكاح» وكذلك لو بقي الصّداق بيده أو بيد مالك 
العبد» ولكن كانت الجارية مع الصداق بقدْر ثلث التركة. 


الثانية : رجل مات عن أخ وعبدين» فأعتقهماء فعدّلاء ثم شهدا بزوجة 


كتاب النكاح 1 [ الغاية قْ اختصار النهاية 


وولدٍ للميت» فيثبت النكاح وإرثٌ الزوجة» فإن كان الولد ابا ثبت نسبه عند 
الأكثرين» ولا يرث؛ فإنَهَ لو ورث حجب الأخ» وبطل العتق» والشهادة» 
والزوجيّة» والنسبء والإرثء وأَبْعدَ من قال: لا يثبثُ النسب ولا الإرث . 

وإن كان الولد بننًا؛ فإن كان الأ مُعْسرًا عند العتق لم يثبت النسب» 
ولا الزوجيةٌ» ولا الإرثث» وإن كان موسرًاء وقلنا بتعجيل السراية» ثبت 
الإرث» وهذه من مسائل المعاياة7"' . 

الثالثة : إذا أوصى لزيد بابنه» فمات زيدٌ بعد موت الموصي. وقَبْلَ 
قبول الوصيّة. وخلّف أخَاء فقبلَ» صم القبول» وعتق الابنٌ» ولم يرث؛ 
إذ لو ورث لححجب الأخ» وبطل القبولٌ والعتق. 

ولو لزيد ابنًا آخرء فقبل أخاه لوعن ونه انان فلباة ات 
الوصيّةُ بالقبول» لم يشارك أخاه القابل في الإرث؛ لرقّه عند الموت». وإن 
قلنا: تملك بالموت» أو وقفنا المِلّكَ» لم يرث على الأصمٌ؛ إذ لو ورث لم 
يكن القابلٌ جميع الورثة» ولا يصحٌ قبول بعض الورثة بجميع الموصى به. 

* * 
4- فصل فيمن أعتق أمته على أن تتزوّج به 

إذا قال لأمته : أعتقتنك على أن تتزوّجيني» أو قالت: أعتقني على أن 

)١(‏ المعاياة: الإلغاز. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: 0 وأصلها لغة 


أوضحه ابن منظور فقال: «المعاياة: أَنْ تأتي بكلام لا يُهْتَدى له». السان العرب» 


(مادة : عبي) . 


أتزوّجكء فأجابهاء لم تعتق حتى تقبل» فإِنْ قبلت لزمها قيمتهاء ولم يلزمها 
التررّجٌ به ؛ فإِنَّ العقود لا تلزم في الذمم» ولا تجعل أعواضًا. 

فإن تزوّجته بقيمتها؛ فإن عَلِماها صعّء وإن جهلاهاء أو جهلها 
أحدهماء لم يصع على الأصمٌء وقيل: يصحٌ؛ لأنَّ المقصود منه الإسقاطً 
دون الاستيفاء . ٠‏ 


ولو لزمها قيمةٌ عبدٍ أتلفته» ثم تزوّجت بمالكه على تلك القيمة» 
فالوجه: الإبطال» والقياسُ: طردٌ الخلاف فيه. 

649- فرع : 

اي ا ا لو ال 
قبله بيوم» فمضى يومٌ» فتزوّجها؛ فإن أبت لم ته كين واه ااي ضح 
التكاح ؛ لتقدَّم العتق عليه» وبه قطع أبو محمدء وخرّجه بعضهم على وقف 
العقودء وقيل بتخريجه على من زدَّج جارية أبيه على ظنٌّ حياته» فبانت 
وفاته عند التكاح . 

ولو قالت المرأة لعبدها: أعتقّك على أن أنكحكء. أو: على أن 
تنكحني » اعت ات يول ورك ملح كوا بر لضت على انانيي النساء 
وقيل : لا يَء َعْيِقُ إلا بالقبول» وإِنْ قبل لزمَتُه القيمة؛ #الآن للف نكا تقتصضد 
بذلُ العرّض فيه» وهذا باطلٌ بما لو طلّق امرأته على ألا تحتجب منه أبدًا ؛ 
فَإنَّهمنكًا بقضيده يعض الناس + 


بيبخ يبا يا 


20 


اجتماع الولاة وتفرقهم 


أسباب الولاية: التعصيبُْء والولاء» والسلطنة؛ فتّقَدَّم العصبات» 
ثم الموالي» ثم السلطان. 

ويُّقدّمِ من العصبات الأبُء ثم الجدٌّء 3 الإخوة. شاوه في 
الأعمام» ثم أبناؤهم» ثم أعمام الأب» ويترئبون كترتّبهم في الإرث. إلا 
في ثلاث صور: 

الأول الاين أؤْلى بالآرك»ه ولا زوق امهباليوة» ورروجها ساد 
الأسباب» كالقضاء والولاية. 

الثانية : الجدٌ يقاسم الإخوة في الإرث» ويقدّم عليهم في الإنكاح . 

الثالثة : إذا اجتمع من يُذْلي بالأبوين ومن يُذْلي بالأب كالإخوة وبنيهم» 
َم من يُدْلِي بالأبوين في الإرث. وهل يُقدّم في الإنكاح» أو يستويان؟ فيه 
قولان» فإن قدّمنا من يدلي بالأبوين» فاجتمع ابنا عب أحدهما أ لأمٌّ أو 
ابنا مُعْتِققَ أحدهما ابن المرأة أو ابنا ابن عم أحدهما ابنهاء ففي تقديم الأخ 
والابن خلاف» واختار الإمام التسوية. 

وإن اجتمع الأ للأب والأخ للأبوين في الصلاة على أخيهماء أو في 
الوصيّة للأقرب» فالمذهب: تقديم الأخ للأبوين» وأبعدَ مَن أجرى القولين 


في الصورتين. 

وإن اجتمع أخو المعتّق لأبويهء وأخوه لأبيه» فالارثُ للاخ للأبوين 
على الأصحٌ» وإن اجتمعا في التزويج فطريقان: 

إحداهما: أنه كالارث. 


والثانية : فيه القولان. 
د لد 


١‏ فصل في التزويج بالولاء 

إذا عدم العصبة فالولاية للمُعْيِقء ثم لعصباته» ثم لمُعْتقه. ثم 
لعصباته» ثم لمعتق المعتق» وكذلك أبداء ويُّقدَّم ابن المعتّقٍ على أبيهء 
وأبوه على أخيه . 

وتترنّب عصباتٌ المعتِق كترتئّب عصبات النسب إلا أنَّ الابن لا يدج 
أمّهء وابنٌ المعتقة يزوّج العتيقة . 

وإن اجتمع جد المعتق وأخوه» فهل يستويان لاستوائهما في الدرجة؛ 
أو يُّقدَّم الأخ لقرّة عصوبته؟ فيه قولان مأخذهما المعنيان. 

فرع : 

إذا أ عتق الأمةً اثنان» لم ينفرد أحدُهما بالتزويج اتفاقاء بل يوكل 
أحدهما الآخر» أو يوكلا أجنيئًاء فإن عَضَلاء أو عَضَلَ أحذهماء زرّجها 
السلطان. 


وإن خلّف كل واحد منهما ابناء لم ينفرد بالتزويج. 


كتاب النكاح ُ / الغاية فى اختصار النهاية 


ولو خلّف الجعيق انين فلكل واحد منهما الاستعلال» ولو ترك أحدهما 
ابثاء وترك الآخر ابنين كان كل واحد من ابني أحدهما بمثابة معتِق النصف . 

37 - فرع : 

أولياء المرأة يزوّجون مملوكتها بإذنها دون إذن المملوكة» ويزوّجون 
عتيقتها بإذن العتيقة دون إذن المعتّقة» وقيل : يُشترط إذن المعتّقة» فإن أبثْ 
رُوجع السلطان؛ لينوب عنها في الإذن» ويزوّجها الأولياء. 

فرع: 

إذا اجتمع ابن المعتقة وأبوهاء فالولايةٌ للأب في حياة المعتقة على 
المذهب, وللابن بعد موتها على الأصحٌ. 

6 فرع : ا 

المذهب: جوارٌ إنكاح من بعضها حرٌّء وأبعدَ مَن منع ذلكء فإن 
قلنا: تزوّج» فإن قلنا بتوريثها زوّجها المالك والعصبةٌ على الأصحٌ» وأبعد 
من قال: يزوّجها المعتّق والمالك» وأبعد منه مَن قال: يزوّجها السلطان 
والمالك؛ وإن قلنا: لا توكث؛ زوّجها السلطان والمالك على الأصعٌ 
وقيل انز وحيا البيكق والاللك» 

1" فرع: 

إذا أعتق في المرض المَخُوف أمة لا يملك غيرهاء فزوّجها عصبئّهاء 
ففي صِحّة النكاح وجهان: 

اختيار ابن الحدّاد: البطلان» وعلى مذهبه: لو كان مالكا لِمَا يخرج 


من ثلثه ففي صكّة النكاح تردّد واحتمال؛ فإنَّ تتصرّف المريض ضعيفٌ» 


العز بن عبد السلام 1 كتاب النكاح 


والأموالٌ عرضةٌ للنتقصان» وفحوى كلامه: أن التريفن لاز وجهنا صحّء 
وهذا لا يستقيم ؛ فإنَّ العصبة تقدّم على المولى . 

والثاني: يصحٌ الإنكاح ؛ فإنَّ تصرّفات المريض مبئيّة على ظاهر 
الحال» وقد يصحٌ النكاح بناءً على الظاهرء كما يصحٌ بحضور مستورين ؛ 
إن بان خلافٌ ما ظننّاه نقضناه . 

ولو وهب المريض مالآ وأقبضه» فللمنّهب التصردّف. فإذدمات 
الؤاهي تتفى ها حك لم وقرّر ما يجب تقريره. 

قال أبو علئٌ : قِياسئْ ابن الحدّاد ألا تنفذ تصرّفات المتّهب» وأن يحرم 
عليه الوطءٌ والإنكاح» قزق قا ذلك قال دك الخنافي زان نقد قاف 
الكيت مهلي الفر ف 

وإن قلنا: يصحٌ التكاح» فَعَتَقَتِ الأمةٌ بموت المالك عن مالٍ» تَخْرَجٌ 
من ثلثه» أو برىء من مرضه فقد ينا صكّة التكاح واستقراره» وإن مات 
معسرًا ؛ إن رد الوارث العتق بَطْلَّ النكاح» وإن أجاز؛ فإن جعلت الإجازة 
ابتداء عطيّة بان فساد النكاح» وإن ججعلت تنفيذا فقد بانت الصحكحة في الابتداء 
والانتهاء . 

وقال الإمام : يلزمٌ هذا القائل أن يقول: إذا برى” المريض فقد بانت 
الصكّة فى الابتداء والانتهاء» وإن ملك مالآًء أو أجاز الوارث؛ احتثمل 
التصحيح في الابتداء والانتهاء» واحثّمل التخريجٌ على إنكاح جارية الأب 
على ظَنّ الحياة» ثم ظهور الوفاة. 


# ا * 


كتاب النكاح 1 الغاية في اختصار النهاية 


- فصل في التزويج بالسلطنة 

يزمّج السلطان إذا فقد الول الخاصنٌ» أو سافرء أو عَضّلَ» أو أراد 
التزويج بموليته» وفي تزويج المجنونة البالغة خلاف. 

وتزويجه عند فَقَدٍ الأولياء نيابةٌ عن المسلمين» على ما ذكره الأصحاب . 

والكفاءة حقٌ للمرأة والأولياء» فإِنْ رضيت بغير كُفْءٍ فلهم المنعٌ 
والإجابةٌ؛ فإن لم يكن لها ولي سوى السلطانٍ فقد قطع أبو محمد بالإجابة» 
ونقل الصيدلانيٌ أنها لا تجاب؛ فإنَّ السلطان ناظرٌ للمسلمين» فلا يَدَعُ النظر . 

* #6 ا 
- فصل في تنازع الأولياء في الإنكاح 

إذا اتتحدت درجة الأولياء» فدعتهم المرأة [إلى]”" التزويج بكفء. 
فغضلوا أثمواء وإن دعت أحدهم» فعضل مع إمكان تزويج الآخَرِينَء ففي 
إثمه وجهان. 

والعضلٌ حرامٌ عند الأصحاب وإن كان بحضرة السلطان» وقال الإمام : 
لا يحرم إلا إذا غاب السلطان. 

وإن تنازعوا في التزويج؛ فإِنْ فوَّضَئْه(" إلى أحدهم اختصّ به فإن 
زوّجها بإذنها من غير كفءٍ بغير رضاهم» ففي صكّة الإنكاح طرقٌ: 

إحداهنّ : الصحّة كبيع الشقص المشفوع. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) فى «ظ»): «فوضه»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» (؟١/‏ 460). 


والثانية : البطلان؛ لأنَّ عاره لا يُتدارك بالفسخ . 


والثالثة: قولان؛ فإن صكّحناه فللأولياء فسحه. 
وإن أذنت لكل واحدٍ منهم أن يستقلٌ» فالأَوْلى أن يفوّضوه إلى الأسنٌ 
الأفضل» فإن أبَوا لم يُكرهء واقترعواء فإن زوّجها القارع صمّء وكذا إن 
زوّجها غيره على الأصحٌ. ولا يُكره لغيره التزويج عند الإمام إلا أن يكون 
المُفْرِعٌ هو السلطانء وأبعد مَن أبطل إنكاح المقروعء ولا أدري: هل يجري 
الإبطال في تقارع الأولياء؟ 
#0« 
4*- فصل فيما ينافي الولاية وينقلها إلى الأبعد 
وهو الجنون المطلق» والصّباء وحَبجر السفهء وما يُسقط الرأيّ والنظر 
من تعمل أو غَميزة : 0 م بها صاحبّها وإن كان صحيحٌ البدن حافظًا 
للمالء وكذلك المرضٌ المزمنُء أو السقم المؤلم الذي يعلد متاحبه بين 
العجز والضجرء ولا يُحتمل الفكرٌ في أمرٍ نص الشافعيّ على ذلكء واتّفقوا 
عليهء» وكذلك اختلافٌ الدين إسلامًا وكفرًا ذ في الوليّ الخاصصٌء والبهودية 
مع النصرانيٌ كأهل ملَّةِ واحدة. 
وذو كلها تافمق الولاة اروتهلها زان الأفد» وق العم مان : 
# # ا * 
- فصل في سفر الوليٌّ 
لا تبطل الولاية بالسفر وإن طالء ولا تنتقلٌ الولاية إلى الأبعدء ولو 
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أجبر البكر في غيبته عنها نفذ إجباره . 

فإن طلبت المرأة الإنكاح من السلطان» فقد قال الشافعيٌ : لا يزوّجها 
السلطان حنّى يَشهد شاهدان بنفي العدّة والنكاح» والوليٌ الحاضرء وهل 
يُستحبٌ ذلك» أو يجب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُستحبٌ؛ لأنَّ الاعتماد في العقود على أقوال أربابهاء فمن 
باع ما في يده لم يبحث الحاكم عن ملكه. 

والثاني : يتن اناما للأبضاع» ولكنّه بطل بتزويج الرجل جارية 
في يده» فإن أوجبناه فالاحتياطٌ فيه كالاحتياط في حصر الورثة والإعسارء 
فلا يشهد به إلا من يَحْبّدُ بواطن المرأة» وإن قلنا: يُستحبٌ. فتركه» فقد 
أساء» ويصحٌ الإنكاح . 

وإن طَلبت المبادرة إلى ذلك؛ فإن أوجبنا البحث لم يُجِبْها إلى البدارء 
وإن استحببناه ففي البدَار خلافٌ بين أهل الأصول . 

فإن كانت الطالبة بكرًا مجبّرة» فجوّز الحاكم أن يكون وليّها قد زوّجها 
في الغيبة» ففيه هذا التفصيلٌ والخلاف» فإن طالت الغيبةٌ وعسّر البحث 
فالظاهر: وجوبٌ إجابتها . 

وإن كانت ممّن لا يحبر وادّعت أنّها لم تأذن لوليئها الغائب في 
التزويج» فالقولٌ قولهاء وللسلطان تحليفهاء وك يمين يحتاط بها السلطان» 
ولا تتعلّق بالدعوى: قهل تح ار فك ؟ فدوجيان: 

ولو أشرف مال الغائب على الضّياع» وعَسُّرتٍ المراجعةٌ. فللسلطان 


بيه وإن جوّز أن يكون الغائبُ قد باعه من آخَر؛ لأنَّ الاحتياط للمشتري 


كالاحتياط للبائع . 


ولو ادّعت المطلّقة ثلانًا أنّها تحلّلت لزوجها الأوّل» وانقضت عِدَّتها 
فللزوج الأوّل نكاحُها إِنْ أَنْكنَ صدقهاء ولم يُلزْمه أحدٌّ بالاحتياط؛ لأنَّه 
من خصائص الولاة. 

والسفر الذي يزوّج بسببه الحاكمٌ ما بلغ مسافة القصرء فإِنْ بلغ مسافة 
العَدْوَى لم يزوّجها حتى يراجع الوليّ» وفيما بينهما وجهان. 

ومسافة العَدُوَى0©: ما يقطعها المبتدى“ بالسفر صبيحة يومه» ثم يرجع 
إلى منزله قبل أن يُجِنّه الليل . 

* # * 
١‏ فصل في الإغماء والجنون المقطع 

إذا طلبت المرأة النكاح والوليٌ زائل العقل؛ فإن قل زمن الزوال» 
كالصرع والغشية من المرّة الصفراء» لم تزوّج حتى يفيق» وإن طال زمنٌ 
الإغماء» أو تقطّع الجنون» فهل تبطل الولاية» وتنتقل إلى الأبعد» أو لا تبطل» 
أو يبطلها الجنون دون الإغماء؟ فيه ثلاثة أوجه أصحّها : آخرها. 

فإن قلنا: لا تبطل بالجنون والإغماء» فحكمهما حكمٌ السفر: إن طالت 


)١(‏ العَدُوى: قال ابن فارس : (العَدُوَّى): طلبّك إلى وال ليُعْدِيَكَ على مَنْ ظلمك»؛ 
أي ينتقم منه باعتدائه عليك . والفقهاء يقولون: (مسافة العَدُوى) وكأنّهم استعاروها 
من هذه الِعَدْوَى لأنَّ صاحبّها يَصِلٌ فيها الذهابّ والعَوْد بِعَدْوِ واحلٍ لِمّا فيه من 
القوّة والجلآدة. انظر: «المصباح المنير» للفيوميّ (مادة: عرو)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (5/ .)١7‏ 
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مدّتهما إلى حدٌ تقطع في مثله مسافة القصر ذهابًا وإيابًا على الاقتصاد» زوّجّها 
الحاكم» وإن بلغا مسافة العدويّ لم يزوّجٌ حتى يفيقاء وفيما بينهما وجهان. 

ويُرجع في قصر المدّة وطولها إلى الأطبّاء ؛ فإنّه يختلف بالأشخاص» 
وتنؤّع الإغماء . 

وأمّا زمنٌّ إفاقة المجنون؛ فإن خلت من الخبل رجعت الولايةٌ إليه. 

و 7 و 

وإن اشتملت على خبل يُحمل مثله من العاقل على الحدّة وسوء الخلق» 
ففي عود الولاية وجهان» وإن قلَّ وقثُ الإفاقة بحيث يتماسك فى مثله 

5 0 1 5 24 0 
المجنون المطببق فهو مجنون في تلك الأوقات» وإن قل الهيج إلى حدٌ يطرأ 
مثله على العاقل إذا تلظى غضبّه فليس بجنون. 

7 فرع : 

إذا طلبت المرأة تعجيل النكاح حيث أوجبنا المراجعة بالسفر أو 
الإغماء» فلا تجاب إلى ذلك؛ ولو لم يكن لها ولييٌ سوى السلطان فله التأخير 
للنظر والرأي عدو ان العَذْوّى . 


*#* # 


إيذقفق فصل ذ في إحرا م الوليّ 
الإنكاح محرّم على المخرم» وفي بطلان ولايته بالإحرام وجهانء 
فإن قلنا: تبطل» انتقلت إلى الأبعد وإن قلّ زمن الإحرام؛ فإِنَّ الإحرام 
يسلب العبارة» فأشبه ما لو بقي لحظةٌ من بلوغ الغلام» وإن قلنا: لا تبطل» 
فالإحرام كالسفر؛ إن طال زوَّج الحاكم» وإن كان على مسافة العَدُوّى لم 
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يزوج حبَّى يتحلّل» وفيما بينهما وجهان. 
ولو أنكح المُحْرِمٌ» أو وكّل فأنكح وكيله» بطل التوكيلٌ والإنكاح . 
ولو وكّل الختلال: ثم أحرغ او احرم:وكيلة؛ اتعزل على الاضخ: 
ولا تعودٌ الوكالة بالإحلال» فإن قلنا: لا ينعزلُ بإحرام الموكل» لم يملك 


أ 2 0 0 
الترويج حنّى يتحلل موكله» فيزوج حيتئل. 


نينا يا يخ 


2615 فصل في تزويج السكران 
إذا أبطلنا ولاية الفاسق فلا ولاية للسكران» وإن أثبتنا ولاية الفاسق 
فقد خرّج الأصحاب ولايةً السكران على تصرّفه؛ فإن نقّذناه صمّ إتكاحه» 
وقال أبو محمّد: لا يصحٌ؛ إذ لا نظر له» وهذا استدرالكٌ حسنء وإن أبطلنا 
تصّف السكران فالسٌّكرُ كالإغماء» وقد مضى حكمُه. 
#* #6 * 
6- فصل في التوكيل في النكاح 
يجوز التوكيل في إيجاب النكاح وقبوله» فإنْ وكّل المجبيرٌ صعٌّ 
اتفاقَا إن عيّن الزوج» وإن لم يعيّنه فقولان. 
وإن أذنت لغير المجبر في التزويج ؛ فإن عيّنت الزوج صعّ؛ وإن لم 
تيه فقولآن عرتان: وأولن :اتفكة لعا له كمجن الحظ: بخلاف 
الوكيل» فإن جوَّزنا الإطلاق في التوكيل» أو في الإذن للوليٌ» تقيّدَ بإنكاح 


4 


الكفء إلا أن تقول: زوّجنى ممّن شئت» كفوًا كان أو غير كفيء فيتخيّر 
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الوليّ؛ وإن قالت: زوّجني ممّن شئت,. ففي تخيّره وجهان أظهرهما: التخيّرء 
كما لو قال لوكيله : بع مالي بما شئت» فله بِيعٌه بما عر وهان» فإن حملنا 
قولها على تخيّر الوليٌ فقد خرّجه الأصحاب على القولين في التعيين» وقال 
الإمام: إذا أسقطت الكفاءة فينبغي أن يسقط التعيين. 

وإن أَدنّتْ لغير المجبر في التوكيل» ونهته عن التزويج» لم يصمّ 
الإذْن عند الأصحابء وإن أذنت له في التزويج والتوكيل صم اتمافَاء وإن 
أذنت في التزويج» ونهت عن التوكيل» لم يصمّ التوكيل اتّفاقًا. 

وإن أطلقت الإذن في التزويج» فهل يملك التوكيل؟ فيه وجهانء فإن 
لم نشرط التعيين» فعيّنت للوليّ زوجّاء فأطلق الوليٌ التوكيل» فاتّمق تزويج 
الوكيل من المعيّن» فسد على الظاهر عند الإمام؛ لفساد صيغة التوكيل» 
واعتبره بما لو قال الوليٌ للوكيل: بع مال الطفل بما عر وهان» فباع بالغبطة» 
فلا يصحٌ على الظاهر عنده. 

وفيما ذكره نظر؛ فإنَّه إذا أذن في البيع بما عر وهان» فينبغي أن يبطل 
تفويضه فيما هان» ويبقى فيما عر فينفذ به تصرّفهء وكذلك إذا أذن الوليٌ 
على الإطلاق» فصادف تزويج المعيّن فينبغي أن يصمّ من جهة أنَّ لفظ 
الإذن صالحٌ لاندراج المعيّن فيه وتناوله. 


* # ا * 
1 فصل في كيفيّة تزويج الوكيل 
لا يخاطب الوليٌ وكيل الزوج» بل يقول: زوّجت فلانة من فلان» 
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أو: من هذاء فيقول الوكيل: قبلث له هذا النكاح» فإن اقتصر على قوله: 
قبلثُ» وجوّزنا ذلك في غير صورة الوكالة» فهاهنا وجهان؛ إذ لا خطاب 
بين الوليٌ والوكيل . 

ولو قال: زوّجتك فلانة» فقال: قبلتُ» ونوى موكله انعقد للوكيل» 
بخلاف نظيره من البيع ؛ فإِنَّ البْضع لا يقبل النقل بعد العقد» ويقولٌ الوكيل 
في الإيجاب : زوّجِتّك فلانةٌ» ولا يُشترط إضافة التزويج إلى الوكالة؛ فإِنَّ 
الأسباب المفيدة للتصرّف لا يجب ذكرهاء كما لا يُضِيفٌ المالك التزويج 
إلى ملكه» ولا يذكر الوليٌُ سبب ولايته. 

ولو قال: زوّجَ موكّلي فلا ابنتّه منك» لم يصحٌ؛ فإِنَّ وكيل الوليّ 
مروّج على الحقيقة» ووكيل الروج لين بمتروع ؛ ولهذا لو حلف لا يزوّج 
ابنته من زيد» فقبل زيدٌ نكاحًها بالوكالة» لم يَحْنَتْء ولو قال: لا أتزوّج 
من زيد» فتوكّل زيدٌ في الإيجاب, فقَبِله منه» حنث. 

ولو قال: لا أتزوّج» فقبِلَ النكاح بالوكالة» لم يحنث إلا أن يقول: 
لا أتزوّج لفلان» ثم يقبل له النكاح . 


# ا 


2-1 فصل فى ولاية الكافر 
لا يزوّج المسلم ابنته الكافرة» ولا الكافرٌ ابنته المسلمة» ويزوّج ابنته 
الكافرة» وللإمام تزويج الكوافر حيث يزوّج السلطان. 
وأبعد الحليمئنٌ» فألحق الكفر بالفسق» وقال: لا يقبل المسلم نكاح 
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الذمّيّة من أبيهاء ولكن يقبله من السلطان» ويلزمه ألا يحكم في أنكحتهم 
بنفقة ولا صداق. 

وهذا قريبٌ من خرق الإجماعء فإِنْ فيّعنا على المذهبء, فكان 
الكافرُ فاسقا في دينه» خُرّجت ولايته على ولاية الفاسق» وإن لم يثبت فسقه 
في دينه فهو كالمسلم المستورء ولا خلاف في ولايته» وقد أطبق الخلق 
على معاملة أولياء الأطفال وإن لم تظهر عدالتّهم عند الحُكام . 

6 فرع: 

إذا شغر القطر عن السلطانء» فأراد المسلم التزوّج بذمّيّة لا ولي لهاء 
فليس له قبولٌ نكاحها من حاكم الكمّارء وأشار في «التقريب» إلى جواز 
ذلك» ولا وجه لما ذكره. 

684 9 فرع: 

إذا أراد المسلم تزويج أمته الكافرة بحر كافرء أو عبدٍ مسلم» فهذا مبديٌ 
على أنَّ الأمة الكافرة: هل يَْرمٌ نكاحها على المسلم والكافر؟ فيه قولان : 

أحدهما وهو المنصوص : تحريم نكاحها على جميع العالّم ؛ كالمرتدّة 
والوثنيّة» فعلى هذا: ليس له تزويججها. 

والثاني» وهو مخيّج : أنَّهها تحلٌ للعبد المسلم والحرٌ الكافرء فعلى 
هذا: هل يملك المسلمٌ تزويججها مع اختلاف الدين؟ فيه وجهان» هذا في 
الكتابيّة» وفي تزويج المسلم أَمتّه المجوسيّة بمجوسيٌ وجهان مرتّبان» وأولى 
بالمنع عند الأصحاب ؛ لأنّها لا تحلٌ للمالك. 


ولا وجه لهذا الترتيب عند الإمام ؛ فإنَّ التزويج بالمِلْكِ لا يقف على 
الجلّ للمالك» ولهذا لو مَلَكَ أخيّه من نسب أو رضاع. لَرَوّجها وجهًا 
واحدّاء ومّن شَبّبَ بمنع ذلك لم يُعتدَّ بقوله . 


ولو زوّج الكافر أمته المسلمة ففيه الوجهان. 


فرع: 

إذا أجبرنا العبد على النكاح» فكان كافرًا والسيئّدٌ مسلمّاء فهل يَمنع 
اختلافٌ دينهما من الإجبار؟ فيه الوجهانء. فإن منعناه فقد قال الإمام: 
يتزوّج العبد بإذن المالك وإن لم يكن أهلاً لتزويجه. كما يتزوّج العبد بإذن 
مولاته وإن لم تكن أهلاً للتزويج» ولا يقف ذلك على إذن أوليائها . 

ينا يا يا 
-0١‏ فصل في تزوّج الوليٌ بِمَوْليّته 

إذا كان الزوج وليّا للزوجة» كابن العم والمعتّق» والوالي» والحاكم. 
فليس له أن يتولّى طرفي العقد ولا أن يوكل في الإيجابء وفي الإمام 
الأعظم وجهان أقيسهما: المنع» فإن أراد الحاكم التزوّج بِمَؤْليّته فوّض 
الأمر إلى حاكم أو مُحكّمء وإن أراد الولئٌ الخاصصٌ ذلك فوّضه إلى من في 
درجته» فإن لم يكن فإلى الحاكم» ولا خلاف أنَّ الإمام يرفع إلى الحكام» 
فيحلف» وتقام عليه البيّنات . 

وللأب والجدٌ تعاطي طرفي البيع والشراء من طفله» أو من أحد طفليه 
للآخَرِء وفي اكتفائه بأحد شقّي البيع وجهان. 
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وفي تولّي الجدّ طرفي النكاح على حافديه وجهان. فإن أجزناه: فهل 
يلزمه الإتيان بالطرفين» أم يُخرّج على الوجهين كالبيع؟ فيه وجهانء فإن قلنا: 
لا يتولّاهماء فوكّل في أحدهما وتعاطّى الآخّر فوجهان» فإن منعناه رُفع الأمر 
إلى الحاكم ليتولّى أحد الطرفين» وهل يتخيّر الحاكم فيما يتولأه من الطرفين» 
أو يكون ذلك إلى رأي الجدّ؟ فيه احتمالٌ» والأولى: تخيير الحكام . 

5 فرع : 

لايصحٌ التوكل في طرفي النكاح على المذهبء وقيل: يصح كالتوكل 
في طرفي الاختلاع . 

* *# د 
>7 فصل فيمن يزوّجها اثنان وأشكل السابق منهما 

إذا أَدْنتْ لأخويها في التزويج» ولم تعيسّن الزوج» وأجزنا ذلك» 
فزوّجَها كل واحد منهما بزوج؛ فإن عُلم وقوعٌ التكاحين مما بطلاء وإن تقدّم 
أحدهما وعرفناه صم فإن وطئها الزوجٌ الثاني بجهالةٍ لزمه مهرٌ المِمْلٍء 
والتكاح للأوّل. 

وإنْ أَشْكَلَ : هل وقع العقدان معّاء أو تلاحَقًا؟ فإن توقّعنا البيانَ وجب 
البحث على حسب الإمكان» وإن يتسنا من البيان» وتصادقوا على الإشكال» 
فللعقدين أحوال: 

إجذااعا! أداتتكن سار نيبا وتلاعفيضا :تسر ييظ] القند أن 


)١(‏ فى «ظ»: «أحدها» والصواب المثبت لحصول التأنيث فى تعداد باقى الأحوال. 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب النكاح 


يُفسخ لاحتمال التلاحتي فق؟ فيه وجهان. 


ولو أشكل على امرأة: هل تزوّجث أم لا؟ لم يلزمها التسبّبٌ إلى 
فسخ التكاح» فإن أثبتنا الفسخ ففيمن يتعاطاه أوجه : 

أحدها: لا يتعاطاه إلا حاكم؛ أو محكّمٌ إن جوّزنا التحكيم . 

والثاني : تستبدٌ به المرأة من غير رفع إلى الحاكم كما يفسخ بالجَبٌ. 

والثالك27 : 0 

ولم يشرط أحدٌ انَقَاقَهم على الفسخ» وإن طلَّقَ الزوجان فلا حاجة 
إلى فسخ أحدٍ. 

الثانية : أن يُعْرَفَ التلاحقٌ» ولا يتعيّنَ السابق» فهل يُلحق بالحال 
الأولى» ا وفي نظيره في الججمعتين طريقان : 

إحداهما: القطع بصكّة بفكة ماق بامسكون الخلوي إنا ل سكن شمن 
الصلاة بعد انقضائهاء بخلاف النكاح ؛ فإنَّهِ قائم يقبل الفسخ . 

والثانية : فيها القولان. 

الثالثة : أن يُعرف التلاحقٌ» ويتعيّنَ السابق» ثم يُشكل» فالمذهب: 
الوقفُ أبدّاء وأَعْرب مَن خرّجه على القولين. 

فإن قلنا بالوقف فلا نطالبٌُ واحدًا منهما بشيء من المهرء وهل تطالب 
اال را والظاهر: أنَها لا تطالبُ. 


هذا إذا تصادقوا على الإشكال» فأمًا إذا ادّعى كل واحدٍ أنه السابق؛ 


.)١717 /١1( في «ظ»: «والثاني»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


الغاية فى اختصار النهاية 


فإن ادّعيا على الوليٌ لم تسمع دعواهما إن لم [يكن]”" مجبيرًاء وإن كان 
مجبيرًا فوجهان يجريان في كلّ مجبر يُدّعى عليه الإنكاح» والأقيس: أنّها 
لا تسمع؛ إذ لا حقّ على الوليٌ» وليس المدّعى به في يدهء ووجة السماع : 
أنهمقبول الإقران. 

وإن ادَّعى أحدهما على الآخر لم يُسمعء خلافا للصيدلانيٌ؛ إذ لا حقّ 
لأحدهما على الآخرء والدعوى تختصٌ بمن يُسْتحَنٌّ عليه المدَّعى يهء 
ولا وجه لقول الصيدلانيٌ إن أمكنت الدعوى على المرأة» وإن تعدّرت 
الدعوى عليها؛ لاعترافهم بأنَها لا تعرف السابق» فهذا موضع الخلاف؛ فإن 
سمعنا دعواهما انقدح أن يُقرِعٌ الحاكم بينهما في البداية بالتحليف, واحتّمل 
أن يبدأ بمن شاء» فإن حلفاء أو نكلاء كان كما لو تصادقوا على الإشكال» 
وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء قضي للحالف . 

وإن اذّعيا ابتداء على المرأة فلهما حالان: 

إحداهما: أن يدعي كل واحد أنه السابق بالعقد» فلابدَ من دعوى 
لها بالسبق؛ ليقع الإنكار واليمين على حَسّبهء فإن أقرّت للمتقدّم 
بالدعوى أنه سبق بالعقد سُلّمت إليه» فإن أقرّت بعد ذلك للآخر لم تُسلّم 
إليه»ء وهل تغرم له؟ فيه قولان» فإن غرّمناها لزمها ما يلزمٌ شهود الطلاق إذا 
رجعواء وإن لم تعترف للآخر ففي تحليفها له قولان. 

وإن قلنا: تغرم له لو أقّت» حلفت لهء وإلا فلاء فإن قلنا: تحلف» 


() زيادة يقتضيها السياق. انظر: «نهاية المطلب» (؟١1/‏ 177). 


العز بن عبد السلام 


كتاب النكاح 


فحلفت» انقطعت الخصومة» وإن نكلت عُرضت اليمين على الثانيء فإن 
نكل كان نكولّه كحلفهاء وإن حلف: فهل تَسَلَّم إليه» ويبطل نكاح الأوّل؟ 
درفو لانن عد هيا أنَّ يمين الردٌ: كالبيئّنة أو الإقرار؟ والأصحٌ: أنها 
كالإقرار» فإن قلنا: تُسلَّم إلى الثاني» فينبغي أن تحلف وإن قلنا: لا يلزمُها 
الغرم؛ لما في التحليف من فائدة إثبات النكاح . 


وإن قالت: لا علم لي بالسابق منكما؛ فإنْ حضرا معّاء ورضيا بيمين 
واحدة على نفي العلمء حاف بسنا وامفدة زان حفن الأول وو اخلنياء 
ثم حضر الآخرء فهل له تحليفها مرةً أخرى؟ فيه وجهان يجريان في كل 

فإنْ تكلت عن يمين السابق منهما حلف أنه السابقٌ بالعقد. ولا يحلف 
على أَنّها عالمةٌ بذلك عند المحقّقين؛ لأنَّ ذلك إِنّما شرط في حقّها؛ ليرتبط 
به نكا مها وكلمها: 

فإن حلفت لهما فالأصحٌ : أنَّهِما يتداعيان ويحتلفان؛ لأنَّ الدعوى قد 
تعلّقت بالمرأة» فلم يفد شيئّاء بخلاف تداعيهما قبل الدعوى على المرأة» 
وأبعدَ مّن رمز إلى أنَّ الخصومة تنقضي بحلفها. 

ولو نكلت لما رضيا بيمينها كان نكولها كحَلفها. 

ولو قالت لمّا ادعى الأول : لست السابق بالعقد» فهذا إقرارٌ للثاني» 
وقد تقدَّم حكمٌ إقرارها لأحدهما. 

الثانية : أن يدّعي كل واحد منهما زوجيّة مُطْلَقَةَ» ولا يضيفها إلى 
العقدء ففي سماع دعواه خلاف يجري في الإقرار المطلق بالنكاح» والأصحٌ: 


كتاب النكاح أ ) الغاية ف اختصار النهاية 


سماع الدعوى, ونفودٌ الإقرار» وقيل: لا تصخ الدعوى والإقرارٌ إلا أن يُضافا 
إلى العقد. ثم يجب ذكرٌ شروطه على أحد القولين» فإن سمعنا الدعوى 
المطلقة فلا نسمع منها الجواب بنفي العلم» بل تبث الجواب. وتحلف على 
حسبه » وأجاز لها الأصحابٌ الحلف على البثّ وإن لم تعرف حقيقة الحال. 

وهذا يشبّه ما لو ادّعى على رجل: أنَّ مورّثك أتلف علي ألفّاء فله 
الحلفٌ على نفي العلم . 

ولو قال: يلزمك أن تسلّم إليّ ألهًا من التركة» حلف على البتٌ. 

وإن قلنا: لا تسمع الدعوى المُطْلَقَةُ بالتكاح» فلابدٌ من الإضافة إلى 
العقد. والتقييدِ بعلمهاء كما سبق فيما إذا اذَّعيا عليها العقد والسبق . 

#0 * 


5-464 فصل في بيان الكفاءة 
يُعتبر التكافؤ في جميع الفضائل والرذائل» وإِنّما يُعتبر في خمسة: 
النسب, والحرّية» والبراءة من الفسق» ومن الحرف الدنيئة27» والعيوب 
المُثبتة للخيار. 
فلا توج الحرّة برقيق وإن كان أفضل العالّمٍ عقلاً ونبلاً. 
وكذلك لا تزوّج السليمةٌ بمَعيبِ وإن حاز الفضائل . 
وتعتبر البراءة من الفسق في الخاطب وفي”" أنسابه» ولا نظر إلى 


. سيأتي تعريف (الحرف الدنيئة) فى هذا الفصل‎ )١( 
.)١8680 /١؟( (؟) في «ظ»: «في»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ 


أحدها: الانتسابٌ إلى رسول الله يل والانتماءٌ إلى أرومته. 


والثاني : الانتماء إلى العلماء الذين هم عصامٌ الدّين» وقوامٌ الشرع . 


الثالث : الانتساب إلى المشهورين بالصلاح» الذين صاروا أعلامًا في 
التفرٌدء الذين لا يُنسَون على تناسخ الدهر» فمّن لم يبلغ هذا المبلغ فلا عبرة 
بالانتساب إليه» ولا بما يَعتدٌ به أبناء الدنيا من أنساب عظمائهم ؛ فإِنَّ جمهورهم 
ظلمةٌ استولوا على الرقاب» وإنّما يُعظّمون رغبة أو رهبة» والشرعٌ بائحٌ 
بحطٌ مراتبهم في الدّين. 

وقله د وم نول الها سدم زو لالجا للرتوولة للسيف: 
وكذلك لا يعارض الانتساب إلى رسول الله يل بالانتتساب إلى العلماء 
والصلحاء. 

ولو انحط نسب الزوج عن نسب الزوجة» ولكنّه ظهر صلاحُه بحيث 
يتميّز به عن أضرابه» ففي معارضته لنسب الزوجة خخلافٌ» وإن لم يبلغ 
صلاحه إلى هذا الحدّ لم يعارض نسب الزوجة. 

والحرفٌ الدنيئة : كل ما دلّت ملابستّه على انحطاط المروءة» وسقوط 
النفس» كملابّسةٍ القاذورات على ما سنذكره في (كتاب الشهادات)» ولا يمتنع 


يي 
+٠‏ 


افقو يهن الحواض الأتماس» والكرت لديف وناك مي" تارمل 


. غير منقوطة في الأصل‎ )١( 


كتاب النكاح 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


الصلاح اتقاقًا؛ ولا ا الأنسناب بإجماع الأصحاب . 
ولا عبرة بالقبح والجمال عند أحد من الأصحاب» ولاغيزة باليسار 
على الأصحٌ. وحمل الإمام هذا الخلاف على المسكنة» وملكِ البلاغ . 
*#* 


6 فصل في التزويج بغير الكفء 

خصال الكفاءة ضربان: 

أحدهما: ما يُعتبر في تزويج البنت والابن» وهو البراءة من الرقٌ 
والبَرّص والجدَام والجنون» وكذلك الجَبٌ في تزويج البنء والرَتَقُ والقرّن 
في تزويج الابن. 

الثاني : سائر الخصال تعتبر في تزويج البنت دون الابن؛ إذ لا عار 
في تزويج الخسيسة» بخلاف تزوّج الخسيس» وأبعدّ من اعتبر ذلك في حقٌ 
الأ 

5 فرع: 

إذا زدّج ابنته المَعيبةَ بمَعِيب ؛ فإن اختلف جنسٌ العيب» مثل أن زدّج 
الجذماء بأبرصء» لم يجز اتفاقاء وإن اتتحدء مثل أن زوّج البرصاء بأبرص» 
فوجهان . 

17 - فرع : 

إذا زوّج السليمةً بمَعيبٍ ففي صكّة النكاح قولان لاشكّ في جريانهما 
في سائر الخصالء والمذهب: أله لاايصحٌ» فإن قلنا: يصحٌء ففي ثبوت 


الخيار للبنت بعد بلوغها وجهان» وفي تخيّر الأب وجهان أطلقهما العراقيون» 
وخصّهما الإمام بحال الجهل . 

ولو اشترى للطفل عبدًا مَُعيبًا بثمن مثلهء فلا خيارٌ له بعد بلوغه. ولم 
يتعرّض الأصحاب لإثبات الخيار في سائر الخصالء وخخرّج الإمام في 
الكلّ أوجهًا؛ ثالثها: إثباثٌ الخيار بالعيب دون سائر الخصال؛ فإنَّ ما ليس 
بعيب لا يَصْلْحُ لإثبات الخيار . 


6 فرع: 

إذا منعنا التزويج بغير الكفء بَطَلَ العقدٌ إن علم الأبُ بعدم الكفاءة» 
وكذلك إن جهل عند الإمام؛ فإنَّ الجهل بشروط العقد لا أثر له» كما لو باع 
الول أو الوكيل بما يحسبان أنه ثمن المشل» فظهر الغبن» ولا يثبت الخيار 
بالغبن في الأثمان» ويثبت بالعيوب وإن ساوى المَعيبٌ أضعاف الثمن . 

ولو غبن الوليٌ في البيع أو الشراء» لم يملك إجازة العقدء وكذلك 
لو عُبن الوكيلٌ في البيع أو الشراء لم يملك المالكُ الإجازة» وأبعدَ من 
قال: يملكها في الشراء . 

646 فرع: 

إذا أذنت في كفءء ولم تعيتّنه» وجوّزنا ذلك» فزوّجها بغير كفءء 
لم يصحٌ؛ لأنَّ الغبن في الكفاءة كالغبن في الماليّة» وإن أذنت في معيّنِء 
فظهر غبئه» ثبت لها الخيار» وإن ظهر انحطاطً نسبه فلا خيار لها على 
المذهب. 
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كتاب النكاح ا ٍ الغاية قي اختصار النهاية 


فصل في تزويج الأمة 

ليس للمالك تزويج الأمَةِ بمعيب إلا أن ترضىء فإنْ أجبرها على 
ذلك» أو كانت صغيرة لا يُعتبر رضاهاء لم يصمّ الإنكاحٌ» ولا يُعتدٌ بقول 
مَن جوَّز إجبارها على ذلك» ولم يُثبت الخيار. 

ولو أذنت في معيّن» فزوّجها منه؛ فظهر عيبُه» ثبت لها الخيار» وليس 
للمالك منعها من الإجازة . 

وللمالك بيعها من المَعيب» وهل لها منعه من التمكين؟ فيه وجهان. 

ويزوّج أمة المرأة أولياؤها بإذنها دون إذن الأمة» وقال صاحب 
«التلخيص»: يزوّجها السلطان؛ إذ لا نسب بينها وبين الأولياء» ولا ملك 
لهم؛ ويجب طردٌ هذا في العتيقة» واتّفقَ الأصحاب على تغليطه . 

ولا يكتفي الأخ بصّماتٍ أخته في تزويج أمتها اتفاقاء وقال الإمام: 
إذا كان الولينٌ أخَاء والمالكةٌ رشيدة» فالتزويجٌ دائرٌ بينه وبين السلطان» كما 
ذكرناه في تزويج المجنونة؛ فإِنَّ تزويج السلطان مقيّد بِمَحَالٌ الاحتياج . 

ولو زوّج الوليٌ رقيق الطفل» ففي جوازه أوجةٌ. الثها: الجواز في 
الإماء دون العبيد» فعلى هذا: يزوّج أمة البنت الصغيرة» ولا يزوّج أمة 
البكر الرشيدة إلا بإذنها؛ إذ لا ولاية له على مالهاء وإن كان النظر في مال 
الطفل للسلطان فالقيامنٌ أنه في تزويج الإماء بمثابة الوليٌ. 

3١‏ فرع: 

الأمة حلالٌ للزوج في عموم الأوقات وإن قَدَّم السيّد عليه في 


الاستخدام» فإن استمتع بها أثناء )1 أو تَرَّكَ السيّد حقه من الخدمة» 
فالاستمتاعٌ بها مباحٌ . 

ولو كان لها حرفةٌ يمكنّها الاحترافٌ بها عند الزوج» فطلب أن تسلّم إليه 
نهارًا لتحترف عنده» لم يُجبْه إلى ذلك عند الجمهور» خلاقا لأبي إسحاق . 


ولو أراد السيّد استخدامّها بغير تلك الحرفة» فلا منع منه بوفاق أبي 
إتععاق ]نكا غالب قجما يتا قعله عيل الزروسع. 

53 فرع: 

ليس للعبد المأذون تزويجٌ إماء التجارة» وتزويج السيئد بمثابة التبرّع» 

فيصحٌ إن لم يكن على العبد دينٌ» وإن كان عليه دين لم ينفذ تزويج السيّد 
جر ال وإن لم يُحجر نفذ إن رضي العبد والغرماء» وإن رضي 
العبد دون الغرماء» أو الغرماء دون العبد» فوجهان؛ وجه المنع : تعلّق 
حقوق الغرماء بما في يد العبد. أو تضرُرٌ العبد ببقاء الدين في ذمّته . 
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كنت نا «تاكد ول 034 ا 
20 


ما جاء فى الكلام الذي ينعقد به النكاح 


لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح» أو بمعناهما في أصل 
الوضع في سائر اللغات» وما عدا ذلك من الألفاظ ؛ إن كانت كناية في كل 
باب لم ينعقد به التكاح؛ فَإنَه لا ينعقد إلا بالنيّة» ولا اطّلاع للشهود عليهاء 
وإن كان صريحًا في بعض الأبواب فهو كنايةٌ في النكاح ؛ فإن صادفٌ محلاً 
قبل صريحه نفذ فيه» ولم ينصرف إلى غيره بالنيّة» كما لو نوى الطلاق 
بلفظ الظهارء أو الظهار بلفظ الطلاق» فإذا زوّج المملوكة بلفظ التمليك» 
أو الهبة» أو البيع» نفذ في ذلك ولم ينصرف بالئيّة إلى النكاح . 

وإن عُقد النكاح بالفارسيّة ؛ فإِنْ جهل العربيّة» ولم يتأت منه تعلّمُهاء 
ص اتفاقًا. ٠‏ 

وقال الإصطخريٌ : اسقط إلا بالفرس: وعلى الجاهل الاستنابة» 
أو الصبر إلى التعلّم . 

وعلى الأصحٌ: في العارف بالعربيّة وجهان. وفي الجاهل الذي يمكنه 
العلم وعهاة مركا 

وقال العراقيُون: إن عرف العربيّة لم يصح اتفاقاء وإن جَهلّهاء وتمككن 
من التعلّم عن رب » فوجهان. 
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فإن قلنا: يصحٌ فأوجب الوليٌ بالعربيّة» وقبلّ الزوجٌ بالفارسيّة, 
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صم إن عَرَفَ معنى الإيجاب. وإن جَهِلهء وأخبره به من يثّق بهء فوجهان 
خضّهما الإمام بما إذا لم يتعلّم القابلُ الصيغة» ولم ينته إلى حالٍ لو سمعها 
مره أخرى لفهمهاء أو لو أراد الإتيان بها لتمكّن منهاء وأمًا إذا علّمه هذا 
المترجمُ فقد الْتَحَقَ بمّن يعرف العربيّة . 


وللألفاظ مراتب: 

الأولى : لفظ القرآن» فلا يترجمه القادرٌء ولا العاجر. 

الثانية : تكبيرة الإحرام» والتشهّدُ ونحوهماء فلا يترجمه إلا العاجز. 

الثالثة : لفظ النكاح» وهل يُعلّل تعيّنه بغلبة التعبّدء أو بأنَّ الشهود 
لا يطّلعون على النيّات؟ فيه خلاف . 

الرابعة : صريحٌ الطلاق محصورٌ عند الشافعيٌ في الطلاق والفراق 
والسّراح ؛ لتكيّرها في القرآن» وألحق بها بعضهم كلّ لفظ شاع في العرف 
لإرادة الطلاق . 

الخامسة : سائر العقودء فإن أفادت ملك الرقبة فلا حصر لصرائحهاء 
والرجوعٌ فيها إلى العرف» وفي انعقادها بالكناية وجهان» وإن لم تَفُدْ مِلْكَ 
الرقبة كالإجارة؛ فإن عقدت بلفظ الإجارة صحٌّ؛ وإن عقدت بلفظ يقتتضي 
التمليك؛ فإن أضيف إلى الرقبة لم يصحّ» وإن أضيف إلى المنفعة فوجهان. 

السادسة: ما لا يفتقر إلى القبول» كالفسخ والإبراء ونظائرهماء فينعقد 
بالكناية اتفاقا . 
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5”- فصل في كيفيّة الإيجاب والقبول 

إذا قال: زوّجتك هذه. أو: زوّجتك فلانة» فقال: تزوّجتهاء أو: 
قبلث نكاحهاء أو: قبلثُ هذا النكاح» صحّ؛ وإن قال: قبلتُ؛ فوجهان» 
وإن قال: قبلتهاء أو: قبلتُ النكاح» فوجهان مرتبان» وأولى بالجواز. 

ومن استَدْعَى عقدّاء فأوجب له» فلم يأتِ بالقبول؛ فإن كان بيعًا أو 
جار فلن المقالاه نتولا0 تود كان متسل بنانية أو تالكا عع دما 
خلماء صم وأغرب مَن ألحقه بالبيع. 1 

والنكاح : كالبيع أو الخلع؟ فيه طريقان» وردّد أبو محمد الكناية بين 
الخلع والتكاح . 

فالاستدعاء في البيع : أن يقول: بعني» فيقول: بعتك . 

وفي الطلاق: أن تقول الزوجة : خالعني على كذاء فيقول: طَلَّمَنُكِ . 

وفي العتق: أن يقول العبد: أعتقني على كذاء فيقول: أعتقتك . 

وفي الصلح: أن يقول الجاني: صالحني عن الدم على كذاء فيقول: 
صالحتك . 

وفي النكاح : أن يقول: زوّجني ابنتك» فيقول: زوّجتك . 

ولو قال المشتري: رضيت بأنْ تبيع مني متاعك. فقال: بعنّك» فلا 
يبعد تخريجه على القولين. 

ولو قال: أتزوّجني ابنتك» فقال: زوّجتكء أو وُجد نظيرٌ ذلك في 
سائر العقودء لم يصمّ عند الأصحاب . 


العز بن عبد السلام ) كتاب النكاح 


66 فرع لأبي محمد: 


إذا قال الزوج للوليٌّ : قل : زَوّجِتَكٌ ابنتي » فقال: زوّجْتْكها لم ينعقدء 


35905" _فرع: 
إذا بُشّر بولد» فقال: إن كان أنثى فقد زوَّجْتُكهاء أو قال: إن كانت 
9 5 رد و 32 ع 
بنتى قد طلقت» وانقضت عذتها فقد زوّجتكهاء فتحقق شرطه» لم ينعقد 
التكاحٌ عند الأصحاب» واستدرك المحققون: بأنَّ مَن زوّج أمةَ مورثه على 
ظرنٌّ حياته» فبانت وفائه» ففي انعقاد النكاح قولان» فإن قلنا: ينعقد؛ فلو 
قال: إن كان مورّثي قد مات فقد زوّجتكهاء فوجهان. 
# # #0 
5 5 ا 8ه 
- فصل في خخطبة النكاح 
يُستحتٌ لمن أراد خطبة» أو أمرا ذا بال: أن يبدأ بحمد الله والثناء 
عليه» والصلاة على رسوله» وهو في الخطبة آكَدُء ثم يخطب قبيل العقد خُطبة 
أخرى كذلك» فإن خطب المُوجبُء أو القابلٌ» أو غيرهماء فحَسَنٌ. 
فإن خطب الولينٌ وأوجّب» فخطب الزوج وقبل» فهذا مبنيٌ على 
السكوت بعد الإيجاب؛ فإن طال بحيث يُشْعِرُ بإضراب القابل عن القبول» 
أو غفلته» أو اشتغاله بالفكر فيما هو بصددهء بطل الإيجاب» وإن قصر 
السكوت بحيث لا يُشعر بذلك» صم العقدء فإن تخلل فى الزمن القصير 
كلام من القابل؛ فإن لم يتعلّق بمصلحة العقد ففي بطلانه وجهان. وإن 
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تعلق بمصلحته» كالخُطبة» لم يبطل على الأصمٌ . 

وشبّه الأصحاب الخُطبة بالإقامة بين صلاتي الجَمْع: 7 0 
نه لو تخّل بين الصلاتين بقدر الإقامة ما لا يتعلّق بمصلحة الصلاة صم 
الجمع» وإن أطال الخُطبة على حدٌّ السكوت الطويل بطل العقدُ اثّفاقا. 

قال الشافعينٌ : وأحبٌ أن يقول ما قال ابن عمر: زوَّجِتّكَ على ما أخذ الله 
للمسلمات على المسلمين؛ من إمساكٌ بمعروف,» أو تسريح بإحسان. 

والأولى: أن يقع ذلك قبل العقد أو بعده» فإن قرن بالعقد ففي بطلانه 
وجهان؛ لأنَّه شرطّ للطلاق في بعض الأحوالء وقطع القمَّال بالصكّة؛ لأنّه 
وقيكة وواعطك وقطع أبو محمد بالإبطال. 

وقال الإمام: إن صرّحا بجعله شرطا فالوجة القطمٌ بالإبطال» وإن 
صرحا بأنَّه وعظ لا غير» حُكم بالصحّة وإن أطلقاه ففيه احتمال» والأولى: 
يلعل الوضظ 4 لفرخة البوال. 


وجوج كح ٠‏ حعدويه ع 
5 
20000 


ما يحل من الحرائرء ولا يتسرّى العبد 


ليس للحر أن يزيد على أربع زوجات» ولا يزيدُ العبدٌ على اثنتين 

ولو زوّج الرجل أمتهء ثم قتلها قبل التسليم» ففي سقوط مهرها قولان» 
افيا :أنه لز سقط مواظاس” الحةفنين #'لييقو يله زعا لأافات الجقتضيرة 
بالعقد قبل التسليم» أو لآنَّ مستحقّ المهر فرّت مقصود العقد. 

وإن ماتت الأمة أو قتلت نفسهاء أو قتلها أجنبئٌ» فوجهان 20 
المعنيان. 

وإن ماتت الحرّة» أو قتلها أجنبئىٌ» استقرّ مهرهاء وإن قتلت نفسها 
فوجهان» واختار الإمام أنه لا يسقط؛ لإجماع المسلمين على نهاية نكاحها 
بالموت» فلا فرق بين أن تموتء أو تقتل نفسها. 

+ # ا د 
4- فصل في بيع العبد المزوّج والأمة المزوّجة 

إذا باع الأمة المزوّجة صم البيع» واستمرٌ التكاح» فإن كان قد سمي 
لها مهرٌّ صحيحٌ» أو وجب مهرٌ المثل لفساد التسمية» تدخل بها الزوج عند 
المشتري» فالمهرٌ للبائع» وإن كان قد فوّض يُضعها؛ ؛ فإن فض مهرها قبل 
الببع فهو للبائع» وإن فرض بعد البيع» ووقع الدخول عند المشتري» فقولان 
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مأخذهها : أنه يجب بالعقد» أو الدخول؟ وحيث ججعل المهر للبائع» فليس 
له ولا للمشتري أن يحبسها بسببه» وإن جعل للمشتري» فله الحبسٌ حتى 


يفرض صداقها ويقبض . 
والعتق كالبيع : إن جعل المهر للبائع فهو للمعتق» وإن جعل للمشتري 


وإن باع عبدّه المزرّج صمّ» واستمرٌ النكاح» ولزم المشتريّ تمكيته 
من الكسب لأَجْلٍ الصَّداقء فإن أدّى المهر من كسبهء ثم طلَّق بعد الشراء» 
وقبل الدخولء فإن كان قد أدَّى المهر مما اكتسبه قبل الشراء رجع شطره 
إلى البائع» وأَبعدَ من قال: يرجع إلى المشتري» وإن أذّاه مما اكتتسبه عند 
المشتري ؛ فإن جعل للمشتري إذا أذَّاه مما اكتسبه عند البائع فهاهنا أولى» 
وإن جُعل نّم للبائع فهاهنا وجهان» ووجهُ الرجوع إلى البائع : أنَّ كسبه 
كالمستثنى من البيع» والعتقٌ كالبيع وفاقا وخلاقاء واستّبعد الإمامٌ أن يرجع 
إلى البائع ما اكتسبه بعد البيع والإعتاق . 

* 6* 
35٠‏ فصل في وطء الأب جارية ابنه 

إذا وطىء الأب جارية ابنه مع علمه بتحريمها فلها حالان: 

إحداهما: ألا تكون موطوءة للابن» فلا حدّ على الأب؛ لشبهة 
الإعفاف. بخلاف وطء الابن جارية الأب؛ إذ لا يجبُ إعفافه. وفي الحدٌ 
قولٌ مخرّج من وطء الرجل أمته المزوّجة» ويجب المهرُ عند المحقّقين» 
وغلط العراقيّون فقالوا: تين إن أكرهق: وإن طاوعتٌ فوجهان. 


وترم على الابن بذلك» ولا تجب قيمتُها بسبب تحريمها؛ فإنَّ 
الوطاة قير تتتسوة د ملك انين ودولللك لو ةمث المراة ادي روعها 
بالرضاع لم تَغرَمْ له شيئاء ولو اشترتها من زوجهاء وحرّمتها عليه بالرضاع؛ 
ثم اطّلعت على عيب قديم» فلها ردُّها؛ فإن أحبلها انعقد الولد حرًا نسيباء 


كما لو أحبل أمة أجنبيّ بشبهة . 


وفي الاستيلاد أقوال: 

أقيسها : أنه لا يثبت 

وأبعدٌها: التفرقةٌ بين الموسر والمعسر. 

وظاهر المذهب : الإثبات. 

فإن فرّقنا بين الموسر والمعسرء فالاعتبارٌ بحال الإحبال» وهل يتعجّل 
الاستيلاد» أو يقف على دفع القيمة؟ فيه خلاف . 

وإن لم يثبت الاستيلادء لزمه قيمةٌ الولد إن انفصل حيًا باعتبار قيمة 
يوم الانفصال» ولا يجوز بيع الجارية ما دامت حاملاً على الأصحٌ؛ وهل يغرم 
قيمتها للحيلولة؟ فيه وجهان جربا في إحبال جارية الأجنبيٌّ 0 

وإن أثبتنا الاستيلاد ملكهاء وحلّ له وطؤهاء ولزمه قيمتّهاء ومهرُ 
الماارق له اراد روجو اك ور الات ارا ور من الأمٌّ» وقد 
لزمه قيمتّهاء وبنى بعضهم الخلافٌ على الخلاف في وقت انتقال المِلْكِء 
وثبوتٍ اياده وفيه أوجه: 

أحدها: يثبت قبيل العلوق» فلا تجب قيمةٌ الولد؛ لمصادفة العلوق 
تملك 


و 
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والثاني: يثبت عَقِيبٍ العلوق» فتلزمه القيمة. 

ولا وجه لهذين الوجهين؛ فإِنَّ تقدّم المعلول على علَّته» وتأخُرَه عنها 
مع مصادفتها لمحلّهاء لايصحٌ. 

والثالث» وهو الأصحٌ: أنَّ الملك يحصل مع العلوق مقروثاً به» فلا 
وجه لإيجاب القيمة» وإنّما وجب المهر لتقدّم الوطء على المِلّكء ولو 
تصوّر أن يُنزِلَ مع تغييب الحشفة لكان المهر بمثابة قيمة الولد» ولا نقل في 
انلصوو 

الحال الثانية: أن تكون الجارية موطوءة للابن» ففي وجوب الحدٌ 
قولان يجريان في كل وطءٍ مُجمّع على تحريمه لا شبهة للواطى؛ فيه؛ كوطء 
اليد أمتّه المحرّمة عليه برضاعء أو صهرء أو نسبء أو نكاح؛ ولا يجري 
في الحائضء. والجديد: ترق الجن تو يقن الور لوس جيذ حكم 
المهر والحرية والنسب والاستيلاد كحكمه في الحال الأول» إلا أَنَّ المستولدة 
لا تحلٌ للأب هاهنا؛ لأجل وطء الابن» وعلى القديم: يُحدٌ الأب ولا يثبت 
النسبُ ولا الاستيلادٌ على الأصحٌ وأَبْعَدَ من أثبتهما. 

فإن لم نثبتهما وجب المهر إن طاوعت» وإن أكرهت فوجهان» وإن 
أثبتناهما فطريقان : 

إحداهما: يجب المهر. 

والثاني: يجب إن أكرهت» وإن طاوعت فوجهان. 


ومن وطىئ أمته المحرّمة عليه بنسب» أو صهر أو رضاع» حُدَّ على 
القديم» ولا يثبت النسبٌ والا ستيلاد على الأصمٌء وقيل : يثبتان. 
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ومن وطىء جاريةً يملك بعضهاء يثبت النسبُ والاستيلاد» وفي ثبوت 
و 5 15 
الحدّ على القديم تردّدٌ واحتمال. 
# ا * 
١‏ فصل فى وجوب إعفاف الأب 

تجب نفقةٌ الأب المعسر إن عجز عن الكسبء وإن قدر عليه فقولان» 
ولا يجب إعفافه إن كان غنيّاء وإن كان فقيرًا فقولان» وظاهر المذهب: 
الوجوب, ولا يُتصوّر إعفاف الأم؛ إذ لا مؤونة عليها في النتكاح» ولا يجب 
إعفافٌ الابن اتفاقا . 

فإن أوجبنا إعفاف الأب» فكان مُعْسرَ(2 عاجرًا عن الكسب» وجب 
إعنافةه :رز إق #ان ني فادرا عاق الكمتيةففيه طرق : 

إحداها : فيه قولان كالنفقة» فيُلحق الإعفافٌ بالنفقة فى محل الخلاف 
والوفاق. 

والثانية: يجب الإعفافٌ إن أوجبنا النفقة» وإن لم نوجبها فوجهان؛ 
إن القرّة تلائم إيجاب الإعفاف . 

والثالثة : إن لم نوجب النفقة لم نوجب الإعفاف». وإن أوجبناها ففي 
الإعفاف وجهان؛ إذ الحاجة إلى النفقة كد من حاجة الإعفاف. ولذلك ينفق 
الإمام من بيت المال على المحتاجين» ولا يلزمه إعفاف أحد من بيت المال. 


شط الإمام مع وجوب النفقة احتياج الأب إلى الإعفاف» وقال: 


.)35١8 /١1( فى «ظ»: «معتبرًا»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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يُشترط في ذلك خوف العنت على الظاهر من كلام الأصحاب, وفيه 

احتمال» وأشار الأصحاب إلى مسلكين : 

أحدهما: أنَّ الاعتبار بالتضرّر بالعزبة دون مجرّد الشهوة. 

والثاني. وهو قول المعظم: أنَا نْبِعْ الإعفاف وجوب النفقة من غير 
نظر إلى الحاجة» وتأوّله الإمام أنه إذا أخبر عن نفسه بالحاجة إلى الإعفاف 
وجب تصديقه من غير يمين» وحرم على الأب طلبُ الإعفاف من غير حاجة» 
وتردّد في الحاجة بين خوف العنت» والتضرّر بالعزبة. 

"3" _فرع: 

إذا تحقّقت حاجته إلى الإعفاف, والأبُ قادر على النفقة عاجرٌ عن 
الإعفاف. ففي وجوبه وجهان. واختار الإمام الوجوب وقال: لو سقطت 
نفقته في مدَّةِ بسبب سقوط شهوته مع احتياجه إلى الإعفاف. فلا يجوز أن 
يُختلف في وجوب الإعفاف . 

731 فرع : 

الج من قبل الأب أو الأمّ بمثابة الأب في وجوب الإعفاف اتَفاقَاء 
فإن اجتمع الآباء مع القدرة على إعفاف أحدهم قُدّم الأب على الجدّء وأبو 
الأب على أبي الأمّ» وأبعدَ مَن سرّى بينهما؛ لاستوائهما في الدرجة. 

وهل يُقَدَّم أبو أبي الأب على أبي الأمٌّ» أو يستويان؟ فيه وجهانء. 
وينقدح تقديمٌ أبي الأب؛ لقوّته» كما يُقدَّم ابن الأخ على الجدّ في قول. 

ومتى حكمنا بالتسوية: فهل يُقرع من غير رفع إلى الحاكم» أو يرفع 
إلى الماك ؟ فيد وتياك فإنتقلنا رفع إلى التجاك "ندم أخرك وهنا في 


نظره» فإن استويا أقرع بينهماء ولا يقدّم أحدهما تحكمًا. 


* # ا 


9-45 فصل فيما يحصل به الإعفاف 

يجب الإعفاف بما يَعُدَّه أهل العرف محصّلاً للغرض على الاقتصادء 
ويتخيّر الولد بين أن يملكه سُريتَة أو يلتزم مهر زوجة مع مؤونة النكاح في 
المستقبل ؛ فإن أجاز الإنكاح» فتعيينُ الزوجة إلى الأب دون الابن» وليس 
له تعيينٌ امرأة رفيعة المهر. 

وليس للابن الإعفافٌ بشوهاء» ولا هرمةٍ لا تشتهى» كما لا يدفع إليه 
في النفقة طعامًا فاسدًا لا ينساغ» بل الواجب صداق امرأة في مثلها كفافٌ على 
الاقتصاد» وللابن أن يدفعه إلى الأبء وله أن يدفعه إلى الزوجة بعد العقد. 

اع« 
6- فصل في الإعفاف بتزويج الأمة 

للابن إعفافٌ الأب بتزويج الأمة إن عجز عن طول حرّة» وإن قدر 
فوجهان؛ فَإنَّ يسار الولد في النكاح كيسار الوالد»ء فإن منعناه لم يملك 
تزويجه بأمة نفسه» وإن أجزناهء فزوّجه بأمةٍ نفسهء أو عجز عن طول 
الحوة» فزوّجه بأمته المستغرقة بخدمته» فقد أبعد أبو عليٌّ» فأجاز ذلك» 
وقال: لو استولدها الأب بعد ذلك لم يثبت الاستيلاد؛ فإِنَّ حريّة الولد 
واستيلاد أمّه لا يثبتان في النكاح . 


وقال غيره : إن لم يثبت الاستيلاد في موطوءة الأب صحٌ النكاح» وإن 
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أثبتناه لم يصحٌ ؛ فإِنَّهُ لوصح لفسد بحصول الولد الذي هو مقصوةٌ النكاح . 

ولا خلاف أنَّ العبد لو تزوّج بجارية ابنه صم في حالتي اليسار 
والإعسار» ولم يثبت الاستيلاد» ولا يُخْرّجٍ على الخلاف في تمليك العبد؛ 
فإِنَه لا يملك من غير جهة السيد. 

"15 _فرع: 

إذا ورئت المرأة زوجها المكاتب انفسخ التكاح» ولو ملك الابن زوجة 
أبيه لم ينفسخ النكاح وإن منعناه من التزوّج بجارية ابنه» وقال بعض الخلافيّين: 
ينفسخ إذا منعنا التزوّج بجارية الابن» وهذا لا يُعدٌ من المذهب؛ فإنا نرعى 
في الابتداء ما لا نرعاه في الدوام» والفرقٌ بينه وبين أن ترث المرأة زوجها 
المكاتب: أنَّ الملك محقَّقُ في المكاتب» فانفسخ به التكاح» بخلاف شبهة 
الإعفاف في جارية الابن» فإِنْ أولدها الأبُ بعد شراء الابن ثبت الاستيلاد» 
وانفسخ النكاح» وقال أبو علي : لا ينبت الاستيلاد» ولا ينفسخ النكاح . 

335١١‏ - فرع: 

إذا اشترئ المكاتتب زوحة سيكذة انفسخ النكاح على أحد الوجهين» 
ولو وطرء السيتّد أمة المكاتب ثبت الاستيلاد ؛ لما له فيها من حقٌّ الملك» 
وقال الإمام: لعل الأصحاب فرّعوا هذا على أنَّ وطء الأب يوجب الاستيلاد» 
فإن منعناه احتمل أن يُمنع هاهنا. 

56 فرع: 

إذا أعمّه بزوجة» فماتت» أو فسخ نكاحها بسبب يقتضي الفسحٌ» لزم 
إعادة الإعفاف. وإن تكرّر ذلك وجب تكريئ الإعفاف, كما يَلْزمه إبدالٌ 


لق زذااء ل جواء “لفاك قن يدف بوابعة ك لقتال لايق الاعقنافت فى 
العمر إلا مرة واحدة» ولم يفرّق بين أن يطأ الأب أو لا يطأ. 
وإن طلّقها؛ فإن لم نوجب الإبدال إذا ماتت ت لم نوجبه إذا طلّقّت» 


وإن أوجبناه إذا ماتت ففي صورة الطلاق وجهان. 
ولو طلَّق لغرض صحيحء كالريبة وغيرهاء فهل يُلحق بالموتء أو 
الطلاق؟ فيه وجهان. 
ولو كرّر الطلاق بحيث يُعَدٌ في العرف مَلولاً مطلاقا لم يجب الإبدالٌ 
اتفاقاء وفيه احتمالٌء كما لو تكجّر منه إتلافٌ النفقة . 
# # #* 
لوقف - فصل في نكاح الزانية وتسرٌ دي العبد 


نكاح الزانية مكروة صحيح» فإن كانت حاملاً من الزنا فقد قيل: 
يحرم وطؤها حتى تضع » والأصحٌ : ا 

ولو ملّك السيتد عبده أمة؛ فإن قلنا: لا يملكهاء حرم عليه وطؤهاء 
وإن قلنا: يملكهاء لم يجز وطؤها بمجرّد التمليك؛ كما لا يَمْلِكُ سائر 
التصرّفات» فإن أذن له في الوطء فقد أجازه الجمهور» ومنعه أبو إسحاق» 
فإن أولدها لم يعتق الولد» ولم يثبت الاستيلاد. 


أسباب المَخْرميّة والتحريم المؤبّد: النسبء والمصاهرة» والرضاع. 

وكلٌ أنثى بينك وبينها قرابةٌ فهي محرّمة عليك. إلا بناتٍ الأعمام 
والعمَّاتِ والأخوالٍ والخالات. 

فيحرم من النسب سبع : الأمّهاتء والبنات» والأخوات» والعمّات» 
والخالات» وبنات الإخوة» وبنات الأخوات . 

فأمّك: كل أنثى انتهيت إليها بالولادة بواسطة أو بغير واسطقٍ» ولا فرق 
في الوسائط بين الذكور والإناث . 

وبنتك : كل أنثى انتهث إليك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة» كما 
ذكرناه في الأمّهات» وجدٌ بنات الأخ وبنات الأخت كجدٌ بناتك منك . 

والأخت: كل أن ولدها أبواك: أو أحذهها: 

والعمّة : كل أنثى ولدها الأجداد أو الجدّات من قبل الأب. 

والخالة : كل أنثى ولدها الأجداد أو الجدّات من قَبَلٍ الأمٌ. 

ويَحْرمٌ من الرضاع مِثْلٌ ما يحرم من النسب من جميع المذكورات . 

والمحرّمات بالصهر أربع : زوجة أبيك» وزوجة ابنك» وأمّ زوجتك». 
وابنثهاء وجدّ أهاتها وبناتها منها كجدٌّ أمّهاتك وبناتك منك؛, ويتأبّد تحرية 


بالدخول بأمّهاء ولا فرق بين البالغة والصغيرة. 
ولك أن تنكح 3 زوجة أبيك» وأمّ زوجة ابنك» وبنت زوجة أبيك» 


وبنت زوجة ابنك . 
نا نا 
١‏ فصل فيمن يحرم جمعهنّ في النكاح 

كل امرأتين بينهما نسبٌ أو رضاعٌ يوجب المَحْرميّة» فلا يُجمعان في 
عقدء ولا تكح إحداهما على الأخرى» فإن جمعهما عقدٌ بطل فيهماء وإن 
نكحهما في عقدين صم الأول وبطل الثاني» وذلك كزوج المرأة مع أمّهاء 
أو بنتهاء أو عمّتهاء أو خالتهاء أو بنتٍ أخيهاء أو بنتٍ أختها. 

ولا يحرمٌ الجمع بالاشتراك في الصهرء فلك الجمع بين المرأة وأمٌ 
زوجهاء أو بنت زوجهاء وإن كان بينهما سببٌ يوجب الحرمة والمحرميّة . 

وكل مّن حَروْمَ جمعهما في النكاح جاز اجتماعهما في الملّك دون 
الوطء» فإذا ملك أختين فله وطءٌ إحداهماء فإن وطئها حرمت الأخرى» 
فإن وطوء الثانية لم تحرم الأولى بذلك» ولم تحل الثانية إلا بإزالة ملك 
الأولى» أو تحريمها بكتابة أو نكاح0©» ولا تحلّ بحيض» ولا ردق ولا عِدَةٍ 
شبهة» ولا إحرام» وفي الرهن وجهان» والأوجةة ألما لاحل . 

وإن باعهاء وشرط الخيار للعاقدين» فالمذهبٌ: أنّها حلال للبائع؛ 


(1) أي: بأن يكاتبها أو يزرجها. 
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فلا تحلّ أختها بذلك» وإن خُصّ المشتري بالخيار» وقلنا: ينتقل المِلّْكُ 
إليه»ء ففي التحليل وجهانء وقطع الإمام بالإحلال» وإن بقَّينا المِلْكَ للبائع 
فالخلاف هاهنا أوجه. 

فرع : 

كل ما يتعلّق بالنكاح من حرمة المصاهرة فهو متعلّقٌ بالوطء في ملك 
اليمين » فمن وطوء أمته حرمت على ابنه وأبيه» وحرمت عليه أمّها وبنتها. 

37 فرع : 

النكاح [في 2١١]‏ تحليل البضع أقوى من ملك اليمين» فمن وطىء أمة 
ثم نكح أختهاء أو نكح امرأة» ثم اشترى أختهاء صم النكاحٌ والشراء؛ 
وحلّت المنكوحة» وحرمت المملوكة. 

14 فرع: 

إذا تزوّج امرأة» وتزوَّج ابنهُ بابنتهاء فوطىئء كلّ واحد منهما زوجة 
الاخر بشبهة قبل وطء الزوج» فلهما أحوال: 

إحداها: أن يتقدَّم وطء الأب فيبطل التكاحان» وعلى الأب نصفٌ 
المسكّى لزوجته» ومهرٌ المثل لزوجة ابنه» ويَغْرّمٌ لابنه ما تغرمّه المرضعة 
0 2 5 : و 00 و 04 
إذا أفسدت النكاح, وهو: مهرٌ المثل» أو نصفه. أو ما يلزم الزوج؟ فيه 
ثلاثةٌ أقوال» فإن طلبت زوجة الابن نصف المسمّى من الابن ؛ فإن كان الأث 
قد ضبطها ووطئهاء أو جامعها وهي نائمةٌ» لزم الابنَ نصفُ المسمّى» وإن 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


استدخلت ذكرّ الأب وهو نائم سقط مهرهاء وإن لم يكن إكراه ولا نومء 
ففي لزوم : نصف أ لمسمّى للابن وجهان. 
فإن وطوء الابن زوجة أبيه بعد ذلك لزمه مهرٌ مثلها لا غير. 


الثانية : أن يتقدَّم وطء الابنء فحكمّه حكمٌ الأب إذا تقدّم وطؤه. 


الثالثة : أن يطآ معاء فهل يغرم كل واحدٍ منهما للآخر نصف ما فوّته 
عليه من البضع؟ فيه خلاف» قال القمّال: على كل واحد منهما نصفُ الغرم 
لصاحبه؛ لحصول الحرمة بفعلهما كالمصطدمين» وقال أبو عليٌ :: لا شسيء 
لواحد منهما على الآخر؛ لاستقلال كلّ واحد منهما بما يوجب التحريم» 
بخلاف الاصطدامء واختاره الإمام . 

6 7 فرع: 

إذا تزوّج امرأتين في عقدين» ووطيئء إحداهماء فظهرت إحداهما 
بنت الأخرى : 

فإن بان تقدّمُ نكاح الموطوءة صم نكاحهاء وحرمت الأخرى على 
التأبيد . 

وإن بان تقدَّم نكاح من لم يطأها؛ فإن تقدّمت الأمٌ حرمت على التأبيد» 
وله أن يتكح البنت. وإن بان تقدّم البنت حرمتا على التأبيد. 

وإن بان تقدّم الأم» وشكٌ في الموطوءة منهماء استمرٌ نكاح الأمّ 
ولم تحلّ البنت. 

فإن طلّق الأمّ طلاقًا رجعيًا فله أن يخلعهاء وإن أبانها حرم عليه نكاحهما؛ 
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2 فصار كما لو اشتبهت أخته بأجنيئّة . 


وإن عرف الموطوءة» وجهل السابقة» فالتي لم يطأها محرّمة على 
التأبيد» ولا يثبت نكاح الموطوءة؛ بل يقف على بيان الزوج؛ فإن حلف على 
نفي العلم» أو اتفقاعلى الإشكالء فلها طلب الفسخ من الحاكمء وإن 
رضيت بالمقام مع الإشكالء فنفقتها ومهرها كما تقدَّم فيمن زوَّجَها وليّان. 

ا د 

5.- فصل فيمن تزوّج أكثر من أربع في عَقَدٍ وأشكلَ التاريخ 

إذا تزوّج امرأة في عقد» واثنتين في عقدء وثلاثا في عقدء وأشكل 
التاريخ» تعيّن النكاح في المنفردة» ووقف بين الاثنين والثلاث على بيان 
الزوج؛ فإِنْ أشكل فلهنَّ طلبُ الفسخ كما ذكرناه في تزويج الوليّين» وإن 
رضين بالمقام تحت الإشكال لم يرتفع النكاح» وعليه نفقةٌ الجميع» كما لو 
أسلم على ثمان» وفيه احتمالٌ. 

فإن مات عزل من تركته نصيبٌُ الزوجات كاملاً أو عائلاً» وأخذت 
المنفردة ربعه» ونقف ثلاثة أرباعه. فمن احتمل أن يكون له من الموقوف 
شيءٌ وُقف ذلك القدرٌ في حقّهء ولا نقف لأحد ما نعلم أنّه لايستحقّه 
فنقف للفردة نصف السدس؛ فإنَّ أكمل أحوالها مشاركةٌ الاثنين» ونقف 
للاثنين الثلثان؛ لأنَّ أكمل أحوالهما مشاركةٌ الفردة» ونقف للثلاث ثلاثة 
أرباع ؛ لأنّه أكملٌ أحوالهنَ» فإن وطئء مع الاشتباه؛ فإن كان المسمّى لكل 

حدة ألفاء ومهرٌ مثلها مئةّء أخذنا الأكثر وهو ثلائةٌ آلاف ومئتان» فيِسلّم 


فإن ظهر سبق نكاح الاثنين أتممنا لهما الألفين» وقرّرنا الثلاث مئة 
على الثلاث» ورد الفاضل على الورثة» وإن ظهر سبق الثلاث كمّلنا لهنَّ 
ثلاثة آلاف» وقرّرنا المئتين على الاثنين» وإن لم يدخل بواحدة منهنّ وقفنا 
ثلاثة آلاف» ولم ندفع لواحدة منهنٌ شيئًا . 

ولو نكح واحدة في عقدء واثنتين في عقد» وثلائة في عقدء وأربعًا 


في عقدء لم يتعيّن نكاح الواحدة» وأُخذ الزوج بالبيان على ما سبق . 
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الزنا لا يحرم الحلال 


تعلق المضاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسدء والوظة إن كان مباحًا 
تعلّقت به المصاهرة» والنسبُء والعِدَةُ والمهرء ونفيئ الحدٌء وإن كان 
حرامًا مخضًا لم يتعلّق به شيء من ذلك» وإن كان بشبهة من الجانبين تعلّق 
به النسبُء والمهرٌء والعِدّة» وكذلك المصاهرة إلا على قولٍ غريبء فإن 
أثبتناها ثبتت المَخْرميّةُ إلا على قول بعيد. 

ولا تثبت المصاهرة باللمس على أصحٌ القولين» فإن أثبتناها ففي 
اشتراط الشهوة خلاف . 

ولو لمس المُّحْرِم لزمئه الفدية» ولم يشترط أحدٌّ فيه الشهوة. 

ولا تئبت المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة وذَكَرٍ الرجل إلا على قولٍ 
غريبء فإن أثبتناها فلابدَ من الشهوة . 

وفي إلحاق سائر الجسد بالفرج خلافٌء وقال الإمام: ينبغي أن 
يُلحق به ما بين السرّة والركبة» ولا يُلحق به ما يحل النظر إليه» وأن يُتَردّد 

5 فرع: 


إذا علّقنا المصاهرة باللمس أو النظر؛ فإن تمكّض تحريمُهما لم 


يتعلق بهما شيء من الأحكام المذكورة» وإن وقعا في حل أو شبهةٍ فهما 
كالوطء فيما تقدَّم؛ فلو لمس الأب جارية ابنه أو زوجته» عر الصارية 


دون الزوجة؛ إذ لا شبهة له في الزوجة. 

ولو اشتبه الأمر على الواطىئء دون الموطوءة» أو بالعكسء فأوجة 
الها : الاعتبار بجانب الواطئء . 

فإذا اشقيه عليه دوتة فلا تنيب ولا عدّة وآ سد غليهاءوغليه الحَدٌ 
والمهرء وفي المصاهرة الوجهان. 

ولو اشتبه عليه دونها ثبت النسبء ولا حدّ عليه ولا مهرء وعليها الحدٌ 
والعدَّة» وفي المصاهرة الوجهان. 


0 
م83 أ 


نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 


الكمّار خمسة أقسام : 

أحدها: مَن لا كتاب له ولا شبهة كتاب. كالزنديق» والوثنيٌ» 
والمعطّل» والدهريٌ. فلا يُقَرُون بجزية» ولا تَحِلُ ذبائحهم ولا نساؤهم . 

الثاني : المجوسء وِيُقرُون بالجزية» ولا تحلٌ ذبائحهم ولا مناكحتُّهم 
إلأأعلى قول بعيد» وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان. 

الثالث : اليهود والنصارى, يَُرُون بالجزية» وتحلٌ ذبائحهم» ومناكحتهم 
إن كانوا من بني إسرائيل» واستمرٌوا على دينهم» وإن كانوا من غير بني 
إسرائيل؛ فإن كان أُوَّلُ آبائهم قد دان بالتهرّد قبل التبديل» أو بعده ولكنْ 
عَرَفَ المبدّلِء ولم يؤْمِنْ به» ففي إحلال ذبائحهم ومناكحتهم طريقان : 

إحداهما: القطع بالإحلال. 

والثانية : قولان أصحّهما: الإحلال. 

وإن دان بعد التبديل» وآمن بالمبدّل» فطريقان: 

إحداهما : القطع بالمنع . 

والثانية : فيه القولان. 


وإن شككنا؛ هل دان قبل التبديل» أو بعده؟ فخلافٌ مرنّبٌ على 


ما قبل التبديل» وأولى بالمنع. 
وإن دان بعد مبعث رسول الله كَل حرمت ذبائحهم ومناكحتهم ؛ إذ 


لا عاصم بعد نزول القرآن سوى الإسلام» وفي إلحاق التهودٌ بعد مبعث 
عيسى بالتهؤٌد بعد مبعث نبيئّنا وجهان» فإن قلنا: لا يُلحق به فعلى الطريقين 
في التهؤّد بعد التبديل . 

53939 _فرع: 

لا يُكره نكاح الذمّيّة عند الأصحابء ولا يُستحبٌ عند أبي محمدء 
وفي الحربيّة وجهان» والأكثرون على الكراهة . 

الرابع : المتمسّك بصحف إبراهيم أو غيره من الأنبياء» لا أثر لكتابه. 
ولاحكم له. 

الخامس : السامرة والصابئة» وللشافعيٌ في مناكحتهم وذبائحهم 
نضَّان حملهما المعظٌَّ على حالين؛ فحيث حَوّمِ ظَنّ أنّهُم ارتذُوا عن التهوّد 
والتنصّرء وحيث أجاز ظنّ نهم خالفوا الطائفتين في الفروع» وانفرد أبو 
عليٌ بذكر قولين. 

وقال الإمام: إن صكحت موافقتهم لهم في الأصول ألحقوا بهم 
ولايجوز أن يختلف في ذلك: دضع أن خالتو عو ستقالقة لوقع مكلها 
في الإسلام لكانت كفرًا لم يُلحقوا بهم» وإن خالفوهم كمخالفة المبتدعة من 
المسلمين لأهل الحقٌّ فهذا محل القولين» وقَطَمْ بجواز مناكحة المبتعة من 
الكسلميح +لزروةالشع بذلك» ولم يَردْ مثله في الملل السابقة . 

وقال: بلغنا أنَّهُم نفوا الصانع المختارء وأضافوا التدبير إلى الأنجمء 


كتاب النكاح ١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فإن صحّ هذا فهم زنادقةٌ لا يرون بجزية» وإن لم يصحٌ» ورأيناهم ينتتمون 
إلى الطائفتين» وتعارض في حمّهم التعطيلٌ ودينُ الطائفتين» أُقَرُوا بالجزية؛ 
وحرمت ذبائحهم ونساؤهم. كمن شككنا فيه: هل تهوّد قبل المبعث أو 
بعده . 

5353١‏ _فرع: 

إذا منعنا نكاح السامرة والصابئة لم يجز وإن كانوا من بني إسرائيل . 

والتي يجوز نكاحها من اليهود والنصارى هي التي آمن أوَلُ آبائها 
بموسى» وبمن يأتي بعده من الأنبياء كمحمد وعيسى» ولا يضرٌ كفر الأبناء 
بعد ذلك بمن يأتي من الأنبياء» والتي تردّدنا في جواز نكاحها هي التي تهوّد 
وَل آبائها على وجه لا يقتضي الإيمان بمحمد وعيسى» وهذا كله بخلاف 
السامرة والصابئة إن كانوا قد خالفوا في الأصول . 

با ا نيا 
فصل في نكاح من انتقلت من دين إلى دين آخر 

إذا تهرّد الوثنينٌ» أو تنصّر لم يَزْلُ حكخُ توذّنهء فلا تحلّ مناكحتهء 
ولا ذبيحته» ولا يُقرٌ بالجزية. 

ولو تنضصّر يهوديٌ» أو تهرّد نصرانيٌ ففي تقريره على ما انتقل إليه 
قولان» فإن قلنا: يُقرُّء فحكمه حكم من لم يَرَلَ على الدّين الذي أحدثه. 
وإن قلنا: لا يُقرٌ طولب بالإسلام؛ فإن راجع دينّه القديمَ لم تُقَدّه على 
أصحٌ القولين» وإذا لم نقرّه فهل يُلْحَقُ بمأمنه» أو نغتاله في نفسه وذرَيّته 


وفالة؟ فيه قولان؛: 


ولو توثّن يهوديٌ لم يُقرَ على التونّن» وهل يُلزْم بالإسلام» أو يكفيه 
التنصّرء أو العودٌ إلى التهؤّد؟ فيه أقوال أبعدٌها: الاكتفاء بالتنصّر. 


ولو تنصّرت يهوديّةٌ تحت مسلم؛ فإن قلنا بالتقرير استمرٌ النكاح» 
وإن منعناه كان تنصّرها كردّة المسلمة فيما يَرْجِع إلى فسخ التكاح» ولو 
كانت خليّة يجُرْ تكاحهاء وإن قلنا: إنَّ اليهوديّ إذا تنضّر لا يُقرٌ ويل 
مأمنه» ولو عادت إلى اليهود ؛ فإن اكتفينا بذلك كان كإسلام المرتدّة. 
*# #*# * 
78 فصل فيما يلزم المسلمة والكافرة 

للكافرة من حقوق النكاح مثلّ ما للمسلمة؛ من الكسوة» والنفقة» 
وحقٌّ القَسّْمء وعليها من بذل الطاعة في الاستمتاع مثل ما على المسلمة . 

وله منع الكافرة من البيّع والكنائس» ومنع المسلمة من مشاهد الخير 
والمساجد. 

وله إجبارهما على ما يتونّف جِلٌ الاستمتاع عليه» كالغسل من 
العيفن م ولا يجيرهما علق غدل الجنابية على الآضِم : 

وال العراففون ا تجرنهنا فلن إزالة كا ميدن شعه الاستمتاء: 
كترك الاستحداد الذي يتعدَّر معه الاستمتاع» والتضمّخ بالنجاسة التي لو 
اندها طفع بها "وضطه الإماء كر ها يعمل من شهرة التواق:. 

وفيما يمنع من كمال الاستمتاع دون أصله ‏ كترك الاستحداد» وأكل 


كتاب النكاح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ذوات الريح الخبيثة كالثوم وغيره - قولان يجريان في منع الكافرة من شرب 
ما لا يُسكر من الخمرء وأكلٍ لحم الخنزير مع الغسل» وضبطه الإمام بما 
فض شهوة التؤاق» وزو جب تمتو لت شهرته العيافة والاس قدا 
* ا 
95 فصل في نكاح الأمة 

ليس للحرٌ المسلم نكاح الأمة إلا أن تكون مسلمة» وأن يخشى العَتّت» 
ولا يجدَّ طول الحرة» فإن قدر على طول حرّة كتابيّة فوجهان» وإن قدر 
على شراء أمةٍ لم يجز على المذهب» وفيه وجةٌ» وإن كانت الأمة مملوكة 
لكافر جاز على المذهبء ومنعه بعضهم لإفضائه إلى إرقاق الولد لكافرء 
ولا يجوز نكاحٌها إن كانت كتابية» خلافا لبعض أئمّة الخلاف . 

ولو فَقَدَ الحّة» ووجد طولهاء نكح الأمة؛ فإن كانت الحرّة بحيث 
يجدها لو سافر إليهاء فقد قال الأصحاب: إن نالته مشقَةٌ ظاهرة نكح الأمة» 
وإلافلا. 

ولو غاب مالّه بحيث لا يصل إليه إلا في زمن طويل نكح الأمة . 

ولو وجد حرة تسامح ببعض مهر مِدْلِها فوجهان. 

ولو أَعْسَرٌَه ورضيت الحرّة بمهر مؤجلٍ » نكح الأمة؛ كنظيره في التيمّم . 

وإن كان تحته زوجةٌ رتقاء لا يمكن وقاعهاء أو هرمةٌ لا يتأنّى التعفف 
بهاء أو غائبةٌ يتعدّر الوصولٌ إليهاء أو كان تحته أمةٌّء لم ينكح الأمة حتّى 
يظلق الضدة والامة : 


ولو نكح أمة فوجدها رتقاء» فقياسٌ ذلك ألا ينكح أمة أخرى حتى 
9 5 
يطلق الآولى . 


56 فرع: 

مَن بعضها حب وبعضها رقيق بمثابة الأمة» فإنْ وجدهاء فنكح كاملة 
الرقٌ ففيه ترددٌ؛ إذ إرقاقٌ بعض الولد أهون من إرقاق جميعه؛ فإنَّ ولد كل 
ذات رحم بمثابة أمّه . 

233325 فرع: 

لو نكح العبدٌ المسلم أو الحرٌ الكتابينٌ أمة كتابيّة» ففي جوازه وجهان 
مأخذهما: أنها هل تحرم على العالِم كالوثنيّة والمرتدّة» أم لا؟ والنصٌ 
هاهنا يدل على المنع» وقال: لا يلي المسلمُ كافرة إلا أن تكون أمَتهه وهذا 
يذل غتلى الحعواة:: 

533101 فرع : 

لا يبطل نكاح الأمة بأمن العنت اتفاقاء وكذلك لا يبطل بوجود طُوْلٍ 
الحرّة» خلافا للمزنيٌ . 

ولو نكح على الأمة حرّة بطل نكاح الأمة على قياس المز 

52 فرع : 

الأمة كالحرّة في حقٌ العبد والمكاتب ومّن نصفه حدٌّء فلهم نكاحٌ 
الأمة مع وجود الحرّة اتَفاقَاء ولهم إدخالٌ الأمة على الحرّة» والجمعٌ بين 


أمقيو: وبين أمةٍ وحرّة فى عقّد واحد. 


.يي 
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كتاب النكاح 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


4 فرع : 


إذا جمع العقدٌ الواحد من يجوز نكاحها ومّن لا يجوزء كالخليّة 
والمعتدّة» والحرة والأمة» أو خمس نسوة, أو أربعًا تويز داق بطل 
العقد فيمن لا يجوز نكاحهاء ولم يبطل في الباقيات على أصم القولين. 

ولو جمع أما وبنتهاء أو أختين» أو خمس نسوة» بطل العقد في 
الجميع . 

ولو وجد حرّة تُسامح بمهرهاء وجوّزنا له نكاح الأمة» فجمع بينهماء 
بطل نكاح الأمة» وفي الحرّة طريقان: 

إحداهما: القطع بالبطلان» كالأختين. 

والثانية : فيه القولان؛ فإنَّ علّة البطلان في هذه الصور اتّحاد الكلمة» 
فإذا بطلت في بعض متعلّقاتها بطلت فيما بقي . 

ولو قال: زوّجتك بنتي فلانة» وزوّجتك أمتي هذه؛ فإن قال: قَبِلْتْ 
نكاح بنتك» وقَبِلَتُ نكاح أمتك. صم في البنت اتفاقاء وإن قال: قَبِلَتُّهماء 
أو: قَبِلْثُ نكاحهماء صحّ في البنت على الأصحٌ وقيل: هو كما لو قال: 
زوّجتكهما. 

ولو قال: زوّجتك ابنتي» وبعتك هذه الخمرة بألف. صم التكاح عند 
المحققين؛ لانفراده بالعبارة» وامتيازه في الوضع عن البيع» وأبعد مَن طرد 
الفولين: 


ا #*# 


- فصل في تفسير العتت 


وهو فى اللغة: المشقّة» وهاهنا: عبارة عن الزنا. 


فمّن تعدَّر زناه بِجَبٌّ أو فتور شهوة مع وازع من دين») أو مروءة» أو 
حياء» لم ينكح الإماء» والمغتلِمٌ المتشوّفٌ الشهوة إن رقَّ عصام تقواه نكح 
الإماء» وإن وثق بالتقوى. وأمن المرضء لم ينكح الإماء؛ وإن تأذّىء 
وتوقّع الأمراض والأعلال» ففيه تردّدٌ واحتمال؛ فإنَّ العنت في اللغة هو 
المشقّة» وهذه مشقّة ظاهرة» ولا نعني بأمن العنت يقين العصمة» بل غلبة 
الظنٌّ بالتقوى والعفّة» كما يُوصف الطريق الذي يغلب فيه الأمنٌ بأنّه آمنٌ» 
ولا يُشرط في خوف الزنا غلبةٌ الظنٌّ بوقوعه» بل توق لاعلى سبيل الندور» 
كما لو تعارض في الطريق السلامةٌ ووقوعٌ المحذور. 

ولو وجد حرّة طلبت زيادة على مهر مثلها مع يساره وثروته؛ فإن 
عَدّت الزيادة في العرف تكرّمًا وبذلاً في الأغراض الصحيحة» لم ينكح الأمة» 
وإن عظمت بحيث يُعدَّ بذلُ مثلها سَرَاء فالوجه: إجازة نكاح الأمة» ولو بيع 
المسافرٌ الماءً بغبن يسير لم يَلُزمه شراؤه» والفرقٌ: أنَّ الغرض من التكاح 
المتعةٌ والتواصلٌ» فلا يعد ببذل الزيادة مغبوتا . 

ولو زدَّج الرجل ابنته بدون مهر المثل» أو ابنه بأكثرٌ من مهر المثل» 
وجب إكمالٌ مهر المثل عند الأصحاب» ويُحتمل ألا يُنظر إلى الزيادة اليسيرة 
والنقص اليسير؛ لما في النكاح من الأغراض الجابرة . 

وأمًا المشقةٌ في السفر لتزوّج الحرّة» فينبغي أن تعتبر بما ذكرناه في 
زيادة المهرء فإن خشي الزنا في المدّة التي تقطع فيها تلك المسافة نكح 


كتاب النكاح 1 ) الغاية فى اختصار النهاية 


الأمةا»«وإن آمن :ذلك علن ماافكرنا الآمق» ولكن يداله مشقة فى يدنه فتإن 
كانت المشْقَّةُ بحيث لا يُحتمل مثلها في طلب الحرّة؛ لَبُعْدٍ السْقّة"» وعظم 


َه 
.- 


المشقة» نكح الأمة» وإن لم يُسب بتحمِّلها إلى مجاوزة الحدٌ في طلب 
زوجة لم ينكح الأمة» وينبغي أن تزيد المشقّة في هذا على مشقّة ما تطلبه 
الحرّة من زيادة المهر ؛ فإِنَّ تلك الزيادة مقابّلةٌ بأغراض النكاح» والغرضٌ 
هاهنا معارضنٌ بإرقاق الأولاد. 


.)557 /١1؟( فى «ظ): «المشقة»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


إذا صرّح غير الزوج بالخطبة في العدّة حرم اتَفاقَاء وإن عرّض جاز 
في عدّة الوفاة» وحرم في عدّة الرجعيّة» وفي عدّة البائنة قولان. 

فالتصريحٌ كقوله: أريد أن أنكحكء والتعريض كقوله: رُبٌ طالب 
لك» أو: رب راغب فيك» أو : من يجد مثلك؟ ونظائره» فإن شاءت المرأة 
أجابته تعريضا كقولها: لست بمرغوب عنك, ونظائره. 


0ك با 
292001006 


النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


من خطب امرأة» فأجابه مَن تعتبر إجابته» حرم على غيره خطبتّهاء 
وإن صرّح من تعتبر إجابته بالردٌء أو توقّفء أو شككنا في رده وإجابته» لم 
تحرم الخطبة على خطبته» وإن سكت فقولان» والجديد: جواز الخطبة 
عليه؛ خطب فاطمة بنتَ قيس معاويةٌ وأبو جهم. فاستأذنت رسول الله كل 
فقال: «أمّا معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له. وأمًا أبو جَهُم فلا يضم عصاه عن 
عاتقهء انكحي أسامة”"2, ولم يكن ذكثهما بما يكرهان غيبة؛ فإِنَّ ذكر 
الإنسان بما فيه لا يَحْرمٌ إذا كان لغرض صحيح.ء كالجَرْح أو الترجيح في 
الزوالة ار سياف د تطانيى تين » تقس ا لقا مما بن لحي 
إِنّما الغيبةٌ المبومة أن بقصد هدك إنسافاء أوتففيكة أو سملل اكه 
بالأعراضء أو يتقرّب إلى شخص بذكر عدوّه بالسوء. 

ثم الاعتبار في الردّ والإجابة بالوليّ إن كان مجبراء وبالمرأة إن كان 
إذنها معتبرا . 

ولو خطب امرأة وهو يشكٌ : هل خطبت قبله أم لا؟ جازء ولا يلزمه 
البحث عن ذلك . 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 


533417 فرع: 

إذا ساوم سلعة» وتقرّر الثمن» فسام آخرُ على سومه؛ أو بذل له آخئ*ة 
سلعةً بمثل ذلك الثمن أو أقلّء حرم ذلك» ولا بأس بالسوم على السوم إذا 
كانت السلعة في النداء والمزايدة» ولا يُتصوّر مثل هذا في النكاح . 


4 فرع للأصحاب: 

إذا انما على الثمن في السوم» وافترقا عن غير مواعدة جاز السوم على 
ذلك السوم» وتحرم البخطبة في نظير ذلك من النكاح إلا أن تطول إلى حدٌ يُعدٌ 
بمثله مُعْرِضًا عن الخطبة؛ اعتبارا بالعرف في الصورتين» والله أعلم . 


# # ا * 


لك 


2000 
نكاح المشرك ومن يُسلِمْ على أكثر من أربع 


إذا أسلم الزوجان معًا فالنكاح بحاله . 

وإن تقدَّم إسلام المرأة؛ فإن كان قبل الدخول انقطع النكاح» وإن كان 
بعد الدخول؛ فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدّة فالتكاح بحاله» وإن أصك 
حتى انقضت العِدَّة تبيّن انقطاعٌ النكاح من حين إسلامهاء وحُسبت لها تلك 
العدَّة. 

وإن سبقها بالإسلام؛ فإن كانت ممّن يجوز للمسلم نكاحها كالكتابية 
فالنكاح باقي» وإن لم يَجْرْ للمسلم نكاحها؛ فإن كان قبل الدخول انقطع 
النكاح» وإن كان بعده وُقف النكاح على إسلامها قبل العدّة أو بعدهاء كما 
لو سبقته بالإسلام . 

وإن أسلم على نسوة» فأسلمْنَ معه؛ فإن كن أربعًا فما دون فتكاحهنٌ 
بحاله» وإن زدن على الأربع» أو أسلم على أختين» لزمه اختيارٌ الأربع. 

وإحدى الأختين» سواءً نكحهنً في عقدٍ أو عقود» وله اختيارٌ المقدّمات 

والمتأخّرات؛ إذ لا نظر إلى صفة العقد المنقضي ة في الشرك» كما لا ننظر 
إلى المقبوض من الرباء ولا نظر إلى اختلاف الدار. فإذا تعلّى أحد الزوجين 
بدار الحرب» والآخر بدار الإسلام» لم ينقطع النكاح . 


#40 * 


العز بن عبد السلام 1 ) كتاب النكاح 


5- فصل فى أنكحة الكمّار فى الصكّة والفساد 


لاخلاف في صكّة بيوعهم وتصرّفاتهم» وكذلك أنكحتهم على 
المذهبء وقيل بوقفهاء وقيل بإفسادهاء ولا وجه لإفسادها مع التقرير 
عليها في الإسلام؛ وقطع الشافعينٌ بأنَّ وطء الذمّيَ يحصّن الذميّة» ويُحلّها 
للمسلم إذا طلّقها ثلاث . 

فإن نكح الكافر أختين» أو زاد على أربع» صِمّ نكاح الجميع على 
المذهبء فإن أسلموا اندفعت إحدى الأختين»؛ وما جاوز الأربع علي 
الوبهام وله الخيارٌ في التعيين» وعليه مهورٌ المندفعات . 

ولو حضرت الأختان قبل الإسلام؛ وطالبتاه بفرض النفقة» ورّضوا 
بحكمناء ففيه تردُّدٌ وقطع الإمام بأنَا لا نفرض لهم شيئًا؛ فنا إذا صحححنا 


2 د ع 


أتكحتهم نكل أمرها إليهم» ولا ننشئ حكمّاء ولو فرضنا لهماء لَلْزم الحاكم 
أن يزوّج أختين من كافر بحكم ولايته . 

5331 - فرع : 

طلكق الكا انل علق اقول الطكة موقوفٌ على قول الوقف,. لاغ 
على قول الإفساد. ْ 

فلو نكح أختين» وطلّق كلّ واحدة ثلانّاء ثم أسلموا؛ فإن صحّحنا 
أنكحتهم لم يتخيّرء ولم يملك نكاح واحدة منهما إلا بعد التحليل» وإن 
وقفناها تخجّرء فإن اختار إحداهما نفذ طلاقهاء واندفعت الأخرىء وله 
نكاحها من غير تحليل . 


كتاب النكاح 1 ) الغاية فى اختصار النهاية 


وأطلق ابن الحدّاد القولٌ بالتخيير» ولم يتعرّض للتفريع على قول 
الصحة» ولا وجه لإطلاقه؛ فإِنَ الخيار لا يثبت إلا على قول الوقف, ثم 
قال: إن أسلموا قبل الدخول فللمندفعة نصفٌُ الصّداق؛ لأنَها بانت باختيار 
الزوج. 

وهذا باطلٌ؛ فإنَا على قول الوقف نتييّن ارتفاع نكاح المندفعة من 
أصله باختيار الأخرى للنكاح . 

ينا با يخ 
 - 4‏ فصل فيما يُقَرُونَ عليه من النكاح 

قال علماؤنا: لا يقرُون إلا على ما يعتقدونه نكاحًا في دينهم» فمن 
اختّصّ منهم بسفاح امرأة لم يُقَرَ على ذلك . 

وَمَن أجبر ابنته حيث يمتنع الإجبارٌ في الإسلام ؛ فإن اعتقدواذلك 
فالنكاح لازم في الإسلام» ولا خيار للزوجة. 

ولو غصب آمرآة للاسشرافن دون الأرقاق» واعتقدوه تكاخاء أتذوا 
علوناتناق الاصحان سرع القنال: 

ونكاح المتعة إن اعتقدوه مؤبدًا أَقدُوا عليه» وإن اعتقدوه مؤقّنّا لم 
يُقرُوا عليه» سواءً أسلموا قبل انقضاء المدَّة أو بعدها. 

وإن عقدوا عقدًا يرونه نكاحًا فاسدّاء ففي التقرير عليه تردٌدٌ لأبي 
محمد وقطع الإمام بأنَّهِم لا يُقَرُون عليه إن كان فاسدًا في الإسلام» وإن 
كان صحيحًا في الإسلام انّجه التقرير عليه» وفيه احتمال. 


وإن نكحوا بغير صَداق» واعتقدوا سقوطه مع الوطءء فلا يجب وإن 
وقع الوطء في الإسلام» وإن اعتقدوه كمعتقدنا وجب الصداق بالوطء . 


# #0 
9-248 فصل فيمن أسلم على امرأة وبنتها 

إذا أسلم على امرأة وبنتها؛ فإن كان قد وطئهما فهما محرّمان» وإن 
لم يطأ واحدة منهما فهل تتعيّن البنت» أو يتخيّر؟ فيه قولان أصحُّهما: 
التعيّنء واختلفوا في مأخذ القولين» فقيل: مأخذهما أنَّ الاختيار استدامةٌ» 
أو كالابتداء”2» فإن اختار البنت صم وإن اختار الأمَّ؛ فإن جعل الاختيارٌ 
استدامة صم وإلا فلا. 

وهذا بناءً فاسدٌ على أصل باطل . 

وبناه الجمهور على الخلاف في تصحيح الأنكحة ووقفهاء فإن 
صحّحناها تعيّنت البنث» وصارت الأمٌ مَحْرَمَاء وإن وقفناها تخيّرء فإن 
اختار الأمَّ بان بطلان نكاح البنت» ولا تصير مَحْرماء وإن اختار البنت بان 
بطلانُ نكاح الأمّء وصارت مَحْرَمَاء وللّتي بان بطلان نكاحها نصفٌُ المهر 
عند ابن الحدّادء وغلّطه القمَّالء وأسقط جميم المهر؛ إذ بان باختيار”» 
الأخرى بطلان النكاح من أصله . 


وإن قلنا: تتعيّن البنت» وجب للأمٌء نصفُ الصّداق عند القمّال؛ 


.)717 /١7( فى «ظ»: «كالابداء»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )1١( 
.)71١ /١17( (؟) في «ظ»: «اختيار»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ 


كتاب النكاح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لأنها بانت باختياره من نكاح صحيح . 

وخالفه الإمام» وقال: لا ينقدح تصحيح نكاح المحارم وإن حكمنا 
بصحة أنكحتهم» بخلاف ما لو نكح أختين» ثم اختار إحداهما قبل المسيس؛ 
إن نوجب للمندفعة نصفَ الصّداق إن صحححنا أنكحتهم» وإن وقفناها فلا 
شيء لها؛ إن لكام كز جيه توما اده والجمع بينهما كمفسدٍ قارن 
العقدَ والإسلام» وحكم ما زاد على الأربع كحكم المندفعة من الأختين» 
وكذلك اندفاعٌ المحارم عند القمّال. 

ولو وطوء الأمً؛١)‏ وحدها اندفع نكاح البنت» وفي نكاح الم قولان. 

ولو وطىء البنت خاصّة تعيّنت» واندفع نكاح الأمٌ. 

* 4# * 
فصل فيما يقترن بأنكحة الكقّار من المفسدات 

إذا اقترن بأنكحتهم مُفْسدٌ كالمّخرميّة والعدّة وشرطٍ الخيار مدَّة؛ 
فإن انقضى المفسد قبل الإسلام استمرٌ النكاح» وإن دام المفسدٌ إلى إسلام 
أحدهما انقطع النكاح . 

وقال الأئمّة : إذا أسلمت المرأة على حالٍ يمتنع إنشاء نكاحها معها 
انقطع التكاح» وإن لم يمتنع إنشاء النكاح معها فقد نقرُهما على ذلك النكاح. 
واستثنوا من الحال التي يمتنع إنشاء التكاح معها صورتين : 

إحداهما: أن يُسْلِمُ أحذّهماء ثم يُحَرِمَء فيسلم الآخر. 


.)717 /١7( في «ظ»: : «البنت»».. والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ . )١( 


كتاب النكاح 


العز بن عبد السلام .درا 

والثانية : أن تَلْْمَ الزوجة عِدَّة شبهةٍ بعد العقد. فيُسْلِم الزوج مع بقاء 
العدّة. 

فالنكاح بحاله في الصورتين؛ فإِنَّ العدّة والإحرام لا يقطعان نكاح 
المسلم» فلا يقطعان نكاح الكافر» وخالف القمّال في المسألتين مستدلاً 
بصورتين : 

إحداهما: لو أسلم أحدهماء ثم ارتدّء فأسلم الآخَرُ مع قيام الرّدّة. 

الثانية : لو نكح الحرٌ أمة على شرط الشرع» أو بخلافه؛ ثم أسلما مع 
وجود الطّول . انقطع النكاح في الصورتين. 

ويمكن أن يُفرّق : بأنَّ الردّة من قواطع التكاح؛ بخلاف العدّة والإحرام» 
وبأنَّ خوف العنت وفَفْدَ الول يتأخّر اشتراطهما في نكاح الكافر إلى حين 
الإسلام ؛ َه في الكفر مع أولاده عرضةٌ للإرقاق» فلا يُشترط في حقّه 
حفظ أولاده عن الاسترقاق إلا إذا دخل في الإسلام . 

وقد قيل: إِنَّ فرض عِدَّة الشبهة مع إسلام الزوج يلتبسنٌ؛ لتقدّم عدّة 
النكاح على عدّة الشبهة» وردّه الإمام بما لو أسلما معّاء فإِنّهها تجري في 
عِدّة الشبهة» وكذلك لو أسلما على التعاقّبٍ وقد حبلت من وطء الشبهة» 
ها تقد على عِدّة التكاح» ولو لم يكن شيءٌ من ذلك لم نقطع بكونها في 
العدّة حتى يصرَ المتخلّف منهما على الكفر إلى انقضاء العدَّة. 

: فرع‎ 0١ 

اقتران المفسد بإسلام أحدهما دافع للنكاح» ولا يندفع نكاح الأمة 


كتاب النكاح ١‏ ش الغاية فى اختصار النهاية 


بيسار الزوج إلا أن يقترن بإسلام الزوجين» ولم يسو بين الصورتين أحدٌ من 
6" فائدة : 
الاختيار استدامةٌ للتكاح على الأصحّ» وأبعدَ مَن جعله كالابتداء أخدًا 
من اشتراط فَقَدِ الطول وخوف العنت عند الاجتماع في الإسلام. 


#* # *# 


73617 فصل فيمن يُسلم على إماء 
إذا أسلم الحرٌ على إماء؛ فإن كان حال الاجتماع [معهنً] في الإسلام - 
على شرط نكاح الإماء فاقدًا للطّول خائفًا من العنت”2 تعيّدت إحداهيً 
للنكاح» وعليه الاختيارٌء والاعتبارٌ بأوّل حال الاجتماع في الإسلام . 
وأبعدٌ أبو يحيى البلخينٌ”"'. فاعتبر إسلام السابق منهما دون حال 
الاجتماع؛ فقال: لو أسلم أحدهما مع ققد(" الطّول وخوف العنت» ثم 


.)"315 /١17( في «ظ»: «حائدًا من العيب»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 

(0) أبو يحبى البلخيٌ : زكريا بِنْ أحمدء هو العلامة المحدّث» قاضي دمشق» أحد 
أصحاب الوجوه في المذهب. فارق بلده (بلخ) لأجل الدين وقطع نفسه لضالة 
العلمء توفي سنة (07'ه). ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (18/ 2)791 
و«طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 7594)» و«تهذيب الأسماء واللغات» (ج”/ 
قسم /١‏ ص: 707). 

(9) في «ظ»): «مع وجود»» والصواب المثب . انظر: «نهاية المطلب» 71١6 /١7(‏ - 
جلقر4” 


أسلم الآخر وقد وُجد0" الطول وأمِنَ العنت» أقرًا على النكاح . 
ولو قال: لو أسلم موسرًا فإِنَّ يساره يدفع نكاح الأمة وإن أسلمت بعده 
في حال إعساره كما يندفع نكاحُها بسبق الحرّة» لكان له بعض الاتجاه. 


وَإِنَّما اعتبرنا وقت الاجتماع ؛ لوقت الاعضانة نزتيا كن تخلفتف 
لم يملك اختيارها؛ إذ لا يصخٌّ من المسلم نكاح أمةٍ كتابيّة» ولو 
لم يملك أن يختار نكاح أمةٍ مسلمة» ويُعتبر الاجتماع بمدَّة العدّة. فإن 
انقضت وأحدهما كافر انقطع النكاح . 

ولو تأخَّرت الشروط عن أوَّل حال الاجتماع في الإسلام اندفع التكاح؛ 
ولا يعود بوجود الشروط في بقيّة العدّة. 

ولو أسلم على أمةٍ تعيّنت من غير اختيار. 

وإن أسلم على إماءٍ لزمه اختيارٌ واحدة» ولا يبطل الاختيارٌ بتأخُره عن 
العدّة. 

ولو أسلم على حرّة وأمة» فأسلمتا معّاء أو تقدَّم إسلام الحرّة: 
اندفعت الأمة» ولو تقدّمت الحرّة» وماتت» ثم أسلمت الأمة مع وجود 
الشرائط» لم يَعُدْ نكاحها؛ فإنَ النكاح لا يعود بعد الاندفاع . 

ولو أسلم على أمةِ وهو موسرٌء فأسلمت بعد إعساره» ثبت نكاحهاء 
)١(‏ في «ظ»: «وقد فقد»» والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق» وفي ألفاظه 


اختلاف» لكن المعنى متقارب . 
(؟) في «ظ»: «تخلفت»» والصواب المثبت . انظر: المرجع السابق .)971١5 /١5(‏ 


كتاب النكاح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإِنّما اندفع نكاح الأمة بتقدّم إسلام الحرّة دون تقدّم اليسار؛ لأنَّ اشتراط 
َقَدِ الحرّة آكَدُ من اشتراط فَقَدٍ الطَّوْلء ولذلك يمتنعٌ نكاحٌ الإماء بالزوجة 
الغائبة والرتقاء» ولا يمتنع بوجود طُوْلٍ الغائبة والرتقاء. 

ولو تقدّم إسلام الحّة وموتها على إسلام ا اتات 
في العدّة» أو أسلمت من قبل» استقرَ نكاح الأمة؛ فإِنَّ نكاح الحرّة لا يثبت 
مع كفر الزوج» فلا يندفع به نكاح الأمة. 

ولو أسلمت الأمة» وتخلّفت الحوّة؛ فإن أسلمت في العدّة اندفع 
نكاح الأمة» وإن ماتت في العدّة» أو أصّت على الكفر حتى انقضت العدَّة» 
استقرٌ نكاح الأمة. 


0 0 


9-4 فصل فيمن يتعيّن النكاح فيهنَّ ومّن لا يتعيّن 
إذا أسلم الحرُ على أربع فما دونهنٌ استقرٌ مك تكاههن من عبد اانه 
ولو أسلم على عشرء فأسلمن» لزمه المبادرة إلى اختيار أربع . 
واو اسلم ابيع من شر لوتب يتعيّن النكاح فيهنٌ؛ ولم يلزمه مبادرة 
الاختيار؛ لأنّه يتوقّع إسلام المتخلفات» وأن يختار منهنّ»ء فإن نات العامات 
في العِدّة» أو أصررن حتى انقضت. تعيّن نكاح الأربع بغير اختيار. 
ولو فسخ نكاح الأربع ليختار أربعًا من المتخلّفات إذا أسلمن؛ فإن 
أصررن حتى انقضت عِدَّتَهنَّ لم ينفذ الفسخ. وإن أسلمن في العدّة» فوجهان 
مأخوذان من الوجهين في وقف الفسوخ ؛ فإنَّ وقف الفسوخ كوقف العقودء 


فإن نقّذناه لزمه اخحتيار أربع من الباقيات . 
ولو أسلم خمسٌ من عشر فله تعيين واحدة من المسلمات بالفسخ . 
ولو أسلم أربع من عشرء ومتّن ؛ فإن أصبّ الباقيات ورث المسلمات 


0 


من غير اختيار» وإن أسلمن في العدّة فله اختيارٌ الميتات؛ فإن اختارهنٌ 


ورثهنٌ ؛ لأنَّ الاختيار بيان» وليس بإنشاء . 

76 فرع: 

الاختيار في الإماء والتعيّنُ على ما ذكرناه في الحرائرء إلآ أنَّ الأمة 
الواحدة بمثابة الأربع . 

يذ نا نيا 
5- فصل في الحرٌ يسلم على إماء ويعتقن 

إذا أسلم الحرٌ على إماءء فأسلمن وعَتَقنَء فالاعتبارٌ بالاجتماع"'" في 
الإسلام» فإن كنّ رقيقاتٍ عند الاجتماع فيه فهنّ كالإماء في كلّ حكم» وإن 
كنَّ عند الاجتماع فيه حرائرٌ» فهنَّ كالحرائر الأصليّات في جميع الأحكام . 

مئال ذلك : إذا عَتَمْنَ بعد الاجتماع ؛ فإن كان أهلاً لنكاح الإماء حال 
الاجتماع اختار إحداهنٌ» وإن لم يكن أهلاً عند الاجتماع اندفع نكاحهن . 

ولو أسلم فعتقن ثم أسلمن» أو أسلمن ثم عتقن فأسلم» أو عتقن 
فأسلم وأسلمن معّاء تعيّن نكاح أربع منهن . 


)١(‏ فى «ظ»: «بالاجماع»» والصواب المثبت. 
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ولو أسلم» فأسلمت معه إحداهنٌ ثم عتقت. فأسلم المتخلّفات» 
اختار واحدة منهرً . 

ولو أسلمء فعتقت إحداهنٌ» ثم أسلمتء لم يندفع نكاح المتخلّفات 
في الحالء بل إن أسلمْنَ”" على الرقٌ اندفع نكاحهنً» وتعيّتت الأولى» 
وإن عَتَمَنْء ثم أسلمن» اختار أربعًا منهنّ . 

ولو عتقت إحداهنٌ» وأسلمتء ثهَ أسلم وأسلم المتخلّمات على 
الرقٌّء اندفع نكاحهنٌ» وتعيّنت السابقة. 


* # ا * 


/ 7 - فصل فيمن أسلم على حرة وإماء فأسلمن وعتقن 

إذا أسلم على حرّة وإماء؛ فأسلمت الحرّة ثم الإماء» تعيّنت الحرّة 
ودفعتهنَ» فإن عتقن» ثم أسلمن» فله اختيارٌ أربع منهنَّ» وتندفع الحرّة 
وله اختيارُ ثلاث منهنٌ مع الحرة. ّ 

ولو أسلم الامام ممه او تدان الحرّة» لم يملك اختيارٌ إحداهن في 
عدَّة الحرّة» وابتداء عدّتها من حين أَسْلمَ » فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها 
تعيّنت» ودفعتهنٌ» وإن أصكت حتى انقضت عدّتهاء أو ماتت في أثنائهاء 
اختار إحداهن . 

ولو اختار إحداهن في عدَّة الحرّة» فماتت». أو أصرّت». صم اختيار 
إحداهنٌَ على ما نقله المزنيٌء واختلفوا فيما نَقّلَّه فمنهم من غلّطهء وزعم 


زفق في «ظ): «أسلمت». والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» (؟1١/‏ 777). 
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أنه بناه على أصله في وقف العقود» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ من عقد نكاحًا أو 
عا على تقدير مخالفف للظاهر» ثم بان الأمرُ كما قدّر كمن باع مال مورّنه» 
أو زوَّج إماءه» ثم بان أنه ورثه عند التصرّف ‏ ففي نفوذ تصرّفه قولان 
مشهوران» فليجريان في وقف الاختيار. 

وكذلك لو تخلَّفت الزوجةٌ في الكفر» فنكح أختها في عدّتهاء فأصرّت» 
ففي صحَّحة النكاح القولان» ولا يصحٌ بيع الفضوليٌ إلا على قولٍ بعيدٍ ذكره 
المراوزة. 

وقال بعض الأصحاب : إن جعلنا الاختيارٌ إمساكاء صم على الوقف؛ 
لانحطاطه عن مراتب العقود» وإن جعل كالابتداء بَعَدَ تصحيحه على قياس 
القرل السو واحتٌمل أن يُجعل كالتكاح في عدّة الأخت المتخلّفة . 

#* د #*ه 
4- فصل في إسلام العبد على إماء وحرائر 

إذا أسلم العبد على إماء وحرائر وثنيِّات وكتابيّات» فأسلم الإماء 
والوثئيّات دون الكتابئّات» فله اختيارٌ أمتين أو حرّتين» كتابيّين أو مسلمتين» 
أو حرّة وأمة. 

ولو أسلم على حرائر فأسلمن» أو على كتابيّاتٍ فأصررن» فليس لهنّ 
فسخ التكاح» وأبِعدَ من أثبت لهنَّ الفسحٌ كما ثبت بالعتق» وعلّل بأنَّ عيوب 
الرقٌ إنما تظهر بالإسلام . 
ولو كان تحته أمةٌء فسبقته بالإسلام» وعتقت في تخلّفهء ثبت لها 
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خيار الفسخ بالعتق» فإن أجازت لم يصمّ وإن فسخت ارتفع النكاح في 
الحال» فإن أسلم في العدَّةِ ‏ وابتداؤها من حين أسلمت - نفذ الفسخ» 
وتستكملٌ عدَّة حرة من حين الفسخ . 

وإن لم يُسْلِمٌ فقد بان انقطاعٌ النكاح باختلاف الدّين» وبطل الفسحٌ 
اتفاقًا وهل تبني على عدَّة أمة أو حرّة؟ فيه طريقان سنذكرهما. ‏ ' 

ولو أخّرت الفسخ والإجازة انتظارًا لِمّا يصدر من الزوج» لم يبطل 
خيارها وإن جعل على الفور» فإن أسلم في العدّة فلها أن تفسخ وتخيّر؛ 
فإن فسخت استقبلت عدّة حرة» وإن أصبّ حتى انقضت العدّة بانت باختلاف 
الديث وهل تَلْحَقٌ بمن عَتَقَتْ في عدّة البينونة» أو بالرجعيّة؟ فيه طريقان : 

إحداهما : تلحق بالرجعيّة: فتكمل عدّة حرّة على الجديدء وفي 
القديم قولان؛ فإنَّ الزوج قادرٌ على إثبات نكاحها بالإسلام» كما يقدر على 
إثباته بالارتجاع . 

والثانية : تلحق بالبائن» فتكمل عدّة الإماء على القديم» وفي الجديد 
قولان؛ فَإنَّ البينونة تحصل باختلاف الدين» ولا تحصل في الرجعيّة إلا 
بانقضاء العدّة. 

ولو سبقها بالإسلام» فعتقت في تخلفهاء فلها تأخيد الفسخ» والإجازةٌ 
فإن عجّلت الفسخ أو الإجازة بطلا إن أصرّت حتى انقضت العدّة» والظاهر: 
أنّها تعتذٌ اعتداد المعيّقة في عدَّة البينونة ؛ لعجز الزوج عن إثبات النكاح . 

وإن أسلمت في العدَّة فلها أن تفسخ» وتّخيّر؛ فإن فسخت لزمها عدّة 
حرّة ابتداؤها من حين الفسخ . 


وإن فسخت أو أجازت» ثم أسلمت» فهل ينفذ الفسخ والإجازة» أو 
لا ينفذان» أو ينفذ الفسخ دون الإجازة؟ فيه أوجة أبعدها: أوَلهاء وأصحّها: 


- 


رجا 


لا ا نا 
49- فصل في إسلام العبد على حرائر وإماء 

إذا أسلم على محض الإماء فأسلمن معه. أو قبله» أو بعده. اختار 
اثنتين مع أن العنت [و]7© وجود الطول . 

وإن أسلم اثنتان» فأسلم في عدّتهماء وابتداؤها من حين أسلمتاء ثم 
أسلمت الأخريان في عدّتهماء وابتداؤها من حين أسلم» فله اختيار الأَوْلِيِين 
أو الأخرييق» أو:واتفة من الأولنين وواحده من الأخزيين و"فَإنٌّ الآماء: في 
حقّه كالحرائر في حقٌّ الأحرار. 

ولو أسلم وأسلمن» ثم عتق وعتقن» اختار اثنتين؛ اعتبارًا بحال 
الاجتماع في الإسلام . 

ولو عتق وعتقن» ثم أسلمواء اختار أربعًا؛ فإِنَّ الاعتبار بحال الاجتماع 
في الإسلام في الرقٌّ والحرية . 

ولو أسلمن وتخلّف. فعتق في تخلّفَه وعتقن في الإسلام» ثم أسلمء 
أو أسلم وعتق» فعتقن ووتتانية ل اموه اختار أربعًا؛ فِنَّ الاعتبار 
بحصول الحرة فيه وفيهنَّ بحال الاجتماع في الإسلام. 


 )١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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ولوعتق؛ فأسلمن على الرقٌ؛ أو أسلمن في تخلَّمَهء فأسلم» قلا 
يختار إلا واحدة بشرط خوف العنت والإعسار. 

ولو أسلم. وأسلمت إحداهنٌ» وعتق» ثم أسلم الباقيات» اختار 
إحداهنّ كالحرٌ الأصلي. وقال القاضي : تتعيّن الأولى» ولا يختار سواهاء 
وكده هترز وقد وافق على أَنَّه لو عتق ثم أسلم» لم تتعيّن الأولى» فأَيٌ 
فرق بين عتقه قبل الإسلام أو بعده؟! 

ولو أسلم على محض الحرائر اختار اثنتين؛ لأَنّهِنَّ في حقّه بمثابة 
اماف 

ولو أسلم. فأسلم اثنتان» فعتق» ثم أسلم الباقيات» لم يزد على اثنتين 
اناا ؛ لأنّه استوفى عدد العبيد في الرقٌ» بخلافٍ مالو أسلم فأسلمت 
واعل: فعتق» ثم أسلم الباقيات؛ فإنَّه يختار أربعًا؛ إذ لم يستوفٍ عدد 
العند ف الززق > تاشيداما لو يعتق الغيد بع اناطان طلفيي او الآمة يعد 
الاعتداد بقرءين» أو بعد انقضاء ليلةٍ من القَسْمء فلا مزيد على ما جرى . 

ولو عتق بعد طلقة» أو عتقت في أثناء القرءين» أو في أثناء ليلتهاء 
ملك العبدٌ ثلاث طلقات» وأتمّت عدّة الحرائر وقَسْمَهنّ . 


3 


ولو طلَّق الحربنٌ امرأته طلقتين» ثم نقض العهدء فأرقّه الإمام» فإنّه 
يملك الثالثة . 

ولو طلّق في الحرية طلقةٌ» ثم استُّرقٌ» لم يملك الثالثة» فكلُ حكم 
تغيّر الحال بعده بطارى”؛ فإن بقي أصلٌ في حقٌّ ذلك الطارئء فإنّهِ يؤثَّر 
بالزيادة أو النقصان؛ فإِنَّ الطارى“ قد وجد ما يستند إليه» ويعمل فيه وإن 


لم يكن الأصلّ باقيًا فلا أثر للطارى . 


* # * 


- فصل في حكم الاختيار 

إذا أسلم الحرٌ على أكثر من أربع» اندفع نكاح الزائدات مع إسلامه 
من غير تأخر. وبقي النكاح في أربع على الإبهام» ولا يمكن فراق الأربع 
بغير الطلاق . 

ولو أسلم أربع» ففسخ نكاحهنّ؛ فإن أصرٌ الباقيات حتى انقضت 
العدّة» أو متن في أثنائهاء لم ينفسخ نكاح الأربع» وكذلك إن أسلمن في 
العدّة عند الجمهور» وقيل : ينفذ؛ بناءً على الوقفء, فعلى هذا: لو كن ثمانيًا 
تعيّن نكاح المتخلّفات . 

ولو أسلم أربمٌ من ثمان» فاختار المسلمات؛ فإن أصرٌ المتخلّفات 
اندفع نكاحهن من حين أسلم الزوج. أو أسلمن فى العدَّة اندفع نكاحهن 

ولو تقدّم أربمٌ بالإسلام» ة فطلقهر »نفل الظلاق متفيك المحعيانة :وان 
ظاهرَ منهن» أو آلى» لم يكن اختياراء وفي الوطء وجهان. 

وإن فسخ نكاحهنٌ» وزعم أنه أراد بلفظ الفسخ الطلاق» قُبِلَ» وإن 
أراد الفسخ فعلى الخلاف في الوقف . 

ولو تقدّم إسلامه؛ وتخلّفن» فقال: من أسلم منكرً فقد اخترتها 
للنكاح» لم يصمّ؛ فإنَّ الاختيار لا يَقبل التعليق كالرجعة . 
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وإن قال: من أسلم منكنّ فقد فسخث نكاحهاء ولم ينو الطلاق» لم 
ينفذ الفسخ فيمّن يُسلم منهنٌّء وإن زعم أنه أراد الطلاق قُبِلَ؛ فإنَّ الفسخ 
قَبْلَ الإسلام لا يَقبل التعليق» فلم يجد لفظ الفسخ نفادًا في موضوعهء وأَبعدَ 
مَن قال : لا يقبل . 

ولو قال: من أسلم منكنّ فهي طالق» نفذ الطلاق فيمّن ُسْلِم وتبعه 
الاختيار» كما لو قال للمكاتب : إن دخلت الدار فأنت حدٌّء فإنّهِ يعتق 
بالدخول» ويبرأ تبعًا للعتق وإن كان الإبراء لا يقبل التعليق. 

ولو أسلم أربعٌ في دفعة» ففسخ نكاحهنٌ» ثم أسلم الأربعٌ الأُحَدْ في 
دفعقء ففسخ نكاحهن؛ فإِنْ منعنا الوقفَ نفذ الفسخ في الأواخرء وتعيّن 
الأوائل للتكاح» وإن أجزنا الوقف نفذ في الأوائل» وتعيّن الأواخر. 

ولو أسلم القمان واتحدة يحل واحدةء فخاطب كل واحدة بالفسخ عند 
إسلامها؛ فإنْ منعنا الوقف تعبّن نكاح الأوائل» وانفسخ نكاح الأواخرء 
وإن أجزنا الوقف بانت الأولى بإسلام الخامسةء والثانية بإسلام السادسةء 
والثالئةٌ بإسلام السابعة» والرابعةٌ بإسلام الثامنة. 

53536١‏ فرع: 

إذا أسلم خمسٌ منهنً أو ست فحَصّر الاختيار فيهنَّ» صم اتفاقاء 
وإن أسلم الباقياث اختار أربعًا ممّن حَصَّرَ الاختيار فيهنٌ» كما لو أبهم طلقة 
بين أربع » ثم قال: التي قصدئها بالطلاق في هاتين المرأتين» فتتعيّن الأخريان 
للتكاح» ويعيئّن واحدة من الاثنتين للطلاق. 
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75 فرع: 


لو أسلم على واحدةء وَطَلقا؛ فإن أصرتت حتى انقضت العدّةلم 
يقع الطلاق» وإن أسلمت في أثنائها فوجهان ؛ إذ الطلاق قابلٌ للتعليق. 


3305 فرع: 

إذا أجزنا وقف الاختيار» فاختار أربعًا من الوثنيّات قبل إسلامهنٌ» لم 
يصحّ ؛ فإنّهنَ لا يقبلن الاختيار» كما لا يُوْقَفف بيع الخمر على التخلّل» 
ويُحتمل أن يوقف الاختيار؛ فإِنَّهنَ لو أسلمن في العدّة لتبيّن بقاء تكاحهنٌ 
مع كفرهنٌّ» بخلاف الخمر؛ فإنًا لا نتريّن أنّها مملوكةٌ عند التصرّف . 

15 9 فرع: 

نص الشافعيّ على أنَّ ابتداء العدّة من حين إسلام أحد الزوجين» ولو 
نكح نكاحًا فاسداء ووطرء. فابتداءً العدّة من آخر وطأة» أو من حين 
التفريق؟ فيه قولان؛ لأنّهما يتخالطان مخالطة الأزواج» بخلاف العدّة في 
اختللاف الدين» وخرّجح بعض الأصحاب غَدَّة اختللاف الدّين على القولين» 
فإن قلنا: لا يُعتبر بإسلام السابق منهماء فالاعتبارٌ بحال التعدّن للفراق» 
والأوّل قولٌ الجمهور . 

56 فرع: 

من أبهم طلقة بين نسوةء أو أسلم على أكثر من أربع» تحنّم عليه بيان 
المطلّقة» وتعيينُ أربع للنكاح» قال الشافعييٌ : فإن امتنع خبس» فإن امتنع 
مع الحبس عَزّر؛ ليختار؛ إذ لا يجوز تركهنٌ غير متعيثناتٍ للفراق أو النكاح . 
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فى حقٌّ كلّ من توجّه عليه حنٌّ) فامتنع من أدائه بغير عذر. 
وبالقدرة عليه» فإن ثبت بالبيئّنة» وادّعى الإعسارء لم يُعزَّره وإن أقىّ باليسار 
فلا يُعرّر على الظاهر عنده .2 وظاهرٌ كلام الأصحاب: وجوبٌ التعزير إذا 
رآه» وإذا رأينا التعزير لم يتحنّمء بل هو إلى رأي الوالى على ما سنذكره إن 
شاء الله . 

ويجوز تكرارٌ التعزير إذا تخلل بين كل تعزيرين مدَّة يبرأ فيها من ألم 
التعزير السابق» فإن أصرّ على الامتناع لم يَقَمٍ الحاكمٌ مقامه في الاختيار» 
وعليه نفقتهنَ في مدَّة الامتناع اتفاقًا؛ لقدرته على تخليصهنٌ بالاختيار. 

وإذا حبس لم يُعرّر حتى تمضي مدَّة الاستنابة» فلعله يفكر فيمن يختار. 

* #6 * 
551 فصل في موت الزوج قبل الاختيار 


إذا مات الزوج قبل البيان فعدّتهنَ بالحمل إن كنّ حوامل» أو بأربعة 
أشهر وعشر إن كنّ من ذوات الأشهرء وإن كنّ من ذوات الأقراء فعليهر 
وع١ا)‏ 


ثلاثةٌ أقراءء وأربعة أشهر وعش.” 3 وابتداء الأشهر من موت الزوج» وابتداء 
الأقراء من حين اختلف الدَّينُ على الأصمٌ. ومن الموت على الوجه الآخر. 


)١(‏ أي: تعتدٌ ثلاثة أقراءِ أو أربعة أشهر وعشراء فأيُ الأجلين انقضى انتظرت الأجل 
الآخرء وهذا هو المعنى بقولهم: أقصى الأجلين. انظر: «نهاية المطلب» 
اليل و«الحاوي الكبير» للماوردي /١١(‏ 7857). 


فإن أسلمن مع الزوج: فعدّتهنَ من حين الإسلام» أو الموت؟ فيه 
الخلاف . 


وأمّا الميراث فقد قال ابن سُريج : يُقسم بينهنَ الربع أو الثمنْ في 
الحال إذا اعترفن بالإشكال؛ لأنَّ الإبهام قد تحقّق في الظاهر والباطن» 
بخلاف الخنائى» فإنا نتوقع فيهم البيان» وبخلاف ما لو قال: إن كان هذا 
الطائر غرابًا فزينبُ طالقٌء وإن لم يكن غرابًا فعمرة طالقٌ؛ فإِنَ الإبهام غير 
متحقّق في الباطن» واختاره الإمام . 

وقآل الجمهور : إن :اصطلحن على قسمة ذلك جاز» :وإن أسين وقنفت 
بينهنَ ؛ فإن كنّ ثمانيّاء فطلب أربعٌ فما دونهنٌ شيئًا لم نجبهن» وإن طلب 
خمسٌ ذفع إليهنّ ربع الموقوف إن أسقطن حقوقهنٌ مما بقي» وكذلك إن 
لم يُسْقطتها على الأصحّ وسواءً طلبنه ليقتسمُنه» أو ليُوقف بينهن. 

فإن كان فيهنَ طفلةٌ فقد منع الشافعيّ وليّها أن يصالح على أقلّ من 
تمن الموقوف؛ إذ يد كلّ واحدة ثابتةٌ على الثّمنْء فلا يرضّى بما دونه. 

وإن كنّ تسعًا لم يُدفع إلى الخَمْسٍِ شيء. 

وإن كنّ سنّاء فطلب أربع أو ثلاثٌ» دقع إلى الأربع النصفٌ» وإلى 
الثلاث الربع 

ولو مات قبل الببان عن أرب مسلمات وأربع كتايكاتٍ» أو نكح مسلمة 
وكتابيّة وَطَلَق إحداهِما مبهماء وقلنا : لا يقوم الوارثُ مقامه. فلانقف 
شيعا من الميراث؛ وأَبُعدَ من خالف في صورة الطلاق. 


لذ نا نيا 


كتاب النكاح 1 الغاية فى اختصار النهاية 


3177 - فصل فيمن أسلم على امرأة ونكح أختها في عدَّتها 

إذا أسلم على وثنيّة» ونكح أختها في العدّة؛ فإن أسلمت قبل انقضاء 
العدّة بطل نكاحٌ الجديدة» وكذلك إن لم تَسْلِمْ عند الجمهورء وصكححه 
المزنيٌ ؛ بناءء على الوقف» وخرّجه , بعضهم على من زوّج جارية مورّثه. ثم 
بان أنه ورثها عند التزويج . 

ولو طلَّق الوثئيّة في عدّتهاء لم ينفذ الطلاق إن أصّت» وإن أسلمت 
فى العدَّة نفذ عند الأكثرين» وبه قطع الإمام» وخرّجه بعضهم على القولين 
في تزويج جارية الموروث. 


ولو أغنقة" عَيَدَ الموروف» ثم بان أنَّه ورئه عند العتق» نفل عند 
المحققين» وقيل : فيه القولان. 
4 - فرع : 


لو سبقته الوثنيّة بالإسلام» فنكح أختها في عدّتهاء ثم أسلماء تخيّر 
بينهما؛ فإن اختار الجديدة انقطع نكاح القديمة من حين أسلمتء وإن اختار 
القديمة انقطع نكاح الجديدة من حين أسلما إن أسلما معاء أو من حين 
إسلام السابق منهما. 
* *# * 
86- فصل في نفقة مدّة التخلّف 


إذا سبقت بالإسلام؛ فإن أسلم الزوجٌ في العدَّة فعليه النفقةٌ من حين 


(1) في «ظ): «عتق», والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب» (؟١١/‏ 7096). 


وإن لم يُسلم حتى انقضت العدّة» لزمته النفقةٌ على الأصمحٌ عند 
الأصحاب. 

وبنى القاضي الخلافّ على أنَّ عدّة اختلاف الدّين: كعدّة الرجعيّة أو 
البائن؟ وفيه وجهان؛ من جهة أنَّ الزوج قادرٌ على إثبات النكاح بالإسلام» 
كما يقدر على إثباته بالرجعة . 

وهذا لا يصحٌ؛ فإنّه لو سبق بالإسلام لم يملك إثبات النكاح» ولو 
صب لبانت باختلاف الدين» ولذلك لا يقع طلاقه عند الإصرار» بخلاف 
الرجعيّة ؛ فإنَها لا تَبِينٌ إلا بانقضاء العدّة. 

ولو سبقها بالإسلام فلا نفقة لها إن أصرّت حتى انقضت العدّة» وكذلك 
إن أسلمت في أثنائها على الجديد؛ لأنّها ناشزة بترك الإسلام» وأوجبها في 
القديم؛ لأنَّ المنع حصل من الزوج» ولذلك يلزمُه نصفُ المهر قبل الدخول» 
وعلى الجديد: لو قال: أسلمْتٍ بعد إسلامي بشهر» فقالت: بل بعشرء 
فالقولٌ قوله» كما لو اتّفقا على النشوز» واختلفا في مدَّته. ْ 

وإن اختلفا آيْهما السابقُ بالإسلام» فالقولٌ قولّها على الأصمٌ. كما 
لو اختلفا في أصل النشوزء وَأبِعِدَ من جَعَلَ القولَ قوله تعلديلاً بان الأضصل 
بقاء كفرها . 


#* # 


فصل في حكم المهر 
إذا أسلم أحدهما بعد الدخول وجب المسمّى إن كان صحيحًاء ومهرٌ 


كتاب النكاح ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


المثل إن كان فاسدًا . 

وإن أسلم قبل الدخول لزمه نصففٌ المهرء وإن أسلمت قبل الدخول 
سقط الجميع . 

ولو أسلما قبل الدخول» فادّعى أَنَها سبقته؛ فإن قالت: لا أعلم» لم 
تسكم لهابشيء قن الحالة وإ قلت بل انف ستقت: فالقوك فولهناء وان 
قالت: أسلمنا على التعاقب فارتفع النكاح» وقال: بل أسلمنا معّاء فقولان 
مبنيّان على القولين في حدّ المدّعي : 

أحدهما: القولٌ قولها إذا جعلنا المدّعي من يذكر أمرًا خفيّاء والمدَّعَى 
عليه من يذكر أمرًا جليًا؛ لأنَّ اقتران الإسلام بعيدٌ في العادة . 

والثاني : القولٌ قوله إذا جُعل المدّعَى عليه مَن إذا سكت لم يُترك 
وتتكونه: 

وإن ادّعى أنّها سبقت بالإسلامء فقالت: بل أسلمنا معّاء ارتفع 
النكاح» وفي تشطر المهر القولان. 

وإسلامهما معًا: هو أن يقترن آخِرٌ حرف من كلمة إسلامه بآخر حرف 
من كلمة إسلامهاء سواءٌ وقع أَوّلُ حرف من الكلمتين معّاء أو على التعاقب. 

وإن اختلفا بعد الدخول فلا أثر له في المهرء إلا أنّهما إذا انّقاعلى 
تاريخ انقضاء العدّةء واختلفا في تاريخ الإسلام» أو اتفقا على تاريخ الإسلام» 
واختلفا في تاريخ انقضائهاء أو لم يتعرّضا للتاريخين» ففيه من التفصيل 
والخلاف ما في نظائره من دعوى الرجعة. 


ين با يا 


2000 


ارتداد الزوجين أو أحدهما 


المرتدّة لا يتكحها كافر ولا مرتدٌ ولا مسلدٌ» والمرتدٌ لا ينتكح كافرة 
ولا مسلمة ولا هريد 

وإذا ارتدّ الزوجان أو أحذهما معاء أو متعاقين ؛ فإن كان قبل الدخول 
انقطع النكاح» ولا يعودٌ بالإسلام» وإن كان بعد الدخول؛ فإن ارتفعت 
الردّة في العدّة فالتكاحٌ بحاله» وإن لم ترتفع حنّى انقضت العدَّة تبيّن انقطاع 
النكاح من حين الردّة» واحتّسب لها بتلك العدّة. 

وإن ارتدّت وحدهاء فوطئها في العدَّة؛ فإن أسلمت في العدّة فلا 
مهر لهاء وإن أصرّت حتى انقضت لزمه مهرٌ المثل على النصٌ . 

ويسقط جميع المهر بردّتها قبل الدخول» وشطرةٌ بردّته قبل الدخول. 

وإن ارتدًا معًا ارتفع النكاح» وفي التشطير وجهان. 

وارتفاع النكاح بالردّة فسخٌ» وليس بطلاقء ولا يلزمُها قيمة البْضع 
إذا انفردت بالردَّة» ولا يسقط المسمّى بالارتداد بعد الدخول عند الجمهور. 
وقيل : الفسخ بالردّة بعد الدخول كالفسخ بالعيب الطارى؟ . 


1# ا 


20000 


عقد نكاح أهل الذمّة 


إذا تزوّجها على صداق فاسدٍ ‏ كالخمر والخنزير ثم أسلمء فأقوال: 

أحدهاء وهو المذهب: إن أسلما قبل القبض لزم مهر المثل؛ وإن 
أسلما بعد القبض فلا شيء لها. 

والثاني : يجب مهر المثل إن لم تقبض في الكفرء وإن قبضت فقولان. 

والثالث : لا يجب إن قبضته» وإن لم تقبضه فقولان. 

3361/1 فرع : 

إذا قبضت بعض الخمرء ثم أسلماء فلها من مهر المثل بحساب 
ما بقي . 

ولو كاتب عبده''' على خمر؛ فإِن قبضه في الشرك عق ولا شيء له 
بعد الإسلام» وإن قبض بعضه في الكفر وبقيّته في الإسلام؛ عتق. ورجع 
السيتدٌ بجميع القيمة عند الشافعيّ وأصحابه؛ لأنَّ العتق بالكتابة كالمعلّق 
بالصفة» فلم يحصل شيءٌ منه» والبراءة مما قبض من الصداق حاصلةٌ في 
الشرك . 


. تحرفت فى «ظ» إلى : «كانت عنله»‎ )1١( 


وإن أصدق أجناسًا فاسدة؛ كالكلاب والخنازير وزقاق الخمر: فهل 


يُعتبر بالأجناس» أو الأعداد» أو القيمة عند مَن يرى لها قيمة؟ فيه ثلاثة 
أوجه؛ فإن أصدق سه أكلب» وثلاثة خنازير» وزقٌّ خمرء فضت الأكلب» 
ثم أسلماء فقد قبضث ثلث المهر إن اعتبرنا الأجناس» وثلاثة أخماسه إن 
اعتبرنا الأعداد» وما يقتضيه التقويمٌ إن اعتبرنا القيمة. 

وإن أصدقها أكلبّاء فالعددُ على وجه»ء والقيمةٌ على آخرء وقيل: يُعتبر 
بمنفعة الأكلب» وهو راجمٌ إلى التقويم؛ فإنَّه يختلف باختلاف المنافع . 

وإن أصدق خنزيرين» وأقبض أحدهما؛ فإن اعتبرنا التقويم قوّمناهماء 
وأخطأ من قدّرهما شاتين» وأوجب قيمة الشاتين. 

وإن أصدق زقَّي خمرء فقبضت أحدهما؛ فإن اعتبرنا القيمة يُجع 
إليهاء ويختلف باختلاف أنواع الخمر» وإن اعتبرنا العدد جعلناها قابضة 
للنصف. ويئّجه أن يُعتبر بالكيل أو الوزن عند الإمكان. 

23315 فرع : 

إذا ترابواء وتبايعوا الخمر أو الخنزير» ثم أسلمواء أو ترافعوا إلينا 
ورضُوا بحكمنا؛ فإن تقابضوا لم يُنقض ذلك وإن لم يتقابضوا لم نحكم 
بشيء» ولا تجري الأقوالٌ المذكورة في الصداق الفاسدء وقد قال عمر في 
الخمر: لوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثمانها. 

ولو أتلف أحدهما على الآخر خمرًا؛ فإن أسلما قبل الغرم فلا شيء 
لربٌ الخمرء وكذلك لو أسلم المتلِفٌ قبل الغرم» أو غرم القيمة دراهمء 
فلا رجوع بعد الإسلام» وإن أدّى القيمة بإلزام حاكمهم؛ ورضوا بحكمناء 


كتاب النكاح 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


فلا نوجب ردَّها على أصمٌ القولين؛ لأنّهم يعتقدون نفودً الحكمء كما 
يعتقدون استحقاق القيمة إذا بُذلت طوعا. 
وإن أسلم المتلف والمتلفُ عليه فلا ردّ عند المحقّقين» وخبجه أبو 
#د د 
0 - فصل في المتولّد ممّن يحل نكاحه وممّن لا يحل 
العتر لد يكن تن ديه وم كله ريك لام ١‏ إن كان ابوه سكن 
لا يجلان منه - كالوثنيٌ والمجوسيّ ‏ فنكاحُه وذبيحتُه حرام قولاً واحدًاء 
أ 50 اين يان + ا اع 
ومن تولد من يهوديٌ ومجوسيّة فديته معتبرة بأعلى الدّينين على 
وجه. وعلى قولي المناكحة على آخرء ذإ تمخبر يعد التلوع لم يمن عند 
المَمَالهة 5 الدب على يل الدبو نإ بها تعلق لشم ان 
0 03 3 و 0 1 وي - 
والمتولد ممّن تقبل جزيته وممّن لا تقبل» يُقرٌ بالجزية عند المحققين . 
# ب« * 
فصل في تحاكم أهل الذمّة 
إذا حاكم الْذْم مي مسلمًا وجب الحكم اتفافا» مدّعيًا كان أو مدّعى عليه 
إن كان شعت نكا من أهل مت رم الدع على اميد القزلين» وإن كان من 
ملة أخرى فقد خرّجه بعضهم على القولين» وقطع الجمهور بوجوب الحكم؛ 


العز بن عبد السلام 1 ) كتاب النكاح 


فإنّهما لا يجتمعان على حاكم واحلٍ» فيستمٌ خصامهما في دار الإسلام . 

و نت لمات ولم يكن لهم حاكمٌ ببلد الخصام؛ أو كان وامتنع 
أحدهما من التحاكم إليه» فينبغي أن يُلحق باختلاف الملَّة . 

وأمًا أهل العهد؛ فإن انّحدت ملّتهم لم يجب الحكمٌ اتََاقَا؛ لأنّا 
التزمنا الكفٌ عنهم دون الذبٌ والسياسة» وإن اختلفت ملَّتهم فقد قيل: 
التوق راعككف مله الدكتن .ورتب أحروة الخلاتف توفالوا : إن أوجينا 
الحكم عند اختلاف ملَّةَ الذمّّين بن قولاً واحدًا ففي المعامّدين قولان» وقطع 
الإمام أنه لا يجب. 

وإن كان خصم المعامّدٍ مسلمًا وجب الحكم اتفاقاء وإن كان ذمّيًا 
فقد رتّبه الأصحاب على تحاكم الذْمّيينَء فإن لم نوجبه بين الذمُّيين فالذمَيٌ 
مع المعاهد أولى» ولا وجه للترتيب عند الإمام؛ فنا إذا أوجبنا الحكم على 
الذمّيَ لم ننظر إلى خصمه كالمسلم» وإن لم نوجبه فلا فرق بين المعاهد 
دشت 

وإن ترافعوا إلينا في عقود المعاملات حكمنا فيما لهم وعليهم بأحكام 
الإسلام» ولا نتعرّض لما انفصل في الشركء كالتقابض» ولا يستثنى من 
ذلك إلا النكاح ؛ فإن اقترن بالعقد مفسدٌ؛ فإن انقضى المفسدٌ قبل الإسلام 
نقّذنا العقد» وإن اقترن بالإسلام أفسدناه. 

وإن طلبت المجوسيّة يه النفقة من زوجها اليهوديٌ ؛ فإن قلنا 0 
لأحدء وهو الأصحٌ» فلا نفقة لهاء وإن أحللناها للكتابيٌ فرضت نفقتها . 


وإن نكح المجوسي مَحْرمة» فترافعوا إليناء ورّضوا بحكمنا في التفريق» 


كتاب النكاح ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فرق بينهم اتاقَاء وإن طلبت النفقة لم نفرضهاء وفي التفريق بينهما تردٌُةٌ؛ 
لأنهم لما أظهروا ذلك كان كإظهار الخمر. 

3/1 فرع للأصحاب : 

إذا التمست الحرّة الكتابيّة التزويج» ولم يكن لها ولينٌ» وكانوا لا يرون 
أن تستقلّ بالتكاح» ففي وجوب تزويجها القولان في الحكمء وقال الإمام: 
لا ينّجه إجراء القولين إلا إذا عضلها الولىٌ . 


20000 


إتيان الحائئض 


من وطىء الحائض عمدًا أثم» ولم يَغرمء وقال في القديم: يغرمء 
وهل يغرم عتق رقبة؟ فيه وجهانء فإن قلنا: لا يغرم الرقبة» فعليه ديناران 
إن وطوء والدمُ عبيط» ونصف دينار إن وطىء في آخر الدمء وأبعدَ أبو إسحاق» 
فأوجب الدينار في أيام الدم» ونصفّه بعد الانقطاع» وف السل: 

قال الإمام : لم يُحَرُمْ وطء الحائض لأجل دمهاء ولذلك يحرم بعد 
الانقطاع وقبل العُسل» ولو تضمّخ بالدم بعد انفصاله لم يَحْرُمْ . 

4 9 فرع: 

لا يجوز أن يجمع بين حرائر في الوطء إلا برضاهنٌ» فإن رضين جاز 

وطؤهنٌ بعْسلٍ واحدء والأفضلٌ أن يغتسل بين كلّ وطأتين» فإ لم يفعل 
غسّل فرجه وتوضّأء فإن لم يفعل غسل فرجه. 
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إتيان النساء في أدبارهن 


2 
-. 


وطء الزوجة والمملوكة في الدُّبر حرامٌ» وحُكي أنَّ الشافعيّ توقّف 
فيه في القديم» وحَكى عنه محمد بن [عبد] الحكم أنه قال: في تحريمه 
حديثٌ غيرُ صحيح» والقياسُ عندي جوازه فكي ذلك للربيع فَأَكْذَبه 
وقال: نصنّ الشافعيٌ على تحريمه في سن مواضع من كتبه . 

وإن تلدّذ بما بين الأليتين من غير إيلاج جاز . 

ولأ يتعلق بالوظه في الدبر تحليلٌ ولا إختضان: ويتعلّق به أحكامٌ 
التغليظ؛ من تحريم المصاهرة» وإفساد العبادة» وإيجاب العِدّة والكمّارة» 
وكذلك الحدّ إلا أن يقترن بزوجيّة» أو مِلْكِء أو شبهة» واتّفقوا على إيجابه 
المهر في النكاح الفاسد والشبهة» وإن وقع في نكاح صحيح قُرّر المسبّى 
عل الهزاوذة» وفع العزافيق ويعيانة 

وظاهر المذهب: أنه لا يثبت للبكر أحكام الثيتّب» خلافًا لطائفة من 
الأصحاب . 

وقال الإمام : إِنْ أثبتنا الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد» فلا يبعد 
إثباته بالوطء في الدبر» وودَدْثٌ ألا يجب به المهث كما لا يجب بإتيان الذكور؛ 
إن جنسه محرّم لا يُستباح» لكنّهم اتفقوا على الإيجاب؛ لوقوعه في محلٌ 


الاستمتاع» فَأَشْبه وطءَ الحائض» ولذلك لا يجبُ الحدّ ولو أتى المملوكَ 
لوجب الحدٌ» ولذلك قطعوا بنفى الحدٌّ في المملوكة والزوجة وإن أوجبناه 
في المملوكة المحرّمة بالرضاع . 


ذبن ا نيا 


نكاح الشغار باطلٌ» وهو أن يَذكر في التزويج تزويجًا مشروطاء 
ولا يُسمٌّيَ مهراء ويَجْعلَ البْضمٌ صَدَاقَاء مئل أن يقول: زوَّجتّكَ وليّني 
فلانة على أن تزوّجني وليّتك فلانة» وبضع كلّ واحدة منهما صداقٌ الأخرى» 
سِواء اتحدت حي ولاقهننا أن ادافت كيم 

[إذا]”'2 اجتمع مقابلةٌ النكاح بالنكاح» والإخلاء عن المهرء وجَعْلٌّ 
البضع صداقاء بطل العقد اتفاقاء وإن اختلّ شيءٌ من ذلك فقد قال القمّال: 
لا يبطل بترك المهرء ولا بجعل البُْضع صداقاء وإنَّما يبطل بالتعليق؛ فإنّه 
إذا قال: زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك» فقد تعلّق انعقادُ التكاح الأوّل 
على انعقاد الثاني» وهذه طريقةٌ حسنة . 

وقال الجمهور: إن سمّى المهرء ولم يجعل البُضّع صداقاء صم 
وإن شرط في النكاح نكاحًاء ولم يذكر مهراء أو ذكر مهراء وجَعَلَ اليْضعَ 
صداقاء فوجهان, مثل أن يقول: زوّجتك أختي على أن تزوّجني ابتنكء أو: 
زوّجتكها بألفٍ على أن تزوّجني ابنتك. ويُضع كلّ واحدة صداقٌ الأخرى؛ 
فإنَّه قد شرك في البضع بجعله صداقاء فصار كتزويج العبد على أن تكون 


.)8*98 /17( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


ومنع الإمام التعليل بالإشراك في البضع؛ فإنّه إِنّما يفسد إذا شرك فيه 
على حكم الزوجيّة» وإنَّما أضاف البضع هاهنا على جهة التمليك والعوّضيّة . 


د 6د 
- فصل في نكاح المتعة والمحلل 

التكاح المؤقّت فاسدٌ؛ فإن وطئء فيه لم يُحدّ على المذهبء ولا تحل 
المطلّقة ثلان حتى تتزوّج غيرَ المطلّق» ويطأهاء ويبيئها''"» وتنقضي عدتها . 

فإن استدخلث ذَكّر الزوج أحلّها إن كان منتشراء وإن كان غير منتتشر 
حلت عند أبي محمّدء زقال العرافقوة؟ إن كان سفن الاتشار له وإن 
لم يُتوقّع انتشاره لم تحل. 

ولابدٌ من تغييب الحشفة» أو قَدْرَها إن كانت مقطوعة؛ وقيل: إن 
قطعت فلابدٌ من إيعاب الجميع» فإن اكتفينا بقدرها فالاعتبارٌ بحشفة ذلك 
العضوء وإن شُرط الإيعابُ؛ فإن بقي قدرُ الحشفة حلَّتء وإلا فلا. 

ولا يُحلّها وطء الشبهة وإن ظنّها الواطوء زوجتّه»ء وكذلك وطء التكاح 
الفاسد على أصمٌ القولين» ولا تَحِلَّ بوطء المالك إجماعًا . 


7335 فرع : 


انّمقواعلى أنَّ تحليل الصبئٌ كتحليل البالغ» كما أنَّ وطء الصبيّة يُحلّها 


)000( فى «ظ»: «ويبنها». والصواب المثبت. 
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قبل البلوغ وبعده. 


5.4 فصل فيما يفسد التكاح من الشروط 


إذا شرط على الزوج في العقد ألا يتزوّج على المرأة ولا يسافرء أو 
لا يتسرّى » أو أن يهنت شيئا من إنسان» صحّ النكاح» وفسدالشرط؛ إذ 
0 1 3 5 عو 5 
لا تبطل العقود إلا بما يقدح في مقصودها. 
و 
وإن شرط الطلاق فسد النكاح إلا على قولٍ غريب . 
و 5 ع شاع 5 7 
وإن شرط أن لا يطأء أو أن لا يطأ إلا مرّة» فوجهان أجراهما الإمام 
في قوله: زوّجتكما على أن لا تحلّ لك. 
ومتى وقع المفسِدٌ بين الإيجاب والقبول بطل النكاح» وإن تقدّم على 
العقد لم يبطل» وأبعدَ من جعل التواطوّ قبل العقد كالواقع بين القبول 
والإيجاب؛ أخخذا من مهر السرٌ والعلانية» وقد لعن رسول الله المحلّل 
والمحلل له( فحمل ذلك على شرط النكاح» أو توقيته بأوّلٍ وطأة؛ فَإنَّه 
يُفسد التكاح اتفاقاء واستدعاءٌ المطلّق التحليلَ حرامٌ على الأصحٌ» مُدخِلٌ 


-_ 


للمحلل والمحلل له في اللّعن وإن صم النكاح . 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5787)» والترمذي :»)١1١70(‏ عن عبدالله بن 


مسعود و ؛ قال الترمذي : ااحسن صحيح) . 


نكاحٌ المحرم قبل التحلّل الأول محرّمٌ باطل» وفيما بعده قولان. 
ولا فرق بين الزوجين» والوليٌ بالولاية العامّة أو الخاصّةء والوكالة 
من الجانبين . 


والأصحٌ جواز الرجعة» وانعقادٌ النكاح بشهادة مُحْرِمَّين. 
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لكل واحدٍ من الزوجين فسخ النتكاح بالجنون والبًرّص والججذام» 
وللمرأة الفسخ بالجَبٌ والعنة» وللزوج الفسخ بالوّتق والقرّن» ولا فسخ بما 
سوى ذلك كالبهق والعمّى والقرع والتقريح. وفي العِذَيَؤْط” والصنان 
والبَحَرِ المتفاحش الذي لا يُقبل العلاج وجةٌّ: أنه يُفسخ بكلّ واحد منهما. 

وانفرد القاضي بإثبات الفسخ بكلّ عيب يؤئَّر عند عامة الناس عيافة 
وتقزّرًا في الجماع» وقال: لو حصلت العيافةٌ بعيوب لا أثر لآحادهاء ثبت 


الخيار باجتماعها . 
7334 - فرع : 


قال أبو محمد: لا فسخ بالبرص والجذام إلا أن يَسْتَحْكماء واستحكامٌ 
الجذام بأن يأخذ العضرٌ في التقطع . وقال الإمام: يكفي سوادُ العضو وإن 
لم ينقطع؛ إذا قضى أهل البصر بالاستحكام . 

ولم يتعرض الأصحاب لمراجعة أهل الخبرة في الجنون» ويقرب أن 
يقال: يراجّعون» فإن حكموا بأنه مرجوٌ الزوال فلا خيار» وإن استبعدوا 


: العذّيّوط: الذى يُحْدث عند الجماء» أو هو الذى إذا أتى أهله أكسا| . انظ,‎ )١( 
عون ة رٍِ 2 64 هو الذي إذا أبى‎ 
«تاج العروس» للزبيدي (مادة: عذط).‎ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب النكاح 


الزوال ثبت الخيار. 


7 فرع : 

ا ظلير ت عير اهنا فتن الي رمع يقي اللاكورة لاف ماخذه 
العيافة والشهوة . 

وقيل: إن قطع بذكورة الرجل فلا فسخ» وإن ظهرت بأمارة معتبرة 
فأوجةء ثالثها: إن ظهرت بإقراره ثبت الفسخ. وإلا فلا. 

84 فرع: 

إذا كانا معيبين» فإن اختلف جنس العيب ثبت الخيار» وإن اتحد 
فوجهان أجراهما الإمام فيما إذا كانت رتقاءً والرجل مجبوب . 
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- فصل في حكم الفسخ قبل الدخول وبعده 

للمرأة الفسخ بالعيب المقارن للعقد والطارى؟ بعده» وللرجل الفسخ 
بالمقارن» وفي الطارى” قولان . 

ولا تفسخ المرأة بِالعُنّة الطارئة بعد الدخول» وأَبعدَ مَن ألحق الجَبّ 
بالعنةم 

وأيهما فسخ قبل الدخول أسقط فسحّه المهر ولم يجب مهرٌ المثل 
اتفاقاء وأيهما فسخ بعد الدخول» فإن كان العيب مقرونا بالعقدء ففي 
إسقاط المسمّى والرجوع إلى مهر المثل قولان يجريان في إخلاف الصفات 
تونق المع وكالتحرية وعرف اعدو عيرهماة والنصنٌ: الرجوع 
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إلى مهر المثل. وإن كان العيب طارئاء فإن لم نسقط المسمّى عند اقتران 
العيب بالعقد فهاهنا أولى» وإن أسقطناه تم فهاهنا أوجةٌ» ثالثها: إِنْ حدث 
العيبٌ قبل الدخول سقط وإلا فلا. 

١‏ فرع: 

الفسخ بهذه العيوب على الفور كالردٌ بالعيب» ولا تقف على حكم 
الحاكم» ولا على حضور مجالسه إلا في العنة» ولا يرجع بالأرش في عيوب 
النكاح . 

5 فرع: 

إذا فسخ النكاح بالعيب فلا نفقة» ولا سُكْنَى للحائل» وفي نفقة 
الحامل وسكناها قولان؛ فإِنَّ الفسخ يقطع آثارَ التكاح» بخلاف الطلاق. 

لما يا نيا 
747 - فصل في الرجوع بالمهر 

إذا فْسَحَ بعيبٍ طارى" فلا رجوع له بالمهر اناف وإن فَسمْحَ بعيب 
مقارنٍ للعقد؛ فإن قلنا : لايرجع إذا عر بالحرية» فهاهنا أولى» وإن قلنا: 
يرجع نم فهاهنا قولان. 

فإن قلنا: يرجع» رجع على الوليٌ إن عرف العيب» وإن جهله فوجهان . 

فإن قلنا: يرجع على الجاهل» رجع إن كان مَحْرَمًا للزوجة, وإلا 
فوجهان. 

فإن قلنا: لا يرجع على الجاهل» فعلمت المرأة» وك تء ففي 


الرجوع عليها القولان؛ فإن قلنا: يرجع عليهاء فهل يترك لها أقلّ ما يُجعل 
مذ اها قن وبحيان 


د #6 


4- فصل في فسخ الأولياء بالعيب 

إذا رضيت المرأة بالعيب؛ فإن كان طاربًا فلا فسخ للأولياء اتفاقاء 
وإن اقترن بالعقد فأوجة» ثالثها: لا فسخ إلا بالبرص والجنون والجذام» 
وقال العراقيّون: لهم الفسخ بالجنون» ولا فسخ بالجَبٌ والعنّة وفي البرص 
والجذام وجهان. وهذه الطريقة أحسن . 

65 فرع: 

إذا دعت الوليّ إلى التزويج بمَعيبٍ» لم تلزمه الإجابةٌ إن أثبتنا الخيار» 
وإن لم نثبته لزمته الإجابة» فإن امتنع كان عاضلا . 
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5”- فصل فيمن شرط كفر المرأة أو إسلامها فأخلف شرطه 

إذا شرط في الزوج أو الزوجة ف كالحرية والرقٌ» والكفر والإسلام» 
والنسب وغير ذلك» فأخلفت الصفة بمثلهاء أو دونهاء أو أفضل منهاء ففي 
صحّة النكاح قولان» أصحُهما: الصحّة» ولو أخلفت الصفة المشروطة في 
البيع صح اتفاقا . 

فإن قلنا: لايصحٌ التكاح» فدخل بهاء وجب المهر والعدَّة ولا نفقة 
ولا سكنى للحائل» وفي الحامل قولان. 


كتاب النكاح ش | الغاية فى اختصار النهاية 


فإن ث 0100 فأخلف, وقلنا: يصحٌ التكاح؛ فإن 
شرط أنّها كتابية» فظهرت مسلمة» فلا خيار اتَفافَاء وإن شرط الإسلام» 
فظهرت كتابية» تخيّر على ظاهر المذهب. 

ولواشرط إساذة العبه المسيع: فالخل تيفك العاقاء ولو شط 
كل فا جلت كدير عن ظداهن النضة و فزن الكقاف واد انلقن لغيه 
الكفرة والمسلمين فيه» وهذا قولُ الجمهور. 

وكيز لأاكسا ري لان وادهالفف رج املك اكت كان ماقارليا 
من الماكة نمع الت 

وقيل : إن كثر أهل الذمّة ببلد الشرك» أو فقت من بلاد الكمار؛ بحيث 
يُتوفّع طروقهم» ورغبتُهم في شرائه» ثبت الخيار» وإلا فلا. 

فإن أثبتنا الخيارء فأتلف هذا العبد» ضَمِنَ بما يُبِدَلُ فيه وإن زاد على 
ثمن المسلم»:وإن لم ثبت الخيار لم يضمن ما زاد يسبت الكفر» كما يجوؤ 
شراء الجارية العوّادة0©, ولو أتلفت لم تضمن إلا بقيمتها بتقدير أنها 
لا تحسن الغناء . 
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. أي: التي تَحْسنٌ العزف على العود» كما هو ظاهر السياق‎ )١( 


با 


الأمة تغرٌُ من نفسها 


لا يُتصوّر التغرير بالحرية إلا من الأمة» أو من وكيل السيئّد؛ فإنَّ 
السيّد لو ذكر حريّتها لعتقت عليه . 

فإذا غرّه الوكيلٌ بالحرية» وقلنا: يصحٌ النكاح؛ فإن كان ممّن لا يَحِلٌ 
له نكاح الإماء بطل العقدء وإن حل له نكاح الإماء فله حالان : 

إحداهما: أن يكون حرّاء فيتخيّر على المذهب الأصحٌ. 

وقيل: فيه وفي العبد أقوال» ثالثها: يتخيّر الحرٌ دون العبدء فإن 
خيّرناه» فأجاز» لزمه المسئّى» ولم يرجع به على الغارٌء وإن فسخ قبل 
الدخول» أو بعده» ففي سقوط المسمّى وثبوتٍ مهر المثل التفصيل 
والخلافٌ المذكور في الفسخ بالعيب. 

فإن علقت منه بأولاد بعد معرفته برقّهاء فهم ملك لسيّدهاء وإن علقت 
بهم قبل معرفة الرقٌ انعقدوا أحراراء وعليه قيمتهم باعتبار يوم ولادتهمء 
ويرجع بها على الغارٌ إجماعاء وفي رجوعه بالمهر القولان» والأصحٌ: أنّه 
لا يرجع» فإن قلنا: يرجعء أو أراد الرجوع بقيمة الولد»ء فلا يرجع حتى 
يغرم» وأبعد من أثبت الرجوع قبل الغرم . 


ويجري هذا الخلافٌ في رجوع الضامن قبل الأداء» وفي رجوع 


كتاب النكاح ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


العاقلة على شهود القتل إذا رجعوا بعد صرف الدية» وقبل الغرم . 

وإن كانت الأمة هي الغارة» تعلّقت قيمةٌ الولد والمهر بذمّتها دون 
كسبها ورقبتها. 

فرع : 

إذا وم الوكيل أخل ننه جيم العهره روإذ أغرم الآمة قهل بيقن لهاها 
رو عدا ل نال قد سيان 

الحال الثانية: أن يكون عبداء فإن أبطلنا التكاح» فظهر الرقٌ قبل 
الدخول.» فلا مهر ولا متعة» وإن ظهر بعد الدخول وجب مهرٌ المثل في 
ذمّته» أو رقبته» أو كسبه؟ فيه أقوالٌ أضعفها : آخرها. 

وإن قلنا: يصحٌ ففي تخيّره قولان» فإن أثبتناه فأجازء أو نفيناف 
لزمه المسمّى في كسبه . 

وإن فسخ؛ فإن قلنا: لا يسقط المسمّى بالفسخ» فهو في كسبه» وإن 
أسقطناه بالفسخ فمهرٌ المثل في ذمّته» أو كسبه, أو رقبته؟ فعلى الأقوال» 
زيقوى تعلقة بالكبنت هاهنا ؛ نه مهر نكاح صحيح مأذونٍ فيه. 

وإن علقت منه بأولاد قبل معرفته بالرقٌ فهم أحرارٌ. 

64 فرع: 

إذا غرّ الوكيل بحرية المكاتبة فالمهرُ لها انافاه وفي الرجوع على 
الوكيل القولان» وفي قيمة الولد خلافٌ مبنيٌ على أنَّهِ يتكاتب عليها أم لا 
وفيه قولان» فإن قلنا: لا يتكاتب» فهو حقٌ للسيئّد أو للأم؟ فيه قولان. 


العز بن عبد السلام 1 كتاب النكاح 
١‏ 


وإذا غرم الزوج قيمة الولد [رجع]"!' على الوكيل إن كان هو الغارء 
وإن كانت المكاتبةٌ هي الغارّة؛ فإن ججعلت القيمةٌ للسيئد رجع بها الزوج 
على المكاتبة» وإن جعلت لها سقطت عن الزوج؛ إذ لا وجه لأخذها منه» 
ثم ردّها عليه. 

وإن رجع عليها بالمهر» فهل يترك لها ما يجورٌ جعله صداقًا؟ فيه 
الوجهانء وإذا لزمها قيمةٌ الولد لم يتعلّق برقبتهاء بل يؤخذ من يدهاء فإن 
لم يكن فمن كَسْيهاء فإن قَصّلّ شيءٌ فهو في ذمّتها يوَخَل بعد التق . 


نبي ييا فيا 


- فصل في الجناية على الولد 

إذا انعقد الولد حرّاء فوضعته ميئّاء فلا شيء للمالك إلا أن ينفصل 
بجناية» فتجب الغرّة على العاقلة . 

وللجاني أحوالٌ: 

الأولى : أن يكون أجنيئّاء فتُصرف الغرّة إلى أبي الجنين وجدَّته. 
وفيما يُصرف إلى السيّد وجهان» أصحّحهما: الأقلٌّ من قيمة الغرّة أو عشْر 
قيمة الأ وبق الآطيكات هذا التغلذف عاق أن تاب السين :تقل بارشصهاء 
أو بالأقلٌّ من الأرش أو القيمة؟ والأصح : أنه يُفدى بالأقل . 

واخختار القاضي إيجاب عُشْرٍ الغرة» وفداءَ جناية العبد بالأقلٌ؛ لأنَّ 
الزوج فوّت الرقٌّ بظنه» ولم يفرّت عند جناية عبده شيئاء فإِنْ أوجبنا الأقلّ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب النكاح 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لم يلزمه أداؤه حتى يأخذ الغرّة» فإن كان معه جِدَةٌ لزمه الأقلٌّ من العْشْر أو 
خمسةٍ أسداس الغرّة» وإن أوجبنا العْشْرَ لزمه الجميع» وإن لم يقبض 
الغدّة» وكان معه الجدّة. 

الحال الثانية : أن يكون الجاني هو الزوج» فلا حقَّ له في الغرّة» فإن 
أوجبنا العُشر صرفت الغرّة إلى الورئة» وعلى الزوج العشْرُ للسيئّد» وإن 
أوجبنا الأقلٌ أخذ عُشر قيمة الغرّة» وصّرفت إلى السيكدء فإن قَضّلَّ من 
الغرّة شيء فهو للورثة» وإن لم يفضل شيءٌ» أو نقصت الغرّة عن العُْشْرء 
فلا شيء للورثة. 

الثالثة: أن يكون الزوجٌ الجاني عبدًاء فتتعلّق الغرّة للوارث برقبته. 
وما يُصرف إلى السيّّد من العشر أو الأقلّ بذمّته . 

الرابعة: أن يكون الجاني عبدًا للزوج» فتتعلّق الغرّة برقبته إلا ما يرثه 
الزوج» فإن لم يكن وارثٌ عن الزوج لم يتعلّق بالرقبة شيء. ولكنّهِ يُجعل 
كالقابض للغْرّة ؛ لأن بَأنا عبده لأجل ملكه فرجعت الفائدة إليه . 

الخامسة: أن يكون الجاني هو السيّد» فالغرّة للورثة» ومقتضّى طريقة 
القاضي : أنَّ على الزوج العُشْرَ للمالك» وعلى قول الجمهور: لا صرف 
إلى اليد شيء حتّى توجد الغرّة» فيُصرفَ إليه الأقلُ حينئذٍ قال الإمام: 
لا ينّجه على قياس القاضي ولا الجمهور أن يُصرف إلى السيئّد شيء؛ إذ 
يَقبح أن تكون جنايته سيبًا فيما يُصرف إليه. 


* #6 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب النكاح 


١‏ فصل فيمن تزوّج امرأة 
ظئّها حرّة أو مسلمة فأخلف ظنه 
إذا تزوّج المسلم امرأة ظئّها مسلمةً» فبانت كتابية» أو ظنّها حرة» 
فظهرت أَمَةَّ وهو أهلٌ لنكاح الأمة» فالنصصُ : ثبوث الخيار في الكتابيّة دون 
الأمة» وقيل: لا خيار فيهما؛ لبعد النكاح عن الخيار» ولذلك لا يثبت فيه 
خيارٌ مجلس » ولا شرط» ولا رؤية. 
وخرّج بعضهم المسألتين على قولين؛ فإِنَّ غلبة الإسلام والحرية تنرّل 
منزلة التغرير بالشرط . 
ومنهم من قرّر النضَّينء وفّق: بِأنَّه لا علامة للحرية والرقٌّ» بخلاف 
الكفر؛ فإِنَّ شعار الوليٌ فيه ظاهرٌ» فإذا عدم كان ذلك تلبيسًا منهء فأشبه 
الشرط . 
وفبّق الإمام: بأنَّ النفوس تنفر من وطء الكوافر دون الإماء» وبنى 
الخلافَ على أنَّ الكفر والرقّ هل يُلحقان بالعيوب؟ فيه أوجة؛ ثالثها: 
جَعْلُ الكفر عيبّاء والرقٌ ليس بعيب. 
7 فرع: 
لو ظنَّت المرأة حرية الزوج» فبان عبدّاء ففي تخيّرها خلاف. 


# ا * 


فصل فى التغرير بالفضائل والأنساب 


2 و 
إذا شرط الزوج أنه عربنٌ» أو قرشييٌ» فأخلف. ففي انعقاد التكاح 


الغاية فى اختصار النهاية 


قولان يجريان في إخلاف جميع الأوصاف . 

فإن قلنا: يتعقدء قبان نسئه دون سبياء فلهَا الكبان اثفاقاء فإن سفت 
قبل الدخولء أو بعده. أو أجازت» فعلى ما ذكرناه في خيار الفسخ بالعيب 
في المهر وغيره» إلا أنَّ لأوليائها الفسحّ إن أجازت؛ دفمًا للعار عن النسب . 

وإن ظهر نسبه مثل نسبها أو أفضل» وقلنا: ينعقد النكاح» ففي تخيّرها 
قولان» واختار المزنييٌ إثبات الخيار» واستبعده الإمام؛ لبعدٍ التكاح عن 
المقيان: 

فإن قلنا: تتخيّرء فأجازتء. فلا خيار للأولياء؛ إذ لا عارٌَ. 

ولو زوّج أمته» وشرط حرية الزوج. فأخلفت» وقلنا: يصحٌ النكاح» 
فلا خيار للأمة» وفي تخيّر السيد القولان» وأولى بثبوتٍ الخيار عند أبي 
محمد؛ لتضرّره بضيق النفقة . 

ولق شرك" العزاة نبي" ولق وكلناء رض التكاع :نان ينان 
دون نسب الزوج ففي تخيّره قولان؛ إذ لا عار عليه في نكاح الخسيسة» وإن 
بان مثل نسب الزوج» فقولان مرتبان عند أبي محمدء ولا وجه للترتيب عند 
الإمام؛ إذ لا مأخذ للخيار إلا إخلافٌ الشرط . 

والحاصل: أنَّ حرية الزوج إذا شرطت فأخلفت», ثبت الخيار» وفي 
ظنٌّ الحرية خلاف» ولها الخيارٌ بإخلاف شرط التسب إن بان دون نسبهاء 
وإن بان مثله أو أفضلّ فقولان. 


)١(‏ فى «ظ»: «نسبها». والصواب المثبت. 


ولو زوّجها من مجهول بإذنهاء فبان عدم الكفاءة» فلا خيار اتفاقَا إلا 
في ظنّ الحرية . 
ولو شرط حريتهاء فأخلفت» فأقوالٌ؛ ثالثها : التفرقةٌ بين الحرٌ والعبد. 


وفي إخلاف إسلامها قولان. 

وفي ظنّ إسلامها وحريتها خلافٌ . 

فإن أخلف نسبهاء فبان دون نسب الزوج أو مثله فقولان. 
* # #*# 


54- فصل في حكم الفسخ والانفساخ 

كل فسخ وقع بعيب مقترنٍ بالعقدء أو شَرْطٍ ذُكر فيه» فإنَّهِ يُسقط 
الكو فل الدحرب نوهل فيشل بعن الققرلمريع ميد العا نه 
قولان. 

والفسخ بالعيب الطارىئ” إن وقع قبل الدخول أسقط المهر» وإن وقع 
بعد الدخول؛ فإن لم نُسقط المسمّى في العيب المقارن فهذا أولىء وإن 
أسقطناه ثَّمٌ فهاهنا ثلاثةٌ أوجهء ولا فرق بين الزوجين في جميع ذلك . 

وأمًا ما يقتضي الانفساخ من الأسبابء كالردّة وغيرها؛ فإن وقعت 
قبل الدخول من المرأة سقط المهرء وإن وقعت من الرجل شطّرت المهرء 
وإن وقعت بعد الدخول لم يسقط المسمّى على النصٌ؛ فإنّها لا تستند إلى 
العقدء بخلاف العيوب» وألحقها بعضهم بالفسخ بما يطرأ من العيوب . 


بز يبا يا 


كتاب النكاح 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


6- فصل في وقت الشروط في البيع والنكاح 

لا أثر للشرائط المفسدة للبيع والنكاح وسائر المعاملات إلا أن تقترن 
بالعقدء وكذلك شرط الأجل والخيار» واشتراطً الفضائل والمناقب في 
البيع والنكاح» فإنْ تقدّم الشرط» ثم وقع العقد مطلقّاء ثبت حك الإطلاق 
باتفاق» وإن تقدّم عليه واتّصل به» فلا أثر له إلا على وجه بعيدٍ مأخوذ من 
مسألة مهر السرٌ والعلانية . 

وذ فرة التحويد بالحرية بالنكاح ث, ثبتت أحكامه» وإن تقدّم عليه بحيث 
يُعذَّ منّصلاً به ثبتت ثبتت أحكامه عند الإمام» وَاسْتَدَلَ بأنَّ تغرير الأمة والمكاتبة 
مُثْبتان الأحكام مع تعذَّر اقترانهما بالعقد» وبَئى على ذلك أنَّ من اعترف 

بحرية أ مة» ثم توكّل في تزويجها بعد أيام» فليس بتغرير' ''» ولو توكل في 
ا ثم قال: هذه حرّة؛ ترغيا في التزويج ؛ ثم زوّج منّصلاًء فقدغرً» 
وأن لم يرع في التزويج؛ نم زوج على القرب» أو ذكر ذلك للترغيب,» ثمّ 
زوج بعد زمن يُعدُ مثله فصلاء فقد ترد في ذلك والعرفُ هو المحكّم في 
الأتضال: الاق 

وإن كانت الأمةٌ هي الغارّة» فلا يُتصوّر اقتران تغريرها بالعقدء وحكمٌه 
في الاتّصال والانفصال كحكم تغرير الوكيل . 

وقال: إذا حكمنا بفساد النكاح عند إخلاف شرط الحرية أو غيرها 


غ0( فى «ظ): «بمغرور»ا» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» 02١ /١7(‏ 
ولفظه: «فلست أرى هذا تغريرًا» . 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب النكاح 


من الصفات» فلابدٌ من اقتران الشرط بالعقد؛ لأنّه من المفسدات» فإن 
تقدّم لم يفسد إلا على الوجه البعيد. 

ولا تَتبثُ أحكام التغرير إلا إذا صدر من العاقد أو المنكوحة؛» فمّن 
سدم عدولا يترلون: هذا العبد كاتبٌ» فاشتراه بناءٌ على قولهم» فأخلف» 
فلا خيار له اتَّاقَاء ولو سمع من يقول: هذه حرّة» فتزوّجها اعتماد على 
تولمن: وأخلف ل ابرست عليه تي 


لبنا با نيا 


الأمة تعتق وزوجها عبد 


إذا عَتَقَتِ الأمة أو المستولدة أو المكاتبةٌ أو مَن بعضها حدٌ فلا خيار لها 
إن كان زوجها حرّاء وإن كان عبدّاء أو فيه جزءٌ من الرقٌ» ثبت لها الخيارٌ: 
على الفورء أو التأبيد» أو إلى ثلاثة أيَام؟ فيه أقوال أظهرها: الأوّل. 

فإن جعل ثلانا فابتداؤها من حين علمت بالعتق وبالخيار» وإن ججعل 
على الفور فحكمّه حكم الردَّ بالعيب» وإن جعل مَؤبّدًا لم يسقط إلا بالإسقاط» 
أو الإجازة» أو التمكين من الوطء مع العلم بحقيقة الحال. 

فإن مكّنت من الوطء؛ فلم يطأء لم يسقط الخيار» وإن وطئها مكرمّاء 
وقبض على فمهاء لم يبطل خيارها اتفاقا؛ لعجزها عن النطق بالفسخ» وإن 
لم يقبض على فمها ففيه ترد للإمام» وإن وطئها بتمكينهاء ثم ادّعت الجهل» 
ففي قبول دعواها قولان» وفي محلَّهما طريقان: 

إحداهما: أن تدّعي الجهل بالعتق» ولا وجه لهذا؛ فإِنَّ الأصل عدم 
علمها. 

والثانية : أن تدّعي الجهل بثبوت الخيار» فلا تقبل على قول» كنظيره 
من الردٌ بالعيب» وتقبل على الآخر؛ لأنَّ خيار العتق غيرُ مشهور عند العوامٌ 
وطرد الإمام القولين في دعواها الجهل بخيار الجنون والجذام. وفي دعوى 


الزوج الجهلَّ بخيار اليتق والقرن. 

والضابط لإسقاط الخيار: أنَّ كلّ ما يُشعر بالرضا؛ من وطءء أو تأخير» 
أو جهل » أو غير ذلك» إذا ادَّعى الجهل به؛ فإن غلب على الظنٌّ كذبٌ 
المدّعي لم ثقبل دعواه؛ وإِنْ أَمْكنَ صدقه على بُعدِء كدعوى الجهل برد 
المبيع بالعيب» لم نصدّقه» ولو صدّقه البائع على الجهل ثبت الخيار 
اتفاقا . 


5" فرع: 

قطع الأصحاب بأنَّ خيار عيوب النكاح على الفور» ومنهم مّن خرّجه 
على الأقوال في خيار العتق. 

5 فرع: 

إذا اختارت المقام فالمهرُ المسمّى للسيد» فإن كانت مفوّضة فمهرٌ 
المثل للسيد إن عتقت بعد الدخول» وإن عتقت قبل الدخول فهو للسيد إن 
أوخناءهالعقدة زا أوحناه بالوظء فوجيان أظيرهها ‏ أنه تهاء:وإن فسحت 
قبل الدخول سقط المهر وإن جعل للسيّد» وإن فسخت بعد الدخول لم يسقط 
المسمّى» ولم يخرّج على القولين في الفسخ بالعيب» ولا على الخلاف في 
الانفساخ بالردّة؛ لأنّها لا تملك المهرء والفسخ سبيّه طارى؟. 

4 9 فرع: 

إذا عتق الزوج قبل فسخها سقط خيارها على الأصحٌ. ولا يُشترط في 
الخيار أن تكون مكرهة على النكاح» ولذلك تتخيّر المكاتبة اتفاقًا . 


كتاب النكاح ا ] الغاية فى اختصار النهاية 


54٠‏ -فرع: 

إذا غتفت الطفلة» أو كان زوجها عن أو مجتوناء ثرت لها الخباذ بعتن 
البلوغ» ولا ينوبٌ أحد عنها. 

4١‏ فرع: 

إذا قالت: إن عتقث فقد رضيث بالمقام مع رق الزوج» فلا عبرة 
بقولها. 

47 فرع: 

إذا عتق زوج الأمة فلا خيار له على الأصحٌ. 

541 - فرع : 

إذا طلّقها بعد عتقها طلاقًا رجعيًا نفذء ولم يبطل الخيار» وإن طلّقها 
طلاقا مُبينَاء أو ثبت لها الخيار بعيبه» فأبانها بالطلاق» نفذ على الأصحٌ 
وسقط الخيارء وقيل: يوقف؛ فإن فسخت بان بطلائه» وإن أجازت نفذ. 

ولو وطئهاء ففسخت. وقلنا: لو طلّقها بائئا لم ينفذ الطلاق» فلا 
ينعطف الفسحٌ على الوطء. 

* ا *#* 
5-615 فصل فى عتق الرجعيّة 

إذا عتقت الأمة فى عدَّة الرجعة فلها أحوال: 

الأولى : أن تجيرٌَ النكاح» فلا تنفذ إجازتها وإن قلنا بالوقف؛ فإنَّ 
شرط الوقف أن يكون محل التصرّف قابلاً لمقصودهء كما لا يُوقف بيع 


العز بن عبد السلام ' : كتاب النكاح 


اللخير على تسللياه رول تضم إجار ئها نبول إبطال القسيع: 

الثانية : أن تعجّل الفسخ. فينفذ. وهل تبني على عدّة أمة» أو تستأنف 
عدَّة حرة؟ فيه قولان. 

الثالثة : أن ترتقب ما يكون من الزوج» فلا يبطل خيارهاء وإن جعل 
على الفور؛ فإن ارتجعها فلها الفسح والإجازة؛ فإن فسخت فهل تبني على 
عدّة أمة» أو تستأنف؟ فيه قولان» فإن قلنا بالبناء» فهل تبني على عدَّةِ حرة 
أو أمة؟ فيه قولان. 

6 فرع: 

إذا عتقت المطلّقة البائن في العدّة فلا خيار لهاء وتعتدٌ عدّة أمة على 
القديم» وفي الجديد قولان. 


لبا ا نيا 


)١(‏ فى ١«ظ):‏ «وتنفيذ»» والمثبت هو الأنسب بالسياق. انظر: «نهاية المطلب» 
/١9(‏ 4لا ملاة). 


200000 
أجل العنّين 


العنة : هي العجز عن الوطء لآفةٍ في الذّكَرِِ أو ضعفب في الدماغ» أو 
القلبء» أو الكبد» أو مرض في الجسدء وليست مأيوسة الزوال. 

ولو عنَّ عن امرأة دون أخرى» تثبت أحكامٌ العنة اتفاقاء وكذلك لو 
عن عن القبّلِ دون الدبر» أو عنّ عن افتضاض البكر دون الثيتب . 

ولا تثبت إلا بإقرار الزوج أو بيمين الردّ ولا سنج الشهادة بنفس 
العنّة» وإن سّمع الشاهد إقراره لم يَجُرْ أن يشهد بنفس العنّة بل يشهدُ على 
إقراره؛ فإِنَّ من سمع إنساناً يقد لرجل بدار» فلا يجوز أن يشهد له بِهِلْكِ 
الدار. 

وإذا ثبتت العنّة فلا يُفسخ بها في الحال اتفاقاء بل يَضْرِبُ له الحاكم 
سنةً وإن كان عبدّاء ويعرّفه أله إن وطىء في السنة استمرٌ النكاح» وإن لم 
يطأ فلها الفسخ بعد السنة. 

ولا يَصْرِبُ المدّة إلا بطلب المرأة» فإن سكتتء واحتّمل أن يكون 
سكوتها لدهشةٍ أو جهلٍ بالطلب؛ عرّفها الحاكم ما لها وعليهاء فإن سكتت 
بعد ذلك لم يَضْرِبِ المدّة» كما لا يحلّف إلا بطلب الخصم. 


فإن جهلت حكم الواقعة» وأصرّت على طلب ما ثبت لها في الشرع. 


ضرنك الهدةة و5 سكمها: 


هذا إن أقرّء فإن أنكر فالقولٌ قوله» فإن حلف انقطع الخصامء وإن 
تكن مدت عليها البمين::فإن حلفت كان خلفها كإفزازه» وإن تكلت كان 
تكولها كحَلفوء وأبعد أبو إسحاق المروزيٌ» فمنع من رد اليمين؛ تعليلاً 
بأنّها لا تعرف العنّة» وهو باطلٌ برد اليمين في نيّة كنايات الطلاقء ولأنّها 
تعرف ذلك بقرائن الأحوال» وكثرة المراس» وعلى مذهبه: لا معنى لتحليفه 
إذا أتكر + إذ لا قائدة لكولة» وتتغيل عق هدهي أن تقصى بالنكول وتصوت 
المدة. 


* # #* 


- فصل في حكم العنّة بعد الأجل 

إذا مضت السنة من غير وطءء ففسخت قبل الرفع إلى الحاكم»ء لم 
ينفذ اتفاقًا . 

وإن رفعت الأمر إليه» فاعترف الزوج بِأنَّه لم يطأء ففيمن يفسخ وجهان: 

أحدهما: أنه الحاكم» فإن أذن لها كانت نائبة عنه . 

والثاني : الزوجة» كما في سائر العيوب . 

وهل يُشترط أن يقول الحاكم : 5 فتخيّري؟ فيه وجهان. 

وإن ادَّعى الوطء في المدَّة» فالقولٌ قوله» فإن حلف لم تفسخء وإن 
نكل رُدّت عليها اليمين» فإن حلفت كان حَلِفُها كإقراره أنه لم يطأء وفيمن 
يتولّى الفسخ الخلافٌ . 


كتاب النكاح ٍ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


6 فرع: 
فراق العنّهَ فسخ باتفاق الأصحابء ولا يقف تأجيلٌ الإيلاء والدية على 
ضرب الحاكم» بخلاف العنّة. 
* # ا * 
2-49 فصل في مطالبة السليم بالوطء 
إذا اعترفت المرأة بقدرة الزوج على الوطءء وطالبت بهء لم يُجَبَرْ 
على المذهب, وقيل : يُجبر على وطتها”' ؛ ليتقّر المهر» أو ليوفيها حقها 
من الاستمتا 2 فلو برى؟ من المهر. أو زّج رجل عبده من أمته» فهل لها 
الطلب؟ فيه وجهان مأخذهما المعنيان. 
ولو تزوّجت الأمة بحرٌ أو عبد لأجنبيّ : فالطلب للسيّد. أو للأمة؟ 
فيه الوجهان, فإن استمهل أمهل قَذْرَ ما يتهيأ لذلك فى العادة» فإن اعتذر 
بمرض » أو غيدر ليس بعئة؟ فإ كلورت مكايا مكلاف أمهيل الناقاة وإن 
امتنع لغير عذر حبس» ولم يتعرّضوا لجعله كالمُوْلِي بعد المدَّة في التطليق» 
ولا يَبْعْدٌ أن يُلحق به. 
* # *د 
- فصل في بيان أحكام الوطء 


كل حكم علقه الشرع بالوطء فهو معلق بتغييب الحشفة من غير 


)١(‏ فى «ظ»: «وطته». والصواب المثبت. 
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العز بن عبد السلام أ / كتاب النكاح 


اننا ووروة اله كالد ل والخصاة» ووخرج لهند والكنارة» والفيل: 
وحرمة المصاهرة» وفساد العبادة» وسقوط الطلب بالفيئة» والرفع بسبب 
العنة . 

فإن قُطعت الحشفة تعلّقت الأحكام بقَدْرِها من ذلك الذّكر عند 
التسيؤي وف : اناق إل الانات ».رهق ظاهر الضة: والتدهة: 
الأوّل. 

فإن بقي من الذكر أقلّ من الحشفة فلا حكم لذلك». بل هو بمثابة 
المجبوب» وإن قُطعت الحشفة» فلم يمتنع الجماع» فهو كالسليم» وإن امتنع 
فهو كالعنّينَ» ولو بقي ما يمكن به الجماع؛ فادّعت عجزهء وأنكرء فالقولٌ 
قولهء خلافا لأبي إسحاق» ولعله لا يطرد مذهبه في قطع بعض الحشفة . 

وتغبيب الحشفة: أن يشتمل عليها ملتقى الشّفْرِينَء فلو انقلب الشُفْران 
إلى الباطن» فلم يلق الحشفة منهما إلا البشرة الظاهرة» ففيه تردٌدٌ للإمام . 

وتَفْطِر الصائمةٌ بإيلاج بعض الحشفة» كما لو أولجت من إصبعها 
قدرٌ نصف الحشفة» وقال أبو محمد: لا تفطر إلا بإيلاج الحشفة» واستدلٌ 
بأنَّ الكمّارة تلزمُها على أقيس القولين» وقال: الاختلاف في طهارة رطوبة 
الفرج مأخذه أنَّ ما وراء ملتقى الشّفْرين إلى قَدْرِ حشفةٍ معتدلة هل يثبت له 
حكدٌ الظاهر كالفم؟ وقطع الإمام بأنه باطنٌ» واعتذر عن الكمّارة بتغليب 
حكم الجماع على وصول ما يصل إلى الباطن . 


#0 * 


كتاب النكاح 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


إذا رضيت بعد المدّة بالإقامة سقط حقّها اتّاقَاه ولو رضيت في أثناء 
المدَّة فقولان. 

ولو فسخت بالعئّة» ثم نكحته مع العلم ببقائهاء فقولان. 

ولو أبانها بعد الدخولء ثم نكحها وعنَّ» ثبتت أحكام العنّة. 

ولو رضيت بالمقام بعد المدة» ثم طلّقَها طلاقًا رجعيّاء ثم ارتجعهاء 
لم تملك الفسخ» وإن أبانها ثم نكحهاء فقولان بناهما الأصحابٌ على قولي 
عود الحنثِ» وبناهما الإمام على القولين السابقين. 

فإن قلنا تفسخ» وهو الأصحٌ؛ء وجب ضرب المدّة في النكاح الثاني؛ 
إن العنّة الواقعة في النكاح الأول مرجوَّةٌ الزوال» وتتصوّر العدّة قبل 
الدخول باستدخال مائه» أو الوطءٍ في الدبر» أو بالخلوة على قول. 

* #6 اه 
- فصل في التنازع في الإصابة 

إذا تنوزع في نفي الإصابة وإثباتهاء فالقاعدة: أنَّ اللقول قول النافي(2, 

فيؤاخَدٌ كل واحدٍ منهما بموجّبٍ قوله فيما عليه . 


والقول قول النافي'" للإصابة» إلا أن يدّعي الرجل وقوعّها في أَجَلٍ 


.)595/١17( فى «ظ»: «الثانى»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )1١( 
.)595/١7( فى «ظ): «الباقى»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )( 


العز بن عبد السلام ْ ٍ كتاب النكاح 


العنّة» ومدّة الإيلاء» فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن هم باليمين» فادّعت البكارة» 
وأثبتتها بأربع نسوة» فالقولٌ قولها مع يمينهاء فإن حلفت ثبت الفسخء وإن 
نكلت رُدّت اليمين عليه» فإن حلف ثبتت الإصابة» وانقطع الخصام» وإن تكل 
كان نكوله كحلفهاء وأبعد من قال: لا تفسخ إلا أن تحلف . 

وإن تنازعا بعد الطلاق في الإصابة» فالقولٌ قولّه مع يمينه» وعليه 
شطرٌ الصداق» فإن أنت بعد ذلك بولدٍ يلحقه؛ فإنْ لاعَنَ فالحكجُ على ما كان» 
وإن لم يلاعِنْ حلفت على الإصابة» ولزمه إكمالٌ الصداق . 

فهذه المسائل الثلاث(2 مستثناة اتفاقًا . 

ولو طلّق بعد الخلوة» ثم اختلفا في الإصابة» فالقولُ قوله في أصحٌ 
القولين: 

3 فرع : 

إذا طلَّقَء ثم اختلفا في الإصابة» فلهما حالان: 

إحداهما: أن تدّعيّها المرأة» وينكرها الزوج» فالقولٌ قوله مع يمينه» 
وعليه نصف المهرء وله التزوّجٌ بأختها وبنتها وأربع سواها في الحال» 
وغليها نتف نه شرو قنهاء ولأانفقة لواعليده ولا شعن 

الثانية : أن يدّعيها الرجل» فتنكرهاء فالقولٌ قولّها مع يمينهاء ولها 
النكاحٌ من ساعتهاء ولا عدّة عليهاء ولا سُكْنَى لهاء ولا نفقة» ولا ينكحٌُ 


)١(‏ المسائل الثلاث هي : أن يدعي الرجل الإصابة في أجل العنة» وأن يَدَّعيها في مدة 
الإيلاء» وأن ينفي الإصابة ليشطّر الصداق. انظر: «نهاية المطلب» (495/17). 


كتاب النكاح ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أختها في عدّتهاء ولا ابنتهاء ولا أربعًا سواهاء وعليه شطرٌ المهرء فإن قبضت 
الجميع فقد أقرّ لها به» وهي تنكره» ففيه الخلافٌ المذكورٌ في الأقارير. 

وقال أبو محمد: إِنَّما ينّجه نفيٌ العدَّة في هذه الصورة في الطلاق 
المِينَ» فإن كان الطلاقٌُ رجعيًا احثّمل ألا تصدَّق في الإصابة» كما في امرأة 
المُوْلي والعئين؛ فإنَّ الأصل دوامٌ التكاح» ويُحتمل أن يُقال: الطلاق قاطمٌ 
للنكاح» فمن اذَّعى استدراكا فعليه البينة. 

664 - فروع متفرقة : 

الأوّل: إذا جيل بينهما في المدَّة اضطرارًا وجب ألا يُحسب عليه» 
فإن قال: لا تعذروني؛ فقد جرّبثُ نفسي» فلم أجد منها قدرة» لم يُلتفت 
المكلان اللفسى عمط عط امزاين الدفاف كما ركد عه طول التعرسة» 
وز اغتان لاض ال نرق الحد رلذهنا لخبي الهذة إقانا» وكذلك إن قانت 
إلى بلدة أخرى على الأظهر ؛ فإنَّ انعزاله دليل عجزه. 

الثاني : الجَبُ المقترنُ بالعقد والطارئةٌ قبل الدخول مثبثٌ للفسخ 
على الفور» ولو طرأ الجَب أو العنّة بعد الدخول فلا فسخ بالعنّة» وفي 
الجَبٌ وجهان مشهوران أجراهما في طريان البرص والجذام بعد الدخول. 

وإن اطّلعت بعد الدخول على عيب مقرونٍ بالعقد؛ فإن جوّزنا الفسخ 
بطارىء العيب فهذا أولى» وإن منعناه ّم فالظاهث ثبوته هاهناء وفيه احتمال. 

الثالث : عنّة الخصيٌ كعنّة الفحل» وفي ثبوت الفسخ بمجرّد الخصاء 
قولان؛ أقيسُّهما: أنه لا يثبت؛ لبقاء آلة الجماعء فإن ادّعى الإصابة» 
فأكذبتّه» فالقولٌ قوله مع يمينه» خلافا لأبي إسحاق . 


الرابع : لا تجري أحكام العنة على الصبيّ ؛ إذ لا عبرة بإقراره» وغلط 
المزنئنٌ فى ذلك . 

الخامس : فسخ العنة موجبٌ لسقوط المهرء وحكى الإصطخريٌ قولين 
غريبين: أحدهما: التشطر. والثاني: وجوبٌ الجميع . ولا عدّة عليها في 
القولين؛ لعدم الدخول. 


ولا وجه لما حكاه. 


السادس : إذا بال الخنثى بأحد الفرجين أكثر من الآخر» أو أسبق» أو 

أبطأء فلا عبرة بشىء من ذلك على المذهب» واعتبره في القديم» ولو سبق 
أحدهماء وأبطأ الآخر» ففيه تردٌّدٌ للامام على القديم. 
وأبطا الاخر»ء ففيه ترذد للهمام يم 


6 0 
اك بالك 


الإحصان الموجب لرجم الزاني 


الإحصان: بالبلوغ. والعقل. والحرية» والوطو في كاحع صبيخ ٠»‏ 


وإن كانت الزوجة غير محصّنةٍ» كالرقيقة . 

ولا وو العقل والحرية والبلوغ» وفي 2 الوطء عليها وجهان 
أصحُحهما: أنه لا يُشترط» فلو جامع في الصّبا أو الجنون أو الرقٌّ» ثم حصّل 
بقيّةَ الصفات تم الإحصان. 

** 
2657 فصل في العزل 

يجوز العزل عن السُرَيّة اتفاقا مع الكراهة» وفي الزوجة الرقيقة 
وجهان. وفي الحرّة طريقان: 

إحداهما: التحريم إن لم تأذن» وإن أذنت فوجهان. 

والثانية : الجواز إن أذنت» وإن لم تأذن فوجهان. 

والمستولّدة مرّبةٌ على الأمة» وهل هي أولى بالمنع أو الجواز؟ فيه 
طريقان. 

ولم يتعّض الأصحاب لإذن الأمة المزوّجة والمستولدة» فيُحتمل أن 


يُشرط إِذن الأمة؛ لحقّها في الفراش . 

فإن قلنا بالتحريم فقد حمله الإمام على قصد العزل دون الاتفاق» 
وقطع بأنَّ مَن عَنَّ له الانكفافٌ عن امرأة» ولم يجرّد قصد العزل. فلا يحرم 
عليه ذلك» وقال أبو محمّد: يُكره في جميع الصورء ولا يحرم. 


با ا ا 


6 - فصل فيمن زوج إحدى ابنتيه» ثم اختلفوا 

إذا زرَّجٍ الأبُ إحدى طفلتيه» ثم مات» فلهما بعد البلوغ حالان: 

إحداهما: أن تدّعي كل واحدة أنَّها المزوّجةٌ؛ فإن صدّق الزوجٌ 
إحداهماء ثبت نكاحها إن قبلنا إقرارَ النساء بالنكاح» وللأخرى أن تحلّفه 
لأَجْلٍ المهر على الأصمحٌ» وأبعدَ مَن خّجه على قولي الغرم؛ لاتفاقهم 
على أنَّ المرأة لو ادّعت نكاحًا بمهر معلوم لسشمعت دعواها؛ لأنّها ادّعت 
نالأ «وأفافته إلى سبي 

فإن قلنا: يحلف» فحلفء. سقط المهر. وحقوقٌ النكاح» وإن تكل 
كك عليها النمين 6 :فإن كلف كان كرليا ككرنه :وزة حلفت فإن خفدة 
يَمِين الرد كالبيكة ثنت المهره ولم يبطل النكاح الأوّل على الأصحٌ؛ وقيل: 
يبطل» وينقطع النكاح الثاني ؟ لإنكاره» وهذا باطل؛ فإِنَّ يمين الردٌ لا تجعل 
كالبيسّة في حقٌّ غير”" المتخاصمَيْنِ وإن جُعلت كالإقرار فالنكاح الأوَلٌ 
تقال 


.)01١7 /١15؟( فى «ظ»: «عن»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب النكاح 1 | الغاية قي اختصار النهاية 


وقيل : يرتفع النتكاحان» كما لو صدّق الثانية بعد تصديق الأولى . 

وهذا باطلٌ؛ فإنَّه لم يوجد منه لفظ يقتضي رفع النكاح . 

فإن حكمنا ببقاء الأوّل» وبأنَ الثاني لا يرتفع» وهو المذهبٌ» ثبت 
المهد على المذهب» وقيل: لا يثبت يثبت؛ فإنه فرعٌ لتكاح غير ثابت» وإن أثبتناه 
قير نف سنك إن عر الإكاز 83ف ا العام سورو ل عمل فيلقن 
للنكاح» انّجه إيجابُ الجميع إلا أن ينجّز الطلاق 

الثانية : أن تنكر كل واحدة أنَّها المزوّجة؛ فإن ادَّعى الزوج على 
إحداهما فالقول قولّها مع يمينهاء وسقط الطلب عن الأخرى؛ وغلط من 
جعل القولَ قوله. 

فإن جُعل القولٌ قولهاء فحلفت,ء انتفى النكاحان في الحكمء وإن 
نكلت رَدَدْنا اليمين عليه فإن حلف"' ثبت النكاح» وإن نكل كان نكوله 
كحلفها . 

ولو وقع التنازعٌ مع بقاء الأب؛ فإن أنكرتاه قبل إقرار الأب؛ لأنَّه 
مُجْبِرٌء وإن أقرّتاء فأكذبهما الأبُ. صم الإقرار عند الأصحابء. وفيه 
نظر؛ إذ في إقرار المرأة بدوام النكاح خلاف» فإن قبلناه فهل يُقبل إقرارٌ 
البكر مع وجود المجبر؟ فيه وجهان», فإن قبلناه» فأقرّت لإنسان» وأقرٌ 
المجبر لآخرء احثّمل أن يبطل الإقراران» أو يُحكم بالأسبق منهما. 


#40 * 


.)0١5 /١١( فى «ظ»: «حلف». والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 كتاب النكاح 


- فصل في دعوى الزوجة أنّها مَحْرَمٌ للزوج 

إذا أَدنتِ الثيّب أو البكر المالكةٌ لأمرها في التزوّج بمعيّنء ثمَ ادّعت 
أنه أخوها من الرضاع» لم يُقبل قولّهاء فإن اعتذرت بأنّي أذنْتُ بناءً على 
الظاهر فبان خلافه» ففي سماع دعواها للتحليف خلافٌ؛ كالخلافٍ فيمن 
أقرٌ بالرهن والقبض» ثم اعتذر بالاعتماد على كتاب بان تزويرّه» وهذا أولى 
بالقبول؛ لظهور الاحتمال» وإن لم تعتذر؛ فإن لم تسمع الدعوى مع العذر 
لم تسمع هاهناء وإن سمعناها نّم فهاهنا وجهان. 

ولو أجبرت البكر الصغيرةٌ أو البالغة» ثم ادّعت المَحْرَميّة» سُمعت 
دعواها وبِيسّننُّهاء فإن لم تكن بيت فالقولٌ قولها مع يمينها عند الأكثرين» 
وفيه وجة. 

ولو باع الحاكم مالَ الغائب في حقٌ» فادّعى الغائب بعد البيع أنه وَقَمَْه 
أو باعه قبل بيع الحاكم» لم يُقبل على أظهر القولين. 

ولو اكتفى الأخ بصمت البكر؛ بناء على الأظهرء ثم ادّعت المَحْرَمِيَة 
ففي إلحاق الصمت بصريح الإذن وجهانء وقال الإمام: تسمع دعواهاء 
ولا يُقبل قولها. 

4 فروع شلّى : 

الأوّل: إذا تزوّج جارية أبيه بألفء ثم وَرَنْها عنه. انفسخ النكاح» 
وصرف الصّداق في دَيْنِ الأب» فإن لم يكن دين ولا وارث سواه سقط 
الصّداق» وإن كان معه وارثٌ» أعطاه نصيبه منه» فإن كان الانفساحُ قبل 
الدخول: ففي لزوم شطر المهر وجهان؛ إذ لا نسبة للفسخ إليه . 


كتاب النكاح ' ْ الغاية فى اختصار النهاية 


ولو زوّج ابنته بعبده» فورثت عنه نصف الزوج» انفسخ النكاح» فإن 
كان قبل الدخول ففي التشطر الوجهان» وإن كان يعد الدخول تعلّق نصف 
الصداق بنصيب الوارث؛» ولا يُطلب النصف الآخر في الرقٌ» وفيما بعد 
العتق وجهان. 

ولو زرّج عبده بأمته» لم يثبت الصّداقٌ وإن باعها قبل الدخول 
فوطئها''' في ملك المشتري؛ إذ لا يجب للسيّد دينٌ على عبده. 

الثاني : إذا زوّج أمته» ثم قال: زوّجِتّكَها وأنا مجنون» أو: محجودٌ؛ 
فإن لم يُعهد منه ذلك فالقولٌ قولٌ الزوج» وإن عهد فوجهان. 

ولو وكّل الولنٌ في التزويج» ثم أحرمء وجرت صورة العقد من 
الوكيل» فقال الوليٌ: زوّجِتّها بعد الإحرام» وقال الزوجٌ: بل قبل الإحرام» 
فقد نصصّ الشافعييٌ على أنَّ القول قولٌ الزوج . 

الثالث : إذا اختلطت أختّه من الرضاع أو النسب بنساءء فجهلها؛ فإن 
كَدُرْنَ بحيث يَعْسُدْ عدُّهنَّ على الآحاد فله التزرّجٌ بمن شاء منهنٌ» فإن كان 
فيهنَّ من يعلم أنّها أجنبيةٌ» فله نكاحٌ من شاء منها أو من غيرهاء وفيه احتمال» 
وكذلك يجوز الاصطياد إذا اختلط الصيدٌ المملوك بصيدٍ تعسّر عدٌّه على 
الأحادة ولة مير ة سي العد عن المفلوكةوالولاة: 

وإن اختلطت بنسوة معدودة» لم ينكح واحدة منهنَ على المذهب» 
وقيل: يصحٌ مع شدّة الكراهة» وهو بعيدٌ. 


)١(‏ أي: العبد. 


الرابع : إذا زوّج الدَّمّىٌ ابنته الصغيرة بذْمّيَء أو ابه الصغيرء ثم حكم 
بإسلام الزوج أو الزوجة بإسلام أحد الأبوين» ففي تشطر المهر وجهان» وأولى 
بالوجوب إذا حُكم بإسلام الزوج؛ فَإِنَّ الانفساخ مضافٌ إلى وصفب فيه . 

الخامس : إذا ادّعت على إنسان التزوّج بألف» فأنكر» فحُكم بالتكاح 
بشاهدين» ثم رجعاء فهل يغرمان نصفَ المسمّى للزوج؟ فيه وجهان؛ لأنّهما 
أثبتا له البْضَعٌ في مقابَلةِ الصّداقء فإن قلنا: لا يغرمان» فشرطه أن يكون مهرٌ 
المثّل ألفا أو أكثرء فإن كان خمسَ مئة غرما خمسَّ مئة؛ إذ لا مقابل لها. 

ولو شهد اثنان بالتكاحء واثنان بالإصابة» واثنان بالطلاق» فخحكم 
بشهادة الجميع» ثم رجعواء ففي تغريم شهود النكاح الوجهان. ولا غرم 
على شهود الطلاق؛ لاعترافه بأنّهُم لم يفوّتوا عليه شيئاء وغَلِط من أوجب 
الغرم» وأمًا شهودٌ الإصابة؛ فإن شهدوا بالنكاح» وبالإصابة فيه فالأصحٌ: 
نهم يغرمون النصف. ويشاركون شهود النكاح في غرم النصف الآخر؛ 
فإنَّ الوطء إتلافٌ على كلّ حالٍ» وأَبعدَ مَن قال: لا يغرمون. 


لو شهدوا بالإصابة وبالتكاح» وإن كان التاريخان مُطْلقين لميغرموا؛ إذ 
لاغرم على الزوج؛ لجواز أن تكون الإصابة زنا . 

السادس : إذا ادّعى زيدٌ زوجيّة امرأة» فأنكرتء فأقام بيئّنة» وادّعت 
زواجي طموق تالكر أو شكك: تآقايت رةه تاليف بخن زيند الأنينا 
مُنْبِتَةٌ للحقٌ» وبِيتّنةٌ المرأة مثبتةٌ لسبب الحقٌ. 

وقال أبو عليٌ : إذا سكت عمرٌو انّجه أن يُحكم بتعارض الشهادتين. 


كتاب النكاح 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


وقال الإمام: إذا لم يُذكر المهرء فأنكر عمرو» فلا وجه لسماع دعواها 
وبيتّنتهاء إلا إذا قلنا: لا ينقطع النكاح بالإنكار» فيكون مقصودها إثباتَ 
حقوق النكاح في المستقبل» وهذا وجهٌ بعيد عن مذهب الشافعيٌ . 


[لالا 


رج قرلا 2 ا 
ا 
اماع01 


يصمح النكاح بصّداقٍء وبغير صداق» فإن 51 عدانا سيا 
ثبت إجماعًاء ولا ينفسحٌ التكاح برد الصّداق بالعيب اتفاقاء ولا يفسدٌ بفساده 
على الأصحٌ . 

وإن زوّج المُجْبِرُ بأقلّ من مهر المثل» فالمذهبُ صِحَةُ النكاح ولزومٌ 
مهر المثل» وفيه قولٌ حمله بعضهم على بطلان النكاح» وحمله آخرون على 
صكّة الصداق» وقطعوا بصحّة النكاح» وبئوا ذلك على جواز عفو الوليٌ 
عن الصداق. 

ولو طلبها الكفْءْ بأكثر من مهر المثل» فزوّجها المُجْبِر بكفء آحَرَ 
بمهر المثل» أو طلبها شريففٌ نبيل» فزوّجها من كفءء فلا اعتراض عليه؛ 
إن في التكاح مصالحٌ فيه يُجبّر بعضها ببعض. ١‏ 

وناعا وان حدقا أو اخرة نها بعدله كلا تاء دزالا ان :آلا سيفن 
عن عشرة دراهم» وألا يُتغالى فيه» فإن تغالى فيه لم يُكرهء ولم تَزِدْ مهور 
بنات رسول الله يل وأزواجه على خمس مئة درهمء وفيه أُسوةٌ حسنة» 
ولا تنققص المحجورة عن مهر المثل . 


#0 * 


اه 


22011106 
الجعل والإجارة 


كل منفعة تقبلٌ الإجارة جاز جعلها صداقًاء فلا يجورٌ على منفعة 
000 وضَبَطٌ القاضي المنفعة المباحة بكلٌّ عمل معلوم يَلْحَقُ العاملَ فيه 
كلفةٌ» ويتطوّعٌ به الغيرُ عن الغير . ' 

وضبطه الإمام بكل عملٍ مباح متقوّم عرفاء عائيٍ'' بالنفع على 
المستأجرء فإن عاد بالنفع على المؤجُرء ازملك الحنفاكة بيه الركوة 


لمثلها أثرٌ في جلب نفع أو دفع ضرٌء لم يصِح. 

والقربات أقسام : 

الأوّل: ما لا يقبل الإجارة» وهو كل عبادة بدنيّةٍ تفتقرٌ إلى النيّةء 
ولا تدخلها النيابة) فيجوز على الحجّ» وغسل المينّت؛ لقبولهما النيابة . 

الثاني : فرضٌ الكفاية المتعلّق بخاص الإنسان» فتصحٌ الإجارة عليه» 
كالدَفْنِ» وحمل الجنائزء وحفر القبور» والتكفينٍ وشراء الكفن » وتعلّم 
ما يجب تعلَّمه من القرآن وإن كانت إشاعةٌ جميع القرآن وتعلّمه وتعليسه 
فرض كفاية؛ فإن هذا مقف بالكلت: فإذا عجز عنه فرض على الكاقّة» 
كما يلزمُه النفقة على نفسه» وإن عجز عنها لزمت الكافة. 


)١(‏ فى «ظ»: «عائدا»» والمثبت هو الجادة. 


العز بن عبد السلام 5 كتاب الصداق 

ولو اشترى الطعام في المخمصة لصم ؛ لأنَّ أصله مخصوص به. 

الثالث : ما لا يختصنٌ بالمكلّف كالجهاد» فلا يستأجِرُ عليه مَن انْدَرَجَ 
في خطابه . 

الرابع : الكدارالمسترةء #الآذاك» نوفية وميه ثالثيا التفرقة بين 
الإمام والآحادء والأصحٌ الجوارٌ من الإمام والآحادء وهل تقابِلٌ الأجرة 
الأذانَ» أو رفع الصوتء أو رعاية الوقت. أو الحيعلتين؟ فيه أوجةٌ أصحّها : 
أولها . 

: فرع‎ ١7 

منع الأصحاب الإجارة للتدريس» وتردّد فيه أبو بكر الطَؤْسيٌ» وقال 
الإمام : إن استؤجر على ذلك إقامةً للشرع من غير تعيين المتعلّمء أو اسئؤ 
لإقراء القرآن كذلك» لم يصحّ؛ فإنّه فرضٌُ كفاية كالجهاد» ولا يَبْعُدُ إلحاقه 
بالأذان» ولو استٌؤجر لتعليم مسألةٍ أو مسائل من العلوم فلا بأسء» كنظيره 
من تعليم القرآن» ولا نظر إلى تفاوت المتعلّمِينَ في الحفظ والفهم . 

ولا تصحٌ الإجارة على الإمامة في الفروضء وكذا النوافل على 
الأصح . 

ويجوزٌ إصداق مفعة الح والعيك: 


ا #*# 
747 فصل في إصداق تعليم القرآن 


يجوز إصداقٌ ذلكء والإجارة عليه» ولا نقيم غيره مُقامّه في إجارة 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


العين» فإِنْ لم يُحْسنْ ما التزمه» صم إن كانت الإجارة على الذمّة» وإن كانت 
على الزن فوسهان:: 

فإن قلنا: يصحٌ» فشرطه أن تنّسع المدّة للتعلّم والتعليم» وأن يَمْرِفَ 
ما يشتغلٌ(" بتعليمه في الحال» ويجب تقدير الملترّم بالقدر أو الزمان» فإن 
قذّره بهما لم يصحّ على الأظهر . 

وهل يجب ذكرٌ الحَرْف. كقراءة أبي عمرو(" مثلاً؟ فيه وجهان: اختار 
الإمام الصحّة ؛ لقوله عليه السلام للأعرابي: «زَوَّجْتَكها بِمَا مَمَكَ مِنَ 
القرَآن»”"©» ولذلك لم يشترط الأصحابُ معرفة فَهُمٍ المتعلّم» زلواشسوظ 
لانّجه؛ كاشتراط معرفة الراكب» لكن إذا قَلّ التفاوثٌ احتّمل» فلو استأجر 
داب من السوق إلى الدارء ولم يَمْرِفٍ الراكب. احتّمل أن يصعٌّ؛ لقلَّة 
التفاوت» ولاسيما عند قوة الدابّة . 

54 فرع: 

يُشترط تعيِينٌ ما يقع التوافقٌ عليه على الظاهر من كلام الأصحاب؛ 
لتفاوت السور في العسر واليسر. 


)١(‏ في «ظ»: «يستعمل»» والمثبت من «نهاية المطلب» /١7(‏ 18١)»؛‏ والعبارة فيه: 
«أن يُحْسِن مقدارًا يشتغل بتعليمه في الحال»» وهي أوضح من عبارة المصنف . 

(؟) أي: أبي عمرو بن العلاء» واسمه زَبَّان بن عمار التميميّ المازني الحضرمي» 
أحد القراء السبعة» وأحد أئمّة اللغة والأدب توفي سنة (04١ه).‏ انظر ترجمته في : 
«الأعلام» للزركلي (7/ .)5٠‏ 


(*) أخرجه البخاري (2)018 ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد ذك . 


العز بن عبد السلام كتاب الصداق 


5 فرع: 
لا يجوز إبدال المستوفى منه؛ كالدابّة المعيّنة والدار» ويجوز إبدال 


المستوفي ؛ كالراكب وساكن الدار» مع رعاية التماثّلٍ والإنصاف» وفي 
المستوفى به كالثوب المّخيط والمتعلّم» وجهان أصحّهما: الجوازء هذا 
إذا طلبه المستأجر» وامتنع الأجيرء فإن تراضيا بذلك صِمّ وجهًا واحدّاء 
وقيل : فيه الوجهان. فإن منعناه انفسخت الإجارة بتلف المستوفى به . 

وإن استأجره بخياطة ثوب معيّنء أو بمنفعة الدار المأجورة» جاز: 

51155 - فرع: 

إذا تعيّن على امرأة تعلَّهُ الفاتحة» وتعيّن لذلك رجلٌء فتكحها على 
تعليمهاء جاز على الأصحٌ . 

ولو تزرّج المسلم كافرة على تعليم شيءٍ من القرآن؛ فإن رجا إسلامّها 
جازء وإلا فلاء واعتبره الأصحابُ ببيع المصاحف من الكمّار؛ لِمَافي 
ذلك من تعريضه للاستخفاف» ويلزمُهم على ذلك أن يمنعوا من لا يُرجى 
إسلامه من سماع القرآن» ولم ينتهوا إلى ذلك . 

ولو علّم أمته الكافرة ذلك لتزداد قب لباتوا توا فيضا نوها عامك 
جاز» وإلا فلا. 

337 7 - فرع : 

إذا نسي شيئًا ممًا تعلّمه فقد قيل: لا تجبُ الإعادة إلا أن ينسى أقلّ 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


وقيل : لا يجب إلا أن ينسى أقلّ من سورة. 
وهذا لا يصحٌ؛ لاختلاف الآيات والسور في الطول والقصرء بل 
جع إلى العرف» فما نسيه قبل إقان التعليم وجب إعاده ولا تجب إعادة 
المنسيّ بعد الإتقان؛ لانتسابه إلى تقصير المتعلّم . 
فرع : 
يجنإ مدان ما بخوز تعلمهة ويجلم فيما لا يسور ليله الاي 
في الحكايات» والفْحْشٍ في الأشعار. 
وإصداقٌ تعليم التوراة والإنجيل كإصداق الخمر والختزير؛ إذ لا يجوز 
تعلحهدا جلي ييا إن ترجه منهما مالا زتكرة الشوع فهر كغيره ميق 
أنواع الكلام . 
*0* 
569 فصل فيمن أصدق التعليم 
أو الخياطة ثم طلّق قبل الدخول 
إذا أصدقها رد عبدهاء أو أجّر نفسه لذلك؛ فإن عرف مكانه صم 
وإن جهل مكانه صكّت الجعالةٌ دون الإجارة والإصداق؛ فإنّهما عقدان 
لازمان» فإن حكم بجوازهما خرجا عن وضعهماء وإن حُكم بلزومهما 
خرجت الجعالة عن وضعها. 
وإذا كان الصّداق رد آبتيء أو خياطة ثوب» أو تعليم شيءء قوق 
ذلك» ثم طلّق قبل الدخول» رجع بنصف مهر المثل» وانكلن م 


العز بن عبد السلام 


05 كتاب الصداق 
الدخولء وقبل التوفية» فهل يلزمُه نصفتُ أجرة المثل» أو نصفٌ مهر المشل؟ 
فيه قولان. 

فإن طلبت توفيةً الجميع» وبذلت له شطر الأجرة» لم يلزمه ذلك . 

ون امك لكشك 7+ التسموله النسورةهاكنيورة ارمق أو كاتنت 
الخياطةٌ وصلاً يمكن تشطيرُهء أو انتفعت برد الآبق إلى نصف الطريق بأن 
تسلّمه إلى وكيلهاء احتّمل أن يقال بالتشطير هاهنا؛ لإمكانه» ويُحمل قول 
الامتجاب على النالك'في تدرا الشظير: 

4-فرع: 

إذا طلّق قبل التوفية» وبعد الوطء؛ فإن أمن الفتنة إذا علّمها من وراء 
حجاب لزمه ذلك» وإن لم يُمْكِنْ إلا بالتعوُض للفتنة» فقد تعذّر التتسليم» 
وكذلك إن رأينا التشطر قبل الدخول. 


ومتى تعدّر التعليوُ» فأقامت غيرها مقامهاء أجر”" على الأصحٌ . 


# ا 


)١(‏ كذا في «ظاء ولعل الأنسب بالسياق: «أجزأ». أو: «جاز»» وقوله: «أجر على 
الأصح" يقابله في «نهاية المطلب» /١(‏ /7177): فهذا يتصل بما قدمناه من أن 
ما به استيفاء المنفعة هل يبدل؟2. وانظر ما تقدم قريبًا في «فرع لا يجوز إبدال 
المستوفى منه. . .2 (الفرع رقم: 115770). 
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صداق ما يزيد وينقص 
تملك المرأة جميع المهر بالتسمية» ويستقرٌ بالدخول؛ بمعنى : أنّه 


ا ل 0 
وفي تصرّفها فيه قبل الدخول قولان منصوصان مأخذهما: أنه همل يتقبمة 
ضمان العقود. أو ضمان الأيدي؟ 

فإن قلنا بضمان اليد صحّ. وإلا فلا. 

ولو تلف بآفةٍ سماء لزم مهرُ المثل إن ّنا ضمان العقندء وإن غلَّبنا 
ضمان اليد ضمن بمثله إن كان مثْلياء وبالقيمة إن كان متقَوّمّاء و[هل] يُعتبر 
بقيمة يوم الإصداق [أو بأقصى القيمة من يوم الإصداق] إلى [يوم](" التلشف؟ 
فيه قولان» فإن اعتبرنا الأكثرء ضمن منافعه» وزياداته المتصلةً والمنفصلة: 
وإن اعتبرنا يوم الإصداقء فالزوائد بمثابة الثوب الذي تلقيه الريحٌ إلى دار 
تناو ولا تضمن المنافع إلا أن يفوّتهاء وإن غلَّبنا ضمان العقد لم تُضمن 
المنفعة إن لم يفوّتهاء وإن فرّتها فقولان؟ اعتبارًا بالمبيع . 

فإن كان عبدّاء فمات» فمؤنةٌ تجهيزه على الزوج إن غلَّنا ضمان 
العقد؛ لأنَه انقلب إليه قبيل التلف» وإن غلَّبنا ضمان اليد» فتجهيرٌه على 


() مابين معكوفتين مستفاد من عبارة «نهاية المطلب» /١(‏ 1"). 


كتاب الصداق 


الزوجة؛ لتلفه على ملكها. 
17 فرع: 


إذا أصدق مجهولاء» أو قال : أصدقتك هذا الحرّ» أو: هذه الخمرة» 


وجب مهرٌ المثل اتََاقَاء وإن قال: أصدقتّكِ هذاء أو: أصدقتكِ هذا العبدء 
أو وقع مثلّ ذلك في الخلع والصلح عن دم العمد؛ فإن غلينا همان البد 
وتحك قم الشة :وإن غلكا ضمان العقد وتنيتالدية ومهة المثل.: 

ولو قال: أصدقتك هذا العصير» أو: هذه الشاة» فظهر خمرًا أو خنزيراء 
وجب مهر المثل» وقيل : فيه القولان» فإن قلنا: ل يجب مهر المثل» قذّر 
الخنزير شاة» والخمرٌ عصيراء فإن كانت ممزوجة بالماء أخذ قَدُرُها من 
العصن:: 

ولو قال: أصدقدّكِ هذاء فظهر خمراء وجب مهر المثل عند الإمام ؛ 
إة لبس تير القصعر اول من 'تقدير الس 'فاشكه المجهول: 

* ا د 
- فصل في تعيّب الصداق في يد الزوج 

إذا زاد الصداق عند الزوج قباد متصلة أو مكفلة ‏ اخديه ويادته 

وإن عاب بعمّى» أو عوّرء أو قَطْع يدِء أو هزالٍء أو غير ذلك» فله 
أحوال: 

الأولى : أن يتعيّب بآفةِ سماءء فلها الخيار؛ فإن أجازت فلها الأرش 
إن قلنا بضمان اليد» وإن غلبنا ضمان العقد فلا أرش» وإن فسخت فلها 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


القيمةٌ أو مهر المثل؟ فيه القولان. 

ولو ردّته بعيب قديم» وقلنا بضمان اليدء رجعت بقيمة [العين وهي]() 
سليمة» وإن رضيت بالعيب القديم أخذت الأرش» وتردّد فيه القاضي من 
جه أن لم يضم يده على السلت خى يضمن أرشه والجوات: آنها:وصيت 
بالعين”" على تقدير السلامة» فيكون إخلافٌ السلامة كإخلاف الرقٌّ والمِلْكِ 
إذااظهر عروًا أو كفا 

الثانية : أن يتعيّب بفعلهاء فتأخذهء ولا أرشّ لها. 

الثالثة : : أن يتعيّب بفعل أجنبيّ » فتتخيّر؛ فإن أجازت أخذت الأرش 
من الأجنبيٌ» ولا يُطالّبُ به الزوج إن غلّبنا ضمان العقدء وإن غلَّبنا ضمان 
اليد طالبت أبّهما شاءت؛ ويرجع الزوج على الأجنبيٌ إن طالبثه؛ ولا رجو 
للأجنبيّ عليه إن طولب» وإن فسخت؛ فإن غلَينا ضمان العقد فمهرُ المشل 
على الزوجء وله الأرش على الأجنبيّ» وإن غلَّبنا ضمان اليد فعلى الزوج 
قيمةٌ السليم» وله الأرش على الأجنبيّ . 

الرابعة: أن ب يتعيّب بفعلٍ الزوج. فتتخي فتتخيّر؛ فإن غلا ضمان اليدء 
فأجازت», فلها الأرش» وإن فسخت رجعت بقيمة السليم» وإن غلَّبنا ضمان 
العقد فهل يُلحق بالافة» أو بفعل الأجنبيّ؟ فيه قولان. 


نينا ييا ينا 


.)7"9 /1( من «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)79 /1( (؟) في «ظ»: «بالغير»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ 


كتاب الصداق 


4- فصل في تلف الصداق بيد الزوج 


إذا تلف بآفةٍ ففيما ترجع به القولان» وإن أتلفتُه فهو قبض مُبرِى 
للزوج. 

وإن أتلفه أجنبينٌ تخيّرت؛ فإن غلَّبنا ضمان العقدء ففسختء فالقيمة 
على المتلِفٍ للزوج . ولها على الزوج مهرُ المثل» وإن أجازت فلها القيمة 
على المتلف» ولا طَلبة لها على الزوج» وإن غَلَّنا ضمان اليد؛ فإن فسخت 
رجعت بالقيمة على الزوج» ورجع بها على المتلف». وإن أجازت طالبتهماء 
فإن أَغْرمتِ الزوج رجع على المتلف, ولا عكس . 

وإن أتلفه الزوج ثبت الخيار؛ فإن قلنا بضمان العقدء لزمه مهرٌ المثل 
إن جُعل إتلافه كالآفة» وإن جُعل كالأجنبيّ» فلها مهرُ المِثْلٍ إِنْ فسخت» 
والقيمةٌ إن أجازت» وإن غلّبنا ضمان اليد: فهل يرجع بقيمة يوم الإصداق» 
أو بالأكثر؟ فيه القولان» ولا فائدة لها في الفسخ ؛ فإنَّ ما يوجبه الفسخ 
مساو لِمّا يوجبه التلف أو أنقص منه» وللمشتري أن يرد بالعيب وإن كان 
المعيبُ زائدًا على الثمن ؛ لما له في ذلك من الغرضء ولِمَا بين المبيع 
والثّمن من اختلاف الجنس . 

65 فرع: 

إذا تلف بعض الصداق فعلى تفريق الصفقة» فينتفسخ فيما تلف» 
ولا ينفسخ في الباقي على المذهبء ولها الخيار؛ فإن أجازت فالمذهب: 
هيا ل بكننانه عن السداقو و جا ةم مين الكل إن هلها الفضد؛ 
وقيميّه إن غلّبنا ضمان اليد. 


كتاب الصداق ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فرع : 

إذا وجب تسليم الصداق» فطلبته» فامتنع» أثم» فإن تلف بآفةٍ فينبغي 
أن يُلحق بإتلافه» وكذلك حك المبيع ؛ فإن غلَّنا ضمانَ العقدء ففسخت» 
ثبت مهر المثل» وإن أجازت وجبت القيمة إن جُعل إتلاه كإتلاف الأجنبيئٌ» 
وإن جُعل كالآفة وجب مهرُ المثل» وإن غلَّنا ضمان اليد فلا فائدة في 
الفسخ إن أوجبنا الأكثر» وإن اعتبرنا يوم الإصداق : فإن كانت القيمةٌ يومئذٍ 
أكثرٌ فلا فائدة في الفسخ. وإن كانت أقلّ رجعت بالأكثر من قيمة يوم الإصداق» 
أو من قيمة يوم المنع إلى يوم التلفف؛ لأنَّهَ غاصب . 

7417 - فرع : 

إذا كان الصّداق دَينَاء فاستبدلَتُ عنه؛ فإن غلَّنَا ضمان اليد جازء 
وإن غلّبنا ضمان العقد فعلى الخلاف في الاستبدال عن الأثمان. 

د #6 
4- فصل في تشطير المهر 

إذا طلّق قبل الدخول رجع إليه شطرٌ المهر بالطلاقء وأَبِعدَ من قال: 
لا يرجع إلا أن يختار» وغلِط من وَقَفَ الرجوع على قضاء الحاكم . 

فإِن وقفناه على اختياره فهو باق على مِلْكِ الزوجة إلى أن يختار» 
ولا تبرأ منه إن كان دين حتى يختار» ويَرْجع فيه بكلّ ما يرجع الواهبُ 
ْله وهل ينفذ تصرّفها فيه قبل الاختيار كالمتّهب» أو يُلحق بِالمِلّكِ في 
زمن الخيار؟ فيه تردّد للأصحاب. 


العز بن عبد السلام كتاب الصداق 


ولو قال: أبطلتُ حي في الرجوع . بطل عند القاضي» ولا يبطل عند 
الإمام ؛ لأنَّه شبّهه برجوع الواهبء وفيه احتمالٌ» وإن قلنا: يرجع بالطلاق» 
فالزيادة الحادثة بينهما. 

ولو طلّق على أن يكون لها الجميع'"2: لم يصمٌ إلا أن ينشئ؛ هبة بعد 
الطلاقء وإن كان مَينَا برئة من شطرهء فإن كانت قداقيضته وحم إليله نصفه: 
وهل يتعيّن حقّه فيه إن كان باقيا؟ فيه وجهان يجريان في كل دين» وطَرَدّهما 
أبو محمد في الثَّْمن بعد الانفساخ» ثم فرّق بينهما بعد ذلك : كن الفسخ 
يستأصلٌ العقد وإن كان قطعًا له من حينه» بخلاف الطلاق . 

4 فرع: 

إذا تلف الصداقٌ بيدها بعد الطلاق» أو عابء لم يُضمن ذلك» خلاقا 
لأئمّة العراق؛ فَإنَّ التشطر ليس بفسخ» ولو رجع إليه الصداقٌ بفسخ لكان 
مور ا مانا ريع سياه بالمبيع . ا 

ولو ارتدّ» وقلنا بالتشطرء فالشطر أمانةٌ على قياس المراوزة» 
ومضمونٌ على طريقة العراق؛ إذ لو كان رجوعّه بالردّة فسحًا لرجع جميع 
الصداق. 


* # * 


.)531/١1( في «ظ»: «الجمع»» والصواب المثبت» انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) فى «ظ»: «فإن»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام والموافق لما في «نهاية‎ 
/اة).‎ /١١( المطلب»‎ 


كتاب الصداق الغاية في اختصار النهاية 


فصل فى الزيادة والنقصان عند الطلاق 


إذا طلّق قبل الدخول أخذت المرأة الزيادات المنفصلة» ورجع شط 
الصداق إلى الزوج» وإن زاد زيادة منّصلة تخيّرت بين أن تسمح بالزيادة» 
فيرجع إليه يه النصفف» وبين أن تدفع نصفف القيمة أقلّ ما كانت من حين 
الإصداق إلى القبض . 

وقال الإمام: وَدِدْتُ أن تعتبر قيمةٌ يوم الطلاق إذا نقصت القيمةٌ بانخفاض 
الأسواق؛ فإنَّ التسليم واجبٌ عند الطلاق» [نعم] إن(" تلفت قبل الطلاق 
انجه إيجاب الأقلٌ . 

وإن سمحت بالزيادة فلايدٌ من التصريح بالقبول» فير جع إليه شسطرهء 
وليس له أن يطلب القيمة دفعًا للمنّة؛ إذ لا وَقُمَ لها. 

١‏ فرع: 

الزيادة المتّصلة لا تمنع البائم من الفسخ بسبب الفلس ؛ ؛ لأنّه مستندٌ 
إلى العقد» أولأت لو توفع لمم سند يفاره الشرماءت وهاهنا يرجع 
بنصف القيمة» فإن كانت محجورً عليها(" بالفنس. فطلّقهاء والصداقٌ غيه 
زائدٍء فلا يشطر”" على أظهر الوجهين ؛ لتعلّقَ حقوق الغرماء به» فإن قلنا 


)01( في «ظ»: «وإن»»؛ والمثبت من «نهاية المطلب» (17/ 49)» وما بين معكوفتين 
منة . 

(١‏ في «ظ» : «فإن كان محجورا عليه». والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب» 
.)6١0 /١5‏ 

(9) في ١«ظ):‏ #ينتظر»؛ والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 


العز بن عبد السلام كتاب الصداق 


بالتشظّرء فكان زائدًا زيادةً متصلةٌ؛ فإن رضيت المرأة والغرماءٌ بالتشطر جاز» 
وإلا فوجهان مأخذهما المعنيان» والأظهر: من التشطر؛ إذ لا استناد له 

ولو ارتدَ لم يتشطّر المهر إلا برضاها؛ لأجل الزيادة . 

ولو فسخ بعيبها لم تمنع الزيادة من رجوعه إليه . 

وإن سقط الجميع بردّتها ففيه تردّدٌ لأئمّة العراق؛ لانتسابها إلى قطع 
النكاح . 


ومتى خيّرناها فلا تشطّر إلا باختيارهاء فإن أبت طالبّها عند الحاكم 
بنصف القيمة» أو بشطر الصداق» ولا يُعيّنُ أحدّهماء فإن امتنعت لم يقتصر 
على حبسهاء وباع الصداق إن كان نصفه أكثرٌ من نصف القيمة» وصّرَفَ 
الفاضل إليهاء وإن استوى نصفتُ القيمة ونصفه احثّمل أن يُحكم له بشطره» 
واحتمل أن يُباع رجاء زبون”' يزيد فيه . 

وإن نقص عند الزوجة؛ فله أن يرجع بنصف قيمته» أو بشطره معيبًا 
من غير أرش» وفي وجوب الأرش احتمال. 

ولو عاب بيده رجع إليه شطرّه» ولها الفسح في الشطر الآخر. 

ولو عاب عنده بجناية أجنبئٌ» فأخذته مع الأرش من الأجنبيّ) 
فطلّقهاء رجع إليه النصفُ معيبّاء وله نصفتُ الأرش على الأظهر . 


)١(‏ «رجاء زبون»» وقع رسمها في «ظ»: «جا زنون»» والمثبت من «نهاية المطلب» 
195/ 07). 
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ولو زاد من وجهء ونقص من وجهء مثل أن عور وتعلّم صنعةء أو 
كبر» فزادت قوَّته ونتقصت قيميّه؛ لزوال نضارة المراهقة» أو زاد الشجر 
بالإرقال ونقص بغلّة الثمارء فلكلٌ واحدٍ منهما الخيارُ» فإن اتفَقا على 
تشطره جاز» وإن امتنع أحدّهما وجب نصفتُ القيمة» ولا نظر إلى مجرّد 
اليادة؛ كالكلية واللحية. 

3 فرع: 

إذا أصدق جارية» فعلقت عندى وماتت بعد الوضع؛ فإِنَّ غلّبنا ضمان 
اليد فالولدٌ لهاء وعليه نصففُ قيمة الجارية» وإن غلب ضمانٌ العقد لزمه 
نصفٌ مهر المثل» وفي الولد قولان» كما في نظيره إذا انفسخ البيع قبل 
القبضء» والقياس: أنَّ الأولاد للمشتريء والنصنٌ هاهنا: أنَّ الولد للزوج. 
والقولٌ الآخر مخرّج. 

ولو أصدقها أمة حاملاًء فولدت؛ فإن لم نقابِلَهُ بقسط من الثّمن فهو 
للزوجة» وإن قابلناه فهو لهما على أقيس الوجهين» ومّن جعله لها ألحقه 
بالزيادة المتّصلة . 

5107 فرع: 

إذا وطئء الجارية المصٌدّقة؛ وقال: ظننث أنَها لا تملك قبلَ الدخول 
حرق العف قل »ركلا ها لوالقعى القامية التجهل إذاتوظ» المشتصونة: 
ولا يَخْفَى حكم النسب والحرية» ولا يثبثُ الاستيلادُ في الحال؛ فِإِنْ مَلّكها 
بعد ذلك فقولان. 


كتاب الصداق 


14 - فصل في إطلاع الثمر والزرع والغرس 


حمل النساء زيادةٌ ونقصان» وحمل البهائم كذلك» أو زيادة محضة؟ 
فيه وجهان. ظ 

والطلع قبل الأنان قاد محف نان افبلاقها تخا تاليو واكرة نج 
طلّق قبل الدخول» فلهما أحوال: 

الأولى: أن يطلب قطع الثمر؛ ليَرْجِمٌ إليه نصفٌ الشجرء أو يطلب 
الرجوع في نصف الثمر ونصفف الشجرء أو يرجم في نصف الشجرء ويدع 
الثمر إلى الجذاذ» فلا يلزمُها ذلك اتفاقاء وكذلك لو رجع في نصف الشجرء 
والتزم السعيّ على أظهر الوجهين؟ فإن قلنا: يُجاب إلى ذلك» فامتنع بعد 
ذلك؛ لم يُجبّر عليه» ويّبين بطلان رجوعه في الشطر. 

ولو أصدقها جارية» فولدت ولدًا يختصنٌ بهاء فأراد الرجوع؛ فإِنْ لم 
يلتزم الإرضاع لم نجبهء وإن التزمه فعلى الوجهين. 

الثانية : أن تطلب المرأة تأر الرجوع إلى الجذاذ أو أن يرجع في 
نصف الشجرء ويسقي نصيبه» فلا تُجاب اتفاقَاء فإن بادرت الجذاذ عقيب 
الطلاق تشطّر الصداقٌ إن لم ينقص الشجر بالثمرء أو بقطع الأغصان. 

ولو رضيت برجوع نصف الشجرء ونصف الثمر؛ فإن كان مؤبّرًا ففي 
وجوب الإجابة وجهان» ووجة الإجبار: إلحاقٌ الثمر بالزيادة المتّصلة؛ لعسر 
الأمرء وإن كان غير مؤّر أجبر عند الجمهورء وقيل: فيه الوجهان. 


الثالثة”'": أن يتراضيا بتأخّر الرجوع إلى الجذاذ. فلكلٌ واحدٍ منهما 


.)17 /11( فى «ظ»: «الرابعة»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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أن يرجع فيما وعد به. 

ولو اتفقا على تعجيل الرجوع في نصف الشجرء وإبقاءِ الثمر إلى 
الجذاذ» لزمهما ذلك ولكلٌ واحدٍ أن يمتنع من السقي, وإِنْ سَقَى لم يُمنع 
منه» وإذا لم يُجبّر واحدٌ منهماء فالواجبٌُ نصفُ القيمة» فإن رجعا بعد 
ذلك إلى شيء مما قدّمناه ففيه التفاصيل السابقة . 

065 9 فرع: 

إذا رأينا التشطر بنفس الطلاق» فلا تشطر هاهنا إلا بالتراضيء أو 
بإجبار أحدهما على ما نجبره عليه . 

75 فرع: 

الحمل كالزيادة المتّصلة» وانعقادُ أنوار الأشجار كإطلاع النخل» 
وانعقادُ الشمر مع تنائر”" التّوْرِ بمثابة الإبار. ْ 

والزرع نقصٌ محضنء فيتخيّر الزوج بين الرجوع بنصف الأرضء أو 
بنصفب قيمتها بيضاءً؛ فإنَّها لا تنتفع بالسقي» بخلاف الأشجار. 

ولو بذلت له نصف الزرع لم تلزمه الإجابة؛ لأَجْلٍ النتقصء وغلط من 
خرّجه على الخلاف في بذل الثمار» ولو ابتدرت قل الزرع فله نصفت القيمة؛ 
لضعف الأرض بالزرع» فإن لم تضعف بذلك انحصر حقُّه في نصفهاء وإن 
اختار نصف الأرض» وإبقاءً الزرع» فعليه إبقاؤه بغير أجرة. 


والغرسٌ كالزرع في جميع ما تقدّم» والحرثٌ زيادة محضةٌ إن كانت 


)01 في «ظ): «سائرا» والمثبت من «نهاية المطلب» /١(‏ )0 
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الأرض معدَّة للزرع» وإن كانت مْعلة للداة فنقصي #ححضن . 


/51 34" فرع : 

إذا أصدق جاريةً حاملاً» أو شاةً ماخضًاء؛ فإن قابلنا الحمل بقسط من 
لمن رجع إليه نصفُ الأمّ وكذلك نصفتُ الولد على الأصحٌ» م 
به؟؛ لأنَّ ولادته كالزيادة المّصلة» وهذا لا يستقيم تقِيمٌ؛ إذ لا يمكن اعتبارٌ قيمته 
قبل الانفصالء وإنّما يُعتبر يوم الولادة» فتكونٌ الزيادة مقابلة بالقيمة» : فجاز 
أخذهاء فإن نقصت الأمٌ بالولادة فهو كتعيّب أحد العبدين . 

ولو بقي الولد بعد الوضع أَيَامَا ثم طلَّقَء لم يرجع بنصفه؛ لزيادته. 

وإن قلنا : لا يُقابَنُ بقسط» فالولدُ كله لهاء وعليه نقصُ الولادة إن 
حصل في يدهء وإن حصل في يدها ثبت له الخيار. 

وإن حملت في يده» ووضعت في يدهاء فقد خرّجه الإمام على 
الخلاف في تعيِّبٍ المبيع عند المشتري بسبب وجد عند البائع . 

97 فرع: 

إذا انهدمت الدار المُصُدَقة عنده؛ فإِنْ سَلِمْ الثتقض ثبت لها الخيار» 
إن تلف؛ فإن جُعل كإحدى العينين فهو كتلف أحد العبدين» ففيه تفريقٌ 
الصفقة» وإن ججعل النقض كالصفة فهو كسقوط اليد بآفة. 

ومتى ثبت الرجوع بالبدل أو ببعضه. فهل يُعتبر بمهر المثل» أو القيمة؟ 
فيه القولان. 

ولو أخذ الصداق بالشفعة قبل الطلاق رجع بنصف القيمة» وإن طلّقى 
مع حضور الشفيع فأيّهما أولى؟ فيه وجهانء فإن قدَّمنا الشفيع» فكان غائبًا 
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ل ا ا د 
وإن لم يأخذه فالشفيع أولى به» ولا يسة يستقيحُ إلا إذا وقفنا التشطر على الاخختيار. 
#6 د 

64 فصل في خلط الرطب بصقره 

إذا أصدق نخلة بثمرتهاء فأخذها وجعلها مع صقرها في قوارير؛ فإن 
لم ينقص الصقر ولا الرطب؛ فلا خيار» وإن نقصت القيمةٌ دون المقدار 
ثبت الخيار» فإن فسخت فهو كالفسخ بجناية الزوج» وإن أجازت ففي 
رجوعها بالأرش قولا ضمانٍ العقد أو اليد. 

وإن نقص الصقر بتشرّب الوُطْبٍء فهو كإتلافه بعض الصّداق» 
ولا يسقط الضمان بزيادة قيمةٍ الرطبء كما لو أصدقها دابّة وقضيمّاء ثم 
سمّن الدابّة بعلف القضيم. فإنّه يضمنه. 

وإن كان الصقر له؛ فإن لم ينقص الرطب أَحَدَ الصقر ولا خيار؛ 
نإ كإن أخد عقر عه يسصم هآر عر حهها ثق القوازيرء فتَرَكَ لها الصقرَ 
والقؤارين» فالأظهر: أنها بن كفسالة التعل :وهل الفرك تملجلت 6 أو 
اعتراض؟ فيه وجهان يظهر أثرهما في رجوعه إذا فرّغت القوارير» 6 
النعل. 


(1) هي إحدى مسائل الرد بالعيب» فيما إذا اشترى حصاتاً ونعله» ثم وجد به عيبًا 
قديمّاء فأراد به ردّهى فما حكم نزع النعل إذا أعقب عيبا آخر فيه؟ وقد سلف ذلك 
في «كتاب البيوع؟ . 


العز بن عبد السلام 


| كتاب الصداق 
ويُحتمل أن يقال: نُخيّر إن لم يُجعل التركٌ تمليكّاء وإن ججُعل تمليكا 
فوجهان. 

55-فرع: 

لو أصدقها نخلة» فأثمرت عنده» فجعل على ثمرها صقرًا من عنده» 
فهو كصّبّعْ الغاصب الثوبء وإن كان الصقرٌُ لها فهو كمن غصَّبَ ثمرًا 
ضفناء وفعل ذلك 

والصقر: قطارةٌ الدْطَبٍ قبل أن يُطبْخ» فإن طبخ فهو الدبسء وإنّما 
يوضع على الرطب في القوارير؛ ليحفظ رطوبته. 


يذ با يا 


-١‏ فصل في الجمع بين البيع والإصداق 


إذا قال: زوّجتكَ بنتى» وبعتكَ عبدي بألف, فقال: تزوّجتهاء واشتريته 


بالألف» أو قال: قبلث النكاح» وبيع العبدٍ بالألف» أو كان العبدٌ للزوج» 
فقال: زوّجني بنتنك على هذا العبدٍ على أن تعطيني ألفاء فهذا جمع بين 
مختلفي الأحكام» فإن صحححناه» فكانت قيمةٌ العبد ألقاء ومهر المثل ألفاء 
فردّت العبدَ بالعيب» رجعت بألف هو الثمن» وهل يرجع بمهر المثشل» أو 
بقيمة نصف العبد؟ فيه القولان. 

وإن ردّت نصفه بحكم البيع أو الإصداق» فقولان كرد أحد العبدين. 

ولو انفسخ النكاح قبل الدخول» رجع إليه النصففٌ» وبقي النصف 
مبيعا . 
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وإن طلق قبل الدخول رجع بربعه» وبقي لها نصف بالبيع» وربع 
بالصداق . 


*0* 
1- فصل في تدبير الصداق قبل الطلاق 
النصٌ : أنَّ التديير يمنع التشطيرء واختلفواء فقيل: لا يمنع قولاً واحدّاء 
وهو بعيد» وقيل: يمنع قولاً واحدًا؛ لِمّا فيه من العرض كالزيادات المكّصلة . 
ولو أوصت بعتقه» أو علّقته على صفْةٍء فوجهان. 
وقيل: إن جعل التدبير تعليقا بصفة مُنِعّ» وإلا فلا. 
ولا يستقيمٌ هذا؛ فإنَّ التعليق لا يمنع من إزالة المِلّك . 
ولو باع عبدا بثوب» فدبّره المشتري» ثم رد الشوب بالعيب» رجع 
بالعبد قولاً واحدّاء وكذلك كل فسخ؛ لقوّته» وكونه لا يمتنع بالزيادة 
المتّصلة» وألحق بعضهم الفسوخ بالتشطير. 
ولو زال مِلَكها عن الصداق زوالاً لازمّاء ثم عادء ففي التشطّر وجهان 
أؤلاهما: منع التشطّر؛ لضعفه. 
ولو زال زوالا جائرًا؛ كما في البيع في زمن الخيار» ففي إلحاقه 
باللازم وجهان. 
ولو زال الرهنٌ أو الزيادة المنّصلة تشطّر. 
ولو دبّرته» ثم رجعت. وقلنا: يجوزء فهل يُلحق بالزائل العائد» أو 
بالزيادة المتّصلة؟ فيه وجهان. 
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وانفساخ الكتابة كعود الزوال اللازم عند القاضيء ورتبه الإمامء 

وجّعَله أولى بالرجوع؛ لبقاء الملكِ كالرهن. 
* د اه 
9 فصل فى مهر السر والعلانية 

إذا تواطأا في السرٌ على قَدْرِ المهرء وأن يُظهرا أكثر منهء فعقداه في 
الجهر بالأكثر» فقد نقل المزنينٌ قولين» فقيل: يثبثُ مهن الجهر قولاً واحدًا؛ 
إذ لا أثر لِمَا تقدّم العقود» وقيل: قولان» وفي محلّهما طريقان: 

إحداهما : أن ينّفقا على التعبير بالألفين عن الألف . 


والثانية : إجراء القولين وإن لم يتوافقا على ذلك؛ لأنَّ قَصُّدَهما يرجع 


3 


وبنى الأثمّةٌ على ذلك جميم الأحكام المأخوذة من الألفاظء فمن 
قال لزوجته: إذا قلت : أنتِ طالقٌ ثلاثاء فإنه أعربه عن طلقة»ء أو عن أن 
تقومي أو تقعديء ولا أقصد الطلاق0©: فلا تقبل إلا على الوجه البعيد في 
فيو ال 


)١(‏ «فمن قال لزوجته . . . إلخ» كذا في «ظ»» وفي هذا السياق اضطرابء؛ والذي 
في «نهاية المطلب» /١17(‏ 87): «فإذا قال الزوج لزوجته : إذا دخلت أنت طالق 
ثلاثّاء لم أرد به الطلاق» وإنما غرضي أن تقومي أو تقعدي. أو غرضي بالثلاث 
الواحدة» . 
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110000 


إذا ادّعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرة» ويومٌ الجمعة بعشرين» 
وطلبت المهرين» سّمعت الدعوىء فَإنْ ثبت العقدان بإقرار أو بِيمَنةٍ أو 


بيمين مردودة» لزمه المهران إن سكت, وإن ادَّعى نفيّ الإصابة في النتكاح 
الأوّل» فالقولٌ قولّه مع يمينه» ويسقط تشطر المهر» كما أنَّ المودّعٌ مطالبٌ 
بالوديعة ومحبوسسٌ عليها إن سكت,ء وإن ادّعى الردً أو التلف قبل قوله. 
ولو قال: كان العقد الثاني تجديدًا للإشهاد على العقد الأوّل» فهذا 
اعترافٌ منه بالعقدين» فإن قال: إِنَّما اعترفثُ بصورة العقد. ولم أعترف 
بصكّته» لم يُقبل» فإن كان مُقَرًا بعقد يُحمل إقراره على الصحيح» وكذلك 
لو ادع عدا ققال المدّ عليه : بعنيها فقد أف له بها لأنّ اسشاعاء 
البيع يُحمل على الصحيح . 
* # ا * 
65 9 فصل فيمن تزوّج نسوة بصداق واحد 
إذا كاتب عبيده بعوض واحدٍ صحٌّ» وإن نكح نسوة أو خلعهنٌ بِعِوَضٍ 
واحدٍ صم النتكاح» وثبتت البينونة» وفي صكّة العوض قولان. 
ولو ملك جماعةٌ عبيدًا؛ لكل واحد عبدٌ أو عبيدٌء فباعوهم بعوض 
واحدء لم يصحّ. 
وللأصحاب في هذه النصوص طرق : 
إحداهنّ : تقريرها؛ فإِنَّ الشرع مته متشودفٌ إلى العتق. والعوضٌ ركنن 
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البيع» بخلاف الخُلْع والتكاح . 

والثانية : في الجميع قولان» أصحهما: البطلان» كما لو باع عبده بما 
باع به فلان داره» بل أولى؛ إذ لا يمكنٌ معرفةٌ العوض هاهنا إلا بالتخمين» 
ونم يُعرف بالتحقيق . 

فإن قلنا بالصكّة» فالنجومٌ مورّعةٌ على قيم العبيد اتفاقاء ويورّع الثمن 
على قيم العبيدء وعوضٌ الخُلْع والنكاح على مهور الأمثال» وفيه قولٌ 
بعيد: أنَّ عوض الخلع والنكاح مورّع على الرؤوس. 

وإن أبطلناهما رجع بمهر المثل قولاً واحدًا. 

والثالثة : تصحيح الكتابة» وإلحاقٌ البيع بِالخُلع والنكاح» ولا يمتنع 
عكتيماة لتأكن رضاية آوضاف الأننان: 

ولو ملك أربعةٌ أربعة أعبِدِ؛ لكل واحد ربع الجميع» فباعوهم بثمن 
واحدٍ من شخص واحدٍء صم قولاً واحدًا . 

#6 ** 
5 - فصل في الإصداق عن الطفل 

إذا زوج الطفلٌ بمهر المثل» أو بما دونه» صمّء وإن زاد على مهر 
المثل» أو نقصّ الطفلةً عنه» ففي صكّة النكاح قولان بناهما بعضهم على 
الخلاف في فساده بفساد الصداق» وأجراهما الإمامٌ على قولنا: لا يَفُسَدُ 
النكاح بفساد الصداق؛ من جهة أنَّ زوجة الطفل لم ترضّ إلا بالزيادة» 
وزوج البنت لم يرض إلا بالنتقصان» ورضاهما معتبرٌ في هذا الجنس» 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


بخلاف الرضا بالخمر والخنزير» فإن صحّححناه لزم مهر المثل . 

ولو أصدق عنه عينًا من مال الأب صم وانتقلت إلى الطفل» ثم إلى 
زوجته اتفاقاء فإن قصد بذلك الهبة» أو قال: لم أقصد شيئاء حمل على 
الهبة» وإن قال: نويثُ القرض» قبل عند الإمامء وفي كلامهم ما يدل على 
أنه لا يُقبل» فإن رجع الصداق بفسخ. أو تشطّر بالطلاق» دخل في ملك 
الطفل» فإن رجع فيه الأب فعلى وجهي الزائل العائد. 

ولو أصدق عنه أمّه لم يصمّ؛ إذ لو صم لملكهاء وعَتَقَتْء وبطل 
الإصداق. 

ولو أصدق أكثرَ من مهر المثل من عنده» ففي صكّة إصداقه احتمال . 

ولو أدَّى المهر عن أجنبيّ» فتشطّرء فهل يرجع إليه؛ أو إلى الأجنبيح؟ 
فيه وجهانء واختار الإمامٌ الرجوع إلى الدافع ؛ إذ لا ولاية له على الأجنبيّ . 

ون أَصْدقَ عن طفله دَينَا لم يضمنه على الجديد» بل يدفعٌه من مال 
الطفل» وإن ضمنه عنه فلا أثر لضمانه على القديم» ويصحٌ على الجديدء 
وللزوجة مطالبته به من ماله أو مالٍ الطفل» قبل البلوغ وبعده؛ فإن أذَّا 
وأراد أن يرجع بهء نظر إلى قصده. وجُعل بمثابة اشتراط الضامن الرجوع 
في محل الخلاف والوفاق» فإن تشطّر الصداقٌ لم ينحصر رجوعٌ الأب في 
شطره» وكان كسائر أملاك الطفل . 

وإن قلنا بالقديم» فشّرطً نفيُ الضمان, فقد ثقل عن القاضي بطلان 
العقد. وهو وهم من الناقل» ولعله قال: يَفْسّدُ الشرطًء ويصحٌ التكاح» 
ويجبُ الضمان؛ فإنَّ التكاح لا يفسد بمثل هذاء فإن أذَاه لم يرجع به عند 
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القاضي» كما لا ترجع العاقلةٌ على الجاني» وهذا لاا يصحّ. ولا سيّما إذا 
ألزمناه تزويج المجنون إذا ظهرت حاجته ولأنَّ الصبئَ مطالبٌ بعد البلوغ 
بالمهر وحقوق النكاح. بخلاف الجاني؛ فإِنَهَ لا يطالبُ مع إمكان مطالبةٍ 
العاقلة . 


41> فرع: 

من ضمن دَيْنا مستقرًا بشرط براءة الأصيل» ففي صحة ضمانه وجهان» 
فلو ضمن الأبُ المهرَ بشرط براءة الطفل ؛ فإن قلنا بالقديم فسَّدَ الشرطء وفي 
بطلان الصداق احتمالٌ» وإن قلنا بالجديد احتّمل التخريج على الخلاف في 
الذيخ النستف” ؛ 

فإن قلنا: لا يصحٌ» ففي فساد العقد بفساده قولان» وإن قلنا: يصحٌ» 
ويبرأ الأصيل» لم يصمّ الشرط هاهنا؛ فإن العقد يقتضي لزوم العوض 
للعاقد» وفي فساد الضمان بفساد الشرط وجهان. 

* #6 اه 
67 فصل في تصرفات الأب 

تصرّف الأب أقسام : 

الأول: ما يتحثّم عليه» كحفظ المال» وبيعه إن طَلِب بغبطة» وتنميته 
بحيث لا تأكله مؤن المال» وكذلك شراءٌ ما يباع بأقلّ من ثمن المغْلٍ إن لم 


الثاني : ما لا يَلْزْمُهء وهو كلٌ ما يؤدٌّي إلى الإكداد والإجهادء 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


وشغله''' عن مهام نفسه. كسفر البرٌ والبحرء وصعود الأنجادء وهبوط 
الأغوار. 

الثالث : ما يؤمر فيه بحُسن النظرء ولا يلزمُه على الأظهرء وهو ما بين 
القسمين الأولين» فإن ظهرت المصلحةٌ في تزويج الطفل أو البست» ففي 
الوجوب احتمالٌ والأظهر: أنه لا يجبُ في حقٌّ الطفل؛ لأجل المؤونة» 
وعدم الحاجة» وإن ظهرت حاجةٌ المجنون أو المجنونة إلى التكاح لوجب. 

ولو تبرّم بحفظ ماله» فنصب عليه ناظراء أو رفعه إلى الحاكم؛ جاز 
عند الإمام» وله استئجارٌ عامل على المال» وإن طلب من الحاكم أجرة 
لنفسه؛ فإن وجد متبرّعًا لم تَجرْ على الأظهرء وإن لم يجده ففيه احتمالٌ» 


والظاهر : منعه. 


نينا بذ يا 


)١(‏ فى «ظ»: «ولشغله»» والمثبت أنسب بالسياق» والعبارة فى «نهاية المطلب» 
/١(‏ 90): «والشغل عن المهمات التي تخص الولي» . 


إذا قالت الحرّة الرشيدة لوليتها: زوّجني بلا مهرء فزوّجَهاء ونقَّى 
المهرّ» أو زوّج الرجلّ أمتهء ولم يتعيض للمهرء صم التكاح» وكان تفويضًا. 

والتفويض في اللغة: تخيير الغير» والإحالة على رأيه» فالذي يطابق 
اللغة أن تقول: زوّجني إن شئت بمهرء وإن شئت بلا مهر. 

وإِنْ أذنت في النكاح» ولم تتعرّض للمهرء حُمل على طلب المهر 
اتفاقاء والوكيلٌ في التزويج إن سُمِّي له شيءٌ فنقص منه بطل التكاح» وإن 
زاد صكّت الزيادة والتكاح» وإن لم يُسمَ له شيء» ففوّضء أو نقصَ عن 
مهر المثل» بطل النكاح على أصمٌ القولين» وبه قطع الإمام؛ فإن مخالفة 
العرْفِ كمخالفة اللفظ ؛ بدليل بطلان بيع الوكيل بالغبن. 

فإن قلنا: يبطل» فزوّج مطلقاء فالظاهرٌ انعقاده بمهر المثل» 
احتمال» وإن زوّج بخمر فالظاهرٌ البطلان؟ لظهور المخالفة . 

ولو فوّض المجبر بُْضْعٌ الصغيرة» أو البالغة» أو نَقّصَّهما عن مهر 
المثل» ففي صحّة التكاح قولان» فإن قلنا: يصحٌ» وجب مهرٌ المثل اتفافَاء 
وغيرُ المجبير إن نقص عن المسمّى فهو كالوكيل» وإن لم يسم له شيئا 
ففوّض» أو نقص عن مهر المثل» فطريقان أقيسهما: أنه كالوكيل» والثانية 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل فيما يوجب مهر المفوّضة”") 

ولا يجبُْ بالعقد باتّفاق العراقيتّين» وكذا المراوزة على أصحٌ القولين» 
وفي موت أحدهما قولان عند الفريقين» ويجب بالوطء اتَفَاقَا؛ ليتميّز 
نكاحنا عن نكاح رسول الله َك أو ليتميّز النكاح عن السفاح . 

وعن القاضي : إن قالت بعد العقد: جامعني ولا مهر عليك» لم يلزمه 
المهرّء وإن لم تقل ذلك فعنه جوابان» كما في وطء المرهونة بإذن الراهن . 

ولا يُعَدٌ ذلك من المذهب؛ فإنَّ الوطء المحترم لا يخلو عن مهر إلا 
في ملك اليمين» أو في تزوّج العبدٍ بأمةٍ سيتده» أو في تفويض الكمّار إذا 
اعتقدوا نفي الصداق» ولأنَّ وطء المرهونة يقع في غير نكاح» 22-6 
خلوٌه عن المهرء بخلاف الوطء في النكاح . 1 

واتفقوا على أنَّ لها طلب الفرض قبل الدخولء وأنَّ الطلاق قبل 
الدخول لا يشطّرء بل يوجبٌ المتعة» وقال أبو محمد: إن أوجبناه بالعقد 
تشطّرء ولم تملك طلب الفرض»ء كما لو وجب مهرٌ المثل بفساد التسمية» 
ولا يعدٌ هذا من المذهبء ولا يُلحق به» ولا معنى لطلب الفرض بعد 
الول انناف . 


)١(‏ يجوز في الواو المشددة الكسر والفتح» فيقال: «مفرّضةة) أو: «مفوّضة». انظر: 
«نهاية المطلب» (7/ 98). 
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وعلى تخريج القاضي: لا تملك طلب الفرض قبل الدخول» وقياسه: 
أنه لو فَرَضَ لها شينًا لم تستحقّه ؛ لأنّهِ إلحاقٌ زيادة بالعقدء إلا إذا شرط أن 
تأذن في الوطء على أنْ لا مهرء فلها طلبُ الفرضء وليس لها طلبٌ شيءٍ 
من المهر على القولين» وبهذا يبطلّ قولٌ الإيجاب بالعقد. 


نِنذ نا نيا 


0١‏ فصل فى الفرض 

إذا تراضيا بما يفرضه الزوج من الدَّين أو العين» عروضها ونقودهاء 
صمّء ولا يُشرط قبولّها اتّفاقاء وكذلك لا يُشترط علمُهما بقدر مهر المشل 
على الأصمٌّ. وقيل : يُشترط . 

0 و 5 

وقيل : إن أوجينا المهر بالعقد شرط» وإلافلا. 

وقال الإمام: لا يُشرط إن أوجبناه بالوطءء وإن أوجبناه بالعقدلم 
تقرط إذهلها أن التفروعن القضة مومهو المكززء .ون امك ايكون عقت 
منه؛ فإن كان مخالفًا لجنس المهر فالوجه: ألا يُشرط العلم؛ وإن كان من 
جنمنه اتج الاقتراظ. 

فإن نقص المفروضٌ عن مهر المثل جاز عند الأصحاب على القولين» 
وإن زاد على مهر المثل؛ فإن أوجبناه بالوطء صمّ على الظاهرء فإن كان من 
جنس مهر المثل ففيه احتمالٌ» وإن أوجبناه بالعقد لم يجز عند الإمام . 

ويجوز فرضٌ المؤجّل على الأصمٌ. وقال الإمام : إن أوجبناه بالوطء 
ثبت الأجلء وفيه احتمالٌ» وإن أوجبناه بالعقد بعد ثبوثُ الأجلء» وفيه 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


احتمالٌ» قال الإمام: وكنت أودٌ أن يثبت للفرض حكمٌ المعاوضة من الإيجاب 
والقبول وغيرهماء إذا قلنا: يجبُ بالعقد» ويُحتمل أن يلحق بالاعتياض 
عن الأثمان. 

7 فرع : 

إذا فرضَ لها بغيرٍ رضاهاء لم يصمّ إن نقص عن مهر المشل» وإن 
فرض مهر المثل» ففيه احتمالٌ؛ فإن رضاها يقوم مقام قبولها. 

: فرع‎  ”43/" 

إذا تراضيا بفرض الخمر لغا الفرض» ولها طلبُ الفرض بعد ذلك» 
ولاتشعا كفساد العسمنة المقرؤنة بالعقد. 

ولو فرض لها أجنبيٌ برضاهاء لم يَجْرْ على الأصمٌ» فإن أجزناه برى” 
الزوجٌ» وطالبتٍ الفارض» فإن تشطّر المفروضٌ» فهل يرجع شطرّه إلى 
الزوج أو الفارض؟ فيه وجهان. 

3 فرع: 

يتشطّر المفروض بالطلاق قبل الدخول» وكذلك مهئٌ المثل عند فساد 
التسمية . 


6 فرع: 

إذا طالبته بالفرض» فامتنع» أو فرض دون مهر المثل» رُفع إلى 
العاف » ييه عليه فرصل شهر:المثل خالا ولا فنصيو فرص هتحت يعرف 
قَدْرُهء فإن فرضه مؤجّلاً برضاها لم يجز عند المحقّقين» وإن زاد على مهر 
المثل أو نقص. لم يجز إلا بالقدْر اليسير الذي لا يُْبَهُ له» ويَسُوعٌ الاجتهاد 
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فيه» وقال الإمام: إِنَّما عفا الأصحاب عمًا يُتغابن بمثله» ولا يُقطع بزيادته 
أو نقصهء وهذا على الحقيقة مهرُ المثل . 

ولو فوّضًا الفرضَ إلى الحاكم» كان وكيلاً عن الزوج» فيفر ضص 
ما يتراضيان به. 


1غ" فرع: 

إذا أبرأت عن المهر لم يصمّ إن أوجبناه بالوطء» ولا يحرج على الخلاف 
في الإبراء عمًا وجد سببٌ وجوبه ولم يجب» وإن أوجبناه بالعقد لم يصمّ 
في القَدْر المجهول» وفي المعلوم قولان. 

ولو أبرأت عن المتعة قبل الطلاق لم يصمّ» ولم يُخدَّجٍ على الخلاف 
فيما وجد بسبب وجوبه؟؛ إن بتنض وحؤن الوقن عر الوق ولسيسق 
التكاح سببًا خاصًا في إيجاب المتعة. 

#* # * 
0- فصل في التفويض الفاسد 

يَْسُدٌ التفويض غالبًا بصدوره عمّن لا يملكه» ٠‏ فإذا فُوَض بُضْمٌ السفيهة 
بإذنهاء وقلنا: يصِحٌ النكاح» وجب مهرٌ المثل» وإذا صم التفويض» فزوّجها 
أن تصرّح بأن التزويج بالمهر خارج عن إذنهاء فيلحق بنظيره في الوكالة . 

5 فرع: 

إذا قالت الرشيدة: زوّجني بما شئت» أو بما شاء الخاطبُ؛ فإن عيّن 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


الخاطبُ مهراء فزوّجه به. صحّ التكاحٌ والصّداق. 
وقال القاضي : يجب مهر المثل ؟ لأنها أذنت أن يَعقد بمجهولٍ فخالفها. 
ولاايصحٌ ما قال؛ لأنها أذنت في العقد بما يقدّره الخاطب». ولم تقصد 
إعادة لفظها في العقد. ولو أعاد لفظهاء فقال: زوّجتك بما شئتَ» وجب 
مهرٌ المثل» ولكن إن حملنا إذنها على التزويج بما يعيّنه الخاطب» فينبغي 
أن تخرّج صحَّةٌ النكاح على الخلاف فيما إذا قالت: زوّجني» فزوّجها بأقلّ 


#*# # * 


١49‏ - فصل في بيان مهر المثل 

يجب مهرٌ المثل من غالب النقد» فإن استوى نقدان قُوّم بأحدهماء 
ونسبةٌ المهر إلى البُضع كنسبة القيمٍ إلى المتقوّمات» ويعتبر مهرُ المثل بكلّ 
امرأة تنتسبٌُ إلى من تنتسبُ الموطوءة إليه» كالأخواتٍ للأب» والعمّات» 
وبناتٍ الإخوة للأب» وبناتٍ الأعمام» ولا عبرة بالأمّهات, والبنات» 
وبنات الأخوال والخالات» وبناتٍ العمّات والإخوة للأمَّ» وبنات الأخوات 
للأب؛ إذ لا نسب لهنّ إلى من تنسب الموطوءة إليه» فإن ساوت التي وجب 
مهزها نساء العشيرة اعتبر مهرذها 0 وإن خالفتهن بصفة حمدٍ أو ذمٌ» 
زيد في مهرها أو نتقص»ء على ما تقتضيه تقتضيه الصفاث؛ فإن اختصّت بمزيّةٍ في 
العقل» أو عفد أو صراحةٍ نسب أو صباحةٍ وجهء أو سلامة خَلْقِ أو 
يسارء زيد مهرُها بسبب ذلك . 


كتاب الصداق 


ولا خلافٌ في اعتبار المال والجمال في مهر المثل» بخلاف الكفاءة؛ 
فإنّها معتبرة لدفع العار» والمهر غرامةٌ متلف . 

وإ سافعك واحدة مع ساء العقيرة فادرا قلا بره بذللكه وان 
سامح الجميمٌ بعد المغالاة اعتّبر ذلك؛ فإنه انحطاطً سعر»ء رن 
القيّم» وإن كانت مهورهرٌ مؤجّلةَ أثبت من الحالٌ ما يساوي المؤجّل» فإن 
رضيت بالتأجيل لم يُجبها إلى ذلك؛ إذ لا مدخل للأجل في قِيّمَ المتلفات» 
ولو كنّ يسامحن رجال العشيرة في المهرء ولا يسامحن الأجانب» اعتبرت 
المسامحة إذا كان الخاطبُ من العشيرة» ولا تعتبر في حقٌ الأجانب . 
وأَلْحَقَ أبو محمد رجال العشيرة بالأجانب؛ إذ القيّمُ لا تختلف 
باختلاف المتلفين» ووافقه الإمامم في وطء الشبهة. دون وطء النكاح . 


فرع: 
إذا لم تُعرف عشيرةٌ المرأة اعتُّبر مهثها بالرغبة في مثلها على ما هي 


عليه . 


و 


* # ا 
2-0١‏ فصل في الاختلاف في المهر 
إذا اختلف الزوجان فى قدر المهر. أو جنسهء أو وصفهء تحالفاء 
وفسخ الصّداق دون التكاح» ولزم مهن المثل» وأَبْعَد ابنُ خَيْرانَء فقال: إن 
نقص ما ادّعته عن مهر المثل لم تحب الزيادة» ولو أصدق ألفاء ففسد 
الصداقٌ؛ لفساد شرط» لزم مهرُ المثل وإن زاد على الألف» وقال ابن خيران: 
لايُزاد على الألف . 


كتاب الصداق الغاية في اختصار النهاية 


وإن اختلفا بعد زوال النكاح تحالفاء ولزم مهرُ المثل بعد الدخول» 
أو شطره قبل الدخول . 

ولو انفسخ النكاح قبل الدخول بسبب يقتضي رد جميع الصداق» لم 
يتحالفا إن اتفقا على أنه لم يُقبضها الصداق؛ إذ لا فائدة للتحالف» وقد 
ارتدّ إليه الجميع . 

وإن قال: أصدقتُكِ ألفين» ودفعثهما إليك» فردَْتٍ علي أحدذهماء 
فقالت: إِنَّما أصدَقتي ألفاء فقبضئُه. ثم رَدَدْتهِ لما انفسخ التكاح» فالقولٌ 
قولها مع يمينهاء ولا يتحالفان؛ لأنَّ فائدة التحالف ترك المسئّى» والرجوعٌ 
إلى مهر المثل . 

ولو وقع هذا التنازُعٌ مع بقاء النكاح لم يتحالفا؛ لأنه يدَّعي عليها 
التزام أكثر مما تدّعيه . 

ولو قالت: عقدت النكاح بألفء .فقال: لم نذكر صّداقاء ولم يدّع 
التفويض» تَحَالَمَاء ولزم مهرُ المثل؛ لأن الإذن المطلقّ في التكاح يقتتضي 
مهر المثل» فكأن الزوج يدّعي النكاحَ بمهر المثل» وهي تدّعيه بالمسمّى» 
وللمحققين ترددٌ في هذا؛ إذ يتّجه أن يُجعل القولٌ قولّه مع يمينهء فإن 
حلف لزمه مهرٌ المثل . 

وإذا ادّعت التكاح بمهر يساوي مهر المثل» فادَّعى الزوج مسمّى 
دونه» تحالفا عند الأصحاب . 

ولو قال: هذا ولديء ولم يُضفَه إلى التي تزعم نا أنّهء فلا مهر 
لها عليه» وإن أضافه إليهاء فقال: هذا ولدي من هذه»ء لزمه مهرٌ المثل عند 


كتاب الصداق 


القاضى ؛ لأنَّ النسب إِنَّما يلحق بوطءٍ الشبهة» أو النكاح» وكلاهما موجبٌ 
لمهر المثل» واستدخال الماء يعيدٌ. 


#د د 
57 - فصل في تخالف الزوج والوليٌ 

وإذا تنارّعٌ الزوجُ والوليٌ المجبرء ففي تحالّفهما خلافٌ مبنيٌ على 
الخلاف في حَلِبٍ الوليّ في حقوق الصبيّ» وفيه أربع طرقي : 

إحداهنّ : لا يحلف فيما لا ينشئه» كالإتلاف وغيره» وفيما ينشئه إذا 
اختلفا في صفته ‏ كالبيع والنكاح ‏ وجهان. 

الثانية : القطع بِحَلِفهِ فيما ينشئه؛ لقبول إقراره فيه» وكذلك القيكم 
والوصيئٌ والوكيل» ولاشكٌ في حَلِبِ الوكيل فيما يتعلّق بالعهدة. 

الثالثة : لا يحلف في شيءٍ من حقوقه إلا النكاح؛ فإنه يحلف إن 
فنا عفوه عن الصداق» وإن منعناه لم يحلف . 

الرابعة: في حلفه في جميع الحقوق وجهانء فإن اذَّعى إتلافا أو 
غيرَه؟ فإن قلنا: لا يحلف. عُرضت اليمين على الخصم» خلافا لأبي محمدء 
فإن حلف انقطع الخصام» وإن نكل وُقف على بلوغ الطفل» وإن قلنا: يحلف 
عُرضت اليمين على الخصم؛ فإن نكل حلف الأب» وثبت الحقٌء وإن نكل 
عن يمين الردّ فالأصحٌ : أنَا نقف على بلوغ الطفل؛ فإن حلف بعد البلوغ 
ستحقٌ» وأبعدَ من قال: تنقطع الخصومة بنكول الأب. 

وإن كان التنازع في الصَّداق» حلف الزوج : لقد تزوّجها بألف. ولم 
يتزوّجها بألفين» وحلفت هي: لقد تزوّجها بألفين» ولا تعلم أنَّهِ تزوّجها 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


بألف» ولا تحلف على نفي العلم إلا إذا اذَّعى عِلّمّها . 

7487 - فرع : 

إذا اختلف الزوجان في قبض الصداقء فالقولٌ قولّها مع يمينهاء وإن 
اتفقا على القبض» واختلفا في جهته. فزعم الزوجٌ أنه من الصداق» وزعمت 
أنّهُ هدي أو وقع مثل ذلك في سائر الديون» فالقولٌ قولٌ الدافع مع يمينه. 

فإن قال: لم أقصد شيئاء فقد تقدّم نظيره في الرهن . 

وللأب قبضٌ صداق المحجور عليهاء ولا يقبض صداق الرشيدة» 
إلا أن تكون مجبّرة فطريقان: 

إحداهما: لا يقبضه قولاً واحدّاء كسائر أموالها. 

والثانية: فيه قولان بناهما المحقّقون على الخلاف في عفوه عن 
صداقها. 

والأصحٌ: أنه لا يقبضه . 

د 6د 
14 - فصل في اختلاف الزوجين 

إذا ادّعت الصداق» ولم تتعرّض للنكاح؛ حلف أنَّه لا يَلزْمُه تسليه 
ما ادّعته» ولا يَلزْمُّه التعوّضُ للزوجيّة» فإن سأله الحاكم عنها فهو فضولٌ 
لا يجب إجابته» وإن التمست سؤاله عن الزوجيّة فوجهان : 

أحدهما: لا يسأله» كمن قال للحاكم : سَلْ خصمي: هل لي عليه ألفٌ 
أم لا؟ 


كتاب الصداق 


والثاني : يسأله» ويَلزمُه الجواب؛ لات ةد قوق الصّداق . 

وإن ادّعت بالنكاح والصَّداق سأله عنها''2» وإن اقتصرت على دعوى 
التكاح » فصدّقها وأنكر المهر؛ فإن اعترف بخلرٌ التكاح عن المهر ولم يدّع 
التفويضء لزمه مهرٌ المثل» وإن اقتصر على إنكار المهرء لزمه مهرٌ المثل 
عند القاضي إذا حلفت أَنّها لم ترض بأقلّ منه» فإن طلَّقها قبل الدخول فعليه 
شطئه» وعلَّل : بأنَّ التكاح إذا لم تصحّ فيه التسميةٌ بمثابة الوطء المحترّم» 
ولم يحمله على التفويض ؛ لندرته» ولأنَّ الأصل عدمٌ تصريحها بنفي المهر. 

وإن سكتء أو قال: لا أدري» فظاهر قول القاضي: أنه بمثابة إنكار 
المهرء وقال: لو ادّعت على الوارث أن مورّثه تزوّجهاء وأقامت البيكّنة 
بالتكاح» فلها مهرٌ المثل إذا حلفت أنّها لم ترض بأقلَّ منه» فإنْ لم يكن لها 
بيسّنة» وكان الوارثُ طفلاً» وُقف حتى يبلغ ؛ فإن اعترف بالتكاح فهو كما 
لو قامت به البيّنة» فيجب مهرٌ المثل . 

وقال الإمام: قيامُ المذهب فيما ذكره القاضي : أن يُجعل القولٌ قولٌ 
الزوج أو الوارثِ مع اليمين على البثٌء أو حلف الوارث على نفي العلم» 
ولا يُكتفى بسكوته» ولا بتردّده» فإن حلفا وجب أقلٌّ ما يُتموّل» وإن نكلا 
حلفت» وحكم لها بما حلفت عليه. 


نبا ذا نا 


)١(‏ فى «ظ»: «عنها»اء والصواب المثبت. 


200100 
الشرط فى المهر 


قال الشافعيٌ : إذا تكحها بألف على أنَّ لأبيها ألفاء بطل الصداق» ولو 
نكحها بألف على أن يعطيّ أباها ألقاء جازء وفي هذين النضَّيْن("2 طرق: 

إحداهنً : البطلان في الصورتين. 

والثانية : التفرقةٌ بأنَّ اللام تقتضي التمليك» بخلاف الإعطاءء وهذا 
لاايصحٌ؛ لأنَه لم يُضف الألف الثاني إليهاء ولأنَّ الإعطاء المقترِنَ ب (على) 
يقتضي التمليك؛» فلو قال: اشتريث عبدَكَ على أن أعطيكَ ألقّاء صم الشراء . 

والثالثة : إجراء قولين في الصورتين» ويجب طرذهما في نظير ذلك 
من البيع» مثل أن يقول: بعتّكَ هذا بألفٍ على أن أعطيك ألقاء أو: على أنَّ 
لك ألقًا. 

فإن قلنا بالطريقة الأولى» فَأَصْدَقَها ألفاء أو ألفين على أن يعطي أباها 
ألما بإذنهاء فلا يبعد التصحيح؛ لألَه التزم المالَ» والعملَ الذي هو الدفم 
إلى الأب ولا ينّجه إلا الطريقةٌ الأولى» وحمل ما ذكره المزنينٌ على اختلالٍ 
في النقل؛ فإن قلنا بالصكّة» فالألفْ الآحَرْ لها دون أبيهاء وهي واعدة 
للأبء أو واهبةٌ» أو موكلةٌ في الهبة» ولو شرط الزوج أن يهب الألف أو 


)١(‏ فى «ظ): «النصفين»» والصواب المثبت. 


كتاب الصداق 


الألفين للأب» بطل الإصداق . 


48 - فصل في الشرط في النكاح 

إذا شرط ما يقتضيه النكاح صحّء وما لا يقتضيه ضربان : 

أحدهما: ما يَظهر تأثيرئه في مقصود النكاحء فيَفسّدُ النكاحٌ» كالتأقيت» 
ونفي الوطء؛ وكذلك شرطٌ الطلاق على المذهب. 

الثاني : ما لا يظهر تأثيرُه في مقصود النكاح» فيفْسّدٌ الصَّداقَء ويصحٌ 
التكاح» ويجب مهرٌ المثل» كما لو شرَط أن تخرج من منزله متى شاءت» 
أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يتزوّج» أو أن يجمعها مع ضرّاتها في مسكن واحدء 
أو لا ينفق عليهاء أو لا يقسم لها. 

/31 - فرع : 

6 5 الصداق خيارٌ الخُلفء وخيارٌ العيب» وخيار الرؤية إن جوّزنا 
إصداق الغائب» وفي خيار الشرط خلافٌ» فإن منعناه» فشرطه؛ فسد 
الصداق» وصح النكاح على أصمٌّ القولين» فإن أبطلنا النكاح» فهل يَبْطل 
بكلّ مفسدٍ للصّداق» أو يختصنٌ بفساد الصّداق بالخيار؟ فيه خلاف. 


ليبا ا نيا 


نيحف 
2 
20007 


عفو المهر 


لا يصحٌ عفو الوليٌ عن المهرء وقال في القديم: يصحٌّ بشرط أن يكون 
مُجبرَاء وأن يعفوَ قبل الدخولء وبعدَ الطلاق» وأن يكون ديئّنَاء والزوجة 
عاقلةٌ طفلةٌ» وكذلك المجنونةٌ» خلافا للمراوزة» وكذلك إن خلعها بالصداق 
جاز على الأظهرء فإن كان الصداقٌ عينّاء فوهبه. أو خلع بهء لم يجزء 

ولا يعفو عن مهر الثيتّب البالغ» وأمًا البكرُ البالغ؛ فإن كانت سفيهةٌ 
فهي كالصغيرة» وإن كانت رشيدة فقولان. 

ولو ثابت الطفلة قبل الدخول بوطءٍ شبهة» لم يَنشُدُ عفوه؛ لسقوط 
إجباره. وأبعدَ مَن نقذ العفو عند الطلاق وبعده إذا كانت صغيرة؛ نظرًا إلى 
بقاء ولايته على المال» والتَيسَبُ 7" الصغيرة بمثابة الئيتّب البالغ في التزويج . 

8 فرع : 

إذااتشظر المهن المعك وه فلك عدساىة شطزو من الاخزد قن كنان سد 
المنّهب فهو كهبة الوديعة من المودع» ولا تصحّ هبنّه بلفظ العفوء وصحححه 
القاضي في حقّ الوليٌ والزوجين» دون سائر الهبات» فإن قلنا بالأصحٌء 


() في «ظ؛: «والبنت»»؛ والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب» .)١57 /١(‏ 


كتاب الصداق 


فليس لفظ الإبراء والعفو بكناية في الهبات؛ لأنّهما وُضعا للإسقاط دون 
التمليك . 


ولو أبرأ أحدُهما الآخر من حصّته من الصّداق وهو دينٌ» لم يفتقر 
إلى القبول على الأصحٌء وإن أبرأه بلفظ الهبة صصح اتَفاقَاء فإِنْ شرطنا 
القبول في لفظ الإبراء» فلفظ الهبة أولى» وإلا فوجهان. 

# 2 
- فصل في هبة الصداق من الزوج قبل الطلاق 

إذا تسلّمت الصّداق» وباعته من الزوج بمحاباق» أو بغير محاباق فاقيا 
قبل الدخول» لزمها نصفتُ القيمة» ولو اتّهبِه وقبضهء ففي رجوعه بنصف 
القيمة قولان يجريان في الأسباب المُوجبة لارتداد جميع الصداق» وفيما 
لو باع عبدًا بثوب» فانّهبٍ الثوب» ورد العبد بالعيب» ففي رجوعه بقيمة 
الثوب القولان» فإن قلنا: لا يرجع بقيمة الثوب» فقد رمز الأصحاب إلى 
تردّد في نفوذ الردٌ؛ إذ لا فائدة فيهء بخلاف الطلاق» وانفساخ النكاح بسائر 
الأسباب . َ 

ولو كان الصّداق دَينَا مثْليًا أو متقوّمّاء فأبرأته منه» فطريقان: 

إحداهما: لا يرجع قولاً واحدًا. 

والثانية : فيه القولان. 

ولو قبضت الدَّينَء ثم وهبته منه» فطريقان: 

إحداهما: يرجع. 

والثانية : فيه القولان. 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


وإن انّهبٍ النصف؛ فإن قلنا: يرجع إذا انّهِبٍ الكل رجع هاهناء وهل 
يرجع بنصف العين؛ حصرا للهبة في نصيبهاء أو بنصف العين ونصف القيمة؛ 
إشاعة للهبة في النصيبين» أو يتخيّر بين موجّب القول الثاني» وبين الرجوع 
بنصف القيمة؟ فيه ثلاثة أقوال تجري فيما لو أصدقها أربعين شاةء فأحذ 
الساعي منها شاة» وفي نظائر ذلك . 

ولو وهبت النصفف من أجنبيٌ» رجع بالنصف. وفيما يرجع به الأقوال. 

وإن قلنا: لا يرجع إذا اتَهب الجميع» فهاهنا أوجةٌ: 

أحدها: لا يرجع بشيء؛ حصرا للهبة في نصيبه . 

والثاني: يرجع بنصف العين؛ حصرا للهبة في نصيبها . 

والثالث ا ا ف التصصين” 

فإن قلنا: : يرجع بجميع حقّهء ففي 0 كيفيّة رجوعه الأقوالٌ عند 
الأصحاب» وهذا وهم؛ [إذ]'' لا ينقدح الرجوع بتمام الحقٌّ إلا على قول 
الحصرء وقد انحصر حقّه فيما بقي» فلا معنى لإعادة الأقوال. 

وقد تساهلوا في هذه المسائل بقولهم: تجب القيمة؛ أو ربعهاء 
ومرادّهم بذلك: قيمةٌ النصفء وقيمةٌ الربع . 

ولو أصدقها إناءين» فانكسر أحدهماء فعلى قولٍ: يرجم بنصف 
الصحيح. وقيمةٍ نصفي”" الآخرء وعلى قولٍ: يتخيّر بين هذاء وبين الرجوع 


(1) زيادة يقتضيها السياق. انظر: «نهاية المطلب» (11/ .)١15١‏ 
(0) فى «نهاية المطلب»: «ونصف قيمة». 


كتاب الصداق 


العز بن عبد السلام 


بقيمة النصفين» بخلاف ما لو وجد المشتري بأحدٍ العبدين عيبّاء فله ردّهما 
اتَماقَا؛ فإنَ البيع متّحد لا يتعدّدُ بتعدَّدِ المبيع» فلا يمكن فسخ بعضهء بخلاف 
لكر العنةاق؟ إن كرك يقهر السرم 
نا نيا نا 
-0١‏ فصل في الاختلاع بالصداق 

إذا أصدقها عشرة دراهم» ثم خلعها بجنسٍ آخرء صمّء فإن كان قبل 
الدخول لزمه خمسة دراهم» وإن خلعها بدراهم صم وعليه خمسةٌ قبل 
الدخول» أو عشرة بعده» ثم تجري أقوالٌ التقاصًء وإن خلعها'"' بعد 
الدخول بالعشرة المصُدّقة صمٌ» وبرئ؛ منهاء وإن خلعها بالعشرة قبل 
الدخول تشطّرت» وفي بطلان الخلع قولا تفريق الصفقة» فإن أبطلنا الخلع : 
فهل يرجع بمهر المثل» أو ببدل الدراهم؟ فيه قولان» وإن صحًحنا الخلع 
فله عليها خمسةٌ» وله الخيارٌء فإن فسخ : فهل يرجع بنصف مهر المثل» أو 
بنصف البدل؟ فيه القولان» ولا خيار له إلا إذا جهل حكم التشطر والتفريق . 

وإن خلعها بعشرة مطْلَقةٍ صحٌ» ولم تحسب من الصداق» فلها عليه 
خيينة الوه لها ع : 

ولو خلعها قبل الدخول بنصف الصّداق؛ فإن قالت: اختلعث بالخمسة 
التي تبقى لي» صم وبرى؟ من العشرة؛ خمسة بالخلع» وخمسة بالتشطير. 

وإن قالت: اختلعث بخمسة شائعةٍ في النصيبين» فعلى الخلاف في 


)١(‏ فى «ظ»: «جعلها»» والصواب المثبت. 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


التفريق» فإن أبطلنا الخُلع : 0 بمهر المثل؟ فيه القولان» 
وكذلك إن صحّححناه ففسخ» وإن أجاز؛ فإن قلنا: يخيّر”'' بالتمام» برى؟ من 


سبعة ونصف » والباقي لهاء وإن قلنا: يُخيّرا"' بالبعض. فقولان: 

أحدهما: يرجع بنصف مهر المثل» 000 ولها 
عليه درهمان ونصف . 

والثاني : ترجع بدرهمين ونصفيء ويبرأ من سبعةٍ ونصفٍ. 

وإن قالت: اختلعت بنصف المهر» أو بخمسة منه ولم تتعرّض لحصر 
ولا إشاعة: فهل يُرّل على الإشاعة» أو يُلحق ببيع أحد الشريكين نصف الدار 
مطلقا؟ فيه طريقان» والفرق: أنَّ الشريك لا يملكُ سوى النصف. فتُرُل 
تصرّفه عليه» وهاهنا المرأة مالكةٌ لجميع الصّداقء فشاع تصرّفها فيه. 


# *ا 


. (يُجبر)‎ :)١737/17( في «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) في المرجع السابق: «يجبر». 


20 
الحكم فى الدخول وإرخاء الستر 


للمرأة الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض جميع الصداق» ولا يُبدأ 
بها في تسليم نفسهاء وهل يُبدأ بالزوج» أو يجبران» أو يُجبر واحدّ منهما؟ 
فيه أقوال. 

فإن قلنا: لا يبدأ بهء فليس لها طلبُ الصداق حتى تسلَّم نفسهاء فإن 
وطئها استقبٌَ المهرء وثبت الطلب» وإن سلّمتء فلم يطأء فلها الطلب. 
فإن امتنعت بعد التسليم سقط الطلب . 

وإن قلنا: يجبران» دُفع المهر إلى عدلٍ» وأجبرت على التسليم» فإذا 
سلّمت نفسها أخذت الصّداق» فإن لم يطأ بعد التسليم» فعلى العدل أن 
يسلّمه إليها عند الإمام» فإن تسلّمته» ثم منعت الوطء فله أن يستردّه. 

وق قلناة وذ :نه افشوطه أن يكوة بتع يان دبا سكين كما 
يُشترط في البداية بالبائع التمكن من تسليم المبيع . 

5 - فرع : 

لو تبرّع بالبداية» فامتنعت من التسليم» فله الاستردادٌ إن أوجبنا 
البداية به» وإن لم نوجبها أجبرت على التسليم» وليس له الاستردادٌ إن لم 
يكن لها عذرٌ عند التسليم» وكذا المعذورة على الأصحٌ . 


كتاب الصداق الغاية في اختصار النهاية 


وقال الإمام: يجب إجراء الخلاف في غير المعذورة» بل ينَّجه أن 
يقال: إن سلَّمه عالمًا بالعذر لم يرجع. وإلا فوجهان؛ فإنَهِ يتوفّع التمكينَ 
عند انتفاء العذر. 

0 

إذا سلَّم الصداق لزمها التسليئ» ولا تُمهل إلا مدّة التهبّؤ والاستعداد» 
وقدّرها الأصحابٌ بثلاثة أيَام» وهي تقريبٌ عند الإمام» والاستعداد : تهيعةٌ 
البدن كعك اللائق بالحال» ويختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال» 
ولا عبرة بغير ذلك . 

6 فرع: 

إذا طلب تسليم الصغيرة التي لا تطيق الجماع» أو المريضة التي يضْدُها 
الوقاع» وشرَط أنه لا يطأء فلا يجابٌ إلى ذلك وإن كان ثقة؛ إذ لا يوْمَرُ 
من هيجان الشهوة» ونزغات الشيطان؛ ولهذا حُرّمت الخلوة بالأجنييّة على 
أعدل البرّة . 

فإن رضيت المريضةٌ بالخلوة» فله أن يستمتع بها استمتاعًا غير مض 
فإن أفضاها لم يُمكّن من الوطء حتى تندمل» والقولٌ قولها مع يمينها في 
الاندمال» وإن طال الزمان؛ فإنْ أَمْكَنَ معرفةٌ ذلك أمر الزوجٌ أربع نسوة 
ثقاتِ بكشف الحال؛ فإن أخبرت بالاندمال فله الوطء. 

ويجب تسليمٌ الحائض» فإن طلب منها الضمّ والالتزام والاجتماع في 
شعار» لزمها ذلك اتفاقَاء فإن عرفت من حاله أنه يطؤها في الحيض» ففي 
امتناعها احتمال» ولا يَبْعدٌ فيه التجويزٌء ولا الإيجابُ. 


كتاب الصداق 


5 فرع: 
إذا وطئها طائعة فليس لها الامتناع لأجل المهرء وإن أكرهها فوجهان» 
وإن قالت: متى أقبِضَئَني الصداق مكنتك» وجبت نفقتّهاء وإن لم تقل ذلك 


لان . 


* #6 # 

17 - فصل فيما توجبه الخلوة من العدَّة وتقرير الصداق 

الجديد: أنَّ الخلوة لا تقد المهر» ولا توجب العدَّة» وقال في القديم: 
تقر المهرء وتوجب العدّة وقَطّمٌ الأصحابٌ بإثباتٍ الرجعة على القديم . 

وقال المحققون: لا آثر للخلوة بالكتقاءء .ولا يمن لها عذرٌ شرعنٌ 
كالصوم المفروضء والحيضء والإحرام» ولم يقل أحد من الأصحاب بالفرق 
بين العدّة والتقرير» ولو قيل بإثبات التقرير دون العدّة لانّجهء وقد قطع 
بعض الأصحاب بأنَّ الخلوة لا تقرّرء ولا توجبُ العدّةء وحُمل الخلافٌ 
على أنَّهِما لو اختلفا في الوطء» ففي المصدّق منهما القولان. 


لبا با نيا 


)١(‏ في «ظ): «فوجهان». 


20000 


المتعة 


[3ااطلقاة المقوضة مل الوكون والقومن قلا انه العا زان 
ترم لوك" أشي الصداق في العقلاهتوطاقف قبل لوسرل افلا نئمة لبا 
إلا على قولٍ بعيد» وإن دخل بها فلها المتعةٌ على الجديد. 

ولا تجب المتعةٌ بالموت اََافَاء ولا بقُرقةٍ صادرة من المرأة» أو 
بسبب يقطع النكاح» ولا بما يَصَدْر منه لمعنىّ فيهاء كفسخه بعيبهاء ويجب 
بما يصدر من الأجانب كالرضاع» وما ينفرد به الزوج كالإسلام» والردّة 
واللعان» والخلع والطلاق» وكذلك طلاقها نفسّها بإذنه» والضابط : أنَّ كل 
ما شطّر المهر فهو موجبٌ للمتعة» وكلّ ما اقتضى سقوطً المهر قبل الدخول 
ليوحت الح 

4 فرع : 

إذا اشترى زوجتّه قبل الدخول فالمذهبٌ التشطف ولا متعة؛ إذ لا يجب 
له شيء على نفسه؛ وغلط من قال: يجب للبائع؛ فإنّه إن قدّم وجوبها على 
الفرقة فقد خالف الإجماع, ولو باع الأمة المفوّضة:؛ فطُلّقت في ملك 
المشتري» فالمتعةٌ للمشتري؛ فإنها تجبُ مع الفرقة» ولا تتقدّمهاء واتّفقوا 
على تغليط المزنيٌ في إيجاب المتعة بفسخ العْنّهَ» وأخطأ من أسقطها في 


كتاب الصداق 


الخلع ؛ لانتسابه إليهاء وهذا لا يصحٌ؛ لأنّه مشطر؛ نعه”" إن ججعل فسحًا 
فقد تمارى بعضهم في التشطير» فيليقٌ به التردّد فى المتعة . 


* # * 
٠‏ فصل في قدر المتعة 

وفي قدرها وجهان: 

أعذهما» ]فل ما يمول فعا يسور إعيداقه: 

وأصححهما : أنَّ التقدير إلى الحاكم . 

وهل يُعتبر بحاله» أو حالها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الاعتبار بحاله» فيجب أقلٌ ما يُمتّع به مثله في العادة . 

والثاني : الاعتبارٌ بحالهاء فيجب أقلٌّ ما يُفْرَضٌ لمثلها في العادة» 
وهو خلافٌ ظاهر القرآن. 

واعتبرها أبو محمد بحالهما . 

وقال الإمام: يُفرض لها ما يسدٌّ مسدًا مما بداخلها من الفراق» ويختلف 
ذلك باليسار والإعسار» واستَححبٌ في القديم قَدْرَ ثلاثين درهمّاء وقال في 
بعض الكتب : ينبغي للحاكم أن يفرض مقنعة» أو ثوبّاء أو خادمًا. 

واتّفق المحمّقون على تنقيص المتعة عن نصف مهر المثل» فإن سُمّي 
المهر في العقدء وأوجبنا متعة المدخول بهاء فالاعتبارٌ بمهر المشل على 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل لعلها (يعم/ يقم...). 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


أشبه الاحتمالين. 


١‏ فصل في الوليمة 

الوليمة : كل مأدبة تصنع لحادثٍ سرورء كالإملاكِ والنفاس والعرس 
والختان» وأفضلها وليمةٌ العرس» ولا يجب شيء منها إلا وليمةٌ العرس» 
وفيها طريقان: 

إنحداهما: أنها لا تحب: 

والثانية: في وجوبها قولان. 

ومّن ذعي إلى وليمةٍ عرس» أو غيرهاء ففي وجوب الإجابة خلافٌ» 
إن كلياة كس فلم أن مناه لاي" علن الداع قله الحنيان: 

وإن حضر لم يلزمه الأكل على الأصحٌ» وإِنْ أوجبناه كفاه أن ما يتناوله 
الاسم» ولو قال لنائبه: ادعٌ من لقيت» لم تجب الإجابةٌ. 

ولو دعي جمع”7"؛ فأجاب بعضهمء ففي السقوط عن الباقين وجهان 
خصَّهما الإمام بما إذا دعي" الجميع» وقال: لو خصّ كلّ واحَدٍ بالدعوة» 
أو خصّ كلّّ واحدٍ من الجماعة بالسلام» تعيّنت الإجابةٌ على الكل . 

فإن كان في الدعوة أراذلٌ لا يلائمون المدعرٌ ففي سقوط الإجابة 
وجهان. 


.)١96 /١7( في «ظ»: «ادعى جمعا»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
في «ظ»: «ادعى»» والمثبت من المرجع السابق.‎ (0 


كتاب الصداق 


فإ كان انا عن فرقرى آبمات + :وأبان عُثْرَة ون كان متتفلذ؛ :مان 


لم يعر على الداعي صومُه أت هَ الصيام» وإِنْ عر عليه فَالأَوْلَى أن يفطر 


مما. 2-5 


ويقضي. 

وإن كان في الدعوة منكدٌ كالمعازف؛ فإِنْ عَلِمَ أنّها تزال هيبة له 
فلِيَحْضَْ؛ فإنه من باب النهي عن المنكرء فإن لم ينزجرواء وعجز عن 
المنع» فلا يقعد معهم مختارا . 

وإن كان في الدار صورٌ الحيوان: فهل يُكره دخولّهاء أو يحرم؟ فيه 
وجهان» أصحهما: الكراهةٌ» فإن حّمنا الدخول» وجب الخروج» هذا في 
الشاخصة؛ والمنقوشة على السقوف والجدران» وكذلك إذا كانت الصورٌ 
على الأَرّرِ المرتفعة» والمساند» والسّجوف. وَيَسَْرُمٌ تعاطيهاء والأمرُ 
باتخاذها . 

ولا بأس بصور الشجرء وفي تصوير حيوانٍ بلا رأس وجهان.ء ولا يجوز 
لبس ثوب مصوّر عند أبي محمد. 

والناهي عن المنكر يَحُطٌ الستر» ولا يفسده؛ لأنّه يصلح للافتراش» 
وهو جائز» وأجاز أبو محمد استصناع الثياب المصوّرة؛ لصلاحيتهاء 
للفرش» ومنعه الإمام . 


# # * 
فصل فى النثر 
إذا شر السكرء أو الجوز في العرس كْره التقاطه؛ لمخالفته للمروءة» 


كتاب الصداق الغاية في اختصار النهاية 


وربّما كان بعضهم آثَّر عند الناثر من البعض» وقال الشافعئٌ : الأولى: ألا 


.ع 


قال الإمام: لا تبعد كراهيته ؛ لتأديته إلى المكروه(". وقد يُباح إذا لم 
يؤثَّر بعضهم على بعضء والحاضرون سواءٌ فيما سقط على الأرض» فمن 
أخذ منه شيئا بيده أو بسط حِجْرَه لذلك فوقع فيه مَلَكَهء فإن سلب منه 
فالسالبُ غاصبٌ؛ لأنَّ الملكَ قد حصل بمجرّد إثبات اليد وإن لم يبسط 
حجره لذلك» جاز أخذ ما وقع في حجره إن لم يرغب فيه وإن رغب 
فوجهان» كما لو عشعش طائرٌ في دار إنسانٍ» وإن سقط من حجره؛ فإن لم 
يبسط حجره لذلك مَلَكَه من ابتدره» وإن كان راغبًا فيه» كما لو طار الطائر 
من داره مع رغبته فيهء وإن كان بسط حِجْرَه لذلك لم يَرْلْ مِلْكٌه على أظهر 
الرحيق: 

ولو نصب شبكة في طريق الصيد» فوقع فيهاء ثم أفلتء ففي زوال 
الملك الوجهانء ولو أخذه آخذ قبل الإفلات لم يملكه. 

وإذا نثر الجوز أو اللوز» أو قَدّم الطعام للضيف. لم يفتقر إلى لفظ 
على المذهب. بل يُكتفى في ذلك بقرائن الحال» وأبعدَ من شرط لفظًا 
دالا على الغرض» كقوله: كلواء أو: خذواء ولا يُشترط في ذلك تمليلكٌ» 


)١(‏ كذا ذكرء والذي في «نهاية المطلب» :)١97 7١79‏ «وعندي أن الأمر في ذلك 
لا ينتهي إلى الكراهة» ومّن لم يكن ذا حظ من الأصول قد لا يفصل بين نفي 
الاسستحباب» وإثبات الكراهة» وليس كذلكء ولفظ الشافعي مشعر بالتهيب وحطٌ 
الأمر عن رتبة الكراهية» فإنه قال: لو ترك كان أحب إلي». 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الصداق 


ولا قبولٌء ولا إيجابٌ. 


ولا يملك الضيففُ ما يأكله على الأصحٌ» وإن قلنا: يملكهء فهل يملك 
اللقمة برفعهاء أو بوضعها في فيه أو ببعض مضغهاء أو ببلعها؟ فيه أربعة 
أوجه. 

وقال أبو محمد: لا يملكه بحال» وَحَمَلَ الخلاف على أنَّ الإباحة: 
هل تلزمٌ حتى يمتنم رجوعٌ المالك؟ والأصحٌ: أنَّ الإباحة لا تلزم مع بقاء 
المستباح . 

60 فروع مفرقة : 

الأول: إذا قال لعبده: تزوّج فلانة الحرّة» واجعل رقبتك صَّداقهاء 
فسد الإذن» ولو زوّجه حيث يملكُ إجباره» وجَعَلَ رقبتّه صداقًا؛ فإن كانت 
الزوجةٌ أمة صم النكاح» وإن كانت حرّة فسد اتَفاقا . 

فإن طلّق الأمة قبل الدخولء» فالشطجٌ لمالك الأمةء أو للسيّد الأوّل؟ 
نه وجيان: امهيا ال الاكول: 

فإن أعتقه مالك الأمة» ثم طلّق قبل الدخول؛ فإن جعلنا الشطر للأول» 
فعلى مالك الأمة نصفف قيمة العبد للأوّل» وإن جعلناه لمالك الأمة فللعبد 

ولو زوّجه بمهر في الذْمّة) ثم باعه» وتشطّر المهرء فالشطرٌ للبائع 
على وجه. وللمشتري على آخرء والأصحٌ: أنه لمن اكتسبه في ملكه» وكل 
تفريع ذكرناه في الشطر فهو جار في جميع المهر إذا جرى بسبب يقتضي 


ارتداده 5 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


الثاني : إذا أصدق الدمّنُ خمراء وسلَّمه فاستحال خلاً» فأسلماء فطلّق 
قبل الدخول» فلا شيء له على الأصمحٌ» وقيل : يرجع بنصف الخلّ» فعلى 
هذا: لو أتلفتُه قبل الطلاق فالأصحٌ: أنه يرجع بنصف مثل الخل» وقيل: 
لا يرجع بشيء . 

ولو أصدقها جلد ميتة» فدبغتّه بعد الإسلام» نه طلّقها فطريقان: ٠‏ 

إحداهما: لا يرجع بشيء اتفاقا؛ لأن المِلّك حصل بفعلها. 

والثانية : فيه الوجهان. فإن قلنا: يرجع» فأتلفته قبل الطلاق» لم 
يرجع بشيء؛ إذ ليس بمثليٌ» ولا يمكنْ إيجابٌ قيمته؛ إذ لا قيمة له يوم 
الإصداق» وفيه احتمال. 

ولو باعت الجلد والخلَء أو وهبتّهماء فهو كما لو تلفا في يدهاء أو 
أتلفتٌُهماء وما ذكرناه في الشطر فهو جار في الجميع إذا جرى ما يوجبُ رد 
الجميع . 

الثالث : أصدقها عبدّاء فهزل ثم سمن من غير زيادة. فإنة يتشطر 
اثفاقاة بو إن كان اكاك انكسركه واعاونة 'منتحة خرن لمبياونة اخيدهة وإن 
أعادت صنعته الأولى فوجهان. فإن قلنا: لا يرجع» فهل يرجع بقيمته من 
غير جنسه» أو بوزنه تبراء وبنصف أجرة الصانع من نقد البلد؟ فيه وجهان. 

ولق قتضبية إناء وونة الث :فاته شيونا العريفة النان زد يثنا اكقناذ 
الأواني» فكسره» فرجع إلى ألفء فلا يغرم قيمة الصنعة إلا على وجه بعيدٍء 
فإنَّ ما لا يتقوّم لا يختلفُ باختلاف المتْلفيْن . 


ولواعصضي :تعن سشيية الغناة الفنانه وألفٌ من غير غناء»ء 


العز بن عبد السلام : 5 كتاب الصداق 


فتلفت» أو نسيت الغناء» ففي غرم ما زاد بسبب الغناء الوجهان» ويصحٌ بِيعُها 
بألف. وفي بيعها بألفين أوجة؛ أقيسها: الصكّة, وثالثها: يصحٌّ مالم يقصد 
بالمغالاة في ثمنها الغناء . 

الرابع : إن كان الصداق مرهوناً فليس له الرجوعٌ بالشطر على تقدير 
رجوعه إليها بعد الانفكاك» فإن قال: أنا أصبرُ حنَّى ينفكٌ. فأرجع بالشطرء 
أو قالت: اصبر حتى ينفكٌء فترجع بالشطرء لم يُجبر الممتنع» وإن قال: 
أصبرُ إلى الفكٌ ؛ فإن سَّلِمَ فلي شطره» وإن تلف فلا عليك» لم تجبه على 
الأصحٌ . 

ولو أَطلع النخلٌ» فآخّر الرجوع إلى الجذاذ» وأبرأ من ضمان النخل 
في الحال» ففيه الوجهان. 

الخامس : إذا أجّرت الصداق» لم يَملك فسخ الإجارة» ورجع بنصف 
القيمة» فإن قال: أصبر إلى انقضاء المدَّة» فليس له ذلك إن لم يُبْرى؟ من 
الضمانء وإن أَبْراً ففيه الوجهان» وإن أراد الرجوع في الحال؛ فإن جوّزنا 
بيع المأجور جاز الرجوع» وإلا فلا. 

وقال الإمام: إن جّعل الصداقٌ أمانة فله الرجوع» وإن جُعل مضموناًء 
وجوّزنا بيع المأجورء فلا يجاب إن لم يُبرىة من الضمانء وإِنْ أبرأ ففيه 
وجهان مبنيّان على الإبراء مما لم يجب» ووّجد سببٌ وجوبه. 

السادس : إذا كان الصداق مدبّرًا أو مرهوناء فلم يأخذ قيمة شطره 
حتى زال التدبير والرهنٌ» فلا رجوع له بالعين على الأصمّ؛ نظرًا إلى وقت 
الطلاق» وقيل: يرجع. وهل يتعيّنُ حقه في العين؟ فيه احتمالٌ» والظاهر : 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


تخييره فى العين» وفى نصف القيمة . 


السابع : ردّة الزوجة» وكلّ ما يوجب رد جميع الصداقء لا يقف 
تملّكه على اختيار الزوج ااا ولووارتدٌ الزوجٌ قبل الدخول» ففيه الخلاف 
عند الإمام» فإن أصدقها صيدًاء فارتدت وهو محرمٌ» رجع إليه نصفه» ولزمه 
إوناله؟ أنه ملك قهري فأشبه الإرث» والردًّ بالعيب» وفي زوال ملكه 
قولان؛ فإن لم يرسله حتى حل ففي وجوب الإرسال وجهان. 

وإن طلَّق قبل الدخول؛ فإن قلنا بالاختيار» فله نصفتُ القيمة» وإن لم 
تقل بالاختيار» فله شطرّه إن قلنا: يملكه بالشراء؛ وإن قلنا: لاايملك 
بالشراء» فوجهان» ومتى تشطرء فتلف بيده لزمه نصفُ الجزاء» فإن أرسله 
برى" من الجزاء» وعليه نصفثُ القيمة للزوجة» وهل له الإرسالٌ بغير إذنها؟ 
قال بعض الحدّاق : إن قدّمنا حقّ الله على حقٌّ العبد فلا يبعد إيجابٌ الغرم 
والإرسال» وإن قدَّمنا حقّ العبد لم يَبْعْد تحريمٌ الإرسال» وإن سوّينا بينهما 
يُخيّر بين الإمساك وبين الغرم والإرسال» فإن تلف لزمه نصففٌ الجزاء . 

الثامن : قال الأصحاب : إذا أعتق الأمة في مرض الموت» وتزوّجها 

تَرِنها'2» وإن أعتقها على أن يتزوّجهاء فتزرّجها بقيمتهاء وهي معلومةٌ. 

صم النكاح» وورثته إن كانت القيمةٌ مِثْلَ مهر المثل» أو أقلَّء وكذلك إن 
كانت أكثر على الأصمحٌ» وتردٌ الزيادة؛ لأنَها وصيّةٌ لوارث . 

التاسع : إذا كان الصداقٌ أو الثمن دَيِنَاء ففي الاستبدال عنه خلافٌ» 


.)7١ 7 /١7( فى «ظ»: «وتزوّجها من لا ترئه». والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الصداق 


لم يجزء وأَبعدَ مَن أجازه قبل القبض؛ تعليلاً بأنَّ 
المقصود منه رواجُه؛ وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ العقد ينفسخ بتلفه . 

العاشر : إن ضمن الأبُ الصداق عن الطفل بنيّة الرجوع رجع» وقال 
ابويعازة :لا يرجه إلااآق علط باخشر ال او 00 

وقال: إذا قلنا بالقديم لم يرجع بما يؤدّيه كما ذكره القاضيء وينّجه 
أن يرجع ؛ لإجماع العلماء على أَنَّ الصبيَ مطالبٌ بعد البلوغ» ولو أبرأ لصم 
إبراؤه» وإن قلنا بالجديدء» فضمن ضماناً لا يقتتضي الرجوعء فله الأداءً من 
مال الطفل» فإن خصّصّتٌ الطلب بجهة الضمانء أو أخّرت مطالبة الطفل» 
لم تملك مطالبة الأب؛ لما له من الغرض في الأداء من مال الطفل» ومتى 
أررات الطوركشتقطك العسماو عن الات 


د : 


8 
4 


وإن كان دراهم معيّنة 


الحادي عشر: إذا ضمن الصداقَّ عن عبده؛ ثم باعه من زوجته بالمهر 
قبل الدخول» صم إن لم نسقط الدّين بالمِلكِ الطارى"» وإن أسقطناه به لم 
يصمّ عند القمّال. 

وقال أبو علي : ينبغي أن يصمّ؛ فإنَّ ملك العبد لا يحصل إلا أن يسقط 
المهر بسبب كونه ما فلا يحصل سقوطه باليأك . 

وعّل الإمام قول القمّال: بأنَّ المِلّكَ يُسْقط”" الدَّينَ كما يُسْقط 
التكاح» وعلّل قول أبي عل : أنه يملك الدّين أوّلآء ثم يسقط. كمافي 


شراء القريب» ولو تزوّج العبد بدينار بعينه» وسلمه» ثم اشترته به. فقد 


لق في «ظ): «لا يسقط)»ء والمثبت من «نهاية المطلب» (17/ .)7١6‏ 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


غلط أبو علئٌّ» فألحقه بما لو كان فى الذمّة . 


الثاني عشر : إذا أذن للعبد في النكاح» فنكح نكاحًا فاسدّاء ووطيءء 
أو نكح نكاح شبهة بغير إذنِء ووطىء؛ فهل يتعلّق المهثُ بذمّته» أو رقبته؟ 
فيه أقوالٌ ثالثها: إن نكح أمةٌ بغير إذنٍ تعلّق برقبته» وإن نكحها بالإذنء أو 
نكح حرّة بإذنهاء لم يتعلّق برقبته . 

وإذا تكيّر الوطءٌ في النكاح الفاسد مع اتّحاد الشبهة وجب مهرٌ واحدٌ 
بالإجماع» فإن اختلفت المهورٌ بسبب نضارة» أو سمَّنٍ وهزالء اعتبر 
أكثرهاء ويُعتبر مهرٌ المثل بحالٍ الوطء . 

ولو وطىء المفوّضة» وقلنا: لا يجب المهر بالعقد» فهل يُعتبر حال 
الوطءء أو العقد؟ فيه وجهان. 

ولو تكوّر وَطْءُ الأب [جارية ابنه]0 مع اتّحاد شبهة الإعفاف» ففي 
تعدّد المهر خلافٌ» وإن تكرّر وطءٌ الغاصب قهرًا فالوجه: القطع بالتعدّد ؛ 
اعتبارًا بالإتلاف ؛ لعدم الشبهة المتّصفة بالاتحاد. 

الثالث عشر: إذا أعتق الأمة المزوّجة لم يرجع عليه بشيء اتفاقاء وإن 
كانت مأجورة ففي الرجوع بأجرة بقيّ المدّة خلافٌ» ولو باعها أو أعتقها بعد 
تسمية صحيحةٍ فالمهرٌ له إجماعا وإن وُطئت بعد زوال ملكه . 


الرابع عشر: إذا قال: أصدقتّكِ هذا العبد» فقالت”©: بل هذه الجارية» 


() زيادة من «نهاية المطلب» .)5١18 /1١7(‏ 
(؟) فى «ظ»: «فقال»» والمثبت من «نهاية المطلب» .)7١19 /1١(‏ 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب الصداق 


فالمذهب: التحالف», وقيل: لا يتحالفان؛ لأنَّ للصّداق عقدٌ مستقلٌ» 


بخلاف نظيره من البيع . 

فإن قال: أصدقتكِ أباكِ» فقالت: بل أصذقتني أمّي؛ فإن قلنا: 
يتحالفان» فحلفاء وجب مهرٌ المثل» ورقَّت الم وعتق الأب ولا يلزمُها 
قيمتّه» وولاؤه موقوفٌ. 

وإن حلف ونكلت» صم إصداقٌ الأب» وعتق» ووُقف ولاؤه» ورقَّت 
الأم. 

ولو قالت: أصدقتني أبويّ» فقال: بل أباك ونصف أمّك؛ فإن تحالفا 
وجب مهر المثل» وعتق الأب» ونصف الأمّ» وسرى إلى بقيّنها إن كانت 
الزوجة موسرة» وإن كانت مُعْسرة فعليها قيمةٌ الأب ونصفئُ قيمة الأمّ ثم 
تجري أقوالٌ التقاصٌ بين القيمة ومهر المثل . 

وإن حلفت ونكل» عتق الأبوان وإن كانت معسرة؛ لأنّها أثبتت المهر 
بيمينهاء ولا شيء لها سوى ذلك . 

وإن خلف"» ونكلت» عنق الأبوان إن كانت موسرة» ولا ههر لهناء 
وعليها نصفُ قيمة الأمٌّ» وإن كانت معسرة عتق الأب ونصفتُ الأمّ. 

وإن قلنا: لا يتحالفان» فادّعت إصداقّ الأمّ فالقولٌ قوله مع يمينهء 
فإن حلف رقّت الأمٌ» وعتق الأب ولها مهر المثل» ولا يمينَ عليهاء كذا 
ذكره أبو عليٌّ؛ وفيه إشكال . 


.)757١ /17( فى «ظ»: «حلفت». والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الصداق الغاية فى اختصار النهاية 


الخامس عشر: إذا تعيّب الصداق عند الزوج» وقلنا: يضمن ضمان 
الغضب» فالمذهث: أنّ لها الردٌ» ؤقيل : لها الأرشن » ولا ردٌّء وهو بعيلء 
ويجب طرده على القول الآخر من ضمان اليد فإن كان العيبٌ قديمًا بعد 
تغريمُ الأرش» والإلزامٌ بالظلامة”'". وقيل: ترد وترجم بمهر المثل قولاً 
واحدّاء وهذا لا يصحٌ؛ لاتفاقهم على طرد القولين في الحرٌ والمخغصوب . 

السادس عشر: إذا جمع بيعًا ونكاحًا صم النكاح» وفي البيع والإصداق 
خلافٌ» وأبعد مّن طرد الخلافَ في صكَّحة النكاح . 


لالالا 


)١‏ أي: بَعْدَ تغريم الزوج أرش العيب» وإلزام المرأة الرضا بالظلامة. المرجع السابق 
م6١‏ 077). 
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4 66 على كل واحدٍ من الزوجين كفت الأذى عن صاحبه» وبذلٌ 
ما يلزمّه من غير مَطلٍ» ولا عبوس» ولا إظهار كراهةٍ» ولا رفع إلى حاكمء 
ولو امن فتن بد عل رد المطن ناخ ال نم الفبك و مو اناعد 
فمن حقوقها السّكنى » والمهرء والكسوة» والنفقةٌ» وله عليها التمكينٌ» 
واوا زه بالتدانج روفو توو تف الك تحن نيا مين رنعارة 
أبويهاء وعيادتهماء وشهود تجهيزهماء وزيارة قبريهماء والأولى: ألا يمنعها 
من اتّباع الجنازة؛ لِمّا فيه من الهتكة» وينبغي ألا يأذن لها في التبدّج . 


*# ا * 
6 فصل في القسم بين الإماء والحرائر 

إذا كان له زوجةٌ أو زوجاتٌ يؤدّي حقوقهنّ» لم يلزمه الدخولٌ عليهنً» 
ولا المبيثُ عندهرً» وله تركهنّ على التأبيدء والأولى: ألا يعطلهنٌ 
ولا يَبِعْدُ كراهةٌ التعطيل . 

ولا قَسْمَّ للإماء باتفاق العلماء» وكذلك المستولدات» ولا قَسْمَ لهنّ 
مع الزوجات» بل يتخيّر فيهنَ؛ فإن أقام عندهنّ الدهرء وأعرض عن 
الزوجات» جاز. 


كتاب القسم والنشوز الغاية في اختصار النهاية 


وللحرّة من القسُْم ضعفُ ما للأمة» والكتابيّة في ذلك كالمسلمة . 

فإن قِسَّمْ للحرّة ليلتين» وللأمة ليلة» فعتقت الآمة» فله حالان: 

إحداهما: أن يبدأ بالحرّة» فَتَعْتِقٌ الأمة في الليلة الأولى» فيلزمه 
إتمامهاء ثم يتخيّر بين أن يبيت الليلة الثانية» ويبيت عند المُعتقة ليلتين» أو 
يقتصرٌ على الليلة الأولى» ويديرٌ القَسْم ليلةَ ليلة . 

وإن عتقت في الليلة الثانية في نصف الليل مثلاً» فله أن يتكّها عند 
الحرّة» ويبيت عند العتيقة ليلتين» وله أن يَخْرِج إلى العتيقة فيقيم عندها ليلة 
ونصفاء ثم يدير القَسْمّ على ما يُؤثِره. 

وإن خرج في بقيّة الليل إلى صديق» فقد قال الصيدلانيٌ : لا يلزمه 
قضاءً النصف الماضي للعتيقة» وخالفه الإمام . 

وإن عتقت الأمة في ليلةٍ نفسها أتمّ لها ليلتين. 

ولووفئ الحرّة ليلتين» والأمة ليله ثم عتقت» لم يستدرك ما مضى 
في الرقٌ. 

فإن عتقت في النوبة الثانية من نوب الحرّة ألحقها بها . 

الحال الثانية: أن يبدأ بالأمة» فإن عتقت في نوبتها لحقت الحرائرء 
فله أن يبيت عند كلّ واحدة منهما ليلة ليلة» أو ليلتين ليلتين. 

وإن عتقت بعد انقضاء نوبتها لزمه للحوّة ليلتين» ثم يدير القَسْمْ على 
ما يختار» كما لو قسم لحرّتين ليلتين ليلتين» فبات عند إحداهما ليلتين» 
فليس له ردٌ القسم إلى الإفراد حبّى يوفي الأخرى ليلتين. 


كتاب القسم والنشوز 


العز بن عبد السلام 


ولا حكم لعتق بعض الأمة» ولا فرق بين العتق في ليلتها أو يومهاء 
ولها أن تُسقط حقّها من القَسْمء وليس للسيكد طلبّه . 
« ا# * 
- فصل في هبة المرأة نوبتها 
إذا وهبت نوبتها لبتعض الضرائر برضا الزوج» صحًّ وإن لم تقبله 
الموهوبة» وليس له صرف الهبة إلى غير الموهوبة. 
فإِنْ توالت نوبةٌ الواهبة والموهوبة والى بينهماء وإن افترقتا: فهل له 
الولاء؟ فيه وجهان. 
ولها الرجوع في الهبة متى شاءت, ولا أثر للرجوع حتى يعلم به 
الزوجء وخوّجه أبو محمد على قولي عزلٍ الوكيل» ولو أباح ثمر بستانٍ أو 
غيره مما يقبل الإباحة» فلا يؤثّر رجوعه قبل بلوغ الخبر. 
وإن أطلقت الهبة صحٌّ» رعق عن فيات الوضة كما لو ماتت. 
ولو وهبتها للزوج ليجعلها لمَن شاءء فقد أجازه أبو محمد» وملعه 
القمّال. 
وحيث لا يرضى الزوج بالهبة فله قهرٌ الواهبة على النوبة . 
ولا يجوز الاعتياض عن حقٌّ القسم . 
« # #* 
37- فصل فى الدخول على المرأة في نوبة غيرها 


عمادٌ القَسْم الليلٌ» والنهارٌ تابعٌ» إلاالمن شغله بالليل + #الحارس. 


كتاب القسم والنشوز 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


وكلٌ امرأة لها ليلةٌ أو ليالِ» فلها مع كلّ ليلة ؛ 

ولا يجوز نقص القسم عن ليلة» ويجوز ثلانّاء وتكره مجاوزةٌ الثلاث» 
فإن جاوز ففي جوازه وجهان. 

فإنْ أجزناه: فهل يُفْوّض إلى خيرته» أو يتقيّدُ بسبع؟ فيه وجهان. 

والمذهب: أنه لا يبدأ بواحدة إلا بقرعة» وقيل: البدايةٌ إلى اختياره. 

ولا يلزمه التسويةً في ميل القلب» ولا في الجماع اتفاقاء فَإِنْ جامَعٌ 
إحداهنٌَ في يوم الأخرى أو في ليلتها حَرْمَ اتفاقاء وإن دخل عليها في نوبة 
غيرها؛ فإن كان بالليل أَيْمّء وقضّى تلك المدّة إن كانت ظاهرة في الحمسٌّ» 
وإن لم تظهر ففيه احتمالٌ» وقدّر القاضي ما يجبُ قضاؤه بثلثِ ليل ولا وجه 
له وقدّره الإمامٌ بما يمكن أن يُنسب إلى الليلة بالجزئية ا 

وإن مرضت إحداهنٌ مرضًا يُخاف منه هلاكهاء فله أن ينتقل إليها 
بالكلّيّة ليمرّضها إن لم يوجد ممرّض غيره» وإن وُجد ففيه ترمد وإنلم 
يُحَفٍ الهلاك فليس له الغيادة بالليل على السذهب»:وفيه فول اأتضاء 
اليخققون» وغلط ضاحت «القرين من أجاز ذلك 

وليس له العيادة بما يقع عليه اسم المرض . 

وضبط الإمام غير المخوف بما يُمْكِنٌ أن يكون مخوقًا. 
)02( وقعت هذه الكلمة في «ظ» هكذا: «بالحرونه» والمثبت هو الأقرب لكلام الجويني 


حيث قال: «فالأصل عندي أن يكون مقدار المفارقة بحيث لو نسب إلى الليلة 
لأمكن أن يقال: جزء منها». انظر: «نهاية المطلب» (17/ 551). 


العز بن عبد السلام كتاب القسم والنشوز 


ومتى دخل لتمريض أو عيادة؛ فإن ماتت سقط القضاءء ون تسفية 
تعبافرة من نوكيا الفاقاسى الدلماء. 

7 فرع: 

ليس له التمريض في غير المَحُوفٍ إن وُجد غيره» فإن لم يوجد 
فالأكثرون على المنع . 

هذا كله حكم الليل» وأمّا النهارٌ فله الانتشارٌ فيه؛ للتصرّف» ولا يجب 
الملارّمةٌ فيه فإِنْ لارّمَ واحدة في النهار» وتصرّف في نهار الأخرى؛ فإن 
كان لعارض شغلٍ جاز» وإن تعمّذه فالظاه* الجوازء وفيه احتمال. 

وله الدخولٌ إلى غير صاحبة النوبة؛ لمهم أو حاجة» فإن دخل لغير 
حاجةٍ فقد أجازه العراقيُون» ومنعه غيهم» ودلَّ كلام صاحب «التقريب» 
على أنَّ النهار كالليلء ويَبِعْدُ قولٌ العراقيتين؛ لأله يؤدّي إلى أن يقيم عند 
إحداهنّ أكثر النهار . 

فإن دخل على وجه يْلْبُ فيه وقوحٌ الجماع» فقد قطع الإمام بالتحريم. 

49 5فرع: 

إذا جامع امرأة في ليلة غيرها فأوجة: 

أحدها: يلزمّه قضاء ليلةٍ كاملة . 

والثاني : يقضي مدَّة الإقامة إن كانت محسوسة» وإن لم تكن محسوسة 
فعلى الاحتمال. 


والثالث : يطأ المظلومة في نوبة الموطوءة» وهو بعيد. 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب القسم والنشوز 1 
[-"] 
5 5 1 5 3 و ع ع 
وإن جامعها في نهار غيرها فهل نلحق الليل» أو نقتصر على التأثيم؟ 
فيه احتمال. 
وحيث أجزنا العيادة قضى مدَّتها إن كانت محسوسةً: وإذ لم تكن 
محسوسة ففيه الاحتمال. 


* # * 


فصل في ظلم إحداهنٌ 

إذا ظلم واحدة» فبات عند غيرها في نوبتهاء لزمه قضاءٌ ذلك متواليًا 
من نوب المظلوم بهنّ”""» فإن كنّ أربعاء فبات عند ثلاث عشرين عشرين» 
قضى للمظلومة عشرين متوالياتٍ. 

فلو كن ثلاث فبات عند انندين عشرين7: الرمه للمظلومة عخشرة: 
فإن نكح رابعة» قسّم لها ليلة» وللمظلومة ثلانًاء فبحصل لها تسمٌ من ثلاث 
نوب» ثم يقضيها العاشرة» ويبيثُ عند الجديدة ثلث ليلةٍ» ويبيثُ بقية الليل 
عند صديق) أو في مسجدء وقال أبو محمد: لا يلزِمُه أن يييت عند الجديدة 
ثلث ليلة» وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ الثوب إذا دارت بعد القضاء فقد لا تصلٌ 
النوبةٌ إلى الجديدة إلا في الليلة الخامسة وكان حقّها في الرابعة. 


. أي: اللاتي وقع الظلم بسبب البيات عندهن‎ )١( 

(؟) كلمة «عشرين» تكررت في «ظ) وهو خطأ هناء إذ المقصود أنه بات عند اثنتين 
عشرين كل واحدة عشرة» كما هو واضح من الكلام في «نهاية المطلب» 
8/١8‏ 5). 


العز بن عبد السلام كتاب القسم والنشور 


١‏ فرع: 
إذا طلّق المظلومٌ بهن فقد تعدّر القضاء؛ إذ لا معنى له إلا بالانقطاع 
عنهنّ. والاشتغالٍ بقضاء المظلومة. 


فإن طلَّق المظلومة؛ فإن لم يردّها بقيت الظلامةٌ إلى القيامة» وإن 
راجعهاء أو أبانها ثم نكحها؛ فإن كنّ القديماتِ عنده قضى» ويُحتمل تخريج 
التكاح الثاني''2 على عود الحنث . 

وإن استبدل بالقديمات فقد تعدَّر القضاء؛ فإنّه لو أتى به لظلم 
الجديدات. 

ولو مض واحدةً فماتت» تعدّر القضاءء وإن برئت قضى بالإجماع . 

والظله : تخصيصت بَعضهٌ بالإقامةاعنذهاء ولي تَكَلَلَ الفر فني 
الثوب بظلم . ْ 

فإِنْ قسم ليلة ليله وخلّلهن في أثنائهنَ بخرجات» جاز . 

67 فرع: 

لا يسقط القَسْمُ بمانع شرعيٌ ولا طْبْعىٌ: فيجب للحائض والنفساءء 
والمريضة والرتقاء» والاتخرمة والصباتيةة والمظاهر عنها. 

وإذا انقضت مدَّةٌ الإيلاء» فلها المطالبةٌ بما شاءت من القَسْم أو الطلاق 
على سبيل البَدَل. 


.)59١ /١7( في «ظ»: «نكاح الثانية»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب القسم والنشوز الغاية فى اختصار النهاية 


50 - فرع : 

للزوج أن يأتيهنَ في نوبهنَ في منازلهنَ وله أن يدعوهنٌ إلى منزله. 
فإن دعا إحداهنً فامتنعت فهي ناشرٌ» إلا أن يسكن مع واحدة في منزل لا يملك 
أن يجمع فيه بينها وبين ضرّتهاء فلهنّ الامتناع من إتيانه . 

ولو أتى بعضهنً» ودعا الباقيات إلى منزله» فليس بعدلٍ عند القاضي» 
وأجازه الإمام» كما يجوز التفاوث بينهن في التهثّل والاستبشار» والقبّل 
والضمٌ والالتزام» بل هذا أولى ؛ لأنّه يختلف باختلاف المناصب والأقدار. 

45 فرع: 

إذا سافرت بغير إذنه سقط حقّها من النفقة والقَسْمء ولا يسقطان يسفرها 
في شغله بإذنه» وفي سفرها في شغلها بإذنه قولان» الجديد: أنهما يسقطان. 


14 ذا 


*# ب 4 
756 فصل في جنون الزوج 

لا يسقط حقٌ القَسُم بالجنون» وعلى وليٌ المجنون أن يطوف به عليهنٌ؛ 
أو يدعوّهنّ في نوبهنَ إلى منزله» وقيل: يسقط حقٌ القسم بالجنون؛ فإِنَّ 
المقصود منه الإيناسٌ» ومُجانبَةٌ الميل والإضرار» ولا 06 لذلك مع 
للحتو 

وعلى المذهب: لو ظلم الولينٌٌ واحدة وجب القضاءًء فإِنْ تداركّه الوليُ 
فذاك» وإن تركه حتى أفاق؛ فإن تصادقوا على الظلم» أو قامت به البيّنةٌ» 
لزمه القضاءء ولا يلزمُه بقول الوليّ بعد الإفاقة؛ لزوال ولايته. 


كتاب القسم والنشوز 


وقال الإمام : إيجابُ التطواف على الوليٌ لا وجه له؛ فإنَّه لا يلزمه 
إلا ما يلزم المجنون لو كان عاقلاً» وللعاقل أن يُعْرِضَ عن نسائه . 

ولو أدخل الولينٌ بعضّ نسائه عليه لزمه مثلّ ذلك للباقيات عند 
المعظم» وفيه الوجه البعيد. 

ولو أضرب الوليئٌ عن القَسْم حيث يجورٌ للعاقل الاعتزالٌ» ففيه احتمالٌ؛ 
فإِنَّ نتوقّع القَسْمَ من العاقل بمعرفته واختياره» ولا تست لذلك في الجكون» 
وقد قال الشافعيٌ : وعلى وليٌ المجنون أن يطوف به على نسائه» فيُحتمل 
أن يُحمل على هذه الصورة» وفحوى كلام الأممجات ا ار 
الثُوب إذا جُنّ في أثناءها . 

5 فرع: 

إذا تقطع الجنون يومًا يومّاء فليس له تخصيصٌ البعض بأيام الجنون» 
والبعض بأيام الإفاقة» بل يَجَعلُ لكل واحدة نوبةَ جنون» ونوبة إفاقة؛ إِمَّا 
على التناؤب» أو الجمع» وقد قال الشافعيٌ : إذا كان مجنونًا في نوبة 
واحدة» مفيقًا في نوبة أخرى» فلا تحسبٌ أيام الجنون؛ فإنَّه فيها كالغائب» 
فيجب توفيتها من أيام الإفاقة . 

وقال الإمام: إن لم ترض بالإقامة في أيام الجنون قضى» وإن رضيت 
بذلك فهو كالرضا بالمعيب. 

وقال الأصحاب: يخاطبٌُ المحجورٌ عليه بالسّقَه من حقٌّ القَسْم بما 
يخاطبٌ به العاقل . ْ 


كتاب القسم والنشوز الغاية في اختصار النهاية 


"01١‏ فصل فى السفر 


إذا سافر منتقلاً فله استصحابهنّ وتركهنٌ» وليس له السفْرُ بواحدة بغير 
قرعةٍ» فإن فعل عصى وقضى اتفاقا . 

وإن أقرع بينهنّ» فإن كان السفر للثقلة لم يجز؛ إذ لا يمكن الجمع 
بين قَضّدٍ النقلة وقَضّدٍ القضاءء فإِنْ فعل ذلك قضى أيام الإقامة”"2. وكذلك 
أيام الذهاب على الأصحٌ . 

فإن كان لغير نقلة فله حالان: 

إحداهما: أن يقيم في أثنائه إقامة تَقْطَمٌ مثلها الدْخَصَء أو ينوي ذلك 
عند عزمه على السفرء فيجوز له ذلك. لكنّهِ يقضي أيام الإقامة اتفاقماء 
ولا يقضي أيام الذهاب إجماعاء وكذا أيامٌ الإياب على الأصمٌ. وابتداء 
أيام الإياب : من حين يخرج راجعًاء وغلط مَن جعلها من حين العزم على 
الرجوع . 

فإن أنشأ سفرًا آخر بعد الإقامة؛ فإن قلنا: يقضي مدَّة الإياب» قضى 
هاهناء وإن قلنا: لا يقضيها؛ فإن أنشأ سفرًا لم يَنْوِهِ عند الخروج من الوطن 
لزمه القضاءء وإن نواه احتمل أوجهّاء ثالثها: التفرقة بين أن يقطع نيّة السفرء 
ثم يجدّدهء وبين أن يستمر على التكّةء والأوجَة: وجوبٌ القضاء في 
الصورتين. 

فرع: 

إذا نوى إقامة لا تقطعٌ المُحَصَ لم يجب قضاؤهاء ولو كان السفر 


)١(‏ في «ظ»: «الإفاقة»» والصواب المثبت. 


كتاب القسم والنشوز 


قصيرا وجب القضاء؛ فإنَّ سقوط القضاء في السفر الطويل معلل بما تعانيه 
من المشقّة» ولا تحقّقَ لذلك في القصيرء وتردّد أبو محمد في ذلك . 

الثانية : ألا ينوي إقامة تقطْم الوُحَصَء فلا يقضي مدَّة الإقامة» ولا الذهاب 
والإياب» ولو أقام بمقصده يومًا انقطعت الرخصء ولم يجب القضاء . 

764 فرع: 

إذا لم يعزم الإقامة» لكن نوى الخروج إذا تنجّزت حاجته؛ فإن أثبتنا 
له الرخص فلا قضاءء وإن لم نثبتها فهو كإقامة أربعة أيام . 

فرع: 

إذا خرج بواحدة خروجًا لا يوجبُ القضاء. فنكح في الطريق جديدة» 
خصّها بحقٌ العقد» ثم أدار القَسْمُ بينهماء فإِنْ ظَلَم إحداهما قضاها في 
الطريق» فإن لم يتمق ذلك قضاها في الحضر من حقٌّ صاحبتها دون 
المخلّفات. 

ولو سافر وحده؛ فتزوّج في الطريق» فلا يقضي أيام السفر للمخلّفات . 

فإن كان له زوجتان7©, فنكح أخريين» وسافر بإحداهما بالقرعة» دخل 
حقٌ العقد في أيام السفرء وهل يقضي حقّ العقد للمخلّفة؟ فيه وجهان. 
هذا إذا رقت إليه المخلّفة» فإن لم تَزفٌ وجب القطع بإيفائها حقّ العقد. 

ولو زف جديدة على قديمة» ثم سافر منفرداء وجب توفيةٌ حقٌ العقد 
عند الإمام» وفيه احتمالٌ. 


.)77/١ /17( فى «ظ): «زوجات»»: والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب القسم والنشوز الغاية في اختصار النهاية 


0١‏ فصل في الخروج في أثناء الليل 
إذا خرج في ليلةٍ واحدة طَوْعًا أو كَرْهًا حُسب لها ما مضى اتّفاقَاء ولزمه 
قضاء البقّة» فإن خرج نصفف الليل قضّى النصف الأخير بعد أن يبيت في 
النصف الأول بمسجدٍء أو عند صديقء وإن اختار أن يَقَسم النصف الأول 
بينهنَ» ثم يقضيها النصف الآخرء فله ذلك» فإن كنّ اثنتين جعل النصف 
الأول بينهما ربعًا ربعّاء والأشبه: أن يجعل ثلاثة الأرباع الأَخَرَ ّي خرج 
من عندها؛ حتى لا يتفرّق عليها حقها . 


* 8# # 


22000 


الحال التى تختلف فيها حال النساء 


إذا تزوّج على نسائه» خصصّ الجديدة بسبع إن كانت بكرًاء وبثلاثٍ إن 
كانت ثيتّبّاء ولا يقضي» ولا كانه الماع وشهره النفدارة ولا عبرة 
بعادة أهل الحجاز في ذلك . 

فإن زاد البكر على سبع لزمه قضاء الزيادة لا غير» وإن أقام عند الثيتّب 
ميك فإ كان «التمانبها قعى الباقناك سيا سكا بوإن ل ياتنه قضى 
الأربع الزائدات» وإن التمست أقلّ من سبع» وأكثر من الثلاث» ففي بطلان 
حقها من الثلاث احتمالٌ. 1 

َالأَمَهُ في حقٌّ العقد كالحيّة» أو على النصفب من ذلك؟ فيه وجهان. 


ليا نيا نا 


اكه هعورو و 


200 
نشوز المرأة على زوجها 


إذااتسرتك المرآة فللرجل وعطها وهعوتهنا وقترئها: لقولة مبال: 
لاتَعِظُوهُري وَأَهْجُرُوهُن في الْمصَاِ وَأَصْربْوْهُنَ 4[الساء: 4*]» وهل يرنَبُ 
ذلك أو يجمعه؟ فيه للشافعيّ تأويلات : 

أحدها: يجمعه عند ظهور النشوز. 

والثاني : يَعِظُها إذا ظهرت أماراتٌ النشوزء ويهجثها إذا تحقّقء 
ويضربها إذا أصرّت . 

وقال العراقيّون: إذا تكرّر النشوز ضربهاء وإن وقع مرّة واحدة فوجهان. 

فإن قلنا: لا يضربها بالمرّة الواحدة. وَعَظَها في المرّة الأولى» وهجرها 
في الثانية» وضربها في الثالثة . 

ويُحتمل أن يُعتبر بالصائل في سلوك الأسهل فالأسهلء والأصحٌ: أن 
لا نعتبر ذلك؛ فإِنَّ المقصود دفمٌ الصائل في الحال؛ والمقصودٌ هاهنا 
إصلاح المرأة في الاستقبال؛ فإنّها لو انقادت في كل مرة بمجود القول فقد 
يَفْسّدُ حالّها عليه في الاستقبال» وكذلك يؤدّبُ الطفل؛ لإصلاحه في 
المستقيل» فعلى هذا إذا ظهر سوءً الخلق بنشوز واحدٍ جاز الضربٌ إلا أن 
يقدّره نادرة» فلا يجورٌ الضرب» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 


العز بن عبد السلام كتاب القسم والنشوز 


والأحوال؛ فإن غلب على ظنّه أنّها تَصْلَحُ بالهجر والوعظ اقتصر عليهماء 
ولا يحل الضرب إلا أن يرجوّ به الإصلاح . 

فإن لم تنزجر إلا بضرب مبرّح لم يبرّح بهاء وإن أدّى الضربٌ المشروع 
إلى تلف» أو فساد عضوء أو إيجاب حكومة, لزمه ضمانُ ذلك» فإن زال 
الشينُ ففي حكومته في الجنايات خلافٌ» ويجب القطع بسقوطها هاهنا. 

وإن آذته بالكلام وسوءٍ الخلق مع التمكين من الاستمتاع فليست 
ناشزةٌ» وهل يتولّى ضربها على ذلك» أو يرفعها إلى الحاكم؟ فيه وجهان . 

ولو منعنُه ضروب الاستمتاع» ومكّنت من الجماعء ألزمها بذلك. 
وفي سقوط نفقتها وجهان. 

وحيث جوّزنا له الضرب فالأَوْلَى به تركه» بخلاف ضرب الصبيٌ. 

والنشوز: مفارقةٌ المنزل» أو منع التمكين فيه. 

ولا يُشترط في النشوز أن يعجز عن ردٌّها إلى الطاعة. ويُرجع في 
الطاعة إلى العرف» ويختلف ذلك باختلاف المناصب» والثيوبة والبكارة»؛ 
ولا يشت يُشترط أن تبادر مبادرة تخرج عن حدّ الحياء . 

ولا بأس بالممانعة المحمولة على الدلال والمجاذبة. 

وكلٌ ممانعةٍ توج إلى مقاننناة الكلفلة والمتشتة »أو إلى اشرب 
والتأديب» أو إلى تضرّر الزوج بتأخير قضاء وطره» فهي نشورٌ. 
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الحكم فى الشقاق بين الزوجين 


إذا قح عد الحاكم عدوات الزؤعع متك ولخدامنه ما متع عو بزتيناة 
فإن خاف أن يضربها ضربًا مبرّحًا لم يطلّقها عليه» ويُحالٌ بينهما إلى أن يَظْهَرَ 
لِينْ عريكته» فتسلَّم إليه ولا يظهرٌ ذلك إلا بقوله بعد أن يوكّل به”2 في 
السرٌ من يبحث عن إضماره كما يُبحثُ عن الإعسار وما يتعلّق بالنفي» وكما 
يَسْتبِرِىة الفاسقَّ إذا تاب» فإذا غلب على الظرٌ أنه مأمون رُدَّت إليه . 

وإن لم يثبت عدوانه» بل ظننَّاهء لم نَحُلْ بينهما إلا أن يبدرَ منه بادرة» 
فيحال بينهما إلى ظهور الأمن . 

ومتى ثبت النشورٌ فاليدٌ للزوج دون السلطان» إلا أن يعجز. فيستعينٌ 
بالبلطاة 

وإن نشب الخصامٌ بينهماء وأشكل الظالمٌ منهماء ولم يتّفقا على 
شيء» بعث الحاكم حَكَما من أهله وحَكَمًا من أهلها؛ ليخلوَ كل واحدٍ منهما 
بصاحبه» ويكشف ما عنده» ثم يَجرِيان على ما فيه الصلاح . 

قال الأصحاب : ولا يُبعث الحكمان بمبادي الشرٌ والشقاق حتى يظهر 


000 «ولا يظهر ذلك إلا بقوله. . .» كذافى «ظ)اء والعبارة فى «نهاية المطلب» 
:)38١/1(‏ «وذلك لا يتبيّن بقوله» وإنما يتضح بأن يختبر ويوكل به. . .2. 


التوادّبُ والتشائيُ» وما يُستنكَدُ من الأمور مع الإلباس . 

والحكمان وكيلان للزوجين على أقيس القولين» وحاكمان على القول 
الآخرء فإِنْ جعلا وكيلين فليس لهما سوى التفقَدٍ وكشف الحال» فإن وكلهما 
الزوجان فلهما أحكامٌ الوكلاء من التصرّف في الغيبة والحضورء والعزلٍ 
والانغزال:: 

وَقل شم الم أن العذد محسل أن يحل ذلك على الاسحياب؟ 
إذ لا يُشترط التعدّدُ في الوكيل» وقد قرن بالعدد ما هو محبوبٌ اتفاقاء وهو 
كوثهما من أهل الزوجين» فإن لم يُشرط العددُ جاز وكيلٌ واحد إذا جوّزنا 
الوكيل في الخُّلع من الجانبين» وإن منعناه» فباشرت الخُلع بنفسهاء جاز 
وكيلٌ واحد من قبل الزوج . 

وإن جعلناهما حكمين فلا بدَّ من العدالة» ومعرفةٍ حكم الواقعة دون 
الاجتهاد المطلق» ولابدٌَ من العقل والدراية» والاستقلالٍ بفهم خفايا الأحوال. 

وفي اشتراط العدد احتمال . 

وإن رأيا الصلاح في الفراق”"» فلابدَ من طلبهاء فإن طلبت الفراق 
فلهما الحَلْمٌ على كرهٍ من الزوجين . 

وإن اصطلح الزوجان» فقال الحكمان: لا يدوم هذا الصلح؛ لما 
ألفناه من حالهماء فلا مبالاة بقول الحكمين. 

ولو غاب الزوجان مع قيام الشكاية» أو رُوجعا فسكتاء ففي نفوذ 


. «التفريق»» وهو الأنسب بالسياق‎ :)787 /١( فى «نهاية المطلب»‎ )١( 
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تصرّف الحكمين وجهان. 

76 فرع: 

إذا تخالعاء فادّعت أنه أكرهها على الخُلّم؛ فسكت. أو ادّعت ذلك على 
وكيله» فاعترف بالطواعية» فأقامت اليكل عن دلق وقع الطلاقٌ رجعيبًا . 

وإن ثبت أَنَّهُ آذاها بالضرب والشتم وسوء العشرة على وجه يكون مثلّه 
إكرامّاء فقالت: إِنَّما اختلعثُ لأتخلّص من ذلك الأذى» فليس هذا بإكراه. 


لالالا 


5 الخلع صحيح بالإجماع» ولا يُشترط فيه خوفٌ نزاع . 

وهو طلاقٌ» أو فسخ؟ فيه قولان مأخذّهما: أنَّ التكاح هل يقبلُ الفسخ 
بالتراضي؟ 

والأصحٌ. وبه الفتوى : أنه طلاق» وبه قال علي وعمر وعثمان. 

والقديم : أنه فسخ» ود قالةانة غافو .ولا يرتد د الغزفن السك 
بخلاف الإقالة وسائر الفسوخ. إن جعل فسخًا لم يصحّ مع الأجنبيٌ» ولم 
ينقص به العددء ولا يحتاج إلى المحلثل . 


لين ينا ييا 


017 فصل في الخلع على مال 
إذا تخالعا على مال بلفظ الُلْع ؛ فإن جُعل فسخًا فهو صريحٌ اتفاقاء 
وكذلك لفظ الفسخ على الأصحٌ وفي لفظ الافتداء في الخلع» والفكٌ في 
العتق » والإمساك فى الرجعة» وجهان. 
والضابط : أنَّ ما ورد به الشرعٌ متكيّرًا فهو صريحٌ اتفاقا وإن لم يَشْعْ 
في العرف» كلفظ الطلاق والسّراح والفراق» وتاأوودة القترانامةة ولسيدة: 
أو شاع في العرف ولم يَرِدْ به القرآن» ففيه وجهان. 
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0 3 2 3 ع 
ولو نوى بالخلع الطلاق فالمذهبٌ نفوذ الفسخ؛ لأنه صريح فيه. 
وأبعدَ من نقذ الطلاق. 
ولو ملك فسخ التكاح بسبب من الأسباب» فأتى بلفظ الفسخ ونوى 
به الطلاق. فقد قطع القاضي بوقوع الطلاق؛ فإِنَّ لفظ الفسخ لا يختصٌ 
بالتكاح. فأشبة ما لو قال: أنتٍ علىّ حرامٌ» ونوى الطلاق» ويحتمل أن 
ينفذ الفسخ دون الطلاق. 
هذا كله إن جعل فسخَّاء وإن جُعل طلاقاء فأصحٌ القولين: أَنَّه كنايةٌ 
في الطلاق» واختلفوا في مأخذ القولين» فأبعدَ مَن بناهما على أنَّ ذكر المال 
و اق ال 
هل يلحق الكنايات بالصرائح؟ والاصح الذي عليه الجمهور: بناؤهما على 
أَنَّ ما شاع في العرف لأمر هل يُلحَقُ بالصرائح؟ فعلى هذا ينحصرُ صريحٌ 
الطلاق في السّراح والطلاق والفراق» ومعانيها بجميع اللغات. وهو ظاهرٌ 
وإن عل الشائع صريحًا فالخُلْم صريحٌ في الطلاق» وهذا هو الأصحٌ. 
#د طد 


6 فصل في التخالع بغير مال 
إذا أتيا بلفظ الخلع. ولم ية يتعرّضا للمال؛ فإن جعلناه طلاقاء وأخذنا 
الصريح من الشياع. ففي وجوب المال قولان يجريان فيمّن قارّضَ أو 
ساقى » ولم يذكر سهم العامل» فإن لم نوجب المالَ نفذ الطلاقٌ رجعيًا إن 
قلت وكذلك ]إن لم تقبل على الأظهر» وعِلّة افتراظ القبول: أنّ فونه 


خالخْتُكِء مفاغَلةٌ تقتضي الفعل من الجانبين» وقياسّه : أنه لو قال: حَلَعْتُكِ 
فلا حاجة إلى القبول» وخصّه الما بماإذا نوى التمان #التفانة وفال: 
ِنْ لم ينو التماسَ جوابها طُلّقت من غير قبولٍ. 

وإن أخذنا الصريحَ من ذكر المال فلفظ الخلع هاهنا كنايةٌ» وفي اقتضائه 
المالَ الوجهانء فإِنْ نويا الطلاقَ» وقلنا: يقتضي المال» بانت» ولزمها مهر 
المثل» وإن قلنا : لايقتضيه؛ فإن لم ينو المال طلّقَت طلقة رجعيّة جعكة) وإن 
نوياه قفي ثبوته وجهان» فإن أثبتناه بانت اتفاقاء وإن لم نثبته وقعت طلقة 
زجعة» يمل آلآ تطلق؛ إن لم ينو الطلاق إلا بمال. 

وإن جعل فسحًا؛ فإن قلنا باقتضاء المال ‏ وهو الأصحٌ ‏ بانت» ولزمها 
مهن المثل» وإن قلنا: لا يقتضيه» لغا كلامّه عند الأصحاب؛ إذ لا يصحٌ 
الخلع إلا بعوضء وقال الإمام: ينبغي أن يصحّ» ويقع الخلاف في وجوب 
العوضء كما في نكاح التفويض . 

فيحصل في الخُلع من غير ذكر المال أوجة : 

أحدها: لا تطلق . 


والثالث : 2 تتبئّن إِما بالفسخ أو الطلاق» وعليها مهرٌ المثل . 
648 5 فرع: 
إذا قالت: طلّقنى بألفء فقال: خالعتكِ7" به؛ فإن جعل فسخًا فالتكاح 


.)3١05/1١7( فى «ظ»: «خلعتك»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 
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بحاله» وإن ججعل صريحًا في الطلاق أو كناية» فنواه» بانت» ولزمها الألفٌ. 

وإن قالت: خالعني بألف. فقال: طلّقتك به؛ فإن جُعل فسحّاء ففي 
وقوع الطلاق وجهان.ء فإن أوقعناه لزمها الألف . 

560 فرع: 

لا يلحق المختلعة في العدّة خلعٌ ولا طلاقٌ» ويقع الطلاقٌ في عِدَّة 
الرجعة» وكذا الخلع على أصمٌ القولين» وقال أبو علي : إن خلعها بالطلقة 
الثالثة صم قولاً واحدًا. 

55١‏ -فرع: 

إذا جعلنا الخلع طلاقاء فخلع ثلاناء افتقر إلى المحلّلء وإن جُعل 
فسحًا لم يفتقر إلى محدّلٍء وكذلك سائدُ الفسوخ . 


#0 * 


65 فصل في الخلع بشرط الرجعة 

إذا خلعها بمالٍ بصريح الطلاق» أو كنايته مع النيّةء وشَّرَط أنَّ له 
الرجعة فقولان: ْ 

أقيسهما: أنْها تين بمهر المثل . 

والثاني : تقع طلقةً رجعيّة . 

والواطلتها نال هلق أن مها مدا لها انر 5ه كانسركنه قله الرية: 
فقد خرّجه بعضهم على القولين» والنصٌ ‏ وعليه المُعْظَم -: أنَّها تين بمهر 
المثل ؛ فإنَهِ نجّر البينونة» وشَرطٌ تداركها بالرجعة. 


ولو قال: أعتق عبدك عن بألف على أنَّ لك الولاء» فأجابه؛ عَمَقَ 
عن المستدعي» ولزمه الألفٌء وله الولاء. 

وقيل: يقع العتق عن المالك. ولا شيء على الطالب؛ لأنَّ الاستدعاء 
بطل بالشرطء فتفذ العتق عن المالك . 
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ما يقع من الطلاق وما لا يقع 


إذا على الطلاقّ بصفْةء فبانت الزوجةٌ بسبب من الأسباب» ثم نتكحهاء 
فوّجدت الصفة؛ فإن لم يَسْتوف عدد الطلاق في النكاح الأوّل طلقت على 
القديم» وفي الجديد قولان». وإن استوفى العدد لم تَطَلي على الجديد» 
وفي القديم قولان؛ أبعدهما: وقوعٌ الطلاق» والعتقُ في ذلك كالطلاق» 
فإذا علّقه بصفة» ثم زال مِلْكُه عن العبد زوالاً لازمّاء ثم ملكهء فوٌجدت 
الصفة» ففيه القولان. 

ولو أعتقه بعد التعليق فلّحِقَ بدار الحرب؛ ثم ارق وجوّزنا ذلك» 
فَمَلَكّه ثم وُجدت الصفة» لم يَعِتِقْ على الجديد» وفي القديم قولان. 

فرع: 

إذا وُجدت الصفة في حال البينونة» ثم في النكاح الثاني» لم تَطْلّىْء 
خلافا للإصطخريّ» وإن وُجدت في البينونة؛ ولم يُتتصوّر وجودها في 
التكاح الثاني» فلا تَطْلّق بوفاق الإصطخريٌ . 

ولو قال: إذا بنتِ» فتزوّجتّك» فدخلت الدارء فأنت طالق» فأبانهاء 
ثم تزوّجهاء فدخلت الدار في النكاح الثاني» لم تَطُلّقَه وأبعدَ من خوّجه 
على الخلاف . 


56 فرع: 

لو ملك ثلاناء فعلّق إحداهنٌ بصفةء ثم قال: نجَّرْتُ الطلقة المعلّقة» 
تنجَّرْت طلقةء فإن قلنا: لا ينحلٌ التعليق بتنجيز الثلاث» لم ينحلَّ هاهناء 
وإن قلنا: ينحلٌ ثَمَّ فهاهنا وجهان. 

ولو علّق إحداهنٌ» ونجّر واحدة مُطَلَقَةَه لم ينحلٌ التعليق اتفاقا . 


#د د 
95 فصل في تعليق الطلاق بالسنين 

إذا قال: أنت طالقٌ ثلانًا في كلّ سنةٍ طلقة» رُوجع ؛ فإن زعم أنه أراد 
سنةٌ منكرة طَلََتْ واحدة في الحال» فإن راجع» أو امتدّت العدّة إلى انقضاء 
اثئي عشر شهرًا كوامِلَ»ء وقعت الثانيٌ» فإن راجع» أو طالت العدّة اثني عشر 
شهراء وقعت الثالثة» فتقع الثلاثُ في أربعةٍ وعشرين شهرًاء ولحظةٍ تقع 
فيها الطلقةٌ الثالثة . 

وَإِنّْ بانت قبل انقضاء السنة الأولى فله حالان: 

إحداهما: أن يتزوّجهاء ويُكمِلّ اثني عشر شهرًا من حين التعليق» 
فعلى الخلاف في عود الحنث . 

الثانية : ألا يتزوّجها حتى تنقضي السنةٌ الثانية» فتنحلٌ اليمينُ المعلّقة 
بها بوفاق الإصطخريٌ» فإن نكحها بعد أن مضى من أُوّل السنة الثالشة ما تقع 
فيه الطلقة الثالثة؛ فإن قلنا بعود الحنثِ طلقت عقيب النكاح» كما لو قال: 
أنت طالق غدّاء ثم أبانهاء ومضى صَدرٌ النهار في البينونة فتكحهاء فإِنّها 
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مهدو 


تَطلقٌ عقيب النكاح . 

وإن قال: أردثُ السنة العربية» طَلَقَتْ واحدة في الحالء والثانية 
كما"'" أهلّ المحرّم» وقد تقع الطلقتان في لحظة بأن يبقى من السنة لحظةٌ 
فتقع فيها طلقةٌء وتتعقَبّها الثانيةٌ في أول السنة الثانية . 

وإ قال: لم أقضد ديكاء فهل تحجن غلنئالنسة الغريكة أو هل 
المنكرة؟ فيه وجهان . 

ولو قال في أثناء اليوم: أنت طالقٌ في كلّ يوم طلقةٌ» طَلََتْ واحدة 
في الحال. والثانية كما طلع فجرٌ اليوم الثاني» فإن قال : آرت يومًا متكا 
دُيئّنَء وفي قبوله ظاهرًا وجهانء وإِنْ أطلق» حُمل على المعدّف اتفاقا؛ 
لشدّة ظهوره فيه» بخلاف لفظ السنة. 

ولو قال: أجَّرتك داري ثلاث سنين» أو: ثلاثة أيَام» فابتداؤها من 
خين العقد: 


* # ا 


10 <أقة اا 


2 سا 
ظ ا 0 
اناه ؟ ا 


الطلاق قبل النكاح 


إذا قال لامرأة: إن تزرّجتّك فأنت طالقء أو قال: كل امرأة أتزوّجها 
فهي طالقٌء لم يقع الطلاق بعد النكاح إلا على قولٍ قديم انفرد بنقله في 
«التقريب» . 1 

ولو قال الرقيقٌ لزوجته : إن دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ ثلانّاء فدخلت 
بعد العتق» لم تقع الثالثة على أقيس الوجهين . 

ولو قال لأمته الحائل: كل ولد تلِدِينه فهو حدٌء ففي عتق الأولاد 
وجهان. والأولى بالنفوذ”" من الطلقة الثالثة في حقٌّ العبد» فإن قلنا: يقع 
العتق» أو الطلاق» لم يُشترط إضافتهما في التعليق إلى حال الملك . 


و و 


ولو قال: إن شفاني الله فلله علي أن أعتق عبداء أو: أعتق عبدًا إِنْ 
مَلَكْتهء فشُفي لزمه النذرُ؛ لأنّه إيجابٌ في الذمّة. 
ولدقال: فلله علي أن أعتق عبدَ زيدٍ هذا إن ملكت فوجهان؛ لإضافته 
إلى العين . 


ول ارنية قو الآ ملك شين عد صمّ على المذهب. 


. )7377 /١7( أي: والعتق أولى بالنفوذ. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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ولواقال: .إن ملكت عبد قلان فقد أوضييت به فزجهان» فإن مكيو 
النذر والوصيّة مع إضافتهما إلى العين فشرطه : أن يُقيّد بالمِلْكِء مغل أن 
يقول: إذا مََكْتهِ فقد أوصيتٌُ به» أو: فلله علي أن أعتقه» فإن قال: وصّيت 
بهذا العبد» أو: لله علي أن أعتق هذا العبد» لم يصمٌ . 

وإن قال: إن تزرّجت فلانة فقد وكَلتكَ بطلاقهاء لم تصمّ الوكالة عند 
الإمام . 

وإن قال: وكّلتك ببيع عبد فلانٍ إذا مَلَكيّه وبطلاق فلانة إذا تزوّجتُّهاء 
فملك وتزوّج» ففي صحَّة الوكالة وجهان» وقطع الإمام بالبطلان. 


55 65 
6 
2000 
مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 


قال الأئمّة : إذا جعل الخلع فسحًا لم يدخله التعلتق:وكان فسَخًا 
بمالٍ جديدٍء ولا يُنرّ على العوض المسمّى في النكاح» بخلاف غيره من 
الفسوخ» وإن جُعل طلاقاء أو طلّقها على مال فهو من جانبها معاوضةٌ 
نازعةٌ إلى الجعالة» ومن جانبه طلاقٌ بعوض ينْزِعٌ إلى المعاوضات تارة» وإلى 
التعليق أخرىء أو إلى التعليق والمعاوضة إذا تركب منهماء فإن عقد بلفظ 
المعاوضة أعطي حكمّها في تواصل القبول والإيجاب» واتفاقهماء وجواز 
رجوع الموجب قبلَ القبول» وإ علق :"قن شه هن عرقي الما فيه فتلا 
رجوع له بعد التعليق» ولا ب تقرط اتضال القترط تعلق وز قفنت هن 
غرض المعاوضة., فقال: إن أعطيتيني ألما فأنت طالق» لم يملك الرجوع ؛ 
نظرًا إلى التعليق . 

ويُشترط أن ينٌصل الشرط بالتعليق كاتصال القبول بالإيجاب» وأبعد 
مَنَ لم يشرط الانّصال» وجعله كالتعليق بدخولٍ الدار» فإذا قال: طلّمَكِ 
بألف» أو: أنتِ طالقٌ على ألف. فلابدٌ من الاتصالء وله الرجوعٌ قبل القبول» 
وإن قال: طلّقتك ثلانًا بألفء فَقَبِلَتْ واحدة بثُْثِ الألفٍء لم تَطْلْء كما 
لو باع عبدًا بألفء فَقبِلَ المشتري تله بثلث الألف . 
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وإن قال: متى أعطيتني» أو: متى ما أعطيتني» أو: متى ضمِئْتٍ لي» 
أو: متى ما ضمِدْتٍ ليء ألفا فأنتٍ طالق» لم يملك الرجوعء ولا يُشترط القبول 
اللفظيئٌ» ولا الاتّصالٌ الفعليٌ . 

وإن قال: إن أعطيتني» لم يملك الرجوع, ولا يده يُشترط القبولٌ اللفظيئٌ» 

تدز مالسب 


يقول الجاعل في الجعالة: ل 


وإن سألث ثلاثًا بألف» فطُلّق واحدةٌ» استح وثلث الألفك» كما تقنول: 
إن رددت عبيدي الثلاثة فلك ألفٌء فإنه سدق ما يعض الراس إذا ارده 
بالرد» ولها أن ترجع قبل قبوله» وإن أنت بصيغة التعليق. 

وإن قالت: متى طلّقتني فلك ألففٌ؛ فإن طلّق في الحال اسبَحقٌ 
الألفء وإن أخَر طَلقَثْء ولم يستحقّ شيئاء بخلاف نظيره في الجعالة؛ إذ 
لا يمكن تعجيلٌ مقصودهاء والزوج قادرٌ على تعجيل الطلاق. 

وكلٌ ما ذكرناه في الطلاق على مالٍ فهو ثابتٌ في العتق على المال؛ 
فهو من جانب السيّد تعليقٌ ومعاوضةٌ» ومن جانب العبد معاملةٌ نازعةٌ إلى 
الجعالة» ولا نعني بذلك الكتابة» بل قولَ السيد: أعتقتك على ألف. وقول 
العبد: اعتقنى على ألفك: 

* ا د 
4 2 فصل فى الصّلات 
إذا قالت : طلقني بألفء. أو: على ألف» فقال: طلقتّك» أو: أنتٍ 


طالقٌء بانت» واستّحقّ المسمّى وإنْ لم يَذكر الألف؛ كما في البيع. 


فإن قال: قصدتٌ بذلك ابتداءً الطلاق دون الجواب, فالقولٌ قولّه مع 


يمينه» وله الرجعة . 

وإن قال: بعتكَ هذا بألف. فقال: اشتريث» وقال: لم أقصد الجواب» 
ففيه احتمالٌ؛ إذ لا يستقلُّء بخلاف الطلاق. 

ولو قالت المرأة: لم يقصد الجواب» فالقولٌ قوله؛ إذ الشرطً ألا يُقَصّدَ 
الابتداء» ولا يُشْئرَط قصدٌ الجواب» ولا يَبِعدُ اشتراطهء حتى لو لم يقصده 
نفذ الطلاق رجعيًا . 

ولو قالت: طلّقني ثلانًا ولك ألنففٌء أو: ولك عليّ ألف» فأجاب» 
استحقّ الألف على المذهب . 

وقةوحة: أنه لاحك شياء ولا ينبغي أن يطّرد في قولها: ولك 
عليٌ ألف . 

وإن قال: طلّقتكِ بألفب. أو: على ألفبء لم تَطلق حتى تَقْبلَء فيلزمُها 
الألف . 

وإن قال: طلّنتكء أو أنت طالق» ولي عليكِ ألففُ» أو وعليكِ ألفٌ. 
طلقت طلقةٌ رجعية اتَماقًا؛ فإِنَّه مستقلٌ بالطلاقء فلا ترتبطٌ بالمال إلا بلفظ 
صريح» بخلاف سؤالها؛ فإنّهِ لا يفيدٌ شيئًا بمجرّده» فإِنْ زعم أله أراد بذلك 
ما يريده بقوله: أنت طالقٌّ بألف» لم ُقبل عند أئمة المذعب» وقيل: إن تصادقا 
فوجهانء وإن أكذب؛ فإن قلنا: لا أثر للتصادقء فلا فائدة في اختلافهماء وإن 
اعتبرنا التصادق. حلفت على نفي العلم بإرادته الربط بالمال. 
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0 


وإن قال: أنتِ طالقٌ على أ د ني عليك النّء رُوجع ؛ فإن قال: قصدثٌ 


0 


اشتراطً ضمانها للألف, قبِلَ؛ فإنَّ الشرط إذا تعدَّبَ الطلاقّ صار معلّقَا به 
ثم يتردّد ضمانها المشروطً بين أن يُحمل على قوله: إن ضمنتٍ لي» أو على 
قوله ::متى منت لي والاشبة مله غلن : إن منت لي» وإن'فال: اردثٌ 
بذلك أنّها طالقٌ بألفب» أو: على ألف. لم يُقبل عند صاحب «التقريب»» ودلَّ 
كلام غيره على القبول. 

وإن قال: إن بعتني عبدَكَ فلك ألفٌ درهم» لم يصمّء وإن قال: بعنيه 
على ألف درهم. صحّ» وإن قال: بعنيه ولك عليّ ألفٌ درهم» فوجهان. 

# #4 د 
فصل في الخلع بالكناد 3 

إذا تخالعا بشيءٍ من ألفاظ الكناية» فالنصيٌ الأصحٌ: أنّها لا تصير 
صريحة بذكر المال» سواءٌ جعل الخُلعٌ فسحًا أو طلاقاء وأَبعدَ من جعلها 
صرائحٌ على قول الفسخ دون قول الطلاق. 

فعلى الأصمّ : إذا قالت: خالِغني بألف. فقال: خَلعْتَكِ عليه؛ فإن 
نويا الطلاق بانت» ولزمها الألف» وإن نوى أحدهما دون الآخرء لم تطلق؛ 
لأنَّ الطلاق عُلَّق بالتزامها مع كونها من أهل الالتزام» بخلاف السفيهة . 

وإن قالت: خالغني بألف. ولم تنو شيئاء فقال: خالعتّكء. ونوى 
الطلاق» ولم يذكر الألفت» لم تطلق» وأبعدَ مَن أَْقَمَ طلقة رجعيّة 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ» وزعم أنّهِ علّق بصفة» دين على الأصمٌّ. 


ولا يُقبل فى الظاهر اتفاقا . 


ولو قال: باتو ؛ وزعم أنه نوى طلاًا معلّقَا بصفةٍء ففي قبوله في 


الظاهر احتمالٌ في فحوى كلامهم . 

ولو قالت: خالغني» ولم تنو الطلاق» ولم تذكر المال؛ فقال: 
خالعتُك» وزعم أنه نوى الطلاق؛ فإن جُعِلَ لفظ الخُلع مقتضيًا للمال فهو 
كما لو ذكر المال» وإن قلنا: لا يقتضيه؛ طَلَقَتْ على الظاهر؛ فَإِنَّ استدعاءها 
الطلاق بمثابة قبولها له. 

1١‏ فرع: 

إذا قالت : طلّقي بألف, فأتى بكناية» وزعم أنه نوى الطلاق» بانت» 
ولزمها الألفٌ. وقال ابن خيران: لا تَطْلَقٌ؛ لما لها من القصد في الصريح؛ 
نه قد يَكْذِبُ في الإخبار عن نيّة الكناية» وهذا باطل؛ فإنّه قد ينوي بلفظ 
الطلاق الحَلَّ من الوَنّاق . 

67 فرع: 

إذا ادع أنه لم ينوء فالقولٌ قولّه مع يمينه» وإن قال: نويناء فقالت: 
لم أنوء بانت بإقراره» ولا شيء عليها. 

وإن ادَّعى أنه رجع قبل قبولهاء لم يُقبل على ما قطع به الإمامء فإن 
اكع نهار جتوعة جلفهاء ون اذفت أنها رسع استدغاء الطلاق 
فالقولٌ قوله» وعليها المسمّى في الحكم, وتحلّفه إن ادّعت عِلَْمّهِ. 


# ف *# 
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5 75 فصل في الخلع بألف مجهول 

إذا خلعها بعوض» فَقَبِلَتْ بغيره» لم تطلقء كما لو خلع بدرهيء 
فقبلت بدينار؛ إذ يُشترطً توافقٌ القبول والإيجاب . 

وإن خلع بمْجْمَلٍء فقال: خلعتك بشيء. أو: بألفٍ شيء» فقبلت» 
بانت» ووجب مهرٌ المثْلٍء وإن نويا بذلك شيثًا معي لم ينبت 

وإن قال : خلعتك بألفء أو: بألف درهمء وفي البلد نقودٌ مختلفةٌ 
لاغالت فيهاء ياتت؛ فإن انّفقا على أنَّهِما أو أحدهما لم ينو شيئاء 525 
مهر المثل» وإن اتفقا على أَنَّهُمَا قصدا بذلك نوعاء أو جنسّاء صم الخلع 
به عند المعظمء ولو وقع مثل ذلك في المعاوضات لم تصحّ» وقال الإمام: 
لايصحٌ الخلع به كالمعاوضات . 

وقال أبو محمد: لا يصحٌ إلا أن يتواطًا على ذلك» وطَرَّدَه في سائر 
المعاوضات . 

وقال: لو اتفقا على التواضع. فقال الزوج: قصدنا الدراهم التي 
تواضعْنا عليهاء فقالت: قصدتٌ أنا الفلوس» فوجهان: 

أحدهما: يتحالفان» فيجبُ مهر المثل. 

والثاني : القولٌ قولهاء فإنْ حلفت وجب مهرٌ المثل. 

ويُحتمل تخريج ما قال على مهر السرّ والعلانية» لكنٌ الفرق أن 
هاهنا اتَفقا على بيانِ مجمّلٍ» نَم اتفقا على تغيير اللْغةِ. 

وعلى قول المعظم : إذا قال: قصدث الدراهم» فقالت: قصدث أنا 


العز بن عبد السلام أ كتاب الخلع 


الفلوس؛ فإِنْ لم يدّع كل واحدٍ على الآخر شيئًا فلا تحالّفَ اتفاقاء ويبجب 
مه المثل . 

وإن قالت: أردنا الفلوس» وأنت تعلَمُء فقال: بل أرُدنا الدراهم. 
وأنت تعلمين» تحالفاء ووجب مهرٌ المثل» وأَبُعدَ من أوجبه بغير يمين؛ 
تعليلاً بأنَّ التحالّفَ يجري في صفات العقود دون النيّات . 

وإن قال: أردث الدراهم. وأنت تعلمين» فقالت: أردثٌ الفلوس» 
وأنت تعلم» تحالفا عند القاضي» وحمل القاضي"'١'‏ كلامه على إرادة الصورة 
السابقة» وأنّه تساهّلَ في العبارة . 

وإن اتّفقا على اختلاف القصدين بانت في الظاهر والباطن» ولا شيء 
عليها؛ لاعترافه ببطلان الالتزام . 

ولو قال: أردث الدراهمء وأردتٍ الفلوس» فقالت: بل أردنا الدراهم» 
أو قالت: بل أردنا الفلوس» بانت» ووجب مهرٌ المثل عند القاضي» ولا وجه 
لما قال؛ لاعتراف الزوج ببطلان الالتزام؛ فإِنَ اللفظ لو وقع كذلك لم تطلقء 
وللقاضي أن يقول: لا أثر للنيّة إلا أن يقع من الجانبين» بخلاف اللفظ . 

ا نب 
4- فصل في خلع الأجنبيٌّ 


أجمع العلماء على أنَّ م سأل رجلاً تطليقَ زوجته على مالٍء فأجابه؛ 


)١(‏ كذافي «ظء ولعل الصواب: «وحمل الإمام». انظر: «نهاية المطلب» 
165 707). 
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صعّء ولزمه المالُ» وإن وكّلت المرأة في الخُلع» أو وكّلها أجنبيٌ في 
اختلاع نفسها بمال الموكل صم اتفاقاء فإِنْ خلعها بتوكيلها؛ فإن لم يصدّقه 
الزوجٌ على الوكالة لزمه الِوّضٌ؛ وإن أضاف العوضٌ حين الخلع إليها لم 
يطالب بشيء» وإن أطلق طولب على المذهب . 

وإن اختلف الزوجان, فقال الزوج : طلّقَتكِ بألفٍ عليك» فقالت: إِنّما 
قبلث الخلع عن فلانِ» فالقولٌ قولهاء فإِنْ حلفت فلا شيء عليهاء ولا على 
الأجنبيٌ؛ لاعتراف الزوج ببراءته . 

وإن قال: خلعتك بألفب التزمتيه» فقالت: إِنّما قبلتُ الخلع عن فلان» 
فوجهان: 

أحدهما: يتحالفان» وهو المنصوص. 

والثاني : يجب مهر المثل» ولا تحالّف» وهذا لاايصحٌ؛ لإتكاره) 
أصل الالتزام» والقياس: أَنّها تَِينُء ولا تحالّف» ولا يلزمُها شيء؛ كما لو 
قال: طلقتكِ أمس فقبلْتء فأنكرت؛ فإنّها تبِينُ» ولاشيءَ عليهاء ولم أر 
هذا لأحدٍ من المعتبرين. 

ولو أطلقت الالتزام» ثم قالت: إِنّما أردثُ ما يؤدّيه موكّلي فلانٌ: 
فالقول فول أو قولّهاء أو يتحالفان؟ فيه ثلاثةٌ أقوال مذكورةٌ في «التقريب»» 
وقال الإمام: إن علََّنا العهدة بالوكيل لزمها المال» ولا أثر لهذا الاختلاف. 
وإن لم نعلّقها به» فلا وجه لِمّا ذكره من الخلاف . 

وإن اعترف بالتوكيل» ونازع في الئيّة» فهذا محل الاحتمال» والوجه: 
قبولٌ قولها؛ لأنّها أعرفٌ بتيّتهاء وإن قال: تخالَّْنا على ألففٍ قَنْسِء فقالت: 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب الخلع 


بل على ألف درهم» بانت» وتحالفا. 

وحيث أجرينا الخال فتحالفاء وجب مهرٌ المثل» وحيث قلنا: 
يصحٌ الخلع» وجب المسمّى . 

وإن قال: خلعتك على ألنب ولم أشرط أن يضمنه فلان» فقالت: بل 
شرطت ذلكء. لزمها الألفٌء ولا أثر لهذا الاختلاف . 


2*0 
5-6 فصل في تعليق الخلع على مشيئتها 
يُشترط في اتّصال الإيجاب بالقبول ألا يمضيّ زمانٌ يُشْعِرُ بإضراب 
القابل عن الجواب» فإن مضى ما يُشعر بالإضراب لم يصحّ مَّ القبول» وإن كان 
القابل مفكرًا في المصلحة ورعاية الصواب؛ فإن تخلّل ؛ بين الإيجاب والقبول 
كلام بقَدْر الزمن القصير لم يضر إلا على وجه بعيد» وإن طال الفصل مع 
انّحاد المجلس بطل القبول اتفاقَاء وإن قصرء ففارق المجلس مفارقة قاطعة 
لخيار المجلس» لم يبطل القبولٌ على الأصحٌ . 
وإن قال: متى ضمنتٍ لي» أو: متى ما ضمنتٍ لي» أو: مهما ضمنتٍ 
لى» أو: أيّ وقتٍ ضمنتٍ لي» ألما فأنت طالق» بانت بالضمان على الفورء 


أو التراخي. 
وإن قال: إن أعطيت» أو: إن ضمنتء أو : إذا أعطيتني ألفاء فأنت 
٠ 1#‏ 3 
طالق» فهو على الفور. 


وإن قال: إن شئت فأنت طالقٌ» فهو على الفور اتَقاقًا ؛ لدلالة العرف 
عليه . 


كتاب الخلع 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قالت: أشاء أن تطلّقني» فقال: أنت طالقٌ إن شئت» فلابدٌ من 
مشيئتها بعد التعليق؛ إذ الشرط لا يتعلّق إلا بالمستقبل. 

ولو دخلت الدارّء فقال: أنتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدار» فلابدَ من دخولٍ 
آخرء إلآ أن يقول: إن كنتٍ دخلت الدار. 

وإن قال: أنت طالق على أل إن شئت» فقالت: : شئث» صم الخلع 
على الأصمحّ. وإن قالت: قبلتُ» لم تَطْلْق على الأصمٌء وإن قالت: قبلتُ 
وشئثُ» أو: شئثُ وقبلتُ» صم اتَفاقاء فإن قلنا: نكتفي بمشيئتهاء لم 
يملك الرجوع» وإن شرطنا الجمع بين المشيئة والقبول» ففي الرجوع قبلّهما 
وجهان. 

وإن قالت: طلّمَنِي واحدة بألفء فقال : أنت طالقٌ بألف إن شعتٍ 
لم يصمّ الجواب» وكان كما لو ابتدأ بقوله : أنت طالق بألف إن شعتٍ. 

وإن قالت: طلّقني بألفء فقال: أنت طالقٌ» ولم يذكر الألفَء صحّ 
الخلع به. 

ولو قالت: طلقني بألفء فقال: أنتٍ طالقٌ إن شئتِ» فقالت: شعت 
وقع الطلاق رجعيًا؛ لبطلان الاستدعاء. 

ولو قال: بعتكَ هذا بألفٍ إن شئت» لم يصمٌ. 


# # * 
1 فصل في التعليق بإعطاء الدراهم مع اختلاف النقد 


إذا قال: إن أعطيتني ألفَ درهم فأنتٍ طالقٌ» فأتت بالألف المشروط 
خالصًا ملكركا اونا بانت بوضعه بين يديه» 0-0 وإن لم يأخذه بيذه» 


العز بن عبد السلام ْ ا) كتاب الخلع 


ولا تطْلَقُ بناقص الوزن . 

فإن كان ببلدٍ يَعْلْب جريانُ الققص فيه» ففي قبول التفسير به وجهان 
كالإقرار» وقطع الإمام بقبوله هاهنا؛ لِمّا فيه من توسيع الطلاق . 

وإن كان في دراهم البلد دراهمٌ معدودة غالية تزيد على زنة الوازنة» 
ففي قبول التفسير بها وجهان» بوفاق الإمام» وإن فسّر بها الإقرار قبل . 

وإن أقد بألفٍ درهمء أو علّق بها الطلاق» ثم فسّر بمغشوش غالب 
في محل الطلاق والإقرار» قبل في الطلاق» وفي الإقرار وجهان. 

وإن اختلفت النقود في الشكل والنقش» وغلب صنفٌ منهاء حملت 
المعاملات عليه20؛ ولا يُحمل عليه التعليقٌ ولا الإقرارٌ» بل يكفيه ألفٌ من 
أيٌ نقد كان» فإنْ نَقَصّ وزنٌ الغالبة حُملت المعاملةٌ عليها عند المعظّمء 
وقيل: لا تُحمل؛ فإنَّ الدرهم صريحٌ في الوازن» والعرفٌ لا يؤر في تغيير 
الصريح» وإن فسّر بها التعليق أو الإقرار» ففي قبوله الوجهان. وقطع 
الإمام بالقبول في التعليق. 

والمغشوشةٌ كالناقصة في التعليق والإقرار» ويجورٌ التعامل بالمغشوشة 
إن عُلِمقَدْرُ نقرتهاء وإن جُهِلَ؛ فإن لم تكن جارية لم يصحٌ» وكذا الجارية 
على الأصحٌ. 

1 فرع : 

قال الإمام: إذا غلبت المغشوشة طولب المقدٌ بالخالصة؛ فإن فسّر 


.)3"81 /11( فى «ظ»: «عليهما»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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بها فعلى الخلاف, ويُحتمل أن يُراجّع ؛ فإن قال: لم أَر2"0 شيئاء حُمل 
على الغالب في المعاملات. 

ولو علق الطلاق» أو العتاق» ثم فسّر بالمغشوشة مع غلبتهاء فقند قطع 
الإمامُ بتصديقه» وإن أطلق حمل على الخالصة الوازنة إلا على وجه بعيدٍ. 

5 فرع: 

قال الأصحاب: إذا كان في البلد دراهمٌ خالصةٌ وازنةٌ مختلفةٌ في 
اللين:والشكونة» والرداه واللجردة؛ أعطفة الذا من الال + تافك لكف 
وإن أعطته من غير الغالب بانت» ولم يَمْلِكُهء وعليها إبدالّه بالغالب اتَمَاقَاء 
وإن تراضيا به بدلاً عن الغالب صم ؛ لأنَّ التفاوت بينهما تفاوثُ صفق 
وهذا مُشْكلٌ؛ لأنَّ المعطّى إن كان هو المشروطً وجب أن يملكه» وإن كان 
غير المشروط وجب ألا يقع الطلاق؛ لانتفاءٍ شرطه . 

وفي النصّ ما يدل على أنَا لا نرجع إلى الغالب؛ فَإنَّه قال: إذا أتت 
بالكتالمة الوازنة طلّقت للاسم؛ فإن كانت معيبةً وجب الإبدال» وفيه إشكالٌ 
أبعا: 

وقد قيل: يجب مهرٌ المثل» ولا يملك الألفَ وإن كان وازئاً خالصًا 
غاليًا؛ فإِنَّ المعاطاة لا تَصْلّحُ للتمليك من غير إلزام والتزام عقلٍ. 

4 فرع: 

إذا غلبت النتقص» أو المغشوشة؛ فإن حملنا اللفظ عليها وجب ألا تَطْلّقَ 


. )787 /1( في «ظ»: «أدر»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


بإعطاء غيرهاء وهذا بعيدٌ إل أنه مستند إلى ما كي عن بعض الأصحاب . 


فرع: 

إذا أعظكة القاني الشر او الآراقني/ اتدل زد الشرة لا تس 
دراهم حتى تُطبع » وإن أعطت درهمًا خسروانيًا زننُهِ ألفٌ» فقد تقدّم ذلك 
في الإقرار. 

١‏ -_فرع: 

إذا أعطت الخالصة» وقلنا: لا يقع الطلاق إلا فاه كانت الغالية 
مغشوشة» وجب على مقتضّى ما ذكروه إبدالّها بالمغشوشة» وهو مُشْكِلٌ . 

66 فرع: 

إذا وقع الإعطاء بعد انقضاء زمن القبول لم تَطْلق اتَاقَاء 500 
يشرط الاتّصال» كما في التعليق بدخول الدار. 

53561 فرع : 

إذا علق الطلاق بإعطاء ألف؛, أو ضمانه» طُلقت بإعطاء ألفين» أو 
ضمانهماء ويلزمهما(" أحدّهما. 

ولو قال: خالعتكِ بألف» فقبلت بألفين» لم تَطْلق . 

914 فرع: 

إذا علَّقَ الطلاق بضمان أل درهم أو إعطائها بالألفاظٍ المقتضية للفور 


والتراخي, ك (متى) و(متى ما»» فأعطته ألفًا من الغالب على الفور أو 


)١(‏ كذافى «ظ»)ء ولعل الصواب: «ويلزمها». 
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الغاية فى اختصار النهاية 


التراخي: دخل في مِلكه قهراء وليس له رده ولا لها استرداده» وعلى الوجه 
البعيد: يجب مهرٌ المثل . 

وإن ضننتت ألما مالقالا لرمهاء“وعن الوه البعيد* يجتب مهدر 
المثئل» وإن أطلقت الضمان, أو قيّدته بغير الغالب» بانت» ولزمها ألفٌ من 
الغالب» وإيجاب مهر المثل هاهنا أوجة . 

وإن استقصى وصف الدراهم التي علّق بضمانها أو إعطائهاء فأعطت 
ما وصف. أو ضمنته» وجب القطع باستحقاقه» وعلى الوجه البعيد: يجب 
مهرٌ المثل في صورة الضمان والإعطاء؛ لأنَّ الضمان ليس بقبولٍ عقد. 

66 قرع 

إذا علّقَ الطلاق بإقباض ألف. فالمذهبٌ أَنَّه كالتعليق بدخول الدار» 
فإذا وضعثّه بين يديه على الفور» أو التراخي» طَلَفْت طلاقًا رجعيًا وإن لم 
يقبضه بيده وإن أكرهها على إقباضه فقولان» وأبعدَ من جعل التعليقٌ 
بالإقباض كالتعليق بالإعطاء . 

وإذا علّق بالإعطاءء ثم أكرهها عليه» لم تَطْلق . 

وإن قال: إن قبضتُ من مالِكِ ألفًا فأنتٍ طالقٌ» فقبضه قهراء طَلَقَّتِ 
اتفاقَاء وإن أَكْرِهَ على القبض فقولان. 

جد د 

5- فصل فيمن سألت ثلاثًا فأجيبت إلى واحدة 


إذا قالت 7 طلقي ثلانا بألف» او :على الف أو :ولك الت آر: 


وللش عل "الك مقطا والحنق اتتحق تلك الالفاسواء دكن العومن» أو 
لم يذكره. 
وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا بألف» فقبلث واحدة بثئلثٍ الألف. لم تطلق. 


وَإن كم وق للاسوئ طلقة» فسألته ثلانَا بألف» فطلَّق واحدة فله الألفُ 
عند الشافعيٌ؛ وثلك الألف عند المزني . 

وقال أبو إسحاق المَرُوزَيٌ : إن عَلِمَتْ أَنَّهُ لم يبق له سوى الواحدة فله 
الألفُ» وإن ظنّت بقاء الثلاث فله ثُلْثُ الألف . 

ولو بقي له طلقتان» سالك فلذقًا بآلك: فإن طلّق واتحدة استحق 
الثلث عند الشافعيٌ والمزنيٌ» وقال المروزيٌ : إن كانت جاهلةً فله النلثُ» 
وإن كانت عالمة فله النصفٌ. 

وإن طلَّق الطلقتين الباقيتين استحقّ الألف عند الشافعيٌ» وللعر شق 
المزنيّ » وقال المروزيٌ : إن كانت جاهلة فله الثلثان» وإن كانت عالمةً فله 
الألفٌ. 

فالشافعيٌ يوجب كمال العوض إذا حصّل البينونة الكبرى» وتورّع 
على العدد الذي سألته إن لم يحصّل البينونة الكبرى . 

والمزنيٌ يورّع على العدد المسؤول بكلّ حال. 

والمروزيٌ يورّع على العدد في صورة الجهل» وفي صورة العلم 
يقابل العرّضّ بمعلومهاء ومذهبه بعيد. 

ولم يُلْحِقْ أحدٌّ تخريج المزنيٌ بالمذهب إلا أبو علي . 

ولو سألث عشر طلقات بألف» فعلى النصٌّ: يستحقٌ العْشر بطلقةٍ» 


كتاب الخلع كك : الغاية فى اختصار النهاية 


والخّمسَ بطلقتين» والجميع بالثلاث. 

وأمًا المزنئٌ فمذهبّه المشهور: أنه يستحقّ العُشْرَ بواحدة» والخُمس 
باثنتين» وثلاثة الأعشار بالثلاث» وقيل: َه لا يورّع إلا على العدد الشرعيٌ . 

وعلى قول المروزيٌ : يستحقٌ الألف في صورة العلمء وإِنّْ جهلتٍ 
استحقاقه لأكثرَ من الثلاث ‏ لحداثة عهدها بالإسلام ‏ يورّع على العدد 
المسؤولء وأبعدَ من تصرّف على مذهبه» وقال: لا نظر إلى جهلها بما زاد 
على الثلاث . 

وأبعد مَن قال: مهما بقي له واحدة» أو اثنتان0". فسألته ثلانّاء فحصّل 
الحرمة الكبرى» فلا تستحقٌ سوى مهر المثل؛ تعليلاً بمخالفة القبول 
للإيجاب . 
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6- فصل فيمن سألت ثلانًا فطلّقت بعضّها مجاناً 

إذا قالت : طلّقني ثلانًا بألف, فله أحوال: 

الأولى: أن يقول: أنت طالقٌ واحدة بألفء وائثنتين مجَّاناء فعلى 
قول المعتبرين: لا يقع سوى الطلقةٍ الأولى بثلث الألف, وقال الإمام: تقع 
الأخريان دون الأولى؛ لمخالفة القبول للإيجاب في الأولى . 

الثانية : أن يقول: طلّقتك واحدة بثلث الألف, واثنتين مكّاناء فلا 
تقع سوى واحدة بثلثِ الألف . 


() في «ظ»: «ائنتين»» والصواب المثبت. 


0 


الثالثة : أن يقول: أنت طالقٌ واحدة 


مكاناء واتشيية دشن الألشيا: 
فتقع الثلاث اتَاقَاء فإن جوّزنا خلع الرجعيّة استحقّ ثلثي الألف. وإن منعناه 

وإن قال للسفيهة : أنت طالقٌ على ألفء» لم تطلق حتى تقبل» فإذا 
قبلت وقع الطلاق رجعيًا اتفاقاء وكذلك إذا منعنا خلع الرجعيّة» فقال: 
أنك طالقٌ بالف .وهذا ما لو قال للرشيدة : نت طالق على رق خمرء 
فإنّها تَطْلقُ بالقبول» ولا يلزمّها الخمرُ المقبول. 

الرابعة: أن يطلّق واحدة مجَانَاء واثنتين بالألف, فالوجه: القطع 
باستحقاق الألف؛ لتحصيل الحرمة الكبرى» فإن قلنا بقول المزنيٌ أو المروزيٌ 
في إحدى الحالين» انقدح ألا تقع الطلقتان؛ لمخالفة القبولٍ للإيجاب» 
بخلاف الحال الأولى؛ فإنّه طلّق واحدة مع علمه بأنَّ الحرمة الكبرى 
لا تحصل» فانّجه ما ذكره الإمام . 

با يا نيا 
- فصل فيمن سُئل طلقة فزاد عليها 

إذا قالت: طلّقني واحدةً بألف» فله أحوال: 

الأولى: أن يقول: أنت طالقٌ ثلانّاء ولا يذكر الألف. فتقع الثلاث» 
ولق الألف: 

الثانية : أن يقول: أنت طالقٌ ثلانًا بألف» أو: على ألف,. فالمذهب: 
وقوع الثلاث» واستحقاقٌ الألف . 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الخلع 1 


ا 
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وقيل: تقع الثلاث» ويستحقٌ ثلث الألف. وقيل : لاتقع إلا واحدة؛ 
لاتفاقهما عليهاء وكلاً الوجهين بعيد. 

الثالثة : أن يقول: أنت طالقٌ واحدة بثلث الألف» فلا تَطلقٌ ؛ لاختلاف 
الإيجاب والقبول» كما لو باع بألفء فقبِلَ المشتري بألفين. 

الرابعة : أن يقول: أنت طالقٌ ثنتين بألف» فلا نصّ للأصحاب في 
هذه الصورة. وقياسٌّهم : القطع بوقوعهماء وينقدح ألآ يستحقٌ شيئًاً . 

66 فرع: 

إذا بقيت له طلقةٌ» فسألته طلقتين بألف» وفرّعنا على النصٌ» فطلّّق 
طلقتين؛ فإن قال: أنت طالقٌ طلقتين بالألف. استحقّ الألف على الأصحٌ؛ 
لحصول البينونة الكبرى» وأبعدَ مَن قال: يستحقٌ خمس مئة. 

وإن قال: أنت طالق طلقتين؟؛ الثانية منهما بألف» أو نوى ذلك» فلا 

نتيا بألفب» أو نوى ذلك» استحقٌ الألف. وإن لم يذكر 
ذلك؛ ولم ينوه استحقًّ الألف على الأصح . 

وقيل : لا شيء له. 

6 فرع: 

إذا ملك الثلاث. فسألته واحدة بألف» فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ ثم 


4 
2 


طالق فنراجعه؛ فإِنْ قصَّدَ مقابلةَ الأولى بالألف لم يقع سواهاء وإن قصد 
إيقاع الأولى مجّاناًء والثانية بالألف؛ فإن جوّزنا خُلْمٌ الرجعيّة وقعت 


الأولى مجّاناء والثانيةٌ بالألف. ولم تقع الثالثة» وإن تتعنا خلعها طلقت 
ثلانّاء ولا شيء لهء اا 0 ومقابلة الثالئة 
بالألف» طلقت ثلاثاء فإن جوّزنا خلع الرجعيّة استحقًّ الألفء وإلا فلا 
شيء له» وقال أبو علييٌ : يصحٌّ خلع الرجعيّة بالثالثة قولاً واحدًا. 

١ه"‏ _فرع: 

إذا بقيت طلقةٌء فقالت: طلّقني ثلانًا بألف؛ واحدة د تنجز الحرمة» 
واثنتين في ذمّتك إذا تزوّجتني» أو قالت: لين ا وعلّق طلقتين 
على أن تتزوّجني» ولك ألفٌء فأجابهاء بانت» وفيما يلزمُها طرق : 

إحداهنّ للمراوزة: يجبٌ مهر المثل . 

والثانية للإمام: تجب الألفٌ» كما في المسألة التي خالف فيها المزنيٌ 
والمروزيٌ . 

والثالثة للعراقيتّين وصاحب «التقريب»: البناء على تفريق الصفقة؛ 
إذ قابلتِ الألفَ بما يجوزء وما لا يجوز؛ فإنَّ التزامَ الطلاق في الذمّة وتعليقه 
قبل النكاح لا يصحٌ» فإِن أفسدنا الصفقة وجب مهرٌ المثل» وإن فرّقناها 
فلها الخيار» فإن فسخت وجب مهر المثل» وإن أجازت فهل تجيز بالألف» 
أو بدْلِه؟ فيه قولان؛ فإن الطلقات في حكم التوزيع متساويةٌ اتّفاقًا. 

ولو شرطت تعليق الطلقتين» أو التزامتهما في الذمّة» فأجاب إلى 
المنجّزة» ولم يتعوّض للتعليق والالتزام في الذمّة»ء لزمها المسمّى عند 
الإمامء ودية المدن ند المراورطه تسمل أناتض الطلقة غير عرض 


#6 # 
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5 - فصل في الخلع على كفالة الولد ورضاعه 

إذا تخالعا على رضاع ولدهماء وكفالته عشر سنين» وذُكرَ قَدْدُ 
الطعام في كل يوم» ووصفُه ووصفتُ الكسوة بالأوصاف المعتبرة» فقد 
جمع عقدين مختلفي الحكم؛ وأسلم في جنسين إلى أجل وأجناس إلى 
آجالٍء والأصحٌ: الصحّة في الجميع؛ فإِنْ أَعغورٌ الصبئَ شيءٌ فهو على 
الأب» وإن فضل عنه فهو لأبيه» فإن ماتت بعد انقضاء الرضاع حلّت 
الأعواضٌ المؤجّلة» وانفسخت الإجارة فيما بقي من الأعمال» ولا ينفسخ 
فيما مضى على الأصحٌ» وكذلك لا ينفسخ في الأعيان على الأصحٌ وإن 
اتوت الصفقة؛ لاختلافٍ الحكم والجنس والقصدء فإن قلنا: ينفسخ» 
فهل يرجع بالقيمة» أو بقسط من مهر المثل؟ فيه قولان. 

وإن مات الولد؛ فإن قلنا: تنفسخ الإجارة لو كان الرضيع أجنبيّاء 
انفسخت هاهناء وإن قلنا: لا تنفسخ ثم فهاهنا قولان» وإن أبطلنا هذه 
العقود فطريقان: 

إحداهما: يجب مهرٌ المثل قولاً واحدًا. 

والثانية : قولان: 

أحدهما: يجب مهر المثل. 


والثاني : بدل هذه الأعواض . 


0 
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121111 زوجته الطلاق بمال 

إذا قال: طلّقي نفسّك إن ضمنت لي ألقّاء فضمِئَث وطَلَّقَتْء لزمها 
الألفُ بشرط أن يتّصل الطلاقٌ بالضمان» ولا مُشترط ترتيبهماء فإن قالت: 
طلَّقَثُ نفسي وضمنتٌ» أو : ضمِئْتُ وطلّقت» صم ولا يلزمها الألفٌ في 
الصورتين إلا مع وقوع الطلاق» ويُشترط اتصال الطلاق والضمان بالتفويض 
إن جعلناه تمليكاء وكذا إن جُعل توكيلاً على الأصحٌ؛ لأجل المال» وقيل : 
لا يُشترط كما لو قال لأجنبيّ : طلّق زوجتي إن ضمِئْتَ لي ألفا؛ فإن ذلك 
على التراخي؛ وإن قال: طلّقي نفسك متى ضمنت لي ألفاء فمقتضاه التأخيرُ 
عن التفويض» دون التفرقة بين الطلاق والضمان. 


لذ لا نيا 


4- فصل في التعليق بإعطاء المجهول 
والخمر والميتة والمغصوب 

إذا قال: إن أَعْطَبئنِي عبدًا فأنت طالقٌ» بانت بإعطاء السليم والمعيب» 
ووجب مهرٌ المثل اتَفاقَاء وفي المغصوب وجهان: 

أحدهما: لا تَطلقء وهو قولٌ المعظمء وبه قطع المحقّقون. 

والثاني : تطلق» وعليها مهرٌ المثل . ظ 

وعلى الأصحٌ : لو قال: إن أعطيتيني زقّ خمر فأنت طالقٌ» فأعطته 
خمرا مغصوبة محترمة» ففي وقوع الطلاق تردٌدٌ؛ ذلا متشو كينا 
بخلاف العبد. 
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وإن قال: إن أَعْطَيْتي هذا العبدَ فأنت طالق, بانت بإعطائه» وملّكه 
فإن ظهر استحقاقه ففي وقوع الطلاق وجهان. فإن أوقعناه: فالواجبُ قيمةٌ 
العبد» أو مهرٌ المثل؟ فيه قولان. 
وإن قال: إن أَعْطَيْتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق» فإن قلنا: 
يقع إذا لم يذكر الغصب. فهاهنا أولى» وإن قلنا: لا يقع ثم فهاهنا وجهانء 
فإن أوقعناه وجب مهرٌ المثل قولاً واحدًا عند الصيدلانيٌ والقاضي» انه 
القولان عند الأصحاب . 
وقيل: يقع الطلاق إذا عُلَّقَ بالمخصوبء أو الخمر المعيّة» أو المطلّقة 
رجعيّاء وهو بعيدٌ في الحكاية» منَّجةٌ في القياس . 
والتعليقُ بإعطاء الميتة كالتعليق بإعطاء الخمر اتََاقَا؛ للانتفاع بها في 
الضرورات» وإطعام الجوارح . 
وإن قال: إن أَعْطَّيتني هذا الحرّء فوقوعٌ الطلاق على الخلاف» فإن 
أوقعناه فالظاهر : أنَّه رجعيٌ» وقل انق ونا مالقا 
# ا د 
6- فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة 
بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنته الصغيرة 
إذا تخالَعًا بالإيجاب والقبول» مثل أن قال: خلعتك على عبدء 
فقَبِلَتْ» بانت بالقبول» ووجب مهرُ المشل» إلا أن تكون سفيهةٌ» فيقع 
الطلاق رجعيًا . 
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ولو قال للصغيرة: أنت طالقٌ على ألف» فقبلت» لم تطلق على 
المذهبء وأَبعدَ من خرّجه على الخلاف فيما لو علّق بمشيئتهاء فشاءت . 

وإذا تخالعا على معيّنِ» فبان مستحمّاء فالطلاقٌ واقمٌ اتَماقَا لابتنائه 
على القبول. 

ومتى فسد المسكّى ؛ فإن أمكن إثباتُ الماليّة بانت» وإن تعذَّر إثباتها 
بأن تكونّ المرأة سفيهة» أو رجعيّة» ومنعنا حُلْعَهاء نفذ الطلاق رجعيًا؛ 
لابتنائه على صورة الإيجاب والقبول» فلو قال أبو الصغيرة: اخلعها بهذا 
العبد» فأجابه؛ فإن كان للأب صم الخلع به» وإن كان لها؛ فإن ظنّهِ الزوج 
للأب بانت» وعلى الأب قيمته» أو مهرٌ المثل؟ فيه قولان» وإن صرّح 
الأبُ بِأنَّه للبت وقع د وجدكا علد الأصحاتب» وإن لم يصرّح نذلاكن 
ولكن عَلِمّه الزوج» طَلقَتْ طلقث» وفي البينونة وجهان» فإن قلنا: تبينُ» فهل 
تلزمُه القيمة» أو مهر المثل؟ فيه قولان. 

وقد قالوا: لو قال لزوجته: خالعتك على هذا العبد المغخصوب» 
فقبلت» بانت» وفيما يلزمُها القولان. 

والفرق بينه وبين اختلاع الأب مع إضافته المِلكَ إلى البنت عَسِرٌء 
فلذلك از كير م الأفكة إلى أن الطلاق المعلّق بالمخصوب والخمر 
والميتة والخنزير رجعييٌ» فإن كان ما ذكروه قولاًء وجب تخريجٌ مسألة الأب 
والاختلاع بالمغصوب على قولين في كون الطلاق رجعيًا . 

وفرّق الإمام : بأنّها إذا اختلعت بالمغصوب فقد أضافت الالتزامً إلى 
نفسهاء بخلاف اختلاع الأب بمالها؛ فإنَه لم يلتزم شيئًا . 
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ولو خلعها الأبُ عن نفسه بمالها بانت» ولزمّه العوضء. كاختلاع 
الرشيدة بالمغصوب . 
ولو قال: طلّق بنتي» وأنت بريه من صَّدَاقهاء أو: على أنّك بريء 
من صداقهاء فإِنْ جعلنا له العفرَ عن الصداق صمّ» وإن منعناه فالأصح نفوذه 
رجعيًا . 
وفي «التقريب» وجةٌ: أنَها لا تطلق» ولم يَطردْه في الاختلاع بعبدهاء 
والأصحٌ : أنه لا فرق بينهما إذا ظهر أنه قَصّدَ التصكّف 
ولو قال الأجنبيٌ: وكُلئّْنِي زوجتّك في اختلاعها بألفٍ. فقال الزوج 
بانيّا على ذلك : خَلَعْتّها بألف. فقال : قبلتُ عنهاء وكان كاذبًا في التوكيل» 
لم تطلق؛ فإنَّه لم يُضفه إلى نفسه. ولم يَصْدَّق في قوله 
ولو اختلع ابنته بعبدها مطلقاء ثم اختلفاء فادّعى الزوج أنَّه خلعها 
بعبدها عن نفسه» فالظاهر تصديقٌ الأب» ويشهدٌ له إضافته العِوَضّ إلى 
مالها. 
إن قال: خالغهاء وقد ضمنتُ براءتّك عن الصداق» فأجاب» 
فالمذهب: وقوع الطلاق» وهل يجب على الأب شيء؟ فيه أوجة؛ ثالثها 
إن أراد ضمان عين البراءة لم يلزمه شيءٌ» وإن أراد التأدية عنه إذا غرِم» 9 
وطق 
هذا كلّه في التخالع بالإيجاب والقبول» أو الاستدعاءٍ والإجابة 
فإن قال الزوج : إن برئثُ عن صّدَاقها فهي طالق, لم تَطلَقْ إلا بالبراءة 


والضابط لخُلع الإيجاب والقبول: أنَّ وقوع الطلاق فيه مبنيٌٌ على 
صكّة القبول خلافا ووفاقاء وثبوثُ الماليّة يبتني على كون القابل من أهل 
الالتزام» فالخلافٌ في ثبوت الماليّة مع وقوع الطلاق مبنيٌ على الخلاف 


في صكّة القبول والالتزام» ولا يخفى ما يصحٌ من الأعواض» وما يفسد. 

وإن علّق الطلاق فوقوعٌه مبنٌ على تحقّق الصفة؛ فإن اقتضت تمليكًا 
بانت إن أمكن التمليك» وإن تعدّر مثلّ أن قال للسفيهة: إن أَعْطَبْتي ألقا 
فأنتِ طالق» فلا تَطْلق بالإعطاء عند الإمام . 


# > # 


5- فصل في رد العوض 
بالعيب والخُلف وما يُضمن به إذا تلف 

لا فرق بين بدل الخلع في يد الزوجة» وبين الصداق في يد الزوج» 
ففيما يُضمن به قولان. 

وإذا تخالعا بالإيجاب والقبول» فله رد العوض بالعيب» وفيما يرجع 
به الخلافٌ المذكور في رد الصّداق بالعيب. 

وإذا تخالعا بالقبول والإيجاب» وشَرَطًا صفةً» فاختَلمت؛ فإن كان 
العوضُ في الذمّة بانت بالقبول» ولزمها تسليمٌ الموصوفء فإن كان العوض 
ويا هَرَويّاء فبان مَرُويًا رده وطالب بالمستحَقٌ» وإن كان معيّنًا مثل أن 
قال: خالعتُكِ على هذا الثوب المرويٌ» |23 خوط أنه مدرو »علقت 
بالقبول اانا وإن أخلفت صفيّهء كما لو قال: خالعئُكِ على هذا الخل» 
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فبان خمراء أو: على هذا العبد» فبان حرّاء فإذا بان الثوب هرويًا تخيّر بين 
الردٌّ والإمساك» فإن رد فهل يرجع بمهر المثل» أو بقيمة الشوب المرويٌ؟ 
فيه قولان. 

وإن أخلف الجنسء فظهر كان ففي صكّة الخلع وجهانء فإن 
صحححناه تخيّر بين الرد والإمساك» وإن تخالعا على عبدٍ موصوفء فسلَّمت 
أمة» لم يملك إمساكها. 

والضابط : أنَّ ما لا يجوز الاعتياضٌ عنه ‏ كالمسآم فيه يجوز أخدٌ 
المعيب فيه عن السليم» ولا يؤخذ جنسسٌ عن جنس» وفي النوع عن النوع 
وجهان. 

وإذا جوّزنا الاعتياض عن الثمن» فما جاز أخذه في السّلّم جاز أخذه 
في الثمن وفاقًا وخلاقاء وما امتنع أخذه في السّلَم خان هذه فى التهرن مد 
معاوضة وفاقًَا وخلافا. 

500007 الصفات في الأعيان صحّ العقد» وثبت الخيار. 

وإن أخلفت الجنسنُ فوجهان يجريان في الخلع وسائر المعاوضات» 
إل أنها تَبِينُ في الخلع لأَجُلٍ القبول» وتتخيّر إن قلنا بالصكّة» وإن قلنا 
بالبطلان: فهل يجب مهر المثل» أو قيمةٌ الثوب لو كان كما وصفه؟ فيه 
قولان. 

2051 - فرع : 

إذا كان الخلع بلفظ التعليق» مثل أن قال: إن أعطيْتيني ثوبًا مرويًا 
فأنت طالقٌّء فلا تَطْلْقُ إلا بإعطاء المرويٌ» والتعليقٌ بالثوب المجهول 


مالكلة العية التجهرك: 
وإن علّق بإعطاء ثوب وَصَّفَّه بصفات السَّلَمء نانك بإقطاقة وملكنهة 


وإن أحضرته ناقصًا عن الوصف» لم تَطْلّق وإن رضي به الزوج . 

وإن علَّقىَ ووصف وأشارء فقال: إن أعطيْتني هذا الثوب» وهو هرويٌ. 
فكان مرويّاء لم تطلق بإعطائه» وإن قال: إن أعطيّْتني هذا الثوب الهرويّ 
فكان مرويّاء فوجهان. 

* * * 
4- فصل في سؤال طلاقٍ في الذمّة بمالٍ حال 

إذا قالت: طلّقني غدّاء آرة :كفيو ولك آلكنطلق دي ذلك 
الوقت على وَفْتٍ الاستدعاء؛ فإِنْ قَصَّدَ الإجابة بانت» ولزمها مهرٌ المشل 
قولاً واحدًا؛ فَإنَّ القولين لا يجريان إلا إذا حصل الفساد من المسمّى» ولها 
أن ترجع قبل الطلاق سواءٌ قالت : طلّقني غدًا بألف» أو: إن طلّقني غدًا 
فلك ألفٌ؛ فإِنْ لم يَشْعْر الزوج بالرجوع نفذ الطلاق رجعيًا وإن قصد 
الإجابة» ويُحتمل التخريج على عزل الوكيل» وإن قصد الابتداء بالطلاق 
نفذ رجعيّاء والظاهر : قبولٌ قوله في الحكم. بخلافٍ ما لو سألت طلقة 
بألف» فقال: أنت طالقٌء متّصلاًء وزعم أنه قصد الابتداء؛ فإنَهِ لا يُقبل في 
الحكمء ولعلّ هذا سهرٌ من الإمام؛ فَإِنّه قد تقدّم أنَّ ذلك مقبولٌ منهء وإن 
قال: قصدتٌ الإجابة مع علمي بفساد المسمّى» بانت» ووجب مهرٌ المثل؛ 
لأنَّه قصد الماليّة» وقال القاضي : يقع الطلاق رجعيّاء ولا وجه لِمّا قال. 


كتاب الخلع آ الغاية فى اختصار النهاية 


و و 


1 2 

ولا يستحق شيئا حتى يطلق؛ إذ لا يُتصوّر تقدّم الطلاق على وجوب 
المال» ولا وجوبٌ المال على الطلاق» وإن طلّق بعد الغد لم يستحقٌّ شيئًا 
اتفاقاة'وإن:ظلن قن الخال :فى اتتشقاقه اعمال ' 

646 9 فرع: 

إذا قالت: خذ مني ألف درهم» وأنت مخيّة فى طلاقي إلى شهر؛ 
فإن قَدَّمْتَه أو أخَرْتهِ فى الشهر فلك الألفُ» فْحُكمٌ هذا عند الأصحاب كحكم 
المسألة السابقة في جميع التفاصيل» وتفرقةٌ القاضي بين الجهل بفساد 
المسمّى والعلم بهء وقد تقدّم أنَّهها لو قالت: متى طلّقتنى فلك ألففٌ, أنه 

يُستحنٌ الألف إلا بالطلاق على الفور» ولا فرق بين قولها: متى» وبين 
تخييرها في تأخير الطلاق وتعجيله» فيجب تخريجٌ المسألتين على قولين» 
فإن طلّق على الفور في الصورتين ففي استحقاق المسبّى قولان» وإن 
آخر: فهل يجب مهرٌ المثل» أو لا يجب شيء؟ فيه قولان» وقد رمزفي 
«التقريب» إلى حكاية ذلك عن تصرّفات ابن سريج . 
#د #ة 
فصل فى مقابلة تعليق الطلاق بالمال 

إذا قال: أنت طالق غدًا على ألف. فَقَبِلَتْ» أو قالت: علّقَ طلاقى 
على الغد ولك ألفّ. فأجاب» بانت» وهل يجبٌ المسمّىء أو مهرٌ المثل؟ 
فيه وجهان. 

وأبعدَ مَن قال: إن ابتدأ الزوج بذلك وجب المسمّىء وإن ابتدأت 


وجب مهر المثل . 


وأبعدُ منه من قال: لا تطلق» ولو قال: يقع الطلاق رجعيًا لكان أقرب. 

وليس لها أن ترجع هاهنا؛ لأنّ الطلاق قد تعلق تعلًا لا يمكن رفقه؛ 
ولا يثبت المالٌ قبل تحقق الصفة اتفاقًا إذ يستحيلٌ ثبوثٌ المال قبل وقوع 
الطلاق. 


١/اه"‏ فرع: 

إذا قالت : طلّقني بألف طلقةً تحرّمني إلى شهرء ثم يزول التحريم. 
بانت» ووجب مهر المثل» واستمرٌ التحريم . 

ولو قالت: طلّق نصفي» أو: يديء» فالظاهر: وجوبٌ مهر المثل» 
وفيه تردّدُ واحتمال؛ وأولى بوجوب المسمّى إذا علّانا وقوع الطلاق بأنَّ 
اليدعبارة عن العملة: 

م » * 
فصل في جمع امرأتين في الخلع 

إذا خلع زوجتيه بألف بانتاء وفي وجوب المسمّى قولان» فإن قلنا: 
لا يجب. فعلى كل واحدة مهرٌ مِدْلهاء وإن أوجبناه فالأصحٌ توزيعٌه على 
مهور الأمثال» وفيه قولٌ: أنه يُورَّع على الرؤوس» فإن صحٌّ هذا القولٌ 
وجب القطع بصِحّة الخلع . 

ولو ملك على كلّ واحدة ثلاث طلقات». فقال: طلققك نا زيشت 
واحدةّء وطلّقتكِ يا عَمْرةٌ تين بألفٍء وقلنا بالتوزيع على الرؤوس» 
فالظاهر : أنَّ على زينب ثلث الألف. وعلى عمرة الثلثين”؛ فِإِنَّ العوض 


)١(‏ في «ظ»: «الثلثان»» والصواب المثبت. 


الغاية فى اختصار النهاية 


يتورّع في المرأة الواحدة على عدد الطلاق. 

ولو قال: أنتما طالقان على ألفء فقبِلَتْ إحداهما دون الأخرى» 
لح تطاؤ فين الأسيداهم كما لو قال: بعتكما هذا بألف, فَقَبِلّ أحدهما 
النصف بخمس مئة؛ فإِنَّ البيع لا يصحٌ وإن جوّزنا لأحدهما الانفراد بالردٌ؛ 
لما في ذلك من مخالفة القبول للإيجاب, وأَبِعدَ من قال: ينعقدٌُ في النصف 
بخمس مئة» ولم أر هذا لمعتمّد”"2 في المذهب, ولعله من ارتكاب أئمّة 
الخلاف» ويجب طردٌ ذلك فيما إذا قَبِلّتْ إحداهما الخلع . 

وإن قال: بعتكما بألف» فقالا: اشتريناء صمّ» وإِنْ قبِلَّ أحدهما بعد 
الآخر على الاتضال. 

ولو قال كل واحد منهما: قبلثُ نصفه بخمس مئة» فالظاهر الانعقاٌ 
وفيه احتمال؛ لأنَّ إيجابه اقتضى جوابهماء فأجابه كل واحدٍ منهما بما 
يصلح للانفراد. 

ولو قال البائعان لرجل : بعناك عبدنا هذا وهو بيننا نصفين بألف». فقال 
لأحدهما: اشتريثُ سهمك بخمس مئة لم يصمّ عند الأصحابء ويطّرد 
فيه الوجه البعيد. 

"/اه  ”‏ فرع : 

إذا قبِلتَة وإحداهما سفيهةٌ» طلقا انّماقاء فَِيْنُ الرشيدة» وله ارتجاءٌ 
البشرية: 


)غ2 فى «ظ) : «المعتمدا» والصواب المثت . انظر: «نهاية المطلب» /١6(‏ 65). 


ولو قالت: خالعني وضرّتي بألفء فأجاب» صم اتفاقا؛ إذ لا أثر 
لتعدّد المعقود عليه . 


ولو قالتا: خالعْنا بألف» فقال +العتكماء أو طلتكباء بانتاء وفي 
وجوب المسمّى القولان. 

ولوقالنا؟ كاي 11 طلننا يالت» قال الالحداعا» للفتف: 
ينك + كتظيرة هه الجعالة . 

ولو قالا: بعنا هذاء فباع النصفَ من أحدهماء لم يصحّ؛ لأنَه معاوضة 
محضةٌ» فشرط فيه التوافقٌ الحقيقي بين القبول والإيجاب» ومن هذا استنبطوا 
قولاً فيما لو باع منهماء فقَبِلَ أحدهماء وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الأصحاب 
نصّوا على اختلاف حكم المسألتين. 

15 فرع: 

إذا قال: إن أعطيتماني ألما فأنتما طالقان» فأعطته إحداهماء 00 

ولواقالنا: طلقا يالكف» فتال: طلعث هدم أو طلتقك با هذه 
بانت» وهل يجب مهرٌ المثل» أو نصف المسمّى؟ فيه قولان» ولا يجيء 
قولٌ التوزيع على المهرين. 

ليذ با نيا 
- فصل في الردّة بين الإيجاب والقبول 

إذا قالت: طلََّنِي بألف» ثم ارتدّت» فأجاب؛ فإن كان قبل الدخول 

لم تطلق؛ لانفساخ التكاح» وإن كان بعد الدخول؛ فإن أسلمث قبل انقضاء 
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العدّة صم الخلع» وإلا فلا. 

وإن قال: خالعْيُكماء فارتدّتا ثم قَبلتاء أو سألتاه الطلاق» ثم ارتدّتاء 
فأجاب؛ فإن أسلمتا في العدّة صم الخلع» وإن أسلمت إحداهماء وأصرّت 
الأخرى ؛ فإن كان الاستدعاء منهماء فهو كما لو استَدْعتا ولا ردّة فأجاب 
إحداهماء وإن ابتدأ الزوج بذلك؛ فإن قلنا: يبطل الخلع بالكلام اليسيرء 
انّجه أن يبطل بتخلّل الردّة» وإن قلنا: لا يبطل بالكلام اليسير» فهو كما لو 
خالعهما فقبلت إحداهما؛ فَإِنَّ قبول المصرّة قد بطل» بخلاف قبولٍ السفيهة . 

“د طند 
فصل في خلع الأجنبيٌ 

إذا قال الأجنبيٌ : طلّق زوجتك ولك علي ألففٌء أو: بألف. أو: 
على ألف» فأجابه. صمح اتفاقاء ولزمه المال» وإن لم تعلم الزوجة ولم 
تأذن» ولا يُخِرَّجٍ على الخلاف في كون الخلع فسخًا؛ٍ فإِنَّ الطلاق بالمال 
صحيح بالإجماع . 

ولو قال: أَعْتِقْ مستولّدتك ولك علي ألفٌ» فأجاب. استحقّ الألفت. 

ولو قال: أعتقها عنّي بألفٍ. فأجاب. عَتَقَتْء ولا شيء له. 

ولو قال: طلّق زوجتك عن بألف فأجاب» فالوجةٌ: القطع بوجوب 
الألف. ويُحتملٌ إيجاب مهر المثل . 

ولو قال: طلّقها ولك ألففٌ ففي وجوب الألف بهذا اللفظ تردّدٌ مرئّتٌ 
على استدعائها بهذا اللفظ. والأجنبنٌ أولى بالمنع ؟ لبعده عن غرض الخلع . 


30 - فرع : 


إذا خلعها بغير إذنها لم يرجع بالبدلء وإِنْ أذنت» رجع إن شرط 
الرجوع» وإن لم يشرطه فوجهان. 

وقان الو مشيد »كل تلح بالعنماة» ار,بمطالبة الركبيل العهيدة؟ 
فيه خلاف؛ لأنَّ الفائدة راجعةٌ إلى المرأة» كما ترجع إلى الموكل . 

*-0* 
4- فصل في خلع السفيهة والعبد والأمة 

طلاق العبد والسفيهة وخُلعُهما نافذٌ بغير إِذنِء فيدخل العوضٌ تحت 
الحجر» كما يدحل ما يحضلاته بالاحتشاشس أو الاتهات. 

ولاختلاع الأمة حالان : 

إحداهما: أن يقع بإذن السيّد» فإن كان بِعَيْن من ماله صعّ» وملكها 
الزوج» وإن كان على الذمّة تعلّق العوض بكسبهاء كما يتعلّق المهر به في 
إصداق العبد بالإذن» وهل يضمنه السيكّد؟ فيه قولان. 

الثانية : أن تختلع بغير إِذنِ» فتَبِينَء ولا تطالّب إلا بعد العتق»ء وفي 
صحّة الاختلاع وجهان» فإن قلنا: يصحٌ لزمها المسمّىء وإن قلنا: لا يصحٌ» 
وجب مهر المثل» وإن خالعت بعين من ماله؛ فإن قلنا: يصحٌ خلعها 
بالدّينَء فهو كاختلاع الحرّة بالمغصوبء وهل يلزمُها مهرُ المشل» أو القيمةٌ؟ 
فيه قولان» وإن قلنا: لا يصحٌ: وجب مهر المثل قولاً واحدًا . 

واختلاع المكاتبة بغير إذنِ كاختلاع الأمة بغير إِذنٍ» وإن اختلعت 
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بالإذن فعلى قولي التبرّع بالإذن» وإن اختلعت بعين تملكها؛ فإن كان بغيرٍ 
إِذْنِ فهو كاختلاع الأمة بالعين بغير إِذَنِء وإن كان بإذنٍ فعلى قولّي التبيّعء 
وقال في «التلخيص»: لا يصحٌ الخلع وإن جوّزنا التبرّع بالإذن» وهو مزيّف . 
# “د 
64 فصل في الاختلاف والتنازع 


إذا اختلفا في جنس بَدَلِ الخُلْم أو قَذْرهء أو وَضْفِهء أو في عدد 
المسؤول من الطلاق مثل أن قالت : طلّقبني ثلانًا سألتها بألف. فقال: بل 
وَاخدة شالتها بألف» تحالفاء ووجب مهرٌ المثل» والقولٌ قول الزوج فيما 
شد الطوق: 

وقد قل عن الشافعيٌ أنَّها لو قالت: سألتكَ ثلانًا بألفٍ. فطلّقتني 
واحدة» فقال: بل طلََّتكِ ثلانًا؛ فإن قصّر الفصل طَلَقَتْ ثلانّاء وإن طال 
بحيث يُبطل خيارٌ القبول طَلقَتْ ثلانًاء وتحالفاء ووجب مهئ المثل» ومقتضى 
ذلك وجوبٌ المسمّى إِنْ قصر الفصل ؛ لقدرته على الإنشاء . 

وهذا مشكلٌ؛ فإِنَه لو قدّم طلقة» فقَبِلَت» بانت» وعجز عن الإنشا 
فق ذلك بعصيم عَانَ الوجهين فيها إذااقال لجو الممسيوية نادت 
الدار فأنت طالقٌ وطالقٌ» ففي وقوع طلقتين وجهان؛ فإن قلنا: تقعان, 
فاستدعت ثلاثًا بألف» فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ طلقت ثلانًا؛ لأنَّ 
الاستدعاء جامعٌ للطلقات كالدخول. فيَقَدِرٌ على إنشاء الطلقتين بعد وقوع 
الأولى . 


العز بن عبد السلام 


كتاب الخلع 


[*”' | 
وهذا باطلٌء ويجب القطع بِأنَهُ لا يقع سوى الأولى؛ فإنّها بانت بهاء 

كما لو قال لغير الممسوسة: أنت طالقٌّ وطالقٌ؛ لأنَّ ألفاظ الإنشاء مترتبةٌ 
فيستحيل أن يتقدَّم حكمٌ الطلقة الثانية والثالثة عليهماء بخلاف دخولٍ الدار؛ 


نه أول وقتٍ الوقوع» فوقعت فيه الطلقتان معًا. 


ثم لا وجه للتحالف؛ فإِنَهَ لا يجري إلا في صفة العقدء أو صفة عرّضهء 
فينبغي أن يجب ثلث الألف ؛ لاثفاقهما عليه» ثم يحلّفها على نفي العلم . 

ومن الإشكال أَنَّهُ لم ينشئ الطلاق» بل أقر به» فيُحتمل أن يُخرّج 
على أنَّ مَنَ مَلَّكَ الإنشاء فقد يُجعل إقراره كإنشائه مع ما فيه من الإشكال . 

فيُمْكنُ أن يُحمل هذا النصّ على زللٍ في النقل» أو خطأ في بعض 
الشُسخ» وهو منقولٌ عن «الأم»» وكلُ ما يضاف إليهاء فهو من الأقوال 
القدنية0 . 

والحنٌ في ذلك أن يقال : إن قال الزوج: لم أطلّقك» ولكنّي أطلّق 
الآنء فطلّق ثلانًا مع اتّصال الزمان» فالوجه: القطعٌ بوجوب المسمّى. 
ووقوع الثلاث» ولها تحليفه أنه لم يطلّقها سوى واحدة في جواب السؤال؛ 


)١(‏ ذكر محقق «نهاية المطلب» /١(‏ 479) هنا توضيحًا نفيسّاء فقال: «قول إمام 
الحرمين هنا: «كل ما يضاف إلى «الأم» فهو من الأقوال القديمة» مخالف للمشهور 
المعروف من أن «الأم» الذي بأيدينا من عمل الشافعي بمصرء ويبدو أن أسماء 
كتب الإمام كانت تتداخل» فكتابه البغدادي : «الحجة» هو القديم بيقين» وكان 
يسمى: «المبسوط»» وكتاب «الأم» أيضًا يسمى «المبسوط»» فمن مثل هذا كان 
التداخل. . .»» وينظر تتمة كلامه ثمة. 


كتاب الخلع الغاية فى اختصار النهاية 


فإِنْ نكل لم يجب المسمّى» وإن قال: طلّقتك من قبلٌ ثلاناء فلا أثر لقب 
الزمان» فتقع الثلاثُ» ويجب ثلثُ الألف. والقولٌ قولّها في نفي الثلثين . 

٠‏ فرع: 

إذا قال: طلَّقَتكِ بألف. أو قال لعبده: أعتقيّكَ بألف», أو قال لإنسان: 
بعتكَ عبدي بألف فأعتقتّه» فأنكر المدّعى عليه التزامً المال والشراء» نفذ 
الطلاقٌ والعتقٌء والقولٌ قولٌ المنكر في نفي المال» وإن قال: بعتك بألفٍ 
باق عليك» فأنكر, لم يلزم الم تسليمٌ المبيع. 

١‏ ”فرع: 

إذا قالت: طلّقني على نيّتي20» أو على مال. فقال: أنت طالقٌ على 
ألف درهم» بانت» ووجب مهرٌ المثل. 

قال الإمام: هذا إِنْ قَصَّدتٍ الاستدعاء المُعْنِي عن القبول» فإن قالت: 
قصدث أن يُوجب الطلاق بشيء أقبله» ففي قبول قولها احتمال. 

وإن قالت: طلقني بشيء؛ فقال: طلّقتك بشيء. فالظاهر: أنَّه 
استدعاء» وفيه احتمال. 

# # د 
5- فصل في الوكالة في الخلع 


للزوجين التوكيلٌ في الخلع» فمّن مَلْكَ مباشرة الخلع لنفسه كالح 
والعبد والسفيه ‏ جاز أن يكون وكيلاً للزوج» وكذلك الذي في مخالعة 


)١(‏ كذافي «ظ4ء وفي «نهاية المطلب» /7١1(‏ 579): «على شيء». 


العز بن عبد السلام 55 كتاب الخلع 
المسلمة؛ فإنَّه لو خالع زوجته المسلمة» ثم أسلم قبل انقضاء العدَّة» صعّ 
الخلمٌ» وإن قال لامرأته : طلّقي نفسك, صم . 

وإن وكّل امرأة في الطلاق أو الخلع ؛ فإن جعلنا التفويضّ إلى الزوجة 
توكيلاً جازء وإلا فلا؛ فإن قلنا: لا يجوزء فطلّقتء لم يقع. 

واستبعد الإمام وجة المنع» وقال: إذا عل التفويض تمليكاء فجواذٌ 
التوكيل على هذا القول أولى؛ فإنَّ الإنسان قد يتوكّل فيما لا يملكه» كالعبد 
والكافر والفاسق إذا توكّلوا في إيجاب النكاح على الأصحٌ. 

وللمرأة توكيلٌ المرأة في الخلع» وكذلك كل من هو من أهل العبارة 
في الطلاق . 

4# # ا * 
8 - فصل في مخالفة وكيل الزوج 

إذا قال: طلّق امرأتي بمئة درهمء فطلّق بمئةٍ أو أكثرء أو قال: طلّقها 
على مالء أو: اخُلَعْهاء ولم يذكر العوض» فَخَلَّمَ بمهر المثل أو أكثرء 
صم الخلمٌ بذلك» وإن نقص عن المسمّى» أو عن مهر المشل» فالنصٌ: 
انها لا تَطْلَقُ إذا نقص المسكى» عطق ]ذا تقس سهنة لحل وخُحرّج في 
المسألتين قولٌ على خلاف النصٌّ فيهماء وهو منّجهٌ إذا نققص عن مهر المثل» 
بعيدٌ إذا نقص عن المسمَّى . 
فإن قلنا: تطلق إذا نققص عن مهر المثل» فطريقان : 


أصحّهما: أنَّ البينونة لا ترد :وهل يجب مهئ المثل» أو يتخيّر؟ فيه 


كتاب الخلع ' الغاية فى اختصار النهاية 


قولان» فإن خيّرناه فله الرضا بالمسمّى» أو فسحّه والرجوعٌ بمهر المثل . 
الطريقة الثانية انفرد بها أبو عليٌ : أنه يتخيّرء وفيما يتخيّر فيه قولان : 
أحدهما: يتخيّر بين أن يُجيز» وبين أن يرد العوّض والطلاق. 
والثاني : يتخيّر بين الإجازة» وبين رد العوض والبينونة» دون الطلاق» 

فإن اختار رد العوض والبينونة نفذ الطلاق رجعًا. 
فيجوز أن يكون هذا الخلافٌ مبئيًا على وقف العقودء ويجوز أن 

يختصّ الطلاق بوقففب لا يجري نظيرٌه في العقود. وهذا غير مرضيٌ؛ إذ 

يجب طرذه في تطليق الأجنبي . 
ولا ينّجه شيء من هذه التفاريع إذا نقص عن المئة المسماة. 

14 7 فرع: 
قال الإمام: إذا قال: خالِع زوجتي» فهل يُشْعِردُ ذلك بطلب المال كما 
لو قال: بع ثوبي» أو يُخرّج على تخالع الزوجين إذا لم يُذكر المال؟ فيه 

١ لكا‎ 

* #6 * 
6- فصل في مخالفة وكيل الزوجة 
للزوجة في التوكيل حالان : 
إحداهما: أن تسمّي» فتقول: اخلعني بمئة درهمء فَيَحُلَمُ الوكيلٌ بها 

أو بأقلّ» فيصحٌ» وإن زاد فله أحوال: 

الأولى : أن يضيف إليهاء فيقول: اختلعيّها بمنتي درهم عليهاء فتَطْلقُ 


العز بن عبد السلام ١‏ ا كتاب الخلع 


على النصصٌ الجديد والقديم» خلاقًا للمزنيّ» وقولّه متّجهء ولم يُلْحِقَوه 
بالمذهبء» خلافًا للإمام. 

فإن قلنا: تَطْلَنُء فلا شيء على الوكيل؛ لإضافته الخلع إليهاء وفيما 
يجب عليها قولان: 

أحدهما: مه المثل» وهو المذهبٌ. 

والثاني : الأكثخ من مهر المثل أو المئةٍ المسكاة» فيلزمُها المئةٌ إن كان 
مهرُ المثل تسعين» أو مهر المثل إن كان مئة وخمسين» وإن كان ثلاث مئة 
لزمها مئتان على الأصمٌ ؛ لرضا الزوج بهما. 

الحال الثانية : أن يُطْلِقَ الحُلمّ بالمئتين» فتّبين» ولا يخرج عن الغرم 
اتْفاقاء بل يجب عليهماء وفيما يلزمها قولان: 

أقيسهما : المئةٌ التي سمّتهاء والباقي على الوكيل . 

والثاني : الأكثرُ من مهر المثل أو المئة» فإن كان مهر المثل تسعين 
لزمها مئةٌّ» والباقي على الوكيل» وإن كان مهر المثل مئةَ وخمسين لزمها مئة 
وخمسونء والباقي على الوكيل» وإن كان مهر المثل مئتين لزمها المئتان» 
فإن زاد مهرُ المثل على المئتين لم تجب الزيادة ؛ اعكة عست نفلك 
نصصّ الشافعئٌ على أنّها لو قالت: اخلعني بمئة» فقال: لا يرضى الزوج 
بذلك» وأنا أخلعُكِ بما يَطْلبُ والزيادة علىّ»ء جاز؛ فَإِنَّه إذا ملك أن يفديها 
بجميع العوض ملك الفداءً ببعضه. ثم الوكيل مطالب بما يلزمه . 

وإن علََّنا العهدة بالوكلاء طولب بما يلزمهاء وإلاً فلاء وعلى قياس 


كتاب الخلع [ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


المزنيٌ : إن أضاف الخلع إليها لم يصمّ» وإن أضافه إلى نفسه لزمه كمال 
العوض . 

الحال الثالثة : أن ينوي اختلاعها عن نفسه. أو يُطْلِقَ ولا ينويّهاء 

85 فرع: 

إذا أضاف الخلع إليها وضمِنَ» بأن قال: اختلعتّها بمئتين من مالها 
على أنّي ضامنٌ» فهو كإضافة الخُلع إليها من غير ضمانٍء وغلط الصيدلانئٌ» 
فألحق ذلك بصورة الإطلاق. 

الحال الثانية: أن توكل في الخلع. ولا تذكُرَ العرّضء فَيَخْلَمٌ بمهر 
المثل أو أقلّ» فيصحٌ» فإن زاد على مهر المثل فهو كما لو زاد على ما سكّته؛ 
فإن أضافه إليها فهو كالإضافة إذا سئّت» وإن أطلق فهو كما لو أطلق فيما 
يجب على كل واحدٍ منهماء إلا أنَّ المرأة لا يلزمُها هاهنا أكثرُ من مهر 
المثل ؛ فإنّها لم تسم شيئًا . 

61 - فرع : 

قال القاضي : إذا عَدَلَ عن المئة» فَخَالَم بمئة دينار» وقع الْخُلْم عنه ؛ 
لأنّ المخالفة في الجنس خروجٌ عن الإذن بالكلَّيّة» بخلافٍ المخالفة في 
المقذان: ولم أر التفرقة بين المخالفة في الجنس أو القَدْر إلا لَهُ. 

ولو أذنتٍ المرأة في النكاح بمئةٍء فزوّجت بخمسين» ففي صكّة 
التكاح خلافٌ» فإن صكحناه وجب مهرٌ المثل . 


ولو وكّل الرجل من يقبل له التكاح بألف» فقبله بألفين» لم ينعقدء 
وأبعدَ مّن قال: ينعقد» ويجب مهر المثل . 


7 فرع : 
ا 7 5 5 م 2 و 

إذا توكل للزوجين في الخلع ففي الصحّة وجهان؛ فإن الخلع يقبل 
ما لا تقبله سائة المعاوضات»؛ فإن صحححناه» ففي الاكتفاء بأحد الشقين 
وجهان. 

وإن توكّل فى استيفاء حقٌّ وإيفائه» فتلف في يده» فهل يكون من ضمان 
الدافع» أو المستحقٌ؟ فيه تردٌدٌ للقمّال. 

وقال الإمام: إن نوى القبضّ عن المستحقٌ فهو من ضمانه» وإن نواه 
عن الدافع ففيه احتمال» وإن لم ينو شيئًاً ففيه تردٌدُ يَقَوُبُ من تقابّل الأصلين . 


إذا تزوّج المريض بمهر المثل أو أقلّ» صمّ» ولم يُحسب من الثلث. 
كما لو استوعّب ماله في ملاذً الطعام» ومهور الأبكارء وقضاءٍ الأوطار 
وإن زاد على مهر المشل فالزيادة تبرّعٌ مردودٌ إن كانت الزوجة وارئةٌ» 
ومحسوبٌ من الثلث إن لم تكن وارثة. 

وإن اختلع بأقِلّ ما يُتموّل صمّ؛ إذ ينفذ طلاقه مجّاناً . 

وإن تزرّجت المريضة بمهر المثل أو أكثرء صمّ» وإن نقصت عن 
مهر المثل صحّ النكاح» فإن كان الزوج حرًا ورث ولزمه مهرٌ المثل» وإِنْ 
كان عبدًا فالمذهبُ: أنه يُحسب من الثلث. وقيل: ليس بوصيّة؛ فإِنَّ الترع 
ماييقئ للورثة) ومنافع البْضع لا تبقى لهم . 

وإن اختلعت بمهر المثل أو أقلّ» لم يُحسب من الثلثء وإن زادت 
على مهر المثل حُسبت الزيادة من الثلث. فإن لم تملك سوى عبد قيمبّه 
مه فاختلعت به ومهرٌ مثلها خمسون» بانتء ولزمها مه المثل» 
ومَلَكَ نصف العبد بالخُلعه وسُدسّه بالوصيّة» وله الخيارء في نصفه 
بين الفسخ والإجازة؛ فإن فسخ فله مهرُ المثل على قولء والقيمةٌ على 
آخر. 


العز بن عبد السلام ١‏ ِ) كتاب الخلع 


9 فروع: 

الأول: حكمٌ خلع الكمّار كحكم أنكحتهم» والعوضٌ فيه كالصّّداق 
فيما يُقبض قبل الإسلام أو بعده. 

الثاني : إذا خلع بعد الدخول أو قَبْلَهء على دَيْنِ أو عين» لم يبرأ من 
الصّداق . 


الثالث : إذا تخالعًا على خمرء أو خنزير» أو على دَيْنِ مؤجلٍ 
بالدّياس والحصادء أو على ما في كمّهاء وهو مجهولء وقلنا: لاا يصحٌ 
ترون اللبع وي مع اوارم م انل : 

الرابع : إذا قالت : أبرأتك من الصداق بشرط أن تطلّقني» فطلّق» 
ا ولم يصمّ الإبراء . 

وإن قال: إن أبرأتني فأنتٍ طالق» فقالت: أبرأتك» بانت» كما لو 
قال: إن ضمنتٍ لي ألقاء فضمتئه . 

وإن قال: طلّقتك فأبرئيني» طَلَقَتْء ولم يَلْرَمْها الإبرا» والله تعالى 


أعلم. 


[10لالا 


ا ا 


ك 


0١‏ الطلاق مقسلة إلى سر وبتذعئ؛ ومكروه ومباح. 

فالمباح : هو الطلاقٌ لغرض يُطلّق لمثله العقلاء؛ من استشعار نشوزء 
أو ظهور ريبة» أو عدم محبّةٍ مع شح بالنفقة . 

والمكروه: الطلاق لغير غرض ولا حاجة. 

والسنِّيٌ : أن يطلّق في طهر لم يجامع فيه . 

والبدْعئٌ محم إجماعًاء وهو أن يطلّقها في طهر جامعها فيه من غير 
عوض» ولا تبدّنِ حملٍ ولا حيالٍ» أو يطلّق في الحيض من غير عوض» 
ولا رضاهاء وهي من أهل الأقراء . 

فرع: 

إذا خانم الحائض جاز وإن طلَّقها برضاها فوجهانء وإن خَلَعَها أجنبيٌ 
بغير رضاها حَرُمٌ على الظاهر» وفيه احتمال. 

وإن خلعها في طهر وطئها فيه فالظاهرُ الجوازٌ» وفيه وجةٌ. واستدخال 
مائه كجماع عند أبي على » وتردّد فيما لو وطوء في الدّبر وعَلِم أن الماء لم 
تق إلى الرنعي» ومال إلى أنه لا أثر له. وبنى الإمامٌ ذلك على الخلاف 
في وجوب العدّة. وإن وطبها في الحيض لم تَزلِ البدعةٌ حتى تحيضٌ حيضة 


كتاب الطلاق الغاية فى اختصار النهاية 


1 ١ 
أخرى» وفيه احتمال» فإِنَّ بقية الحيض تدل على الحيال.‎ 
. وإذا طولب المُوْلي بالطلاق فطلّقَء أو طلَّق الحاكم» فلا يحرم ث0"‎ 
ومّن لا سنّة في طلاقها ولا بدعةً خمسنٌ: المختلعةٌ والتي بان حملهاء‎ 
وغيرُ الممسوسة؛ والصغيرة» والآيسة.‎ 
: فرع‎ 
يجوز جمع الطلقتين والثلاث» وفي استحباب التفريق على الأقراء‎ 
خلافٌ» والظاهر الاستحباب.‎ 
لا ينا ليخ‎ 
فصل في الرجعة من طلاق البدعة‎ -45 
طلاقٌ البدعة نافذ» ويُستحتٌ الرجعةٌ منه ولا يجب» ولا يكره تركُه(؟)‎ 
اتفاقاء فإن أراد الطلاق بعد الرجعة فالأصحٌ أنَا نستحبٌ إيقاعّه في الطهر‎ 
الثاني ؛ لتلا تكون الرجعةً لأجل الطلاق.‎ 
وفي استحباب الوطء في الطهر الأوّل وجهانء فإن قلنا: يُستحتٌ»‎ 
فراجّع في الحيض ووطىء فيه» فلا أثر لوطئه» وقيل: يحصل الغرض إذا طلّق‎ 
في الطهر الأرّل» وإن طلّقها في طهر جامَعَها فيه؛ فإن راجّمّ فيه فالطلاقٌ في‎ 


)١(‏ العبارة في «نهاية المطلب» (5/ :)١١‏ «المرأة إذا طلبت الفيئة من الزوج المولي 
بعد المدة» فلم يَفِى» وطلبتٍ الطلاق وهي في زمان الحيضء طلَّقها الزوجٌ أو 
القاضي», ولا بدعة» وهذا متفق عليه». 

(؟) أي: الرجعة. 


العز بن عبد السلام 55 كتاب الطلاق 
بقبنه حرام» فإذا حاضت ثم طهرت» فليطلَفُها الآن» ولا يُشترط في الاستحباب 
أكثر من ذلك» وإن لم يراجع حتى حاضت» فراجع في الحيض» فعلى الأصحٌ 
لا تَطْلق في الطهر الأوّل؛ لئلا تكون الرجعةٌ لأجل الطلاق» وإن طلّق طلاقًا 
غير بدُعيٌ» ثم ارتجع في الحيض» فله طلاقها كما طهرت؛ إذ لا تُستحبٌ 
الرجعة والإمساك إلا في الطلاق البدعيّ . 

وحكى القاضي عن الأصحاب: أنه لا تستحب الرجعة كما طهرت؛ 
لئلا تكون الرجعةٌ لأجل الطلاق. 

والمذهبُ الأوّلُ» ولم نر هذه الحكاية لغيره. 

65 فرع: 

إذا قال لذات السّنة والبدعة : أنت طالقٌ مع آخر جزء من حيضك» 
فليس ببدعيٌ على أقيس الوجهين؛ إذ ليس فيه تطويلٌ عدّة» ولا خوفٌ ندامةٍ 
تظهون لمحيل 

وإن قال: أنت طالق في آخر جزءٍ من طهركء فإن جعِلَ الانتقال من 
الطهر إلى الحيض قروءًاء فهو سني وإن لم نجعله قروءاء فببدعيٌٍ على 
أقيس الوجهين ؛ لما فيه من تطويل العدَّة. 

1# ا 

5- فصل في تعليق الطلاق على السئة والبدعة 
الطلاق قابلٌ للتنجيز والتعليق» والتعليقٌ تأقيثٌ واشتراط : 
فالشرط: ما لا يُعلم وقوعه؛ كقدوم إنسانٍء ودخولٍ الدار”" . 


)١(‏ كأن يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. 


كتاب الطلاق 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


والتأقيث: ما يُعلم حصوله؛ كذهاب الليل» ومجيء النهار. 

واللام في اللغة للتأقيت والتعليل» فإن قلت بلاق يتخيّل تعليل الطلاق 
به فهي ظاهرة ذ في التعليل» ٠»‏ فيتنجّز الطلاق وإن لم توجد علَنهء فإنْ زعم أنّه 
قصد التأقيت ذُيئّنء وفي قبوله ظاهرًا وجهان. 

مثاله : أن يقول: أنتِ طالقٌ لرضا فلان» فتَطْلق وإن سَخِط؛ إن زعم 
أنه نوى التأقيت دُيسّن وفي القبول ظاهرا الوجهان. 

ل ل 

وإن قال: أنتِ طالقٌ لقدوم زيدٍء فهو تأقيتٌء وإن قال: لدخول 
الدار. فالظاهئ أنه تعليل. 

وإذا قال لذات السّنة والبدعة: أنت طالقٌ للسئّة» فإن كانت في حالٍ 
سنَةٍ تنجّر الطلاق» وإن كانت في حال بدعةٍ لم تَطْلْقْ حتى تصير إلى حال 
السنّة» وإن قال: أنت طالقٌ للبدعة» فإن كانت في حال بدعةٍ تنجّز الطلاق» 
وإن كانت في حالٍ سنّةِ لم تطلق حتى تصير تصير إلى حال البدعة؛ وإن لم تكن 
0 
إذا صِرْتٍ من أهل السنّة» فلا تطلقّ حتى تصير من أهل السنّةَ وإن قال: أنت 
طالق للبدعة فالأصحٌ تنجيز الطلاق» وقيل: لا تطلق حتى تصير إلى حالٍ 
البدعة: 'فإنّ ظلاق السنّة يمك حمل على ما يجوة: كلاق طلاق البدعة 

617 فرع: 

قال الأئمة: إذا قال لغير الممسوسة: أنت طالق للسنّة» وزعم أَنَّهُ قصد 
التعليق على حال السنّة» دُيْتّنَء ولم يُقبل في الحكم» وإن قال: أنت طالق 


لوقك الدة»"احتمل' آن تت رقوله» انك اطنالق للنسةه.وآن قبل تتسيره 
باللعلق على :القه و أن قل تسر الدكه بالظور و التدف ةتلفس : 

6 فرع: 

إذا قال في حال البدعة : أنت طالقٌ للسنّة في هذا الوقتء تنجَّر الطلاق؛ 
تغليبًا للإشارة. 


6 فرع: 

إذا قال للحائض: أنت طالقٌ للسئّة» طلقت مع أول أجزاء الطهر وإن 
لم تغتسل» وسواءً انقطع الدم على الأقلٌّء أو الأكثرء أو الغالب. 

وإن قال في حال السنّة : أنتِ طالقٌ للبدعة؛ فإِنْ تركها حتى حاضت» 
طَلَقَتْ مع أول أجزاء الحيض» وإن وطئها قبل الحيض طلقت كم(" غيب 
الحشفة» فإن نزع كم(" وقع الطلاق» فلا حدّ عليه ولا صداق» وإن أخرج 
ثم أولج؛ فإن كان الطلاقٌ رجعيًا لم يُحِدَّ ولزمه صداقٌ المثل إن لم يُراجعْ» 
وإن راجّعَ فوجهان» وإن كان بائنًا؛ فإِنْ عَلِم بوقوع الطلاق حُدَّء ولم يَلزمه 
صداقٌ» وإن أتمّ الجماعَ من غير نزع؛ فإن كان الطلاقٌ رجعيًّا فلا حدّ» ولم 
يتعرّض الشافعينٌ للصداق . ّ 

ولو أصبح الصائم في رمضان مُجامعًاء فأتمٌ الجماع» لزمته الكمّارة» 
فقيل : في المسألتين قولان» ووجة السقوط: أَنَّهِ لم يتعلّق بأوّل الوطء مهرٌ 
ولا كمّارةٌ فلا يختلف حكمّه مع اتحاده» ومنهم مَّن فبّق: بأنَّ المهر 


كتاب الطلاق 


الغاية فى اختصار النهاية 


المسمّى في العقد يتعلق بجميع الوّطءات» بخلاف الكمّارة» فإن أوجبنا المهر 
فلا يجب إلا حيث أوجبناه إذا نزع ثم عاد» وإن كان الطلاقٌ بائئا لم بُحدّ 
على المذهب. وفي المهر الخلاف؛ لأن الوطء متَّحِدٌَّء فلا يختلف حكمُّه. 
وكبل : تكد وله يلد :صداف: 
نينا يا يا 
- فصل في تعليق الطلاق بالأقراء 

لفك أن القردطلية مسدوش ينمين» وفباكرل؟ أنه الأمف ال هك 
الطهر إلى الحيضء أو من الحيض إلى الطهر فإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا في 
كل قرء طلقةٌ» فلها أحوال: 

الأولى : أن تكون ذات أقراءٍ غيرَ ممسوسة؛ فإن كانت طاهرًا عند 
التعليق بانت بطلقة» وإن كانت حائضًا لم تَطْلَقْ حتى تطهر فإن مضت الأقراء 
وهي بائنٌ لم تطْلَقْء وإن نكحها قبل مضي الأقراء فعلى قولي عود الحِدْث . 

الثانية : أن تكون ممسوسة حائلاً ذات أقراء؛ فإن كانت طاهرًا وقعت 
طلقة رجعيّة» وتقع الطلقتان في قرأين من أقراء العدّة. 

الثالثة : أن تكون حاملاً لا ترى دمّاء فتقع طلقة في الحال» م 
بالولادة» فإن تزوّجها في النفاس» ثم طهرتء فعلى قولي عود الحنث» وإن 
ارتجعها قبل الوضع وقعت الطلقة الثانية إذا طهرت من النفاس» واستأنفت 
العدّة اتفاقا.. 

الرابعة: أن تكون حاملاً ترى الدم؛ فإن جعلناه دم فسادء فهي كالتي 
لم تر الدم» وإن جعلناه حيضّاء فإن كانت حائضًا عند التعليق لم تَطْلَنْء وإن 


كانت طاهرًا وقعت طلقةٌ في الحال» فإن طهرت قبل الوضع طهرين وقعت 
الطلقتان على أقيس الوجهين . 


الخامسة: أن تكون من اللائي لم يَحِضْنَء فلا تطلق في الحال عند 
الأصحاب. فإذا حاضت فهل نتبيّن وقوع الطلاق باللفظ السابق؟ فيه وجهان 
مبنيئان على الخلاف في حقيقة القرء» وإن جُعل القرء طهرًا محتوشا بدمين 
لم تطلق. وإن جعل الانتقال وقعت طلقةٌ وحسب ما مضى قرءًا من العدَّة 
وأبعدَ مّن قال: لو لم تحض طلقث في كلّ شهر طلقة» فإِنّ الشرع جعل 
أشهرها كالأقراء» وهذا لا يصحٌ فإنَّ الأشهّر لا تسمّى أقراء . 

السادسة: أن تكون آيسةً» فإن عاودها الدمٌ طَلَقَتْ اتفاقاء وإن لم 
يعاود فقد ذكر القاضى أنه على الخلاف فى حقيقة الأقراء. 

#6 * 
١‏ - فصل فيما يُدبّن فيه وما لا يُديّن 

إذا أتى بالصريح فقال: أنت طالقٌ» ونوى الطلاق» أو أَطْلَقَ ولم يَهْذٍ 
بلفظه ولم يَمْكه. طلقت ظاهرا وباطتاء وإن نوى خلافَ الصريح» فله أحوال : 

الأولى: أن يكون الصريح مُشْعِرًَا بما نواه كما لو نوى الإطلاق من 
أسوة أو حَجْرِء أو وَثاقِ» فيُديّن ولا يُقبل في الحكم. 

الثانية : ألا يك يُشْعِرَ الصريح بما أضمرء ولو صرّح بما أضمره عد معه 
متهافتًاء وخرج به الكلام عن الانتظام. كما لو نوى: أنت طالق طلاقا لا يقع» 
فتطلق ولا يَُديّن. 
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الثالثة : ألا يُشْعِرَ الصريحٌ بما نواه» لكنْ لو صرّح به لانتظم معه الكلام» 
كما لو نوى التعليق بمشيئة الله» أو بدخول الدار» أو بمضيّ شهرء أو ما أشبه 
ذلك فتطلقٌ ظاهراء وفي الباطن وجهان؛ أظهرهما عند الأصحاب: أنّها 
لا تطلق» وأقيسهما: وقوع الطلاق» فإن اللفظ لا يُسْعِرُ بما أضمرء فتبقى 
النيّهُ مجرّدة عن اللفظ» والتيّةُ المجرّدة لا أثر لهاء ولذلك لو جزم بإجراء 
الطلاق على قلبه؛ فإنَّه لا يقع في الظاهر ولا في الباطن. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلانّاء ونوى التفريقَ على الأقراء» طلقت في 
الظاهرء وهل يُديّن في الباطن؟ فيه الوجهان. 

ولو قال: أنت طالق ثلانًا للسئّة» ونوى التفريق على الأقراء» فالظاه* 
تخريجه على الوجهين . 

5 فرع: 

قال الشافعع *:إذااقال4 إن كلمت زَيندًا فادق طالقٌ»:ونوى يذلك 
التكليمَ إلى شهر دون ما زاد عليه» فلا تَطْلَقُ بكلامه بعد الشهر فإنَّهُ استعمل 
اللفظ في بعض مقتضياته؛ لأنَّه عام في الأزمان» بخلاف التعليق بالسنّة 
فإن اللفظ لا يُسْعِرُ به. 

د جد عد 

*0- فصل فيمن علّقَ بعض الطلاق بالسّنة وبعضه بالبدعة 

إذا'قال لذاك السئة والبتدعة: انك طالق دلاثا يعضهر للسئه وبعفية 
للبدعة» وزعم أَنَّه نوى بالبعض نصف الثلاث» طَلَقَتْ في الحال طلقتين» 
وإن قال: أردثُ تنجيز بعض من كل طلقةٍ» طلقت ثلاثًا في الحال» ولو قال: 


نويثُ تعجيل اثنتين وتأخير واحدة؛ قبل ظاهرا وباطناء وكذلك لو قال: 
نويث تعجيل واحدة وتأخير 0 خلافا لابن أبي هريرة . 
وإن لم ينو شيئّاء تنجّزت طلقتان على النص» خلافا للمزنيٌ» واستدلٌ 
الأصحابُ للنصٌ بما لو قال: هذه الدارٌ بعضها لزيدِء وبعضها لعمرو. 
وقال الإمام: يجب القطمٌ بالرجوع إلى تفسير القرء» فإِنْ تعدَّر التفسيرُ 
حمل على الأقلء وتحعمل أن تحمل قوله علق التشطيرء وهذا لا بصم 
فإِنّ الاحتمال لا يزولٌ بعسر التفسير» والمزنييٌ يرجع في مسألة الإقرار إلى 
التفسير» فإن تعدّر حُمل على الأقلّ. 
”د 


نينا نيا 


4- فصل في وصف الطلاق بالحُسن والقبح 
إذا قال لذات السئّة والبدعة: أنت طالقٌ أحسنّ الطلاق» أو: أعدّلّهء 
أو أكملف أو اففلة آنا املف أو وصف الطلقة بشيءٍ من ذلك فقال: 
أنت طالقٌ طلقةً حسنةً؛ فإن نوى بذلك طلاقّ السئّة» أو أطلق» فهو كقوله: 
أنتٍ طالقٌ للسنّة» اتفاقاء فيتعجّل الطلاق إن كانت في حال سنّة» ويتأخّر 
إن كانت في حالٍ بدعة» إلآ أن ينوي التعجيلَ فيقع في الحال. 
ولو كانت عند التعليق في حالٍ سق فزعم أنه نوى التأخيرء لم يُقبل 
في الحكم . 
وإن قال: أنت طالقٌ أقبحَ الطلاق» أو اسمكةه أو اوشكب اوه 
أفظعّه» أو: أفضحهء ونوى طلاق البدعة» أو أطلق» فهو كقوله: أنت طالقٌ 
للبدعة» اتفاقاء فيتعجَّلٌ إن كانت في حال بدعةّ» ويتأخّر إن كانت في حالٍ 
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سَةٍ إلا أن يقصد تعجيله فيقع في الحال» فإن كانت عند التعليق في حال 
بدعةء فقال: أردث بالأقبح التأخير» لم يُقبل في الحكم . 
65 فرع: 
إذا قال: أنت طالقٌ طلقة حسنة قبيحةً» أو : طلقة لا سئيّة ولا بذعية» أو 
قال لغير ذات السنّة والبدعة: أنت طالقٌ للسنّة أو للبدعة» طَلقتٌ فى الحال. 
6د 6د 
57- فصل في تعليق طلاق السنة والبدعة على قدوم إنسان 
إذا قال: إذا قدم زيد فأنت طالق للسنّة» أو: للبدعة» فالاعتبارُ بحالها 
عند القدوم. فيُجعل كأنّهُ قال لها ذلك عند القدوم» سواء كانت عند التعليق 
ذات سنَةِ وبدعةٍ» فاستمّت على ذلك» أو خرجت عنه باليأس» أو لم تكن 
عند التعليق ذاتَ سنّةِ وبدعةٍ» فصارت عند القدوم من أهلهما. 
وإن قال: إن قدم زيد فأنت طالق للسئّة» جاز التعليقٌ» وإن قال: فأنتٍ 
طالقٌ للبدعة» حَوُمٌَ التعليق. 
وإن أَطْلَقَ ولم ينو شيا جاز التعليقٌ» وحرّمه القفّال؛ تعليلاً بأنَّ التردٌد 
بين المعصية والمباح حرام» وهذا لا يصِحٌ؛ لأنّه خلافٌ ما درج عليه السلفُ» 
فإن قَدِمَ في حال السنّة نفذ الطلاق سئيّاء وإن قَدِمّ في حال البدعة نفذ بدعيًا . 
#6 6د 
فصل فى تعليق الطلاق بالحمل 


إذا قال: إن كنت حاملاً فأنتِ طالقٌ» فهذا تعليقٌ بحملها فى الحال» 


0 ا 
وترع الطلاق عنة التغليق» وانقضع اليذه بالوضع» وإن وضعته لأكثر من 
أربع سنين لم تَطلقء وإن وضعته لدون الأربع وفوق السنّة؛ فإن وطئها بعد 
الفسرعتوطاً تكن إخالة لفل ق هي بل بطري ا 
عليه» أو اجتنبها بعد التعليق» طلقت على التذهت؟ الحوق النبي» و 
قولٌّ: أنَّها لا تطلق؛ لأنَّ النسب يلحقٌ بالإمكان» بخلاف الطلاق. 

وهل يحرم وطؤها قبل تبيّن حالهاء أو يكره؟ فيه قولان» وقيل : (يحرم 
قولاً واحدّاء فإن حرّمناه جاز وطؤها بعد استبرائهاء وهل د يستبرتها وهي حرّة 
بقرء» أو بثلاثة أقراء؟ فيه وجهانء فإن شرطنا الثلاثة فهي أطهارٌء وإن أجزنا 
الواحد» فهو حيضٌ على الأصمٌ» ولو تقدَّم الاستبراء على التعليق» ففي 
إلحاقه بما بعد التعليق وجهان. 

7 فرع: 

إذا وطوء بعد الاستبراء: فولدت ولدَا يُعلم وجودّه حال التعليق» فقد 
صادف وطؤه ملق : فيتعلّق به أحكامٌ وطء المطلّقات . 


4 7 فرع: 

إذا أمرناه بالاستبراء» فمضى شهدٌ أو شهران» ولم تر الدّمّ» فليجتنبهاء 
فإنَّ انقطاع الدم دليلٌ على الحمل . 

6٠‏ فرع: 

إذا كانت عند التعليق في سن الحيض والحمل» ولم تر الدم قبل ذلك» 
فالأشهَرٌ في حقّها بمثابة الأقراء» فيجورٌ وطؤها بعد الأشهرء إلا أن تَظهَرَ 
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أمارة الحمل» فيمنع . 

وإن كانت آيسة عند التعليق؛ فإن جعلنا الاستبراء المتقدّم على التعليق 
كالمستأخر عنه» فالظاهِرٌ جوازٌ الوطء» وإن قلنا: لا أثر للاستبراء المتقدّم» 
ففي استبرائها بالأشهر احتمال. 

أذ نا نا 
١‏ فصل في التعليق بالحيال 

إذا قال: إن كنت حائلاً فأنت طالقٌ» فولدت بعد أربع سنينء طَلَقََتْء 
وإن ولدت قبل سئّة أشهر لم تطلق» وإن ولدت لدونٍ الأربع وفوق السلّة 
فإن لم يطأ بعد التعليق لم تطلق اتفاقاء وإن وطء بعده» فولدت لدون السئّة 
من حين الوطء» وأكثر من السنّةَ من حين التعليق» لم تطلق» وإن ولدت لأكثر 
من السنّة من حين التعليق ومن حين الوطء» لم تطلق على أظهر الوجهين ؛ 
لاحتمالٍ أن تكونّ حاملاً قبل التعليق» فلا تطلق بالشكٌّء وفي وطئها قبل 
الاسسراء قولانة وقيل: يحرم قولاً واحدّاء فإن مضت ثلائة أقراء» ولم 
يظهر حملهاء طلقت عند التعليق» وحسبت تلك الأقراء عدَّةٌ» وإن قلنا: 
تستبرأ بقرء» ففي وقوع الطلاق بمضيئه وجهانء فإن أوقعناه حُسب ذلك القرء 
من العدّة وإن استبرأها بقرءء أو قرءَيْنٍ قبل التعليق» ففي وقوع الطلاق 
عند التعليق وجهان. 

وإن قال: إن برىء رَحمّك فأنت طالق» وعب أن تطات: بمضيّ ثلاثة 
أقراء» وفي القرء الواحد الوجهان. 


وإن قال: إن استيقنتٍ براءة رَحِمِكِ فأنت طالقٌ» لم تطلق إلا بمضيّ 
أكثر مدَّةَ الحمل . 

7 فرع: 

قال الأصحاب: إذا حكم بالطلاق عند مضيّ ثلاثة أقراء.ء فولدت 
لأقلّ من سنّة أشهر» بين أنّها لم تطلق» وإِنْ وضعته لأكثرَ من السئّة؛ فإن 
لم يطأ تين أنّها لم تطلق» وإن وطئ وَطَءًا يُمْكن أن تَعْلقَ منه. ففي نقض 
الطلاق خلاف . 

- فرع : 

إذا لم تر الدم ثلاثة أشهر ؛ فإن كانت من ذوات الأقراء لم تطلق» وإن 
كانت في سن الحيض» ولم تَحضُ» فقياسُ قول الأصحاب: أَنَّها تطلق؛ 
لانقضاء العدّة بذلك» وفيه بعدٌّ؛ لأنَه إيقاع طلاق مع الشك . 

* #د د 
6- فصل فيمن طلّقَ نساءه ونوى إخراج بعضهنٌ 

إذا خاصمت المرأة زوجها على نكاح بجديدة» فأنكر» فأصرّت على 
الخصامء فقال: كل امرأة لي طالق 0 نفسه » فإن لم يستئن 
المخاصمة طَلَّقت معهنٌء وإن استئناها بلفظه لم تَطْلْقّء وإن استثناها بقلبه 
دُيتّنَء وفي قبوله في الحكم وجهان؛ كما لو حل القيدَ عن امرأته» وقال: 
أنت طالقٌ» ثم زعم أنه أراد الطلاق من الوّثاق» فإن قرائن الأحوال قد تَضْرِفٌ 
اللفظ عن ظاهره كصريح المقال. 


كتاب الطلاق 1 5 الغاية في اختصار النهاية 


ولو قال ابتداءً: نسائي طوالقٌ» وزعم أنه استثنى إحداهنٌ» لم يُقبل 
في الحكم. وغلط من قال بالقبول» فعلى هذا: لو استثنى ثلاثًا لم يُقبل؛ إذ 
لا يقع اسم النساء على واحدة . 

والضابطٌ في تخصيص العموم: أنه إن لم تقترن به قرينةٌ لم يُقبل على 
الأصحٌ. وإن اقترنت فوجهان. 


201000 


ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يع 


ويقع الطلاق بالصريح من غير نيّةِ» وبالكناية مع النيّة» والصريح: هو 
الطلاقٌ والسراحٌ والفراق» وكذلك الأسماءٌ والأفعالُ المأخوذة من الطلاق» 
كقوله : طلَّمَتكِء أو: أنت مطلَّقةٌ» وكذا الفعلُ من السراح والفراق» وفي 
الاسم كقوله: أنت مسرّحةٌ» أو: مفارقة» وجهانء وفي قوله: أنت الطلاق» 
وجهانء وقال في القديم : لا صريح سوى لفظ الطلاق» ولم يتعرّض 
الأصحاب لقوله: أطلقدّكِء أو: أنت مُطَلقَةٌ وفيه تردّدٌ للإمام . 

ومعنى الطلاق بسائر اللغات صريحٌ خلافا للإاصطخري؛ إذ خكي 
عنه : أنه لا صريح إلا بالعربية . 

وقال أبو محمد: كل صريح بالعربيّة» فمعناه الخاصٌ صريح بالعجميّة» 
تترجية أده القن : التوهشته ي000, وطلّتعتك: «دست بازداشتم»27 


وفارقتك : (اريوجدا كشتو»7" ومككلة» فيل كردم)”؟' . 


)١(‏ فى «نهاية المطلب» :)5١ /١5(‏ «توهشته أي». 
(؟) في المرجع السابق :)5١ /١5(‏ «دشت بازداشتم؟ . 
(6) في المرجع السابق :)5١ /١5(‏ «از تو جدًا كَرْوَم). 


(4) في المرجع السابق :)5١ /١5(‏ «تراكسيل كروم» . 
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وقال القاضي : الصريحٌ من هذه الألفاظ : «توهشتهها]ي». 

وهذا غير سديد» فإن «دست بازداشتم» تفسيرٌ لقوله: طلّقعك؛ كما 
أن «توهشتهلّاي]» تفسيرٌ لقوله : أنت طالق . 

والظاهر: أنَّ معنى سرّحتك وفارقتك ليس بصريح . 

وهل ينحصرٌ الصريح في الطلاق والسراح والفراق؟ فيه وجهان. والذي 
يقعضيه الفقة أن يؤخطذ الصريحٌ الذي ل تع به توقيفك وتعكدٌ من اجتماع 
الشيوع؛ مع حَضْرٍ أهل العرف اللفظّ في المعنى الذي شاع فيه؛ لاتّماق الفقهاء 
على اعتبار ذلك في الأقارير والمعاملات» فإنَّ الألفاظ إِنّما تُقصد لمعانيهاء 
فلا فرق بين الطلاق وغيره» وعلى هذا الخلاف يحرج قوله: أنت علىّ حرامٌ؛ 
أو: حلال الله علي حرام» إذا شاع ذلك لإرادة الطلاق في بعض النواحي 
والأعصار. 

وقال القمّال: إن نوى تحريم الطعام بقوله: حلالٌ الله عليَ حرام» أو 
لم ينو شيئا مع علمه بافتقار الكناية إلى النية لم يقع الطلاق» وإن لم يَمْرِفْ 
ذلكء ولم ينو شيئاء قيل له: ما تَفْهَمُ من هذا اللفظ إذا أطلقه مثلك؟ فإن 
قال : أفهمْ منه الطلاقَ وقع الطلاقٌ» وإلا فلا. 

وهذا وو بين الكناية والصريح» وعلى مذهبه: لو شاع 
هذا اللفظ شيوع الطلاق الَْحَقَ به. 


#* # * 


5 فصل فى الكنايات 
شرطٌ ألفاظ الكناية: الإشعارُ بمعنى الطلاق» فمنها ما هو جليكٌ كالخاكّة 


والبريّة» ومنها ما هو خفيٌ كقوله: اعتدّي» و : استبرئي رحمكء» و: الحقي 
بأهلك» و :حَبّلك على غاربك» م و:اغربى» و :اذهبى» 


و : تجرّدي» و : تجرّعي » و:ذوقي» و:تزؤّدي» وأشباه ذلك مما يستعمل 
على تقدير» أو استعارة . 

فلو نوى الطلاقَ مع لفظ لا يُشْعِرُ بمعناه لم يقع فإِنَّ الطلاق لاا يقع 
بمجود النيّة وإن كانت جازمة» وذلك كقوله: بارك الله فيك» أو: أطعميني» 
أو: اسقيني» أو: زؤّديني» أو: اقعديء, أو: كلي» أو: تنكّمي» وكذلك: 
اشوى #اغلن الظاهوة وانمد قم الحق قولةة كلن 8 وله © اشرين: 

وفي قوله: أغناك اللّه» وجهان» ولأ جر أن عل اقول بارك الله 
فيك» إذا قصد به : أغناك الله ؟ لما فيه من التعقيد والإلغاز. 

وإن قال: ليست لي زوجةٌ فهو إقرارٌ بتفي التكاح» وهو كنايةٌ على ظاهر 
المذهية وأبقة كن اعريهه من الكناناق: 

7 فرع : 

إذا اقترن بالكناية قرائنٌ تدلٌ على إرادة الطلاق» لم يقع إلا بالنيّة؛ كما 
لو سألته الطلاق» فقال: أنتٍ بائنٌ» وظهر منه قصدٌ إجابتهاء أو قال ذلك فى 
حال الغضب والتبرّم منهاء وظهور قصَّدٍ الفراق. 


)0غ( أي : لا أردً إيلك. بل أتركها ترعى حيث شاءت» وكانت هذه اللفظة طلاقا فى 
الجاهلية . والنده: النداء» والسرب: المال الراعي. انظر: «مجمع الأمثال» 
للميداني /١(‏ /77)» و«المصباح المنير» للفيومي (مادة: سرب). 
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6 فرع: 

إذا بسظ النئة على أوَل اللفظ وآخره آثرت» ولا توثر إن تقدّفت علئ 
اللفظ أو تأخّرت» وإن اقترنت بأوّله دون آخره ارت على البذهي» وإن 
اقترنت بآخره دون أوَّله فوجهان. وإن اقترنت بأوّل اللفظ» فانقضى قبل 
تمامهاء لم يؤثَّره ولا يُتصوّر بسط النية عند الإمام» وإنَّما يبسط ذكرها كما 
ذكره في نيّةَ الصلاة. 

64 فرع: 

إذا تنازعا في النيّة» فالقولٌ قولٌ الزوج» فإِنْ نكل عن اليمين رُدّت 
عليهاء فإن حلفت طَلقَتْ» وتَعْرِفٌ ذلك بالمخايل» وقرائن الأحوال. 

"6٠9‏ _فرع: 

إذا قال لغير الممسوسة: أنت طالقٌ ثلاثّاء وقع الثلاثُ» خلافا لبعض 
العلفاءة 


#6 * 
-0١‏ فصل في وصل الصريح بما يرفع ظاهره 
كلّ لفظ لو اذّعي فيه نيةٌ لدّيئن» ولم يُقبل في الحكم. فإذا وصله بذلك 
لفظاء قبل في الحكمء وحُمل وَل الكلام عليه؛ كقوله: أنت طالق من وثاق» 
أو : فارقتك إلى المسجد. أو: سرّحتك إلى أهلك لتتنرّهي وتعودي . 
وقال الفقهاء: إذا أَنَى بصريح يُديِّنُ فيه ولا يُقبل في الحكم» فصدّقته 
المرأة على ما يدَّعيه من النيّة» 50 الطلاق بذلك؛ إذ لا أثر لتصاذقهما 


على حقٌ الله» ولا يمينَ عليها في ذلك» ويُسمع فيه شهادة الحسبة. 

والعتق كنايةٌ في الطلاق» والطلاقٌ كنايةٌ في العتاق» وكلٌ كنايةٍ في 
الطلاق» فهي كنايةٌ في العتاق» وكذلك عكسه. 

ولا ينفذُ الطلاقٌ بلفظ الظّهارء ولا الظهارٌ بلفظ الطلاق. 

والضابط : أنَّ ما كان صريحًا في باب» فلا يُعْمَلُ في غيره إذا وجد 
نفادًا في محل . 


27 فرع: 
إذا قال لعبده: اعتدَّء أو: استبر رَحِمَكء فليس بكناية» وإن قال ذلك 
مَة فهو كنايةٌ على الأظهرء ولو قال للأمة: أنتٍ علي كظهر أمّي ؛ فهو كنايةٌ 

على الأصحٌ؛ وإن قال للزوجة قبل الدخول: اعتدّي» أو استبرئي رَحِمَّك 
فهو كناية على الأظهر . 

2 فرع : 

يُسمع من الزوجة دعوى الطلاق» ودعوى نيّة الطلاق» فإن نكل رُدَّت 
اليمين عليهاء ولا يُسمع ذلك من الأجانب» فإن ادّعت الرجعيّة أنَّه طلّقها 
طلقة أخرى» سّمع إن كان ذلك بعد الرجعة» وكذلك إن كان قبلها على 
الأصمٌّ. وقيل: لا يُسمع؛ إذ لا فائدة لها في الحال. 

654 فرع : 

إذا شرط في الطلاق قَطمْ الرجعة لم ينقطع ؛ إذ لا ينقطع إلا بالخلع» 


أو انتفاء العدة: أو استيفاء عدد الطلاق . 


* # 
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2-606 فصل في إشارة الأخرس بالطلاق وغيره من التصرّفات 

إذا كان للأخرس إشارة مُفْهمةٌ فَحُكْمُها في جميع تصرّفاته القوليّة 
كحكم عبارة الناطق» إلا الشهادة» ففيها وجهان. فينفذ بإشارته الطلاقٌ 
والعتاق» والبيع والشراءٌ» وسائة العقود والخلول والردوة: 

فإن بال بالإشارة بالطلاق بحيث يَفْهَمُه كافَةُ الناس» فهو كالتصريح 
الذي يُفْهَمُ منه الطلاقٌ على شيوع» فإن زعم أَنَهُ أراد بذلك غير الطلاق» ففي 
قبوله تردّدٌ للإمام . ' 

وإن صلحت إشارته للطلاق وغيره» أو اختصّ بفهم الطلاق منها ذوو 
الفطن» فهي كنايةٌ» فإن أشار في الصلاة بطلاقِ أو عقدٍ أو حلٌ» نفذ» وفي 
بطلان الصلاة تردُّدّء والظاهر أنّها لا تبطل. 

56١‏ -_فرع: 

كتابةٌ الأخرس كإشارته» فإِن أشار مع القدرة على الكتابة» نفذت 


6 


إشارته . 
* 6د د 
0 - فصل في الطلاق بالكتابة 
إذا كتب القادر على النطق بتصرّف» فهو ضربان: 
أحدهما: ما لا يفتقر إلى القبول كالطلاق» فإِنْ كتب بصريحهء وقرأه 
ونوى» وقع» فإن زعم أنه قصد الحكاية بقراءته» فقد ألحقه الإمامُ بمن حل 
القيد. وقال: أنت طالقٌ» وزعم أنه أراد الطلاق من الوثاق. 


. اع روي 
وإن لم يقرأء ولم ينو لم تطلق إلا على وجه بعيدٍ. 
وإن لم يقرأء ونوى كما كتبء فإن كان غائبّاء فقد قيل: تطلق قولاً 
واحدّاء وقيل: قولان» وإن كان حاضرًاء فقد قيل: لا تطلق قولاً واحداء 


وإشارةٌ الناطق بمثابة كتابته عند القفّال» وأولى بألا تعتبر» فإن أشار 
و 5 2 
بما يكون مثله صريحًا من الأخرس» فالوجه القطع بِأنَّه كناية . 


وكتابةٌ الأخرس صريحٌ عند أبي محمدء وفيه نظر؛ إذ قد يكتب لتجربة 


1 م ع 
قلم» أو حكاية خطء أو نظم حروفء فإن انضم إلى ذلك قصد الإفهام كان 
أبلغ من الإشارة . 

4 فرع: 


كل ما لا يفتقرُ إلى القبول كالعفو عن الدم» والعتق» والإبراء فحكمّه 

حكمٌ الطلاق في جميع ما ذكرناه. 
ليبا يبا نيا 
84 فصل في العقود بالكتابة 

إذا كتب الغائبٌ بما يفتقر إلى القبول» كالبيع والهبة والإجارة» ففيه 
خلافٌ مرنّبٌ على ما لا يفتقر إلى القبول» وأولى بالمنع ؛ لانفصال القبول عن 
الإيجاب. فإن أجزناه» فالوجه القطعٌ باشتراط اتصال القبول بالوقوف على 
الكتاب . 

وإِنْ لَمَظَ الغائب بالبيع من غير كتابة» فبلغ الخبرُ إلى المشتري» ففيه 
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غلات درتت عل القفاة .وال الهو ان » لوجرة :للف 

وإن كتب بالنكاح من غير لفظ» ففيه خلافٌ مرتّبٌ عند كثير من 
الأصحاب, وأولى بالمنع» والوجة: القطع بالبطلان؛ إذ لا مُطّلَع للشهود 
على النيّة» فإنْ زعم بعد الكتابة أنه نوى» كان ذلك إشهاد) على الإقرار بالئيّة 
دون الإيجاب . 

ولو لفظ بالتكاح» ولم يكتبه» ففيه خلافٌ مرتّبٌ على ما لو لفظ بالبيع» 
وأولى بالمنع» فإن أجزناه» فشهد اثنان على الإيجاب, ثم على القبول» انعقد 
النكاح» وإن شهد غيرهما على القبول» لم ينعقد على الأصحٌ . 

وفي كتابة الحاضر خلافٌ مردّبٌ على الغائب» وأولى بالمنع؛ لعدم 
الحاجة» فإِنْ أجزناه فَأَمْكنَ أن يتُصل القبولٌ بالكتابة لحضورهماء لم يبق 
إلا إقامةٌ الكتابة من غير حاجةٍ مقام العبارة”"2. فإن انقطع الإيجابُ عن القبول 
مع شهودهما وحضورهما لم يَجْرْ. 

5336 فرع: 

الوكالة كالبيع إن قلنا: تفتقرُ إلى القبول» وإن قلنا: لا تفتقر إليه» فهي 
كالطلاق. - 

1١‏ -فرع: 

لاائر للكتابة على الماء والهواف :ولا يعد أن تلدق بالإشناز النفهيمة» 
ولا فرق بين الكتابة في الأوراق والألواح» والخطً على الأرض» والنقش 


)١(‏ في المخطوط : «إلا إقامة الكتابة مقام العبارة من غير حاجة»» والمثبت من «نهاية 
المطلب» /١5(‏ /ا/ا). 


العز بن عبد ١‏ 1 1 كتاب الطلاة 
لعز بن عبد السلام 5 ب الطلاق 
على الأخشابء والنقر في الأحجارء إذا وصلت بذلك الأخبار. 
 #‏ * 
7- فصل في امتحاء الكتاب وسقوط بعضه 

إذا كتب : أمّا بعد» فأنتٍ طالقٌ» طَلَقَتْ مع الكتابة» وإن قال: إِنْ بلغك 
كتابي فأنت طالق, لم تَطْلْقْ حتى يبلغ» فإِنْ محاهء ثم بلغ» لم تطلق» وإن 
انمحى ؛ إن بقيت منه رسومٌ تدلٌٌ على الغرض طلقت» وإن لم يبق ما يدل 
على المضمون فقد قطع الأصحابُ بأنّها لا تطلق؛ لزوالٍ اسم الكتاب» وأَبعدَ 
مَن أوقع الطلاق. 

وإن سقط بعضٌ الكتاب» أو انمحى؛ فإِنْ سقطت أسطرٌ الطلاق» أو 
انمحت» فأوجة ثالثها: إن قال: إن بلغك كتابي هذاء لم تَطْلَقْء وإن قال : 
إن بلغك كتابي» طَلَقَتْ . 

وإن سقط غيرٌ الطلاق من مضمون الكتاب» أو انمحى» كاعتذاره عن 
الطلاق» أو ذِكْرِ توبيخ معقّبٍ بالطلاق» ففيه الأوجةُء وأولى بالوقوع . 

وإن سقط محل الحمد والتصدير» فعلى الأوجّه في الصورة الثانية» 
وأولى بالوقوع. 

وإن سقط البياضٌ» أو الحواشي» طلقتء وفيه احتمالٌ لبعض 
الأصحاب . 

ولو فرق في هذه الصور بين سقوط المُعْظَم وبقائه لانّجه . 

وإن قال: إِنْ بلغك طلاقي فأنت طالقٌ» طَلَقَّتْ ببلوغ أسطر الطلاق 
وحدهاء وإن سقطت أسطئُ الطلاق لم تطلق اتَفاقا. 
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وإن قال: إن قرأتٍ كتابي فأنت طالق» فقرأته» أو طالعتّه» ولم تلفظ 
بشيءٍ منهء طلقت اتفاقاء وإن قرئء عليها؛ فإن كانت قارئة لم تطلق على 
الأصحٌ. وإن كانت أمَيّة َيه فقد قطعوا بوقوع الطلاق» وعدم :قان: : لا تطلقء 
كما لو علن الظاؤق ريقو الما 


* #6 * 
58 فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة 

إذا قال: طلّقي نفسكء فالأصحٌ أنَّ ذلك تمليكٌ ؛ فإن وصلتٍ الطلاق 
بذلك على حدٌّ اتصال القبول بالإيجاب» طلقت» وإلا فلا» وغلط من نقذ 
طلاقها في المجلس اعتبارًا بخيار المكان. 

وإن وكَلها في تطليق نفسهاء ففي صححة التوكيل خخلافٌ» وللشافعيٌ 
قولٌ: : أنّ التفويض توكيل» فيُخرّج على الخلاف في ا: شتراط قبول الوكالة» 
فإن طلّقت على الفورء أو التراخي, طَلَقَتْ . 

وقال القاضي : يحتمل أن يُشترط الفور على هذا القول؛ لأنّه تمليكُ 
لفظء فأشبه تعليقَ الطلاق بمشيئتها. 

وهدذاتيكا القر ةن 

وإن قال: طلّقي نفسك متى شئتء أو: منى ما شئت» فلها التطليقٌ 
على الفور والتراخي» بوفاق القاضي» كنظيره من التعليق بالمشيئة: 

فرع: 

إذا فوّض بلفظ كنايق» كقوله: اختاري نفسَكِء أو: أمرْكِ بيدكء أو: 


فَوَضْتُ إليك أمرك» فقالت: اخترثُ نفسي» ا فإن توئ 


تفويض نَ الطلاق» ونوت التطليق» وقعت طلقةٌ رجعيّةٌ» وإن نوى أحدّهما لم 
تَطْلَوْء وإن أنكر الزوجٌ نيه فالقولٌ قولّه مع يمينه» وإن اعترف بأنّه نوى» 
وأنكر نيّتهاء فالقولٌ قولّها على الأصمٌ . 

ولو فوضل تصريح؛ فطلّقت بكناية ونوت» أو فوّض بكنايةٍ ونوى» 
فطلّقت بصريح» طَلْقَتْ وقال ابن خيراك + لا تَطلقٌ إلا آن يكنون التظليق 
بلفظ التفويض» وطرد القاضي خلافَ ابن خيران في تطليق الوكيل . 

ولو قال: أبيني نفسَكِء فقالت: خِلَّيتُ نفسي, وتَوَيَاء طَلقَتْ على 
المذهبء وفيه ترددٌ على قول ابن خيران» والأوجة أنّها تطلق . 

06 3 فرع: 

إذا قال: طلََّي نفسك ثلانًاء فطلّقت واحدة» أو قال: طلّقي واحدة» 
فطلّقت ثلانًاء لم يقع سوى الواحدة» وإن قال: طلّقي نفسك, ونوى تفويض 
الثلاث؛» فقالت: طلَّقتُ نفسي؛ فإن نوت الثلاث طَلَقَتْ ثلانّاء وإن لم تنو 
شيئًاً طلقت واحدة على الأصمحٌ . 

وإن قال: أبيني نفسك» ونوى» فقالت: أبنث نفسي» ولم تنوء لم 
تطلق اثفاقا . 

وإن قال: طلّقي نفسك ثلاناء فقالت: طلَّقَثُ نفسي» أو قالت: طلّقتُ» 
ولم تنو العدد» طَلَقَتْ ثلانًا عند القاضي؛ فإنَ الخطاب كالمُعاد في الجواب» 
بخلاف ما لو قال: طلّقي نفسك» ونوى الثلاث؛ فإِنَّ التخاطب لا يقع 
بالنيّات . 
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ولام ا رإدصاياء التريكر لوكا را ريا ةالو الع 
تقع الثلاث؛ لأن تصرّف الوكيل مستأتفٌ لا يُبنى على التوكيل» وإن جعلناه 
تمليكا احتّمل أن يينى كلامها على كلامدء فتقع الثلاث» واحتٌمل ألا ئينى» فإن 
ملّكها : تصِرَّفا تامًا مستقلاً» بخلاف ابتناء القبول على الإيجاب. فإنّهُ لا يستقلٌ» 
ولهذا لو فوّض الثلات» فطلّقت واحدة؛ أو بالعكس»ء وقعت الواحدةٌ ولو 
ابتتى جوابها على خطابه لم يقع شيةٌ» كمّن باع عبده بألفين» فقَبِله المشتري 
بألف . 


نينا نيا يا 


““- فصل في إضافة الرجل الطلاق إلى نفسه 

إذا قال: أنا منكَ طالقٌ» ونوى الطلاق؛ فإِنْ نوى إيقاعه عليها طَلقَتْء 
وإن لم ينو إيقاعه عليهاء ولا تطليقّ نفسه لم تَطَلّى عند الجمهورء خلامًا 
لجماعةٍ من المحققين» وإِنْ نوى تطليقّ نفسه لم تطلق» ولا نحتفل بقولٍ من 
أوقع الطلاق. 

وإن قال: طلّقي نفسك. فقالت: طلَقَتكَ» لم تطلق عند ابن خُيّران» 
وعلى المذهب: إن قصدت تطليق نفسها وقع» وإن أطلقث فعلى الخلاف . 

وإن قال لعبده: أنا منك حرّء ففي كونه كناية وجهان, فإن جعل كناية 
فهو كقوله: أنا منكِ طالقٌ» في جميع ما ذكرناه. 

وإن قال لامرأته: أعتدٌ منك وأستبرى" رحمي» فليس بكناية على 
الأصح. 


ليذ ما نيا 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الطلاق 


0 فصل في نيّة العدد 

موي الامو ا ل 
بالمشيئة حتى انقضى لفظ الطلاق» فلا أثر لاستبيانه بإجماع حكاه الفارس 22302 
وفيه وجه مزّف . 

فإذا قال: أنت طالقٌء أو: طلّقتكء أو: أنتٍ بائن» أو: أبنتك» ونوى 
طلقئَيْنَ» أو ثلانّاء وقع ما نواه» وإن كان قبل الدخول . 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ واحدة» بالنصبء ونوى الثلاثٌ بجميع لفظهء 
ففي وقوعهنٌ وجهان» وإن نوى الثلاث مع قوله: أنت طالقٌ ثمّ خطر له أن 
يقول: واحدة» فعلى ما حكاه الفارسييٌ : تقع الثلاث» وعلى الوجه المزّف 
في وقوع الثلاث: الوجهان السابقان» وإن نوى بذلك طلقة واحدة ملقّقةً 
من الثلاث» وقع الثلاث» وفيه وجة. 

وإن قال: أنت واحدة» بالرفع» ونوى الثلاث» فقد قطعوا بوقوعهنٌ» 
وفيه وجةٌ بعيد. قال الإمام: إن نوى بالواحدة انفراتها عنه فلا يجوز أن 
يُختلف في وقوع الثلاث» وإن لم يخطر له ذلك» ففيه الاحتمالٌ. 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدةٌ» بالرفع» فهو كقوله: أنت طالقٌ أنتٍ 


ا 
واحدة . 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن سهل البلخيٌ أبو بكر الفارسيئنٌ؛ من أئمّة أصحاب 
الشافعية ومتقدّميهم » مصئّف.» مفسّر توفي في حدود سنة (100ه). ترجمته في 
«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (؟/ »)١185‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(0/ ه19١).‏ 
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وإن قال: أنت طالقٌ» فماتت قبل نطقه باللام والقاف لم تطلق. 

وإن قال: أنت طالقٌ ثلانّاء ووقع قولّه ثلانًا بعد موتهاء فهل تقع طلقةٌ 
أو ثلاث» أو لا يقع شيء؟ فيه خلافٌ. 

ون قال آنت طالقء ثاويا الاقتصان علق ذللف» نال بعد موتينا” 
ثلاثاء طلقت واحدة لا غير. 

وإن قال: أنت طالقٌء فماتت» فقال: إن شاء الله فإنْ قَصَّدَ الاستناء 
قبل موتهاء ففيه احتمالٌ» وإن لم يقصدهء وجب أن يُحكم ببطلانه على قول 
الفارسيٌ وغيره . 

خا 4ه 
- فصل في قوله أنت عليّ حرام 

إذا قال: أنت عليّ حرام» أو: محرّمة» أو: حرَمُتك؛ فإن جعلنا ذلك 
كنايةً في الطلاق» فنوى الطلاق» أو الظّهارء وقع ما نواه» فإن نوى تحريم 
دالوا على لدمة ل لسرم ويلزمُه كقارة يمين بنفس اللفظ وإن لم يطأء 
ولا تتعلّق الكمّارة بتحريم شيء من المباح» كالطعام والشراب وغيرهماء إلا 
بتحريم فرج الحرّة والأمة. 

وإن نوى بالتحريم اليمينَ على ترك الوطءء لم ينعقد على الأصحٌ 
إن اليمين يختصنٌ بذكر أسماء الله وصفاته الأزليّة» ولذلك لو قال: لأدخلء 
الدار» ونوى اليمين» لم تنعقد؟ فإِنَ أحكام الشزع لا توعتة بدن كديرا 
العربيّة 


فإِنْ جعلناه يميئا فى الزوجة والأمة» فنوى به اليمينَ في ترك شيءٍ من 
المباح» فهو يمينٌ على الأصحٌ وإن لم ينو شيئاء ففي الكمارة أوجةٌ؛ ثالثها: 
يجب فى الأمة دون الحرة . 


إن خاططن يذلل قنوة مقدقن #تجي كداز واعدة 6 وجل فئ 
تعرّدها بعددهن قولان» فإن قلنا: بالاتحادء فخاطب بذلك نساءً وإماءء 
وفيت كار واحدة ولشدض أوحت كثارة عن التعرائ» وؤكتارة عن الإما: 

هذا كله إن جعلنا التحريم كنايةً في الطلاق» وإن جعلناه صريحًا فيه؛ 
وفي إيجاب الكفارة؛ بناء على أنَّ مأخذ الصريح الشيوعٌ والقرآن» فلا نحكم 
بالكمّارة والطلاق؛ إذ لا يُمْكنٌ تحصيلٌ معنيين بلفظ واحدٍء احاتم 
الطلاق؛ لغلبته وتحريمه» ويُحتمل أن يرجع إلى بيئّنة» فإن نواهما لم يثبت 
موجَبُهماء وإن نوى الطلاق طَلَقَتْء وإن نوى تحريم ذاتها وجبت الكقّارة . 

849 فرع: 

إذا قال لأمته المحوّمة عليه بنسب أو رضاع: أنتٍ عليّ حرام؛ ونوى 
تحريم ذاتهاء فلا كقّارة عليه؛ لموافقته للشرع» بلا و 
الكختيتف او آئعه الوتكة: أن المجورسةة: أوالمركدة» أو المعسدةة :1 
المزوّجة» فوجهان؛ فإنّها بغرض الاستحلال» وإن قاله د 
وجبت الكفّارة» وإن قاله للرجعيّة» فقد أطبق المحققون على أنَّها لا تجبُْ» 
ونه اعتوال: 

-فرع: 

إذا قال لزوجته أو أمته: أنتٍ علي كالميتة» أو الدم» أو الخمرء 


كتاب الطلاق 


الغاية فى اختصار النهاية 


الخنزير» فهو كقوله: أنتِ علي حرامٌ؛ ويُحتمل أن يقال: إذا جعلنا التحريم 
صريحًا في إيجاب الكمّارة لورود القرآن» فلا تكونُ هذه الألفاظٌ صرائحَ . 
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الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


إذا علّق الطلاق بصفةٍ مستقبَلةٍ لم يقع قبل تحقّقهاء كمجيء الليل 
وذهاب النهار» وإن قال: أنتٍ طالقٌ في شهر كذاء أو: في أوله؛ أو: في 
أول عُرَتهء طَلَقَتْ مع أوَّل جزءٍ منه. 

وإن قال: في يوم كذاء طلقت مع أوّل أجزاء الفجر . 

وإن قال: في آخر شهر كذاء فهل تطلق مع آخر أجزائه» أو مع أوّل جزء 
من ليلة السادس عشر؟ فيه وجهان. 

وإن قال: في أوّل آخره» فهو أُوّلٌ فجر اليوم الأخير» أو أُوّلٌَ ليلة السادس 
عشر؟ فيه الوجهان. 

وإن قال: في آخر أوَّله فهو آخرٌ أجزاء اليوم الأوّل» أو آخِرٌ أجزاء 
الليلة الأولى؛ أو آخد أجزاء الخامس عشر؟ فيه أوجه. 

وإن قال: إذا مضى اليومٌ فأنتِ طالق» طلقت بغروب شمسه وإن لم 

وإن قال: إذا مضى يومٌ فأنتٍ طالق» لم تَطْلْ إلى مثلٍ ذلك الوقتٍ من 
الغدء وإن قال ذلك في الليل» طَلْقَتْ مع أوّل أجزاء الليلة المستقبلة . 

وإن قال: أنتِ طالق سَلْحٌ شهر كذاء فهل تطلق مع آخر أجزاء اليوم 
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الأخير»ء أو مع طلوع فجره؟ فيه وجهانء وأبعدَ من أوقع بمضيٌ أوّل جزء 
من الشهر» ويُحتمل أن تطلق في أوّل ثلاثة أيّام من آخر الشهرء فإنَّ السَلْحَ 
يُطلق على ثلاثةٍ من آخره» كما تطلق العْرّة على ثلاثة من أوّله . 

وإن قال: أنتٍ طالق عند انسلاخ الشهرء فلا وجة إلا القطع بالوقوع 
مع آخر جزءٍ منه . 

* # د 
5- فصل في التعليق برؤية الهلال ومضيٌ السنة 

إذا قال: إن رأيتٍ الهلالَ فأنت طالقٌء طَلقَتْ برؤية غيرهاء فإنّها تُطْلَقُ 
على العلم والعرفان» فإِن زعم أنه أراد رؤية العيان دُيّنَ» وفي قبوله في الحكم 
وجهانء وإن ذكر ذلك بالفارسيّة» فقد حمله القمّال على العيان» ولا فرق 
بين اللغتين عند الإمام . 

وإن قال: إن رأيتٍ فلاناً فأنت طالق» وكان غاتبًا فقدم. فالظاهد حمله 
علي العياث: 

وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق» طلقت بمضيٌ السنة العربّة» 
وإن لم يبق منها سوى لحظة» وإن قال: إذا مضت سنةٌ» فلابدٌ من مضيٌ 
الى عشر كلها بالأهلّة فإن انكسر الشهر الأوّل وجب إكماله من الثالث عشر 
ثلاثين يومّاء وقيل: يجب إكمال الجميع ثلاثين ثلاثين» وهو مطّردٌ في العِدّد. 
والآحال الشرعئة» والأيماث: 
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فصل في إضافة الطلاق 
إلى زمانٍ ماض ووصفه بمستحيل 
إذا وصف الطلاق بمستحيلٍ لا يُوصَّففٌ بمثله في الجِدّء كقولة: أنست 
طالقٌ طلقةٌ لا تقع ؛ لغا الوصففٌ» ووقع الطلاق. 


وإن علّقه بمستحيلٍ كإحياء الموتى» وصعود السماء والطيران» لم يقع 
على الأصحٌ» وقيل: يقع» وقيل: إن علّق بالإحياء وقع» وإن علّق بالصعود 
والطيران لم يقع . 

وإن قال: أنتِ طالقٌ الشهر الماضي» ولم ينو شيئاء أو نوى وقوعه في 
الحال؛ وانعكاسّه على الشهر الماضي» طلقت في الحال» وقال الربيع 
لا يقع إذا نوى الانعكاس» وإن نوى الإيقاع في الشهر الماضي ولم ينوه في 
الحال فوجهان» وإن قال: أردث أنه 0 أو أني 
طلّقتها فيه» ثم تزوّجتُّهاء فإن لم يُقم لبيئنةَ بذلك طلقت عند الأصحاب 
في الحال» وفيه احتمالٌ» وإن أقام 5 قبل وإن تمن حلف.» وإن قال: 
طلّقتها فيه» ثم ارتجعتهاء قبل عند المحققين؛ لاعترافه بوقوع الطلاق في 
هذا التكاح. 

وقال القاضي : إن صدّقته قبل» وإن أكذبته فالقولٌ قولهاء فتطلقٌ واحدة 
بالإنشاء» وأخرى بالإقرار. 

وهذا بعيدٌ؛ إذ لا أثر للتصادّق على حقوق الله . 

415 فرع: 


. 3 2 01 
إذا تعذرت معرفة نيّته بموتٍ أو جنون» وقع الطلاق في الحال. 
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6 9 فرع: 

إذا قال: أنتِ طالق غد أمسء أو أمسّ غدء وقع في الحال» وإن قال: 
غدًا أمس» من غير إضافةٍ» طلقت في الغد. ولغا ذكرٌ أمس» وقال الإمام: 
ينبغي أن يقع في الحال؛ لأنَّ أمس بمثابة الشهر الماضي . 

7 فرع: 

إذا قال: إن ضربتكِ» أو: إن قدم فلان» أو: إن ماتء» فأنتٍ طالقٌ 
قبله بشهر» فإن حصل شيءٌ من ذلك بعد شهر طَلَقَتْ قبله بشهر» وإن حصل 
قبل الشهر انحلّت اليمين» ولم يقع الطلاقٌ» ويُحتملٌ ألا تتحلٌ اليمين؛ 
تخريجًا على مذهب الإصطخريٌ . 

* #6 * 
1 فصل في تعليق الطلاق على النفي أو الإثبات 

إذا علّقَ الطلاق بنفي فله حالان : 

إحداهما : أن يُعلّق ب (إِنْ) فيقول مثلاً: إن لم أضربك» أو: إِنْ لم 
أطلّقك أو: إن لم تدخلي الدار» فأنتٍ طالقٌ» فلا تطلق حتى يقع اليأمنُ من 
الدخول والضرب والطلاقء فإنْ فعل ما علّق الطلاق بنفيه» انحلّت اليمين 
المعلقات توق اليأسُ بموتٍ أحد الزوجين» وله الوطءٌ قبل وقوع الطلاق 
إجماعاء وإن دوهن المخلمين عو وقوه بأن رقفل جا تعلق الملناة فقت 
نفيه» فإذا وقع الطلاقٌ لم يستند إلى وقت التعليق اتّمَاقًا . 

فإذا قال: إِنْ لم أطلّقك فأنتٍ طالق» ثم جُنّء فلا تطلق إلا أن يستمء 


الجنون إلى الموتء فيتبيّنَ وقوعٌ الطلاق قبيل الجنون» وإن بانت بِفَسْخ» 
إن كان الطلاق المغلق ياكنا خربجت المسالة على الدون) وإن كان رجعكًا ؛ 
فإن ماتت في البينونة تبّن وقوعٌ الطلاق قبيل الفسخ» كما ذكرناه في في الجنون» 
وإن جدّد نكاحهاء فالطلاق الذي علّق الطلاق بنفيه متصوّر في النكاح الشاني» 
فإن لم يطلَّق في التكاح الثاني حتى ماتء فإن قلنا: يعودُ الحنث» فهو كما 
لو استمرّ النكاح الأوّلء وإِنْ قلنا: : لايعود» لم تطلق؛ لأنَّ اليأس تحقّق في 
وقتٍ لا يمكنُ وقوع الطلاق فيه فأَشْبهَ ما لو علَّق الطلاقّ بعدم الضرب» ثم 
بانت فجدّد نكاحهاء ولم يضربها حتى مات» وقلنا: لا يعود الجنث: 

06 فرع: 

إذا قال: إن لم أضربك فأنت طالق» فبانت بفسخ أو طلاقي؛ فإن ضربها 
بعد نامر سيد وإن لم يضربها حتى ماتت لم تَطلق ؛ ؛ لأنَّ اليأس 

تحقق وهي بائن» وإن جدّد نكاحها؛ فزن قنيها العلت لحي وإذلم 
يضربها؛ فإن قلنا: يعود الحنث» فهو كما لو استمرٌ التكاح» وإن قلنا: عرد 
لم تطلق في البينونة ولا في النكاح الثاني؛ لأنَّ اليأس تحقّق حين لا يمكنٌ 
وقوع الطلاق. 

أمّا ألفاظ التعليق : 

ف (كلّما): للتكرار وعموم الأزمان. 

و(إن)» و(إذا)ء و(متى)» و(ما)ء و(مهما)» و(أيَ وقلتٍ)» و(أيّ 
حين)» و(أيّ زمان): للعموم دون التكرار. 


فإذا على الطلاق بشيءٍ من هذه الألفاظ على وجود شيءع» نك 
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على الفور أو التراخي طلقتء ولا يتكوّر بتكرّر الشرط إلا في (كلّما)» فإذا 
قال: مهما عتقث عبدّاء فعبدٌ من عبيدي حدّء فعتق واحدّاء عتق معه آخرء 
والجدات المي 

وإن قال: كلّما عتفثُ عبدًاء فعبدٌ من عبيدي حبّء تكوّر العتق بتكّر 
الإعتاق . 

وإن قال: مهما ضربتّكِ فأنت طالق» انحلّت اليمين بالضرب الأوّل. 

وإن قال: كلّما ضربتك فأنتٍ طالق» فضربها ثلانّاء طلقت ثلانًا . 

الحال الثانية : أن يعلّق الطلاق بنفي ولكن بغير (إن) من سائر ألفاظ 
التعليق» كقوله: إذا لم أطلّقك» أو: متى لم تفعلي كذاء فأنت طالق» فمتى 
مضى زمان يسم الطلاق» أو غيره من الصفات التي علّق الطلاق بنفيهاء وقع 
الطلاق. 

وقال صاحب «التلخيص» : (إن) و(إذا) يقتضيان التراخي» وأعدمن 
خرّج (إن) و(إذا) على قولين. 

وعلى المذهب: إذا قال: إذا لم أطلّقك فأنت طالقء ثم قال: أردثٌ: 
إن فاتني طلاقك, يتن وفي القبول ظاهرا وجهان. وإن قال: إن أعطيتني 
ألا فأنت طالق» ثم قال: أردت: متى أعطيتني» ففيه عند صاحب «التلخيص» 
احتمالٌ» وقال الإمام: إن صدَّقيّه ثبت العوض» وإن كدَّبنْه ففيه احتمال: 

4 فرع: 

إذا قال: إن طلقتك. أو: إذا طلقتك» فأنتٍ طالق» أو: أنتِ طالق إذا 
طلقتك» ثم طلّقها طلقة؛ فإن كانت ممسوسة طَلَقَتْ طلقتين» وإن لم تكن 


* »ع 


حدمرنة :)الت عمو لل بن وار قباستي بار بات 
الطلقة المنجّزة» ولا تقع المعلّقة اتَفاقَاء وهذا يُشعر بأنَّ المشروط يقع عَقِيبَ 
شرطه» وقد قال به جماغةٌ مم الأضحاب؛ استدلالاً بهذاء وان المريض لو 
علّقَ عتق غانم على عتق سالم» وكلٌ واحلٍ منهما قذْرٌ الثلث» ثم أعتق سالمّاء 
فإِنَه يَْتِقُ وحدّهء ولا يُقرَعٌ بينهماء بخلاف ما لو أعتقهما معًا. 

وقال المحقّقون: يقع المشروطٌ مع شرطه؛ فإِنَّ المعلّق قَصّدَ أن يجعله 
علَّةَ له ويقرنه به». فإنَّ الطلاق حكمييٌ» فجاز اقترائه بشرطه» بخلاف تعليق 
الفعل على الفعل» كقوله: إن جئتني أكرمتك» فإِنَ الإكرام يترتب على 
المجيء: 

فرع: 

التعليق مع الصفة تطليقٌ» فإذا قال: إن طلّقتك فأنتِ طالقٌء أو: إن 
أوقعثُ عليكِ طلاقي فأنتٍ طالق» ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» لم 
تطلق قبل الدخول» فإن دخلت وقع طلقتان» خلافا للعراقيين في قوله: إن 
أوقعثُ عليك طلاقيء ولا وجه لقولهم؛ إذ لا فرق بين اللفظين» فإن خالفوا 
فيهما فقد خرجوا عن اللغة» وما عليه الفقهاء» فإنَّ مَنْ علَّق الطلاق بقيام 
زوجته أو دخولهاء فقامت أو دخلت» صم أن يقال: طلّق زوجته: 

6١‏ فرع: 

إذا قال للممسوسة: كلَّما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق» ثم طلّقها 
واخيدة : طلقت ثلاثًا . 


8# ا ا 
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5-5 فصل في تعليق عتق العبيد على طلاق النساء 

إذا قال #"كلمااطلقك امراة فعد من غبيدى بج وكلنا طلقت لطي 
فعبدان منهم أحرار» وكلَّما طلَّقتُ ثلانًا فثلاثةٌ منهم أحرار» وكلّما طلّقت 
أربعًا فأربعةٌ منهم أحرار» فطلّق أربعًا معاء أو على التعاقب» عتَّقّ خمسة 
عَشْرَ عبدًا؛ إذ عَتَقَ بيمين الاحاد أربعةٌ» وبالاثنتين المكررة أربعةٌ» وبالثلاث 
ثلاثةٌ» وبالأربع أربعةٌ. 

وقيل > ينين غكترة:! وهواغلط لا بلحق بالنتاهنة 

وقيل : يعتق سبعة عشر؛ لاشتمال الثلاثة على اثنتين مرّة أخرى . وهو 
غلطء فإنّ ماسب في مزه لم جتحنب.في أخرئء ولذلك اثفقوا على أنه 
لا يحنث في يمين الثلاث مرّتين وإن اشتملت عليها الأربع . 

وإن أتى بالتعليق المذكور بلفظ : (إن)؛ لم يعتق سوى عشرة: 

56615 فرع: 

إذا قال مهما زطلفث غيرة قفص طالق > ومهما ظلفك تحتصية قمر 
طالق ؟ فإن بدأ بطلاق حفصة طَلَقَتْ كلٌّ واحدة طلقةً» وإن بدأ بطلاق عمرة 

14 فرع: 

إذا قال: أَنْ طلّقتك» أو: أن لم أطلقكء. فأنتٍ طالق» فإن جهل 
العربية كان ذلك شرطا منه» وإن عرف العربية طلقت في الحال؛ فإِنَّ الطلاق 
المعلّل واقع وإن لم توجد عله بخلافف المعلّق على الشرط . 


#* # * 


6" فصل في تحقّق شرط الطلاق بنسيان أو إكراه 

اذا علقت بانه نذا يو الدار» تعن ممكيولا اكه تفن وان دصل 
قهرًا لم يحنث» وإن أكره أو نسي فقولان» وأيّهما أولى بالحنث؟ فيه طريقان. 

وإن علّق الطلاق أو العتاق بفعلٍ فله أحوالٌ : 

الأولى : أن يعلّقه بفعلٍ نفسه. كدخول الذارء فإن أدخل قهرالم 
يحنث تماقا وإن أكره أو نسي فقولانء وانفرد القفّال بإيقاع الطلاق تغليبًا 
للصفة» بخلاف الأيمان. 

الثانية : أن يعلّقه بفعل الزوجة؛ فإن لم تسمعء ولم يقصد إسماعها 
ليزجرها؛ فإن دخلت مختارة طَلَقَّت اناق وكذا إن أكرهت على الأصمٌ» 
وقيل: فيه القولان» وإن علمت بالتعليق» ففيه القولان» خلاقا للقفّال. 

الثالثة : أن يعلّق بفعلٍ أجنبيئٌ» فإن لم يَعْلَمْ بالتعليق» فدخل مكرمّاء 
فطريقان» أظهرهما: طردُ القولين؛ لضعفف الاختيار بالإخبار» ولا يُتصوّر 
هاهنا النسيان» وإن علم» فإن كان ممّن لا يمتنع ليمين الحالف؛ فإن دخل 
ناسيًا طلقت» وإن دخل مكرهاء فقولان عند الإمام؛ لضعف الاختيارء وإن 
كان ممّن يمتنع بيمينه(» فدخل ناسيّاء فطريقان؛ إذ لا تعلّق له بالتكاحء 
والأوجة طردٌ القولين: 

51665 فرع: 

إذا حلف بحضور الزوجة ناويا للتعليق على الصفة دون المنع» فالوجة 
القطع في صورة النسيان بوقوع الطلاق» وفي الإكراه القولان؛ لضعفف الاختيار. 


.)١57 /١5( أي: ممن يرتدع ويمتنع بسبب يمين الحالف . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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: فرع‎  5661/ 
إذا علّق بقدوم إنسانٍ» فقايِم به مينًا أو محمولاً» لم يَطْلقء وإن قدم‎ 
اختيارا طلقت, وإن أكره فقولان» وإن لم يعلم باليمين» فعلى ما تقدّم في‎ 

الدخول. 


* 6 * 
4- فصل في التعليق برؤية إنسان 

ذا علق بزقية إنينان قر الدتيقاء أوشتاء أونناتها + اسك اوت أن 
مجنوناًء أو رأته وهي مجنونة» أو سكرانة» طلقتء ولا تَطْلّق برؤيته في 
المنام» وإن رأته في ماءِ يتحكيه لم تطلق عند القاضي» خلاقًا للإمام» وإن قال 
مرآة أو ماءء فرأته فيهماء ففيه احتمالٌ؛ لأنّها رؤيةٌ في الحقيقة دون العرف . 

وإن قال لعمياء: إن رأيتٍ فلاناً فانتٍ طالقٌء فالمذهب أنّه تعليقٌ 
بمستحيلٍ ) وقيل: إن جلسث مجلس التخاطب طَلَقَتْ؛ إذ يصحٌ من الأعمى 
أن يعبر عن ذلك بالرؤية" 

4 فرع: 

إذا قال: إن مَسِسْتٍ فلاناً فأنتٍ طالقٌء طَلقث بمسّه حيًا أو ميئاء 
ولا تطلق بالمسنٌ من وراء حائلٍ؛ وكذلك مسن الشعر عند الإمام» وتردّد فيه 
بعض الأصحاب . 


لبنا نا يآ 


)١(‏ في الأصل : «أو سكراناً»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الطلاق 


فصل في التعليق بالضرب 


إذا قال: إن ضربت فلائاً فأنتِ طالق» فضربه” ضريًا مؤلمًاء طَلَقَتْ» 
وَإذالغ يؤلحه اله لق عند المعظي» وقال التتحققوة 4 يكفية الصّدْمْ يما رضن 
منه الإيلام وإن لم يؤلم» وإِنْ صَّدَمه بنْمَلةٍ لايتوقع من مثلها إيلامٌ» أو وضع 
على بعض أعضائه حجرًا فطحنه» أو ضربه ميئّاء لم تطلق- 

١‏ فرع: 

إذا علّقَ الطلاق بالقذف» طلقت بقذف الحيٌّ والميت. وإن قال: إن 
قذفته في المسجد فأنتٍ طالق» فشَرْطه عند الأصحاب أن تكون المرأة في 
المسجدء وإن قال: إن قتلته في المسجد فأنتِ طالق» فشَرْطه كونُ القتيل في 
المسجد؛ لاقتضاء العرف لذلكء» فإن قال: أردث كون المقذوف والقاتلٍِ في 
المسجدء ففي قبوله ترّدٌ واحتمال؛ فإِنَّ من خالف العُرْفَ بما لا يَبْعْدٌ عنه 
بعدًا كليًا إلى ما يصحّ في اللغة» أو خالف اللغة فيما لا يبعدُ في العرف» ففي 
قبول ذلك منه في الظاهر خلافٌ . 


# ا 


5 29 فصل فى التعليق بإعطاء الحقٌ وأخذه 
إذا قال: إن أخذت ما لك علي فامرأتى طالق» فأخذه مختارا»ء طلقت 


وا دف اده أن اخرذه فووا و انعجر السناط ان عاق قفون او الله السلطان 
قهرًا فدفعه إليه» وإن أكرهه على الأخذ فقولان» فإن كان دَينَاء فأخذه 


. «فضربته!‎ :)١55 /١5( في «نهاية المطلب»‎ )1١( 
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ولا امتناع من المّدين» لم يحنث ؛ أنه غاصتٌ» وإن أخذه السلطان قهرًا 
حيث يجورٌ ذلك برئة» ولا يَحْدَثْ بأخل السلطان. 

وإن قال: لا تأخذ مني ما لك علىّ» فأعطاه مختارًاء فأخذه» حنث» 
وإن أخذه السلطانٌ وسلّمه إليه لم يحنث 00000 نه لم يأخذ منه» وإن سلبه المستحقٌ 
من الحالف حنث عند الإمام ودلَ كلام القاضي على أنه لا يحنث يدك لآن فول 
القائل : أخذث من فلان» د 5 يُشْعرٌ بالطواعية. وإن أجبره السلطانٌ على التسليم 
طلقت عند الإمام» وخكجه القاضى على القولين فى الإكراه. 

وإن حلف لا يعطيه حقّهء فأعطاه مختاراء حنث» وإن أكره أو نسي» 
فعلى الخلاف» وإن أخذه السلطان ودفعه إليه» لم يحنث . 

#6 د 
- فصل في التعليق بكلام إنسان 

إذا قال: إن كلَّمتٍِ فلانا فأنتِ طالق» فَكلَّمَْه بحيث يسمع» فسمع» 
لم يسمع؛ لذهوله» أو لعارض لَغطء طلقت, وإن لم يسمع للصمم فوجهان. 

وقال الإمام: إذا كان اللّعَط بحيث لا يُتصوّر معه السممٌ وإن قصد 
الإصغاءء ففيه احتمالٌ من مسألة الأصمٌّء وإن كان بحيث لو أصغى لسّمِع 
ولم يمنعه اللّْطء طلقت كما ذكره الأصحاب؛ إذ يصح أن يقال: كلّمتهء 
فلم يصغ . 

ولو أقبلث على الأصمّء فعرف أنها تكلمه» أو وقع ذلك في صورة 
اللغطء وجب القطع بوقوع الطلاق. 


وإن كلَّمته مينّاء أو نائمّاء أو هَذْت بالكلام وحدهاء أو همست به بحيث 
لا يسمع» أو كلّمته على مسافةٍ بعيدة لا يحصل في مثلها الإسماع» فلم يسمع» 
لم تَطْلَقْء فإِنْ حملت الريحُ كلامهاء فألقته في أذنه» لم تَطْلْقْ على الظاهر. 

وإن كلّمته وهي مجنونةٌ طَلَقَتْ عند القاضي» وخرّجه الإمام على 
قولي الإكراه؛ فإنَّ قَصْدَ المجنون أضعفُ من قصد المُكره . 

وإن كلّمته وهي سكرانة؛ فإن كانت كالمجنونة» فإنْ ألحقناها بالصاحية 
طلمكن جزلا النشك المجكرنة إن كان تنك نما ملانقاء فاه كاة 
هذيائها كهذيان النائم . 


#6 ا 


5-4 فصل في تكرير لفظ الطلاق 

إذا كرّر لفظ الطلاق» ونوى التأكيدء صم إن لم يأت بعاطففء وإن 
أتى بعاطفب صم في بعض الصور إن اتّحد العاطف» وإن اختلف لم يصع 
فإذا قال قبل الدخول : أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ» بانت بالأولى» ولم 
يقع ما بعدها. 

وإن قال ذلك بعد الدخول؛ طلقت ثلانًا إن قصد الإنشاء» وإن زعم أنّه 
قصد تأكيد الأولى بالأخريين» وقعت طلقةٌ في الحكمء وإن أطلق فقولان» 
وإن زعم أنه أنشأ الأوليين» وأكّد الثانية بالثالثة قبل» وإن أكّد الأولى بالثالثة 
نوتعيان:» لآ تحزن التصل يشيع التاكنة: 

وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فإِنْ قَصَّدَ بالثالثة تأكيدَ الثانية قبل 
اتفاقًاء وإنْ قَصَّدَ بها تأكيد الأولى لم يُقبل إجماعًا؛ لتخلّل العاطفء وإن 


كتاب الطلاق 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


3 ع و 


أطلق : فهل تقع الثلاث» أو طلقتان؟ فيه قولان» فإنَّه لو قال: أنتٍ طالقٌ 
وطالقٌ» لوقع طلقتان. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ فطالقٌ» أو: ثم طالق» لم يصمّ التأكيدٌ 
اتفاقًا؛ لاختلاف العواطف . 

وإن قال: أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ» أو: طالقٌ طالقٌ أنت طالقء وزعم 
أن فصي بالأخزيية التاكيدء قبل. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌء بل طالقٌ» وزعم أَنَّه قصد بالثالثة التأكيدء 
فقولان. 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ وطالق» لا بل طالقٌ» فهل يخرّج على القولين» 
أو تقع الثلاث؟ فيه طريقان. 

وإن قال: أنت طالقٌ طلقة فطلقة» وقع طلقتان» وإن قال: له علي 
درهم فدرهمٌ» لزمه درهم» وقيل : فيهما قولان. 

وفرّق بعضهم: بأنَّ الطلاق إيقاعٌ لا يندفع إلا بالتأكيد» وهو متعدّر مع 
الفاء» والإقرارَ إخبارٌ يَحْتمِلُ من التكرار ما لا يَحْتِلُه الإيقاءٌ. ولذلك لو 
كرّر الطلاقَ أو الإقرار مع طول الفصل» تعدّد الطلاق» ولم يتعدّد المقَجُ به. 

وإن قال: له علىَ درهم» بل درهمان» لزمه درهمان. 

وإن قال: أنت طالق طلقة» بل طلقتين» طلقت ثلانًا على النصٌ» وفيه 
احتمالٌ من جهة أنه قد يَقصدٌ بذلك إنشاءً طلقةٍ مضمومة إلى التي أَْقَعهاء 
ولكنْ حَمْلُ لفظ الطلاق على الإقرار بعيدٌ» فكيف حمْله على الجمع بين 
الإنشاء والإقرار؟ 
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6 0فرع: 
إذا قال: أنت طالقٌ طلاقاء ولم ينو عدداء طلقت طلقة واحدة: 


75 فرع للإمام : 

يُشترط في انّصال التأكيد بالمؤكّدء والاستثناء بالمستثنى منهء فوق 
ما يشترط في انّصال القبول بالإيجاب» ولذلك لا يبطل الإيجاب بتخلّل الكلام 
اليسير على الأصحٌ» ولو وقع مثله في الاستثناء والتأكيد لبطلا عند الإمام . 

* # د 

17- فصل في الإكراه على الطلاق وغيره من التصرّّفات 

إ3ا أكرم غلن تضق الطلاق» أو الستاق» أو على تعلقهماء أو على 'سائز 
النتصرّفات كالبيع والهبة والإجارة والتكاح» لم يصحّ شيء من ذلك» بخلاف 
الإكراه على إيقاع الصفة التي علّق عليها الطلاق» فإنّها مندرجةٌ تحت تعليقه 
ولذلك لو قال: إن دخلث الدارَ مكرمًا فأنت طالق» فدخلها مكرمّاء طلقت 


# 


٠‏ يس 


ا 


5 


فإذا أتى بلفظ الطلاق والعتاق على وَفْقٍ الإكراه» لم يقع واحدٌ منهما 
إلا أن يقصد الإيقاع» وإن نوى بذلك طلاقًا من وَثاقٍ لم تطلق» وإن لم يدو 
ذلك مع إمكان النيّه فوجهان . 

وقال الإمام : ِنْ جَهِلَ التورية» أو ذهل عنها وهو عارفٌ بهاء لم تطلق» 
وإن عرفها وذكرهاء فالأظهد وقوعٌ الطلاق» فإن قلنا: تَطْلَىُء فرعم أنَّهِ نوى 
الطلاق من وثاق» قبل» بخلاف ما لو زعم أنه نوى ذلك حال الاختيار» وصار 
كمن أقدَ ثم قال: كنثُ كاذبًا في الإقرار» فإن كان مكرمًا قبل» وإلآّ فلا. 
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فرع: 

قال الأصحاب : إذا خالف المكره ما طلبه المكره منه بزيادة» أو نقص 
وقع الطلاق الذي أتى به وإن أكره على طلقةٍء فطلّق ثلااء وق ادك 
وإن أكره على ثلاث» فطلق واحدة» وقعت» وإن أكره على طلاقٍ عَمرة 
فطلقها مع ضرّتهاء طلقتاء وإن أكره على طلاق اثنتين» فطلّق إحداهماء أو 
قال: قل : لديا فقال: فارقتهاء أو: سكحتهاء طلقت. 

وللإمام اعمال فيما إذا أكده على طلاق نسوةء فظلق واحدةٌ أو على 
ثلاث طلقات» فطلل والجلة أو على طلاق واحدةء فطلّقها مع ضوّتهاء 
والاحتمالٌ في طلاقها مع الضرّة أظهرث ولهذا لو كان عازمًا على طلاقهاء 
فأكره على طلاق صاحبتهاء فضمّها إليهاء فهذا ظاهرٌ في حصول الإكراه» 
بخلاف ما لو أكره على طلقة» فطلَّق ثلانًا. 

ولو أكره على طلاق اثتتين» فقال لإحدهما: أنت طالقٌ» وقال للأخرى: 
أنت طالقٌ» وجب القطع بِأنَّهما لا تَطلقان» كما لو قال: أنتما طالقان. 

ويقع طلاق الهازل في الظاهر والباطن» وهو الذي يقصد اللفظ دون 
07 

وإن هزل بالبيع جاز أن يُلحق بالطلاق والعتاق وألا يُلحق بهما؛ 
لقوله عليه السلام: «ثلاثٌ هزلهنَ جد وجدّهنَ جدٌّ: الطلاق» والعتاق» 
والنكاح"”"2. ومقتضى الحديث انعقادٌ نكاح الهازل» وفيه إشكالٌ؛ فإنَّه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)75١945(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه »)7١79(‏ عن أبى 
وير ة هده ولفظي 43د فلح يرال «العتات قال الترم يلين شويج 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الطلاق 


لا يقبل التعليقَ ولا السراية» ولا ينعقد بلفظ فاسدٍ. 


ا 2 و 
ولا يقع طلاق اللأغي» وهو الذي يَبْدْرُ منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ. 


فإِنْ زعم الهازل أنه أراد طلاقا من وثاق» أو زعم اللاغي أنه َغَاء دُييّن» 
ولم يُقبل في الظاهر. 

86 فرع: 

إذا كان اسم زوجته: طاهرة» فقال: يا طالقةٌ وزعم أنَّ لينانة الف 
بذلك من غير قصدٍء قبل في الحكم؛ لقوّة القرينة . 

ولا تصحّ الردةٌ بالإكراه» ومن أوجب التلقّظ بها فقد غلط . 

وك أكره ه الحربينٌ على الإسلام صح اتفاقا وإن أكره عليه الذَمّيٌ لم 
يصح على الأصحٌ . 

# د 
فصل في بيان حد الإكراه 


يُشترط في الإكراه أن يَعْلِبَ على ظَنٌّ المُكرّه وقوعٌ ما خحوّف به إن 
خالف المكرهة» وفى جد الإكزاء طرق : 


- والعمل عليه عند أهل العلم» والصحابة» وغيرهم. 
وذكره بلفظ المصنف النووي في «تهذيب الأسماء» (7/ 55) ثم قال: «هكذا 
وقع الحديث في «الوسيط»» وكذا وقع في بعض نسخ «المهذب» وفي بعضها: 
«والرجعة» بدل: «والعتاق»» وهذا هو الصواب» وهكذا أخرجه أئمة الحديث: 
«النكاح والطلاق والرجعة». 
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الأولى : أنه التخويف بعقوبة تنال بدنه عاجلاً لا طاقة له بهاء كالقتل» 
وقطع الطرّف» والضرب بالسياط» والتجويع» والتعطيش» وتخليدٍ الحبس» 
فإن 3 بإيقاع شيءٍ من ذلك في الغدء أو بإتلاف المال» أو قتلٍ الولدء أو 
بالصّفع في السوقء والمكرَة من ذوي المروءات» فليس بإكراه. 

الثانية : التخويفُ بما يوجبٌ مثله القنصاص» ولا يختلف الإكراه 
باختلاف ما يُطلب منه؛ من قتلٍ » أو بيع » أو طلاق» أو عتق» أو غير ذلك 
من التصرّفات» فإن حُوّف بتخليد الحبس» فليس بإكراه إلاّ أن يكون في قعر 
كر يغلت الموت هنة: 

الثالثة : يختلف الإكراه باختلاف المطلوب» فالقتلٌ والقطع إكراةٌ على 
القتل» وإتلافٌ المال إكراءٌ على إتلاف المال دون القتل والقطع . 

الرابعة: فيه وجهان: 

احدهياً» أن تحوق مال تجا تس 

والثاني : يختلف باختلاف عادة الناس» فصفعةٌ الشريف على ملا من 
الناس إكراة» وفي إتلاف المالٍ وقتلٍ الولد وجهان. 

الخامسة : إن كان المطلوبٌ أقلَّ عند العقلاء مما خوّف به فهو إكرامٌ. 
كمّن أكره على الطلاق بضرب مبرّح» أو حبس طويل» أو غضٌ ظاهر من 
المروءة؛ فالإكراء على الطلاق دون الإكراه على القتل» فيكو تخليد الحبس 
إكراهًا على الطلاق والعتاق دون القتل» وإن كان المطلوبٌ أعظم في النفوس 
مما خُوّف به فليس بإكراو. 


وذكر العراقيُون في الإكراه على الطلاق أوجها : 


أبعدها: تخصيصه بالقتل. 


والثاني : بالقتل والقطع . 

والثالث: بهما وبإتلاف المال» وبكلٌ ما يَصْعُبُ احتماله» ويُعدٌ في 
العرف من أسباب الإلجاء» ويختلفٌ ذلك باختلاف أحوال ذوي المروءات . 

الطررقة النادس اللمحتقين «التشرينة ونا تناك الطافةوالاطافة 
ويكاد يُعْدِمُ اختيار المكره حبَّى يُصيتّره كالفارٌ من الأسدء ويحصل ذلك 
بالقتل والقطع دون تخليد الحبس» ولا يختلفٌ باختلافٍ المطلوب كالقتل 
والإتلاف» والطلاق والعتق» وبيع القليل من المال» ولو قوبح"' بإيلام 
اقساتري 3 تمن بعل قر <قنية نمل ازمر إكراو ا غتله الولو 
شُوّف الأخرقٌ بما يظنه مهلكاء وليس كذلكء فهو كمن رأى سوادا» فصلّى 
للخوف» ثم بان خلاف ظنه. ولو خُوّف بضرب يُفضي إلى الهلاك فهو كقطع 
الطرّف» وإن لم يُتصوّر البقاء معه فهو كالتخويف بالقتل . 

وهذه الطريقة يه ا اوه إن المزوءات نوتاة ني كشك البر آسن 6 
والصَّفْعَ على رؤوس الأشهادء وقَدْرَ ما يُتلف من المال» لا ضابط له مع 
اختلاف وَقِعِهِ باختلاف هِمّم الناس: 

-0١‏ فرع: 

التخويف بقتل الوالد كالتخويف بقتل الولد» وجَعْلٌ الحبس إكرامًا 
على القتل هفوةٌ» والجمع بين سقوط الطاقة وجعلٍ الحبس إكرامًا هفوة» 


.)١50 /١5( أي: خوّف. كما في هو لفظ «نهاية المطلب»‎ )١( 
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والقطع بجعلٍ الحبس إكرامًا وقتلٍ الولد ليس بإكراه هفوة. 


5 فصل في طلاق السكران وتصرّفاته 

لا يقع طلاق نائم ولا مغمّى عليه ولا مجنون» ويقع طلاق السكران على 
ظاهر المذهب» وظهارًه كظهار الصاحي» أو المجنون؟ فيه قولان قديمان 
خوّجهما بعض الأصحاب في الطلاق» ويلزمُه قضاء الصلوات اتفاقا . 

وفي سائر تصرّفاته القوليّة والفعليّة فيما له وعليه طرق : 

أشهرها : طرد القولين. 

الثانية : تنفيذ ما عليه» وفيما له قولان. 

الثالثة : تنفيذ الأفعال» وفي الأقوال قولان. 

ولو سكر بإيجار الخمر"'' لم يلزمْهُ قضاء الصلوات عند أبي محمدء 
وقال الشافعنٌ: تصحٌّ ردّة السكران» ولا يُستتاب حتى يصحوء والأولى حمل 
ذلك على الاستحباب, فإِنَّ من صكّت ردَّته صحّ إسلامه» ومن هذا النصّ 
أخذ بعض الأصحاب التفرقة بين ما له وعليه . 

وحدّ الشافعيٌ السكر بأن يختلط كلامّه المنظوم» ويظهر سرّه المكتوم . 

وقيل : بأن يهذي ويتمايل في مشيه . 

وقيل : بألا يَعلم ما يقول. 
)00 أي : بصبنّه في حلقه» قال في «المصباح» (مادة: وجر): الوّجور وزان رسول: 

الدواء يُصّبُ في الحلق» وأوجرث المريض إيجارًا. فعلت ذلك به. 


وقال الإمام: لا عبرةً بمبادي الطّرب» فإذا صار كالمجنون في تاراته 
وأحواله» وفيما يبقى له من المَيّْر والفهم» الذي يردٌ به الجوات» ويَفْهُمُ به 
الخطاب» فهذا محل الخلاف» وقد يختلٌ كلامه تارة» وينتظم أخرى» فإذا 
انتهى إلى حال النائم والمغمّى عليه فالوجه القطع بإلحاقه بهماء وأبعدَ مَّن 
أجراه على الخلاف . 


7 فرع : 

قال الافبشات: مواساطن ها درن عله لك حاحة عضي وكتان 
حكمُّه كحكم السكران» وألحقه الإمامُ بمن خلع قَدَمَ نفسه”2» وصلَّى 
قاعدّاء ثم برى*» والمذهب: أنه لا يقضي الصلاة فما الظنٌ بتصرّفاته» فإِنَّ 
خلع القدم لا يُقصدء بخلاف السكرء وكذلك الخلاف فيمن خَتّن نفسهء 
ثم أفاق ففي قضاء الصلوات ما تقدّم . 

ولو تداوى ببنج أو غيره» فزال عقله؛ لم يقع طلاقه» ولو سَكرَ بإيجارٍ 
الخمر لم ينفذ طلاقه اتفاقًا . 


.)١09/7 /١5( كأنْ ردَّى نفسّه من شاهق فانخلعت قدماه. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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الطلاق بالحساب والاستثناء 


ج عامل 


إذا قال: أنت طالقٌ واحدة في اثنتين» وقال: نويث: مع اثنتين» طلقتْ 
ثلانّاء وإن قال: نويثُ جَعْلَ الثنتين ظَرْفا للواحدة» وقعث واحدة» وإن لم يدو 
شيئًا: فإن عرف اصطلاح الحُسَّابٍ فهل تطلق ثلاناء أو اثنتين» أو واحدة؟ فيه 
أقوالٌ أبعدُها أوٌلهاء وإن جهل الاصطلاح وقعت واحدة عند المحققين» 
ويُحتمل إيقاع الثلاث, إلا أن يقصد بذلك ما يعنيه الحُسَّابٍ ففي وقوع 
طلقتين وجهان أجراهما الإمام فيما إذا قال: طلَّقَتكِ مثلما طلَّقَ فلانُء مع 
الجهل بالعدد. 

ولو لفظ العجمئٌ بالطلاق بالعربيّة مع جهله بمعناه» ونوى معناه في 
العربيّة» ثم انكشف له بعد ذلك» لم يقع الطلاق اتفاقًا . 

تيبا نبا نية 
96- فصل في ترادف الطلاق 

إذا قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ» وقع قبل الدخول طلقةٌ» وبعده طلقتان 
متعاقبتان. وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا أو اثنتين» وقع الجميع اتَفَافَاء وإن 
كان قبل الدخول . 


فإن وقع قوله ثلاثًا بعد موتهاء فالأصحٌ وقوعٌ واحدة» وأبعدَ من أوقع 


الثلاث» ومن قال: لا يقع شيء. 


ومتى قال: أنت طالق ثلانًاء فالمذهبٌ الوقوعٌ عند نجاز قوله : ثلاث . 

وقيل : إن قلنا: لا يقع في صورة الموت شيء» وقع الثلاث عند نجاز 
قوله: ثلانّاء وإن أوقعنا الثلاث في مسألة الموت وقع الثلاثُ هاهنا بقوله: 
أنت طالق» وإن أوقعنا نّم واحدة وقع هاهنا بقوله: أنت طالق» واحدة. 
وبقوله : ثلانّاء اثنتان» وهذا لا يصحٌ؛ إذ يلزمٌ منه ألا يقع قبل الدخول إلا 
واحدة» فإنَّها بين بهاء ثم لا يلحقها الطلقتان» وهذا لا قاتل به. 

وليس من أنشأ الطلاق على قصدٍ أن يفسّره بالعدد كمّن نواه ولم يأتِ 
بالعدد» فإنّه اعتمد في العدد على اللفظ المفسّرء ولم يأتِ بيّة مع قوله: 
أنتِ طالق . 

وة:قال للمسبيوسة: انيع طالقٌ طلقة فثلها طلقفة أن : سد طلقةء 
وقع طلقتان متعاقبتان اتَفاقَاء ولا تتقدّم واحدة منهما على لفظه. وهل تتقدّم 
المنجّرة» أو تتأخّر؟ فيه وجهان. فإنْ زعم أنه نوى الإسناد إلى ما قبل اللفظ 
فهو كقوله: أنت طالقٌ الشهر الماضي . 

وإن ذكر ذلك قبل الدخولء فلا تقع اثنتان اتفاقاء فإن قلنا: تتقدّم 
المنجّزة في الممسوسة. وقع قبل الدخول طلقةٌ» وإن أخَّرناها تم فهاهنا في 
وقوع طلقةٍ خلافٌ بناه القاضي على الخلاف في الدَّور. 

ولا يصحٌ هذا البناء» فإنَّ من أوقع الطلاقَ في الدّور يمكنٌ ألا يُؤقعَه 
هاهناء فإنَّ في الدّور شرطًا وجزاءً» والجزاءً يقف على الشرط» والشرطٌ 
لا يقف على الجزاء» وهاهنا نما يمتنع وقوعٌ الطلاق لتعدّر صفته؛ إذ 
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لا يُتصوّر قبل الدخول طلقةٌ مسبوقةٌ بأخرى. فيُحتمل أن يُعلّل وجةٌ المنع 
بهذاء وأن يعلّل وجة الإيقاع أنه ورّع طلقتين على زمانين؛ إذ لا تكون الطلقةٌ 
صفةً لطلقة أخرى» فتصير كقوله: أنت طالقٌّ طلقةً وطلقة . 

61/5" فرع: 

إذا قال للممسوسة: أنت طالقٌ طلقةً قبل طلقة» أو: طلقةً بعدها طلقةٌ 
وقع طلقتان» وقبل الدخول يقعٌ واحدة اتفاقاء كمّن قال لأمته: أَوَلُ ولد تلدينه 
فهو حر فإنّها تعِْق بأوّل ولد وإن لم تلد بعده شيا . 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ طلقةً مع طلقةٌء أو: معها طلقةٌ» فهل يقعان معّاء 
أو يتعاقبان؟ فيه وجهانء فإن قال ذلك قبل الدخول وقعت واحدة إن قلنا 
بالتعاقب» وإن قلنا بالاقتران فطلقتان. 

261/1 فرع : 

قال الأئمّة إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقةً تحت طلقة» أو: تحتها طلقةّ» أو: 
فوق طلقةء أو: فوقها طلقةٌ» أو: على طلقةٍء أو: عليها طلقةٌ» فهو كقوله: 

فرع : 

إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ وطالقٌ» فدخلت: فهل يقعان 
معاء أو يتعاقبان؟ فيه وجهان, فيقع قبل الدخول واحدة إن قلنا بالتعاقب» 
وإن قلنا بالاقتران فطلقتان. 

وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ إن دخلتٍ الدار» فدخلتء فإنْ أوقعنا 


طلقتين إذا قدَّم الشرط فهاهنا أولى» وإن أوقعنا نّم واحدة وقع هاهنا اثنتان 


على أظهر الوجهين» واستبعد الإمام ذلك» فإِنَّ الشرط والجزاء لا تتغيّر 
ع 
رتبتهما بالتقديم والتأخير. 


* ا * 
2-89 فصل في إضافة الطلاق إلى أبعاض الزوجة 

إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع» أو معيّنٍ منّصلٍ انّصالَ خَلْقِه؛ 
ل أو إلى عضو قُطع بعضّه ولم يَلتحِمْ» » أو أضافه 
إلى الرُوحء طلقت» والأشبة أنَّ الحياة كالروح . 

وفي الأذن الملتحمةٍ بعد الإبانة زنديان 4 لأنها نوحورت الآيالة كالمياتة: 
وتردّد الإمام في الشحم؛ لعدم التحامه» ولا نَقَلّ فيه . 

وإن أضافه إلى الجنين» أو الصفات التي ليست بأجزاءٍ كالحُسن والقبح 
واللون» لم تطلق اتَفاقًا. 

وإن أضافه إلى الفضلات والأخلاط ؛ كالدمع» والريق» والعرق» 
والبول» واللَّبن» والمنئئ» والبلغم» والمرّة الصفراء والسوداء» لم تَطْلق على 
الأصمٌ. وفي الدم طريقانء فإِنَّه قوامٌ البدن كالروح . 

فرع: 

إذا قال: إن دخلتٍ الدارَ فيميئك طالقٌء فدخلت ولا يمينَ لهاء ففي 
الوقوع وجهان مأخذهما: أنَّ الطلاق إذا أضيف إلى بعض شائع أو معيّن : 
فهل يقعٌ عليه ثم يسري إلى الباقي» أو يُجعل البعض عبارة عن الجملة؟ فيه 
وجهان. 
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ولو قال لمن لا يمينَ لها: يمينك طالقٌ» فقد خرّجه بعضهم على 
ل ا معبّرًا عنه . 

ولو قال: لحيئّك» أو: ذَكَدْكَء طالقٌ وجب ألا تَطَلَقَ اتفاًا . 

١‏ فرع: 

إضافة العتق إلى جزءٍ معيّن كإضافة الطلاق إليه» ولو أعتق نصفٌ عبده» 
اتيت اناعتق الباق بطريق السراية > وقيل :ابل بالسارة عى الك بالبحظي: 
ولا تتأئّر الجملة بالتصيّف في جزئها الشائع أو المعيّن إلا فيما يُبنى على 
السراية والغلبة» ويقبل التعليقَ بالأغرار» فإن أضاف الفسخ أو الإقالة إلى جزءٍ 
معيّنٍ لم ينفذ عند القاضي ؛ فإنَّ الفسخ كالعقد» فلا يَردُ إلا على مَوْرِدِه. 


#* # #* 


75- فصل في إيقاع بعض طلقة 

إذا قال: أنتِ طالقٌ بعضّ طلقة» أو: أوقعتُ عليك بعض طلقة» 
وقعت طلقةٌ» وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً ونصمًاء وقع طلقتان. 

ولو قال: زوَّجتُكَ نصف ابنتي» لم يصمّ النكاحٌ اتفاقًا . 

فإن زادت الأبعاضٌ على طلقةٍ أو طلقتين» فالاعتبارٌ بالمضاف إليهء 
أو بالأبعاض المضافة؟ فيه وجهان. فإن اعتبرنا الأبعاضَ كمّلنا منها طلقةء 
فإن فضَلَ شيءٌ كمّلنا الثانية» فإن فضل شيءٌ فهو من الثالثة . 

فإن قال: أنتٍ طالقٌ أربعة أنصاف طلقةٍء فهل يقعٌ واحدة» أو ثنتنان؟ 
فيه الوجهان . 


وإن قال: خمسة أنصاف طلقةء فهل يقع واحدةء أو ثلاث؟ فيه 
الوجهان. 

وإن قال: نصّفَي طلقتين» وقع طلقتان. 

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين» أو: خمسة أنصاف طلقتين» فيقع 
ثلاثٌ» أو طلقتان؟ فيه الوجهان. 


وإن قال: نصف طلقتين» فإن أراد نصمًا من كل طلقة» وقع طلقتان» 
وإن أطلق وقعت واحدةً على أصحٌ الوجهين؛ فإِنَ الطلاق لا يقع إلا بيقين» 
أو ظاهر يقاربٌ اليقين» والضابطٌ لذلك الظاهر : أن يكون الحَيْدٌ عنه في 
حكم المستكره البعيد» فإن قال: أردثٌ بنصف الطلقتين طلقةً» فإِن حملنا 
الإطلاق على الواحدة قبل» وإلا فوجهانء وإن أقرَّ بنصف عبدين» وزعم 
أنه أراد بذلك أحدهماء لم يُقبل اتفاقًا؛ لتشخُصهما وتفاوتهما. 

وللّفظ مع ما يُتقصد به مراتبُ: 

الأولى : ما لا يؤثَّر فيه القصدٌ بحالٍء كما لو نوى بقوله: أنتِ طالقٌ» 
طلاقًا لا يقع» ويُضبط بكلّ ما لو صرّح به على الاتصال لردّدناه . 

الثانية : ما يؤثّر فيه القصدٌ في الباطن دون الظاهرء كنيّة الطلاق من 
الركاق :وتقيط أن تقض يلفظه ما لا تعناد إرادكه بناللفظ علي اعدف 
الأحوال» وضبطّه بعضهم بما يصحٌ النطق به» وشرطٌ آخرون مع صحّة النطق 
إشعارٌ اللفظ به في أصل الوضع على بُعْدٍ. 

الثالثة : أن يظهر اللفظ في معبّى» فيتأوله بما قد يجري في الكلام» 
ولا يبعد بَعْدَ المرتبة الثانية» وهو أقسام: 
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الأوَّل: أن يكون اللفظً كالمتردّد بين الأمرين» فلا يقع به الطلاق» 
كنصف طلقتين» فإِنَّه كالمتردّد بين الواحدة والثنتين» فلا يقع سوى واحدة. 

الثاني : أن يرتفع اللفظٌ عن التردّدء ولا ينتهي التأويلٌ إلى الجفاء. 
يبل قوله في التأويل» وإن أطلق فوجهان. 

الثالث : أن ينتهي بالتأويل إلى الجفاء» فيقع الطلاق عند الإطلاق» 
وفي قبول التأويل وجهان. 

23187 - فرع: 

إذا قال: سدس وثلث وربع طلقة» وقعت طلقةٌ» وإن قال: سدس 
طلقةٍ وربع طلقةٍ وثّمنَ طلقة» فالمذهبُ وقوعٌ الثلاث» وقيل: إن نوى 
الواحدة قبل منه. 

فيا ينا يا 
4- فصل في إيقاع طلقة أو طلقات على نسوة 

إذا قال لأربع : أوقعت عليكنّ طلقة» وقع على كلّ واحدة طلقةٌ . 

وإن قال: أوقعثُ عليكرٌ طلقتين» وقع على كلّ واحدة طلقةٌ إلا أن 
ينوي قسمة كلّ طلقةٍ عليهنٌَ» فيقع على كلّ واحدة طلقتان. 

وإن قال: أوقعث بينكنّ طلقة» وقع على كلّ واحدة طلقةٌء فإن قال: 
نويث طلاق إحداهن على الإبهام» لم يُقبل على الأصحٌ» وأبعدَ مَن شبّب 
بهذا الخلاف في صورة الإطلاق. 


وإن قال: أوقعث بينكنّ ثلاث طلقات» أو أربع طلقات» وقع على كل 


ع و 0 5 ل # 4 
واحدة طلقةٌ» إلا أن ينوي قسمة كلّ طلقةٍ عليهنٌ» فيَطلقنَ ثلاثا ثلاثا. 


وإن قال: أوقعت بينكنٌ خمسّاء أو: سنّاء أو: سبعاء أو: ثمائيّا» وقع 
على كلّ واحدة طلقتان. 

6 فرع : 

إذا قال: أوقعتٌ بينكنٌ خمسّاء ثم قال: أردثُ إيقاع اثنتين على واحدة 
والثلاثِ على أخرى» لم يُقبل على الأصحٌ . 

وإن قال : أردث إيقاع اثن: ثنتين على فلانة» وتوزيع الثلاث على الباقيات» 
فإنْ قبلنا قوله في إخراج بعضهنّ عن الطلاق» فهاهنا أولى» وإن لم نقبله ثم 
فهاهنا وجهان» وقطع أبو عليٌ بالقبول. 

وإن قال: أوقعثُ بينكنّ عشرَ طلقات, طَلَفْنَ ثلا ثلانّاء فإِنْ زعم أنه 
أوقع تسعًا على ثلاثٍ» وأوقع واحدة على الرابعة» ففيه الطريقان. 

وإن قال: أوقعثُ بينكنّ طلقتين» أو ثلاثاء وزعم أنه طلّق ثنتسين وعزل 
ثنتين» أو قال : أوقعتٌ بينكنٌ أربمَاء وزعم أنه أوقعهنَ على اثندين وعزل 
اثنتين» ففيه الوجهان» رايس 1 أرق الارح على واخدر فإن قبِلنا قوله 
في العزل طَلَقَتْ تلك الواحدة : نا وهل تَلْعَى الطلقةٌ الرابعة» أو تق على 
الثلاث الأخَر؟ فيه للقاضي جوابان. 

5 فرع: 

إذا قال لثلاثٍ: أوقعثُ بينكنٌ طلقة» ثم قال للرابعة: أشركتُكِ معهن» 
لم تطلق إلا أن ينوي إشراكها في الطلاق» فإِنْ نوى أن تكون كإحداهن وقع 
عليها طلقدٌ وإن نوى مشاركتها لكلّ واحدة في طَلَقتها طَلْقث ثلانّاء وإن لم 
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ينو سوى الإشراكِ في الطلاق طَلَقَتْ طلقة» وأوقع القمّال طلقتين» ولا ينّجه 
ماقال. 
/231 - فرع : 
قال العراقيون إذا قال: أوقعث بينكنّ نصف طلقةٍ وسدسّ طلقةٍ وثلثٌ 
طلقةٌ» طلقث كل واحدة ثلانَاء وقال الإمام: إن قلنا: لا يقع بهذا اللّظ على 
الواحدة سوى طلقةٍء طَلَقتْ كل واحدة طلقة» وإِنْ أوقعنا به على الواحدة 
ثلانًا فهاهنا احتمالٌ. 
وإن قال: أوقعث بينكنّ طلقة وطلقة وطلقة» ففي وقوع الثلاث على 
يقة العراق احتمالٌ. 
# اخ “د 
2-4 فصل في الاستثناء في الطلاق 
الاستثناء من الإثبات نفيٌ» ومن النفي إثباتٌ» وشرطه الاتّصالٌ وعدمٌ 
الاستغراق» فإن ترادَفَ الاستثناء؛ فإنْ عطف بعضّه على بعض انّحد الحكُء 
فيكون المعطوفٌ والمعطوفٌ عليه استثناءً مما تقدّم» وإن لم يعطفه كان المُنْمِِْتُ 
2 والنافي مُنِْئَا وإنْ عطف أعدادَ المستثنى أو المستثنى منه» فهل تجمع» 
أو تترك بحالها؟ فيه وجهان. 
فإذا قال: أنتٍِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثّاء وقع الثلاث . 
وإن قال: إلا واحدة وقع اثنتان. 
وإن قال: إلا واحدة وإلا واحدة» أو : إلا اثنتين إلا واحدة؛ وقعت 


ىد 
واحدة. 


وإن قال : إلا ثلانًا إلا اثنتين» فالأصحٌ وقوع طلقتين» وأبعدَ من أوقع 


م ع بي 2 عدن 
واحدة» وأبعد منه من أوقع الغلاث . 


0 


ولو قال: إلا واحدةً» أو قال: إلا اثنتين إلا واحدةء وقعت واحدة. 

وإن قال: واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثاء وقع الثلاثُ. 

وإن قال + وائحدة وؤاحذة وؤاجدة إلا واحدة فيقع ثلاثٌ» أو اثنتان؟ 
فيه الوجهان . 

وإن قال: واحدةً وواحدة وواحدة إلا ثنتين» فيقع واحدة» أو ثلاث؟ 
فيه الوجهان. 

وإن قال: ثلانًا إلا واحدةً وواحدةً وواحدة» فإِنْ جمعنا وقع الثلاثُ» 
وإن فرّقنا وقعت واحدةٌ؛ لاختصاص البطلان بالأخيرة» وكذلك الحكم إذا 
قال: ثلاث إلا اثنتين وإلا واحدة. 

وإن قال: ثلاثًا إلا واحدة واثنتين؛ فإنْ جمعنا وقع الثلاث» وإن فرّقنا 
وقع اثنتان؛ لاختصاص البطلان بالثنتين الأخريين : 

ولو قال: واد ووااحذة وواخلة إلا وأبخلة وواجدة وواحدة؛ وقع 
الغلاث اثفاقا . 

وقال أبو محمد: كل تفريقٍ يقتضي الإيقاع» فيجبُ القول به وكل 
تفريقٍ يُفضي إلى صحّة الاستثناء» ففيه خلافٌ . 

ولا وجه لما قال. 

وإن قال: أنت طالقٌ طلقتين ونصمًا إلا واحدة؛ فإن فّقنا وقع الثلاث» 
وإن جمعنا وقع طلقتان. 
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64 فرع: 

إذا خاطبها بأكثر من العدد الشرعيٌ ففي انحصار الاستثناء فى العدد 
الشرعيّ وجهان. فإذا قال: أنتِ طالقٌ سا إلا ثلاناء وقع الثلاثٌ اتّفاقَاء وإن 
قال: خمسًا إلا ثلانّاء فيقع ثلاث أو ثنتان؟ فيه الوجهان» وإن قال: أريمًا 
إلا ثنتين» فيقع واحدة» أو ثنتان؟ فيه الوجهان. 

فرع: 

إذا استثنى بعض طلقةِ. صم الاستثناء» إن كان مقتضيًا للإيقاع. وإن 
كان مقتضيًا للرفع لم يصمّ. فإذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا طلقتين إلا نصف 
طلقةٌء وقع طلقتان؛ لأنَ الاستثناء الأخير مقتض للإيقاع . 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا طلقة ونصفاء وقع طلقتان على الأصمٌ . 

وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث إلا اثنتين ونصفا؛ فإن صكححنا الاستثناء خوج 
على الخلاف في جميع المعطوفات» وإن أبطلناه وقعت طلقةٌ وبنّجه تصحيحُه 
هاهنا؛ فإن في إعماله إبطاله إذا جمعنا المعطوفات . 

2030900« 
-0١‏ فصل فى التعليق بالولادة 

إذا قال للممسوسة: إِنْ وَلَدْتِ فأنتٍ طالقٌ» فولدَتُ ولدين بينهما أقلث 
من سه أشهرع لحقاه وَطَام طلقتث بالأوّل» وائةذ نقضيك: العدّة بالثانى» فإن أتت 
بثالثِ لأكثر من سنّة أشهر من ولادة الأوّل أو الثانى» لم يلحقه اثفاقاء وإن 
ولدت ولدين بينهما أكثرُ من سنّة أشهرء فأصحٌ القولين أنَّ الثاني لا يلحق» 
ولا تنقضي به العدّة؛ فإنَّ كلّ ولد أَمْكَنَ العلوقٌ به قبل الطلاق لَحِقّ تماقا 


وكلّ ولد أَمْكّنَ العلوقٌ به في مدّة الرجعة» ولم يُمكن تقديمٌه على الطلاق» 
ففيه القولان» ومأخذهنا : أ مدّة الحمل هل تحسب من وقت الطلاق» أو 
من حين انقضاء العدَّة؟ 


وإن قال: كلَّما ولدتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ» فولدت أربعة من بطن واحدٍء 
طلقت ثلاناء وانقضت العدّة بالرابع ؛ وإن ولدت ثلاثة من بطن طَلقت طلقدين» 
وانقضت العدَّة بالثالث» ولا تَطْلْقُ به إلا على قولٍ بعيدٍ تأوّله بعضهم» ؤعلله 
القفّال بأنّ الطلاق يقع بين الولادة وبين الشروع في العدّة» كما لو طلّق الرجعية 
وقلنا: تستأنف العدّة» فإنَّ الطلاق يقع بين العدّة الأولى والثانية» وكمن قال: 
أنت طالقٌ بين الليل والنهار» فإِنَّ الطلاق يقع لا في الليل» ولا في النهار. 

ولا ينّجه ما قال؛ فإنَّ وقوع الطلاق في غير زمانٍ مُحَالٌ . 

وإذا قال: أنتِ طالقٌ بين الليل والنهار» طلقت في آخر أجزاء النهار؛ 
لأنَّ معنى ذلك اتّصافْها بالطلاق في أوَّل الليل وآخر النهار. 

15 فرع: 

إذا قال للرجعيّة : أنت طالقٌ مع انقضاء العدّة» فعلى الخلاف في مسألة 
الولادة» وإن قال: أنتِ طالقٌ في آخر العدَّة» طلقت في آخر أجزائهاء وغلط 
القاضي بتخريجه على الخلاف . 


# د 
559 فصل في التعليق بمشيئة الله 
إذا قال: أنت طالق إن لم يدخل زيدٌ الدار» لم تطلق حتى نيأسَ يي 


)١(‏ فى الأصل : «يئس»» والصواب المثبت. 


كتاب الطلاق 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


الدخول؛ فيقع الطلاق قبيل اليأس من الدخول؛ فإن شككنا في الدخول 
لموته''". لم تطلق على الأصمٌ» وإن قال: إلا أن يدخل زيد الدار» فشككنا 
في الدخول لموته. طلقت عند الجمهور؛ ظنا منهم أنه نج الطلاق» ثمّ 
استدركه بالاستثناء» وقطع الإمام بأنّها لا تطلق» فإنَّ منجّر الطلاق لا يرتفع» 
ومعلّقَه لا يق قبل الشرط . 

وإن قال : أنت طالق إن لم يشأ زيد» فقد علّق الطلاق بألا يشاء 
الطلاق» فلا تلق حتى تس من ذلك» وإن قال * إلا أن يشاء زيند قمعا 
إلا أن يشاء ألا تطلقي» فلا يقع الطلاق. 

وإن قال: أنت طالق إن شاء الله» لم تطلق إلا على قولٍ غريب» وإن 
قال: إن لم يشأ الله» لم تطلق على النصّ . 

وإن قال: إلا أن يشاء الله» فقولان: اختار القاضي الوقوع»؛ وقال 
الإمام: لا يقع؛ لأنَّ تعلّق المشيئة ينفي الطلاق» وإثبانّه غيب لا يُعرف» 
والأصل بقاء النكاح . 

45 فرع : 

إذا غلك المع 1ن الولته أو الشويه زب الؤت :1و القديانه ان عيو لاف 
من الألفاظ التي تتعلّق بها العقودُ والأحكامٌ» لم يصحّ شيةٌ من ذلك على 
الأصمّ. وأبعدَ مَن صحّح الظهار دون غيره. 

6 فرع: 

إذا قال: أنت طالقٌ واحدة ثلانًا إن شاء الله أو: أنت طالق ثلاث ثلانًا 


.)718 /١5( أي: مات ولم ندر أَدَحَل أم لم يدخل؟. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام ٍ ل لع 


إن شاء الله» لم تطلق. 
وإن قال: أنت طالقٌ ثلانًا وثلانًا إن شاء الله» فهل يقع الثلاث» أو لا يقع 


شيء؟ فيه وجهان. 

وإن قال: أنت طالقٌ واحدة واثنتين إن شاء الله؛ فإن فرّقنا المعطوفات 
وقعت واحدةٌ» وإن جمعناها لم يقع شيء. 

5- فرع : | 

إذا قال: أنت طالقٌ» ولم يقصد الاستثناءً ولا التعليقَّ» فلمًا نجّر كلامه 
وصله بالتعليق على مشيئة الله أو دخولٍ الدارء فالأصحٌ وقوع الطلاق» 
وقيل : يتعلّق على المشيئة والدخول. 

71 فرع : 

قال الأئمّة : إِنّما يصحٌ الاستثناءً في الأخبار وصيّغ الأفعال دون الأسماء» 
فإذا قال: يا طالقٌ إن شاء الله طلقتء. خلاقًا للإمام» وإن قال: يا طالقٌ 
أنت طالقٌّ ثلانًا إن شاء اللهء أو: أنت طالقٌ ثلانًا إن شاء الله يا طالق» طَلقَتْ 
واحدة» وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا يا طالقُ إن شاء اللهء لم يقع شيءٌ؛ لأنَّ 
الاستثناء راجعٌ إلى الثلاث» وقوله: يا طالقُء صفةٌ لها بذلك الطلاق المعلّق 
بالمشيئة» ولا يضبٌ تخلّل قوله: يا طالق» كما لو قال: طلّقتك يا فاطمةٌ إن 
شاء الله أو: أنت طالقٌ ثلانًا يا حفصةٌ إن شاء الله أو: أنت طالقٌ يا رانية”© 


إن دخلت الدار إن الطلاق تعن بدخول الدار» وعلى رأي الإمام يحتمل 


. (يا زانية»‎ :)77107/١5( فى «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الطلاق 1 ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


أن يقع الثلاث» وينّجه إيقاع واحدة. 


267 فصل ذ في التعليق بمشيئة الزوجة 

إذا قال: أنت طالقٌ إن شئتِ» » لم تطلق إلا أن تقول: شئثُ» على 
الفور؛ لاجتماع استدعاء الجواب ومعنى التمليك» وإن قال: زوجتي طالق 
إن شاءت» ففي الفور ترد للقاضي» واشتراطه منَّجةٌ في الحاضرة بعيدٌ في 
الغائبة» ويُحتمل أن يُشترط الفور إذا بلغها الخبر. 

وإن قال: إن شاء زيدٌ فزوجتي طالقٌء لم يُشترط الفورء وإن قال: إن 
شئت فزوجتي طالق فوجهان. 

وإن قال: أنت طالقٌ إن شئتٍ أنت وأبوك» فشاءا على الفور» طلقت 
وإذاشاءت على الثوزء وتأخرّت مشيئة الأب. ثم شاءء لم تطلق» ويُحتمل 
أن تَطْلقَّء كما لو علّقَ على مشيئتها ودخولها الدارء فعجلّت المشيئة» وأخْرتِ 
الدخول» ثم دخلت . 

شاعو موسر » فقالت على الفور: 
شئثُ» طَلَقَتْء وإن قالت: شئثٌ إن شعت» فقال: للش لم لين » فإن 
ل بم 
بخلاف ما لو علّق على كلامها . 

وفي الصبيّة خلافٌ» والأتررهغاى ها لااتطلي» ولو قال الميغيرة: 


ع 


ا أو إن قلتِ: شعتٌ» فأنت طالقٌء فقالت: سكت » طلقت. 


العز بن عبد السلام 


1 كتاب الطلاق 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ على ألفء فَقَبِلَت» لم تطلق؛ إذ لا عبرة بقولها 
في العقود وقال القاضي : يُحتمل إلحاقه بخُلْع السفيهة. 
6 فرع: 
إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا أن يشاء أبوك واحدة» فشاء واحدة» لم يقع 


شيءٌ على المذهب إلا أن يقصد وقوع الواحدة بمشيئة الأب» وقيل: يقع 
واحدةٌ إذا أطلق» فإن قال: أردثٌ انتفاء الثلاثِ بمشيئة الواحدة حتى لا يقع 
شيءٌ» قبل على أظهر الوجهين . 

30٠‏ فرع: 

إذا شاءت باللسان وكرهت بالقلب طَلَقتْ ظاهرًاء وفي الباطن وجهان» 
وإن شاءت بالقلب دون اللسان وجب القطع أنها لاطت 

"30٠١‏ -_فرع: 

إذا قال: أنت طالقٌ إن شئت» لم يملك الرجوع» وإن قال: طلّقي 
نفِسَكِ إن شئت» وجعلناه تمليكا يقتضي الفورً» فله الرجوعٌ قبل الجواب» 
فإن قالت : طَلَّقَثُ [وشعثُ]27» فليس له أن يرجع قبل قولها: شئِتُ» وله 
الرجوع قبل قولها: طلّقتُ. 


.)5760 /١5( من «نهاية المطلب»‎ )١( 


أي الزوجين مات في عِدّة الرجعة ورثّه الآحَ وإن بانت الزوجةٌ في 
الصحّة» فلا توارّث وإن مات أحذهما في العدَّة. 

وإن بانت في مرض الموت بالثلاث لم يرثها اتفاقاء وكذلك لا ترثّه 
على الجديد» وترثُ في القديم؛ لألَّه منّهمٌ بالفرار من إرثهاء وهل ترثه أبداء 
أو ما لم تنقض العدّة» أو ما لم تتزرّج؟ فيه أقوال. 

وإن خالعته» أو أبانها بسؤالهاء لم ترئه» وأبعدَ مَن طرد القولين. 

فإِن ورّثناها فعليه فروع : 

الفرع الأول: إذا طلّقَ واحدة ونكح أخرى. اشتركا في الإرث» وإن 
طلّقَ أربعًا ونح أربعًاء فترئه الأوائل» أو الأواخرٌء أو يشتركن؟ فيه ثلائة 
أوجه . ولو أبان الأربع ونكح واحدةٌ أو أبان واحدة ونكح أربعًاء فهل ترثه 
الواحدة» أو الأربع» أو يشتركن؟ فيه الأوجه الثلاثة- 

الثاني : إذا علّقَ المريض الطلاق بفعله» فوجد في المرضء أو علَّقَه 
بفعل أجنبيٌ» أو مجيءٍ وقتء أو بفعلها الذي لابدَّ لها منه طبعًا أو شرعاء 


كالنوم والصلاة» فهو فارَّء وإن كان لها منه بذ فإنَ لم تعلم باليمين فهو فانٌ 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الطلاق 


وإن علمت فليس بفارٌ» إلا أن يظهر أنه قَصَّدَ منّها من الفعلء فَفَعَلنُه("© 
ناسيةٌء فالأشبة أنه فار وفيه احتمال» وإن علّق بتطّمها فأكلت» فإن كان 
تركه يضدٌ بها فهو فادٌء وإن تلدَّدْت به» فإن أضرّها فليس بفارٌء وإن نفعها 
ففيه احتمالٌ» وقال الإمام: إن ظنَّت التضوُر فليس بفارٌ وإن كذب ظنهاء وإن 
لنت أثم لا بض فهو قاذ : 

الثالث : إذا علّق الصحيحٌ الطلاقّ بمقدّمات الموت» أو بما يُشعر به 
كالنزع» وتردٌّد الزوج في الشراسيف. فهو فار وإن قال الصحيح: أنت طالق 
قبل موتي بيوم أو يومين» أو ذكر مدَّة قريبةَ يغلبُ انبساط مرض الموت عليهاء 
فهو فارٌّ وإن وقع الطلاق في الصحّة على وجه لو نجّزه”" لم يكن فارّاء وأبعد 
من قال: إذا علّقه على الموت» أو بمرض الموت» فليس بفارٌ. 

الرابع : للقاضي”": إذا قال: إذا مرضتٌ مرضَ الموت فأنتِ طالقٌ قبله 
بيوم » أو: أَنتَ يا عبدي حر قبله بيوم» فليس بفارٌء والعتقٌّ من رأس المال» 
وفيهما للقاضي احتمالٌ» وقال الإمام : يُحتمل أن يُقضَى بالفرار» وبأنَ العتق 
من رأس المال . 

الخامس : إذا علّىَ الصحيح الطلاقٌ بفعل نفسه» فوجد في المرض» 


)١(‏ في الأصل: «فتفعله»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. انظر: «نهاية المطلب» 
/١5(‏ 2)7386 ولفظه : «فإذا نسيت وفعلت». 

(؟) «على وجه لو نجزه»» وقع بدله في «نهاية المطلب» /١5(‏ 7 («في وقت لو 
نجزه فيها» وهي أوضح من عبارة المصنف . 

9) قاله القاضي حسين في «مجالس الإفادة»» كما في «نهاية المطالب» .)775/١5(‏ 


كتاب الطلاق الغاية في اختصار النهاية 


فيو افا وأبعد من خالف فيه وكلٌ وضع حُكم فيه بالفرار فالعتقُ في مثله 
من الثّلثء وإن علَّقَ الطلاق» أو العتقّ بفعلٍ أجنبيٌ» أو أمر يمكن وقوعٌه 
في الصحّة وفي مرض الموت» فإن وقع في الصحّة. فلا فرارَ والعتقّ من 
رأس المال» وإن وقع في المرض ففي كونه فارًا قولان» ولعل الأقيس أنَّه 
ليش يفار :وكذلك الخلافٌ في حَسْبٍ العدق من تراس اننال 

السادس : إذا أقَد المريض بطلاقٍ أو عتت أسندهما إلى حال الصكححة» 
فقد قَبِله الأصحاب, ويُحتمل تخريجّه على الخلاف في إقرار السفيه إذا 
أسنده إلى حال الإطلاق . 

النامن”): إذا طلّق المريضٌ زوجته الأمة فمَتَقّتْء أو الذئتة فأسلمت» 
أو كان عبدًا عند الطلاق» فعتقء فليس بفارٌ؛ إذ لا تهَمّة» والفرار مبنييٌّ على 
التهمة» ويُحتمل تخريجه على الخلاف فيمن أقرّ في المرض لغير وارثٍ» 
فصار وارثًا عند الموث. 

التاسع : إذا انفسخ النكاح بإسلامه» أو بعيبهاء فليس بفارٌ اتََافَاء وإن 
ارتدّ فوجهان وإن ارتدّت لم يرثها على الأصمٌ . 

العاشر : إذا لاعَنَ لدَرْءِ حدٌّء أو دفع نسب» فليس بفارٌء وإن لم يكن 
نسبٌ ولا طلبُ حدٌّ فقد قيل : إِلَّه فار ورمزوا إلى خلافه؛ لبُعْدٍ التهمة» مع 
ما في اللّعان من العار. 


* #* * 


)١(‏ كذاالأصل: «الثامن», «التاسع». «العاشراء والوجه: «السابع»» «الثامن». 
«التاسع»» وفق ما يُستمدٌ من «نهاية المطلب» /١5(‏ 779). 


الشك فى الطلاق 


إذا شلك في الطلاق أو العتاق أو نحوهما من التصرّفات؛ لم يُحكم 
بشيء منهاء فلو قال لطائر يجهله : إن كان عذااغرانا فانت طالق»وإن عنان 
حَمَامًا فأمَتي حرّة» لم يقع الطلاق» ولا العتق. 

وإن قال: إن كان غرابًا فزينبٌُ طالقٌ وسالمٌ حرّء وإن لم يكن غرابًا 
فعمرة طالقٌ وغانجٌُ حدّء حجر عليه في زوجتيه وعبديه» ولزمه البيان. 

وإن قال: إن كان غرابًا فزوجتي طالق وعبدي حدّء فقال آخَرٌ: إن لم 
يكن غرابًا فزوجتي طالق وعبدي حرّء وقع الطلاقٌ والعتق على أحدهما في 
الباطن دون الظاهرء فإنْ مَلَْكَ أحدُّهما عبدَ الآخر بسبب من الأسباب صعٌ» 
وحٌجر عليه في العبدين» وقيل: يختصٌ الحجرٌُ بالمشتريء إلا أن يقول قبل 
تملّكه : ما حَنِشْتُ في يميني» د عليه كرف تكله ولا يرجع بالثمن؛ إذ 
لا يُقبل إقراره على البائع . 


+ 6د 
- فصل فيمن أبان إحدى امرأتيه وعيّنها في نيّنه 


إذا قال: إحداكما طالق» ونواهماء» لم يقع الطلاق عليهماء وإن عيّن 
إحداهما في نيّته طلقت من حين اللفظء وحال الحاكم بينه وبينهماء وألزمه 


كتاب الطلاق 6ش ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


بالبيان» وبأن يدرّ عليهما النفقة» وجميع نوائب النكاح التي كانت تلزمّه قبل 
الطلاق» ولا يرجم بالنفقة على المطلّقة إذا بيّنها انّماقًا وإن اتقضت العِدَّة أو 
وقع ذلك قبل الدخول, وله وطء الأخرى في الباطن» ويتحمّم عليه البيان. 

ولو طلَّقَ إحداهماء ثم نسي المطلّقة» أو قال: إن كان هذا غرابًا فأنتِ 
طالقٌ» وإن لم يكن غرابًا فضرّتك طالق» فإنَّه يؤخذ بالنفقة وإن كان ذلك 
قبل الدخول. 

ومتى عيّن المطلّقة قُبِلَ قوله» فإن سكتت الأخرى لم يتعوّض له 
الحاكم» ولم يحلّفه؛ لأنَّ الغالب على التكاح حقوقٌ العباد» وإن خاصمته 
أمره بالانكفاف عنها حتى ينقضي الخصام . 

6 _فرع: 

عدّةٌ المطلّقة من حين الطلاق على المذهبء وأبعدَ مّن خبّج قولاً من 
القولين في أنَّ عدّة نكاح الشبهة من حين التفريق أو من آخر وَطأة» فجعل 
ابتداء العدّة هاهنا من حين البيان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنا قد حلنا هاهنا بينهماء 
ولكلّ واحدة منهما أن تدَّعي أنّها المرادة بالطلاق» فإن قال: أردثُ هذه أو 
هذه فالإيهامٌ بحاله» فإِنَّ الكلام بآخره. 

وإن قال: أردثُ هذه وهذهء أو قال: أردثُ هذه بل هذه طَلَقَتَا في 
الظاهر دون الباطن . 

وإن قال: أردث هذه هذهء فإن أشار باللفظين إلى إحداها طلقت في 
الحكم» وإن أشار بأحدهما إلى إحداها وبالآخر إلى, الأخرى على الاتصال 


وإذاقال: آردث هذه بعد عدم -طلفثالثائية على قتاسن القاضى: 


وإن قال: أردث هذه بعد هذه. طلقتٍ الأولى وحدهاء وعلى رأي 
الإمام تطلقان. 

5" فرع: 

إذا أبهم طلقة بين ثلاث فأفرد واحدة في ناحية وجَمَعْ اثنتين في ناحية» 
ثم أشار إليهماء وقال: أردث هذه وهذه. ثم غيّر نغمته» أو سكت سنكنة 
لا تقطمٌ اتصال الكلام» وقال: أو هذهء أو بدأ بالإشارة إلى الفردة» فقال: 
أردثُ هذه ثم سكت أو غيّر النغمة» وقال: أو هذه وهذهء فالطلاقٌ مردَّدٌ 
بينهما وبين الفردة» فيُراجّع» فإن بِيّن الطلاقَ في الفردة طَلَقَتْء وتعيّدت 
الأخريان للنكاح» وإن بِّن الطلاق فيهماء أو في إحداهما طلقتاء وتعيّدت 
الفردة للنكاح . 

ولو قال: أردث هذهء وأطال السكوت. ثم قال: أو هذه وهذه.ء طلقت 
الأولى وحدها. 

وإن سرد الكلام من غير وقفةٍ ولا نغمة» وقال: أردث هذه أو هذهء 
وهذه رُوجعء فإن زعم أنه قصد عطف الثالثة على الثانية فهو كما لو قال: 
هذهء ووقف. ثم قال: أو هذه وهذه» وإن زعم أنه قصد عطف الثالثة على 
الأولى» فالثالثة والأولى حزبٌء والثانية حزبٌ» والكلامٌ على ما سبق إذا 


وقف حرقا حرفا . 


الغاية في اختصار النهاية 


وإن قال: هذه أو هذه وهذه. من غير وقفةٍ ولا نغمة» رُوجعء فإن 
قال: قصدت ضمٌ الثالثة إلى الثانية» طلقت الأولى وإحدى الأخريين من الثانية 
والثالثة» وإن قال: أردت ضمٌ الثالثة إليهماء فالطلاق واقع على الثانية وحدهاء 
أو على الأخريين جميعاء فيُؤخذ بالبيان كما تقدّم . 

ولو أبهم طلقة بين أربع ثم قال: : هذه أو هذه أو هذه أو هذه» فالإبهام 
بحاله» وإن قال: هذه. بل هذه» بل هذه» بل هذه. طَلقَّنَ في الحكم» والله 
أعلم . 

لبذ نا نا 
7- فصل في إبهام الطلاق ظاهرًا وباطنًا 

إذا قال: إحداكما طالق» ولم يعيسّن المطلّقة في نيّنهء طولب بأن 
يعيئّن الطلاق في إحداهماء كما يُطالبُ إذا نوى بالبيان» وإذا عيّن: فهل يقع 
الطلاق من حين اللفظ» أو من حين عيّن؟ فيه وجهان مشهورانء فإن أوقعناه 
من حين عبّن» فابتداء العدَّة من ذلك الوقت» وإن أوقعناه من حين اللفظء 
ففي ابتداء العدَّة الطريقان» كما لو نوى إحداهماء وإن اذَّعتا لم تسمع دعواهما؛ 
بل يُطالب بالتعبين من غير دعوى» كمن أسلم على عشر نسوةء فإنّه يُطالَبُ 
بالاختيار من غير دعوى . 

وإن وطىئء إحداهماء ففي كونه تعيينًا وجهان يجريان في إبهام العتق 
بين أمتين» وبناهما القمّال على الخلافٍ في وقتٍ وقوع الطلاق» فإن قلنا: 
م برخي الإنقاء :05 رط تع لاني زم الخيان» وإن أوقعتاة 
من حين التعيين لم يكن الوطء تعبينا 


وإ ب بالتعيين» فقال: عيّنتُ هذه أو هذهء فالإبهامٌ بحاله» وإن 


قال: عكّنت هذه وهذه» أو قال : هذه بل هذه طلقت الأولى وحدها؛ إذ 
ادعو يي كلدت فلن الإقران وسواءً قلنا: يقع باللفظ , أو التعيين. 
* # * 


4- فصل في الموت قبل التعيين والبيان 

إذا نوى إحداهما فماتتاء ثم ب كن المظلقة بعد اوتينناء سقط إركيعاء 
وثبت إرثُ الأخرى» فإن ادَّعى وَرَنَتّا أنّها المرادة بالطلاق» فالقولٌ قوله 
يمينه» فإنْ نكل حلفوا وسقط الإرثان. 

ولو أبهم الطلاقّ من غير ني لم يسقط التعيين بالموت اتفاقاء فإن عيّن 
إحداهما ورئت الأخرى, ولا دعوى للورثة عليه» ويقع الطلاقٌ من حين 
اللفظ. وإن أوقعنا الطلاق في الحيّة بالتعيين» وقيل: إن أوقعناه بالتعيين 
طلقت هاهنا قبيل موتها. 

ومال أبو محمد إلى إسقاط التعيين بموت الزوجتين» وقال: لو ماتتت 
إحداهما تعيّنت للزوجيّة» وتعيّنت الأخرى للطلاق» وإن ماتتا ورث من كل 
واحده متهما نصيت دوج 

وعد هذاامن اللهب: 

وإن مات الزوجء فإن كان البيانُ مضرًا بالوارث قبل منه اتَفافًا؛ لأنّه 
إقرارٌء وإن لم يضر به ففيه وفي التعيين طرق : 

إحداهنٌ : قبولٌ البيان دون التعيين؟ كما لو أسلم المورّثٌ على عشر 
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نسوة» ومات قبل الاختيار» فلا يُرجِعْ إلى اخختيار الوارث . 

والثانية : لا يُقبل تعبينه» وفي البيان قولان؛ فإنَّ حقوق النكاح لا تورث . 

والثالث : في البيان والتعيين قولان» سواء كان للوارث غرضٌ أم لم 

الرابعة : للققّال ومعظم المحقّقين: إن كانت المرأتان في الحياة فلا 
تعيين للوارث» ولا بيان؛ لانتفاء غرضه» وإن ماتت إحداهما قبل الزوج 
والأخرى بعده؛ فإن أضاف الوارثٌ الطلاقّ إلى الأولى قبل ؛ لأنّه أقت يما 
يضرّه من وجهين» وإن أضافه إلى الأخيرة» أو أراد تعيين الأولى للطلاق» 
ففي قبوله لإثبات غرضه في التركتين قولان» ويَحْسنٌ إجراء الطرق هاهناء 
وإن كانتا ميتتين فقد يظهر غرضه؛ لكثرة إحدى التركتين» أو يتعلّقَ غرضه 
بعين من الأعيان» ففي تعيينه وبيانه الخلافٌ» وإنْ أبهم العتقّ بين عبدين» 
ففي الرجوع إلى بيان الوارث قولان. 

* ب د 
4 فصل فيمن حلف بالطلاق والعتق 
وحنث في أحدهما على الإبهام 

إذا سقته امرأة في الظلام» فقال: إن كنت امرأتي فأنت طالق» وإن كنتٍ 
أمتي فأنت حررة» أو قال: إن كان هذا الطائدُ غرابًا فامرأتي طالق» وإن لم 
يكن غرابًا فأمتي حرّة» مُنع من التمهٌ بالمرأة» والتصرٌّف في الأمة» ولزمته 
نفقتهماء وعليه البيان. 


فإن ماتء ففي الرجوع إلى بيان الوارث قولان. وأَبِعدَ مَن قال: لا يُرجع 
إليه لجريان القرعة هاهناء ولا يصحٌ هذاء بل ما يجري في إبهام الطلاق على 
حدَتهء والعتت على انفراده» فهو جار في إبهام الطلاق والعتاق» فإن رجعنا 
إلى الوارث قَدَّم بيانهُ على القرعة» وإن لم نرجع إليه أقرعنا؛ فإن قَرَعَتٍِ الأمة 
عَتَفَتْ وتعيّنت الزوجةٌ للتكاح» وإن قَرَحَتِ المرأةٌ لم تطلق» وفي الأمة وجهان 
أصحّحهما : أنّها لا ترق فيبقى الإشكالٌ بحاله» وأبعدَ من قال بإعادة القرعة» 
وهذا باطلٌ» فإنّها لو أعيدت ثانيًا لأعيدت ثالًّا ورابعًا إلى أن تعتق الأمة . 

* 2*0 
- فصل في الاختلاف 

إذا ادّعت إحداهما أنَّها المرادة بالطلاق حلف على البتٌّء فَإِنْ تكل 
حلفتء وطَلَقَتْ في الحكم» فَإِنْ تكلت انقطعت الخصومةٌ وإن طولب 
بالبيان فقال: نسيث المَنويّة» فإن صدَّقتاه مُنع منهماء ولا طَلِبَةَ لهما بالبيان 
ولا للسلطان» وإن كدَّبتاه في النسيان حلف لهما على البتٌ» فإِنْ نكل رُدّت 
اليمين» فإن حلفتا حكم بالطلاق» وإلا فلا. 

وإن ادّعت إحداهما الطلاق؛ لكون الطائر غرابّاء وادّعته الأخرى 
لكونه غير غراب» فقال: لا أعرف الطائر؛ لأني قلتُ ذلك في ظلمة الليل» 
فإنْ صدّقتاه فلا دعوى لهما عليه بعد ذلك, ولا مطالبة بالبيان» ويقومٌ لهما 
بحقوق النكاح» وإن أكذبتاه لم تتسمع دعواه الجهلَ» فإِنْ أصرّ عليها بعل 
منكراء وعرضث عليه اليمِينُ الجازمةٌ» فإِنْ أصرّ على ذلك حكم بنكوله ورْدّت 
اليمين على المدّعية» فإن حلف طَلَقَتْء وإلا فلاء ويكونٌ يميئها على نفي 
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كونه غرابًا جازمة على ما اختاره الإمام؛ فإِنَّ ما يمكنٌ الاطّلاع عليه لا يُنظر 
فيه إلى آحاد الصور كما أن الحلف على نفي فعل الغير على نفي العلم لا يتغيّر 
بإمكان معرفة النفي في آحاد الصور. 

: فرع‎ ١ 

إذا قال: حنثثٌ في يمين العتق» عتقت الأمة» وللمرأة أن تدّعيّ كونَ 
الطائر غرابّاء فإن قال: لا أعرفٌ» لم يقبل منه» وإن حلف انقطعت الخصومة» 
وإن نكل حلفت, وحكم بالطلاق. 

وإن حلف بعتق عبيدٍ وطلاقٍ نساءٍ على الإبهام» فادّعت إحداهنٌ 
الجدْثَء وحلفت يمينّ الردّء أو علّقَ طلاقهنٌ بدخول الدار» فأثبتته إحداهنٌ 

بيمين الردٌ» طَلقَتْ دون صواحباتها؛ إذ لا ينبت حقٌ أحد بيمين غيره؛ كما 

و أقام أحدٌ الابنين البينة أنَّ لأبيه دينًا على فلان» فإن أقام شاهدين ثبت 
الدَّينُ للأخوين» وإن أقام شاهدًا وحلف معه ثبت حقه دون حو أخيه: 

5 فرع : 

لا تُسمع الدعوى على الوارث إن لم نرجع إلى بيانه» وإن رجعنا إليه» 
فإن لم يكن له غرضٌ لم تسمع دعواهماء كما لو مات أبوه عن زوجتين قد 
أبهم بينهما الطلاق» وقلنا: لا نرجع إليه في بعض الطرق» فكذلك هاهنا؛ 
إذ لا غرض له في تعيين إحداهماء وإن كان له غرضٌ سُّمعت كما يسمع في 
إبهام العتق بين عبدين» فيحلف على نفي العلم بالحنثء وإن كان الإبهام 
بين الطلاق والعتق» فزعم أن أباه حنث في الطلاق قبل» وحلف للمرأة على 
البتّ» وللعبد على نفي العلم . 


37" فرع: 


إذا أشار إلى زوجته وأجنبيّة وقال: إحداكما طالقٌ» أو قال: زينبٌ 
طالقٌء وزعم أنه أراد الأجنبيّة» أو جارة له اسمّها زينب» فإن صَدَقَ لم يقع 
الطلاقٌ باطنّاء وفي قبول قوله ظاهرًا وجهان, والأكثرون على القبول في 
الأولى» والردٌ في الثانية . 

15 فرع: 

لا يمتنع الطلاقٌ بالجهل اتَفاقَاء فإن جهل كونه مزوّجَاء فقال: زوجتي 


طالقٌ» أو قال لعبد آبية: أعتقتك » أو أنت حدٌّ نان أن#دورنة» وقع الطلاق 
الا 
65 فرع: 


إذا أبهم طلاقًا رجعيًا فالأصحٌ أنه يلزمه التعيينُ والبيان. 


يم لي 
2000 


ما يهدم الزوج من الطلاق 


إذا طلّق الحبٌ ثلانًا والعبدٌ اثنتين» ثم نكح المطلَّقةَ بعد التحليل» مكث 
الحرٌ ثلانًا والعبد اثنتين» وإن طلَّق العبدُ واحدةً والحبٌ واحدة أو اثنتين: 
فوطتها زوج بعدهماء رجعت إلى العبد بطلقةٍ وإلى الحرٌ بطلقةٍ أو طلقتين. 
#* #6 د 
77- فصل فى التعليق بالحيض 
ا ل جيه 
مكتا نف فإِنَّ الشروط تقتضى و مقافت ولذلك لو قال الللردية أنت 
وا ا 0 ا 
يمضي يومٌ وليلة» فيتبيّنَ وقوعه بأوّل الرؤية» وفي اجتنابها في اليوم والليلة 
خلافٌ كالخلاف في التعليق بالحيال» ومتى ادَّعت الحيضّ صَدّقت بيمينها ؛ 
إذ لا يُعرف إلا من جهتهاء فصار كقوله: إِنْ أضمَرْتٍ بغضي فأنتٍ طالقٌ» 
فادّعت الإضمار» فإنها 2222 ٠‏ بخلاف ما لو علَّق الطلاق بأمر ظاهر 
تكن إقاته بالكل كدخول الدار» وإناخلو يها ينس بغالتاة ويمكن إثباته 
بالبيّنة ؛ كالرّنى والولادة» لم يُقبل قولها على الأصمٌ . 
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وإن قال: إِنْ حضت فضرّتك طالقٌ لم يُقبل قولها في الحيض؛ إذ 
الأمينٌ لا يُصدّق إلا بيمين» ولااومكن سعارنيا ل سق عيرها: 

وإن قال: إن حضّت فأنتٍ وضّتك طالقان» فادّعت الحيض وحلفت» 
طلقت. والأصحٌ أن الضرّة لا تطلق؛ إذ لا نيابة في الأيمان. 

ولو علَّق بحيض أجنبية لم يُقبل قولها اتَائَا إذ لا يمكنٌ تحليفها في 
خصومة لا تتعلّق بها. ظ 

وإن قال: إِنْ حضتٍ حيضة فأنتٍ طالقٌ» طَلَقَتْ مع انقضاء الحيضة 
المستأنفة . 

وإن قال: إِنْ حضَئّما حيضة فأنتما طالقان» ففي كونه تعليقا بمستحيلٍ 
وجدهانة د اللنط الموكة ررق الاتتشعالة والامكاة قن يك له ييه وو عدي 
الاستحالة» وبعضهم على الإمكان» فمنه: 

مالو قال: زينبٌ طالقٌء أو: إحداكما طالقٌ» وزعم أنه أراد الأجنبية . 

وإن قال: إن حِضَّتّما فأنتما طالقان» لم تَطْلَقْ واحدةٌ منهما حتى تحيضاء 
ون مانا :شك تضكنيطة طلقا ترز كلبهوا ل كان وعد متههاء :وز 
مرذة تناه ركنت الالغر ل ظلقت الكل عد الحسغور برل تطدق 
المصدّقة . 

وإن قال لأربع : إن حضتنٌ فأنتنّ طوالقٌ» فقلن: حضناء فإن صَدَّقَهِنٌ 
طَلقنَء وإن 5 أو يدق واخدة وعدت ثلذثاء أو هدق القين كدت 
اثنتين» لم تطلق واحدة منهنّ» وإن كدّب واحدة» وصدّق ثلاثاء طلقت 
التكدة وده 
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وإن قال: إن حاضت إحداكنّ فصواحباتها طوالقٌ» فقالت إحداهرٌ: 
حضتء فإن أكذبها لم تطلق واحدة منهنّ» وإن صدّقها طَلَقْنَ دونهاء وتردّه 
أبو محمد" في ذلك؛ إذ لا مستَتَدَ لتصديقه سوى قولهاء ولو قال: سمعتّها 
تدعي الحيض» فغلب على ظني صدقها مع تجويز كذبهاء لم نحكم بوقوع 
الطلاق”© فكذلك إذا صدّقهاء وهذا لا يصحٌ؛ إذ يجورٌ إسناد الإقرار إلى 
القرائن والعلامات؛ كما يستندٌ إليها الحَلفُ على الضمائر والئّات . 

3 01 0 و 03 
وإن قال: أيتكنّ حاضت فصواحباتها طوالقٌ» فقلن: حضناء فإن صِدَّقَهنٌ 
طَلْقَنَ ثلانًا ثلانّاء وإن كذَّبِهنَ لم تطلق واحدةٌ منهنَّ» وإن صدّق واحدة لم 
لهم 2 2 2 5 ب« 
تطلق وطلق الباقياث طلقة طلقة» وإن صدّق اثنتين وكدّب اثنتين». طلقت 
المصدّقتان طلقةً طلقةٌ والمكدّبتان طلقتين طلقتين» وإن صدّق ثلاثًا وكذّب 
واحدة» طلقت المكدَّبةٌ ثلاناء والمصدّقاث طلقتين طلقتين. 
* ا ده 
6-.-. فصل فى التعليق بالولادة 

إذا قال لأربع : إن ولدتنّ فأنتنّ طوالق» لم تطلق واحدة منهنّ حتى يَلِدْنَ. 

وإن قال: كلما وَلَدتْ واحدة منكرٌ فأنتنّ طوالقٌ» وقلنا بالجديدء 
فولدت واحدة» طَلَقَنَ طلقة طلقة» فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها ولم تطلق 
بولادتهاء ويكمل للأولى والثانية والثالثة طلقتان طلقتان» فإِنْ ولدت الثالثة 


. «أبو حامد»‎ :)787 /١5( كذافي الأصلء وفي «نهاية المطلب»‎ )١( 


(1) قوله: «لم نحكم بوقوع الطلاق»» وقع بدلاً منه في الأصل: «فلا تطلق»» 
والمثبت من «نهاية المطلب» .)581١/1١(‏ 


انقضت عدّتها عن طلقتين» وكمل للباقيات ثلاث ثلاثٌ» وكلٌ من ولدت 
في عِدَّتها لم تطلق بتلك الولادةء وعلى القديم تَطْلقُء وتعتدٌ بالأقراء. 

ون قال كلما ولت والخدة نكر عفن انها ظوالق»قولدت: واتحدة 
طلقت الضرَاثٌ طلقة طلقةً» فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها عن طلقةٍ» ووقع 
على الأولى طلقةٌ» وكمل للثالثة والرابعة طلقتان» فإن ولدت الثالثةٌ اتقضت 
عدّنها عن طلقتين» وكمل للرابعة ثلاث وللأولى طلقتان» فإن ولدت الرابعة 
انقضت عدَّتها عن ثلاثِ» وكمل للأولى ثلاثٌ» وإن ولد اثنتان معًا واثنتان 
معّاء وقع على الأوليين ثلاث ثلاثُ» وعلى الأخريين طلقتان طلقتان. 

فإن قال: إن كنتٍ حاملاً بذكر فأنتٍِ طالقٌ طلقةً» وإن كنت حاملاً 
بأنثى فأنتٍ طالقٌ طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى طَلقث ثلانّاء وإن ولدت ذكرًا 
أو ذَكَرِينٍ انقضت العدَّةٌ عن طلقةٍ» وإن ولدت أنثى أو اثنتين انقضت العدّة 
عن طلقتين . 

وإن قال: إن كان حملّكِ أو: ما في بطنك ذكرّاء فأنتٍ طالقٌ طلقة» 
وإن كان أنثى فأنت طالقٌ طلقتين» انقضت العدَّة بالذكر عن طلقةٍ وبالأنثى 
عن طلقتين» وإن ولدت ذكرا وأنثى لم تطلق» وإن ولدت ذكرين أو أنثيين» 
فإن أراد جنسّ الذكور أو الإناث انقضت العدّة بالدّكر عن طلقَةٍ وبالأنثى عن 
طلقتين» وإن أطلق فهل يُحمل على الجنسء أو لا يقع شيء؟ فيه خلاف. 

وإن قال: إن كان في بطنك ذكدٌ فأنتٍ طالقٌ طلقة» وإن كان فيه أنشى 
فأنت طالقٌ طلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى» انقضت العدّة بآخر الولدين عن 
ثلاث . 
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وإن قال: إن كان ممّا في بطنك ذكرٌ فأنت طالقٌ طلقة» وإن كان ممًا 
فيه أنثى فأنت طالقٌ طلقتين» انقضت العدَّة بالدّكر أو الذكرين عن طلقةٍء 
وبالأنثى أو الأنثيين عن طلقتين. 

وقال الإمام : إن ولدّث ذكرًا لا غير» أو أنثى لا غير» فالوجة ألا تطلق» 
كما لو قال: إن كان بعض حملك ذكرًا أو أنثى . 


«#4 # * 


649- فصل في الدور 

إذا قال: إن طلقتكِ فأنتٍ طالقٌ قبله ثلانّاء ثم طلَّق طلقةٌ ففيه أوجة: 

أحدها قاله المعظم: لا يقع شيء؛ إذ لو وقع المنجَّرُ لوقع المعلّقُء 
ولو وقع المعلّقُ لم يقع المنجّز. 

والثاني قاله أبو زيد: يقع المنجّر دون المعلّق؛ لثلا ينسدّ باب الطلاق. 

والثالث وهو غريب: يقع الثلاث» وفي كيفيّة الوقوع وجهان: 

أصححهما : تقع المنجّزة واثنتان من المعلّق. 

والثاني : يقع المعلّق دون المنجّزء وكأنّه علّى النلاث بمجرّد التلئّظ 
بالطلاق. 

337" -_فرع: 

إذا قال لغير الممسوسة: إن طَلََّئُكِ طلقةٌ فأنت طالقٌ قبلهاء لم يقع 
شيءٌ على الدورء وتقع المنجّزة على رأي أبي زيد» وعلى الثالث: هل تقع 
المدكرة أو السلفة» نه لشاف 


١‏ فرع: 

إذا قال: إن طلَّقدّك طلقةً أَمْلِكُ فيها الرجعة فأنتٍ طالقٌ قبلها ثلانّاء 
فلا يقع شيء على الدور. 

وإن قال: إن ظاهرثُ منك» أو: إن آليّتْء أو قال للرجعية : إن راجعتّتك» 
فأنت طالقٌ قبله ثلاناء ثم ظاهَرَ أو آلى أو راجّع» فعلى قول أبي زيد: تصحٌ 
جميع هذه التصرّفات» ولا تَطلقُء وعلى قول المعظم : لاا يصحّ شيء من 
ذلك» ولا تطلق. 

3-7 فرع : 

إذا اشترك مُوسران في عبد» فقال أحدهما للآخر: مهما عَتَقَتَ نصيبك 
فنصيبي حر قبله» وقلنا بتعجيل السراية» فأعتق نصيب نفسه» عَتَقَ عند أبي 
زيدِء خلافًا للمعظّم» ولو قال ذلك كل واحدٍ منهماء ثم أعتق نصيب نفسه» 
عَتَقَ عند أبي زيدٍء خلاقا للمعظّم . 

075" فرع: 

إذا قال: إن وطئتّك وَطْءًا مباحًا فأنت طالقٌ قبله» أو: إن دخلت الدار 
وأنت زوجتي فعبدي حرٌ قبل دخولك» وقال للعبد: إن دخلت الدار وأنتٌ 
عبدي فزوجتي طالقٌّ قبل دخولك» فدخلا معاء لم تَطْلَقْ ولم يَعْتَقْ بوفاقي 
أبي زيد؛ إذ لا ينسدٌ بذلك بابُ الطلاق ولا العتاق. 

15 فرع: 

إذا قلنا بالدور» فوكّل في الطلاق» نفذ طلاقٌ الوكيل إلا أن يقول: مهما 
وقع عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ قبله ثلانّاء فلا يقع طلاقٌ الوكيل» ويلزمٌ على 
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القول بالدَّور انسدادُ أبواب الطلاق» وأنواع الفراق» حتى لو قال: مهما 
انفسخ نكاحكِ فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاء 56 فلا ينفذ الفسخ . 

6 فرع: 

إذا قال: إن طلَّقَتكِ طلقة أَمْلِكُ فيها الرجعةً فأنت طالقٌ ثلانّاء وقلنا 
بالدورء لم تَطْلق عند ابن سريج» وقطع أبو عليٌ بوقوع الثلاث. فإِنَّ الرجعة 
تتعقّب الطلقة» نورت وود ااه فتنقطع الرجعة بعد ثبوتها. 

وق قال إن للف ظلقة وحفكة ناه الك مغر للذنا »افق فيل 
أبي علي وجهان محتملان : 


وهذا الخلافٌ كالخلاف فيما لو قال قبل الدخول: إن طلّقتتك فأنت 
طالقٌّ معها طلقةٌ ففي وقوع المعلّقة خلافٌ. 
* ب *# 


57- فصل في التعليق بولادة الذكور والإناث 
إذا قال: إن وَلْدْتِ ذكرًا فأنت طالقٌ طلقةً» وإن ولدتٍ أنثى فآنت طالق 
طلقتين» طَلَقَتْ بولادة الذّكر طلقة» وبالأنثى طلقدين» وتطلقٌ ثلانّا إن 
ولناكهما يتعافية] 
وإن تقدّم الدّكر انقضت العدّة بالأنثى في الجديد عن طلقةٌ» وإن تقدّمت 
الأنثى انقضت العدّة بالدّكر عن طلقتين» وإِنْ أشكل المتقدّم طلقت طلقة. 


وإن ولدت أنثى قبلها ذكران متعاقبان انقضت العدَّة بالأنئى عن طلقةٍ 
بأوّل الذّكرينَ» وإن ولدت أنثى بعدها ذكران متعاقبان طلقت بالأنثئى طلقتين» 
وطلقت الثالثة بأول الذَّكرِينَء وانقضت العدَّة بالثاني. 


وإن ولدت أنثى بعدها ذكران متعاقبان» طلقت بالأنثى طلقتين» وانقكضت 
العدّة بالذكرين» وعلى القديم : تطلق الثالثة بأحد الذكرين» ثم تعتدٌ بالأقراء . 

وإن ولدت أنثى بين ذكرين انقضت العدّة بالثاني عن ثلاث . 

وإن قال: كلّما ولدث واحدة منكما فأنتما طالقان» فولدت عمرة ولد 
يوم السبت وآخر يوم الخميس» وولدت زينب ولدًا يوم الجمعة وآخر يوم 
الأحدء انقضت عدَّة عمرة بولدها الثاني عن ثلاثِ» وانقضت عدّة زيدب 
بولدها الثاني في الجديد عن طلقتين. 

وإن قال: إن ولدتٍ ولدًا فأنت طالقٌ طلقةً» وإن ولدتٍ أنثى فأنت 
طالقٌ طلقتين» فولدت أنثى» أو قال: إن كلَّمتِ رجلاً فأنتٍ طالقٌ» وإن 
كلّمتٍ زيدًا فانت طالقٌ» وإن كلَّمتٍ فقيهًا فأنت طالقٌء فكلَّمتْ زيدّاء وهو 
فقيةٌ» طلقت ثلاثًا . 

# * 
7 فصل في التعليق بالحلف بالطلاق 

إذا قال لزينبٌ وعمرةً: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالقٌ» وكّر ذلك 
مراراء أو قال بعد التعليق الأوّل: إن حلفت بطلاقكما فزينبُ طالق» وكرّره 
مراراء لم تطلق واحدة منهما؛ إذ لم يَخْلِفْ بطلاقهماء بل حلف بطلاق 
إحداهما؛ لأن المحلوف بطلاقها هي التي تَطْلَقُء فإن قال بعد ذلك : إن حلفتٌ 
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نطلافكنا فهمرة ظالقٌ »طلقا غمرة وتحدهاة لوجرة الطلف بطلافيما: 

وإن قال: أيّما امرأة لم أحلف بطلاقها منكما فصاحبتها طالق» ثم مسكت 
ساعة يتمكّن فيها من الحلف بطلاقهماء فلم يحلفء طَلّقتاء فإن كرّر ذلك 
مر أخرى على الاتصال بدت اليمينٌ الأولى» فإن كوّره مره أخرى بت اليميبُ 
الثانية» فإن سكت بعدها زمنا يسم الحَلِفَ فلم يحلف طلقتاء وقال أبو على 
والإمام: لا تطلقان ما لم نيأس من الحلف. فإنَّ الفور لا يثبت إلا بما يشتمل 
على الظرف» كقوله: كلّما لم» ومتى لم» ومالم» وإذالم» فإِنَّ (ما) في 
هذه الكلمات ظرفٌ» بخلاف (أيَما). 

فرع: 

الحلف : كل ما يُقِصَدُ به تصديقٌ» أو حثٌ على إقدام أو إحجام» فإذا 
قال: إن حلفث بطلاقك فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إن دخلتٍ الدار فأنت طالقء 
طلقت بالتعليق الأوّل» وإن قال: إذا طلعتٍ الشمسسٌ أو هبّت الريح فأنت طالق» 
لم تطلق بالتعليق بالحلفء وإن قال: إذا دخلت الدارء فوجهان أجراهما 
بعضهم في قوله : إن طلعت الشمسء وهو غلط؛ إذ لا تصديقّ ولاحمثٌ. 

6- فرع : 

إذا قال: إن طلَّقتُ زينب فعمرةٌ طالقٌ» ثم قال: إن طَلَّفْتُ عمرة فزينث 
طالقّ» ثم بدأ بطلاق عمرة» وقع عليها طلقةٌ وعلى زينب طلقتان7 : 
إحداهما بالتنجيز والأخرى بالتعليق» فإنَّ التعليق مع الصفة تطليقٌ» فأشبه 


)١(‏ كذا ذكرء والصواب العكسء أي: تقع طلقةٌ على زينب وطلقتان على عمرة. انظر 
شرح ذلك في: «نهاية المطلب» .07٠٠١ /١5(‏ 


ما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدار فعبدي حر ثم قال: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق» 


وإن بدأ بطلاق زينب وقع على كلّ واحدة طلقةٌء كما لو قال: إن دخلتٍ 
الدار فأنت طالق» ثم قال: إن طلّقتكِ فعبدي حدّء فدخلت. فإنّها تطلق. 
ولا يعتق العبد. 

307 فرع: 

إذا قال: إن بدأتكِ بالكلام فأنت طالقٌ» فقالت: إن بدأتكَ بالكلام 
فعبدي حرّء فكلّمهاء ثم كلّمته» لم تطلق ولم يعتق . 

ولو قال لإنسان: إن بدأتكَ بالسلام» فعبدي حدّء فقال: إن بدأتك 
بالسلام فعبدي حدّء فسلّم كل واحد منهما على الآخر ممّاء انحلّت اليمين» 
ولم يحنث واحدٌّ منهما وإن انفرد بالتسليم بعد ذلك؛ لأنَّ سلامه لا يقع ابتداءً 


« 


ا 


مع ما تقدّم . 
"37١‏ فرع: 
إذا قال: إن أكلتٍ رمّانةَ فأنتِ طالقٌء وإن أكلتِ نصف رمًّانةٍ فأنت 
طالقٌ» فأكلت رمَانةٌء طَلْقَتْ طلقتين» وإن قال : إن أكلتِ رمّانة فأنت نال 
وكلّما أكلتِ نصف رمانة» فأنت طالقٌء فأكلت رئانة» طلقت ثلاث . 
# #د #* 
2-2 فصل فى التعليق بالبشارة والخبر 


البشارة: هي الخبر الأوّل الصادقء» فإذا قال: من بشّرني بقدوم فلانٍ 
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فهي طالقٌ» فبشّرتاه معّاء طلقتا إن صدقتاء وإن بشّرتاه على التعاقب طَلَقتٍ 
الأولى إِنْ صَدَّقتء ولا تطلقٌ إن كَذَبَتْ» وإن سبقهما أجنبىٌ؛ ثم بشّرتاف 
لم تطلق واحدة منهما. 

وإن قال: مَن أخبرني أنَّ زيدًا قدم فهي طالق» فأخبرتاه معاء أو على 
التعاقب» طلقتا وإنْ كذبتا. 

وإن قال: مّن أخبرني بقدومه فهي طالقٌ» فأخبرتاه به» طلقا إن صَدَقتَاء 
وإن كَذَبتا فوجهان» والظاهر وقوع الطلاق. 

#6 د 

737 فصل فيمن نادى امرأة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق 

إذا قال: يا عمرةء فأجابت زينبثُ» فقال: أنتِ طالق» فله حالان: 

إحداهما : أن يقول: عرفت أنَّ المجيبةً زينبُ» فيقال له: فما قصدت» 
فإن قال: أردث طلاق زينب وحدها طلقت» وحدهاء وإن قال: أردث طلاقٌ 
عمرة وحدهاء طلقت ظاهرًا وباطتاء وطلقت زينبٌ في الظاهرء ويُِدَيّن في 
الباطن . 

وقال الإمام: إذا استرسل في النداء» ولم يربط قولّه: أنت طالقء 
بانتظار جواب» وظهر ذلك في جريان الكلام» واتحاد النغمة» لم تطلق 
تفع ةوزن تادئ «تتفة| للتحواني :فانصا خواك تريقتعء افقال: انل الف 
وربط بالنغمة قولّه على جواب زينب» طلقت في الظاهر» ولا يظهر طلاقٌ 


8 و 
عمرة» لكن يُصِدَّق إذا قال: نويتها. 


الحال الثانية : أن يقول: ظننتُ أنَّ المجيبةً عمرة» فخاطبتُ بالطلاق 
نا على :هذا الفلك + فلذا تطلى عهرة +" كآنه حاطيت غيرها بالطللاق »وتلق 
زينبُ على أظهر الوجهين» ويُحتمل أن يقال: تطلقٌ زينبُ في الحكم» وفي 
عمرة وجهان. 


# # د 
2-4 فصل في فروع شُئَّى 

الأول: إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌء بل هذهء وعلم أنه أراد 
طلاق الثانية بقوله : بل هذهء فتطلقان بدخول الأولى. 

فإن قال: أردث تعليق طلاق الثانية بدخولهاء فوجهان: 

احدهما: لا يقل > فتطلق يتحول الأولن..واخهاره الققال شهدا 
بمن قال: إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌء ثم قال لأخرى: أنت شريكتّهاء فإن 
أراد أنّها تطلقٌ بدخول الأولى قبل» وإن أراد أنّها تطلق بدخولها بنفسها لم 
يقبل» وخرّج الإمام ما استشهد به القمّال على الخلاف . 

والثاني : يُقبل20» فيلغو لفظه» فإنّهِ ليس بصريح» بخلاف قوله: بل 
37 ْ 

الثاني : إذا طلّق الحبٌ الذمينُ ثم حارب واستّرقٌ» فأراد نكاح المطلّقة» 
فإن كان قد طلَّق واحدةٌ فله أن يتكحها على أخرىء وإن كان قد طلّق طلقتين؛ 
فله أن ينكحها على الأصحٌ» وقيل: لا يحلٌ إلا بمحلّل . 


.)598 /١5( فى الأصل: «لا يقبل»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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الثالث : إذا طلّق العبدٌ» ثم عتق» فإن كان قد طلّ واحدةٌ فله أن ينكح 
على طلقتين» وإن كان قد طلّق طلقتين لم يحل إلا بمحّلٍ» وفيه وجة غريب . 

الرابع : إذا قال لغير الممسوسة: إن دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ طلقة» ثم 
قال: إن دخلتها فأنتِ طالقٌ طلقتين» فدخلت قبل المسيس» طلقت ثلانًا؛ 
لاتّحاد وقت الوقوعء كما يُسوّى بين العبدين في التدبيرين المتعاقبين. 

وإن قال: إن طلّقتكِ فأنتِ طالقٌ مع المنجّزة» ثم طلّقء وقعت 
المنجّزة» وفي المعلّقة وجهان. 

ولو قال: إن أعتقث سالمًا فغانمٌ حر معه» فأعتق سالمًا مع ضِيْقٍ التركة» 
فهل يتقدّم سالم؟ فيه الوجهان. 

وإن قال: أنتِ طالق طلقة قبلها طلقةٌ» فقد قيل: لا يقعْ شيءٌ» وقيل: 
يقع طلقةٌ» وقيل : طلقتان» ولا وجه لوقوع طلقتين. 

الخامس : إذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ ثلانّاء 
فعتّق» ثم دخلث» وقع طلقتان على أقيس الوجهين؛ لألّه لم يملك تعليقَ 
الثالثة . 

وإن قال لأمته : أَوَّلُ ولد تلدينه فهو حدّء فعلقت بعد ذلك بولد» فلا 
َعْتِقُ على الأقيس ؛ لعدم المِلكِ حال التعليق. 

وإن قال: إن مات سيّدي نأنتٍ طالقٌ طلقتين» فقال السيّد: إن مب 
فأنت حرٌّ» فمات» وعتق» فله رجعتّها على المذهب؛ لأنَّ الحريّة والطلاقٌ 
وقعا معاء وأبعدَ مّن أوجب التحليل. 


وإن قال: أنت طالقٌ في آخر جزءٍ من حياة سيتّدي» فعتق بموت السيّد 


لم تثبت تثبت الرجعة» فإنّها لا تثبت خّ عقيب الطلاق» وإتما قليف 


السادس: إذا تزوّج بجارية أبيه» وعلّق طلاقها بموت الأب. فمات 
الأبُ بريثًا من الدّينء لم تطلق على الأصمٌّء فإنَّ الانفساخ والإرث يقعان 
معّاء وإن كان على الأب دين ؛ فإن نقلنا التركة إلى الوارث فالجوابٌ كما 
مضىء» وإن قلنا بمذهب الإصطخريٌّ طلقت . 

السابع : إذا قال: أنتٍ طالقٌ مع موتي» أو: مع أوّلٍ موتيء أو: مع 
انقضاء عدَّتك» لم تطلق على المذهب» وخرّجه الخضري على التعليق 
بالولادة. 

ولو قال للرجعيّة : أنت طالقٌ مع آخر جزء من عِدَّتكِء طلقت على 
الأصح. 

الثامن : إذا نكح حاملاً من زنى ووطئهاء ثم قال: أنت طالقٌ للسنّةء 
لم تطلق في الحال؛ إذ لا أثر لحملهاء فأشبه الطلاق في طهر جامعها فيه. 

ولو رأت الحاملٌ الدم وجعلناه حيضّاء فقال: أنت طالقٌ للسنّة؛ فإن 
كان الحملٌّ منه فوجهان» وإن كان من الزّنى لم تطلق في الحال» وقال أبو 
محمد: يجب القطع على هذا القياس بأنَّ الحامل من الزّنى تحيض» وفيما 
قال نظر ؛ فإِنَّ الأمر الطبيعيّ لا يختلف بالجلّ والحرمة . 

التاسع ؛ إذا طلق العبك طلفتين وأعدى.وأشكل اهما سبق» :فلا بحل 
إلا بمحلّلٍ على الأصمٌ» وإن ادّعى سَبّْقَ العتق» وادَّعت سبق الطلاق» فإن 
انَّقا على وقت العتق؛ كيوم الجمعة مثلاً» فقال: طلَّقَتُ يوم السبت» فقالت: 
بل يوم الخميس» فالقولٌ قولّه مع يمينه» وإن اتَفقا على وقت الطلاق» فادّعى 
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تقدّم العتق عليه» وادّعت التأخير عنه» فالقولٌ قوثها مع اليمين. 

العاشر: إذا قال: أنت طالقٌ ثلانًا يوم يَقَدَمُ فلا فقَدِمَ ليل لم تطلق 
على المذهبء. وفيه وجة» وإن قَدِمَ نصف النهار فهل تطلقٌ عَقيب القدوم» 
أو مع أوَّل الفجر؟ فيه قولان» فإن خلعها ضكىء أو ماتت» فقدم في بقّة 
النهار» فإن قلنا: تَطْلق عقيب القدوم» لم يقع شيء» وإن قلنا: تطلق بأوّل 
الفجرء وقع الثلاث . 

الحادي عشر: إذا قال: أنت طالقٌ واحدة» بل ثلاثّاء إن دخلت الدارء 
فت تعلق العلفك بالاخرل وجهافة» تإن فلناء الا تسلو تتشوت :اسل 
وتعلّقت ثنتان» وإن قال ذلك قبل الدخول» فإن قلنا: تبكر الواحدةٌ» بانت 
بهاء فإن نكحها بعد ذلك لم تطلق بالدخول» وأَبعدَ من خوّجه على عؤد 
الحنث» وإن علمنا الثلاث فهل يقع قبل المسيس واحدة أو ثلاث؟ فيه وجهان 
يجريان في كل لفظين يقتضيان الوقوع معّاء كقوله: إن دخلتٍ فأنت طالقٌ 
وظالق 

الثاني عشر: إذا قال: إِنْ دخلتٍ الدار طالقا فأنتِ طالقٌ» أو: أنت 
طالقٌ إن دخلت الدار طالقاء فلم يطلّق حتى دخلت» لم تطلق بالدخول. 

الثالث عشر: إذا قال: لزوجته الأمة: إن اشتريتك فأنت طالقٌء فقال 
السيّد: إن بعتكِ فأنت حررة» فاشتراها منه» عتقت في خيار المجلس» وطَلّقَت 
إن قينا املك للبائع» وإن نقلناه إلى المشتري لم تطلق؛ لأنَّ العتق يتررّب على 
الملك. 


إذا قال: إن كان أوَّلُ ولد تلدينه ذكرًا فأنت طالقٌ واحدة» وإن كان أنثى 


فأنت طالقٌ طلقتين» فإن ولدتهما على التعاقب» وأَشْكل السابق وقعت طلقةٌ 
و 2 : 03 

وإن ولدتهما معا لم تطلق على المذهب» ويُحتمل إيقاع الثلاث » فإِن الأوّل 

نا لأ كمهف 5 ول شدرط أن يباك عقي فإنها الوولدت دكا 
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طَلْقتْ وإن لم تلد بعده شيئًا . 


ولو قال لعبديه: من جاء منكما أوّلاً فهو حدٌء فجاءا معّاء لم يعتق 
اعد منهما اثفافا: 

الرابع عشر: إذا نكح جارية أخيه» ثم علَّقَ طلاقها بموته"2» فمات» 
فورثها أو بعضّهاء لم تطلق على الأصمٌ» فإن قال الأخ: إذا مث فأنتِ حرّة» 
فمات وعتقت» طلقت» وإن قال: أنت حرّة بعد موتي بشهرء فإن قلنا 
بالأصمٌ» وبقّينا مِلْكَ الميت» طلقت؛ لبقاء التكاح» وإن نقلناه إلى الوارث 
انفسخ النكاح على الأصحٌ» ولم تطلق. 

الخامس عشر : إذا قال: أنتِ طالقٌ أعظم الطلاق» أو: أكبره؛ أو: 
ملء الأرضء أو : ملء العالم» أو: عدد التراب» طلقت طلقة» وإن قال: 
أنت طالق أكثر الطلاق» أو: ملء هذه البيوت الثلاث» أو: ملء السماوات» 
أو: عدد أنواع التراب» وقع الثلاث . 

السادس عشر: إذا قال: أنت طالقٌ هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» وقع 
الثلاث» وإن أشار بواحدة وقعت واحدة» وإن أشار باثنتين وقع طلقتان» 
وهذا فيما يوجب العلم من الإشارة» فإِنْ لم ينضح ذلك بنغمةٍ أو نظر إلى 
الأصابع» وقعت واحدة إلا أن ينوي العدد. 


)١(‏ أي: بموت أخيه الذي هو سيدها. 
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السابع عشر: قال الأصحاب: إذا قال: أنتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدار إن 
كلَّمتِ زيدّاء فشرطً الطلاق أن يترئّبٍ الكلام على الدخولء فإنْ كلَّممْه ثم 
دخلت» لم تطلق؛ لأنَّه علّىَ الطلاق عند الدخول بالكلام» فكان تعليقًا 
للتعليق» والتعليق يقبل التعليق» واستبعد الإمامٌ اشتراطً الترتيب» فإنَّ ذكر 
الصفتين من غير عاطفف لا يقتضيه» وقال: لو قال: إِنْ دخلتٍ إن كلَّمثِ إن 
أكلتٍ فأنت طالق, فقد علّق بهذه الصفات» فإِنْ لم يشرط الأصحاب الترتي 
هاهنا فلا فرق بين الصورتين» وإن شرطوه فلا وجه له في الصورتين» وإن قال : 
إن كلَّمتِ ودخلت فأنت طالق» لم تطلق حبّى تدخل وتكلّمء ولا يمُشترط 
الترتيمة: 

إذا قال: أنت طالق إن كلَّمتِ فلاناً إلى أن يقدم فلان» فالتأقيثُ متعلّقٌ 
بالصفة» فإن كلَّمنُه قبل القدوم طلقتء وإلاً فلا. 

الثامن عشر: إذا قال: إن دخلتٍ الدار فأنت طالقٌ» وكير ذلك مرارّاء 
فإن أراد التحديدَ أو التأكيدَ وقع ما أراد متعلّقًا بدخلةٍ واحدة» وإن أراد تعليق 
الثلاث بثلاث دخلات دين ولم يُقبل في الحكم . 

التاسع عشر: قال القاضي : إذا قال: أربعُْكنَ طوالقٌ إلا فلانة» أو: 
إل واحدة» على الإجمال» لم يصمح الاستثناء؛ إذ لا يُستعمل لذلك عرفًاء 
وفيه احتمالٌ ممّا لو قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة. ولو قال: أربِعُكُنَ إلا 
فلانة طوالق» صحّ الاستثناء» ولعلّه يقول: إذا قال: هؤلاء العبيدٌ الأربعةٌ لك 
[إلا هذا]ء لم يصع الاستثناء» ولو قال: لك أربعةٌ أَعْبْدِ [عليَ]”" إلا عبداء 


.)7"15 /١5( مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 


صمّ؛ لأنَّ الإشارة مقوّيةٌ للكلامء بخلاف إرسال الكلام بغير إشارة . 


العشرون: إذا قيل له: أطَلّقتَ امرأتكَ؟ فقال: نعم» طَلقَتْ إن نوى» 
وإن لم ينو فقولان. 

وقال أبو علي : هذه الطريقةٌ غيرُ مَرْضيَه فلا تَطْلَقُ وإن نوى؛ لأنَّ 
(نعم) إخبادٌء فلا تصلحٌ للإنشاء» ولا يجورٌ أن يُختَلف في كونه إقرارًا؛ فإنَّه 
لو قال لخصمه: لي(" عليك ألفٌ» فقال: نعم» لحَكم عليه الحاكم بأنّه مقي 
ولو سمعه الشهودٌ لتحمّلوا الشهادةَ على صريح الإقرار» وإن قال: أردتُ أنّي 
طلّقتها في نكاح سابق» فهو كما لو قال: أنت طالقٌ الشهر الماضيء وفسّر 
بالطلاق في أتكا سايق 

ولو قيل له: ألك زوجةٌ؟ فقال: لاء فهو كذبٌ صريحٌ لا حكم له عند 
الأصحابء وجعله المحمّقون كنايةً في الإقرار بنفي التكاح» وجعله القاضي 
صريحًا في ذلك فلو قيل له: هذه زوجتك؟ فقال: لاء كان صريحًا في 
الإقرار بنفي التكاح . 

ولو قيل: أطلَّفْت امرأتك؟ فقال: قد كان بعضٌ ذلكء لم تطلق؛ 
لاحتمالٍ أن يريد التعليقَ أو سؤالَ الطلاق . 

ولو قال: بعتكَ هذاء فقال: نعمء أو قال الدلأل للمالك: بع متاعَكَ 
من هذاء فقال: نعم» لم يصع اتفاقا؛ لأنَّ (نعم) خبرٌيَحتمِلٌ الصدق 
والكذبء فلا يَصْلّحُ للإنشاء الذي لا يحتملها. 


)١(‏ فى «نهاية المطلب» :)7١5 /١5(‏ «ألي». 
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ولو قال: بع متاعك من هذا بألف» فقال: بعث» ولم يذكر الثمن» 
ولا خاطب المشتري» فالوجة القطعٌ بالبطلان» وفي جعله إقرارًا اضطراتٌ ؛ 
لأنَّ طلب الدلأل قرينةٌ تشعر بالإنشاء. 

ولو قالت للزوج: «طلاق ده مرا»» فقال: «دادم»”2 لم تطلق» خلاقًا 
للقاضي . 

الحادي والعشرون: إذا قال: أنت طالقٌ طلقةً فطلقتين» وقع ثلاث 
فإن قال: أردث إعادة الأولى في الثنتين» فقد ردّه الجمهورء وقَبِلّه آخرون. 

ولو قال: «تواززني مّن بيك طلاق ودو طلاق هشته اي)”" وقع ثلا 
عند القمّال» وعند القاضي اثنتان. 

الثاني والعشرون: إذا قال: طلّقي نفسَكِ إن شتت ثلانّاء فشاءت 
والخدة رشابت راعلة :ل كرش أطيترن: الث بكر لتلويةا شي 
الطلاق» فتقع الواحدة. 

وإن قال: طلّقي نفسك إن شئتٍ واحدة» فقالت: شيِتُ ثلانًاء وطُلّقتُ 


)١(‏ هذه الألفاظ الفارسية معناها كالآتي : «طلاق ده مرا» معناها: أعطني الطلاق؛ 
أي : طلقني. وكلمة (دادم» ؛ أي : أعطيث ؟ قاله الدكتور الديب في هامش «نهاية 
المطلب» .)3715/١5(‏ 

(؟) جملة فارسية صوابها: الوزن قن يشلك ووو لوق والمعنى الحرفي: «تو): 
أنت» «رّن): : زوجء «من» ضمير المتكلم «بَيَك): بواحد طلاق» «ودو طلاق»: 
واثنين طلاق. والمعنى الإجمالي : أنت يا زوجتي طالق بواحدة وطالق باثنتين» 
و«همسته أي» أسلوب تأكيد. قاله الدكتور الديب في تعليقه على «نهاية المطلب» 
18 5"). 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الطلاق 


ثلانّاء لم يقع شيء؛ لأنَّهُ علّق التفويض على أن تشاء واحدةً» ويُحتمل إيقاع 
واحدة؛ لاندراجها تحت مشيئة الثلاث» ولا يكفي في الصورتين أن تقول: 
فعَثُ الطلاق» بل تقولٌ: شعت واعدة» أو: ثلاناء وطلقتٌ نفسي؛ لأنّ 
التفويض قد تعلّق بمشيئة ذلك» فلا يتحقّق بدونها . 

وإن قال: طلّقي نفسك ثلانًا إن شئت» أو: طلّقي نفسك واحدة إن 
شئتء فلابدٌ من المشيئة» فإن شاءت ثلانًا في تفويض الواحدة» أو واحدة 
في تفويض الثلاث» وقعت واحدة. 

القالك والعشرون + إذا كان البِيثٌ مملوءًا جورًاء'فقال: إن لم تعرفيدئ 
عددَ هذا الجوزء أو: إن لم تذكري عدده» فأنت طالقء بر بأن تذكر العدد 
المستيقن» كعشرة آلاف مثلاً» ثم تزيد واحدة واحدة إلى أن ينتهي إلى عدد 
يُعلم أنه لا يزيد عليه» واستبعد الإمام ذلك؛ لأنَّ المفهوم العرفيّ خلافه. 
وهو في قوله: إن لم تعرّفيني» أبعدٌ» إذ لم يحصل بقولها تعريف. 

وإن قال: إن لم تعدّيه فأنت طالق» فهل يبر بما ذكرناه؟ فيه وجهان. 
فإن قلنا: لا يِبدٌء بدأت بالعدٌ من الواحدة إلى حصول اليقين» ولم يشترط 
أحدٌ أن تعد بالفعل» وزعموا أنَّ العدّ بمجرّد اللسان كاف. وقال الإمام: إن 
أخذت تعد وترمق كل جوزة فهو عد وإن هَدْتْ في جانب البيت بذكر العدٌ 
فليس بعد عرفا . 

الرابع والعشرون: إذا اختلط دراهمهماء أو نوى تمر أكلاه» فقال: إن 
لم تَمِيْزِي دراهمي من دراهمك» أو: إن لم تَمِيْزِي نوى ما أكلثُ من نوى 
ما أكلت» فأنت طالقٌء بد بأن يفرّق الجميع بحيث لا يلتصق منه اثنان» 


كتاب الطلاق 6 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


خلافا للإمام فيه وفي نظائره؛ فإنه يَحْمِلٌ اللفظ في ذلك على ما يُفهم منه 
في العرف . 

الخامس والعشرون: إذا كان في فيها تمرة» فقال: إِنْ أكلتها فأنت 
طالقٌ» وإن أمسكتها فأنت طالق» وإن ألقيتها فأنت طالق» بِتَ بأن تأكل البعض 
وتلقي البعض . 

السادس والعشرون: إذا قال وهي في ماءِ جار: إن خرجت منه فأنت 
طالقٌ» وإن أقمت فيه فأنت طالقٌء فمكثت» لم تَطْلَقْ؛ لانحدار الجية التي 
كانت فيهاء إلا أن ينوي الخروج من جملة الماءء وخالف الإمامٌ فيه. 

السابع والعشرون: إذا قال وهي على سُلَّم : إن نزلت منه فأنت طالق» 
وإن صعدت فأنتٍ طالق» وإن مكثتٍ فأنت طالق» برَ بأن تحمل عنه أو 
تطفر”" منهء أو يُضْجَمَ [السُلّم] وهي عليه أو يُنصّب سل آَخَرُ فتتحوّل 


5 
حجني 


36 فرع: 

إذا قال: إن أكلتٍ هذه الرمّانة فأنتٍ طالقء فأكليُها إل حب بد وفيه 
احتمال. 

وإن قال: إن أكلتٍ هذا الرغيف فأنت طالقء فأكلته إلا فتاتةٌ» لم 
تطلق» وقال الإمام: إن كانت الفتاتةٌ محسوسة فهي كالحبة» وإن دقٌّ مدركُها 
على الحمنٌ فلا أثر لها في برٌ ولا حِنْث . 


)١(‏ «الطَفر): هو الوثوب في ارتفاع. انظر: «المصباح المنير» (مادة: طفر). 


5" فرع : 


إذا وصفته بما يكره من صفات الذمٌ» فقال: إن كنث كما قلتٍ فأنتٍ 
طالقٌ؛ فإِنْ قَصَدَ مكافأتها بتنجيز الطلاق طَلقَتْ في الحال» وإن قصد التعليق 
على تلك الصفة» فإن تحقّقت طلقثء وإن انتقث أو أَشْكَلَتْ لم تطلق» وإن 
أطلق فقد قيل: يتنجّر الطلاق» وقال الإمام: يتعلّق إلا أن يعم العرفٌ في 
ذلك بالمكافأة» وقد قالت امرأة لزوجها: يا جهودروى» فقال: إن كنث كما 
قلت فأنتٍ طالقٌ» واختلفوا فيه في زمن الإمامء فحمله بعضهم على صَفَار 
الوجه. وحمله آخرون على مَخيلة الذلٌ» وقال الإمام : لا تَطلقٌ ؛ لذن المسلم 
لا ينَصفٌ بذلك . 

3/01 فرع : 

إذا قال: إن لم أطلّقك اليوم فأنت طالقٌ اليوم» فمضى اليومٌ» لم تطلق 
عند ابن سريج» وغلطه أبو حامد» فأوقع الطلاق في آخر اليوم؛ كما لو قال: 
إن لم أطلَّقَكِ فأنت طالقٌ» فإنّها تطلق في آخر العمرء فإن خالف في ذلك 
أحدٌ فقد خرق الإجماع. 

فرع : 

إذا قال: إن خالفتٍ أمري فأنت طالقٌ» ثم قال: لا تقعدي» فقعدث» 
لم تطلق» وإن قال: إن خالفت نهبي فأنت طالق» ثم قال: قومي» فقعدت» 
طلقت ؛ فإنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده» وخالف الإمام في ذلك» وقال: 
لو كان نهيًا عن الأضداد لتوقّقنا في الطلاق» فإنَ الأيمان لا تنببي على 


ما يُعتقد فى الأصول . 


كتاب الطلاق ْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


4 فرع : 

إذا قال: أنت طالق بمكّة» وأراد التدجيزء قبلء وإن أراد التعليق على 
الباتمكة قل يوان اطلو فوعديان: 

37 د فرع: 

إذا قال: إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: عجَّلتُ تلك الطلقة المعلّقة 
طلقت في الحال» فإن قامت ففي وقوع الطلاق وجهان مأخذهما: أنَّ المعلّق 
هل يقبل التنجيز؟ 

قلثُ: وفيه إشكالٌ؛ فإنَهُ إن لم يقبل التنجيز فينبغي ألا تطلق في الحال . 

: فرع‎ ١ 

إذا قال: إذا مضى حينٌء أو: عصرٌء أو: دهر» أو: حِقبٌ» أو: زمانٌ» 
فأنت طالقٌ» طلقت بمضيٌّ لحظة لطيفة» وهذا بعيدٌ في العصر والدهر؛ فإِنَّ 
العصر عبارة عن زمانٍ يحوي أممّاء وينقرضٌ بانقراضهم» والدهرُ كالعصر؛ 
على بعدٍ فيه . 

37 فرع: 

إذا قال: أنت طالقٌ اليوم إذا جاء الغد. لم تطلق» ولا يبعد أن تطلق 
إذا جاء الغد طلاقا مستندًا إلى اليوم . 

- فرع : 

إذا قال: أنت طالقٌ طلقتين إحداهما بألف» فلها حالان: 


إحداهما: ألا تقبل» فلا تقع الطلقتان» وفي الواحدة وجهان أقيسهما 


الوقوع» ووجه المنع : أنّها تابعةٌ للمقابلة بالمال. 


ولو قال: أنت طالق طلقتين إحداهما بألف. والأخرى بغير شيء» 
وقعت الواحدة اتفاقًاء ويُحتمل إجراؤها على الخلاف . 

الحال الثانية : أن تقبل الألف؛ فإن قلنا: لا تَطُلق إن لم تقبل» وقع 
إن قلت طلقتان» وإن قلنا: تطلقٌ بالقبول؛ فإن أجزنا خلع الرجعيّة وقع 
طلقتان أولاهما رجعية» وإن منعنا الخلع : فهل يقع طلقةٌ رجعيّة» أو طلقتان 
رجعيّتان؟ فيه وجهان. 

وإن وقع ذلك قبل الدخول فقبِلَتْ» فإن قلنا: لا تطلق قبل الدخول» 
وقع هاهنا طلقتان» وإن أوقعنا الواحدة قبل الدخولء بانت هنا بطلقةٍ واحدة» 
ولم يصمّ الخلع ؛ لوقوع قبوله بعد البينونة . 

1 فرع: 

إذا قالت: طلّقني ثلانًا بألف» فطلّق واحدة» بانت» ولزمها ثلث الألف. 
وفيه وجةٌ غريب: أنّها لا تطلق. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلانًا بألف» فقالت: قبلتُ واحدة» أو قالت: 
قبلثُ واحدةً بئلثِ الألف. لم تَطْلَقْء وإن قالت: قبلتُ واحدةً بالألف» 
طَلَّقَتْ ثلانًّا على الأصحٌ وقيل: واحدة» وقيل: لا تطلق» كمن باع عبدين 
بألف» فقبلَ المشتري أحدهما بالألف . 

وقال أبو علىٌ : يُحتمل أن يصمّ في أحد العبدين» كما لو قال: بع هذا 
بألب» فباعه بألفٍ وثوب» فإن قلنا: تَطْلقُء لزمها الألف. وقال ابن سريج : 
مهد المثل» وهو منَّجةٌ إن أوقعنا واحدة» بعيدٌ إن أوقعنا الثلاث . 


كتاب الطلاق 1 1 الغاية فق اختصار النهاية 


585 فرع: 

إذا خالع إحدى امرأتيه» فأرضعت الأخرى رضاعا محرّمّاء فإن تقدّم 
الخلع على الرضاع صمّء وإلاً فلاء فإن اختلفا في التقدّم؛ فإن اتّفقا على 
وقت الخلع» فادَّعت تقدُّم الرضاع عليه» وادَّعى التأخّر عنه» فالقولٌ قوله 
مع يمينه» وإن اتّفقا على وقت الرضاع» فادَّعت تأر الخلع عنه؛ وادّعى 
الزوج التقدّم» فالقول قولّها . 

9 فرع: 

إذا قالت : طلّقني بألفٍ» فقال: طلَّمَنُك بخمس مئَة» طلقت على 
المذهب. وقيل: لا تطلق» كما لا يصحٌ نظيره من البيع» ويُحتمل أن يصمّ 
البيع عند أبي عليئّ» فإن قلنا: تطلقٌ» فتستحقٌ الألفَ أو الخمسَّ مئة؟ فيه 
خلاف. ويُحتمل وجوبُ مهر المثل . 

ولو قال: إن ذفنت عدي فلك :ديمان: فقال: أرُّه بنصف دينار» 
فالوجة القطع بوجوب الدينار؛ إذ لا أثر للقبول في الجعالة» ويُحتمل أن 
يجري على الخلاف . 

91 فرع : 

إذا اذَّعى الخلع بألف. فأنكرت» بانت» فإن أقام شاهدًا وحلفء أو 
شاهدًا وامرأتين» اسبَّحقّ الألف . 

ولو ادّعت الخلع» فأنكر» لم يثبت إلا بشاهدين. 

وإن ادّعى الزوج بعد الفرقة أنه وطى»؛ لتثبت العِدّة والرجعة» لم تثبت 
الأيشاهدية: وإن ادّعته المرأة لتأخذ جميع المهر» ثبت بشاهدٍ ويمين» 


العز بن عبد السلام آ ٍ كتاب الطلاق 


وبشاهد وامرأتين. 


وإن ادّعت مهرًا في النكاح» لم يثبت النكاحٌ إلا بشاهدين» خلاقا لأبي 
مجكدة كان مقسودة اللي لين يفال 

2 خاتمة : 

ألفاظ التغلق والضنقات إذا أطلقك» إن اتفقت اللنة والعرف حمل 
اللفظٌ عليهماء وإن اختلفا حُملت على العرف عند الإمام» وعلى اللغة عند 
الأصحابء وإن أشكل اللفظٌ لغدّ وعرقًا؛ فإن كان مُتكِجا('© لغا؛ إذ لا يقع 


7 0-2 01 و ع 0 2 
الطلاق بمجرّد النيّةَ وإن تردّد بين احتمالاتِ روجع المطلق. والله أعلم . 


010لا 


)١(‏ التثبيج: التخليط» وثبّج الكلام والكتاب تثبيجًا : لم يأت به على وجهه. انظر: 
«تاج العروس» للزبيدي (مادة : تبج). 


الموضوع 


كا كر 
ساسا سس ل ا تل 
1 الوديعة متّفق عليها ولا تفتقر إلى القبول اثفاقًا 52200000 
2-4 فصل: في سفر المودع 21000000005 
69 فرع : إذا وقع في البلد نهبٌ أو جلاء 100 


فرع : قال العلماء إذا استودعها وهو مسافرٌ فله المسافرة بها إلى 


مقصِده از 10000000 1 1 111111 
0١‏ فرع : إذا دفن الوديعة ثم سافر ولم يُعلِم بها أحدًا ضمن 50 
3 فرع: إذا استَؤدّعها في قرية خربّة تصلحٌ لإحرازها 50000 
- فصل : فيما تضمن به الودائع 000 


165- فصل : في مخالفة المالك في الحفظ 


6- فصل: في نقل الوديعة من حرز إلى حرز ا 
5- فصل : فى الاستعانة على حفظ الوديعة 


17 فصل : فى جحود الوديعة د 0 


الصفحة 


1١١ 


1١ 
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الموضوع الصفحة 
8- فصل : في نيّة الخيانة دوعا نامحس عي كا 
01- فصل: في دعوى التلف والرد دق 
١‏ فصل : في الردٌ على وكيل المالك ا “ا 
فرع : إذا ادّعى الأب التسليم إلى ابنه بعد البلوغ ا ا ا 
717 فصل : في حكم الوديعة بعد موت المودع ع 55 
4 فرع : إذا ادّعى الوارث الردّ على المالك لم يُقبل قوله م ١‏ 
- فصل: في التنازع في أسباب الضمان 0 لي 
9-2657 فصل : في علف الدابّة المودّعة وسقيها ل 1 
7 - فصل : في الخيانة على بعض الوديعة وفضٌ الختم وحلّ الكيس لل 
5-6 فصل : في اختلاف الأحراز 000101 000000 
49 فرع : إذا قال لا ترقد على الصندوق فخالف » 
 -‏ فصل : فيمن أقرّ بالوديعة لأحد رجلين ةبد دز 000525 0 
-6١‏ فصل: في الإقرار بالغصب من أحد رجلين 0 سن 


- فصل : في إيداع الصبيّ والعبد ا ا ا 


ٍِ 2 ل ا جيم 
**78 _للولاة التصدّفٌ ف الأموال العامة كالفء والغنيمة وال كوات ا 
في الامو يء والغنيمة و 


565 فصل : فى مصارف الفىء ا اا ا 


الموضوع 


756 باب: الأنفال 


5 فصل : في بيان السلب 01111100 
17 - فرع : لو أسر كاف 5 10000001 
2-4 فصل: في التنفيل 787بب11 0 
4 فرع : لو دعت الحاجة إلى الترججل ل 
5-5 فصل: فيما يُفعل بالأسرى 11110 
0١‏ فرع ؛ إذا اسل الأسير عام قتله 9 زد 000000000002 
فرع : إذا بذل الأسير الجزية وهو من أهلها 000000 
فرع : إذا قتل الأسير مسلمٌ قبل تخيّر الإمام 0000 
4 فصل : في الإرضاخ زرزدزكزنزدك2د5 0 


6 فرع : إذا لم يشهد الوقعة سوى أهل الرضخ ففي تخميس 


5 فرع: : إذا رضخ للعبد ثم عتق بعد الحيازة والقسمة 


41- فصل : في موت الغازي وفرسه ا 
04 فصل: في سهم الأجير والتاجر والأسير ا 
86- فصل : فى لحوق المدد ا 
٠٠‏ فصل: في اشتراك الجند والسرايا 1 


92,6 باب : تفريق الخمس ا 0 


١‏ فرع: إذا كان المدد على حدٌ لو استغاث بهم الجند لأغاثوهم 
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1 يات قريق اريم اعطاق الي بورد ل 0 
4 فرع : توظيف العطايا إلى رأي الإمام رودو ا 2 
فرع : إذا أعرض المرتزقٌ عن حصّته بعد انقضاء المدّة 1 
7- فرع: على المرتزقة المسارعةٌ إلى الغزو إذا دعاهم الإمام ا ل 
- فصل : فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام له 
. باب: ما لم يُوجّف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب اه 
4- فصل: في تعريف العرفاء ووضع الديوان امو اه 
5٠‏ فصل: في الغلول الس لو 57 


زكاة الباطنة ا 
5 فصل : فى نقل الزكاة عن وطن المال ا 


37 فصل : في التفريع على منع النقل 5 


65 فرع : من لا يستوطنٌ مكانًا ومالّه معه فله النقلٌ إلى جميع أقطار 


الأآرض لوقه 
6 فرع: إذا احتاج الساعي في نقل الزكاة إلى مؤونةٍ 9 


157 فرع : إذا كان أهلّ البادية غير مستقرّين ومعهم الأصنافٌ يطوفون 
معهم 111 1 [ 1[ ا 


الموضوع الصفحة 
7 فصل : في صفة الفقراء والمساكين 1 
4 فرع : إذا دفع الزكاة إلى عبد المسكين بإذنه يي له 
649 فرع : إذا دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتّه من الأقارب 57 
فرع: إذا اجتمع في شخص واحدٍ سببان أو أسبابٌ يَسْتَحِقٌ بمثلها 

الزكاة ل ل 
0١‏ فصل : فيما يُصرف إلى الفقير والمسكين 101 
5 فرع : الزكاة وصدقةٌ التطوّع حرام على رسول الله بَكِْ وعلى بني 

هاشم وبني المطّلب ا 90 
957 فصل : في صفة العامل ا اا 
4+ فرع : للإمام أن يدفع نصيب العامل من مال المصالح ويوقْرَ الزكاة 

على الأصناف ا ال ل 
556 فصل : في صفة المؤلّفة قلوبهم ا ا 
9-67 فصل : في صفة الرقاب له 
717 فصل: في رد المكاتب ما أخذ عند التعجيز والإعتاق 00> 
4- فصل: في صفة الغارمين ار مو لط 51 
64 فرع : إذا استدان استدانة صحيحة قاصدًا صرف ذلك في معصية 

أو في تبذير يُحجّر بمثله 0 
فرع : إذا كان الدّين مؤجّلاً ففي قضائه أوجه 0 
١‏ فرع : السؤال مع الإبذاء محرّمٌ ومع الحاجة جائز والتعقفُ أولى امه 
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الموضوع الصفحة 
7- فصل : في صفة الغزاة ا ا ا ا الله 
5588 فرع : إذا فد الفيء وحان عطاء المرتزقة ل ا 
5-5 فصل : في صفة ابن السبيل لقم 
7 فرع : إذا منعنا النقل فحضر البلدَ غرباءٌ م خالا 
7-5 فصل : فيمن يدَّعي أنه من الأصناف 0 
- فرع : من يفتقر إلى إقامة البيّنة ففي جواز الدفع إليه اعتمادًا على 

الظنٌ تردّدٌ ا ا م 
- فرع : من اذّعى حمالةً فعُلم صدقّه بالتواتر الع 
4,. باب: كيف تفريق قسم الصدقات 0 
فصل: فيمن أخذ الزكاة ثم ظهر أنه لا يستحقها كر 
-”70١‏ فصل: في الوسم ب-00101011-2 00 000000 

اكت 


7 باب: ما جاء في أمر رسول الله كَكْْ وأزواجه في النكاح 4؟ 
 ”>5*‏ فصل : فيما اختصنّ بتحريمه ا 
4- فصل : فيما اختصّ بإباحته ستيه سب و 21 
65”- فصل : في أحكام نسائه 0 ا 0 
65 باب: ما جاء في الترغيب في النكاح ساب وسو مارك يم 847 


7- فصل : في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة كم 


الموضوع 

4- فصل : في نظر الرجل إلى المرأة ا ا 
 -48‏ فصل: في نظر المرأة إلى الرجال 0 
فرع: نظر المملوك إلى سيّدته كنظره إلى محارمه أو إلى الأجانب؟ .. 
١‏ -_ فصل : في إباحة النظر للحاجة بحاي م ل 
5- فرع : يجوز النظر إلى فرج الزاني 98 ])١155‏ 
6 باب : ما على الأولياء في إنكاح البكر 00 


14 فرع : لا يُقبل إقرار الوليٌ عليها بتزويجها إلا في حالٍ يملك فيها 


161" فصل : في تزويج الابن الصغير 1 00 
 -4‏ فصل : في الشهادة على النكاح 0000 
64- فرع: إذا عُقد بمستوريْن فثبت فسقهما حال العقد 5 
- فصل: في ولاية الفاسق ا 
0١‏ فصل: في تزويج السفيه 0100 
85- فصل : في إجبار الرقيق على النكاح 0/0/1100 
1 فصلل : فيما يلزم العبد من حقوق النكاح 1 1 17071111 
14- فرع : للزوج المساقرة بزوجته الحرّة حيث شاء 525000 


6.- فصل : فى شراء المرأة زوجّها ببب 0200000 
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الموضوع الصفحة 
1 - فصل : 57 وفيه صور 0000000 اا 0 
2- فصل : فيمن أعتق أمته على أن تتزوّج به ٌدجندزدد050 ا ا 
49 فرع : إن قال لأمته إن قد قدّر الله بيننا نكاحًا فأنتِ حرَّة قبله بيوم ه١١‏ 
9٠‏ باب: اجتماع الولاة وتفرّقهم 0 
6١‏ فصل : في التزويج بالولاء ا اا 
7- فرع : إذا أعتق الأمة اثنان 000000001 
7٠7‏ فرع : أولياء المرأة يزوّجون مملوكتها بإذنها دون إذن المملوكة ٠١800000‏ 
9-14 فرع : إذا اجتمع ابن المعتقة وأبوها ا 
6 فرع : المذهب جوازٌ إنكاح من بعضها حد ا 
فرع : إذا أعتق ة في المرض المَحُوف أمةً لا يملك غيرها ا ييل 
577 - فصل : في التزويج بالسلطنة 1 
- فصل : في تنازع الأولياء في الإنكاح 0 شان 
4- فصل : فيما ينافي الولاية وينقلها إلى الأبعد ١11‏ 
2-٠‏ فصل: في سفر الوليٌ لك 
-0١‏ فصل : في الإغماء والجنون المقطّع اج م 0 
5 فرع: إذا طلبت المرأة تعجيل النكاح حيث أوجبنا المراجعة بالسفر 

أو الإغماءِ ا و ا ا بو يه ١116‏ 


5587 - فصل : في إحرام الوليٌ 0 


9-5 فصل : في كيفيّة تزويج الوكيل ا ا 00 
17- فصل : في ولاية الكافر ا 


6- فرع : إذا شغر القطر عن السلطان فأراد المسلمٌُ التزوّج بذمّيّة لا ولي 


49 فرع : إذا أراد المسلم تزويج أمته الكافرة بحرٌ كافر أو عبدٍ مسلم 00 
فرع : إذا أجبرنا العبد على النكاح فكان كافرًا والسيتّدُ مسلمًا فهل 
يَمنعٌ اختلافٌ دينهما من الإجبار؟ 000000 


-0١‏ فصل: في تزوّج الوليّ بِمَوْليّته امو مو ال 
7 فرع: لاايصحٌ التوكل في طرفي النكاح 0 
77١9*‏ - فصلل : فيمن يزوّجها اثنان وأشكل السابق منهما 0 
65- فصل : في بيان الكفاءة 


6- فصل : في التزويج بغير الكفء 0000 


95 فرع: إذا زوّج ابنتّه المَعِيبةَ بِمَعِيبِ 


1 فرع: إذا زدّج السليمة بمَعيب ا 0 
4- فرع : إذا منعنا التزويج بغير الكفء بَطَلَّ العقدُ إن علم الأبُ بعدم 


6 فرع : إذا أذنت في كفء ولم تعيثّنه وجوّزنا ذلك فزوّجها بغير كفم .. 


علدلا 


احليل 


يفنل 


1١ / 
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الموضوع الصفحة 
- فصل: في تزويج الأمة اده تالمحو موا ب 0 
١‏ فرع: الأمة حلالٌ للزوج في عموم الأوقات 00000 
7- فرع : ليس للعبد المأذون تزويج إماء التجارة ١38000‏ 
0" باب : ما جاء في الكلام الذي ينعقد به التكاح ا 
05 فصل : في كيفيّة الإيجاب والقبول ا ضر 
فرع لأبي محمد: إذا قال الزوج للوليّ قل زوّجِدُكَ ابنتي 0 تحضل 
0 فرع: إذا بُشّر بولدٍ فقال إن كان أنثى فقد زوّجْيُكها يم 
7- فصل : في تخطبة التكاح دنال 00 
ه,. باب : ما يحل من الحرائر ولا يتسرّى العبد ع ل م ا 
4- فصل : في بيع العبد المزوّج والأمة المزوّجة ا ا 
٠‏ فصل: في وطء الأب جارية ابنه ل 
١‏ فصل: في وجوب إعفاف الأب و ا 1 
فرع : إذا تحقّقت حاجته إلى الإعفاف والأبُ قادر على النفقة عاجدٌ 

عن الإعفاف 00011 اا ا 
71 فرع : الجدٌّ من قبل الأب أو الأمٌ بمثابة الأب في وجوب الإعفاف ١40000‏ 


96 فصل : في الإعفاف بتزويج الأمة مط ب و م 


5 فرع: إذا ورثت المرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح 3 


الموضوع 


7 فرع: إذا اشترى المكاتب زوجة سيّّده انفسخ النكاح على أحد 


4 فرع : إذا أعفّه بزوجة فماتت أو فسخ نكاحها بسبب يقتضي الفسح .... 
6- فصل : في نكاح الزانية وتسرّي العبد 2500 
باب : ما يحل من الحرائر 000000000 
0١‏ فصل : فيمن يحرم جمعهن في النكاح 0 
5 فرع : كل ما يتعلّق بالنكاح من حرمة المصاهرة فهو متعلّقٌ بالوطء 


7313 - فرع: التكاح في تحليل البضع أقوى من ملك اليمين 0 
14 فرع : إذا تزوّج امرأة وتزوّج ابنة بابنتها فوطىء 0 
66 7 فرع : إذا تزوّج امرأتين في عقدين ووطىء إحداهما فظهرت إحداهما 
 7371/‏ باب : الزنا لا يحرّم الحلال ا ان 
فرع : إذا علقا المصاهرة باللمس أو النظر 00 
9,224 باب : نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 571100 
- فرع : لا يُكره نكاح الذمّيّة عند الأصحاب ولا يُستحبٌ عند أبي 


الصفحة 


١55 


١55 


١م‎ 


١65 
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الموضوع الصفحة 
7 _- فصل : في نكاح من انتقلت من دين إلى دين آخر ا يل 
 73*‏ فصل : فيما يلزم المسلمة والكافرة لم اكا ‏ -13 
4 2 فصل : في نكاح الأمة ا 6 
فرع : مَن بعضها حر وبعضها رقيق بمثابة الأمة ا 
5 9- فرع : لو نكح العبدٌ المسلم أو الحرٌ الكتابئٌ أمةٌ كتابيّة 00 الاه١‏ 
3 فرع : لا يبطل نكاح الأمة بأمن العنت اتفاقًا 11 
8 فرع : الأمة كالحرّة في حقٌ العبد والمكاتب ومّن نصفه حدٌ 00 الاإه١‏ 
4 فرع : إذا جمع العقدٌ الواحد من يجوز نكاحها ومّن لا يجوز يل 
- فصل : في تفسير العتّت لا ا 
20١‏ باب : التعريض بالخطبة اما ا 150 
1 باب : النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه مسي لكا 
*5 3 فرع : إذا ساوم سلعة وتقرّر الثمن فسام آخرٌ على سومه 000 رين 
45 فرع للأصحاب: إذا اتفقا على الثمن ذ في السوم وافترقا عن غير 

مواعدة ا ا كد 
606 باب : نكاح المشرك ومن يُسْلِمْ على أكثرٌ من أربع لايل 
5 2 فصل : في أنكحة الكمّار في الصكّة والفساد ا 157 


17 فرع : طلاق الكافر نافذ على قول الصكحة موقوفٌ على قول الوقف 
لاغ على قول الإفساد 11 0 000 


24- فصل : فيما يُقَرُون عليه من النكاح ل 


فهرس الموضوعات 


48- فصل : فيمن أسلم على امرأة وبنتها 10 
- فصل : فيما يقترن بأنكحة الكفّار من المفسدات و كا 
١‏ فرع : اقتران المفسد بإسلام أحدهما دافع للنكاح ا لجل 
7" فائدة: الاختيار استدامة للنكاح على الأصحٌ ا لل 
*736 - فصل : فيمن يُسلم على إماء ا ااا ال 
4- فصل : فيمن يتعيّن النكاح فيهنّ ومن لا يتعيّن ل 
6 فرع : فى الاختيار فى الإماء والتعيّن و 3071 
25- فصل : في الحرٌ يسلم على إماء ويعتقن 0000070008 
/اه 3 - فصل : فيمن أسلم على حرّة وإماء فأسلمن وعتقن 4لا 
4- فصل : في إسلام العبد على إماء وحرائر 00000008 
24 فصل: في إسلام العبد على حرائر وإماء ع 10 
فصل : في حكم الاختيار 0 
١‏ فرع: إذا أسلم خمسٌ منهنّ أو ست فحَصّرٌ الاختيارَ فيهنّ ا يليل 
7 فرع : لو أسلم على واحدة وطلّقها ا يل 
7 فرع: إذا أجزنا وقف الاختيار فاختار أربعًا من الوثنيّات قبل 
إسلامهن و + ما 


الزوجين ا ااا ا ا 


فرع : من أبهم طلقة بين نسوة أو أسلم على أكثرَ من أربع ا ما 
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الموضوع 

95 فصل : في موت الزوج قبل الاختيار ل 
177 فصل : فيمن أسلم على امرأة ونكح أختها في عدّتها كسيد 
4 فرع : لو سبقته الوثنيّة بالإسلام فنكح أختها في عدَّتها 5 
2-24 فصل : في نفقة مدَّة التتخلف 17798 
33" فصل : في حكم المهر افساومفاوو و ا ا 


56١‏ باب : ارتداد الزوجين أو أحدهما 


3" باب : عقد نكاح أهل الذمّة 


23/1 فرع : إذا قبضت بعض الخمر ثم أسلما فلها من مهر المثل بحساب 


ما بقي ا 1000 
4 7 فرع : إذا ترابّوا وتبايعوا الخمر أو الخنزير ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا 
ورضوا بحكمنا 1 ا 0 
60- فصل : في المتولّد من يحل نكاحه وممّن لا يحل 0 
5 - فصل : في تحاكم أهل الذمّة 0006 1 
501 فرع للأصحاب: إذا التمست الحرّة الكتابيّة التزويج ولم يكن 
لها وليٌّ ا ا ل 0 
4 باب : إتيان الحائض من وطوء الحائض عمدًا أثم ولم يَغرم 927 
6 فرع : لا يجوز أن يجمع بين حرائر في الوطء إلا برضاهنٌ 0 


2 باب : إتيان النساء فى أدبارهنٌ 


201 باب : مختصر الشغار 


1868 


١45 


١ك‎ 


الموضوع 

- فصل : في نكاح المتعة والمحلّل اه 
8 - فرع : اتفقوا على أنَّ تحليل الصبىٌ كتحليل البالغ 0 
 -4‏ فصل : فيما يفسد التكاح من الشروط ا ا 
2.6 باب : نكاح المحرم [ز[ز[ز ز 0 


585 - باب : العيب في المنكوحة 


417 فرع : قال أبو محمد لا فسخ بالبرص والجذام إلا أن يَسْتَحْكُما 
4- فرع : إذا ظهرت خنوثّة أحدهما ففي الفسخ مع يقين الذكورة 
5-6 فرع : إذا كانا معيبين 00 
2 فصل: في حكم الفسخ قبل الدخول وبعده 5200 
0١‏ فرع : الفسخ بهذه العيوب على الفور كالردٌ بالعيب 000000 
5 فرع : إذا فسخ التكاح بالعيب فلا نفقة ولا سُكْنَى للحائل ل 
7 فصل : في الرجوع بالمهر ا 
4- فصل : في فسخ الأولياء بالعيب التي ا 
96 فرع : إذا دعت الوليّ إلى التزويج بمَعيبِ 11110018 
4 فصل : فيمن شرط كفر المرأة أو إسلامها فأخلف شرطه 0 
17 باب : الأمة تغرٌ من نفسها 00 


4 فرع : إذا غرّم الوكيل أخل منه جميع المهر 1 
6 فرع : إذا غرّ الوكيل بحرية المكاتبة فالمه لها 551 
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الموضوع الفقعة 
 -‏ فصل: في الجناية على الولد أده ليوف او و 10/7 
-0١‏ فصل : فيمن تزوّج امرأة ظنّها حرّة أو مسلمة فأخلف ظَه ا الح 
.فرع : لو ظنّت المرأة حرية الزوج فبان عبدًا ا 
١ 4 ٠*‏ - فصل : في التغرير بالفضائل والأنساب 051 000 
”- فصل : في حكم الفسخ والانفساخ اما وو اع ا 0 
6 - فصل: في وقت الشروط في البيع والنكاح 00 رن 
5 باب : الأمة تعتق وزوجها عبد 5 
فرع : قطع الأصحاب بأنَّ خيار عيوب التكاح على الفور 0 هلم" 
4 - فرع : إذا اختارت المقام فالمهر المسمّى للسيد ل 
4 فرع: إذا عتق الزوج قبل فسخها سقط خيارها على الأصحٌ 0 هل" 
فرع : إذا عتقت الطفلة أو كان زوجُها عنَيًا أو مجنوناً ان 
١‏ فرع: إذا قالت إن عتقتُ فقد رضيتٌ بالمقام مع رقٌّ الزوج ا 
5 فرع: إذا عتق زوج الأمة اده لوطا سوسا ا 
فرع: إذا طلّقها بعد عتقها طلاقًا رجعيًا ل ا 
4- فصل : في عتق الرجعيّة 0 


6 فرع : إذا عتقت المطلّقة البائن في العدّة فلا خيار لها وتعتدّ عدّة 

أمةِ على القديم وفي الجديد قولان مو ا لا 
5 .-» باب : أجل العثين ل ل 
-١7‏ فصل : في حكم العنّة بعد الأجل ا 


الموضوع 


4 فرع : فراق العنّةَ فسخ باتفاق الأصحاب 


فصل : في بيان أحكام الوطء 


7437 - فرع : إذا طلّق ثم اختلفا في الإصابة فلهما حالان 


4- فروع متفرّقة 1[ ذ ذ[ [ 10111 


6 باب: الإحصان الموجب لرجم الزاني 


5-65 فصل: في العزل 65 35707000 
54717 - فصل : فيمن زوَّجٍ إحدى ابنتيه ثم ختلفوا 000115 
4- فصل : في دعوى الزوجة أنَّها مَحْرَمٌ للزوج 2 
764 فروع شُلَّى ا 00 
20 
يصحٌ النكاح بصّداقٍ وبغير صداقي 000 
١‏ باب: الجعل والإجارة 000 


"343" - فرع: منع الأصحاب الإجارة للتدريس 


69- فصل : في مطالبة السليم بالوطء ا 


0 فصل: في رضا المرأة بالإقامة‎ 0١ 


7- فصل: في التنازع في الإصابة 101111ظ2ظ 


747 فصل : في إصداق تعليم القرآن 5205 


52000 فرع : يُشترط تعيِينٌ ما يقع التوافقٌ عليه‎ ١4 


نوف 


خرف 


يضف 


ضرفا 


كيف 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 
© . فرع: لا يجوز إبدال العستوفى نه 0 
54185 - فرع: إذا تعن علق امرآة عله الفائحة وتعئن الذلك ريسل يدها 
على تعليمها جاز على الأصحٌ .+ 7-7--ب-0 0 00100071 
 ” 0‏ فرع : إذا نسي شيا مما تعلّمه فقد قيل لا تجبُ الإعادةٌ إلا أن ينسى 
أقلّ من آية مني مو بس ةم اما ا 
فرع : يخود ]مدان ما بجوو علمه ريك قينا لا جور قلمة م 
- فصل : فيمن أصدق التعليم أو الخياطة ثم طلّق قبل الدخول 2-5 
فرع: إذا طلّق قبل التوفية وبعد الوطء 110110111 


0000 باب: صداق ما يزيد وينقص‎ 0١ 
. فرع : إذا أصدق مجهولاً أو قال أصدقدّكِ هذا الحرٌ أو هذه الخمرة‎ 

44 - فصلل : في تعيّب الصداق في يد الزوج و اا 1 
 - 4‏ فصل : في تلف الصداق بيد الزوج لمرو انار نسم و0 
6 فرع : إذا تلف بعض الصداق فعلى تفريق الصفقة ا 
65 فرع: إذا وجب تسليم الصداق فطلبته فامتنع اراد ةا 1 
441" - فرع : إذا كان الصّداق دَينًا فاستبدلّتْ عنه 1211111 
- فصل : في تشطير المهر 0 
4 فرع : إذا تلف الصداقٌ بيدها بعد الطلاق 


فصل : فى الزيادة والنقصان عند الطلاق 


0 فرع : الزيادة المّصلة لا تمنع البائع من الفسخ بسبب الفلس 000 


أطيف 


الموضوع 
6 فرع: 


34037 فرع: 


2145 قصل 
065 فرع: 
75 9 فرع: 
3161" - فرع : 
9 فرع: 
2-48 فصل 
3فرع: 

عنده 
5-0١‏ فصل 
57- فصل 
7 فصل 
28615 فصل 
5865 فصل 


55 فصل: 


54617 - فرع: 
4- فصل 


إذا أصدق جاريةً فعلقت عنده وماتت بعد الوضع 


و ءوةه 


إذا وطىء الجارية المصٌّدّقة وقال ظننث أنّها لا تملك قبل 
: في إطلاع الثمر والزرع والغرس 100 
إذا رأينا التشطر بنفس الطلاق 00100 
الحمل كالزيادة المتّصلة كرزدنب 000000000005 
إذا أصدق جارية حاملاً أو شاءً ماخضًا 0220000000 


: في خلط الرطب بصقره تعد باز رس 


لو أصدقها نخلة فأثمرت عنده فجعل على ثمرها صقرًا من 


إذا انهدمت الدار المُصَدّقة عنده 


: في الجمع بين البيع والإصداق 20100008 


: فى تدبير الصداق قبل الطلاق ا 
: فى مهر السر والعلانية الاو م ا 
: فيمن اذَّعت نكاحين في يومين 0000 


: فيمن تزوّج نسوة بصداق واحد خوك ا ا 


من ضمن دَيِنًا مستقرًا بشرطٍ براءة الأصيل 101ص 


: فى تصرفات الأب تاحطان اف ا ا 0 


الصفحة 


اليا 


الحا 


"١ 


يننا 


"6 


ردن 


مىم؟ 


>" 


هه" 


هه" 


"5 


/اه ؟ 


مه" 


مه" 


ظ»"ظ> 


"1١ 


553١ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
100100111 
9 فصل : فيما يوجب مهر المفوضة م سم ل 115 
-١‏ فصل : في الفرض 3331 0 اا 
7 - فرع : إذا فرَضَ لها بغير رضاها 0 
741377 فرع : إذا تراضيا بفرض الخمر اموس او نوا 
64> - فرع : يتشطّر المفروض بالطلاق قبل الدخول ا 
فرع : إذا طالبته بالفرض فامتنع أو فرض دون مهر المثل 00000 لضن 
7475 - فرع : إذا أبرأت عن المهر لم يصمّ إن أوجبناه بالوطء 5000 
34> - فصل : في التفويض الفاسد لم5 
- فرع : إذا قالت الرشيدة زوّجني بما شئت أو بما شاء الخاطبُ 00 الاو" 
4 فصل : في بيان مهر المثل 001 0 ا 
فرع : إذا لم تعرف عشيرة ة المرأة 1 
0١‏ فصل : في الاختلاف في المهر 000000000 
 - 7‏ فصل : في تخالف الزوج والوليٌ 500 
748 فرع : إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق 0 
615 6 فصل : في اختلاف الزوجين ا امو 1 
65 باب: الشرط في المهر ونام نر الما اف قن اه ال الب 71010 
9-65 فصل : في الشرط في التكاح ا 31811 


7 - فرع : يَنْبْثُ في الصداق خيارٌ الخُلف 1 


الموضوع الصفحة 
6 باب : عفو المهر ااا 0 ل 
4 - فرع: إذا تشطّر المهر المعيّن 000001531211608 0 0000 
-_ فصل : في هبة الصداق من الزوج قبل الطلاق سخ و ا 1 
0١‏ فصل : في الاختلاع بالصداق ا 
1 باب: الحكم في الدخول وإرخاء الستر مس لا 
١441‏ - فرع : لو تبرّع بالبداية فامتنعت من التسليم 58 
4 فرع : إذا سلّم الصداق لزمها التسليمٌ “1 
6 فرع : إذا طلب تسليمَ الصغيرة التي لا تطيق الجماع أو المريضة 

التي يضرّها الوقاع وشرَط أنه لا يطأ ا 
5 فرع : إذا وطئها طائعة فليس لها الامتناعٌ لأجل المهر 0000 رسن 
17 - فصل : فيما توجبه الخلوة من العدَّة وتقرير الصداق 0 
64 باب : المتعة مت الس امو فووا الا مه ا ا ا 
848 فرع : إذا اشترى زوجته قبل الدخول موسو ون الله ا 1 
5-0٠‏ قصل: في قدر المتعة 0010102121110 0 0 0 ا 
١‏ فصل: في الوليمة ا ا كر 
- فصل : في النثر اا اي ا 
*60 3 فروع مفرّقة 5007 

ارا 
ساسا سيسسا ل_<ر سم 672 

على كل واحدٍ من الزوجين كنب الأذى عن صاحبه اتوي انق 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
65 -. فصل : في القسم بين الإماء والحرائر 53 
 -57‏ فصل : في هبة المرأة نوبتها او سبع ب او 1 
7- فصل : في الدخول على المرأة في نوبة غيرها امقس و ا 
4 فرع: ليس له التمريض في غير المَحُوفٍ إن وُجد غيره الم ل 
4 فرع : إذا جامع امرأة في ليلة غيرها 0ن 
٠‏ فصل: في ظلم إحداهنٌ 0 ااا 
0١‏ فرع: إذا طلَّق المظلوم بهن فقد تعدّر القضاء 0 


5 فرع: لا يسقط القَسْمُ بمانع شرعيم ولا طَبْعيٌ الم ل ليم 


*501- فرع : للزوج أن يأتيهنّ في نوبهنَ في منازلهنٌ 000000 0ن 
4 فرع: إذا سافرت بغير إذنه سقط حقها من النفقة والقسْم يم 
5-65 فصل : في جنون الزوج ا 


5 فرع: إذا تقطع الجنون يوما يومًا فليس له تخصيصٌ البعض بأيام 


4 فرع: إذا نوى إقامة لا تَقَطَمْ المُحَصَ ا 
4 فرع: إذا لم يعزم الإقامة لكن نوى الخروج إذا تنجّزت حاجته وميم 
فرع: إذا خرج بواحدة خروجًا لا يوجبٌ القضاء فنكح في الطريق 

جديدة ةا 


الموضوع الصفحة 
باب : الحال التي تختلف فيها حال النساء 000 0 1ن 
7507 باب: نشوز المرأة على زوجها 0001 0 ااا 
64 باب : الحكم في الشقاق بين الزوجين يو 11 
6 فرع : إذا تخالعا فادّعت أنه أكرهها على الخُلْع فسكت اك 
5 الخلع صحيح بالإجماع ولا يُشترط فيه خوفٌ نزاع امسسا ود بك 
07- فصل : في الخلع على مال 0 
- فصل: في التخالع بغير مال رين 
49 فرع : إذا قالت طلّقني بألفٍ فقال خالعتكِ به 0 
٠‏ فرع : لا يلحق المختلعة في العِدّة خلعٌ ولا طلاقٌ 0 
١‏ - فرع: إذا جعلنا الخلع طلاقًا فخلع ثلانًا ل 
9- فصل : في الخلع بشرط الرجعة اوس اخ ا م 1007 
 76*‏ باب : ما يقع من الطلاق وما لا يقع 7 
4 فرع : إذا وُجدت الصفة في حال البينونة ثم في النكاح الثاني لم 
تطلق 11[ [ ا 100 
فرع : لو ملك ثلانًا فعلّق إحداهنٌ بصفةٍ ثم قال نجَّرتُ الطلقة 
المعلّقة ا 
يفن 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
07" باب : الطلاق قبل النكاح ان 
-. باب : مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها م وام 
2-64 فصل : في الصّلات مرو ا 0 
فصل : في الخلع بالكنايات 00000000119 0 0 0 000000 
0 فرع: إذا قالت طلّقني بألفف فأتى بكناية وزعم أنه نوى الطلاق اام - العامة 
1- فرع : إذا اذّعى أنه لم ينو الطلاق ا 
*36 - فصل : في الخلع بألف مجهول ا 6 
64 فصل : في خلع الأجنبيّ 001 1000000 
 -65‏ فصل : في تعليق الخلع على مشيئتها لور “1 
5 فصل : في التعليق بإعطاء الدراهم مع اختلاف النقد ا سرض 
617 - فرع : إذا غلبت المغشوشة طولب المقدٌ بالخالصة 00 لعي 
04 فرع: إذا كان في البلد دراهمُ خالصةٌ وازنةٌ مختلفةٌ في اللّين 
والخشونة 0000010 اا 
4 فرع : إذا غلبت النقص أو المغشوشة 00 0 لقن 
6٠‏ فرع: إذا أعطت ألفَا من التبر أو الأواني لم تطلق 0 م 
0١‏ فرع: إذا أعطت الخالصة وقلنا لا يقع الطلاق إلا بها م 
17 فرع : إذا وقع الإعطاء بعد انقضاء زمن القبول لم تَطلق اناا 00 يم 


661 فرع : إذا علق الطلاق بإعطاء ألف أو ضمانه 8:4 


الموضوع 


4 فرع : إذا علّق الطلاق بضمان أو إعطائها بالألفاظٍ المقتضية للفور 


ههه فرع : إذا علَّقَ الطلاق بإقباض ألف 


5- فصل : فيمن سألت ثلانًا فأجيبت إلى واحدة 


/اهه” ‏ فصل : فون نألث لان فطلي يعضها مجان 5062000 
4- فصل : فيمن سُّئل طلقة فزاد عليها ا 
4 فرع: إذا بقيت له طلقةٌ فسألته طلقتين بألفٍ وفرعنا على النصصٌ فطلّق 
فرع : إذا ملك الثلاث فسألته واحدة بألف 


250000 فرع: إذا بقيت طلقةٌ فقالت طلّقني ثلانًا بألف‎ 10١ 
فصل : في الخلع على كفالة الولد ورضاعه ج0100‎ _- 5 
00000 فصل : فيمن فوّض إلى زوجته الطلاق بمال‎  ”357* 
58 فصل: في التعليق بإعطاء المجهول والخمر والميتة والمغصوب‎ 5-65 


ه5ه - فصل : في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع 


617 فرع : إذا كان الخلع بلفظ التعليق اح لمر م 
4- فصل: في سؤال طلاق في الذمّة بمالٍ حال 


8 فرع: إذا قالت خذ مني ألف درهم وأنت مخْيّرٌ في طلاقي إلى 


الصفحة 


١ 


يحض 


فهرس الموضوعات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 
 -”٠‏ فصل : في مقابلة تعليق الطلاق بالمال 


0١‏ فرع: إذا قالت طلقني بألف طلقة تحرّمني إلى شهر ثم يزول 


/ا/اه" ‏ فرع : إذا خلعها بغير إذنها لم يرجع بالبدل > 


9-4 فصل : في خلع السفيهة والعبد والأمة بع و ا 
24 فصل : فى الاختلاف والتنازع 


فرع : إذا قال طلّقتكِ بألف أو قال لعبده أعتقتّكَ بألف 


0١‏ فرع: إذا قالت طلّقني على نيّني أو على مال فقال أنت طالقٌ على 


ألف درهم ةيةثةثءةثزة ةد زد زد 001212 000 
- فصل: في الوكالة في الخلع 01 
758 - فصل : في مخالفة وكيل الزوج ص5 
4 فرع : إذا قال خالع زوجتي فهل يُشْعِرُ ذلك بطلب المال كما لو قال 
بع ثوبي أو يُخرّج على تخالّع الزوجين إذا لم يُذكر المال؟ 50 


6- فصل : في مخالفة وكيل الزوجة 00 


لاه 7 


"4 


لحان 


0 


نض 


لضن 


لضن 


4 


انا 


ال 


لفن 


املذن 


وان 


الموضوع 


5 فرع : إذا أضاف الخلع إليها وضمِنَ بأن قال اختلعتّها بمئتين من 


617 - فرع : إذا عَدَلَ عن المئة فخالمَ بمئة دينار 


90 فرع : إذا توكل للزوجين في الخلع 0 


تاب إطارد 
0١‏ الطلاق منقسم إلى سن وبذعي ومكروه ومباح 0 
5- فرع : إذا خالّم الحائض جاز 11 1 ز 1 01111 
*6 فرع: يجوز جمع الطلقتين والئلاث المي الو 0 
9-4 فصل : في الرجعة من طلاق البدعة 010 


6 فرع: إذا قال لذات السِّنة والبدعة: أنت طالق مع آخر جزءٍ من 


5- فصل : فى تعليق الطلاق على السنّة والبدعة 0 
17 - فرع : إذا قال لغير الممسوسة: أنت طالق للسنّة» وزعم أنه قصد 
التعليق على حال السنّة [ ز ز[ز [ز[ [ 1 1001111 


4- فرع : إذا قال في حال البدعة: أنت طالقٌ للسنّة في هذا الوقت 


86 فرع : إذا قال للحائض : أنت طالقٌ للسنّة 


لضن 


كمض 


نمضا 


هبام 


ف 


اذا 


يذنا 


إيفذنا 


لضن 


الحضس 


الحض 


فهرس الموضوعات ا الغاية فى اختصار النهاية 


فصل: في تعليق الطلاق بالأقراء ايب لا ال كلب 
 -١‏ فصل: فيما يُديِّن فيه وما لا يُديِّن 0 اس 


5 فرع : قال الشافعييٌ: إذا قال: إِنْ كلّمتِ زيدًا فأنتِ طالقٌء ونوى 


بذلك التكليم إلى شهر دون ما زاد عليه وف 0 
*0 - فصل : فيمن علق بعض الطلاق بالسّنة وبعضه بالبدعة اع حي 


4- فصل : في وصف الطلاق بالحُسن والقبح امون او م 0 


فرع : إذا قال: أنت طالقٌ طلقة حسنة قبيحة ا لني ١‏ رم 
5 - فصل : في تعليق طلاق السنّة والبدعة على قدوم إنسان اعم كد 


97- فصل: في تعليق الطلاق بالحمل 000000000000100ل 
فرع: إذا وطرء بعد الاستبراء» فولدت ولذا يُعلم وجوده حال 

التعليق كط اكت ناطلسو سسا لد الخ مم 
4 فرع: إذا أمرناه بالاستبراءء فمضى شهرٌ أو شهران» ولم تر الدَمَ فين 
٠‏ “-فرع: إذا كانت عند التعليق في سن الحيض والحمل» ولم تر الدم 

قبل ذلك 0 ا 00 


0 فصل: في التعليق بالحيال يي ل‎ ١ 
فرع : إذا حُكم بالطلاق عند مضيٌ ثلائة أقراء» فولدت لأقلّ من‎  -5 

سنَّة أشهر 33 اا ا 1 نضا 
1 فرع: إذا لم تر الدم ثلاثة أشهر اللا 


4- فصل : فيمن طلّق نساءه ونوى إخراج بعضهنٌ دنس 


الموضوع 


6 بات : ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا ية 
باب: ما يقع ب من الكلام وما لا يقع 


5 فصل : في الكنايات ب 
71١‏ فرع : إذا اقترن بالكناية قرائنُ تدلٌ على إرادة الطلاق 


64 فرع : إذا بسط النيّة على أوَّل اللفظ وآخره تدجندجب0110 
8 فرع : إذا تنازعا في النيّة» فالقولٌ قولُ الزوج 00 
فرع: إذا قال لغير الممسوسة: أنت طالقٌ ثلانّاء وقع الثلاث» 

خلاقًا لبعض العلماء 


0 فصل : في وصل الصريح بما يرفع ظاهره‎ 0١ 
فرع : إذا قال لعبده: اعتدّ» أو: استبر رَحِمَك‎ 5 


737 فرع : يُسمع من الزوجة دعوى الطلاق» ودعوى نيّة الطلاق 5-000 
4- فرع : إذا شرط في الطلاق قَطع الرجعة 0000 
606- فصل : في إشارة الأخرس بالطلاق وغيره من التصرّفات 520 
5 فرع : كتابةٌ الأخرس كإشارته 


67 فصل : في الطلاق بالكتابة انو ارو ا أ ماسلا 
4. فرع : كل ما لا يفتقرُ إلى القبول كالعفو عن الدم والعتق» والإبراء .... 
648- فصل : في العقود بالكتابة 11100 1ز1ة211111131 
٠‏ فرع : الوكالة كالبيع 1 1 101 


000 فرع: لا أثر للكتابة على الماء والهواء‎ ١ 


- فصل : فى امتحاء الكتاب وسقوط بعضه 
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لاو 
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الموضوع الفح 
5 .فرع : إذا فوّض بلفظ كناية 1 1 000 
فرع : إذا قال: طلّقي نفسك ثلانًا م 
5-5 فصل : في إضافة الرجل الطلاق إلى نفسه ا كك 
فصل : في نيّة العدد 00000001 
- فصل : في قوله أنت عليّ حرام امايو الوا ١‏ 1 
4 فرع : إذا قال لأمته المحرّمة عليه بنسب أو رضاع: أنتٍ علىّ 

حرام 0 ا ل 


"٠‏ فرع : إذا قال لزوجته أو أمته: أنتٍ علي كالميتة» أو الدم؛ أو 
الخمرء أو الخنزير د03 ا ال 


2 باب: الطلاق بالوقت وطلاق المكره ا امف م نا‎ "0١ 
فصل : في التعليق برؤية الهلال ومضيٌ السنة م جوج اه‎ -1 
فصلل : في إضافة الطلاق إلى زمانٍ ماض ووصفه بمستحيل الا‎ - 711 
فرع : إذا تعذّرت معرفةٌ نيه بموتٍ أو جنون» وقع الطلاق في‎ 4 

الحال اوساو ةلفاس ةالاوم ا كه 
6 فرع : إذا قال: أنتٍ طالق غد أمس. أو أمسَ غدٍ امار و لابق 


65 فرع: إذا قال: إن ضربتكِ» أو: إن قدم فلان» أو: إن ماتء. فأنتٍ 
طالقٌ قبله بشهر 100 


91- فصل : فى تعليق الطلاق على النفى أو الإثبات امو ل 


الموضوع 


4 فرع: إذا قال: إن لم أضربك فأنت طالقٌ 


0 فرع : التعليق مع الصفة تطليقٌ 0000 51+15 
0١‏ فرع: إذا قال للممسوسة: كلّما وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالق 


4 فرع : إذا قال: إن طلقتّك» أو: إذا طلقتك» فأنتٍ طالق 


5- فصل: في تعليق عتق العبيد على طلاق النساء ا 011 
708 فرع : إذا قال: مهما طلّقتُ عمرة فحفصةٌ طالقٌ 


5 فرع : إذا قال: أَنْ طلّقتك» أو: أن لم أطلقك» فأنتٍ طالق 00 
06- فصل : عدت ريا الطلاق بنسيان أو إكراه ا 
665" فرع: إذا حلف بحضور الزوجة ناويًا للتعليق على الصفة دون المنع 52 
6 فرع : إذا علّق بقدوم إنسان» فقدِم به مينًا أو محمولاً ع ا 
 -‏ فصل : في التعليق برؤية إنسان اك 
48 فرع: إذا قال: إن مَسِسْتٍ فلاناً فأنتِ طالقٌ 20111 
فصل : في التعليق بالضمرب ل ل 
10١‏ فرع: إذا علق الطلاق بالقذف 111111 
5- فصل : في التعليق بإعطاء الحقٌّ وأخذه 00 
55> فصل : في التعليق بكلام إنسان ا 
5-645 فصل : في تكرير لفظ الطلاق ا 00 
6- فرع: إذا قال: أنت طالقٌ طلاقاء ولم ينو عدداء طلقت طلقة 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 - فرع للإمام: يُشترط في اتّصال التأكيد بالمؤكد» والاستئناء بالمستثنى 


منه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ا 
5517 - فصل : فى الإكراه على الطلاق وغيره من التصدّفات 459000000 
94 فرع: إذا خالف المكره ما طلبه المكره منه بزيادة» أو نقص 0 يت 


. 


848 فرع: إذا كان اسم زوجته: طاهرة» فقال: يا طالقةٌ» وزعم أنَّ 


لسانه التفّ بذلك من غير قصد ب ددا ل 
 -‏ فصل : في بيان حد الإكراه 1 
١‏ فرع : التخويف بقتل الوالد كالتخويف بقتل الولد 0 ال 
1- فصل : في طلاق السكران وتصرّفاته اتخا وف ال 115 
3377 فرع : من تعاظى ما يُرِيلُ عقلة لغير حَاجة عصى نيك 
284 باب : الطلاق بالحساب والاستثناء م م ا 111 
6 فصل : في ترادف الطلاق ا 2 


95 فرع : إذا قال للممسوسة: أنت طالقٌ طلقة قبل طلقةء أو: طلقة 
ام 
بعدها طلقة 


0000121 اا 0 
2331 فرع : إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقةً تحت طلقة ل 
فرع : إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ وطالقٌّ. فدخلت: فهل 

يقعان معاء أو يتعاقبان؟ معدم اا م اا 
2-89 فصل : في إضافة الطلاق إلى أبعاض الزوجة 2 


فرع : إذا قال: إن دخلت الدارَ فيميئك طالقٌء فدخلت ولا يمينَ 


الموضوع 


50 فرع : إضافة العتق إلى جزءٍ معيّن كإضافة الطلاق إليه‎ 9 0١ 
فصل : في إيقاع بعض طلقة م ا‎ -5 
فرع : إذا قال: سدس وثلثٌ وربعٌ طلقوٍء وقعت طلقةٌ ل‎ - 558 
21000111 فصل : في إيقاع طلقة أو طلقات على نسوة‎ 9-4 
فرع : إذا قال: أوقعث بينكنّ خمسّاء ثم قال: أردث إيقاع أثنتين‎ 6 

على واحدة والثلاثِ على أخرى حمق السو وف اممو 
5 -فرع: إذا قال لثلاث: أوقعث بينكنّ طلقة» ثم قال للرابعة: 

أش ركتّكِ معهن را ل م رك م جا 


4- فصل : فى الاستئناء فى الطلاق 


84 فرع : إذا خاطبها بأكثر من العدد الشرعيٌ 10000 
فرع: إذا استثنى بعض طلقةٍ؛ صم الاستثناء 0000 
 -0١‏ فصل: في التعليق بالولادة الا ونم بو اد اخ 
5 فرع: إذا قال للرجعيّة: أنت طالقٌ مع انقضاء العدّة 


- فصل: في التعليق بمشيئة الله 5000-١‏ 
5 فرع : إذا علّق البيع» أو الهبة» أو العتق» أو الإقرار» أو الظهار, 

أو غير ذلك من الألفاظ التي تتعلّق بها العقودٌ والأحكامٌ 5 
96 فرع : إذا قال: أنت طالقٌ واحدة ثلاثًا إن شاء الله. أو: أنت طالق 


ثلانًا ثلانًا إن شاء الله 


الصفحة 


ضوف 


حرق 


يضف 


يضرف 


فق 


فرق 
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5 فرع: إذا قال: أنت طالقٌ» ولم يقصد الاستئناءً ولا التعليق كرف 


17 فرع : قال الأثمّة: إِنّما يصحٌ الاستثناءٌ في الأخبار وصِيّغ الأفعال 


6 ”5 فصل : في التعليق بمشيئة الزوجة 55 
4 فرع : إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا أن يشاء أبوك واحدةً» فشاء 


واحدة ا 1 ا ا اا 
د فرع: إذا شاءت باللسان وكرهت بالقلب اا وحم و كاله 
١‏ فرع: إذا قال: أنت طالقٌ إن شئتٍ خا 
-. باب : طلاق المريض او م ا 163 
باب : الشكٌ في الطلاق سو 14 
284- فصل : فيمن أبان إحدى امرأتيه وعيّنها في نيّته سس بنفكة 
6 فرع عدَّةٌ المطلّقة من حين الطلاق 0000000 
7 فرع : إذا أبهم طلقة بين ثلاثِ 0000 0 
7- فصل : في إبهام الطلاق ظاهرا وباطنا سم ل 5 


4- فصل : في الموت قبل التعيين والبيان ااا اينات 


5-4 فصل : فيمن حلف بالطلاق والعتق وحنث في أحدهما على 


فصل : في الاختلاف 3 


0 فرع: إذا قال: حنئث في يمين العتق ا‎ ١ 


الموضوع 
5 فرع : لا تُسمع الدعوى على الوارث إِنْ لم نرجع إلى بيانه 5-6 


 37١*‏ فرع : إذا أشار إلى زوجته وأجنبئّة 


4 فرع: لا يمتنع الطلاقٌ بالجهل اتَفانا ا 
6 فرع : إذا أبهم طلاقًا رجعيًا 


>5 باب: ما يهدم الزوج من الطلاق ز ز ز ‏ 0 000 


97 فصل : فى التعليق بالحيض ا 
2-264.- فصل : في التعليق بالولادة ل ا ع ا 


2-2848 فصل : في الدور 5270711 
فرع : إذا قال لغير الممسوسة: إن طلَقدُكِ طلقةٌ فأنت طالقٌ قبلها 00 
60 فرع: إذا قال: إن طلَّمَدّك طلقة أَمْلِكُ فيها الرجعةٌ فأنتٍ طالقٌّ قبلها 
97 فرع : إذا اشترك مُوسران في عبد» فقال أحدهما للآخر: مهما عَتَقَتَ 


7377 فرع : إذا قال: إن وطنتّكِ وَطْءًا مباحًا فأنت طالقٌ قبله 
+8 فرع : إذا قلنا بالدور» فوكّل في الطلاق 


6 فرع : إذا قال: إن طلَّقَتِكِ طلقةً أَمْلِكُ فيها الرجعة فأنت طالقٌ ثلاناء 


وقلنا بالدور بز دز د2د0005 10 
767-.-. فصل : في التعليق بولادة الذكور والإناث ل 


7- فصل : فى التعليق بالحلف بالطلاق 00 


كمع 


ممه 


هة«ؤ 


علق 


اليف 


64ؤظ 


15 


لحف 


اكع 


فهرس الموضوعات ١‏ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
649- فرع : إذا قال: إن طلَّقَتُ زينب فعمرةٌ طالقٌ ا 
٠‏ فرع : إذا قال: إن بدأتكِ بالكلام فأنت طالقٌ 1 
١‏ فرع : إذا قال: إن أكلتٍ رمّانة فأنتِ طالقٌ ع ا 


"29 فصل : في التعليق بالبشارة والخبر 51 


77777 فصل : فيمن نادى امرأة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق 4550000 
9-7-1 فصل : في فروع شنَّى ا ل يي ا 


فرع : إذا قال: إن أكلت هذه الرمّانة فأنت طالق» فأكلثها إلأحبة: 


0 


بِرّ» وفيه احتمال 3 


24 


377 فرع : إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالقٌ اليوم 3 


4 فرع : إذا قال: إن خالفتٍ أمري فأنت طالقٌ 1ك 


 -‏ فرع : إذا قال: أنت طالق بمكّة» وأراد التنجيز عي 1لا 


فرع: إذا قال: إن قمت فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: عجَّلتُ تلك الطلقة 


المعلقة 6 از[ [ز [  [‏ ا ا ا 
0١‏ فرع: إذا قال: إذا مضى حينٌء أو: عصرٌء فأنت طالق كلك 
75 فرع : إذا قال: أنت طالقٌ اليوم إذا جاء الغد 1 


3747 فرع : إذا قال: أنت طالقٌ طلقتين إحداهما بألفٍ 225 


الموضوع 


4 فرع : إذا قالت : طلّقني ثلانًا بألف» فطلّق واحدةً 


996 فرع : إذا خالع إحدى امرأتيه» فأرضعت الأخرى رضاعا محرّمًا 


5 فرع : إذا قالت: طلّقني بألفء فقال: طلَقَدّك بخمس مئةٍ 


17 فرع : إذا ادّعى الخلع بألف» فأنكرت ا 
4- خائمة 1[1[ذ[ؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز ز ز 00011 
* فهرس الموضوعات و 0 
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94 للعبد على زوجته الحرّة والرقيقة رجعةٌ وطلقتان» وللحدٌ 
على الحرّة والرقيقة ثلاث طلقاتِ ورجعتان» وإن اختلف الزوجان في وقت 
الطلاق» أو في انقضاء العدّة بالأشهرء فالقولٌ قول الزوج مع يمينه 

وإن كانت العدّة بوضع الحمل» فإن كان كاملاً فالقولُ قولهاء خلاقا 
لأبي إسحاق» وإن كان سقطًا ظهر تخطيطه فالقولُ قولهاء ولا يلزمُها إظهارٌ 
السقط للناس» وإن كان مضغةً لم يظهر تخطيطها ففي انقضاء العدّة به خلاف» 
فإن قلنا: تنقضي» فالقولٌ قولهاء وأقلٌّ مدَّة السقط مئةٌ وعشرون يومّا من 
عبر إمكان الو اقلق تصق :فيا دونه نواتزا د التمده اوه وتنا 
سين الامكان: 

وإن كانت العدَّة بالأقراء» فادّعت أقلَّ ما يمكن أن تنقضى ضى به العذدَّة؛ فإن 
كانت عادتها كذلك» أو كانت مختلفة» فالقولٌ قولهاء وان عاش اس 
على أغلب الطهر والحيضء قُبل قولها في الأقلّ على أصحٌ الوجهين» فإن 
قبلناه ففي ثبوت العادة هاهنا بالمرّة خلافٌ مشهورء وإن رددناه بَعْدَ إثبات 
العادة بالمرّة والمرّتين هاهنا بخلاف ما ذكرناه في الحيض . 

39فرع: 

إذا ادّعت الانقضاء فيما لا يمكن صِدقها فيه لم يُقبل قولّها حبّى يمضي 


كتاب الرجعة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


زعو نكا إن أكنينت نيا زاكعض الانقهاعالاة في اتنان 4 وان 
أصت على الدعوى السابقة قبل على المذهبء كنظيره من دعوى غلط 
و 
الخارص» وقيل : لا تقبل . 
د #4 
١‏ فصل فيما يحرم بالطلاق 
يحرم بالطلاق الرجعيٌ الوطء» وجميع أنواع الاستمتاع من المسنٌ 
والنظر وغيرهماء وهي في التحريم كالبائنة» وفي إزالته للمِلكِ أقوالٌ ثالثها 
الوقف» فإن راجع بان أنه لم يَرْلْء وإن لم يراجع بان أنَّه زال» واستبعد 
الإمام قول الوقف وقول الزوال؛ للاتفاق على بقاء الزوجيّة» وثباتٍ الميراث» 
وإن وطىء لم يحدّء ولا مبالاة بهذيان من خالف في ذلك . 
* ب ** 
2-7 فصل فى ألفاظ الرجعة 
ولا تصحٌ إلا بقول الناطق» أو إشارة الأخرسء فالصريحٌ أن يقول: 
راجعتك؛ أو: ارتجعتك» من غير صلةٍ فيهماء أو : رددتك إلىّ» وإن قال: 
وود تلك فوضسيانةة روالوهة العاف وعنعد اق نوسلك دن انا امس كاف 
فهو صريحٌ» أو كناية» أو ليس بشيء؟ فيه ثلاثهٌ أوجه تجري في لفظ التزويج 
وقال الإمام: إن لم نشرط الشهادة في الرجعة انعقدت بالكناية مع 
النيّةء وإن شرطناها لم تنعقد؛ لعدم اطلاع الشهود على النيّة» ويُحتمل أن 


العز بن عبد السلام ّ 1 كتاب الرجعة 


767" فرع : 

حصر العراقيون ألفاظ الرجعة فيما تقدّم» ودل كلام أبي علي على 
خلاف ذلكء فلو قال: رفعث الحرمة بينناء» وما أشبةة ذلك. كان صريحًا 
في الرجعة عند أبي علي . 

9-15 فرع: 

إذا قال: راجعتك بالمحبة» أو : للمحبّة. أو : بالإهانة» أو: للإهانة» 
وقال: أردث رجوعا إلى الحبٌ أو الإهانة دون الردّ إلى التكاح» وان 
قان* أرقت الرتجيةء قبل > وكذلك إن أطلق فيه احتمال» 

با يذ نا 
2 فصل في وطهء الرجعيّة 

إذا وطىءٍ الرجعيّة في العدّة؛ فإن لم يراجع لزمه مهرٌ المثل اتفافَاء 

ا ار ت لزمه 


المهرٌء وإن أسلمت في العدّة لم يجب شيء» فخرّج بعضهم الصورتين على 
قولين» ولا وجه للإيجاب فى الردَّة ؛ فإِنَّ الموقوف إذا بان أحد طرفيه صار 
كأنَه لم يكن . 

7 فرع: 


0 0 فلو قال: معاي طوالقٌء طلقت 


الغاية فى اختصار النهاية 


61" فرع : 

إذا طلّق زوجته الأمةَ طلاقًا رجعيّاء ثم اشتراها في العدّة. لزمها 
الاستبراء؛ لانتقالها من تحريم الطلاق إلى الملك؛ فإن بف من الذة فين ” 
الاستبراء أو أكثدُ حلّت بانقضاء العدّة» وإن بقي أقلٌّ فوجهان : 

أحدهماء قاله المُعْظَم : يكفيه الأقلٌّ من بقيّة العدَّة أو الاستبراء. 


والأقيس : وجوب الاستبراء . 

وقال الإمام: الحكم بمساواة بقيّة العدّة للاستبراء تجوُرٌء فإِنَّ الاستبراء 
بالحيض» والعدّة بالأطهارء وحقيقةٌ ذلك: أنَّ الحيضة الكاملة لا تقع في 
العدَّة إلا وبعدها طه” ب يتبيّن انقضاؤه بالطعن في حيضة أخرىء فإنْ كان الأمر 
كذلك هاهنا اكتّفي بالحيضة» وإن بقي من العدّة بقيةٌ من طهرٍ فهل يُكتفى 
بهاء أو نشرط حيضا؟ فيه الوجهان» وإن جعلنا الاستبراء بالطهر على قولٍ 
عبان القن السدة 

7 فرع : 

إذا طلّق زوجته الأمة ثلانّاء ووطئها المالكُ» لم تحلٌ إلا بمحلّلٍ على 
المذهب» وقيل: تحلٌ إلا أن تعتق» فلا تحلٌ إلا بمحلل . 

64 فرع: 

شه يشترط في الرجعة إِذنُ المرأة» ولا حضورٌ وليّها اتفاقاء والإشهاد 

شرطٌ في القديم» محبوبٌ في الجديد» فإن راجع العبدٌ بغير إذن السيئد صم 
اتفاقا . 


وقال القاضي : إن شرطنا الإشهاد لم يصمّ إلا دن اكد لآ ناخد 
القولين: أنَّ الرجعة في حكم الابتداء أو الاستدامة» وعلى ذلك خخرّج رجعة 
المُحْرم» ولا يُعَدَّ ما ذكره من المذهب. 


3-73 فرع: 

لا تصخ الرجعة إلا منجّزة» فلو قال: مهما طلََّئّكِ فقد راجعتّك» ثم 
طلّقء لم تصحٌ الرجعة . 

ولو قال للرجعيّة : مهما راجعدّكِ فأنت طالقٌ» فراجع» طَلَقَتْء وأبعدَ 
من قال: لا تطلق؛ لأنَّ مقصود الرجعة الإباحة» قاذ ملق بها نقهها: 

نا نب 
-0١‏ فصل في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر 

إذا قضت العدّة وتزوّجتء فادّعى المطلّقٌ أنه راجع في العدَّة؛ فإن 
أقام بين بطل النكاح الثاني» وإن صدّقته لم يَبْطَلْء وفي تغريمها المهر قولان» 
وإن انكرت 

فإن قلنا قرعا لقف نان كلف حافت واسمعق قَّ الغرم» ولم يبطل 
التكاح الثاني على المذهبء وقيل: إن جعلنا يمين الردٌ كالبيسّنة بطل النكاح 
الثاني» ولا وجه لهذا. 

وإن قلنا: لا تغرم» لم تحلف إلا إذا أبطلنا النكاح بيمين الردٌ. 

وإن اذّعى على الزوج الثاني لم تسمع دعواه على المذهب؛ إذ لا يد 
له على الزوجة» وفيه وجة للعراقيّين. 


كتاب الرجعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


- فرع : 

إذا اذّعى الرجعة بعد انقضاء العدّة» فكدّبته» فحلَّفناها على ذلك» ثم 
صدّقته» صمَّ التصديقٌ عند العلماء؛ بخلاف ما لو أقرّت بما يوجب المَخْرميّة 
من نسب أو رضاعء ففرّق بعضهم بتأيّد الحرمة» وفرّق الإمام بأنَّ الإتكار 
في الرجعة مستَنِدٌ إلى النفي» وفيما يوجبُ المّخرمية إلى الإثبات» ولذلك 
لو أثبتت الطلاق بيمين الردّ» ثم أكذبت نفسهاء لم يُعتبر تكذيبُهاء وجعل 
الإمام مراتب الإقرار ثلاث : 

أحدها: ما يتعلّق الإقرار به بإثبات» فلا يصحٌ الرجوع فيه إذا تعلّق به 
حقٌ الغير» كحقٌ الله تعالى في الطلاق . 

الثانية : ما يتعلّق بنفي فعل الغير» فله الرجوعٌ فيه إلا أن يتضئّن قولٌه 
الأول سقوطٌ حقّه ؛ كقوله: لم ينل زيدٌ عليّ شيئاء ثم يدّعي عليه الإتلاف . 

الثالثة : أن يتعلّق القولُ الأول بالنافي» كما لو نكحت» فقالت: لم 
أرضَ» ثم قالت: تذكّرثُ أنّي رضيتٌ» ففي قبول ذلك احتمال. 

6 * 
- فصل في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدَّة 

[ذااتؤانا على انقصاء الحدة» وعلن التلفظ بالرسعةء قله اشوا“ 

الأولى : أن يتّفقا على أنّها انقضت يوم الجمعة» ويقول: راجعتٌ يوم 
الخميس» فتقول: بل يومً السبت» ففيه أوجه: 

احداهاء .وهو مدهت المراؤزة : القول قوليَةة لزوال سلطان الرضعة» 


العز بن عبد السلام أ كتاب الرجعة 


فلا يُقبل قولّهء كالحاكم والوكيل بعد انعزالهما. 

والثاني : القولٌ قوله؛ استبقاءً للتكاح» كما في العنّة. 

والثالث» وهو مذهب العراقيّين» واختيار صاحب «التقريب»: إِنْ سبق 
أحدهما فالقولٌ قوله» وإن ادّعيا معًا فوجهان. فإن سبق فقال: راجعتكِ يوم 


« 


اط 14 


2. 


الخميس» فقالت: انقضت العدّة يوم السبت» ولم تراجع يومً الخميس» 
فالقول قله مع يمينه على البثٌ» وإن سبقت فقالت: ضحَى الجمعةٍ انقضت 
عدّتي» فقال: راجعتّك أمسء فالقولٌ قولها مع يمينها على نفي العلم . 

الحال الثانية : أو كفقاافان الترفظ بالرسفة ينوه الجمعة» ويقول: 
انقضت العدَّة يوم الخميس» وتقول: بل يوم السبت» فعلى قول المراوزة : 
القول قوله» وعلى الآخر: القولُ قولهاء وعلى الثالث : يُنظر إلى السابق» 
وإن اذَّعيا معًا فعلى الوجهين. 

الثالثة : أن يقول: راجعبّك قبل انقضاء العدّة» وتقول: بل بعذهء 
ولا يتعدضا لوقت العدَّة» ولا لوقت الرجعة» ففيه وجهان. قال ابن سريج : 
قد يتعارض أصلانء فيُعلّبِ التحريم» ويظهر النظرٌ إلى السبق» فإن استويا 
ففيه الوجهان. 

١‏ نا نيا 
5-45 فصل في الاختلاف في أصل الرجعة 

إذا توافقا على وقت انقضاء العدّة» فقال: راجعتّك قبل انقضائهاء 
فقالت : لم تراجع أصلاً» فالقولٌ قولها بائّفاق ذَكّره في «التقريب»» وغلّطه 
الإمام» وقسم ذلك على الأحوال الثلاثة» وأجراه على الخلاف المذكور 


الغاية فى اختصار النهاية 


فيها؛ تعليلاً بأنّها لم تعترف في تلك الأحوال برجعةٍ صحيحةء وإنَّما أت 
بالتلفُظ بالرجعة . 
#* ا د 
6- فصل في الاختلاف مع بقاء العدّة 

إذا تنازعا في الرجعة مع بقاء العدّة» فالقولٌ قوله مع يمينه؛ لقدرته 
على الإنشاء؛ وغَلِطَ من جَعَلَ القولَ قولّها. 

وقال الفقال؟ فخ أقكيما ملك إنعاء» كان إقرازه إنشاء لمن :وظرهه أبس 
محمد في الإقرار بالطلاق» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ الإقرار والإنشاء ضدَّانء فلا 
يُعبّر بأحدهما عن الآخرء وقد صم عن الشافعيّ وأصحابه أنَّ الإقرار بالطلاق 
ليس بطلاق» وما قل عن الشافعيٌ من أنَّ ناكح الأمة إذا أق أنه نكحها مع 
أمن العَنّتِ كان إقرارٌه طلاقاء فهو خللٌ من الناقل . 

5 فرع : 

إذا أنشأ الرجعة» فقالت عقيب الإنشاء: قد انقضت عدّتي» بطلت 
الرجعة» فإنَّها لو صكّت لحصلت مع فراغ اللفظ. كسائر ما يتعلّق بالألفاظء 
وإقرارها بالانقضاء خبرٌ عن ماض» وهي مصدَّقةٌ فيه. فتقع الرجعةٌ بعد انقضاء 
العدَّة» فإن قال: أردثُ بقولي: راجعتّكِ» الإخبار عن رجعةٍ سابقة» قيل له: 
فمتى راجعت؟ فإن قال: أمس» كان كما لو سبقت المرأة بدعوى الانقضاءء 
فقال: راجعتّك قبل ذلك. فإنَّ قوله صريحٌ في الإنشاء» وقد انقضت العدّة 
بقولها. 


/61/ا» ‏ فرع : 


إذا أوجبنا العدّة بالخلوة ثبتت الرجعةٌ على الأصمعٌ» وإن أوجبناها 
بالوطء في الذّبر ثبتت الرجعة على الأقيس. 

764 فرع : 

إذا قال: مهما وطئتك فأنت طالق» ثم وطىء» وقلنا: يجبُ المهرٌ 
بوطء الرجعيّة» فمكثء أو نزع ثم أعاد» فهو كما لو قال: إِنْ وطئتك فأنت 
طالق» فوطىء واستدام أو نزع ثم أعاد على جهل . 

6" فرع: 

إذا طلّق المرتدٌء ثم أسلم قبل انقضاء العدّة نفذ الطلاق اتفاقاء 
ولا تصحٌ الرجعةٌ مع ردّة الزوجين» ولاامع ردّة أحدهما وإن اجتمعا على 
الإسلام في العدّة خلافا للمزنيٌ فيما إذا اجتمعا على الإسلام في العدّة» فإِنَّ 
الإسلام لا يُخرجٍ الرجعة عن وقوعها في الردَّة» فأشبة ما لو باع الخمر فصارت 
خلاًء بخلاف الطلاق» فإِنَّه يقبل الوقف . 

1 2 قاعدة: 

إذا اقترن الجهلٌ بتصرّف لا يُقبل الوقف؛ فإِنْ لم يستند إلى أصلٍ 
ماض فلا حكم لهء كمن باع عبدًا يظنه لغيره» فإذا هو له فيصحٌ الببع» وإن 
استند إلى أصل كمن باع مال مورّئه» فإذا هو له فقولان» والطلاق لا يدفعه 
الظنٌء وإن استند إلى أصل . 

: فرع‎ -١ 

إذا قال لأمته : إن قيّض الله بيننا نكاحًا فأنتٍ حرّة قبله» فتكحهاء فقد 


كتاب الرجعة 


الغاية فى اختصار النهاية 


[ “| 
قطع صاحبٌ «التقريب» ومعظم ال بصحّة النكاح» فإنَهُ أنشأه على 


بصيرة» وأَبْعَدَ من خرّجه على قولي الوقف . 


* # ا * 


د 6 5 
5 
200 


المطلّقة ثلاثاً 


إذا طلّق الحر ثلانًاء والعبد ثنتين» حرمت المطلّقة عليهما حتى تنكح 
زوجًا آخرء فيطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدَّتهاء ولا تحلٌ بوطء السيئّد 
انََاقَاء ولا بالوطء في النكاح الفاسد على أصحٌ القولين» فإن قلنا: تحل 
به» لم تحلّ بوطء الشبهة على أظهر الوجهين. 

ويُشترط في النكاح الفاسد: أن يظنّ الواطىء صكّته فإِنْ عَلِمَ أحدهما 
بفساده وجَهِله الآخرُء لم تَحلّ عند الإمام . 

وشرط الإمام في وطء الشبهة: أن يعتقد أنّها زوجتُهء فإن اعتقد أنّها 
مملوكته لم تحلّ . 

ويُشرط في الوطء المحلّل تغييبُ الحشفة أو مقدارها في الفرج» فلا 
تحلّ بالوطء في الدبر اتاقَاء وتحلٌ بوطء الخصيٌ والعنّيين والمراهق» وإن 
كانت في حيض أو إحرام . 

وفي العئين قولٌ بعيدٌ غريبٌ طرده أبو محمد في وطء البزامومع 
الانتشار» وإن اشتدٌ جَلْبُ ذَكَرِه بإصبعهاء فإن كان منتشرًا أو فاترّاء يتوقع 
منه الانتشارُ حلَّتْء وإِنْ لم يُتوقع ذلك منه كطفل له أيامّ لم تحلّ عند الأصحاب» 
وفيه إشكال؛ فإنَه وطء تام ولا يجوز أن يُخْتَلَف في وجوب الغسل . 


كتاب الرجعة 6ش الغاية فى اختصار النهاية 


7 فرع : 

مما تخمّف به الغيرة أن تَروّجٍ بعبدٍ صغير إذا جوّزنا ذلك ويطأهاء كت 
تملكه فينفسخ النكاح . 

4 ا" فرع : 

إذا وطئها الزوج الثاني في عدَّة رجعة» أو مع ردّة أحدهماء لم تحل؛ 
وقال المحقّقون: إن قلنا: تحلٌ بالوطء في النكاح الفاسد حلّت هاهناء وإن 
قلنا: لا تحلّ بالوطء في النكاح الفاسد؛ فإن لم يقع الرجعة ولا الإسلام حتى 
انقضت العدَّة لم تحلّ» وإن وقعا في العدّة ففيه احتمال. 

اا" فرع : 

إذا ادع أنه تحللت» وانقفت مدتهاء-فإن أمكر صدقها جاذ شيا 
إن غلب على الظنّ صدقهاء وإن غلب على الظنّ كذبُها صم التكاح. وكرهء 
وأَبعدَ مَن أبطل النكاح» وإن استوى الأمران صم التكاح» والْأَوْلَى اجتنابهاء 
فإن قال الزوج الثاني : ما وطتتهاء فلا عبرة بقوله» والله أعلم . 


لالالا 


د 5 4 


“7717 الإيلاء حرام» وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته 
الأزليّة أنَّه لا يطأ زوجتّه مطلقاء أو أكثر من أربعة أشهر ولو بلحظةٍ لطيفةٍ 
لا يُمْكِنُ الرفع فيها إلى الحاكم . 

وإن التزم بالوطء بعد المدّة أمرًا كالعتق والنذر والطلاق صم الإيلاء 
على الجديد؛ وإن قرّبه الوطء من حنثٍ لم يصمّ إيلاؤه على الأصحٌ» وإن 
حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يصمح الإيلاء . 

وإن قال : والله لا وطئتكِ أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتّك 
أربعة أشهرء وحلف كذلك أيمانا كثيرة» لم يصع الإيلاء» وفي تحريمه 
احتمالٌ» فإن حرّمناه فالوجة ألا يأثم إِنّم مُوْلِء وأبعدَ من قال: إذا حلف 
يمينين على مدَّتين متّصلتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر صم الإيلاء» 
وإن قال: والله لا وطنتّكِ أربعة أشهرء فلما انقضت قال: والله لا وطتتنك 
أربعة أشهرء لم يصحٌ الإيلاء اتفاقا . 

)١(‏ في الأصل: «باب»» وطريقة كتابتها فيه من حيث الخط تمائل كتابته للكتب 


لا للأبواب» وهو كتاب مستقل فى «نهاية المطلب» /١5(‏ 787) وغيره من كتب 
الفقه الأخرى عما قبله . 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


0117 فرع : 

إذا وطئء الحالف وحنثء فإن لم يثبت الإيلاء بيمينه كالحلف على 
أربعة أشهر وجبت الكمّارة اتَفاقَاء وإن ثبت حكمُ الإيلاء: فإن حنث بعد 
المدّة وجبت الكمّارة في أصحٌ القولين» وإن حنث في المدّة فقولان مرتّبان 
عند القاضي» وأولى بالوجوب» ولا فرق بينهما عند الإمام . 

لبذ نا يا 
2-0 فصل في ألفاظ الجماع ؛ وهي أقسام 

الأوّل: صريحٌ لا يُديّن فيه كالنيكء» وإدخال الذّكر في الفرج» 
وإيلاجه فيه» فإن نوى به الضمٌ والالتزام لم يُديّنَء ولفظ الانتضاض صريحٌ 
في الأبكار» فإِنْ نوى به الضمٌ والالتزام لم يُديّن على الأصحٌ . 

الثاني : صريحٌ يُديّن فيه» وهو الجماع اتفاقاء فإن نوى به الاجتماع 
دين وفي الوطء والإصابة طريقان: 

إحداهما: أنّهما صريحان. 

والثانية : فيهما قولان. 

والقطع بذلك قريبٌ في الوطءء بعيدٌ في الإصابة» والوقاعٌ كالوطء 
عند الإمام» وفي المباضعة والمباشرة والمماسّة والملامسة وما يصدر منها 
قولاق: 

الثالث : الكنايةً؛ كقوله: لأبعدَنَّ عنك» أو: لأسُوأنك» أو: لا يجمع 
راشق :وراك ونادة» والقريان والعكيان كانس ؛ أر هيا كنافان؟ فيه 


كتاب الإيلاء 


العز بن عبد السلام 


طريقان» ويجوز أن ملسق الاتنان بالقربان» وإن قال: لا أقرئك» لم يبعد 
أن يُجعل كناية؛ لشيوعه في قرب المكان» بخلاف لفظ القربان. 


نا نيا نيا 
64 - فصل في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد 

إذا صم الإيلاء ترص به أربعة أشهرء ولا يقف على ضرب الحاكم» 
فإن كان الإيلاء مطلقًا طولب بعد المدّة» فإن طلّق ثم ارتجع» لم يُطالب 
حتى تمضي أربعةٌ أشهر ابتداؤها من حين الرجعة اتَفاقَاء ثم يُطالب بالفيئة 
أو الطلاق» فإن لم يرتجع حتى بانت فحكمٌ الحنث والبرٌ باق في البينونة» 
فإن نكحها ففي عود الإيلاء قولان» فإن قلنا: يعو لم يُطالب حتى تنقضي 
أربعة أشهر بعد النكاح . 

وإن قال: والله لا أصبئّك خمسة أشهرء والله لا أصبتك سنةء فوطىء 
في الشهر الخامسء انحلّت اليمينان» والأصحٌ وجوبٌ كمّارتين؛ لتعدّد الحنث» 
وكذا الخلافٌ في كلّ يمينين يحلّهما فعلٌ واحدء كمن حلف لا يأكل الخبزء 
ولا يأكل طعام زيدء فأكل خبز زيد. 

وإن طلَّق لا طولب» ثم راجع؛ فإن بقي من المدَّة أكثرُ من أربعة أشهرٍ 
لم يُطالّثْ حتى تنقضي أربعة أشهر ابتداؤها من حين الرجعة . 

وإن قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر»ء فإذا مضت فوالله لا أصبتك 
سند فإذا مضت أربعة أشهر من الخمسة فله حالان: 


وامهء 


إحداهما: أن يطأ فتنحلّ يمينه» وفي الكفارة قولان» فإذا مضت 


أربعةٌ أشهر ابتداؤها بعد الخامس» فطولب فوطرء.» انفلك التعجيرد الأخرى. 


كتاب الإيلاء الغاية في اختصار النهاية 


وفي الكمّارة قولان. 

الثانية: أن يطلّق بعد المدّة الأولى» ثم يراجع» فلا يُطالْبُ بمقتضى 
البميق الأولى؛ فإن وطىء في الشهر الخامس فالوجةٌ إيجابٌ الكقارة» ثم 
يُوقف أربعة أشهر ابتداؤها أوّل السادس, فإن طلَّق انقطع الطلبُ» وإن راجع؛ 
فإن بقي من السنة أربعةٌ أشهر فما دون ارتفع الإيلاء. فَإِنْ وطىئء وجبت 
الكقّارة» وإن بقي أكثرُ من أربعة أشهر ففي عود الإيلاء قولان وإن طلّق 
ثلانًا لمّا طولبء ثم نكح بعد التحليل» احتّمل أن يُجعل عودٌ الإيلاء كعود 
الطلاق» فإنَّ حكم الإيلاء توجية”'" الطلب بما يملكه من الطلاق» واحيّمل ألا 
يُلحق بالطلاق؛ لأنَّ المقصود إِنّما هو الفيئةٌُ؛ والطلاقٌ مشروعٌ عند تعدّرها. 


بين يبا يخ 


- فصل في الإيلاء بالصوم 
إذا قلنا بالجديد. فقال: إن وطتتكِ فلله عليّ صومٌ شهرء صم الإيلاء. 
وهل يلزمّه الصوم إذا حنث» أو كمّارة يمين» أو يتخيّر بينهما؟ فيه ثلاثة 
أقوال. 
وإن قال: إن وطئتك فلله عليَّ صومٌ هذا الشهر وقلنا: يتعيّن صومُّه 
لم يصمّ الإيلاء» فإن وطوء في الشهر ففيما يلزمُه الأقوالٌ» وإن قال: إن 
وطئتكِ فلله علي صوم أمسء فوطىع؛ لم يلزمه شيءٌ؛ لإلغاء كلام . 


# ا د 


. )*88 /1١5( في الأصل : «بوجه»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 55 كتاب الإيلاء 


-١‏ فصل في الإيلاء بالطلاق 

إذا قال: إن وطئتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلانّاء فوطىئء» طلقت كما" غيّب 
الحشفة» فإن وصل النزع بالإيلاج فلا حدّ ولا مهرء وكذلك لا يأثمء خلافًا 
لابن خيران» وإن مكث جاهلاً فقد سكت الشافعئيٌ عن المهرء وقال: لو 
طلع الفجرُ على الصائم المجامع» فمكثء لزمته الكمّارة» فقيل: في الكفارة 
والمهر قولان» وفرّق بعضهم: بأنَّ مهر التكاح متعلّق بأوّل هذا الوطء» فلو 
أوجبنا مها آخر لتعلّق بوطء واحدٍ مهران» ولا وجود لمثل هذا في الكقّارة» 
وإن علم تحريم المكث لم يُحدَّ على الأصحٌ. 

وإن نزع وعاد فقد قطع الأصحاب بأنَّ الؤموطة عدي علق يه اليد 
والمهثء وقال أبو محمّد: إن عاد بعد قضاء الوطر فهو كذلك» وإن عاد قبل 
قضاء الوطر مع تواصل الزمان» ففي وجوب المهر خلافٌ كالخلاف في 
صورة المكثء وهاهنا أولى بالإيجاب» ود يُشترط لإيجاب المهر جهل المرأة» 
ولا أثر لعلمه في إسقاط المهر . 

فرع : 

إذا طُولب بعد المدّة» فوطىئء أو طلَّق طلقةً رجعيّة» انقطع الطلبُء 
فإن راجع ربت المدّة وطولب؛ فإن طلَّق ثم راجع» مريف لبد وطوليية: 
فإن طلّق بعدها أو وطىء» وقعت الطلقة الثالثة» ولو تركها حتى بانت بالطلقة 
الأولى» ثم نكحها ففي عود الإيلاء قولان. 


)١(‏ أي: إذا. 


كتاب الإيلاء 


الغاية فى اختصار النهاية 


3787" فرع : 

إذا قال لغير الممسوسة: إن وطتتّكِ فأنت طالقٌ» ثم وطوء بعد الطلب» 
جلث التمين بظلقة عي وإن قلنا: إن الطلاق يقع مع الصفة أو يترنّبِ 
عليها. 


#6 “د 
14- فصل في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار 

إذا قال: لل ل ل 
حتى يطأ ويُظاهرَ. لاض ا بعد ذلك عتق العبد 
اتفاقاء ولم يُجْرٍ عن الظهار؛ إِما لأنه مستحكقٌ بالتعليق» أو لأنَّه تقدّم على 
الظهارء فأشبة ما لو نجَّز العتق عن الظهار ثم ظاهر. 

ولو ظاهرَ من واحدة» ثم قال لأخرى: إن وطئتكِ فعبدي حدٌ عن 
ظهاري» صم الإيلاء» فإن وطىء عَنَىَّه وفي إجزائه وجهان يجريان فيما لو 
علّق المظاهِرٌ العتقّ بدخول الدارء والأصحٌ إجزاؤه عن الظهار. 

95-6 فرع : 

إذا قال: إن وطئتك فعبدي هذا حرٌ عن ظهاري. ولم يكن ظاهَرَء خحكم 
عليه بِأنّه أنشأ الإيلاء» وأقرٌ بالظهارء ولم يَْيْتْ واحدٌّ منهما في الباطنء فإنَّ 
هذا اللفظً لا يصلحٌ للإنشاىء فإنْ نوى تعليق العتق على ظهار ينشئه في 
المستقبل فهو كما لو قال: أنتَ حدٌ عن ظهاري إن تَظَيدتُ . 


* # * 


العز بن عبد السلام 


كتاب الإيلاء 


7[45[ى>»> - فصل في الإيلاء بنذر الإعتاق 

إذا قال: لله علي أن أعتق هذا العبدَ أو أتصدّق بهذه الدراهم» تعيّناء 
فلا يلزمُه غيرهما اتفاقًا. 

ولو قال: لله علي أن أصوم يومَ كذاء تعيّن على المذهب. 

وإن كان في ذبته دراهمٌ من نذر أو زكا أو صوم عن نذر أو كمّارة أو 
قفاون أفُقَال : لله علي أن أصوم يوم كذا عمًا في ذمتي ‏ أو: أخرج هذه الدراهم 
عمًا لزمني» لم يلزمه ذلك اتفاقا . 

ولو لزمه عتقٌ عن نذر أو كمَّارةِء فقال : لله عليّ أن أعتق تق هذا عمًّا في 
ذمتي» لزمه ذلك» خلافا للمزنيٌ 

ولو لزمه زكاة» فقال: لله عليَ أن أصرفها إلى فلانٍ وفلان» لزمه ذلك 
عند القاضي ومال الإمام إلى قول المزنيٌ» وعدّه من المذهبء وعَلّل بأنَّ 
النذر لا يوجثُ إلا القربات المقصودات. وليس التعيينٌ قربةَ مقصودة» وفرّق 
الأصحاب بأنَّ للعبد حمًا في العتق» بخلاف تعن اليوم للصوم؛ والدراهم 
للزكاة» ولذلك يدَّعي العبدٌ بالعتق» ويحلف إذا نكل السيئّد. 

ولو ظاهر عن .واحدةء وقال لأخرى: إن وطتتك فلله علي أن أعتق 
هذا عن ظهاري» صحّ الإيلاء» خلافا للمزنيٌ» وهل يلزمه العتقٌء أو كمّارة 
يمين» أو يتخيّر بينهما؟ فيه أقوالُ نذر اللجاج» فإِنْ أوجبنا العتق» فأعتقه 

عن الظهار» عتق اتفاقاء وأجزأه على الأصحٌ. 

ولو لم يعلّق النذرَ بالوطء» بل قال: لله علي أن أعتق هذا عن الظهارء 
فأعتقه» فالوجة القطمٌ بإجزائه عن الظهارء وإن أوجبنا كقّارة يمين» فأعتقه 
عن الظهار» أجزأه» وبقي عليه كمّارة اليمين» وإن أعتقه عن كقمّارة اليمين بقي 


كتاب الإيلاء ا ْ الغاية في اختصار النهاية 


عليه كمّارة الظهار» ولو كمّر بالكسوة أو الطعام لم يلزمه إعتاقٌ ذلك العبد عن 
الظهان» فإن موحت الندر على هذا القول إنما هو الكقازة ذو المقذون: 
لبذ ا نيا 
17- فصل في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه 

إذا قال: إن وطئتُ زينب فعمرة طالقٌء صعّ الإيلاءً من زينب» فإن 
طولب» فوطىء» طَلقَتْ عمرة» وانحلّت اليمين» وإن طلّق زينب» ثم 
ارتجعها ووطئهاء أو بانت فزنى بها أو نكحهاء ثم وطئهاء طلقت عمرة» 
وإن أبان عمرة انقطع الإيلاء» فإن نكحها ففي عود الإيلاء قولان» فإن قلنا: 
بعر ادن سينا نت المر قو مهن الشيي ةا وهو الظاه؛ فإنَّه لم 
يوفٍ حقٌ الطلب بطلاق عمرة»ء بخلاف ما لو طلَّق زينب ثم راجعهاء فإنه قد 
وفى حقٌّ الطلب من وجه. 

وإن قال: إن وطئتكِ فعبدي حر ثم باعه» انقطع الإيلاء» فإِنْ مَلَكَه 
ففي عود الإيلاء قولان» وكلٌّ ذلك تفريعٌ على الجديد. 

,31>" - فائدة : 

يُشترط في القَسّم التصريحٌ باسم المقسّم به دون المقسّم عليهء فلو 
آلى من واحدة» وقال لأخرى : أشركتك معها.ء ونوى بذلك الإشراكٌ في 
الحَلِفٍ على الوطءء لم يصمح الإيلاءٌ في الثانية اتَاقَاء ولو قال: حرَمْتّكِء 
أو: أنت حرام» ونوى الإيلاء» لم يصحّ» وفيه وج بعيدٌ؛ فإنّه موجبٌ 
للكفارة كاليمين» ولو قال: إن جامعتّكِ فأنتٍ زانيدٌ» لم يصحّ الإيلاء» ون 
جامّع لم يكن قاذفاء فإِنَّ القذف لا يقبل التعليق؟ لانتفاء التعيير. 


ا * 


كتاب الإيلاء 


4- فصل في الإيلاء بما يقرب الجنثٌ 

إذا قال لأربع : والله لا وَطِبْتَكنَّء لم يحنث حتى يطأ الجميع» وهل 
سير نات مرا مني 94 يارلا : 

أحدهما : نعم؛ لأنَّ وطء كل واحدة منهنٌ يقربه من الحنث . 

والثاني : لا يصير موليًا حتى يطأ ثلانّاء فيصيرُ موليًا من الرابعة» وهذا 
هو الأصحٌ. 

وإن قال: والله لا أصبدُكِ في السنة إلا مره فإن اعتبرنا قرب الحنث 
صار موليًا من أوّل السنة» فإن مضت المدّة» فوطوءء خرج عن عهدة الطلب» 
فإذا مضت مدَّةٌ أخرى طُولبء فإنَّ الوطء الأول غير داخلٍ في اليمين» وإن 
قلنا بالجديد لم يثبت الإيلاء حتى يطأء ويبقى من السنة بعد الوطء أكثرُ من 
أربعة أشهر . 

وإن قال: لا وطئتكِ في السنة إلا مرّتين أو ثلانًا أو أكثرء ففيه القولان. 

وإن قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك» فقد قيل: ليس بمول؛ لتعليقه 
الإيلاء بالوطء الأوّل» وقيل : فيه القولان. 

وإن قال: إن وطئتكِ فأنتِ طالقٌ إن دخلت الدار»ء أو: فأنتٍ على 
كظهر أمّيء صار مُوْلِيًا عند القاضي؛ لالتزامه تعليقَ الطلاق والظهارء وقطع 
أبو محمد بإجراء القولين؛ فإنَّهِ حلف بتعليق الطلاق» فأشبة ما لو حلف 
بالحلفة فقان:: إن أضتك قواله لآ أصضحكف7 


)١(‏ كذافى الأصلء وفى «نهاية المطلب» /١5(‏ 577 و575): «فوالله لا أصيبك». 
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وإن قال: إن وطئتكِ فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرث» فقد قيل: 
ليس بمول» وقيل : فيه القولان. 

فرع: 

إذا قال: والله لا وطئتكِ إلا مرّة» فوطىء ونزع في أثناء الوطء؛ ثم 
أعاد» حَنْثَ بالإعادة دون الإيلاج الأوّل» وينّجه هاهنا دكب الوجه السابق 
في المهر ؛ لأنَّ الأيمان مبنيّةٌ على العرف . 

*# #د ده 
-0١‏ فصل في بيان مدّة الإيلاء 

إذا حلف على ترك الجماع مطلقا أو مؤبّدّاء أو أكثر من أربعة أشهرء 
أو علّق بما يعلم أنه لا يتحقّقَ في المدّة» كقدوم رجلٍ من مكانٍ بعيدء أو 
إدراك الوُطب والإيلاءٌ في الشتاء» أو علّقه بمستَبْعَدِ»ء كموتٍ أحدهماء أو 
بشرطٍ من شروط الساعة» كنزولٍ عيسى» وخروج الدجّال» صم الإيلاء في 
لالم 

وإن علّق بما يُتَوقّ في المدّة» كقدوم شخص معيّنِء فليس بمولٍ في 
الحال» فإن انقضت المدّة ولم يَقَدَم : فهل يتبيّن أنه كان موليًا من أول المدة؟ 
فيه قو لان: 

وإن علق بموت ثالث فهل يُلْحَقُ بالمستَبْعد أو المتوقّم؟ فيه وجهان. 

وإن علّق بفطام ولدها؛ فإن كان متوقَمًا في المدّة كان كالمتوقّمات» 
فإن أراد به انقضاءً الحولين لم يصمح الإيلاءٌ في الحالء إلا أن يبقى أكثر من 
أرئعة أشهن. 


وإن علَّق بحَبّل امرأته فهو متوقمٌ» إلا أن تكون صغيرة أو آيسة . 


5 فرع: 

إذا ادّعى ظنًّا يقرب وقعٌه مثل أن علّق بقدوم من هو على مسافةٍ شاسعة» 
ثم قال: ظننثُ القدومٌ متوقعاء نش قولة امال 

وإن قال: لا أجامعك حبَّى أخرجك من البلد» فهو متوقّع» فإن اتقضت 
المدّة وهي في البلد» ففي المطالبة قولان» فإن قلنا: يُطالّب» سقط الطلبُ 
بإخراجها من البلد. 

0 
779 فصل في تعليق الإيلاء بمشيئتها 

يصحٌ الإيلاء في الغضب والرضى» ويجوز تعليقه بالصفات» كدخول 
الدار. 

ولو قال: والله لا أجامعُكِ إن شئت» فشاءت» صم الإيلاء» وضربت 
المدّة» كما يصحٌ الإيلاء من الفاركة» ومن التي لا أَرَبَ لها في الرجال» ثم 
المشيئة على الفورء أو التراخي» أو تتقيّد بالمجلس وإن طال؟ فيه أوجة؛ 
النذهه)» الها :رقيشا اوسطهاة وابعدها آخرها: 

فإن قال: لا أصبتكِ متى شئت» رُوجع. فإن قال: أردث تعليق اليمين 
بالمشيئة» قبل» فإن قال: أردثُ أن إِنّما أجامع إذا أردثُ» لا إذا أرادث» 
ارال ردك انيما انك أذ اننا كلذ اط فسن وتو لزه اطلق :نهو 
كنايةٌ» أو تعليقٌ للإيلاء بالمشيئة؟ فيه وجهان. 
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15 فرع: 
إذا قال: إن جامعتكِ فعبدي حدٌّ قبل الجماع بشهرء لم يُطالَب حتى 


تمضي خمسة أشهرء فإن باعه في نصف الخامس فلها الطلبُ عند انقضائه ؛ 
فإِنَّهُ لو وطىء تبيّن أنه عتق بعد أربعة أشهرء وبان بطلانْ البيع» وإن لم يطالّب 
حتى مضى شهرٌ بعد البيع» انقطع الإيلاء فإِنْ مَلكه بعد ذلك ففي عود 
الإيلاء قولان. 


إذا قال لأربع : والله لا وطتتكنٌ» فماتت واحدة قبل الجماع» انحلّت 
اميه علي الجا لاختصاص البرٌ والحنث بوطء الحيّةء وأبعد من 
علقهما بوطء الحيّة والميتة. 

ولو حلف على الضرب اختصنٌ بالحياة اتفاقًا . 

ولو وطىء واحدة فماتت» ثم وطىء الثلاث» أو أبانهنّ وزنى بهن 


سس فيه 
حنلث» ولزمه كفارة واحدة. 


ا 


ولو وَطِبْهنَ أو بعضَهنٌ في الدّبر حَنثَ عند الإمام؛ لاندراجه في وضع 
اللسان» وأمًا الطلب» فإن اعتبرنا القرب من الحنث فلكلٌ واحدة أن تطالب» 
فإن ماتت واحدة قبل الوطء انقطع الإيلاء على المذهب» وإن أبان واحدة 
استمرً الإيلاء في حقٌ الثلاث. فإِنْ نكح البائنة» وقلنا: يعود الإيلاء» خرّج 
على قولي القرب من الحنث . 

وإن قال: لا أجامع واحدة منكنّ» فله أحوال: 

الأولى : أن يقصد تعليق اليمين بآحادهنّ على سبيل البدل» فيصيد 
موليًا من الجميع» وينحلٌ اليمين في حقَّهنَ بوطء إحداهنٌ ؛ أنه خالف قوله: 
لا أجامع واحدة منكنّ» وإن قال: لا أجامع كلَّ واحدةء فقد أفرد كلَّ واحدة 
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بالإيلاء» فلها حكمُّهاء وغلط من قال: ينحلٌ يمينه بوطء إحداهنٌّ . 

الثانية : أن يقول: قصدث الإيلاء من واحدة على الانفراد» فيّراجَع, 
فإن قال: عيّدمّها بالنية» لزمه البيانُ على المذهب» وقيل: لا يلزمه؛ فإِنَّ 
الإيلاء لا يقطع النكاح» بخلاف الطلاق» فإن ادّعت واحدة أنه عيّنهاء لزمه 
جوابهاء ولا نقنع منه بأن يقول: لا أدري» فإن قال: لم أعيّتهاء حلف. فإن 

ردت اليمين عليهاء وفصلت الخصومة؛ كما ذكرناه في نظيره من الطلاق . 

وإن قال: لم أعيئن» وأردث الإبهام» قيل له : فعيئن من شئت الآن» 
وإن أطلق فهل يُحمل على التعيين أو الإبهام؟ فيه وجهان؛ فإن حمل على 
الإبهام. وطالبناه بالتعيين» فعيّنء فابتداءً المدّة من حين الإيلاء» أو من 
حين عيّن؟ فيه وجهان» فإنْ جعل من حين الإيلاء لم يُخْدَج على الخلاف 
في العدَّة إذا أبهم الطلاق» فإنَّ العدَّة قد لا تنقضي مع الإشكال» بخلاف 
مدة الإيلاء . 

5 فرع : 

إذا قال: إن وطئتٌ إحداكما فالأخرى طالقٌ» ثم تصادقوا بعد المدَّة 
على الإشكال» فقد قال ابن الحدّاد: إن رفعتاه إلى الحاكم طالبه بالفيئة» 
فإن وطىئ» وإلا طلّق القاضي عليه إحداهما على الإبهام؛ فإن كان قد عيّن 
إحداهما صادفها الطلاق» ولزمه البيان» وإن لم يعين لزمه أن يعيّن الآن» 
فإن قال: ارتجعتُ من طلَّقتٌُ ففي صحّة الرجعة مع الإبهام وجهان» فإن 
قلنا: لا تصحٌ» عَيّنَ ثم راجع . 

وغلّطه القمّال في جميع ما قال؛ لتعذّر سماع الدعوى مع الإبهام» 
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فإنَّ المرأة لو قالت: آلى مني أو من ضرّتي» أو الى مني أو تمتو أو قال 
اثنان: لأحدنا على هذا دراهٌ» لم تسمع الدعوى لأجل الإبهام . 


*0* 


:كه« دنج 


20000 


على من يجب التوقيف ف الإيلاء وعمّن يسقط 


ليس على المولي مطالبةٌ حنَّى تنقضي المدّة» فتتخيّر الزوجة بين 
الطلب والإعفاء؛ ويختصٌ الطلبُ بهاء فلا تثبث لوليٌ الطفلة وسيّد الأمة» 
فإن رضيت بعد المدَّة بالمقام فلها المطالبةٌ متى شاءت» ولا تختلف المدَّة 
بالرقٌّ والحريّة . 

وإن آلى من رجعيّة صمّ فإن ارتجعها حسبت المدَّة من حين الرجعة» 
وإن اختلفا في وقت الإيلاء» أو في انقضاء مدَّته» فالقولٌ قوله مع يمينه. 


# #د 


6 
3 5 


200000 


الوقف فى الإيلاء 


إذا طلّق في المدّة أو بعدهاء ثم ارتجع» أو ارتدٌ أحدهما في المدَّة أو 
بعدهاء ثم أسلم قبل انقضاء العدّة» استّؤنفت المدّة اتفاقاء وإن امتنع الوطء 
بمانع في الزوج طَبْعي؛ كالمرض والحبس والجدونء أو شرعيٌٍ ؛ كالظهار 
وال حرام ورين حسبت المدّة سواء اقترن المانم بالإيلاء» أو طرأ في 
المدّة . 

وإن امتنع الوطء بمانع في الزوجة شرعيٌ أو طَبْعيٌ لا يتأنّى معه 
الوطى. كالصّغر والجنون وشدّة الضناء أو بالنشوز مع القدرة على ردّهاء لم 
تحسب المدّة مع طارئة» ولا مع مقارنة» فإن زال استُؤنفت المدّة إن قارن. 
وإقاظر] فيل تمتاقينه أرتتى على نا نشي قبلا الطروءة فه وهات 

وإن طرأت عليها الموانع بعد انقضاء المدّة» لم يُطالَب حتى تزول» 
فيُطالَبُ عند زوالهاء وأَبِعدَ مَن قال: تستأنف المدَّة عند الزوال» وللشافعيٌ 
قولٌ: أنَّ المقارن من المرض مانع» والطارىئ” ليس بمانع» وهو غريبٌ 
لا تعويل عليه. ١‏ 
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89- فصل في الطلب 

إذا انقضت المدّة» ولا مانع» فلها المطالبةٌ عند الحاكم بالفيئة أو 
الطلاق» وليس لها طلبٌ أحدهما على التعيين» فإن امتنع من الفيئة ولم 
يستمهل» فالأصحٌ : أن الحاكم يُطلّق عليه في الحال» وفيه قولٌ: أنه يُحبس 
حتّى يُطَلقء ويُعرّر على امتناعه . 

وإن استَمْهّلَ: فهل يُمهل ثلاناء أو قدرَ ما تنهض شهوته؟ فيه وجهان؛ 
وقدّر الأصحاب نهوض الشهوة بيوم أو نصفب يوم وألحق الإمام الليلة باليوم؛ 
لتعذّر الطلب في الليل» فإن قلنا: يُمهل ثلاماء فطلّق الحاكم في أثنائهاء لم 
ينفذء وهذا ظاهرٌ إن فاء فيما بقي من المدَّة بعد الطلاق» وإن لم يَفَِئءْ لم 
ينفذ على الظاهر» وفيه احتمال. 


# ا * 


فصل في الموانع بعد المدّة 

إذا انقضت المدَّة وبالزوج مانم طبعئٌ» طولب بالفيئة باللسان» فإن 
امتنع طُلّقت عليه» أو ألم بالطلاق» وإن استَمْهَلَ لم يُمهل؛ لقدرته على 
الفيئة باللسان» وإن قال: لا أَعِدُ بالفيئة» فأمهلوني حتَّى أقدر لم نجبّه إلى 
ذلك» وإذا فاء بلسانه؛ ثم زال المانع» فطولب بالفيئة» فاستَّئْهَل فعلى 
بالاكواءقن فصول الستهيان» 

وإن كان به مانع شرعييٌ» كالظهار والإحرام, لم تَجُرْ مطالبته بالوطء 
ولا يقنع منه بفيئة اللسان» بل يقال له: إن وطئت عصيت» وإن امتنعت طلّقت 
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عليك؛ فإن فاء عَصَّى وحصلت الفيئةٌ» وإن امتنع طلّق الحاكم عليه» أو ألزمه 
بالطلاق» فهذه طريقةٌ المراوزة. 

وقال العراقيُون: إذا قال: أنا أجامع مع المانع الشرعيّ» فهل يلزمها 
التمكين؛ أو يحرم عليها؟ فيه وجهان» وقيل: يحرم التمكينُ في الظهار 
والإحرام والصوم المحرّم الإفسادء وقيل: يجب اتَفَاقًا في الصوم والإحرام» 
وفي الظهار وجهان. فإن أوجبنا التمكين لم يجز لها أن تمتنع وتطلب الطلاق» 
وإن حرّمناه لم تجبر عليه فإن مكّنته فلم يطأء طلَّقها الحاكم» أو أجبره على 
الطلاق» وإن لم تمكنه ففي إجباره على الطلاق وجهانء فإن قلنا: لا يُجبر» 
لزمته فيئةٌ اللسان» وإن اختصّت بالمانع الشرعئٌ» كالحيض وعدّة الرجعة 
والإحرام والصوم المحرّم الإفساد» حَرْمَ التمكينٌ اتَفاقًا . 

١‏ فرع: 

إذا أوجبنا الإمهال ثلانّاء فأَمْكَْهِ أن يتحدّل فيها من الإحرام» فأمهلناف. 
نم تحلّلء فَاستَمْهَلَ قدْرَ نهوض الشهوة» ففي إمهاله احتمال. 

فرع: 

إذا غاب بعد الإيلاء أربعة أشهرء فلوكيلها أن يطالبه بفيئة اللسان» 
إن غيبته مانعٌ فيه» فإن فاء وسار إليها فذاك» وإن لم يسر حتى مضت مدَةٌ 
تنّسع للسير» طَلّق عليهء أو ألم بالطلاق» فإن قال: أنا أسير الآنء لم يسقط 
التطليق إلا أن يمهله الوكيل. 

8075 فرع: 

إذا كان بها مانع شرعينٌ» كالإحرام والصوم المحرّم الإفساد» فلا مطالبة 
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لها بأحد الأمرين» وإن كان العذرٌ شرعيّاء فليس لها طلبٌ الفيئة باللسان. 

75 فرع: 

الحيض لا يقطع المدّة اتَفاقاء وإن طرأ بعد المدّة لم تطالب حتى 
تطهرء وقال أبو محمد: لا يمنع الصومٌ من احتساب المدّة» وهو ظاهرٌ في 
صوم التطوّع» وأمًا القضاءً ففي تعجيله بغير إذنه خلافٌ يجري في جواز منعها 
من تعجيل الحججٌء ومن الصلوات في أوائل الأوقات. فإِنْ شَرَطنا الإذن» 
فصامت بغير إِذْنْ» فهو كالتطوّع» وإن لم نشرطه ففيه احتمالٌ» وإن كان صومٌ 
رمضان ففي الليالي مقتّع» والظاهرٌ: أنه لا يمنع . 


نينا يا نيا 


6 فصل في الخلاف في الوطء 

إذا تنازعا في الإصابة فالقولٌ قولٌ النافي إلا في مسائل : 

الأولى : إذا تنازعا في العْنَّهَء فاعترف بهاء وزعم أنه وطيء قبلهاء أو 
فوفذله اع مره :فاذعى الوظلءة فالقول كوله تم يملع 

الثانية : إذا زعم أنه وطىء في مدّة الإيلاء أو بعدهاء فالقولٌ قولّه مع 
يمينه» فإنْ حلف, ثم طلّقَء وأراد أن يرتجعهاء لم يكن له ذلكء والقول 
حيتئذ قولّها مع يمينهاء وأبعد مَن أنْبت الرجعة» ولو طلق ابتداء» ثم زعم 
أنّهُ وطىء ليثبت العدّة والرجعة» لم تقبل منهء إذ لا تجبْ العدّة بقوله. 

الثالثة : إذا قلنا: الخلوة لا توجبُ المهرء فخلا بهاء واختلفا في 
الإصابة» ففي المصدّق منهما قولان. 
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عم | 1 | 

الرابعة : إذا لم تثبت الخلوة» فادّعت الوطء فالقولُ قوله» فإن أتت 
بولدٍ يَلْحقّهء فإنْ نفاه باللعان فالقولٌ قولهء وإن لم ينفه ففيه طرق : 

أضعفها: قبولٌ قولها بكلّ حال. 

والثانية : فيه قولان. 

والثالثة : إن اختلفا بعد لحاقه فالقول قولهاء وإن اختلفا قبل اللحوق» 
وحلف الزوج. لم يُقبل قولها. 

65 فرع: 

يُشترط في العُنّة تغييبُ الحشفة» فإن ادّعى العجز عن افتضاضهاء وهي 
0 لزمه ني اللسان» وضرب له أجل هّن وأجريت عليه أحتكام الف 
وكذا لو أقد دَ بالعّة في حقٌ الثيتب» وأبعدَ من قال : لا يُقبل قوله» وتطَلّق عليه. 

#6 #* 
7- فصل فيمن آلى» ثم جُنَّ أو وطئ؛ مكرهًا 

إذا آلى» ثم جنْ» ووطئء وهو مجنون حنث على النصٌ» ولا تجبٌ 
لكمّارة إلاعلى قول مُخرّحٍ من الناسي» وإذا قلنا #تتْصور الأكراه غلى الوطة 
وهر تتفي فوط بوكر كاه سنيف واتحعله البميرة إن اونا :الكتا ره ضلنى 
المُكْرَّهء وإن لم نوجبها ففي انحلال اليمين وجهان يجريان في المجنون» وفي 
كل حالف مُكْرَهِ إذا لم تلزمه الكمّارة» فزن فأكا هتس ولاعين الكقارة 
انقطع الإيلاء» وإن قلنا: لا تنحلٌ» ففي عود الإيلاء في المكره والمجنون 
وجهان. فإِنَّ الضرر قد زال بالجماع» فإن قلنا: يعود» فوطىء» ثم أفاق على 
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الفور» لم تضرب له مدَّة على أقيس الوجهين؛ اكتفاءً بالمدّة السابقة . 

فرع: 

إذا استَدْخَلتٍِ المرأة ذكر المُوْلي وهو نائمٌ» فقد جعله بعضهم كوطىء 
المجنون. وغلّطه الإمام» وقطع ببقاء اليمين» فإنَّ ذلك لا يُسمّى وطأء إن 
وطىء بعد ذلك وجبت الكمّارة» وفي سقوط الطلب بالاستدخال وجهان. 

4 8 فرع: 

يصحٌ إيلاء الذَّمّيّ. فإن رضوا بحكمنا حكمنا عليهم أحكام الإسلام» 
ولزمتهم الكمّارة. 

8٠‏ فرع: 

إذا آلى العجميٌ بالعربيّة ؛ فإن عرف معناه صم الإيلاء» وإن قال: لم 
أعرفه ؛ فإِنْ كذّبه الحالُ لم يُقبل منه» وإن أَمْكَنَ صدقّه فالقولٌ قوله مع يمينه» 
وهكذا حكم كل من نطق بلغة غيره . 

# #6 د 
١‏ فصل في تكرير ألفاظ الإيلاء 

إذا كرّر لفظ الإيلاء متواصلاً» وقال: قصدث التأكيدء أو التجديد»ء 
قبل» وإِنْ أطلق فعلى أيتهما يُحمل؟ فيه قولان . 

وتنحلٌ الأيمان بوطأة واحدة إذا قصد التحديد لكن بتعدّد الكمّارة 
على الأصمٌ؛ لتعدّد الحنْثِء وإِنْ تفاضلت الأيمان» أو ألفاظٌ الطلاقء أو 
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اسم 


العتاق» أو تعليقهما؛ فإن قصّدَ التأكيد لم يُقبل» وإن قصد إعادة ما ممضى 


لم يُقبل في الطلاق اتفاقَاء ويُقبل في الأيمان وتعليقٍ الطلاق والعتاق عند 
المحقّقين» وقيل: لا تقبل» وقيل: تقيل في اليمين دون تعليق الطلاق 
والعتاق» فَإِنَّهِما إنشاءٌ لا يقبلان الصدق والكذب» بخلاف الأيمان» وإن 
أطلق» فإن لم يُقبل قولّه في قصد الإعادة حُمل على التحديد» وكذا إن قبلناه 
عل القذقت وابعة ف وله على الأعادةء 
# #6 #*# 
5- فصل في إيلاء الخصيٌ والمجبوب 
يصحٌ إيلاء الخصىٌ ومن بقي من ذكره ما يمكنٌ به الوطءٌ التامٌء وإن 
بقي من ذكره ما لا يتأبّى به الوطءٌ التائم ففيه وفي الإيلاء من الرتقاء طرق : 
أصحهنَ : البطلان. 
والثانية : قولان. 
والثالثة : البطلانُ فيما قارن الإيلاء» وفيما طرأ بعده قولان. 
فإن قلنا: يصحٌء ضربت المدّة» وطولب بعدها بفيئة اللسان» وفيه 
أن يقول: لو قدرث لأصبتكِ» أو: لولا المانم لأصبتّكِ 
وشرط الأصحابٌ في فيئة المعذور بعذر يُرجَى زواله أن يعتذر بالمانع» 
أن تعد الرساء بم ووالةة وقالوا: إن امتنع من أحد هذين طلّقت عليه 
أو ألزم بالطلاق. 
وقال الإمام: يكفي أن يقول: إذا زال المانع أصبتكِ 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


8١5‏ -فرع: 
إذا قال لأجنبيّة: والله لا وطئتك» أو: إن وطئتكِ فعبدي حدٌّء فنكحها 
ووطئهاء وجبت الكفارة» وعتق العبد» ولا يكون موليًا على الأصحٌ . 


[لالا 


ك 


5 اللا 


64 كل من لحقها الطلاق صم الظهارٌ منهاء وإن كانت صغيرة 
أو مجنونة أو رجعيّة: وكلُ من صم طلاقه صحّ ظهارُه وإيلاؤه» إلا الإيلاء 
في حقٌ المجبوب والرتقاء على الأصمٌ» ومّن لا يصخٌ طلاقه لا يصحٌ ظهارُه 
ولا إيلاؤه. 

والسكرانُ إن كان بحيث يخاطب ويُجِيبُ صحّ ظهاره على الأصحٌ» 
وإن خرج عن هذه الحالٍ لم يصحّ شيءٌ من تصرّفه على الأصحٌ . 

6 فرع: 

يصحٌ ظهارٌ الذمّيٌ ويكمّر بالعتق والإطعام دون الصيام» فإ ورث 
عبدًا مسلمّاء أو أسلم ل اننا شراءه المسْلمء أو استدعاه لعتّقه. 
فلَيُمْتِنْء وإن لم يكن شيءٌ من ذلك مع يساره فليس له الإطعامٌ عند القاضي ؛ 
لأنّ الكفر ليس بعذر في ترك الصيام» وفيما ذكره احتمال. 


75 فرع: 
إذا ظاهر المرتدّة بعد الدخول» فإن أسلمت في العدَّة صم الظهارء 
وإلا فلا. 


كتاب الظهار ١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


إذا حَيْمَتِ الزوجة بظهار أو لعانِء أو بثلاثِ طلقات؛ فاشتراها الزوج» 
لم تل له على المذهب:»: وقيل: حل وهذا بعيدٌ فى التان إن جوزتا 
لعان الأَمَةِء وحرّمناها على التأبيد. 

ولو اشتراها بعد الظهار وأعتقهاء ثم نكحها قبل التكفير» صمّ النتكاح. 
ولم تحلّ له اتفاقاء ولو اشتراها عَقيب الظهار» ففى كون الشراء عوه) وجهان. 
فإِنْ جعلناه عودًا لم تجلّ على الأصمٌ وإن لم نجعله عوه) حلَّتْ بِمِلْكِ 
اليمين؛ لأنَّ الشراء مناقض للعود من جهةٍ أنه قاطمٌ للنكاح . 

# 6د 6د 
2-6 فصل فى ألفاظ الظهار 

الظهار: أن يشبّه الزوجة بظهر أمه. فيقول: أنت عليئّ» أو: منّىء 
أو : معى » كظهر أمّى. أو أنتِ كظهر أمُّى . 

وإن شبّهها بغير الظهر كاليد والرجل والبطن صمّ على أصم القولين؛ 
وعلى القديم : لا يصحٌ؛ لأنَه خلافٌ عادة الجاهلية» فإن قلنا بالأصحٌ. 
فشبّهها بعضو يُشْعِرُ بالكرامة كالعين والروح؛ فإِنْ أراد الكرامة قبل» وإن أراد 
الظهان ضح + وإن أطلق فوجهان» والرآبزة كالفين أو البيدة فتمعلات: 
والفرج كاليد أو الظهر؟ فيه طريقان. 

وإن شبّهها بمحارم النسب صم على الأصحٌّ. والجدّات كالأمٌ عند 
الأكثرين» وقيل: كمحارم النسب . 


وفي محارم الرضاع أقوال؛ ثالثئها: إن لم يُعْهّد تحليلهنَ له صحّ 
الظهار» وإلآً فلا. 


ومحارمٌ الصهر: كمحارم الرضاعء أو لا يصحٌ التشبيه بهنَّ؟ فيه طريقان. 

وإن شبّهها بظهر أبيه» أو بِمُلاعَئيهء أو بمَن تحريمّها مؤقّت كالمطلّقة 
ثلاناء لم يصمح اتَاقَا لانتفاء المَخرَميّة» وخروج الأب عن مَظِنّة الاستحلال. 

64 فرع: 

إن قال: أنت كأمّي؛ فإن نوى الكرامة أو الظهار قبل» وإن أطلق 
فوجهانء وهذا مخالفٌ للأصول؛ فإنّهِ إذا شبّه ببعض الأمّ صم وإن شبّه 
بالجميع ففيه الخلاف . 

وإن قال: لا أجامع فرْجَكِء أو: لا أولج ذَكَري فيهء ص الإيلاء. 

وإن قال: لا أجامع بعضك» بطل عند صاحب «التلخيص»» وصمٌّ 
عند أبي عليٌ إن نوى بالبعض الفرج . 

وإن قال لا أجامعٌ نصفكء بطل عند أبي عليّ؛ وقال الإمام: إن 
أراد النصف الأسفل فهو كالإضافة إلى البعضء وإن قصد الإشاعة فليس 
بصريح» وفي كونه كناية احتمالٌ. 

ولو قال: زنى دبرك» أو: فرججكء كان صريحًا في القذف» وإن قال: 
زنى بدنّكِء فوجهانء وإن قال: زنى بدني لم يكن صريحًا في الإقرار عند 
أبي عليّ» وخرّجه الإمام على الخلاف . 

فرع: 

يجوز تعليق الظّهار بالإغرار؛ فإن علّقه بصفة» فوّجدت في نكاح 


كتاب الظهار 


[.. 1 الغاية فى اختصار النهاية 
آخرء فعلى قولي عَود الحنث. وإن علّق طلاقّ أجنبة» أو ظهارّهاء أو الإيلاءً 
منهاء على نكاحهاء فنكحهاء لم يصحّ الأعلى قولٍ غريب بعيلٍ. 
* 4# 4 
0١‏ فصل فيمن قال: أنت طالق كظهر أمّي 
إذا قال: أنت طالقٌ كظهر أمّيء طَلَقَتْء وصار لفظ الظهار كناية فيىى 
فإن نواه؛ فإن كان الطلاق رجعيّا صمّ الظهارء وإلا فلاء فإِنْ رَاجَعَ بعد 
ذلك. أو ظاهَر من رجعيّةء ثم راجعهاء ففي كون الرجعة عودا وجهان. وإن 
بانت عقيب الظهارء فنكحهاء ففي كون النكاح عودا وجهان مرتبان» وأولى 
بنفي العود؛ لانقطاع النكاح . 
#6 ** 
5- فصل فيمن قال: أنت علي حرام» 
ونوى الظهار أو غيره 
إذا قال: أنت علي حرام» ونوى الظهار أو الطلاق» قبل وإن نوى 
تحريم عينها لزمته الكمّارة» وأَبعدَ مَن قال: لا تجبُ حتى يجامع» وقال: 
إن مضت أربعة أشهر ففي جعله مُوْليَا وجهان. 
وإن نوى الإيلاء لم يصحّ» وفيه وجهٌ غريبٌ. 
وإن نوى الظهارَ والطلاق معًا لم يقعا اتفاقا وهل يقع الطلاقٌ لقوّته 
أو يتخيّر بينهما؟ فيه وجهان. 


وإن نواهما على التعاقب مع مساوقة لفظه» ففي إلحاقه بما لو نواهما 


وهياة نزة نالا لعو يه نإن فكع اك الفلفا رسي رون الشلان 
عقيبه» وانتفى العود» وإن قدَّم نيّة الطلاق وقع» فإن كان رجعيًا صحّ 
الظهار» وإن كان بائنًا لم يصحّ. وبنى الإمامٌ هذا على أنَّ نئّة الطلاق إذا 
اقترنت بِأُوّلٍ لفظ الكناية دون آخره» أو بآخره دون أوَّلهء ففي وقوع الطلاق 
وجهانء فإن قلنا: لا يقع» فينبغي ألا يقع هاهنا طلاقٌ ولا ظهارٌ؛ لأنَّ نكّة 
كل واحد منهما لم تقترن بجميع اللفظ . 


4 #4 ** 
77- فصل فيمن قال: أنت على حرام كظهر أمّي 
إذا قال هذا فله أحوال: 
الأولى : أن ينوي بالتحريم الطلاق» فيقع ' ولا يصحٌ الظهارء وفيه 
قولٌ: أنه يصحٌّ الظهار؛ لصريح لفظه» ولا يقع الطلاق. 
الثانية : أن ينويّ بالتحريم الظهار والطلاقق» فلا يقعانء وهل يقع 
الطلاق» أو الظهارء أو يتخجّر؟ فيه ثلاثة أوجه. 
الثالثة : أن ينوي بلفظ التحريم الطلاق» ويلفظ الظهار الظهارء فيقع 
الطلاق على الأصحّ» فإن كان رجعيًا نفذ الظهار» ولا يثبت العودُ حتى يَرتجع» 
وأَبعدَ من أبطل الظهار تعليلاً بأنَّ لفظه غير مستقلٌ» فلا يَصّلح للكناية . 
الرابعة : أن ينوي بالتحريم تحريم عينهاء فإن جعلناه صريحًا في الكمّارة 
وجبت الكمّارة» وبطل الظهارء وكذا إن جعلناه كنايةَ على المذهب» وإن قلنا 
98 2 
بالقولٍ البعيد صم الظهارء ولم تجب الكفارة. 


كتاب الظهار 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الخامسة : أن يُطْلِقَ لفظ التحريم» ويقول: أنت عليّ كظهر أمّ» فإن 
جعلناه صريحًا في إيجاب الكقّارة وجبت» وإن جعلناه كنايةً صحٌ الظهار» 
ولغا لفظ التحريم» ولو قال: أردثُ بذلك طلاقاء بل ظهارًاء صار مقرًا بهما 
عند الأصحاب,. وقال أبو علي : ينبغي أن يُلحق بما لو نواهما معًا بلفظ 
التحريم . 
15 9 فرع: 
إذا ظاهر من واحدة» وقال لأخرى: أشركتك معهاء أو: أنتِ شريكتهاء 
أو: أنت كهي ؛ فإن لم ينو الظهار فليس بشيء» وإن نواه فقولان مأخوذان 
من أنَّ الغالب على الظهار حكمٌ الطلاق» أو الأيمان؟ . 
1# د 
2-65 فصل في الظهار من نسوة 
إذا قال لأربع : أنتنّ عليَّ كظهر أمّي» وعقّب ذلك بالطلاق» فلا عودء 
وإن عاد لزمته أربعٌ كمّاراتِ في أصحٌ القولين» فإن أوجبنا كقّارةَ واحدةٌ 
فمات ثلاث منهنّ» أو طلَّقَهنّ عَقِيب الظهار وعاد في ظهار الرابعة» وجبت 
الكمّارة» وإن غلَِّنا حكم الأيمان. 
وإن أوجبنا أربع كقّارات» فتعقّب الظهارٌ موث إحداهنٌ أو طلاقهاء 
قاذ كمارة غلية :ها : 
وإن ظاهَرَ من كل واحدة منهنٌَ بكلمةٍ على التواصّل» لزمه أرب كمّاراتٍ 
إن عاد في ظهار الرابعة» وثلاثٌ إن لم يَعْدُ. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الظهار 


5 فرع: 
إذا قال: حرّمتُكنٌ» ونوى تحريم أعيانهنَ» ففي تعدّد الكمّارة القولان. 


* # ** 
7- فصل في تكرير لفظ الظهار 

إذا كّر لفظ الظهار في امرأة؛ فإن كان على التواصل» فإن نوى 
التأكيد قبل» وتجب الكمّارة وإن عاد بعد اللفظ الآخرء وإن لم يَعُدْ بعده لم 
تجب على المذهب» وأبعد مَنَ جعل الاشتغال بالتأكيد عوه. 

وإن نوى تجديد الظّهار بكلٌ كلمةِ» تعدّد الظهار بتعدّد الكلم» وأبعد 
من خرجه على القولين في ظهار الأربع» فإن قلنا بالتعدّد؛ فإن عاد بعد الكلمة 
الأخيرة وجبت كقّاراتٌ بعدد الكلمات» وإن لم يَعْدْ بعد الأخيرة تعدّدت 
الكمّارات بعدد الكلم السابقات» وإن أطلق: فهل يُحمل على التأكيد» أو 
التجديد؟ فيه قولان. 

وإن تقطّع الكلجُ تقطّمًا يمنع من التأكيد المعتاد فطريقان : 

إحداهما للعراقيين: إِنْ تخلّل التكفيرُ بين كل كلمتين تعدَّدَ الظهارء 
وإن لم يتخلّل فقولان أصحُهما التعدّد. 

والثانية للمراوزة: إِنْ قَصَّدَ الاستئناف تعدّد بعدد الكلمات» وإن أطلق 
فالوجدٌ حملّه على الاستثناف» فإن قال: قصدتٌ ما تقدّم» لم يُقبل إن غلّينا 
حكم الطلاق» وإن غلَّينا حكم الأيمان كان كتكرير لفظ الإيلاء مع طول 
الزمان. 


1 ا الغاية فى اختصار النهاية 
كه | صمت 
6- فصل في تعليق الظهار بالظهار 
إذا قال: إن تظاهرثُ من حفصة فعمرة علىّ كظهر أمّي» فظامَرَ من 
حفصة, أو قال: إن تظاهرث من إحداكما فالأخرى عليَ كظهر أمّيء فظاهر 
من إحداهماء صم الظهارٌ فيهما. 
ولو سمّى أجنييّة» وقال: إن تظاهرث من فلانةً فأنت علي كظهر أمّي 
ثم نكحها فظاهرهاء صح الظهار فيهماء وإن ظاهرها قبل التكاح لم يصمّ 
ظهارٌ الزوجة إلا أن يقصد التعليق على مجرّد لفظ الظهارء فإنَ ألفاظ العقود 
والحلول والظهار والتعليقات محمولةٌ على ما يصحٌّ دون مجرّد اللفظ . 
وإن قال: إن تظهّرْتُ من فلانة أجنبيةً» أو: وهي أجنبيةٌ» فأنت عليّ 
كظهر أمّي فنكحهاء وظاهرهاء لم يصع الظهارٌ في القديمة؛ وإن ظاهر 
الأجنبيّة قبل نكاحها صم ظهارٌ القديمة إن قصد التعليقَ على مجرّد اللفظ. 
وإن لم يقصده لم يصحّء خلافا للمزنيٌ وبعض الأصحاب . 
وإن قال: إن تظاهرث من فلانة الأجنبيّةٍ فأنتٍ علي كظهر أمّيء 
فتكحها وظاهرهاء صم ظهارهاء وفي ظهار القديمة خلافٌ مأخذه: أنَّ 
الألف واللام للتعريف, أو الشرط؟ . 


إذا صم الظهارٌ جاز إمساكٌ الزوجة» ولم يجب الطلاق» فإن عاد وجبت 
الكمّارة» وحَرْمَ الوطم حتَّى يكفّر بعتق أو صوم أو طعام» وفي تحريم سائر 
ضروب الاستمتاع كالقبلٍ والعناق قولان؛ قال الإمام : ا و ا 
ذزله تش تبعت الكفارة ووحرتها بالعوى: 

فإن أجزنا الاستمتاع فله أن يستمتع وإن أفضى إلى الإنزال» وفيما بين 
السرة والركبة تردّدٌ واحتمال؛ إذ ليس فيه خحوفٌ أذّى» بخلاف الاستمتاع 
بذلك من الحائض . 

ويَحْرمٌ بالإحرام التقاءً البشرتين بكلّ حال» ويَحْرمٌ بالصوم الوطءء 
وك ما يُخاف منه الإنزال» فإِنْ أُمن الإنزال جاز الاستمتاع» وأَبعدَ مَن قال: 


لا يجورٌ إلا إذا انتفى عنه الالتذاذ . 
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وتَحْرْمٌ أنواع الاستمتاع بكلٌ سبب يؤثّر في المِلْكِ كالطلاق» ويكل 
ما يُوجب الاستبراءَ عن الغير» كالعدّة عن الأجنبيٌ في صلب النكاح» وبكل 
ما يَحِلٌّ لغير المالك» كتزويج الأمة» وكذلك المستبرأة التي لو ظهر أنَّها 


* # # 


كتاب الظهار ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


- فصل في بيان العود 

في الظهار المطلق تستقرٌ الكمّارة بالعود» وهو أن يمسكها في الظهار 
المطلق زماناً يتمكن فيه من الطلاق» وقال في القديم : هو الوطءٌ ثم رجع 
عنه» فَإِنْ أبانها بعد وجوب الكمّارة» ثم نكحهاء لم تحلّ له حتى يكفّر وإن 
قلنا: لا يعود الحنث . 

وإن مات أحدهما عقيب الظهار» أو جِنّ الزوج» أو طلّقء لميثبت 
العود» فإن راجّعَ كانت الرجعةٌ عودًا على الأظهرء وإن أفاق لم تكن الإفاقة 
عوداء وغلط من ألحقها بالرجعة» فإِنْ لم نجعل الرجعة عوداء فأمسكها بعد 
الرجعة زماناً ينّسع للطلاق» صار عائدّاء وإن أبانها عقيب الرجعة لم يصر 
عائدًا إلا إذا جعلنا الرجعة عود . 

١‏ فرع: 

لو عقّب الظهار بإبانةٍ أو طلاق رجعييٌّ» فانقضت العدّة» ثم نكحهاء 
ففي عود التحريم والكمّارة قولا عود الحنث . 

"57 فرع: 

إذا مضى بعد العود أربعةٌ أشهر فلم يكمّرء لم يُطالب بالفيئة على 
المذهب» وفيه شيء بعيدٌ ذكره أبو علي . 

587 - فرع : 

إذا قال: إن لم أتزمّج عليك فأنتٍ عليّ كظهر أمَّي فمات ولم يتزوّج» 
مَبَازَ قيل انوت مظاهواغية عائل» وغلظ كن جعله غافةا. 


العز بن عبد السلام كب كتاب الظهار 


5 فرع: 
إذا شهد بشهادات اللعان» ثم ظاهر وعقّب الظهار بكلمة اللعن» فليس 
بعائد. 


ولو ظاهرء ثم عقَّبٍ الظهار بشهادات اللعان» لم يَصِرْ عائدّاء خلافا 
لابن الحدّاد؛ لأنّه متسبتبٌ إلى الفراق. 

ولو قذف عقيب الظهارء واشتغل بالرفع إلى الحاكم ليلاعن من غير 
تقصير» ففي عوده وإن بقي أَيَامًا وجهان. 

وألزم الأصحابُ ابن الحدّاد صورتين : 

إحداهما : إذا قال عقيب الظهار: يا زينبٌ أنتٍ طالق» فيُحتمل أن يُمنع 
ذلك» ويُحتمل أن يُفيّق بأنَّ مقصود النداء الطلاق . 

الثانية : إذا اشتراها عقيب الظهارء ولم نجعل الشراء عو وكذلك لو 
اشتغل بأسباب الشراء» وقال الإمام: إن تيسّرت أسباب الشراء ففيه خلافٌ 
ابن الحدّادء وإن تعسّرت كان عائدًا. 

فرع: 

إذا علّقَ الطلاق بدخول الدار» ثم ظاهرء واشتغل بأسباب الدخول» 
ففي كونه عود) وجهان» ولو ظاهر» وعقّب الظهار بتعليق الطلاق على دخول 
الدارء» صار عائدذا . 


* ا * 
- فصل في العود في الظهار المؤقت 


إذا قال: أنت علي كظهر أمّى سن أو يومّاء ففى صكّة ظهاره قولان» 


كتاب الظهار 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الإمام: إن قلنا بالقديم لم يصمّء وإن قلنا بالجديد فقولان مأخذهما: 
تغليبٌ الطلاق أو الأيمان؟ فإن صحّححناه ففي تأيّده وجهان. فإِنْ أَبَدُناه كان 
عوده كعود المُطلق7" وإن وقَتُناه فوجهان : 

أحدهما: أنه كالمُطلق. 

والثاني» وهو النصٌ: أنه الجماع» فعلى هذا يكون نفسنٌ الجماع عوه . 

وقال الصيدلانيٌ : بل يتبيّن أنه بالجماع صار عائدًا بالإمساك عقيب 
الظهار» فيَحْرمٌ عليه ذلك الجماع؛ كما لو قال: إن وطئتكِ فأنت طالقٌ قبل 
الجماع» وعلى قول غيره: إن اقتصر على تغييب الحشفة جاز على الأصحٌ. 
كمن علَّق الطلاق بالجماع؛ وإن غيّب بعض الحشفة لم ينبت لذلك حك 
الجماع . 

87 - فرع : 

إذا عاد بالجماع أو بالإمساك؛ فالأصخٌ وجوب كقّارة الظهارء وقيل: 

فرع: 

إذا قلنا: العودٌ هو الإمساك, فطلّق عقيب الظهار» ثم راجع» فإن وقعت 
الرجعةٌ بعد المدَّة لم يكن عوة ؛ لانقضاء مدّة الظهار» وإن وقعت في المدّة 
فوجهان. 


)١(‏ أي: «كان العود فيه كالعود في الظهار المُطْلّقَ»؛ كما فى «نهاية المطلب» 
(١9/6١0ه).‏ 


674 فرع: 
إذا أقَّتَ بخمسة أشهرء فمضت أربعةً قبل الوطء» فإن جعلنا العود 
بالإمساك لم يكن مُؤْلِيّاء وكذلك إن جعلناه بالوطء» وفيه وجة بعيدٌ. 


فرع: 
إذا رأينا توقيت الظّهارء فقال: أنت علي حرامٌ سنة» أو: يومّاء ثبت 
حكم التحريم على الأصحٌ» وقيل: لا يثبت؛ لأنَّه ورد مطلقا . 


* ا #* 


نه 
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عتق الرقبة المؤمنة فى الظهار 


إيمان العتيق وسلامتّه من العيوب شرطٌ في جميع الكقّارات» وكمّارة 
الظهار مرتّبة بالعتق» ثم الصومء ثم الطعام . 

ولو نذر عِنْقَ كافر أو مَعِيْتٍء بن أو في الذكة لزسه الوفاء».وإن 
أطلق ففي إجزاء الكافر والمّعيب قولان مأخذهما: أن النذر المطلّق مُنَيَلُ 
على أقلٌّ الواجبات» أو أقلٌ القربات؟ فيه قولان. 

* #6« 
5 فصل فيما يصمح به الإسلام 

ويصحٌ إسلام كلّ مكلف مختارٍء فإن أكره» فإن كان حربيًا صعّ 
إسلامه؛ وإن كان ذميّا فوجهان, ولا حكم لألفاظ المجنون. 

ولا يصحٌ إسلام الصبيّ على المذهب . 

إن لَمْظَ الأعجميٌ بالإسلام فإنْ عَلِمْنا أنَّهيَعْرفُ معناه صم وإلا فلا. 

ومن أتى بالشهادتين» وتبدّأ من كلّ ملّة تخالفُ الإسلام» صمَّ إسلامه» 
وكذا إن لم يتبراً على الأصح ولا يلزمٌه أن يُعْربَ عن جميع قواعد العقائد 
اتفاقًا؛ لأنَّ التوحيد متضمٌّنٌ لصفات الإله» والشهادة بالرسالة تتضكّن تصديقٌ 


العز بن عبد السلام ا م كتاب الظهار 


الرسول في جميع ما قال» فإنْ أبى بإحدى الشهادتين» فإن كانت على وفق 
ملت لم يصحٌ إسلامه» كمّن قال: محمد رسول الله؛ وهو يعتقد اختتصاص 
رسالته بالعرب» وإن كانت على خلاف ملَّتهء كاعتراف اليهوديٌّ أ و النصرانيٌ 
برسالة محمدء أو اعتراف الوثنيٌ أو المعطلٍ بالتوحيد» ففي صحّة إسلامه 
طريقان: 

إحداهما: لا تصحّ حتى يأتي بالشهادتين. 

والثانية للمحقّقين : يُحكم بإسلامه» فإن امتنع من الشهادة الأخرى 
كان مرتدّاء فعلى هذا: لو اعترف اليهوديٌ أو النصرانيٌ بصلاة من صلاتناء 
أو حكم يختصنٌ بملَّتنا مما لو جحده مسلمٌ لكفر به؛ ففي الحكم بإسلامه 
وجهان: 

أحدهما للمحقّقين: يُحكم به فإن امتنع من التصديق ببقيّة الأحكام 
كان ريو . 

“81 - فرع : 

يصحٌ إسلام الأخرس بالإشارة» وأَبِعدَ مَن شَرَطً إقامةً صلاة. 


)١(‏ كذاذكر المصنف أحد الوجهين ولم يذكر الثاني» وهو: ينبغى أن ما يعترف به 
من الشهادتين . انظر : «نهاية المطلب» .)071//1١5(‏ 


20000 


ما يجزئ من الرقاب وما لا يجرئ 


لا يجزئةٌ إعتاق المكاتب؛ لأنّه ناقصٌ الرقٌ أو ناقصُ العتق» فإنّه في 
حكم الإبراء. أو لأنَّ عتقه واقعٌ عن الكتابة» فلا يتأدّى به حقَّانَء فإن كانت 
الكتابةٌ فاسدة» وقلنا: لا يَسْتَنِْم الأكساب والأولاد» فإن علَّانا بنتقص الرقٌّ 
أو نقص العتق أجزأء وإلآ فلا. 

ولا تجزىة أ الولد إلا إذا جوّزنا بيعها . 

ويُجزى" المرهون والجاني إن نقّذنا عتقهماء وكذا الغائبٌ إن تواصلت 
أخباره» وإن غلب على الظنٌّ هلاكه؛ لانقطاع خبره» فقولان» فإن قلنا: 
يُجزى"» فأعتقه جاز له الوطءٌ في الظهارء وإن قلنا: لا يجزىء؛ فظهرت 
حياته» تبيّن إجزاؤه . 

ويُجزى" المغصوبُ بيد ظالم لا يغالب» وأَبعدَ مَن منع . 

وإن اشترى من يعتق عليه بنيّة الكمّارة» صعٌ الشراء» ونفذ العتق ولم 

ومّن اشترى قريبه مَلَكَهِ ثم عَتَقَّه وإن اشترى نفسّه فهل يملكُّها ثم 
يَعْتِقّ» أو يعت على ملك البائع؟ فيه خلافٌ يبتني عليه ثبوثُ الولاء . 


#0 # 


2-60 فصل فى عتق الأشقاص 


إذا ملك المُعْس نصف عبدين» فأعتقهما عن الكفارة» ففى الإجزاء 
أوجةٌ؛ ثالثها: إن كان باقيهما حرًا أجزأاء وإلآ فلا. 


وإن أعتق وهو موسرٌ شقصًا من عبد مشترّك» وقلنا بتعجيل السّراية» 
فإن نوى عتقّ الجميع عن الكمّارة» ولفْظ بذلك» أجزأه وكذلك إن لم يتلقّظط 
على الأصحٌ. وإن نوى نصيبه وحده لم يُجْزئهِ الجميع اتفاقاء كمن أعتق 
نصفت عبد يملكُه عن الكمّارة» وإن علّقنا السّراية بأداء القيمة» فإن نوى عتق 
نصيبه حين أعتق» فلمًا أَدّى القيمة نوى حصّة شريكه» أجزأه اثفاقاء كمن علّق 
عتق الكقّارة بدخول الدار» وأبعد أبو حامد» فشرط أن ينوي عتقّ الجميع حال 
إعتاق نصيبه» وإن نوى عتق الجميع حين أعتق وعزبت النيّة عند أداء القيمة»؛ 
ففي إجزاء النيّة السابقة وجهان. فإنَّ تقديم النيّة لا يجوز مع الإمكان. 

ولو أعتق عبدين كاملين» ونوى التكفير بنصفهماء فوجهان. 

ولو لزمه كقّارتان» فقال: أَعِتَقَيُهما عن كفَّارتيَ النصفٌ من كل واحدٍ 
منهما عن كمَّارَةٍ» أجزأه على النصٌ» وفيه دليل على إجزاء العتق في نصف 
عبدين . 

وقيل : يُجزى؟ هاهناء وإن مُنع نَمَّ؛ لأنَّ القصد حصول عتق العبدين 
عن كمّارتين . 

ولو قال: أعتقمّهما عن كمّارتيٌ أجزأه» وهل ينصرف إلى كل كقّارةٍ 
عتنٌء أو يتورّعان؟ فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه يقع عن كلّ كمّارة عبدٌ. 


* > *# 
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إذا قال: أعتِق مستولَدَتَك بألف» فأعتقهاء عَتََتْ على المالك. 
واستَحَقّ الألفَ فداءء. كخلع الأجنبيٌ . 

وإن قال: أَعْتِقْ عبدك عثْي بألف. فأعتقه» عَتَقَ على الطالب» ولزمه 
الألف. 

وإن قال: أَعْتِقَه عنّى» فأعتقه. عَتَقَ عن الطالب» ولم يلزمه شيءٌ 
وذكر في «التقريب» في وجوب القيمة وجهين . 

وقال الإمام : إن كان العتقُ المطلوب عن كمّارة ففيه الوجهان؛ كنظيره 
فيمن قال: افْضِ ديني» ولا يُخّجٍ على ثواب الهبة المطلقة» وإن كان عتقٌّ 
تبرّع فينبغي أن يُخْرّجٍ على الخلاف في ثواب الهبات . 

ومتى وقع العتقٌ عن الطالب مَلَكّه فإن كان بغير عوض حمل على 
الهبة» كمن اتيت عدا وأعتقة قبل القيضى تإذخ الواقي: فإن يَعْفِقٌ على 
المّهب» وهل يحصلّ الِلّكُ مع طلب العتق» أو مع شروع المالك في لفظ 
العتق» أو عقيب لفظ العتق ّم تترنّب الحريةٌ عليه» أو مع آخر لفظ العتق ثم 
تترئّب الحرية عليه أو تقع الحرية والملكُ معًا عند أبي إسحاق؟ فيه خمسةٌ 
0 

ولا ينّجه الأوّل ولا الثاني» وقولٌ أبي إسحاق هفوة» والرابع والخامس 
مبتيّان على أنَّ الطلاق والعتق: هل يقعان مع آخر لفظهماء أو يتعقبانه؟ وفيه 
وجهان. 

ولو قال: أعتِق عبدك عن نفسك ولك علي ألفٌ. فأعتقه» ففي وجوب 


الألف وجهان. فإن قلنا: لا يجبُ» عنّقَ عن المالك» وكذا إن أوجبناه على 


الأصح . 

ولو قال: أعتِق مستؤْلّدَتك عن ولك ألففٌ. فأعتقهاء لم يستحقّ الألف؛ 
لتعذّر نقل المِلْكِ» وفيه وجةٌ بعيد. 

ولو قال: طلْقْ زوجتك عنّي ولك علي ألفث. فأجابه» فالوجهٌ لزوم 
الألف؛ إلغاءً لقوله: عنّيء أو حملاً على معنى : لأَجُلي. 

ولو قال: أَعْتِقٌ تِقْ عبدك ولك علي ألففٌ؛ فإن قلنا: لا يجبُ العوض إذا 
قال: أعتقه عن نفسك. فالأصحٌ أنه يُلحق بما لو قال: أعتقه عن نفسكء. 
وقيل: يُلحق بما لو قال: أعتقه عنّىء وإن قلنا: يجب العوضٌ إذا قال: أعتقه 
عن نفسكء ورأينا إيقاع العتق عن المالك» فهل يقع هاهنا عنه. أو عن 
الطالب؟ فيه وجهان. 

ولو قال: أعتقه عن كمّارتي» وذكر عوضًا أو أطلقء فأعتقه. أجزأ 
عن الكفازة: 

ا ل ل فأعتقه عن كمّارة نفسهء 
لم يُجزئه وإن قلنا: لا يستحقٌ الألف. فإنَّه لم يُخُلِص العِدّقَ لله كيك . 

ولو قال الطالب: قل : إذا جاء الغدٌ فعبدي هذا حدٌّ عنك بألف» فأجابه» 
فحُكْمُه حكم نظيره من الخلع» فَيَعْيِقُ عن الطالب. ويقع تعليق الملك تبعًا 
للعتق» وهل تجبُ الألفُ أو القيمة؟ فيه خلاف. 

وإن قال: أعتقه عي على خمر»ء فأجاب. عتق عن الطالب اتَفَاقَاء فإنَّ 
التق إذا قودل بالعوضن الفاسد إيجاتا وقيولاً نف الذلاق» 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 فرع : 


قال الأصحاب: إذا قال: أعتقَةُ غدًا ولك ألففٌء فأعتقه من الغدء 
عتق على الطالب» ولزمه الألفُ. وهذا مستدرك عند صاحب «التقريب» 
والإمام؛ فإنَّ طَلّب العتق بالعوض مقتض لاتصال الجواب» فليُّلحق بنظيره 
من الخلع . 

1# ** 
4- فصل في النيّة في الكمّارات 

تشترط النيّة في جميع الكمّارات» ولا يُشترط تعيينُ السبب اختلف 
الجنسٌ أو انّحدء فمَن لَرِمَّهِ عق يجهل أَنَّه عن قتل» أو وطءٍ في الصومء أو 
يمين» أو ظهار» أو لزمه عن ذلك صومٌء أو طعامٌ» فنوى العتقَّ عمًا عليه 
اوري لبون از الاعقام عقا رسو جره 

ولو لزمه عتقٌ يتجهل كونه عن كفّارةِ أو نذر» فنوى العتقَّ عمّا لزمه. 
أجزأه عند القاضيء والظنٌ أنه يصّرد ذلك في صوم النذر مع صوم الكمّارة» 
وفيما قاله احتمال. 

ولو لزمه صومٌ عن كمّارة» وعتقٌ عن أخرى» وطعامٌ عن ثالئةٍ» فأطعم 
وأعتق وصام بئيّة الكفارة» أجزأه إذا لم يععيتّن» وانصرف كل واجب إلى جهته . 

ولو أطعم مد وعشرين مدا عن كمّارتين» أو صام أربعة أشهر ولم يعيّن» 
أجزأه. 


2 20 
ولو صام شهرًا عن كفارة» ونوى بالثاني كفارة أخرى»؛ لميجزئه 


الأوّل؟ لانقطاع التتابع . 


ولو أطعم مدا عن كمّارة» ومدّا عن أخرى» وهكذا إلى مئةِ وعشرين 
مذدّاء أجزأه؛ إذ لا تتابئع في الإطعام . 

5464 فرع: 

إذا لزمه كقّارة قثْل» فنوى التكفيرٌ مطلقاء أجزأه. ولو حسبّها كمّارة 
ظهار فنواهاء ثم تبيّن أنّها كمّارةٌ قتلء لم يجزئه؛ فإنَّهِ إذا عيّن السبب فلا بد 
من إصابته» فإِنَّ مِن شَرْطٍ الواجب أن يندرج تحت إطلاق النيّة . 

6 -فرع: 

يكفّر الكافر الأصلينٌ بالعتق والطعام دون الصيام» وإن ارتدٌ بعد وجوب 
الكفّارة» فإن بقينا مِلْكّه كمّرَ بالعتق والطعام» وإن أزلناه : فهل يبقى عليه قَدْرُ 
الكفارة من العتق أو الطعام؟ فيه وجهان. 

ود قد قووف الاق وقال الإصطخري: لا يب يتن ملككلتى تدز 
الدّين. 
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فإِنْ أراد بذلك الدَّينَ الواجب قبل الردّة» فقد خالّفَ الناس» وإن أراد 
به ما يجب بعد الردّة فلا يجورٌ خلافه . 

وفي «التقريب» وجة: أن لا حرج من ماله إلا أقلّ واجب في الكمّارة . 

ولعله وريد به الكنارة السدرف 


* # #* 


4 0 


7 
م0 


1١‏ باب 


ما يجزئ من العتق فى الرقاب الواجبة 


يُشترط في الرقبة المعتّقة في جميع الكمّارات : السلامةٌ من كلّ عيب 
ينْقْص العمل نقصًا ظاهرًاء ولا عبرة بعيب يبت الخيار في البيع إذا لم يضر 
بالعمل إضرارا ينا فلا يجزى؟ الأعمى» ولا مقطوغ إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين» ولا من قطعت إبهامه أو مُسَبّحتُه أو وسطاه أو الخنصر والبننصر 
من إحدى اليدين» فإن قطعت أصابع الرجلين أجزأه اتفاقًا . 

وإن قطعت الخنصر من يد» والبنصرُ من أخرى» أو كان به عيبٌ يَنقص 
الماليّة دون العمل» أو ينقصُ العمل نقصًا يسيرًا؛ كالعَوّر والحَوّل والبَرئتص 
والبَهّق والكَّرّق وضَعْف الرأي والقرّع والوكع والكوّع» أجزأء ولا بأس بقطع 
لأَنْمَلَة إلا من الإبهام؛ وقطع أنْمَلِين من كلّ إصبع كقطع تلك الإصبع» وني 
قطع الأنامل العليا من جميع الأصابع نظرٌ وتأمُلٌ . 

66 فرع: 

لا يجزى» المجنونء فإن تقطّع الجنونٌ أجزأ على النصّ» وقال الإمام: 
إن كانت أوقاث الجنون أكثرَ فما أظنٌ الشافعيّ يُجيز ذلك» وإن استويا ففيه 
احتمال. 


7867 فرع : 


المرض المانع من العمل إن رجي زواله أجزأء فإن مات منه ففيه ترد 
والظاهر الإجزاء. وإن كان مأيوس الزوال؛ فإن مات منه لم يُُجزى. وإن 
برى” فالظاهرُ الإجزاءً» وفي الأخرس طرقٌ: 

إحداهن : لا يُجزى' إلا من يُفْهِم بإشارته . 

والثانية : الإجزاء. إلا أن يَجمع الخَرّس والصَّمُم. 

والثالثة : قولان يجريان في الأصمٌ الأصلخ, والأصحٌ الإجزاء . 

715 فرع: 

يجزى الطفل ابنُ يوم» وإن أعتق حَمْلاً وقلنا: إِنَّهِ يُعرف» فلا يُجزئه 
قبل الوضع اتفاقاء فإن انفصل حيّاء وعلمنا أنَّ العتق صادف حيائتّه» فظاهه 
كلام المراوزة: أنه لا يجزىة» وأشار العراقيُون إلى تردّد واحتمال. 


* * 


من له الكفارة بالصوم 


إذا فقد الرقبة وثمتهاء أو وجدها مع احتياجه إلى خدمتها؛ لمروءة 
تنْقفْصُ بخدمته لنفسهء أو زمانةٍ أو مرضء أو وجد مسكنًا بقَدْرِ حاجته» فله 
أن يصوم» وإ كان امال لان تدع نح التسكية» املف مالا بو 
اشترى منه الرقبة لصار إلى حدّ المسكنة» فله أن يصوم على قياس قول 
الأضنخاب 4 فإنّ التضور بهذا شد من التضؤن يمرك السروةة الت جع 
معظمها إلى رعونات النفوس . 

65 فرع: 

إذا كان المسكن متّسعًا يكفي بعضه للسكن. وتحصّلُ الرقبة بباقيه» لم 
يَصمء وإن كان له عبدٌ نفيمسٌ يحتاج إليه لضرورة أو مروءة» أو مسكنٌ نفيسٌ 
بقذر الحاجة» ولو باع العبدَ والمسكنّ لحَصّلَ بثمن العبد عبدٌ للخدمة وعبدٌ 
لكان وبثمن المسكن عبدٌ للكمّارة ومسكنٌ في محلَّةٍ أخرى؛ فإن لم 
يألفهما لقُربٍ عهدهما لم يصمء وإن أَلِمَّهما صام على أظهر الوجهين . 

61 فرع : 

إذا غاب ماله لم يتصم في كمّارةٍ مرتبة» وفي كمّارة الظهار مع كونها 
مرنَّبَةَ وجهان؛ لتضرّره بتأخُر الغشيان. 


والصومٌ شهران هلاليّان متتابعان» وإن عمّهما النقصان؛ فإن انكسر 
الأوّلُ أكمل ثلاثين من الثالث» وأجزأه الثاني إن كمل» وكذا إن نقص على 
الأصحٌ. ولا تجب نيه التتابع» أو تجب في الليلة الأولى» أو في جميع 
الليالي؟ فيه أوجة أصححها: أوّلها. 


وإن أفطر بإغماءِ أو سفر أو مرض يُباح بمثلهما الفطرٌ في رمضان جازء 
وفي انقطاع التتابع بالمرض والإغماء قولان» وفي السفر قولان مرثَّبان 
أظهرهما الانقطاعٌ» ولا ينقطع بالحيض . 

ولو نسي النّة في اليوم الأخير» أو تعمّد إفساده» لم يجز الماضي عن 
الكمّارة» وهل يَبْطُلُ أو ينقلبٌ نفلاً؟ فيه قولان يجريان في كل عبادة مفروضةٍ 
يفتقر فرضها إلى شرط لا يفتقرٌ إليه نفلها . 

وقال الإمام: يُحتمل أن يُلحق نسيان النيّة بالأعذار» لكنْ قطع 
الأصحاب بالبطلان من جهة أنَّ النسيان لا يؤثّر في ترك المأمورات . 

ولو أفطر في صوم الكمّارة بغير عذر بَعْد جوارٌ ذلك» وإن ترك النّة لغير 
عذر: فهل يُمنع لِمّا فيه من إبطال الفرض السابق» أو يجوز لتراخي الكمّارة؟ 
فيه احتمال. 

خا “د 


4- فصل في بيان وقت اليسار والإعسار فى الكقّارات 


إذا كان موسرًا عند وجوب الكمّارة المرتّبة» معسرًا عند أدائهاء أو 
بالعكس» فالاعتبارٌ بحالٍ الوجوب. أو الأداءء أو بأغلظهما؟ فيه أقوالٌ. 


الغاية فى اختصار النهاية 


فإن اعتبرنا حال الوجوب» فكان موسر عنده مُعْسرا عند الآداء» لم يبرا 
إلا بالعتق» وإِنْ أَعْسَّر بعد ذلك لم يُجْزِهء وإن كان معسرًا عند الوجوب لزمه 
الصوم» فإن كان عبدًّاء فكمّر بالعتق بعدما عتق» أجزأه على الأصمٌ» وقيل : 
لا يجزئه؛ لأنَهُ لم يكن مُتَصَوَرًا منه عند الوجوب» وإن كان حرًا مُعْسرَاء فكمّر 
بالعتق بعد اليسار» أجزأه» وأَبِعدَ من خوّجه على الخلاف في العبد. 

ولو صام المعسرء ثم وجد الرقبة في أثناء الصوم» أجزأه الصومء خلاقا 
للمزنيٌ وبعض الأصحاب . 

وإن اعتبرنا حال الأداء» نظر إلى صفته حال تعاطي التكفير» فإن صام 
لإعساره» ثم وجد الرقبة» لم يلزمه عتقها. 

وإن اعتبرنا الأغلظ. فاقترن اليسارٌ بحال الوجوب أو الأداء لم يبرأ إلا 
بالعتق» وإن اقترن بهما الإعسارٌ وتخلّلهما يسارٌء كمّر كقّارة المعسر؛ إذ 
لا أثر لليسار إلا في حال الوجوب. أو في حال تعاطي الأداء . 
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إذا عجز مَنْ فرضه الصومٌ هّرم أو مرض يُباح بمثلهما الفطرٌ في 
رمضان., فله أن يُطعم. وكذا إن سافر سفرًا يُباح بمثله الفطرُ في رمضان» ولم 
يتشترط الأصحاب ملازمة المرض بحيث يَبْعُدُ في الظنٌ زواله» وهذا مشكلٌ 
في السفرء وأمًا المرض؛ فإِنْ توقّع بقاءه شهرين» أجزأه الإطعامٌ وإن شفي 
بعد الإطعام عن قَرْبِ» ولو طرأ مرضٌ يُعلم زواله بعد يوم أو يومينء فإنَّه 
يبيح الفطرء ولا يجوز الإطعام عند الإمام . ْ 

ولو أفرطت به الغلمةٌ لم يُفَطِرْ في رمضان اتَفاقَاء وهل يُطعم في 
الكمّارات؟ فيه وجهان. 

والطعامٌ: سنُون مدا بمدٌ رسول الله يله من الطعام المجزى” في الفطرة 
لستّين مسكينًا ممّن يجوز للمكفّر صرف زكاته إليهم» ويُشترط التمليك في 
للكمو نوالا يعضو عن ستو فإن دفع سنّين مدا إلى مسكين واحد في سنَّين 
يومّاء أو غدَّى السئّين وعشاهم بذلك» لم يُجْزته» ولو قال لهم: خذوا هذا 
الطعام» فأخذوه؛ وجّهِلَ ما صار إلى كلّ واحد منهم. لم يُجزئه إلا مد واحد. 

فرع: 

إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنتٍ عليّ كظهر أمّيء أو: إن دخلتٍ الدار 


0 


65ظ 


الغاية فى اختصار النهاية 


فوالله لا أضريُك. ثم كمّر قبل الضربء. وقبل دخول الدار» لم يجزئه على 
الأصحٌ وكذا لو قال: إن دخلت الدارّ فأنتِ علي كظهر أمَّيء ثم قال: إن 
دخلت الدار فعبدي حب عن ذلك الظهار» ثم أعتقه عن الكمّارة قبل دخول 
الدار. 


0لالا 


0١‏ دمن صحّ طلاقه صم لعانه حتى الكافرٌ والعبدٌ؛ أن العالب 
على اللعان حكمٌ الأيمان» لكنّه يشبه الشهادة من جهة أنه لو نكل عنه» ثم 
وق قه تكو مع عاذت الكول عن الأيمات” 

#* # ا ** 
75- فصل في اللعان حيث لا ولد 

من رأى زوجته تزني حيثُ لا نسب يتعرّضٌ للثبوت» جاز له قذفها 
ولعائهاء والأولى أن يفارقها من غير قذف ولا لعانٍء» وكذلك لورآهامع 
إنسانٍ في شعار على النعت المكروه» ولم يشاهد الوطءًء أو رآها في الخلوة 
مرارًا على ريبة» أو استفاض أنه يُرْنى بهاء فرآهما في الخلوة على ريبة» أو 
أخبره برؤية الزّنى مّن يثق به» وإن لم يكن من أهل الشهادة» فكلٌ ذلك مُجوّرٌ 
للقدقه واللعانه اوعدي ذلك يتدةه الاساضةة 

585 فرع: 

إذا لزمه الحدٌّ بالقذف فله دفعْه باللعان» وإن قدر على إقامة البيّنة» فإن 
سقط الحدٌّ بإقرار» أو عفوء أو بيسن ففي جواز اللعان لدفع العار وجهان. 


# # ا * 
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64- فصل في نفي النسب باللعان 

من أتت زوجتّه بولدٍ يلحقه في الحكمء فإِنْ عَلِمَ انتفاءه عنه بأنّ تضعّه 
لأقلّ من سنّة أشهرء أو لأكثر من أربع سنين من حين الوطءء أو تيقّن أنه لم 
يطأء فيلزمّه القذف. ونفيّه باللعان» وإن جوز كونه منه فله أحوال: 

الأول :+ الاامسعرقها ب الوط قد ولا يع له دف وله لان 
وإن رآها تزني قبل الوطء أو بعده؛ وقال الإمام: إِنْ منع الأصحاب القذف 
واللعان لنفي الولد فهذا قريبٌ» وإن منعوا ذلك مع أله لا ينفي النسب فلا 
ونه [: 

الثانية : أن يستبرئهاء فتضعه لسئّة أشهر فصاعدًا من حين الاستبراء» 
ففي جواز القذف والنفي باللّان وجهان» وقال العراقيّون: إن وقع بعد 
الاستبراء شيء من الرّيّبٍ المذكورة لزمه نفيّه» وإن لم يقع شيء منها لم يجزء 
وفيه وجةٌ آخر دل عليه كلام الأمّة» وهو جوازٌ النفي عند الرّيبة» ومنعه عند 
انتفائها ؛ إذ لا ينّجه إيجاب النفي مع الإمكان. 

الثالثة : أن تأتي بعد القذف بولدٍ شديدٍ الشّبِّ برجلٍ آخرء فإِن لم تكن 
ريبةٌ حَرُمٌ النفي» وإن كانت فوجهان. 

الرابعة: أن تضعه شديد السوادء وأبواه أبيضان» ففي جواز نفيه 
للعراقيتّين وجهان؛ ولم يتعرّضوا لشرط الريبة هاهناء فغالبُ الظنٌ أنّهم 
يشرطونهاء ولا عبرة بغير الألوان من الخلق؛ كالحُسْن والقبح؛ والتَّقَصٍ 
والكمال» ولا بتقارب الألوان» كالشّمرة والأدمة مع بياض الأبوين. 


6 5 فرع: 


يثبت النسبُ بمجرّد إمكانٍ العلوق في النكاح» فإذا ولدت لسنّة أشهر 
من حين إمكانٍ اجتماع الزوجين, لَّحِقَّء ولا يَلْحَنْ مع امتناع الاجتماع . 
* 4 #*# 
175 فصل في السنّ الذي يلحق فيه الولد 
إذا ولدت امرأةٌ الغلام حالَ الطعن في السنة العاشرة لم يَلْحَقَه على 
المذهب» زان ولذت العشر سين وسكة أشهر لبعق» وإن ولدت لعشر سنين 
فوجهان. فإن قلنا: يلحق» فقال: أنا بالغ» فله نف باللعان» وإن قال: أنا 
صبيٌء لم يلاعِنْء فإِنْ أكذّبَ نفسّه في دعوى الصّبا فله نفيّه باللعان» وفي 
كلامهم ما يدلٌ على أنَّ تكذيبه لا يُقبل» فإن قال: بلغثُ بعد قولي: أنا صبئٌ» 
قبل . 
# # * 
17- فصل في اللحاق بالممسوح والخصيٌ والمجبوب 
يصخٌّ نكاح الممسوح والخصيٌ والمجبوب اتفاقاء والنسبُ لاحق 
بالمجبوب» وكذلك الخصيٌ عند المحقّقين» وإن أحاله الأطباءء وقيل: 
يُراجَّعون» فإن قالوا: يولدٌ له» لَحِقَّء وإن قالوا: لا يولد له لم يلحقء 
ولا أصل لذلك . 
والممسوحٌ لا يَلْحقه النسب عند العراقيّينَ» ولا حاجة إلى المراجعة» 
ويلحقّه عند الإصطخريٌ والقاضي والصيدلانيٌ بغير مراجعةٍ» واستبعده الإمام . 


* # # 
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26- فصل فيمن أقر بقذف أو تصدّف. 
ثم ادّعى الجنون حال التصِرّف 
إذا أقرٌ عند الحاكم بقذف, أو بيع» أو غيرهما من التصرّفات» أو قامت 
النكنة صن زقرارة ذلك »قال كيت نكو عند العدفك والتصرّف. ففي 
قبول قوله أقوالٌ؛ ثالثها: إِنْ عُهد له جنونٌ فالقولٌ قوله» وإن لم يُعهد فالقول 
قول خصمهء وهذا هو الأصحّ عند بعض الأصحاب . 
فإِنْ فنا قوله حلف على البثٌّ: ما قذف ولا تصوّف إلآفي حال 
الجنون. وإن قبلنا قول خصمه. حلف على نفي العلم بجنونه حال التصرف . 
وإضافةٌ التصرّف أو القذف إلى الصبئّ كإضافتهما إلى الجنون المعهود. 
ولو أقام كل واحدٍ منهما بِيسّنةَ على دعواه ثبت القذفٌ والتصرّفٌ المضاف 
إلى حالٍ العقل والبلوغ إن كانت البيّنتان مطلقتّينء أو مختلفتي التاريخ» وإن 
اتُحد التاريخ؛ فإن قلنا بالتهاتر فهو كما لو لم يكن بين وإن قلنا بالاستعمال» 
فلا وقف ولا قسمة» وتجري القرعةٌ عند القاضي» وخالفه الإمام . 
نييز ا يا 
2-4 فصل في لعان الأخرس 


يصحٌ قذفٌ الأخرس ولعانه بالإشارة المُفْهمة؛ فإن انطلق لسائه 
ره 4 0 
فقال: لم أَرِذْ بذلك قذفا ولا لعاناء لم يُقبل» وفي صحّة اللعان بالإشارة 


إشكالٌ إذا قلنا: تتعيّن ألفاظ اللّعانء فِإِنَّ الإشارة لا تأتى على ذلك: 


ع 


والقياسُ أن يقال: كل شيء يختصُ بصيغةٍ معيّنة» فلا يصحٌ بالإشارة» ولو 


العز بن عبد السلام 
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9 


4 


كان في الأصحاب من يشرط أن يكتب» أو أن يُذْكَرَ له الصيغ» ويقال له: 
تشهدٌ بكذا وكذا؟ فيشير» لكان قريبًا. 

فرع: 

إذا قذف الناطقء ثم اغْتَقَلَ لسانه فالأصحٌ أنه يُمْهَلُ ثلانّاء فإن انطلق 
لسانه» وإلا حُمل على الإشارة» وعلى قولٍ: يُرَاجّع أهل البصرء فإن قالوا: 
نستطلقٌ لسانه» انتظروا وإن طالت المدّة. 

* # * 
-80١‏ فصل في القذف في النكاح وبعده 

اللّعَانُ مختصيٌ بالأزواج» فإذا أطلق الزوج القذف» فإن كان موجبًا 
للحدّ» فإِنْ طَلَبنْه فله دفعٌه بالنّعَانَء وكذا إن سكتت على الأصمٌ» وإن عَمَتْ 
لاعن لنفي النسبء فإن لم يكن نسبٌ فوجهان. 

وإن كان موجبًا للتعزير فالتعزيرٌ ضربان: 

أحدهما: تعزيرُ التكذيب» كتعزير مّن قذف زوجتّه الأمة أو الكافرة» 
فإن طلبت التعزير فالأصحٌ أنَّ له دفْمَه باللعان» وإن عَمَتْ فوجهان. وإن تعدّر 
طلبُها لصغرها أو جنونهاء فوجهان مرتّبانء وأولى بجواز اللعان» وليس 
لوليتها طلبُ التعزير تماقا وإن سكتت وهي عاقلةٌ» فوجهان مرتبان على 
المتجنونة:وآولى بججواز اللعان+ لتمكنها من الطلبفي جمِيع الأزمان. 

الثاني : تعزير التأديب» كتعزير مّن قذف المحدودة في الزنا ببِينّنةٍ أو 


إقرار» فلا يلاعِنُ على الأصمٌء وأبعد مّن قال: يلاعِنْء وقيل: في اللعان 
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لاختلاف النصٌ قولان» فإن قلنا: لا يلاعنٌ» عزّرء وعزويتت هذا الجر 
على طلبهاء أو يتولاه السلطان؟ فيه وجهان أصحُهما عند الإمام: التوفك 
على الطلب؛ لأنّها المقصودة بالأذىء بخلاف ما لو قال: الناسٌ رُناةٌ» فإِنَّ 
تعزيره إلى السلطان . 

ولو قال: زنيتٍ وأنتٍ بنث يوم أو: شهرء عزّرء وفي توقّف التعزير 
ل عدوي تئر د رذ راس وار الطليء فأراد السلطان تعزيره 
ردعاء فالوجه: أن يصبر إلى أن يتبّن الطلب» وإن وقفناه على طلبهاء وأثبتنا 
اللعان» فإِنْ طلبت عَزّر» (إفعنت فرجهان: وإن سكتت فوجهان مرتّبان. 

ولو قذف في النكاح بزنى قبل النكاح لزمه الحدّء أو التعزير» فإن كان 
نَم نسبٌ متعرّض للثبوت. فله نفيّه باللعان على أظهر الوجهين» وإن لم يكن 
فليس له اللعان اتفاقًا. 

ولو أبانهاء وقذفها بزنى مضاف إلى النكاح ؛ فإن كان ثم نسبٌ لاعن 
وإن لم يكن لم يلاعِنْ» وفيه وجه غريب . 

"81 فرع : 

يلاعن في النكاح الفاسد؛ لنفي الولد» فإن لم يكن ولدٌّء فَإِنْ عَلِمّ 
بفساد النكاح لم يلاعِنْ» وإن لاعن على ظَنّ الصحّة» ثم تبيّن الفسادء ففي 
سقوط الحدّ وجهان. 

ويلاعِنْ المجنونة لنفي الولد» فيسقط التعزيرٌ» وتتأبّد الحرمة» فإن 
لم يكن ولد فوجهانء فإن ماتت قبل اللّعان انتقل التعزِيرُ إلى ورثتهاء وله 
بقاطه #اللعان؟ 
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[ * | - 
ولو قذف العاقلة» فجُنَّتء لاعَنَ لنفي الولد» فإِنْ لم يكن فوجهان. 
ولو قذف المجنونة بزئى مضاف إلى حال العقل وجب الحدٌّء وليس 
لأحدٍ أن يطلبه» فإن ماتت انتقل إلى الورثة» وله دفعه باللعان. 


ولو قذف أمة20» فطلب التعزير مختصنٌ بها دون سيكدها؛ إذ لا حقّ 
للمالك في ذمّتهاء ولا في عِرْضهاء وإِنَّما حفّه فيما يَؤُولُ إلى ماليّنهاء وفي 
انتقال التعزير إليه بموتها وجهان. 

وََن قَدَفَ [القيد ] فده قله اطنك تعزيوة» تعمل الايملك للك 
بل يقال للسيّد: لا تؤذه» فإن أبى كان كمجاوزة الحدّ في الاستخدام . 

#* #* 
*17- فصل فيمن يرث حدًّ القذف 

حدٌ القذف حقٌّ للآدميّ يقف على طلبه» ويستقط يلوة ا توزر له تمع 
ورثته» أو يختصٌ بذوي الأنساب منهمء أو بالعصبات الذين ون الترويج؟ 
فيه أوجةٌ» فإن جعل لعصبات التزويج ففي ثبوته للابن وجهانء فإن أثبتناه 
قَدّمِ على سائر العصبات . 

ولو قذف ميئًا ثبت الحدٌ لمّن كان يرنه بتقدير وقوع القذف في الحياة» 
وفي الزوجين خلافٌ مرتّبٌ» وأولى بالمنع ؛ لوقوع القذف بعد ارتفاع التكاح» 
فإن عفا بعضٌ الورئة : فهل يسقط الحدٌ بكماله» أو تسقط حصَّةٌ العافي» أو 
يبقى كمالٌ الحدّ للباقين؟ فيه أوجةٌ أظهرها آخرها؛ فإنَّه لو سقط لم يكن له 


.)75 /١8( أي: امرأته الأمة. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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بدلٌ» بخلافٍ القصاصء ولا وَقعَ لبعض الحدّ في الزجر. 
ولو قذف إنساناء ثم ورئه» سقط الحدٌّء ولا يُتصوّر نظيزه في القصاص؛ 
لعدم الميراث . 
# د 
6- فصل في لعان الذَّمّيّ 
إذا قذف الذمَّىُ زوجته ففي إجباره على اللعان قولانء, وإن لاعن 
١‏ الج التي فالأصحٌ اناالا جهن العاف اتعلقه بكالفن نح ال 
تعالى» ولأنَّهُ ليس حقًا للزوج» ولذلك لا يتوقّف لعانٌ المسلمة على طلب 
الزوج» ولا يسقطٌ بإسقاطه» بخلاف لعان الذميٌ؛ فإِنَهِ يتعلّق بحقٌ زوجته 
من التعزير» وخرّجه بعضهم على القولين في إجبار الذَمَي . 
* #0 
6 - فصل فيمن أنكر القذف. ثم طلب اللعان 
إذا ادذّعت على زوجها أنه قذفهاء فله أحوال: 
الأولى : أن يسكتء فلها إثباته بالبيّنة» فإِنَّ البيسّنة تُسمع؛ لعدم 
الإقزار» لا لحقيقة الإنكان فإذا فت فلها أن يزفعه باللعان. 
الثانية: أن يقول: ما قذفتك» ولا زنيت» فتقيه(" البيّنة بالقذف» 
فإن لم يُنشىئء قذقا لم يلاعِن» وإن أنشأه لاعَنَ عند القاضيء وقال الإمام: 


.)78 /16( في الأصل: «فتقوم»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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لا يلاعنٌ إلا أن يقذف بعد مضيٌ زمانٍ ينّسع للزنى» ثم يصير كمن قذف 
أجنييّة» ثم تزوّجها وقذفهاء فإنْ لاعَنَ عن قَذْفها في النكاح لم يسقط حدٌ 
القذف السابق إلا إذا قلنا بإسقاط حصانتها فى حقهء ويؤكّد هذا أنَّ من بدأ 
إنسانا من الزنى» ثم قذفهء فإنّهِ يُحدّ. 
الثالثة : أن يقول: ما قذفتك, فتقيم'" البيسّنة بالقذف. فإن تأوّل 
كلامه بأنَّ الذي صدر منه كان صدقاء ولم يكن قذفاء لاعَنَ» وإن لم يتأوّله 
بذلك فوجهان. 
# + 6 
75- فصل فى قذف الصبىٌ 
لا يتعلّق بقذف الصبيٌ حدّء ولا تعزير» بل يؤدّبه الولينُ» كما يؤدّبه في 
وجوه الإصلاح» ولو هم بتأديبه» فبلغ » تركه عند القمّال وإن كان واليّا؛ إذ 
لا يُوَدَبٍ الصبنٌ بما يؤدّب به البالغ» فإِنَّ ضرْب البالغ عقابٌ» وضرب الصبيٌّ 
إصلاح» كرياضة الدوابٌ» ولهذا يُؤمر بقضاء الصلوات» فإن بلغ قبل 
قضائها تركناه. 
# #4 6 
417 - فصل فى لعان المرتدٌ والرجعيّة 


إذا قذف رجعيّة» لاعن وإن لم يراجع» وإن ارتدَّ» وقذف بعد الدخول» 


)١(‏ في الأصل: «فتقوم»؛ والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 
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1١م‏ 
فله أن يلاعن مع الردّة» وله أن يلاعن إذا أسلم» فإِنْ لاعَنَ في الردّة» وأصرًٌ 
حتى انقضت العدَّةٌ» صم اللُعان» وسقط الحدٌ إِنْ لاعن لنفي النسب» وإن 
لم يكن نسبٌ» فوجهان. ولا يُشترط لتسليطه على اللّعان أن تجهل ردّته 
كلهي لا 


1 - فرع : 
إذا قذفها بوطءٍ في الدُّبر» فإن أوجبنا به الحدّ تعلّق به اللُّعان. 
4 #6 *د 
9-884 فصل فيمن قذف شخصين بكلمة» أو كلمتين 

إذا قال لأجنبيّتين» أو زوجتين: أنتما زانيتان» ففي تعدٌّد الحدٌّ قولان» 
وإن قال ذلك لزوجته وأمّها فقولان مرتّبان» وأولى بالتعدٌّد؛ لاختلاف الحكمء 
فإن قلنا بالاتحاد» حُدَ لهما حدًا واحدًا إن لم يلاعن» وإن لاعَنَ سقط حدٌ 
البنت» وبقي حدٌّ الأم. 

ولو قال لنوعضه :يا ؤانية يقث الرائنة وجني حداف اتناف 

ولو قذف شخصين على الترتيب: فهل يُقدّم الأوّل» أو يرع بينهما؟ 
فيه وجهان. فإن قدَّمنا الأوّل: فهل تَقدّم البنثُ هاهناء أو الأم؟ فيه وجهان 
من جهة أنَّ حدّ الأمّ متأكدٌ لا يسقط باللعان» ولو بدأ بقذف الأم: فهل تقدّمء 
أو يُقرع؟ فيه وجهان منقدحان. 

فرع: 


أي الزوجين امتنع من اللعان» ثم طلبه» مكن منه» حتى لو بقي على 


الزوج من الحدٌ سوط واحد» فطلب اللّعانء تركناه؛ ليلاعِنَ» ولو طلب 
اللعانَ بعد إكمال الحدّ لم يُمكّن عند الأصحابء وقال الققّال: إن كان ثم 
نيك عدامة لغوت تكو هن العا وإلا فلا. 


تا يا نا 
-0١‏ فصل في اللعان في ملك اليمين 

كل نسب تعرّض للثبوت بنكاح صحيح.ء أو فاسدٍء أو وطء شبهةٍ» جاز 
قهباللعاة: 000 

ولو وطوء أمتّه» فأتت بولدٍ يمكن أن يكون من ذلك الوطءء فالمذهبٌ: 
أنه لا ينفيه باللعان؛ لظاهر القرآن» وقيل: في القديم قولٌ: أنه يلاعن الأمة 
وأمّ الولد. 

وعلى المذهب: لو مَلَكَ زوجتّه. فولدت لأقلّ من أربع سنين من حين 
المِلْكِ؛ فإِنْ لم يُقِرَ بالوطءٍ في المِلْكِ فله نفيّه باللعان» وإن أقرّ بذلك؛ فإن 
وضعته لدونٍ سنّةٍ أشهر من حين الوطء» فإن كان لأقلَ من أربع سنين من حين 
الملّكِ فله نفيُه باللعان» وإن كان لأكثر من أربع سنينَ من حين المِلْكِ 
من حين الوطءء انتفى بغير لعانٍ» وإن وضعته لسنّة أشهر فصاعدًا من حين 
الوطء؛ فإنْ لم يدّع الاستبراءً لَحِقَهء ولم يملك نفيه باللّعان؛ لانتساخ فراش 
التكاح بفراش المِلْكِ» ٠‏ كما يُنسخ فرائشٌ النكاح بفراش النكاح إذا تزوّجت 
المطلقة يعن العكة: فولدت لسنّة أشهر من النكاح الثاني» ولأقلّ من أربع 


سنين من حين الطلاق» وإن اذّعى الاستبراء بعد الوطء» فإن وضعتّه لدون 
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سنّة أشهر من حين الاستبراءء ولسئّة أشهر فصاعدًا من حين الوطءء لحقهء 
وإن ولدت لسنّة أشهر فصاعدًا من حين الاستبراء» ولأقلّ من أربع سنينَ من 
حين الملك فالأصحٌ انتفاؤه بغير لعانٍ. 


يؤكّد اللعان باللفظ والزمان والمكان» وحضور جماعة من أهل الإيمان. 


فالزمانٌ: بعد العصرء فإن لم يحت طلبٌ» ولم يظهر ضررٌ في التأخير» 


0 


و 


خر إلى العصر من يوم الجمعة. 


اسم 


والمكان: أشرف البقاع» وهو بمكّة: بين الركن والمقام» وبالمدينة : 
بين القبر والمنبر» وبالقدس : عند الصخرة» وبسائر البلاد: في مقصورة 
الجامع . 

وينبغي أن يقع اللعان على رؤوس الأشهاد. وأناين اديع : 

والتغليظ بالزمان والمكان مستحتٌء أو واجب؟ فيه قولان يجريان في 
الحَلِفٍِ على كل ذي خطر ؛ كالدماء» والفروج؛ وقَدْرِ النصاب من الأموال. 

والتغليظٌ بالجمع كالتغليظ بالمكان» أو مستحتٌ؟ فيه طريقان طردهما 
الإمام في التغليظ بالمكان» وطردهما بعضهم في التغليظ بالزمان» وفي 
التغليظ على الزنديق بذلك وجهان. 

7385 - فرع : 

فال الا سات تيلف الكنان نيت ينطيون: عالنه والكفاين: 
ولا يحلفون في بيوت الأصنام اتّفاقاء وفي بيوت النيران وجهان. 
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9-14 فرع: 
لاعن الحائض على باب المسجدء وإن كانت الكافرةٌ حائضًاء وأُمن 
من تلويث المسجدء ففي تمكينها من دخوله وجهان. 


2000 


سنّة اللعان 


عن بلعان الرنجل « كر الفرقة»:وتائذ الجرمة» واتفاء التسب» 
وقاوط خط القااقت زوعوت عنة ا لزني هلي اغراف 

ويتعلّق بلعانها: سقوط حدّها. 

وينبغي للقاضي أن يقول: الله يعلجٌ أنَّ أحدكما كاذبٌ فهل منكما 
منهم فليست من الله في شيء» ولن يُدخلها الله جنّته» وأيّما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأوّلين 


١ والاخرين)(2‎ 


تائبٌ» ويهدّدهما بقوله عليه السلام: «أيّما امرأة أدخلت على قوم مّن ليس 


وبأنَّه عليه السلام رأى ليلة المعراج نسوة معلّقات بُِدِيُهِنٌ» ساك 
جبريل عنهنّ» فقال: إنهنٌ اللائي ألحقن بأزواجهنٌ مَّن ليس منهم'" . 
وبقوله عليه السلام: «اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777)» والنسائي »)7”54١1(‏ وابن ماجه (71/57)» من حديث 
أبي هريرة ضإه؛ وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ))3١7‏ وابن حبّان (5095)) 
وصحّحه الدارقطني في «العلل» ؛ كما في «التلخيص الحبير» (5/ 5857). 

(؟) أورده الغزالي في «الوسيط» (22307/5)» ولم نقف عليه مسنذا. 
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الغاية في اختصار النهاية 


مَن ليس منهم؛ يأكل جرايتهم. وينظر إلى عوراتهم»”" . 


)01( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (55945), وقال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (؟ / 065 «فيه إبراهيم بن يزيدء وهو ضعيف». 


0 


0 26 


7 : 


06ؤ601ظ2ظ 


كيف اللعان 


اللعان: أن يقول الزوج أرب مراتٍ: أشهد بالله إني لَّمِنَ الصادقين فيما 
نكن نامو لذي رقا رلك رده را ونااس وي وزع لقي الاي 
لعنة الله عليَ إن كنثُ من الكاذبين» وتقابله المرأة» فتشهدٌ أربع شهادات بالله 
إن لَمنَّ الكاذبين فيما رماني به» وتقول في الخامسة : عليَ غضبُ الله إن كان 
من الصادقين فيما رماني به. 

فإِنْ أبدل لفظ الشهادة بِالحَلِفٍء أو القسمء أو تركِ الصّلاتء فقال: 
بالله إني لمن الصادقين» أو أبدل الغضب باللعنة» أو اللعنة بالغضبء أو 
قدّمهما على سائر الكلام» لم يجزء وفيه وج بعيدٌ. 

ولا يقومٌ معظّمُ الكلام مقام الجميع اتفاقًا . 

وممًا يؤكّد به اللعان: ما روي أنه عليه السلام لاعَنَّ بين العجلانيّ 
وامرأته على المنبر'''» فقيل : كان رسول الله على المنبر والعجلانييٌ عند 


,)79/ /1( أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (*/ /ا71)» والبيهقىّ فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
عن عبدالله بن جعفر وهاه وفى إسناده الواقدي» وهو متروكء وأخرجه البيهقى قبله‎ 
6.٠. . من طريق ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أو غيره: أن رسول الله كَل‎ 


وقال: وهذا منقطع . 
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المنبر» وقيل : كان العجلاني على المنبر» وقيل: بل وقع اللعان عند المنبر. 

وإن تلاعنَ قائمّاء فإذا انتهى إلى اللعنة» أتاه رجلّ من ورائه» وقبض 
على فيه وقال: انق الله؛ فَإنّها موجبة» ثم تقام المرأة كذلك» فإذا انتهت 
إلى الغضبء أتتها امرأة من ورائهاء وقبضت على فيهاء وقال صاحب المجلس : 
اتقي الله ؛ فإنّها موجبةٌ للعذاب . 


* 1*0 
17- فصل في تسمية الزاني في القذف واللعان 

إذا ذَكّر الزانيّ في القذف واللّعان» سقط حدّه وإن كان محصّناء وإن 
ذكره في القذف دون اللعان» ففي سقوطٍ حدّه قولان» فإن قلنا: لا يسقطء 
أعاد اللعان بشرط أن يذكرهما فيه» ثم لا يُحَدٌ المقذوفٌ بلعان الزوج ؛ 
لمتغضاض الووجيق باللعان] 

7 فرع : 

إذا ذف رجلٌ عند الحاكم» فهل يلزمُه إعلامه؟ فيه وجهان. 

84-- فرع: 


يلاعِنُ العجميٌ بلسانه» ويترجمٌ عنه أربعةٌ» أو اثنان؟ فيه وجهان. 


ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة 


إذا مَلَّكَ الجُلاعنُ زوجته بعد اللعان» فقد قيل: لا تحلٌ له؛ لتأكد 
اللعان» وقيل : فيه وجهانء كما لو مَلَكَ الْمُظاهَرَ عنها. 
وكل لعانٍ وقع بعد البينونة» أو في نكاح فاسدٍء ففي تيد حرمته وثبوتٍ 
اللعان فيه للمرأة وجهان» فإن قلنا: لا فامتنعت» حَدَّت» وإن قلنا: 
لا تلاعن» فلا حدّ عليها . 
ولعان الرجعيّة يُبِيئهاء ويحرّمها على التأبيد؛ لأنّها زوجة. 
# # * 


0١‏ فصل فى موت أحدهما فى أثناء اللعان 


و 


إذا مات الزوج قبل إكمال اللعان» فالتكاح قائمٌ». والنسبٌ والإرث 
ابتان» وليس للورثة نفيٌ النسب باللعان» وإن ماتت في أثناء لعانه فله نفيٌ 
الولد باللعان» فإن لم يكن ولدٌّء فورثٌ بعضّ الحدٌّء ففي اللّعان خلافٌ مبنيٌّ 
على الخلاف في سقوط الحدٌّء فإن قلنا: لا يسقطء بَى على اللعان إن قَصَرٌ 
الزمان» واستأنف إن طال» وشبّب بعضهم بخلاف في البناء إذا قَصّرَ الزمان» 
ولا وجه له. 


وخّج الإمام البناءً إذا طال الزمان على الخلاف فيما إذا تقطعت كلم 
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اللعان فى الحياة تقطعات اتفاقيّة. 


5- فصل في الامتناع من اللعان 
إذا امتنع الرجلٌ من إكمال اللعان؛ فإن كانت محصّنة حَدَّ ثمانين إن 
كان حرّاء وأربعين إن كان عبدّاء فإن سمّى الزانيَ في القذفء أو تَسَّبَ 
أجنبيّين إلى زنية واحدة» ففي تعدّد الحدّ قولان مرتّبان على قذف شخصين 
بونجين .وأولن :بالاتحاد ؟ الاتحاد الفعل:: 
وإن امتنعت بعد لعانه رّجمت إن كانت ثيتّبّاء وجلدت :وغايت إن كانت 
بكراء فإن ثبت الرجمٌ في شدَّة حرٌ أو برد ببِيسّنةٍ أو لعانٍ عَجّلء وإن ثبت 
بالإقرار أَخّر إلى اعتدال الهواء» ففرّق بعضّهم: بأنَّ الرجوع عن الإقرار 
مستحبٌ طبعًا وشرعاء بخلافٍ الرجوع عن اللعان. 
وقيل: في الإقرار واللّعان قولان بالنقل والتخريج» وأبعدَ من طردهما 
ف البيشة: 
وقيل: إن ثبت بالإقرار عُجُلٍ قولاً واحدّاء وإن ثبت ببِيسّنَةِ» أو لعان 
فقولان» وهذه طريقةٌ فاسدة مخالفةٌ للجمهور. 
* # د 
- فصل في اللعان عن الحمل 


و 
إذا أراد اللعان عن الحَمْل بعد البينونة» ففى جوازه قولان مأخذهما: 
أنَّ الحمل هل يُعرف أم لا؟ وقد اتّفق العلماء على أنّهِ لا يُعرف» ومعنى 


الخلاف : أنَّ الحمل هل يُلْحَقُ بالمعلومات أم لا؟ وقد أوجب الشرع 
الخَلفات27"» ومنع الحدّ والقصاص في حقٌّ الحامل بناء على الظنٌ» وله نفيٌُ 
الحمل في النكاح ؛ لقصّة العجلانيٌّ» وأبعد مَنْ طَرَّد القولين» فإن جوّزناه 
لم يُشترط الفورٌ اتَفاقاء وإن منعناه» فقال: مكنوني منه فإن ظهر حملٌ انتفى 
بهء وإن لم يظهر تين بطلاثه» ففي إجابته وجهان, ولا وجه لإجابته مع منعنا 
من اللعان. 


8# 3# ا 


:)18 /١5( جمع: الخَلفة» وهي الحامل من الإبل» والعبارة في «نهاية المطلب»‎ )١( 


«أوجب رسول الله كهِ الخلفات من الإبل في الدية» وهذا حكم بثبوت الحمل 
والاكتفاء بالأمارة . . .إلخ». 


:تمه د مسد كور 
2000 


ما يكون قذفاً وما لا يكون قذفاً 


إذا أتت امرأته بولدِء فقال: ليس هذا الولدُ مئي» أو: هذا ليس بابني» 
فله حالان: 

إحداهما : أن يجحد ولادته» فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن حلف انتفت 
الولادة والنسب» وإن نكل رّدّت اليمين عليها. 

ولو ولدت المطلّقة لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق» وادّعت أنَّ 
المطلّق راجعهاء أو وطئها بشبهة» فالقولٌ قولّهء فإنْ نكل لم ترد اليمين. 

ففرّق بعضهم بتأكد قولها عند قيام الفراش» وخحج آخرون المسألتين 
على قولين» 0 رُدّت على الطفل إذا بلغ» وإن قلنا: ثردٌ؛ 
فإن حلفت ثبتت الولادة» وتبعها النسب» وإن نكلت ففي الردٌ على الطفل 
عند البلوغ قولان مأخذهما: أن يمين الردٌ هل يقبل الر5؟ 

6 فرع: 

تثبت الولادة بأربع نسوة» ثم يتبعها النسبُْ» ولا تثبثُ بالقيافة على 
الأصحٌ . 

الثانية : أن يصدّق على الولادة» وله حالان: 

إحداهما: أن يقول: أردث نسبة الولد إلى الزنى» فحكمّه حكم 


قذف الزوجات. فإِنَّ القذف يَثبثُ بالكناية مع النيِّة» فَإِنْ تنارّعا في الئّة 
فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن كان قد نوى لَرِمّه الاعترافٌ» ولم يجِلّ له الحَِفُ» 
ولو نوى ولم يطالّب: فهل يلزمُه تعريفٌ للمقذوف كما يلزمّه التعريفٌ 
بالقصاص؟ قال الإمام: لا يلزمّه؛ إن القذف بالكناية ليس بإنشاءٍ ولا إتلاف 
حتى يثبت حكمّه في الباطن» وإِنَّما هو إيذاء بالنسبة إلى فاحشةٍ» فِنْ حصل 
بلفظ الكناية فلا حاجة إلى النيّة» وإن لم يحصل فالنيّةٌ لا تزيد في تأذَّي 
المقذوف, ودلَّ كلام الأصحاب على أنَّ الحدَّ ينبت في الباطن» ويلزمه 


تعريف المقذوف. 

الثانية : أن يقول: أردثٌ بذلك أنه لا يشبهني حَلْقَا ولا حُلقَاء فالنصٌ 
أنه يُقبل» ولو ذكر ذلك لأجنبيٌ معروف النسب» وفسّره بمثل ذلك» لم يُقبل» 
ويجب الحدٌّء فقيل: قولان بالنقل والتخريج أصحُهما القبول» وفرّق بعضهم 
بأنَّ ذلك من الأب محمولٌ على التأديب» بخلاف الأجنبيٌ . 

فإن قَبِلْنا من الأب حلفء فإِنْ حلف عَرِّرء وإن نكل رُدّت اليمين 
غليها فزن كلك كان تكو ليا ككلفة :رون حلفت قنك القدف والحد وله 
أن يلاعن عند الأصحاب . 

وقال الإمام: إِنْ جدّد قذفا آخر لاعَنَء وإن لم يجدّده كان كمن أنكر 
القذف» فقامت به البيئنةٌ فأراد أن يلاعن من غير قذف جديد» فإن منعنا 
الحدّ واللّعانء فالوجة ألا يلاعن لدفع التعزير» فإنَّ تعزير الكناية يجبُ لِمًا 
فيها من الأذى, واللعان لا يتعلّق بكلٌ أذَىء وإنَّما يتعلّق بعقوبة النسبة إلى 
الزنا. 
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وإن قال: أردثٌ بذلك نسبةً الولد إلى وطء شبهة» فالقولٌ قولّه مع 
يمينه» وتدارٌ الخصومة على ما تقدّم . 

وإن قال: أردثٌ نسبته إلى زوج قبلي» فالقولٌ قوله مع يمينه إن مُهد 
لها زوج» وإن لم يُعهد لم يُقبل قوله. 

* * 
445 - فصل فيما يجري فيه اللعان من النفي 

إذا نسب زوجته الحرة أو الأمة إلى وطءٍ محرّم» أو وطءٍ لا يحل كوطء 
توكو اذكه لام بأد ف قال 9 باعي إلا بالتمينة إلى التوطلة 
المحّم؛ تمسِّكا بظاهر القرآن. 

فإذا نسب الولد إلى وطء شبهة» أو إكراو أو قال: ليس مني» ففي 
تقبس لكان هذا الحلاث» وقال الحزافيون:: إناسه إلن شبية بكي قينا 
بالواطىء لم يلاعِنْ؛ لإمكانٍ العَرْضٍ على القائف» واللعان لا يجري إلا عند 
القيروزةة :وإن نسبة إلى [كران قرجهان:. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ العدْضَّ على القافة إِنّما ينبت إذا اعترف الواطئءٌ 
بالوطءء ونارّع الزوج في الولد. 


* # * 
2617-_ فصل فى نفى التوأمين 


إذا لاعن عن ولدٍ» فوضعت آخر قبل سئّة أشهر» قيل له: إن لاعنتَ 
عن الثاتى نقنء. وإن أثبت لَحِقَك الولدان» وإن:وضبعت الثاق لستة أشهر 


فصاعدًا لَّحِقَهء إلا أن ينفيه باللعان» فإِنْ ترك النفيّ لم يلحقه الأوّلٌ وَإنّما 
يلحقه الثاني؛ لاحتمال أنه عَلِقَّتْ به بعد وضع الأوّل وقَبّْل اللعان. 

وإن لاعَنَ عن حملٍ» فوضعت أولاه من ذلك البطن» انتفى الكل بذلك 
اللّعانء وإن وضعتهم لسن أشهر فما زاد من وضع الأوّل» انتقّوا بغير لعان. 

ولو أبانهاء فولدت بعد البينونة» فنفى ولدهاء ثم أتت بآخر من ذلك 
البطن» قيل له : إن نَمَيْتَه انتفى» وإن أثبت لَحِقَكٌ الولدان» وإن كان بينهما 
سنّةُ أشهر فصاعدًا انتفى الثاني بغير لعانٍ. 

ولو لاعن بعد البينونة عن حمل» فولدت أولاداء انتفوا بذلك اللعان. 

6 فرع: 

التوءمان المنفيّان باللعان أخوان للأمٌ» وليسا بأخوين للأب على الأصحٌ . 

* 4# * 
649- فصل في نفي الولد بعد موته 

إذا ولدت أولادا من بطن» أو بطونء فتَسَبَ كل ولد إلى زنيةٍء فله 
نفىٌ الكل بلعان واحدٍء ولو مات التوءمان» أو أحذهماء فله النفيٌ بعد الموت؛ 
فإنَ الموت لا يَمنع النفي» ولا الاستلحاق» فمّن نفى الولدَ حيّاء ثم استلحقه 
حيّاء أو نفاه حيّاء ثم استلحقه ميئًاء لَحِقَهء وورثه مع حَجْمبٍ الحرمان 
وحَجْبٍ النقصانء ولو نفاه ميئّاء ثم استلحقه ميتّاء لَحِقَه والمل اه 
يرئه وإن وقع ذلك بعد قسمة الميراث . 


* #* *# 
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فصل فيمن قال: يا زانية» فقالت: بك زنيث 

إذا قال لزوجته: زينتء أو: يا زانية» فقالت: زنيتُ بك» ثم فسّرته 
بأنّهها نفت الزنى عن نفسهاء كما هو منفيٌ عنه» كما يقال للإنسان: سرقْت» 
فيقول للقائل: معك سرقتٌ» أو قالت: أردث أن لم أمكن غيرّك» فإن كان 
زناً فاحسبّه كذلك» فالقولٌ قولّها مع يمينهاء وإن فسّرته بأنّها زنت به قبل 
النكاح خُدَّت للقذف والزناء فإن رجعت سقط حدٌ الزناء ولم يسقط حدٌ 
القذف على أصمٌ القولين. 

وقال الإمام: إذا قال الرجلٌ : زنيث بكِء أو قالت المرأة: زنيث بكَ» 
لم يكن قذفا؛ إذ لا يلزمٌ من زنا أحدهما زنا الآخَرِء فإنَّ الشبهة والإكراة إذا 
وقعا من أحد الطرفين» يَثبت الزنا في أحد الطرفين دون الآخر. 

ولكنْ للأصحاب أن يقولوا: هذا اللفظ يُشْعِدُ بالمطاوعة والتعمّد في 
عرف الاستعمال» ولو تأوّلَتْ إقرارها بتأويل بعيدٍ لم يَبْعْدْ قبوله ؛ إذ يصحٌ 
الرجوع عنه بغير تأويل . 

* # * 

١‏ فصل فيمن قال: أنت أزنى الناس. أو : أزنى من فلان 

قال الأصحاب: إذا قال: أنتٍ أزنى الناس» لم يكن قذقًا إلا أن يقول: 
الناسٌُ زناة» وأنتٍ أزنى منهم» ولو قال: أنتٍ أزنى من زيدء فإن لم يثبت 
زتى زيدء لم يكن قذفا لواحدٍ منهماء وإن ثبت زناه» فإنْ عَلِمّه القاذفُ كان 
قذفاء وإلا فلا. 


ولو قال لزوجته: يا زانيةٌ» فقالت: أنت أزنى مني» فليس بقذف إلا 
أن تفسّره بزناهماء فتّحدٌ للقذف والزناء ولا حدَّ عليه؛ لاعترافهاء فإن قالت: 


أردث أنك زنيت» حدّت للقذف دون الزنا. 
# #6 هه 
فصل فى اللحن فى القذف 
إذا قال للمرأة: زنيت» بفتح التاءء أو قالت له: زنيتء بكسر التاء» 
ثبت القذف اتفاقا . 
ولو قال لها: يا زان» أو قالت له: يا زانية» ثبت القذفٌ في أصحٌ 
القولين. 
وإن قال: زنأت في الجبل27© أو ذكر غير الجبل مما يُرْقَى فيه» فليس 
بصريح» وإن اقتصر على قوله: زنأت» وفسّره بالرقيٌ» ففي قبوله أوجة؛ 
ولو قال: زنيتٍ في الجبل» وفسّره بالرقيٌ» لم يُقبل على المذهب» 
وقيل : يُقبل؛ حملاً على تخفيف الهمز؛ وقيل : يُقبل من الجاهل بالعربيّة 
دون العارف بها. 
# د هه 
2 فصل فى القذف بوطء لا يوجب الحدّ 


إذا قذف بوطءٍ يوجث الحدٌّ» تعلق به حدٌ القذف» وإن قذف بوطءٍ 


)١(‏ زنأت في الجبل؛ أي: صعدت فيه. انظر: «المصباح المنير» (مادة: زنأ). 


كتاب اللعان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ا ا - 
لا يوجبٌ الحدّء فلا يُحدَ للقذف. فإن قال: زنيتٍ وأنت صغيرة» أو: 


م وه 


. 


مجنونة » عزر . 

وإن قال: زنيتٍ وأنت مكرهةٌ؛ عَزّْر على الأصحٌ. وقيل: لا يُعرَّر 
إذ لا مَعَرَةَ على المكرهة . 

وإن قال: زنا بك فلان الممسوحٌ» أو: زنيتٍ وأنتٍ رتقاء؛ عَرّر اتفاقَاء 
ولا يلاعنُ على الأصحّ؛ إذ لا يجوز الحلفٌ على الكذب . 

وإق قال : رقت وان انث أو مكتونة أو كافرة» :فاق غيد تك 
عُزّرء وإن لم يُعهد حُدَ على المذهبء وفيه قولٌ غريب : أَنَهُ لا يُحَدّ بحالٍ. 


* #6 


5- فصل في القذف قبل النكاح 

وفي حال النكاح إذا تعدّد القذفٌ والمقذوفٌ تعدّد الحدٌّ» وإن اتتحد 
المقذوفٌ وتعدّد القذف. أو بالعكسء. ففي التعدّد قولان» والمَعْنِنُ بتعدّد 
القذف: أن يتعدّد الكلهٌ بحيث تَشْعِرُ كل كلمة بزنية» فإنْ قَدَفَ جني ثم 
نكحها وقذفهاء ففي التعدّد القولان» فإِنْ لاعَنَ سقط الحدٌّ الشاني» وحُدَّ 
للأوّل اتفاقا . 

6 فرع : 

إذا قال: يا زانية» فقالت: بل أنتَ زان؛ فهما قاذفان» فإِنْ ترك النُعان 
حُدَ كل واحدٍ منهما للآخر» ولا تقاصّ في الحدود؛ لتفاوّتٍِ وَفْعِهاء ولأنَّ 
التقاصّ ضرْبٌ من المعاوضة» ولا جريان لها في الحدود. 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب اللعان 


405 فرع: 


إذا قذف زوجته وأجنبيّة بكلمة» ففي التعدّد قولان مرتّبان» وأولى 
بالتعدّد؛ لاختلاف الحكمء فإن قلنا بالاتحادء فرك اللعان» خُدَ لهما حدًا 
واحداء وإن لاعَنَ حُدَّ للأجنيّة وحدهاء وإن قلنا بالتعدّدء فترك اللعان» د 
حدّين» وإِنْ لاعن حُدَّ للأجنيئّة . 

* # ا« 
27- فصل في قذف أربع زوجات 

إذا قذف أربع زوجات» فطولب ؛ إن قلنا بالتعدّدء لم يقتصر على 
لعان واحدٍ كنظيره من الأيمان» وإن طالبته واحمدة» فلاعنهاء وأراد لعان 
الباقيات من غير طلب» ففي جوازه وجهان» وإن رَصِيْنَ بلعانٍ واحلِء فله 
أن يلاعِنَ بعضّهنٌ» ويترك الباقيات» فيجري عليه حكمٌ التارك لِلّعَانَء وإن 
وافقهنَ على لعانٍ واحدٍء لم يجز عند الإمام كنظيره من الأيمان» وإن قلنا 
بالاتحاةء تعدّد اللعان على الأصحّ؛ لتعدّد الخصام . 

فلو رضينَ بلعانٍ واحدٍ فهو على ما تقدَّم؛ وإن لم يرضين» وتنارَّعْنَ في 
البداية» أُقَرِع بيتّهنَّ» فإن قدّم الحاكم واحدة بغير قرعدّء فقد قال الشافعيٌ : 
رجوث ألا يأثمء فقيل: قولان يجريان في جميع الخصومات» وقيل: يختصص 
ذلك بالنّعان» وإن قلنا باتحاد اللعان» فطولب» اقتصر على لعانٍ واحدٍ يذَكَرْهُنَّ 
فيه» ولو لاعنَ من غير طلب» وجوّزنا ذلك» فإن ذكرهنٌ فيه أجزأء وإن ذكر 
بعضَهنّ أعاد اللّعان للباقيات» وإن وَقَفْنا اللعان على الطلبء فلاعَنَ واحدةٌ 
بطلبهاء لم يذكر الباقيات» فإِنْ طالبّته بعد ذلك لاعنهنٌ . 


كتاب اللعان ٍ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فرع: 

إذا اعترف بالوطء» فولدت»ء فله نفيٌ الولد باللعان وإن لم يدّع 
الاستبراء . 

لبذ ما نا 
4 - فصل في بيان حضانة المقذوف 

يُشترط في الحضانة: الإسلام» والبلوغ» والعقلٌ» والحرية» والعمّة 
عن الزناء ولا تبطل الحضانةٌ بمقدّمات الزناء فمّن رأيناه يشبتّب» ويراودٌ 
ويحومٌ على طلب الزناء لم تبطُلْ حضانيُه انّفاقاء ومّن رَنَى بطلت حضائئه. 
ولا حدّ على قاذفه . 

ومن وطىء أختّه من النسب أو الرضاع بِمِلّكِ اليمين» فإن أوجبنا الحدّ 
سقطت حضائته» وإن لم نوجبه فوجهان. 

وإن وطىء جارية ابنه» أو جاريةً يملكُ بعضهاء وقلنا: ل يجب الحدٌء 
نوجبا نراقن وارلن بثقاة الطفانة + فإ تاقد تصن عزلذله الاك لو 

ولو وطىء شافعييٌ في نكاح بلا وليّ» فوجهان مرتّبان على وَطْءِ الأب 
وأولى بالبقاء؛ للاختلاف في الإباحة. 

وإن وطىئء بشبهة في نكاح فاسدء أو غلط بالزوجيّة» فوجهان مرتّبان 
على النكاح بلا ولي ادل القاءة لقيام العدالة» وانتفاءِ المّلامة. 

وإن جرت الفاحشة في الصبيٌ فهي كوطءٍ الشبهة عند الأصحاب» 
ورنّبه الإمام على وطء الشبهة» فإنَّ البالغ قد يلام لترك التحمّظ . 


ولا تبطلٌ الحضانةٌ بوطء الحائض والمخرمة اتفاقاء ومّن خالف فيه 


فقد أَبْعَدَ. 


5٠‏ فرع: 

إذا وجب حدٌ القذف» فارتدٌ المقذوف» لم يسقط الحدٌ اتفاقاء وإن 
زنى سقط في أصحٌ القولين؛ فإِنَّ العمّة عن الزنا هي الأصلٌ» وبقية الأوصاف 
2 
خخ 

وقال القاضي : لو رَنَى الرجلٌ أو المرأة مرّة في عنفوان الشباب» ثم 
حصلت التوبة والإنابة» وصار من أعففٌ الخلق» واستمرَ على ذلك مئة عامء 
فل جد قاذفه يزقاق أن عشنة ‏ يعلدف نا الى كدف يعد زوال الكفر وشيره 
من الصفات . 

وقال الإمام: إن قَدَفَ بذلك الزنا فلا حدّء وكذلك إن أَطْلَقَ القذفّ» 
فالوجهٌ ألا يُحدَّ» وإن قال له: زنيت الآن» مع ظهور توبته وعدالته» وجب 
الحَدٌ؛ فإنٌ التاعب من الذنب كمن لآ ذتب له. 

# 6 *# 
0١‏ فصل فى قذف الملاعنة 

إذا تلاعناء ثم قذفها بزنا اللعان» عزّرء وكذا إن أطلق القذفَ عند 
الإمامء وإن قذفها بزنا آخر فطريقان: 

إحداهما: وجوب الحد. 

والثانية : في وجوبه قولان. 


وإن حَدّت باللعان» فقذفها بزنية أخرى» فوجهان مشهوران. 
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ولو تلاعناء فقذفها أجنبيٌ بزنية أخرى» خُدَّء وكذا إن قَذَقَها بزنا 
اللعان على الأصح . 

وإن خدّت باللعان» فقذفها بزنية أخرى» حَدَّ على أظهر الوجهين» 
وقطع الإمام بوجوب الحد. 

وإن قذفها بزنا اللعان» فوجهان مرتّبان أظهزهما عند القاضي: وجوب 
الحد. 


*00«* 


5- فصل في حبس القاذف لأجل التزكية 

إذا شهد بالقذف عدلان, بادر الحاكم بإقامة الحدّء وإن شهد به أو 
بالقصاص مستوران ظاهئهما السدادٌ» فالمذهبٌ أنه يُحبس المدّعى عليه 
إلى ثبوت التزكية» وإن كان المشهودُ به عينا حِيلَ بينه وبينها . 

والمذهبٌ: أنَّ الدّين كالحدٌ والقصاصء خلافا للإصطخريٌء فإنّه 
فرّق: بأنَّ الدّين يمكنُ استيفاؤه عند هرب المّدِين» بخلاف الحدٌ والقصاص» 
ولا يُحْبَِنٌ في حدود الله تعالى . 

وإن شهد شاهدٌ بالقذف أو القصاصء. فطلب المستحقٌ الحدّين مع 
تشميره في إحضار الآخرء ففي إجابته وجهان» وفي الدَّين وجهان مرتبان» 
وأولى بالحبس؛ لقدرته على الحلف مع الشاهد؛ ويُحتمل ألا يترئّب؛ إذ 
لا حاجة إلى الحبس مع القدرة على الحَلِفء فإن لم يأت بالشاهدين في الزمن 
الذي ثقام البيكنةٌ في مثلهء أطلق المدّعى عليه. 


ييز ييز يا 


5 فصل فى ألفاظ القذف 


وهي ثلاثة : 

أحدها: الصريحٌ» وهو لفظ الزنا مضافا إلى الجملة» أو الفرج» 
وكذلك لفظ النيك والإيلاج مع الوص بانتفاء الشبهة والتحريم المطلق» 
وإن أضيف إلى بعض كاليد فكنايةٌ على الأصحٌ وفي اليدين والعينين وجهان 
مرتَّبَانَء وأولى بكونه كناية؛ لقوله عليه السلام: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان»"'' . 

الثاني : الكناية» كقوله لعربيٌّ: يا نبطيٌ» ولنبطيٌ: يا عربينٌ» أو: لست 
ابنَ فلان» فإِنْ نوى به القذفَ كان قذقاء وإلا فلا. 

الثالث : التعريضٌء كقوله: يا حلال ابن الحلال» و: أمّا أنا فلستٌ 


بزان» فليس بقذف . 


» من حديث ابن مسعود ظله‎ :)517 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 
.)51/7( وصحَْحَ إسناده المنذريّ في «الترغيب والترهيب»‎ 
وأخرجه بلفظ قريب مسلم في "اصحيحه» (5500) في القدر: باب قدّر على ابن‎ 
آدم حظه من الزنا وغيره» عن أبي هريرة مرفوعًا: «كتب على ابن آدم نصيبه من‎ 
الرّناء مُدرِك ذلك لا محالّة» فالعينان زناهما النظرء والأدْنان زناهما الاستماع»‎ 
والنّسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطاء والقلبٌ يهوى‎ 


3 كك ١‏ 5 
تمنٌّ » ويُصدّق ذلك الفرح ويكذّثه)» . 


كتاب اللعان 


الغاية في اختصار النهاية 


45- فصل في التحكيم في اللعان 

لا يصحٌ اللعان إلا بحضور الحاكم, أو نائبه» ولو فوّض الحاكمٌ بعضّ 
الأمور إلى إنسانٍ» فأذن له في الاستخلافء كان الخليفةٌ حاكمّاء وإن لم 
يأذن» فاستناب في خصومة أو طرف من خصومة» فوجهان. 

ولو انفرد الزوجان باللعان» 2 وإن حكّما رجلاً 
يِصْلْحُ لذلك» وجوّزنا التحكيمء ففي جوازه فيما يتعلّق بالعقوبات وجهان» 
وحدود الله تعالى أولى بالمنع» واللعان أولى بالمنع ؛ لتعلقه بالولدء ولم 
يُرْضَ» مع أنَّ مدار التحكيم على الرضًا(" . 

6 فرع: 

إذا طلب القاذفٌ تحليف المقذوف على نفي الزناء فهل له ذلك؟ فيه 
قولان» فإن قلنا: يحلّفء فنكل» حلف القاذف». وسقط عنه الحدٌ ولم يُحدَ 
المقذوفٌ للزنا. 


)١(‏ قطع الإمام المتولي رحمه الله بأنه لايصح التحكيم إذا كان هناك ولد وإلا أن 
يكوة الغا ونوظي بسك «روضة الطالبين» (// هه ؟). 


200000 
الشهادة فى اللعان 


إذا شهد على زوجته بالزنا لم يُقبل؛ أنه جنايةٌ على محل حقه» ولأنّه 
أظهر العداوة بشهادته» ولو شهد على زوجة ولده بالزنا قبل عند الإمام» وعند 

وإن شهد مع الزوج ثلاثةٌ ففي إيجاب الحدٌّ عليهم قولان» وفي الزوج 
طريقان يجريان في شهود الزنا إذا ظهر فسقهم : 

إحداهما: وجوب الحدّ؛ إذ ليس لهم أهليّةُ هذه الشهادة. 

والثانية : فيه القولان. 

ويثبت الإقرار بالزنا بشهادة أربعة» وفي الاثنين قولان» فإن شرطنا 
أربعة» فشهد اثنان» ففي سقوط الحدّ عن القاذف قولان» وإن اكتفينا باثنين» 
فرجع عن الإقرار» سقط حدٌّ الزناء وإن أكذبهما في الشهادة لم يسقطء وإن 
قال: ما ؤنيت) سقط على الأصحٌ . 

# ا #0* 
9-7 فصل فى الاختلاف فى حضانة المقذوف 


إذا قذف مجهولاً وقال: أنت عبدٌء أو: كافة؛ فقال: بل حدٌ مسلمء 
يه طريقان: 
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إحداهما : القولٌ قولٌ القاذف ؛ إذ لا تعلّق للمقذوف بالدار 22 . 

والثانية : فيه كاللقيط قولان. 

وإن قال: قذفتّكَ وأنت مرتدٌء فإن لم تعهد ردّته فالقولٌ قولّهء وإن 
قال: قذفتّني بعد رجوعي إلى الإسلام» فالقولٌ قول القاذف مع يمينه. 

وإن قال: قذفتكِ وأنت صغيرة» فقالت: بل كنت كبيرة» فأقام كل 
واحد منهما بِيتّنةَ على دعواه» فإن كانتا مطلقتين» أو مختلفتي التاريخ» ثبت 
القذفٌ في الكبر وحدَّ» فإن أقامت بِيئنةَ أنّها حاضت في وقتٍ معيّنء فأقام 
ببسّنة أنّها لم تبلغ في ذلك الوقتء لم تسمع؛ لأنّها شهادة بالنفي» ولو أقامها 
بالصغر احتٌمل ألا تسمع؛ لرجوعها إلى النفي» واحتّمل أن تُسمع؛ لرجوعها 
إلى السنٌّ وتاريخ الولادة» فيتعارضان, فإن قلنا بالتهائر سقطتاء وإن قلنا 
بالاستعمال فلا نجري سوى القرعة عند الأصحاب» ومنع الإمام القرعة أيضًا 
استبعاة) لدخولها في العقوبات» ورمز إليه بض المحمّقين . 

وتتّصور الشهادة على الحيض بمشاهدة النساء خروج الدم في تُوَبٍ 
اليوم والليلة»؛ ويحصل الغرض بأن تقر قبل الواقعة بأنَّهها حاضت, ثم تقوم 
البيئّنة على إقرارها بذلك . 

#6 
6- فصل في الشهادة على القذف 


إذا قال: أشهد أله قذفني وفلاناء وت فى حقٌ نفسه: وفى حثٌ 


)١(‏ أي: دار الإسلام. 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب اللعان 


الأجنبيئَ طريقان: 
إحداهما: القطمٌ بالردّء وهو قولٌ الجمهور؛ لأنّه اتتصب خصمًا 
وعدوًا. 


والثانية : فيه قولا تبعيض الشهادة . 

ولو قال: قذف أَمّي وفلاناء ردت في حقّ أ أَمّه» وهل تكون شهادته 
إظهارًا للعداوة من جهة تَعيُرِه بذلك؟ فيه قولان» فإن لم نجعله إظهارًا للعداوة 
خرّج على تبعيض الشهادة . 

وإن قال: قذف زوجتي وفلانا؛ فإن قبلنا شهادة الزوج بغير القذف 
ففي قبولها بالقذف قولان: 

أحدهما تقيل ؟ كشهادته بالقصاص ف في الطَّرّف . 

والثاني : لا تقبل؛ لما فيها من إظهار العداوة. 

فإن قلنا: تقبل» شرج على تبعيض الشهادة . 

649 فرع: 

إذا شهد على إنسانٍ بحقٌء فقذفه المشهودُ عليه» لم يصِرْ خصمّاء ولو 
شهد المقذوف على القاذف بعد القذف. ولم يُظْهِرْ خصاماء ولا طلبًا للحدّء 
قبلت شهادته اتفاقا . 

فرع: 

إذا شهد الولدان على أبيهما أنه طلّق ضتة > أمُهماء أو قذفهاء قبل في 
أصح القولين. 
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١‏ فرع: 

إذا شهد أحدهما أَنَّهُ قَذفَ”) بالعجميّة» وشهد الآخر أله قَدَفَ بالعريكة: 
أو شهد أحدهما أنه قَدَفَ في الوقت الفلانيٌ» أو المكان الفلانيّ» وشهد 
الآخر بغير ذلك الزمان أو المكان» أو شهدَ أحدهما على إنشاء بيع أو قذف» 
وشهد الآخر على الإقرار بهماء لم تتلقّق الشهادتان اتَاقَاء وإن اختلفت لغة 
الإقرار بالقذفء أو زمانه» أو مكانه» تلفّقت الشهادتان. 


د 
ام 
.2 


َه أقرَ أنه قذف بالعربيئة» وشهد الآخر أنه أقرَ أنَّه 
قذف بالعجميّة ؛ لم يتلقّق عند العراقيّين» خلافًا للمراوزة» وقول العراقيتين 


ع 


أوجه. 


: 
0 
13 
0 


#0 # * 


/ 20174 /16( أي: أن فلاناً قذف فلانا. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


حقٌ النفي : على الفور» أو إلى ثلاثة أيَامِ» أو على التأبيد؟ فيه أقوال؛ 
أصحّها أوَلّهاء وأضعفها آخثهاء فإِنْ جعلناه على الفور كان تفريعٌه كتفريع 
الشفعة إذا جعلناها على الفور من غير فرقء فإن أخبر بالولادةء قَتّركَ النفي» 
فله حالان: 

إحداهما: أن يقول: لم أعلم أنَّ لي النفيَ؛ فإن كان فقيهّاء أو آنسًا 
بالفقه بحيث لا يَخْمَّى عليه مثلٌ ذلك» لم يُقبل قوله» وإن أمكن صدقّه ففي 
قبول قوله وجهان مأخوذان من القولين في دعوى الجهل بخيار العتق . 

الثانية : أن يقول: لم أصدّق؛ فإِنْ أخبره عدلان يَعْرفٌ عدالتّهما لم يُقبل 
قوله» وإن أخبره عدلٌ يَعْفَ عدالته فوجهان . 

5571 فرع: 

إذا هْْءِ بالولد» فقيل له: بارك الله لك في الولد الجديدء أو: متّعك الله 
به أو: ليهنكَ الفارسئ» وما أشبَهّهِ؛ فإن قابَلَ بدعاءٍ لا يقتضي التقرير؛ 
كقوله: جزاك الله خيراء أو: أسمعك ما يسرك ؛ لم يسقط حقّه ولو قال: 


آمين» سقط حقه ؛ لما في التأمين من تقرير الدعاء . 


كتاب اللعان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


14 فرع: 

إذا قال: لم أَعْرِفْ بالولادة» صَدَّق إن كان غائبّاء وإن كان حاضرًا 
والولادة في المحلَّة أو الدار» ولم يقع ما يقتضي الإخفاء» لم يصدّق. 

65 فرع: 

إذا أخَّر نفي الحمل لم يسقط نفيّه» إلا أن يقول: علمتُ بوجود. 
ورجوثُ إجهاضه مينّاء فيسقطً نفيّه عند الأصحابء وفيه احتمال. 

*# # * 
55 فصل في أولاد الأمّة وأمّ الولد 

ولد الآمة لا يلحق المالك إلا أن يقر بالوطء» وتأتي به لزمانٍ يَحْتَملٌ 
أن يكون من ذلك الوطء؛ فإن استبرأها بعد الوطء؛ فإِنْ وضعته لأقلّ من 
سنّة أشهر من حين الاستبراءٍ لَّحِقَه وإن وضعته لسنّة أشهر فما زاد من حين 
الاستبراء أو لأكثر من أربع سنين من حين الوطءء لم يلحق على المذهب». 
وقيل: يلحق» ولا ينتفي إلا باللعان على القول القديم» فعلى هذا يكونٌ 
الاستبراءً في مِلْكِ اليمين بمثابة الاستبراء في النكاح . 

3717 فرع: 

قال الأصحاب : إذا تنازعا في الاستبراء فالقولٌ قولّهء وقال الإمام: 
ينبغي أن يكون القولٌ قولّها كما في الحيض»ء ثم قال: إن اتّفقا على تكدّر 
الحيضء. فقالت: لم أحض بعد الوطءء فكأنها ادّعت الوطء بعد آخر حيضة. 


فيصير التنارُعٌ في إثبات الوطء ونفيه» والقولٌ قولّه فيه» وإن ادّعى الاستبراء 


بعد أن وطىء في وقتٍ عَينَهه فأنكرت» فينبغي أن يرجم إلى قولهاء وفي 
كلامهم ما يدل على أنَّ القول مرلةهوزةا فيليا قولة قنها تعلت ل لزنات أكة 
الولد» وفي كيفية يمينه وجهان : 


أحدهما : يحلف لقد استبرأها بعد الوطء» وما وطئها بعد الاستبراء 


حتى ولدت. 
والثاني : يحلف كذلك» ويزيد علية: وليس الول مي »فلا ينيقي إلا 
ذلك 


فإن مات قبل أن يحلف فالوجةٌ إثبات النسب؛ فَإِنّه أقرٌ بما يثبته» ولم 
يؤكد المعارض بيمينه» وعلى هذا ينتفي النسبٌ إذا حلف من غير طلبها؛ لآنَّ 
للولك حداف النسي» 

ولو لم يعترف بالوطء فادّعت به وطلبت تحليفه» لم يكن لها ذلك» 
خلاًا للقاضي؛ فإنَّ النسب بعد الإقرار بالوطء لا ينتفي إلا بالحلف. بخلاف 
إنكاره لأصلٍ الوطء» ل لأمْيّة الولد. 

ومتى ألحقنا ولد الأمة تثبت أُميّة الولد؛ فإن أتت بعد ذلك بأولاد؛ 
فإن كانوا من ذلك البطن لحقواء ا فوجهان مأخوذان 
من القولين فيمّن زرّج أمّ ولده» نطلتة عه الدشو)«وانقضتث العدة فشن 
عود الفراش قولان. 

فإن قلنا: يلحقونء لم ينوا بدعوى الاستبراء؛ فِإِنَّ ولادة الأول أقوى 
من الاستبراء» وأبعدَ من نفاهم بذلك» وعلى الأصحٌ: لا ينتفون إلا باللعان 
على القول القديم بكون الاستبراء هاهنا بمثابة الاستبراء في التكاح . 


كتاب اللعان 1 أ الغاية قي اختصار النهاية 


67 فرع: 


إذا قال: كنث أطأ وأعزل» لحقه على المذهب» وفيه وج بعيد. 


864 فرع: 
إذا اعترف بوطءٍ في الدبر» لم يلحق بالوطء في الفرج على أظهر 
الوجهين . 


الا 


3 


4 


اأورب؟ وب ات 
ا م 
لل 9 ٠‏ 5 صلم 7 سه 


٠‏ إذا انقطعت الزوجيّة في الحياة بعد الوطء وجبت العِدَّة وإن 
كانت الزوجة طفلة لا تحبلٌ» أو كان الواطىء صغيرًا لا يُحبل» وكذلك لو 
علّقَ طلاقها ببراءة رحمها. 

وأمّا عدَّة الوفاة فضربان : 

أحدهما: وضع الحمل . 

والثاني : أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 

وعدّة الحياة أضربٌ: الوضع» والأشهرٌء والأقراء» فيجب على ذات 
الأقراء أن تعتدَّ بثلاثة أقراءء وهي الأطهارٌ على الأصحٌ». وعلى قولٍ: هي 
الانتقال من الطهر إلى الحيضء وليس الانتقالٌ من الحيض إلى الطهر قرءًاء 
إن طلّقَها وقد بقي من الطّهر طرفةٌ عين حُسب قرءًا وإن كان قد وطئها في 
الطهر قبل الطلاق» وإن طلَّق في آخر جزءٍ من الطهر لم يُحسب قرءًا إلا على 
قزل الأمفان: 

١‏ فرع: 

إذا طلّق في آخر جزء من الحيض أو الطهر» فالاعتبارٌ في السنّة والبدعة 
بحالٍ وقوع الطلاق» أو بما يتعمّب الطلاق؟ فيه وجهان» وعلى وجه ثالث : 


كتاب العدد 1 . الغاية فى اختصار النهاية 


إذا طلّق في الحيضء أو ة 9002 فهو بدعينٌ» فإِنَّ الطهر يصير بدعيًا 
بالوطء» ولايصير الحيض شيا . 
** 
ضئف - فصل في بيان أقلّ ما تنقضي ي به العادّة 

اعون لقو نعي لالد ف لمق تلن تر 
أصمٌ الأقوال» وعلى قولٍ: لابدٌ من أقلّ الحيض» وعلى قولٍ: إن حاضت 
. للعادة اكتفي بالطعن» وإن تغيّرت العادة فلابدٌ من أقلٌّ الحيضء فإِنْ شرطنا 
الأقلّء أو اكتفينا بالطعن» لم يُحسب من العدّة على الأصحٌ» وإن أخلفا في 
العدَّة فللمرأة حالان: 

أحذهما: أن تكون معتادة لأقلٌّ الحيض والطهرء أو مختلفة العادة؛ 
فإن طلقت في الطهر فأقلٌ مدّة تصدّق فيها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان؛ لحظةٌ 
للقرء الأوّل» ولحظةٌ للطعن في الحيضة الأخيرة» وثلاثون يومًا قرءان» 
ويومانٍ وليلتان حيضتان . 

ولو علَّقَ الطلاق بآخر الطهر» فعلى قول الانتقال: اثنان وثلاثون يومًا 
ولحظةٌ ؛ إذ لا حاجة إلى اللحظة الأولى . 

وإن طلقت :في التعيض»فاقلٌ امد سبخة وأريعون يَوْمًا ولعظلة اللعن 
في الحيض؟ خمسةٌ وأربعون لثلاثة أقراء» ويومان بليلتيهما حيضتان؛ ويُقدّر 
الطلاق في آخر جزء من الحيض . 

57 فرع : 

إذا علَّ الطلاق بالولادة» فولدت» وقلنا: إذا انقطع دمٌ النفاس» وعاد 


فى الستّين» فهو حيضٌ» فأقلٌ المدّة سبعةٌ وأربعون يومًا ولحظتان» إحداهما 


للطعن فى الحيض» والأخرى للنفاس» وقد تسقط هذه اللحظة إن كانت 
ذات جفاف» وإن جُعل العائد في الستّين نفاسًا لم تصدّق في ذلك . 


الثاني : أن تكون عادتها متَّسقة» فتدّعي الانقضاء بأقلّ ما يمكن.ء أو 
بأقلّ عاداتهاء فلا تقبل على الأصمٌ . 

5- فرع : 

إذا ادّعت الانقضاء فيما لا يُمْكِنٌ لم تصدّق» فإذا انتهت إلى حدٌ 
الإمكان» فأكذيّت نفسّهاء وادّعت الانقضاء الآن» قبِلَ» وإن أصكت على 
الدعوى الأولى لم يُقبل على الأصمّء بخلاف نظيره في دعوى الغلط على 
الخارص» فإنَهِ يُقبل في قدر الإمكان على الأصحٌ؛ لاشتمال دعواه على 
الجميع» بخلاف دعوى المرأة» فإنّها لم تشتمل على المدَّتين» وذكر في 
(باب الرجعة) أنه يُقبل على المذهبء والذي ذكره هاهنا أوجه. 

6 9 فرع: 

]13 أمرنا اليسع: بالاوياط فالمدجتك أنها تعمد بالأهلة» فإ طلقها 
وقد بقي من الشهر أكثردُ من خمسة عَشْرَ يومًا اعتدّت بما بقي» وبشهرين بعدهء 
وإن بقي خمسة عَسْرَ فأقلٌ» اعتدّت بذلك» وبثلاثة أشهر بعده» وأبعدَ من 
اكتفى بشهرين بعده ظنًا أنَّ الطهر يقع غالبًا في آخر الشهر. 

وقيل : عدّة المتحيئرة كعدّة مَن تَبَاعَد حيضها بغير سبب ظاهرء فعلى 
هذا : إن كان الطلاق بائنًا ففي وجوب السّكنى فيما زاد على الأشهر الثلاثة 
احتمالٌ ينقدح إجراؤه فيما زاد من شهور الأهلّة على أقلٌ مدّة الإمكان» ولكنه 


كتاب العدد 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لا قائل بهء بل للزوج الرجعةٌ في الأشهر المعتبرة. 


95-5 فصل فى تباعد الحيض 

إذا حاضت مرّة أو أكثر» ثم انقطع الحيض؛ فإن غرف سببُ الانقطاع ؛ 
كداءٍ بالباطن» أو مرضء أو رضاع. وجب انتظارٌ الحيض انفَاقَاء وإن لم 
يظهر السبتٌ: فهل تصبر إلى اليأسن: أو أربع سنين» أو تسعة أشهر؟ فيه أقوالٌ 
أ صحّها كلها إن الانقطاع لا يقع إلا ب بسبب » فلا فرق بين جَلِينُّه وخفيئه. 
وكلاهما متوقَعٌ الزوال» فإذا مضت مدَّة الصبر اعتدّت بثلاثة أشهر . 

فإن قلنا: تصبر تسعة أشهرء فحاضت» فلها أحوال: 

الأولى: أن تحيض في أثناء التسعة» فإن استمرٌ الحيض اعتدّت بالأقراء» 
وإن انقطع استأنفت التسعة اتفاقًا . 

الثانية : أن تحيض فى أشهر العدّة» فإن استمرَّ اعتدَّت بالأقراء» وإن 
انقطع استأنفت التسعة. 

وهل تبني على ما مضى من العدّة» أو تستأنفها؟ فيه وجهان أولاهما: 
الاستئناف. 

فإن قلنا بالبناء» فلو بقي عليها يوم واحد أكملت العدَّة به. وقيل: 
1 يحتسب بما مضي قرء» تند شيرين: وهذا لا يصحٌ؛ لأنه تلفق تلعدة 
من الأصل والبدل» والواجبُ لا يتلفّق من أصولٍ كخصال الكقّارة» فكيف 
كلت من اصل ويدل؟! 


الثالثة : أن تحيض بعد العدّة وقبل التكاح» ففي ردَّها إلى الأقراء قولان. 
الرابعة : أن تحيض بعد النكاح» فلا حكم لذلك» وأبعذ مّن خرّجه 
على القولين في المَعْضُوب”" إذا حجّ» ثم برى”. 


وإن قلنا: تصبر أربع سنين» : فحكمها حكمٌ تسعة الأشهر من غير فرق . 


وإن قلنا: تصبر إلى سن اليأس» فالاعتبارٌ بأقصى يأس امرأة في دهرهاء 
أو بأقصى سن في أقاربها وعشيرتها من الجانبين؟ فيه قولان» فإن اعتبرنا 
بأقصى نساءٍ الزمان» فما لا يوجد في الصّرود والجُروم”" حُكم به على خطة 
العالّه0"» فإن المقصود غلبةٌ الظنٌ . 

وقيل : الاعتبار بأقصى نساء بلدتها . 

وقيل : بأقصى نساء عصبتها . 

وكلاهما ضعيف» ولعلَ المراد بالبلدة الصقع» ولو اعتّبر بظهور اخمتلاف 
الأهوية لكان قريبًا. 

فإن بلغت أعلى مراتب اليأسء ثم رأت الدمء كان حيضًا اتَفاقاء فإن 


أ ستمرَ اعتدَّت بالأقراء» وإن انقطع اعتدَّت بثلاثة أشهر من حين انقطع» وأبعدَ 


)١(‏ المَعغضوب: هو الرَّمِنُ الذي لا حراك به» كأنْ الزّمانة عَضَبِيْه ومنعنّه من الحركة. 
انظر: «المصباح المنير» (مادة: عضب). 

(7) الصّرود والجروم: البلاد الباردة والحارّة. انظر: «لسان العرب» (مادة: صرد 
وجرم). 

(8) الأشهر عند الشافعية: أن سن اليأس اثنتان وستون سنة. هامش «الوسيط» للغزالي 
(ك/ 6؟١).‏ 


كتاب العدد ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


مَن قال: تصبر تسعة أشهر ثم تعتدٌ. 

وإن حاضت في العدّة» ثم انقطع» استأنفت العدّة اتفاقًا. 

وإن حاضت بعد العدَّة» ففى بطلان العدَّة قولان؛ فإن قلنا: تبطل» 
فإن استمرٌ اعتدّت بالأقراء» وإن انقطع استأنفت الأشهر . 

وإن حاضت بعد النكاح فقولان مرتّبان» وأولى بألا تبطل لحقّ الزوج» 

5 ع 
ومأخذ الخلاف: أنا هل نبنى على الحقيقة» أو نكتفى بالظاهر» كالمغضوب 
٠.‏ 00 ع و لف 2 00-0 م 
إذا حج ثم برى؟, وكمن رأى سوادذا فظنه عدوا فصلى للخوف». لم أخلف 
ظنه؟ . 

#* #0 
07 - فصل في العدّة بوضع الحما 

ينقضي بوضع الحمل كل عدّة ولو بعد لحظةٍ من الموت أو الطلاق» 
فإِنَ لم انتفاء الحمل عن صاحب العدّة لزثاً أو شبهه أو مات صبئٌ لا يولد 
لمثله» فولدت زوجته» لم تنقض العدَّة بالولادة» وتنقضي بولادة المنفيٌ 
باللعان اتفاقًا» وإن انتفى بغير لعان. وَأَنْكة أن يكون من صاحب اعدف 
انقضت العدَّة به على الأصحٌ . 

فرع: 

إذا ألحقنا الولد بالمجبوب, أو الخصيٌ, أو الممسوح., انقضت العدَّة 
به» وإن نفى باللعان» وإن قلنا: لا يلحق» لم تنقض العدّة به. 

0 فرع : 

إذا وجبت الشّكنى للمعتدّة فللزوج إِلزامّها بملازمة مسكن النكاح» 


وكذلك إذا أوجبنا الشّكنى في عدّة الوفاة فللورثة إلزائها بلك » وإن لم نوجب 
السّكنى» فتبرّع الورئة بذلك. لزمها الملازمةٌ فيه» فإن لم يكن للتكاح مسكنٌ» 
فتبرّع الورثة بمؤونة السكنى» لزمها أن تسكن حيث يعيدّنون. 


بنذ نبا نيا 
فصل فى العدّة بالأشهر 
تعتدٌ الآيسة بثلائة أشهر هلاليّة» وكذلك التي لم تَحضٌ» وإن بلغت 
2 2 أ 03 
وعلا سنهاء فإن طلقت إحداهما فى اخر الشهر اعتذت بثلاثة هلاليَّةٍ وإن 
كنَّ نواقصَ » وإن طلّقت فى أثناء الشهرء أو فى أول جزءٍ منه» اعتدّت بعده 
لشهرين هلاليّين» وأكملته من الشهر الرابع . 
وقيل : يجب إكمال الجميع . 
فإن حاضت فى أثناء الشهور انتقلت إلى الأقراء» وكين ها مفو 
قرءًا للآيسة؛ لوقوعه بين حيضين» وفي الصغيرة قولان مأخذهما: أنَّ القرء 
هو الانتقال» أو طهر يَحْتو شه حيضان؟ . 
#* # #* 
-0١‏ فصل في وضع العلقة والمضغة 
ذا وهف عي كليو اتعططه وتمكل» لشفت الحذة نا إن 
وضعت علقة فلا حكم لهاء وإن وضعث مضغة؛ فشهد القوابلٌ أنه بدأ فيها 
التشكيلٌ الخفىٌ» انقضت العدّة به» وإن قلن: لا نعرف ما هوء فلا حكم له 
اتّفاقاء وإن زعمن أنه أصلٌ الولد» ولكن لم يبد فيه التشكيلٌ» انقضت به 


كتاب العدد ا : الغاية في اختصار النهاية 


العدَّة على النصصٌ» ولا يثبت ا ل نص آخر» 
فقيل : في المسائل الثلاث قولان نقلاً وتخريجاء وفرّق بعضهم: بأنَّ الغرض 
من الوضع في العدّة براءة الرحم» بخلاففب وجوب الغرّة وثبوت الاستيلاد . 

5 فرع : 

إذا ادّعت الإجهاض قبل على الأصمٌ» وإن ادَّعت ولادة ولد ميتٍ 
فوجهان. 

75441 - فرع : 

قال الأصحاب: إذا قالت : لقي ة في الطهرء فقال: بل في الحيض؛ 
فالقولٌ قولها مع يمينها؛ لأنّها أعرفٌ بحالها عند الإطلاق . 

# ** 
4- فصل في نكاح المرتابة 

إذا قضت العدَّة» ثم ارتابت بالحمل لوجود ثقله وأماراته» فإن بلغت 
مبلعًا يقال فيه: إنها حاملٌ» لم يجز لها أن تنكح» وإن لم تبلغ ذلك فينبغي ألا 
تنكح حتى تزول الريبة» فإن نكحت قبل زوالهاء فال نت ايا فسد التكاح”", 


)١(‏ يمكن القول: إن المرتابة لها أربع حالات: 
الآولى: أن “يظهر يها تحمل آثناء مدعي فمدتها بوقعدولة افجان بما مضي مد 
الأقراء أو الأشهر. 
الثانية : أن ترتاب قبل تمام الأشهر» لْبقَلٍ تجدٌه لا ْنَا بالحمل» فليس لها أن تعزوج 
ولو بعد تمام العدّة» حتى تزول هذه الريبة فإنْ تزوّجت فالنكاحٌ باطل . - 


وإن بان الحيال(" ففيه طرق : 


إحداهنّ : التخريج على القولين فيمن باع مال أبيه على ظنٌ حياته. 
فلهرك وفاته. 

والثانية : يصحٌ قولاً واحدًا؛ لاستناده إلى انقضاء العدّة» وهو سببٌ 
ظاه فى الحيال . 

والثالثة : فيه القولان المذكوران فيمن شك في الصلاة بعد السلام . 

ولو ارتابت فى أثناء العدَّة» فنكحت بعد انقضائها على الريبة؛ فإن ألحقنا 
الريبة بالشكٌ في الصلاة لم يصمّ التكاح» وإن ألحقناها بالوقف ففيه القولان. 

نذا يذ نا 
66 فصل فى انفصال بعض الولد 

إذا انفصل بعض الولد» واستهلٌ» فهو كالأجنّة في جميع الأحكام. 

فيتبع الأمّ في البيع والهبة وسائر التصرّفات» ولا يُجزى” عتقه عن الكمّارة» 


- الثالثة: إن ارتابت ‏ بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر ‏ وتزوّجتء لم يُحكم ببطلان 
التكاح إلا إذا وضعت لدون ستة أشهر من وقت النكاح. فإن وضعت بعد ستّة 
أشهر» فالولدٌ للثاني والنكاحٌ مستمدٌ على صحته . 
الرابعة : إن ارتابت بعد الأشهر أو الأقراء» ولم تتزرّج» فالأولى أن تصبر إلى زوال 
الريبة» فإن لم تصبر وتزوّجت. فالمذهبُ أن التكاح لا يبطل في الحال» بل يكون 
حكمه كما في الحالة الثالثة. انظر: «الوسيط في المذهب» (7/ 177): و«روضة 
الطالبين» (48/ /737/17) . 

)١(‏ الحيال: عدم الحمل . انظر: «المصباح المنير» للفيّومي (مادة: حال). 


كتاب العدد 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يجب بقتله دِيَةٌ ولا قصاصٌء ولا تنقضي به عدّة» ولا تسقط به الرجعةٌ» 
وأبعدَ من أثبت له حكم المنفصل حتى في القصاصء ولا ينبغي أن يطّرد هذا 
الوجهُ في انقضاء العدّة» وسقوط الرجعة. 

5 فرع: 

إذا وضعت الرجعيّةٌ ولدين بينهما أقل من سنّة أشهرء لم تنقض العدّة 
حتى ينفصل الثاني . 

*0* 
41 - فصل في الاختلاف في تقدّم الولادة على الطلاق 

إذا قال: طلّقتك بعد الولادة فلي الرجعةٌ» فقالت: بل قبل الولادة» 
فإ لم يتعرّضا للتاريخ فالقولُ قوله» وإن عيّنا وقتَ الولادة» فادّعى أنه طلّقى 
بعده» فقالت: بل قبله» فالقولٌ قوله» وإن عيّنا وقتَ الطلاق» فادّعى الولادة 
قبله» فقالت: بل بعده» فالقولٌ قولها. 

وإن قالا: لا نعرفٌ السابق» استقباتٍ العدّة» وثبتت الرجعةٌ» والأؤلى 
ألا يراجع . 

وإن قالت: ولدث بعد الطلاق» فقال: لا أعلم» لم نقنع منه إلا بجواب 
جازم» فإن لم يُجب جعل مُنكرَاء وعرضت عليه اليمين» فإنْ نَكَلَّ حلفت» 
وثبت ما ادّعت. 

ولو قالت: لا أعرفٌ السابق» وطالبته بالبيان» لم يُسمع ذلك عند 
القفّال؛ لأنّها لم تجزم الدعوى . 


وهذه الصورٌ متّفق عليها عند الأصحاب» بخلاف نظائرها في دعوى 
الوق 


نبز ييا يا 


4- فصل في دعوى الولادة بعد العدّة 

إذا ولدت المطلَّقةُ لأربع سنينَ فأقلّ من حين الطلاق» ثبت النسبٌ 
وإن حكم الحاكم بانقضاء العدّة بقولها؛ إذ لا يُقبل قولّها في حقٌ الأولاد» 
وابتداءً الأربع من حين الطلاقٍ إن كان بائناء وَإن عاق بتكنا قم رقت 
الطلاق» أو من وقت انقضاء العدَّة؟ فيه قولان» فإن حسبنا المدّة من حين 
انقضاء العدّة لحقه الأولاد» ولو إلى عشرين سنة» ما لم يُقرّ بانقضاء ء العدّة» 
وبمضييٌ أربع سنين من حين الإقرار» وأبعدٌ من قال: إذا مضى بعد الطلاق 
أرب سنين وثلاثة أشهر فلا إلحاق. 

48 فرع: 

إذا قال: إِنْ ولدتِ فأنتٍ طالق فولدث ولدين بينهما سنّهُ أشهر» انتفى 
الثاني بلا لعان» وفي انقضاء عدّة الأول به ثلاثة أوجه : 

أصحّها : الانقضاء. 

والثالث : إن ادّعت على الزوج وَطأ مُحْتَرَمًا بعد ولادة الأول فالقولٌ 
قوله مع يمينه في نفي الوطء. ولا لعان» وتنقضي به العدّة» وإن لم تدّع ذلك 


ولو وضعت الثاني لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق» فادَّعت أنْ 


كتاب العدد 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الزوج راجَعها أو نكحها بعد البينونة» وأعلقها بذلك الولدِ» سّمعت الدعوى 
اتفاقاء والقولٌ قولٌ الزوج» فإن حلف انتقى الولدُ بغير لعانِ» ون نكل فالأصحٌ 
أنَا نردٌ اليمين عليها؛ لأنّها قائمةٌ بنفقة الولد» وتستفيد بذلك دف النفقة عن 
نفسهاء وإنّما اتفقوا على سماع الدعوى مع الاختلاف في ردٌ اليمين من جهة 
أنَّ الدعوى تسمع ممّن لا يحلف؛ كوليٌ الطفل» والوكيل بالخصام. 
* # ا د 
فصل فيمن تزوّجت بعد العدّة وولدت 

إذا تزرّجت بعد العدّة» ثم ولدت لدون سنّة أشهر من النكاح الثاني ؛ 
فإن كان لأقلّ من أربع سنين من حين الطلاق لحق بالأوّل» وبطل النكاح» 
وإن كان لأكثر من الأربع ؛ لم يلحق بواحدٍ منهماء ولا يُحكم بأنَّه من زناء 
وإن وضعته لأقلّ من أربع سنين من الطلاق» ولسئّة أشهر من نكاح الثاني» 
لحق بالثاني؛ إذ لا يجوز فسخ نكاحه بالاحتمال» ولو تزوّجت في عدَّتها 
على ظنّ الانقضاء فولدتء فإن لم يُحتمل اللحوق بأحدهما لم يلحق» وإن 
احتمل أن يلحق بأحدهما دون الآخر لحقهء وإن أمكن اللحوق بهما عرض 
على القافة» كما لو وُطئت المنكوحة بالشبهة:؛ فإنَّ العرض على القائف 
لا يؤدّي إلى فسخ نكاح بالاحتمال. 


#0 


١‏ - فصل في ثبوت الفراش مع فساد النكاح 
إذا فسد النكاح لشبهةٍ فظاهِرُ المذهب أنَّ الفراش يثبت بأوّل وَطْأقٍ 


وهل يرتفعٌ بالتفريق» أو بآخر وطأة؟ فيه خلافٌء وقال القمّال الشَّاشٌِ : 
يثبت بالعقدء ويرتفع بآخر وطأةء وهل يثبثُ بالعقد وإمكانٍ الوطءء أو يقف 
على الإقرار بالوطء؟ فيه وجهان يلتقيان على الخلاف في وقتٍ ثبوت الفراش» 
فإِنْ وقفناه على الإقرار» فادَّعى الاستبراء بعد الوطءء فلا أثر له وأَبعدَ مّن 


ألحقه بدعوى الاستبراء فى ملك اليمين . 
ندعو نبشيراء في حم 


2000 
لا عدّة على من لم يُدخل بها 


المذهب الظاهر أنَّ الخلوة لا تقرّر المهرء ولا توجبْ العدّة» وقال في 
القديم: تقرّر المهرء وتوجب العدّة مع الصوم والإحرام والجَبٌ والرتق» وفي 
الجَبٌ والرتق احتمالٌ» وينّجه الفرقٌ بين الجَبٌ والرتق؛ فإِنَّ السّليمة إذا 
مكنت المجبوب فالمنمٌ مختصصٌ به. 


العدّة من الموت والطلاق والزوج غائب 


إذا مات الغائب» أو طلَّقَء فلم تشعر المرأة بذلك حَّى انقضت العدّة» 
حلّت للأزواج؛ إذ لا يُشترط عِلَْمُّها بالعدّة. 


200- 


عدَّة الإماء 


الأحكام على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما لا يختلف بالرفٌ والحرّيّة ؛ كانقضاء العدّة بالوضع؛ والأيمان» 
والصوم» والصلاة» وكثير من العقوبات. 

الثاني : ما يختصنٌ بالأحرارء كالإرث» والشهادة» والولاية» ووجوب 
الحجّ. والجمعة. 

الفالتة :به بسدركوة فيه ورشمة الزكيق عضفه السك ار 0م 
كالأقراء والطلاق» فتعتِدٌ الأمة بقرءين» فإن كانت من ذوات الأشهر» فبشهرٍ 
ونصففيء أو شهرين» أو ثلاثة أشهر؟ فيه أقوال» ثالثها مخرّج من الاستبراء . 

56 فرع: 

إذا عَتَقَتْ في العدَّة» فإن كانت بائئًا بَنَتْ على عدَّة الإماء في القديم» 
وفي الجديد قولان» وإن كانت رجعيّة بنت على عدّة الحرائر في الجديد» وفي 
القديم قولان» والاعتبارٌ في العدّة برقها وحبَّيّتها اتفاقاء بخلاف الطلاق. 


نز ا نيا 


.)١185 /١6( فى الأصل: «بثلثه»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 أ كتاب العدد 


65 - فصل في الطلاق في العدّة وبعد الرجعة 

إذا رجع ثم وطىء وطلَّق؛ فإن كانت حاملاً اعتدّت بوضع الحمل» 
وإن كانت حائلاً استأنفت العدّة» وإن راجع» ثم طلّق قبل الوطء؛ فإن كانت 
حاملاً انقضت العدَّة بالوضع انَاقَاء وإن كانت حائلاً فهل تبني على العدة» 
أو تستأنف؟ فيه قولان» فإن قلنا بالبناء؟ فلو راجَعَ في الطهر الثالث» ثم 
طلَّق في الحيض» انقضت العدّة بالرجعة عند القفّالء فإنَّ أوَل الطهر قرءٌ» 
كآخره» وقال أبو محمد > يلزمها قر حر فَإن. أل الطهر لا تحسيب قرءًا؛ 
لأنّه لم يتٌصل بالحيض في وقت التريُص» بخلاف آخره. 

ولو طلَّق الحامل» وراجعها فوضعتء ثم طلّقها قبل الدخول» فقإن 
قلنا بالاستئناف اعتدَّت بثلاثة أقراء» وإن قلنا بالبناء فوجهان: 

أحدهما : تعتدٌ بثلاثة أقراء؛ إذ لا عبرة بما وقع في النكاح . 

والثاني : لا يلزمُها التريُصٌ أصلاً؛ لتعذّر الاستئناف . 

91 - فرع : 

إذا نكح المختلعة في العدّة» وطلّقها قبل الدخول» وجب لها نصفٌ 
المهر وبَدَتْ على عدّة الخلع اتفاقاء وإن مات قبل الدخول» وهي من 
ذوات الأقراء» فهل تدخل بقيّةٌ الأقراء في عدَّة الوفاة؟ فيه وجهان. 

9 فرع: 

إذا طلَّق الرجعيّة في العدّة ففيه طريقان : 


إحداهما : القطع بالبناء . 


كتاب العدد 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


والثانية : فى الاستئناف قولان. 
وإن تخالعاء وقلنا: يصح خلع الرجعيّة؛ فإن جعلناه طلاقًا ففيه 


الطريقان» وإن جعلناه فسحًا فهو على الطريقين عند المراوزة» وقطع العراقيُّون 
باليناء . 


2000 


عِدَّة الوفاة 


تجب غدّة الوفاة قبل السسيس وبعدة». فإن كانت حاملاً اعتَدّت 
بالوضعء فإنْ وضعته على الفور» وتزوّجت» فلها تغسيله عند الأصحاب» 
وفيه احتمالٌ» وإن كانت حائلاً؛ فإن كانت حرّة اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة 
أيَامٍ مع لياليهاء وإن كانت أمة فبشهرين وخمسة أيَامٍ مع الليالي» فإن مات 
وقد بقي من الشهر عشرة أيَام كاملة اعتدّتْ بهاء وبأربعة أشهر هلاليَةٍ بعدهاء 
وإن بقي من الشهر أقلٌ من العَشْر أو أكثر فقد انكسرء وحكمُّه قد تقدّم . 

يذ نا نا 
- فصل فيمن طلّقَ إحدى امرأتيه ومات قبل البيان 

إذا طلّقَ إحدى امرأتيه» ومات قبل البيان؛ فإن كان قبل الدخول فعلى 
كل واحدة أربعةٌ أشهر وعشرٌء وإن دخل بهماء فإن كانتا من ذوات الأشهر 
اعتدت كل والحدة باريعة أشهز وعشرة وإن كانتا حاملتين اعتدّتا بالوضعء 
وإن كانتا من ذوات الأقراء لَرْمَ كلَّ واحدة الأكثرٌ: من أربعةٍ أشهر وعشرء 3 
الأشهث. وابتداء الأشهر من الموت» وابتداء الأقراء من الطلاق» أو الموت؟ 
فيه وجهان. 

وإن دخل بإحداهما دون الأخرىء فعلى التي لم يدخل بها أربعة أشهر 


كتاب العدد 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


وعشرٌ» وتعتدٌ الأخرى بالوضع إن كانت حاملاً» وبأربعة أشهر وعشر إن 
كانت من ذوات الأشهرء وبأقصى الأجلين إن كانت من ذوات الأقراء. 


200116 
مقام المطلقة والمتوفى عنها زوجها 


كل من لزمها العدّة بغير تكاح صحيح فلا سُّكْنَى لهاء كالموطوءة 
بالشبهة» أو النكاح الفاسد؛ فإن كانت اما شي الل قولان» فإن قلنا: 
تحب ونعيث السكتى على أظهرالرججمين ولاك كه اسُتزاء م الرلد 
إذا عَتَعَتْ بموت السيّد» أو إعتاقه . 

ولا نفقة في عدّة الوفاة لحاملٍ ولا حائلٍ» وفي السُكنى قولان» وأمًا 
فرقةٌ التكاح الصحيح في الحياة فلها أحوال: 

الأولى: فرقة الطلاق» فتجب فيها النفقةٌ للرجعيّة» والسُكنى لكل 
مطلّقة» ولا نفقة للبائن إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاً وجبت النفقة» 
وهي لهاء أو لحملها؟ فيه قولان. 

الثانية : انفساخ النكاح بإرضاع من أجنبيٌ» أو ردَّةٍ من الزوج» أو إسلام 
من أحدهماء ففي السّكنى قولان. ' 

الثالثة : انفساخه بارتضاعهاء أو بفسخ أحد الزوجين لمعثى في الآخرء 
ففيه طريقان: 

إحداهما : أنه كالانفساخ بالإسلام. 


والثانية» وهى ي المشهورة : إن كانت حائلاً فلا سُكنى لها ولا نفقة» وإن 
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كانت حاملاً» في وجوبها خلافٌ مبنيٌ على القولين في أنَّ النفقة للحمل» 
أو الحامل . 

75 فرع: 

إذا طلقت الأمة؛ فإن كانت في منزل السيّدء فإن سلَّمها ليلاً ونهارًا 
وجبت النفقة» وأمًا الشّكنى» فإن جعلنا للزوج حقّ الإسكان لزمه السُكنى 
في العدّة» وإن جعلناه للسيّد فالأصحٌ أنَّ منزل السيئّد لا يتعيّن للعدّة» فيلزم 
الزوج مؤونةٌ مسكن يعيئّنه السيئد» وإن سلّمها ليلأًء واستخدمها نهارًا؛ فإن 
أوجبنا نفقة الكاح فهل تجبُ مؤونة مسكن السيئّد أو مسكن يعيسّنه؟ فيه 
الوجهان؛ وإن لم نوجب النفقة فلا سُكنى لها في العدّة. 

59375 فرع: 

إذا بانت الناشزة بموتٍ أو طلاقٍ فلا نفقة لهاء وكذلك السُكنى عند 
القاضي » وقال الإمام : يَلزْمُها ملازمةٌ مسكن النكاح رعاية لحقّ الله. فإن لم 
يكن للنكاح مسكرٌء فأقلعت وطلبت المسكنّ» ففيه احتمالٌ؛ لتعذّر الطاعة 
بعد البينونة . 

4 فرع : 

إذا أوجبنا السُكنى في عدّة الوفاة» فكانت صغيرة» ففي وجوب السّكنى 
قولان. 

#ا د 
6- فصل في ملازمة المسكن في العدَّة 


إذا كان مسكنٌ التكاح مِلّكَا للزوج» أو مأجورا معهء أو مستعاراء لزمها 


ملازميُه إلى انقضاء العدّة» ولا يحل له إخراجهاء وليس لها أن تخرج بإذنه» 
فإن كان مسكنٌ التكاح دون حقّهاء فطلبت في العدّة سُكنى مثلهاء فلها ذلك» 
ولو كان المسكنٌ فوق حقها فللزوج نقلها إلى سكنى مثلهاء ولا يجوز نقلها 
عن البلدة» وقال القاضى: يجب نقلها إلى أقرب مساكن البلدة إن أمْكنّ» 
وقال الإمام : ليحت ذلك ولا عست 


5 فرع: 

إذا لم يكن للنكاح مسكنٌ» أو كان المسكنُ مستعاراء فرجع المُعير» 
وجب على الزوج مؤونةٌ مسكن يليقٌ بهاء وتعيبنه إلى الزوج» ويلزمُها ملازمته 
كمسكن النكاح . 

97 فرع: 

إذا احتاج الزوج إلى بيع مسكن النكاح لفلسهء لم يسقط حقّها من 
سكناه ؛ لأنَّه تعيّن لذلك تعدُّنَ الرهن للمرتهن» فإِنْ أراد بيعه؛ فإن كانت 
حاملاًء أو من ذوات الأقراء» لم يصمّ» وإن كانت من ذوات الأشهرء فإن 
لم يتوقّع الحيض في الأشهر فعلى قولي بيع المأجورء وأبعدَ مَن قطع بالبطلان 
لتوقّع موتها قبل المدّة» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التصرّفات مت على بقاء الحياة» 
كالسّلّم والبيع» وإن توفّعنا الحيضّ في الأشهر» فقد خرّجه بعضهم على 
الخلاف» وقطع آخرون بالبطلان» فإن قلنا: يصِحٌء فحاضت في الأشهرء 


)١(‏ كذافى الأصلء وظاهر العبارة في «نهاية المطلب» /١5(‏ 179) يفيد الاستحباب» 
حيث قال: «ولست أرى لهذا متمسّكًا في الوجوب» بل أرى له أصلاً في 
الاستحباب». 
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فقد ألحقه الإمام باختلاط الثمار المَبيعةٍ قبل القبض . 

ولق قال المشدري #وطتك ننس على ادر شد لحكل مزو ريت 
بذلك؛ لم يصمّ البيع؛ لأنَّ تعّدات العقود لا تَسقّطٌ بالّضاء كما لو قال: 
بعك بما باع به فلانَ ثوته» وعلِم أنه لم يز على ما به فوطّن نفسّه عليهاء 
ولو كانت عادتها في الأقراء منّسقة لم يصع البيع» إن الغرر يتحقّق بنقص 
يوم أو يومين» وليس ذلك بنادر. 

76 فرع: 

إذا حجر عليه بالفََس حيث لا مسكنّ للتكاح» فإن كانت من ذوات 
الأشهر ضاربّت بأجرة ثلاثة أشهر» وإن كانت من ذوات الأقراء» فإن اضطربَتْ 
غادتها ضازبت ياجرة آمل ما نكن انقضاء العدكةجد» وإن كانت مسقيمة 
فالمذهبُ أنّها تضارب بِقَدْرِ العادة. 

وقيل: بالأقلٌ؛ لأنَّه المتيقّن. وهذا لا يصحٌ؛ لأنّ لا لم ذلك إليهاء 
ولا نمكنها من التصرّف فيه. بل تَقَفُه على ما تبيّن. 

وإن كانت حاملاً ضاربت بتسعة أشهر» وقيل: بل بسئّة أشهرء وهذا 
هاهنا أبعدٌ؛ لتعلٌ ر اليقين» ٠‏ فإنّها قد تجهض في أثناء السّة ومع ذلك فلا 
تفف مؤونة السنّدء ولا تضاربُ بمؤونة أربع سنين اتفاقًا . 

ولا تخوج مؤونةٌ الشُكنى على اجتماع حقٌّ الخالق والمخلوقء فإنَّ حقَّ 
الخالق في نفس السكنى» ولذلك يجوز لها أن تتبرّع بالمؤونة . 

64 فرع: 

إذا انقضت العدّة بأقلَّ من العادة» رَدَّت الفاضلّ على الغرماء . 
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ضاريّت بالزيادة» وردُوها عليهاء وإن لم يصدّقوها ففي قبول قولها أوجة؛ 
ثالثها: القبولُ في الحمل دون الأقراء؛ إذ لا أمد للأقراء. 

وقال الإمام: إن صدَّقوا على الحمل» ونازعوا في الولادة» فالقول 
قولهاء وإن لم يصدّقوا على الحمل ففيه الأوجة. 

ولو ادّعت حيث لا غرماء زيادة على المعهود في الحمل أو الأقراء؛ 
فقد دل كلامهم على القبول اتَاقًا؛ إذ ليس هاهنا قسمةٌ يَعْسُرُ نقضهاء وفيه 
احتمالٌ؛ فإنّها تدّعي التأخير إلى سن اليأس» وفيه إجحافٌ عظيم . 


نا ا 
- فصل في مساكنة الزوجين في العدّة 
الخلوةٌ بالمعتدّة حرامٌ على الزوج وإن كان الطلاقٌ رجعيّاء ثم إِنٍ 
انٌُحدت مرافقٌ المسكن مع اتّساعه حَرْمَتِ المساكنة» فإِنْ تراضيًا بالمساكنة 
يَجُرْ إلا أن يكون معهما من يحتشمه الزوج على ما سنذكره. والمّرافق 
هي : المطبخ» ويك الماء» والمُستراحٌ. وإن تعدّدت المرافقُ جازت المساكنة؛ 
لعدم الخلوة. 
فإذا كان في الدار حجرةٌ لها مرافقٌ غيرُ مرافتي الدار»ء فسكنت الحجرة» 
وسكن الدار» فإن كان بابُ الحجرة مغلقًا جاز» وإن لم يكن لها بابٌء وبابٌ 
الدار مغلنٌء فهذه خلوة محيّمةٌ وإن كان لا يراهاء وهكذا لو كان للحجرة 
أبوابٌ وأغلاقٌ» ولكنّ مرافقها في الدار. 


وإذا انّحدت المرافق» فكان معه جاريثه» أو زوجتّه» أو مَحْرَمٌ لها أو 
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هد ع 

لهء فلا خلوة. وإن كان معهما مجنون أو صبئٌّ لا يمير فلا حكم لوجوده. 
وإن كان مميئّرًا يحكي ما يشاهدٌ فالظاهر الجواز. 

ولو خلا رجلٌ بنساءٍ أجانب» أو معتدّاتٍ» ففى جوازه وجهان يجريان 
فيما إذا خلا بأجنبيّتين أو معتدّتين. 

ولو خلا رجلان بامرأة لم يَجْرْ على ظاهر ما ذكره الأصحاب» ولذلك 
لا يَلزْمُ المنفردة الخروجٌ للحججٌ. وفي جماعة النساء خلافٌ. 

١‏ فرع: 

إذا ساكنها مساكنة خلوة برضاهاء فإن كان معهما من يَمنع وجوذه من 
الخلوة: نجاز وإن اتحدت المرافق» وإن لم يكن معهما من يُمنع وجوه 
الخلوة» فهو عاص بالمساكنة . 

#6 د 
9 فصل فى السّكنى فى عدَّة الوفاة 

إذا أوجبنا السّكنى في عدّة الوفاة؛ فإن كان للنكاح مسكنٌ وجبت 
ملازمثه» وإن لم يكن وجبت مؤونةٌ السّكنى على ما تقدّم في المفلس؛ لأنّ 
الميت كالمفلسء وإن لم نوجب السّكنى» فإن تبرّع الوارثُ بالمؤونة» أو 
بمسكن التكاح» فإن كانت العدّة مبنيّةَ على شغل الرَحِم مثل أن أبانهاء ومات 
في العدّة لزمها أن تسكن حيث يعيّن الوارثٌ» وإن لم ترب على شَغْلء فإن 
كانت عدّة الوفاة؛ لزمها أن تسكن حيث يعيئّن الوارثُ إن كان بعد الدخول» 
وإن كان قبل الدخول فوجهانء فإن قلنا: لا يجبٌء لزمها أن تسكن سكونٌ 
المعتدّات؛ رعايةً لحقّ الله . 


العز بن عبد السلام أ ١‏ كتاب العدد 


فإن لم يكن وارثٌء أو كان ولم يتبرّع» لم يجز للسلطان إسكائها من 
بيت المال إلا أن تكون محتاجةً» فيُسكنها رعاية لحقٌ الله تعالى» فإن كانت 
0000 للزمة اتخضيئها يمسكق مزاقية: 

#د ا 
7417 فصل فيمن أذن لزوجته في النقلة» ثم طلّقها 

إذا أذن في الثقلة من دار إلى أخرى» والبلدةٌ واحدةٌ» ثم طلّقهاء أو 

5 0 2 3 . 
مات» فالاعتبائ فى التُّقلة بدن المرأة دون المتاع» فإِنْ صادفها الطلاقٌ في 
الأولى بعد نقل المتاع» أو في الثانية قبل نقل المتاع؛ لزمها العدّة حيث 
صادفها الطلاقٌ» فإن صادفها بين الدارين» فهل تتعيّن الأولىء أو الثانية» 
أو تنخر؟ فيه ثلاثةٌ أوجهء ولو تردّدت بين الدارين لنقل المتاع» فصادفها 
الطلاقُ فى بعض دخلات الأولى» وقد دخلت إلى الثانية بنيّة الانتقال» 
تعيّت» وإن لم تنو بشيءٍ من دخلاتها الانتقالء ففيه احتمال» وإن صادفها 


في الثانية تعيّنت» وإن لم تنو بتلك الدخلة الانتقال. 
جا« 


464- فصل في السفر لغرض متأكَدٍ 
إذا أذن في السفر لغرض مؤْكَّدِء كالزيارة المستحبّة في الشرع» 
والتجارة» فصادفها الطلاقٌ في البلدة قبل أن تنتهي إلى الحدّ المثببت لرُخص 
السفرء لزمها الرجوعٌ في أصمحٌ القولين؛ فإِنَ الاعتبار بالبلد» ولذلك يتعيّن 


أ هن السوء. انظر : «المصباح المنير» (مادة: زنن) . 
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إذا لم يكن للنكاح مسكنٌ. 

ولو أذن في الخروج إلى دار أخرى لغرض متأكدٍ» ثم طلّقء وجب 
الرجوع اتفاقًا سواء عبّنَ لها مده فى الإقامة» أو أطلق . 

ولو بلغها خبرُ الموت أو الطلاق بعد مفارقة البلدة» فلها المسافرةٌ إلى 
إتمام الغرض اتفاقًا وإن انقضت العدَّة ذ في السفرء وطال الزمان» ومتى تم 
الغرض» فإذ علط الالو روعت لاألرعك بيصن اده فى عبتك العا 
لزمها ذلك» وإن علمت أنَّها تنقضي في الطريق لزمها إتمامٌ العدّة في بلد 
الغربة على الأصمحٌ» وإن جُوَرْتٍ الأمرين احتّمل تخريجُه على الخلاف . 

1 فرع: 

إذا تم الغرض قبل ثلاثة أيام فلها إكمالٌ الثلاثة» وإن تمَ بعد الثلاثة لم 
يَجْرْ التعريج على شيء إلا إذا فقدت الرفقة» فلا يجورٌ لها التغريئ بنفسهاء 
كنا لأبار لها رق مشقة تَرِيدُ على الاقتصاد المعتاد. 


* # *# 


7915 - فصل ذ في السفر لغرض غير متأكّدٍ 
إذا أذن في السفر لغرض غير متأكَدِ» كالنزهة» فبلغها الموثٌ أو الطلاق 
في أثناء السفرء ففي وجوب الرجوع قولان. 
ولو أذن لها في إقامةٍ مدَّة معيّنق» فبلغها الفراق في أثنائهاء ففي جواز 
إتمامها القولان» ولو بلغها الخبر قبل إتمام غرض التجارة» فلها الإقامةٌ إلى 
إكمال الغرض 
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فإن أذن لها أن تقيم مدَّة في فى الزيارة» أو بعد نجاز التجارة» فبلغها الخبرٌ 
فى أثنائها ففى وجوب الانصراف قولان؛ لآنَّ الأصل الزيارة» وقد حصل» 
فصار الزائدٌ بمثابة النزهة . 


# # ا * 


1 - فصل في سفر الثقلة 

إذا أذن في الانتقال إلى بلدٍ آخرء فصادفها الطلاقٌ فيه» وجبت 
ملازمته» وإن بلغها الخبرٌ بين البلدين» فأرادت الإقامة في بلدة ذ في الطريق 
لتقضي فيها العدَّة؛ لم يجز اتفاقاء وهل يتعيّنُ البلد الأوّل» أو الشاني؛ أو 
تتخيّر؟ فيه الأوجه الثلاثة. 

2-4 فرع : 

إذا أذن في نذر اعتكافٍ و عانم #تفررضت قبا اذكه تطلتوياء 
ففي وجوب قطع الاعتكاف قولان» فإنّ واجب الشرع آكَدُ من واجب النذرء 
فإن أوجبنا القطع» ٠»‏ ففي انقطاع التتابع قولان» وعلّل الإما م بقطع التتابع؛ 
وقال: إن قلنا: ينقطع التتائع ملم يجب قطمٌ الاعتكاف» وإن قلنا : : لا ينتقطع» 
وجب. 

64 6 فرع: 

إذا سافرت مع الزوج» فمات في الطريق أو طلّق قبل إكمال الغرض» 
لزمها الرجوعٌ إلى مسكن النكاح . 

ولو أذن في الحجٌّ» وطلّق بعد مفارقة البلدء فلها المسافرة لتحجّ» 
وإنّ لحقها الطلاقٌ في البلد لزمها الرجوعٌ» فإن أحرمث في البلد» ثم طلّق 
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قبل مفارقته» فإِنْ ضاق الوقثُ سافرت لذلك, وإن انّسع» أو كان الإحرامٌ 
بعمرة. فالأصحٌ جوازٌ السفر؛ لِمّا في مصابرة الإحرام من المشاقٌ. 
ييز ييا ليخ 
فصل فى الاختلاف فى المسك: 
إذا صودفت المطلقة ببلدة» أو مسكن» أو قريةٍ» فطالبها الزوجٌ 
بالرجوع إلى مسكن النكاح» فقالت: أَدْنْتَ في الثقلة إلى هذا المكان» فإن 
انفقا على أنه قال: انتقلي إلى ذلك المكان» فالقولٌ قولّهاء وإن اتّمْقا على 
أنه قال: اخرجي مسافرة» فالقولٌ قولّه. وقول وريثئه من بعيه» وإن اتّفَقا 
على أنه قال: اخ ر جى » أو: سيري » أ اذهبى. ولم يقيّده بسفر ولا انتقال» 
فقولان؛ إذ الأصلٌ عدم الإذن» ولكن حصولها في ذلك المكان بمثابة البدء 
وإن اختلفا في أصل الإذن. فكلامُهم يشير إلى أنَّ القول قولّه» ولا يبعد 
أن يجري على الخلاف في دعوى الاستعارة . 


#6 


-١‏ فصل فى عدَّة البدويّة والبحريّة 
إذا كانت المعتدّة بدوية؛ فإن كانت من قوم مقيمين لزمنُها الإقامةٌ 
وإن كانت من قوم ينتجعون انتقلت حيث ينتقلون». وكان ذلك كملازمة 
المسكن في الحضرء فإن سارت معهم, ثم أرادت المقام في أثناء المسير 
في مكان أو قرية» فلها ذلك . 


وإن انتقل أهلها دون الأجانب» فإن خافت على نفسها وجب الانتقال» 


وإِنْ أَمِنَثْء ولكن استوحشث لفراقهم» فالمذهبُ تخبيرُها بين الإقامة 
والانتقال» وفيه احتمالٌ» ولو أقام أهل الزوج؛ لم يجز مفارقةٌ المخيّم اتفاقا . 

ولو خرج أهلها ببيّة العود عن قربء لم يجز الخروج؛ لانتفاء 
الاستيحاش . 

وامرأةٌ صاحب السفيئة إن كانت من قوم عادتهم التردٌهُ في البحر 
فهي كالبدويّة» وإن لم تكن كذلك» بل ركبت لسغل » فهي كمسافرة مات 
زوجها في أثناء الطريق» فإن تعذّر عليها الرجوعٌ لمشقَةٍ أو تغرير» لم يلزمهاء 
وإن أَمْكّنها فعلى التفاصيل السابقة في المُسافرة . 

فإن كان في السفينة قطائع تشتمِلٌ في كل واحدة منهنَ على مرافق 
سكدّث في إحداهنٌ» وَحُكُمْ الخلوة على ما سبق» وإن لم يكن كذلك» 
وأَمْكَنَ الزوج الانتقال إلى سفينةٍ أخرى لزمه ذلك . 

فرع: 

إذا غاب الزوج وليس لها مسكرٌ اكترى الحاكم من مال الزوج مسكنا 
يليق بهاء فإِنْ لم يكن له مالٌ» فله أن يقترضَ عليه» أو يأذنَ لها في الاقتراض . 


يجب الإحدادُ في عدّة الوفاة اتَفاقَاء ولا يجب على الرجعيّة» ولا على 
أمّ الولد بموت السيّد» ولا على الموطوءة بالشبهة تماقا وفي المطلّقة البائن 
قولان. 

وفي انفساخ النكاح طريقان: 

إحداهما: لا يجبُْء وإليه ميل الأكثرين. 

والثانية : فيه القولان. 

ولا فرق في الإحداد بين الحرّة والأمة» والكتابية والمسلمة» وكذلك 
الصكيرة والمتفتولة يجدن طان كينا القيامُ بمنعهماء ولا يجورُ الإحدادُ لغير 
هؤلاء إلا على القريب في قَدْرِ ثلاثة أيام» ولا يختصنٌ بالنساء» وتركه أولى» 
ولا يُحَرّمْ الإحداذ إلا بالنيّة» كما في السجود بين يدي الصنم . 
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45 - فصل في بيان الإحداد 


يتعلق الإحداذ ببدن المرأة دون منزلها وخدمهاء فيَحرمٌ عليها من الطيب 
ما يحرم في حال الإحرام» وكذلك ترجيلٌ الرأس واللحية بالأذهان» وكذلك 


الحليُ حتى خاتمٌ الذهب» وأجاز الإمامٌ خاتم الفضّة؛ لجوازه للرجال» وترّد 
في اللآلىء؛ إذ لم يثبت تحريمها على الرجال. 


٠‏ 7 53 6 7 ا 
ولها لبس ما يجوز لبسّه للرجال إلا ما صبغ بصِبّغْ مستحسَن براق 


٠ 


فيَحْرُمُ إن كان متوسّطًا أو رفيعَاء وإن كان غليظًا فقولان» ولا بأس بصبغ 
لا يقصّدٌ به الزينةُ» كالأسود الكمد»ء والأكهّبٍ الكدر. 


ّ# 


وقال أبو إسحاق: لا بأس بما يُصبغ بعد النسج. ولا وجه لما قال. 

66 فرع: 

إذا لم يُصبغ الحرير؛ جاز لبسه عند العراقيتين» ومَنَعَهِ المراوزة» وإن 
كان في الكحل زينةٌ حرم» وإلا فلاء ونصّ الشافعيٌ على جواز الإثمد. 
واتّفقوا على أنه أراد بذلك العربيّات ؛ لغلبة السّمرة على ألوانهنٌ» والكحلٍ 
على أعينهنٌ» وحرّموه على البيض . 

5 فرع: 

إذا احتاجت إلى كحل زينٍ لرمد» اكتحلت بالليل»ء ويجب غسله بالتهار 
إلا أن تحتاج إليه» أو إلى الطّيب بالنهار» فيجوزٌ لها ذلك» ولا بأس بالاستحداد 
والعفن» وإزالةٍ الأوساخ» وفي تصفيف الطرر وتجعيدٍ الأصداغ توقّفٌ 
للإمام» والظاهر جوازٌه» ولا نص فيه للأصحاب . 

/1 - فرع : 

إذا تركت الإحداد وملازمة المسكن بغير عذر ععصَتْ» وانقضت العدّة. 


يا يذ نا 
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4- فصل فى مفارقة المسكن بالأعذار 

لا يجوز للمبتوتة: ولا للمتوفى عنها زوججها أن تخرج في العدّة إلا 
لضرورة. أو حاجة يَظْهَدْ الضررٌ بتركهاء ولو توالت لأفضث إلى الضرورة» 

3 2 3 
فإن تعلّقت الحاجةٌ بالأكل والشرب واللباس» أو مَرَكَةِ مِلكِ قد استرمٌ» فلا 
تخرج إلا أن تعجر عن التوكيل» فإِنْ ندرتٍ الحاجةٌ جاز الخروجُ عند خيفةٍ 
الضياع» وامتنع فيما يتعلّق بالزيادة» كالعمارة والتجارة والزيارة» ولو أشرف 

4 5 كو له 0 . 5 -22 : 
المال على الضياع بحيث تحتاج في حفظه إلى السفرء جاز السفرٌ إن كان 
له2"0 خطر. 

684 فرع: 

قال الأئمّة : إذا وقعت حاجة ليليّةٌ جاز الخروج بالليل» وإن كانت 
مما يُفعل بالليل والنهار حَرُمٌ الخروج بالليل» وجاز بالنهار. 

فرع: 

إذا وجبت النفقة في العدَّةء فانقطعت عنها. فإنْ قدَرتْ على النفقة من 
مالها لم يجز الخروج. بخلاف نظيره في الزوجة؛ لأنَّ الملازّمة فى العدّة 
حقٌ الله كك بخلاف المُلازّمةٍ في صلب النكاح» ولذلك لو أذن لها فى 
: : 5 1ك 1 5 00 
الخروج في العدّة لم يجزء ولو أذن للمنكوحة لجازء ويجورٌ للخليّة أن تخرج 
لغير حاجةٍ إن لم تتعرّض لآفةٍ. 


. أي: للمال المخوف عليه من الضياع‎ )١( 
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اجتماع العدَّتين والقافة 


إذا وطىء الزوج الرجعيّة عمداء أو البائنَ لشبهة» لزمها استثناف العدّةء 
فإن اتفقت العدتان» فكانتا بالشهورء أو الأقراء» اندرجت بقيّةُ عدَّة التكاح 
في عدَّة الوطءء وله الرجعةٌ فيما بقي من عدَّة التكاح» ولا رجعة له في عدَّة 
الوطء» وإن كانت بائنًا فله أن ينكحها في عدّة الوطء وعدَّة التكاح . 

وإن كانت إحدى العدَّتين بالحملٍ تداخلتا على الأصحٌ» فتنقضي 
العدّتان بالوضع» وله الرجعةٌ إلى أن تضعء سواءٌ كان الحملٌ من وطءٍ الشبهة» 
أو النكاح . 

وإن منعنا التداخُلَء فإنْ كان الحملٌ من النكاح فله الرجعةٌ قبل 
الوضع» فإذا وضعت اعتدّت بالأقراء» ولا رجعة له فيهاء فإن كانت بائنا جاز 
نكاحها في العدَّتِينَ» فإن حصل في مدَّة الحمل ثلاثةٌ أطهار» وجعلنا دمَ 
الحامل حيضًاء انقضت عدَّة الشبهة على الأصحٌ الذي اختاره القاضي وأبو 
حامدٍء وإن حملت من وطء الشبهة انقطعت عدَّة التكاح بالعلوق» فإذا 
وضعت بَنَتْ على عدَّة النكاح بالأقراء» فإن راجّمّ فيما بقي من عدَّة التكاح 
صحّ) وإن راجع في عدّة الشبهة» أو طلّقَء أو ظامَرَء أو آلى» فوجهان يجريان 
في الإرث» وأقيَسُهما البطلان» وإن كانت بائثاء فنكحها في عدّة الشبهة» أو 


كتاب العدد ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


في عدّة التكاح» صمّ. ومتى صكّت الرجعة: أو النكاح» انقطعت العدّتان؛ 
لاستحالة بقاء العدَّة مع صكّة الرجعة أو النكاح . 
بذ اذ بف 
9-5 فصل فيمن وطىئء في عذة غيره بشبهة 

إذا وطىء زوجة غيره بشبهةٍ في النكاح» أو في عدّة النتكاح» فلا تدخل 
عدَّة الوطء في عدّة التكاح» وإن اتفقتا مثلٌ أن كانتا بالشهورء أو الأقراء فإن 
سبقت عدّة التكاح» أتمّتها ثم اعتدّت عن الشبهة» وله الرجعةٌ في بقيّة عدّة 
النكاح» وهل له أن ينكحها إن كانت بائنًا؟ فيه وجهان؛ لأنّها محرّمة عليه 
من جميع الوجوه. فأشبة النكاح في الإحرام . 

وإن سبقت عدّة الشبهة. ففي انقطاعها بعدّة النكاح وجهان: 

فإن قلنا: تنقطع» اعتدّت للنكاح وله الرجعةٌ في عدّته فإِنْراجَمٌ 
انقطعت العدّة» وبَنَتْ عَقيب الرجعةٍ على عدّة الشبهة. وإنْ لم يراجم أكملت 
عدّة النكاح» وبَنَتْ بعدها على عدّة الشبهة» وإن كانت بائثاء فنتكحها في 
عدّته» ففي الصكّة وجهان. 

وإن قلنا: لا تنقطع عدَّة الشبهة, أكملتهاء ثم اعتدّت للنكاحء فإن 
نكحهاء أو ارتجعها في عدّته صم وإن نكحها في عدّة الشبهة لم يصحّ. 
وإن راجع فوجهان. 

وإذاكاتت إحدع العذين بالجمل تدعت :+ سراة انك ضرع الكبية 


أو النكاح» فإن كانت من النكاح اعتدّت بالوضع عن الزوج» وله الرجفة 


قبل الوضع» فإنْ راج ففي حِلّ الوطء وجهان يجريان في الحامل من الزوج 
إذا وُطئت لشبهة في صلْبٍ النكاح» فإِنْ رأت الدّمّ على الحمل فقد قال القاضي : 
قياس ما ذكره أبو حامد أن تنقضى عدَّةٌ الشبهة بذلك» وهو بعيدٌ هاهنا؛ لأنَ 
العدّتين من شخصين» فلا تنقضيان فى زمان واحد. وإن كانت بائثاء فنكحها 
وقلنا: تصحٌ الرجعةٌ» ويَحْهمُ الوطء» ففي النكاح وجهان؛ إذ لم يتعقّبه الجلٌ» 
أبطلناه ثم فهاهنا وجهان» وإن كان الحملّ للشبهة» اعتدَّت به عن الشبهة» 
ثم اعتدّت للنكاح» ولا يصحٌ نكاحها قبل الوضع» وفي الرجعة وجهان» 
وأيّهما نكح في عدّة الاخر لم يصحّ. فإنّ تصحيح النكاح مع أنه لا يقطع 
العدّة مهال 

فرع : 

إذا حكم بانقطاع عدّة النكاح لم يبطل ما مضى» بل تبني عليه بعد عدّة 
الشبهة . 

714 فرع: 

إذا كان الزوجٌ والواطىء حربيّين» فلا تداخلٌ على الأصحٌ» وفيه قول: 
أنَّ الواطىء يُسقط عدّة النكاح ؛ لأنَّ الاستيلاء يُبطل حقٌّ الزوج من النكاح» 
فجاز أن يُبطل حقّه من العدّة. 

76 فرع: 

إذا أتت بولد يُمْكنُ أن يكون من أحدهما دون الآخر لَحِقَهء وإنذلم 
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الوطءء ولأكثرَ من أربع سنين من حين الطلاق» انتفى بغير لعان» وانقضت 
به عدّة النكاح على الأصحٌ» فإن للولد المنفيّ أحوالاً : 

إحداهن : أن يستحيل إلحاقه بصاحب العدّة» فلا تنتقضي به العدَّة. 

الثانية : أن يُنفى باللعان» فتنقضي به العدّة. 

الثالثة : أن ينتفي بغير لعانٍ؛ لاستحالة العلوق به في التكاح» ولكن 
يُمْكِنُ العلوق به بعد التكاح ؛ لشبهة» أو رجعة» أو تجديد نكاح» فالأصحٌ 
القفناة العدة تو دولناللك لو اتلك عرو وتاة شيية لمعقه الرنك 

ون أمكن أن يكوت من كز واحدامتهها عرص عق القافة:«فن البحة. 
بأحدهما لحقه» وانقضت عدّته بوضعه واعتدّت عن الآخَرِ بالأقراء» فَإِنْ 
لم تكن قافةٌ» أو كانت وأَشْكَلَ عليهاء فعلى الأصحٌ تنقضي به إحدى العدّتين 
على الإبهام» فإن راجّعَ وهي حاملٌ؛ فإن قلنا: تصحٌ الرجعة لو كان الحملٌ 
منه» صكّت هاهناء وإن قلنا: لا تصحٌ نّم فراجَ أو نكح في إحدى العدّتين» 
لم تصحّ» وإن راج أو نكح في كلا العدَّتين صكّت الرجعةٌ وفي التكاح 
وجهان يُحتمل إجراؤهما في الرجعة» ولكن الفرق أنها تَحتملٌ من الوقف 
ما لا يَحْتَمِله التكاح» ولذلك تصحٌ في الإحرام؛ فصحّت هاهنا مع الإيهام . 

5 فرع : 

ليس لها مطالبةٌ أحدهما بالنفقة قبل الوضعء فإِنْ ألحقته القافةٌ بالزوج 
لَحِقَهء ولزمه نفقةٌ الحمل؛ إذ لا تسقط بمضيٌ الزمان اتَاقَا وإن جُعلت 
للحمل» وإن ألحقته بالواطىة؛ فهل يُقال: إنها وجبت» ثم سقطت؟ فيه 
قولان. 


61 فرع: 
إذا نكحت في العدَّة نكاح شبهة» فلا نفقةً لها حتى يُفرّق بينهما؛ لأنّها 
كالناشزة . 


6 فرع: 

إذا أَمْكَنَ أن يكون الحملُ منهماء فراجّعٌ» وقلنا: لا تصحٌ الرجعة» 
فإِنْ ألحقه القائفُ بالواطوء فسدت الرجعة» وإن ألحقه بالزوج» ففي صحّة 
الرجعة للعراقيّين وجهان. وقطع الإمام بالصحّة» وقال: لو فرضَ هذا 
الخلافٌ في النكاح لكان قريبًا . 

يذ نا نيا 
5-64 فصل في معاشرة الزوجة في العدّة 

إذا تعاشر الزوجان في العدَّة معاشرة الأزواج لم تنقض العدَّة عند 
الأصحاب» خلافًا للقاضي والإمام في معاشرة البائن, فإِنَّهما ألحقاها 
بمعاشرة الأجانب والزناة» وقال الإمام: ينبغي أن يُحمل ما ذكروه على 
المعاشرة على ظَنٌ بقاء التكاح؛ ليضاهي النكاح الفاسد. فإِنَّ الأزمان 
المتخلّلة فيه بين الوطآت تمنع من احتساب العدّة اتفاقاء وهل يُعتبر ابتداءٌ 
العدَّة من آخر وطأة» أو من حين التفريق؟ فيه قولان. 

وإذا وقع التكاحٌ الفاسد في عدَّةٍ قَطّعها اتفاقاء وهل يقطعٌها من حينه 
أو من أوّل وطأة؟ فيه وجهان. 


فإذا بََتْ على عدَّة الزوج: فهل تبني من حين التفريق» أو من آخر 
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وطأة؟ فيه قولان» فإن قلنا: تبني من حين التفريق» فزالت الشبهة, وعَلِم 
بالتحريم» فقد قطع الإمام باحتساب العدّة من حينئذٍ» كما قال في معاشرة 
البائن» وقال: لا حكم لمعاشرة الزوج والواطىء بالشبهة مع عِلْمِهما بالتحريم» 
ولم يفرّق الأصحابُ في معاشرة الزوج بين العالمء والجاهلٍ» ولاينّجه 
ذلك إلا في معاشرة الرجعيّة ‏ فإنّها زوجةٌ يجوز وطوها عند كثير من العلماء» 
ولا تحصلٌ المعاشرة بمجرّد الدخول عليها من غير خلوة» ولا يُشترط فيها 
الوطء» ولو وطىء لم يُحسب وقثُ الوطء من عدَّة الوطء» ولا من عدَّة 
النكاح» فإن حََلوَا بالليل دون النهار لم يُحسب الليل ولا النهار. فإن ذلك 
غالبٌ في معاشرة الأزواج» ولو افترقا في صدر العدّة» ثم خلا بها مرّة» سب 
صَدر العدف وسقط وقثْ الخلوة» فإن أطال الانقطاع بعد ذلك لحسب وقتثٌ 
الانقطاع ؛ لخروجه عن معاشرة الأزواج» ولا ينقدح إلا التلفيق مع ما سبق . 

ولو وطئها الزوجٌ بنكاح شبهة» واعتزلها مدَّةَ العدّة ظانًا بقاء الفراش» 
وكان في علم الله أنه سيطؤهاء فلا تنقضي العدَّة على مقتضى ما قرَّره 
الأصحاب . 

وكلٌ ما منع احتساب العدَّة منع من البناء على عدَّة التكاح . 

وقال الإمام: إذا تزرّجت في العدّة» وقلنا: تنقطع بالعقد؛ فإِنْ زُقَتَ 
إليه؛ فوطىئ»» انقطعت بالزفاف؛ لاتصاله بالوطء» وفي الانقطاع من حين 
العقد احتمالٌ» وإن زالت الشبهة قبل الزفاف لم تنقطع العدَّة» وإن زالت بعد 
الزفاف وقبل الوطءء ففيه تردٌّدٌ للإمام . 


3٠ 30‏ فرع: 


إذا زنا بخليّة» أو معتدّة أو مزوّجة» لم تحرم عليه» وإن وطىء زوجة 
غيره بشبهة» أو نكاح فاسد في العدّة» لم تحرم» وقال في القديم: تحرم على 
التأبيد . 1 

:عرف_-٠‎ ١ 

إذا وطوء حرَّة فظنّها أمَته لزمها عدَّةٌ حّة» وإن وطىء أمةّء فظنّها 
زوجته الحرة: فهل يلزمُها عدَّة حرة» أو أمة؟ فيه وجهان. 

3 33 فرع: 

إذا مات الزوج في العدّة بنت عليهاء إلا أن يكون الطلاقٌ رجعيّاء 


ع 


فتنتقل إلى عدّة الوفاة» وتسقط عدّة الطلاق. 


0< اه 
5 


2000 


عدّة امرأة المفقود 


إذا طالت غيبةٌ الزوج» فإن اَصلت أخبارٌه فالنكاحٌ بحاله» ولها الفسخٌ 
بالإعسان يوان التطلعت يحرف تقان عل الف مو ند فالكات يفال 

1 و بحر : مو‎ ١ 
الجديد» وإن أَمْكَنَ حمل الانقطاع على بُحْدِ الدار» وانقطاع الرفاق» فقد قيل‎ 
ببقاء النكاح  وقيل : فيه القولان» فإن قلنا بالقديم تركّصت أربع سنين» ثمّ‎ 
. اعتدّت للوفاة» ثم نكحت» وهل تقفٌ الأربعٌ على ضرب الحاكم؟ فيه خلافٌ‎ 

ولو تباعدَ الحيض» وقلنا: تتركص أربع سنين» فلا تقف على ضرب 
الحاكم» فإذا اعتدَّت للوفاة» ولم يثبت الموث إلا في هذه القضيّة. فلا يُقِسّم 
1 3 رو 00 ع 
ميرائّه» ولا تعْيِقُ مستولّدته» ولا مُدبَُه فإن ظهرت حياته قبل أن تمزوّج 
ل ا 

إحداهنّ : يتخيّر بين أن ينزعها من الزوج الثاني وَيَغْرَمٌ له مهر المِثْلِ» 
وبين أن يُقرّها ويأخُدَ منه مهرٌ المثل. وهذا مذهبٌ عمر. 

والثانية : يتخيّرء فإن انتزعها تبيّن فسادٌ النكاح» ولا مهرَ عليهء وإن 
أقرّها تبيّن صحَّةٌ النكاح» وله مهرٌ المثل على الثاني . 

والثالثة : ينفسخ نكاحه اتفاقاء وفي النكاح الثاني وجهان: أحدهما: 
ينفسخ بمجرّد الظهور. والثاني : إن شاء أقرّه وإن شاء فسَحَه وغَرِمَ مهر 


المثل : 


الرابعة للعراقيين : إذا حلَّت للأزواج بعد العدّة نفذ ذلك في الظاهرء 


وفي نفوذه في الباطن أوجة : 

أحدها: ينفذء فيصحٌ التكاح الثاني» ولا تراقمٌ بينهماء ولا غرمً» 
ولا خيار. 

والثاني : لا ينفذء فيستمرٌ نكاح الأول. 

والثالث : إن ظهر قبل أن تنكح فنكاخه بحاله» وإن ظهر بعد التكاح 
نفذ الفسخ في الباطن» فلا غرم» ولا خيار. 

وهذه الطريقةٌ أسدٌ الطرق» أخذ فيها الشافعينٌ ده بأصلٍ قولٍ عمر ظفل 
لقربه» وترك تفريعه لبُعده عن القياس» والطريقةٌ الثانية أمئل من الأولى» 
والثالشةٌ غلطً؛ إذ لا ينّجه انفساخُ التكاح بمجرّد الظهورء ولا إثباثُ فسخ 
لا فائدة له سوى تجديدٍ النكاح إن رغبت فيه . ١‏ 

5 فرع: 

هل يتوقّف هذا الفسخ على الإنشاء؟ فيه تردّدٌ لالأصحاب من غير تصريح 
بنفي ولا إثباتٍ . ْ 

فإن وقفناه على الإنشاء تعاطاه مَن يتعاطى الفسحّ بالإعسار» والظاهرُ 
أنه ينشأ بعد الأربع . 

وإن لم نقَفْه على الإنشاء ارتفع النكاحٌ بمضيٌ الأربع» ولها طلبٌ النفقة 
في الأربع» ولا نفقةَ لها في عدّة الوفاة» وهذا مكَّجِهٌ إن نفّذنا الفسخ في 
الباطن» وإن لم ننقّذه احثّمل أن يلحق التريّصُ بالنشوز» واحتّمل ألا يلحق؛ 
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فإن التريّص نيه مجرّدة» والنشورٌ لا ينبثُ بمجوّد التيّة؛ ولذلك لا يبت حكمٌ 
النشوزء وإن صمت عليه» ثم امتنع بمانع ؛ فإن قلنا بالجديد وجب الصب” 
إلى آذ تت الوقاة بطزيق شرفي إن ال الزمان» قز عه بوك يدك 
حاكمٌ» نقض حكمُّه. وكذلك يُنقض الحكمٌ بكلّ قولٍ قديم يستندُ إلى الأثر» 
ويخالف على القياس» وتصيرٌ ناشزة بالتكاح عند الأصحاب . 

وقال الإمام: إن لزمتٍ المسكنّ ولم تزف إلى الزوج» ففيه الاحتمال 
المذكور على القديم» وإثباتٌ النشوز هاهنا أوجةٌ؛ لأنّها ضمّت إلى القصد 
إذتها في الئكاح المختلفٍ في صكّته . 

فإن فرَّق بينهماء وعادت إلى حكم الزوج»ء ففي عود النفقة قبل بلوغ 
الخبر قولاة:. ظ 

فإن أتت بول يمكنٌ أن يكون من أحدهما دون الآخر لَحِقَّهء وإن 
أَمْكن أن يكون من كل واحدٍ منهما عُرض على القائف» وتعتدٌ عن الواطىء 
في صلب النكاح . 

وابتداء العدّة: من حين التفريق» أو من آخر وطأة؟ فيه القولان. 

فإن لحق الولد بالثاني» فاضطرٌ إلى شرب اللّبأء أو اللبن» ولم نجد 
غيرهاء وجب تمكيئها من سقيه وإرضاعه» وتسقطٌ النفقة إنْ شَغَلّها ذلك عن 
الاستمتاع» وإن تمكّنت منه في فرص لا تمنع الاستمتاع لم تسقط النفقة. 

ولو أذن الزوج في رضاع لا يلزمُهاء ففي سقوط نفقتها قولان» كمن 
سافرت في غرضها بإذنه» وإن أذن في رضاع يلزمُها احثّمل أن يخوّج على 


القولين» واحتّمل أن تسقط النفقة؛ لتسيّها إلى إيجاب الرضاع . 
فإن مات الزوج بعد وطء الثاني » لزمها عر الوطءء وعدّة الوفاة» 


20ظ 


استبراء أمٌ الولد 


يحت الاسعزاء بزوال الملك تارة:,ومحتضصوله اخرى )اذا وطيء 
جارية» ثم أعتقهاء أو عَتَقَتْ أمُ الولد بموتٍ أو إعتاق» وجب الاستبراء بقرءٍ 
واحد. فإن تزوّجهما المُعْتِق من غير استبراء ففي جوازه وجهانء ولو استبرأهما 
قبل العتق جاز تزويججهماء فإن أعتقهما قبل التزويج ففي وجوب الاستبراء 
أوجةٌ» ثالثها: الوجوب في المستولّدة خاصة. 

ولو ابتاعها فاستبرأهاء ثم أعتقها جاهلاً بما كان قبل الشراءء ففي 
وجوب الاستبراء بعد العتق وجهان. 

وإن استبرأها البائع» فأراد المشتري تزويجّها قبل العتق» أو بعده؛ 
اعتمادًا على استبراء البائع» ففيه وجهان مرنّبانء وأولى بوجوب الاستبراء. 

5٠5‏ فرع: 

إذا مات عن أمٌّ الولد وهي مزوّجةٌ أو معتدّةٌ عن نكاح؛ لم يجب 
الاستبراء على الأصحٌ وإن عتقت في آخر جزء من العدّة» وه قولٌ: أنّه 
يجبء فإن كانت منكوحة استبرأت عقيب العتق» وإن كانت معتدَّة استبرأت 
بعد انقضاء العدَّة. 


ولو عتقت في عدَّة شبهة ففيه القولان» وقيل: يجَبٌ الاستبراء قولاً 


واحدّاء فإنها لبنيت بفراش: ولا تبعًا لفراش . 
وله ى ' 1 
ولو طلقت قبل الدخول» 0-6 ففى وجوب الاستبراء خلاف؛ 


ٍ ًُ 
وإن طلقت بعد الدخول» فعتقت بعد انقضاء العذة» فقولان. 
وإن طلّقت مع انقضاء العدّة» فطريقان؛ لأنّها لم تَعُذْ إلى الفراش 
ينا ا يا 


007 فصل في بيان الاستبراء 

الاستبراء: حيضةٌ على الجديد» طهرٌ على القديم؛ فإن قلنا بالجديدء 
فدخل وقتُ الاستبراء وهي حائضٌ» لم تكفبٍ , بقن الجمفى ناتاه ولاه 
من حيضةٍ أخرى» وإن قلنا بالقديم» فجرى سببٌ الاستبراء في أثناء الطهرء 
اكتّفي ببقيّته على الأصحٌ . 

فعلى هذا: لو وقع سببٌ الاستبراء في أثناء الطهرء أو في آخر جزء 
من الحيضء فلابدَ من حيضةٍ أخرى بعد الطهر» ويُحتمل أن نكتفي بالطعن 

في الحيضء أو بأقلّ الحيض» وإن قلنا 0 0 

طهر كاد بك لحن : ويجبُ القطع بأنه ب يكفيها الطعنُ في الحيض» أ 
أقلٌُ الحيض» وإن كانت من ذواتٍ الأشهر استبرأث بشهرء أو ثلاثة أشهر؟ 
فيه قولان» وإن كانت حاملاً استبرأت بالوضعء وإن قان فق رب ضع الاتسقرراء 
بوضعه عند الجمهور. 

فرع: 

لا يصحٌ النكاح في مدَّة الاستبراء» ومهما اشتغل الرَّحِمُ بماء محترم 
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فلا يحل للغير الإقدامُ على الوطء . 


49 فصل في موت السيئّد والزوج 

إذا مات السيئّد والزوج» فإن سبق موث السيّد لم يجب الاستبراء على 
الأصحّ فتعتدٌ عن الزوج بأربعة أشهر وعشرء وَنضيق موث الزوج اعتدّت 
بشهرين وخمسٍ ليال» فإن وطئها السيد بعد العدّة» ثم مات» وجب الاستبراءً 
وإن لم يطأ؛ فإن تأخَّر موته عن العدّة» ففي وجوب الاستبراء قولان» وإن 
اتصل بالعدّة فطريقان. 

وإن جهلنا السابقّ وجب الأخذ باليقين؛ فإن كان بينهما شهران وخمسٌ 
ليالِ» فإن أوجبنا الاستبراء لزمها أربعة أشهر وعشرٌ» فيهاء أو بعدها حيضةٌ 
وغَلِط من شرط وقوع الحيضة بعد الأشهرء والاعتبارٌ بآخر الموتين» وإن 
لم نوجب الاستبراء لزمها أربعة أشهر وعشرٌ من آخر الموتين» وإن كان 
بينهما أقلّ من شهرين وخمس ليالٍ» فتعتدٌ بأربعة أشهر وعشر من آخر 
الموتين» ولا يجب الاستبراء على الأصحٌ» وإن جهلنا ما بين الموتين اعتدّت 
بأقصى الأجلين من آخر الموتين. 

وإن ماتا معًا لم يجب الاستبراء؛ لأنّها لم تَعْدْ إلى المِلّكِ» وفي العدّة 
طريقان: 

إحداهما : عدّة حرّة أربعة أشهر وعشرٌ؛ لاقتران العحرية باول العدّة: 

والثانية : فيه القولان. 


"65٠‏ فرع: 
ليس للمكاتّب وطءٌ أمته إن لم يأذن السيتد» وإن أَدْنَ فقولان» فإن 


جوّزناه: فالاستبراءً من حين المِلّْكِء أو من حين الإذن؟ فيه خلافٌ . 

فإن وطىء بِإذْنٍ أو بغير إِذْنٍء فأولدهاء تكاتب عليه الولد» فيمتنع بيغهء 
وبَْتِقُ بعِتّقه» وتَرقُ برق وفي ثبوت الاستيلاد على حدٌ التكاتب قولان» فإن 
أثبتناه رقّت برقّه» وامتنع بيعُهاء ويتأكّد الاستيلاد بعتقه» وإن قلنا: لا يثبت» 
فله بِيععها في الحال» فإن ملكها بعد العتق فطريقان: 

إحداهما : لا يثبت الاستيلاد؛ لأنّها لم تَعْلَقْ بحرٌ. 


والثانية : فيه القولان. 


ع 


من ملك أمة بتبرّع» أو عَرَضٍء أو فسخ» أ 
ابعر اوهانوزة له براءة وجحهاة أو كانت بكم صغيرة» وأَبعدَ من استثنى 
البكر المسْبيّة خاصّةء وإن ملك زوجته لم يجب الاستبراءً على الأصحٌ» 
َه تَجدَّدَ له ملك ولكن انتقلت من جل إلى حل . 

ولو استبرأهاء ثم باعها من امرأق» أو صبيّ» أو أزال المِلّكَ عنها زوالاً 
لازماء فرجعث إليه في لحظةٍ بمقايَلةٍ أو غيرهاء لزمه الاستبراء . 


وإرث» أو سَبى » لزمه 


وإن زال المِلكُ زوالاً جائراء ثم رجعت إليهء كما لو باعهاء ثمّ فسخ 
في مدّة الخيارء ففي وجوب الاستبراء وجهان. 

وقال الإمام: إن منعناه الوطءَ في مدَّة الخيار وجب الاستبراء» وإن 
أبحناه؟ فإن أوجبنا الاستبراء على مَن اشترى زوجته وجب هاهناء وإن لم 
ترجه في الووضية فهاهنا وجهان مأخذهما المعنيان؛ لأنّها انتقلت من حل 
إلى حل مع تجدّد الملك. 

ولو زرّج أمتّهء فوطتها الزوجٌ ثم طلّقهاء أو اشترى مزوّجةً» فطلّقها 
الزوجٌ قبل الدخولء أو بعدّه» أو مَلَكَ معتدّة» فقولان أفقهُهُما: وجوث 
الاستبراء» فإن صادف الشراء العدَّة لم يصحّ الاستبراء حتى تنقضي» وإن 
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صادف الزوجية» لم يصحّ حتى يرتفع النكاح . 

ولو مَلَكَ جارية» ثم أراد بيعها قبل الاستبراء» لم يلزمه الاستبراءً اتّفاقاء 
ولو كان المالكُ امرأةً أو مَحْرَمَاء فلا معنى لوجوب الاستبراء . 

6١‏ _فرع: 

إذا وغل الشريكان التجازية المشتركة: قم آرأذا تزويضها» فهل سعبرا 
للتزويج بحيضة» أو حيضتين؟ فيه وجهان. 

ولو وطرء السيدٌ أمته المعتدّةَ وقد بقى من العدّة قَدْرُ الاستبراء : فهل 
يكتفي بذلك » أو يجب الاستبراء بعد العدّة؟ فيه الوجهان. 

ولو كاتبهاء ثم رَقَّتْ بالعجزء وجب الاستبراء اتا . 

ولو صامت» ثم أفطرت لم يجب اتفاقاء ولو أكرفك ق تحللت» ار 
ارتدّت ثم أسلمت» لم يجب الاستبراءً على الأصحٌ» ولا ينّجه ترتيبٌُ الردّة 
على الإحرام . 

ولو أسلم إليه في جارية» فأقبضهاء ثم ردّت عليه لنقصها عن بععض 
صفات السَّلّم» ففي وجوب استبرائها قولان يجريان في إخلاف الصفات 
المستَحَقّة في كلّ دين لو رضي به القابض لملكه» ومأخذهما: التردّدُ في 
حصول الملك . 

ولو أقرضهاء ثم استردّهاء لم يلزمه الاستبراء؛ إن قرض الجارية 
لايصعٌء إلا إذا قلنا: إِنَّ القرض يُمْلَكُ بالعقد. 


*0*# 
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00 فصل في موانع الاستبراء 

إذا وقعت الحيضةٌ في مِلْكِ لازم مستقد صم الاستبراء» وإن وقعت في 
ملكِ جائر» أو لازم غير مستقرٌء أو فيمَن لا تح كالمجوسية, والمُحْرِمّة 
وَالْمَرئْدة: 55-6 ولا خلاف أنَّ ذلك لا ينافي العدّة. 

وإن وقعت في المبيعة بعد اللزوم» وقبل القبض» صم الاستبراء على 
الأصمحٌ. 

وإن وقعت في مدّة خيار الشرط؛ فإن انفرد المشتري بالخيار» وحكمنا 
له بالمِلكِء وجب القطعٌ بالصكّة» وإن كان الخيارٌ لهما: 

فإن وقعت عند المشتري» فإن جعلنا المِلّكَ للبائع لم يصمّ» وإن نقلناه 
إلى المشتري فوجهان» وقال الإمام: لا يَبْعدٌ ترتيبُهما على ما قبل القبض 
إذا قلنا بالانفساخ في زمان الخيارء ويكونٌ هاهنا أولى بالفسخ؛ لأججلٍ 
الجواز» وإن قلنا: لا ينفسخ» تعادلت الصورتان. 

وإن وقعت عند البائع ؛ فإن بقينا مِلْكّه لم يصمّ» وإن أزلناه فوجهان 
مرتّبان» وأولى بألا يصمح . 

وإن وقعت في الموهوبة قبل القبض لم يصمّ» فإن قبضهاء وقلنا بإسناد 
الملك إلى العقدء فقد قطع الإمام بأنة لا يصحٌّ. وفيه احتمال» ولو قبل 
الجارية الموصى بهاء فحاضت عند الوارث صعّ» وغلط من منع . 


# د 


العز بن عبد السلام آ 1 كتاب العدد 


64- فصل فيما يحرم من المستبرأة 

يَحْرمٌ وطءٌ المستبرأة» وجميع ضروب الاستمتاعء ويحرمٌ جماعٌ 
المَسْبِيّة» وفي ضروب الاستمتاع وجهانء فإن قلنا: لا يَحْرمُء انقدح أن 
يُلْحَقَ بالحائض فيما بين السرّة والركبة» فعلى هذا لا يزيدٌ حكم الاستبراء 
على حكم الحيض إلا أن تستبرأ بالحمل» أو بالطهر على قولٍ» وإذا حرّمنا 
الاستمتاعء» فطهرت» ارتفع تحريم الاستمتاع» وبقي تحريم الحيض حتى 
تغتسل» وأبعد مّن قال: يستمرٌ تحريم الاستمتاع إلى الغسل . 

6 فرع: 

تباعُدُ حيض المستبرأة كتباعْدٍ حيض المعتدّة» فإن قالت: جضت» 
فله تصديقٌهاء ولا يمِينَ عليها؛ لأنَّ الأيمان إِنّما تتعلّق بالخصومات» ولو 
نكلت لم يُفِدْ نكولهاء وإن قالت: لم أحضٌء فقال: بل حِضْتِء فالقولٌ 
قولهاء وليس له تحليفُها عند الإمام» فَإنه لا يُعلَمُ ذلك إلا من جهتها . 

5١75‏ _فرع: 

إذا ورث جارية ابنه» أو جارية أبيه» فزعمت أنَّ المورثث وطئهاء لم 
يَلْْئْه تصديقّهاء والورعٌ أن يجتنبها؛ فإنَّ مراتب الورع كمراتب الظنون7©, 


)١(‏ انظر في ذلك «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام» بتحقيقنا 
(ص: »)57١‏ الباب التاسع عشر في حَُسْنِ العمل بالظنون الشرعيّة» و(ص: 401) 
الباب العشرين في الورع» وفيهما أنَّ معظم الأحكام مبنيّةٌ على الظنُون» ويُعرّف 
الورع : «بأنّه حزم واحتياط لفعل ما يُنَوَهّمُ من المصالح» وترك ما يُتَوهَمٌ من 
المفاسد وأن يُجعل موهومتها كمعلومتها عند الإمكان . 


كتاب العدد 1 : الغاية في اختصار النهاية 


وعليها يُحمل قوله عليه السلام: «اسْتَفْتٍ قَلبَكَ وَإِنّْ أَفنَاكَ الجُفُْونَ»2"0, 


_ 


)01( لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرجه أحمد في «المسند» )18٠١1(‏ - (778/4): 
وأبو يعلى »)١5857(‏ وغيرهما عن وابصة بن معبد الأسديّ. قال: أتيثُ رسول الله كلل 
وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جَمْمٌ فذهبثٌ 
أتخطى الناسَ» فقالوا: إليك يا وابصةٌ عن رسول الله تل إليك يا وابصة. 
فقلث: أنا وابصة دعوني أدنو منه» فإنه من أحب الناس إليّ أن أدنو منه. 
فقال لي : ادن يا واضةة ان ال نض 
فدنوثُ منه حتى ممسّت ركبتي ركبته» فقال: «يا وابصة أخبرك ما جئتٌ تسألني عنهء 
أو تسألني؟). 
فقلت: يا رسول الله فأخبزني . قال: «جئت تسألني عن البر والإثم» . 
قلثٌ: نعم . فجمع أصابعة الثلاث» فجعل ينكث بها في صدري» ويقول: 
ايا وابصةٌ استفتٍ نفسك. البرٌ ما اطمأنٌ إليه القلب» واطمأنت إليه النفس. والإثمٌ 
ما حاك في القلب وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناسئٌ وأفتوك». 
قال السندي في تعليقه على «المسند» (79/ 0784): قوله: «جىت تسأل عن 
البر والاثم» : هذا من دلائل النبوة» لأنه أخبر يَككِ عما في ضميره قبل أ ن يتكلم 
ولعل غرضه السؤال في المشتبهات من الأمور التي لايعلم الإنسان فيها بتعين 
أحد الطرفين» وإلا فالمأمور به شرعًا من البرء والمنهي عنه كذلك من الإثمء 
ولا حاجة فيها إلى استفتاء ل 
وأمًا اللفظ الذي أورده المؤلف». فقد تعقبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
(/08") (سورة الكهف الآيات ٠4‏ -87): بقوله : «وقد جاء فيما يقولون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» قال شيخنا [هو أبو العباس القرطبي صاحب 
«المفهم شرح صحيح مسلم»] دنه : وهذا القول زندقة وكفر يُقتل قائله ولا يستتاب 
لأنه إنكار ما عُلم من الشرا » فإن الله تعالى قد أجرى سنّته» وأنفل حكمته؛ - 


طلبت يمينه فقد قال القاضي : إن جوّزنا لها الامتناع من تمكين السيّد الأبرص 
فلها ذلك» وإلا فلا. 


ولو زعمت أنه يطؤها قبل الاستبراء» فادّعى الاستبراء» فقد ألحقه 
الإمامٌ بمسألة الوارث في التحليف . 

3"١1١/‏ فرع: 

إذا كان الحمل مِن زناً صمّ الاستبراء بوضعه على الأصعٌء بخلاف 
اعدف نان ستصوية إن ماعب لودل المشيتة بالوفجع اثكافاء 
ولا يجب البحثٌ عن سبب العلوق. 

ولو وطوء قبل الاستبراء أَنْمَ ولم ينقطع الاستبراء» بخلاف العدّة. 

فرع للومام : 

إذا وطى» في الحيض» فانقطع؛ وغَلَب على الظنٌّ أن انقطاعه بسبب 
العلوق؛ فإن مضى أقلٌّ الحيض صم الاستبراء» وجاز الوطء قبل الوضعء 
وإن لم يمض أقلُ الحيضء لم يحل حتى تضع» فيحصل الاستبراء بالوضع» 

749 فرع : 

إذا اشترى زوجتّهء فمضت سنَّةُ أشهر من حين انفسخ النكاح» فأآتت 
بولبٍ يمكنٌ أن يكون من التكاح؛ لَحِقَهء وإن لم يُقِرَ بالوطء في المِلْكِء 


رسالته وكلامه» وذلك في كلام طويل يحسنٌْ الوقوف عليه» فانظره ثمّة إن 


له عاص 


سنساا. 


كتاب العدد ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يثبث الاستيلادٌ إلا على وجه بعيدٍء وإن أقرَ أنه وطىء في الملك» وقلنا 
بالمذهبء ففي ثبوت الاستيلاد احتمالٌ» فإن فراش المِلّكِ ضعيففٌ بالنسبة 
إلى فراش النكاح» فلا يَصْلْحُ لنسخه مع انّحاد المستفرش . 

ولو طلّقت قبل الدخول» فأتت بولدٍ يُمْكِنْ أن يكون من الزوج ومن 
المالك» فهل يلحق بالمالك؛» أو يُعرض على القائف؟ فيه احتمالٌ. 


[ل011الا 


وا الأو غ21 
21 
و ( 
ضغ 7 _- 


ا ونا 


قال كل: «يَسْوْمٌ مِنَّ الوضاع مَا يَحْوُمٌ مِنَ النسَبِ22©700 والأمرُ 


كما قال من غير استثناء» فالرضاعٌ سببٌ للحرمة المؤبّدة والمَحُرميّة» دون 


أمُّ الولادة : ولها التشنن والتدرمة والمشرمية: 

وأم الرضاع : وله الحرمة والمخرضة. 

وأزواج رسول الله لهِ: ولهنّ الحرمة المؤيّدة لا غير. 

ويتعلّق الرضاعٌ بالرضيع» والمرضعة؛ وصاحب اللبن» وهو الذي 
در اللبن بسبب الولد اللاحقٍ به وتتعلّق حرمةٌ الرضاع من جانب الرضيع 
بأولاده وأحفاده نسبًا ورضاعاء دون أصوله وأطرافه. والتعلق مض جات 
المرضعة وصاحب اللبن بأطرافهما وأصولهما وفروعهماء فيحرم على الرضيع 
كل مَن يَسْوُمُ عليهما بالنسب أو الرضاعء إلآ أولاد أخويهما وأخواتهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75150) و(1717١1)‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» ومسلم )١555(‏ في الرضاع: باب يحرم 
من الرضاعة من يحرم من الولادة» و(15147١)‏ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» 
من حديث ابن عباس #5. 


كتاب الرضاع 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولضاخب الاين أن ينكح أخوات الرضيع وجدّاته؛ لأنَّ حرمتهم بالمصاهرة» 
ولا مصاهرة هاهناء فيصير آباء المرضعة وآباءٌ صاحب اللبن أجداة» وأيّهائهما 
جدّاتٍ» وأبناؤهما إخوة وأخواتء وإخوتهما وأخواتهما أعمامًا وعات» 
وأخررزال؟ وخالات. 


* # ا * 


5260١‏ فصل في عدد الرضعات 

لا تثبثُ حرمة الرضاع إلا بخمس رضعاتٍ في الحولين» فإن شَكَكْنا 
في وقوعه في الحولين فهو قريبٌ من تقابُلٍ الأصلين» ويُرجَع في اتّحاد 
الرضاع وتعدّده إلى العرف» فإن امتصّ مضَّةٌ واحدة ثم أضربء أو طوّل 
الارتضاع على التواصل المعتاد» أو استوعّب ما في أحد الشديين» فنقلته 
إلى الآخرء فهو رضعةٌ واحدة» وإن تخلّل زمنٌ طويلٌ خارجٌ عن المعتاد في 
الرضعة الواحدة تعدّد الرضاع . 

ويختلف ذلك بالقصد عند الإمام. فلو قطعت عليه الرضاع» فبكى» 
أو شَغِلَ بشيء» فعادت على قرب لا تنقطمٌ بمثله الرضعةٌ» فهما رضعتان» 
وأبعد م قال لأ رعذ لذ بعر اف الطفر هرو اقطمته مدر اواك وعاوارق: 
فالكل رضعةٌ ما لم يُضرب, ولا ينّجه هذا إذا انقطع تشوّف الطفلء فَإنٌ 
[انقطاع ]2 تشوّفه بمثابة الإضراب . 


() زيادة يقتضيها السياق. انظر: «نهاية المطلب» (1/ .)505١0‏ ولفظه: «والذي 
ذكروه ‏ على بُعْدِه ‏ إذا دام تشؤّف الطفل إلى الرضاع في الزمن المتقطعء فأما 
إذا انقطع تشوّفه فهذا ملتحق بالإضراب». 


العز بن عبد السلام كتاب الرضاع 


"56 فرع: 


إذا كان له زوجتان» فارتضع منهما طفلٌ على الولاء الذي لا يتقطع 
مثلّه الرضعة الواحدة» فالمذهبٌُ أَنّهما رضعتان؛ لتعدّد المرضعة» وأبعدَ مَن 
قال: ليست برضعة» ولا رضعتين» وإن تكرّر ذلك مرارا. 

ا نا نيا 
07 فصل في حلب اللبن وإيجاره 

إذا حُلب اللبن دفعة» فإن أوجره الصبنٌ دفعة فهو رضعةٌ» وإن أوجره 
مها فلن افنييماء امسن 

وإن خُلب خمسَّ دفعات؛ فإن ججعلت كل دفعة في إناء» كال 
إناء في دفعة» فهو خمسُ رضعات اتفاقاء وإن حُلب الخمسُ في إناء؛ فإن 
رعو فق فهوزر قي : وعد مه قله حتماء إن أوخر في عمسين:دفنانك 
فطريقان: 

إحداهما: القطع بأنّه خمس. 

والثانية : فيه القولان. 

ولرججع لي الدنيه والدتعات إلى العرف» فإذا حلب على التواصل 
المعتاد» وتخلّله زمنٌ يسيرء أو تناوله الصبيئٌ على التواصل المعتاد وتخللة 
زمنّ قصير» فذلك دفعةٌ واحدة» كنظيره في الرضاع . 


بنذ ا نيا 


كتاب الرضاع ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


4" فصل في بيان المحلّ الذي يصل إليه اللبن 

إذا وصل اللبنُ إلى محل لا يُفَطِرُ به الصائمٌ فلا أثر له» وإن كان بحيث 
يفطر الصائم بالوصول إليه؛ فإن كان محل تغذية كالمعدة حَرّمٌ» وإن لم يكن 
محل تغذية كالمثانة» ومحل الحقنة» فقولان» وفي السعوط طريقان: 

إحداهما للأكثرين: القطع بالتحريم؛ لإفضائه إلى المعدة. 

والثانية : فيه القولان. 

وإن وصل إلى باطن الذَّكرِ فلا أثر له إن قلنا: لا يفطرء وإن قلنا: 
يفطرء ففيه القولان. 

وإن قطر في الأذن؛ فإن قلنا: لا يفطرء لم يؤثَّرء وإن قلنا: يفطرء فلا 
أثر له على النصصّ» والوجةٌ: طردٌُ القولين. 

ولو وصل بالجرح إلى محل يفطر ولا يغذّي ففيه القولان» ولا أثر لما 
يصل بالمسامٌ اتفاقاء كتقطير اللبن على الرأس . 


#6 د 
265 فصل فى تغيّر اللبن واختلاطه بغيره 

5 2 10 ع 1 5 ع 2 ع8 5 4 

إذا تغيّر اللبن بطول الزمان» أو جبن. أو أقطء أو روّب». حرم وكذلك 
إن مخض عند الإمام . 

وإن خلط بماءٍ دون القلتين؛ فإن غلب على الماء حرّم» وإن لم يغلب 
فقولان أصحُهما: أنه يحرم إن شرب الكل وإن شرب البعضّء فوجهان 
خصّهما الإمام بما إذا جوّز خلرٌ المشروب عن اللبن» وقال: إن علِم أن فيه 


كتاب الرضاع 


شيًا من اللبن حرم اتفاقا. 

ورة شل بتكت فزن تنا لايور في العديزي الو يوي فى الكتيتره 
وإن قلنا: يؤثّر في القليل؛ فإِنْ شرب بعض الكثير لم يحرّم» وإن شرب الكل 
فوجهان» وفيما يُعتبر به الغلبةٌ وجهان: 


أحدهما: ما يؤثّر في التغذية . 

والثاني » وهو قول الجمهور: ما يت يتغّر به أحدٌ الأوصاف الثلاث . 

505 فرع: 

إذا لط اللبن بمائع من الأدوية» أو الأغذية» فهو كالخلط بالماء 
القليل» ولو خلِط بشيء ع يقن انبئاث أجزائه فيهء فشرب مالا بتَيقَن 
الانبئاث فيه لم يحرّم على الظاهرء ولو وقعت قطرة منه في جانب ما فشرب 
من الجانب الآخر قبل الانبغاث» لم يحرّم على الأصحٌ» لظت قظرة 
بريقه» وغلبها الريق» حرم عند الجمهورء وأبعدَ مّن ألحق الريقّ بالمائعات» 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ رطوبة الفم كرطوبة المعدة. 

0 فرع : 

إذا خُلِبَ لبن الميتة» فشربه» أو ارتضع منهاء لم يحرّم» ولو حلب 
في حياتهاء فشربه بعد موتها حرّمء وأبعد مٌن قال: لا يحرّم. 

#0 # 


4 فصل فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح 


إذا أرضعت إحدى امرأتيه الأخرى رضاعًا محرّمًا فسد نكاحهماء وتغرمُ 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


الكبرى للزوج بدل البضع اتتفاقاء سواءٌ ارتضعتٍ الصغرى عقيبَ وضع الشدي 
في فمهاء أو تأخّر الرّضاع عن الوضعء وللصغرى نصفٌ المسئّى على 
الزوج» وهل تغرم الكبرى مهرَ مثل الصغيرة» أو نصفه. أو المسبّى» أو 
نصفه؟ فيه أربعةٌ أقوالٍ تجري في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد الحكم» وفي 
الشهود قولٌ خامس: أنه إن كان قد أَدّى المهرَ رجعء وإن أدّى نصفه أو أقلٌ 
لم يرجع. ولا يَحْسّنّ هذا إلا إذا اعتبرنا المسكّى» أو نصمّه . 

والنّصٌّ: وجوبُ مهر المثل في الشهودء ونصفه في الوّضاعء ففوّق 
بعضهم: بأنَّ الرضاع يقطع النكاح في الباطن» فأشبة الطلاق» بخلاف 
الشهادة» فإنّها توجب الحيلولة في الظاهر. 

وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 

وقيل: على الشهود مهرٌ المثل» وفي الرضاع قولان. 

والظاهرٌ الذي عليه التفريع : وجوبٌ النصف في الرضاع . 

646 فرع: 

إذا ارتضعتٍ الصغرى والكبرى نائمةٌ ففيه أوجة: 

أصحُها : أنه يسقط صداقٌ الصغرى» ولا غرمَ على الكبرى . 

والثاني: يجب الغرم على الكبرى؛ لتقصيرهاء ولا شيء للصغرى. 

والثالث : لا تغرم الكبرى» وللصغرى نصف المسمًّى . 

فإن قلنا بالأصحٌ» فقطر من الشدي قطرة» فأطارتها الريحٌ إلى فم 
الصغرى. فلها نصف المسئّى» ولا غرم على الكبرى . 


3١‏ فرع: 


إذا دخل بالكبرى» فأرضعت أثها الضغرىء فسذ التكاحان» وتغرمٌُ 
مهر المِئْلٍ للكبرى اتفاقاء وقيل : لا غرم عليها بعد الدخول؛ لأنّه استوفى 


*# 6د ا 
7١‏ فصل في اتصال الصهر بالرضاع 

وفيه صور: 

الأولى : مهما انّصل الصهرٌ بالرضاع فلا نظر إلى تقدَّم أحدهما على 
الآخر» فلو طلّق صغيرة» فارتضعت من امرأق» حَرْمتْ عليه اتَفاقًا؛ لأنّها 
صارت أمَّ زوجته» ولو طلّق زوجته فتزوّجت بطفل » وأرضعتّه بلبنٍ المطلّقء 
انفسخ نكاحٌ الطفل ؛ للبنوة» وحَدْمَتْ على المطلّق؛ لأنها زوجةٌ ابنه من 
الرضاع . 

الثانية : إذا أبان زيدٌ زوجته البالغة» وأبان عمرو زوجته الصغرى» ثم 
تزوّج كل واحد منهما زوجة الآخرء فأرضعت الكبرى الصغرى؛ انفسخ 
نكاحٌ الكبرى؛ لأنّها صارت أمَّ الزوجة» ولا ينفسخح نكاح الصغرى إلا أن يكون 
زيدٌ قد دخل بالكبرى» فتصير الصغرى ربيبة مدخولٍ بها. 

الثالثة : إذا كان لمستولّدته لبن منه» فزوّجها بعبده الطفل» وقلنا: 
يصحٌ النكاح» فأرضعت زوجّهاء انفسخ النكاح بالبنوّة» وحَرُمُت على 
المالك؛ لأنّها زوجةٌ ابنه من الرضاع» وإن منعنا نكاحّ المستولدة» أو إجبار 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


العبد؛ لِمّا فيه من إلزام ذمّته بالمهرء أو منعناه أن يزوّج عبدّه بأمته على 
وجه غريبٍ؛ لتعدّر الصداق» لم تَسْرُمْ على السيئّد؛ لبطلانٍ النكاح . 
الرابعة: إذا أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى بلبنه انفسخ التكاحان» 
وإن كان اللبنُ لأجنبيّ ؛ فإن كان قد دخل بالكبرى حَرْمتا على التأبيد؛ لأنَّ 
الكبرى أمّ زوجه. والصغرى ربيبةٌ مدخولٍ بهاء وإن لم يدخل بها حَرْمَتْ 
الكبرى أبدّاء وله أن هده عاج الصبرى» وعلى الكبرى نصفٌ مهر مثلٍ 
الصغرى. ويسقط مهرها إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها لم ييسقط على 
الظاهرء فَإنَّ إرضاعها قبل الدخول وبعده كردّتها قبل الدخول وبعده. 
الخامسة : إذا نكح كبيرة» وثلاث صِغائِرَء فأرضعيْهنَ الكبيرة بلبنه. 
الفح تكاج الأريع »:وإن أرضتمتهن بلين اج فإن كان يعفر انول حرم 
الأربع على التأبيد» وإن كان قبل الدخول؛ فإن اردة تضعنَ الرضعة الخامسة 
معًا بأن خُلب اللبنُ في خمس أوانٍ» وأوصلته إلى أجوافهنَ معاء انفسخ 
نكاحهن ؟؛ للأخدة(2, وحرمت الكبرى على التأبيد» وله أن ينكح مَن شاء 


)١(‏ قال الغزاليٌ في «الوسيط في المذهب» (5/ :)١95‏ «لو كان تحته كبيرةٌ وثلاث 
صغار» فأرضعتهنّ دفعة» بأن حلبت اللبن فأوجرتهنّ دفعة: حرمت على التأبيد؛ 
لأنها م زوجاته» واذة نفسخ نكاح الصغار لمعنيير: َ 
أحدهما: ثبوث الأخؤة بينهنٌ. 
والثاني : اجتماعهن مع الأم في التكاح . 
ولم يَحرْمْنَ مؤيّدًا؛ لأنَّ تحريمهنٌ بسبب الاجتماع ولكن بشرط أن لا يكون 
الارتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يَصِرْنَ ربائت مدخولٍ 
بها). وفيه مزيد تفصيل انظره ثمّة إن شئت 


2 5 
من الصغائر ؛ لأنهنَ ربائب من لم يدخل بها. ويسقط مهر الكبرى» وعليها 


نصفُ مهر المثل لكل صغرى» وعلى الزوج نصفٌ مسمّى كل صغرى . 


و 0 


وإن أرضعتهنٌ ترتيبا» حَرُمت على التأبيد» وانفسخ نكاح الأولى» فإذا 
أرضعت الثانية لم ينفسخ نكاحها؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة» فإن أرضعت 
الثالثة انفسخ نكاحٌ الثالثة» وكذا الثانيةٌ على أصحٌ القولين؛ فإِنَ الأخوّة فيهما 

ويُعبّر عن القولين: بأنَّ الأخيرة إذا فسد نكاخها بسبب جمع محرّم» 
فيل تسج #المكوعة على الأوليية أرعههاة قن فولةة تجريان نتن كال 
امرأتين سبق في إحداهما سبب» ثم وقع في الأخرى سببٌ يَحْصَلْ به الجمع 
المحرّم» فينفسح نكاح الثانية» وفي الأولى القولان. 

فلو كان تحته صغرى وكبرى» فأرضعت أمٌ الكبرى الصغرى» انفسخ 
نكاحٌ الصغرى؛ للبنوّة» وفي الكبرى القولان» وأبعدَ من قَطَمّ بتحريم 
الكبرى ؛ تعليلاً بأنَّ بنوّتها ثبتت بالنسب دون الرضاع . 

ولو أرضعت إحدى الثلاثِ وحدهاء ثم أرضعت اثنتين معاء انفسخ 
نكاح الأولى بالبنوّة» والأخريية بالأخة. 

ولو أرضعت اثنتين معّاء ثم أرضعت الثالشة وحدهاء انفسخ نكاح 
الأوليين؛ للأخوّة» ولا ينفسخُ نكاح الثالثة؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة» 
والاعتبارٌ في الاجتماع والترتيب بالرضعة الخامسة لا غير. 


السادسة: إذا كان تحته أربع صغائر» فأرضعتهنٌ أجنييةٌ معاء انفسخ 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


نكاحهن ؛ للأخوّة. ولو أرضعت ثنتين معاء ثم ثنتين معاء انفسخ نكاح 
الجميع» وإن ترتب رضاعٌ الأربع لم ينفسخ نكاح الأولى» فإذا أرضعت الثانية 
انفسخ نكاحهاء وفي الأولى قولان» فإذا أرضعت الثالثة؛ فإن قلنا: ينفسخ 
نكاح الأولى لم ينفسخ نكاح الثالثة» وإن قلنا: لا ينفسخ نكاح الأولى» 
انفسخ نكاح الثالثة» فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحها اتَفاقًا؛ لأنّها صارت 
أختا للثالثة والأولى» ولو أرضعت ثلاثا معاء ثم أرضعت الرابعة. انفسخ 
نكاح الثلاث» وفي الواحدة القولان. 

السابعة : إذا نكح أربعًاء وله ثلاث [خالات هن] أخواث [أمّه]”'' من 
الأبوين» تأرضغت كل واحذة متهرٌ روجةٌ) لم ينفسخ نكاحهن ؛ لأنّهِنّ بناثُ 
الخالات» فإن أرضعت أمٌ أمّ الزوج الرابعة صارت خالة للزوج وللصغائر 
الثلاث. فإن ترتب الرضاع انفسخ نكاح الرابعة بخؤولة الزوج» واجتماعه”© 

ولو أرضعت زوجة أبي أمٌ الزوج الرابعة بلبن أبي أمٌ الزوج. انفسخ 
نكاح الرابعة» وفي الصغائر القولان؛ لأنَّ الرابعة قد صارت خالةً للزوج من 
الأب» وخالة للخالات المرضعات من الأب . 

وإن كن خالات الزوج من الم فأرضعن الغلاث» ثم أرضعت 2 


أبى أمٌ الزوج الرابعة» صارث الرابعة خالة للزوج من الأس» ولا تصمر أخيًا 
في "0 ارفج الراء ر : اج من الاب تصير 


.)"”1/8/١6( مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «واجتماعهما»» والصواب المثبت.‎ 


كتاب الرضاع 


للخالات”27 المرضعات ؛ فإِنَّهِنَ أخواتٌ للم من الأه”© والرابعة أخحتٌ 
للأمٌ من الأب» فلم يجمعهنٌ أب ولا أمٌّ فأشْبه ما لو كان لإنسانٍ أخّ من 
مه ولذلك الأخ أت من أبيه» فإنّها لا تخرمٌ؛ إذ لا نسب بينهما. 

وإن كنّ الخالات للأب» فأرضعن الصغائر» ثم أرضعت أ أمٌّ الزوج 
الرابعة صارت خالة للزوج» ولا تصير خالة للخالات المرضعات . 

ولو كان للزوج ثلاثُ عمّاتٍ لأبوين» فأرضعن الصغائر الثلاث» ثم 
أرضعت أمٌ أبي الزوج الرابعة» حرمت؛ لأنّها صارت عمّةَ للزوج» وأخمًا 
لعمّاته» وفي تحريم الثلاث القولان» وكذا الحكم إذا ارتضعت الرابعةٌ من 
زوجة أبي الأب بلبنه . 

ولو كنّ العّات للأب» فارتضعت الرابعةٌ من أمَّ الأب بلبن أجنبيٌ فلا 
أخوّة بينها وبين العّات» وكذا لو كنّ العمّات» من جهة الأمٌ» فارتضعت 
الرابعةٌ من زوجة أبي الأبء لم تصن أخمًا للعمّات» ولم تصر المرتضعات 
بناتِ أخوات . 

ولو كر المخاللات ار ري 
الرابعة من أمٌ أمٌ الزوج» فالقرابةٌ المحرّمة ثبتت بين الرابعة وبين التي 
أرضعتها الخالةٌ للأبوين أو للأب» دون التي 0 للأمٌّ» ولو 
ارتضعت الرابعة من زوجة أبي الأمّ بلبنه» حرم الجمع بينها وبين التي أرضعتها 


. 07179 /١5( فى الأصل: «للأخوات»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) فى الأصل : «فإنهن أخوات للأبوين»» والمثبت من المرجع السابق. 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


الخالة للأبوين أو للأب دون التي أرضعتها الخالة للام. 


ولو ارتضع الثلاث من ثلاث عمّاتٍ متفرّقات انتظم مثل مثِلّ ذلك إذا 
ارتضعت الرابعةٌ من أمٌ أبي الزوج بلبن أجنبيٌ» أو من زوجة أبي الأب. 
وحيث يحصل النسب المانع تحرمٌ الرابعة؛ للعمومة والجمع» وفي تحريم 
اثنتين من الثلاث على ما يقتضيه الترتيبٌ قولان. 

الثامنة : نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين 
ترتيبّاء ثم أرضعتهما الأخرى على ذلك الترتيب» فإن كان بلبن الزوج حَرْمَ 
الأربع على التأبيد» فإِنَ وقع بعد الدخول لم يسقط من مهر الكبيرة الأولى 
شيءٌ» وتغرم نصف مهر المثْلٍ عن كلّ صغيرة» ولا يسقط من مهرها شيء. 

وإن كان اللبنْ لأجنبيٌ ؛ فإن دخل بالكبيرتين حرم الأربعة؛ لبنوّة 
الصغيرتين» وكونٍ الكبيرتين من أمّهات النساءء وإن لم يدخل بهما حَرْمتٍ 
الكبيرتان» ولا تَحْوُمُ الصغيرتان على التأبيد» ولا ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية 
ولا الرابعة؛ لوقوع رضاعهما بعد البينونة» ولو ارتضعت الكبيرة الثانية على 
العكس من ترتيب الكبيرة الأولى» بطل نكاح الثانية من الصغيرتين. 

وكل كيزة تيك تسبّبت إلى فسادٍ نكاح صغيرة لزمّها نصفٌ مهر مثلها 
للزوج» وعلى الزوج نصف المسمّى للصغيرة. 

التاسعة : نكح ثلاث صغائر» وكبيرة لها ثلاث بناتٍ» فأرضع بنائها 

لصغائر؛ الاوك تعيب اورم عر : + الجميع ' أن الكسدرة ثارت 
جدَّتهنٌ وصرن بناتٍ الربائب» فإن وقع الرضاعٌ مرتبا لزم الأولى نصف 
مهر المثل للصغرى» ومهر المثل للكبرى» وعلى كل واحدة من الثنتين 


كتاب الرضاع 


العز بن عبد السلام الهرا 
1 

الأخْريين نصفُ مهر المثل عن التي أرضعتّها . 

وإن وقع ذلك قبل الدخول» فإن وقع الرضاع معّاء اشتركنَ في غرم 
مهر الكبرى» وعلى كل واحدة نصففٌ مهر المثل عن الصغرى التي أرضعتهاء 
وإن ترنّب الرضاع انفسخ بإرضاع الأولى نكاحٌ الصغيرة» ولم تَحْرُمْ على 
التأبيد» ولا ينفسح نكاحٌ الثانية والثالثة؛ لوقوع ذلك بعد البينونة» وليس 
بينهما سبب يحرّم الجمع ؛ فإنَّ كلّ واحدة منهما بنثُ خالةٍ الأخرىء ولو 
أرضعت اثنتان صغيرتين معًا قبل الدخول بالكبرى» ثم أرضعت الثالثة الصغيرة 
الثالثة» انفسخ نكاح الكبرى للمّخرميّة» ونكاح الصغيرتين للاجتماع مع الأمٌ؛ 
وعلى كل واحدة نصففٌ مهر صغيرة» ويشتركان في مهر الكبرىء ولا أثر 
لرضاع الثالثة؛ لانتفاء الحرمة والمخرميّة . 

العاشرة: نكح صغيرة» وثلاثٌ كبائر» فأرضعت إحداهنٌ الصغيرة 
رضعتين» وأرضعتها الأخرى رضعتين» وأرضعتها الثالثهٌ رضعة بلبن الزوجء 
فلا أمومة لواحدة منهنّ» وفي الأبوّة وجهان؛ فإن أثبتناها انفسخ نكاح 
الصغرى وحدهاء وعلى الثالثة نصفُ مهر الصغرى اتفاقاء وفيه احتمالٌ؛ 
فإنَّ الفسخ حصل بالرضعة الخامسة, وبما تقدّمهاء ولو أرضعتها الأولى 
رفة» والنائة رصع ائم علين الباتهن» وأؤجزتهاء اشتركم في الخرمة 
وفي توزّعه على الرؤوس وجهانء فإن قلنا: لا يتورّع» وجب على الثالئة 
خيية وعلى كلّ واحدة خمسان. 


الحادية عشر: إذا نكح صغيرة» فأرضعتها زوجتاه قبل الدخول أرب 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


رضعات"» ثم أرضعتاها الخامسة معّاء بطل نكاحهما للمخرميّة» ونكاحٌ 
الصغرى للجمع» وله تجديدٌ تكاحهاء وعليهما نصفُ مهر [مِثْلِ] الصغرى» 
ولاغرم على الكبرى بسبب إفساد نكاح نفسهاء لكن كل واحدة منهما ساعيةٌ 
في إفساد نكاح نفسهاء ونكاح صاحبتهاء فلكلّ واحدة ربع المسمّى» وعليها 
ربمٌ مهر الملل لصاحبتهاء وهذا كيه إذاحلها اليه وأوجكتاف فإ اعتمت 
إحداهما بالإيجار» سقط مهرّهاء وعليها نصفٌ مهر المثل للأخرىء كما 
لو انفرد أجنبيٌ بالإيجار» وإن ألقمتاه(" ثديَيهماء فوصل لبثهما إلى 
جوفها”" معاء أو جعلت كل واحدة لبتها في ظرفب» وأوجرته بحيث وصل 
إلى جوفها”*' من غير خلط» سقط مهرٌ كل واحدة منهماء ولا تغرم للأخرى 
شيئاء ولو انفردت كل واحدة بخمس رضعاتٍ لم تَحْوُم الكبيرة الثانية. 
* #0 * 


07 فصل في اختلاف الجهات في الرضاع 


إذا كان لالجل" مدن هبس لذات» أو خمسٌ مطلقات» أو خمسٌ 
بنات » أو أخوات» فأرضعت كل واحدة منهنّ رضعةٌ لم تثبت الأمومة» وفى 


)١‏ أي: كانتا ذاتَ لبن من غير الزوج» وما دخل الزوج بهماء فأرضعت كلٌّ واحدة 
منهن الصغيرة أربع رضعات. انظر: «نهاية المطلب» /١10(‏ 2741 . 

(؟) في الأصل : «ألقمتاه». والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق /١15(‏ 0789 . 

إفرة في الأصل : «جوفه». والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 

6 في الأصل : «جوفه»» والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 

(4) أي: إذا أنكح الرجل الصغيرة وكان له. . . 


العز بن عبد السلا كتاب الرضا 
بن مم ع 


الأبوة والجدودة والخؤولة وجهان يجريان حيث ينّحد جنسٌ المرضعات» 
ثم الزوجاتٌ والمستولّداتُ جنسنٌ واحدٌّء ورتب الإمام البنات والأخوات على 
الزوجات والمستولّدات؛ فإنَّ لبن بنات الرجل وأخواته لا يُنسب إليه. 

هذا إن تفرّق رضاعَهنٌ» فإنْ تواصّلَ رضاعهنٌ بحيث لو وقع من واحدة 


ا أ اعم :* 2 : 1 5 
لكان رضعة واحدة» فالمذهتٌ تعدّدُ المرضعات» فإن أرضعته إحداهنٌ بعد 


ذلك أربع رضعات صر ابنهاء وفيه وجه. 

وإن اختلف جنسٌُ المرضعات. فإِنْ كانت كل واحدة لو كمّلت الرضاع 
لحَرْمَت١١2‏ [الصغيرة]» كالامٌ» والجدَّة؛ والأختء والزوجة» والبنت» 
فوجهان مرنََّانَ على البنات ؛ إذ لا يحصل برضاعهنٌ نوعٌ من القرابات» وإن 
كان فيهنَ جهة لو كمّلت الرضاع لم يحرم» كثلاث بناتٍ للزوج وعمّةٍ وخالة. 
لم يحرم اتفاقاء وغلط من أجرى الخلاف. 


)0 في الأصل : «الحرم؟» والمثغبت من «نهاية المطا ب) (16/ 391)». ومابين 
معكوفتين منه . 


7 أت 
لبن الرجل والمرأة 


اللبنُ يتبع النست» وينتشرٌ انتشاره» فإِنْ زَّنَى بامرأة» فولدث بننّاءٍ 
فإِنْ تحقّق أنَّها منه ففي تحريمها عليه خلافٌ» وإن غلب ذلك على ظبَّهِ كُره 
نكاحهاء ونقل المزنيٌ قولاً: أنه يحرم» وردّه الأصحابُء فلبنٌ الزائية منسوبٌ 
إليها دون الزاني» ولبنْ الولد من الشبهة منسوبٌ إلى أبيه في أصِمٌ القولين. 

ولو وُطئت في العدّة بشبهة» فأتت بولدٍ يُعرض مثلّه على القائف» 
فأرضعت بلبنه طفلاً» فهل يصير ابا للواطى: والمطلّق؟ فيه قولان» فإن 
جعلناه ابا لهماء فألحق القائفُ الولدَ بأحدهماء أو انتسب الولدُ إلى أحدهما 
بعد بلوغه؛ فالرضيع ابنهماء وإن قلنا: لا يصير ابنَا لهماء وهو الأصحٌ كانت 
بنوته تابعةٌ لبئوة الولد» فإن ألحقه القائف بأحدهما صار الرضيع ابا له. 

وإن لم يوجد قاتفٌ» أو وُجد وأَشكَلَ عليه» فانتسب الولد إلى أحدهما 
بعد البلوغ» تبعه الرضيع في البنوّة . 

فإن تعدَّرتِ7" القافةٌء ومات الولد قبل الاتتساب» فهل للرضيع أن 
ينتسب إلى أحدهما؟ أو يُوقفٌ بينهماء أو يحرمٌ عليهما؟ فيه ثلاثةٌ أقوال 
أصحّها آخرّهاء وأبعذها أوَلها. 


.)79/ /1١0( في الأصل: «تعددت»»؛ والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الرضاع 


فإن حرمناه عليهماء ٠‏ فالوجة ألا تش تثبت المحرميّة . 


وإن قلنا: له أن ينتسب إلى أحدهماء فله أن ينتسب إلى من شاء منهما 
من غير اجتهاد» بخلاف الولد» إلا لأ يسنت الأ بها يجده عق الميل الطبعرةء 
وأبعدَ مَن رط الاجتهاد؛ فإنّهِ إن أراد به مِيلَ الطبع فلا ميلَ بالرضاعء» وإن 
أراد البناء على العلامات فالشرع لم يِبْنِ عليها الأنساب. 

وإن قلنا بالوقف, فأراد أن يتزوّج بنتَ أحدهماء ففيه أقوال: 

أصحّها: المنع . 

والثاني : يتزوّج بنت كل واحدٍ منهما على البدل» فيدورٌ عليهما مراراء 
ولا يجمع بينهماء وهذا باطل؛ لوقوعه في المحرّم . 

والثالث : يتزرّج مَن شاء منهماء فإذا تزوّجها حرمت الأخرى 

وقد قال الأصحاب : إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنييّة» حرم عليه 
نكاح إحداهماء فخرّج بعضهم قولاً من هذه المسألة. 

والمذهب: المنع» وفيّق الإمام: بأنّ الانتساب إلى الرجال لا يُقطع 
به» ومسألةٌ اختلاطٍ الأختٍ مفروضةٌ في أُخوّةٍ معلومة؛ حتى لو تردّد بين 
والدين من النسب أو الرضاع فالوجة القطع بالتحريم . 

35 فرع : 

إذا نفى الولة باللُعان انتفى عنه لبثه؛ ويُحتمل ألا ين: ينتفيَ؛ فإنَّ نسب 
ارقا قداينيت يَنْْتُ بما لا يَنِْتْ به نسبُ الولادة» إن نللهقه بعل لله النحقة 
لبئه . 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


2-6 فصل في انتساب اللبن إلى رجلين 

إذا طلّق صاحبُ اللبن» فاللبنٌ له ما لم تحمل وَإِنْ طال الزمان وتقطّع 
مرارًا ثم عاد وأبعد من حدّه بأربع سنين» فإن تروّجت» فحملت من الزوج 
الثاني » أو حملت من وطء شبهة» رُوجع أهل البصرء فإن قالوا: لم يدخل 
وقتُ درور اللبن على الحمل» فاللبنُ للمطلّق اتَفاقًا وإن كان قد انقطعء ثم 
عاد مع العلوق أو بعده» وإن قالوا: دخل وقثُ درور اللبن؛ بناءً على ظنهم ؛ 
فإنّ ذلك لا يقطع به. 

فإن كان اللبنْ قد انقطع ثم عاد في وقت الدرور: فهو لهماء أو 
للثاني» أو للأوّل إلى أن تضع؟ فيه ثلاثة أقوال. 

وإن لم ينقطع : فهو للأوّل» أو لهماء أو إن زاد فهو لهما وإن لم يزد 
فهو للأوّل؟ فيه ثلاثة أقوال» ولا صائر إلى تخصيصه بالثاني» فإذا وضعت 
اختصّ الثانى اتفاقا . 


#40 * 


الشهادة في الرضاع 


يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبأربع نسوة عدولٍ» وقال الإصطخريٌ : 
لا ينبت الرضاع ولا أمودٌ النساء الباطنةٌ بشهادة الرجال . 

والعِلّمُ شرطٌ في التحمّل» فإنَّ رؤية الصبيٌ ينهش ويمصصٌُ الثديّ» مع 
اللتجرع والجرجرة» وتحدُكِ الحنجرة» يفيد العلم» ولا يُكتفى بمثل ذلك في 
الزناء ولابدٌ من الجزم في الأداء» ولا يكفي ذكرُ قرائن الرضاع؛ فِإِنَّ البيان 
لا يأتي على ما يأني عليه العيانُ» فإِنْ صبّح بوصول اللبن إلى الجوف فذاك» 
وإن شهد بالارتضاع. فإن ارتاب الحاكم فله أن يستفصله اتفاقاء فإن مات 
الشاهدٌ قبل الاستفصال: فهل يتوقّفُ» أو يحكم بحرمةٍ الرضاع؟ فيه وجهان. 

ولو قالت المرضعةٌ: أشهدٌ أني أرضعتّهاء وأوصلث اللبن إلى جوفهاء 
قُبل؛ لأنَّ المقصود حصولٌ اللبن في الجوفء وليس ذلك من فعلهاء بخلاف 
شهادة الحاكم على الحُكم بعد العزل» وغَلِطَ مّن شط أن تقول: أشهد أنّها 

00 


ارتذ نصعت مني . 
2١‏ - فرع : 


يثبت الرضاع بشهادة الحسبة تارة» وبالدعوى أخرىء فإذا شهدت أمٌ 


الزوجة وبنتها برضاع محرّم» فإن كانت حسبة من غير دعوى قبل عند الإمام. 


كتاب الرضاع الغاية فق اختصار النهاية 


و 


وإن ادّعت به الزوجةٌ لم يُقبل» وإن ادّعاه الزوج» فأنكرت لأجل المهرء قبل. 

7 فرع : 

إذا شك الرجل في أصل الرضاعء أو في عدده. لم تَحْرْمْ عليه والأولى 
ألا يكحها»: إن تكندها فالادلى أنايطلقها: 

ولو تصادق الزوجان على الرضاع انفسخ النكاحٌ» ولا يعود برجوعهما. 

وإن اذَّعاه الزوج لإسقاط المسمّى» فأنكرت» حلفت على نفي العلم 
بوقوع الرضاعء فإن نكلت حلف على البثٌّ بوقوعه. وقال القمّال: يقول: 
واشر أعلج أنَّ الرضاع وقع» وطْرَدَ هذا في كلّ ما يُحلّف فيه على نفي العلمء 
وذلك مستحتٌٍ» وفي بعض التصانيف عنه ما يدل على اشتراظه» ولا وجه 
لاشتراطه» ولا لاستحيايه . 


# # ا 


اللبن تابعٌ للولد» فإذا وضعت المرأة ما يُحكم بكونه ولدّاء ثبت 
الحرمةٌ للبنه» ولا حكم لِلَبِنِ الرجل» وفيه وجةٌ لا يُعدٌّ من المذهب. 

وإن در لبن الصبيّة في ثمان: فهو كلبن الرجلء أو لا حكم له؟ فيه 
وجهان» وفي البكر البالغ والثيتب التي لم تلد قط وجهان» وفي اللبن في 
سن إمكان البلوغ وجهان» فإن اعتبرناه لم يَنْبتِ البلوغ في شيءٍ من الأحكام. 
كما يُنْحق الولد بالصبيٌ في أثناء العاشرة» ولا يُحكم ببلوغه في غير ذلك 
من الأحكام . 

00 فرع: 

إذا بانت أنوثةٌ الختثى فلبئه كلبن المرأة» وإن بانت ذكورته فلبئه كلبن 
الرجال» وإن بقي على الإشكال فلبئه مشكلٌ . 

وقال الإمام: ينبغي أن يُجعل درورٌ اللبن كنهود الشدي» فإن جعل 
أنازة على الأنوكةة مان كلين التق ان تلد ون م مجمل آقارة الفمق يلين 
الزجاك: 


لالالا 


5 4 آ# ا و0 
اه ( :0 
هو م / هه 
0 اله سي 


3 م ري 5و م 


0١‏ أجمع المسلمون على أصول النفقات» وتجبٌ بالملكِ والقرابة 
والتكاح» فللزوجة السّكنى على الزوج» والكسوةء والطعامٌ والأدم) 
وما يُضْلِحٌ به الطعام» وآله التنطف»والفدف. واللحقة» والدثات» ومتاعرن 
الدار» فإن كانت ممّن يُخدّم وجبت نفقةٌ الخادم على الأصحٌ» وذكر بعضهم 
فؤلينة وله شعن عيلها اننافاء 

ويجبُ أن يملكها الطعامً والأدمّء ومؤونة الإصلاح» وأن يمتّعها 
بالمسكن» وثياب الليل» والفرش» وماعونٍ الدارء وفي كسوتها وكسوة 
الخادم وجهان» فما يجب الإمتاعٌ به سقط بمضيٌ الزمان» ونا سم تا كه 
لا يسقط بمضيٌ الزمان. 

و يع ص و و 

ولا يجب لها الطِيبُء ولا الكحلّ اتفاقاء ولا الأدوية ومؤن المعالجة» 

كأجرة الفاصد والحجّام . 


* # #* 


إذا اختلف قوث البلد باختلاف الرّتّبء اعمّر بحال الزوج» وإن انّحد 
قوث البلد وجبت النفقةٌ منه» وإن غلب بعضٌ الأقوات» وغلب على الفقراء 
اقتياث ما دونه» فهل يُعتبر بهم أو بالغالب؟ فيه تردٌّدُ. 

ويلزمه تسليمٌ الحَبٌء أو التمرء ولا يلزمّها قبولٌ الخبزء وفي كفايتها 
قولان: 

القديم : أنَها تجبء فيختلفٌ ذلك بالزهادة والرغبة» فإن اختلفا يُجع 
إلى اجتهاد الحاكم . 

والثاني. وهو المذهب: يجب لامرأة المُعْسر مُدَّ بمدّ رسول الله يك 
ولامرأة المتوسّط مدّ ونصفٌ» ولامرأة الموسر مدان وللخادم على الموسر 
موثلك موعن المعمر عد 

وقيل : يُرجع في نفقة المتوسّط ونفقةٍ خادم زوجته إلى رأي الحاكم ؛ 
إذ لا أصل لتقديرهاء بخلاف المدّ والمدّين؛ لوجوب المدّين في فدية الأذى» 
والمدٌ في سائر الكمّارات . 

ثم قال الإمام: المعسر: هو الفقير والمسكين» وكذلك من يقدر على 


كسب يوم فيوم . 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ كتاب النفقات 


وقال: لو قدر على أن يكتسب أضعاف النفقة فليس بموسرء وفي 
إلحاقه بالمتوسّط ترد واختار أنه معسرٌ إن مَلَكَ من المال ما يُخْرِجَه 
كد لمك فيو خط 
حَدٌَّ الموسر بأنه الذي لا يحطّه إيجابُ المدّين على الدوام إلى حال 
0 والستوشط هو الذي يحطه المدان إلى التوسّط» ولأبصط يانه 
والنصفف إلى الإعسارء ويختلفٌ ذلك بالرخص والغلاء. 


* # ا * 


١4‏ فصل في الإخدام 

إقا كاك الزوتجة نكن يدم عركًا 4 بحية لو خدمة انها لسنط ذلك 
من قَدرهاء وجب إخدامُها وإن كانت قويّة لا تتضرّر بالخدمة . 

وإن كانت ممّن لا يُخِدَّم في العادة لم يجب إخدامّهاء وإنخذمت 
بحيث تعد مجاوزة لقَدْرهاء لم يجب إخدامّها . 

وإن احتاجت إلى الخدمة؛ لضعففب بنيتها ؛ فإن كان الضعفٌ لمرض 
عارض لم تستحقّ الإخدام» وإن كان الضعففُ لازمًا ففيه تردّدٌ للإمام» واختار 
الوجوب؛ فإِنَّ دَفع الحاجة اللازمةٍ أولى من حفظ المروءة . 

وإنْ تزوّج بأمة تُخدم؛ لجمالهاء ففي وجوب إخدامها وجهان. 

وتعيينٌ الخادم إلى الزوج في الابتداء» فإِنْ عيّن خادمّاء فَآلمَتْه لم يَجْرْ 


له إبداله”" إلا بريبة» أو غرضٍ صحيح» وإن استأجر لذلك أمة أو حرّة» جاز. 


(1) كذا وقع السياق هنا بالتذكير في الضمائرء والذي في «نهاية المطلب» /١1(‏ 578) - 


كتاب النفقات 1 الغاية ف اختصار النهاية 


ولا يُتصرّ ُتصوّر إيجابُ نفقة الخادم إلا أن تيكه؛ ويتراضيا بخدمته . 

ولا يجبٌ استئجار الخادم بأكثر من المدّ في حقٌ المعسرء أو المدٌ 
والثلث في حقٌّ الموسرء مع ما يليق بهما من الإدام؛ فإنَا لو ألزمناه بأكثر 
من ذلك كان تفريعًا على وجوب الكفاية . 

قال الإمام : وليس لها أن تقول: أنا أخدم نفسي» وآخذ نفقة الخادم . 

وإن قال الزوج: أنا أخدمء ولا أدفع النفقة» فقد قال الأصحاب: له 
يل وكنس الدارء وغيرهما من 
المهن» وأمّا ما تستحبي المرأة من إظهاره للزوج» كحمل الماء إلى المستراح» 
وغيره» فليس له ذلك على الأصحّ. فإِنْ وقع ذلك : فهل يستحقٌ الخادم 
النفقة» أو نصفهاء أو تورّعٌ على العملين؟ فيه احتمالٌ للإمام» واختار وجوب 
الجميع . 

65 فرع للومام : 

إذا تراضيا بخدمة حرّة بالنفقة فلهما ذلك؛. ويكون العقد جائرّاء 
وتستحقٌ النفقةَ صبيحة كل نهار» فإِنْ فسخت بعد أخذها رَدّتهاء واستدلٌ 
الإمام على هذا بأنَّ الأصحاب حكموا بأنَّ الخادم تملك النفقة؛ واختلفوا 
في تمليك الأدمء ولا يُتصوّر هذا في الرقيقة . 

وهل تزاد الزوجةٌ من الأدم ما يَفْضْلٌ للخادم. أو تفرد الخادمٌ بالأدم؟ 
فيه وجهان» فإن قلنا بالإفراد نتقص عن قَذْرِ أدم المخدومة؛ ويجب تمليكه. 


هوالتأنيث فيهاء حيث قال: «ثم الخادمة في الابتداء إلى تعيين الزوج. . . فإ 
هي أَلِفْتْ خادمة وأراد الزوج أن يبدلها. 6 


وهل يكون من جنس أدم المخدومة؟ فيه وجهان» ولا خلاف فى تجانس 
و 
القوؤتين. 


١‏ نا نب 
6 فصل في الأدم 
يجبُ الإدامُ من غالب جنس أدم المكان» ولا يتقدّر اتفاقا» بل يجب 
كفايةٌ المدّء أو المدّين» أو المدّ والنصف . 
فإن لم يَغْلِبْ أدمٌ أو عَلَبَ وقلنا بإيجابه» فكرهتّه» وطلتك إنذاك: 
بما يساويه في القيمة» ففي إجابتها تردّدٌ واحتمالٌ . 
قال الشافعي : لامرأة الموسر في كلّ أسبوع رطلان من اللحمء ولامرأة 
فقال القمّال: لا يُزاد على ذلك . 
وقال العراقيُون: يختلف ذلك باختلاف البقاع» فيجبُ في المدٌ ما يليق 
به» وفى المدَّين ما يليق بهماء وحملوا قولٌ الشافعيٌ على عادة أهل الحجاز . 
وإن اعتادت ترك الأدم لم يسقط حقها منه» كما لا تسقط النفقةٌ إذا 
استَغنّث عنها فى بعض الأحوال. 
١‏ نا نب 
25 فصل فى كيفيّة صرف النفقة إلى الزوجة 
ولها طلبٌ الحَبٌّ اثفاقاء ويلزم الزوج مؤونةٌ إصلاحه» كطحنه وخبزه» 
فإن باعته » أو تذرته: وطلبت المؤونة لإصلاح حب آخر فلها ذلك؛». وإن 
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استَغدثْ في ذلك اليوم عن الخبز ففي سقوطٍ مؤونةٍ الإصلاح احتمالٌ» وإن 
اعتاضت عن الحبٌّ ففي جوازه وجهان. كالقولين في الاعتياض عن الأثمان» 
فإن أجزناه» فاعتاضت بالحُبز عن الم لم يجز على الأصمٌ . 

وإن رضيت بالأكل مع الزوج من غير معاوضةء ففي سقوط النفقة 
وجهان» وعلّة السقوط : أن نخيرها بين الأكل معه» وبين طلب الحبٌّ وتكليف 
الإصلاح» فيكون الواجبُ أحدَ الأمرين» ويدلٌ على ذلك عادةٌ السلف . 
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تجب النفقةٌ بطلوع الفجرء فتملكُ طلبّها حيتئلِ» ويَنقُدُ تصرّفُها فيها 
قبل القبض على حسب تصرُّف المُادك على الذَّمّم» فإن قبضَيْها فلها التصدُفٌ 
فيها بما يتصرف به المالك في الأعيان. 

فإن سَلقّها نفقة مدَّةِ ملكث نفقة ذلك اليوم» ولا تملكُ ما بعده على 
الأصحٌ؛ فإنَها تجب يومًا فيومّاء بخلاف الدّين المؤجّل. 

فإن ماتت في اليوم الأوّل لم تردً نفقٌه اتَاقَاء وإن مانت في بقية 
المذّة ردت الزيادة إن قلنا: لا تملكهاء وإن قلنا: تملكها توحيانة وقطع 
العراقيون بالردٌ . 

وإن نشت في يوم النفقة ردّتها اتفاقاء وإن نشزت في بعض يوم: فهل 
تسقط النفقة» أو ما يخصنٌ زمنّ النشوز؟ فيه وجهان» وإن اعتنادت النشوز 
يومّاء والطاعة يومّاء وجب نصفف النفقة عند الأصحاب» وإن تفاوتت الأيَام 
وَرّعت النفقة على الأزمان. 


* # ا د 


العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


4" فصل في الكسوة 

يجب من الكسوة قَدُرُ الكفاية» ويختلفُ باختلاف الجئث والأبدان» 
فتجبُ في الصيف سراويلٌ وقميصٌ وخمارٌء ويّزاد في الشتاء جيه على حسب 
الحاجة إلى الإدفاء . 

وأوجب الشافعييٌ على المُعْسِرٍ غليظ الكرباس» وعلى الموسر ليُنه 
ووققؤقاك البكوشطاما سنا 'فقال انوا نيدح لا تاد اطتى ذلك 4 لذن 
الزيادة عليه من رعونات المترفين. 

وقال العراقيُون : يختلفُ ذلك باختلاف العادات؛ فإنْ جرت العادة في 
موضع بلبس الخرّ والحرير والكنّان بحيث لا يُعدٌ مثله سَرَهَا ومجاوزة حدٌ» 
ا وقولٌ الشافعيٌ محمولٌ على عادة أهلٍ زمانه . 

ولا خلافّ أنَّ كسوة الخادم دون كسوة المخدومة» فقد يجبُ لها في 
عاد قروة طا نا تف السان: نيما 

4 فرع: 

إذا استأجر الكسوة»ء أو استعارهاء فإنْ جعلت إمتاعًا جاز» وإلا فلا. 

فرع: 

إذا جعلنا الكسوة إمتاعًاء فتلفت في يدهاء فالوجه: القطع بأنّها لا تضمن؛ 
فإنَّ اليد المستحقّة لا تَضْمَنُء وإن تلفت النفقةٌ بعد التمليك لم يجب الإبدال» 
وإن تلفت الكسوةٌ بغير تفريط ؛ فإن جُعلت إمتاعًا وجب الإبدال» وإن جعلت 
تمليكاء فمَلّكهاء وجب الإبدالٌ على الأصحٌ . 
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وإن انتقضى الفصلٌ والكسوة باقيةٌ» فإن جُعلت إمتاعا لم يجب التجديدٌ» 
وإن جعلت تمليكا وجب التجديدٌ اتفاقاء وإن أتلفتهاء فإن قلنا بالإمتاع لزمه 
التجديدٌ» وعليها الضمانٌ» وفي التجديد احتمالٌ من تطليق الأب زوجة 
الإعفاف, والوجه: إيجابٌ التجديد إذا ردّت البدل؛» وإن لم ترد احثّمل 
التخريج على الإعفاف . 

وإن ماتت في أثناء الفصل؛ فإنْ قلنا بالإمتاع وجب الردٌء وإلا فلاء ثم 
القولٌ في تمليك الخادمة وإمتاعها كالقولٍ في الزوجة سواءٌ . 

# ا * 
5١‏ فصل في الفرش والشعار والدّثار 

قال الشافعيٌ: ولها وسادة» وملحفةٌ» ومُضَجَبة وثيرة» ويختلف ذلك 
باليسار والإعسار. 

وقال العراقيُون: يجعل تحت المُضّرَبة ليدًا وحصيراء وفي زلَّيَة() 
للنهار وجهان. ولم يردُوا ذلك إلى العادة» وهذا يدل على الاقتصار على 
ما لا بذ منه. 

وللخادم من ثياب الليل قَدْرٌ الكفاية مع التفاوتٍ الظاهر بينها وبين 
المخدومة» وجعل الشافعيٌ ياب الليل لخادم المعسر كساء . 


فيا ينا نيا 


)١1(‏ الزَّليّه: بكسر الزاي» نوعٌ من البُسْطء والجمع «الرَلالِيُ) . «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص : 2206 و«المصباح المنير» (مادة : زلل). 


0" فصل فى آلات التنظف 


قال الأميهات: ويلا قه تهينة الات التريخ والتنظف» كالدَّهنٍ والمشطء 
وما يليق به ولا يجب ذلك للخادم إلا أن يكثر الدَّرنْ والهوامٌ بحيث يتعدّى 
أذاه إلى المخدومة» فالأصحٌ أنه يلزمه كفاية ذلك . 

وقيل: لا يجبء كما لا تجبُ معالجةٌ الأمراض» وهذا لا يصحٌ؛ 
لندور المرض» ودوام هذا. 

ولو أتى الزوجة بما يزيل الوسح وامتنع من الدهن» وقال: التَزيّن 
حقي» ولا أريده» لم نُجِبْه إلى ذلك» وفيه احتمالٌ. 

وأما ما يَقَطْم الروائح الخبيثة» كالمتكِ”" للصّنان» فإن لم يزّل إلا به 
وجب القطع بإيجابه» وإن أَمْكَن إزالته بالماء والتراب ففيه احتمالٌ. 

وله منعها من أكل السموم القاتلة» وما تتأذّى بريحه الخبيئة» وفيما 
يغلبٌ على الظنٌ أنه يُمْرِضْها من الأطعمة وجهان. 

وإن احتاجت الخادمٌ إلى الخروج وجب لها خفتٌ. وهل هو إمتاع» 
أو تمليكٌ؟ فيه الخلافٌ عند الإمام . 


*# # 


٠١5‏ - فصل فى ماعون الدار 


وعلى الزوج ماعونٌُ الدار» كالقدرء والمغرفة» وظروف الماء» وغيرٍ 


)١(‏ المَتك وزن جعفر: ما يعالج به الصّنانَء وهو معرب, ولا يكاد يوجد في الكلام 
القديم. انظر: «المصباح المئير) (مادة: رتك) . 
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ذلك مما يظهر الضررٌ بفقده» وظروف الماء خزفٌ في حقٌّ الخاملة» ويُحتمل 
أن تجب للشريفة من النحاسء, ويُحتمل أن تجب الخزفء. فإن استعمال 
النحاس من جملة الرعونات . 

14 فرع: 

لا خلاف أنَّ المسكن يختلففُ باختلاف رتب النساءء وكذلك الإخدامٌ 
وللزوج حَصَرُها وحدها في المنزل» أو مع خادم إن كانت مخدومة رفيعة 
المتضي» وله منع أهلها من مداخلتها. 

وتختلفُ النفقةٌ باختلاف حال الرجال» فلا تجبُ على الملك الواسع 
الغنيٌ أكثر مما ذكرناه في النفقات . 

وقال الإمام: كل ما يُرعى فيه الإمتاغٌ فإنَّه يختلف باختلاف النساء» وكلكٌ 
ما يُرعى فيه التمليك اختلف باختلاف الرجال» فقد يجب على المعسرٍ 
الإخدامٌ نظرًا إلى حال المرأة» ولا يجب في النفقة إلا ما يليقٌ بحاله. 

لبا با ني 
6" فصل فيما يَلرْم العبد من النفقة 

على العبد نفقةٌ المعسرين وإن كان مكاتبًا منّسمّ المال» أو مأذوناً في 
التجارة» وكذلك لو ملك القن أموالاً» وأدّن له في إتلافهاء وقلنا: يملكّه: 
وإن كان بعضه حرًا فعليه نفقةٌ معسر وإن كان غتيًا ببعضه الحد» وقال المزنيٌ 
وبعضٌ الأصحاب: يلزمُه بعض نفقة موسرء وبعض نفقةٍ معسر؛ توزيكا 


على الحصّتين . 


بكب 
الحال التى تجب فيها النفقة 


تجبُ النفقة بالتمكين» وتسقط بالنشوزء فإن لم يوجد تمكينٌ ولا نشورٌ 
فقولان مأخذهما: أنَّ سبب الوجوب هو التمكينٌ؛ أو احتباسّها بالعقد عن 
نكاح غيره . 

فإن اختلفا في التمكين» فادّعته وأنكره؛ فإِنْ أوجبنا النفقة بالعقد 
فالقولٌ قولهاء فإنَّ النشوز مانعٌ» والأصلّ عدمّهء وإن أوجبناها بالتمكين 
فالقولٌ قولّه؛ إذ الأصلٌ عدمُّه . 

إن قات الرشيدة و آهل المستجورة: مهما سَلَّمِت الضداق سَلْمتاها 
إليك» فهذا تمكينٌ يوجبُ النفقة. 

وإن لم يَطْلَبْ زفاقهاء ولا ظَهَرَ منهاء ولا من أهلها امتناءٌء فقولان» 
فإِنَّها غيدُ ناشزة» ولا ممكنق» وقطع العراقيون بأنّها لا تجبُ» وهذا لا ينّجه ؛ 
لأنّهم طردوا القولين في صورة الاختلاف . 

# ا 
0"- فصل في نفقة المريضة والصغيرة 
إذا امتنع الجماعٌ بمرض أو رتت» لم تسقط النفقة اتفاقاء وإن امتنع 


بصغر أحد الزوجين فأقوالٌ؛ ثالثها: السقوط بصغره دون صغرهاء ورابعها: 
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السقوط بصغرهما دون صغر أحدهما . 
وقال بعضهم : إذا جهلَتٍ البالغةٌ صغر الزوج وجبت النفقةٌ اتفافّاء وإن 


وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ ما يُسقط النفقة لا يختلف بالعلم والجهل . 

فإن أوجبنا نفقة الصغيرة» فلا حاجة إلى العوض اتفاقَاء ولا إلى الوعد 
بالتمكين عند الإمكان» فإذا حصل الإمكان على أو مراهقة. فإن مككنت 
وجبت النفقةٌ وإن سكتّث فقولان. 

فرع: 

إذا كان العرض " 'مانما من الجماع؛ فامتنعت من الخلوة» لم تسقط 
النفقة: فإن قال: وُفُوها إليّء وأنا لا أجامع؛ فإنْ ثبت العُذْرُ بأربع نسوة لم 
نعي إل دلق وإن أخراس يدامر أ وعد رجيات فإن عجزت عن ذلك 
وكانت ينيتها شاهدة على سلامتهاء أركاة دهها ودرضيا لا برل على تع وا 
حلف على نفي العلم بالمرض الباطن . 


# ا 
24. فصل في النشوز 


تسقط النفقةٌ بالنشوز اثفاقًا وإن قدر الزوج على ردّها. 
ومتى توفّر عليها حقّها فامتنعت» فهي ناشزةٌ» إلا أن يُحمل امتناعُها 
على الدلال الغالب من الطائعة. 


وإن خرجت من مسكن النكاح عاصيةً فهي ناشزة» وإن خرجت أو 
سافرت بإذنه ؛ فإن كان الشّلٌ له لم تسقط النفقةٌ» وإن كان لها فقولان. 


وَإِنْ أَحْرمَتْ وهي مقيمةٌ بإذنه فلها أحوالٌ: 

الأولى: أن تسافر لذلك» ففي سقوط النفقة إلى أن ترجع إلى الزوج 
قزلان: 

الثانية : ألا تخرج من المسكن» فقد قيل: لا تسقط» وقيل: فيه القولان. 

الثالثة : أن تهمّ بالسفرء فينهاهاء فتخالف» فتسقط النفقةٌ عند القفّال» 
وعند غيره قولان. 

وإن أحرمت بغير إذنه ؛ فإنْ خرجت فهي ناشزة» وإن أقامت؛ فإن منعنا 
تحليلّهاء فإِنْ خرجت سقطت النفقةٌ» وإن أقامت فوجهان؛ لأنّها عاجزة عن 
التحّل» بخلاف النشوز» وقطع الإمامٌ بالسقوط» وإن جوّزنا تحليلهاء فإنْ 
حلّلها وجبت النفقةٌ» وكذا إن لم يحلّل عند الجمهورء وفيه وجة. 

ولا تسقط النفقةٌ بصوم رمضان انَمَاقَاء ولا بالطهارات والصلوات في 
الأوقات. 

وَإِنْ أحرمت بحججٌ الإسلام؛ فإن قدّمناه على حقٌّ الزوج ففي سقوط 
النفقة احتمالٌ. 

وإن صامت تطوعَاء أو عن نذر نَدَرنْهِ بعد النكاح بغير إذنه؛ فله أن 
يفطرهاء ولا تسقط النفقة» وذكر بعضهم وجهين رهما الإمام على الوجهين 
في الإحرام؛ إذ يجورٌ له وطمٌ الصائمة» وفي المُخرمة يُحلّلهاء ثم يطأء فإن 
قلنا: لا تسقطٌ نفقيُها بالصوم» فامتنعت من الوطء» ففي السقوط وجهان 
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خصّهما الإمام بأيّام قليلةٍ مفرّقةٍ على الأيّام لا يقدح مثلها في دوام الاستمتا 2 
فإن كثر ذلك كانت ممكنةٌ في الليل ناشزة في النهار, وفي نفقتها خلافٌ تقدّم . 

"٠١٠‏ _فرع: 

ليس له منعها من الوظائف المفروضة» وفي السنن الراتبة وتعجيلٍ 
الصلوات خلافٌ طرده أبو محمد في صوم عاشوراءً وعرفة» وإن اعنادت 
صومٌ الوئنين والخميس فله المنع من ذلك . هذا إن كان يُرُقهاء وإن غاب 
فلها أن تصوم ما بدا لها. 

ولا يمنغها من قضاء رمضان إن ضاق وقتّهء وإن انّسع ففيه الخلافٌ. 
فإن قلنا: لا يمنعهاء انّجه إيجابُ النفقة بخلاف الخروج للحجٌ؛ فإنّه اتقطاعٌ 
عن الزوج. 

50١‏ فرع: 

إذا فارقت المسكنّ في غيبته» ثم رجعت إلى الطاعة» ففي عود النفقة 
وجهان. فإن قلنا: لا تعودُ» وطَلبث من الحاكم إعلامَ الزوج بذلك7©, 
فأعلمه» ثم مضى من الزمان ما لو أراد الرجوع فيه لوصل» وجبت النفقةٌ من 
حيتئذ» وكذلك لو علم بذلك من غير جهة الحاكم وفي كلامهم ما يدّل على 
اشتراط الحكم بالطاعة» وهو بعيدٌ. هذا إن ظهر نشوزهاء وإن كان خنبًا 
فقد قيل: لا يُشترطٌ إعلام الزوج» وقيل: فيه الوجهان. 

ولو ارتدّت في غيبته» ثم أسلمت» سقطت النفقةٌ في مدّة الردّة على 


)١(‏ أي: بعودها إلى الطاعة. 


كتاب النفقات 


العز بن عبد السلام 


الأصحٌ» وتعودٌُ بالإسلام عند العراقيتّين» وختجه المراوزة على الوجهين في 


اشتراط الإعلام . 

06" فرع: 

إذا اختلفا في قبض النفقة» فالقولٌ قولّها مع يمينها وإن كانت معه في 
الدار. 
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الرجل لا يجد النفقة 


من أعسر بنفقة زوجته. أو كان قادرًا على الكسب فامتنع منه» فلها رفع 
النكاح في أصحٌ القولين» وهل ترفعه بالطلاق» أو الفسخ؟ فيه قولان. 

فإن جعل رفعٌه بالطلاق أمره الحاكم به» فإن أبى : فهل يطلّق عليه 
أو يحبسه حتى يطلّق؟ فيه قولان كالإيلاء؛ فإن طلَّق عليه فراجع مع بقاء 
العسرة طلَّق عليه ثانية» فإن راجع طلَّق الثالثة . 

وإن ججعل فسخًاء فثبتت العسرة عند الحاكم» فلها الفسخ بنفسهاء فإِنْ 
فسخث في غير مجلس الحكم نقذ عند المحققين» وإِنْ فسخث قبل ثبوت 
الإعسار ففي نُْوذه خلافٌ» وقال الإمام: إن لم يكن في الناحية حاكمٌ ولا مُحكم 
نفذ الفسخ» وإن لم يكن(": ففيه الخلافٌ. 

وإن أعسر الموسرٌ بأحد المدّين» أو أعسر بهماء وقدرَ على نفقة يوم 
فيوم» لم يفسخ. ويسقط المدٌ الذي أَعْسَّرَ بى وإن أَعْسر بالأدْم ثبت في ذكته» 
556 وفي الفسخ احتمالٌ وتشبيبٌ بخلاف» وإن قدر على ثلث المد 
فسخت, وكذا إن قدر على النصف على الأصحٌ» فإنَّ طعام الواحد لا يكفي 


() «وإن لم يكن" كذا في الأصلء والذي في «نهاية المطلب» :)555/١6(‏ «وإن 
كان حاكم» وهذا هو الصواب. 


الاثنين على الدوام . 
وإن أَعْسَرَ بالكسوة» أو السّكنى» أو نفقة الخادم» فوجهان. 
وإن أعسر بالصّداق قبل الدخول فطريقان: 


إحداهما: لا يفسخ . 


والثانية : فيه القولان. 

وإن أعسر به بعد الدخول لم ية يفسخ» وأَبعدَ من طرد الخلاف . 

وإن سكّى صداق المُفَوّضة به فالعسرة كالعسرة بالمسمّى في العقدء 
وإن لم يفرض وقلنا: تستحقّه بالعقدء فوجهان. 

0615 فرع: 

إذا امتنع الغنيُ من الإنفاق» فقد قيل : لا يفسخ» وقيل: فيه القولان» 
وقال الإمام: إن قدرت على أخذ النفقة بنفسهاء أو بالوالي» لم يفسخ». 
عجزت عن ذلك ففيه الخلاف . 


١‏ نا ب 
06" فصل في الإمهال 
إذا ثبت إعساره» فطالبته بالنفقة عند الحاكم فى أوّل النهار» فقال: أنا 


وود 


معسرٌ بالنفقة» ولا أظنٌ أني أقدر على تحصيلهاء ففي مبادرتها بالفسخ احتمال» 
وإن لم يقل يقل ذلك واستمهل» فقولان: 

أحدهما: لا يُمْهَلُّء ولكن لا تملك مبادرة الفسخ في أول النهارء 
ولا أن توكل به مَّن يلازِمُه حتى تحصّلَ النفقة» ثم يُحتمل ألا تفسخ حتى 
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تغرب الشمس»ء ال يك أل مي ولق ايو الا" به لمن 
لم يتهيا للصومء والأولى اعتباٌ يوم وليل ة» بخلاف المرتدٌ إذا قلنا: لا يُمهلء 
إن نقتله في الحال. ولو ظلب رت الدين حَيْنَّ العدين: فقال: أمهلوني 
لأدفع حقّه من المخزن؛ لم يُحبسء ولكن يوكّل به مَن يدورُ معه وإن بحُد 
السوق, وفي النفقة لا نفعلٌ ذلك» وهذا يدل على أنَها تجب بأول النهار 
وجوبًا موسّعًا. 

وقال الإمام : إن قدر عليها وجبت في الحال وإن كنا لا تَحبيسُه ولا نوكل 
44 وإق تعد وت ار كو معصيلهاة انيع وخزييا: 

وإن تعوّد دفع النفقة ليلاً ثبت الفسخ؛ لِمَا في صوم الدهر من الضرار» 
فإن أمكنّ أن تأكل بعض المدّء وتؤخّر بقيّه إلى النهار؛ فإن كانت رغيبة 
لا تنتفع بذلك فلها الفسخ. 

والقول الثاني» وهو الأظهر: يُمهّلُ ثلائة أيام بلياليهاء فَإِنْ وجد 
النفقة في اليوم الثالث» وعجز في الرابع» فإنًَ نكمل الثلاثة بالرابع» وأبعدَ 
مَن أوجب استئناف الثلاث؛ إذ يلزمٌ منه أن يعتاد الإنفاقَ يومّاء والدركَ ثلانّاء 
ولعل قائل هذا لا يلتزمٌ ذلك» وإن لم يجد شيئا في مدّة الإمهال؛. فطلبت 
الفسحَ في اليوم الرابع» فقال: أمهلوني لأحضر النفقة في الوقت المعتاد» لم 
نُجبْهِ إلى ذلك» وإن جاء بالنفقة في اليوم الرابع» فطلبت أن تفسخ» وتأعدذها 
عن مدّة الإمهال» لم يكن لها ذلك» فإن استمرّت النفقة بعد الرابع فليس لها 
الفسخ. وإن كان ذلك بفتوح لا يوثق بهء وإن أعسر بعد ذلك؛ فإن كانت 
نفقتُه من الفتوح لم يُمهل» بل لو كان ذلك حالّه في الابتداء لم يُمهل عند 


الإمام؛ فإنّه حص الخلاف في الإمهال بمن يثق بكسب» أو مال» أو غلَّة وقف» 
فعرضت له جائحةٌ» بخلاف المعتمد على الفتوح» فإنَّ أصله الإعسارٌ. 

وإن أمهلنا الواثق بالمال» ثم عَرَضْتْ له جائحةٌ بعد اليسار» رجع 
الخلافٌ في الإمهال. 

والمالُ الموثوق به: فو الذي يغلث على لظ الفيلع به لو سقنكفق 
فيه» ولا يقال: إِنَّهِ ينقطعٌ لا محالة إلى مدَّة؛ فإِنَ ما ينقطع بعد مدَّة بمثابة 
الفتوح» ولو حصل لصاحب الفتوح نفقة اليوم الرابع» وكان منتظرًا لمثلها في 
الخامس» فحكمُه في الخامس كحكمه في اليوم الأول إذا قلنا: لا يجبٌ 
الأمهال: 

35١65‏ _فرع: 

إذا رضيت بعسرته بعد الإمهال. ثم أرادت الفسخ» فلها ذلك» ويعود 
الخلافٌ في الإمهال» ويُحتمل ألا يُمْهَلَ كنظيره من الإيلاء» وإن أبرأته من 
نفقة خمسين ننة ‏ وقلنا: يصحٌ. لم يُفسخ في هذه المدّة بالإعسارء ولف 
أسقطت امرأة المُوْلِي حقّ الطلب سنة» لم يسقط عند الإمام؛ إذ لا يصحٌ 
الإبراء إلا من حقٌّ ثابت» ولا حقّ لها في الاستمتاع . 

-"١1/‏ فرع: 

إذا نكحت معسرًا مع العلم بعسرته» لم يسقط الفسخ بعلمها. 


*# * 
4 فصل فيمن يثبت له حقٌ الفسخ 


وهو مختصٌ بالزوجة» فلا يثبثُ لولم الطفلة والمجنونة اتفاقاء فإن 
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كانتا فقيرتين أَنْفِق عليهما من بيت المال» وتستقلٌ البالغةٌ بالطلب» ولا اعتراضيٌ 
عليها لأحدٍء فسخت أو أقامتء وللأمة الفسح وإِنْ كره السيّدُ» وبَدَلَ لها 
النفقة» ولا يصحٌ إبراؤها عن النفقة اتَاقَاء ولا يثبت الفسخ للسيّدء وذكر 
أبو عليٌ في فسخ السينّدٍ نكاح الأمة الصغيرة والمجنونة وجهين» وفي البالغة 
إذا امتنعت من الفسخ وجهين مرنَّيينَ» وإذا أثبتنا الفسخ بتعدّر الصداق استقلكٌ 
به السيد اثفاقا . 

ثم قال الإمام : نفقةٌ الأمة ملك للسيئد» وله إبدانّهاء ولها حقٌ التعلّق 
نواحتى دلي كمالك متافم العسدهواعتياكه وإ تعلميت بها درق 
التكاح» ولا ينفذ إبراؤه من النفقة؛ لتعلّق حقّها بهاء ولو أنفق من ماله فله 
أخذهاء ولوغاب السيّد أنفق الزوج عليها من غير تمليكِ لها؛ لإذنٍ الشرع 
له في ذلك . 

وللسيئّد أن يسافر بالعبد الناكح عند المعظّم وإن لم يضمن حقوقٌ 
التكاح ؛ إذ لا يثبت لزوجته التوثّقُ بمنافعه. بخلافف توت الأمة بالنفقة كأنّها 
عينٌ حاضرةٌ قابلةٌ للتوتق . 

ولو تبرّع أجنبيٌ بالنفقة على امرأة المعسر لم يسقط الفسخٌ» فإن دفعها 
إلى الزوج سقط الفسخٌ؛ لاختصاص المنّة به» وإِنْ أَعْسرَ العبدٌ فدفع السيمّدُ 
نفقته ففي الفسخ ترددٌ ظاهر؛ لملكه لمنافعه» ولو أراد أن يستخدمه ويؤدٌيّ 
النفقة من ماله لجاز» وإن دفع النفقة للأمة فظاهرُ كلامهم أنَّ الفسخ لا يسقط 
بذلك» ويُحتمل أن يسقط؛ لأنَّه يملك رقبتّها ونفقتّهاء فلم يكن متبرّعًا . 


العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


784 فرع : 
إذا عجز العبد عن النفقة والكسبء لم تتعلّق النفقةٌ برقبته على 
الأصمٌّ. وإن علّقناها بالرقبة بيْع فيها شيثًا فشيئا إلا أن يفديه المالك» فإن 


استوعبه البيع أخخذ في بيعه على المشتري» وكذا أبدًا. 


350 فرع: 

إذا أعسر بنفقة الرقيق بيّع لس وسكت أمّ الولد لتكتسب» ولا تباع» 
فإ عجرت عن لعشي فين من تقزاد السنابتى» وله يقل احدة إنها تعيق 
نفسَّهاء وأبعدَ من جعل للحاكم أن يُعْتِقَها . 

3١1/١‏ -_فرع: 

قال الأصحاب: إذا لم يثبت الفسخ بالإعسار فللمرأة أن تخرج 
للاكتتساب» وقال الإمام: إن لم تحصّل فُوْتَها إلا بالخروج جاز» وإن كانت 
غنيّةٌ» أو قادرة على الاحتراف في المنزل» وقد وطئها بتمكينهاء ففي الخروج 
وجهان. 

وإن أثبتنا الفسحٌ والإمهال» فاضطرّت في مدّة الإمهال خرجت مع 
اليسارء وكذا إن لم تضطرٌ على الظاهر. 


* # 


١ 
20 
نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها‎ 


المعتدّات ثلاثة 

الأولى : الرجعيّة» ولها السُكنى والنفقةٌ والأدمُ والكسوةٌ؛ وجميع 
حقوق النكاح إلا ما يتعلّق بالاستمتاع, كالقَسْم والدهن” 

فرع : 

إذا حملت الخَلِيَةُ من وطءٍ شبهة لم : تستحقًّ النفقة إلا إذا جعلناها 
للحمل» ل 
مدَّة الحمل وجهان. 

وقال الإمام: إن وُطئت وهي مضبوطةٌ أو نائمةٌ لم تسقط. وإن طاوعت 
فوجهان مبتيّان على نفقة الخليّة» فإن لم نوجب نفقة الخليّة لم تسقط النفقةٌ 
عن الزوج» وإن أوجبنا نفقة الخليّة سقطت النفقةٌ عن الزوج» ووجبت على 
الواطى"؛ لئلا يجب في زمن واحدٍ نفقتان. 

ولو حملت الرجعيّةٌ من وطءٍ شبهة» فقد قال الأصحاب: إن أثبتنا 
للزوج الرجعة قبل الوضع لم تسقط النفقةٌ» وإن لم تثُبتها فوجهان. وقيل: 
إذ لع قنك الرجعة سقطت» :وإن اتتعاها فورجهان. 


.)5845 /16( «الدهن»؛ أي: ما تتزيّن به» فإنها منعزلةٌ. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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وقال الإمام: إن أوجبنا النفقة على الواطىء سقطت عن المطلّق» وإن 
لم نوْجِبّْها عليه ففيه الطريقان. 

الثانية : البائن بردّة الزوج» أو بالطلاق» أو بفسخ بشطر الصّداقء 
ولها السُكنى في الحمل والحيال» ولا نفقةَ لها إلا أن تكون حاملاً» ومل 
تكون التفقةٌ لهاء أو للحمل؟ فيه قولان» فإن كان أحد الزوجين رقيقاء فإن 
بعلت النفقةٌ للحامل وجبت» وإن جعلت للحمل لم تجبء ولا نفقة لحائلٍ 
بانت بفسخ أو لعانٍ. 

الثالثة: المفسوحُ نكاحُها بردّتهاء أو بعيب في أحد الزوجين» فلا 
نفقةَ لها إن كانت حائلاً وإن كانت حاملاً؛ فإن لم ثلزم الزوج نفقة الْحَمْلٍ 
إذا انفصل فلا نفقة لهاء وإن لَرْمَتْ بالانفصال ففي وجوبها في العدّة القولان» 
فإنَّ هذه الفرقة منتسبةٌ إليهاء بخلاف الطلاق- 

1 فرع: 

إذا لحقه حمل الملاعنة فالمذهبُ وجوبُ النفقة في العدّة؛ لأنّها تبكر 
استناد البينونة إليهاء بخلاف الفسخ بعيبهاء وقيل: فيه القولان» ويجب طردُ 
هذا الخلافٍ في تشطير الصداق باللّعانَء وإن تقّى الولدَ باللعان» فأنفئقت 
غليةة قاب اكه جيف القع علي ظاهر المدهن؛ 

ولو حملت الخليّةٌ من وطءٍ شبهة؛ فإن جعلنا النفقة للحمل وجبت» 
وإلا فلاء وهذا مشكلٌ ؛ فإنَّ النفقة إذا ججعلت للحامل كانتٍ كأجرة الحاضنة» 
فينبغي أن تب اتََاقَاه ويمكنٌ أخذ القولين من أنَّ مَن تَلْرْمُه النفقةٌ بعد 
الولادة ففي وجوبها عليه قبل الولادة قولان؛ فإنّه كجزءٍ من الأمَّ ولهذا 
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لا تجب فطرته ولا يُجزىة عتقه عن الكمّارة» لكنْ يقدح في هذا: أنَّ ولد 
الرقيقة لا تجبٌ نفقته بعد الولادة» وفيما قبل الولادة القولان» ولعل مأخحذ 
القولين فى ذلك تخصيصٌ الآية بالأحرار؛ لغلبة ذلك. 


ييا ييا لي 


6" فصل في تعجيل النفقة قبل الوضع 

إذا وجبت النفقةٌ اتفاقاء أو على قول؛ فإن قلنا: الحملُ يُعرف, 5-5 
تعجيلها يومًا فيومّاء وإن قلنا: لا يُعرف» لم تستحقّ شيئًا حتى تضع . 

فإن أوجبنا التعجيل وهو الأصحٌ لم يجب حتى تشهد بذلك أرب نسوة 

من أهل الخبرة» أو رجلان» فإن وقع الجزمٌ بالشهادة قلت تلجت روزن وفيت 
الشهادة بتوفّر العلامات من غير جزم» فقد قال الإمام: إن قلنا: إِنَّ الحمل 
يُعرف» فلابدٌ من الجزم» وإن قلنا: لا يُعرفء اكتُفي بذلك؛ كما لو قال 
في شهادة العسرة: قد خَبِرْتٌ ظاهره وباطنه» فظهر لي إعسارٌه» ولا أعلمٌ 
له مالآ فإنَا قد نكتفي بذلك في ثبوت الإعسار. 

فإن أوجبنا التعجيل ٠‏ فإن ظهر الحملٌ ولو بإجهاض جنين ميتٍ ظهر 
تخطيطه وقعت النفقة موقعهاء وإن ظهر الحيالٌ» فإن كان عند التعجيل 
معتقدًا لوجوب التعجيل» أو لم يَعْتَقدْ ذلك فألزمّه الحاكم به؛ رجعء وإن 
لم يكن كذلك» ولم نوجب التعجيلَ» فهذا مبنئٌ على قاعدة» وهي : أنَّ كل 
مَن جل ما لا يعتقدٌ وجوه في الحال» ثم بان أنه لم يبجب. فله الرجوعٌ 
اتفاقاء سواءٌ أَطْلَقَ الدفع» أو عيّن السبب الذي أخرج عنه المال» فمن ظنّ عليه 
ديئاء فأدَّاهء ثم بان خلافه» رجع» ولو اعتقد بقاءً ماله الغائب» فزكّاه بعد 


الحول» ثم ظهر تلفُهء رجع» وقيل: لا يرجع؛ فإنَّ زكاته لا تجبٌ إلا إذا 
تحقّق بقاؤه . 

ولو عجّل مالا على توفع وجوبه. فلم يجبء فله حالان: 

إحداهما : ألا يستند الوجوب إلى الحال» كتعجيل الزكاة» فإن صرّح 
بالتعجيل» وشرط الرجوع» رجعء وكذا إن لم يشرط الرجوع على الظاهرء 
وإن قال: هذه زكاة مالي» أو: صدقةٌ مالي» ولم يذكر التعجيلَ» فوجهان 
مرّبان» وإِنْ أَطْلَقَ لم يرجع على الأظهر. 

الثانية: أن يستند الوجوبٌ إلى الحال» كتعجيل نفقة الحامل» إن شرَط 
الرجوع رجمء وإِنْ أَطْلَقَ فوجهان . 

ولو بذل المالَ عالمًا أنه لا يجبُ في الحال والمآل» فهو تبرُّعٌء فإن 
كانت هبةٌ فقد لا يفتقرُ إلى اللفظ فيما جرت العادة فيه بترك اللفظء وإن كان 
صدقة لم يفتقر إلى اللفظ على الظاهر. 

ك/ا١"3‏ فرع: 

لا تسقط نفقةٌ الرجعيّة بمضيٌ الزمان» وكذا البائنُ الحامل إن جعلت 
النفقةٌ لهاء وإن جُعلت للحمل؛ فإن لم وجب التعجيلَ لم تسقط في مدَّة 
الحمل اتََّاقَاء وإن أوجبناه؛ فإن جُعلت للحامل لم تسقطء وإن جعلت للحمل 
فوجهان . 

: فرع‎ 3٠١1/1 

لا تجب النفقة بالتكاح الفاسد» فإن أنفق على ظنٌّ الصكّحة» فظهر الفسادُ 
لم يرجع عند الأصحابء وكذا إِنْ شَرَط الرجوع على تقدير ظهور الفساد 


الغاية في اختصار النهاية 


عند أبي محمدء وهذا مشكلّ؛ لألّه أنفق على ظنٌّ الوجوب الناجز» فبان 
خلافه. لكنّ الأصحاب جعلوا ذلك في مقابلةٍ سلطانٍ الاستمتاع . 

ولو اشترئ ثنيئا من :دلال: ثم وهبه شيثاء:وأقيضه:ظنًا أنه يستحقه 
عليه بالدلالة» فله الرجوعٌ عند الققّالء ويُحتمل أن يُخَّْج على أنَّ النظر في 
العقود إلى المقاصد. أو مقتضى الألفاظ(2؟ فإن نظرنا إلى اللفظ لم يرجعء 
وإن نظرنا إلى القصد رجعء كما قال القمّال. 

0" فرع: 

إذا اكتفت الحامل بأقلّ من نفقة النكاح لم تَنْقَصْ عن نفقة النكاح» 
وإن احتاجت إلى زيادة؛ فإن كانت منكوحة لم يزذها اتَفاقَاء وإن لم تكن 
متكوحة؛ فإن جعلنا النفقة لها وجبت الزيادة» وإن جُعلت للحمل» فوجهان» 
وقيل: إن جُعلت لها لم ترّده وإن جُعلت للحمل فوجهان. 

4 فرع: 

إذا م بالرجعيّة ثلاثةٌ أقراءء فظهر حملٌ؛ فإن كان بحيث بُلْحَق اتققضت 
العدّة بوضعه» وبطلت الأقراء» وإن كان بحيث لا يُلحق انقضت العدّة بالأقراء» 
فإن ادّعت انقضاءها في أربعة أشهر مثلاً» فالقول قولّها مع يمينها اتَّافَاء 
وتستحقٌ النفقة أربعة الأشهر؛ لأنَّها مؤتمّنة في رحمهاء وإن قالت: لا أدري 
في كم انقضت العدّة؛ فإن كان لها عادةٌ مستقيمةٌ» فقد قال الأصحاب: تستحقٌ 
النفقة في أيام عادتهاء وإن اضطربت عادتها؛ فإن عرفت أقلَّها استحقّت النفقة 


() إشارة إلى القاعدة الفقهيّة : «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمبانى» . 


العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


1 لما 


53238 ١ 
لأقلّ عاداتهاء وإن لم تعرف الأقلّ استحقّت النفقة لأقلٌّ زمان يُمْكَنُ أن تنقضيّ‎ 
فيه عدَتُها» ويحتمل ألا يجب في جميع الصور إلا ذلك ؛ لأنّه المتيقنُ.‎ 

فرع: 

قال ابن الحدّاد: إذا مات الزوج في عدَّة الطلاق البائن أتمّتهاء ولم 
تنتقل إلى عدّة الوفاة» فإن كانت حاملاً سقطت نفقةٌ الحمل بالموت سواءً 
جعلناها لهاء أو لحملها؛ إذ لا نفقة للولد بعد الموت» ومؤونته في الحمل 
كأجرة الحضانة» ولا تجبُ بعد الموت. 


وغلّطه أبو علييٌ» وقال: تجب نفقيّها دفعة واحدةً بالطلاق» ولذلك 
تستحقٌ الشُكنى بعد الوفاة اتفاقًا . 

واختار الإمام قولَ ابن الحدَّاد؛ فَإِنَ النفقة تجب يومًا فيومّاء كنفقة 
التكاح . 

١‏ فرع: 

إذا قال للرجعيّة : طلّقتك بعد الولادة» فعليك العدَّةٌ» ولي الرجعةٌ. 
فقالت: بل قبل الولادة» فالقولٌ قوله مع يمينهء فإن حلف ثبتت العدّة 
والرجعة» ولا نفقةً لها؛ مؤاخذة لها بقولها. 

وإن قالت: طلّقتني بعد الولادة» فقال: بل قبلهاء ثبعت النفقةٌ في 
العدّة» وانتفت الرجعةٌ باعترافه . 


بذ يبا في 


20000 


النفقة على الأقارب 


تفقة اللأفازان مضا الو الدين ورت عار اه وبالار لخه و الى راق 
اختلف الدّين» وانتفى الإرثُ» بشرطٍ يسار الدافع» وإعسار الأخذء وتجب 
فيه الكفايةٌ اثفاقاء وتختلفُ بالزيادة والرغابة» ويج الْأَدْم والكسوةٌ على 
ما تقدّم في نفقة الزوجة» ولا يلزمُه تمليكُ الكفاية» بل يكفيه أن يقول: كُلْ 
مني . 

والكفاية: ما يقل البدن» ويدفم الضرر في الحال والمآلء فإنْ نقّصّه 
ما لا يضرّه في الحال؛ لكنّه يضرٌ في الغد» وعزم على استدراكه من الغدء 

يَجْرْ عند الإمام . 

وتسقط نفقةٌ الأقارب بمضَيْ الزسان» وابعد من نالف :في تفقة 
الأطفال» وإن جعلنا النفقةَ لحمل البائن» فلم ينفق حتى ولدت» لم تسقط 
إن لم نوجب التعجيلٌ» وإن أوجبناه فوجهان. 

5087 فرع: 

لمستحقٌ النفقة أن يطالب بها على حدّ طلب الديونء ويُباعٌ فيها كل 
ما يُباع في الدَّين حتى العقار» فإن تعدّرت عليه» فظفر بجنس الكفاية» 
أخذهاة وإفاظفر يفير الس فقرلان .وان الترسروفان ذو تلرك النقق + 


فإِنْ قدر على إذن الحاكم لم يصمّ؛ وإن عجز فوجهان. 
45 فرع: 
أبعت انيت لوقاء الدين اتفاقا» ومن قدر عل كين نفقة نفس 


ونفقة قريبه؛ فإِنْ قدر قريبُه على كسب نفقةٍ نفسه, لا يجبُ الكسبُ لأجل 
نفقته» وإن عجز فوجهانء وفي نفقة الزوجة وجهان مرتبان؛ لأنّها دَيِنٌء 
ولذلك تجبٌ مع غنى الزوجة بإجماع العلماء. 

6 فرع: 

كل ما يُباع في الدَّين فلا نفقة لمن يملكه . 


* # 


0 فصل في نفقة الابن البالغ 

إذا أعسر الابنُ البالغ بالنفقة؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقته. 
وإن قدر فقولان؛ فإِنْ شَرَطنا العجز عن الكسب لم يُشترط العَمَّىء وفي 
اشتراط المرض اللازم مع سلامة البنية وجهان. 

قال الإمام : إذا قدّرَ على كسب لا يليق بمثله» كنقل القاذورات» وَحَمْلٍ 
الكُئاسات ؛ فإِنْ شَرَطْنا الزمانة لم تجب نفقتّه وإن لم نشرطها ففيه تردٌّدٌ. 

ويُباع عبدُ الرجل في نفقة نفسه اتفاقًا وإن أذّاه ذلك إلى الابتذال في 
الحاجات . 

ومّن قدر على الكسب: فهل يلزمّه اكتسابٌ نفقة نفسه» أو يجوز له 
السؤال؟ فيه وجهان. 
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3501 - فرع : 
إذا شرطنا العجز عن الكسبء. فقدر على كسب بعض القوت» استحقّ 


** # 


4 فصل في نفقة الأب 
إذا أَعْسرَ الأبُ؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقتّه ونفقةٌ زوجته. 
وكذا إن قدر على المذهب. وقيل: فيه القولان» فَإِنْ شَرَطْنا العجزء فاحتاج 
إل العقة» وقد ر على الفقة وتعدهاء وَجَبَ إعفافه على الأصمٌّ. ولاتجبُ 
النفقة إلا لزوجةٍ واحدة؛ فإِنْ كان له زوجتان دفع إليه نفقةً واحدة لفيا 
عليهماء وليس للابن تعيين إحداهماء وأبعدَ من قال: لا نفقة لواحدة منهما منهما 


#د د 


58 فصل في نفقة الابن الصغير 

إذا كان الطفل معسرًا وجبت نفقتّه وإن قدر على الكسب اتفانًاء وهذا 
مشكل ؛ لجواز تعليمه الحرف اتاقاء فإذا رأى الأبُ المصلحة في استكسابه 
لم يَبْعْدْ جوازُه؛ وكيف يجوز تضبيعٌ منافع المراهق مع أنَّ المصلحة في 
استكسابه؟ ! 

رب فض الاميخاك من إلزاه بالاكتساب» وهذا لا ينّجه إلا فيمّن 
لا يلين بمثله الكسبُء ويلحقه منه مَعَرَةٌ العمر» فإِنَ النظر لمثّل هذا أن لا يعلم 
الحرفَ» فيجب أن يُحْمَل ما ذكره الأصحابُ على أنَّ الصبيّ لو امتنع من 


الكسب عاصيًا لم تسقط نفقته بذلك» بخلاف امتناع البالغ . 


7 فرع : 

إذا تعدّرت نفقةٌ الطفل بغيبة الأب» أو امتناع منه في الحضورء فللامٌ 
أن تأخذها من ماله؛ لقصّة هندء 010 الحاكم؛ فإن كان 
لفل :ماك فأخزه ات #اغدما وهال الأبيعب الإسام.ومهها كنت 
من الأخذ من الأب فالوجة ألا تستبدٌ بالأخذ. 

وإن اقترضت على الأب؛ فإن شرطنا إن الحاكم في الأخذء لم نجوّز 
القرض إلا بإذنه» وإن لم نشرطه فوجهانء فإن لم تجد مُقَرِضاء فأنفقت من 
مالها؛ فإن قصدت التبدّع لم ترجع» وإن لم تَقْصِدْه فوجهان مرتّبان على 
الاقتراض» وأولى بالمنع ؛ لاتحاد امرض والمقترض» فإن قلنا: ترجعء 
فقد شرط الإمام أن تقصد الرجوع عند الإنفاق . 

0١‏ فرع: 

لا تجب النفقةٌ على البعيد مع وجود القريب» فإِنْ كان الأبُ والجدٌ 
موسرين فالتفقةٌ على الأب» فإن غاب» وقدر الحاكم على الاقتراض عليه 
لزمه ذلك» ولم يَجُرَ له إلزامٌ الجدّ بالنفقة» وإن عجز عن القرضء أو لم يتفرّغ 
له» أو لم يكن حاكمٌء وجبت النفقةٌ على الجدٌّ» ولا يُنفقٌ عليه من بيت 
المال» فإِنْ أنفق الجدٌ بإذن الحاكم» فإن شرط الرجوع رجع» وإن استقل 
بذلك ناويا للرجوع» فإن قدر على الحاكم لم يرجع على المذهبء وإن 
عجز فوجهان. 


* # 
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535 فصل في احتياج الآباء والأمهات 
مع يسار الأولاد والأحفاد 

إذا افتقر الاباء والأمّهات مع يسار الأولاد والأحفادء فهل تجبٌ النفقة 
على الوارث» أو الأقرب؟ فيه طريقان: 

أصحُهما: أنَّ التقديم بالقربء فتلزمٌ القريب المحرومٌ دون البعيد 
الوارث؛ فإن استويا في القرب ففي التقديم بالإرث وجهانء» وإن استويا في 
القرب والإرث» فهل يُسوَّى بينهماء أو يُورَّعَ على قدر الإرث؟ فيه وجهانء. 
وإن استويا في الإرث والقربء أو استويا في القَرْبٍ مع انتفاءٍ الإرثِ» ففي 
تقديم الذّكرِ وجةٌ غريب؛ لقدرته على الكسب . 

وإن قدّمنا بالإرث فالنفقةٌ على البعيد الوارثِ دون القريب المحروم» 
فإن استويا في الإرث قَدَّم بالقرب اتَمَاقا وإن استويا في القرب مع الحرمان» 
أو الإرثء فالنفقةٌ عليهماء وعلى الوجه الغريب: يقد الذّكرء وفي ذلك 
صور: 

الأولى : إذا اجتمع الابنٌ والبنثُ قَدّم الابنٌ على الوجه الغريب» وعلى 
المذهب: يجبٌ عليهماء وفي التوزيع على الإرث الوجهان. 

الثانية: بنثُ بنت» وابنُ ابن» إن قدَّمنا بالذكورة أو الإرث فالتفقةٌ على 
ابن الابن» وإن قدّمنا بالقرب ففي تقديمه لأَجْلٍ إرئه وجهان. 

الثالثة: بن بنت» وابنٌ ابن ابن» إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ على بنت 
البنت» وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةٌ عليه. 


5 و - و 
الرابعة: بنتٌ» وبنثُ ابن» فالنفقةٌ على البنت اتَمَاقَا؛ للقرب والإرث . 


الخامسة : 1 واب بنتٍ» فهما سواء على المذهب» وعلى 
الوجه الغريب: يُقدَّم الذكر. 


* # * 
04 فصل في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد 

إذا احتاج الأبناءٌ والأحفادٌ مع يسار الآباء والأجدادء فنفقةٌ الصغير 
على الأب اتفاقًاء وكذا البالعُ على النصّء وقيل: تجبُ نفقةٌ البالغ على 
الأب والأمٌء وهل يُسوَّى بينهماء أو يجب عليها الثلث» وعليه الثلثان؟ فيه 
وجهانء ومتى انّحدت الجهةٌ قُدّم الأقرب اتفاقاء فيْقدّم الأب على الجدٌّء 
والأمّ على الجدّة . 

فإن اجتمع الأجدادُ والجدّات: فهل يُقدَّم بالقرب» أو بالإرث؛» أو 
بالولاية» أو بالذكورة مع الإرث؛» أو بالذكورة خاصّة؟ فيه خمسٌ طرق؛ 
أفنقها ار لماه ادها احدها: 

فإن قدَّمنا بالقرب» فاستويا فيه» ففي التقديم بالإرث وجهان. فإن 
استويا قربًا وإرنّاء ففي التوزيع على قدر الإرث وجهان. 

وإن قدّمنا بالإرث» فالنفقةٌ على البعيد الوارث دون القريب المحروم» 
فإن استويا قربا وإرنًا فالنفقةٌ عليهماء وإن استويا في الإرث» أو الحرمان» 
قَدِّم الأقرب. 

وإن قدَّمنا بالولاية» فالنفقةٌ على البعيد الوليٌ دون القريب الذي لا يلي» 
فإن لم يكن فيهم ولىٌّ فهل يُقَدّم بالقرب, أو الإرث؟ فيه الطريقان» وأبعدَ 
من جعل النفقة على من يُدَلي بالوليٌ . 
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وإن قدَّمنا بالذكورة مع الإرثء قَدَّم الذّكر الوارث على الأنثى الوارثة 
وعلى الذّكر المحروم؛ فإن اجتمع ذكرٌ محرومٌ» وأنثى وارثةٌ» قُدّم الأقربُ» 
فإن استوياء فالنفقةٌ عليهماء ويجبُ طردُ هذه الطريقةٍ في احتياج الآآباء مع 
يسار الأولاد. 

وإن قدّمنا بالذكورة» قُدّم الذْكرُ البعيدُ المحرومٌ على الأنشى القريبة 
الوارثة» فإن لم يكن ذكرٌء واجتمع اثنان» دم من دلي بالذّكرء' هذا شافط 
0ه 

وفي ذلك صور: 

الأولى : أبو أبء وأمٌ أمّ: إن قدّمنا بالقرب فالتفقةٌ عليهماء وفي كيفيّة 
التوزيع وجهان, وإن قدّمنا بالإرث فالنفقةٌ عليهما عَدْر إرئهماء وإن قدّمنا 
بالولاية أو الذكورة فالنفقةٌ على أبي الأب . 

الثانية : أبو أبء وأمٌّ: إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ على الأمٌّ» وإن قدّمنا 
بالإرث فالنفقةٌ عليهما بِقَدْرِ إرثهماء وإن قدّمنا بالولاية أو الذكورة فالتفقةٌ 
على الجدّء وقيل: يُقدّم الجدٌ على قولٍ قديمء ولم يصع نقله. 

الثالثة: أبو أبء وأبو أمٌّ: إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ عليهما إن لم نقدّم 
بالإرث؛» وإن قدَّمنا بالإرث» أو الولاية» أو الذكورة» فالتفقةٌ على أب الأب. 

الرابعة: أَمٌّ أبي الأبء وأبو أمٌ الأمّ: إن قدّمنا بالقرب» ولم نرجّح 
بالإرث» فالنفقةٌ عليهماء وإن رجّحنا بالإرث فالتفقةٌ على أمّ أبي الأب» وإن 
قدّمنا بالذكورة فالنفقةٌ على أبي أمَّ الأم. 


#0 *# 


4- فصل في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع 


إذا احتاج الولدُ مع يسار أصوله وفروعه ففيه الطرق الشائعةٌ من غير 
فرق» إلا أن تَريدُ هاهنا تقديم الولد؛ تكد حقّ الوالد» فإذا اجتمع الأبُ 
والابنُ فهل نسوّي بينهماء أو يُقدّم الأب استصحابًا لنفقة الصغرء أو يُقدَّم 
الابن لتأكّد الحقٌّ عليه؟ فيه ثلاث أوجوء فإن قلنا بالتسوية ففي التوزيع على 
الإرث الوجهان. 

وإن اجتمعت الأم والابنُ: فهل يُقدَّم الابنُ» أو تجري الأوجه الثلاثة؟ 
فيه طريقان . 

وإن اجتمع الأث وابنٌ الابن؛ فإن قدّمنا بالقرب أو الاستصحاب فالنفقة 
على الأب. وإن قدّمنا بتأكٌد الحقٌّ فالنفقةٌ على ابن الابن . 

وإذ اميم الاب والجدٌ الأعلى ؛ فَإِنْ قدّمنا بالقرب» أو بتاكد الحقٌّ 
فالتفقةٌ على الابن» وإن قدَّمنا بالولاية فالنفقةٌ على الجدٌّ» وإن قدّمنا بالإرث 
فالنفقةٌ عليهما بقذْر إرثهما. 

لا نا ني 
6 فصل في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة 

إذا ضاقت النفقةٌ قُدّمت الزوجةٌ على الفروع والأصولء وفيه احتمالٌ؛ 
فإنَّ نفقتها دين فإِنْ فَضَّلَّ عن الزوجة ما لا يكفي الأصولّ والفروع» فكلّ مَن 
ألزمناه بالنفقة في الصور السابقة فهو أحقٌ بالنفقة» إلا إذا قدّمنا نه بالذكورة» 
ورجّحنا بهاء فنقدّم هاهنا بالأنوثة» ونرجّح بها؛ لأنّها مَظِنَهٌ الضعف» فتقدَّم 
الم بالنفقة على الأب على رأي» ويستويان على آخَرٌَ؛ وإذا وزّعنا على الإرث 


كتاب النفقات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


في الصور السابقة سوّينا هاهنا على قول الجمهور ؛ للاستواء فى الحاجة» 
ويُحتمل إجراؤه على الخلاف. وإذا أوجبنا التسوية» فكان الفاضلٌ لا يَسُدّ من 
كل واحدٍ مَسَدَّاء فرع بينهم عند الإمام» وإن سَّدَّ مِن كل واحلٍ منهم مَسَّدَّاء 
د 0. 
*# #6 *ه 
25 فصل في رضاع الولد 

إذا طلبت الأمّ إرضاع الولد تبرّعاء أو بأجرة مثْلها؛ فإِنْ لم تكن مشغولة 
بحقٌّ الزوج فهي أحقٌ به؛ إلا إذا طلبت أجرة المثل مع وجود متبرّعةٍ بالرضاع. 
أو مسامحةٍ بالأجرة» ففي تقديم الأمٌ بأجرة المثل قولان؛ لملاءمة لبنها لولدهاء 
ومزيدٍ شفقتهاء وليس لها طلبُ الزيادة على أجرة المثل اتّفاقًا . 

وإن امتنعت من الإرضاع » فلم نجد غيرهاء وخيفف على الصبيٌ التلفُ» 
أو ما يُوقع في التلف؛, لزمها إرضاعًهء والأجرة على الأب اتّفاقَاء وإِنْ وُجِدَ 
غيرها لم يَلْرَمْها الرضاع» وعليها سَفَيُه الب بالأجرة إن كان له أجرةٌ. 

وإن كانت مشغولة بحقّ الزوج» فطلبت الرضاعء وطلب الزوجٌ 
الاستمتاع في أوقات الرضاع» فله ذلك عند الجمهورء وفيه وجة» وقال 
الإمام: له المنع إن كان الولدٌ لغيره» وإن كان له ففيه هذا الخلافٌ» وبُمْكرثٌ 
بناؤه على الخلاف في وجوب الأجرة مع وجود المتبرّعة» فإنَّ ما يتعطّل عليه 
من الاستمتاع لمصلحة الولد بمثابة بذلٍ الأجرة لإصلاحه. 


ا د 


2200 


أي الوالدين أحق بالولد”" 


للولد حالان: 

إحداهما: ألا يميترء فحضانئه لأمّهِ اتفاقاء بشرط العقلٍ» والعزوبة» 
والأمانة» والحرّيّة» والإسلام» فلا حضانة لرقيقةٍ وإِنْ رضي المالكٌ» 
ولا لكافرة على مسلم» خلافًا للإصطخريٌ ولا لفاسقةٍ» ولا لمنكوحة وإن 
رضي الزوج الأجنيث» وإن كان الزوج من أهل الحضانة؛ كالجدٌ والعم 
وغيرهما من حواشي النسب؛ فإِنْ لم يرضّ بالحضانة فلا حضانة للأمٌ» وإن 
رضي لم تسقط حضانتُها على الأصمٌ» فإِنْ طُلّقت؛ فإن كان الطلاق بائئا رجعت 
الحضانة بالطلاق» وكذا الرجعيئٌ على أظهر القولين؛ فإنَ المعتدّة غيرُ مشغولةٍ 
بالزوج» فإِن كان مسكنْ العدّة مختصًا بالزوج» فله منع الطفل من دخوله؛ وإن 
كان لها حَضَئيهُ فيه» ولا تسق نفقتُها في العِدّة وإن حَضَنّهِ بغير إذنٍ الزوج . 

وقال أبو عليتٌ : تسقطء كما لو حَضَئَنّه في صلب التكاح . 

وغلّطّه الإمام» وقال: لو اشتغلت المنكوحةٌ في غيبة الزوج بحضانة» 
أو حرفةٍ لو تعاطتها في الحضور لكانت ناشزة» لم يثبت حكمٌ النشوزء بخلاف 
مفارقة المسكن في الغيبة» َه مخالفٌ لغرض الزوج في الحضور والغيبة . 


. أي: الباب الذي يتعلق بالحضانة‎ )١( 
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الحال الثانية: أن يبلغ الغلامٌُ أو الجاريةٌ حدّ التمييز» فيُخيّر بين أبويه. 
فإن اختار أحدّهما سُلّم إليه» وسواءٌ تقدّم التمييرُ على سبع سنين» أو تأخّر 
عنهاء فإن اختار أحدهماء ثم اختار الآخَرَء وتكدّر ذلك منه بحيث يدل على 
خَبلٍ عقله» استموّت حضانةً الأمّ وإن لم يدل على ذلك» بل كان شوقا إلى 
كل واحدٍ منهماء لم يْطّلْ خياره عند الإمام بشرط ألا تتعطّلَ أركانٌ الحضانة 
بالتردّد بينهما. 

وإن خيرء فسكت. لم تسقط حضانةٌ الأمّ عند الإمام . 

وإن لم يميّزء أو بلغ مجنوناء أو مُخْبّلآٌ» استمرّت حضانة الأمٌّ إلا 
أن تعجز عن حفظه. فتنتقل الحضانةٌ إلى الأبء فإنًَ لا نقد بالحضانة من 
لا تتصوّر منهء فإنَّ الحضانة: هي القيام بحفظ الولد» وإصلاحه» ووقايته 
من أسباب الهلاك» فلا تثبت لمن لا يستقلٌ بذلك . 

وإن بلغ الابن رشيداء استقلّ بنفسه من غير مراقبة» وإن بلغت البكر 
زَشيدة فإن كانت ظاهرة الأمانة فلا اعتراضَ للعصبات عليهاء والأصحٌ أنَّ 
للأب والجدٌ إسكاتها حيث يستصُوبانء وقيل: لها أن تسكن حيث شاءت» 
وإن كانت البنث مأمونة فلا اعتراض عليها للأب والجدٌّء ولا لغيرهما من 
العصبات؛ فإن كانت تَرَن برئِئَة» فللاب والجدٌ والعصبة تحصيئُها في 
مسكن يتيسّر عليهم مراقبتُها فيه؛ دفعًا للعار» كما يدفعون عار التزُوج بغير 


000( أي : تتهم بسوء. انظر: «المصباح المنير) (مادة: زنن). والعبارة لشاعر 
رسول الله يكِةٌ حسّان بن ثابت في السيدة عائشة يي من قصيدة يقول فيها: 


ا حم 0 سك ممه و ا 
حصان رزان ما تزن برِيِبَةٍ وتصبح غرّثى من لحوم الغوافلٍ 


الكفءء وإن ادّعى الوليٌ الريبة» ولم يُقم البيئّنة» ففي قبول قوله احتمالٌ. 


4 فصل في السفر بالولد 

إذا ثب ثبتت الحضانة للامء فأراد الأبُ السفر؛ فإن كان لنزهة» أو تجارةء 
وات اه ارك لضت ل جا لست فيوس ا د 
وخالف أبو محمد في السفر الطويل إلى هذا العدٌ :وإ كان اسلف للعلة 
والاستيطان؛ فإِنْ سافرت معه لم يملك أخذه؛ إن أقاحك قله اخ وغ نظا 
لنسبه إن بلغ السفرٌ مرحلتين» وإن نقصّ عنهما لم يأخذه؛ لأنَّ النسب 
لا يندرس مع قرب المسافة» ودلَّ كلام بعضهم على جواز أخذهء ويمكن 
تعليله بانقطاع الأب عن تأديبه وإصلاحه . 

648 فرع: 

ليس للأب أن يكل الولد إلى الأمّ فيما لا تستقلٌ به» كالتأديب» والحملٍ 
إلى المكتب» وتعليم الحرفة» ولو اختار المميكز الآب» لم يَمْلِكْ قطع الم 
عنه؛ لما فيه من الضررء قال عليه السلام: "لا تولّهُ وَالِدَة لماه(" . 

# # * 
5-٠‏ فصل في ازدحام النساء على الحضانة 


تسبّحقٌ الحضانةٌ بالقرابة مع المخرميّة أو العصوبة» وفي القرابة من 


)١(‏ أخرجه البيهقىَ فى «سننه» (4/ 0) من حديث أبي بكر الصديق #ه؛ وإسناده 
ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)١9‏ 


كتاب النفقات ا الغاية فى اختصار النهاية 


غير مَحُرميّة» ولا عصوبةٍ خلافٌ» فإذا تنازع النساء في الحضانة» فلا خلافٌ 
في تقديم الأمٌ ثمّ أمّهاتها الوارئات ؛ القربى فالقربى» ولا خلافَ في تقديم 
أمّهات الأب الوارثات والأخو اتِ والخالاتٍ على العمّات» وفي تقديم أمّهات 
الأب على الأخوات والخالات قولان: 

أحدهماء وهو الجديد: تقديم القربى فالقربى من أمّهات الأب. ثم 
الأحث للأبوين» ثم الأخث للأب, ثم الأخث للأمٌّ» ثم الخالةٌ للأبوين» ثم 
الخال للأب. ثم الخالةٌ للأمٌ» وقيل: تقدّم الأخثُ للأمٌ على الأختٍ للأب» 
وتقدّم الخالةٌ للأمّ على الخالة للأب» ثم العمّةٌ للأبوين» ثم للأبء ثم للأمٌ. 

والثاني» وهو القديم: تقدّم الخالةٌ للأبوين» ثم الخالةٌ للأب» ثم 
الخالةٌ للأمٌ على الأخوات. ثم على أمّهات الأب20. ثم ينّْجه طردُ الخلاف 
في تقديم الأخت للم على الأخت للأب» وتقديم الخالة للأمٌ على الخالة 
للأب. 

5١‏ فرع: 


2 مه 2ه 2 0 3 3 
كل جذة تذلي بذكر بين أنثيين؛ كأمٌ أبي الأمٌّ» فيها ثلاثةٌ أوجه : 


)١(‏ الذي في «نهاية المطلب» /١15(‏ 205) أن المقدم على القديم: الأم وأمهاثها 
المدليات بالإناث» ثم الأخوات» ثم الخالات. وبعدهن أمهات الأب. ومثله 
في «التنبيه» للشيرازي (ص: .)25١١‏ وقال الجويني بعد أن أورد القولين: «ومحلٌ 
الخلاف: أن القول الجديد يقتضي تقديم أمهات الأب» وبعدهنّ العمّات إذا لم 
يكنّ فاسدات على الأخوات والخالات» وترتيب القديم يقتضي تقديم الأخوات 
والخالات على أمهات الأب». 


أحدهاء وهو ظاهر النصٌّ: لا حضانة لها. 
والثاني» وهو القياس: أنه تلي الجدّات الوارئات» وتتقدّم على كل 
متأخُرة عن الجدّات لولادتها ومَخْرميّتها . 


والثالث : تؤخّر عن العمّات. 


فإن لم يوجد أحدٌ ممَّن ذكرناء ففي ثبوت الحضانة لبنات الإخوة» 
وبناتٍ الأخوات» وبناتٍ الخالات والعمّات. خلاف» وقال بعضهم: َقدّم 
بناثُ الإخوة والأخوات على العمّات» وتقدّم العئاثُ على بنات الخالات» 
وتُقدّمُ الخالاثُ على بناتٍ العمّات» ولم يُفرّع ذلك على القديم والجديد. 

وقال الإمام : إذا أسقطنا الجدّة التي لا ترث فلا حضانة لبنات العمّاتٍ» 
وبنات الخالات. 

"٠‏ فرع: 

إذا انّحدت الجهةٌ وجب تقديمٌ الأقرب فالأقرب» وإن اختلفت فبَعيدٌ 
الجهة المقدّمة أولى من قريب الجهة المؤخّرة» فيَقدّم ابنُ ابن الأخ على 
العمّ» وثُقدّم الجدّة البُمْدَى إذا أَدّْتْ بمحض الإناث على القَرْبَى إذا أدلت 
بمحض الذكور . 

"٠‏ _فرع: 

إذا غاب مستحِقٌ الحضانة انتقلت إلى من بَمْدَه ولا تنتقل إلى 
السلطان» خلافًا لبعض أئمّة الخلافء فإِنَّ الحضانة إذا ثبتت للسلطان لم يَجَرْ 
له الاستعانةٌ عليها بالأجانب مع وجود الأقارب. 


#0 * 
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64" فصل في ازدحام الرجال على الحضانة 
إذا ازدحم الرجالٌ على الحضانة قَدّم الأقربُ فالأقربُء فّقدّم العصباثُ 
5 2 5 مه و ٠‏ 

المحارم. ثم العصبات الذين ليسوا بمحارمء ثم المحارم الذين ليتهوا! 
بعصباتٍ» والرجالٌ أربعةٌ أنواع : 

الأوّل: العَصّبات المحارم, فَيْقدّم الأبُء ثم آباؤه الوارئون» ثم يترتّون 
كترتيبهم في الإرث» فيُقدّم الأخ للأبوين» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ 
للأبوين» ثم ابن الأخ للأب, ثم العم للأبوين» ثم العدٌ للأب. 

الثانى : عَصَّباتٌ ليسوا بمحارمً» كبني الأعمام» فلهم حضانةٌ الطفل 
والصغيرة التي لا تشتّهَى» يُقدّم الأقربُ منهم فالأقربث» كما فى الإرث . 

65 فرع: 

إذا اجتمع ابن العمّء والأخ للأمٌ فأيّهما أولى؟ فيه وجهانء. ولعل 

كه 58 و . 

الأظهر تقديمٌ الأخ . 

الثالث: مَحْرمٌ ليس بعصبة» ولا وارث» كالخالٍ» والعم للامٌء وبني 
الأخوات». وأبى الأمّ ففى ثبوت الحضانة لهم وجهان. فإن قلنا: لا“تشست» 
استّحبٌ للسلطان التسليم إليهم . 

الرابع : قريبٌ ليس بعصبة» ولا مَخْرمء كابن الخال» فإِنْ لم تبِتٍ 
الحضانة لأبيه فلا حضانة له وإن أثبتناها لأبيه فلا حضانة له على المذهب». 
وفيه شىء بعيد» وفي بنات الخال والخالة لأجل الأنوثة وجهان. 

5٠5‏ فرع: 

إذا اتتحدت الجهةٌ في الذكور قُدّم الأقربُ فالأقربُ. وإن اختلفت قُدّم 


بعيدُ الجهة المقدَّمةِ على قريب الجهة المؤخّرة» فيُّقدّم العم على ابنه» وابن 
ابن الأخ على العم . 


ا نب 
- فصل في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة 
إذا تنازع الرجالٌ والنساء في الحضانة قَدّمت الأمٌ ثم أمهاتهاء على 
الأب والجدّ اتاقَاء ويْقدّم الأب على أمّهاته؛ لإدلائهنٌ به» وقيل: يُقدّمن 
عليه ؛ للأنوثة» فإن قدّمناه عليهنَ قدّم على الأخوات» وإن قدّمناهنّ ففيه 
مع الأخوات أوجة؛ ثالثها: يُقدّم على الأخت للأب دون الأحت للأبوين 
والأخت للأمٌ فإن قلنا: يُقدّم على الأخواتء قَدّم على الخالات» وإن قلنا: 
لا يّْقدّم على الأخوات» ففيه مع الخالات وجهان. هذا إن قلنا بالجديد» وإن 
قلنا بالقديم جرى الخلافٌ بعكس ما تقدّم . 
ولا خلافٌ في تقديم الأب على العمّات» وتقدّم أمّ الأب على الجدٌ 
الأعلى اتَاقَاء وتْقدّم الجدّاثُ من جهة الأبء أو من جهة الأمّ» على جميع 
الرجالء فتٌّقدَّم أمُ الأب, وأمٌ أبي الأب. على الأخ للأبوين. 
وإذا اجتمع النساء والرجالٌ على حواشي النسب؛ فإن استووا في 
الدرجة والقّربٍ والإرث. قُدّم النساء» فتُقدّم الأخثُ على الأخ؛ فإِنْ قَرْبَ 
الذَّكُر وبَعْدَتِ الأنثى فآيّهما أولى؟ فيه وجهان يجريان فيما لو كان الذّكر في 
جهة مقدّمة» والأنثى في جهة مؤْخَّرةٍء كالأخ مع الخالة» وأمًا الرجال الذين 
لاعُصوبة لهم ولا إرثء كالعمٌ للأمٌ والخالء فإنَا تقدّرهم إنانّاء ويُقدّم 


أَؤْلاهم بتقدير الأنوثة. 


الغاية فى اختصار النهاية 


6" فرع: 

إذا قدَّمنا الخالة على الأب. فميّز الطفل » خيئر بيئها وبيء الأب 

ٍ جا قوير حير بينها وبين اا ب 
الأظهر. 

1# د 
69" فصل في تدافع الحضانة ومن تلزمه 

إذا تدافع الأقاربُ الحضانة» وجبت على مَن تلزمُّه النفقةٌ؛ لأنّها جز 
منهاء فإذا امتنعت الأمُ وجبت الحضانةٌ على الأب» فإن لم تكن وجبت 
على الأمٌّ ولا تجبُ على حواشي النسب. كالأخ والعد؛ لأنها تتبع النفقة 
من غير استثناء» فإن طلبت الأمٌ أجرة الحضانة كان كطلبها أجرة الرضاع» 
إن تمكّن الأبُ من الحضانة : فهل يُلحق ذلك بوجود متبرّعة بالرضاع؟ فيه 
خلافٌ» وهل يتنرّل عَناؤه في الحضانة منزلة وجود حاضنة بأجرة؟ فيه 
احتمال» ولعل الأظهر التحاق عنائه بالأجرة . 

5" فرع: 

إذا تزرّجت الأمّ» أو جُنتَء أو فسَقَتْء انتقلت الحضانةً إلى أمّها 
دون الأب» وكذا إذا امتنعت على أقيس الوجهين . 

١‏ فرع: 

مضا نمويه سزة من ارك »إن اندر عض لاله وو ره 
كمال نفقةٍ القريب» أو يتورّع على الرقٌّ والحرية؟ فيه احتمالٌ. 

وحضانة الرقيق لمالكه دون أمّه وأبيه» فإن كان بعض الطفل حراء 


2 0 5 و 5 كن 4 5 
وبعضّه رقيقًاء ثبتت الحضانةٌ لأمّهِ ومالكه» فإِنْ تراضّيًا بحضانة أحدهماء 


أو بالمهايأة» جازء وإن تشاحًا سلّمه الحاكجُ إلى حاضنة» وأجرتها على مَن 
تلزمة النفقة . 


نينا با نيا 


4 
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نفقة المماليك 


يجب للمملوك من الكسوة والنفقة كفايته إلا أن يستقلٌ بالكتابة» وفي 
تفاوت الكسوة بتفاوت الرقيق أوجة, ثالثها: التسويةٌ بين العبيد» والتفاوثٌ 
في الإماء اللاتي يَصلِحْن للتسرّي . 

ولا يجوز إلباسّه ما يضرٌ به. كالثوب الخشن الذي يلاقي البشرة» 
ولا يلزمّه إلباسٌُ ما يفيد البدن تنعُّمًا وترفهاء وليس له أن يقتصر على ستر عورة 
العبد وإن كان لا يتضرّر بِالحَرٌ والبرد؛ لما في ذلك من الإهانة والإذلال. 

"١‏ فرع: 

قال عليه السلام : «إذا كفى أَحَدَكْ خَادمُهُ طَعَامَهُ؛ حَرَهُ وَدُخَانَُ 


2 


ُ 9 ل م 2 ٠.‏ ا 2 - و0 ٠‏ 0 - 
فليجلسه مَعَهَ فإن ابَى فَليْرَوّعَ له لقمّة فليناولها م27 ويحتص ذلك بمن 


.)48 //( والبيهقى فى (سئنه»‎ »)0١١ /0( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وأخرجه بألفاظ مقاربة البخاري (75040)» ومسلم (1171)» جميعهم عن أبي‎ 
. هريرة ذك‎ 
وفي رواية مسلم: «وقد وَلِيَ حَرّه ودّخانَة» قال الشارح: الوَّلي مثل الرّميء‎ 
القرب. أي ومَنْ ولي حر شيء وشدته أن يلى قرّه وراحته» تاوت ةيةه‎ 


وشم رائحته . 


العز بن عبد السلام ١ ١‏ كتاب النفقات 


تولّى الطعام على الوجه المذكورء وفيه أقوال: 

أحدها : يُستحتبٌ . 

والثاني : يجب الترويغ» والإجلاسُ أفضل . 

والثالث: يجب أحدّ الأمرين. 

وينبغي أن تكون اللقمةٌ مُشْبِعةً بالترويغ بحيث تسد مسدّاء وتردٌ نهم 
وقرمّاء فإِنَّ الصغيرة تَهِيج الشهوة» فيزداد الضرر. 

# # * 
6" فصل في الرضاع والفطام 

المذهب: أنَّ زوج الحرّة لا يجوزٌ له أن يَحُولَ بينها وبين ولدهاء إلا أن 
يتعذّر الجمع بين الرضاع والاستمتاع» فله ضمُّه إلى مُرْضع أخرىء ولا ع 
الأمّ منه في الغفلات والفترات» وإذا لم يستمتع بالأمة فليس له أن يَحُولَ بينها 
وبين ولدهاء ولا يكلّفها إرضاع غيره» وإن أراد الاستمتاع بها فهي كالحرّة 
عند الإمام . 

6" فرع: 

قال الأئمّة : لاحن للأمة في فطام ولدهاء فَإِنّها لا تملك المطالبة 
بحقوقه» وأمًا ولد الحرّة؛ فإِنْ تضيّر بالفطام في الحولين» أو بعد الحولين» 

يَجُرْ فطامه حتى يزول تضرُرُه» وإن غلب على الظنّ أنه لا يتضرّر بالفطام 

في الحولين» لم يَجرْ إلا باتفاق الأبوين» فإن طلب الأب الفطام» فامتنعت 
الأ لزم الأب مؤونةٌ الرضاع إلى تمام الحولين. 


كتاب النفقات 1 : الغاية في اختصار النهاية 


و 


وقال الإمام: إن لم يتضرّر بالفطام» ولها عن الرضاع» فلا يبعدٌ إسقاط 
مؤونة الرضاع . 
57 فرع: 


على السيّد نفقةٌ المستولدة» ونفقةٌ أولادها من التكاح والسّفاح» وله 
أن يستكت العة باقر ألا ركلف ماللا تطيق مروزن وطك لي ا 1 
كلّ يوم فلا كم لتوظيفه» وعلى العبد ألا يقصّر في الكسبء وإن جَعَلَ نفقيّه 
اح لاعفا .درن شقن اسراح عن القن ار لين ربعا قا 
عمر بن الخطاب”: «لا تكلّفوا الصغير الكسب فيسرق» والأمةً غير ذات 
الصنعة» فتكتسب بفرجها)»ء فيجب رعايةٌ ما ذكره عمر2” . 


بنذ با يا 


)00 كذا ذكرء والصواب أنه من قول عثمان 5ه » كما في «نهاية المطلب» /١6(‏ 01/0) 
وكما أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟7١48)»‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» 
23١7 /(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟/ 85)» وأخرجه أيضًا ابي 
أبي شيبة في «المصنف» (77759) من غير طريق مالك» عن عثمان أيضًا. 

(0) الصواب: «عثمان». انظر: التعليق السابق. 


كد 6 2 
51 5 
2200 


نفقة الدوات 


يجب على مالك الحيوان المحترم القيامٌ بعَلفه وسَّقيهء وأن يَقيَّه 
المعاطب إلا فيما جوّزه الشرع» وإن خاف هلاكها بالعطش سقاها وتيمّم» 
ولا يحلث من لبنها ما يُحْشَى منه هلاك أولادهاء ولا يحمّلها إلا ما يليق بها 
على الاقتصاد المعتاد في مثلهاء فإِنْ أسامّها فلم يكنفها السومٌ لزمه إتمامٌ 
كفايتهاء ومتى ظهر لوليٌ الأمر إضرارُه بها كلّه بيعهاء أو القيامَ بحقها 
وكفايتهاء والأصحٌ جوارٌ غصب عَلَفِها والخيط لجُرحها إذا عجز عن ذلك؛ 


والله أعلم . 


[0الا 


ا 


- 


ال و و لج ل 031 


0 


2 
/ هه ربعو سسالا انه 
3 18 د هه 2 9 
يها 
اجاناء مما 
- 9-0 7 سي ) سل 207 


ومن يتجث عليه القِصَاصٌ ومن لاقصاص عابه 


.لا يجبُ القصاص إلا على مكلَّفٍ ملتزم للأحكام» فلا يجبُ 
بجناية الحربيٌّ وإن دخل بعد الجناية في الذْمّة او الاسم وفي السكران 
خلافٌ . 

ويُقتل الذَّكر بالأنئى» والأنثى بالذَّكّرء والذمّيٌ بالذمّيٌء وإن اختلفت 
الملّتان والدّينان» فيُقتل النصرانييٌ بالمجوسيٌ . 

ويُقتلٌ الرقيقٌ بالرقيق» وإن كان القاتلّ مكاتبّاء أو مدبّراء أو أمّ ولدء 
ولا يسقطٌ القصاص عن أمٌّ الولد بعتقها. 

ولا يُقتل الحبٌ برقيق» ولا بِمّن فيه جزءٌ من الرفٌ» ويُقتل العبدٌ بالحرّء 
والذْمّىُ بالمسلم» والولدٌ بالوالد. 

ولا يُقتل والدّ بولدِ» ولا مسلمٌ بكافر. 

ولا يُجَبْرٌ بتعض هذه الصفات ببعض» فلا يُقتل حر كافرٌ بعبدٍ مسلم» 
ولا عبدٌ مسلمٌ بحرٌ كافر. ْ 

فإن قتل الذمَىٌ ذمَيّاء أو العبدٌ عبدّاء ثم أسلم القاتل» أو عَتَقَء لم 
يسقط القصاص» وإن جرح ذمّىٌ ذمّيّاء أو عبدٌ عبدّاء فأسلم الجارح» أو 
عتق» ثم مات المجروح بالسّراية» لم يُقتل به على الأصحٌ . 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو تيه [فبيلة] "اميل أو لكافر» عبدًا مسلمًا لكافر» ففي 
قتله به وجهان؛ فإِنَّ القود عمق للسقة ولذلك يسقط بعفوه» ولا يسقطً 
بعفو العبدء ولو قتل حدٌ ذمّيٌّ عبدّاء ثم نقض العهد وأَرِقَّ لم يُقتل به. 

ولو قتل ذمّيٌّ ذميّاء ثم أسلم القاتلُ» فمات ولينٌ القتيل عن ورثة كمَّارٍ 
ورثوا القصاصّ على الأصمٌ . 

وإن تبكّض الرقٌّ والحريةٌ في القتيل والقاتل؛ فإن كان ما في القاتل 
من الحرية أكثر مما في القتيل منها لم يُقتل به» وإن كان مساويّاء أو أقلء 
قتل به عند العراقيّين» وقالت المراوزةٌ: لا يُقتل به؛ فإنَّ ذلك يؤدّي إلى أن 
يُقتصّ من جزء حر بجزء رقيق» ولهذا لو آل الأمرُ إلى المال تعلّق كل واحد 
من نصيب الحرية والرقٌّ بالذمّة والرقبة. 

6" فرع: 

يُقتل الذمَئٌ بالمعامَدٍ اتفاقاء وفيه احتمالٌ من الخلاف في قطع المعامَّدٍ 
بالسرقة» وإن قتل ذميٌ مرتدًا فقولان؛ فإنَه مُهْدَرٌ وخرّج الإصطخريٌ قولاً: 
أنه يُقتل إِنْ تعمّدء ولادية عليه إن أخطأ؛ للإهدار» فإن قلنا: يُقتتلبه. 
فالقصاصٌ للإمام» وعلى قول غريب: يثبت لمن يرنه لو مات مسلمًا . 

وإن قتل مرتدٌ ذميًا؟ فإن قلنا: لا يُقتل الذمّيٌ بالمرتدٌ» تل المرتدٌ به. 
وإن قلنا: يُقتل بالمرتدٌ» ففي قَثْلٍِ المرتدٌ به قولان؛ لعُلْقٍَ الإسلام . 


ويُقتل المرتذٌ بالمرتدٌء وأَبعدَ مَن مَنَمَ لأَجْل الإهدار. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. انظر : «نهاية المطلب» .)١5- 1 /١5(‏ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب تحريم القتل... 


وإن قتل الذمّيُ مسلمًا زانيَا محصّناء قتل به اتَاقاء ولا يتل به المسلم 
على أقيس الوجهين» وبه قطع المراوزة. 

"١‏ فرع: 

إذا قُوبلت جملةٌ بجملةٍ قوبلت أجزاؤها بأجزائهاء فكلٌ شخصين يُقتل 
أحدّهما بِالآخَرِء فطَرَفُ أحدهما مقطوعٌ بطرف الآخَرِء فتقطع يد الرجل بيد 
المرأة؛ لأنَّ يد كل واحدٍ منهما إذا نُسبت إليه كانت نصف جملته» ولا تقطع 
يدُ المرأة السليمة بيد الرجل الشلّء وإن ساوت حكومتها نصف دية المرأة. 


نل ا ب 


"١‏ فصل في قتل الوالد ولده 

لا يُقتل الأبوان بالولد اتّفاقَاء ولا الأجدادُ والجدَّاثُ إلا على قولٍ 
غريب» ومن قَتلَّ مَن يرنه ابنه» أو يرثُ بعضّ ماله» فلا قصاص عليه . 

ومّن وجب عليه أو على أبيه قصاصٌ» فورث ذلك القصاصء أو ورث 
بعضّهء سقط جميمٌ القصاصء فلو قَتَلَ عتيقَ ابنه» فمات وارثٌ العتيق» فورثه 
لابن سقط القصاص . 

5 فرع: 

إذا قتل أحدٌ الأخوين أباهماء والآحَرْ أمَّهما؛ فإن كانا على الزوجية 
سقط القصاص عن السابق» وثبت على اللأحق» وإن لم يكن بينهما زوجي 
فلكلٌ واحدٍ منهما أن يقتصصّ من الآخرء وهل يبدأ بالاقتصاص من السابق» 


و 


أو يُقَرَعْ بينهما؟ فيه وجهانء فإن بدأنا بالسابق فهل يرثه المقتصنٌ؟ فيه 


كتاب تحريم القتل... الغاية قئ اختصار النهاية 


خلافء فإن قلنا: يرئه»ء سقط القصاصٌ عن الآخر”"©» وإن قلنا: لا يرثهء 
اقتّصّ منه ورثة السابق. 

وإذا استَحَقّ أحدّهما التقديم بالقرعة» أو السبق» فبدر الآخَرُ بالقتعل 
وقع قصاصاء وفي الإرث الخلافٌ. 

وإن قتلا أبويهما معاء فعلى كل واحدٍ منهما القصاصٌ للآخَرِء سواء 
كانت الزوجيّةٌ باقية» أو لم تكن. فَيُفَرَعٌ بينهماء وإن بادر أحدهما بالقتل 
وقع قصاصاء ولا يُمكٌن كل واحدٍ منهما من قتل الآخرء ولا يقال: من ابتتدر 

وو ا 7 0 

منكما وقع قتله قصاصا؛ خوفا من ابتدار كل واحل منهما. 

"١19‏ فرع: 

إذا تنازع اثنان ولدًا يمكن لحاقه بكلّ واحدٍ منهماء فقتله أحدُهماء لم 

ٍِ ع حم ّي 2 5 7 
يُقتل به؛ لاحتمالٍ أَبوّته» فإن ألحقته القافةٌ بالآخْر قتل قاتله» وإن ألحمَّثّه 
بالقاتل لم يُقتل به» وإن اشتركا في قتله لم يُقتل به واحدٌ منهماء فإن ألحقئه 
القافةٌ بأحدهما قتل به الآحد. 
+ # ا 
61 فصل فى قتل الجماعة بالواحد 

إذا قتل جماعةٌ واحدًا بحيث لو انفرد كل واحد منهم بقتله لقتل به. 
وجب القصاصٌ على الجميع» وإن تفاوتوا في عدد الجراحاتء فإذا قتلوا 
به» وقع قتلّ كلّ واحدٍ منهم قصاصًا باتفاق الأصحاب . 


. فى س: «اللاحق»‎ )١( 


وقال الحَلِيميئ7": إذا كانوا عشرة مثلاً كان عشْرٌ كل واحد منهم قصاصاء 
والباقي وسيلة إلى استيفائه» كما تقلع أبوابُ الغاصب لتخليص المخغصوب"". 

وهذا باطلٌ؛ فإ لا نوجبٌ القصاص في الساعد؛ خوفا من الزيادة على 
المستحقٌ» فكيف ثريق تسعة أعشار الدم بغير القصاصء ولا يصحٌ الاستدلال 
بانّحاد الدية؛ فإنَا نقتلُ الرجل بالمرأة مع نقص ديّتها . 


6" فرع: 

تقْطَّم”” الأطراف بالطّرّف إذا تحاملوا على آلة القطع ؟ بحيث لا ينفرد 
بعضهم بالجناية على بعض الطّرفء فَإنْ قَطَمَ أحدُهما بعض الطرّف» وقطع 
الآَحَدُ ما بقي» لم يجب القصاصٌُ على واحدٍ منهماء وخرّج صاحب 
«التقريب» قولاً من وجوب القصاص في المتلاحمة: بأنْ يُقطع من كل واحد 
منهما مثلّ ما قطع » وهذا لا يصحٌ؛ لتناسّبٍ لحم المتلاحمة» وتفاوْتٍ الأطراف 
في وضع العروق والأعصاب. 


)١(‏ الحَلِيْمِيٌ: هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمدء أحدٌ أثمّة الدّهرء وشيخ 
الشافعيين بما رواء النهرء وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر القفَالء وأبي بكر الأودني» 
فقيه قاض » قال فيه إمام الحرمين في «نهاية المطلب» :)١١9/١5(‏ «رجل عظيم 
القدرة لا يُحيط بكنه علمه إلا غرّاص»» له «المنهاج في شعب الإيمان»» توفي 
سنة (501ه). ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (5 / "017 
و«شذرات الذهب» (7/ 7717). 

0) انظر قول الحليمي في: «طبقات الشافعية الكبرى» (5 / 5 77) . 

() في الأصل: «مقطع»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» /١15(‏ 789). 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو جد كل واحدٍ منهما الحديدة كجرٌ المنشار؛ فإن انفرد كل واحد 
منهما بجَذْبة» فلا قصاص عليهماء وإن اشتركا فى كل جَذْبةَء قطعت يد 
كلّ واحد منهما؛ لاشتراكهما. 


* # د 


ثلاثةٌ أضرب : عند وعتطا: وشبّهُ عمدٍ. 

والقتل منقسمٌ إلى : مذَقّف كالذبح» وإلى سبب يتعلّق بالظاهر تارة 
كالضرب» وبالباطن تارة كالجَرْح . 

فأمًا المتعلّق بالظاهر من العمد: فهو كل ما يُقصَّدُ به القتل غالبا إذا تجرّد 
القصدٌ إليه» ويختلففٌ باختلاف اللأحوال والأشخاص والأزمان» وما لا يُقصد 
به القتلّ غالبًا فهو شبْهُ العمد. وأما الجَرْحٌ فلا يُشترط فيه أن يُقصد به القتل 
غالبّاء وضبطة الإمام بكلّ جرح يتحقّق حصولٌ الموت به إذا تجرّد القصدٌ 
إليهء فعلى هذا: كن ياغ سر الديوت يهن الأشيات الطافرة آز 
الباطنة» فهو عمد إذا تجوّد القصدٌ إليه» ولا يَقَدَّحٌّ فيما ذكره إلا نصنٌّ الشافعيٌ 
على أنَّ الكففٌ إذا تاكلت بالجرح فلا قصاصّ فيهاء وإن عُلم حصول التآكلٍ 
بالجرح كما عُلِمَ حصول الموت بأسبابه المتعمّدة» وإن قُصد ما يمكن حصولٌ 
الموت بهء ولم يعلم حصولّه به» فهو شبهُ العمد. 

وقال أبو محمد: العمدٌ ما يكون القتلّ مقصوه) به» وشبهُ العمد ما يكون 
الفعل مقصودا به ثم قد يُفضي إلى القتل . 


* #6 * 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


357 فصل في غرز الوبرة 


قال الأصحاب : إذا غرز إبرة في مَقَئَلِ إنسانٍ كثْغرَة التّحرء والمثانة» 
والأخدعء والعِججان". فمات» وجب القوّدء وإن غرزها في غير مقت ؛ 
فإن كان في جلدٍ غليظ لم يتعلّق به ضمان؛ فإنَّ الفعل المتعمّد أقسام : 

أحدها: ما يُعلم حصولٌ الموت بهء فيوجبٌ القود. 

الثاني : ما يمكنُ حصول الموت به ولا يُعلم» فيوجبُ الضمان. 

الثالث : ما لا يمكنٌ حصول الموت به كغرز الإبرة في جلدٍ غليظ» 
فلا قود ولا ضمان. 

وإن غرزها في اللحم» وجاوزت الجلدء فطريقان: 

إحداهما: في وجوب القود وجهان. 

والثانية : إن تورّم محل الغرز وجبء وإن اشتد الألمٌ من غير ورم 
فوجهان. 

#* # #* 
- فصل في الإلقاء في الماء والنار 

إذا ألقاه في ماء غير مُعْرِقٍ ؛ فإِنْ شد أطرافه» وألقاه بحيث يُلْجِمّه 

الماء» ولا يُمْكِنه الخلاصٌ؛ وجب القصاصٌ؛ وإن لم يشدّه. فاضطجع 


)١(‏ العجّان مثل كتاب: ما بين الخصية وحلقة الدبر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: 
عجن). 


جنع علق لم يضمن» وإن ألقاه في ماء مُغْرِقٍ تظهرُ النجاة منه بالسباحة 
فغرق؛ فَإِنْ جَهلَ السباحةً وجب القودٌ» وإِنْ عرفها ففي الضمان وجهان» 
فإن أوجبناه لم يجب القودُ على الأصحٌ. 

وإن ألقاه في نار يمكنٌ التخلْصُ منهاء كاذل ا فرتحهان فر تبان وآأولتئن 
بالوجوبء فإِن لم تُوجب الضمانَء فكان للّفح الأوّل أَرْء أفرد بالضمانء وإنْ 
منعه اللّفحُ الأول من الخروج» فليس هذا محل الخلاف . 


* # * 
4" فصل في دفع الأسباب 

إذا وقع سببٌ يقدر المجنيٌ عليه على دفع الهلاك معه. فلم يفعل» 
فله أحوال: 

الأولى : أن يكون السبث مُهْلكَاء والدفع عسيراء والبرء مظئوناء كترك 
مداواة الجرح. فلا يسقط الضمان. 

الثاني : ألا يكون السبب مُهْلِكا؛ والدفع يسيرٌ مقطوع به» كترك الخروج 
من الضحضاح» وكترك المحبوس الأكلّ من الطعام الحاضيرء فلا ضمان» 
وكذلك ترك ربط الفصد عند الإمام . 

الثالث: أن يكون السبب جنايةً» والخلاصٌ ممكثاء وقد يقع دَمَسشَ 
يُمنع منه» كتركِ السباحة والخروج من النار» ففيه الخلافُ» وكذا لو ترك 
تعصيب الجرح حتى نزف دمه عند الإمام . 


لبذ ذا نيا 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فق اختصار النهاية 


"١‏ فصل فيمن ألقى إنساناً في مهلكة فهلك بسبب آخَرَ 

إذا ألقاه على سبب مُهْلكِء فهلك بسبب ثان» فللسّبب الثاني أحوالٌ : 

ا ا ل د 
أو في بثر مُهْلكةء الما ات صر راجا مشرعة» أو جَرَحَه 
كو ٠‏ ثم ظهر أنه مات بس فيها يجهله الجارح» فيجبُ القوة. 

الثاني : أن يكون فعلَ إنسانٍ مختار» مثل أن يلقيه من شاهق» فيقتله 
إنسانٌ قبل الوصول إلى الأرض» فلا قود على المُلقَي ولا ضمان وإِنْ لم 
يكن القاتل ضامئًا كالحربي . 

الثالث : أن يكون فِعْلَ حيوان يفعلٌ بطبعه» كما لو ألقاه في لْبَّةِ فالتقمه 
حوثٌ عند الوصول إلى الماء» أو ألقاه من شاهتقء فقتلته حيّةٌ عاديّة أو سَبْعٌ 
ضَارٍ قبل الوصول إلى الأرضء فيجبُ القودء خلاقا للربيع» فإنّه أسقط 
القود» وأوجب الضمانء وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ الحيوان الضاريّ بطبعه كالسيف 
المصادف لمضربهء بخلاف فعلٍ المختارء ولذلك قال الشافعيّ: لو أدخله 
بينًا فيه سباع ضاريةٌ» أو هَدَّفه لوثبة أسدٍ ضارء وجب القودٌ ولو أمسكه ليقتله 
نان مختارٌء لم يجب القودُ بالإمساك» وإن كان القاتلُ غير ضامن كالحربيٌ . 

5١‏ _فرع: 

إذا ألقاه من شاهق» فقتله مجنون؛ فإن كان ضاريًا بالطبع فهو كالسَيُع» 
ذإة لم كن عذاك قير كالقاكل: ّ 

ولو التقمه الحوث قبل الوصول إلى اللجَّة» فقد نقل القاضي عن 
الأصحاب وجوب الضمان» ونقل عنهم نفيّه» واختار الوجوب», والوجة: 


كتاب تحريم القتل... 


القطعٌ بوجوبه إلا على قول الربيع» ولا يصحٌ هذا النقل عن الأصحاب؛ إذ 
لأ فرق بين الهواء وصدمة الماءء فَإِنّ التلك لآ يحل بمضادمة الماء 4 'لرقته 
ولطافته» وإنَّما يحصل بالغرق بعد المصادمة . 

"١"‏ فرع: 

إذا ألقاه على سبب غير مهلكِ» فهلك بغيره؛ إن لم يشعر به الجاني 
مثل إن ألقاه في ضحضاح» لجيه عرت ل حير أو تدقع دكا في 
فوقع على سكين لم يشعر بها وجب الضمانُ دون القودء وإن علم بذلك 
وجب القود. 

عد د 
71 فصل في التجويع وسقي السم 

إذا حبس إنسانًء فمات بالجوع والعطش» أو يأحدهما؛ فإِن تمكن 
المحبوسئُ من تحصيلهما بوجه من الوجوه فلا ضمان على الحابس» وإن 
مَنَعّه منهماء أو من أحدهما؛ فإن كان حين حبسه شبعانَ ريّان وجب القودء 
وإن كان جوعان؛ فإِنْ جَهلَ جوعه ففي القود قولان» وإِنْ عَلِمّه فطريقان» 
فإن قلنا: يج القودء وجبت الدية» وإن قلنا: لا يجب» فهل يجب كمال 
الدية» أو تُورّع على الجوعين؟ فيه خلاف . 

ولو جهل مرضَ إنسان» فضربه ضرا يقل مثلّه مريضّاء ولا يقتله 
صحيحًاء وجب القودٌء بخلاف مبادى؟ الجوع. فإنَّهِ يعد من الرياضات 
وإصلاح الأجساد. 


ولو وضع عِدْلاً في سفينةٍ مشحونة» فغرقث» فهل يلزمّه كمال الضمان» 


كتاب تحريم القتل... 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أو نصفهء أو يتورّع الضمانُ على الأثقال؟ فيه ثلائةٌ أوجه؛ ولا ينبغي أن 
يُخْرِجَ ثقلُ السفينة عن الاعتبار. 

وإن سقاه سمًّا؛ فإن لم يغلب على الظنٌ أنه قاتِلٌ فهو عند الأصحاب 
كغرز الإبرة في غير مقتل» وإن كان مذففًا؛ فإن أوجره به وجب القودٌء وإن 
أكرهه على شربه؛ فإِنْ جَهِلَ الشاربُ كونه سمًا وجب القودٌ» وإن عَلِمَ لم 
يجب؛ فإنَّ المكره من يخلّص نفسّه بفعلٍ ما أكره عليه 

ولو دعاه إلى أكلٍ طعام مسموم بقولٍ أو قرينةٍ حالٍ» ففى القود قولان 
اليشهينا 1لا جيه ناة امنا رك القرك ررقةا راك ريطن 
ما قطع به الأصحاب» وحكى أبو محمد قولين. 

وإن دس السمّ في طعام؛ فأكله صاحبُ الطعام فقد قيل: لا يجبُ 
القود» وقيل : فيه القولان. 

#6 د 

4" فصل في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيّات 

إذا أنهشه حيّةً أو عقربًا لا يقتلُ جنسّها في الغالب» فهو كغرز الإبرة عند 
الأصحابء وإن كانت من جنس قتَّال كحيّات مصرء وعقارب تصيبين» 
وجب القود. 

وإن أغرى به كلبًا ضاريًا؛ أو سَبْعَا ضاريّاء فإن كان في مضيق لا يُمْكْنه 
الخلاصّ منه وجب القودٌء وإن كان في صحراء لم يجب القودٌ؛ لإمكان 
القرت: 

وقال القاضي والإمام: إِنْ عَلِمَ أنَّ الهرب لا ينجيه وجب القودء وإِنْ 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب تحريم القتل... 


أمْكّنه الهربُ فتخاذل» فهو كترك السباحة عند الإمام . 

ولو أغرى في الصحراء سَّبَعَا غير ضار» فقد قال الإمام: إن كان السبع 
مطلّقًا فلا قود ولا ضمان؛ لأنَّ افتراسه وقع اتفاقَاء وإن كان مربوطًا فحلّه 
وأغراه؛ فإن نظرنا إلى عدم الضراوة فالوجة نفيٌ الضمان» وإن نظرنا إلى 
إمكان الهرب فهو كترك السباحة . 

وإِنْ جَمَعَه مع سَبْعِ» أو حيّاتٍ في بيت» فافترسه السّبْع» أو نهشته 
الحيّاث» وجب القوة بالافيران كن النهش ؛ لأنَّ الحية تنفر بطبعهاء والأسد 
يِب في المٌضيق بطبعه» وذكر صاحب «التقريب» قولاً في الافتراس» وهذا 
لا يصحٌ؛ فإنَّ الأحكام تتبع الصور فإن كان من الحيات ما يَقَصِدُء ومن 
السباع ما يَنْدُ فالأحكامٌ مببيّةٌ على ذلكء فإِنْ تحقّقت العَمْديّةُ وجب القودء 
وإنْ شككنا فيها لم يجب. 

لذ نبا نا 
-. فصل في اجتماع الجارح والمذقّف 

إذا قطع حلقومّه ومَريئه» أو أخرج حشوته» فجرحه آخَرٌ أو قطع يده 
وهو يتحرّكُ» قتل الأوّلء وعُّر الثاني» ولا ضمانَ عليه؛ لأنّه جنى على ميت . 

ولكضينه سر كرالك لا جات رلك بقع تعة جنا مس : 
فذَقّمَه آحَدُه وجب على الأول ما يجبُ على الجارح» وعلى الثاني ما يجب 
على القاتل. 

مثاله : أنْ يتقطع أحدُّهما معاهء فيذبحُه الآخَرُء أو يُخْرِجٌ حشوته» أو 


يقدّه بنصفين مع بقاء الحياة المستقرّة» ولو قطع مريئه فالحياة مستقرة ما لم 


كتاب تحريم القتل... 1 | الغاية ئ اختصار النهاية 


يصل إلى حركة المذبوح» فإذا وصل إليها حكم بموته» بخلاف ما لو انتهى 
إنسانٌ بالمرض إلى مثل تلك الحال» فمهما قُتل وهو يتقّنُ وجب القنصاصٌ 
بقتله . 

ولو قدَّه ب: بنصفين» وترك حشوته في النصف الأعلى» ٠‏ فما دام يتكلّم أو 
ينظر فهو حي عند الأثئة. .وقال الإمام : لا يجب القصاصح بقتله؛ فإنه معدوة 
من الموتى» وكلامه غيرٌ منتظم . 

نذاب 

7" فصل فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده 

إذا سرت الجراحات إلى النفس اندرجت دياتها في ديةٍ النفس» 
ولا يندرج قصاصها في قصاص النفس ؛ فإِنْ قَطَّمَ يدي إنسانٍ ورجليه» فاندملتاء 
فعا عن القود» وجب ديتان» وإن مات بالسراية وجبت ديةٌ واحدة» وإن قتله 
أجنبيٌ» قبل الاندمال فلا إدراج اتَمَاقاء وإن قتله القاطِعٌ بعد الاندمال وي 
ثلاث ديات» وإن قتله قبل الاندمال ؛ فإن اتّفقت تفقت صفة القطع والقتل بأن كانا 
عمداء أو خطأ فالنصّ وجوبٌ دية واحدة؛ للودراج» وخرّج ابن سريج قولاً 
منقاسًا: أنه يجب ثلاثُ دياتٍ؛ لأنَّ تعذّر الإدراج بالقتل كتعدّره بالاندمال. 

وإن اختلفت صفةٌ الجناية» فكان القطعٌ عمدًاء والقتلٌّ خطأًء أو 
بالعكس» ففي الإدراج قولان منصوصان مرتبان عند الإمام» وأولى بنفي 
الإدراج» فلو قطع يده ثم قتله؛ فإن منعنا الإدراج» فاختلفت صفة الجنايتيه7) 


. فى «س»: «فاختلفا فى الصفة»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... 


#اتتاروية البخطا متهم عشئية على العافلة:«وهية العم مخلظلة على الساني» 
وإن قلنا بالإدراج» فقد جعل الشافعنٌ نصف الدية مخمّمًا على العاقلة» 
ونصقها مغلّظًا على الجاني. 

وقال الإمام: إن كان القتلُ عمدًا فجميمٌ الدية مغلّظةَ على الجاني» 
وإ كان يبغلا فجميتها محفت على العافلة + لأنّ معي الآدراح سقوط ديئة 
الأطراف اكتفاء بدية النفس . 
203 وعلى قول الشافعيٌ: لو قطع يديه عمدّاء ثم قتله خطأ أو بالعكس» 
أو قطع يديه ورجليه عمدًاء ثم قتله خطأء أو بالعكس» أو قطع إصبعه عمدًاء 
وقتله خطأء فالوجةٌ: إيجابُ نصف الدية على العاقلة» ونصفها على الجاني؛ 
إذ لا نظر إلى أعداد الجراحات إذا صارت نفسًا . 

-3"1١1/‏ فرع: 

إذا قلنا بالإدراج» فقطع يديه عمدّاء ثم قتله عمذاء فقطع الوليٌ يديه 
ثم عفا عن نفسهء فلا دية له على أظهر الوجهين» ولو قطع إحداهماء ثم 
قتله» فقطع الوليٌ إحدى يديه ثم عفاء وجب نصففٌ الدية على الأظهرء 
وعلى الآخر يجب الدية . 

* # * 
6" فصل في مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص 

إذا شارك العامدٌ مخطبًاء فلا قصاصَ على واحدٍ منهماء وإن شارك 

عامدًا لا يلزمه القصاصٌ» فللشريك أحوال: 


الأولى : أن يَلْمّه الديةٌ» كما لو شارك الأجنبئٌ الأب في قتل الولدء 


كتاب تحريم القتل... 1 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


أو الحرٌ عبدًا في قتلٍ عبدٍ» أو المي مسلمًا في قتل ذمّيٌ فيجب القود على 
الأجنبيٌ والعبد والذْميّ . 

الثانية : ألا يلزمّه ديةٌ ولا كمّارة» كما لو جرح حرييًا أو مرتدّاء فجرحه 
آخَرٌ بعد الإسلام» أو قطعت يده في حدٌء أو قصاص» وجرحه آخَرٌء أو جرح 
ذميٌّ حربيًا فالتزم الذمّة فجرحه ذمّيٌ آخَرُ ففي وجوب القصاص على 
الضامن منهما قولان. 

الثالثة : أنْ تلزمّه الكمّارةٌ لا غيرء كالسيئّد يشاركُ في قتل عبده» فهل 
يُلْحَقُ شريك السيكد بمن يلزمه الديةٌ» أو بمن لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان» 
وإن شارك في قتل نفسه؛ فإن لم نوجب عليه الكفارة ففي القود على شريكه 
القولان» وإن أوجبناهاء فإن جعلناها كالدية وجب القود اتَافَاء وإنلم 
نجعلها كالدية ففيه القولان. 

ولو جرح» فداوى جرحه بسم غيرٍ مذففٍ» أو خاطه في لحم حي 
وأمْكنَ إحالةٌ الموت على الجرح والخياطة والسدٌ فطريقان : 

إحداهما: أنه كالمشارك في قتل نفسه. 

والتائية؛ لا يجن القودٌ قولاً وَاحرّاء أنه قصد بذلك الإصلاحَ» فصار 
شرك تعريك:المخط و وغل هداة ل فطلي بذ هذا ار تتساما قورت 
آخَرُء فينبغي ألا يجب القصاص؛ لأنَّهُ شريكٌ محقٌ» ولا أثر للخياطة في 
اللّحم الميت . 

ولو داوى الجرح بسمٌ مذقفٍ, فليس على الجارح سوى أَرْشٍ الجرح» 
أو قوّدهء وإن شارك سَبْعًا في القتل فطريقان: 


إحداهما: لا يجب القود؛ لانتفاء العمد. 


والثانية : فيه القولان؛ لأنّه عامدٌ غيرُ ضامن . 

54 _فرع: 

إذا انّحد الجاني» واختلف حكجٌ جراحاته» فكان بعضها عمدًا وبعضها 
خفلا أو غيرَ مضمونء فلا قود عليه في النفس اتفاقا؛ فإِنْ جرح عمذا 
وخطا كان :الخطا على العافلة»:والعمة في ماله 

وإن جرح عبدّه» ثم جرحه بعد العتق» أو جرح حربيّاء أو مرتدّاء ثم 
جرحه بعد الإسلام؛ أو قطع يد إنسانٍ قصاصاء وجرحّه ظلمّاء أو جرح 
المسلم ميا ثم جرحه بعد الإسلام» فلا قَوَد في النفس اتّفاقا. 

فرع: 

إذا ضرب إنساتاً بسياطٍِ يقل مجموعٌها غالبا لزمه القودُ اتَفاقا وإن 
كانت كل ضربة ليست بعمد محض» ولو وقع ذلك من جماعة» فضربّه كل 
واحدٍ ضربةٌ فأوجةٌ؛ ثالثها: إن تواطؤوا على ذلك وجب القوّد» وإلا فلاء 
والأقيس : أنه لا يجب بحالٍ؛ فإنَّ كلّ واحد كشريكِ مخطيء» ولا يقال: 
إن ذلك يصيدُ ذريعة» فإِنَّ الذريعة ما ينتشرُ وقوعها ويعمٌ. فإن لم وجب 
القزة وحن عجان السند: 

1 فرع: 


١ 1 1 34 1 2 5‏ 10 0 ها 
إذا 6 جرحاء وجرح اخ جر حين » أو انل” ' الاخة حيّة فنهسنةه .26 


)١(‏ أي: أغرى. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: شلى). 


كتاب تحريم القتل... الغاية ف اختصار النهاية 


وساف 2057077 ا ل 
الجراحات وقلَّتها. 

ولو جرحه؛ فنهشته حيّةٌ. وعضّه سَبُّع ؛ فإن كان ذلك خطاً من 
الحيوان فلا قوّد على الجارح» وإن كان عمدًاء فالجارحٌ شريكُ عامدٍ عند 
الأكثرين» وشريكُ مخطىئء عند المحققين» فإِنْ آل الأمر إلى المال» فهل 
يعوايفية الذية» أ نلنهاة فا وجهاة. 


#* # ا« 


3515 - فصل في تغيّر حال المجروح ‏ بين الجرح والموت 

إذا جرح إنساناء فتغيّر حالّه» ثم مات بالسّراية» فله أحوالٌ: 

أحدها: أن يتغيّر من الإهدار إلى الضمان» كما لو جرح مرتدًا فأسلم» 

ولو جرحه قصاصاء ثم عفاء أو جرح الحربئٌ مسلمًا أو ذمّيّاء ثم أسلم 
الجارح أو استأمَنَّ» أو جرح عبده ثم أعتقه» لم يضمن عند المراوزة ؛ نظرًا 
إلى حال الإهدارء ونصّ الشافعئٌ على ذلك في العتق» وقال: لو جنى أحدٌُ 
ارك على الجارية المقدرة الخازل "٠‏ ثم أعتقهاء وسرق عت فأجهضت» 
فعليه غة كاملةٌ» ففرّق بعضهم : أن لم نتتحقّق اتصالٌ الجناية بالجنين قبل 
العتق » فصار كمن رَمَى عبدّاء فعتق » فأصابه السهم بعد العتق . 


وأقيسهما: وجوبث نصف الغرّة» والايعة شن من الدية: فإن 
أوجقا ضَنان الغيت والمرتد والحروة “فهو ديد مشْفنة على العاقلة: 


الثانية : أن يتغيّر من الضمان إلى الإهدار» مثلَ أن يجرح مسلمًا فيرتدٌ» 
أو ذمُيًا فيحارب» فيجبُ ضمان الجرح دون دية النفس. 

الثالثة : أن يتغّر من نقص الضمان إلى كماله. مثل أن يجرح ذمّيًا 
فيسلم» أو عبد غيره فيَمْتِنَّء فيجب تكميلٌ الدية اتفاقا؛ لأنَّ اعتبار الجرح 
المضمون فى الزيادة والنقصان بالمآل» ولهذا لو قطع يد إنسان» أو يديه 
ورجليه» فسرى القطع إلى نفسه» وسرف ف راعرة: 

ن ييا ا 
١4‏ فصل في تغيّر حال المرميّ بين الرمي والإصابة 

إذا رمى إلى إنسان» فتغيّر حاله» ثم أصابه السهم فمات؛ فإن تغيّر 
من الضمان إلى الإهدار مثل أن يرمي مسلمًا فيرتد» أو ذمُيّا فينقضَ العهد 
فلا ضمان؛ نظرًا إلى حال الإصابة» سواءٌ ذقفه الجرح» أو مات بسرايته على 
الإهدار. 

وإن تغيّر من الإهدار إلى الضمان مثل أن رمى حرييًا أو مرتدّاء فأسلمء 
فأصابه السهجُ ففيه أوجةٌ ثالتُها: يضمن المرتدٌ دون الحربيٌ؛ فإنَ قل المرتدٌ 
مخصوصٌ بالآئمّة» ولا يجوز قتله بالرمي . 

ولو رمى إلى عبد نفسهء فأعتقه» ثم أصابه السهم. أو إلى قاتل أبيه» 


كتاب تحريم القتل... 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


ورثّب الإمام الجاني على المرتدٌ» وعبدَ الرامي على الجاني» وجَعَلٌ 
الجانيَ والعبدَ أولى بالضمان. فإنَ العبد مضمونٌ بالكمّارة» والجاني لا يُهدر 
إعدار المرتة: 

وإن تغيّر من نقص الضمان إلى كماله مثل أن رمى إلى عبدٍ غيره» فعتق» 
فأصابه السهم, أو إلى ذمّيٌّء فأسلم, فأصابه السهم وجب في الذمّيٌ ديةٌ 
مسلمء وفي العبد ديةٌ الحرٌ اتَاقًا؛ 0 الإصابة» فأشبه ما لو 
رمى إلى حي فمات» أو إلى عبدٍ فنقصّث قيميّه» فإنَّ الاعتبار بحال الإصابة . 

4" فرع : 

إذا وقع في حال الإهدار سببٌ غير مهلك» فلا عبرة به اتفاقاء مثل إن 
حفر بئرٌ عدوانٍ في مكانٍ فيه حربٌ» أو مرتدٌ» أو عبدٌ للحافر» فَعَتَقَ العبدٌ) 
وأسلم الحربيٌ والمرتدٌ» ثم هلكوا بالبئرء فيجب الضمانٌ انََاقَا؛ اعتبارًا بحال 
التردّي . 

6 فرع: 

قال الأئمّة : إذا اقترن مُسْقطٌ القصاص بالرميء أو الإصابة» أو تخلّلهماء 
لم يجب القصاصٌء ولا تجب الديةٌ على العاقلة» فإنَّ تحيّلها على خلاف 
القياس» فيّحتاط له احتياط القصاصء فإن كان الرامي مسلمًا عند الرمي» 
كافرًا عند الإصابة» أو بالعكس» أو كان مسلمًا عند الرمي والإصابة» كافرًا 
بينهماء فلا قصاص. والديةٌ في ماله دون عاقلته من المسلمين والكمّار. 

ولو رمى الكافر سهمّاء شم أسلم. فأصاب إنساتاء أو رمى المسلهٌ 


سهمّاء ثم ارتدٌ» فأصاب إنساناء فالديةٌ عليه دون عاقلته المسلمين والكمّار. 


وإن كان مسلمًا عند الرمي والإصابة» كافرًا بينهماء فقولان: 

أمنكهما : أن الدية غلية, ش 

والثاني : على عاقلته المسلمين؛ نظرًا إلى الطرفين» ويجب طرد 
القولين في القصاص . 

"١55‏ -فرع: 

إذا جرح الذمِّيُ إنسائاً خطأً ثم أسلم» فمات المجروح» فأرش الجرح 
على عاقلته الكمّارء وبقيَةٌ الدّية عليه دون عاقلته المسلمين؟ لاستناد السّراية 
إلى الجرح الواقع في الكفر. 

ولو قطع إصبعّه خطأء فسرت إلى كقّهء فأسلم» فسرت إلى نفسهء 
تصن ادن عل ونضفيا على عافلئة الكنان: 

ولو قطع إصبعًا في الكفرء وإصبعًا في الإسلام» فعلى عاقلته المسلمين 
نصففُ الدية» وعلى عاقلته الكمّارِ أرشٌ إصبع» وعليه ما بينهما. 

# ا * 
01" فصل فيمن جرح مسلمًا فارتدٌ ومات 

إذا جرح مسلمّاء فارتدّء فسرى إلى نفسهء فله حالان: 

إحداهما: أن يسلم» ثم يموت» فلا قود في النفس على النص . 

ولو جرح ذمّنٌ ذميّاء فحارب المجروح» ثم التزم الذمّة»ء فسرى إلى 
نفسه» وجب القود في النفس . 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


وفي النصّين ثلاث طرق: 

إحداهن: في المسلمين قولان نقلاً وتخريجًا؛ أقيسهما: أله لايجب؛ 
لاقتران المهدر ببعض أجزاء السبب . 

والثانية : تنزيل النصّينَ على طول الزمان وقصره» فإنْ قَصْرَ بحيث 
لا يَظهرُ للسراية وقعٌ محسوسسٌ وجب القودٌ» وإن طال الزمانُ مع السريان لم 

الثالثة؛ وهي طريقة المحصّلين: إن طال الزمانُ لم يجب القودُ» وإن 
قصَر فقولان» فإن أوجبنا القصاصّ وجبت الدّية» وإِنْ لم ثُوجبه؛ فإن طال 
الزمان: فهل تجب الديةٌ» أو نصفْهاء أو ثُلدّها؟ فيه ثلاثهٌ مذاهبء والمنصوصث 
أوّلهاء وإن قصر فقد قيل: تجب الدَيةُ اتفاقاء وقيل: على المذاهب الثلاثة» 
فإِنْ غَوْرَ السراية لا يَظْهَدُ للحسسٌ . 

الثانية : أن يموت كافراء فلا قصاص في النفس» وفي الطرف قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لعدم الوارث الخاصٌ . 

والثاني: يجب للإمام؛ بناءً على أنه يقتصٌّ لمن لا وارث له؛ فإنَ 
الإرث مفاف إلى جهة الإسلام دون الأشخاصء ولذلك يجورٌ صرفٌ بَدَلهِ 
إلى مّن يولدٌ بعد القتل . 

وقيل: يبث لوليثه العامة ؛ لأنّ غرضه التشمي . 

فإِنْ لم نوجب القصاص وجب الأرش على الأصحّ» وأَبْعدَ مَن قال: 


لايجب؛ لاندراجه فى نفس مهدرة. وإذا وجب الأرش فهو لأهل الفىء. 


فإن زاد على الدية بأنْ قطع شر دوك ل قو ارات ةوغر 
على الأصح. وقيل: ديتان؟ لتعذّر الإدراج بالأهدار» فتشبة ما لو اتدّملت6 
أو قتل لردّته22"0 أو مات بعد الجرح . 


5 فرع: 

إذا قطع يدي نصرانيٌ تمجّس» وسرى إلى نفسه» فإن قلنا: لا يُقرٌ على 
التمجّّسء كان كمن جَرَحَ مسلمًا فارتدٌ ومات بالجرح» وإن قلنا: يُقرّ ففيه 
دي متجوشرة نظا إلى المال 

0 م نا 
2648 فصل فيمن جرح عبداء فعتق ثم مات بالسراية 

إذا جرح عبدًا قيمنه أقل من دية الحرٌ أو أكثر بأضعافف» فعتق» فسرى 
الجرحٌ إلى نفسه» ففيه ديةٌ حر اعتبارا بالمآل» إذ لا خلاف أنَّ من قطع أطراقا 
قنواتك ةفيرظ تارديه والحدة : 

ثم للجاني على العبد إذا مات بالسراية بعد العتق أحوالٌ : 

الأولى : أن يقطع يذه فيعتّق ويموت» قفنما 'يشتحقة السيد من دينه 
قولان: 

أحدهما: الأقلٌّ من كل الدية أو نصفب القيمة» ويعبّر عن هذا القولٍ 
في جميع الصّور بأنه : الأقلٌّ مما لزم الجانيّ بالجناية على المِلْكِ بتقديرٍ 
الانثامال» أل مقا لزمه يسيب الجناية على الملك: 


000 في «س»: «بالزيادة»» والمثبت من «نهاية المطلب» .)1١7 /١17(‏ 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني وهو مخرّج: أنه يستحقٌ الأقلّ من كل الدية أو كل القيمة» 
ويعبّر عنه بأنه : الأقلّ مما لزمه بالجناية على الملّكِ» أو مثل نسبته من القيمة . 

الثانية : أن يَقَطّمْ يده فيعيّق» ثم يقطع آخرٌ يَدَّه الأخرى» ويقطم آخَرٌ 
رجله» فعلى كل واحدٍ ثلث الدية» وفيما يستحقّه السيدُ منهما قولان منصوصان: 

أحدهما: الأقلٌّ من نصف الدية أو ثلثِ القيمة. 

والثاني : الأقلّ من ثلث الدية أو ثلث القيمة» فإنه مثلٌّ نسبته» وهذا 
القول مخرّجٌ في بقية الصور. 

الثالثة : أن يقطع يده فيعتق» فيقطع يده الأخرى, ويقطم آخَرْ رجله. 
ويقطع آخَرُ رجله الأخرى. فعلى كل واحلٍ ثلث الدية» وتها يناكو 
قولان: 

أحدهما: الأقلّ من سُّدِّس الدية» أو نصفف القيمة. 

والثاني : الأقلّ من سدس الدية أو سدس القيمة. 

الرابعة: أن يُوْضِحهء فيجرحه آخَرُ بعد العتق. فعلى كل واحدٍ نصففُ 
الدية» وفيما يستحقّه السيدُ قولان : 

أحدهما: الأقلّ من نصف عشر القيمة أو نصفب الدية . 

والثاني : الأقلّ من نصف القيمة أو نصف الدية. 

الخامسة : أن مُؤْضيحهء فيعتق» فيجرحه» ثم يجرحه أ فعلى كل 
واحدٍ نصففٌ الدية» وفيما يستحقه السيد قولان: 


أحدهما: الأقلُ من نصف عشر القيمة أو ربع الدية . 


والثاني : الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية. 


6 فرع: 


إذا جرح عبدًا قيمثّه عشرون بعيرّاء ثم جرحه تسعةٌ أنفسٍ بعد العتق» 
فعلى كل واحنٍ عشرٌ من الإبل» وللسيد بعيرٌ على قولٍ؛ لأنه أقلّ من عشر 
الدية» وبعيران على آخَرَ؛ لأنهما عُشْْ القيمة» وهما أقلّ من عشْر الدية . 

"٠١‏ _فرع: 

إذا كانت قيميّهِ مئة من الإبل» صُرفت إلى السيد اتفاقاء وليس له طلبُ 
النقد الغالب اعتبارًا بالمآل في جنس الواجب كما تعيّن في قَذْرِه وهل له 
طلب الإبل؟ فيه وجهان منقدحان للإمام : 

أحدهما: نعم؛ لأنَّ الفائت نصف حر. 

والثاني : يتخيّر الجاني بين الإبل والنقدٍ الغالب» فأيّهما دَقَمَ أجبر السيد 
عليه . 


4 


* # #* 


53 فصل فى الإكراه وما يباح به وما لا يباح 
ولا يباح الزنا والقتلّ بالإكراه» ويباح به التلفظ بكلمة الكفر» ولا يبجب 
على الأصحٌ ويجكابه شرت اكير كماايجت إمناغة اللقمة يهنا وكما 
يجب على المضط؛ أكلّ الميتةء وإن اضطء إلى أكل مال الغير» وأكره على 
إتلافهء وخاف على نفسه» لزمه أكله وإتلافه. 


ولا يجوز التداوي بالخمر على المذهب؛ إذ لا يُوثق بشفائهاء يبشخشلاف 
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إساغة اللقمة بها. 


# *ا 


"٠‏ فصل في الإكراه على القتل 

إذا أكره رجلاً على القتل وجب القودُ على المُكره. وفي المُكره قولان. 
فإن أوجبناه فآل الأمر إلى المال» فهما شريكان على كل واحلٍ منهما الكفارةٌ 
ونصففُ الدية» وإن لم نوجبه: فهل يَلْرَمُ المكرّه نصففُ الدية؟ فيه وجهان. 
فإن قلنا: يلزمه؛ وجبت الكفارة وحَرُمَ الإرثُ» وفي ضربه على العاقلة تردٌةٌ 
للإمام. وإن قلنا: لا يلزمه؛ ففي الكفارة وجهان, فإن قلنا: تجبء حَهْمَ 
الإرثٌ» وإن قلنا: لا تجبء ففي الحرمان وجهان. 

5 فرع: 

إذا أكره الأجنبينٌ الأب على قتل الولدء أو أكره العبدٌ حبًا على قتل 
عبدِ» أو أكره الذميٌ مسلمًا على قتل ذميئٌ» فالقودُ على الأجنبيٌ والعبدٍ والذميّ 
دون الأب والحرٌ والمسلم . 

وإن أكره الأب أجيًا على قتل الولد أو المسلم ذميّا على قتل ذمئٌ» 
فلا قود على الأب والمسلم. وفي الأجنبيّ والذميّ قولان. 

6" فرع: 

إذا قال: اقتلني وإلا قتلتّك. فقد أَدْنَ له في قتل نفسه. ومن أذن في 
ع اس ا سا ا 
أو تثبث: ابعذاء للورثة» فإن قلنا: تثبت للورثة» فلا قصاص على الأصحٌ؛ 


كتاب تحريم القتل... 


العز بن عبد السلام 


وفيه قول مخرجٌء إذ لا أثر للعفو عن حقٌّ الغير. 

5" فرع: 

إذا قال: اقتل نفسك وإلا قتلتّك» فقتل نفسّهء فهو مختارٌء إذ المُكرَهٌ 
مَن يتخلّص بما أَكْرِه به ممًا أكره عليه . 

ولو أكرهَ رجلاً على أن يُكره آخَرَ على قتلٍ ثالثِ» وجب القتود غللئ 
الأول»ء وفى الثانى والثالث القولان. 

وإن أكره على إتلاف مالٍ» فقرارٌ الضمان على المكره» وفي مطالبة 


نا ذا نيا 


6" فصل في إكراه الصبيان 

إذا أكره البالغ صبيًا مميئّرًا على القتل» فإن أوجبنا القصاص على 
المكرّه» ففي وجوبه هاهنا على المكره قولان مأخوذان من القولين في عَمْدٍ 
الصبيان» فإن جُعِلَ عمدًا وجب القصاصٌ على المكره» وكائك النية عَليينيا 
نصفين» وإن جعل خطأ فلا قصاصّ على المكره. 

وإن قلنا: لا يجب القصاصٌ على المكره» فإن جعل عمد الصبئىٌّ عمدًا 
وجب القصاصٌ على المكره» ون خش لا زوسين نما ع هيما اذ افعكل 
المكرّه بصفته فعلٌ يُنقل إلى المكره. أو يُجْعَلَ المكرهُ كالمباشرٍ ولا يُنظر إلى 
فعلٍ المكرّه» فيه خلافٌ يخرّج عليه ما لو أكره إنساناً على الرمي إلى ما يظنه 
الرامي صيدًا والمكره يعلمٌ أنه إنسان» ففي وجوب القصاص على المكره 
الوجهان. 
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11ل اعد روك مل السو رودا و الل ااه 

فإن جعل عمد الصبئّ عمدًا وجب القصاصٌ» وإلا فلا. 
* #6« 
"5 فصل في أمر السلطان 

إذا أمر السلطان بقتل رجلٍ ظلمّاء فللمأمور أحوال: 

إحداهن : أن يجهل ظلمّه؛ فلا قصاصّ عليه اتفافًا وإن كان متمكّثًا 
من الامتناع . 

الثانية: أن يعلم أنه ظالمٌ» ففي تنزيل أمره منزلة الإكراه وجهان 
خصّهما الإمامٌ بمن لف من عادته السطوةٌ عند المخالفة» فهل يتنرّل ذلك 
منزلة التصريح بالإكراه؟ فيه الخلافٌ» وقال: فإن لم يُعرف ذلك من عادته 
فليس بإكراه. 

الثالثة : أن يعتقد المأمور أنه ظالمٌ» ففي تنزيل أمره منزلة الإكراه عند 
بعض الأصحاب الوجهان. فإنَّ ظنّه قد يُخْلَفُء والظاهر أن السلطان لا يأمر 
إلا بحق. 

با با ا 
6564 فصل في أمر من لا يميز بالقتل 

إذا كان طبع المجنون أو الصبيّ والعبدٍ اللَذَيْنِ لا يميئزان أنهم إذا أمروا 
بشيءٍ فعلوه لا محالة» فأمروا بقعل» ٠»‏ فعلى الآمِرٍ القودُ والضمانُء وهل 
يتعلق الضمانٌ برقبة العبد ومال الصبيٌ والمجنون؟ فيه وجهان يجريان فيما 
لو أتلفوا شيئًا بغير إغراءء فإنهم بمثابة الحيوان المُغرَى» ومن أغرى حيواناً 


بالقتل لم يتعلّق الضمان برقبة الحيوان» فإنْ علّقنا الضمان برقبة العبد ففضَلٌ 
شيءٌ فهو على السيد إِنْ آَم بذلك» وإن أمر به أجنبيٌٌ وجب عليه التخليص» 
فإنَّ المأمور هاهنا بمثابة الآلة للآمر. 


وإن كان الصبيٌ أو العبد مميزين لا يستشليان استشلاء السباع » فأمرهما 
بقتل» فلا تان على الآمرةفَإنْ أكرههما وحت عليه القوة وتعلّق الضمان 
بالعيك: 

وقال الإمام : إن جعلنا المكره شريكًا في الضمان تعلّق هاهنا بالرقبة» 
وإن لم نجعله شريكاء ففيه الوجهان» فإنه بسقوط الاختيار صار كمن لا يمير . 

” قاعدة: 

للمتسبتب مع المباشر أحوالٌ : 

إحداهنٌ : أن يُلْجِبَهِ إلى المباشّرة كالمكره والشاهِدٍء فعلى المتسبكب 
القررد :والقديان : 

الثانية : أن لا يَحْمِلّه على المباشرة كالممسكِ مع القاتل» فلا قود 
على المتسبتب ولا ضمان. 

الثالثة : أن يَحْمِلّه على المباشرة بالتغرير» كما لو ضيّفه بطعام مسموم» 
أو غطّى يئر في داره ودعا إليها مَن يغلبُ على الظنٌ أنه لا يجدُ محيصًا عنهاء 
ففي القود قولان. 

فرع: 

إذا أمسك عبدًا فقتله آَخَدء أو أمسك المُحِرْمٌ صيدًا فقتله مُحْرِمٌ آخَرٌء 
طولب كل واحدٍ منهماء والقرارٌ على القاتل» وأبعد من جعل ممسكٌ 
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الصيد شريكا في الإتلاف . 
31 فرع : 
لا قصاصَّ على صبيّ ولا مجنونٍء وفي السكران خلافٌ تقدّم في 
الطلاق. 
د ا 
"١7‏ فصل في الجناية على الخنثى 
إذا قطع رجلٌ ذَكّر حنثى وأنثييه وشفْرَيِه فللخّنثى أحوال: 
أحدها: أن يُتوقّفَ إلى أن ينضح حاله بالحيض أو الإمناء» فإن بانت 
ذكورته افْتْصيّ في الذّكر والأشين: وآَحَدَ حكومة القفرينء وإنبانت انوقة: 
َحَدَ دية الشفرين وحكومة الذَكَرٍ والأنثيين. 
الثانية: أن يعفْوَ عن القصاص ويطلب المال» فيأخذ دية الشّْرِين بتقدير 
الأنوثة وحكومة الذَكَرٍ والأنثيين» وأبعد من قال: يأخذ حكومة الجميع» وهذا 
لا يصحٌ إلا أن يقطع رجلٌ ذكره وأنثييه» ويقطع الآحَرُ شفريه» فيؤْحَدْ من 
كلّ واحدٍ منهما حكومةٌ لأنّها متيقّنة . 
الثالثة: أن يقفَ عن القصاص ويطلب حقَّه من المال» فقد قيل: لا يُدفع 
الداقى + لان لااندوي اذا باعدة وهدا ل امل اله 
وقيل : يأخل الأقلّ من دية الشّفرين بتقدير الكورة» أو حكومة الذّكر 
والأشين سكير الألوئة. وهذا نايعا 


والأصح: أنه لا يأخذ شيئآ عمًا يُمْكنُ جريانُ القصاص فيهء فإن كان 
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الجاني امرأةٌء أخذ حكومة الذّكر والأنثيين دون ديةٍ الشّفرين؛ لإمكان 
القصاص فيهماء وإن كان الجاني رجلاً» أَحَدَ حكومة الشّفرِين بتقدير الذُكورة 
ون "بلقت متيقينق بعرناه و با عد سعومة الذكرروالاسين» لتقم القضامن 
فيهما. 

قال الإمام: وتحقيقٌ هذا: أنه يأحُذٌ الأقلّ من حكومة الشّفرين بتقدير 
الذكورة» أو حكومة الذّكر والأنثيين مع دية الشفرين؛ لأنَّهِ متيقَنٌء وعلى 
هذا: لو قطع رجلٌ ذَكّره وأثييه وقطعت امرأةٌ شُفريه. لم يأخذ في الحال 
شيا ؛ لتوقع القصاص في الجميع» وإن قطع رجلٌ شفْريه وامرأة ذَكَرهِ وأثييه» 
فعلى كلّ واحلٍِ حكومةٌ جنايته» وإن قطع حُتئى ذَكره وأثثبيه وشفريه» فلا شيء 
له في الحال؛ لتوقّم القصاص في الأصليٌ بالأصليّ والزائدٍ بالزائيء ومن 
أوجب أقلّ الحكومتين فهو غالط عند تُساوي الأعضاء. 

5115 فرع: 

إذا رُوجع الخُننى عند عدم العلامات» فأخبر أنه رجلٌ» ثم جنى عليه 
رجلّ بعد ذلك؛ وجب القصاصُ في الذّكر والأنثيين» ولو تقدّمت الجنايةٌ ثم 
أخبر» لم يُقبل على أصحٌ القولين» وقطع الإمام برد خبره في كل حقٌّ لولا 
الإخبارٌ لما ثبت سواءٌ كان الحنٌ مالا أو غيره» بخلافف الخبر قبل الجناية . 


#0 


لا خلاف أنَّ الوليّ مخيّرٌ بين الدّية والقصاصء وأيّهما اختار ثبت وإن 
كره الجاني» ومهما فاتَ محل القصاص تعيّن الما وهل الواجبُ القودٌ 
أو أحدٌ الأمرين من الدّية والقود؟ فيه قولان. 

فإن أوجبنا أحدهما فعفاء فله أحوال: 

الأولى : أن يعفوَ عنهما فيسقطان. 

الغانية: أن يعفو عن القضاضن مطلفا» فشقط ركف اليه : 

الثالثة : أن يصير بمثابة قولنا: الواجبُ القودُء فإن عفا على مالٍ ثبت 
وإن أطلق فقولان. 

5" فرع: 

إذا قال: عفوث على أن لا مال ففي سقوط القود والمال وجهانء 
وإن قال: اخترث الدية» تعيّث وسقط القودُء وإن قال: اخثرثٌُ القودء 
وقلنا: لا يَلْغا عفوه عن المال» فهل له الرجوعٌ إلى الدية؟ فيه وجهان» وإن 
قلنا: الواجب القودُء فعفا عنه على مال ثبتء وإن عفا مطلقًا [سقط]”" القوثٌ 
وفي المال قولان. 


.)179 /١5( زيادة يقتضيها السياق. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


0" فرع : 


إذا قال: عفوتٌ عنكٌ» فإن قلنا: الواجبُ القودٌء سقط اتفاقاء وفي 
المال قولان» وإن قلنا: الواجبُ أحذهماء ففي سقوط القصاص وجهانء فإن 
قلنا: يسقط. فزعم أنه قصد العفو عن الدية» لم يُقبل» وإن قلنا: لا يسقط» 
رُجع إلى نيته» فإن قال: نويثُ العفو عن الدية» قبل» ثم يخرّج على الخلاف 
في العفو عن المال» فإن قال: لم تكن لي نيةٌ» ففي سقوط القصاص وجهان» 
وإن قلنا: لا يسقط وبه قطع أبو علي قيل له : انو الآن أيّهما شئت» فإن نوى 
العفْوَ عن الدية وقلنا بإلغائه» فلا أثرَ لذلك . 

* ا * 
4" فصل فى عفو المحجور عليه 

للمحجور عليه حالان: 

إحداهما: أن يكون مسلوب العبارة» فلا حكم لعفوه. 

الثانية : أن يكون صحيح العبارة» وله حالان: 

إحداهما: أن يُحجر عليه لحقٌّ الغير كالمفلسء فإن قلنا: الواجبُ أحد 
الأمرين» لم يصحّ عفوٌه عن المال» فيتخيّر» وله الخيارٌ بين العفو والقودء 
ولا يلزمُه تعجيلٌ واحدٍ منهماء فإِنْ عفا عن القصاص صرف المالٌ إلى الغرماء» 
وإن قلنا: الواجب القودُء فعفا على مال تَبتَء وإن عفا مطلقا فقولان» فإِنَّ 
ما لا يوجث المالَ من المُطْلق() لا يوجيّه من المحجور عليه» وإنْ عفا على 


.)١50 /١17( أي: الجل المطلق الذي لا حجر عليه. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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أن لا مال» فإن لم نوجب المالَ بالعفو المطلق لم يجب هاهناء وإن أوجبناه 
نّم فإن كان العافي مُطْلَقَا لم يَجِبْء وإن كان محجور عليه فوجهان يعيّر 
عنهما بأنه إسقاطً للمال ودفمٌ لوجوبه» ووجة الإيجاب: أنه لو أطلق لوجَب» 
فإذا نفاه كان مُسْقَطًا لِمَا له حكمٌ الواجب» ووجه قولنا: لا يجبء أنَا لو كلّفناه 
إطلاقَ العفو لكان ذلك تكليفًا للكسبء ولا خلاف أنه لا يُلْرّمُ قبولَ الهبات . 

وحكم المريض فيما زاد على الثلث. والورثئةٍ إذا أحاط الدَّينُ بالتركة» 
كحكم المفلس في العفو. 

الثاني : أن يُحجر عليه نظرًا له كالمبذّرء ففيه طريقان: 

إحداهما: أنه كالمفلس», وأصحُهما: القطع ببطلان عفوه عن المال 
بكلّ حالٍ» فإنه لو وصّي له بمال أو وُهب منه شيءٌ فردّه» بطل رده اتفاقاء 
ويقبله الوليٌُء وفي نفوذ الردٌ احتمالٌ للإمام. 

#* د #ة 
4-. فصل في ميراث الدية والقصاص 

القودُ والديةٌ موروثان لكل مَن يرث المال» فلا يجورٌ استيفاءٌ القود 
إلا برضا الجميع» فإن كان فيهم مجنونٌ أو صبنٌ أو غائبٌ لم يُستوفٌ حتى 
يَحْضْرٌ الغائبُ ويبلغ الصبيٌ ويفيقٌ المجنون» وليس لوليّ الصبيّ والمجنون 
عفوٌ ولا قصاصٌ» فيُحبس الجاني حتى يَحْضْرٌ الغائبُ ول الس يو 
الميجتون إن عذال نيه إل السينانت. 

5 -فرع: 


إذا ثبت القصاصٌ لصبيٌّ أو مجنون» فاستوفياه بغير إذنٍ الجاني» ففي 
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وقوعه المَوْقِعَ وجهانء فإنهما ليسا من أهل القبضء فإن قلنا: لا يقع» فلهما 
الديةٌ في ماله وديةٌ عليهما إن جعلناهما عامِدَيْنِء وإن جعلناهما مخطئين» 
فالديةٌ على عاقلتيهماء إن وقع ذلك برضا الجاني» مثلّ أن أخرج يده ومكّنهما 
من قطعهاء لم يَقع الموقع اتفاقاء ولا ضمان عليهماء والديةٌ عليه؛ لفواتٍ 
محل القصاص . 
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القصاص بالسيف وغيره 


ليس للوليٌ أن يقتصّ ما لم يَرْفع الأمر إلى الوالي» فإن اقتصصّ قبل 
الرّفع عزّر وحصل القصاصٌ» فإن طلبه من الوالي» فإن كان امرأة أو عاجرًا 
عنه لم يفوّض إليهء وإن كان قادراء فإن كان في النفس فرَّضه إليه» وإن كان 
في الطّرف فوجهان. 

وليس له تفويض حدٌ القذف إلى المقذوف عند الأئمة؛ لتفاوت الجلدات . 

وإن فوّض الأولياء القصاصّ إلى أحدهم جازء وإن تشاجروا فرع 
بينهم» وتراجعٌ المرأة والضعيففُ في ذلك» وفي إدخالهما في القرعة وجهان» 
فإن قلنا: يدخلان» فخرجت القرعةٌ لهماء فرّضاه إلى من يريانه من الأجانب 
أو الأولياء» ومهما خرجت القرعةٌ لأحدهم: فهل له القصاصٌ بغير رضا 
الباقين؟ فيه وجهان. 

وقال الإمام: إِنْ مَتَعوه لم يتقتصصٌّ» وإن أظهروا قَصّدَ القصاص وتنارّعوا 
في المباشرة» فخرجت القرعةٌ لأحدهم. ففيه الوجهان. 

وينبغي أن يقتصّ بأحدٌ سيف وأسرع ضربةٍ؛ لقوله عليه السلام: «فإذا 


عاو 


قتلتّم فأخْسنوا القئْلة"7" ويتفقّدٌ الوالي الآلة» فإن كانت مسمومة» فإن كان 


. من حديث شداد بن أوس 5ه‎ )١1905( أخرجه مسلم‎ )١( 


القصاصُ في الطرف مَنَمَ منهاء وإن كان في النفس» فإن كان السمٌ يفنّته قبل 
الدفن مَنَمَ منهاء وفيما يفيَّتْ بعد الدفن وجهان. 


"1١‏ فرع: 
إذا قصد الولِئٌ ضرب العنق فأصاب غيره» فإن ظهر تعمُّدّه بأن ضرب 
الفخذ أو الساقّ عزّرء وفي عزله وجهان خصّهما الإمامٌ بِمَن لم يتكرر ذلك 

5 مسري م مو مم 1 
منه» وقال: إِنْ تكّر عُزْلَ اتفاقاء ووجْهُ قولنا: لا يُعزل أنَّ ظَلمَهُ لا يَصَلحٌ 
لإبطال حقه» ولو جَرَحَ [الجانيَ] قبل أن يصل إلى الوالي فيبْعد منعٌه''' من 

وإن ظهر خطؤه بأنْ وقع السيفُ بالكتف أو القَمَحدُوة" لم يعرَّرْء 
ولا يّعْرَّلُ إن قلنا: يُعزلٌ العامدٌء وإن قلنا: لا يعزل العامدٌء عَرْلَ وخصّ 
و 2 
الإمامٌ الخلاف بِمّن لا يُعرف حذقّه ولا خَرَهء وقال بصرف من عرف خرقه 
دون من عرف حذقه . 
بذ نيا نا 
7" فصل فيمن وكل في القصاص ثم عفا 

إذا وكّل من يستوفي القصاصّ بحضوره جاز اتفاقاء فإن تنكحى به" 
)0غ( في «س»: «إلى الولي بغير منعه»» والمثبت من «نهاية المطلب» /١15(‏ 58١)؛‏ 
() القَمَحْدُوة: عظمة بارزة في مؤخر الرأس. 

(0) أي: تنحى المستناب بمن عليه القصاص . انظر: «نهاية المطلب» .)١59 /١15(‏ 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


قليلاً بحيث يكون بمرأى من الموكل ومسمع» فعفاء فلم يسمع الوكيل العفو 
وقَتَلَ الجاني» فإن وقع القتلّ قبل العفو لم يصحّ العفو. وإن شككنا: هل 
وقع قبل العفو أو بعده؟ حصل القصاصُ اتَاقَاء وإن وقع القتلُ بعد العفو 
لم يقتصّ من الوكيل . 

فإن ادّعى عليه العلم بالعفوء حلف على نفي العلم به» وفي وجوب 
الدية على الوكيل قولان بناهما بعضهم على القولين في انعزال الوكيل قبل 
بلوغ الخبر بالعزل» وقال: إن قلنا: لا ينعزل» وقع القتل قصاصًا. وبناهما 
آخرون على القولين فيمن تعمّد قتل رجل في صف الكفار فظهر أنه مسلٌ؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ منهما معذورٌ عامدٌ» وهذه الطريقةٌ أمئلٌ» فإنَّ تصرُف الموكّل 
يتضمّنٌ عزل الوكيل؛ كما لو وكلَّه في بيع عبدِء ثم باعه الموكل أو أعتقه. 
فالعفْرُ هاهنا بمثابة الإعتاق . 

ويمكن أيضا أن يفرّق بين الوكيل والرامي إلى صف الكفار: بأنَّ الوكيل 
مقصّرٌ بتنحيه عن الموكل بخلاف الرامي إلى الكفار . 

فإِنْ أوجبنا الدية فهي مغلَّظةٌ كشِبْهِ العمدء وهي على الوكيل أو على 
عاقلته؟ فيه قولان يجريان في كل عمدٍ في شخص معيِّنِ يظنٌ القاتل فيه 
الاستحقاق. 

إن جعلت على الوكيل فهي حالَةٌ أو مؤجّلة؟ فيه وجهانء فإن أوجبناها 
عليه أو على العاقلة فغرمت» ففي الرجوع بها على الموكّل طريقان: 

إحداهما: التخريج على الخلاف في تقديم الطعام المغصوب . 


عاء م 2 2 ا 
والثانية : القطع بنفي الرجوع. فإنْ الموكل مُحْسنٌ بالعفو غير مغرّر . 


كتاب تحريم القتل... 


فإن قلنا بالرجوع بالدية فلا رجوع بالكفارة على الأصحٌ . 


55 فرع: 


إن أوجبنا الدية وجبت الكفارة» وإن لم نوجب الدية ففي الكفارة 
وجهان: 

ظاهر النصّ : أنها لا تجبُ . 

والوجة: القطع بالإيجاب» وهو مذهبٌ المزنيّ وطوائف من 
الأصحاب. إذ لا يتّجه إسقاطها إلا إذا جُعل القتلّ قصاصًا. 

ويمكن التخريجٌ على أصل آخَرَء وهو: أنَّ من عفا عن النفس بعد 
الجَرْح» فسرى جُرحٌهء بطل عفوُه وكانت السرايةٌ قصاصّاء ولوعفا بين 
الرمي والإصابة» ففي حصول القصاص وجهان يُمْكنٌ إجراؤهما هاهنا إذا 
فض عفوٌه والسيفٌ هاو إلى الجاني بحيث يَعْسَرٌ استدراكه . 

"١6‏ فرع: 

إذا أوجبنا الدية على الوكيل فدمٌ المجنيٌ عليه في تركة الجاني» وإن 
لم نوجب الدية على الوكيل سقطت ديةٌ المجنئٌ عليه عند الأصحابء إذ يَبْعَدُ 
إيجابُها على الجاني مع إهدار ديته . 

وقال الإمام: إن جعلنا قتلَّ الوكيل قصاصا فلا ديةَ على الجاني» وإن 
لم نجعله قصاصّاء فالوجه القطمٌ بوجوب الدية عليه» وتهدر ديته' حتى كأنه 


)١(‏ قوله: «وتهدر ديته»» وقع في "نهاية المطلب» (17/ 107) بدلاً منها: "ثم يقع 


قتله هدرًا من جهة وقوعه والقاتل معذور». 


كتاب تحريم القتل... ّْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مات حتف أنفه ؛ اعتبارا بمَّن قتله مسلمٌ في صف الكفار وقلنا: لا تجبُ ديته . 
بيذ ييز يخ 
5" فصل في القصاص من الحامل 

لا يقتصّ ا ا د د 
000 فإذا شرب اليا فوجدنا رضعًاء ؛ قتلت أنه 
ولا تمهل مدة الرضاع اناا فإن امتنعت المرضمٌ قتلنا الجانية وأجبرنا المرضعٌّ 
على الرضاع بالأجرة. 

وإن وَجَبَ رجمٌ الحامل» لم ترجم حتى تكمل الرضاعء ثم تجد مّن 
يكفل الولد بعد الرضاع» وتحبس لأجل القصاصء ولا تحبس لأجل الرجم 
على المذهب. وأَبِعدَ من قال: تحبس» ولا ينّجه أن يثبت الرجم بالإقرار. 

وليس للحاكم أن يَحْبِسَ في دَين الغائب(' إلا بالطلب» وله حبسٌ 
القاتل عند غيبة الأولياء» فإنه يحبسنٌ مَنَ يسيء الأدب أو تخشى غائلته على 
المسلمين» فكيف لا يحبس القاتل؟ . 


نينذ يا يا 
87 فصل في قتل الحامل 
إذا أذن الوالي للوليٌ في قتل الحامل» فأجهضت جنينَاء فللوليٌ والوالي 


أحوال : 


21 في س»: #الغيب»؛ والمثبت من انهاية المطلب» (198/13). 


الأول: أن يعلما بالحمل عِلْمَ ممْلِهِ أو يجهلاه» فضمانه على الولي» 
أو الوالي» أو عليهما؟ فيه ثلاثةٌ أوجهء والأكثرون على إيجابه على الولي ؛ 
لمباشرته» والنصنٌ إيجابُه على الوالي» وينرّل الوليٌ منزلة الجلاد» وإيجابّه 
على الوليٌ إذا جهلا أولى عند أبي محمدء لأنه قصّر بترك البحث المختصٌ به. 

الثانية : أن يجهله الوليٌ ويعلمّه الوالي» فإن علََّنا الضمانَ بالوالي إذا 
عَلِمَا فهاهنا أولى» وإن علّقناه بالوليٌ نّم فهاهنا وجهان يَقَرْبان من القولين 

في تقديم الطعام المغصوب . 

الثالثة : أن يعلمّه الولينٌ ويجهله الوالي» فإن علََّنا الضمانٌ بالوليٌ إذا 
عَلِمَا فهاهنا أولى» وإن علّقناه بالوالي نّم فقد قطع الأصحابٌ بتعلّقه بالوليٌ 
هاهناء وفيه وجه غريبٌ. 

ومتى علّقنا الضمان بالولي فهو على عاقلته» وإن علََّناه بالوالي» فإنْ 
عَلِم حَمَلَنّهِ العاقلةُ» وإن جَهلَ: فهو على العاقلة أو على بيت المال؟ فيه 
قولان» فإن جُعل على بيت المال: فالكفارة عليه أو على بيت المال؟ فيه 
وجهان. 

6" فرع : 

إذا قتل الجلاَدُ مَن لا يجورٌ قتله» فإن لم يُعرف خطأً الوالي فلا قود 
عليه ولا كفارةَ ولا ضمانَ» وإِنْ عُلِمَ خطؤه عِلْمَ مثْلِهِ كما ذكرناه في قتل 
الحامل» ففي تضمينه خلافٌ مرتّبٌ على الخلاف في الولي إذا عَلِم بالحمل» 
وأولى بنفي الضمان؛ لأنه لم يَقتل لغرض نفسه» وإن عم خطاً الإمام أو 
عمدّه فقد قطع الإمامُ بوجوب القود والضمان إن لم تعلم سطوته عند 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


المخالفة وإن علمت ففيه الخلافٌ . 


5 فرع: 

إذا وجب القصاصٌ فادّعت الحمل» فإن قامت البينةٌ بمخايل الحمل 
9 رو 75 و 2 
أمهلت. وإن لم تقم بينة فوجهان. ولعل من يشرط البينة لا يبالي بنطفة 
تستشعرها المرأة» ولعل من لا يشرط البينة لا يُنظرها أربع سنين» بل يحبسها 
مدة يظهر في مثلها مخايلٌ الحمل» ولو وجب القصاصٌ على الحائل» 

0 و 0 
فوطئث» فلا تقتل فى هذه الصورة. وتوقف فيها الإمام . 
* ب *د 
5 فصل فيمن قتل جماعة 
2 م ع و 

من قتل جماعة دفعة واحدة أو على الترتيب» قتل بأحدهم وللباقين 

الدّياتُ» فإن اتفق الأولياءً على أن يقتلوه بالجميع ثم يأخذ كل واحدٍ ما تبنَّى 
سم 0 و ص 
كل واحدٍ إلى بقية الدية» وأَبِعدَ من قال بصرف القتل إلى أحدهم بالقرعة. 
و 

وقال الحَليميٌ : يقع قتله قصاصا عن الكل ولا يجب شيء من الدية. 

ولا تخد هذا قن المدهب: 

وإذا وقع القتل مرئيا بُدى؟ بالأول فالأول. فيتخْيَّرُ ولي الأول بين 

و 

تعجيل القصاص أو تأخيره» ولا يلزمه تعجيله ولا أن يعفو. فإن عفاثبت 
القصاصٌ للثاني وصار كالأول» فإن عفا ثبت للثالث» وهكذا إلى تمام العدد. 


فإن قتله المتأخُرُ قبل عفو المتقدّم» حصل القصاصٌُ ولم يَغْرم الدية 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


للمتقدّم» وأبعدَ مَن قال: يغرمّهاء فإنه تقويمٌ للقصاص»ء ويلزم منه أنَّ الأجنبيّ 
إذا قتل القاتلّ أن يغرم دية القتيل للأول» وليس الأمر كذلك . 
وإن قتلهم معاء فأّذنٌ الأولياء لأحدهم. جازء فإن رجعوا عن الإذن 


وتشاجروا في الابتداء» أقرع بينهم فيتعيّنُ مَن تَخْرُجُ قرعتُه» وليس لغيره 
القصاصن إلا أن يعفو» فإن بَدَرَمَن لم تخرج قرعتُه بالقتل» وقع قتله قصاصًا . 

: فرع‎ 60١ 

إذا قتل العبدُ جماعة قُتِلَ بأحدهم على المذهب, وللباقين الدياثُ في 
ذمّته كالحر المعسر» وقيل: يُقتل بالجميع ؛ إذ لا مَرْجِمّ وراء الرقبة . 

وإن قتل الحدٌ جماعةً في المحاربة» فإن غلّنا الحدّ قتل بالجميع» وإن 
000000 

وإن قتل جماعةٌ جماعة بحيث اشتركوا في قتل كل واحدٍ منهم» فإن وقع 
القتلٌ مما أقرع بينهم20. فمّن خرجت له القرعة قل الجميع بوليته”" . 

5" فرع : 

إذا اقتصنّ الجاني من نفسه. فإن كان بغير إذنٍ المستحقٌّ لم يحصل 
الاستيفاء» وإن كان بإذنه حَصّل الاستيفاء على الأصحٌ؛ ووجة المنع: أن 
مَهْلِكَ نفسه يَخرج عن كونه نائبًا لغيره . 


+ # ا * 


.)١57/15( أي: بين أولياء القتلى . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
. فم في المرجع السابق : «بقتيله»‎ 


كتاب تحريم القتل... ا الغاية فى اختصار النهاية 


فصل في حكم السراية 

إذا قطع يد إنسان فاندملت» فقطعنا يده» فسرت إلى نفسه. كانت 
السراية هدرّاء ولو قطع يدّه فسرت إلى نفسهء فقطعنا يدَ الجاني فسرت إلى 
نفسهء كانت السراية قضاصًا. 

ولو قطعنا يدّه بيده ثم ماتا بالسراية» فإن تقدّم موث المجنيٌ عليه كانت 
السرايةٌ قصاصاء وإن تقدّم موث الجاني فالجنايةٌ هدرٌ أو قصاصٌ؟ فيه 
وجهان. 

ولو قطع يذه فسرت إلى نفسه» فقطعنا يدّه فاندملت» فللوليٌ ضربٌ 
عنقه» فإن عفا على مالٍ ثبت نصففُ الدية؛ لأنه استوفى ما يقابل نصمّهاء ولو 
قطع يديه''' فسرى القطع إلى نفسه» فقطعنا يديه فاندملتاء فعفًا الوليٌ على 
الذية» ان فنك مان لمتحت + الانقيفاة نذا قارليا توعان المتلهت :اذا 
اصطلحا عن القصاص على مال فإِنْ جوّزنا الصلحَ عن حدٌ القذف جاز 
الصلحٌ عن الدم» وإن منعناه ثم فهاهنا وجهان؛ لأنَّ الدماء متقوّمةٌ بخلافٍ 
الأعراض. فإن جوّزناه فصالحَ عنه أجنبيٌء لم يجز على الأصمٌ» وقيل: 
يجوز كخلع الأجنبي . 

5" فرع : 

إذا صَالَحَ على مئتي بعير في غير هذه الصورة» فإن قلنا: الواجبٌ أحد 
الأمرين» لم يصمّ الصلح» وإن قلنا: الواجبُ القودٌّء فوجهان. 


.)١58 /١5( في «س»: «يده»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 ا كتاب تحريم القتل... 


6" فرع: 

إذا قطع يد إنسانٍ وقتل آخَرَ قبل القطع أو بعده» قُطِم ثم قُتِلَ ولو 
قطع يمينَ إنسانٍ وأصبعًا من يمين آخَرَ فإن تقدّم قطمٌ الأصبع قطعت أصبعْه 
لصاحب الأصبع» ثم تقطع بقيةٌ يده لصاحب اليد وإن تقدّم قطمٌ اليد فطعت 
يده لصاحب اليدء وعليه أرشٌ الأصبع لتعذَّرِ القصاص فيهاء فإن الطَّرفَ 
يَنقصُ بنقصان بعضه ولا تنقصٌ النفسسُ بِفْوَاتٍ الأطراف . 


55 فرع: 

ولو قطع يذه من الكوع. فجاء آخَرٌ فقطعها من المَرْفِقٍ قبل الاندمال» 
فمات» وجب عليهما القصاصٌ في النفس» وتَقْطَمٌ يد الأول من الكوع. 
ويدٌ الثاني من المَرْفتٍ وإن لم يكن لها كف وإن كان فوجهان, أظهكهما: 
أنها تقطمٌ؛ لأنَّ النفس مستحَقَةٌ ولا نظر إلى مِْلِ ذلك . 

** 
017 فصل فى قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر 

إذا ترك القتيل ولدَيْنِء لم يكن لأحدهما الاقتصاصٌُ إلا بإذنٍ الآخَرِء 
ويسقط قصاصهما بعفو أحدهماء فإِنْ قله أحدّهما قبل عفو الآخر ففي 
وجوب القصاص عليه قولان: 

والثانى : لا يجبء إمّا لأنّه شريكٌ في القصاصء أو لشبهة الخلاف» 
إن علماء المدينة يجوّزون لأحدهما الانفراد بالقصاص قبل عفو الآأخر 


2 ا 
وبعذده؟ اعتبارًا بحد القذف . 


كتاب تحريم القتل... ْ الغاية فى اختصار النهاية 


فإنْ أوجبنا القصاص» فاقيُصّ منه. فَدِيَةٌ أبيهما على الجاني بينهما 
نصفين» وإن عَفي عنه فلأخيه نصففُ الدية على الجاني» ونجري النصفف الذي 
له على أقوال القصاص إن استوت الدّيتان» وإِنْ تفاوتتدا تقاضًا في قَدْرِ 
التساوي . 

بإذاكقاء لاتيبجي التطامة 6" كميرة اومن الدرة عليه أر هل 
الجاني؟ فيه قولان مأخذهما المعنيان» والأقيسٌ: أنه على الجاني؛ كما لو 
قتله أجنبيٌ» فإنه لا يضمن للأخوين شيئا على ما قطع به الأصحابُ» لكن 
الفرق: أن الأخ مستوفٍ للقصاص كما قال علماء المدينة» أو لأنه فرت 
قصاص أخيه بما استوفاه من قصاص نفسه. بخلاف قتل الأجنبيء فإنه 
ظلمٌ محضٌ لا استيفاءً فيه» فإن جعلناه على الجاني» أخذ من تركته ورَجَعٌ 
ورثةٌ الجاني بذلك على الأخ القاتل» وإن جعلناه على الأخ القاتل» أخذ من 
تركته» وليس له طلبّه من تركة الجاني؛ لأن الأخ القاتل قد استوقى حقَّه من 
القتصاص»ء فلا يجمع بينه وبين المال. 

وإن قتله بعد عفو أخيه» فإِنْ عَلِمَ بالعفو فقولان مرثَّبان: إن علّلنا 
باشتراكهما في القصاص فقد زالتٍ الشركةٌ بالعفو» وإن علَّانا بشبهة الخلاف 
فهي باقيةٌ . وإن لم يَْلَمْ بالعفو» فإنْ لم وجب القصاص إذا عَلِم لم ثوجبه 
إذا جَهِلَء وإن أوجبناه نَم فهاهنا قولان؛ كالقولين فيمّن قَتَلَّ مَن عَهِدّه مرتدًا 
ثم بان أنه أسلم . 

"١‏ - قاعدة: 


قال أبو محمدٍ: إذا اختلف العلماء في العقوبة» لم يدرأها الخلافٌ» 


سواءٌ كانت لله أو للعباد» وإن اختلفوا فى سبب العقوبة» فإن كانت لله فالمذهبٌ 
أنه يدرؤها الخلافٌ كالحدٌ في نكاح المتعوّ» وإن كانت للعباد كالقصاص في 
مسألتنا فقولان. 


#06 #* 


22000 


القصاص بغير السيف 


إذا قتل إنساناً بسبب فلوليئّه أن يقتله بِمِثْلِه ما لم يكن فاحشةء وله أن 
يضرب عنقه, فإنَّ ضَرْبَ العنق أوحى أسباب القتل» فإذا قدل بتغريق» أو 
تحريق» أو إلقاع من شاهقء أو وقذء أو موالاة بضرب بالمثقلات؛ أو 
تجويع» أو تعطيش» فَعِلَ به ما قد فَعَلَ بشرطٍ أن يتمائل الفعلان في القَّدْرِ 
وَالرمان: فيُقتل بمثل ناره التي قَتَلَ بهاء وكلّما عظّمتٍ النارُ كان أَوْحَى لهاء 
ويُضرب بمثل الالة التي ضَرَبٌ بها على عدد الضربات . 

ويُردّى من مِثْلٍ مسافةٍ تديّته وعلى صلابة مَؤْقعهاء ويجوّع كمدّة 
تجويعه . 

فإِنْ فعِلَ به مِثْلُ ما فَعَلَّ فلم يمت؛» فإن كان ضربُ العنق أهونَ عليه 
عَدِلَ إليه عند الجمهور» وعلى قولٍ: يستمرٌ على مِثْلٍ ما فَمَلَء وإن كان 
إبقاؤه في مِثْلٍ ما فَحَلَ أهونَ من ضرب العنق» فإن كان الفعلُ متواصلاً كالجوع 
والعطش والإلقاء في النار فهل يبقى» أو تضرب عنقه فيه وجهان» وإن كان 
منقطعاء فإن كان ضربًا عَدِلَ إلى السيف عند الأكثرين» وأجراه أبو محمد 
عَلن لخادت 


وإن كان جَرْحَاء فإن كان مما يتعلّقُ به القصاص بتقدير الاندمالٍ كقطع 
الأطراف عدِلَ إلى السيف اتَمَاقَاء وإن لم يتعلّق به القودُ كالجائف ففي العدول 
إلى ضرب العنق قولانء فإن قلنا: لا يجب العدول إليهء لم يزد على جوائفه 
على الأصحء وأَبِعدَ من خوّجه على الخلاف في الضربات . 

"٠‏ _فرع: 

إذا قتل ضعيفًا بضرباتء يُعْلَمُ أو يْظنٌ أن الجانيّ لا يموث بمثلهاء 
وقلنا: يُعدل إلى السيف إذا فعلَ به مثْلُ ما فَعَلّء عدِلَ إلى السيف هاهناء ولم 
يُفْعَنُ به مث ما فَعَلَّء على ما قطع به الإمامء فإنه أيسرُ طريقا في الاستيفاء . 

وليس كل جنايةٍ مقابَلةٍ بمثلهاء ولو قَتَلَّ باللُواط أو سَّفَي الخمرء 1 
بالسيف ولم يُفْعَلُ به مِمْلُ ما فَعَلَّء وقال الإصطخريٌ : يولج في اللائط خحشبةٌ 
بقَدْرِ الآلة» وفي الخمر يُسْقَى الماء. 

وقال الإمام : إِنْ ظننًا أنه يهلك بتلك الآلة فَعَلْناء وإلا فلا. 

١‏ فرع: 

إذا قَكَلَّ بالخئق جاز العدولٌ إلى السيف عند أبي محمدء ورمز إلى 
خلافه . 

5" فرع: 

إذا قت بالنارء فألقي في مِْلها وبقَدْرِ زمانها فلم يَمْتْء فإن كان السيفُ 
أوحى فأراد الولئٌ أو الجاني البقاءً في النار» لم يَجْرء وإن تراضيًا بذلك لم 


يَجْرْ على الأظهر ؛ لأنَّ تحريم المُدْلةِ حقٌ لله وإن كان بقاؤه في النار أهون 


كتاب تحريم القتل... 5 الغاية قئ اختصار النهاية 
)4.م 


بأن بطو ل عنا وه باكر اج منهاءء ولو بقي فيها تعجّل هلاكه؛ فهل للوليٌّ أن 
يُخرجه لضرب عنقه» فيه وجهان» ولا يتجه الإخراج إلا إذا كان ضرب العنق 


أوحى وأسرع» فإن استوت المدَّتان» أو كان الإبقاء أَوْحَىء فلا وجه للإخراج» 
وقال أبو محمد: ضربٌ العنق أوحَى جهات القتل بكلّ حالٍ. 

5 فرع : 

إذا قطع يدي إنسان فسرث إلى نفسه» فقطعنا يديه» فطلب أن ثُمهله مل 
مدة السراية» لم نجيّه إلى ذلك» فإنْ أَمْهَله الولنٌ؛ فقال: اقتلني لأستريح أو 
اعف عني» لم تلزمه إجابتّه . 


2000 


القصاص فى الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك 


الجناية على الأطراف ضربان: قطع يُبِينُ» وجرحٌ يشقٌء وهو ضربان: 
أحدهما الشجاجٌ ومحلَّها الوجةٌ والرأسئ20» والثاني جراحٌ سائر البدن» 
فجوائمُها لا قصاص فيها اتَفاقاء ولا فيما ينتهي إلى عظمء وأمًا ما يصل إلى 
العظم فلا قصاصّ فيه خلافا للعراقيين» ووائحة السكومة اتفاقا. 


وأمًا الشجاج فعشر 
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الخارصةٌ: الشاقَةٌ للجلد. 

والدامية : المُسيلة للدم . 

والباضعة : القاطعةٌ للّحم . 

والمتلاحمة : الغائصةٌ في اللحم غوصًا بالغا. 

والسّمْحاق : التي تبقى بينها وبين العظم جلدة ولا تقطعها. 
والمُؤْضِحةٌ: الواصلة إلى العظم . 

والهاشمة : التي تهشمه. 


)١(‏ الشّجاج: جمع (شجَّة) ؛ وهي الجراحة» وإنما تسنّى بذلك إذا كانت في الوجه 
أو الرأس . «المصباح المنير» (مادة: شجج). 


كتاب تتحريم القتل... 0 الغاية فى اختصار النهاية 


عو 
و 5 
. 


والمنقلة: التي تكسره وتنقل القطّمّ عن أماكنها. 
والمأمومةٌ والآمّة: التي تبلغ أمّ الرأس ولا تخرق الخريطة . 
والدامغة: التي تخرق الخريطة فتصل إلى الدماغ» وهي مذقفةٌ . 
ومحلٌ هذه الشجاج الرأسٌ والوجة وقصبةٌ الأنف واللّحيانء وكلّ 
ما يصل إلى الفم: فهل يثبت فيه أرش الجائفة”2 وحكمّها؟ فيه وجهان 
أجراهما أبو محمد في خرق الأجفان. 


*#*0# * 


7-6 فصل في قصاص الشجاج 

يجبُ القصاص في المُوْضحة اتَفاقاء ولا يجب في الخارصة والمنقّلة 
والهاشمة». وكذا الداميةٌ عند الققّال» وتردّد فيها أبو محمدٍء وفي الباضعة 
والمتلاحمة والسّمحاق قولان أجراهما صاحبُ «التقريب» في قَطع بععض 
اليد والرجل من غير إبانةِ» وهذا لا يصِحٌ؛ لتناسب أجزاء الرأس واخمتلاف 
اليد والرجل في وضع العروق والأعصاب. 

إن قَطّم بعض الأذن أو بعض المارن من غير إبانة» وَجَبَ القصاصٌ 
على الأصح . 


)١(‏ قال الفيُومِيٌ: قيل للجراحة (جائفة) اسم فاعل من (جاقَنَةُ) (تََجُوفُهُ) إذا وصلت 
الجوفٌ» فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأن العظّم لا يُمَدُ 
مُجَرّفَاء وطعنه (قَجَافَةُ) و(أجاقةُ) وفي حديث (فَجِرّفُُه) أي اطعنُهُ في جَوْفِهِ. 
«المصباح المنير» (مادة: جوف). 


وإذا جعلنا الجرح النافدٌ إلى الفم جافقة قلنة الفساق :6 لاله متضمط» 
وشبّب بعض الأصحاب بخلاف . 

ولا يتصور إجراءٌ القصاص في المتلاحمة إلا بأن يكون على رأس الجاني 
والمجنيّ عليه مُؤْضحتان طريتان» ليُتعرف بهما سّمْكُ اللحم» فيقع القصاص 
فيها باعتبار النسبة دون عمق الجرح» فإذا كان لحم رأس الجاني سُمْكَ شعيرةٍ 
ولحمٌ المجنيئٌ عليه سمكٌَ شعيرتين» وعمقُ الجناية قَذْرَ شعيرة» اقنْصَّ بنصف 
شعيرة) فإن جهلنا النسبة اَقُصّ من المستيقن وتَوقَفَ في محل الشك . 

ل ب لب 
5365 فصل في كيفية قصاص الموضحة 

إذا وصلت الجراحةٌ إلى العظم وجب القصاصٌ الكامل» سواءٌ إن كانت 
صغيرة كمغرز الإبرة» أو مستوعِبة للرأس» بشرطٍ أن لا نزيد على مساحة 
الكنالة لشسفةق دايا :قو الوتحة أو الر اسن 

ولاايشتوط أن يظهر العظم للأبصار» ولا يبالى بتفاوتِ سمك اللّحمين 
تماقا كما لا يُبالى بتفاوت الأعضاء في الصغير والكبير» وغَلِط من شرط 
تساوي السّمْكِء فإنْ ضاق المحلٌ عن قَدْرِ الجناية لم يكمّل إيضاح الرأس 
بالوجه» ولا إيضاحٌ الوجه بالرأس» ويكمّل إيضاح الناصية ببقية أجزاء الرأس . 

فإن استوعبت الجنايةٌ رأس المجنيٌ عليه» فإن كان رأسُْ الجاني 
أصغر لم يكمّل بالوجه اتفاقاء بل يَرْجَمٌ بجزءِ من الأرش» وإن كان رأسّه 


أكبر اقْتَصّ منه بِقَدْر جنايته» وهل يبتدى” بالقصاص من حيث بدأ أو يتخيّر 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية ق اختصار النهاية 


الجاني والمجنيٌ عليه؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ولو كان بعض رأسه مُوْضحَاء وبقينُه بِقَدْرِ رأسي المجنيّ عليه 
أوضحت بقينّه من غير خيار. 

وإن أوضعحٌ وهشم اقتصّ في الموضحة وحدها؛ لتعدّر القصاص في 
كسر العظام» ولا يقتص في الإيضاح وقطع الأطراف إلا بالحديد» سواءً وقععحدت 
الجناية بمثقّلٍ أو محدّد. 

* 6 * 
617 فصل في تعدد الموضحة واتحادها 

أرش الموضحة من كل دية نصففُ عشرهاء ويتعدَدُ الأرشٌ بتعدٌد 
الإيضاح ويتّحدُ بانّحاده» فيجبُ في المستوعبة للرأس مِثْلُ ما يجب في 
مغرز الإبرة . 

فإن أوضحه دائرة في وسطها حاجرٌ في الظاهر والباطن» لزمه أروشٌ 
بعددهنٌ وإن اتَصَّلْنَ في الظاهر دونَ الباطن انّحد الأرششٌ على المذهب». 
وفيه وجةٌ» وإن انَصِلْنَ بالعظم في الباطن دون الظاهر» فتآكلت الحواجث 
بالسراية» اتحد الأرش 

وإن أزال الحواجرٌ أجنبىٌ قبل الاندمال» فعلى الأول أروش مُؤْضحاته 
وعلى الثاني أرثر ش كاملٌ لكل حاجزء وإن أزالها الأول قبل الاندمال. كان 
كمن قطع يد رَجَلٍ ثم قتله» فيتََحِدٌ الأرشٌ عند الشافعيّ» وعتدااين سويج 
يتنرّل منزلة الأجنبيٌ . 


كتاب تحريم القتل... 


ولو أوضمّ الناصية» فزادها ثان ثم ثالث ثم رابعٌ ثم خامسٌ» وهكذا 
إلى أن أكملها مئهُ جان» فعلى كلّ واحدٍ أرش كامل . 

6" فرع: 

إذا زاد المقتصٌ فى الإيضاحء فإِنْ تعمّدَ وَجَبَ القودُء وإن أخطأ فالأصحٌ 

في الل يضح ى صح 

وجوبٌ أرش كاملٍ فيما زاد؛ لأن اختلاف الحُكم كتعدّد الجاني؛ وقيل: 
يو الأر عليهما» ويلزئه ما يقابل النقطاء توإن أوضحٌ تخطاً وأنكة تعد عهدا 
فلا نعرفٌ خلاقا فى وجوب القود. 

68"-_فرع: 

إذا طلب القصاصّ في بعض المُوضحة ليأَخُذ أرش ما بقي» فهل له 
ذلك؟ فيه وجهان؟ لأنَّ الجرح متَّْحِدٌ بخلاف نظيره في الأصابع » ولو قال: 
عفوثُ عن نصف الإيضاح» ففي سقوط القصاص في الجميع الوجهان: إن 
نظرنا إلى الاتحاد سقطء وإلا فلا. 

٠‏ فرع: 

قال الأصحابُ: إذا نفذ الجرح من الوجنة إلى الفم» ولم نجعله جائفة» 
ففي جروح الوجنة أرش منقلةٍ و[زيادة] حكومة لأجل النفوذء وفي جرح 
الخد أرشٌ متلاحمة وزيادة [حكومة](" للنفوذء وشرط أبو محمد أن ينقص 
عن أرش موضحة. 


و 
ويجب الحكومةٌ فى الباضعة والمتلاحمة والسّمحاق إن لم نوجبٌ فيها 


.)35١٠١ /١5( مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... 


ا الغاية فى اختصار النهاية 


غضُ ع 0 0 
القضاض وإن اوتفتاء سنت أوشها ]ل الي فيخة و اخ رينساف. 


ؤ 


5١‏ فرع: 
إذا اشترك جماعةً في الإيضاح في التحامّل على آلةٍ واحدة حتى استوعبوا 
الرأس» فهل يجبُ على كل واحدٍ أرشٌء أو يجبُ على الجميع أرشٌ واحد؟ 
ف الحكمال ويحتمل أن يُوْضِحٌ من رأس كل واحدٍ منهم بالحساب, لأنَّ 
التضاض بعزى قن حصن الموفدة وقلون الجنه ويد اللسشوية 

رؤوسّهم بالإيضاح إذا سادت رأس المجنيٌ عليه كما تؤخذ أيديهم بيده. 
#6 د 

7 فصل في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء 

يجبُ القصاصٌ في كل ما يمكنٌ فيه المساواة من المفاصل والأعضاء. 
فلا يجب في فلقةٍ من الفخذ أو الساق» ولا في الجوائف وكسر العظام» 
ويُشترط اتَفاقٌ العضو في المحلّ والاسم. فلا تؤخذ يسرى بيمنى» ولا خنصة 
بإبهام» فمن المفاصل: الأناملٌ» والأصابع» والأكففٌ» والمرافقٌ» والأكتافٌ» 
والأففاف والذُكب» والأقدام . 

وغلط مّن منع القصاص في المرافق» ولعله نظر إلى تداخلٍ العظمين» 
فيجبٌ طردٌ ذلك في الركبتين. 

ومن أعضاء القصاص : المارن(“©, والأجفانء والأذنان» والشفتان» 


)١(‏ المارن: ما دون قصبة الأنف. وهو ما لآنَّ منه. والجمع (موران). «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: مرن). 


العز بن عبد السلام أ ْ كتاب تحريم القتل... 


والذَّكَرء والأنثيان» والشّفْرانء وكذا العجيزة على أظهر الوجهين. 

535 فرع: 

إذا قُطعت فلقةٌ من المارن أو الأذن أو الحشفة أو اللسان» وعرفت 
نسبيُها بالجزئية إلى ما بقي» وجب فيها القودُ ولا تخوّج على الخلاف في 

5- فرع : 

إذا قطع الرّجِلَ من الحقوء أو اليدَ من الكتف» من غير إجافةٍ فيهماء 
فإنْ غلب على الظرٌ أنَّ ذلك وفاق والغالبٌُ من مثله الإجافةٌ» فلا قود فيه 
ولو قطعهما فأجاف» وقال أهل البصر: يمكن قطعهما مع الاقتصار على 
مثل تلك الإجافة» وجب قطعُهما عند الأصحاب. فإنَّ الإجافة هاهنا تبع 
غيد مقصودة بالقصاص. وقطع أبو محمد بنفي القصاصء إذ لا قصاص في 
الجوائف » وإن حصلت برفع الطبقات من غير تغويص حديدة. 

# * 
6 فصل فى السراية إلى اللطائف والأطراف 

إذا جنى على بعض عضوء فتأكل باقيه بالسراية» فلا قصاص فيما 
تآكَلَء ولو زال البصرٌ بالإيضاح وجب القصاص في البصر والإيضاح» فقيل : 
فيهما قولان بالنقل والتخريج» والمذهبُ الذي عليه الجمهور: تقريرٌ النصّين» 
فإنَّ تآكُلَ الأعضاء لا يُقْصَّدُ بالسّراية» بخلاف اللّطائف», فعلى هذا: إذا زال 
البصِرٌ بالإيضاح» فأوضحناه» فزال البصرء حصل القصاصء وإن لم يَرْلِ 


كتاب تحريم القتل... الغاية في اختصار النهاية 


البصرٌ وأمكنّ إزالته من غير إفساد الحدقةٍ أزلناه. 

والسمع كالبصر عند الأصحاب» ويليهما الكلامٌ عند الأصحاب» 
وفي العقل وبطش الأعضاء الباطشة خلافٌ؛ لبعد تناوّلها بالسّراية» ورنَّيَ 
الإمام العقل على البطش» والبطش على الكلام . 

5505 فرع: 

إذا أوضحّ رجلاً فزال شعرُه وبصرّه. فأوضحناه فذهب شعره وبصرهء 
حصل القصاصٌ بذلك على ما نقله المزنيئٌ» فمن الأصحاب من غلّطه في 
التقل في الشحين4 إذ لا قصاصن فيه بخال» وذكر أخرون قولين »+ وقالوا: 
ما يجب القصاص فيه بالسراية يحصل القصاص فيه بالسراية» وما لا يجب 
القصاص فيه بالسراية ففي حصول القصاص فيه بالسراية قولان يجريان فيما 
لو قطع يد إنسانٍ» فقطع المجنينٌ عليه أصبح الجاني» فسرث إلى كمه ففي 
حصول القصاص بهذه السراية قولان. 

وقطع الإمام بحصوله» فإن اليد من أعضاء القصاصء والسرايةٌ منسوبةٌ 
إلى فعلهء بخلاف الشعر فإِنّه ليس من أعضاء القصاص . 

ثم قال: الوجةٌ أن يقال: كل عضو يجب فيه القصاصنٌ فتآكله بالسراية 
قصاصٌ”"» وكلّ ما لا قصاص فيه إذا قوبل بمثله فلا يقع الجرحٌ فيه بالجرح 
ولا التآكل بالتآكل» وإن سرى الجرحٌ الموجبُ للقصاص إلى ما لا قصاصٌ 


)1١(‏ في «س»: «أنه قصاص» بزيادة كلمة (أنه» ولا محل لها في السياق» ولعلها 
انظر: «نهاية المطلب» (15/ .)51١‏ 


فيه كالشعر ففيه الخلافٌ» فإن قلنا: لا يحصل القصاص إذا تأكلت اليد بقطع 


الأصبع » كان التَاكلُ هدرًا والجاني في عهدة جنايته إلا قَدْرَ الأصبع» وإهدارٌ 
يده مع التعدّي بقطع أصبعه 01 

ويمكن أن يقال: لا أثر للتعدّي بقطع الأصبع» إن الفة عع 
للمجنئ عليه؛ فَأَشْبهَ مَن استكقٌّ النفسَ فتعدّى بقطع الأطراف . 

ولو قتل إنساناً» فضريه الوليٌُ بسوط خفيف» فمات» حصل القصاص 
عند الإمام؛ إذ لا ينّجهُ ضمانُ نفس الجاني مع أنها مستحقةٌ للوليٌ» ويَعْسْر 
إهدارٌ دمه مع بقاء الفيطان علةة رودن مخر شه على ستخضى: نا ذكتررة 
الأصحاث على القولين» فإنَّ ضرب السوط لا يُقصد به القتل ولا يجبُ به 
القصاصء كما لا يقصدٌ الطرفٌ بالسراية» ولو رمى الوليتٌ الجاني مخطئًا حصل 
القصاصٌ من غير محل خلاف. 

* #6 * 
7 فصل فى شلل الأعضاء 

يُشترط فى قصاص الأعضاء أن يكون الجاني ممّن يُقتل بالمجنيٌ عليه؛ 
وأن يستوي العضوان في الخلّقة والسلامة» وأن تكون نسبةٌ عضو كل واحدٍ 
منهما كنسبة عضو الآخر إلى نفسهء ولا نظر إلى تفاوت البدل» فتقطع يد 
الرجل بيد المرأة؛ لأن نسبة كلّ واحدٍ منهما إلى النفس بالنصف . 

وإن اختلفت النسبتان امتنع القصاص»ء فلا تؤخذ كاملةٌ بناقصة 


ولا صحيحةٌ بشلآء وإن رضى الجانى بذلك؛ لحقٌّ الله في الدنيا . 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية في اختصار النهاية 


فإن بادر المجننٌ عليه فقطع كاملة الأصابع بناقصة الأصابع» حصل 
القصاصٌ فيما تساوَيًا فيه من الأصابع» وإن قطع الصحيحة بالشلآء» لم 
يحصل القصاصء كما لو قَيِلَ الحرٌ بالعبد أو المسلمٌ بالكافر. 

6 فرع: 

قال الفقهاء: إذا كانت يد الجاني شلأَء» فإِنْ خيف من نزفٍ الدم لم 
تؤخذ بالصحيحة؛ وإن لم يَف ذلك. فإِن رضي المجنيئٌ عليه بها فله قطمُها 
ولا أرش له اتفاقاء كما لو قتل العبدُ بالحرٌ والذمئٌ بالمسلم . 

74 فرع: 

وتؤخذ الشلآء بالشلآء» إلا أن يكون الشللٌ في يد المجنيع عليه أظهس 
فلا يجبُ القصاصن اتفاقًا؛ لتفاوؤت النسبتين. 

وحمل الإمامٌ تفاوت العضوين في الشلل على نضارة العضو وحَُسْنهِ 
وقبحدء فإن الشلل زوالٌ أصل الحركة» وشرط فيه أبو محمدٍ زوالَ الحسسٌ» 
وخالقه الإمامُ وجوّز بقاء أصل الحمسسٌ» وليس الشللٌ موت العضو ولا رعشتّه. 

5٠‏ فرع: 

إذا تفاوتت اليدان في البطش أخذت إحداهما بالأخرى لتّسَاوي النسبة» 
فتقطع يذ الشابٌ الأيئد بيد الشيخ الهَرِمء وإن نقص بطش المجنيئٌ عليه وكَمَّلَ 
بطش الجاني» فإن كان ذلك بآفةٍ فُِعثْ يد الجاني وككلت الدية: 

وقال أبو محمد: إذا لم يبق إلا أدنى حركةٍ لم يؤخذ بها الباطشْةٌ. 
ولا أصل لما قال. 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


وإن كان النقصٌ بجناية لم تقطع يد الجاني» وكذلك لا تكمّل ديتُها 
على الأصحٌ» وشبّه الفقهاءً الصورتين بمّن وصل إلى حركة المذبوح بجناية 
أو آفةٍ ثم جني عليه . 
# # * 
١‏ فصل في زيادة الأعضاء ونقصها 
ويؤخذ الزائدٌ بالزائد اناقَا بشرطٍ تساوي الوصفب والمحلٌ» فإن اختلف 
المحلٌّ فكانت إحدى الأصبعين على الخنصرء والأخرى على البهام'''. فلا 
قصاصء وإن اختلفا في الصغرى والكبرى والطول والقصرء فوجهان خصّهما 
الإمامُ بما لو استوت الحكومتان أو لم يكن لواحدة منهما حكومةٌ فإِنَّ تفاوت 
الحكومة يقتضي تفاوت النسبة» ووجةٌ المنع عند استواء الحكومة: أنَّ 
العضوين زائدان» فتعيّن تساويهما في الصورة» بخلاف الأعضاء الأصلية» 
فإنْ أجرينا الخلاف مع تفاوت النسبة فهو جار مع تفاوت الألوان وغيرها من 
الأوصافء وإن شرطنا التساويّ في النسبة فلا نظر إلى الألوان» بخلاف 
تفاوت الأجرام . 
# # * 
- فصل في قطع اليد من المفاصل وغيرها 
إذا قطع اليد من نصف الساعد فللمجنيٌ عليه قَطْعٌ الكوع وحكومة 
نصف الساعد؛ لعجزه عن محل القصاص» وليس له قطع الأصابع لقدرته 


. كذافي «س»» ولعل الصواب : «الوبهام»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... : : الغاية فى اختصار النهاية 


على قطع الكوع فلو قطع الجاني الكوع» وكانت أصابعُه ناقصدٌ» قُطعت يده 
وعليه أرش ما نقصّ» وإن نقصت أصابعٌ المجنيّ عليه لم يقطع كوع الجاني» 
وقطعَ من أصابعه بعدد أصابع المجنيٌ عليه لعجزنا عن محل الجناية . 

ولو قطّعه الجاني من نصف العضد أوالمنكبء وخيفت الإجافةٌ 
فللمجنيٌ عليه قطع المَرْفقِ وحكومة الزيادة» وهل له ترك المّْفق وقطمٌ 
الكوع؟ فيه وجهان» فإن قطع المرفق فله حكومةٌ الساعد إن منعنا قطمٌّ 
الكوع» وإن اخترناه فوجهان. 

وإن قطع الجاني المَرْفِقَ لم يكن للمجنيٌ عليه قطع الكوعء بل لو قنع 
بأنملةٍ واحدة عن جميع اليد لم نُجِبْه إلى ذلكء فإنّا لا نَمَْدِلٌ عن محل 
القصاص مع الإمكان. فإِنْ فطع الكوعَ فقد أساءء وسقط حقّه من قطع 
المَرْفق وحكومة الساعد على ما ذكره الأصحاب . 


#0 


7" فصل في شلل بعض الأصابع 
إذا قطع يد إنسان ولكلّ واحلٍ منهما أصبعان شاذوان2©7: فإن اتفقتا 
قطعت يد الجاني» وإن اختلفتا لم تُقطع يدُّهء وإن اختصٌ”" شللٌ الأصبعين 
بيد الجاني» فالمجنيٌ عليه مخيّر بين أن يقطع يده ولا أرش لهء وبين أن 
يقطع أصابعه الثلاث ويرجع بأرش أصبعيهء وهل يسقط ما يقابل الأصابع 


(؟) في «س»: «شلاء»» والصواب المثبت. 
(؟) في «س»: «اختل»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 / كتاب تحريم القتل... 


المقطوعة من حكومة الكففٌّ؟ فيه وجهانء» فإن أستطناه سقط ما يقابل 
الأصبعين من الحكومة» وكذا إن لم نسْقطه على الأصحٌ» فإن الحكومة 
مجانسةٌ للدّية» بخلاف القصاص . 

وإن اختصّ شللٌ الأصبعين بيد المجنيئٌ عليه» لم نقطع يد الجاني» 
وله قطعٌ الأصابع السليمة وحكومةً الشلآوين» وفي حكومة ما يقابل السليمة 
من الكففٌ الوجهان» وأما ما يقابل الشاوين فإِنْ لم ندُرجه تحت ديةٍ السليمة 
لم يندرج تحت حكومة الشادّوين» وكذا إذا أدرجناه على الأصحٌ» فإِنَّ الدية 
أصلٌء فجاز أن تستتبع» بخلاف الحكومة . 

45 فرع: 

إذا اختصّت يد الجاني بأصبع زائدة لم تقطع يدهء فإن طلب المجنيٌ 
عليه دية الأصابع ميفلا تتعرمة العف وكذا إن طلب دية بعضهنٌ 
على الأظهرء وإن اقتصّ في الخمس فلا حكومة للكففٌ على الأظهر؛ كوقوع 
القصاص في الجميع» وإن اقتصّ في بعضهنٌ» فوجهان مرتبان» فإِنَ جميع 
الأصابع تستتبع ما لا يَستتبعٌه البعض» وكذلك تندرجٌ حكومةٌ الكف تحت 
دية الأصابع» وفي اندراج البعض تحت بعض الأصابع الخلاف . 

يا يا 
2-65 فصل في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال 


إذا قطع أطراف إنسانٍ فله القصاصٌ على الفورء واأَبْعَدَ من أخَّره إلى 
الاندمال» ولو قطعه فى الشتاء» فطلب أن يقتصّ فى حمارَّة القيظ» وقد يَعْلِبُ 


الغاية فى اختصار النهاية 
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على الظنٌّ هلاكه بذلك؛ فله التعجيلٌ عند الققّالء وإن قطع أعضاءه وتخلّل 
بين كلّ عضوين اندمالٌ» فله أن يقطع أعضاءه على الولاء. 

قلت: إذا غلب على الظنٌّ هلاكه بالولاء أو بالقصاص في القيظء أو 
كان الجاني مُذْنفَا ضعيفَ القوى» فينبغي أن يؤخّر القصاصن» فإنا نسقطه في 
اليد الشلء إذا خيفَ نزفٌ الدم» وفي الكتف والفخذ إذا خيفت الإجافةٌ 
فكان تأخيره هاهنا بالجواز أولى من إسقاطه . 

ثم وإن طلب تعجيل المال قبل الاندمال» فالنصصٌ أنه لا يعجَّلٌء ولو 
جنى على مكاتبه عجّل على النصٌّ» وفي النصّين طريقان: 

أصحهما : في التعجيل أقوال: 

أحدها: لا يُعجّل شيءٌ» إذ لا نأمن أنْ يشاركه غيره فيموت بالجراحات . 

والثاني : نعجّل ديات الجميع؛ فإِنْ مات بالسراية استرجعنا ما زاد على 
الدية: 

الثالث وهو الأظهر : تعجيلٌ دية النفس فما دونها. 

والطريقة الثانية : تقرير النصٌ والتفرقةٌ بالتشوف إلى العتق» وهل يختصٌ 
ذلك بما يحصّلٌ العتق؟ فيه وجهان. فإن قلنا به كان فيما عداه بمثابة الأحرار. 

57" فرع: 

إذا كان الجراحٌ موجبًا للحكومة لم تعجّل قبل الاندمال» وأبعد مَن 
قال: تعجّلٌ أقلّ ما يُمكن من الحكومة. 


* اخ ا 


5-١‏ فصل في تعليق الجناية لمن له سثٌّ أصابع 


إذا قطع يد إنسانٍ ولأحدهما سثٌ أصابع» فلها حالان: 


إحداهما: أن يُعرف أن السادسة زائدة» فإن كانت يدَّ المجنيٌ عليه 
قَطِعَتْ يد الجاني» فيلزمه حكومةٌ الزائدة» وإن كانت على يد الجاني» فإن 
مالت عن منابت الأصليات» فلا حكومة للكفٌ على الأظهرء أو كانت على 
منابتها وأَمْكنَ قطمٌ الأصليات دونهاء قطعت الأصليات ولا حكومة للكفٌ على 
الأظهرء وإن أدَّى قطع بعض الأصليات إلى فساد الزائدة لم يُقطع ما يؤدي 
إلى فسادها . 

الثانية : أن تلتبس السادسةٌ بالأصليات» فلها حالان: 

إحداهما: أن يَحكمَ أهلٌ الخبرة بأنَّ السادسة أصليةٌ» وأن الطبيعة 
قسّمت مادةً الأصابع على الست مع تساوي العمل والقوة» فيجب القصاص 
انافاه فإن كانت على يد المجنيئٌّ عليه» قطعت يد الجاني ولَرْمَهُ أرشٌ 
السادسة» وإن كانت على يد الجاني» قطع من أصابعه خمسسٌ متوالياتٌ ولزمه 
كتاف السدو عله ريط بي عن : بالامتونافة عن الكنبيس الاي 
قطعت منه مشابهةٌ لخمس من معتدل الخلقة . 

الثانية : أن يجهل أهلٌ الخبرة كونَ السادسة أصليةً أو زائدة» فإن كانت 
على يد الجاني لم تقطع من الكوع؛ ولا بُقطع شيء من أصابعه اتفاقا خوفا 
من أخذ الزائد بالأصليئٌ» فإن بدر المجنيٌ عليه فقطع خمسّاء فقد استوفى 
حقّه ولا أرشٌ له؛ لجواز أنْ يكون قد استوفى خمسًا أصليات» ولا حكومة 


كتاب تحريم القتل... 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


للكفٌ على الأظهر . 


76 فصل فى زيادة الأنامل 

إذا كان لأصبع الجاني أربع أنامل» فللأنملة الزائدة حالان: 

الأولى : أن لا يزيد أصبّعها على طول الأصابعء فإنْ قَطْم أنملة معدل 
قطعت أنملتّه ولزمه ما بينَ الثلث والربع من دية الأصبعء وإنْ قَطَحّ أنملتين 
قطعت أنملتيه ولزمه سدم دية الأصبع» وإن قطع أصبمًا اقتصرنا على قطع 
أصبعه» فإنَ أربعة الأرباع معادلةٌ لثلاثة الأثلاث» وأُبعدَ من منع ذلك مع 

وإن قطع المعتدِلٌ أنملةً من الأربع» لم تقطع أنملته» وإن قطع أنملتين 
قطعت أنملته وأَخَِ منه سدس دية الأصبع» وإن قطع ثلاث فُطعت أنملتاه 
ولزمه نصفٌ سُدّس ديةٍ الأصبع» فإن قطع الأربع اكتفى بأصبعه . 

والحال الثانية: أن يزيد طول أصبعها على سائر الأصابع» فالأنملةٌ 
الرابعة كالأصبع السادسة؛ فإن ظهرت زيادتها بضَعْفٍ أو استحشافف؛ لم 
تَقطَعْ بأصبع معتدلة» وفيها ديةٌ أصبع وكوي لأجل الأنملة وإن ساوت 
سائر الأنامل في القوة والعمل» فالأناملٌ الأربع كالأصابع الأربع التي قَسَّمِنّها 
المادة الأصليةٌ ستةَ أقسام: ففي كل أنملةٍ ربع دية أصبع وزيادة؛ كما يجب في 
إحدى الأصابع الست سدم دية اليد وزيادة» وتؤخذ أنملته بأنملةٍ المعتدل» 
ولا يؤْخَذ أصبعه بأصبع معتدل» بل يُقطع منها ثلاث أناملَ ويرجعٌ المعتَيلٍ 
بزيادة . 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


وإن كان للأصبع ثلاثُ أنامل متساويةٌ في القوة والعمل» ولكنها أقص* 
من بقية الأصابع» ففيها أرشٌ كاملٌ» وإن كانت أطول منهنّ فالوجة إن يُزاد 
شيء لأجل الطول . 

وإن كان لأصبعه المساوية لسائر أصابعه أنملتان» فلا تَقَلَّ في هذه 
الصورة» والأظهر: أنَّ في كلّ أنملةٍ نصفٌ دية الأصبع» ويحتمل أن يُحكم 
بنقصان أنملةٍ . َ 

وإن لم يكن للأصبع مفصلٌ فالظاهرُ عند الإمام تنقيصٌ ديتها لفوات 
منفعة الانثناء بالقبض والاحتواء . 


#0 


4-. فصل في كفين على ساعد 
وأنملتين على أصبع ورجلين على ساق 

إذا كان على رأس أصبع أنملتان إحداهما مستديرة عاملةٌ والأخرى 
زائدةٌ مائلة» ففي المستديرة أرثشُ أنملةء وفي الزائدة حكومةٌ» وتؤخد 
المستديرةٌ بأنملة المعتدلء ولا شيء له وكذلك توحَذ بها أنملةٌ المعتدل. 

وإن لم تتميّر إحداهما عن الأخرى لاستوائهما في الاتتصاب والعملٍ» 
فهما كالأصابع الست الأصلية» فلا نقطع أنملةَ المعتدل بإحداهما وإن قطعها 
لحرن تطاعته :ادكه وطليه حكوية لوثافة الظلفة نولا تمطيان انمه 
المعتدل. بل تقطع إحداهما مع زيادة أرش» ويجبُ تنقيصٌ الأرش عند الإمام 
عن نصف أرش الأنملة المعتدلة» والتخيرةٌ قي تعيين الأنملة المقطوعة إلى 
الا عن الماع لأنه مستحقٌ لإحداهما على سبيل البَدَلِ . 
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وإن كان على رأس الأنملة الوسطى عظمٌ عليه الأنملتان» فإن لم يكن 
لواحدة منهما مَفْصِلَّ فلا قصاصَ؛ لتعدّره في العظام» وإن كان لكل واحدٍ 
منهما مفصل» فهذه أصبعٌ ذاثُ خمس أنامل انقسمت علياهن باثنتين. 

وحكم قندبن على اق ركنن على تعض كضكم الولنيين على 
أصبع إن استوتاء ففيهما نصفئُ الدية وزيادة كما أن في الأنملتين ثلث ديةٍ 
الأضيع وئيادة. 

#* # * 
"٠‏ فصل في أخذ المال عند تعذر القتصاص 

إذا ثبت القصاصُ لمجنون كزلولة اندقف وله عد البنان 
على النصّ» وفيه قولٌ مخرّجٌ» وعلى النصصٌّ: لو أخذه فأفاق المجنون ففي 
ردّه وثبوتٍ القصاص خلافٌ مشهورٌ. 

ولو قطع من إنسانٍ أنملة مسبّحته العلياء وقطع من آخر أنملة مسبحته 
الوسطى ولا عليا للثاني» لم يقتصّ صاحبٌ الوسطى حتى تسقط عليا الجاني 
بقصاص أو غيره» فله القصاصٌ حينئذٍ» فإن عفا مع بقاء عليا الجاني؛ أخذ 
أرشٌ الوسطى» وإن لم يَعْفت ففي أخذٍ الأرش للحيلولة وجهان» فإن أخذه 
فسقطت العليا: فهل له أن يردَّه ويطلب القصاص؟ فيه وجهان؟ 

وإن أخذه من غير عفُوٍ ففي سقوط القصاص وجهان بناهما الإمامُ على 
الخلاف في طلب المال؛ وقال: إن لم يثبت الطلبُ سقط القصاص بِأَحْذٍ 
المال. 

وإن عفا صاحبٌ العليا التحقث هذه الصورة بمسألة المجنونء فَإنٌَّ 


زوال العليا لا أمد له» فَأَشْبهَ الجنون وإن لم يعفُ فيتبغي أن ترب على مسألة 
الجنون» فإن الظاهر من صاحب العليا الاستيفاءٌُ» وليس زوالٌ الجنون كذلك . 


وإن وجب القصاصٌ لصبئٌ؛ أو وجب على حامل» لم يُوْحَذٍ المال 
للخيلرلة؛ لأنَّ الأمد معلومٌ بخلاف الجنون وزوالٍ العُلياء وقال الوك 
ينبغي أن يخرّج على الخلاف في الأنملة . 

0١‏ فرع: 

إذا قطع الأنملة الوسطى ممَّن لا عليا له» فزالت أنملةٌ الجاني العلياء 
فقد تردّد القمّال في ثبوت القصاص» بخلاف المسألة السابقة» فإنَّ استحقاق 
العليا بمثابة قطعهاء بخلاف الحملء فإنه عارضّ على الخلقة؛ فلم يمنع 
القصاص بعد الوضع . 

ولو قطع يدا شلآء فشلّتْ يده بعد ذلك» لم يجب القصاصء إذ لا عبرة 
بالمكافأة بعد الجناية» كما لو قل الح الذمّنُ عبدًا ذمّيًا ثم نقض العهد 
وأَرِقٌ» وقد تردّد القمّالُ في مسألة الشّلل ثم قَطْمّ بنفي القصاص . 

* # * 
2-7 فصل في إبانة الأذن أو بعضها 

إذا أبان قطعةً من الأذن نسبت إلى ما بقي» فإن كانت نصفا أو ثلثًا 
اقتصّ بمثل تلك النسبة انَاقَاء وإن قطع البعضّ ولم يُبِنْه وجب القصاصٌ 
على الأصحٌ» فإن التصقث فأبانها آَحدْء اقتصّ منه عند القفال. 

ولو قطعها الجاني إلا جِنّدةء فقد قطع الأصحابُ بأنا نقطع أذنه إلا 
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جلدة» فإن التحمت أيجب إزالتها("» وإن قطعت بعد ذلك وجب القصاصٌ 

وإن أبانهاء فالتحمت في حرارة الدّم» وجب إزالتّها لأجل الصلاة إن لم 
يَحَفْء وإن خاف فوجهان؛ لأنها نجسةٌ على رأي» أو لأنَّ الدم قد ثبت له 
كه التجابنة ليور الريك اله تفن ارجا إزاقها لم يجب القضاطة 
بقطعهاء وإن لم نوج إزالتهاء فقطّعها إنسانٌ» فسَرَتْ إلى النفس» و 
القصاصٌ في النفس عند المحققين» ا 
الإزالة شبهة في درء القصاص» كما لو بادر أحدٌ الوليين فقتل الجاني. 

5351175 فرع: 

للعراقيين: توْحَذْ الأذنُ الصحيحةٌ بالمثقوبة إن لم يَشْها الثقبُ» 
ولا تؤْحَدٌ صحيحةٌ بمخرومةٍ قد زال بعضّها بالخرم» بل يُقطع منها بقَدْرِ 
ما يتساويا فيه على الأصمحٌ. وتؤخَل هذه المخرومة بالصحيحة مع قسط 
الأرش» وإن شان الخرمٌ الأذنّ ولم يَرّلْ بعضهاء فلا يوْحَذْ بها صحيحةٌ عند 
العراقيين» وخالفهم الإمامٌء ولم يُجْروا ذلك في بقية الأعضاءء ولعلهم ظَنُوا 
أن الغرض الأظهر من الأذن الجمالٌ» ولذلك قالوا بقطع اليد السليمة 
الأظفار”""؛ لأنَّ البطش هو الغرضُ الأظهرُء وقال الشافعي: لا تَوْحَدٌ 


)١(‏ قوله: «أيجب إزالتها» كذا في «س»» والذي يقابلها في «نهاية المطلب» 
:)56١ /١(‏ «فليست مستحقة مستحقة للجاني ؛ فإنها لم يثبت يثبت لها حكم الانفصال» . 
فق أي : «ولو كانت الأظفار في يد المجني عليه مخضرة زائلة النضارة». انظر: «نهاية 

المطلب» /١5(‏ 567؟). 
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ذاث أظفار بِيدِ ليس لها أظفارٌ. واستبعده الإمام» وقال: يلزمٌ عليه أن لا تكمّل 
الدية في يدٍ ليس لها أظفارٌء ولا ينَّجهُ استبعاذه. 
#6 د 
414- فصل في الاختلاف في شلل الأعضاء 

إذا جنى على عضو وادّعى شَلَلّه من أصل خُلْقَيه فالقولُ قوله في نفي 
الدية والقصاص» وذكر بعضهم قولاً ضعيفًا: أن القولَ قولُ المجنيٌ عليه. 
وإن ادّعى شللاً طارئّاء فقولان يجريان فيمّن قدَّ ملفوفا وادّعى أنه كان ميئّاء 
وأبعدَ من فرّق بين الملفوف في ثياب الأحياء والملفوف في صورة الأكفان. 

وإن كان العضو باطنًا فطريقان: 

إحداهما : أنه كالعضو الظاهر . 

والثانية : فيه القولان سواءٌ اتَفقا على أصل السلامة أو اختلفا في ذلك . 

فإن تنازعا في وجاء الأثثيين» فعلى الخلاف في الأعضاء الظاهرة» وإن 
اذّعى» عليه بقطع الذَّكَرِ والأثثيين» فاعترف بقطع أحدهماء فتالقول قولهء 
وكذلك لو أنكر وجود العضو من أصل الخلقة» أو اعترفٌ(' بأنه كان فبان 
[بسبب آخر]”"» فإنه إذا أنتكر وجوده كان منكرًا لأصل الجناية . 

فأمًا العضوٌ الباطنْ فقد رمزوا فيه إلى وجهين: 

أظهرهما : أنه الذي يُعتاد ستره للمروءة. 
)١(‏ في «س»: «واعترف» بدل «أو اعترف»» والصواب المثبت. 
(؟) من «نهاية المطلب» .)559/١5(‏ 
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والثاني : العورة التي يجبُ سترها عن الأعين . 
# # #* 
65- فصل في الجناية على الأنف المجذوم 


4 الأنفٌ الصحيحٌ بالمجذوم وما بقيث فيه حياة وإن اسودٌ ويئس من 
بروئه» وكذلك حكمٌ سائر الأمراض. بخلاففٍ شللٍ اليد فإنه يُسْقط منفعتّها 
ولا تَسقَطٌ منفعةٌ الأنف بالجذام» ولهذا ذكروا في تكميل الدية في الأنف 
المستخشففب والأذنٍ المستخشفة وجهين» والاستخشافٌ: موث العضو. 

ولا يؤخذ أنفٌ صحيحٌ بأنفٍ سقط بعضه بجذام أو غيره» وإن سقط من 
أنف الجاني والمجنيٌ عليه جزءان بارا د والمحلّ». أو سقط من 
أيديهما أصبعان متساويتان. وجب القصاصُ فيما بقي» سواءٌ كان السقوط 
بجناية أو جذام» أو سقط من الجاني بجناية» ومن المجنيٌ عليه بجذام . 

557 فرع: 

لا يختلفٌ حكمٌ العضرٍ بسقوط منفعةٍ في غيره وإن كان طريقا إليهاء 
فيؤخلٌ أنفٌ المدرك وأذن السميع بأنفب الأخشم وأذن الأصم. 

وقال الأئمة: الخصيتان بالنسبة إلى المنيٌ كالأذن بالنسبة إلى السمع» 
فإِنْ كَسَرَ فقارٌ إنسانٍ فأبطل المشيّ والماءء وجب ديتان على الأصمٌ» فإِنَ 
الماء لا يختصضٌ بالفقار. 


077- فصل فيمن طلب الجاني إخراج اليمين فأخرج اليسار 


نقدّم على ذلك : أنَّ من قال لإنسان: أبخني يدك» أو: أخرجها أقطعهاء 
أو: مكني من قطعهاء فأخرجهاء فقطعهاء فلا ضمان على القاطع» وإن قصَّدَ 
قطع يد إنسان» وحرّمنا الاستسلام» فسكت من غير دهش و[. . .2"71: ففي 
إلحاقي السكوت بالإباحة وجهان. 

وإن طاوعت المرأةٌ على الزنا: فهل يسقطً مهرها للإباحة» أو لعَدَم 
خرمة الوطء؟ فيه خلافٌ مبنئٌ عليه الخلاف في مهر الأمة الزانية . 

فإذا قال المقتصنٌ للجاني : أخرج يمينك» فأخرج اليسارَء فقطعهاء 
فللجاني أحوال: 

الأولى: أن يقول: قصدث الإباحة» فيُسأل القاطعم عن قصده. فإن 
قال: قصدث الاستباحة» فلا خلاف في بقاء القتصاص في اليمين وإهدار 
اليسارء وبهذا يسقطً قولٌ من شَرَط التلقُظ في تقديم الطعام للضتيفان. 

وإن قال القاطم: دهشث؛ء فلا قصاصّ في اليسار» وفي سقوط قصاصٍ 
اليمِينِ خلافٌ» وقطع القاضي بالسقوط» وهذا الخلافٌ مرتّبٌ على الخلاف 
فيما إذا أحضر الجاني الدية» وسأل الوليّ أن يأخذها ويعفرَ عن القصاص» 
ففي سقوط القصاص بمجرّد أخذها خلافٌء فإنَّ أَخْذْ الدية عن القصاص 
جائزٌء ولا يجوزٌ أن يعتاض عن اليمين باليسار. 


ون قال عليث أنها لذ توخد عن الستار» ولكن جعلتها عوضنا هن 


)1١(‏ يوجد هنا كلمة غير واضحة في «س»» ورسمها: «ايرف». 
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تلقاء نفسي» فلا قصاصّ في اليسارء ولا يسقطٌ قصاصٌ اليمين عند القاضي» 
وخرّجه الإمامٌ على الخلاف» وجَعَلَه أولى بالإسقاط . 

الحال الثانية : للجاني أن يقول: دهشث؛. فيرا خ القاطع ؛ » فإن قال: 
دهشثء أو قال: علمُت وتعمَدْتُ قَطْمَّ اليسار, لذ تفط تضاض البعيزة 
ويجب القصاصٌ في اليسارء وإن قال: ظننثُ أنها تجزئةٌ عن اليمين» 
علمتُ أنها لا تجزى" فجعلتُها عوضًا من تلقاءِ نفسي» فلا قصاصّ في اليسار 
وفي قصاص اليمنى الخلافٌ السابق» والوجة إيجابٌ دية اليسار» وإن قال: 
ظننثٌ الجُخْرَجّ يميا فلا يسقطٌ قصاصّهاء وفي قصاص اليسار قولان 
طردهما الإمامٌ فيما إذا قال: ظننتُ أن اليسار تجزىة عن اليمين» وأصلهما 
القولكن تق فتن م ينه قات ابه 
الحال الثالثة: للجاني أن يقول: قصدث بالإخراج إيقاعها عن اليمين» 
فيراجَعٌ القاطمٌ» فإن قال: ظننثُ أنها تجزى؟ عن اليمين» فقصاصٌ اليمين على 
الخلاف» وأولى بالسقوط؛ لأنَّ اتفاقَ القصدين كمعاوضة فاسدة» فإن أسقطنا 
القصاص فالوجة القطع بإيجاب الدّية» فإنه لم يقصد الإباحة بالإخراج» 
ولا قصاصّ في اليسار إن أسقطنا قصاصّ اليمين» وكذا إن لم تُسْقطه على 
الأصحٌ. فإنه سلّط على القطعء وإن قال : ظننث المُخْرَجَ يميئاء فلا قصاص 
في اليسار اتفاقاء وفي ضمان ديتها للعراقيين وجهان. 

وحيث حكمنا ببقاء القصاص في اليمين» فليس استيفاؤها في الحال؛ 


خوفا من الهلاك» مع أنَّ أحد الجرحين غير مسبّحقٌ» وعلى قولٍ مخرّج: له 


)١(‏ في «س»: «يمين»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 م كتاب تحريم القتل... 


الاستيفاءً في الحال» ولو قطع أطراف إنسانٍ واليّنا عليه بالقطع» فإِنْ غلب 
على الظنٌ أنه يهلكُ بالموالاة فلا نظر إلى ذلك على المذهبء وأَبِعدَ مَن مَنعَ 
الموالاة» وقد ذكرث أشكال هذا فيما تقدّم . 

06" فرع: 

إذا قال الجلدّدُ للسارق : أخرج يمينك أقطعهاء فأخرج اليسارَء فقطعهاء 
وقالا: دهشناء أو قال السارق: ظننتٌ أنها تجزىء عن اليمين» سقط قطع 
اليمين على النصّ» وخرّج قولٌ بعيدٌ: أنه لا يسقطء لكن لا تَقْطَم حتى تندمل 
المَما تقاف وإن قال: علمتُ أنها لا تجزىء عن اليمين فغالطتٌ الجلاد 
فقال الجلاد: غلطْتُ» ففيه القولان» وأولى ببقاء القطع في اليمين» وإن قالا: 
تعمدْناء فالوجة بقاء قطع اليمين» ويبقى النظر في قصاص اليسار لأجل البذل . 

ولا يُجزىء الاستبدال في حدود الله تعالى مع التعمّدِ ومن استحقّ 
قصاصّ طرف» فقطّمّه خطأء حصل القصاص. 

١‏ ا تا 


649 فصل ذ يلقل الس إلى ظنون كاذبة 
إذا تعمّدَ القتلّ على ظنٌ لو تحقّق لَّمَا وجب القصاصٌ» فظهر كذبُ 
الظنٌّ» قله أحوال 
الأول : أن يَحْرُمْ القتلّ ويَبعدَ الظن» مثل أن يَقَثَلَ من يظنٌ أنه قاتّل 


أبيه ثم يظهر حياة أبيه» أو يقتلَ مَن يظنه مرتدًا فيظهرَ أنه لم يرتدّ» فيجب 
القصاصن اتَفاقًا والديةٌ في ماله لبعد ظنه . 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الثانية : أن يَجُورَ القت في ظاهر الأمر أو يجب»ء مثلَّ أن يقتجدل رجلاً 
مع أهل الحرب على زيتّهم في دار الإسلام أو دار الحرب؛ ظنا أنه منهمء 
فيظهر أنه أسيرٌ مسلمٌ» فلا قصاص عليه لعذره وفي الدية قولان» فإن قلنا: 
تجبء فهي على القاتل» أو على عاقلته؟ فيه قولان» أو رمى إلى صف 
الكفار فمرق السهم فأصاب مسلمًا وراء الصف فهذا قتيلٌ السهم العَرْبِ» 
فلا ديةً فيه ولا قصاصَء وتجب الكفارة اتفافًا . 

الثالثة : أن يَحْرُمٌ القتل ولا يَبْعَدَ الظنٌ كمالى كل تي دار الإسبلام 
رجلاً على زيّ أهل الحرب يظنٌ أنه دخل خفية» أو قتل في دار الإسلام أو 
دار الحرب من يظنْه قاتلٌ أبيهء فظهر خلافه» أو قتل من عَهدَه مرتدًا فظهر 
أنه أسلم» فيجب الضمانٌ» وفي القصاص قولانء فإن أوجبناه فالديةٌ على 
الجاني» وإن لم نوجبه فطريقان: 

إحداهما: أنها على الجاني. 

والثانية : فيها القولان. 

الرابعة : أن يَحْوُمٌ القتلُ على وجه لو تَحقَّقَ الظنٌ لما حل القدلّ في 
نفس الأمر» مثل أن يقتل مّن عَهِدَه عبدًا أو ذمّيًا بناء على أنه لا يُقتل بهء 
فيظهر الحريةٌ والإسلامٌ» فيجب الضمانٌ» وفي القصاص قولان مرتّبان على 
القولين فيمّن عَهِدَه مرتدًا أو ظنّ أنه حربيٌ دخل دار الإسلام» وأولى بوجوب 
القصاص ممّن ظنّه حريياء وفيهما مع من ظنّه مرتدًا وجهان: 

أحدهما: أنهما أولى بوجوب القصاص لعصمتهما وإهدار المرتدٌ. 

والثاني: المرتدٌ أولى منهماء لبُعْدِ الظنٌ فيه» إذ يَبْعدٌُ إبقاؤه على 


العز بن عبد السلام ١‏ َ كتاب تحريم القتل... 


الردّة في دار الإسلام . 


واختلف المحققون في هذه الصور: 
فقال بعضّهم : إِنْ وقع التوافقٌ فيها على الظنٌّ ففيها التنفصيلٌ والخلافٌ 
السابق . 
وقال بعضهم: إن اتّفقا على وقوع الظنٌ أنَرَء وإنما الخلافٌ إذا اختلفا 
فيه إذ لا يُمْكنُْ معرفّه إلا من جهة الظان. 
 *‏ * 
-. فصل في الاختلاف في سراية القتصاص 


إذا قطع يدي رجل أو رجليه ومات» فاختلف الجاني والوارث» فلهما 
أحوال: 

الأولى : أن يقول الجاني : مات بالسّراية فلك ديةٌء ويقول الوارثٌ: مات 
بعد الاندمال فلي ديتان» فإن طال الزمانٌ إلى حدٌ يَغْذَبٌ في مثله الاندمالُ» 
فيصدَّقٌ الوارثٌ بيمينه اتفاقاء وإن قَصّرَ الزمانٌ فإِنْ عْلِم أنه لا يقعُ في مثله 
الاندمالٌ فالقولٌ قولُ الجاني بغيرٍ يمين» وإن غلب على الظنٌ أنه لا يقع فيه 
الاندمالٌ صدّق الجاني بيمينه اتفاقًا . 

الثانية : أن يقول الجاني : مات بالسّراية» فيقول الوارث: بل مات 
بسبب طار كالريح والتردّي من مكان عالٍ» فإن أمكنتٍ السرايةٌ والاندمال» 
أو أمكنت السرايةٌ وتعدّر الاندمالٌ» فهل يصدَّقُ الوارثُ بيمينه من غير أن 


2 : 2 2 
يَنْيْتَ السببُ؟ فيه لصاحب «التقريب» تردّدٌ واحتمال. 


كتاب تحريم القتل... 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الصيدلانيٌ : إن عّن السبب ففيه تود فاح «التقريب»)» وإن 
ادّعى السبب ولم يعيئّنه لم يُقبل قوله؛ لأن ترك التعبين مُشْعِرٌ بعدم السبب. 

وإن كان الاندمال ممكثاء فظاهرُ كلام الصيدلانيٌ التخريججٌ على تردٌّدٍ 
صاحب «التقريب» . 

الثالثة: أن يقول الوارثٌ: مات بالسراية فلي القصاصٌ في النفس» 
فيقول الجاني : مات بعد الاندمال» فإن طال الزمان على الشرط السابق فالقولٌ 
قولٌ الجاني» وإن قصر على الشرط المقدّم فالقولٌ قولٌ الوارث» وإن قال 
الجاني : مات بسببٍ طارء فإن عيّنه ففيه تردّدُ صاحب «التقريب»» وإن لم 
يعيئّنه ففيه كلامُ الصيدلانيٌ» وحيث صدّق مدّعي الاندمال في الدية أو 
القتصاص» فقامت البينةٌ أنَّ المجنيّ عليه لم يزل زَمِئا ضَمِئًا لما به»ء فالقولٌ7») 
قولُ منكر الاندمال. 

* 0#* 
-١‏ فصل في رفع الحاجز بين الموضحتين 

إذا أوضحَ موضحتين» فزالَ الحاجز بينهماء فقال الجاني: زال بالسّراية 
فلك أرش مُوْضحدةَء وقال المشجوج: بل أزاله غيرك» ففيه تردّدُ صاحب 
«التقريب»» فإن جعلنا القول قول المشجوج وجب أرشان لا غير» فإن قال 
الجاني : أنا رفعت الحاجزء فقال المشجوج: بل أنا رفعتّه» وجب القطع 


)١(‏ في «نهاية المطلب» /١5(‏ /41؟): «لم يزل زما ضما لما به من الجرح حتى 
مات. فيلتحق هذا بما لو قرب الزمان وعد الاندمال» فالقول. . .». 


العز بن عبد السلا 1 كتاب تحريم القتل... 
بن م ١‏ يم 


بتصديق المشجوج؛ لأن السبب مذكورٌ من الجانبين وقد اعترف بموضحتين» 
فإن قال الجاني : أنا رفعته قبل الاندمال» فقال المشجوج : بل بعد الاندمال» 
فإِن قَصّرَ الزمانُ اتّحد الأرشٌ» وإن طال وَجَبَ أرشان» وفي الثالث وجهان. 
0 فرع : 
إذا قال جنيثٌُ وأنا مجنون» فقال: بل كنت عاقلاً» فهو كالقاذف إذا 
ادٌعى الجنون حال القذف. فإن أقاما بيّنتين: فهل تقدَّمُ بِينةٌ الجنون» أو 
يتعارضان؟ فيه وجهان فإِنْ قلنا بالتعارض والتهائر فهو كاختلافهما في الجنون 


من غير بين . 
3707" _ خاتمة : 


0 


ينبغي للإمام أن يُحْضرَ موضع القصاص عذلين خبيرين بمجاري 
الأحوال يتفقدان حديدة القصّاصء فإن حَشِيا أن تكون مسمومة بدَّلاها بما 


2 


وينبغي للإمام أن يَرْزُّقَ من يستوفي الحدود والقصاصّ من سهم المصالح 
العامة إن انّسع المالُ» وإن ضاق فأجرةٌ القصاص على الجاني» وأَبعدَ مَن 
جعلها غلى بيت المال: وأجرة الحدٌ على المحدود»: أو على بيت المال؟ 
فيه وجهان مشهورانء فإنَ القصاص واجبٌ على الجاني» والحدّ لا يجبُ 
على المحدود» ولذلك لا يلزمُه إظهارٌ موجب الحدٌّ» ولو هرب لسقط الحدٌّء 
ومأخذٌ الخلاف في القصاص: أنَّ الواجب تحصيلٌ القطع, أو التمكينُ من 
القطع؟ كما في تسليم الثمار. 


وشبّهه الإمام بالخلاف في مؤنة قطع الثمار إذا جعلناها من ضمان 


الغاية فى اختصار النهاية 


عرونا 1 


البائع» وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةٌء 


بذ يا نيا 


2000 


عفو المجنى عليه ثم يموت 


إذا قال المالكُ لأمر نفسه لإنسان: اقَطّمْ يدي» فقطعهاء فهي هدر 
فإن سرث إلى بعض الأعضاء ثم اندملت» فالسرايةٌ هدرٌ. 

وإن قال: اقتلني» فقتله» لم يجب القصاص.ء وفي الدية قولان: 

أحدهما: تثبثُ إرنّاء فلا تجبٌ هاهنا ولا يُعتبر سقوطها من الثلث؛ 
لأنه منع وجوبها بإذنه ولم يُسقطها بعد الوجوب» وعلى القاتل الكمّارة» 
خلافا لابن سريج فإنه جعلها تبعًا لحقٌّ العبد. 

والثاني : تَثبتُ للورثة ابتداء» فلا يؤثّر إذنه في حقٌّ غيره» وعلى القاتل 
الكفارة: 

وإن قطع طرقّهء فقال: عفوتُ عن أرش هذا الجُرح وقوّدِهء فإن 
اندمل فلا أرشٌ له ولا قود وإن سرى إلى عضو ووقف. وجب أرش السراية 
على الأصحٌ. إلا أن يقول: عفوت عن هذا الجُرح وعمًا يحدثٌ منه» ففي 
سقوط الأرش قولا الإبراء عمّا وُجد سببُ وجوبه ولم يجبء وإِنْ سرى 
إلى النفس فلا قصاص فيهاء خلافًا لأبي الطيتب بن سَّلَمَة. 

وفي إسقاطٍ أرش الطّرفٍ قولا الوصية للقاتل» فإن قلنا: تصحء 
سقط أرشٌ الطّرف من الثّلث وضَّمِنّ السشّراية» ولا يخرج الوجه الضعيفٌ 


كتاب تحريم القتل... أ 1 الغاية قْ اختصار النهاية 


فيما إذا سرى إلى عضو ثم اندمل» وإن أبطلنا الوصية وجب أرش الصّرف 
وكنما د السز انه 

وإن قال: عفوث عن الجُرح وعمًا يحدّثٌ منه» فسرى إلى النفس» 
فإن أنظلنا الرهنة وعويتة الوية وإن أجزناها سقط أرشٌ الطرف» وفي 
السراية القولان» فعلى هذا: لو قطع يدّه فقال: عفوث عن هذه الجناية 
وعمًا يَحدّثُ منهاء فسرث» وجبت الديةٌ على قولٍ وسقطت على قولٍء 
ويجب نصفها على قول» وإن قطع اليدين ثم عفا عنهما وعما يَحدتُ منهماء 
وجبتٍ الديةٌ على قولٍ وسقطت على آخَرَ. 

6 فرع: 

إذا وصَّى بأرش الطرف وبما يجب بالسراية» فإنْ أبطلنا الوصية للقاتل 
بطلت فيهماء وإن أجزناها صكّث فيهماء فإنها قابلة للتعليق بالإغرار. 

53595 فرع: 

إذا جنى العبدٌ تعلّق الأرش برقبته» وفي تعليقه بذمّته خلافٌ» فإن 
علّقناه بذمته: فهل للمستحقٌ فك الرقبة عن التعليق مع بقاء الأرش في 
الذمّة؟ فيه خلافٌء فإنَّ التعليق بالدّمة والرقبة متلازمان بخلاف وثيقة الرهن 
مع الذي وإن قال: عفوثُ عن الأرشء فإن قلنا: لا يتعلّقُ بالدّمة» صم 
العفوٌ؛ لأنه وصيةٌ لغير قاتل» وإن علّقناه بالدّمة فقد خيّجه الأصحابٌُ على 
الوصية للقاتل. 

قال الإمام: إن أبطلنا الوصية للقاتل» فينبغي أن لا ينفكٌ التعليق 


بالرقبة» ولا يخرّج على الوجهين» فإنه لم يجرّد قصدّه إلى الفك . 


العز بن عبد السلام 


7 - فرع : 


إذا عا عن دية الخطأء فإن قلنا: الوجوبٌ لا يلاقي الجاني» صم 
العف وإن قلنا: يلاقيه» فإن قال: عفوتُ عن العاقلة» أو أَطْلَقَء صحّ العفوى 
وإن قال: عفوثُ عن الجاني» فإِنْ قال ذلك بعد استقرار الوجوب على العاقلة 
لم يصحّ العفوٌ اتفاقاء وإن قاله قبل الاستقرار» فإن قلنا بالملاقاة حرج على 
الوصية للقاتل» وإن قلنا: لا يلاقيه» فوجهان, فإن قلنا: يصحٌ» برئتِ العاقلة 
كما يبرأ الكفيلٌ ببراءة الأضز ومكنيئه الكرالة أزلى» وكدلك لو تدر 
الأخدُ من العاقلة لم يرجع على الجاني» ولو أقدٌ بالجناية فأكدَببْه العاقلةٌ» أو 
كان ذمُمًا والعاقلةٌ مسلمون فعُفيَ عن الأرش» فعلى قولي الوصية للقاتل . 

55 فرع: 

إذا قطع العبدُ يدي عبدء فَعَتَقَ المقطوعٌ ومات بالسّراية»؛ فقصاص 
نفسه لورثته» وقصاصصٌ طَرفه لسيده انافاه فإن عفا عن القصاص في الطَرّف» 
بقي قصاصٌ النفس» كما لو قطع إنساناً وقتل آحَرَه فعفا المقطوعٌ» فلا يسقطً 
قصاص النفس . 

ولو ثبت قصاصٌُ النفسٍ والطّرف لواحد» فعفا عن قصاص النفس» 
بقي قصاصٌ الطّرف» وإن عا عن قصاص الطّرف» بقي قصاصٌ النفس على 
الأصحٌ. 

وَإنْ قَتَلّه بالإجافة وقلنا: يُجيفْهء فعفا عن قصاص النفس؛ سقطت 
الإجافة؛ إذ لا قصاص فيها على الانفراد. 


ولو قطع يدّهء فعفا عن قصاصهاء فسرت إلى النفس» فلا قصاص 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فيها على المذهبء, ولو قطعها فعفا عن قصاصها ثم قتله قبل الاندمال» فله 
الققصاصٌ في النفس على الأصحٌ» فإنَّ زُهوقها لم يترئّب على جنايةٍ معفدٌ 
عنهاء وأبعدَ من خحرّجه على خلاف الشافعي وابن سريج . 

وإن جَرَحَ جَرْحًا لا قصاص فيه» فأخذ منه أرشّهء ثم سرى إلى النفس» 
لم يسقط قصاصها اتفاقاء وفيه احتمال. 

"فرع 

إذا جنى العبدٌ على نفس أو مالٍ» فاشتراه المستجقٌ بالأرش» فإن 
كان دراهم معلومة صحٌ الشراءً» فإن رده بعيبٍ عاد التعلّق بالرقبة ولا شيء 
على السيد. بل يتخيّر بين تسليمه للبيع وفدائه» وإن كان الأرش إبلاً معلومة 
فإِنْ أجزنا بيع إبلٍ الدية صم الشراءً هاهناء وإن منعناه نّم فهاهنا وجهان 
يجريان في المرأة إذا لزمها حمس من الإبل بالجناية» فتزوّجها المجننٌ عليه 
بهاء فإِنَّ مقصود هذه المعاملة السقوط والإبراء. 

- خاتمة : 

الالتجاء إلى الحرم لا يمنع الحدّ والقصاصء وإن لاذ الجاني بشيءٍ 
من المساجد أَخْرِجَ منه للقصاصء وأَسْرفَ مّن أجاز القصاصّ في المسجد 
إذا رأى الإمامٌ إقامة الهيبة بذلك بشرط أن تبْسّطٌ الأنطاعٌ حتى لا يتلوّثٌ 
اليهي د 


لا لالا 


7715 الحنايات ثلاثة : 


أحدها: العمدء وهو قصدٌ القتل بما يُقَصَّدٌُ به القتلّ غالبّاء وديته 
مغلّظةٌ بالمرب على الجاني» والحلولء والتثليثِ: ثلاثون حِقَّةَ وثلاثون 
لع وارنغوة خلقة : 

الثاني : شبّهُ العمدء وهو أن يقصد ضرب المجنيٌ عليه بما لا يُقتل 
غالبّاء ولا يقصدُ القتل» وديثّه ملّظةٌ بالتثليث محمَّفةٌ بالضرب على العاقلة 
والتأجيل . 

الثالث : الخطأء وهو أنْ لا يقصد الفعلٌ» مثل أن يرميّ هدفا فتعرض 
إنسانٌ فيصيبه السهم» أو ينفلت من يده فيصيب إنساناء فإنْ قَصّدَ شيئًا يظنه 
حجرا أو حيواناً فظهر إنساناً» فإن لم يقصّر بأَنْ كان في صحراءً يندّرٌ استقرارٌ 
الإنسان فيهاء ولا يمرٌ بها إلا عابرّاء فد لم أ بوتمحمة بأنهخفا . 

ورأى الإمامٌ أن يُجعل عَمْدَ خطأ على قولٍ» وطا ع لخر ةمه 
عن رمي مَن يظبُّه حربيًا فيظهرُ مسلماء إلا أنَا ُنْقِطُ الدية نّم على قولٍ 
ولا تُسقطها هاهنا؛ لأنَّ مأمورون بالتحمّظ في دار العصمة . 

وديةٌ الخطأ مخففةٌ بالضرب على العاقلة» والتأجيل» والتخميس: 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 


حقّة 


حفةء :وعشرون جدعة | 
وتعتبر نسبةٌ التخميس والتثليثٍ في الديات الناقصة وأرش الجنايات 

وإن أدّى ذلك إلى التشقيص» فل لواعيفة امور اقم العمل حو ضيه 
وجذعةٌ ونصففٌُ ولفتان. 

ولا خلاف في تغليظ دية النساء وأهلٍ الكتاب والمجوسء وغلط أبو 
محمدٍ في المجوس» ولا يظهرُ التخفيفُ والتغليظ في العْوق لكن يَظهِرٌ في 
بدلها من الإبل . 

* # * 
1- فصل في صفة الخلفات 

الخلفة: هي الحاملٌ» وتجْزِي الثتيّةُ فما فوقهاء فإِنْ حَمَلتٍِ الجَذَعةٌ 
نادرًا أجزأت على الأصحٌ» ولا يلزمٌ الوليّ الْكَلفاتُ حتى يَشْهَدَ عدلان خبيران 
بالحمل» فإِنْ قال: لا آخذها بقولهم المبنيئٌ على الظنٌء لزمه الصبرُ إلى أن 
يظهر الحمل اتفاقاء وإن قبضها على ظنٌ الحملٍ ثم ادّعى الحيالَ» فإن ثبت 
الحملٌ بالبيئّنة انقطع ظنْهِ ولزمه الصبد إلى التبيّن . 

وذ ةو السيال أن مكوانية فله أن يردّها ويطلب الحواملٌ» 
ولا يلزمّه الصبرُ إلى التبيّن فإن ادّعى الجاني أنها أَجْهضَتْء فأكذبه القابضٌ» 
وأَمْكنَ صِدْقهماء فإِنْ كان قد أخذها بقول الجاني فالقولٌ قولٌ القابض؛ 
وإن كان قد أخذها بالبيّنة فوجهان؛ لأنَّ حقّه حقه ثابثٌ بيقين» فلا يسقطٌ بالظيٌ 
والتخمين: 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


14 - فرع : 


إذا وقع الخطأ في الحرمء أو الأشهّرٍ الحُرم» أو في ذي رَحِمِ مَحْرمٍ» 
تغلّظت الديةٌ كشِبْه العمد. وفي حرم المدينة يان والوجة اعتباره 35 
الصيد» فإن كان القاتلٌ في الحلٌ والقتيلُ في الحرم؛ أو بالعكسء تغلّظتٍ 
الديةٌ والأصح أنها لا تتغلّظ بإحرام القاتل» ولا بقتل رَحِمٍ لا مَحْرميةَ له» 
فإن اجتمعت أسبابُ التغليظ» بأنْ تعد قتلّ الوّجم المَحْرَم ف لعز والأشهر 
الحرم» فلا يتضاعًف التغليظ اتَفاقًا . َ ّ 


تا اذ نا 


292000 
أسنان إبل الخطأ وتقويمها 
وديات النفس والجراح وغيرها 


المذهبُ: أن دية الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل» وأصنافها كثيرةٌ؛ كالتّجيبة 
والقكرية المعكدكة والا سي فلا يتخيّر الجاني ولا العاقلةٌ بين الأصناف 
اتفاقاء فإن لم يكن له إبلٌ لزمه من إبل الناحية التي ينتسبٌ إليها اتََاقَاء د 
من الصنف الغالب» فإن لم يغلث صنفٌ؛ أو غلب صنفان فما زاد» تخيّر 
الغارم» ولا تقسّط على الأصناف. لما فيه من العْسْر. 

وإن كان له إبلٌ تخالفُ إِبلَ الناحية بنفاسةٍ أو خساسة» فالمذهث 
الاعتبارٌ بإبل الناحية ؛ لأنها غرامةٌ متلف . 

وقال العراقيون: الاعتبارٌ بإبلِ» وهو ظاهرُ النصصٌّ فإن اعتبرنا بإبله 
فاخْتَلَفْتْ أصنافهاء قسّطت الديةٌ عليها عند العراقيين» ويلزمُهم تخريجة على 
القولين في نظيره من الزكاة. 

565 فرع: 

يُعتبر في قبائل البادية إبلها التي تسيد معهاء فإن اختلفت قبائلٌ العاقلة 
أخذ من كل قبيلٍ إبلها. 

5 فرع : 

إذا فقدت إبل الناحية اعتّبِرَ بابل أقرب البلدانٍ إليه إن أَمْكَنَء وإن 


ووم 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


تعر الاك بوجية تارقفو علد يان 0 213 فيليا ف النلسية إلا 
بزيادة يعد مثلها غبينةً في الإبل لو حَضَرتْ . 

ولو قال الولي : أنا أصببْ إلى أن يتيسّر له الإبلٌ» فله ذلك على الأظهرء 
وفيه احتمالٌ؛ فإِنَّ قيمتها إذا وَجَبِتْ لا تؤخّرُ للحيلولة» ولذلك لا يجبُ 
ردّها إذا تيسّرت الإبل اتفاقا . 


وتعتبر القيمةٌ بغالب نقد البلد» وتختلفُ باختلاف التخفيف والتغليظ, 
واأفرك يق الدية العاملة والناتصية وقال في القديم : يتخيّر الجاني بين ألفٍ 
دينار أو اثني عشر ألفَ درهم مسكوكة خالصة» وفي الدية الناقصة بحساب 
ذلك» وأَبئعد من طرد هذا القول مع وجود الإبل وخيّره في ذلك». م 
أثرُ التغليظ على القديم» وأَبعدَ من زاد للتغليظ أربعة آلاف درهمء وضعفه 
باجتماع أسبابه» فأوجّب في قتيل الحرم في الأشهّر الحم عشرين ألقاء وطوة 
ذلك فى سائر”"2 أسباب التغليظ» ولا يعد هذا من المذهب. 

# # 
17" فصل في أرش الموضحة 

أرشُ الموضحة نصففٌ عشر دية المشجوجء ويعتبرٌ في ذلك الاسم 
فيجث فيما يَقْرَعُه” الميلُ مِثْلٌ ما يجبُ في المستوعبة للرأس» ولا تتعدّد 
باختلاف أجزاء الرأس» فإن نزلت إلى الجبهة ففي التعدّد وجهان» والعظم 


.)5١6 /١5( كلمة «سائر» مدرجة فى هامش «س». وانظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) قوله: «يقرعه الميل» إشارة إلى أقل مساحة» وهي الحاصلة من قرع الميل للعظم»ء 
وقد ذكرها فى مقابلة ما سيأتى من قوله: «مثل ما يجب في المستوعبة بالرأس» . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


المعمؤرة وزاء القمخدوة من الراس؟ لأنها من القشق» وأنقه عن جهن 
كلسي 


وإن استوعت الرأسَ بالويضاح . وراسه | 0 لم يكمّل القصاص 
بالجبهة اتفاقا: 

ومحلٌ المَوَاضح جميعٌ كرة الرأس» ويدخل فيه الجبينٌ» والوجنةٌ 
والجبهة» وقصبة الأنف» واللحيان من جهة المقابلة ومن تحت وما ينطبقٌ 
عليه وصدفة الأذن وإن لم يَْبْتَ له حكمٌ الرأس في مسح الوضوء والإحرام» 
ولا يدخل فيه شيء من عظام الرقبة. 

وإن أؤْضحّ موضحَتينٍ بينهما لحم ولا جلدَ فوقه؛ أو جلدٌ ولا لحم 
نحته ) فأوجة: 

أحدها: امدق 

وأقيسها: الاتحاد. 

والثالث : إن بقي اللحم تعدّدتُ» وإن بقى الجلدٌ انُحدت . 

والرابع : عكسنٌُ الثالث. وهو ضعيفٌ. 

فإن قلنا بالاتحاد إذا زال الجلدٌ واكتسى الحاجرٌ بالجلد واللحم؛ فلا 
أثر له وإن قلنا بالتعدد عند زوال الجلد أو اللحم» فأؤضحَ مُؤْضحتين ثم 
سلك الحديدة مك7 . 


6 سقطت بعدها أربع لوحات؛ وهي (77-10-375-77)؛ وجاء فى بداية اللوحة 
(0؟) عبارة : ااكعود السن للمثغور»)» وقد حذفناها لعدم استقلالها بالمعنى بسبب 
سقوط ما قبلهاء وانظر تمام الكلام في: «نهاية المطلب» /١5(‏ 770) وما بعدها. 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


فرع: 

إذا ظهرث في لسان الطفل أماراثُ النْطتٍ بالتحريك”" الصحيح 
بالضحك والبكاء والمصّ» وجبت الديةٌ والقصاصٌء وإن ظهرت أماراتٌ 
الخَّرّسء أو لم تظهر أماراث النطق ولا الخرس» وجبت الحكومة على ما قطع 
الأصكانه. 


489 فرع: 

إذا قَطَمّ من لسان الطفل ما لو قَطّمَه من لسان البالغ لأَذْهبَ ربع كلامه 
مثلاً» فبلغ الطفلٌ إلى حدّ الكلام فلم يتكلّم» فحت اكور لظهور أمارة 
الخرس» وإن تكلّم بثلاثة أرباع الكلام وجب ربع الدية . 


5 فرع: 
اختلافٌ الجاني والمجنيٌ عليه في الخرس كالاختلاف في الشّلل. 


# # *# 
.-5١‏ فصل في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة 
إذا جَنَى على عضو قد نقصّ بجناية أو آفةٍ» فإن كان أرشٌ النقص مقدّرًا 
كدية أصبع » خط أرشها عن الجاني» وإن كان الأرشٌ حكومةء فإن وَجَبَ 
بسبب البطش مع توقُرٍ المنفعة كمّلت الديةٌ على الجاني اتَاقَاء وإن وجبت 


بسبب نقص المنفعة مثل أن نقصت منفعةٌ البطش أو البصر والسمع فإن نقصت 
بآفة كمّلت الديةٌ على الجاني» وإن نقصت بجناية ففي التكميل احتمال . 


. 05176 /١5( في «اس»: «بالتحويل»؛ والصواب المثبت. أنظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


5 ا 2 عه ع 2 
ولو شجّه متلاحمة فأؤضحها آخَرُ لزمّه أرش مُوْضِححيء ويُحط منه 
2 


أرش المتلاحمة» ولو اكتست المتلاحمةٌ بالجلد وبقي محلها منخفضاء 
فأوضحها آخَرُء فالأظهرٌ تكميلٌ أرش الموضبحة» وفيه احتمالٌ» فإن اللّحم 
الذي فات لم يَعدٌ. 
د د 
5- فصل في الجناية على المنافع بعد النقصان 

إذا نقَصَ شيءٌ من المنافع كالسّمع والبصر والبطش» فقطع قاط عضو 
المنفعة» أو أَبَطَلَ ما بقي منهاء فإن كان النقصن بآفةٍ كمّلت الدية» ففي يد 
الهّرم ما في يدي الشابٌ الأينّد اعتبارًا بنقص القوة الحيوانية» فإنَا نكمّل دية 
القن فجن مار إلى الكياق» 

وإن كان النقصٌ بجناية» فإن لم تكن المنفعةٌ مضبوطة ففي كلام المشايخ 
احتمالات : ْ 

أحدها : الحطّ في قطع العضو أو إبطالٍ المنفعة . 

والثاني : التكميل فيها. 

والثالث : التكميل في القطع والحط في الإبطال؛ لتعدذّر عَوْدِ المنفعة 
في القطع وإمكانها في الإبطال. 

وإن كانت المنفعةٌ مضبوطةً كالكلام» فإن بطل نصفتُ الكلام بالجناية» 
فأزال الثاني النصف الآخَرَ مع بقاءِ اللسان» وجب على الثاني نصففُ الدية 
اتفاقاء وإِنْ قَطَمْ اللسانَ كمّلت الديةٌ عند الجمهورء وغند ابي إشحاق: يحتف 


تفينت اللاي ويج كورام 


وإن بَطَلَ بعض الكلام بآفةِ من الخلقة» ففي التكميلٍ وجهان؟ لانضباطٍ 
المنفعةء بخلاف السمع والبصرء فإن قلنا: لا تكمّل» فكان لا يُحْسِنْ سوى 
عشرين حرفًا لكنه يعبر بها عن جميع أغراضه لتبِحُرِه في اللغة» ففي التكميل 
وجهان. 

ا د 
516 فصل في دية السن 

في كلّ سن نصففُ عشر دية المجنيٌ عليهء ففي سن الحرٌ المسلم خمس 
من الإبلء سواه قَلَعها مع سنْخها أو قَطَّعَّ ما ظهر منهاء فإِنْ قطع بعضّ 
الظاهرء أو بعضّ الحشّفة؛ أو بعض الحلّمة» فالأصحٌ توزيع الدية على 
الحَسَّفةٍ والحَلّمةٍ وعلى ما ظهر من السرّء وإن قطع بعضّ المارنء وقلنا: 
لا حكومة في القصبة» فالأصحٌ التوزيم على المارن» والتوزيع على ما ظهر 
من السرٌ أولى من التوزيع على الحَلّمة والحَشّفة؛ لحصول الانتفاع بالنّدي 
وبقية الذّكر ولا منفعة في السّنْخْء والمارن أولى بالتوزيع منهما. 

5-4 فرع: 

السّنِخُ مع الظاهر كالكففٌ مع الأصابع7"©, فإِن قَطَّّ الظاهرَ ثم قلع 
السنخٌ متّصِلاً كان أو منفصلاً وجبثث حكومته””"» وإن قطع بعضّ الظاهر أو 


(1) السّنخ: من كلّ شيء أصلهء والجمع (أسناخ). «المصباح المنير» (مادة: سنخ) . 
(0) سَيُحَدّف المصئف (الحكومة) في (فصل في بيان الحكومات) (الرقم: 07779 . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


بعض الحشفة» ثم قَطْمّ ما بقي» وجبت الحكومةٌ في السُنْحْ وما زاد على 
الحشفة على النصٌ» فإنَّ الشكرنة لااشدرع صمت يحض السكفة وين 
الظاهر من السن» وفي فحوى كلام الأصحاب وجهان آخران: 

أحدهما: لا يجب شيء. 

والثاني : تورّع الحكومةٌ على الفائت والباقي . 


«#4 


06” فصل فى عود السن 

إذا ظهر لنا زوالٌ شيءٍ من المعاني بالجناية؛ كالعقل» والبطش» 
والسمع» والبصرء وسائر المعاني والحوامرٌ» فإِنْ أوجبنا الدية ثم عاد ما ظننًا 
زواله» وجب ردٌ الدية اتفاقاء فإنَّ المعاني لا تزولٌ وإنما تستتك ثم تظهد. 

و 0 00 2 و 

ولا يسقط قصاص المؤضحة ولا أرشها بالتحامها اتفاقاء وكذا الجائفة 
على المذهب» وأبعدَ مَن خالف فيها. وقال الإمام: إِنْ زال بعض اللّحم 
بالإجافة أو الإيضاح لم يسقط الأرش» وإن لم يَرُلَْ شيءٌ من اللحم بالإجافة» 
أواأوقطة بإزنة «التحيت :فيه الخلافة: 

وإن قلع سنّ صبيٌ لم يُنغِرء فلا أرشٌ ولا قصاصّ حتى نيأس من نباتهاء 
فإن عادت قبل اليأس: فإن بقي شين وجبت الحكومة» وإن لم يبقّ فوجهان» 
وإن ظهر اليأسُ بطول المدّقء فأخحذ الأرش» ثم عادت» رده اتفاقاء وإن لم 
تَعْدْ ككل الأردن: ويجبُ القصاصٌ عند المعظّمء وتوقّف الإمامٌ في 
القصاص . 


65" فرع: 

إذا مات الصبييٌ في مدة الانتظار»ء ففي تكميلٍ الأرش خلافٌ: ولو 
سد متها جانٍ آحُ وقيل : لولا الإفسادُ لنبتت؛ فالأرشٌ على الثاني» وهل 
يح على الأول حكومة أ ارش ؟ فيه احتعال. 


ولو انقلع السنٌّ بنفسه» فَأَفْسَدَ إنسان مَِتَف ففي وجوب الأرش 
احتمالٌ» ويتجه إيجابّه» لعدّم الإحالة على جانٍ آخر. 

وإن قَلَمَ سنا مئغورة فلم يَعُدْ وجب الأرشٌ والقصاصء ويُرجِمٌ في 
مدّة الانتظار إلى أهل الخبرة» فقد تزيد على مدة عود سن الصغير» فإن عادت 
لم يرد الأرشّ على أقيس القولين» وإن قطع بعضن اللسان فنبت» ففيه القولان 
عند الأكثرين» وقيل : لا يردٌ اتفاقاء فإنَّ في جنس الأسنان ما يوجبُ عودة 
الردّء بخلاف اللسان. 

وعلى القولين في السنٌّ فروع : 

الأول: إذا قلنا: لا حكم لعود السرنٌّء وجب القصاصٌ والأرش في 
الخال وإن جعلنا له عيكمًا فطريقان : 

إحداهما : القطع بوجوبهما في الحال. 

والثانية للأكثرين في وجوبهما القولان. 

الثاني : إذا قطعنا سن الجاني» فعاد سن المجنيٌ عليه» فإِنْ قلنا: 
لاحكم لعوده» وقع القصاصٌ موقعه» وإن أثبتنا له حكمًا لم يحصل القصاص» 
وعلى المجنئٌ عليه ضمانْ سن الجاني. وغَلِطَ مَن خالّف في ذلك . 


الثالث : إذا عاد سن الجاني بعد القصاصء فإن قلنا: لا عود للحكمء 


كتاب الديات 1 5 الغاية في اختصار النهاية 


وقع القصاص مَوْقِعَهء وإن جعلنا له حُكُمًا لم تَقَلّع السنّ العائدة عند 
المراوزة» وعلى الجاني أرش سن المجنيٌ عليه» وفي طريق العراق وجة: 
أنا نقلع سنّه وإِنْ تكوّرَ عودُها إلى أن يَفْسّدَ مَتْمِيُها . 

الرابع : إذا عاد السنّان فلا نجد حكمًا أخَرَ على القولين» فإنَّا إن لم 
نجعل للعود حكمًا فقد تمِّتِ الجنايةٌ والقتصاصٌء وإن جعلنا له حكمًا فكأنَّ 
القصاصّ والجناية لم يقعا. 


«#0 # 


61 فصل في قلع جميع الأسنان 

أروش الأسنات متساوية كاروش الأصابع» والغالبُ: أن الأسنان اثنان 
وثلاثون» وأنَّ الثنايا أطولٌ من الرَبَاعِيّات» فإن ساوث ثنايا إنسان ربَاعِيَاتَه أو 
نقصّث عنهاء لم يكمّل الأرش عند المُعْظَمء بل يودّعٌ على الفائت والباقي 
بالحساب» وغلط من أوجّب الحكومة» إلا أن يريد بها ما ذكرناه» ورمزوا 
إلى وجه في تكميل الأرش لغلبةٍ تفاوْتٍ الأسنان» ولو استوتٍ السنخةٌ لم 
يكمّلٌ أرش الوسطى . 

فإنْ قلع جميم الأسنان على التعاقب, وتخدّلَ أخدُ الأرش بين كل 
سنين» أو تخلّل الاندمالُ» أو قلع عشرين سنّاء فقلع آحَردْ ما بقيء وانفرد 
كل جانٍ بقلع سنٌء وجبث أروش الجميع اتَاقًا وإن زادت على الدّية» وكذا 
[ناقلعها د وابدد حل أت القولين» وعلى القول الآخَر: لا تزاد على دية 
النفسء وإِنْ فَلَعَها على التعاقبٍ ولم يتخلّل أرشٌ ولا اندمالٌ» فطريقان: 


كتاب الديات 


إحداهما: تكميل الاروفن: 
والثانية : القولان. 


فرع: 

في اللّحبِين الديةٌ» فإِنْ فَلَمَهما مع الأسنان لزمه ديتان على أقيس 
الوه : 

64 فرع: 

إذا جَنى على سن فاسودً. ففي تكميل الأرش اختلافٌ نص فجَعَلّهما 
المزنيئٌ قولين» وَحَجَلَيَنَا لانن على عالين إن سقطت البفعة وعد 
الأرش» وإن لم تسقط وَجَبّتِ الحكومة: 

وقال الإمام: إِنْ ضَعُفَ القطع به والمضغْ وجبتٍ الحكومة؛ء كما لو 
ضَعْفَ بطش اليدء وإ انبتك بعضة:وعسب بيحنانة: 

ولو فُلِع بعد ذلك فقال الأئمة : إِنْ أوجبنا الأرشّ على الأول فالحكومة 
على الثاني» وإِنْ أوجبنا الحكومة على الأول فالأرش على الثاني . 

وقال الإمام: ينبغي أن تحط حكومةٌ الأول من دية الغاني» وكذلك 

ولو قطعت هذه السنٌّ أو اليد الضعيفةٌ البطعش» وجب القودٌ عند الأئمة» 
وهذا واضحٌ في الضَّعْفٍ الكَلْقي أو بالآفة الطارئة» ولا خلاف في وجوب 
القود في الأعضاء الضعيفة» ولو تقَلْقلَ السنُّ لمرض أو هرم» فأصحٌ القولين 
تكميلٌ الأرش ولزومٌ القتصاصء ووجه الإسقاط: تشبيهة بسن الصبيّ؛ 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


وخصصٌ الإمامٌ الخلافَ بما إذا عَلَبَ على الظرٌ أنه سقطء وقال: لوبقيت 
المنفعةٌ وغلب على الظرنٌ أنه لا يسقط كجّل الأرشٌ ووجب القوة. 

ولو انّخذ سنا من ذهب» فتشبّث به اللحم» وانتفع به في القطع 
والمضغ» ففي وجوب الحكومة يقلعه وجهان. 

696" فرع: 

إذا بلغ الصبيٌ في العاشرة وله سن غيرُ مئغورة» فقلع سنا تمائْلُ سنّه 
فلا قصاصّ في الحالء فإن لم يَعْدْ سن المجنيٌ عليه» فقلعنا سنّ الجاني2'"7, 
فإن لم تَعْدْ حَصّلَ القصاصٌ» وإن عادت قُلِعَتْ على أظهر الوجهين» فإنَّ 
الأولى لم تكن مثغورة» وإن لم تقلع سن الجاني كمّل الأرشٌ في سنّ المجنيّ 
عليه . 

 *‏ د 
1- فصل في دية اليدين والرجلين 

إذا قط اليدين من الكوعَيْنِء أو أَشَلّهِماء أو قَطَمْ الرجلين من الكعبين» 
أو أشلّهماء وجبت الديةٌ واندرجَتْ حكومةٌ الكففٌ والقدم في دية الأصابع 
اتفاقاء وإن قَطّمْ الأصابع ثم قَطَمّ الكمّين أو القدم» وجبت حكومتهما اتفافاء 
وتكمّلٌ الديةٌ في أصابع الرجلين اتفاقاء وتكمّل الديةٌ في رِجُلٍ الأعرج؛ 
لأنَّ الخَللَ في المَخِذٍِ أو الحِقُوِ أو في تشنْج العصب. 


010( في لس»: افقلعنا سنَّ المجني عليه», والمثهت هو الصواب. انظر: «نهاية 
المطلب» /1١5(‏ 3599). 


كتاب الديات 


الفخذٍ ففيما زاد على الكففٌ والقدم الحكومة. 
ون كيدها فعدنها لتشم علةه جنا تعر حا .وجيت الحكرمة > فإن 
طلب الجاني أن يكسرها لِيَجْبُرها مستقيمّاء لم نَجِبه إلى ذلك» فإن تعدّى 


به وجبتٌ حكومةٌ أخرى . 
#* * 
575 فصل في زيادة اليد ونقصها 

لا يتصوّرُ أن يكون على معصم كمَانِ أصليان» ولا على ساق قدمان 
أصليتان» ال تون إحداهما الى انعنن ناقصتين في مقابلة يدِ واحدة 
ورجلٍ واحدةٍء كما ذكرناه في الأصابع الستة» فإِنْ تميّزتٍ الزائدة ففيها 
حكومةٌ» وفي الأصلية الديةٌ والقصاصٌء والاعتبارٌ في اليمين بالبطش أو 
بزيادته» ولا يعارضه شيءٌ من الصفات . 

فإن تساويًا من كل وجه وانفردث إحداهما بالبطش أو بزيادته» فهي 
الأصلة وزق اتبدر فك واسعرّت الضعيفة : 

وإن استويا في البطش وغيره ونقصّ خَلْقُ إحداهما فالكاملة هي 
الأصليةٌ» وإن زادت إحداهما أصبعًا فلا أثر لذلك» خلافا للقاضي . 

فإن استوى البطشٌ وإحداهما كاملةٌ منحرفةٌ والأخرى مستدّة تنقصٌ 
أمتكاء: فأيتهها التائذة؟ فيه احتمال . 

وإن اسبَويا من كلّ وجدء فقطّعهما معتدلٌ» قُطِعَء وعليه حكومةٌ له 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


لزيادة الخلقة» وإن قَطْمّ إحداهما لم يُقَطَمْ» وعليه نصفتُ دية اليدِ وحكومةٌ 
لزيادة الخلقة» فِنْ قَوِيَتِ الباقيةٌ قوة لو كانت عليها في الابتداء لكانت هي 
الأصلية» كمّلت فيها الديةٌ ووجب القصاصٌء» وفي استرداد ديةٍ الأولى 
وجوان :نان كلما تعر شيك الشكومة 

ولو اختضّّت إحداهما بالبطشء فَقَطِعَتء فبَطَشَ بالأخرى بطش 
الأصليات» ففيها الديةٌ والقصاصٌ اتفاقا . 

ولو انكونا بت كر وجو تتطية :| خذاهيا» نأعدة لار1 ةو السكوفة 
ثم عاد الجاني فقطّمٌ الأخرى, لزمه أرشها وحكومُهاء وفي القصاص وجهان 
من جهةٍ أنه معذورٌ بأَخْذٍ أرش الأول» فلم يسقط بذلك القصاصٌ . 

* #4 * 
71 فصل في دية الأليتين والصُلْب 

في الأليتين الديةٌ» وفي إحداهما نصفهاء وحدٌّهما جميعٌ ما يُشْرِفٌ 
على الظّهر وأصل الفخذء ولا يشترط القطمٌ إلى العظم اتَمَافَاء وإِنْ كَسَرَ 
الصّلْب فَأَبْطَلَ المشيّ وجبت الديةٌ» وإن ضَعْفَ المشيٌ أو احتاج إلى عكّازة 
وجبت الحكومة» وإن تعطّلتٍ الرجلٌ مع سلامتها لم تجب دييّها اتّفاقَاء فِنَّ 


00 


من جَنَى على عضو فتعطّلَ الانتفاعٌ بغيره مع سلامته» فلا دية للمتعطّل . 


0-0 


* # * 
4" فصل فى دية المرأة 


2 اي ثيب توق 5 و . 
دية المرأة نصف دية الرجل» وجراحها كجراحه من ديته. ففي 


كتاب الديات 


7 وه 00 7 
مُوْضحَتها نصفف عَشْر ديتهاء وعلى قولٍ قديم: تعاقل الرّجَلَ إلى ثلث ديته» 
ففي أصبعها عَشْرٌ وفي أصبعين عشرون» وفي ثلاث ثلاثون» وفي أربع 


+ 


عشرون. 


وإن قَلَمَ ست أسنانٍ وَجَبَ ثلاثون» فإن قلع السابع رجعت الأروش 
إلى سبعة عَشَّرَ ونصفب» ولو قطع ثلاث أصابع فلم يَغرم الأرش حتى قلع 
الرابعة» رجعت الأروش إلى عشرين . 

# عد * 
6- فصل في دية الحلمتين 

في حَلّمة المرأة الدية وفي أحدهما نصفهاء فإن قطعها ثم قطع النَّدبيين 
وَجَبَ في كلّ ثدي حكومةٌ لا تبلغ دية الحَلَمةٍه وحدٌ الحلمة ما يلتقمُه 
الطفا. علد الر نا : 

وإِنَّ قطع الحَلّمتين مع الثديين» أو المارِنَ مع القصبة» أو الحشفة مع 
الذَّكَرء أو السنّ مع السَّنْخْء ففي اندراج الحكومة في دية ذلك طرق : 

إحداهنّ: في الإدراج وجهان. 

والثانية : لا تندرج حكومةٌ القصبة على الأصحٌ؛ للاختلاف» وتندرج 
حكومةٌ الباقي للتجاثس . 

والثالثة وهي بعيدة: لا تندرجُ حكومةٌ السّنْخْ لاستتاره» وفي غيره 
وجهان. 

وتندرجٌ حكومةٌ الكنفٌ في دية الأصابع اتفاقَاء فإن أوجبتٍ الحكومة 
فقطع جزءًا من الحَلّمة أو المارنٍ أو الحشفة أو ما ظهر من السنٌ» لزمه بقسطه 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


من الحلمة والمارن والحشفة وظاهر السن» وكذلك إن لم وجب الحكومة 
على الأصحٌ . 

وفي حَلمتي الرجلٍ حكومةٌ» وعلى قولٍ مخرّج: فيهما الديةٌ» ولا تندرج 
حكومة التنْدُوة فيها اتفاقاء فإنهما ايعان عضرا واحةا. 

175- فرع: 

قال الأصحاب: إذا جَنَى على النَّدي أو الصُلْبِء فزعم أهلُ الخبرة 
أنه بَطَلَ اللَّنّ والمنين» وجبت الحكومةٌ في إبطال اللَّبن» والدّيةٌ في إبطال 
المنئّ» فإنه صفةٌ لازمةٌ واللبنٌ عارضّ على أصل الخلقة . 

ذبن ا يا 
7 فصل في الإفضاء ودية الشفرين 

في شفْري السَّلِيمَةٍ واليتقاءِ والقَرْناءِ الديةٌ» فإن زالتِ البكارة وجبت 
الديةٌ وأرش البكارة» وحدَّ الإمامٌ الشّرين بِالقَدْرِ الناتى . 

وإن أفضى زوجتّه بوطى, أو غيره» أو أفضى امرأة بزناً طوعًا أو كرمًاء 
ونقيت اللاية . 

وفي الإفضاء مذهبان: 

أحدهما: أن يجعل سبيل البول والحيض واحدًا. 

والثاني : أن يجعل سبيل البولٍ والغائط واحدًا. 

فإن استرسّل البولٌ بسبب الإفضاءء ففي اندراج حكومته في دية الإفضاء 
وجهان. 


كتاب الديات 


556 فرع: 


قال الشافعى : إذا افتضٌ البكرَ مكرهة وَجَبَ مهرٌ المثل وأرش البكارة» 
وَاسْتَشْكَلَه القاضى لما فيه من تضعيفف الغرامة . 
وقال أبو محمدٍ: المنقولٌ عن الشافعيٌ إيجابٌُ المهر والأرش من غير 
تقدير مهر بكر ؛ إذ لا فرق بين إيجاب مهر البكر وبين إيجاب مهر ثينّبٍ مع 
أرش البكارة» فلا يُجمع بينهما إن اختلف مهرٌ البكر والثيتب» وإن لم يختلف 
كان كجناية لا تورث شيئاء ففى الحكومة وجهان. 
#د د 
2-8 فصل فى بيان الحكومات 
0 0 5 سهبر 
الشكودة : ما يجبٌ في كل جرح غير مقذر الارش» ويجب أن تنقصّ 
عن دية العضو المجنيٌ عليه» فتنقصُ حكومةٌ الأصبع عن ديتهاء كوه 
الأصابع عن دياتهاء وكذلك الأنامل وسائر الأعضاء. وتخط حكومة العنية 
القائمة عن ديتهاء وحكومةٌ العضو الأشلّ عن ديته» وحكومةٌ الكففٌ عن 
دية الأصابع» وكذا عن دية أصبع على أظهر الوجهين» ولا يعد أن تزيند 
حكومة اليد الشلاء على دية أصبع . 
وتجبُ الحكومةٌ في إزالة الشعور مع إفساد منابتهاء وفي الأعيّنِ القائمة 
والأعضاء الشلّ» وفي إزالة الجَمالٍ وتغيير الألوان. 
وفي الضحّلع والترقوة طريقان : 
أحدهما إيجابٌ الحكومة. 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


والثانية: قولانء والثاني: يجبُ فيهما جَمَلانء وأقيسّهما: إيجابُ 
الحكومة. 

55 فائدة : 

عزف العلل منقوط اسيل الدركة والقخلي”. والدول ومن 
علاماته : أن ينقبضَ العضوٌ ولا ينبسط» أو ين شط و شم : 

وا شرح زنع اجر الخروبانيا لااتروة علا بيع بولا مة” 
فإن كان ذلك لخللٍ في الأعصاب لم يَبْعَدُ إلحاقها بالشلدء» وإن كان لخللٍ 
في الدماغ لم يَبْعْدْ إيجابٌُ الدية؛ كرِجْلٍ مَن انكسّر صَلْيُه. 

وَإن ذفيت حركة الندين والنطفن بالجتاية؛ إن كان ذلك لخللٍ في 
الأعضاء وجب دياتهاء وإن كان لخللٍ في الدماغ وجبت ديةٌ وعدت 
لذهاب القوّة المحرّكة» والحكومةٌ: أن ننظر بعد الاندمال» فإنْ بقي شَيْنٌ 
قدّر المجننٌ عليه عبدًا مَعيبًا بذلك الشَّيْن وقدّرَ سليمًا منه» ويُنظرُ إلى ما بين 
القيمتين» ويُوْجَبُ مثلّ نسبته من الدّية» فإِنْ كان عُشْرَ القيمةٍ أو أقلّ وجب 
عَشرُ الدية أو أقلّ إن نقَصّ عن ديةٍ العضو المجنيٌ عليه وإن ساوى دية 
العضو أو زاد عليها فلا بدّ من الحطّء ولا يُكْتَعَى فيه بأقلٌ القليل . 

واختار الإمامٌ أن يُضبَط نسبةٌ نقص العضو مع بقائه» ثم يُقدَّرَ النقصُ 
بسبب فواتٍ العضوء ويُضْبَطٌ ما بين النقصين» ويحطٌ مث نسبته اعتبارا لنقص 


(1) القَخْلُ: التصاق الجلد بالعظم من الهزال. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي 
(55177/0). 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


الجزء عن الجزء ونقص”2 الكل عن الكل . 

وإن اندملتٍ الجراحةٌ ولم تَعْقبْ شيئّاء فلا حكومة لها على أقيس 
الوجهين» واختاره الإمام» فإن قلنا: تجبُء فهل تقدَّرٌ باجتهاد الحاكم» أو 
يُنظر إلى الجرح وهو مؤْلِمٌ أو مُذْم' ©؟ فيه وجهانء فإن اعتبرنا الألَّمَ فقد 
قال الإمام : شعن أن شه بط الخوفٌ من عاقبة الجناية أو يخاف التنقيص وإن 


و 
لم يقع ما يتخوّفه . 


+7١‏ فرع: 
إذا قلع سنًا شاغية”” مؤذيةٌ» أو أصبعًا زائدة» أو نتف لحية امرأة وأفسد 
مَنْبِتَهاء فزادت القيمةٌ بذلك كلّهء ففي الحكومة وجهانء فإِنْ أوجبناها فزاد 
جمالٌ المرأة بذلك» قدّرناها غلامًا أفسدَ منبثٌ لحيته في أوانها على قولٍ 
الأصحابء وقال الإمام: ينبغي أن يُحط عما يجب في لحية الغلام؛ وخصصّ 
الأمنداث هذا الخلدت بالخ لم يوجبوا قن الحد شيك إذا لم يتعصن يعد 
الاندمال» وهذا واضحٌ إن أوجبنا أرش ما نقص» وإن عمل شراحة من قيمكة 

كجراح الحرٌ من ديته» فالقياسُ تخريجّه على الخلاف في الأحرار. 

فرع : 

إذا حصل حول جُرح الحكومة ث شينٌ كالقخل» وتغثّر ير اللونٍ أو الارتفاع 


00( في اس»: «وينتقص»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» .)518/١5(‏ 

(؟) في «س»: «مدقى»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب» .)57١ /١5(‏ 

() الس الشاغية : يُقال: (شَغْيَتْ) السّنٌ: زادت على الأسنان» وخالف منبتّها منبت 
غيرها فهي (شاغية). والمعنى الثاني لها: أن تكون أطول أو أكبر أو مخالفة لمنبت 
التي تليها. انظر: «المصباح المنير» للفيُوميٌ (مادة: شغي). 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


والانخفاض» فالأصحٌ إيجابٌ حكومةٍ للجُرح والشّين. 

وقيل: ننظر إلى ما على محل الجُرح من الشَّيْنِ وإلى ما حولّه» ونوجبُ 
أكثرهما حكومة» وهذا بعيدٌ وهو المنصوصٌء فإن قلنا به فاستوتٍ 
الحكومتان» وجبت إحداهماء ويُحتمل إيجايهما. 

ولو حصل حول المُؤضحة شين فلا حكومة له» فإنه لو أَؤْضحٌ محله 
لم يَزْذ على أرش المؤضحة . 

وإن حصل حول المتلاجمة شينٌ» فإن أوجبنا فيها الحكومة: فهل 
يجبُ حكومةٌ الكل أو يُنظر إلى الأكثر؟ فيه الخلاف» وإن قدّرنا أرشها ففي 
حكومة الشّيْنِ خلافٌ. 

*00* 
7 فصل في منافع تجب فيها ديات 

إذا أبطل المنيّ بالجناية» أو أبطل شهوة الجماع أو شهوة الطعامء أو 
سَلَحَ جلدَه» أو أبطل منفعة المَضغ مع بقاء لحيبه وأسنانه» وجبت الدية. 
وإن سَلَحَ جلده ثم قطَع يديه. تقد قال أبو علب قسشط بحووية اسلف 
ما يخصّهما من دية الجلّد. 

6" فرع: 

إذا زال شيء من هذه المنافع أو من غيرها؛ كالسمع والبصرء وقال 
أهل الخبرة: سيعود عن قَرْبء انتُظرَ عَوْدُه وإن قالوا: يُمْكنُ عَْدُهُ بعد 
زمن طويل» وجب الأرش في الحال» فإن عاد رَدَدْناه» وإن قدّروا مدة 


وقال الإمام : إن غلب على الظنٌ تصّرُمُ عمره في تلك المدَّةِ وجب 
الأرششٌ فى الحال» وإن كانت المدة مما يَقَربُ2'7 رجاءً الحياة إلى مثلها لم 
يَبْعْدِ الانتظار. 


16" فرع: 

إذا كَسَرَ عنقه فلم يُسغْ الطعامً والشرات» وجبت الديةٌ» فإن مات جوعًا 
وعطشاء احثّملَ أن له آذ على الدينة كال كرايانتاة واحتّمل أن تجب على 
النصٌ ديد وعلى قول ابن سريج ديتان» ولو كَسَرَ الصّلْبَ فأبطل المنيّ» ففي 
تعد الدية وتعهان: فإن مر صلب من لا مني له» وجبت الدية اثفاقا . 

11/5" فرع : 

كل عضو تجبُ الديةٌ في منفعته مفردا فإذا قُطِّ مع اشتماله على 
منفعته» لم يَرْدْ على ديته» فإن زال بذلك منفعةٌ عضو آخَرَ وَجَبَ ديتان» 
ولا وجة للخلاف في زوال العقل بالجناية على الأعضاء . 

والضابط : أنَّ كلّ منفعةٍ لو زالت لوجبَتٍ الحكومةٌ في عضوهاء فإنَّ 
العضو يتبعُها في الحكومة إذا لم يُفْرَدُ بالقطع» وكلٌ منفعٍ يُعْلَمُ حلولّها في 
غير عضو الجناية» فلا تندرج في عضو الجناية» وكلّ منفعةٍ نحل أنه في 
عضو الجناية من غير قطع كالمنيٌ بالنسبة إلى الصّلْبِ» ففيه الخلاف . 


* # # 


.)5178 /١5( في اس»: «يفوت»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الديات الغاية في اختصار النهاية 


0-. فصل في دية الكافر 

دية اليهوديّ والنصرانيٌ ثلث دية المسلم. والمستأمِنٌ كالدّمّي اتَفاقاء 
وقيل: إِنَّ السامرة والصابئة من اليهود والنصارى, فإنْ صمّ ذلك ولم يكونوا 
معطّلة» فديثّهم7" كدية اليهود والنصارى . 

وديةٌ المجوسيّ خُمْسٌُ دية اليهوديٌ» وإن استأمَنَ وثديٌ ففيه ديةٌ 
وي 

ولا أمان للمرتدّين» فإن حاربونا لم نَعْرضْ لرسولهم,» فإن قُيَِلَ فقد 

والزنديقٌ الذي لم يَلُتزم الإسلام: كالوثنيّ أو المرتدٌ؟ فيه تردٌدٌ لأبي 
محمدك . ١‏ 

35 فرع : 

مَن لم تبلغه دعوةٌ ملَّةِ من المِلّلٍ» إن كان على دين حقٌ لبعض الأنبياء» 

يَجْرْ أن نتعوّض له حتى ندعوّه إلى الإسلام» فإِنْ قَتلّه مسلمٌ فقد قَتَلّه 

محكومًا له بالسّعادة» ولا قصاص عليه خلافًا للقمّال؛ إذ لا يكافى المسلمّء 
فإن أوجبنا القصاصّ وجبت ديةٌ مسلمء وإن لم نُوجبّه : فهل يجبُ ديةٌ مسلم» 
أو ديةٌ أهل دينه؟ ففيه وجهان. ٠‏ 

وإن لم يكنْ على شيءٍ من الأديان» فلا قصاصَّ على المسلم بقتله 


خلافًا للقفال: وهل يجبٌ فيه ديةٌ مجوسييٌ أو مسلم؟ فيه قولان» وقال 


دلق في «س»: «ديتهم فديتهم» بزيادة كلمة «ديتهم»» والصواب إسقاطها كما في 
«نهاية المطلب» /1١5(‏ 578). 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الديات 


بعضهم : يجب ديةٌ المجوسيٌ وحَمَلَ القولٌ الآخَرَ على التمسَّكِ بدينٍ 

ولو تمسّك بدين موسى بعد التغيير» ولم تبلغه دعوة نبيئناء فالوجة 
أن نبلّْ الدعوة» ولا قصاصّ على المسلم بقتله اََاقَاء وفيه ديةٌ مجوسيٌّ على 
ظاهر النصٌ» وينبغي أن تجب ديةٌ يهوديٌ, وفي أصل ضمانه احتمالٌ . 

بذ ا نا 
6- فصل فيما يجب في جراح العبد 

جراحٌ العبد من قيمته كجراح الحرٌ من ديه ففي مُوْضحته نصفٌ عشر 
قيمته» وفي يَدَيْهُ قيمتّه » وفي إحداهما نصفهاء وكذلك سائرٌ أطرافه»ء وفي 
إجراء القَسامةٍ فيه وتحمّلٍ العاقلةٍ لقيمته قولان تغليبًا للمالية» فخرّج قولٌ: 
أنَّ في جراجه أرش ما نقصّ كالبهائم . 

وإن قُطِعّ ذَكُه وأنثياه وَجَبَ قيمتانٍ على النصٌ» وعلى المخرّج: في 
وجوب الحكومة عند بعضهم وجهان. وقطع الإمامٌ بأنها لا تجبٌ؛ إذ لا يَمْرِفَ 
خلاقًا آنَّ من حَصّى بهيمة فزادت قيمتّها فلا شيء عليه . 


* 
”2 فصل في عمد الصبي والمجنون 
العامدٌ: من له رَويةٌ قبل الفعل» وفكرٌ ينعطفئُ”' عليه بعد الفعل» 


)١(‏ فى «س»: «وذكر ينعطف»., والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» 
/١9(‏ 5 ولفظه: «وفكره منعطف) . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


وقد يُتصوَّرُ هذا من الصبىٌ والمجنون» فإن لم يكونا كذلك كان فعلّهما خطاً 
مخضا إذ لايضِورُ شئه العند إلا مكن يتصود منه العمد وإن كنا مميتويق 
تعمّداء فقولان: 

أحدهما: يثبث حُكُمٌ العمد في وجوب القصاص على شريكهما وتغليظ 
الدّية في مالهما. 

والثاني : الما نس ملف الداع ماكنيينا: 

عد د 
2.0١‏ فصل فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات 

إذا كان البالغ أو المراهق مستقرًا على جدارء فصاح بهما صائحٌ. 
فسقطا وماتاء فإن تخمّلَهما بالصّياح من ورائهماء فلا قَوَدَ اتفافاء ولادية 
على أظهر القولين» وإن واجههما بالصّياح فلا قود ولا دية» وأَبعدَ مَن طرد 
القولين في الدية . 

وإن صاح بصبيٌ ضعيفب البنية بَعِيدٍ التماسّكِ وجبت الديةٌ» وفي القود 
وجهان. 

وتختلفٌ هذه الصورٌ باختلاف الأشخاص في القوة والضّعف. فقد 
يُجْعَلٌ من تعتريه الوساوسنٌ ويردعَةٌ أدنى شيء بمثابة الصغير» ويُجِعلٌ الصياح 
كالضّربء فإنَّ كلّ ما يُقصّدُ بمثله الهلاكُ غالبًا وَجَبَ القودٌ» وإنْ لم يَغْلِبٍ 
الهلاكُ منه ومْكَنَ أن يضاف إليه» فهو شَبْهُ عمدء فمتى عُلِمَ أنَّ السبب 
مهلكٌ» وعَلْبٍ على الظنٌّ حصولٌ الهلاك به» وجب الضمانٌ اتَفاقَاء وإن وقع 


كتاب الديات 


النظرُ في كون السبب مُهْلِكَاء فهو محل الخلاف . 
وإن صاح بمستقرٌ على الأرض» فزال عقله أو مات» فإن كان كبيرًا 
- ما 0 و 
متثبكتا لم يَضْمَنْ » وإن كان صغيراء فقد ألحقه بعضهم بالسقوط من الجدارء 
وهذا لا يصحٌ؛ إذ يَبْعْدُ حصولٌ الموت وزوالٌ العقل بالصّياح . 


# د #** 
5- فصل فيمن طلب إنساناً فهرب منه فهلك 

إذا طلب إنساتاً بسيف» فألقى نفسّه من شاهق» أو في بئر أو ماءٍ أو 
نار فهَلّكَ لم يضْمَنْهِ؛ كما لو أكرهه على قتلٍ نفسه. 

وإِنّْ طلبه في الصحراء» فافترسه أسدٌّ في هروبه» لم يضمنه. 

وإن هرب على سطح فسقط» فإن كان أعمى أو في ظلمةٍ وجب 
الضمانٌ؛ وإن كان بصيرًا والطلث 57 

وإن سقط في بثر» فإن كانت مغطاة أو في ظلمةٍ ضمِنَ» وإن كانت 
مكشوفة ولا ظلامٌ لم يَضْمَنْ عند الأصحاب» وقال الإمام : إن منعتة شدَة 
الهرب من تأَمّل البئر وَجَبَ الضمان. 

ولو انْحَسَفَ به السطحٌ لم يضمن عند الأصحاب؛ بخلاف البثر 
المغطّاةء فإنها ليست محلاً للإقامة والتردّدء وقال الإمام: هذا مُشْكِلٌء فإن 
الانخساف لا يحصلٌ إلا بضعفف السقف. فإنْ كنا نفرّق في البثر بين أن يَعْلمَ 
بها الطالت وبين أن لا يعله» صخ معله في النسقف» :وان لم تفذق نر إنئ 
تعدَّي الطالب» فينبغي أن يَضْمَنَ إذا جَهِلَ ضعف المنخسف . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


07 فرع : 

إذاتهدة السلطان الحامل يت يتور لهؤلك فَاسَيْصَت ذلك أو تيده 
المَهِيبُ رجلاً فهلك بذلك. وجب الضمان» وقد يقع بهذه الأفعال شبْهُ عمدٍ. 

5 فرع : 

إذا نقل حرًا صغيرًا إلى مَسْبِعدَ فاتفق أن افترسه سَبُمٌ فإن كان بحيث 
يتات منة المعرة والأنتقال لم يَصَمق».وإنك يتك ذلك فوجهاك: 

52-65 فرع للعراقيين: 

[فااسله الات القبيق لبدلمة الشاعةة فغرق في تعليمه» ضَمِه ؛ 
لثبوتٍ يده عليه» وقال الإمام: إن ألقاه في الماء ضَمِنَ» وإن أمره بالدخول 
ففيه احتمالٌ» فإنَّ إثبات اليد على الأحرار بعيدٌ وإن كان بالا لم يضمنه إذ 
لا يدَ له عليه» ويحتمل إلحاقٌ المميئّز بالبالغ . 

د د 
5-5 فصل في جناية العبد والأمة 

إذاجتن الرقيق أر:اتلف مالاً تعلن الصمان برففةح وكدا رذ كه علي 
الأصحٌ» فيطالّبُ به أو بما بقي منه فاضلاً عن الرقبة بعد العتق واليسار» 
والسيدٌ مخيّرُ بين أن يَمْدِيَه أو يسلّمه لُباع في الجناية» فإن اختار الفداء قَدَاُ 
بالأقل من قيمته أو أرش الجناية على الأصمٌء وعلى قول: يفديه بالأرش 
بألغااما يلم أقإنة فكله العدوةه ار قله الماللة أو أعقعة» رفلنا: 1ل كته 


وجبت قيمثّه» وأبعد من طرد القولين في قَثْلِ السيد وإعتاقه وإذا وجبتٍ 


كتاب الديات 


العز بن عبد السلام 


القيمةٌ على الأجنيٌ تعلق بها حثٌ المجنئٌ عليه» ويخيّد المالك بين أن يسلّمها 
أو يؤدّي الأرش من غيرها. 

31" فرع : 

إذا قال السيد: أنا أفديه» أو قال: اخترث فداءه» فالتزمه» لم يَلَرَّمْه 
على المذهب. وأَبِعدَ من ألزمه ذلك» وذكر في وطئه الأمة الجانية وجهين» 
وعلى الأصحٌ: لو ضمن الأرش أجنينٌ» فإن لم نعلّقه بذمة العبد لم يصحٌّ 
الضمانٌ وإن علّقناه بها صحّ على الأصمّ» وضمان السيد والتزامٌه الفداءً 
أولى بالصحة من الأجنبىٌ . 

وضمانٌ الدّين الذي لا يتعلّنُ بالرقبة أولى بالصّحة من ضمان الأرش» 
ولا خلافَ في صحة ضمانٍ ما يتعلّقُ بِكُسْبِهِ كمهر النكاح ونفقته. 

4 فرع: 

إذا تكررث جناييُه» فإنْ تخلّلها فداءٌ كانت كل جناية كالجناية الأولى 
يتخيّر فيها بين التسليم والفداء» فإن اختار الفداءً ففي قَدْرِه القولان» وإن 
لم يتخلّل فداءٌ كان جميمٌ الأروش كالأرش الواحدء فيفديه بأقلٌ الأمرين 
على الجديد» وبجميع الأروش على القديم. 

جد 6 
4- فصل في جناية أم الولد 
إذا جنث أمٌّ الولد وَجَب فداؤها اتَفاقَاء ويفديها بالأقلٌّء وأبعدَ من 


طَرَّدَ القولين» والاعتبارٌ بقيمة يوم الجناية أو يوم الاستيلاد؟ فيه وجهان» فإن 


كتاب الديات الغاية في اختصار النهاية 


تكرّرت جنايثّهاء فإِنْ لم يتخلّلْ فداءٌ فهي كجناية واحدة» وفي قَدْرِ الفداء 
الطريقان» وإن تخلل الفداءٌ: فهل يلزمٌ الفداءً فيما سوى الجناية الأولى؟ فيه 
قولان» فإن قلنا: لا يجبء فإن كان قد فداها بالقيمة» قسمت بينهما على 
قَدْرِ الجنايتين» وأخذ الثاني ما يخصّه من الأول» وإن نقصت الجنايةٌ الأولى 
0 3 4 8 
عن القيمة أخذت بقيتها من المالك وقسم الجميع بينهما على قَدْر الجنايتين» 
وشبّهه الأصحابٌ بمَّن حفر بئرًا مضمنة ثم مات عن ألف درهمء فاقتسمها 
الورئة» فهلك بالبئر بهيمةٌ قيمّها ألفُ درهمء فإِنّا ننقض القسمة وندفع 
القيمة إلى مالك البهيمة» فإن هلك فيها بهيمةٌ أخرى. استردٌ صاحبّها من الأول 
2 َه د 2 0 
ما يقتضيه المحاصّة» وكلّما هلك فيها شىءٌ استّردٌ من الأولينَ ما تقنضيه 


عو 


المحاصة . 


22000 


التقاء الفارسين واصطدام السفينتين 


إذا اصطدم راكبان أو ماشيان» فهلكا وهلكت الدابتان» فإن كانتا 
متقابلتين وتعبّدا ذلك» فعلى كل واحدٍ منهما نصففُ دية الآخَرٍ ونصفٌ قيمة 
دابّته ؛ لاشتراكهما في الإتلاف. وعلى كل واحدٍ كقّارة عن صاحبه» وفي 
تكفيره عن نفسه خلافٌء ولا نظر إلى تفاوتهما وتفاوْتٍ الدابتين في القوة 
والضعفء إلا أن يُعلم أنه لا أثر لإحدى الصّدمتين» ولا يشترط العلمٌ بتأثير 
الصدمتين» بل يكفي الإمكانُ في ذلك اعتبارًا بتفاوت الجرحين» ثم تجري 
أقوال التقاصٌ فيما يلزمُهماء فإِنْ فَضَلَ لأحدهما شيء رجع به. 

وقال صاحب «التلخيص» : إن سقطا مُنكبين أهدرت فيائهناء وإن 
دق سكافين عقلك الدينان موث انلقن العذهنا واكك الأخدد امد 
المستلقي وكمّلت ديةٌ المنكبٌ. 

وغلّطه جميعٌ الأصحاب. فإنَّ سقوطهما يدل على إضافة الهلاك إليهما . 

وإن لم يقصدا الصدمة كان ذلك شبْهَ عمدٍء فعلى عاقلةٍ كل واحدٍ 

وإن وقع ذلك خطأً فإِنْ كانا مُدبرِين أو أَعْمَيِينَء أو وقع ذلك في 
ظلمة تَمْتَعُ من الرؤية» فعلى عاقلةٍ كلّ واحدٍ نصتُ الدية مخقّفا. 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


وإن حصل الاصطدامٌ بغلبة الداّتين: فهل يُهُدَرانء أو يكون خطاً 
مَحُضًا؟ فيه قولان. 

"0١‏ فرع: 

إذا تجاذب اثنانٍ حَبْلاً فانقطّم فسقطا فماتاء فإِنْ كان الحَبَلٌ لأحدهما 
والثاني ظالمٌ أَمْدِرَ الظالمُ وعلى عاقلته نصففُ دية المظلوم» وإن كان الحَبْلُ 
لهما ةا فهو كاصطدام الراكبَيْنِء وعلى قياس صاحب «التلخيص» 
تهدر الديتان إن استلقيا ويكمّلان إن انكرًا . 

75 فرع : 

إذا اصطدم عبدان وقلنا بالتقاصّ. سقطت القيمتان بالتقاصٌء فإن 
فضَل لأحدهما شيءٌ سقط لفواتٍ محله» وإن اصطدم حدٌ وعبدٌ وجب نصفُ 
قيمة العبدِء وتعلّق بها نصففُ دية الحد. 

557 فرع : 

إذا َيِل العبدٌ الجاني أو المرهونُ» فلم يطالِب المالكُ بقيمته» فالوجة 
إثباث الطلب للمرتهن وللمجنيٌ عليه . 

15" فرع: 

إذا اصطدم حرّتان حاملان فَأَجْهُضَتا وهلكتاء فعلى عاقلة كلّ واحدة 
منهما نصففُ دية الأخرى ونصفف الغْرّتين ن؟ لاشتراكهما في قتل تَمُسَيْهما وقَشّلٍ 
الجنينين» وعلى كلٍ واحدة ثلاث كمّاراتِ» وفي الكقّارة الرابعة وجهان. 

ولو أجهضت المرأة بجناية نفسها أو بمعالجة» وجبت العْرَمٌ ولم 


كتاب الديات 


6- فصل في اصطدام المستولدتين 


إذا اصطدم مستولّدتان لرجلين» وقلنا بالتقاصّ وإيجاب أقلّ الأمرين» 
فإن استوتٍ القيمتان فلا شيء للمالكين» وإن تفاوتتا فعلى صاحب الخسيسة 
التقاوت لترتاشي:القية فإذ| كاتك قيونة الكسيية وفة وقيجة النفيسة 
اك فلصاحب النفيسة نصفٌ التفاوتٍ وهو خمسون. 

وإن كانتا حاملتين بِحُرين» ولم يكن للحُرّين وارثٌ سوى المالكين» 
فإِن تساوت القيمةٌ أهدرت القيمتان والغْرّتان» وإن كانت إحداهما مفِة 
والأخرى مئتين» وقيمةٌ كل ع أربعون» فلصاحب النفيسة ثلاثون؛ لأنَّ 
نصف قيمتها مئةّ ونصفّ الغبَّة عشرون» ونصف قيمة الخسيسة خمسون 
ونصف الغرّة عشرون» فيقع التقاصيٌ بينهما فيبقى ثلاثون؛ لأنَّ الفداء بالأقل 
يقتضي ذلك » فيتقاصّان في سبعين بسبعين» فيبقى ثلاثون. 


وإن كان لكل واحدٍ من الجنينين أمٌ أمّ» فلكل واحدة منهما سدس الغرة. 
نا نيا 


257 فصل في اصطدام الصبيين 
إذا ركب صبئّان واصطدما فماتاء فإن ركبا بأنفسهما فعلى كل واحدٍ 
نصففٌ قيمة دايّة الآخر» وعلى عاقلة كلّ واحدٍ منهما نصفُ دية مخفَّفةٍ إن 


كانت الصدمةٌ خطأء وإن اصطدما مُقْبِلَيْن وقلنا: لا عَمْدَ لهماء فعلى العاقلة 


كتاب الديات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


نصفت الدية محمَّفَاء وإن قلنا بالعمد فعلى العاقلة نصفُ الدّيّة مغلّظةً؛ لأن 

وإن أركبهما أجنبيٌ لزمه قيمتان» وعلى عاقلته ديتان» فإنَّ الأجنبيّ إذا 
أركب الصبيّ ضَوِنَ ما تتلفه الدابةٌ بالوَطءٍ أو الوَفْسٍ أو غيرهما. 

وإن أركبهما أجنبيّان فعليهما قيمتان» وعلى عاقلتهما ديتان. 

وإ أركبهما الوليان» فإِنْ لم تكنْ مصلحةٌ فهما كالأجنبيين» وإن كانت 
مصلحةٌ فالأصحٌ إهدارٌ القيمة والديتين» وقال الإمام: إن كانت الدابةٌ شرسة 
جموحًا وجب الضمان» وإن لم تكن كذلك وعَلَّبَ على الظرٌ السلامةٌ فإِنْ 
[كان]”'' الركوب لزينةٍ أو حاجة قريبة ففيه الخلافٌ» وإن كان لحاجة نقّلةٍ 
لا بد منها فلا ضمان؛ كما لو قصَّدّه برأي الأطباء فهلك. فإِنّهِ لا يَضْمَنُ . 

#6 د 
17" فصل فيمن هلك برمي المنجنيق 

إذا قصد معيّنا برمى يي المنجنيق فهلك وجب القودء وإن رمى جماعة 
لا يُمْكنُ قصدٌ أحدهمء وهو يعلم أنه يصيبٌُ واحذا غير معيّنِ. لميجب 
القودٌ؛ كما لو أكره إنساناً على قتل رجلٍ من رجالء فإنَّ العمد لا يتحقّق إلا 
بقصلٍ في معيّنٍ؛ ولو علم أنه لو قصد الجميم لأتى عليهم واحدًا بعد واحدٍء 
وقال المُكره: اقتل هؤلاء وإِنْ أبقيتَ منهم أحدًا قتلدّكَ وجب القودٌ عند 
الإمام . 


() زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الديات 


وإن رمى عشرةٌ بالمنجنيق» فرجع الحجرٌ عليهم فقتل أحدّهمء سقط 
عش ديته ووجبت بقيتها على عاقلة أصحابه» وإن قَتَلَ الجميع سقط الْعَشْرٌ 
من دية كل واحدٍ منهمء ووجبت البقيةٌ على عواقل الباقين. 


# ا * 
4- فصل في اصطدام السفن 

إذا اصطدم سفينتان في كل واحدة منهما عشرةٌ أنفسٍ مثلاً» فهلكتا 
بما فيهما من الأنفْسٍ والمتاع» فإِنْ كان بفعْلٍ الملأَحَيْنِء فإن كانا مالكَيْنٍ 
للسفينتين متِبرعَيْنِ بالحمل» فإِنْ عَمَدَا عَمْدَا يغلبُ من مثله التكسُرُ والغرق 
فهما شريكان في قتل العشرين» فإن هلكوا معًا أقرع بين أوليائهم» فمّن 
خرجت قرعيّه قل الملاحَيْنِء ويجبُ في تركة كل واحدٍ منهما تسع عَشْرة دية 
ونصففٌ لأولياء الباقين» وعلى كل واحدٍ عشرون كمّارةَ وقيمةٌ نصف السفيئتين 
بما فيهما من المتاع . 

وإن تَعمَّدَا صَّدْمًا لا يَغْلِبُ من مِثْله الهلاكٌ فهذا شبْهُ عمدٍء فعلى 
عاقلتيهما عشرون دية» وعلى كل واحدٍ منهما عشرون كمَارةَ مع قيمة نصف 
سفينةٍ الآخَرِ بما فيها من المتاع» وكذلك إن كان الصَّدْمٌ خطأء إلا أنَّ الدية 
محمية على العاقاعين : 

وإن كانا غير مالكَيْنِ» وهما متبثعان أو أجيران» فحُكمُهما حكم 
المالكيْن إلا أن لا نهدر شيا من قيمة السفينتين وما فيهما من المتاع؛ إن فغل 
المالك مُهْدَدٌ في مِلْكه بخلاف الأجير والأمين» فإنه يَضْمَنُ في الخطأ والعمد. 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


م فإنْ وقع بغلبةٍ الريح وعجزا عن 
دفعه» فإن كانا مالكين أو متبرّعين ففي الإهدار قولان. وهذا أولى بالإهدار 
من غلبةٍ الدابّة في الاصطدام ؛ لغلبة الرياح في البحارء فإن قلنا: لا يُهْدَرٌء 
فهو خطأ محضٌء هذا إذا غلبت الريحُ والقلومٌ مشرعةٌ في المرسى» فأمًا 
إذا أجريا السفينتين فغلبثهما الريح» ففيه القولان على الأصحٌ» وأبعَد من 
قَطَمَ بإيجاب الضمان . 

وقال الإمام : : إن تجَاريَا بحيث يُفرض وقوعٌ التصام عند اغتلام اببحر 
ومَيْحٍ ايح وجب الضمانً» إن تقار با يَغْلِبُ من مثله العجرٌ عسن دفع 
الاصطدام فلا يَجوزٌ أن يُختلف في الضمان» فإنَّ إفراط القّرب سببٌ في 
الاصطدام . 

وإن كانا أجيرين مشتركينٍ فإِنْ ضَّمنا المالكين وجب الضمانٌ على 
الأجيرين» وإن لم نضمُّنٍ المالكين» فلا ضمانَ على الأجيرين إِنْ جعلناهما 
أمينين» وإِنْ جعلناهما ضامنين فلا ضمانَ في النفوس» ويضمنان المتاعً» 
إلا أن يكون أربايّه من ججملة الركبان فلا يلزمُهما الضمانٌ» وكذلك يضمنان 
الرقيق إن لم تتستحفظهم السادة في المتاع» وإن استَحْفَظوهم فيه. فلا ضمانٌ 
[فيهم](" ولا في المتاع؛ لأنَّ أيديَهُم أيدي السادة» ومّن كانت يده على 

6 فرع : 

إذا قلنا بالإهدارء فاختلف الركبان والملاّح في عَلَبةِ الرياح» فالقولٌ 


)١(‏ زيادة يقتضتيها السياق. 


كتاب الديات 


العز بن عبد السلام 


قولٌ الملح إن كان أميئًا أو مالكّاء وإن كان أجيرا: فإن جعلناه أميًا فالقول 
قولّه» وإن جعلناه ضامئًا فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يضمنه باليد. 


* د * 
٠‏ فصل في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق 

إذا ِيف الغرقٌ لاغتلام البحر وثقل المتاع» فألقى إنسانٌ متاعه دفعًا 
للغرق» فإن كان في تلك السفينةٍ لم يَرْجِعْ على أحدٍ اتفاقاء وكذلك إن كان 
في سفينةٍ أخرى» على ما دلَّ عليه كلام الأصحاب» ولق لك طفافة لمختار 

جع اتفاقاء فإنْ أَؤْجَره لمضط فوجهان. 

ولو قال رجل في سفينةٍ أخرى لصاحب المتاع : أَلْقِ متاعكَ في البحر 
وعليَ ضمائه» فإن لم يكن خوفٌ لم يضمن» كما لو قال: خرّق ثوبك» أو: 
اقيّنْ عبدَكَء وعليّ الضمانُ» فإِنْ خيف الغرقٌ» فإن لم يكن مالك المتاع 
في السفينة ص الضمانٌ اتَاقَاء وإن كان فيها وحده لم يصحٌ وإن كان معه 
0 لَزمّه جميعٌ الضمان عند الشافعيٌ وأصحابه» وقال القاضي : يورَّعٌ على 
رؤوسهمء فيلزمُهُ حصّته ولا شيءَ على بقية الركبان. 

ولو كان الضامنٌ والمالكُ في السفينة : فهل يَلزْمُه الجميع» أو ما يخصّه؟ 
فيه الخلافٌ» فإن أوجبنا الجميم فله أحوال9" : 

إحداهما: أن يصرّح بضمان الجميع» فيلزمه . 


0 0 0 0 و 


)١(‏ كذافى «س»»ء والصواب: «حالان». 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


ضامنون» فيلزمّه ما يخصّه. إلا أن يقول: أردثُ ضمانٌ الجميع» فيلزمٌه 
الجميعٌ» فإن تنازعوا في الإرادة فالقولٌ قولّه مع يمينه . 

فإن قال: أنا ضامنٌ وركبان السفينة» أو: أنا ضاميٌ والركبانٌ ضامنون» 
لزمه الجميع عند الشافعيٌ» وقال المُرَنئٌ : يلزمّه ما يخصّهء فخرجه بعضهم 
قولاء وقَطّمْ بعضهم بما قال المزنئٌ» وحَمَلَ النصّ على أصل الضمان؛ وإن 
قال: أردثُ بهذا القولٍ التقسيط لم يُقَبَلْ إلا على قولٍ المزنيٌ. 

وإذا أضاف الضمان إلى الركبان» ثم قال: أردثٌ أنهم أقدُوا بالضمان» 
فإن صدّقوه لَرْمّهم ذلك» وإن أنكروا حلفواء وإن قال: أردثٌ إنشاءً الضمان 
عنهم» فإِنْ رضوا بذلك لزمهم عند الأصحاب؛ وخرّجه القاضي على قولي 
وقف العقوةة لآن الرضا إحاذة وليس بإنشاء» وكذلك لو قال لإنسان: 
طَلَّقَتُ امرأَتكَ وأعتقت(” ١‏ زوجتّك» فقال: رضيث» لم يقع الطلاقٌ والعتقٌ 
مع قوّتهما. 

8١‏ فرع: 

إذا صحّ الضمان لم يَرُلٍ المِلّكُ عن المتاع بإلقائه» فإِنْ ظفرَ به مالكّه 
أخذه ورد ما أخذه من الضمان. وهل يتعيّن حقٌ الضامن فيه» أم يجورٌ إبداله؟ 
فيه وجهان؛ وحيث صححْنا الضمانَ وطلب الإلقاءً ولم يعرض للضمان» 


ففي وجوبه وجهان. 


)1١(‏ في «س»: «وعتقت»»؛ والمثبت من «نهاية المطلب» /١7(‏ 544)؛ وهو الصواب. 
انظر : «المصباح المنير» (مادة: عتق) . 


0 فرع: 
إذا خرق سفينةً فأغرقها بما فيهاء وَجَبَ ضمانها بما فيها من النفوس 
والأموال» وعليه قازانتالنقوسنء :ون تعد وَجت القوة:وإن خرقهنا خرقا 


لا يَغْلِبُ من مِْلِه الغرقٌ فهو شِبْهُ عمدٍء وإن قَصَّدَ الإصلاح فمال القَدُومُ 


فخرقهاء فهو خطأ محض . 

39205 فرع: 

إذا وضع عِذْلاً في سفينة» فأغرقها بما فيها: فهل يضمئها بما فيهاء 
أو يضمن النصفٌ» أو ما يقتضيه التوزيم بالوزن؟ فيه ثلاثة أوجه. 


و ا 0 
01 0 


بيان العاقلة الذين يغرمون 


ديه النخظا وشيد العمية عاج الجاقلة تجماما ‏ والشافلة: عصبةٌ النسب 
والو لاونوبيك لمان ولا أثر للتحالُفٍ في عقلٍ ولا إرثٍ. فإن كان الجاني 
غريبًا لا يُعرف له عاقلةٌ» بحث الحاكمٌ عنهاء را سا سر 
على بيت المال» ولا يُضرب على جنسه ولا على أهل بلده» وإن انتسّب إلى 
طائفة فصدَّقوه : فإن ثبت النسبُ لزمهم العقل» وإن لم يثبت فوجهان. 

لذ نا بف 
6 فصل في معرفة العاقلة 
العاقلة : كل ذَكَرٍ حرٌ بالغ عاقلٍ عصبةٍ للقاتل بنسب أو ولاء» وفي 


العتيق قولان» ولا يعْقِلُ مسلمٌ عن كافرٍ ولا كافرٌ عن مسلم» ويَعْقل المي 
عن الذَّمَيّ إن#اتحدت ملتّهماء وإن اختلفت فقولان. 

ولا يَعْقل صبٌ» ولا مجنون» ولا امرأةٌ ولا فقيرٌ كسوبٌء وفي الرّمِن 
الموسر المأيوس من برئه وجهان . 

ويجب على الغنىٌ نصفٌ دينار» وعلى المتوسّط ربع دينارء وذلك 
حصة سنةٍ» أو حصةٌ للسنين الثلاث؟ فيه وجهان. 


** 


كتاب الديات 


5- فصل فى كيفية الضرب على العاقلة 


ديةٌ الخطأ وعَمْدٍ الخطأ مؤجّلةٌ بثلاث سنين» في كل سنةٍ ثلثهاء إذا 
كان القتيلٌ حرًا مسلمّاء سواءٌ وجبت على الجانيء أو على العاقلة» أو بيت 
المال» ولا تَضْربُ على أصول الجاني وفروعه اتََاقاء وكذلك لا تضْربٌ عليه 
مهما أَمْكّنَ الضربُ على العاقلة» فإذا تم الحولٌ نْظِرَ إلى درجاتٍ العصباتٍ 
وتربُّوا رهم في الإرث» إلا في الأصول والفروع» فإذا كان في بععض 
الدرجات مَن يُذْلي بالأبوين ومن يُدْلي بالأب» ففي تقديم المُذْلي بالأبوين 
قولان» فنبدأ بالدرجة الأولى فنضربٌ على غنيتّهم نصف دينار وعلى متوسّطهم 
0 فإن بقي شيءٌ من النَّجُم ضرب على الدرجة الثانية كذلك» فإن بقي 
شيءٌ صرب على الثالثة» ثم على الرابعة» فإن بقي شيءٌ فعلى المُعْتَيِء فإن 
لم يكن فَعَلَى عَصّباته» فإن لم يكَنْ له فعَلّى مُعْتَقَهِه فإن لم يكن فَعَلَى 
عَصّباته» على ما تقدم في الإرث. فإن لم يكن فَعَلَى بيتِ المال. 

ومهما قام أهلّ درجة بالنجم لم نَعْدِلْ إلى من دونهم» وإذا انتهى 
الأمرُ إلى عصبات المُْبّقِ فلا عَقَلَ على أصوله وفروعه عند المعظّم» وفيه 
وجة. 

وابتداءٌ الأجلٍ من حين القتلٍ» ولا يقف شيءٌ من الآجال على ضرب 
الحاكم إلا أجل العنّه وإن قطع يدَ إنسانٍ أو يديه» فابتداءً الأَجَلِ من حين 
القطع اتَفاقَاء فإِنْ حال الحولٌ قبل الاندمال» ففي مطالبةٍ العاقلةٍ خلافٌ 
كالخلاف في مطالبة العامِدٍ قبل الاندمال» ولو قطع أصبعًا فتَاكلَ بذلك الكفثٌ» 


فالأجلٌ من حين القطع» وأَبْعَدَ مَن جَعَلَه من حينَ سَقَط الكف. 


كتاب الديات 1 | الغاية قي اختصار النهاية 


332 فرع: 

الغنيئُ : مَن يملكُ عشرين دينارًا أو ما يساوي قيمتهاء بعد ما يحتاج 
إليه من المسكن والخادم وغيرهما مما يُعتبر في الكفّارات» والمتوسّطٌ : 
مخ :يملك دون العشزيق ن فاضلاً عمًا يُعتبر في الكمّارة» بشرط أَنْ لا يردّه ربع 
دينارٍ إلى رتبة الحاجة» ومتى بقي شيءٌ من النّجم فأوجبناه على الجاني أو 
بيتِ المال؛ أَُحدَ منه تمامٌ النّجم وإن زاد على النصفب والربع . 

فرع : 

الاعتبارٌ في صفة المتحمّل بآخر الحولٍ دون ما قبله وما بعده. فإن 
مات قبل الحول» أو كان مُوْسِرٌ ا فأ عسّر عند الحولٍ» فلا شيءَ عليه لذلك 
الحولٍ وإِنْ أيسرَ بعد ذلك» وإن كان موسرًا عند الحول فأَعْسَرَ هَ بعد ذلك» 
لم يسقط ما لَِمّه» بل يؤخذ منه إذا أيسرَ» وإنْ مات أَُخْذَ من تركتهء ولا يؤخذ 
من بيت المالء ولا تقوّمٌ إبلٌ الدية إلا في آخر الحولء فإذا قَوّمتْ ضربتٍ 
القيمةٌ على العاقلة . 

4 فرع: 

لا يضربُ العقلّ على عَصَّباتٍ المُعِْقٍ إلا بعد موته, فَيُضْرَبُ على 
كل واحدٍ منهم ما كان يُضْرَبُ على المعتّقٍ إذا اتّفقا في التوسّط أو اليسارء 
فإنْ أعتقه اثنان لزمهما ما يَلْرّمُ المُحْتِقّ الواحدّء فيلزمُهما نصففٌ أو ربعٌ» فإن 
لباقي التركط والتساوة رضي على العويتروع دازي وان المتوطط 
عفاد ناث الشفاة او اجثهناء روحت على كا وعدم عفبائهما 
مثل ما كان يلزمٌ المعتّق» فإِنْ أعتقه ستةٌ أنفس فَعَلَى كل واحدٍ من عصبة كل 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


واحدٍ منهم نصففٌ سدس دينار» وإن اختلفتٍ الدرجةٌ في عصبات المعتّق : 
فهل تختصيُ الدرجةٌ القَرْبَى بالتحمّلء أو تودّعٌ على القريب والبعيد؟ فيه 
تردُّدٌء والأصحٌ الضربٌُ على الجميع . 
٠غ3"6_فرع:‏ 
إذا كان ابن الجاني مُعْمَقَا أو ابن عمه» لزم العقلٌ على أقيس الوجهين . 


** 
١‏ فصل في ضرب العقل على الجاني 

إذا صرب على العاقلة ما يخصّهاء فبقي من النّجم شيءٌ ضَرِبَ على 
بيت المال من سهم المّصّالح» فإن لم يكن في بيت المال شيء» ففي الضرب 
على الجاني قولان مبتيّان على القولين في أنَّ الوؤجوت: هل يُلاقيه أم لا؟ 
فإن قلنا: لا يُضربُ عليه» ويذلك قطع القاضيء أيك “بيت انال ع ذلك 
فوجهان : 

أحدهما: لا يُضربُ على بيت المال؟ اعتبارا بيسار العاقلة بعد الإعسار. 

وال عل لد د وم ير ار و كاده 
بخلاف العاقلةٍ فإنَّ الضرب عليهم مة مَعَكلَ بالحول» فإذا أَعْسَرَ سَرَتْ بعد الحول 
فلا عبرة باليسار بعده. 

ولا وجه لما قطع به القاضي ؛ لأنه مخالفٌ لجميع الأصحاب. 

ويمكنْ تخريج الخلاف في تغريم القاتل على الخلاف في يسار بيت 
المال» فَإنّ قلنا: يوْحَدُ منه إذا أيسرء فلا غرمَ على الجاني: وإن قلنا: لا يُؤْحَدَ 
منه شيءٌ» وجب تغريمٌ الجاني كيلا تهدر الدماءٌ. 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أقدَ بجناية الخطأء فإن صدَّقَئْه العاقلة لزمها الديدٌ» وإن أكذبته فلا 
تَضْربُ عليها ولا على بيتٍ المال» بل تَضْرَبُ عليه إجماعًا من الأصحاب؛ 
وقال الإمام: ينبغي أن يخرّج على الخلاف في ملاقاة الوجوب. فإن قلنا: 
لا يلاقيه. لم يضرب عليه؛ لأنه أقرّ على غيره» فإن غرم الدية ثم صدّقته 
العاقلة» لزمها الغرمٌ وهل يَرجِعٌ بما غَرِمَ على العاقلة» أو على ولي الدم؟ 
فيه وجهان. فإن قلنا: يرجمٌ على الوليّ» رجع الول على العاقلة . 

* 9 * 
07 فصل في أجل الديات الناقصة 

إذا كان القتيل حرًا مسلمًا فديةٌ نفسه مؤجّلةٌ بثلاثِ سنينَ بإجماع 
المسلمين» وهل ذلك التأجيل لمقدارهاء أو لكونها دية نفس؟ فيه وجهان. 

وغرة الجنين على العاقلة اتفاقاء وهل تتأجَلٌّ بثلاثِ سنين؟ فيه 
وجهان يجريان في الديات الناقصة؛ كدية المجوسيٌ والمرأة المسلمة» فإن 
قلنا: لا تأجل بالثلاث؛ فأجل دية المجوسييٌ سنةٌ» وأجلّ دية المرأة المسلمة 
في سنتين : في الأولى ثلث ديةٍ كاملة» والباقي في السنة الثانية . 

0 فرع : 

إذا اشترك جماعةٌ في القتل ضربت حصةٌ كل واحدٍ في ثلاث سنين 
غلنَ التدعته وشن :إن كانت عه كن واعد ثلث الدية فما ون عريت 
في سنةٍ واحدة» فإن قتل واحدٌّ ثلاثة» فإن نظرنا إلى القَدْرِ تأجّلّتْ بتسع 
سنين» وإن نظرنا إلى النفس فالاصحٌ التأجيلٌ بثلاثٍ سنينَ» وأبعدَ مَن أجَّلها 


بالكسيم. 


كتاب الديات 


وقال الإمام: إن اعتبرنا النفس تأجّلَتْ بثلاث» وإن اعتبرنا القَدْرَ 
فوجهان؛ لامتياز كلّ نفس عن الأخرى» بخلاف قطع اليدين والرجلين من 
شخص واحدٍ فإن اختلف تاريخ قتل الثلاثة وجب في كل قتل ما يخصه عند 
تمام حوله ثم يفعل كذلك إلى تمام التسع أو الثلاث. 

وَإِنْ قَتَلَ امرأتين: فإن اعتبرنا القَدْرَ فالدٌيتان في ثلاثِ» وإن اعتبرنا 
النفسَ: فثلاثٌ أو سثٌّ؟ فيه وجهانء وعلى رأي الإمام: إن اعتبرنا النفسَ 
فثلاثٌ» وإن اعتبرنا القَدْرَ: فثلاثٌ أو سنتان؟ فيه وجهان. 


لذ ا ني 
4 فصل في عقل الرقيق 
إذا كان القتيلٌ عبدّاء ففي قيمته قولان: 
أحدهما: تجبُ حالّةَ على القاتل. 
والثاني وهو أقيسُ: تجب مؤجّلةَ على العواقل» فإن بلغت ديةً كاملة 
تَأْجَّلتْ بغلاث» وإن زادت على الدية بِقدْرٍ يسير تأجل ذلك القَدُرُ بالسنة 
الرابعة اانا فإن الأرشي اليس لا ينقصٌ أجله عن سنةٍ اتَانَاء وإن بلغت 
ديتين» فالأجلٌ ست إن نظرنا إلى القدْرء وإن نظرنا إلى النفس فثلاثٌ . 
+ # د 
6" فصل في عقل الأرش 
المذهبٌ: أن أروش الأطراف على العاقلة» وفيها قولان آخران بعيدان: 
أحدهما: لا يلزمٌ العاقلةة بحال. 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


والثانى : لا يلزمُها إلا قَدْرُ ثلث الدية الكاملة فما زاد. 
وعلى كلا القولين تجبُ على الجاني. وما أظنٌ أحدًا يجعلها حالَّةَ كقيّم 
المتلفات. 


4 عر في 


فإنْ قَطمّ يَدَيْ مسلم فالأجَل ثلاث اثفاقاء لأنّها تشبة دية النفس جنسًا 
وَقَدْرًا ووصفاء وأبعدَ مّن قال: إِنْ نظرنا إلى النفس ضربت في سنة. 

ولو قطع إحدى اليدين» فإن اعتبرنا القدْرٌه وجبت في السنة الأولى 
ُلَثُ الدية» وفي الثانية سُدُسهاء وعلى الوجه الآخّر: تجب في ثلاث سنينٌ» 
وإذا قلنا بالأصحٌ» فدية يدي المرأة في ثلاث اعتبارا بدية نفسهاء وديةٌ إحدى 
يديها في سنة اتَاقَاء فإن الأرش إذا نقصّ عن دية المجنيٌ عليه نظر إلى القَدْرِ 
اتفاقا . 

ون قطع يَدَيْ حرٌ مسلم ورجليه» فإن نظرنا إلى القَدْرِ فالأَجَلٌ ست 
سنينّ» وإن نظرنا إلى لكين تيسن قاو بد ران وأبعد مَنْ قال: 
تأجل الأروش سنةً واحدةً وإن بلغت ديات» فيَحْصَل ثلاثة أوجه. 

5 فرع : 

إذا جنى الرجلٌ على نفسه أو طرفه خطأء لم تَحْمِلُه العاقلةٌ» وفي 
الطرف قولٌ بعيدٌ: أنَها تحمل أرشّه ويجبُ طَرْدُه في دية النفس» ولا سيما 
إن جعلت للورثة ابتداء . 


بيط يبا يخ 


20 
عقل الموالي 


إذا جَنَى مَن أبوه عبدٌ وأمّه عتيقةٌ فَعَتَقَ أبوه بعد الجناية» فانجرٌ الولاء 
إلى موالي الأب» فللجناية أحوالٌ: 

فإن كانت الجنايةٌ قتلاً فالديةٌ على موالي الأمٌ» ولا تنتقل إلى موالي 
الأب نظرًا إلى حال القتل» وهذا يدل على وجوب الدية بالقتل» ويلزمٌ منه 
صحةٌ الإبراء عنها قبل حُلول النجوم . 

وإن كانت الجنايةٌ جُرحَاء فسرى بعد عِنْقِ الأب» فأرش الجرح على 
موالي الأمٌّ» وبقيةٌ الدية على الجاني دون موالي الأب وبيتٍ المال؛ كما لو 
أَوْضَحَ ذمّنٌ إنساناً ثم أسلم» فسرث» فأرشٌ المُؤْضحة على عاقلة الّمة» 
والباقي عليه دون عاقلة المسلمين وبيتٍ المال» وإن كان الجرح موجبًا 
للحكومة» فقد أوجبها الأصحابُ على موالي الأمٌّ» وهذا مشكلء فإِنَّ الجرح 
لم يندمل» لكنْ ينبغي أن يُجْعَلَ وقث انجرار الولاء كالاندمال» فيقوّم 
حينئلٍ من غير تقدير اندمالٍ» وإنا شيرق الجر بععن الشزانة ون سقط :من 
الطرف شيءٌ» فإن كان الأرش مقدَّرًا لم يُضْرَبْ على موالي الأمٌ سواه وإن 
لم يتقدّرْ صرب مع السّراية على موالي الأمٌ فإنَّ السّراية تَتْبِعٌ المقدّرات 
دون الحكومات. 


وإن كانت الجنايةٌ بقطع اليدين» أو اليدين مع الرَجْلَيْنِ وا طن 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


عتق الأب. فجميع الدية على موالي الأمٌ. 

اكاك لباه باد لم يمره ثم قتله بعد عِنْقٍ الأب وقبل 
الاندمال» فعلى النصٌّ: تجبُ ديةٌ واحدة على موالي الأمٌ» وعلى قول ابن 
سريج: تجب ديةٌ على موالي الأب. وديةٌ أخرى على موالي الأمٌ. 

وإن قطع إحدى يديه؛ ثم قطع الأخرى بعد عِنْقِ الأب» أو قطعها مع 
الرّجلين بعد عتت الأب؛ فتجبٌ نصفتُ الدية على موالي الأب» ونصفها الآحَره 
على موالي الأمٌ. 

وإن أوضحه ثم قطع يدّه بعد عتق الأب» فمات بالسراية» فأرش اليد 
على موالي الأبء وأرش الإيضاح على موالي الأمّ» والباقي على الجاني. 

6 فرع : 

إذا جنى الذمّئٌ ثم أسلم فحُكْمّه كحُكُم المتولّد بين الرقيق والعتيقة 
في جميع ما ذكرناه» ويُجعل إسلامّه كعتق الأب» وما لا يُضْرَبُ على عاقلته 
المسلمين فلا يُضرب على بيت المال. 


*# * 


لك 


20000 


أين تكون العاقلة 


إذا حش آهل الدرجة التعدئ وغاب اهل القثين السيهوعيون المع 
الواجبء فأيسر قريبٌ المسافة» لم تضرب الديةٌ على البُعدى» وكذا إن بَعْدَتْ 
على أقيس القولين» فإن قلنا: لا تضْرَبُء كتب الحاكمٌ إلى قاضي الناحية التي 
فيها أهلٌ الدرجة القربى لِيأخُذَ منهم ما لَرمَهم وإن قلنا: تضرب على البعدى 
لم يجب للوليٌ أخذ الدية إلا بإذن الإمام» فإِنْ أَحَذها بإذن الإمام ثم حضرت 
الى ففي رجوع البُعْدَى على القَرْبَى بما غَرِمَتْ احتمالٌ» ولا تعتبر 
البُمْدَى بمسافة القصرء وضبطه الإمامٌ بما لا يُمْكنُ تحصيلٌ النّجِم منه في 


سنة. 

393٠2‏ _فرع: 

إذا لم تعلم العاقلةٌ بالجناية حتى انقضت السنة» أَحدَ منهم العقلٌ إذا 
وُجدوا. 


59١‏ -_فرع: 


و 
0 


إذا كثْرتٍ العاقلةٌ وقلَّ الأرش بحي * يَشُقٌّ جَمْعُهِم وتقسيطه عليهم» 
فالأصحٌ توزيعه على الجميع ؛ كما لو أتلفوا نصفَ درهم على إنسانٍ» وفيه 
قولٌ: أنَّ للإمام أن يأخذ مكّن شاءء ولا رجوع لهم على الباقين» ولو عيّن 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


الول واحدًا منهم بغير إِذنٍ الإمام'"2» ففي جوازه تردٌدٌ. 


7 فصل في عَقَلِ الذمي 

إذا قتل الذمئٌ مسلمًا فديئه على عاقلته الذّمّة وإن قتل ذمٌّيًا خّج على 
التفصيل في ترافعهم إليناء فإن كانت عاقلته مسلمةً أو حربيةً فالديةٌ في ماله. 
ولا شيء منها على ابنه وأبيه» وأبعدَ من أوجب على ابنه وأبيه نصفف دينار أو 
ربعه» وأَبعَدَ مَن جعل الدية عليهم أثلانًا. وإن كانت عاقلتّه ذمةً في دار 
الحرب فإنْ قربتٍ المسافةٌ فالديةٌ عليهم» وإن بَعْدَتْ بحيث لا يُمْكِنُ التحصيلٌ 
في السّنة» ففيه القولان المذكوران في الضّرب على الأباعِدٍ إذا غاب الأقاربُ . 

07 - فرع : 

المعامَدٌ فيما ذكرناه كالذميٌ إِنِ انّسع عَهْدُه لأَجْلٍ الدية» فإن كان العهدٌ 
سنةٌ واحدة» فحصَّتّها على العاقلة والباقي في ماله. 


«#0 * 


)١(‏ في «س»: «واحدًا منهم إذا قتل الذمي بغير إذن الإمام» بزيادة عبارة: «إذا قتتل 
الذمى», والصواب بحذفها كما أثبتناه . 


ك 


20000 


وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 


إذا سَمّ طعامًا وأضاف به إنساناً فهلك» ففي الضمان قولان» وإن سم 
بعض الطعام وأَمْكٌنَ الضيف أن يكُتفي بغير المسموم وأن لا يأكل المسمومٌ» 
نتولآن عريان: 

وإِنْ حَمْرَ بئرًا في مِلْكه فهلك بها إنسانٌ» لم يجب الضمانُ» وإن دعاه 
فق يا إن عات ني طزيق شين لأأطوق للعادلك ميو ددرتم يز 
الضيف العدولٌ عنهاء فإن كانت مغطَّاةً أو في ظلمةٍ» فقولان رتبهما بعضهم 
على أكل الطعام المسموم» فإنه تعاطى بأكله السبب المتلف بخلاف دخوله 
إلى الدارء» وإن كانت مائلة عن الطريق يُمْكِنُ العدولٌ عنهاء فلا ضمان على 
الأصحٌ» وقيل: على القولين في البثر المحتفّرة في الطريق . 

56 فرع: 

إذا حفر في مِلْكهِ بئرا للفَضّلات» فانهارت» فتندّى جدارٌ جاره فانهدم» 
لم يضمن اتَاقَا؛ لاحتياج الأملاك إلى الارتفاق بالبالوعات والابار. 

واتّفق أهلٌّ التحقيق على أن نشترطً في ارتفاق المِلكِ الاقتصاد المعتادء 
فإن حفر البثر في أرض حَوَارة ولم يَطوها بالطوب» أو في حجرة ضيقةٍ ستنهار 
فها العشر :وحن الشيهان :"نان هذا لا يعد ارتقانا باليلك:: 


كتاب الديات ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أَجْجَ نارا لحَبْرِ أو طَبْخ أو غيرهماء فطارت شرارة منها إلى كُدْس7© 
أو دار فأحرقت ذلكء فإِنٍ اقْتصّدَ على العادة لم يَضَمَنْء وإن خَرَجّ عن 
العادة بتأجيج نار لا تَحْتَّمِلٌ مِثْلّها تلك الدارُ ضَمِنَ» وهكذا الحكمٌ في شنَّى 
البساتين. ْ 

والضابط : أنَّ الرجوع في ذلك كله إلى العادة» فإن اخدّلِف في شيءٍ 
منه فهو للاختلاف في العادة» وكلٌ ما لو فَعَلَهِ الولينٌ في مال الطفل لضَمِنَ 
به» إن المالك يَضَمَنٌ بمثْلِه ما يُفسده على جاره. 

ولو وضع على السطح جر أو حجراء فسقطتء لم يضمن ما يُتلفه 
إلا أن يَخْرْجَ على المعتاد. 

ولو أَجَجَ انار على السطح أو بقَرْب السطح» فإن كان في وققت هبوب 
الرياح بحيثٌ يَخْلِبُ على الظنٌ طيران شرارها ضَّمِنَ» وإن كانت الريحٌ ساكنةٌ 
نادرة الهبوب» فهبت الريحٌ ولم يتمكّنْ من إطفائهاء لم يضمن . 

ومنى فَعَلَ شيئًا مما ذكرناه لغيرٍ منفعةٍ ولا تقصير لم يضمنء فإنَّ 
التصرّفَ المقتصدّ في المِلْكِ لا يوجبُ الضمان» 20 
في الحرمء فيهلك به صيدٌء ففي الضمان وجهان. 

39355 فرع: 

إذا بتى الجدار مستقيمّاء فسقط أو مال إلى مله فتركهء فطارت قطعٌّ 
منه إلى خارج المِلكِ فأتلفت شيئاء لم يجب الضمانٌ. 


*# # ا *# 


)١(‏ وزان قَقْل: ما يجمع من الطعام في البيدر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: كدس). 


العز بن عبد السلام ا كتاب الديات 


0 فصل في حفر البئر في الشوارع وفي الموات 

إذا نصب في المّوَّات أعلاما أو احشازاء او ضوفه زنة”1 أو أنارك 
يدا للسلاف اد غرة اهيدا فهلك بذلك شيء» لم يضمنه. إلا أن يحفرها 
في مواتٍ الحرم» فيضمنٌ الصيد اتََاقَاء ولو فعل ذلك في أرضٍ مغصوبةٍ 
وح الفييهان : 

وإن حفر بئرًا في شارع أو مكان يرتَفِقٌ به الناسٌ» فإن كان الطريق 
دكن فوته على اللرة اقوط قيها والتاذى نيه اغب نا لاق بها 
وإن أذن الإمامٌ في ذلك لم يَجُرْء ولم يسقط الضمان؛ لأنَّ إذنه على خلاف 
الشرع عدوانٌ» وإن كان الطريقٌ واسمًا لا يش على سالكها تَوَقي البئر: فإن 
حفرها لِعَرْضه بغير إذنٍ الإمام ضَمِنَ» وكذا إن أَدْنَ على الأصحٌ وإن حفرها 
لمنفعة الناس كالاستقاء وانصباب مياه المَيَازْب فطريقان : 

إحداهما : إن استأذن الإمامٌ لم يَضْمَنْء وإن لم يستأذن فقولان. 

والثانية : إن لم يستأذن ضَمِنَ» وإن استأذن فقولان. 

ولو أَدْنَ الإمامُ ابتداءً في الحفرء فلا نوجبٌُ الضمانٌ لتقصيرهم في 
حفظها أو جَهُلِهم بصفتها. 

وارتفاقٌ الماك بالشوارع إِنْ منعناه ضَمِنَ» وإن أَجَْناه: فإِنْ َمّتِ 
الحاجةٌ إليهكالأجيحة والعوامل وبعب التضمان» .إن اشتدّت 4الميازيت 
وقشور البطبخ والقمامات قربجهات:. 


)١(‏ الزبية: الحفرة. 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


: فائدة‎  ”"2 


قال الإمام : كل ما أبحناه بشرطٍ سلامة العاقبة كإشراع القوابيلٍ فإذا تللف 
به شي تببّن أنه غيرُ مباح» وعلى هذا : يجبُ أن يُرْعى في إخراج القابول7") 
من الأحكام في الابتداء» والصونٍ عن السقوط في الدوام» ما لا يُرْعَى في 
الملكِء فإنْ أحكمه فسقط برجّةٍ أو صاعقةٍ» فلا ضمان عند الإمام؛ تعليلاً 
منه : بأنَّ المباح الحقيقيّ لا يوجبُ الضمان. 

وبناءً الجدار في الملكِ مردَّدٌُ بين التصرّف في المِلْكِ والارتفاق 
بالشارع» فإِنْ بناه مائلاً إلى الشارع كان طرفه المائلٌ كالجناح» وإن بناه 
مستقيمًا فمالَ إلى الطريق» فإِنْ لم يُمْكِنْهِ استدراكه لم يضمنء وكذا إن تمكّن 
على الأصحٌ» ولو فرّق بين أن يَعْلَمَ بالميل فيُمْهِلُ الاستدراك وبينَ أن لا يعلمء 
لكان متّجهَاء ولم أرَ ذلك لأحدٍ من الأصحاب . 

6 فرع: 

إذا حفر بئرًا مضمنة» فهلك بها شيءٌ بعد موته» تعلّق بتركته من ذلك 
ما كان يتعلّقَ بها في حال الحياة» فتتعلُّ بها القيمةٌ والكمّارةٌ والديةٌ على العاقلة . 

نِذ مذ نا 
فصل في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام 


إذا وضع حجر في الطريق تعلّق به الضمانٌ اتَفاقَاء إذ ليس من مصالح 


إى 
)١(‏ القابول: سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممرٌ نافذ. انظر: «المعجم الوسيط» 
(مادة: قبل) . 


الاستطراق» ولو قعد في الطريقٍ أو نامَّ» فتعثِّر به إنسان فهلكاء فالمذهبُ: 
أنَّ الماشيّ مضمونٌ والقاعدَ والنائم مُهْدَرانَء فإنَّ القعود والنومَ ليسا من 
مَرافق الاستطراق . 

ولواتعكر الماقتن بواقفك + فالمدفت آنّ الزاققت معتمون والماسة 
مهُدَرٌ به؛ لأن الوقوفٌ من جملة رفق الطروق» فصار كجزء منه. 

وقيل : في المسائل قولان: 

أحدهما: إهدارٌ العاثر لأنه الفاعل» وإيجابُ ضمان الواقف والقاعدٍ 


والنائم . 

والثاني : إهدارٌ القاعدٍ والواقفف والنائمء وإيجابٌ ضمان العائرء ولم 
صر أحدٌ إلى إلحاقهما بالمصطيمِين ٠.‏ 

وفي «التقريب» قولٌ ثالثٌ: أنه يتعلّقُ بكلّ واحدٍ كمال دية الآحَر . 

#*# #0« 
١‏ فصل فيمن أَلْقَى إنساناً [في بئر]”2 حفرها غيره» 
أو ألقى على شفيرها حجرًا 

5 
في البثر أو على السكّين فهلك؛ فالضمانُ على واضع الحجر؛ لأنه كالدافع 
علهناء: والحافة وناضث السكيم نمغابة من يهنت :آله للقغلة ولتدذلك "فال 
الأصحابٌ: لو جر السيل حجر فألقاه على شفير البئر» أو وضعه حربيٌ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


. 5 98 5 عِ و ام 
فلا ضمان على الحافر» ويلزم على هذا: أنه لو حفر بئرًا بقرب نشز من 
5 03-0 فى 0 

الأرضء» فتعثر إنسان بالنشز وسقط في البئر» فلا ضمان على الحافر» ويلزم 
من ذلك: أنَّ المتردّيّ لا يضمن إلا إذا [كان](' ترديه بسبب تخطيه . 

فرع للأصحاب : 

إذا نَصَبَ في يده سكيئاء فدُّفم على إنسان» فهلك بالسكين» فإن لم 
يحرّك يده في صَوْبه أو انْكَمّس قليلاً» فالضمانٌ على الدافع» وإن حرّك يده 
العو لدان علي 

وقال الإمام : إِنْ تلقّاه بالسكين فالضمانْ عليه وعلى الدافع» وإن لم 

3 3 9 و 
يتلقة بها ولم يتمكن من طرّحها فالضمان على الدافع . 
5-25 م و 5 

ولو حفر بئرّاء ونصب فيها اخرٌ سكيناء فالضمان على الحافر؛ لآنه 

كالدافع . 
2 اش 00 و ع 
ولو حفر بئرًا فعمّقها آخَرٌء فالضمان على الأول؛ لأنه كالدافع» وقيل: 
2 : 0 

يجبٌ الضمان عليهما وهذا يَهدم ما قرّرناه من الدفع . 

ولو ألقاه من شاهتي» فقدَّه آحَرْ بنصفين» فليسا بشريكين » بل القوَدُ 
والديةٌ على القادّء وأبعدَ مَن أوجبهما على المُلْقى وجعله منفرها بالقتل. 

6 * 
 ”87*‏ فصل فيمن سقط فى بئر فجذب غيره 


إذا وقع واحدّ على واحدٍ في بئر مضمنةٍ من غير جَذْبٍء فديتهما على 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


عاقلة الحافر» ويُحتمَلٌ أن تجب ديةٌ الأول على عاقلة الثاني» ثم يَرجِعْ بها 
على عاقلة الحافر. 


وإن وقع واحدٌّ فجذب ثانيّاء والشاني ثالنّاء فماتواء فإن اختلفت 
مساقطهم فديائهم على عاقلة الحافر» وإن وقع الثاني على الأول والثالثُ 
على الثاني» فإن عمدوا ففيه أوجة: 

أحدها وهو المذهبُ وعليه الجمهور: أنَا نهدرٌ الثلث من دية الأول» 
ونُوجبُ ثلتّها على الثاني ؛ لجذبه الثالث» وثلتّها على عاقلةٍ الحافر لأجلٍ 
صدمةٍ البئر» فيسقط ما يقابل فعله وهو جَذْبهِ الثاني» وللثاني نصففُ الدية 
على الأولء ويُهُدَدْ النصففُ لاجتذابه الثالت» ويلزمُه ديةٌ الثالثء ولا يَحْفَى 
حك ذلك إن كان خطاً أو شبة عمدٍ. 

وفيه وجهان آخران بعيدان: 

أحدهما: نْهّدِرٌ دية الأول والثاني؛ لأنّهما قطعًا تسيب الحافر بمباشرتهماء 
وعليهما ديةٌ الثالث؛ لأنه مات بِجَذْبهماء وهذا باطلّ فإنَّ الثاني مات بِجَذُب 
الأول وجَذْبٍ الثالث» ولا وجة لإبطالٍ أثر الصدمة» فإِنّ أثرها محسوسسٌ. 

والوجه الآخر : نُهدرُ نصف دية الأول» ويجبُ النصفُ الآخَرٌ على 
عاقلة الحافر؛ لأنه جَدَبَ الثاني وتسبّب إلى جَذْبٍ الثالث» وتجبُ نصفٌ 
دية الثاني على الأول > هد لحنت لجدبه الثالة: ولكالك الدية على 
الثاني» ومهما أضفّنا جَدْبَ الثالث إلى الثاني» فينبغي أن يقال: إِنْ جَذَبَ 
الأول الثاني» فسقط بحيثٌ لا يتماسّكُ» فتعلّق بالثالك» فالجذبُ مضافٌ 
إلى الثاني وحده؛ وإِنْ جَذَبه بغتةٌ وهو متعلّقٌ بالثالث قبلَ إعمالٍ للفكر 


كتاب الديات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


والاختيار في ترك التعلّق بهء فهذا موضمٌ النظر والاحتمال. 

وعلى الأصمحٌ: لو كانوا أربعة» فقد مات الأول بأربعة أسباب فيهدر 
من الدية ربعُهاء والثاني بثلاثة فيهدرٌ ثلثهاء والثالثٌ بسببين فيهدرٌ نصفهاء 
وديةٌ الرابع على الثالث . 

4 8 فرع للإمام : 

إذا اختصم اثنان فشهّرا سيفين» فقتل كل واحدٍ منهما الآخَرَء فادَّعى 
وول كل واد هديما الداكان ذافاة عَلنا واعدزت الدفانة: فإنَّ فائدة عَررْضٍ 
هذه اليمين النكولٌ. ولو التقى اثنان بسيفين» فظن كل واحدٍ منهما أنَّ الآخَرَ 
صائلٌ عليه َغَلَب على ظنّه أنه إن لم يبادزه أَوْقَم به» فلك والع ل مداففة 
الآخَرِ على تدريج دفع الصائل» فإِنْ قَتَلَ كل واحدٍ منهما الآخَرَ أهدرنا ديتهما. 


للأجئّة خمسةٌ أحكام: وجوبٌ الغْرّة» والكفارة بإجهاضه؛ وانقضاءً 
العدَّة بوضعه» وثبوثُ الاستيلاد لأمّه والإرثُ منه» ولا يَرِتُ إذا انفصل ميًا. 

فإذا جني على حاملٍ فماتت من غير إجهاض» فلا شيءَ في الجنين 
اتفاقاء وإن أَجْهضَتُ في حياتها أو بعد موتهاء فإن كان الجنينٌ حرًا مسلمّاء 
وجبت الغرّةٌ لورثته على فرائض الله تعالى» ويجب الأرش في جرح الأمٌ إن 
بقي شينٌ» وإن لم يَبَّْ فوجهان» وإن لم تكن الجناية إلا بمجرّد ألم فلا أرشٌ 
55007 ْ 

وتجبٌ الغرّة مهما بدا في الجنين تخليقٌ أو تخ تخطيطً» ولو في بعض 
أعضائه كالظفر أو الشعرء والتخليق : ظهورٌ شكل الأعضاءء والتخطيط : 
ظهور مراسم الأعضاء بالخطوطء فإِنْ ألقت لحمًا لم يظهر تخطيطه» فشهد 
القوابلٌ بظهور التخطيط. واخْتَصّصْنَ بمعرفة ذلك؛» حُكم بقولهنٌَ» وإن قلن : 
ليس بلحم ولدِء لم يثبت شيةٌ من أحكام الأجنّة» ون شَهِذنَ بآنه لحم وللٍ 
ففيه اختلافٌ نصٌ» وإن ألقت علقة أو مضغة لم تننظم اننظمَ اللُحمء فشْهدن 
بأنها أصلٌ الولد وقَطْعْنَ بذلك» أو تشكّكن في اللحمء لايش شدي مين 
الأحكام الخمسة, وأَبْعَدَ من خالّفَ في انقضاء العدّة. 


* * 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


في الجنين الحرٌ المسلم غرة: عبدٌ أو أمةٌّء وفي الكافر أوجة: 

أحدها: فيه عُشْرُ دية أمق» فتختصٌ الغرة بالحرٌ المسلم . 

والثاني : إن كان يهوديًا أو نصرائيًا ففيه ثلث غرة الحرٌ المسلم» وكذلك 
تعيراهده النسبةٌ في الجنين المجوسي . 

والثالث : فيه عبدٌ كاملٌ نسبةٌ قيمته إلى دية الكافر كنسبة حَمسٍ من الإبل 
إلى دية المسلم. 

ولا تعتبر الغرة برقيق البلد ولا برقيق الغارم» بل يتخيّر الجاني بين 
العبد والأمة اناقَاء وكذلك يتخيّر في صنفها ونوعهاء ولا تؤخذ قيميّها مع 
وجودها إلا بمعاوضة» ولا يُجزى” فيها معيبٌ بعيب يردٌ به المبيع اتَفاقَا إلا أن 
يرضى المستجقٌ» ولا يُجزىء فيها إلا مميئرٌ قد بلغ سبعًا أو ثمانيّاء ولا يُجَرىة 
ما أثَّرِ الهرم في حل قواه» ويُجزى” ما دون الهرم عند الجمهور . 

وقيل : لا يُجزىء ما بلغ العشرين . 

وقيل: لا يُجَرىةٌ ما بلغ حَمْسَ عشرة من الغلمان» ومن الجواري ما بلغ 
لفقو 

وإذا اجتمعت الصفات المشروطة؛ فكانت قيمةٌ الغرّة دينارًا واحدّاء 
أجزأت عند الجمهور» وشرَط القاضي أن تبلغ القيمةٌ خمسًا من الإبل المجزئة 
في الدية أو خمسين دينارا . 

: فرع‎  8/ 


إذا وجد ولي الدم بالغرّة أو بإبل الدية عيبًا يرد بمثله المبيع» فله الردٌ 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


[] 
وإن زادت قيمةٌ ذلك على القَدْرِ المستحَقٌ؛ كنظيره في المّبيع إذا زاد على 
َدْرِ النَمنَء فإذا رد ذلك رجع بِالقَدْر المستحقٌ ولم يَرْجِعْ بقيمة المردود» 
ولو اشئرى للطفل ما يزيدٌ على النَّمنء فوجد به عيبّاء وقيميُه مع العيب زائدة 
على الثَّمنْء فلا ردَّ له ولا أرشّ. 

فرع : 

الاعتياضٌ عن الغرّة كالاعتياض عن إبل الدّية حَرْهًا بحَرْفٍ. 


نينا ينا نيا 


- فصل فى فَقَدٍ الغرّة 
إذا فُقَدَتِ الغرَةٌ على ما ذكرناه في كيفية فَقْدِ الإبل» ففيما يجبُ طريقان: 
عيهس مهم 0 و 
إحداهما: أنَّ فَقدَها كمَقَدٍ إبل الدية» فيّرجَعْ إلى قيمة الغرّة على 
الجديد» وإلى المقدار الذي نذكرّه على القديم . 
والطريقة الثانية» وهي الصحيحة : فيما يُرْجَعْ إليه قولان : 
أصحهما: أنه حَمْسٌ من الإبل المُجزية في الدّية» فإِنْ فقدتٍ الإبل : 
فهل تجبُ قيمتّهاء أو خمسون دينارًا؟ فيه القولان. 
و 5 7 . 
والقول الثاني : تجب قيمةٌ الغرّة» ومتى أوجبنا قيمتها : فإن نسبناها 
إلى الدية بالجزية وجبت قيمةٌ عبد يساوي حَمْسًا من الإبل» وإن لم ننسبها 
إلى الدية وجبث قيمةٌ عبدٍ له سبع سنينَ» سليم من العيوب» من أحسن جنسٍ 
يُفرٌض . 


#0 * 


كتاب الديات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


0 قينا بحن البح لازا مووي اه 

المتولّدُ من اليهود والنصارى كالمتولّدِ من إحدى الطائفتين» والمتولّدُ 
من اليهود والمجوس : معتبرٌ بأكثر أبويه دية» أو بأقلهما ديد أو بأبيه؟ فيه 
ثلاثةٌ أوجه؛ أصحّها وهو المذهبٌ أولها. 

وأحكامُ الأولاد أَضرْبٌ: 

أحدها: ما يَتْبَعَ فيه أبويه وكلَّ واحلٍ منهماء وهو: الإسلامٌ» وتحريم 
المتولّد من الحلال والحرام كالبغال» وأخد الجزية فق المتولد.مكن يوعد 
منه الجزيةٌ وممّن لا يؤخذٌ وفي إسقاطٍ الزكاة: ووجوب الجزاء في الإحرام» 
ومنع الإجزاء في التضحية والجزاءِ كالمتولّد من الغنم والظباء» وفي إسقاطٍ 
سهم الغنائم عن البغال . 

الثاني : ما يتبع فيه الأب» وهو النسبُ وما يبتنى عليه؛ كالتزام الجزية 
إذا زادت على دينار» والكفاءة في النكاح . 

الثالث : ما يتبع فيه الأمّ» وهو الرقٌ والحرية والنتاج . 

الرابع : ما يُعتبر بالأغلظ ؛ كسنٌ اليأس إذا اعتبرنا بنساء العشيرة» فكان 
حيضنُ نساو الأب يتقطع على سئين سن وحيضي نساء اام ينقطم على سبعين 
سنة» فالاعتبارٌ بالسبعين» ويُعيّر عنه : بأنَّ الاعتبار بأقصى امرأة في العشيرة» 
والاعتبارٌ في الذبائح والنكاح بجانب الأب, أو بالأغلظ؟ فيه قولان. 

فرع: 

إذا جَنى على حاملٍ بكافر» فأسلمث ثم أَجْهِضَتْء أو على حاملٍ 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


برقيقي» فعََقّتْ ثم أَجْهضث؛» ففي الجنين غرة كاملةٌ نظرًا إلى المآل . 

5 فرع : 

إذا جَرَحّ حربيّاء فأسلم ثم مات بالجُرح» لم يضمنه على الأصحٌ» 
وأبعدَ مَن أوجّبَ الضمانٌ» فإن قلنا: لا يضمن» فرمى حرييًا فأسلم» ثم 
أصابه السهمٌ فقتله» لم يَضْمَنْ على الأصحٌ . 

وإن جَنَى على حربية» فأسلمت ثم أَجْهضت: فهل يُلْحَقْ الجنينُ في 
ضمانه بجُرْح الحربيٌ» أو بالرمي إليه؟ فيه وجهان. 

ولو جَنى على مرتدّة جنيئها مسلمٌء فأجهضّئهء وجب ضماله» فإن 
كان جنيئها من مرتدٌ : فإنْ جعلناه مسلمًا وَجَبَ ضمانه» وإن جعلناه مرتدًا : 
فإن أصّث حتى أجهضته لم يَضْمَنْء وإن أسلمت ثم أجهضته كان كما لو 
عت بطل ندرية تاميث م أجوضت: 

4 - فرع : 

إذا اشترك مسلمٌ وذمّىٌ في وطء ذَمّيَةٍ بشبهةٍ» فأجهضث ولذا يمكنْ أن 
يكون من كل واحلٍ منهماء فإن ألحقئّه القاقةٌ بالمسلم وت فيشغر: كاملة + 
وإ الحقته بالذمٌي صَمِنَ بما يُْمَنُ به جني المي ؛ وإن أَشْكَلَ على القائف 
وُقفَ قف حتى يَبلعْ و يُنْسَبَ إلى أحدهماء ولا شيءَ على الجاني حتى يُعْرَفَ الأب . 


نا يا نيا 
1- فصل فيمن تلزمه الغرة 


الغرةٌ على العاقلة إجماعًاء إذ لا يتصوّر فيها العمدٌُ مع الجهل بوجود 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الْحَمْلٍ وحياته» وإذا ضربت العصمة محالقة الكو وهلي الافلةة 
000 بشرائهماء وله مساعدتهم على الشراء» فإن قالوا: نحن 

نشتريهاء لم د يَجُرْ للإمام الاستبدادُ بشرائهاء وإن بذلوا القيمة لم يَجِبْ قبولهاء 
فإن لم يَف عددُّهم إلا بنصف الغة» لَزْمَهم نصففُ قيمتهاء لا قيمةٌ نصفهاء 
وأَخدَ الباقي من بيت المال. 


# خ#د د 


6 فصل في الشارع في الإجهاض وغيره 

إذا قالت المرأة: أجهضت هذا الولدَ بجنايتك» فأنكر الجناية» أو أقه 
بها وقال: استَعرْتٍ هذا الولد أو التقطتهء فالقولٌ قوله 

وإِنْ تصادقا على الجناية والإجهاض» فقال: أَجْهضتٍ بسبب غير 
جنايتي» فإن أَجْهَضْتْ عقيب الجناية» فالقولٌ قولُّها مع يمينها؛ كما لو مات 
الجريح عقيب الجرح» فقال الول : مات بالجرح» وقال الجاني: بل مات 
بغيره» فالقولٌ قولٌ الوليٌ مع يمينه. فإن شهد القوابلٌ بأنها ألقعه في أوان 
الولادة» لم تسمع شهادتهنٌ؛ اعتبارًا بالسبب الظاهر وهو الجنايةٌ فإِنَّ 
الولادة تتقدّم وتتأخّرْ وإِنْ حان وقتها . [ 


وإن تأخّر الإجهاضٌ عن الجناية» فإن كانت ضَّنِية”'2 متألمةً ذات فراش 


)01 في (س»: «ضمنة»» ولم ترد في «نهاية المطلب» »)5١5 /١5(‏ والمثبت هو 
الأقرب إلى المعنى» واضَنيةٌ من ضني : إذا مَُرض مرضًا ملازمًا حتى أشرف على 
الموت» فهو ضنء وهي ضَنْيّة» والمعنى هنا: أنها ظلت متألمة ملازمة للفراش 


حتى اجهضت . 


العز بن ف السلام 55 كتاب الديات 
حتى أجهضث. فالقولٌ قولّها مع يمينهاء وإلا فالقولٌ قوله مع يمينه» والاختلافٌ 
في الإجهاض كالاختلاف في أنَّ المجروح مات بالجُرح أو بسبب آخَرَ. 

وإن انّفقا على الإجهاض بالجناية» فقالت أَجْهَضُئْه حيًا وعليه أثرٌ 
الجناية فمات بهاء فقال: بل أجهضتِهِ مينّاء فالقول قولّه مع يمينه. 

: فائدة‎  ”" 55 

لا يضافٌ موثُ الجنين إلى الجناية إلا أن يكون أثثها على الولد» فإن 
انّمَقا على انفصاله حيّاء وأنَّ الإجهاض اتّصل بالجناية» فادّعى أنه مات بسبب 
آخر مكّصلٍ من غير تخلّلٍ مدة معتَبرةٍ» فالقولُ قولّه» فإنَّ موت الولد عقيب 
الولادة كيد غالت؛ بخلاف ما لو جُرِحَ جرحًا يُفضي إلى الهلاك» فهلك 
الجريحٌ عَقيبه» فادّعى أنه هلك بسبب آخَرَء فلا يُقبل قوله إلا ببيّنة . 

3641 فرع : 

إذا شهد النسوةٌ بحياة الولد» فإن طال الزمانُ إلى حدٌّ لا يَبْعْدُ اطْلاعٌ 
الرجال في مِدْلهِ على الولد» لم ثقبل شهادتهنٌَ اتفاقاء وإن قَصّرَ بحيث يَبْعْدُ 
اطّلاعٌ الرجال عليه قُبِلّتْ عند الأكثرين» وحكى الربيعٌ قولاً: أنها لا تثبتُ 
إلا برجلين. 

# د 
4.- فصل فيما يجب في الجنين 
إذا انفصل حيّا ثم هلك بالجناية 


إذا انفصل الجنينُ ووّجدَ منه ما يدل على الحياة قطعًا كالصّراخ وتحريكِ 


كتاب الديات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الجفن أو الأطراف ثم مَلَكَ حُكمْ بحياته من غير يمين ووجبت الديةٌ وإن 
كان عاق عتركة المقيوض» إن صدوفنة هاعد مالهتيو كلمن الجمناذ 
كالاختلاج؛ وجبت العْرَةٌ ولم يُحْكَم بالحياة» وإن تردّذنا بين الأمرين» لم 
نحكم بالحياة على أصِحٌ القولين» فإِنْ حَكَمْنا بها وجبت اليمينٌ . 

ولو تل حاملاً ظهر حملّهاء فلم ينفصِلْ جنِهاء فلا شيء فيه بإجماع 
العلماء» وَإِنّْ قدَّها بنصفين» فرأيناه مقدودا غير منفصلٍ وجبت الغرةٌ على 
الأصحٌ. 

وإنْ خرج بعض الجنين لم تَنْقَضٍ العِدَّةٌ اتّفاقاء والأصخ وجوب العُرَةٍ 
إِنْ كان مينًا والدية إن كان حيّاء فإنْ صَرَحّ فقتل» فإن كانت حياته مستقرةٌ 
فالأصحٌ وجوبٌ الدية والقصاص. ومدارٌ هذه الصورة على أنَّا نعتبرُ اليقينَ 
في وجه والانفصال في آخَرَ. 

وإذا انفصَلَ حيًا متأًا بالجناية» فمات وظهر أنه مات بالجناية» كمّلت 
فيه الديةٌ وإن كان ممّن لا تَدِدُ لمئّله حياةٌ باتّفاق الأصحاب» خلافا للمزنيٌ 

إن قل بعد الإجهاض» فلن لم تكن حيائ مستقرّة فديُه على المجْهض 
دون القاتل» إن كانك سات 1 مستقكة ) فالقودٌ والديةٌ على القاتل وإِنْ كان 
ممّن لا يَتِمٌ لوثْله حياة» وفي وجوب الحكومة على المُجهضٍ وجهان. فلو 
انفصل من غير جناية على حياة غير مستقرّة» فقتله إنسانٌ» لزمه القصاصٌ 
كما لو ذُبح الواقمٌ في سكراتٍ الموتٍ» ولا تجعل ما يصيبه يصيبه من عسر الانفصال 
كجناية جان . 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


5*8 فى إلقاء بعض الولد: 
تكجُلٌ الغرةٌ بإلقاء عضو من أعضاء الجنين إذا انفصل العضوٌ اتفاقاء 


٠.‏ 0 ل 5 8 و 
وهذا يدل على وجوبها بخروج بعضهء وإن ألقت بَدَنينِ وجبث غرّتان» 


وإن ألقت رأسين أو أربعة يد فما زاد» وجبت عَرَةٌ واحدة» سواءٌ ظهر عليه 
أثرُ انقطاع اليدٍ أو لم يظهرء وَإِنْ ألقته حيًا فاستمت #ثْ حياته» فإن كان له يدان 
وجبت حكومة اليد الساقطة» ا وجوبٌ نصف 


الدّية» فإِنْ مات بعد ذلك با لجناية وَجَبَ نصف آأخحه 


8 


وقال في «التقريب»: نراجع م القوابل» إن فلن لا تتصرّ رُ اليد إلا بعد 
الحياة» وجب نصف الدّية» وإن قلن: تخلقُ الأرواح ثم تنسلك فيه أو 


شكَكْنَ فى ذلك» وجب نصف الغرّة» وهذا لاا يصحٌ» إذ لا معرفة لهنَّ بذلك . 


يي م 


جنين الآمة 


إذا جَنى على أمةء فأجهضت الجنينَ حيّاء فمات بالجناية» وجبت 
قيمتّه باعتبار يوم الانفصالء وإِنْ ألقته مينًا ففيه عُشْرُ قيمة أمّهِ أكثرٌ ما كانت 
من/حين الجنالة إلى الإجهاضن» وقال المزنة ويغاض الأضصتحاب: العدرة 
بقيمتها يوم الإجهاضء فعلى هذا: لو ماتت ثم أجهضّث, احثٌَّملَ أن يُعتبر 
بيوم موتهاء واحثَّمِلَ أن يُعتبر بيوم الإجهاضء وتقدّرُ الحياةً حينذٍء فإن 
كان جننها حا أوكاة حير المية مسلتاء وجبت غرّة حر ومسلم تقديرًا 
للحرية والإسلام في الأمٌ. 

فإن كانت الأمَهُ سليمةً والجنينٌ زَمِنَاء أو بالعكس» فالأصحٌ أن نقوّم 
الأمّ بصفتهاء وقيل: نقدّرُ لها صفة ولدها ونقوّمها بذلك؛» كما ندر حريئها 
وإسلامّهاء فإِنْ قدَرْنا ذلك فألقث يدا يُخْتَمَلٌ أن تكون زائدة» فقد قطع 
الإمام بوجوب عشر قيمة الأمّ من غير نظر إلى صِفته . 

"١‏ فرع: 

إذا جَى على حرق فوضعث جنا حياء فذبحه آخرء فققال الوك : 
صيّره [الأول]”' إلى حركة المذبوح» برى“ الثاني» والقولٌ قولٌ الأول مع 


.)575 /١5( من «نهاية المطلب»‎ )1١( 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


يمينه» فإِنْ نَكَلَّ حلف الولئٌ» وإن ادّعى أنَّ الثاني ذبحه عن حياة مستقرة» 
فقد برى” الأول من بَدَلِ الجنين» وفي الحكومة الخلافٌ» والقول قولٌ الذابح 
مع يمينه » وله القسامةٌ على أحدهما؛ لأنه قتيلٌ متردّدٌ بين شخصين . 

"7 فرع لابن الحداد: 

إذا كان لرجلينٍ أمدٌ حاملٌ برقيق» فِجََيًا عليها ثم أعتقاهاء فأَجهضتٍ 
الجنين ميئّاء فعلى كلّ واحدٍ ربمٌ العْدَةِ فيِضْرَفُ إلى أمّ الجنين ثلث الغرّة 
مما عَرِماه والباقي للعَصّبة» وبنى الإمامٌ هذه المسألة على أصلين : 

أحدهما: أنَّ من جنى على عبدٍ نفسه. ثم عَتَقَ ومات بالسراية» فالأصحٌ 
إهدارٌ نفسه . 

والثاني : إذا جنى أجنبيٌ على عبدٍء فعبّقٌ ثم مات بالسراية» فالأصحٌ 
4 نصرفُ إلى اليد الأقلّ مما وجب آغرًا بالجناية أو أرش جناية الملكِ . 

فإنْ قلنا بالأصحٌ فيهماء فعَرِمَ كل واحدٍ منهما ربع الغرّة» فلصاحبه من 
ذلك الربع الأقل من ربع العرّة أو ربع عَشْرٍ قيمةٍ الأمٌّ فإِنْ فضلَّ شيءٌ فلأمّه 
العلت والباقي للغضيةة وإ ارا عق الكه فيان السسزاية الراقسة سد 
التق فكلى تح واخلو تنهها نص الغكة: تضق وَعن الريع للورثة» والرسع 
الآَحَدُ لشريكه منه الأقلٌّ من ربع الغرّة أو ربع عشر قيمة الأمّ. 

# * 
مه 0 فصل في جناية عبد التركة على الزوجة 


إذا مات عن عبد وزوجة حامل وعصبةٍ» فجنى العبدٌ على الزوجة 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


فأجهضت» فلا إرثٌ للجنين» ولأمّه ثلث الغرّة تقديرا» وللعصبة الثلثان.» كما 
لو جنى على الجنين أجنبئٌ» فيسقط ربع الغرّةِ عن نصيب الزوجة من العبد 

و 8 م 2 
وهو ربع العبد» ولهااتصف سدمن القَوّة متعلقا بدضيت الغقصة ويسقط 
نصيبُ العصبة من الغرّة؛ لأنَّ الذي تملكه من العبد أكثد من نصيب الختّة . 

5 2 ع 2 0 3 1 هس 

ولو قتل عبدٌ لرجلين عبدًا لهماء فإن كان القتيلٌ بينهما نصفين فلا طَلِبِة 

لواحدٍ منهماء وإن كان لأحدهما ثلث وللآخَرٍ ثلثان» فلا يتعلق قَدَْرُ التفاوٌت 
* #6 ا 
4" فصل فيمن مات بجراحات بعضها مهد]() 
5 - و 
إذا جرح ثلاث جراحاتٍ بعضها مهدراء فمات الجريحٌ بالسراية» فإن 
2 و 2 شاوه ام 2 03 - 

تخلل المضمون بين المُهْدَرِينِء مثل أن جَرَحّ مرتداء فأسلم فجرحّهء ثم 
ادر أو جَرحَ صائلاً» فهرب فجرحه. ثم صال فجرحه. زمه ثلث 
الدية وأهدر الثلثان» وإن لم يتخدّلٍ المضمونٌ بين المُهْدَرين» مثل أن جرح 
جرحين في الرّدّة أو الصّيال» ثم جَرَحَ جرحًا آخَرَ بعد الهرب والإسلام» لزمه 

و ع و 

فإن تعدّدتٍ الجناة وقد جَرَحَ بعضهم جرحًا مُهْدَرَا أو جرحًا مضموتاًء 
فهل تورّع الدية على الرؤوس» أو الجراح؟ فيه وجهان؛ أظهرٌهما: التوزيع 
على الججناة . 


. كذا في «س». والوجه: «مهدر»ء وكذا يقال فيما سيتكرر منها لاحقا‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


فإِنْ جَرحَ مرتدًا فأسلم» ثم جرحه بعد الإسلام مع ثلاثةٍ أنفس» فإن 
ورّعنا على الرؤوس لَزِمَ كلَّ واحدٍ من الثلاثة ربع الدّية» ويجب على الجاني 
في الحالين ثُمنُ الدّية» ويهْدَرُ عنه القن ون ورّعنا على الجراح أَهْدِرَ حُمسسُ 
الدية عن الجميع» ولزم كلَّ واحدٍ خمسها . 

ولو جرحه ثلاثةٌ» فأسلمء فجرحه أحدّهم مع رابع فإنْ وزّعنا على 
الرؤوس لزم الجانيّ في الحالين تمن وأهدر عنه تمن وعلى كلّ واحدٍ من 
أصحابه ربعٌ» وإن ورّعناها على الجراح, أُمْدِرَ ثلائهُ أسباع الدية عن الجميع» 
ولزم كلّ واحلٍ سبع . 

ولو جرحه أربعةٌ» فأسلم فجرحه أحدهم بعد الإسلام مع ثلاثة» فإن 
ورّعنا على الرؤوس أهدر ثلاثةٌ أسباع الدّية عمّن اختصّث جنايثُه بالرّدة» 
وعلى كلّ واحدٍ من جناة الإسلام سبع ويجبُ على الجاني في الحالين نصفٌ 
سبع » وإن ورّعناها على الجراح» أهدر نصففُ الدية عن الجميع» وعلى كل 
واعد مق تنبا لوده أريعة » فأسلم» ثم جرحه أحذّهم بعد الإسلام» 
فإن ورّعنا على الرؤوس» فعَلَى كل واحدٍ من جناة الرّدّة رُبِعٌ الدّية» وعلى 
الجاني في الحالين تمن ولنذوهة تدر ةوزن و كاماطق الجراع تدر 
أربعةٌ أخماس الدّية» ويجب الخُمس على الجاني في الحالين. ظ 

وإن جرحه اثنان» فأسلمء معان أذ نس الدية» برضا كل 
واحدٍ ربعهاء سواءً ورّعنا على الرؤوس أو الجراح . 


*# * 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


6.- فصل فيمن مات بجراح مضمون مختلف الحكم 

|3اكاة احة الخوعين عيذ ولاخ خط فعلى الجاني نصففُ الدية 
معطا والنصفتُ الآحَرُ على عاقلته مخْمَّفَاء وإنْ جَرَحَه خطأ ثم جَرحَه مع 
آخَر متعمّدَيْنِ فقياسُ التوزيع على الرؤوس : أن يجب على الثاني نصفٌ 
مغل ويجب على الجاني في الحالين ربعٌ مغلّظ وربعٌ مخّففٌ» وإن ودعنا 
عاق الجرام: فعلن كل وااحن مهما قل الذية مخلطًا وسديتها محتفة 1 
لا سبيل إلى الإهدار سواء ورّعنا على الرؤوس أو الجراح» فإنَّ الجميع مضمونٌ. 

وإن جرح عبدٌ حرّاء فعَبّقَّء ثم جَرَحَه بعد العتق مع آخَرَء فعَلّى 
صاحبه نصففُ الدية» وعليه نصفها: يتعلّق الربٌ منها بذمّته» والربعٌ الآَحَهٌ 
برقبته» فيجب على سيده؛ لأنه التزم فداءه بعتقه . 

ولو جنى عبدٌ على حر فقَطِعَتْ يد العبد عُدواناً» ثم جَرَّحَ بعد ما عَتَقَ 
حرًا آخَرَء ومات العبدٌ والجريحان بالسّراية» فقيمةٌ العبد على قاطعه. 
ويختصٌّ المجروح في الرقٌ بما يقابل يد العبدٍء ويتحاصّان فيما بقي» 
والأصحٌ أنه تقابَلٌ اليدُ بأرش النققص. وعلط مَن قابلها بنصف الدّية» إذ يلزمٌ 
منه أن يُصْرَفَ إليه كمال الدية لو قَطّعْ يديه . 

لومت عل سن فتطيك يده ينان ثم عتق فقتله أجننٌ» فالقيمةٌ 
على قاتله» وعلى العبد القيمةٌ إن قطع يديه» ونصفُها إن قطع يده فيُصرف 
النصف إلى من قطع العبد يدّهء أو الجميع إلى مّن قطع يديه. 

[1ل0الا 


الموضوع 


م 2 
لبح م 100000 


9.2.4 للعبد على زوجته الحرة والرقيقة رجعةٌ وطلقتان 0 
6 فرع : إذا ادّعت الانقضاء فيما لا يمكن صِدْقّها فيه لم يُقبل قولّها 0 
١‏ فصل: فيما يحرم بالطلاق 0 
6 -. فصل : في ألفاظ الرجعة 0000 
706 فرع : حصر العراقيون ألفاظٌ الرجعة ا 00 0 


4 فرع : إذا قال: راجعتّك بالمحبة» أو: للمحبة 527000 


2-6 فصل : في وطء الرجعية مفا ءءء اا ل الم تقس قت اما 8 


-7- فرع : إذا طلّقَ زوجته الأمة ثلانّاء ووطئها المالك 


64 فرع: يُشترط في الرجعة إِذنْ المرأة» ولا حضورٌ وليكها اتفاقًا 0 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
فرع : لا تصحٌ الرجعة إلا منجّزة 0 00 
١‏ فصل : في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر امورو حو ١1“‏ 


7 فرع: إذا اذّعى الرجعة بعد انقضاء العدّة» فكدّبته» فحلّفناها على 


ذلك. ثم صدقته ل و و و ا الم مم لا 
37 - فصل : في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدّة 0000 ان 
24-. فصل : في الاختلاف في أصل الرجعة ا 
2-64 فصل : في الاختلاف مع بقاء العدّة 0000 
5 فرع : إذا أنشأ الرجعة» فقالت عقيب الإنشاء: قد انقضت عدَّني 14 
37 فرع : إذا أوجبنا العدّة بالخلوة ا ل ها 
4- فرع : إذا قال: مهما وطتّك فأنت طالق» ثم وطىء “ا 
6- فرع : إذا طلّق المرتدٌ» * ثم أسلم قبل انقضاء العدّة ل 8 
قاعدة: إذا اقترن الجهلٌ بتصرّف لا يقبل الوقف ا 
١‏ فرع : إذا قال لأمته : إن قيّض الله بيننا نكاحًا فأنتِ حرَةٌ قبله 0ه( 
3-3 باب : المطلّقة ثلانًا 0001 0 
7377" فرع : مما تخفف به الغيرة أن تزوّج بعبدٍ صغير إذا جوّزنا ذلك 

ويطأهاء ثم تملكه فينفسخ النكاح خا 
4 فرع : إذا وطئها الزوج الثاني في عدّة رجعةء أو مع ردَّة أحدهما 1 


6 فرع : إذا ادَّعت أنه تحلّلت» وانقضت عدّتها ل 


العز بن عبد السلام [ 0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كم 


الإيلاء حرام» وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته 


الأزلية أنه لا يطأ زوجتّه مطلقا ب 
ا" فرع : إذا وطئء الحالف وحنث 51 
4- فصل : في ألفاظ الجماع؛ وهي أقسام . تو 21 
934 فصل : في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد م 7" 


- فصل : في الإيلاء بالصوم و ليج اللسالم ام مطف لسديد ‏ -515 


2-0 فصل: في الإيلاء بالطلاق سن جمد اوس 7 16 
5- فرع : إذا طُولِبٍ بعد المدّة» قوطية أن طلق طلتة رجكة اه" 
7 - فرع : إذا قال لغير الممسوسة: إن وطندّكِ فآأنت طالقٌ» ثم وطىء 

بعد الطلب ا 10 
4- فصل : في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار ا 11 
8 فرع : إذا قال: إن وطئتك فعبدي هذا حرٌ عن ظهاري؛ ولم يكن 

ظاهَرَ 000101111 اا 
215- فصل : في الإيلاء بنذر الإعتاق 5 
17 - فصل : في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه ومع اونا ا 


4 فائدة : يُشترط في القَسّم التصريح باسم المقسّم به دون المقسّم 


فهرس الموضوعات ا الغاية قي اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


4- فصل : في الإيلاء بما يرب الحِدْثَ ا 
فرع: إذا قال: والله لا وطئتكِ إلا مرّة» فوطىء ونزع في أثناء 

الوطءء ثم أعاد 003 ا 
-0١‏ فصل : في بيان مدّة الإيلاء امنا و ع ا 3 
5 فرع : إذا اذّعى ظنّا يقرب وقعٌه لأس 
1 فصل : في تعليق الإيلاء بمشيئتها ا 
4 فرع : إذا قال: إن جامعتكِ فعبدي حر قبل الجماع بشهر مع ع 095 
236-. باب : الإيلاء من نسوة 1 1 اا 
5 فرع : إذا قال: إن وطئثُ إحداكما فالأخرى طالقٌ م 


1" - باب : على من يجب التوقيف فى الإيلاء وعمّن يسقط 5 


4-. باب : الوقف فى الإيلاء ا 


فصل : في الموانع بعد المدّة 3 0 00000 


0١‏ فرع: إذا أوجبنا الإمهال ثلاناء فأمْكنه أن يتحلّل فيها من الإحرام ...2 وم 


فرع : إذا غاب بعد الإيلاء أربعة أشهر 2 
8٠*‏ فرع : إذا كان بها مانم شرعيٌ ةم 


4 فرع : الحيض لا يقطع المدّة اتفاقا 000 
6 فصل : في الخلاف فى الوطء 0000 0000 00 
- فرع : يُشترط في العْنّة تغييبٌ الحشفة ١ء‏ 


الموضوع 


87- فصل : فيمن آلى» ثم جَنَّ أو وطئء مكرها 52 
4- فرع : إذا استَدْخَلتٍ المرأة ذكر المُؤْلي وهو نائمٌ 50 
4 فرع : يصحٌ إيلاء المي 000000000 
فرع : إذا آلى العجميٌ بالعربيّة ا 00 
-١‏ فصل: في تكرير ألفاظ الإيلاء ا و 


8 فصل : في إيلاء الخصيّ والمجبوب 00 
81 فرع : إذا قال لأجنبيّةٍ: والله لا وطئتكِ» أو: إن وطئتكِ فعبدي 


0 اا 
ا 
لاط 
ا هك 7 


4 كل مَن لحقها الطلاق صح الظهارٌ منها 5200 


6 فرع: يصحٌ ظهارٌ الذمَيٌ 000000 


5 فرع : إذا ظاهر المرتدّة بعد الدخول 


689 فرع: إن قال: أنت كأمّي 


فرع : يجوز تعليق الظهار بالإغرار 0 
١05أ-‏ فصل : فيمن قال: أنت طالق كظهر أمّي 000 


7- فصل : فيمن قال: أنت عليّ حرام» ونوى الظهار أو غيره 


47-. فصل : في شراء الزوجة بعد الظهار 2700 


4- فصل : في ألفاظ الظهار ا 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
871 - فصل : فيمن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي 631 
565 فرع : إذا ظاهر من واحدة» وقال لأخرى : أشركتُكِ معها 7ه 
2-65 فصل : في الظهار من نسوة زبزتدب ةر بر زد ز ز2زد2د2د002 0 
875 فرع: إذا قال: حومئكن » ونوى تحريم أعيانهنٌ 000 0 ارد 


617 فصل : في تكرير لفظ الظهار اش 852 
6- فصل : في تعليق الظهار بالظهار مرو ابا اوم لش 5ه 


4 . باب: ما يوجب على المتظاهر الكفّارة هه 
-٠‏ فصل : في بيان العود لاله 


١‏ فرع : لو عقب الظهار بإبانة أو طلاق رجعيٌ» فانقضت العدّة» ثم 
نكحها 1[ [1[1[1[ز[ |[ ز 0 


7- فرع : إذا مضى بعد العود أربعةٌ أشهر فلم يكمّر 0000 لانن 
58 فرع: إذا قال: إن لم أتزرّج عليكِ فأنتِ علي كظهر أمّىء فمات 
ولم يتروّج 00101111 1 اا ا 


4 فرع : إذا شهد بشهادات اللعان» ثم ظاهر وعقّب الظهار بكلمة 
اللعن 00 0 ا 0 


97 فصل : في العود في الظهار المؤقت موقم ار اا الاة 
 8177/‏ فرع : إذا عاد بالجماع أو بالإمساك ممه 


الموضوع الصفحة 
8 فرع : إذا قلنا: العودُ هو الإمساك» فطلّق عقيب الظهار» ثم راجع 00000 مه 
4 9 فرع : إذا أَّتَ بخمسة أشهرء فمضت أربعةٌ قبل الوطء 5ه 
8٠‏ فرع : إذا رأينا توقيت الظهار» فقال: أنت علي حرامٌ سند أو: يومًا.. 4ه 
0 باب : عتق الرقبة المؤمنة في الظهار طم و لاسو 
5- فصل : فيما يصحٌ به الإسلام 9 ك0 0 ا 
8 فرع : يصحٌ إسلام الأخرس بالإشارة 00000 
415 باب : ما يجزئ؛ من الرقاب وما لا يجزى' ل 
6- فصل : في عتق الأشقاص 0 
5- فصل : في استدعاء العتق ار ا 
17 - فرع : قال الأصحاب: إذا قال: أعتقهٌ غدًا ولك ألفّ فأعتقه من 

الغد امو ل ا اه 
4- فصل : في النيّة في الكمّارات 98 0 
6- فرع : إذا لزمه كمّارة قثل» فنوى التكفير مطلقا 0 
8 فرع : يكمّر الكافر الأصليٌ بالعتق والطعام دون الصيام 5 
١‏ باب: ما يجزئ” من العتق في الرقاب الواجبة 1 
فرع : لا يجزى“ المجنون ل يي ل 
86 - فرع : المرضٌ المانع من العمل إن رجي زواله أجزأ ايم 11 
714 فرع: يجزى” الطفلٌ ابن يوم» وإن أعتق حَمْلاً 6 را 
86 باب : من له الكمّارة بالصوم 0 2030000 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
67- فرع: إذا كان المسكن منَّسعًا يكفي بعضه للسكن. وتحصّلٌ الرقبة 

بباقيه 0 ا ا ا 
81 فرع : إذا غاب ماله لم يصم في كمّارة مرنّبة عب ا 
4- فصل : في بيان وقت اليسار والإعسار في الكقّارات اليو 
4 باب : الكفارة بالطعام م ا 72 


فرع: إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنتٍ علىّ كظهر أمّى. أو: إن 
دخلت الدار فوالله لا أضريّك يف 


“او 1ه 
كان 
أو 
مسر رين ا ا 


١‏ دمن صحّ طلاقه صم لعانّه حتى الكافر والعبدٌ وو سس انا 
- فصل : في اللعان حيث لا ولد 0 ا 
8 فرع : إذا لزمه الحدٌ بالقذف فله دفعُه باللعان اي 
64- فصل : في نفي النسب باللعان 0 00 
6 فرع: يثبت النسبٌ بمجرّد إمكانٍ العلوق في النكاح 7 


867- فصل : في السنّ الذي يلحق فيه الولد ا ا 
817 - فصل : في اللحاق بالممسوح والخصيّ والمجبوب ال 73 
4- فصل: فيمن أقرٌ بقذف أو تصرّف, ثم اذّعى الجنون حال التصرّف .... 4م 
4- فصل : في لعان الأخرس سناتسم وسوس م 


4٠‏ فرع : إذا قذف الناطق, ثم اعْتَقَلَ لساله لي ا 


الموضوع 


41/1 فصل: في القذف في النكاح وبعده 


8 فرع : يلاعن في النكاح الفاسد؛ لنفي الولد و 


*8137 - فصل : فيمن يرث حدَّ القذف 


46 - فصل: فيمن أنكر القذف» ثم طلب اللعان 


2100000 فصل : في اللعان في ملك اليمين‎  -0١ 


87 باب : أين يكون اللعان 
781 - فرع : قال الأصحاب: يحلف الكمّار حيث يعظمون 
4- فرع : تُلاعَنُ الحائض على باب المسجد 
26 باب : سنّة اللعان 
5 باب : كيف اللعان 


417- فصل : في تسمية الزاني في القذف واللعان 


4 فرع : إذا قُذِف رجلٌ عند الحاكم» فهل يلزمُه إعلامه؟ ... 


84- فرع : يلاعِنُ العجمئٌ بلسانه» ويترجم عنه أربعةٌ» أو اثنان؟ 


4- فصل : في لعان الذَّمّيّ ا 
5- فصل : في قذف الصبىٌ ب ل 
/817 - فصل : في لعان المرتدٌ والرجعيئة 20000087 
4 فرع : إذا قذفها توظو فى الديز 8 ش51 


4- فصل : فيمن قذف شخصين بكلمة» أو كلمتين 0 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
باب: ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة اما ل ل #قة 
0١‏ فصل: في موت أحدهما في أثناء اللعان وال مبسنوووسو ‏ فخ 
9-5 فصل : في الامتناع من اللعان منساا اس السو ا 5 
8 - فصل : في اللعان عن الحمل تبون ااه ااسسسس م ا 
14 باب : ما يكون قذقا وما لا يكون قذقًا م م 11 
06 فرع : تثبت الولادة بأربع نسوة ا 
5- فصل : فيما يجري فيه اللعان من النفي ا 
1 فصل : في نفي التوأمين م اا ا ا 
4 فرع : التوءمان المنفيّان باللعان أخوان للأمٌ 0 ا 
2-684 فصل : في نفي الولد بعد موته 1 
- فصل: فيمن قال: يا زانية» فقالت: بك زنيتُ السو 3 
١‏ فصل: فيمن قال: أنت أزنى الناس» أو: أزنى من فلان 1 
فصل : في اللحن في القذف حا د اعد اتلك م ا 1 
937 فصل : في القذف بوطء لا يوجب الحد ا 1 
 -4‏ فصل: في القذف قبل النكاح 1 
6 -_فرع: إذا قال: يا زانية» فقالت: بل أنت زان ا يل 
5 فرع: إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة 0 
او مان ال ا لقان 


فرع: إذا اعترف بالوطء» فولدت ل 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
84 فصل: في بيان حضانة المقذوف ا 
فرع : إذا وجب حدٌّ القذف» فاونة التفدوكة 1 
-١‏ فصل: في قذف الملاعنة ا 
5- فصل: في حبس القاذف لأجل التزكية ا 0000 
5941 فصل : في ألفاظ القذف ا 


4 - فصل : في التحكيم في اللعان ماسو ل اا 
6- فرع : إذا طلب القاذفٌ تحليف المقذوف على نفي الزناء فهل له 


ذلك؟ 1 
57 باب : الشهادة في اللعان ا 
07- فصل : في الاختلاف في حضانة المقذوف و ا 00 
4- فصل : في الشهادة على القذف مسا و ا 100 
48 فرع : إذا شهد على إنسانٍ بحقٌ» فقذفه المشهودُ عليه ١#‏ 


- فرع: إذا شهد الولدان على أبيهما أنه طلّقَ ضرّة أمّهماء أو قذفها 0 بحدل 
0١‏ فرع: إقاعيْل أعدهيا ات مدت العسكة: وعرهد الآخر أنه. كدف 


بالعربيّة ا ل 5 
7 -. باب : الوقت في نفي الولد ا ا ا 
١417‏ فرع : إذا هُنَى بالولد» فقيل له: بارك الله لك في الولد الجديد 0 ه١١‏ 
9-64 فرع : إذا قال: لم أَعْرِفْ بالولادة» صَدَّق إن كان غائبا ا 


6 فرع : إذا أخَّر نفي الحمل لم يسقط نفيّه 000 ا 


فهرس الموضوعات , ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
57- فصل : في أولاد الأمّة وأمٌ الولد ل ١5‏ 
7 فرع : قال الأصحاب: إذا تنازعا في الاستبراء فالقولٌ قوله ل 
64- فرع: إذا قال: كنثُ أطأ وأعزلُ 33 0000 
64 فرع : إذا اعترف بوطءٍ في الدبر 0 ادل 


7 ا 1 


7 8 ٠5 


٠‏ إذا انقطعت الزوجيّة في الحياة بعد الوطء وجبت العدّة ا 
١‏ فرع: : إذا طلّق في آخخر جزء من الحيض أو الطهر ا 150 
7- فصلل : في بيان أقلّ ما تنقضي به العدّة 11 
54 فرع : إذا علّقَ الطلاق بالولادة» فولدت ا ل “0 
فرع : إذا اذّعت الانقضاء فيما لا يُمْكنُ لم تُصِدّق 0 د 
فرع : إذا أمرنا المتحيرة بالاحتياط فالمذهتٌ أنَّها تعتدٌ بالأهلّة 0 0# 
95 فصل : في تباعد الحيض تومبو انب باوبا ام 1 
79337 فصل : في العدّة بوضع الحمل خط ما ال ا 11 
7 فرع : إذا ألحقنا الولد بالمجبوب» أو الخصيّ» أو الممسوح لش 
784 فرع: إذا وجبت السّكنى للمعتدّة ب ا 0 
٠‏ فصل : في العدَّة بالأشهر ع ا 
-0١‏ فصل : في وضع العلقة والمضغة 1 


15 فرع : إذا ادّعت الإجهاض الو ا ا ا ا 117 


العز بن عبد السلام ١ ١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
44 - فرع : قال الأصحاب: إذا قالت: طلّقتئي في الطهر دن 
64- فصل : في نكاح المرتابة ا ا ا 
6 فصل : في انفصال بعض الولد اا 
5 فرع : إذا وضعت الرجعيّةٌ ولدين بينهما أقلّ من سئّة أشهر م 0 
917- فصل : في الاختلاف في تقدّم الولادة على الطلاق ا ا يل 
4- فصل : في دعوى الولادة بعد العدّة ا ا 


2 
42 


4 فرع : إذا قال: إِنْ ولدتٍ فأنتِ طالق» فولدث ولدين بينهما سنّه 


أشهر 00111 ااا 
- فصل : فيمن تزوّجت بعد العدّة وولدت 1 
-١‏ فصل : في ثبوت الفراش مع فساد النكاح عل الو تم 110 
5 . باب: لا عدَّة على من لم يُدخل بها لس و 11 
46" باب : العدّة من الموت والطلاق والزوج غائب 111 
15 باب : عدّة الإماء اا اا ااا ا 
.فرع : إذا عَتَقَتْ في العدّة ل 100 
7465 - فصل : في الطلاق في العدّة وبعد الرجعة ين 
61- فرع : إذا نكح المختلعة في العدّة» وطلّقَها قبل الدخول ميت كلا 
4 فرع : إذا طلّق الرجعيّة في العدّة 1 
48 . باب : عدَّة الوفاة ا 


- فصل: فيمن طلَّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اا طيقل 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ باب: مقام المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها ١‏ 
5 فرع : إذا طلقت الأمة اا 
4- فرع: إذا بانت الناشزة بموتٍ أو طلاق او نا 
14 فرع : إذا أوجبنا السّكنى في عدَّة الوفاة زد2د022 0 0 00 
6- فصل : في ملازمة المسكن في العدّة امح سس اموه و _ كنا 


5 فرع: إذا لم يكن للنكاح مسكن؛ أو كان المسكنٌ مستعارّاء فرجع 


- فرع : إذا احتاج الزوج إلى بيع مسكن النكاح لفَلسه ل 
4- فرع : إذا حُجر عليه بالفَأس حيث لا مسكنّ للنكاح 148000 
6 - فرع : إذا انقضت العدّة بأقلّ من العادة لا 
2- فصل : في مساكنة الزوجين في العدّة ا و 6 
١‏ فرع: إذا ساكنها مساكنة خلوة برضاها 0100000 
- فصل : في السّكنى في عدَّة الوفاة ا سرب ١151‏ 
741 فصل : فيمن أذن لزوجته في الثقلة» ثم طلَّقها طاو ال “167 
4- فصل : في السفر لغرض متأكَدٍ توما او ا 
6 فرع : إذا تم الغرض قبل ثلاثة أيام ام امسا ارا 
5- فصل : في السفر لغرض غير متأكَدٍ ا 


11 - فصل : فى سفر الثقلة 0 000 


الموضوع 


- فرع : إذا أذن فى نذر اعتكاف مدَّة متتابعة» فشرعت فيها بإذنه» 


2-0 فصل: فى الاختلاف في المسكن ا 
0١‏ فصل: في عدّة البدويّة والبحريّة لظ 


فرع: إذا غاب الزوج وليس لها مسكنٌ 0000 


*59 - باب: الإحداد 


14- فصل : في بيان الإحداد 


5 فرع: إذا احتاجت إلى كحلي زينةٍ لرمدٍء اكتحلت بالليل 


1 فرع : إذا تركت الإحداد وملازمة المسكن بغير عذر .... 
4- فصل : في مفارقة المسكن بالأعذار 20118 


78 فرع: : قال الأئمّة : إذا وقعت حاجةٌ ليليهٌ 


سعد 0000000 


فرع: إذا وجبت النفقة في العدّةء فانقطعت عنها 


6١‏ باب : اجتماع العدّد تين والقافة 


1- فصل : فيمن وطئء؛ في عدّة غيره بشبهة 51070 
94 فرع : إذا حُكم بانقطاع عدّة النكاح 0 


4 فرع: إذا كان الزوج والواطىئء حربيّين م 


6 فرع : إذا لم يُصبغ الحرير ا 


الصفحة 


١6١ 


١٠6, 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


المو ضوع الصفحة 


6 فرع : إذا أنت بولد يُمْكِنٌ أن يكون من أحدهما دون الآخر لَحِقَّه الاهل 
5 فرع : ليس لها مطالبةٌ أحدهما بالنفقة قبل الوضع اماو و ا 
1- فرع : إذا نكحت في العدَّة نكاح شبهةٍ الس بمو لكف 
4 فرع : إذا أَمْكَنَ أن يكون الحملٌ منهماء فراجَمّ ع نك 831 
6- فصل : في معاشرة الزوجة في العدَّة ابن امه عذما 
فرع: إذا زنا بخليّة» أو معتدَّة» أو مزوّجة ال م م “لوا 
١‏ فرع: إذا وطرء حرّةء فظنّها أمته 1 
فرع: إذا مات الزوج في العدَّة بنت عليها ا 
”٠*‏ باب : عدّة امرأة المفقود “111 
4 فرع: هل يتوقّف هذا الفسحٌ على الإنشاء؟ م م 1 
6 باب: استبراء أمّ الولد 7 يل 
5 فرع: إذا مات عن أمٌ الولد وهي مزوّجةٌء أو معتدّةٌ عن نكاح عم 55 
7 فصل : في بيان الاستبراء ما 
4 فرع : لا يصمٌّ النكاح في مدَّة الاستبراء و 1301 
4 فصل: في موت السيّد والزوج مسو و 0 
0 فرع: ليس للمكاتب وطءٌ أمته إن لم يأذن السيّد دن 
"0١‏ باب: الاستبراء ---1ٍ1ٍ1 001 
فرع : إذا وطىء الشريكان الجارية المشتر ثم أرادا تزويجَها 000 الا 


0 فصل : في موانع الاستبراء المج افا ا 1 


الموضوع الصفحة 
586 فصل : فيما يحرم من المستبرأة 11 1 1 1 1 001 
6 فرع : تباعدٌ حيض المستبرأة كتباعد حيض المعتدّة 000 0 ري 

5" فرع : إذا ورث جارية ابنه» أو جارية أبيه» فزعمت أنَّ المورّث 
وطئها م 1 
"١‏ فرع : إذا كان الحمل مِن زثا 0 

4 فرع للإمام: إذا وطىئء في الحيضء فانقطع» وَعَلْبَ على الظنّ أن 
انقطاعه بسبب العلوق 11/2 

89 فرع: إذا اشترى زوجتّه» فمضت سنَّةُ أشهر من حين انفسخ النكاح؛ 
فأتت بولدٍ يمكنّْ أن يكون من النكاح 10 

وراك 
يه 

قال يكلِِ: «يَحْوُمٌ مِنَ الوضاع ما يَحْرُمٌ مِنَ النْسَبٍ» والأمرُ كما قال 
من غير استثناع 0 ١‏ 0 
0١‏ فصل: في عدد الرضعات لم 1000 

731 فرع : إذا كان له زوجتان» فارتضع منهما طفلٌ على الولاء الذي 
لا تقطع مثله الرضعة الواحدة انل 
0 فصل : في حلب اللبن وإيجاره اساي ام لل 
2-4 فصل : في بيان المحلّ الذي يصل إليه اللبن 0 شين 
65 فصل : في تغيِّر اللبن واختلاطه بغيره 181 
ل 


50 فرع : إذا خلط اللبن بمائع مم الأدوية» أو الأغذية 
فرع: :1 بن بمائع من الادوية؛. او 


فهرس الموضوعات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
03 فرع : إذا حُلِبَ لبن الميتة» فشربهء أو ارتضم منها ملي 18 
5-64 فصل : فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح و 1617 
4 فرع : إذا ارتضعتٍ الصغرى والكبرى نائمةٌ خا ا 
٠‏ فرع: إذا دخل بالكبرى» فأرضعت أمُّها الصغرى و فيز 
0١‏ فصل : في اتصال الصهر بالرضاع مو و يي لقنا 
30 فصل : في اختلاف الجهات في الرضاع ١557‏ 
 ”٠*‏ باب : لبن الرجل والمرأة 0003231-85 0 0 
8 فرع : إذا نفى الولدَ باللّعانَ انتفى عنه لبنّه مم ا ام ع 
26 فصل : في انتساب ل كل 1 
55" باب : الشهادة في الرضاع 000 0 0 
"٠07‏ فرع: يثبت الرضاع بشهادة الحسبة تارة» وبالدعوى أخرى لس لقا 
فرع : إذا شلك الرجل في أصل الرضاع» أو في عدده ل اعلا 
64 باب : رضاع الخنثى 00 000 
فرع: إذا بانت أنوثةٌ الخنثى فلبئه كلبن المرأة» وإن بانت ذكورثه 

فلبئه كلبن الرجال وو 5 

00-00 
نا 

0 أجمع المسلمون على أصول النفقات م‎ 0١ 
7 باب : قدر النفقة‎ > 


الموضوع الصفحة 
7١53‏ فصل : في الإخدام ا ا 59 
4 فرع للإمام: إذا تراضيا بخدمة حرّةٍ بالنفقة فلهما ذلك “ل 
76 فصل : في الأدم ا 50 
3015 فصل : في كيفيّة صرف النفقة إلى الزوجة ا او 
0" فرع : تجب النفقةٌ بطلوع الفجر اك 
4 فصل : في الكسوة ا ا ا ال 
74 فرع : إذا استأجر الكسوة» أو استعارها 0 
0" فرع : إذا جعلنا الكسوة إمتاعاء فتلفت في يدها اس 5 
"0١‏ فصل : في الفرش والشعار والدّثار م ا ا 
007 فصل : في آلات التنظطف 1 
"٠6‏ فصل : في ماعون الدار 001١1‏ 000000 
4" فرع : لا خلاف أنَّ المسكن يختلفٌ باختلاف رتب النساء يدف 
"٠‏ فصل : فيما يَلزْم العبدَ من النفقة ا 
"٠55‏ باب : الحال التي تجب فيها النفقة 511 
/اه "٠‏ فصل : في نفقة المريضة والصغيرة ا 1 
"٠‏ فرع : إذا كان المرضٌ مانعًا من الجماع» فامتنعت من الخلوة ملف 
48 فصل : في النشوز [ ز ز ز ز ز 0 اا 
فرع : ليس له منعها من الوظائف المفروضة» وفي السنن الراتبة 
وتعجيلٍ الصلوات خلافٌ 00 000 


فهرس الموضوعات 1 | الغايذ في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0١‏ فرع: إذا فارقت المسكنّ في غيبته» ثم رجعت إلى الطاعة ل 510 
0" فرع: إذا اختلفا في قبض النفقة 0 
”٠ 5‏ باب : الرجل لا يجد النفقة لاق 3ف اس ا ا 
5 فرع: إذا امتنع الغنيٌ من الإنفاق 5 
6 فصل: في الإمهال 00 ااا 
65 فرع: إذا رضيت بعسرته بعد الإمهال ا 510 
/051”- فرع : : إذا نكحت معسرا مع العلم بعسرته 000000000000 
4 فصل: فيمن يثبت له حقٌ الفسخ م ل ا 
54 فرع: إذا عجز العبد عن النفقة والكسب م 1 
8" فرع : إذا أعسر بنفقة الرقيق بيع عليه» يُعْتِقَها ال ل 0 
"0١‏ فرع: قال الأصحاب: إذا لم يثبت الفسحٌ بالإعسار فللمرأة أن 

تخرج للاكتساب 00 0 
0" باب : نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها “71 


37 فرع : إذا حملت الحَلِيِّةٌ من وطءِ شبهةٍ لم تستحقّ النفقة إلا إذا 


414 فرع : إذا لحقه حمل الملاعنة فالمذهبُ وجوبٌ النفقة فى العدّة لقف 
6" فصل : في تعجيل النفقة قبل الوضع 0000 0 
35 فرع : لا تسقط نفقةٌ الرجعيّة بمضيّ الزمان 0 0د 


3٠1‏ فرع : لا تجب النفقة بالنكاح الفاسد يفف 


الموضوع 


و 


- 
- 


4 فرع : إذا اكتفت الحامل بأقلّ من نفقة النكاح لم تنقص عن نفقة 
النكاح 00 7700 
89 فرع : إذا مر بالرجعيّة ثلائة أقراءء فظهر حمل ل 


فرع: قال ابن الحدّاد: إذا مات الزوجٌ في عدَّة الطلاق البائن 


فرع: إذا قال للرجعيّة : طلّقتك بعد الولادة» فعليك العدَّة» ولي 


الرجعةٌ» فقالت: بل قبل الولادة 0171 
باب : النفقة على الأقارب 


70 فرع : لمستحقٌ النفقة أن يطالب بها على حدّ طلب الديون 


5 فرع : لا يجب الكسبٌ لوفاء الدين اتفاقا 


5 فصل : في نفقة الابن البالغ ماسو ا 0 
٠ ١17‏ فرع : إذا شرطنا العجز عن الكسب», فقدر على كسب بعض القوت 


فصل : فى نفقة الأب 


فرع : كل ما يُباع في الدّين فلا نفقة لمن يملكه 


8- فصل : فى نفقة الابن الصغير 7ب 5571 


فرع : إذا تعذّرت نفقةٌ الطفل بغيبة الأب» أو امتناع منه في الحضور .. 


5-5 فرع: لا تجب النفقةٌ على البعيد مع وجود القريب‎ 0١ 


1 فصل : في احتياج الآباء والأمهات مع يسار الأولاد والأحفاد 


0 فصل : في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد 


الصفحة 


احم 


ايض 


0” 


خرف 


خرف 


تغرف 


خرف 


يضف 


يضرف 


يضف 


يفف 


يضف 


تغرف 


كرف 
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الموضوع الصفحة 
545 فصل : في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع اس “ا 
06- فصل : في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة 000 وين 
55 فصل : في رضاع الولد مو اس 
"٠١37‏ باب : أي الوالدين أحقٌّ بالولد بيبز كد00 ل 


54 فصل : في السفر بالولد ا ا 
64 فرع : ليس للآب أن يكل الولد إلى الأمٌّ فيما لا تستقلٌ به ع 6 


5 فصل: في ازدحام النساء على الحضانة موه الو‎ "٠ 
فرع: كل جدّة دلي بذَكَر بين أنثيين؛ كأمٌ أبي الأمّ فيها ثلائةٌ‎ -١ 

أوجه ا 0 
3-31 فرع: إذا اتتحدت الجهةٌ وجب تقديجُ الأقرب فالأقرب 71 
5٠‏ فرع : إذا غاب مستحقٌ الحضانة انتقلت إلى من بَعْدَه رن 
64- فصل : في ازدحام الرجال على الحضانة #848 
فرع: إذا اجتمع ابن العمّ. والأخ للأمٌّ فأيّهما أولى؟ ا 
5- فرع: إذا انتحدت الجهةٌ في الذكور قُدّم الأقربُ فالأقربُ 44000” 
5-7 فصل : في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة ا 8 
36 فرع: إذا قدّمنا الخالة على الأب. فميّز الطفلٌ و 0 
84. فصل : في تدافع الحضانة ومن تلزمه اجام بح ووو اوم “-513 


"٠‏ فرع: إذا تزوّجت الأمّ» أو جُنتء أو فسَقَتْء انتقلت الحضانةٌ 
إلى أمّها دون الأب اال 0100 


الموضوع 


١‏ فرع : لا حضانة لمن فيه جزءٌ من الرقٌ يي 
7" باب : نفقة المماليك ل 0 
1" فرع : قال عليه السلام: «إذا كفى أَحَدُكُمْ خَادِمَةُ طَعَامَةُ؛ حَرَهُ 
وَدْحَائَهٌ فَليْجلِسْهُ مَعَهُ فإنْ أبَى فَليرَوعْ لهُ لقْمَةَ فَلينَوِنْهَا اه 5 
74 فصل : في الرضاع والفطام 0 
6 فرع : قال الأئمّة: لا حقٌّ للأمة في فطام ولدها 100000 
5" فرع: على السيد نفقةٌ المستولّدة» ونفقةٌ أولادها من النكاح 
و الل |7 
ل 
ومن يحب عليه القِصَاصٌ ومن لاقصاص عليه 


64 .لا يجبٌ القصاص إلا على مكلّفٍ ملتزم للأحكام 
8" فرع : يُقتل الذمَيئُ بالمعاهَدٍ اتفاقا ل 
فرع: إذا قُوبلت جملةٌ بجملةٍ قُوبلت أجزاؤها بأجزائها 


50١‏ فصل: في قتل الوالد ولدّه ا متا مس مس 


01- فرع : إذا قتل أحدٌ الأخوين أباهماء والْآحَرُ أمّهما ظظظ152 
118 فرع : إذا تنازع اثنان ولدًا يمكن لحاقّه بكلّ واحدٍ منهماء فقتلّه 
أحدهما 


351 


اح 


الح 


"6 


"6١ 


>06 


كه؟ 


/اه ؟ 


/اه ؟ 


/اه ؟” 


"4 
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الموضوع الصفحة 
614" فصل : فى قتل الجماعة بالواحد مت 109/2 


6 فرع: قْطَمُ الأطراف بالطّرف إذا تحاملوا على آلة القطع 34 
57" باب : كيفيّة قتل العمد وجراح العمد التي فيها القتصاصٌ وغيدُ 


ذلك مسق ون وماس اجو ا مما برو امابوا ا ام ا ا ا ا 
68 فصل : في غرز الإبرة زنك 0 
56 فصل : في الإلقاء في الماء والنار اشوجم نانس كاه وسو 10 
6848" فصل: في دفع الأسباب تووم موادا ما 1 
0 فصل : فيمن ألقى إنساناً في مهلكة فهلك بسبب آخَرَ 11 
3١‏ فرع: إذا ألقاه من شاهق» فقتله مجنونٌ ان 
7" فرع : إذا ألقاه على سببٍ غير مهلكِ» فهلك بغيره 518 
"5 فصل: في التجويع وسقي السم ا ل 
54 فصل : في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيّات ا 
5-7 فصل : في اجتماع الجارح والمذَقّف 0 
55 فصل: فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده للش 


"٠‏ فرع : إذا قلنا بالإدراج» فقطع يديه عمذاء ثم قتله عمدّاء فقطع 


الوليٌ يديه ثم عفا عن نفسه ا 
64" فصل : فى مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص ما 
9" فرع : إذا انّحد الجاني» واختلف حك جراحاته لام 


فرع: إذا ضرب إنساناً بسياط يقتلّ مجموعها غالبًا اي ل 


الموضوع 


0١‏ فرع: إذا جرح جُرحاء وجرح آخَرُ جُرحين» أو أشْلى الآحَرُ حيّة 


"١‏ فصل : فى تغيّر حال المرميٌ بين الرمي والإصابة ا 
5345 فرع: إذا وقع في حال الإهدار سببٌ غير مهلك 000 


6" فرع : قال الأئمّة: إذا اقترن مُسُْقط القصاص بالرمي» أو الإصابة» 


5 فرع: إذا جرح الذمّئٌ إنساناً خطأ ثم أسلم؛ فمات المجروحٌ 5 
1" فصل : فيمن جرح مسلمًا فارتدٌ ومات 2ك 
4- فرع: إذا قطع يدي نصرانئٌ تمجّس» وسرى إلى نفسه 53006 
648 فصل : فيمن جرح عبذاء فعتق ثم مات بالسراية 01010 


0 فرع : إذا جرح عبدًا قيمّه عشرون بعيراء ثم جرحه تسعةٌ أنفس 


00 فصل : فى الإكراه على القتل ا‎ -"1١6* 
فرع : إذا أكره الأجنبينٌ الأب على قتل الولد» أو أكره العبدٌ حرًا‎ -4 

على قتل عبدٍء أو أكره الذمئٌ مسلمًا على قتل ذميٌّ 590000 
6" فرع : إذا قال: اقتلني وإلا قتلثك 


الصفحة 


حرف 


يفف 


يفف 


"0/5 


8 
نيف 
نمف 
إيغفا 


يغفا 


الف 


ميق 


الحف 


لا 


54 


521 
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رفور 000000003202020 الطضن 
"١65‏ فرع : إذا قال: اقتل نفسك وإلا قتلتّك» فقتل نفسّه ا لقن 
619 فصل : في إكراه الصبيان ا 0 
”5 فصل : في أمر السلطان 0 0 اا 
48" فصل : في أمر من لا يميز بالقتل 0 
قاعدة: للمتسبتب مع المباشر أحوالٌ 00 يرل 


١‏ فرع: إذا أمسك عبدًا فقتله آخَرُء أو أمسك المُحِرْمٌ صيدًا فقتله 


2 


عه 2ه ةو 


ميجرم الجر ا ااا اا-111ً0101 00 ا 
5 فرع: لا قصاصَ على صبيّ ولا مجنون 00 0 
5" فصل : في الجناية على الخنثى 0000001 00 
65 فرع : إذا رُوجع الخُنثى عند عدم العلامات ا 
6 باب: الخيار في القتصاص ردزندزدجدد5 00 
5 فرع : إذا قال: عفوث على أنْ لا مال 3806 
"١17‏ - فرع : إذا قال: عفوثُ عنكٌ ا 00000 
56 فصل : في عفو المحجور عليه “ام 
54 فصل : في ميراث الدية والقصاص 00000000008 لراك 
"5 فرع: إذا ثبت القصاصٌ لصبيٌ أو مجنون اناد سسا 1 
5١‏ باب: القصاص بالسيف وغيره 8ب 5 
3" فرع: إذا قصد الوليٌُ ضرب العنق فأصاب غيره لضن 


-"٠7*‏ فصل : فيمن وكل في القصاص ثم عفا ا ين 


الموضوع 


6" فرع: إذا أوجبنا الدية على الوكيل فدمٌ المجنيٌ عليه في تركة 


4" فرع : إن أوجبنا الدية وجبت الكفارة 


75- فصل : فى القصاص من الحامل 00000 


"١7‏ فصل : في قتل الحامل ا 
4-” فرع : إذا قتل الجلادُ مَن ر ل 0000 
89- فرع: إذا وجب القصاصٌُ فادّعت الحملَ» فإن قامت البينةٌ بمخايل 

الحمل أمهلت 0 
6" فصل : فيمن قتل جماعة ال مل اا 


"0١‏ فرع : إذا قتل العبدُ جماعة قُتِلَ بأحدهم على المذهب 


5" فرع: إذا اقتصّ الجاني من نفسه 200 
*147”- فصل : في حكم السراية اكخاد ساوسو 0 
4- فرع : إذا صَالّحَ على مئتي بعير في غير هذه الصورة ذإ 


6- فرع: إذا قطع يد إنسانٍ وقتل آخَرَ قبل القطع أو بعده 0200000 
5- فرع : ولو قطع يدّه من الكوع» فجاء آخَرُ فقطعها من المَرْفِقٍ قبل 
الاندمال» فمات 


17" فصل : فى قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر 121100 


4 قاعدة : قال أبو محمدٍ: إذا اختلف العلماء في العقوبة» لم يدرأها 


الخلافٌ 


لم 


الى 


0 
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الموضوع الصفحة 
248 باب : القصاص بغير السيف ل 5 
فرع: إذا قتل ضعيمًا بضرباتٍ 000031 00 0 00 
0١‏ فرع : إذا قتَلَ بالخنق جاز العدولٌ إلى السيف اك 
5" فرع : إذا قَتَلَ بالنارء فألقي في مذْلها وبقَدْر زمانها فلم يَْتْ 8 
-"١*‏ فرع : إذا قطع يدي إنسان فسرث إلى نفسهء فقطعنا يديه اا 0 
4" باب : القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك 0ن 
6" فصل : في قصاص الشجاج 5 0 اا ا 
5" فصل : في كيفية قصاص الموضحة لس 
17" فصل : في تعدد الموضحة واتحادها لظ ساو وو رك 
567 فرع: : إذا زاد المقتصٌّ في الإيضاح ا 


6" فرع: إذا طلب القصاصّ في بعض المُوضحة لِأخُدَ أرش ما بقي ...8.04 


"٠‏ فرع: قال الأصحابٌ: إذا نفذ الجرح من الوجنة إلى الفم؛ ولم 


١‏ فرع: إذا اشترك جماعةٌ فى الإيضاح فى التحاء آله واحدة 
سرع 8 اممو في 5 اح في 2 5 


حتى استوعبوا الرأسَ 000 
5-5 فصل: في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء م لمم 
7 فرع : إذا قطعت فلقةٌ من المارث أو الأذن أو البشعفة أو اللسان ا القن 


4 فرع : إذا قطع الرّجل من الحقوء أو اليدَ من الكتف. 


الموضوع الصفحة 
6- فصل : في السراية إلى اللطائف والأطراف ان 
5 فرع: إذا أوضمَ رجلاً فزال شعرّه وبصرٌهء فأوضحناه فذهب 

شعره وبصره اا 00013100 0 اا 
5-7" فصل : في شلل الأعضاء ع د ا ا 2001 
4- فرع : قال الفقهاء: إذا كانت يد الجاني شلا فإنْ خيفَ من نزفٍ 

الدم لم تؤخذ بالصحيحة ا لل 
فرع : وتؤخذ الشلاء بالشلآء 0 
"٠‏ فرع: إذا تفاوتت اليدان في البطشس موس لاسا 5 
"١‏ فصل: في زيادة الأعضاء ونقصها ل ا 562 
”2 فصل : في قطع اليد من المفاصل وغيرها 5018 
7" فصل : في شلل بعض الأصابع م ا ل ال و ل د 
5 فرع : إذا اختصّت يد الجاني بأصبع زائدة لم تقطع يده لالم 
2-6 فصل : في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال ررض 
5 فرع : إذا كان الجراح موجبٌ للحكومة 2 
فصل : في تعليق الجناية لمن له سثٌ أصابع 000 لك 
6 فصل : في زيادة الأنامل ا 
618- فصل : في كفين على ساعد وأنملتين على أصبع ورجلين على 

ساق امطترف نتن اواو كسا امن اما سا ا 21 
23 فصل : في أخذ المال عند تعذر القصاص فض 
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الموضوع الشحخة 
0١‏ فرع: إذا قطع الأنملة الوسطى ممّن لا عليا له 5 
5- فصل : في إبانة الأذن أو بعضها 000010 0000 
77 فرع : للعراقيين: تود الأذنّ الصحيحةٌ بالمثقوبة إن لم يَشئْها 

الثقبٌ 08 ااا ااا 
64- فصل : في الاختلاف في شلل الأعضاء اك 
606- فصل : في الجناية على الأنف المجذوم ال 


75 فرع : لا يختلفٌ حكمٌ العضو بسقوطٍ منفعة في غيره وإن كان 


07-. فصل : فيمن طلب الجانيّ إخراج اليمين فأخرج اليسار تحفض 


8.- فرع : إذا قال الجلادُ للسارق : أخرج يمينك أقطعهاء فأخرج اليسار» 


64- فصل : في القتل المستند إلى ظنون كاذبة 0 0 


23- فصل : في الاختلاف في سراية القصاص 000013030 0 0000 سرس 
-7١‏ فصل : في رفع الحاجز بين الموضحتين 00 ارضرينا 
7" فرع : إذا قال جنيثُ وأنا مجنون» فقال: بل كنت عاقلاً ال العام 
خاتمة : ينبغي للإمام أن يُحْضِرٌ موضم القصاص عَذْلَينِ خبيرين 
بمجاري الأحوال يتفقدان حديدة القصّاص ال ريريى 
7 باب : عفو المجنيّ عليه ثم يموت و ل ا 


5" فرع: إذا وصّى بأرش الطرف وبما يجب بالسراية ا ا 


الموضوع الصفحة 
فرع : إذا جنى العبدٌ تعلّق الأرش برقبته 0 
”0 فرع : إذا عفا عن دية الخطأ ام ا ا 1111 
فرع : إذا قطع العبدٌ يدي عبدء فَعََقَ المقطوع ومات بالسّراية الاسم 
- فرع : إذا جنى العبدٌ على نفس أو مالٍ» فاشتراه المستبحقٌ بالأرش برضن 
- خاتمة: الالتجاءٌ إلى الحرم لا يمنع الحدّ والقصاصَ كرض 
ال 

41 الجنايات ثلاثةٌ اا 
1-” فصل : في صفة الخلفات 0 
7374 فرع: إذا وقع الخطأ في الحرم» أو الأشهر الحُرم» أو في ذي رَحِمٍ 

مَخرم مط اد عمج اتات ال ' 711157 
45.. باب : أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفس والجراح وغيرها د +844 
6- فرع : يُعتبر في قبائل البادية إبلها التي تسيرُ معها و 5 
5 فرع: إذا فقدت إبلٌ الناحية اعم بابل أقرب البلدانٍ إليه إن أَمَكنَ  .....‏ 844 
237- فصل : في أرش الموضحة سن ا 7 10 
704 فرع : إذا ظهرث في لسان الطفلٍ أماراثُ النطتي بالتحريك الصحيح  ....‏ 41" 
4- فرع : إذا قَطَعَ من لسان الطفل ما لو قَطَّمَه من لسان البالغ لأَذْهبَ 

ربع كلامه مثلا 9 زد دز دز2زد د 00000231 717 
76 فرع : اختلافٌ الجاني والمجنيٌ عليه في الخرس الك 


فهرس الموضوعات 1[ 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
-0١‏ فصل : في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة مقن 
5 فصل : في الجناية على المنافع بعد النقصان ممم ع 54 
50" فصل : في دية السن فوسخ ناوا او 5 
4 فرع : السّنخُ مع الظاهر كالكفٌ مع الأصابع 0 0 0ن 
6 فصل : في عود السن و ل و ا ا 5857 
57. فرع: إذا مات الصبئٌ في مدة الانتظار 555 
7161 - فصل : في قلع جميع الأسنان ا كاسم الا ا 06 
4 فرع : في اللّحبين الديةٌ 9 
49- فرع : إذا جَنى على سرنٌّ فاسودً 1 
- فرع: إذا بلغ الصبئٌ في العاشرة وله سن غير منغورة» فقلع سنًا 

تماثلٌ سئّه د11 ا 
5-0١‏ فصل : في دية اليدين والرجلين 7 قم 
7- فصل : في زيادة اليد ونقصها م ال م 
7" فصل : في دية الأليتين والصُّلْبِ خا سو السو 5ق 
64- فصل : في دية المرأة اا اسن 


566 فصل : في دية الحلمتين ام ا 1 
7- فرع : قال الأصحاب: إذا جَنى على النّدي أو الصُلْبِء فزعم أهلٌ 
03 2 م 
الخبرة أنه بَطل اللبنٌ والمنينٌ ار 


1 فصلل : فى الإفضاء ودية الشّفرين اط اال الا 


الموضوع 


4- فرع : قال الشافعي : إذا افتضٌ البكر مكرهةٌ وَجَبَ مهرٌ المِثْلٍ 0 
8- فصل : في بيان الحكومات 00 
- فائدة: يعرف الشللٌ بسقوط أصل الحركة؛ والقَخْلٍ الول 5-6 
0١‏ فرع : إذا قلع سنا شاغية مؤذية»ء أو أصبعًا زائدة» أو نتف لحية 

امرأة وأفسد مَنْبِتَها ا ل 


- 2 4 و 
- فرع : إذا حصل حول جرح الحكومة شين كالقخل» وتغيّر اللون 
أو الارتفاعٌ والانخفاضٌ 


 ”11377‏ فصل : في منافع تجب فيها ديات و 
34“ فرع : إذا زال شيءٌ من هذه المنافع أو من غيرها؛ كالسمع والبصر 1 
6- فرع : إذا كَسَرَ عنقه فلم يُسغ الطعامٌ والشرات 00 
57- فرع : كل عضو تجبٌ الديةٌ في منفعته ز [ [ 1 52117101011 
1“ - فصل : في دية الكافر ا ل 5 
0 فرع : مَن لم تبلغه دعوةٌ ملَّةِ من المِلَلٍ 577 


- فصل : في عمد الصبي والمجنون 110000000 1 101111 


-0١‏ فصل : فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات 


6- فصل : فيما يجب في جراح العبد 


0- فصل : فيمن طلب إنساناً فهرب منه فهلك 001000 
78" فرع : إذا تهدّد السلطانُ الحامِلَ حيثُ يجورٌ له ذلك فَأَجْهَضَتْ 


لضن 


نض 


رنض 


ينض 


لضن 


4 


ىم 


فهرس الموضوعات ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 
45 فرع : إذا نقل حرًا صغيرًا إلى مَسْبِعةٍ اه 


/1” فرع : إذا قال السيد : أنا أفديه 


04- فرع : إذا تكررث جنايئه 


4- فصل : في جناية أم الولد تالوجو لاون سق امنيا 
باب : التقاء الفارسين واصطدام السفينتين 


30١‏ فرع : إذا تجادّب اثنان حَبْلاً فانقطم فسقطا فماتا 


57 فرع: إذا اصطدم عبدان وقلنا بالتقاصٌ 
748" فرع : إذا قِلَ العبدٌ الجاني أو المرهونٌ» فلم يطالب المالكُ بقيمته 


5- فرع : إذا اصطدم حرّتان حاملان فَأَجْهَضتا وهلكتا 


6- فصل : في اصطدام المستولّدتين ا 
5-65 فصل : في اصطدام الصبيين ابر وو ا ل 
1" فصل : فيمن هلك برمي المنجنيق بو ركو 
4- فصل : في اصطدام السفن 13 0 111100 
84 فرع : إذا قلنا بالإهدار» فاختلف الركبانُ والملاح في عَلَةِ الرياح 
7 فصل : في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق ا 


١‏ فرع: إذا صم الضمانٌ لم يَرُلِ المِلّكُ عن المتاع بإلقائه 


ذ اود ]ذا كلو البنات الضية لعلمة القاس دق 
فرع فيين ١‏ | بح الصبي ل م فخر 


الموضوع 


7 فرع: إذا خرق سفينة فأغرقها بما فيها 000000000 
"8.8 فرع : إذا وضع عِدُلاً في سفينة» فأغرقها بما فيها .... 


5 ” _باب: بيان العاقلة الذين يغرمون 


6 فصل : في معرفة العاقلة ع ا 
251- فصل : في كيفية الضرب على العاقلة 000 


7 فرع : تعريف الغننٌ والمتوسّط 10 


4 فرع : الاعتبارٌ في صفة المتحمّل بآخر الحولٍ دون ما قبله وما بعده .. 


9 فرع : لا يضربٌ العقلٌ على عَصَّباتٍ المُعْتِقٍ إلا بعد موته 5 


"٠‏ فرع : إذا كان ابن الجاني مُعْتَقَا أو ابن عمه 


فصل : فى أجل الديات الناقصة 


8 . باب : أين تكون العاقلة 


"٠‏ فرع : إذا لم تعلم العاقلةٌ بالجناية حتى انقضت السنة 


111111110 فصل : في ضرب العقل على الجاني‎ ١ 
50000000 فرع : إذا اشترك جماعةٌ في القتل‎ 1 
0 فصل : في عقل الرقيق‎ 74 
210000 فصل : في عقل الأرش‎ 6 
9 فرع: إذا جين لجل عل نقشة ارظرة سا‎ 57 
2000000 باب : عقل الموالي ا‎  ”7 


4 فرع : إذا جنى الذمّىُ ثم أسلم 00 


الحض 


خض 


قهري غات ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


1 5 0 6 ع 
7١‏ فرع : إذا كثْرتٍ العاقلةٌ وقلّ الأرشٌ بحيث يسن جَمْعْهِم وتقسيطه 


8877 فرع : المعاهَدٌ فيما ذكرناه كالذميّ إن انّسع عَهْدُه لأَجْلٍ الدية ملاسم 
14 ” باب : وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه ا 
6 فرع : إذا حفر في مِلكه بئرا للفَضّلات» فانهارت» فتندّى جداد 

جاره فانهدم ا م 
5- فرع : إذا بتى الجدار مستقيمًا ل 
 ”77‏ فصل : في حفر البئر في الشوارع وفي الموات 0 1 قارف 
فائدة 00 0 
5649 فرع : إذا حفر بثرًا مضمنة راسمو م 


533 فصل : في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام ١‏ 54 


1١‏ فصل : فيمن أَلْقَى إنساناً في بئر حفرها غيره» أو ألقى على شفيرها 


حجرًا اا 
5 فرع للأصحاب: إذا نْصَبَ في يده سكيئاء فدُفِع على إنسان» 

فهلك بالسكين ا دين 
37" فصل : فيمن سقط في بئر فجذب غيره ا تقوم 


5 _- فرع للإمام: إذا اختصم اثنان فشهّرا سيفين» فقتل كل واحدٍ منهما 
الاخه 00 ا 


العز بن عبد السلام ْ 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


ه* ”33‏ باب : دية الجنيز مضنا 


فصل : في صفة الغرة 1[ [ 1 اا 
8 فرع : إذا وجد ولي الدم بالغرّة أو بإبلٍ الدية عيبا يُردٌ بمثله المبيع ..... ل 
84 فرع : الاعتياضٌ عن الغرّة كالاعتياض عن إبل الدّية 2 
فصل : في فَقَدٍ الغرّة انحو سجس و اس د 
"٠‏ فصل : فيما يجب في الجنين المتولّدِ من مختلفي الدّين د 
0١‏ فرع : إذا جَنى على حاملٍ بكافر ا 
1" فرع : إذا جَرَحَ حربيّاء فأسلم ثم مات بالجرح 550357 
5" فرع : إذا اشترك مسلم وذمّيٌ في وطء ذَمّيَةٍ بشبهة اك 
4 فصل : فيمن تلزمه الغرة 0001 


65- فصل : في الشارع في الإجهاض وغيره ا 0 
75 فائدة : لا يضافٌ موث الجنين إلى الجناية م قد 
1" فرع : إذا شهد النسوةٌ بحياة الولد 2 
8 فصل : فيما يجب في الجنين إذا انفصل حيّا ثم هلك بالجناية  ........‏ 406 


48 فى إلقاء بعض الولد ا 


66 باب : جنين الأمة 100 ااا 
5١‏ فرع : إذا جَنى على حرق فوضعتٌ جنيئا حرا فذبحه آخر بن تلية 


07 فرع لابن الحداد: إذا كان لرجلين أمةٌ حاملٌ برقيق اهمع 


*ه"” ‏ فصل : فى جناية عبد التركة على الزوجة ااا 


فهر بس المو ضوعات | الغاية ف اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4 فصل : فيمن مات بجراحات بعضّها مهدر) ان 
6- فصل : فيمن مات بجراح مضمون مختلف الحكم ال 1 
»* فهرس الموضوعات ب ا وم امو ا م 11 


التو سنة ر. 1 هر 


5 


الخقيق 
يا منالاطبّاع 


اح المح جا شر بلع اج 2 
لاوم ووز ساقي 


إدَاَةألشْؤُو نٍالإسْلاميتة 
بور لإبادارة العامة للأوقاث 


الا 


اه ١5‏ م 


طَبْعَةَخَاصَّة 


ركه ميته 


الحِدَابٌ طبع عل تَقَقَةَ 


اا لعج ا ع 21 
لا 7 . ش مه - لأ 07 دل 
0 7 7 و م هر 


سقس و برج سس حك لام د 
وَهْووْرَعٍ مَبِكَاأولايججوَزبيعه 
3 . نامع . 50ذأذأ © 8ناناط] ةنا 
سس نل الى د كت مشاه 
إِذَارَةُأَلشُّؤُو نٍالإسْلاميكَة 
ص. ب: يفف 
ص . ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
فاكس : 009611652529 


مم . +علة ساقمماق قل © مكنأ : انقم ‏ ع 
مم .+202 نتقص أن قل . بنايياينا : ء7أوطع/0ا 


و 


© 


6 ا 000 


225-. القسامة افا عن البداية ب بأَيُمان مُدّعي القتل إذا ترجّح جانيه 
يلون اللذيفة تويهر أناره مسرا ل :الفا عيرق 07 لاف سس دا 

ولا قسامة في الأطراف اتَفافَاء وإن وجد اللَّوْتْ؛ٍ كما لا تجبُ فيها 
الكقّارة» ولا يشترط ظهورٌ اللَّوْتْ في اللّعان» ويثبتُ اللَّوْتُ بالبينة» وبعلم 
الحاكم وإن منعناه الحكم بالعلم؛ فإِنَ ذلك ترجيحٌ حُجّة شرعيّة» وليس 
بخكم. 

لاينبثُ اللَّوْثُ بكل ظرٌ» فلو ادّعى البَدٌ التقينٌ القتلّ على إنسان» 
عيناه تَهْمُلان؛ فإِنَّ ذلك يفيدٌ الظنّء وليس بلوث. 

ولو تفرّق جمع قليل عن قتيل» أو ضاف رجل بأعدائه» فوجد قتيلاً 
بينهم» أو وجد قتيلاً في سكّة منسدّة يختصيٌ بها أعداؤه» أو وجد بصحراءء 
وعلى رأسه رجلٌ مضمّح بالدّم» وبيده سكينٌ» فهذا كله لَوْتُ. 


)١(‏ من (كتاب القسامة) إلى (فصل فيمن شهد على شاهدي القتل بأنهما القاتلان) 
مثبت فقط من «س»» وساقط من بقية النسخ . 

: اللّوْث: قال الجوينئٌ : العلامات الدانّة على صدق المدّعي. وقال الفَيُومِيٌ‎ )١( 
البيسنَةٌ الضعيفة غير الكاملة. انظر: «نهاية المطلب» 5/11)» و«المصباح المنير»‎ 
. (مادّة: لوث)‎ 


كتاب القسامة ا : الغاية في اختصار النهاية 


ولو شهد على القاتل جمعٌ يقارب حدّ التواتر ممّن لا تقبل شهادتهم؛ فإن 
كانوا عُدولاً؛ كالعبيد والنسوان» ثبت اللوثٌ» وإن كانوا صبياناً في عدد يظهد 
أنهم لم يُحْملوا على ذلك؛ أو فسقة لا نفرض تواطأهم على الكذب, فأوجةٌ 
نالنها: بيت بالفشقة دون الشيان» وشت شيادة غدل والحة» فإن ذكرة 
بلفظ الخبر» ثبت عند الإمام؛ فإنّه يرى إثباته بكل مَن تقبل روايثُه؛ كالعبد 
والمرأة» وقال: إذا لم يظهر الثقة ولا ضدّهاء فلا يُدّ من تظاهر الخبر؛ بحيث 
يبعد التواطؤٌ . 

والأصحابٌ يشترطون لفظ الشهادة من العَدْل» وممّن يقارب حدَّ التواتر 
إذا لم يكن من أهل الشهادة» وشرطوا الثقة» والعدد. وبُعْدَ التواطؤ في 
العبية والتسواث: 

7 فرع : 

إذا ثبت اللّوثُ على جمع قليل» فله القَسامةُ على مَنْ يُعيئنْه منهم ؛ 
لشمول اللّوث . 

وإن شهد عَدْلان على إنسان أنّه قتل أحدّ هذين الرجلين» لم يغبت 
اللوثٌ. وإن شهدا أنَّ أحدَ هذين الرجلين قتل فلاناً» ثبت اللوثُ عند القاضي» 
وخولف فيه؛ فإنَّ اللوث لم يشملهماء بخلاف ما لو ثبتت عداوتهماء واستبهم 
القل بينهما. 

فرع : 


إذا ثبت اللوث والقعلٌّ» ولم يثبت العمدٌ؛ بأن تفرّق مزدحمون عن 


العز بن عبد السلام 1 , كتاب القسامة 


ميت لا يعادونه» وأمكن أن يكونّ هلاكه بالرّحْمة من غير عمد» ففي القسامة 
وجهان. 

4 فرع: 

مهما أقسم الوليٌ؛ فإن كان القتِلُ خطأء أو شبة عمدء فالديةٌ على 
العاقلة» وإن كان عمدًاء فعلى القاتل» ولا قَوَّدَ عليه في أصحٌ القولين» 
ولا خلاف أنه لا يقسمُ على العمد إلا أن يظهرَ لوثُ العمد» ولا يشترط في 
بوت اللّوثْ وجودٌ جرح» فإن ثبت اللوثٌ» ولم يظهر أثرُ القتل على المِيّت» 
فغت القسامة عند الأصحاب» وفيه احتمال: 

# * 
- فصل في دعوى القتل حيث لا لوثٌ 

إذا ادّعى الولينٌ القملَّ» ولا لوث فالقولٌ قولُ المدّعى عليه.ء وهل 
يحلفُ يمينا واحدة» أو خمسين؟ فيه قولان جاريان في كُلَّ يمين مشروعة في 
الدُماء على وفق الخُصومات. فإذا نكل المُدَّعى عليه عن اليمين» فَرْدّت على 
المدّعيء أو نكل الولينٌ عن القسامة» فردّت على المدّعى عليه» ففي تعدّدها 
القولان. 

: فرع‎ 0١ 

إذا شهد عدلٌ بالقتل خطأء فللوليٌ أن يجعلَ شهادتّه لونّاء ويحلف 
خمسين يميئاء فإن لم يجعلها لوثاء وأراد الحلفَ مع شاهده كسائر الخٌُصومات» 
ففي التعدٌّد القولان. 


كتاب القسامة [ 1 الغاية في اختصار النهاية 

وقال الإمامٌ: إن قلنا: يحلفٌ خمسين يميئاء فلا وجة لهذا التقسيم»ء 
وإن قلنا: يحلفُ يميئًا واحدة» فحلف, لم يُحَلَّمُه الحاكجٌ أكثرَ منها؛ فإنَّ 
فوائد الحُجَج الشرعية تثبثُ بقيامهاء ولا تختلف بقصّد المدّعي . 

333 فرع: 

إذا أثبتنا القَوّد بالقسامة فادّعى العمدّء وأقام به شاهدًا واحدّاء ثبت 
اللونكة ولا يثبثُ القَوَدُ إلا بخمسين يميئاء وإن أقام به شاهدًا وامرأتين» أو 
شاهدّاء وحلف معه على(" أحد القولين» لم يثبت القَوَدُء وفي الدّية تردّد. 

* # ا * 
فصل في ذكول الوليّ عن القسامة 

كل نكول تعلق به تحليفُ الخصمء فلا عَوْدَ للناكل بعده إلى اليمين» 
وكلٌ يمين ليس بعدها يمينٌ في تلك الخصومة:؛ ففي بُطلانها بالكول 
وجهان. 

فإذا نكل الولىٌ عن القسامة؛ فإن حلف المدّعى عليه؛ انقطع الخصامء 
إل أن يقيم الوليٌ بينة» فيحكم له» وإن نكل» ففي رَدٌ اليمين على الوليّ 
قولان في مأخذهما طرقٌ: 

إحداهنٌ : إن قلنا بالتعدّد» لم ترد وإن قلنا بالاتحادء فقولان. 

والثانية: إن قلنا بالاتحاد. رُدّتء وإن قلنا بالتعدّد» فقولان» يُنظر في 
أحدهما إلى اتحاد الخُصومة» والمقصودء [وآفي الثاني إلى أنه نكل عنها في 


)0غ( في «س»: «وعلى» . 
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مقام» وهذا مقامٌ آخرء فكان تعدّد المقام كتعدّد المقصود والخصام . 
والثالثة : لا تردٌ إلا إذا قلنا بالاتحاد؛ فإِنَّ الكولٌ يفيد تقليلَ الأيمان. 
وقال الإمامٌ: إذا نكل عن القسامة» لم يعد إليها؛ لأنَّ يمينَ المدّعى 

عليه مترتبةٌ عليهاء فإذا نكل المدّعى عليه» فكأن أيمان القسامة كيمين الردٌ 

عجّلها الشارِعٌ» ففي بُطلانها بالثكول الخلافٌ» فهذه طريقةٌ للإمام في مأخذ 

القولية:. 

4 فرع : 
إذا اذى حيث لا لوثٌ» فنكل المدّعى عليه عن اليمين» ثم نكل الوليٌ 

عن يمين الردٌّ» وأثبت اللوث» ففي ثبوت القسامة القولان. 
ولو ادّعى مالاً» فنكل المدّعى عليه» ثُمّ نكل المدّعي عن يمين الردٌّء 

وأقام شاهدًا؛ ليحلفَ معهء ففيه القولان. 
ولو أقام شاهدًا في الابتداء» ونكل عن الحلف معه؛ فنكل المدّعى 

عليه عن الحلف, ففي الردٌّ على المدّعي القولان. 
والضابط : مّن نكل عن يمين» لم يحلفها بعينها في ذلك المقام من 

ذلك الخصامء وهل يحلفها في مقام آخر من تلك الخصومة مع اتحاد المقصود؟ 

فية القولانة: 


* # #*# 


5 فصل في دعوى القتل مع إبهام المدّعى عليه 


إذا ادّعى القتلّ» فلا بد من تعيين المدّعى عليه» فإن اذّعاه على جماعة ؛ 


كتاب القسامة | الغاية فى اختصار النهاية 
ا / 
١١ |‏ #48 
١‏ 


فإن لم يمكن اجتماعهم» لم تصمّ دعواه» وإن أمكن, تعلّقت الدعوى 
الك 

وإن ادّعى على جمع محصور أنَّ قاتلَ أبيه أحدّهمء وذكر أنه لا يعرفه» 
وطلب أن يحلقهم واحدًا بعد واحد» فهل له ذلك؟ فيه وجهان» وأبعد مَنْ 
قال: لا يحلّفهم» إلا أن يقولَ: قتله هؤلاء» أو أحدّهم. 

وإن ادّعى عَضُبًا أو إتلافا على واحد من جماعة» وطلب تحليقّهم» 
ففيه الوجهان على الأظهر» وقيل: ليس لهُ ذلك . 

وإن ادّعى ما يتعلّق باختياره؛ كالبيع» والقرض» وسائر المعاملات» 
وزعم أنه نسي المعاملَ» لم تسمع دعواه على الطريقة المرضيّة» وقيل: فيه 
الوجهان؛ فإن قلنا: يحلفون في دعوى الدم» فحلفوا إلا واحدّاء كان نكوله 
ْنَا مُِْنَا للقسامة» وإن نكل الكل فظهر للوليٌ لوث على أحديهم» فله 
أن يقسم عليه ؛ فإِنَّ اللو إذا ثبت على جمعء لم يلزم إظهاره في حقٌ مَنْ 
يُعِيتّنه للدّعوى» ويحتمل أن لا تسم دعواه؛ لتناقض كلاميه . 

هذا إذا ظهر له لوثٌ» فعجز عن إثباته» فإن لم يظهر له لوثٌ» لم يجز 
له أن يقسم على مَنْ شاء» فإن قال: ظننث أنَّ القاتلَ أحدّهم» فظهر لي بنكولهم 
أنّهُم اشتركوا في القتل» فلا قسامة له على الظّاهرء وفيه احتمالٌ. 


#0 * 


65.- فصل في اشتراط حضور المدّعى عليه حال القتل 


إذا ادّعى القتل؛ فإن لم يُثبت اللوث» فله تحليفٌ المدّعى عليه» وإن 
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لم ينث حضوره» وإن أثبت اللوث» فلا قسامة له حتّى يثبتَ حضورٌ المدّعى 
عليه حال القل؛ إذ لا يلزمٌ من ثبوت اللَّْثْ حضورٌ المدّعى عليه؛ فإن 
اذّعاه» ولم يثبئّه. حلف المدّعى عليه» وانتفت القسامة» وإن ادّعى القتلّ على 
زيدء فأثبت اللّوتَء فلم يتعدّض زيِدٌ لعَيْبة ولا حضورهء فله القسامةٌ على 
ظاهر كلام الأصحاب؛ فإنَّ دعوى القتل تتضكّن الحضورً»ء وسكوت زيد 
عن دعوى الغيبة يظهرٌ الحضور» وفيما ذكروه احتمال. 

33361 فرع : 

إذا اختصنّ اللوثُ بواحد؛ مثل أن كان عدوًا للقتيل» فوجد القتيل في 
بعض الشّوارعء لم يثبت اللوثٌ تماقا وإنما يثبثُ إذا وُجد في محلّة تختصصٌ 
بأعدائه . 

2326 فرع: 

إذا أقام الوليٌ بينةً بالخضورء فأقام الخصم بينة بالعيْية» قُدُمت بينةٌ 
الغيبة عند الأصحاب ؛ لزيادة العلم. 

وقال الإمامٌ: يتعارضان» ويحتمل أن تقدّمَ بين الغيبة» وهل تُحلّفه معها؟ 
فيه وجهان كالوجهين في تحليف الداخل إذا قدّمنا بينته . 

24 فرع: 

إذا ظهر اللوثٌ» وعلمنا أنَّ المُدّعى عليه في حال القتل محبوسٌ» أو 
مريضٌ لا حراكَ به» بطل اللوثٌُ» وإن ظننا ذلك؛ فإن كان قبل القتل مريضا 
أو محبوسّاء فاستصحينا ذلك حال القتل؛ بحيث يصحٌ أن يقال: فلان 


محبومسسٌ» أو مريضٌء فطريقانء أظهرهما: أنَّ في بُطلان اللُوْث وجهين» 
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أظهئهما البطلانُ . 

والثانية: إن عرفنا ذلك قبل أن يقسم» بطل اللوثٌ» وإن عرف بعد 
القسامة» ففيه الوجهان. وقطع الإمامٌ في الصورتين بالبُطلان؛ فإنَ ظنّ البقاء 
في الحبس أظهرٌ من الظنٌ المُستفاد من اللّْث . 

0 فرع : 

إذا قال المُتشححط في دمائه : قتلني فلانٌ» لم يكن لَوْنًا. 

31/١‏ فرع: 

متى ثبت اللّوثُ» فللوليٌ أن يقسم» وإن كان في وقت القتل غاتبّاء أو 
جنيًاء أو عَلَقةَ لم يتخلّق؛ فإن عرف ذلك بإخبار عدلين» أو بإقرار الخصمء 
جاز له أن يقسم في الباطن» وأبعد مَنْ جوّز له ذلك بناءً على ثبوت اللوث؛ 
فإِنَّ اللو ينقل الحُجَّة» ولا يُنبت الحقٌّ» والذي لاح من كلام الأصحاب 
أنّه لا يحلفُ حنّى يظهر له ما لو ظهر للحاكم لحكم بالقتل؛ كالإقرار» أو 
إخبار عذلين . 

37 فوائد : 

الأولى : إذا ثبت اللوث؛ء أو أراد الزوج الملاعنة» اسبّحبٌ للحاكم 
تحذيرٌ الرّوج والوليّ من اليمين الفاجرة» ولا عليه لو أمر مَنْ يقرأ: 8 إنَالَدِنَ 
يمْتكنَ بعَه دِألَّه وَأَْمَنَِ تَمَنَاقلِهَا ©1آل عمران: 1/7] الآية . 

وله فسدف الكحدي وبؤاالا تذلط فيه ليمير انقانا > وفنما تحاط قد 
كالدّماء» والفُرُوج» والأموال الخطيرة وجهان. 

الثانية : إذا قال: قتل هذا أبي مع جماعة لم يذكر عددّهم ؛ فإن كان 


القتلّ موجبًا للمال» لم تُسمع دعواه اتفافَاء وإن كان موجبًا للقَوّد؛ فإن لم 
توت القود بالقستافة» ل تس وإن أوجبناه» فوجهان. 
وقال الإمامٌ: إن قلنا: الواجبُ القَوَدُ المَخض» سّمِعت» وإن أوجبنا 


أحدَ الأمرين» فوجهان. 

الثالثة : إذا قال الجارح : مات أبوك بسبب غير جَرْحي» فقال الوليٌ: 
بل مات بجَرّحك؛ فإن اتّفقا على قصّر الزمان» فالقولٌ قولُ الوليٌ» وإن ادَّعى 

مر و 2 
الجارح طولَ زمان لم يكن المجروحٌ فيه ضمنا”2؛ فإن لم يكن الجرح في 
محل الأوث» ففي المصدّق منهما بيمينه وجهان. وإن كان الجرحٌ في محل 
اللوث» فالقولٌ قولٌ الولئّ عند العراقيين» وخرّجه الإمامم على الوجهين؛ 
فإنَّ اللوتَ لا يدل على السّراية» ولا يختلفٌ به طول الزمان وقصّرّهء فإن 
َه 2 32 د 6ه و 

صذقنا مَنْ يدذعى طول الزمان» فشهد عدل واحد أنه مات بالجرح على قب 
الدّمان» كان ذلك لَْنَاء ولا يثبثُ به قربُ الرّمان. 

الرابعة : إذا قال: تفرد زيدٌ بقتل أبي» ثم اذّعى أنَّ عمرًا شاركه» وقال : 
غلطت فى دعوى التفرّدء أو تعمّدت الكذبَ» فصدّقه عمرُوء فالمذهبٌ أنَّ 
له مؤاخذة عمروء وفيه وجة. 

ولوقال: قتل زيدٌ أبي في وقت كذاء فأقام زيدٌ بينة بغيبته في ذلك 
الوقت» بطلت الدعوىء فلو قال عمرٌو: تفكدت بقتله» أو شاركت فيه زيداء 


)١(‏ كذافى «س»»ء وقد أثبت محقق «نهاية المطلب» /1١1(‏ 77) العبارة هكذا: (وإن 
ادعى طول زمان لا يكون فيه الجرح سببًا)» وقد كانت عنده العبارة في الأصل : 
(وإن ادعى طول زمان لم يكن فيه الجرح ضمًا). والله تعالى أعلم . 
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فصدّقه زيدٌء ونسب الوليٌ نفسّه إلى الغلطء ففى مُوَْاخذتِه الخلافٌ. 


0 فصل في القسّامة في الرقيق 

يستوي الخرٌ والدّقِيقٌ في إقرارهما بالقصاص وفي جريانه في أنفسهما 
وأطرافهماء وفي وجوب الكفارة بقتلهماء ويختلفان في قذر البدل. وفي 
ضربه على العاقلة» والأصحٌ أنَّ جراحه من قيمته كجراح الخُرٌ من ديتهء 
والقسامةٌ جاريةٌ فيه على أصحٌ القولين» وقطع بعضٌ الأصحاب بإجراء القسامة؛ 
ل ل 

وللمكاتب القسامة إذا قتل عبده في أصحٌ القولين» وإذا ثبتت القسامةٌ 
في العبد» قمَات سيكدة غك الفسنافة انتقلت القيمةٌ إلى ورثته» وإن نكل عن 
القسامة» فلا قسامة له ولا لورثته» وإن لم يقسمء ولم ينكل» ثبتت القسامة 
لورثته . 

وإذا ثبت شتت القسامةٌ للمكاتب في عبذه» فعجّزه ف اسرد يقد القسامة» 

ستحقٌ القيمة» وإن عجّزه بعد الثكول» لم يقسمء وإن عجّزه قبل أن ينكل » 
أو يقسمّء فللسيكد أن يقسم» ور يستحق القيمة» ولو ملك عبده عبدّاء فقتل عبد 
عبده» فإن قلنا: لا يملك بالتمليك» فالقَسَامَةٌ للسيدء وإن قلنا: يملك. ففي 
التشامة وتخهان تيكان غال أنه لى مله سياه : وفلناء مناه فاتلفه ملف 
فالبدلٌ للعبد أو للسيد؟ فيه خلافٌ؛ فإنّه ملّكه العينَ دون القيمة» مع أنَّ 
العينَ عرضةٌ للاسترداد؛ ولذلك تر- جم إلى السيد إذا أعتقه أو ملّكه لشخص 
آخرء فإن جعلنا البدلَ للسيدء فالقسامة لهُ» وإن جعلناه للعبد» فالقسامة 
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للسيكّد. أو لا تثبت له ولا للعبد؟ فيه وجهان. 


فإن رجع السيّدُ في القيمة» انقلبت إلى مُلْكهء ولا قسامة له؛ لأنّه لم 
يملكها عند القتل» ويحتمل أن يقال: إن أثبتنا القسامة للعبد» فللسيّد أن 
يقسم خلافة عنه» وإن قلنا: لا قسامة للعبد» فلا قسامة للسيد؛ إذ لم يثبت 

يذ ما نيا 

5 فصل فِيمَنْ أوصى لأمّ ولده بقيمة عبد ثبتت فيه القسامةٌ 

إذا أخدم أمَّ وليه عبدًا من غير تمليك» فقتل العبدٌ» فالقسامة للسيدء 
فإن أوصى لها بالقيمة» صحّت الوصية» فإن أقسم السيئدٌء صرفت القيمة 
إليها إن احتملها الثلثُ» وإن مات قبل أن يقسم» أو ينكل فقبلت الوصية» 
أو لم تقبلهاء فلا قسامة لهاء وللوارث أن يقسم سواءٌ قبلت أو لم تقبل؛ لما 
له في ذلك من الغرض . 

ولذلف لحا نف وعليهادية “فقفناه الوازنث عراعاء أجيز مسد 
على قبوله» ولو تبرّع به أجنبيٌ» لم يُجبر على القبول. 

وغالبُ ظْي أنَّ بعضّ الأصحاب ألحق الوارثٌ بالأجنبي» وللوارث أن 
كل عن القنسامة) فق الأبمان لمث قط + والتي يل الوازت أن لأ يدم 
الوصيّة» ولا يمتنع من تنفيذهاء ولا يلزمّه أن يسعى» أو يبذل من قِبَّل نفسه 
شيئًاء فإن نكل عن القسامة» ففي ثبوتها لأهٌ الولد قولان» والدعوى في 
الابتداء للورئة» وكذلك لأم الولد إن أثبتنا لها القسامة» وإن لم نثبتهاء 
فطريقان» إحداهما: لا تدّعي إلا أن ينكل الوارثُ؛ لاختصاص الدعوى بِمَنْ 
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يحلف اليمينّ المردودة. 

والثانية - وهي المنصوصة, واختيار الإمام -: لها أن تدَّعيّ إذا قبلت 
الوصية» [وآ]أثبتت ت بيمينها ملكها الناجزء فإن نكل المدّعى عليه» حلفت يمينَ 
الردٌ كسائر الخصومات. وإذا أثبتنا لها الدعوى. وقلنا: لا تقسم إذا نكل 
الوارث» فلها أن تدعيّ وإن لم يدّع الوارث» وإن ادّعى الوارثٌ ونكل وقلنا: 
لا تقسم. فلها وللورثة تحليفٌ المدّعى عليه كسائر الخصومات . 

331 فرع : 

إذا أوصى بعين لإنسان» فقبل الوصية بعد موت الموصيء فادَّعى رجل 
استحقاق العين» فالخصامٌ في ذلك للموصى لهء أو للورثة؟ فيه احتمالٌ» 
فإن جعلناه للموصى له بعد القبول» ففي ثبوته للورثة قبل القبول تردٌةٌ. 

#0 

5- فصل في القسامة فيمّن جرح وهو مسلمء ثم ارتدٌ 

إذا جرح المسلم مسلمّاء فارتدٌ المجروح» ومات بالسّراية ية"'2؛ فإن مات 
على الردّة» فلا قسامة؛ لإهداره» وإن رجع إلى الإسلام ؛ فإن أوجبنا القَوَدَ 
ثبتت القسامة» وإن لم نوجبه؛ فإن كمّلنا الدية» وجبت القسامةٌء وإن لم 
نكمّلهاء فلا قسامة عند القاضي ؛ لنقصان البدل؛ كالأطراف» وخالفه الإمام؛ 
ليلذ أن الرااهة كيان فض والطاهن وصوت الكثارة كنا ميعن 


)١(‏ قول الفقهاء: (سَرَى) الجرح إلى النفس معناه: دام أَلَمُهُ حنّى حدثٌ منه الموت. 
قاله الفيُومِي في «المصباح المنير» (مادة: سري) . 
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كل واحد من الشركاء. 


ويحتمل بأن يفرّق بأنَّ جملةً النفس محرّمة في الشركة» فإن أوجبنا على 
الرقاء كثارة واحرة ونين هاهنا بشم الكتارة واحعمل أن توح من 
الكناز ميان ها تحب من الداية : 

وإن جرح مرتدّاء فأسلم» ومات بالجَرْح» أمْي فإن أسلم» فجرحه 
راعذ وما شبالة اعرد :وجي يفن الذه و ركائف القفيابة والكدازة 
على ما تقدّم؛ فإنَّ الكمّارة تساوق القسامة في هذه القاعدة . 

* # * 

اا" فصل في القسامة على عبد جني عليه ومات بالسّراية 

إذا جني على عبد بقطع يده» فعتق ومات بالسّراية؛ فإن كانت قيمته 
كنصف ديتِه» أو أقلّ» فالجميعٌ لسيئده» والمذهبٌ أنَّ له القسامة . 

وقال الإمامٌُ: إن أثبتنا القسامة في الرّقيق» فالقسامة للسيد هاهناء وإن 
لم نثبتها فيه» فهاهنا وجهان؛ تفريعًا على الأصمّ فيما يصرفٌ إلى السيتد» 
وزةؤاذت درثه على تك فمعه :كانت الزيادة للووقة :والقشامة للسنين 
والورثة» وهل يحلفٌ كل واحد خمسين يميثاء أو تورّع عليهم الخمسون؟ 
فيه قولان» فإن قلنا بالتوزيع» فتكل بعضهمء فلا بدَّ أن يحلف مَنْ بقي خمسين 
يميئاء فلو بقي السيدٌ وحدّهء حلف خمسين؛ إذ لا يجب شيء من الدَّيّة بأقل 
فج الخسسي 


نا يذ نا 


الغاية فى اختصار النهاية 


تاب القسامة ' ٌ 
0 [ ]| 
4- فصل في قسامة المرتدٌ 
إذا ارتدَّ الولينُ؛ فإن قلنا: يزول ملكهء لم يقسم في الردّة» وإن بقينا 
ملكه. أقسم» واستحقّ الذي وإن وقفناه» فالنصٌ أنَّه يقسمء فإن أسلم 
فالدّيةٌ له وإن أصرّء فالديةٌ لأهل الفَئء» وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنّه إذا مات مرتدّاء 
تبيّن زوالٌ مُلكه قبل القسامة» فهل يثبثُ لأهل الفيئْء بأيمانه؟ فحمل بعضهم 
هذا النصّ على قول بقاء الملك» وجعله بعضهم تفريعًا على الوقف؛ كما 
يقسم الوارث على قيمة العبد الموصى بها لأَهٌ الولد. 


«#20300 


6 -. فصل في الإقرار 
بأصل القتل دون العمد 
إذا أقرّ المدّعى عليه بالخطأء أو شبه العمد؛ فطلب الوليٌ يميه على 
نفي العمد حيث لا لوثٌ؛ فإن قلنا: يحلفٌ على أصل القتل يمينا واحدة» 
حلف على العمد يميئًا واحدة» وإن قلنا: يحلفُ على الأصل خمسين يميئاء 
ففي الحلف على العمد وجهان؛ لأنَّ الأصلّ آكدٌ حرمة من صفته . 
وإن ثبت لوث العمد؛ فإن أوجبنا القَوّد بالقسامة» حلف خمسين اثفاقاء 
وإن ادّعى عليه بقتل الخطأء فاعترف بهء فالدّيةٌ على العاقلة إن صدَّقوه. 
وعليه إن كذّبوه وإن أنكر ونكل» يحلف الوليٌ» فالدّية على المدّعى عليه؛ 
وأبعد من قال: إذا جعلنا يمينّ الردٌ كالبينة» فالدّيةٌ على العاقلة . 


*0# * 


”- فصل في دعوى القتل على السّفيه 


إذا أقدَ المحجورٌ عليه بالسّفه بدين معاملة» لم يبل في الحَجْرء ولا بعد 
الإطلاق» ويصحٌ إقرارٌه بما يوجب الحدّ والقصاص» وفي الإتلاف قولان» 
فإن قلنا: لا يقبل» فأطلق» لم يؤاخذ بذلك عند المراوزة» وعند العراقيين 
قولان» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الغرضّ حفظٌ ماله في الحَرء وبعد الإطلاق. 

فإذا ادّعى عليه بقتل خطأء فأنكرء صم إنكاره اتفافَاء فإن حلف»ء 
انتقطعت الخصومة» وإن نكل» يحلف الوليٌ فإن قبلنا إقراره بالإتلاف» 
لزمته الديةٌ إن أكذبته العاقلةٌُ» وإن رددنا إقراره؛ فإن جعلنا يمينَ الردٌ كالإقرار» 
لم يثبت القتلّ» وإن جعلناها كالبينة» لزمته الدية» وأبعد مَنْ ضربها على 
العاقلة» وإذا جعلت يمينَ الردٌ كالإقرار» عرضت على السَّفِيهء فإن حلف» 
فذاكء وإن نكلء لم ترد على الوليئٌ على الأصحٌ؛ إذ لا فائدة لهاء فعلى 
الأصمٌ لا يحلفث السّفِيهُ إلا أن يقبلَ إقرارٌه» أو تجعلّ يمينٌ الردٌ كالبيسنة . 


بذ مذ نيا 


إذا ادع القتلّ على إنسان» ووصفه بعمد أو خطأء وذكر صفة العمد 
والخطأء سُّمِعت الدعوى» وإن لم يَصف بشيء» ففيه طرق 

أصجُهنَ ‏ وهي المذهبٌ _: أنَّ الحاكم يستفصله إلى أن يُصحح دعواه» 
فإذا قال: قل أبي» قال: مَنْ قتله؟ فإن ذكر القاتلَ» قال: أقتله عَمْدَا أو خطاً؟ 
فإن ذكر العمدّ» سأله عن صفته» فإن وصفَةُ» قال: أنفرد بالقتل» أم شورك 
فيه ؟ 


والطريقة الثانية : ليس له ذلك ؛ فإنَّه تلقينٌ» وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ التلقينَ أن 

ل لي 

والطريقة الثالثة: أن يستفصل الجاهل» ويسكت عن العالم . 

والرابعة : لا يستفصلء إلا أن يقولَ: قتل أبي أحدٌ هؤلاء الجماعة. 

وإذا سأله عن صفة العمد» فذكر ما لا يكون عمدّاء بطلت الدّعوى 
بالعمد» وفي بُطلانها بأصل القتل وجهان. 

ويشترطٌ في الدّعوى ذكرٌ الشّركة والانفراد» فإن لم يذكر عِدَةَ الشركاء؛ 
فإن كان القتلٌ موجبًا للمال» لم تسمع دعواةٌ» وإن كان مُوجِبًا للقوّدء معت 
على المذهبء وفيه وجةٌ» ولو غلط الحاكم» فحلفه قبل تصحيح الدعوى 


يمينا 0 1 ْ 
نا يصحٌ مها بعد الدعوىء لم يعمد بيمينه. 


إذا ثبت اللوثُ؛ فإن اتحد المدّعي» حلف خمسين يميئاء وإن تعدّد. 
حلف كَل واحد خمسين يميئًا على أصمحٌ القولين» وعلى القول الآخر نورّع 
عليهم الخمسين على قَدْر إرثهم» ويجبر الكسرٌء فإن كان المُدّعي اثنين» 
حلف كل واحل مما وعشرين» فإن نكل احدهماة تحلق الآخة عمسين: 
وأخد نصِييّهء ولا يشاركه 'فيه: الناكلنٌ» :ون كان اننا وبا تحلت الابن أريعًا 
وثلاثين» والبنثُ سبع عشرة؛ جبرًا للكسرء وإن كانوا مئة» حلف كل واحد 
يمينا إن استوت حصصّهم» وإن كان ابن وزوجّاء حلف الزوجُ ثلاث عشرة» 
والابنٌ ثمانية وثلاثين» وإن كانوا جدًّا وأخًا وأخمًا للأبوين» حلفت الأختُ 
عشرة» وحلف كل واحد منهما عشرين» وتورّع الأيمان في المُعادة على 
ما يستقرٌ عليه القسحٌ آخرًا دون ما يقدّر أولاً. 

وإن كان فيهم خنئى. حلف كل واحد منهم على أكثر ما يمكن أن 
يستحقّه» وأعطي القدر المستيقّن» وهو أقلٌ ما يمكنٌ استحقاقّه. فإن كان 
مع الولد الحُنثى عَصَّبَةٌ» حلف الخُنثى خمسين» وأخذ نصف الدّية» ويخيّر 
العصبة في الحلف؛, فإن حلف خمسًا وعشرين» انتزع النصففٌُ الآخر من 
المدّعى عليه» ووقف بينهماء فإن بانت الذكورة» أخذه الحُتى بأيمانه السابقة» 


كتاب القسامة 


وإن بانت الأنوثةٌ» أخذه العصبة بأيمانه السابقة. 


وإن لم يحلف العصبةٌ» لم ينتزع النصفتٌ من المدَّعى عليه» وإن حلف 
كل واحد منهما خمسة وعشرين» فلا شيء للخُنثى في الحال» وإن كان معه 
ابنُ أخ» حلف الابنُ ثلثي الأيمان» وأخذ النصف» وحلف الختثى نصف 
الأيمان» وأخذ الثلث» وانتزع السدسء ووقف بينهما. 

ؤزة كاناممه ولد عض ادن وعفية .سلف كل واحدمن الحشين تلت 
الأيمان» وأخذ الثلثٌء ويُخيّر العصبةٌ في الحلف؛ فإن لم يحلفء لم ينتزع 
الثنلث من المدّعى عليه» وإن حلف. انتزعناه ووفقناه بينهم» فإن بانت 
ذكورتُهماء أخذاه» وإن بانت أنوثتهماء صرف إلى العصبة» وإن بانت ذكورة 
أحزهما::وانونة الآخر» اعذه الذكة. 

وإن كان معه بنثٌّ» حلفت نصف الأيمان» وأخذت الثلثث.» وحلف 
الخُنئى ثلثي الأيمان» ولا ينتزع الثلث الباقي من المدّعى عليه؛ إذ لا يمكن 
الحلفٌ عن بيت المال؛ فإنَّه لو ثبت اللوثٌ» ولا وارثٌ سوى نيت المال» 
فالقولٌ قولٌ المدّعى عليه كسائر الخصومات . 

فإن كان الورثةٌ بالعْا وصغيرًا حاضرين» وبالعًا غائبّاء فللحاضر حالان: 

إحداهها: أن يلات الخسين :فياغذ ثلث الدية؛ تنزيلاً للصغر 
وَالعَبَةٍ منزلة التُكول؛ فإِنَّ الورئة لو نكلوا إلا واحدّاء لحلف الخمسين» 
واستحقٌء فإن حضر الغائبُ» حلف خمسًا وعشرين» وأخذ الثلث» وإذا بلغ 
الصبئٌ» حلف ثلث الأيمان» وأخذ الثلث. 


الثانية : أن يؤخَّر الحلفٌ حنَّى يبلغ الصبنٌ» ويحضر الغائبُ؛ ليحلف 


كتاب القسامة 


[. ! الغاية فى اختصار النهاية 
كل واحد ثلث الأيمان» ويأخذ الثلثَء ولو كان الوارثُ جدًا أو أخّا خُنثى 
للاب» وأخمًا للأبوين» حلف الحُتثى خمسًا وعشرين» وحلف كل واحد 
من الأخت والجدٌ نصف الأيمان» وأخذت الأخثٌُ نصفف الدّية» فإن نكل 
الكقن» كلك النجة فهة الأننات وأخذ حمسي الدّية» وحلفت الأخثُ 
خمسة أتساع الأيمان» وقيل: لا تسمعٌ دعوى الخُنثى في هذه الصورة» 
ولا يعتدٌ بأيمانه؛ لجهلنا باستحقاقه. 

ويجب طردُ هذا في كل من يجوز حرماثه؛ كالعصبة مع الولد الخنثى» 
بخلاف ما لو حلف الذكرٌ الحُنئى» وبانت ذكورته؛ فإنا نعطيه ما بقي بأيمانه 
السابقة؛ لأنَها تبع لأيمانه المقطوع بها. 

7 فرع : 

إذا كان للقتيل ابنان» فمات أحدُهما قبل القسامة عن ابنين» حلف كُُ 
واحد منهما ثلاث عشرة يميناء فإن مات أحدهما قبل أن يقسم عن ابنين» 
حلف كل واحد منهما سبع أيمان. 

145” فائدة: 

إذا نكل الولينٌ عن القسامة» سقط حقّه منهاء وحقٌ ورثيه» وإن أقسمء 
ثبتت الدية لورثته» فإن مات في أثناء الأيمان» استأنفها الوارثُ» وأبعد مَنْ 
أجاز له البناء . 

ولو جِنّ في أثناء الأيمان» ثم أفاق» بنى عند الأصحاب, وذكر القاضي 
فق تفريق أبمان القنثامة وكلم اللعاة في مجلين أواميجالئ وجهية» تنوب 
طردهما في إفاقة المجنون. 


كتاب القسامة 


العز بن عبد السلام 1 / 
(" | 


وإن عزل الحاكم في أثناء الأيمان» وولي غيره» فلا خلافٌ في وجوب 
الاستئناف؛ إذ لا حكم لما تقدَّم على ولايته. 


# ا 


إذا ثبت اللوثٌ» فقال أحدٌ الابنين : قتل أبانا زيدٌء فقال الخ وهو 
ممّن يعتبرُ كلامّه -: ما قتله زيدٌ» أو قال: كان زيدٌ غائبًا عن المحلَّة وقتَ 
القتل» أو قال: بل قتله عمرّو وحدّه؛ بطلت قسامئّه» وفي قسامة أخيه قولان؛ 
لضعف اللَّوْثْ بالتكذيب . 

واوضود عر انرز كنب 1 لبدو افر وال نا ارين 
الحلف. فإن لم تبطل قسامةٌ المدّعيء حلف خمسين يميئاء وأخذ نصفف الدية» 
ولا قود؛ فإِنَّ القود المشترك لا ينفرد بعضٌ الشركاء باستيفائه» ولا يطلبه. 

وإن قال أحدُهما: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفهء فقال الآخر: بل قتله 
عمرٌو ورجلّ لا أعرفه حلف كل واحد على مَنْ يعيكثه ححمسين يميئا» واستحقٌ 
بع الدّية» وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ ليس بعمروء فقال الآخر: قتله عمرو 
ورجل ليس بزيد» ففيه القولان. 

وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفه. وأعلم أنَّه ليس بعمروء عا 
الا كله عمو ورضل لا اغرقةة ولا انعد أن يكون وَيدا: حلفت ام امن 
عَلنَ زيل حمسيو وأخذ ربع الدّية» وفي بطلان القسامة في حقٌّ عمرو 
القولان» فإن أبطلناهاء فالقولٌ قولٌ عمرو مع يمينه. فإن نكل حلف المدّعي» 


وأخذ ربع الدية؛ فإن للتكاذب أثرًا في بُطلان القسامة دون التحليف ورد 
المي 

ولواقال العذهناء لقره بتقله ؤي عمو فقالالاسة: بل الفرداضه 
سعد وبكرٌء ففي بطلان قسامتهما القولان» فإن قلنا: لا تبطل» حلف كل 
واحد منهما على خَصّمِه خمسين يميئاء وأخذ منهما نصف الدّية» وإن قلنا: 
تبطلء فلكلٌ واحد منهما تحليفُ حَصْمَيِهء فإن نكلا أو أحدُهماء ردت 
اليمين عليه . 

ولو قال أحدهما: انفرد زيدٌ بالقتل» فقال الأخد: بل شاركه عمرّو؛ 
فإ أبطلنا القينامة)» حلفا على زيد سين يمينا ء وأخذا فته نصَفت الدية 
ولمن ادَّعى على زيد وعمرو تحليفهماء وإن لم تبطل القسامة» حلف مدّعي 
الانفراد على زيد خمسين يميئاء وأخذ منه نصف الدّية» وحلف الآخر على 
زيد خمسًا وعشرين» وأخذ منه ربع الدية» وخراق عار شوو سي كبوا 
وأخذ منه الربع الآخر. 

فإن أراد مدّعي الشركة أن يقَلّلَ الأيمانَ» فيحلف على زيد وعمرو 
خمسًا وعشرين» ويفرد عمرًا بخمس وعشرين» فله ذلك؛, فإن كان عمرو 
غائباء فحلف مدّعي الشركة على زيد» فلا بد أن يقولٌ: قتله زيدٌ ورجل آخرء 
فإذا قدم عمرّوء فقد قال القاضي : يكلف عليه عسي :ولا يعتد بايمانة 
السابقة» ودكّ كلامٌه على أنه لاايقسمٌ على غائب وإن انّحد المدّعي» ولا تسمع 
دعواه إلا ببينة» والوجة أن يقسم إذا ثبت حضورٌ الغائب حال القتل» ولا يجوز 
أن يختلف في القضاء بالشاهد واليمين على غائب . 


كتاب القسامة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


85 فرع : 

قال الشافعيٌ : إذا أقسم على الغائب» فقامت بينةٌ بغيبته وقتَ القتل» 
نقض الحكم» ورُدَّت الدية. 

781 - فرع : 

إذا قال الول بعد القسامة: ظلمئه في هذه الخُصومة» سُّئل عن ذلك ؛ 
فإن قال: كذبثُ في الدّعوىء لزمه ردٌ الدّية» وإن قال: صدقتُء ولكني 
لا أرى القسامة» فلا عبرة بقوله؛ لأنَّ استحقاقه في الباطن لا يقف على قيام 
الححة . 


*0** 


ا بآ 


كيف يمين مدعي الدم 


يلف الحاكجٌ كُلّ يمين من أيمان القسامة وغيرها بما يراهُ من ألفاظ 
التعظيم ؛ كقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالمٌ خائنة الأعين» وما تخفي 
الصدورٌء فإن قال: قل: والله» فقال: والرّحمنء لم يعتدَّ بيمينه» وإن قال: 
قل : والله العظيم الطالب الغالب» فاقتصر على قوله : والله» فوجهان مأخوذان 
من الخلاف في وجوب تغليظ الأيمان. 

ويجثُ أن تكونّ الأيمانُ مطابقةً للدّعوى؛ فإن قال : انفرد بالقتل» فلا 
خلاف أنَا نمتحتٌ أن يقولّ: وما شاركه فيه غيده» ويحلف المدّعى عليه : 
أنَّهَ ما قتله» ولا تسبّب في قتله» ويصرّح بما ينفي عنه أسباب الضّمانء فإن 
ادّعى عليه بالقتل» كفاه أن ينفيّ القتل» وإن اذَّعى عليه بالتسيّب؛ كحفر البئر» 
لم يكفه نفيٌ القتل ؛ لأنَّهُ صريحٌ في المباشرة. 


2920 
دعوى الدم 


إذا ادّعى القتلّ ولا لَوْتَء وقلنا بتعدّد يمين المدّعى عليه» فادعى على 
اثنين» فهل يحلفُ كل واحد خمسينء أو تورّع عليهما بالسويّة؟ فيه قولان. 

55 فرع: 

إذا جعلنا السّكرانَ كالمجنون» لم تسمع يميئه» ولا دعواه حنّى يفيقَ» 
وإن جُعِل كالصّاحي» فقد قال الشافعيٌ: لا نحلّفه في القسامة ولا في غيرها 
حنَّى يفيقَ؛ إذ لا زجرَ في يمين السّكران» فإن حلَّفُه قبل الإفاقة» ففي الاعتداد 
بأيمانه وجهان . 

* #6 * 
-0١‏ فصل في تعدد الأيمان في الأطراف 

إذا اذَّعى قطم الأطراف» فالقولٌ قول المدَّعَى عليه» فإن كان الأرش 
در الدّية» ففي تعدّد اليمبن قولان يمكنٌ ترتيبُهما على القولين في دعوى 
القتل حيث لا لَوْثَ ؛ إذ لا قسامة في الأطراف . 

وإن كان الأرش حكومة أو ناقصًا عن الدّية» فهل يحلفُ الخمسين» 
أو تورّع الخمسون على الدية» فيحلف بحسابه؟ فيه قولان. 


فإن قلنا بالتّوزيع» حلف على ثلث الدّية ثلث الأيمان» وعلى نصفها 
نصف الأيمانء وإن زاد الأرش على ديتين فأكثرَء ففي زيادة الأيمان بقدر 
زيادة الأروش على الدّيّة قولان يقرُبان من القولين في كيفية تأجيلها على 
العاقلة . 


وأمّا الدّية الناقصةٌ كدية المرأة؛ فإن كان معها لوث حلف الخمسين» 
وإن لم يكن» فالأشبة إجراءً الخلاف في التعدّدء ولا يبعدٌ إجراؤه على 
الخلاف في التأجيل . 

559 فرع: 

إذا ادّعى على اثنين أنَّهما قطعا يدّهء فهل يحلفُ كل واحد منهما 
خسيق + أو مسا وعشرين: أوثلاث عشرة: أو يما واخذة؟ فيه أريعة 
أقوال ماعوذة من الأصول المتقدمة: 


# ا #6 


لك 


210110 


كفارة القتل 


تجبٌ الكقّارة في القتل المضمون بالقَوّد أو الدّية» فتجب في الخطأ 
والعمدء وشبّْه العمد إذا كان القتيلٌ آدميًا مُحترمًا لعينه غير مباح الدم» بشرط 
أن يكونّ القاتلٌ ملتزمّاء فتجبُ على الصبيٌّ والمجنون اتفاقاء وكذلك تجبُ 
على الذقة: 

ولا تجب الكمّارة بجماع الصبيٌ في رمضان» وفي كمّارات الح 
وجهان؛ لتأكٌد الإحرام؛ ولو أفسد صلاةً أو أفطر في رمضانء تم بلغ» لم 
يخاطب بالقضاءء ولو أعتق الولينٌ عن كمّارة الصبيٌ قبل أن يبلع» أجزأه» وفي 
إجزاء صوم الصبيٌ عن الكفارة وجهان. 

4# #6 6 
4-. فصل فيما لا يضمن من القتل 

الدمُ الذي لا يضمن بالقَوّد ضربان : 

أحدهما: المُباحٌ؛ كدم المرتدٌ» والرّاني المُخْصَّنء والصّائل» وقاطع 
الطريق» والمقتول بالقصاص» ول عاو قة: 
ظ الثاني : المَحْقَونُ بالأمان والإيمان؛ كدم المُعامّدء والذَّمِيّ» وعبد 
الدّمّيء والوّقيق إذا قتله المالك» فتجب الكمَارة بذلك» ولا تجبُ بقتل 


الحربئٌ» ولا بقتل نسائه وأطفاله؛ إذ لا حرْمة لهم في أعيانهم» وإنما حرّم 
قتلهم ؛ لكونهم مالاً لأهل الإسلام. 
6 فرع: 


إذا اقتصّ من العامد» لم تسقط الكمّارة على المذهب . 

35355" فرع: 

إذا اشترك جماعةٌ في قتل واحد» وجب على كل واحد منهم كقّارة) 
وعلى قول بعيد يلزمٌ الكل كمّارة واحدة. 

والكمّارة : عتقٌ رقبة مؤمنة بصفة رقبة الظّهار» فإن لم يجد. صام شهرين 
متتابعين» فإن عجزء لم يلزمّه الإطعامٌ إل على قول بعيد» فإن قلنا بالمذهب» 
فمات» أطعم عنه ستّين مُذَاءِ كما في صوم رمضان. 

ومَنْ عجز بالهرم عن صوم واجب؛ كالتّذر والقضاءء فقد نلزمه بالفداء» 
وإذا جعلنا الإطعام بدلاً في الكمّارة» لم يُشرطّ في الانتقال إليه الهرمُ» ويكفي 
فيه العجرٌ المشترطٌ في الانتقال عن صوم الظهار. 

17 - فرع : 

مَنْ قتل نفسّه» وجبت الكمّارة في تركته على الأصحٌ» ومَنْ حفر بثراء 
فتلف بها شيءٌ بعد موته» فإن كان بهيمة» ضمنها في تركته» وإن كان إنساناء 
فدِيتُه على عاقلته» وأمًا الكمّارة: فإن أسقطناها عمّن مات. ولم يوص بهاء 
فلا تجبُ هاهناء وإن لم نسقطها ثَّمّ فالأصحٌ وجوبُها هاهناء وفيه احتمالٌ؛ 
فإنّها عبادة» فيبعدٌ إيجابُها بعد الموت» بخلاف ما لو قتل نفسّه . 


كتاب القسامة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


26" فرع : 

إذا هلك اثنان بالاصطدام؛ فإن أوجبنا الكمّارة على قاتل نفسه» لزمهما 
كمّارتان» وإن لم نوجبّها نَم فالأصحٌ وجوبُ كمارتين؛ لأنّهما شريكان» 
وعلى القول البعيد يلزمُهما كمّارةَ واحدة» وإن اصطدم امرأتان حاملان» 
فأجهضتاء وهلكتاء فالأصحٌ أنَّ على كلّ واحدة أرب كمّارات . 

28 فرع: 

إذا رمى إلى صنت الكَفّارء فأصاب مسلمّاء فللّامي حالان: 

أحدهما: أن يقصد كافراء فيميل السهمُ إلى المسلم» فيقتله؛ فإن لم 
يعلم أن فيهم مسلمًا؛ فإن كان القتيلُ في حيئّز الكمّارء فهذا قتيلّ السهم 
الخزنية:: وفيه الكفارة دون الذية : 

فلو أصاب مُسلمًا في ازورار الصّغوف» والتحام الفئتين» وجبت الدية 
مع الكمارة . 

وإن علم أَنَّ فيهم مسلمّاء فأصابه في حيترهم» وجبت الدّيةُ والكمّارة . 

والثانية : أن يقصدّ رجلاً في صمّهم» وعلى يهم ؛ ظنا أنه كافيٌ» فيظهر 
مسلمّاء فتجبُ الكمّارة» وفي الدّية قولان» طردهما أبو محمّد إذا مال السهمٌ» 
وعلم أنَّ فيهم مُسلماء وهو حسنٌ مُنقاس» ولا قَوَدَ في هذه الصّورة. 

ولو قتل في دار الإسلام شخصًا عَهِدَهُ كافرًا مباح الدّم» فبان أنه أسلم» 
وجبت الدَّيةٌ والكمّارة» وفي القَوّد قولان؛ لأنَّ دارَ الإسلام دارُ حَقَْنْء فيجب 
التتّتْ فيهاء بخلاف دار الحرب . 


* 4# 4# 


ب 
الشهادة على الجناية 


لا تثبثُ جنايةً العَمُد في نفس ولا طرف إلا بشاهدين ذكرين» وإن 
قلنا: الواجبٌُ أحدٌ الأمرين» ولو عفِي عن القَوّدء ثُّمَ شهد بالجناية رجلٌ 
وامرأتان» ففي ثبوتها وجهان. 

وكُلُ ما يثبت بشهادة شاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إِلأَ عيوب 
الثساءء فتثبت بذلك كل جناية لا توجبٌُ القصاصَ؛ كقتل الصبي والمجنون» 
والخطأ وشبه العمد» وقتل مَنْ لا يكافوء القاتل. 

"١‏ فرع: 

إذا اذّعى بهاشمة لم يتقدّمْها إيضاح» تثبث بشاهد وامرأتين» وإن كانت 
متّصِلةَ بإيضاح» فلا قصاص في المُوضيحة» ولا أَرْشسَ للهاشمة على النصٌ . 

ولو ادّعى أنَّ زيدًا تعمّد رمي عمروء فأصابه» ونفذ السهمٌ إلى ولد 
المدّعيء فقتله خطأء ثبت قتلٌ الولد بالشاهد والمرأتين» ولا يثبثُ قتلّ عمرو» 
وفرّق بعضهم بأنَّ الإيضاح مع الهَشْم يُعَدَّ جَوْحًا واحداء والمحلٌ مُنّحدٌ 
وقيل : في وجوب الدية وأ الهاشمة قولان. 

وقال الإمامٌ: إن كان عمرّو أجنبيًا من المدّعي» وجب القطع بدُبوت 
قتل الخطأ بالشاهد والمرأتين» وإن كان ممّن يجبُ القصاص فيه للمُدّعي؛ 


كتاب القسامة 


1 : الغاية فى اختصار النهاية 
[ | . 
فهذه مسألةٌ النصٌّ» وقال: إن ادّعى هَشْمًا مُنفصلاً على الإيضاح» ثبت 
أرشٌ الهَشْم ؛ لانفصاله؛ فإنَّ الدّعوى لو جمعت قصاصًا ومالاً [لا] تعلّقَ له 
بالقصاص » سمعت » والملعت ثوت المال بشاهد وامرأتين» وأبعد مَنْ لم 
يثبنّه» فإن أثبتنا أرش الهاشمة2"7» فلا أَرْشْنَ فى المُوضحة ولا قصاص» وأبعد 
كن اوتعنة أرقي المو فو وأبعد منه مَنْ أوجب فيها القتصاصّ» انعد 
03 7 عِِ 3 7 
من إيجاب القصاص من أوجب قطع السارق بالشاهد والمراتين» فإنه ساقط 
لاتفة نه الماهية: 
* 8*0 
5-0 فصل فى كيفية الشهادة بالقتل 
إذا ادّعى القتلّء فقال شاهداهٌ: ضربه بالسّيف» فأنهر دمّه» فمات مكانه 
بذلك الجرح» أو قالا: فمات بعد ذلك بالجَرْح» ثبت القتل» فإن قالا: ضربه 
سيف » فأنهر الدمّء لم يشت القتل» وكذا إن قالا: ضربه بسيف» فمات» 
50" فرع: 
من رأى سيفا يقع بوليه وينهر دمه » فرعودة فتاغان الاتمال» فادَّعى 
موتّه بذلك» وادَّعى الجاني أنَّه مات بسبب آخرَ» فالقولٌ قولُ الوليٌ اتفاقاء 
وإن رأى ذلك أجنبئٌ» فأراد أن يشهدَ بالقتل» فإن انضمٌ إليه قرائنٌ تفيدُ العلم» 
)١(‏ الهاشمّة: الشّجّة التي تهشمْ العظم. «المصباح المنير» (مادة: هشم). 


00 
8. 


(0) الموضحة: الشّجّة بالرأس كَشفْتِ العظم . «المصباح المنير» (مادة: وضح). 


فله أن يشهد بالقتل . 


وإن لم يجد سوى الجَرّح وانهيار الدّم» واتصال الموتء فقد ألحقه 
الإمامٌ بِمَنْ يشهد بالملك بمجرّد اليد ورآه أَوْلى بالمنع؛ إذ لا مستند للملك 
سوى الظنٌ. بخلاف جنس القتل . 

4 فرع: 

لاتتبث الوضيحةٌ حتّى يصقها التّاهدان بارؤصول إلى المم؛ قفي 
قبول شهادتهما المطلقة تردّدٌ واحتمالٌ» فإن وصفا مُوضحة قريبة العهد. 
فلم نجد أثرهاء بطلت شهادتهماء وإن وصفاها بالصّفات المشترطة؛ ولم 
يتمكنا من تعبين محلَّها؛ لكثرة المّواضح على رأس المَشْجُوج ؛ فإن كانت 
خطأء ثبت الأرشٌ عند الإمام» وإن كانت مُوجِبة للقصاص» ثبت عند أبي 
محمّد» وخالفه القاضي . 

#4 # # 

6- فصل فيمّن شهد على شاهدي القتل بأنَّهِما القاتلان 

عل شؤاذة الحجيها يكلك غله سق اننا تال + والمدهين” انها 
لا تقبل في حقوق العباد؛ كالمال والقصاصء وقيل: لا تُقبل إلا أن يكون 
المستحِقٌ جاهلاً بحقّهء وقيل: تقبل على الإطلاق» فإنْ شهد عدلان بحقٌ 
آدميٌ حسبة» وقلنا: لا تقبل» فادّعاه المستحقٌ لم يثبت بالشهادة السابقة» 
فإن أعادهاء ففي قبولها أوجه: 

أحدها: لا تُسمع أبدًا؛ كشهادة الفاسق إذا أعادها بعد العدالة. 


الغاية فى اختصار النهاية 


و 


ع 
والثانى : لا تسمع إلا أن يتوبٌ. ويُستبر 


تأ [استبراء دون]27 استبراء 
الفاسق . 

والثالث: تُسمع من غير توبة» ولا استبراء» وهذا هو الأصحٌ» فإنّه 
لا يتعيّر بمبادرة الشهادة؛ كتعيّر الفاسق . 

ولو حضر أربعةٌ مجلسَ الحكم» فشهد اثنان منهما على اثنين أنّهما قتلا 
زيدًاء فشهدا على الأوَلين أنّهما القاتلان» فإن قبلنا شهادة الحسبة» فهاهنا 
أوجه : 

أحدها: بطلانُ الشهادتين؛ للتكاذب. 

والثاني : يُرجع إلى مَنْ يصدّقه الولئُ» فإن أكذب الأربعة» سقط حقّه . 

والثالث : كل شهادة الأوّلين دون الآخرين ؛ لأنّهما صارا عدوّين 
للأوَلَينَه ودافعين» فإِنْ صدّق الولييٌ الأوّلِين» ثبت حقّه ولا حاجة إلى إعادة 
الشهادة. 

5- فرع : 

إذا مدق الأخريق بعد تفنليق الأولين؛فإن ردوفا:شهادة الأخرية؛ 
للعداوة والدفع» بطلت شهادة الأربعة» وإن لم نردّها بذلك» ثبت القتل على 
الأوّلِينَ» ولا حاجة إلى الإعادة . 

ولو ابتدأ بالدعوى على الآخرين» فشهدا على الأزَّلِينَء فصدَّقهماء 
بطلت شهادة الأربعة. 


)0غ( ساقطة من «س» . 


العز بن عبد السلام 1 كتاب القسامة 

ولو ادَّعى الوليٌ ابتداء على اثنين» فشهد عليهما اثنان» فشهد الأوّلان 
على الآخرّين» فلم يصدّقهما الوليُ» ثبت القتلّ على الأوّليين. 

وإن وكّل من يدّعي بالقتل» ولم يعيسّن القاتلَ» فادّعى الوكيل على اثنين» 
فشهد عليهما آخران» فشهد الأوّلان على الآخرينء رُوجع الول فإن صدّق 
الاخرين» بطلت عليهما الدعوى”". وله الدعوى على الأوّلينَ» وشهادة 
الآخرين باطلةٌ إن أبطلت”" شهادة الحسبة؛ فإن أعاداها بعد الدعوى» ففي 
قبولها الخلاف . 

وإن قبلنا شهادة الحسبة ؛ فإن جعلنا الآخرين عددرّين ودافعين» بطلت 
شهادئهماء وإن لم ننظر إلى الدفع والعداوة» قبلت شهادتُهماء ولا حاجة إلى 
إعادتها. 

ولو ادَّعى الوليٌُ على اثنين» فشهد عليهما اثنان» فشهد الأوّلان على 
أجنبيّ بالقتل؛ فإن صَدَّق الأوّلِينَء نظر في شهادتهما هل وقعت حسبةً» أو 
بعد الدعوى؟ وإن صدّق الآخرين؛ فإن تقدمت الدعوى على وَفْق شهادة 
الأَوّلِينء فقد تناقض قولّه ؛ فتبطل الشهادتان» وإن شهد الآخران حسبة: 
فصدّق أو كدّبء لم يِخْفَ حكمه. وإن وكل في ذلك. ولم يعيّن القاتل» 
رُجع إليه؛ فإن صدّق الأوَّلِينء ثبت الحقٌء وإن صدّق الآخرين» ورددنا 
شهادة الحسبة» فاستعادهاء ففي قبولها الخلاف؛ لأنّهما يدفعان بشهادتهما 
عن أنفسهماء وإن قلنا: لا ترد خوج على الخلاف في شهادة الحسبة. 


)1١(‏ في «س»: «الدعوى عليهما». 
(؟) فى «س»: «أبطلنا». 


كتاب القسامة ا 1 الغاية فى اختصار النهاية 
١‏ 2 
صخ[ "51 3 
ا 1 


ولو ادَّعى القتلّ على إنسان» فشهد به اثنان» ثم شهد أجنبيّان بالقتتل 
7 558 * 3 3 
على الشاهدين» بطلت شهادتهما إن صدّق الأوَّلين» وإن صدّق الاخرين» 
يطلت شهادة الأرزعة:. 
* # * 
37" فصل فى اختلاف شهود القتل 

إذا اذّعى قتلَّ العمدء فشهد أحدٌ شاهديه على الإقرار بقتل العمدء 
وشهد الاخبٌ على الإقرار بالقتل من غير تعدّض لخطأ ولا عمد» ثبت أصل 
القتل» فإن لم يجعل الوليٌ الشهادة لَوْئَّا حلف المدّعى عليه: أنّه ما قتله 
عمداء فإن نكل حلف الوليٌ» وثبت القصاصٌ» وإن جعل شهادة أحدهما 
لوثاء فله القسامة على إثبات العمد. 
وجهان. وإن اختلفا في زمن القتل» أو مكانه» أو آلته لم يثبت القتل اتفاقاء 
ولا يثبت بذلك لوثٌ عند المراوزة» وحكى العراقيُون في ثبوت اللوث قولين. 

[ولو شهد أحدهما بالقتل» والآخر على الإقرار بالقتل» ثبت اللوثٌ 
اتفاقاء ولم يثبت القتل]0©. 

ولو شهدا أنَّ هذا القتيلَ قتله زيدٌ أو عمروء لم يثبت القتل» وثبت0© 
اللوثٌ شاملاً لهماء فللولي أن يعيتنَ أحدّهما للدعوىء ولا يلزمه إِظَهارٌ 


0) فى «س»: اليثبت»؟ . 


لوث يختصيٌ بمن يعيئّنه» وعليه في الباطن ألا يدّعيَ إلا عن بصيرة» وتردّد 
الإمامُ في ثبوت اللوث هاهنا؛ لأنَّه لم يشملهماء ونظيره أن يشهدَ عدلان 
بعداوة بين القتيل» وبين واحد من رجلين» ولا يبعد ثبوث اللوث بالعداوة 
الميهحة: 


#د د 
4- فصل فيمن قَطّع ملفوفًا بنصفين 

وإذا شهد عدلان أنَّه قَطّع ملفوفا بنصفين» ولم يتعرّضا لحياته حال 
القطع» لم يثبت القتلُ بشهادتهما؛ فإنَّ شرطً الشهادات أن يُشعر بالمقصودء 
فإن اختلف الولينٌ» والقاطع في حياته حال القطع. ففي المصدّق منهما بيمينه 
قولان» وعلى قول بعيد: إن كان ملمّمًا في رباط على هيئة الأكفان» فالقولٌ 
قول القاطع» وإن كان في ثياب الأحياء» فالقول قول الولي. 

549 فرع للقاضي : 

إذا رأى الشاهدان رجلاً قد تلقّفء فقطعه قاطمٌ على الفور. جاز لهما 
أن يشهدا بالقتل» كما يشهدان بالملك؛ [بناء]('2 على اليد والتصرّف» وفيه 
احتمال؛ فإنَّ الملكَ لا يُعرف إلا بالظن. 

ولو قالا: رأيناه قد تلقّف بثوب» فقدّه فلان» لم يجز للحاكم أن يقضي 
بحياته اتَْاقَاء كما لا يحكم بالملك إذا شهدا باليد والتصرّف» ولم يتعرّضا 
للملك . 


كتاب القسامة 1 م الغاية فى اختصار النهاية 


ىو 
"51٠‏ فائدة: 


ما لا يثبت إلا بعدلين ذكرين لم يسقط إلا بهماء وما يثبت بالشاهد 
والمرأتين» فإنَّه سقط بهماء فلا يثبت العفُوُ عن القصاص إلا بذكرين» ويثبت 
العفو عن الدية بشاهد وامرأتين. 
* # ا 
"١‏ فصل في إقرار أحد الورثة بالعفو 
إذا أقرّ أحدٌ الورثة بعفو بعضهم عن القصاصء سقط القصاصٌء وإن 
لم يعيّن العافي» وإن اذَّعى الجاني على أحدهم أله عفاء فالقولُ قوله» فإن 
نكل حلف الجاني» وسقط قصاص الجميع . 
تاذ اذ ب 
5" فصل في شهادة الوارث بجرح مُورّثه 
كل شهادة تجِة نفعًا إلى الشاهد» أو تدفع عنه ضرّاء فهي مردودة. فإذا 
شهد عدلان من الورثة بجرح المورّث. وذلك الجرح ممكنٌ السّراية في وقت 
الشهادة» لم تقبل شهادتهما؛ لأنَّ الجرح سببُ إرثهماء فإن اندمل الجرحٌ 
بعد ذلك» أو حدث من يحجبهّماء لم تقبل شهادتهما على الأصمٌ. 
وإن شهد الوارثئان للمورّث في مرض موته بِعَيّْنَء أو دَيْنْء ففي قبول 
شهادتهما وجهان» ولو شهد بالجرح محجوبان» فصارا عند الموت وارثين» 
فالأصحٌ أنّهما إن صارا وارثين قبل الحكمء رُدّت شهادتهماء وإن صارا 
وارئين بعد الحكم, لم يُنقض. وأبعد مَنْ نظر إلى المآل في الصورتين» 


وهذا لاا يصحٌ؛ فإنّهما يُتّهمان بتوقع الإرث. والتهمُ تؤثّر قبل الحكمء ولا تؤثر 
بعده» ولذلك لا يؤثَّر الفسقٌ بعد الشهادة إلا أن يطرأ قبل الحكمء فإِنّهِ لا يطرأ 
إلا بعد مراودات باطنة» ولذلك لا ترد الشهادة بالموت» والعمى» والجنون 
قبل الحكم؛ لانتفاء الرّيبة . 


4" فرع : 

إذا شهد عدلان بقتل الخطأء فجرحهما عدلان مكّن يلزمه حَمْلُ العقل» 
لم يُقبل جرحُهما؛ لأنّهما دافعان» فإن كانا فقيرين عند شهادتهما بالجرح» 
أو كانا بعيدين مع استقلال الأقربين بالعّقل» فالنصٌ قبولٌ شهادة البعيدين» 
ورد شهادة الفقيرين» وقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج» وفرّق بعضهم 
رج درل اتن رئئة نك مرت لاي رشان رت لز الي رق 


تحمُلَ العَقْل بموت القريب» أو بغناه» فلا فرق بين توقع الغنى والفقر. 


*# # *# 
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في الحكم فى الساحر والساحرة 


السحر ثابتٌ كائن يتعلّقَ به الغْرْم والقصاصء وقال أبو جعفر 
الترمذي”2: هو تخييل لا يتعلّق به غُرْمء ولا قصاصصٌء ولا يُعدٌ هذا من 
المنغب» ولا يكفر مععلّة!" السحر إن لم يعتقذ ما يوجب الكفدة والتعلم 
جائز أو مكروه؟ فيه خلاف؛ إذ يُفرّق بمعرفته بين السحر والمعجزة0". وقد 
يدفع به مَنْ يعرفه عن نفسهء ولا لكر ا اي كنار للردٌ عليهم . 
56065 فرع: 


لا يعرف القتل بالسحر إلا بإقرار الساحرء فإن قال: سحرثٌ فلاثاً بسحر 


000( كذا في النسختين» ومثله في بعض نسخ «نهاية المطلب» كما نبه عليه محققه. 
وبين أنها في إحدى النسخ صوبت إلى «أبي جعفر الإستراباذي»» وقال: إنها 
الصواب فهو صاحب المسألة» ومعروف بهاء وعزاها له النووي والرافعمي وصاحبا 
«المهذب» [الشيرازي]» و«التهذيب» [البغوي]» ولا يُدرى هل التصحيف من النساخ 
أو وهم في النقل من العراقيين. انظر: «نهاية المطلب» للجويني .)١7١ /١1(‏ 

زفق في اس»: ابتعلم» . 

(*) قال العمراني في «البيان» :)55/١7(‏ «لأن المعجزة هي ما أظهره الله للأنبياء 
مما يخالف العادة حين ادعاء النبوة وتحدي الناس» وليس كذلك السحرة؛ فإنهم 
لا يدعون النبوة» وقد منعهم الله من ادعائهم» ولو ادعوها. . لأبطل الله سحرهم 
الذي يأتون به؛ . 


العز بن عبد السلام 1 كتاب القسامة 


يقتلّ قطعّاء أو غالتا» وح القصاض”».وإن قال :"هلك سهرى الدئ لا يقل 
غالبًاء فهذا شبهُ عمدء فعليه الديةٌ إلا أن تصدّقه العاقلهُ» فتلزمهاء وإن قال: 
غلطتُ من اسم غيره إلى اسمه» فهذا خطأ يلزمه ديه إلا أن تصدّقه العاقلة» 
فتلزمهاء وإن قال: أمرضه سحريء ومات بسبب آخرء فالنصٌ أنَّ إقراره 
بذلك لَوْثّ يوجب القسامةء وهذا مشكل؛ فَإنّهما إذا اتفقا على الجرح» 
واختلفا هل مات بهء أو بسبب آخر على ما تقدَّم تفصيله» فحيث جعلنا القول 
قول الوليٌ» فينبغي أن تُخْرّج القسامةٌ على ترُدد يجري حيث يتّفقان على 
السبب» فيدّعي الجاني حصول الموت بغيره» فإن أثبتنا القسامة لم يجب 
القَوَدُ وإن لم نثبتهاء ففي تعدّد اليمين قولان» فإن حلف وجب القوذ؛ 
ولذلك لو وقع مثل هذا الاختلاف في موت البهيمة بالجرح» لجعلنا القول 
قولٌ المالك حيث نجعل القول قول الوليّ مع أنه لا قسامة في البهائم . 

5- فرع للإمام : 

إذا أصاب إنسان رجلاً بالعين» فهلكء» لم يضمنه وإن كان ممّن يتعمّد 
ذلك بحيث لا يخطوء؛ فإنَّ ذلك لا يعد من أسباب الهلاك» فأشبه ما لو صاح 


على بالغ عاقل» فسقطء أو نظر إلى امرأة ‏ وهو صائم ‏ بشهوة» فأمنى . 


000لا 
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7" للبغاة أحكامٌ تختصنٌ بهم ؛ إمّا لأجل رعيتهم» وإمّا لأجل 
فيأتهم إلى طاعة الإمام» والبغاة: طائفة تخرج عن طاعة الإمام» وتفارق 
الجماعة. ولا تثبت أحكامٌ البغاة إلا بشروط : 

أحدّها: أن يكونّ لهم تأويلٌ مُخَيمّل لا يعرفون بطلانه» فإن كان مظنون 
البطلان عندناء تثبت الأحكامٌ» وإن علمنا بطلانه» ففي ثبوت الأحكام خلافٌ 
بين الأصوليئّين. 

الثاني : الشوكة» وهي عَددٌ يمكن مقاومتة لجند الإمام» ويجب القطع 
بأنَّ الشوكة لا تتحقّق إلا بمقدم يتبع» فإن قل عددُهم» وكانوا من الأبطال 
المشهورين الذين يقاومون الجممٌ الكثيرٌ بقواهم » حصلت الشوكة اتَفاقًا . 

الثالث : أن ينصبوا إمامًا يصدر عنه توليةٌ الولاة» والحكام» وهو شرط 
عند الجمهورء والأصحٌ عند العراقبييّن أله لا يُشترط» وشرط العراقيُون أن 
يكونوا بظرّف الا يبنيط بهم تجددٌ الإمام .وهنا يرجع إلى تحقق الشوكة»:قلو 
أحاط بهم الجندُ من الجوانب مع إمكان المقاومة؛ فالشوكة حاصلة عند 
الإمامء وإن غلوا نتحيف لا تارم3 اكير دعن الكو فقي إقاف: 
ذلك مقام الشوكة وجهان» وقال الإمام: لا يغبت هاهنا حكمٌ البغاة إلا أن 
يكون الحصنٌ على فوهة الطريق بحيث يحيطون بمن وراءهم في القطر من 


كتاب قتال أهل البغيى الغاية فى اختصار النهاية 


الرعايا الكثيرة . 


6" فصل في تنفيذ أحكام البغاة 


إذا ولّوا قاضيّاء فحكم بما يوافق الشرع» أو استوفوا الحدود» أو حُمُسَ 
الفيء» والغنائم» والزكاة» والجزية» والخراج» وأموالَ المصالح» صخ جع 
ذلك. فإن صرفوه في جهاته؛ صم صرفه» وأربعة أخماس الغنائم تخت 
براه لأسعلن لما بالزلاة: وإن صرفوا أربعة أخماس الفيء إلى جند الإمام» 
صحّء وإن صرفوها إلى جندهم» ففيه خلافٌ طرده بعض المحققين فيما 
ينفقونه على أنفسهم ؛ لما في تنفيذه من إعانتهم على بغيهم . 

فإن وجدت الشوكة دون التأويل» أو التأويلٌ دون الشوكة؛ لم يثبت 
شيءٌ من هذه الأحكام» فإن حكّم الخصمان مَنْ يحكم بينهما من البغاة» ففي 
صحّة التحكيم خلافٌ مشهورء وقال الإمامٌ: إذا وُجدت الشوكة وانتفى 
التأويل» أو قلنا: لا يش يُشترط نصبُ إمام يصدر عنه توليةٌ الولاة» والحكام. 
فحكم الرعيّة في ذلك كحكمهم إذا شغْر الزمان عكّن يصلح للإمامة. 

*#* # ** 
4 - فصل في كيفيّة قتال البغاة 

يجب رعايةٌ التدريج في قتال البغاة» فيبعث إليهم الإمامٌ رسولاً عاقلاً 
فطنًا؟ ليسألّهم ماذا تنقمون» فإن ذكروا شبهة أزاحهاء ولا يألوهم نُضْحَاء 
ويأمرهم بالعَؤد إلى الطاعة؛ لتتّحدَ كلمةٌ الإسلام» فإن أبوا آذنهم بالحرب» 


كتاب قتال أهل البغي 


العز بن عبد السلام ا / 
[ * | 
ولا يحل أن يفاجئهم ؛ فإنَّ قتالهم كدفع الصائل انَاقًا في الاقتصار على الأهون 
فالأهون. فإن أمكن الدفع بالقول» لم يعدل عنه» وإن أمكن باليد» لم يشهر 
السلاح» ولا يقف على أن يطلبوناء بل نسير إليهم؛ دفعًا لهم عن مكانهم» 
فإن اندفعوا طلبناهم ردًا إلى الطاعة» أو فَلا لشوكتهم . 
ب نا نياخ 
"2١‏ فصل فيما يتلفه أهل العدل والبغاة 
إذا أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى نفسًا أو مالاً؛ فإن أتلفته فى 
حال القتال» ولم يكن من ضرورة القتال» أو أتلفته فى غير حال القتال» وجب 
العتمان الفاقاء وبعنت هان كز ولغذة هنهم أقايرة باحس مدحامن مال 
الطائفة الأخرى + وكذلك بِضمِن البغاة ما آتلقوه بالبيات: وَشَرٌ الغازات. 
وإن كان الإتلافٌ من ضرورة القتال» لم يضمنه أهلّ العدل» وكذلك 
البغاة على أصمٌّ القولين» فإن قلنا: لا يُضمن المالٌ» فلا قصاصَء ولا دية 
للقرسن» وفن الكمارة وجهناق > وإن قلناة تعن المال© وتجنه الدية: 
والكمّارة» وفي القصاص وجهانء فإن أوجبناه» فالديةٌ مغلّظة على الجاني» 
وإن لم نوجبه» فهل يلزمة ديةٌ حالّة مخلّظة؟ فيه قولان» فإن قلنا: لا تلزمه» 
وجب كان الحاقلة موكلة معلظة وا دمن حننها واجلها, 
2*0 
530١‏ فصل فيمَنْ يقاتله الإمام من المسلمين 


من امتنع مِنْ أداء حقٌّ للإمام استيفاؤه ؛ كالحدود» والزكاة» وغيرهماء 


كتاب قتال أهل البغي 


] الغاية فى اختصار النهاية 


أو لزمه غرمٌ. أو قصاصء فطلبه المستحقٌ» فامتنع ؛ فإن لم تكن له منعةٌ» 
أخذ منه قهراء فإن منع ذلك طائفة؛ فإن لم يكن لهم شوكةٌ ومَبَعةّ ولم يمكن 
أخذه إلا بالقتدال» فُوتلواء ويلزمهم ضمانٌ ما يتلفونه بالقتال من الأنفس 
والأموال بِالعرم» والكمّارة» والدية» والقصاص سوا كان لهم تأويل» أو لم 
يكن» وإن كانت لهم شوكةٌ؛ فإن كان لهم تأويلٌ معتبّرء فهم بغاة؛ إذ لا يُشترط 
على الأصحٌ أن يكون لهم إمامٌء وإن لم يكن تأويل» ففي الضمان 
طريقان: 

إحداهما: الوجوث: 

والثانية - وهي ظاهر النصنَّ -: فيه القولان. 

وإن كان للمرتدّين شوكة» ففي [ضمان]7" ما يتلفونه بالقتال قولان» 
رتّبهما بعضهم على القولين في البغاة؛ تشبيهًا لهم بأهل الحرب» وهذا 
لاايصحٌ؛ إذ لا خلافَ أنّهم يضمنون ما يتلفونه بغير القتال» فينقدح فيهم 
طريقان. 

إعداهما “إيجات الضناة: 

والثانية: فيه القولان» والحاصل: أنَا نجرّز القتالَ بالامتناع من الطاعة» 
ونثبت أحكامٌ البغاة بالشوكة» والتأويلٌ إن كان لهم إمام» وكذا إن لم يكن 
على الأصمٌ. ويجري الخلافٌ في التضمين بمجرّد الشوكة؛ حدًا لهم على 
الإذعان» وإن انتفت الشوكةٌ» وتحقق التأويلٌ» قطعنا بوجوب الضمان- 


() سقط من «س». 


كتاب قتال أهل البغيى 


51" فرع: 


يحرم التعريض بسبٌ الإمام» فَمَنْ صرّح بِسَبمّه» عزّر بقدر سوء أدبه» 
وإن عرّض فوجهان . 
فرع : 
الظاهر أنَّ الخوارج لا يكفرونء فإذا أظهروا رأيّهم وأكفروا الإمامَ 
وأتباعه» فالأصحٌ أنَّهُم كالمرتدّين؛ إذ لا عبرة بتأويل الفريقين» وأبعد مَن 
جعل تأويلهم كتأويل البغاة» فأثبت لهم أحكام البغاة. 
#* # *ه 
4- فصل في حكم قتال البغاة 
يقاتل الإمام البغاة إلى أن يطيعوا أو تتفل شوكتّهم» وتسقط عَدَّنهمء 
ومتى ظهرت معصيئّهم» واستعدادٌهم للقتال سرّنا إليهم. فإذا صاففناهم؛ 
بدأناهم بالقتال» اه إذا تصاففنا؛ فإن قصدونا دفعناهم كالصائل» 
وهذا باطل ؛ فإنَّ القصدّ بقتالهم دفعُهم عن العصيان» والاستعداد له بالقتال» 
ولا يحلٌ لنا القتلّ إن أمكن الْأسْرء ولا التذفيفُ إن أمكن الإثخان» ولا ضبط 
إذا التحمت الفئتان» وكذلك حكم المكاوحة”" في الصيال» ولا يُذَقّف على 
جريحهم» ولا يُتبع أفرادهم إذا انهزموا إلا أن يتحرفوا للقتال» وإن انهزم 
الجمع تحت الراية من غير اتفلال» تبعناهم » ولاتكا جو بالفادج وإن 
تفقوا بحيث لا يُتوفّع اجتماعُهم تركناهم. وإن تحيّزواء أو تحير بعضهم إلى 
فئة قريبة اتّبعناهم ؛ فإن كانوا أفراد) أخذناهم» وأسرناهم, وهل يُتّبع الاحاد 


)غ2 المكاوحة : المَشَقَّقُ والسّدَةٌ ذ في الحَرّب . «القاموس المحيط؛» . 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


إذا د تحيزوا إلى فشة بعيدة؟ فبه وجهان يجريان فيماإذا تفقوا مع الانفلال: 
ولا ننكأ في مُنْهِزم بالسلاح؛ إلا المتحرّفّ للقتال. 

5606© فرع: 

م وقتلوا والي الإمام» قتل قاتله قصاصّاء 
وقيل: د يتحتّم قتله؛ كقاطع الطريق» وخصّه الإمام على بُعْدِه بِمَنْ خرج عن 
الطاعة» واستعد للخلاف . 

ا نيا نا 
75" فصل في حكم الأسرى 

ولا يُقتل أسيدهم صَبْرَاء بل يحبس» فإن تاب أو رجع البغاة إلى الطاعة» 
وهو مصِرٌ أطلقناه» فإن انقضت نوبة من القتال» ولم تزل شوكتهمء وكنا 
على اتباعهم وانتظار كرّتهم» لم نطلق الأسرى» وأبعد مَنْ قال: يُطلقون إذا 
القغنت توبة من ثرت القبّال» وإن تحيّزوا إلى فئة قريبة أو بعيدة» لم نطلق 
الأسرى إن : تحيّروا تحت الراية مع اتحاد الكلمة» وإن تفلّلوا أفراداء فوجهان. 

ولو وقع النساء تحت أيديناء وجب إطلاقهن» وقال أبو إسحاق: 
يُحبسن؛ كسرا لقلوب البغاة» وحدًا لهم على الإذعان» وحكم الخيل» والعبيد 
والأسلحة حكمٌ الأسرى. ونردٌ عليهم ما أخذناه”" من سائر الأموال» 
والمراهقون كالعبيد إن قاتلواء وكالنساء إن لم يبلغوا حدّ القتال. 


ا ذا نب 


)١(‏ في «س»: «أخذنا منهم». 


كتاب قتال أهل البغي 


07 فصل في استعانة البغاة بأهل الحرب 

إذا استعان البغاة علينا بأهل الحرب لم يثبت للكمّار الأمان في حقّنا؛ 
لأنّه مخالف للشرع» وفي ثبوته في حقٌّ البغاة وجهان؛ فإن قلنا: لا يثبت» 
لم يجز لهم اغتيالُهم» وعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لثبوت عَلّقة الأمان» 
وحكمهم معنا كحكم أهل الحرب إذا انفردوا بقتالناء فيُتبع المدبيرء ويذقّف 
على الجريح”"»: وتغنم الأموال» ولا يضمنون ما يتلفون عليناء وألحقهم 
القاضي بالبغاة» وهذا غلط؛ إذ لا أمانَ لهم عليناء ولا عُلْقَة أمان؛ فإنَ أمان 
الآحاد لا ينفذ إذا خالف الشرعء ولا ينفذ من أحكام البغاة إلا ما وافق الشرع» 
وأمائهم لأهل الحرب على أن يقاتلونا مُحرّم بالشرع . 

6- فرع : 

إذا أسرنا طائفةً من أهل الحرب» فقالوا: ظنتّاكم بغاة أو كقّارّاء وظتنًا 
جواز قتالكم إذا استعان بنا أصحابكم؛ فإن أمكن صدقهم» فالأظهر أنَّهم 
يعاملون معاملة البغاة» فيَبلّغُونَ المأمن» ولا يُقتلون في حال الانهزام» وقيل : 
لا أثر لظنهمء فيُقتلون حيث يُثقفون . 

* # ا 


234" فصل فى استعانة البغاة بأهل الذمّة 


ونقدّم على ذلك ذكرّ ما تنتقض به الذمّة» وهو أقسام : 


200 في (٠س»:‏ «المجروح». 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


الأول : أن ينبذوا إلينا العهدَ» فينتة قفن وله تجرون عل الوفاءية اقاكاه 
وتلغون المأمن» ولا يُتعرّض للنساء» والذراريء والأموال. 

والمامن :مكان يفطنه آهل تجدة من الكثّارء فإ قاتلونا(؟ بعد السلا 
فلا قصاصّ عليهم» ولا يبعد إيجابة؛ لأنَّ الأمانَ باق في حقّناء فلا يبعدٌ 
إبقاؤه في حقّهم . 

الثاني : أن يمتنعوا من التزام الأحكامء ويفضي ذلك إلى القتال» فيتتقض 
عهدّهم اتفاقاء والمذهبٌ: جوارٌ الاغتيال» فإن خافوا الهلاكَ فطلبوا عقد 
الذمّة» وجبت إجابتّهم اتفاقًا. 

الثالث: أن يأتوا بجرائم عظيمةٍ في حقٌ آحاد المسلمين؟ كالقتل» 
والجراح» فيؤاخذون بموجب تلك الجرائم اتَمَاقَاء وفي انتقاض العهد قولان؛ 
فإن قلنا: ينتقضء ففي تبليغ المأمن قولان» فإذا قاتلونا مع البغاة» فلهم 
أحوال: 

الأولى : أن يقولوا: عرفنا أنَكم على الحقٌ» وأردنا أن ننكاً فيكم بالقتال» 
فينتقض العهدء ويصيرون” كأهل الحرب في جميع الأحكام» فلا يبلُخون 
المأمن» ولا يضمنون ما يتلفون» وتغنم نساؤهمء وأموالّهم وأطفالهم . 

الثانية : أن يقولوا: أحضرنا مكرهين؛ فإن أمكن صدقهم» لم ينتقض 
العهدٌ. ويقاتلون قتالَ البغاة. 

الثالثة: أن يقولوا: ظنّنا أنَكم بغاة» أو كمّار؛ فإن أمكن صدقهم» ففي 


)١(‏ في «س»: «قاتلوا». 


68 فى «س»: «ويعودون). 


العز بن عبد السلام 5 كتاب قتال أهل البغيى 
/ 
ا ا 


انتقاض العهد قولان» فإن قلنا: ينتقض» لهات قولان مرتّبان على 
القولين في جنايتهم على أهل الإسلام» وأولى بالتبليغ ؛ لعُذْرهم» فإن شرط 
عليهم الإمامُ في عقد الذمّة ألا يقاتلوه» فقاتلوه عن جهل» ففي انتفاض العهد 
وجهان؛ لأنَّ الشّرط محمولٌ على العَمّْد دون الجهل . 

الرابعة : أن يقولوا: عرفنا أنّكم على الحقٌّء وظتّنًا أنَّ المسلمين إذا 
تفيّقواء أو استعانت بنا إحدى الطائفتين» لزمنا الذَّثُ عن الناحية التي نحن 
ساكنوهاء فينتقض العهدء وأبعد مَنْ طرد القولين. 

ومهما انتقض عهدّهم إذا تعمّدواء وانتفى عذرُهم» فلا خلافٌ في 
قتلهم منهزمين» وإسقاط الضمان عمًا يتلفونه بعد إظهار القتال» وأما صَوَر 
العُذْر والجهل؛ فإن قلنا بانتقاض العهد فيهنٌ؛ فإن قلنا: لا يلون المأمن» 
دُقُف على جرحاهي”". وقُتلوا في الإقبال والإدبار» وإن قلنا: يُبلّغون المأمن» 
ففي قتلهم منهزمين وجهانء والمذهب: أَنَّهُم يضمنون ما يتلفون بالقتال» 
وفيه وجه لا يصحٌ؛ إذ كيف يبقى الأمانٌ في حقّناء ولا يبقى في حقّهم؛ فإن 
قلنا: لا ينتقض العهدُ في صور العذر والجهل» فالذمّة بحالهاء فيقاتلون قتال 
البغاة» فلا يتبع منهزمُهمء ولا يذفّف على جريحهم» ويضمنون ما يتلفونه 
بالقتال اتفاقاء ويجب عليهم القصاصٌ إن أوجبناه على البغاة» وإن لم نوجبهء 
فوجهان. 


)00( في (#س»: «جريحهم)». 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


54 فصل فيمَنْ يستعين بهم الإمام 

إذا رأى الإمامٌ رأي الشافعيٌ فلا يستعين على البغاة بِمَنْ يخالفه في 
كيفيّة القتال» ولا بِمَنْ يرى قتلّ مُدْبرهم؟ كالحنفّة» ولا بأحد من الكمّار» 
كما لا يحل له أن ينّخذْ جلادَها كافرًا؛ ليحدّ المسلمين» ولا يقاتلهم بالأسباب 
المصطلمة؛ كالسيل» والمجانيق» وإضرام النار» فإن قاتلونا بذلك قاتلناهم» 
فإن أحاطوا بناء وعلمنا أنّهم يقعون بنا؛ إن لم نفعل ذلك» فعلناه» كما يجوز 
شل ذلك في المتائل إذا للم يتلاقم إلا بون فإن عضنو خض لا يكن أله 
إلا بالأسباب المُصطلمة» لم يجز إن كان فيهم رعايا تصيبهم هذه الأسبابُ» 
وإن لم يكن سوى الجندء ولا يمكن فتحٌ السُور؛ لأنّهم يقاتلون عنه» لم يجز 
نصبّها عند الإمام» بل يُحاصّرونء ويُضيّق عليهم؛ لأنَّ إبقاتهم مع العصيان 
أصلح من الاستئصال. 

: فروع شتى‎ 7١ 

الأوّل: ينفذ حكمٌ قاضيهم إذا وافق إجماعًاء أو محلاً يسوغٌ فيه 
الاجتهادُء فإن ورد علينا كتابه بما حكم به؛ لزمنا إمضاؤه» واستيفاء الحقٌ 
لصاحبه» وإن سمع البينة» ولم يحكمء ففي العمل به قولان طردهما بعضّهم 
فيما حكم به؛ لما فيه من إعانتهم على بَغيهم؛ إذ ليس لنا إعانتّهم على إقامة 
هناطتي القضاة» والولاة» ولو مدق بين ما يسلق بالرغاينا والأحاد» لكان 

الثاني .تقل متهادة النغاة» ولا تعيل شهادة الخطارشة الذين يكثرون 
بالكذب» ويجيزون الشهادة بما يخبرهم به أحذّهم . 


العز بن عبد السلام كتاب قتال أهل البغي 


الثالث : إذا قتل الباغي عُسّلء وصلَّي عليه» وفي العادل قولان. 
الرابع : يُكره للعادل أن يتعمّد قتلّ قريبه الباغي» وتشتدٌ الكراهة إذا كان 
مَحَرَمّاء وليس لنا أن نستعمل ما نظفر به من دوابٌ البغاة» وسلاحهم . 


ا ا نا 


200000 
حكم المرتد 


إذا صدرت كلمةٌ الردّة من غير المكلّف؛ كالصبيٌ» والمجنون فلا حكم 
لهاء وإن صدرت من مكلّف» أجبر على الإسلام بالسيف» فإن أصرّء ضربت 
غنشه وإن كان عيداء أ اعرف 

وفي ردّة السّكران وعَؤْده إلى الإسلام قولان» ومن يَعُذّ ما عليه دون 
ماله صكّح ردّته» ولم يصححح عَوْده إلى الإسلام. 

اا قرع 

قال الشافعيئٌ : إذا صحححنا ردّة السكران» فينبغي ألا يُقتل حبَّى يفيق» ثمّ 
يُعرض عليه الإسلامٌ؛ فإن أسلم وهو سكرانء فإن قلنا: لا يصحٌ. فلا أثر 
له» وإن قلنا: يصحٌ. عرض عليه الإسلامٌ بعد الإفاقة» فإن قتله قاتل» ضمنه ؛ 
فإِنّه مستقلٌ بالإسلام» وأبعد مَنْ خوّجه على القولين فيمَنْ قتل اللقيطً 
المحكومٌ بإسلامه بأحد أبويه بعد ولادته؛ تعليلاً بأنَّ إسلامّه حَكمِيٌ 
كإسلام اللقيط» ويقرب هذا في الصاحي إذا ارتدَّ ثم أسلم في السكرء وهو 
بعيد بكلّ حال؛ لأنَا قد حكمنا بالإسلام . 

54 فرع : 


يُقتل الساحبٌ إن كان ما سّكر به كفراء والأفعالٌ الدالّة على الكفر ردٌة 


العز بن عبد السلام 6 كتاب قتال أهل البغي 
1 


بمثابة الأقوال» فمن تواضًم للصنم تواضع العبادة» كفرء وألحق الأصوليُون 
بذلك ما يتضمّن استهانةً عظيمة؛ كطرح المصحف في الأماكن القذِرة» وغلط 
مَنْ قال: لا يكفر بمجرّد الأفعال. 


لا ا نا 
6" فصل في توبة المرتدٌ 

تصحٌ التوبة من كل كفر”"2. وتصحٌ التوبةٌ وإن تكرّرت الردّة مرارًا 
كثيرة» وغلط أبو إسحاق فقال: لا تصمٌ إلا في الْكَرَّة الأولى . 

وتصحٌ توبة الزنديق البائح بمذهب الباطنية» وبوجوب التقيّة وإن حمل 
عليها بالسيف. كما يصحٌ إسلامٌ الحربيٌ والمرتدٌ تحت السيف مع غلبة الظنَّ 
بأنّ إسلامَهُما للتقيّة. 

وقال أبو إسحاق: إن حمل عليهاء لم تصمّ وإن وجد في الخلوة متندمًا 
معظّمًا للإسلام» وظهر بالقرائن أنَّ غرضّه الرجوعٌ إلى الحقٌء صحّت توبثه . 

وينبغي أن تعرضَ التوبة على المرتدٌ» وفي إمهاله ثلائة أيّام قولان؛ 
فإن قلنا: يُمهلء لم يُمنع الطعام والشراب» وقال الإمام: القولان في وجوب 
الاستتابة» فإن قلنا: لا يجبُ» فالإمهال حرامٌ أو مستحبٌ؟ فيه وجهان» وإن 
قلنا: لا يُمهل» ففي وجوب الاستتابة تردّد للإمام» وعلى كل مذهب: لو 
قتل عَقيب الردّة» أو في مدّة الإمهال» فهو هدرء ويُعرّر القاتل؟ لافتئاته على 
الإمام؛ ومتى وجب قتلةُ» فطلب المناظرة؛ لإزالة ما عرض له من الشبهة» 


)١(‏ في «أ»: «كافر». 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


ففي وجوب إجابته وجهان, فإن قلنا: لا يجبء فطريقه أن يظهر الإسلام» 
ثم يباحث العلماء. 


نينط ييا نيا 


25" فصل في مال المرتدٌ 
من ارتدٌ وله مال. ففي زوال ملكه عنه أقوالٌ» ثالثها: الوقفُ» فإن أصرّ 
حتّى مات. تبيّن زواله بالردّة» وإن أسلم» تبيّن أنه لم يزل؟ فإن قلنا: يزول 
بنفس الردّة» لم تنفذ تصدّفاته المفتقرة إلى ثبوت الملك» لكن تقضى الديون 
التي وجبت قبل الردّة انَفاقَاء ولا تنفكُ رهوثه ونفقيّه من ذلك المال اتفاقاء 
وكذلك نفقةٌ أقاربه» خلافا للإصطخريء. فإن أتلف شيئاء احثّمل تخريجه 
على الخلاف في نفقة الأقارب. وإن اكتسب شيئًا من المباح؛ كالصيدء 
واللحطب قث الملك والقياس : أن يثبت في الابتداء لأهل الفَىْء» كما 
تثبت أكسابٌ العبد لسيّده» ويجب أن يُخْرّج شراؤه واتّهابه» على شراء العبد 
واتهابه بغير إذن السيد. 
ومتى أسلم عاد ملكه. كما يعؤد الملكُ بانقلاب الخمر خلا وملكُ 
البيضة المّذِرة بمصيرها فَرْخٌاء والجلدٍ النجس بالدباغ . 
وإن قلنا: لا يزول ملكه» فللحاكم أن يحجر عليه» وهل يصير محجورًا 
عليه بنفس الردّة. أو يقف الحجرٌ على ضرب الحاكم؟ فيه خلاف كما في 
الكفة الطازئة :فزن اتاد يتن الرمّة؛ أو قريه الشلطان» قهز كححر اليش 


أو القلس؟ فيه وجهان؛ وإن قلنا: لا يثبت بالردّة» فالمذهب تنفيذ تصدّفه قبل 


العز بن عبد السلا ١‏ كتاب قتال أهل البة 
( ْ البغي 


الحجر» وأبعد مَنْ ألحقه بتصرّف المريضء فإنَّه بالإشراف على القتل كمن 
قَدّم للقصاصء فإن قلنا: لا ينفذء لم يختصّ ذلك بالثلث» وهذا لا يصحٌ؛ 
فإِنه يقدر على دفع القتل بالإسلامء بخلاف من قُدّم للقصاص . 

وإن قلنا بالوقف» فالحجرٌ على ما تقدَّم» فإن تصرّف قبل الحجرء لم 
ينفذ منه ما لا يقبل الوقف» ويُوقف ما يقبل الوقفَ على الإسلام» فإن أسلم 
تبيّن صكَةٌ تصرّفه. وإن هلك على الردّة تبّن البطلان» وما اختّلف في قبوله 
للوقف حرج هاهنا على الخلاف . 

/531 3 - فرع : 

ليوك العوتة مزتذ ا دولا تلماه و لا كانوا» و لوقه احد ف النامن. 

* #6 د 
8" فصل في الشهادة بالردّة 

إذا شهد عدلان بالردّة» فكدّبهما المشهودٌ عليه» وقال: لم أرتدّ» لم 
يُسمع منه» وانقطع نكاحةٌ قبل الدخول» وأُلزم بتجديد الإسلام» ثم لا يعود 

وإن قال: كنت(" مكرهاء فللشاهدين حالان: 

إحداهتناء أن ينهدا بالرة ولا يتغوضا للفظةء" فالقول قوله مع يميتة 
إن صدّقته قرائنُ الأحوال. والقرائنٌ مثلٌ أن يحيطٌ به جمعٌ من الكمّار يظهر 
من مثلهم الاستشعار» وإن لم تصدّقه القرائنٌ» لم يُقبل قولّه على المذهب» 


41" سقط من ا 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


وعليه أن يجدّدَ الإسلام. 

الثانية : أن يقولا: لفظ بالردّة» فيُقبل قولّه في الإكراه عند أبي محمّد؛ 
أنه لم يكذّبهماء والحزم: أن يجدّد الإسلام» فإن قتل قبل أن يجدّده» ففي 
إهداره قولان» فإن قلنا: لا يُهدرء ضمن بالدية والقصاصء وقال الإمام: 
إن حلف على الإكراه» وجب الضمان» وإن لم يدّع الإكراة» ولم يحلف. 
فقي ]القولاق: 1 

0" فرع : 

تثبت الردّة بالشهادة المفصلة» وكذا المُطلقة على الأصحٌ. 

: فرع‎ "٠ 

مات مسلمٌ عن ابنين» فقال أحدّهما: مات كافراء وقال الآخر: بل 
مات مسلمّاء فلمدّعي الإسلام نصفُ الميراث» والنصفتُ الآخر لأهل الفيئْء 
إن فصل الولدٌ كفرا لا شك فيه» وإن لم يَزْدْ على قوله: مات كافراء فهل 
يكون نصيبّه لهء أو لأهل الفيء» أو يوقف؟ فيه أقوالٌ أقيسّها آخرهاء فإن 
لاا لوقت« فتسال ما ايكون كلاكدوا »طرق ضيه إلى آهل القن عةبؤاة 
لم يفصل استمرٌ الوقف إلى أن يفصل . 

50١‏ فرع: 

فال العرافئون)#وصانحى'«التقريت» + إذا أكزة الكفر :1" الأسير علق 
الردّة» فلفظ بهاء لم نحكم بكفره» ولا ينقطع الإرثٌ بينه وبين أهل الإسلام» 


)١(‏ سقط من «س». 


العز بن عبد السلام 9 1 كتاب قتال أهل البغيى 


فإن رجع إليناء عرض عليه الإسلامٌ» فإن لم يلفظ به حكم بردّته من حين 
تلفّظ بها؛ فإِنَّ المكره إذا خطر له اختيارٌ ما أكره عليه» سقط عنه حكجُ الإكراه» 
ويُحتمل ألا يُحكم بكفره» كما لا يكفر المسلمٌ إذا امتنع من تجديد كلمة 
الإسلام . 

0 

قال العراقيُون : إذا ارد الأسيد مختاراء ثم صلّى في دار الحرب» كانت 
صلاته إسلامّاء وقياسٌ المراوزة ألا يُحكم بإسلامه؛ كما لو صلَّى في دار 
الإسلام؛ فإنَّ الكافر إذا صلَّى في ديارناء لم تكن صلاتّه إسلامّاء ويلزم 
العراقيتين طردُ ما ذكروه في الحربيٌ إذا صلَّى في دار الحرب . 


#6 * 
447" - فصل في أولاد المرتدّين 

لا يتغيّر حكم المرتدٌ باللحوق بدار الحرب وإن كان امرأة» فإن ظفرنا 
به» ضرينا علق ولا تسبى نساؤهم المرتدّات» وأ ما ما أولادهم. وأحفادهم : 
فمن حَصّل العلوقٌ به في الإسلام» أو ارتدَّ أحدٌ أبويه وهو جنين» فهو مسلم». 
زم علقة تعونت من مركن فهو مرتدٌ أو كافر أَصَلَيٌ» أو مسلم؟ فيه ثلاثةٌ 
أقوال؛ فإن جعلناه مسلمّاء أو مرتدّاء جرد كمه وإن جعلناه كالكافر 
الأصليٌ» ألحق به في جميع الأحكام» فيسبى» ويُسْترقٌ» ويُقرٌ بالجزية إذا بلغ . 

5-4 فرع: 

إذا نبذ الذميٌ ذمّته والمعاهدٌ عهدّهء وتركا أولادهما في دار الإسلام 


كتاب قتال أهل البغي الغاية فى اختصار النهاية 


ولحقا بدار الحرب» فحكمٌ العهد باق على الأولاد» فإذا بلغوا؛ فإن بذلوا 
1 ع8 
العدية و لهيدروان أبواة المشقرابالما فوم وله القدوق اندي 


[1الا 


6-. حدوةٌ الشرع : بالجَلّدء والقطع» والقتل؟ ويُجلد العبدٌ شطر 
الجلدء ويساوي الحرّ في القطع. والقتل . 

فالجَلّد في زنا البكرء والقَذْفِه وشرب الخمرء والقطمٌ في السرقة» 
والمحاربة» والقتل في المحاربة والإصرار على الردَّة» ويجب في زنا الثيتب 
ال 

ولا يجب شيءٌ من الحدود إلا على بالغ عاقل . 


كن 


20000 


حد الزنا 


يجب بزنا البكر جلدُ مئة» وتغريبٌُ عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. 

والبكرٌ: هو الحرٌ البالغ العاقل الذي لم يطأ في نكاح صحيحء فإن كان 
رقيقّاء جُلد خمسين» وفي التغريب قولان» فإن قلنا: يُغْرَب» غرّب إلى 
مسافة القصر اتفاقاء وفي مدَّة التغريب قولان: 

أحذهما: سنة. 

والثاني ‏ وهو الأصحٌ -: لضف سنة: 

وتغوّب المرأة إن ساعدها زوج أو مَحْرمء فإن طلب أجرة» فهي عليهاء 
أو على بيت المال؟ فيه وجهانء فإن امتنع» ففي إجباره بالأجرة وجهانء فإِنَّ 
الإمامٌ إذا استعان ببعض الاحادء لزمه الانقياد فإن لم يكن زوج ولا مَخْرم» 
ففي تغريبها مع أمن الطريق وجهان. 

يغرب الغريبُ إلى غير وطنه» والأصحٌ أنَّ للمُِوَب مفارقة البلد الذي 
عُوّبٍ إليهء فإن اختلف الزاني والإمامٌ في جهة التغريبء فاختار الإمامٌ 
المشرق» واختار الزاني المَغربت» فالأصحٌ اتباع الزاني» فإن عاد المغربُ 
في أثناء السنة» وأقام مدّة» وجب تغريب» وفي بطلان ما مضى من التغريب 
احتمال. 


#0 * 


1" فصل في رجم الزاني 


يُرجم الزاني المُحْصّن إلى أن يموت, ثم يُعْسّلء ويُكفّن» ويْصِلَى عليه 
ويُدفن في مقابر المسلمين» وهو: البالغ العاقل الحرٌ الذي وطىء في نكاح 
صحيح» فإن وطئء أمتّهء لم يحصل التحصّن اتفاقاء وإن وطىء بشبهة» أو 
نكاح فاسد» فليس بِمُحْصّن في أصحٌ القولين» ولا ترب بين الحرّيّة» والعقل» 
والبلوغ» وفي ترتيب الإصابة على هذه الصفات وجهانء فإذا وطىء العبدء 
أو المجنونء أو الصبئيٌ في نكاح صحيح» ثم بلغ الصبٌ» وأفاق المجنون» 
وعتق العبدء ففي حصول التحصين بذلك الوطء الوجهان» وإن اجتمعت 
هذه الصفاثُ في أحد الزوجين عند الإصابة» وانتفت عن الآخرء حصل 
التحصّن”" لمَنْ يثبت له دون صاحبه”"؛ وذكر في «التقريب» في إصابة 
الصغيرة7" والصغير وجهين» خصّهما الإمامٌ بالصغير الذي لا يشتهي». 
وبالصغيرة التي لا ُشتهى» وإن كان أحدٌ الزانيين بكرّاء والآخر مُخْصّنَاء رجم 
المحصرٌ اتفاقًا. 


* # ** 
"© فصل في الإقرار بالزنا والرجوع عنه 
إذا أقرَ بالزنا مرَةء أو أقرَّ بالسرقة» وجب الحَدٌَّ فإن رجع» وذكر سبب 


)1١(‏ فى «س»: «التحصين». 


(؟) فى «س»: «الآخر». 


(*) فى «اس» زيادة: «التى لا تشتهى» . 


كتاب الحدود 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الرجوع والإقرار» أو لم يذكره» سقط حدٌّ الزناء وفي قطع السرقة قولان» 
إن أقة الأخرمز بالإشازة» أو قامت ذلك بيكةء لزمة التحد: 

والرجوع أن يقول: كذبث فى الإقرار» أو رجغت عمًا قلت): وريد 
التكذيب» فإن لم يصرّح بالرجوع», والتمس ترك الحدّء لم يسقط على أظهر 
الوجهين» وإن هرب من الحدٌّء أو امتنع من الانقياد له؛ فإن ثبت زناه بالإقرار» 
ففى سقوط الحدّ وجهانء وإن ثبت بالبيّنة» فطريقان» وقيل: لا يسقط فى 
الصورتين» والخلافٌ في اتباعه لإقامة الحدٌّء وإذا ثبت الحدٌّ بالبييّنة لم يسقط 
بالتوبة على أصحٌ القولين» وإن تاب المحاربُ قبل الظفّرء سقط الحدٌّ اتفاقاء 
وإن تاب بعد الظفرء لم يسقط على الأصمحٌ . 

خ# ** 
4- فصل في صفة الجلد والرجم 

السلطانٌ والشهودٌ بالخيار بين أن يحضروا محل الجلد والرجم» وبين 
الأ يعفيرواء تتفت الشيوه بالعد أن تخصروائ 

ويجب الرجم بأحجار يُرجم بمثلها للقتل» ولا يجوز ضربٌ عنقهء 
ول ع م ولا بمثل حصا الخَذْفء فإن فعل ذلك فمات به» 


حصل الحدٌّء ويُرجم المريض المُدْنف في الحَرٌ المفرط» والبرد الشديدء 
و 2 0 ص 
وأمّا الجَلد؛ فإن ثبت بإقرار”'2» أخر إلى اعتدال الزمان؛ فإن كان مريضا؟؛ 


032 تاعية * 3 1 5 02 ِ . - 2 
فإن رجونا بُرْأه أخر حتّى يبرأء وإن لم يُرِجَ برؤه» أو كان ضعيفا مخدّج 


. في «س»: «بإقراره»‎ )١( 


الخلق لا يحتمل الجَلّْد أصلاً. ضرب بعثكال عليه مئة شمُراخ2©7: فإن كان 


3 


عليه خمسون» ضرب به مرّتين» قال الصيدلانئٌ : ولا يُشترط أن تمسّه جميع 
الشماريخ » ويكفي انكبامئ”" بعضها على بعض بحيثٌ يحصل ألم التثقيل» 
وقيل: لا يُشترط الإيلامُ» ولا يكفي الوضع اتفاقاء ولا بد ممًا يُسمّى ضربّاء 
وشرط الإمامٌ إيلامًا يكون وَفَعّه منه كوّقع السياط من جسد الأيدء وطرد هذه 
النسبة فيما يحتمله كل مجلود» ولو احتمل المخدَّجٌّ سياطا دون سياط الحدّ» 
فقد دل كلام الأصحاب على العدول إلى العتكال» وخالفهم الإمامٌ» وإن 
احتمل المريض سياطًا مفرّقة على الأيِّام» لم يجب ذلك عند أحد من 


«َ 


الاضحاب» ويجب أن ثقام عليه دا يعمل 5ه يُخلى سيلة: 

0 فرع: ظ 

إذا كان المرضُّ مرجوٌ الزوال؟ فإن ثبت الحدٌّ بالإقرار» ففي حبسه إلى 
البرء احتمال» وإن ثبت بالبيّّة» فالذي تلقيته من كلام الأصحاب أنه يُحبس 
إلى الزوال. 

52١‏ فرع: 

إذا غلب على الظنٌ أنَّ المرضَّ مأيوسسٌ الزوال» فجلدناه بالعتكال» ثم 


)١(‏ الشمراخ: ما يكون فيه الرُطَب» و(الشَّمْرُوخ) لغة فيه» والجمع فيهما (شماريخ)» 
و(العِدْكَال) و(العُذُكول) مثل (شخراخ) و(شَمْرُوخ) وزناً ومعنى» والجمع (عثاكيل) 
وإبدال العين همزة لغة فيقال: (إثكال). انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
الشمراخ» والعثكال) . 

68 في اس»: «اتكماش»). 


كتاب الحدود ٍ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


برى"» فلا يُعاد الحدٌ اتفاقًا. 

465" فرع: 

مَنْ حدّه الإمامٌ في شدّة الحرٌ أو البرد» فهلك» لم يضمنه» ومن امتنع 
من الختان» فختنه الإمامٌ في حر أو برد» فمات؛ وجب الضمانٌ» وقيل: فيهما 
قولان» وفّق بعضهم بأنَّ الحدود مفوّضة إلى الأئكّة» بخلاف الختان. 

وقال الإمامٌُ: إذا لم نوجب الضمانء كان التأخيرُ إلى الاعتدال مستحبّاء 
وإن أوجبنا الضمان انقدح في وجوب التأخير وجهان. 

لاه 4" - فائدة : 

الضعيفٌ: هو الذي يُهلكه الجَلْدُ(" لا محالة» والقويٌ: هو الذي تغلب 
سلامُه منه» والتعزيد مشروط بغلبة السلامة» ويحتمل أن تشترطً غلبةٌ السلامة 
في الحدٌّء ويحتمل ألا تشترط ؛ فَإِنَّ جَلْدَ مئة على صفة الحدٌّ قد يجب بمثلها 
القصاصٌ؛ إذ لا ينقص عن قطع أَْمَلةَ ويُحتمل أن يكون الحدٌّ بحيث لو وقع 
عدواناء لما أوجب القصاص. 

#4 د 
5" فصل في حدّ اللواط وإتيان البهائم 
في حدٌ اللواط أقوال: 
أحذها: أنه الرجم . 


والثاني: ضربٌ العنق . 


)1( في «أ» : «الحدٌ؛ . 


العز بن عبد السلام ا : كتاب الحدود 


والثالث : تجن الكت ويُرجم المخصن. 


فى .ب 
والراء : التعزيرٌ» وهو بعيد محرّح . 
6 2 


ووطء الأجنييّة في الدَّبُر كالزناء أو اللواط؟ فيه طريقان» ووطءٌ الزوجة 
والمملوكة في الدَبْر موجبٌ للتعزير» وأبعد مَنْ ألحقه باللواط . 

ومن لاط بمملوكه» ففي حدّه الأقوالٌ الأربعة» وأبعد مَنْ خرّجه على 
القولين فيمَّنْ وطىء أمّه المحرّمة عليه بنسب. أو رضاع؛ فإِنَّ الملك لا يبي 
إل في الإناث . 

وإذا جعلنا اللائطً كالزاني؛ اعبّرت شرائطٌ الإحصان في الفاعل» ويحتمل 
أن تُعتبرَ في المفعول به ويحتمل أن يجلدَ ويُغب» ويحتمل أن يُقتلّ بكلّ 
5 

وإتيان البهائم موجبٌ للتعزير» وعلى قول بعيد هو كاللواط؛ فإن جعل 
كاللواط» ففي قتل البهيمة أوجة» ثالثها: يُذبح ما يُؤكل لحمه» ويحرم قتل 
ما لا يُؤكل لحمهء فإن أوجبنا قتلّ ما لا يُؤكل» وجبت قيمتّه على الأصحٌ» 
وهل يجب على الزاني» أو بيت المال؟ فيه وجهانء وإن قلنا بذبح المأكول» 
لم يحرم لحمّه على الأصحٌ» بل يجب أرش الذبح» وفي محلّه الوجهان» وإن 
قلنا: يحرم لحمّهء ألحق بما لا يُؤكل . 

2065" فرع: 

كل إتيان يوجب الحدّء فلا يثبثُ إلا بأربعة شهود» وكلٌ إتيان يوجب 
التعزير» ففي ثبوته بشاهدين وجهان» وظاهر النصيٌ : أله لا يثبت إلا بأربعة . 


* 0# * 


كتاب الحدود 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


275 فصل في نقصان شهود الزنا 
وخروجهم عن أهليّة الشهادة 

إذا شهد بالزنا أقلّ من أربعة» فهل يُحدٌُون للقذف؟ فيه قولان. 

وإن شهد أربعةٌ عادلة» ثمّ رجع أحدُهم» حُدَّ الراجع وحدّه» وأبعد من 
خرّج الثلاثة على القولين» وينبغي أن يختصصّ ذلك بما قبل الحكم» وإن لم 
يرجعواء ولكن ظهر كفثهمء أو رقّهمء لزمهم حدٌّ القذف عند المحققين؛ 
لخروجهم عن أهليّة الشهادة» وإن ظهر فسقّهم؛ فإن كان فسا مجِتَهَدًا فيه» 
فرآه الحاكم» فلا حدّ عليهم اتفاقاء ولا يبعد إسقاطٌ حدٌ الزنا أيضاء وإن كان 
فسقهم معلومًا؛ فإن كانوا متظاهرين به» ففي وجوب الحدّ عليهم قولان» 
وإن كانوا مستخفين بهء لم يُحذُُوا على المذهب» وفيه وجه. 

ولو شهد عدلان أنَّ زيدًا زنى بفلانةة مطاوعة» وشهد آخر أنّه رَنَى بها 
مكرّهة» فلا حدَّ عليها» وفي وجوب الحدّ على شاهدي المطاوعة لأجل 
المرأة القولان» فإن قلنا: يُحدَّانَء فلا حدّ على زيد» ولا يُحدَّانَ لأجله عند 
المحققيق» ون قلنا : لآ تحَدّان» وجنت الحَدٌ على زيد عند الأككرين» وفيه 
وجه. 

وإن شهد أربعةٌ بالزناء وشهد أربع نسوة ببقاء العذْرة» فلا حدّ عليهاء 
ولا على الشهود؛ فإنَّ العذرة قد تزول» ثم تعود. 

ولو شهد أربعة أنه زنى بها مكرهة» فشهد أربعٌ نسوة بالبكارة» فلا حدَّ 
على واحد منهماء وفي حدٌّ الشهود القولان. 


نبا ا نبا 


كتاب الحدو 3 


اود) 
٠ه"‏ - فصل في بيان الشبهات 

الشبهاتٌ ثلاث : 

الأولى : شبهةٌ في الموطوء؛ كمن وطوء جارية يملك بعضّهاء أو يملك 
جميعهاء ولكنّها محرّمة عليه بنسبء» أو رضاع» أو بمعنى تختصٌ به؛ 
كالزوجيّة» والعدّة» فلا حدّ عليه في أصمٌ القولين» واستبعد الإمامٌ الخلاف 
في المزوّجة والمعتدّة؛ لأنَّ تحريمّهما عَرْضة للزوال» بخلاف المَخرميّة» 
والرضاع . 

ولو أحبل الأبٌ جارية الابن» لم يحدّ اتفاقاء وأبعد مَنْ أجرى القولين 
إذا لم يثبت الاستيلاد . 

الثانية : شبهةٌ في الواطىء » وهي جهله بتحريم الوطء؛ كمَّنْ وطىء في 
نكاح فاسد يعتقد صكحتّه» أو رُفّت إليه أجنبيّة يظنها(» زوجته» أو وجد امرأةً 
ين فراشه» فظنّها زوجتّه أو أمتّه» فلا حدّ عليه» وإن ظنّها أمةَ يملك بعضهاء 
وقلنا بالأصحٌ» لم يُحدّ على أظهر الاحتمالين؛ فإنَّهُ ظنّ ظنًا لو تحقّق لدّفع 
الحدٌ. 

الثالثة : شبهٌ في السبب المبيح ؛ كالعقود المختلف في صكَّتها؛ مثل 
نكاح المتعة» والنكاح بغير وليّ» أو بغير شهودء فلا حدّ فيه على المذهب 
وإن كان الواطئءٌ معتقدًا للتحريم» وللشافعيٌ قول في وجوب الحدٌّ على من 
يعتقد تحريم نكاح المتعة» وطرده الإمام في كل عَفَد يُعلم بطلانه مع اختلاف 


)١(‏ في «س»: «يظن أنها». 
(0) في «س»: «على». 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الحدود [ 1 
[] 

العلماء فيه بخلاف النكاح بلا وليٌ» أو بغير شهود؛ إذ لا يُعلم بطلانهماء 
وقال أبو بكر الصيرفيٌ : يُحَذَّ الشافعييٌ والحنفيٌ في النكاح بلا ولي . 

5" فرع: 

إذا عقد النكاحّ على بعض محارمه؛ أو استأجر امرأة للزناء أو زَنَى 
عاقلٌ بمجنونة» أو مجنونٌ بعاقلة» فليس ذلك شبهة في دَرْء الحدٌّ. 

١*0 *‏ 
54 فصل في حدّ السيد رقيقه 

إذا أقرّ العبدٌ أو الأمةٌ بما يوجب الحدّ فللسيّد أن يحدّهماء وهل يملك 
ذلك بطريق الولاية» أو بإصلاحه لمُلكه؟ فيه خلافٌ» وكذلك حكمٌ المدبّر, 
وأمٌ الولدء وليس له ذلك في المكاتب» ولا فيمن بعضه حب وغلط مَنْ أجازه 
فيمَنْ بعضه حرا فإن كان السيّد فاسقاء أو امرأة» أو مكاتبّاء فهل له إقامةٌ 
التعذ؟ افه وجهاق ما هنا المعنيان» فإن قلنا: ليس له ذلك» تولأه الإمام 
وأبعد مَنْ قال: يتولآه في رقيق المرأة من يتولّى تزويجهاء وإن أقرَ العبدُ بما 
يوجب حدّ القطع. أو القتل» ففيه أوجةٌ» ثالئها: له ذلك في القطع دون القتل» 
إن القتل فيه تفويت للملك» وليس بإصلاح له. 

5" فرع: 

إذا قامت البيتّنةُ عند السيد بما يوجب الحدٌّ؛ فإن عذّلنا بالإصلاح» لم 
معفياك :وإ عللنا بالزلقنة فوجهان, فإن قلنا: لا يسمعهاء سمعها الحاكيٌء 
وتولّى السيدٌ الحدّء ولا يُشترط أن يكونّ مجتهدًاء وقال الصيدلانيٌ: إن 
جوّزنا له سماع البينة» فلا بد أن يكونّ عالمّاء ولا ينّجه قوله إلا في العلم 


المختصّ بهذا الباب . 
"45١‏ فرع: 
إذا قلنا بتغريب العبد» فالأصحٌ أنَّ للسيد تغريبة. 


25 فرع: 

للسلطان أن يحدّ الأرقّاء» فإذا ثبت الحدٌ» فابتدره» وقع الموقم» وللسيئّد 
إقامنّه بغير إذن السلطان» فإن اجتمعاء وتنازعا فأيّهما أولى؟ فيه احتمال» 
ينّجه أن يُجِعلَ السيئّد أولى بالجَلدء والإمامٌ أولى بالقطع والقتل . 

7" فرع : 

إذا ترافع إلينا أهل الدّمة في الحدودء جاز الحكم بينهم» وفي وجوبه 
قولان؛ فإن رضي الذمّيٌ بحكمنا في حدٌّ الخمر» لم نحدّه على المذهب» 
ويْحدّ الحنفيٌ ؛ بشرب النبيذ» فقيل : فيهما قولان بالنقل والتخريج» والأصحٌ 
الفرقٌ؛ فإنًا أمرنا بمتاركة الذمّيٌَء وإصلاح أهل الإسلام. 


لذ يذ نا 


2000 


حد الفذف 


عد القدفه حي الوق ير تي عا طلية اتقاناة :ويتفظ فود 
ويُورث عنه اتفاقاء وفي المعاوضة عنه وجهان, ولا يستبدٌ المستحقٌ باستيفاته 
اتفاقًا؛ كالقصاص في النفس. والأطراف, فإن استبدٌ بالحدٌء والقصاص» 
حصل القصاصٌ» ولم يحصل الحدٌ» ولا يبعد حصولّه [لا] سيّما إذا تراضيا 
به. 

وإن قتل بعض الأحاد الزانيّ المُخْصّنَ» أو جلد البكرء حصل الحدٌ 
بالقتل» ولم يحصل بالجَلد. 

وبحت البدة ثمانيو» ولعت ارضين حول برقل الاحند رون دوف 
في القذف. خلافا لأبي حامد» وفيمن يرث حدّ القذف أوجه: 

أحدها: يرثه مَنّْ يرث المال. 

والثاني : يختصٌ به مَنْ يرث بالقرابة فرضًا كان أو تعصيبًا . 

والثالث : تختصٌ به العصبات» وفي المعتق وجهان» وأبعد مَنْ طرد 
هذا الخلافٌ فيمَنْ يرث القصاصء ومَنْ قذف ميئًا لزمه الحدٌّ» وفيمن يرثه 
الخلافٌ» فإن جعلناه لمن يرث المال» دخل فيه الزوجان على الأصمٌ» كما 
يرثانه إذا ثبت في حال الحياة» وإذا ماتت الأمةٌ المقذوفة» ففي انتقال التعزير 


العز بن عبد السلام كتاب الحدود 


إلى السيد وجهان؛ فإِنّه ملتزم لتجهيزهاء وله أن يعيّن مدفنها. 

56 فرع: 

العايعدة الوق من تسي من الحة قن بقرت انا 

أحدّها: يسقط كالقصاص. 

والثاني : يسقط نصيبة» وتبقى حصص الباقين» ويُجبر الكسرٌ في 
الإسقاط . 

والثالث ‏ وهو قول الجمهور -: لا يسقط منه شيء» ولمن بقي استيفاء 
الجميع . 

* #0« 
717-. فصل في تعدّد المقذوف والقذف 

إذا قذف شخصًا مرّتين بزنيتين؛ فإذا لم يُحدّ بين القذفين» وجب حدٌ 
واحد» وإن حُدَّ بينهماء وجب حدٌّ آخد في أصمٌّ القولين» وإن أعاد القذفٌ 
الذي حُدَّ فيه» أو أطلق» عُرَّره ولم يُحدّ اتفاقا. 

وإن قذف أجنبيّة» ثم تزوّجهاء وقذفها بزناً على فراشه» فطريقان: 

إحداهما: يجب حدَّان. 

والثانية : فيه القولان» فإن لاعنّ» طولب بالحدٌ السابق. 

وإن قذف اثنين فما زاد؛ فإن أفرد كلل واحد بكلمة» تعدّد الحدٌّ اتفاقا 
وإن انّحدت الكلمةٌ؛ مثل أن قال: زنيتماء أو: أنتما زانيان» وجب حدَّان في 
أصمٌّ القولين» وإن قال لزوجته وأجنبيّة : زنيتماء فطريقان: 


كتاب الحدود 3 الغاية في اختصار النهاية 


والثانية : فيه القولان» فإن لاعن الزوجة» حُدَّ للأجنيئّة اثفاقًا . 


لالالا 


317- السرقة فى اللغة: أخذ المال في مخادعة» واستزلال . 

فإن كان المسروقٌ متاعًاء فقد اتَفقوا على أنه لا يُقطع في أقلّ من ربع 
دينار مسكوك» فإن كان قطعة ذهب وزنها ربع » وقيمتّها ناقصةٌ عن ربع دينار 
مسكوكء لم يُقطع على الأصحٌ» ولو سرق خاتمًا وزنه سدس» وقيمته ربع 
دينار مسكوكء قُطع على الأصحٌ» فإذا بلغت القيمةٌ ربعًا بالاجتهاد» فقد 
يوجد لللأصحاب وجوت القطع . 

وقال الإمام: إن قطع جممٌ لا يزلُون بأنَّ القيمة لا تنتقصٌ عن الربع 
وجب القطع» وإن شهد بذلك عدلان؛ فإن كان عن ظنٌّ لم يُقطع» وإن كان 
عن قطع» ففيه تردّد واحتمال» ويجب القطع بسرقة كلّ مملوك تم الملكُ 
عليه وإن كان مباحَ الأصل ؛ كالحطب» والحشيش» أو عرضة للفساد؛ 
كالفواكه الرطبة . 

# # * 
5-4 فصل فى بيان الإحراز 

السرقةٌ: إخراجُ مالٍ مَصُونٍ يُحرز مثله عن حِرزه» ويختلف الإحرازٌ 

باختلاف الأموال» فما عدّه الناس حَررًا لذلك المال» فهو حزز شرعىٌ؛ 


كتاب السرقة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وما لا فلاء فععرصة الدار جز للفرش والأواني دون الذهب والفضة» والإصطبل 
حرذ للنقيس هن الدؤاك دوواما يفف تحمل كالثياب؛ إذ يعسر إخراج 
الذواك ريع 

وعدن اعرذ تار ودود اللضاكد وتارة بتحصين المال مع شيء 
من اللحاظ؛ فاللحاظٌ شرطّ في جميع الإحراز» فما يُحرز بمجرّد اللحاظ 
لا يمكن سرقتة إلا في فدرات من اللاحظ”"» وفرص يتوقّعها السارق» 
فالهجوم على تلك الفتترات عْرَرٌء كالهجوم على الأحراز الموثّقَة بالأبنية 
وغيرهاء فإذا كان المال ملحوظًا في الصحراء على قرب من غَوْثْ يلحقدٌ 
فهو مُحرز باللحظ مع إمكان الاستنجادء فإن استدبره اللاحظء أو نام» أو 
ذهل ذهولاً ينقطع بمثله اللحظء فقد أضاعه. 

وإن كان المالُ في مسجدء أو سوق يكثر طارقوه؛ فإِن انفرد المالكُ 
بالملاحظة» فالأصحٌ أنه ضائع» وقيل: إِنّه مُحَررٌ بشرط الزيادة في إدامة 
اللحاظ» وإن كان ملاحظًا بجمع يتعاونون على صَوْن المتاع» فهو محرزء 
وقد قال الأصحابٌ: لا يمكن صَوْنٌ المتاع بالليل إلا في المواسم التي يتعاون 
الملاآك فيها على اللحاظ . 

وأمًا المحوّرُ بالحصانة : فيُرجع في حصانته إلى العادة بشرط اللحاظ 
المعتاد» فليست الأبنيةٌ إحرارًا إلا باللحاظ المعتاد» فالدارٌ الحصينة في قرية 
اتعلى أهلياء والدار الخالية في طرف البلدة ضائعةٌ بما فيها؛ لعدم اللحاظء 


0 
م 


والدار المونّقة بالأغلاق» والحانوت التى تعد حصينةٌ حررٌ إذا كانت محفوفة 


)١(‏ في «س»: «الملاحظ». 


العز بن عبد السلام ]هما | 
بالدور المسكونة» والدكاكين البادية في الأسواق ضائعةٌ مالم يلاحظها 
الحرمئ أو الملذك . 

وإن نام المالك في الدار؛ فإن كان البابُ موثقا بالأغلاق» فهي حررٌء 
وإن كان مفتوحًا؛ فإن كان بالليل» فهي ضائعةٌ إلا أن تكونَ محروسة بالحرس 
ومَنْ أشبههم» وإن كان بالنهار؛ فإن كان الشارع الذي فيه الباب غير مطروق» 
فلا خلافٌ في الضياع» وإن كان مطروقاء فوجهان؛ لغلبة الطروق . 

- فرع : ظ 

إذا لاحظ المتاع في الدار»ء والباب مفتوح؛ فإن كان اللحاظٌ بحيث يُعَدُ 
حررًا في الصحراء» فهو مُحرزٌء وإن نقص عن ذلك» فوجهان؛ لاعتماد 
الملاحظ” على التوثّق بالدار دون إدامة اللحاظ . 

ولو فتح الباب» وأذن للناس في الدخول لتجارة أو غيرهاء أو دخل 
عليه جمع بغير إذنه» وازدحمواء صارت الدارٌ بمثابة المساجد» والشوارع 
في الإحراز باللحاظ» وإذا قاد قطارًا من الإبل - وقيل : إِنّه سبعة ‏ فإن كان 
الطريقٌ مستقيمًا محررًا بأعين الطارقين» فالقطار محررٌ بالقائد» فإن تحرّف 
الطريق» فغاب بعضٌ القطار عن ملاحظة القائد» فهو محرز بلحاظ الطارقين!", 
وإن كان الطريقٌ خاليّاء فالغائبُ عن لحاظه ضائعٌ» فإن قاده في مكان خال؛ 
فإن كان لا يلتفت إلى القطار» فالمحررٌ هو البعيرُ الأوّلء والباقي ضائع» وإن 
عاقت التعمال رز باللتحاظ :فا جمالها كذلك مشحرزة باللحاظ» وليسييت 


)١(‏ في «س»: «الملاحظة». 


(؟) في «س»: «القاطرين». 


كتاب السرقة 1 1 الغاية قي اختصار النهاية 


الأخبية والخيامٌ بأحرازء بل هي بما فيها مما يُحرز باللحاظ. فإن سرقت 
بما فيهاء كان ذلك كسرقة المتاع المحرز باللحاظء فإن نَضّد المتاعَ فيهاء 
وأوثقه بالحبال» فقد يؤر ذلك فى ترك المبالغة فى اللحاظ . ٠‏ 

ليبا تا ب 


53" فصل في الاشتراك في السرقة 

من نقب الحررّ» وأخرج المالَ على الاتصال قطع اتفافَاء فإن ترك 
النقب» ثم عاد بعد ليلة أو ليال» فأخرج المالَ؛ فإن علم المالك بالنتقب 
فأهمله؛ فالدارٌ بما فيها ضائعان» وإن لم يعلم أو رد السارق اللَمِنَ» فلم يظهر 
النقبُ» وعزم على أخذ المال من ذلك النقب في الليلة القابلة» ففي قطعه إذا 
أخذه احتمال . 

ولو حضر اثنان» فنقب أحدُهماء وانفرد الآخر بإخراج المال» لم 
يُقطع واحد منهماء وأبعدَ مَنْ أوجب قطع المخرج» وإن اشتركا في النقب» 
والدخول» وإخراج نصابين» وجب قطعهما اتفاقاء فإن اشتركا في النقب» 
وانفرد أحدّهما بالإخراج» قطع المُخرِج وحدّه. وأبعد مَنْ قال: لا يُقطع . 

ولا يُشترط في الشركة في النقب ما يُشترط في الشركة في قطع الطرف 
الموجب للقصاصء ويُشترط في إخراج السرقة من الشركة مثل ما يُشترط في 
قطع الطرف. وأبعد مَنْ شرط ذلك في النقب» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ لتقب 
وسيلةٌ إلى الجناية الموجبة للعقوبة» والإخراج نفسنٌ الجناية» فأشبة قطمّ 
الطرف» فلو انفرد أحدهما بإخراج لبنةِ» وانفرد الآخر بإخراج غيرهاء فقد 
اشتركا في النقب على الأصمٌ . 


كتاب السرقة 


العز بن عبد السلام 1.| 

وإن اشتركا في النقب» فدخل أحدّهماء فله أحوال: 

الأولى: أن يخرج المتاع إلى خارج البيت» فيأخذه صاحبهء فيقطع 
المخرج وحذه. 

الثانية : أن يقرّبه من النقب» ويضعّه في حدٌ البيت أو الدار» فيأخذه 
الخارج» فيقطع الخارج وحده. 

الثالثة : أن يضعه في وسط النقب» فيأخذه الخارج» فطريقان: 

إحداهما: القطع أنه لا يُّقطع واحد منهما. 

والثانية : قولان» أحذهما: يقطعان» والثاني: لا يقطعان٠‏ 

1# * 
"50١‏ فصل في بيان حقيقة السرقة 

مَنْ دخل الحرزّ» فأخرج منه المال» أو رماه إلى خارج الجززء أو لم 
يدخل» وألقى مخجناء فتعلّق به ثوبٌ أو غيره» فأخرجه» وجب قطعٌهء وإن 
رماه إلى خارج» فأخذه مالكه أو أجنبىٌ؛ لم يسقط القطع» وأبعد من أسقطه» 
فعلى هذا إذا أخذه صاحيه ومُعِيئْه بإذنه» فالوجه: سقوطً القطع عن الداخل» 
وفيه احتمال. 

ولو أرسل مخجتاء فتعلّق به منديلٌ» فأخرج منه ما لو فصل لبلغ نصابًاء 
لم يقطع حنَّى يُفصل جميعٌ المنديل» ولو فتح أسفل كَنْدُوجٍ0": فاندفع مما 
)0( الكندوج ‏ بالفتح -: شبه المخزن» وفي «المصباح المنير»: وضمت الكاف؛ لأنه 

قياس الأبنية العربية» وهي الخزانة الصغيرة» معرب كندو. انظر: «تاج العروس» - 


كتاب السرقة الغاية فى اختصار النهاية 


فيه نصابٌء فالمذهبُ: وجوبٌ القطع. وأبعد مَنْ أسقطه؛ تعليلاً بأنَّه تسيب 
إلى الإخراج . 

وإن وضع المتاع على بهيمة» فخرجت به؛ فإن ساقها متّصلاً بالتحميل» 
أو منفصلاًء وجب القطع» وإن خرجت بنفسهاء فطريقان: 

إحداهما: التخريجٌ على الأقوال في فتح القفص عن الطائر. 

والثانيةٌ : القطع بنفي القطع» فإنّه لا يجبٌ بالسبب» بخلاف الضمان» 
ويحتمل أن يُفرّقَ هاهناء وفي مسألة القفص بين الحيوان النافر والآلف؛ فإنَّ 
الفعل يضاف إلى اختيار الآلف». بخلاف النافر. 

وإن وضع المال في ماء جارء فخرج من الجرزء قُطع اتَفَافًا؛ فإنَّ 
السبب الظاهر كالمباشرة فيما يُبنى على المباشرة» ولهذا يجبٌ القصاص 
على المكره. فما يحصل به الخروج لا محالة» ولا يُنسب إلى اختيار غير 
السارق» فالتسببُ فيه كالمباشرة» وبهذا يبطلٌ الوجة المذكور في مسألة 
الكندوج. فإِنَّه لو صم اطّرد هاهنا. 

وإن أكل الطعام في الجرزء ثم خرج؛ أو ابتلع جوهرة؛ ثم خرج» لم 
يتقطع في الطعام» وفي الجوهرة أوجةٌ» ثالثها: لا يُقطع حنَّى تنفصل الجوهرة 
عنه» وأصحّها: أنه يُقطع بكلّ حال. 

وإن أخرج شاة دون النصاب» فتبعها قطيع يبلغ معها قيمة النصاب؛ 
فإن كانت بحيث يتبعها القطيع؛ لكونها هادية له. أو أمّه وهو سحَالٌ قطع. 


- للزبيدي (مادة: كندج). 


وإلاّ فلاء وخرّج الإمامٌ ذلك على التفاصيل المذكورة في تحميل البهيمة؛ 
تعليلاً بالاختيار. 


# # #* 
27 فصل في إخراج المال من البيت إلى صِحُن الدار 

إذا أخرج المالّ من أحد بيوت الدار إلى صّحُْنها حيث يكون الاعتمادٌ 
على الحصانة مع أصل اللحاظ» فلباب البيت حالان: 

إحداهما: أن يكون مفتوحًاء أو ضعيف الغلقء فإن كان بابٌ الدار 
مفتوحًا؛ أو مونّقَا بالغلق» لم يُقطع ؛ سواء كان الصحنٌ حررًا لذلك المال» 
أو لم يكن. 

الثانيةٌ: أن يكون مغلقَاء فإن كان المال مما يُحررٌ بالصحن؛ كالثياب» 
قطع إن كان بابُ الدار مفتوحًاء وإن كان مغلقّاء فوجهانء فإنَهِ نقله من جِرّز 
إلى حرزء فصار كما لو نقله من مكان [في الحرز]”''' إلى مكان» وإن كان 
المالُ ممًا يُحرز بالبيت دون الصحْن ؛ كالذهب والفضّة؛ فإن كان باب الدار 
مفتوحاء قطع» وإن كان مغلقاء فوجهان مرتّبان على الوجهين في الثياب» 
وأولى بأن يُقطع ؛ لأنّه أخرجه إلى حرز لا يليق به . 

قال الإمام: هذا إن تسوّر الدارء وأخرج الذهب والفضة» فإن فتح باب 
الدارء ثم أخرجهما إلى العَرْصة» ففي وجوب القطع احتمال. 


* # # 


)١(‏ سقط من «س». 


كتاب السرقة ٌ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


1 فصل في السرقة من الخان 

إذا سرق مالاً محررًا بعررْصة الخان. وهي حررٌ لمثله» وبابٌُ الخان 
مغلق ؛ فإن لم يكن من السكان» قطع ؛ وإن كان منهم ؛ فإن كان فتّحَ الباب 
سهلاًء ٠‏ لم يُقطع. وإن كان عَسِرا يُتكلّف فيه ما يتكلّفه مَنْ يريد الدخول» ففي 
القطع احتمال؛ فإنَّ الحررٌ لا يتحمّق في حقّه ؛ لامتداد يده إلى المال؛ كما 
لو استودع مالا نهاه مالكه عن نقله من الحرز”2» فهتك الحرزء ونقله؛ فإنّه 
يبعد قطعٌه فإن كان كل واحد من السكان في بيت محرز عن أصحابه» فأخرج 
اهم شين من بيت خيره إلى المرنة. قطع» وإن دخل مَنْ لا يسكن الخان» 
فأخرج المالَ من بعض البيوت إلى العَرْصة» كان حكمُه كحكم الإخراج من 
الببت إل« صتدحن الذان. 

2 فرع: 

مَنْ أخرج فالا كيدان إلى شكة مسد مركقة بلاوق قطع عند 
الأصحاب. ويحتمل أن تلحق السكة بعَرْصة الخان9 . 


#0 * 


606 2- فصل في تواصل الإخراج 
إذا نقب الجزرٌ» وأخرج نصفَ نصاب» ثم عاد فأتمَ م النصاب؛ فإن علم 
المالك بالنقب» فأهمله. لم يُقطع. وإن أعادةء :وأوثقة + فتقبة السازق» وأخذ 


)١(‏ فى «س»: «الخان». 


فق في الس»2: «الدار» . 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب السرقة 


نصف نصاب آخرء لم يُقطع؛ لأنّهما سرقتان» فإن لم يعلم المالك بالنقب» 
ففي القطع أوجة؛ أعدلّها: إن اتَصل الفعلان» قطع, وإن تفاضلا بطول 
الزمان» أو ذهب بما أخذه. ثم عاد على قَرْبٍ الزمان» لم يُقطع» فإن قلنا: 
لا يُقطع إذا انّصل الفعلان» فالأصحٌ: أنه يُّقطع إذا فتح الكندوج» فانثال حبّه 
شيئًا فشيئًا ؛ لأنّه يُعدٌَ خروجًا واحدًا غير متقطع. وإن أخذ بطرف منديل» 
وجرّه شيئًا فشيئاء قطع تماقا . 

وإذا اشترك اثنان في الإخراج على حدّ الاشتراك في قطع الطرف» لم 
يُقطعا إلا أن يبلعٌ المخرجُ نصفف دينار فما زاد. 

ولو أخرج أحدٌ السارقين ربعًاء والآخرُ سدسّاء قطع مخرِج الريع 
وحذه. 

1" فرع : 

إذا كان البَذْر مبثونًا في حقل مَصُّون صَّوْنَ مثله» فجمع منه نصابّاء قطع 
على الأصحٌ» وقيل : لا يُقطع ؛ كمن سرق نصابًا من أحراز مختلفة . 

/ا/ا” - فائدة : 

الاعتبارٌ في التقويم بحال الإخراج» فلو مرّق الثوبَ في الجرزء أو 
شوى اللحمء أو ذبح الشاة» لم يُقطع إلا أن تكونَ القيمةٌ نصابًا عند الإخراج . 

* # * 
4- فصل في دعوى السارق مِلْكَ المسروق 


لا يسقط القطع بما يحدث بعد الإخراج ؛ كتلف المسروق» أو نقص 


كتاب السرقة 5 | الغاية قْ اختصار النهاية 


قيمته بآفة أو بالسوق» أو بهبته من السارق. فإن ادَّعى السارقٌ ملك شيء لو 
تحقّق ملكة فيهء لما قطع؛ مثل أن يدعي ملكٌ الجؤز» أو ملك المسروق» 
أو أنَّ المسروق منه عبدُه» ففي سقوط القطع بمجرّد الدعوى قولان: 

أحدّهما: لا يسقطء وهو مخرّج. 

والثاني : [يسقط](2, وهو المنصوصٌ؛ فإِنَّهُ لو قطع» كان قطعٌه متوقمًا 
على اليمين» وحدودٌ الله لا تثبت بالأيمان» فإِنَّا نجعل القولٌ قولَ المالك» 
فإن نكل» حلف السارقٌ» وسقط القطع اتفاقاء وعلى النصصّ فروعٌ: 

الأوّل: إذا اشترك اثنان في سرقة نصابين» فادَّعى أحدّهما الملكَ» 
وأكذبه”” الآخرُء قطع المكذَّب وحدهء وقيل: لا يُقطع المكذّب؛ فإنَه وقع 
في الملك دعوى لو صدَّقها لما قطع. ٠»‏ فصار كما لو أقد رَ صاحبٌ المتاع بالملك 
للسارق + فأكذية» :وقال: إثما أناضارق» إِنَّهُ لا يُقطع . 

الثاني : إذا ادّعى أحدٌهما أنَّ المسروقٌ ملك لشريكه في السرقة» فأكذبه» 
لم يُقطع المدّعي» وفي المكدّب الخلاف. 

الثالث : إذا كان السارق عبدًاء فادّعى الملك في المسروق لسيّده. فإن 
صدّقه السيّد لم يُقطع. وإن أكذبهء فوجهان؛ فإِنَّهِ لم يدَّع الملكَ لنفسه. 


() ساقطة من «س». 


(؟) في «س»: «كذبه». 


العز بن عبد السلام ا 
2364- فصل في الحِرّز المأجور والمستعار والمغخصوب 

إذا سرق المؤجّر مال المستأجر من الجرز المأجورء أو سرق المودع 
وديعته مع مال المودّع من جزز المودّع» وجب القطع؛ إذ لا يحل لهما 
التهجم على الجرز . 

ولاسدوق الحعى ةمال الستسير ييه الضذة التكا نه فاوة اعد ليا: 
وجوبٌ القطع إلا أن يقصدَ بدخول الحرز الرجوع عن العارية» ولهذا لو 
وطىء حربيّة في دار الحرب؛ فإن قصد التملّك والاستيلاء مع إمكانهماء لم 
يُحدَّ ويلحقه النسبُْ» ويثبت الاستيلاد» وإن لم يقصد ذلكء» كان زانيّاء 
والأظهر: أنه يُقطع بكلّ حال؛ إذ لا يجورٌ له التهجّمُ إذا رجع. بل يلزمه 
إمهالٌ المستعير إلى أن ينقل المتاع . 

ولو استعار عبدًا؛ ليرعى غنمّهء فسرق سيكّد العبد بعض الغنم» 
فطريقان: 


إحداهما : فيه الأوجة الثلاثة . 


والثانية : يُقطع اتفاقا؛ فإنَّه لا يملك ملاحظة العبدء بخلاف الجزز 
التعان» ذا شرق مان العامنن يح البحرة المقصوي» فإن اتزفه نالك العقف 
لم يُقطع. وإن سرقه أجنبيٌ» فوجهان, وإن كان المالٌ المغصوب في حرز 
للغاصب» فسرقه مالكه مع متاع للغاصب» ففي قطعه لأجل متاع الغاصب 
وجهان» وإن سسرقه أجنينٌ» فوجهان مأخذهما جوارٌ انتزاع المغصوب احتساباء 
وفيه وجهان مشهوران . 


# ا * 


كتاب السرقة 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فصل فيمن سرق عبدًا أو حرًا صغيرًا 

إذا أخرج حرًا صغيرًا من الجرزء ففي كونه سارقا لثيابه وجهان يجريان 
ف متها إذا غصبه يغين سترقة : 

وإن سرق عبدًا صغيراء أو مجنوناء أو أعجميًا لا يعقل؛ فإن حمله 
وهو نائم» أو حمله قهرًا وهو د فأخرجه من الحرزء قطعء وحرزه 
دار السيد”"2» وحريمُها الذي يعد مصوتاً بالطروق» فإن فارقه فهو ضائعٌ 
وإن دعاه» فخرج من الحرز بدعائه»ء ففيه تردّد كالتردد في خروج الحيوان 
بالدعاءء وإن كان العبدٌ عاقلاً عقلّ مثله» فسرقه بأن يحمله مضبوطاء فإن 
خدعه» فخرج بخدعة. لم يُقطع اتفاقاء وإن أكرهه حنَّى خرجء فوجهان؛ 
لقو التاره» يلافك موق الدالة: 

وإن سرق عبدًا قويًا نائمًا لا يقاومه السارقٌ عند تيقّظهء فالوجه: القطع 
أنه غاصب» وفي ثبوت السرقة نظرُ؛ لأنَّه محرز بيده وقوّته» وغصبٌ المنقول 
لا يقف على قدرة المقاومة» بخلاف غصب العقارء فينبغي على هذا أن 
يختلفَ الحرزٌ باختلاف السرّاق» كما يختلف باختلاف الأموال. 

فإن كان المالُ ملاحظًا حيث لا غوثٌ؛ فإن كان السارقٌ ضعيفاء لم 
يقطع» وإن كان قويًا قطع؛ فإنّه محررٌ في حقٌّ الضعفاءء ضائمٌ في حق 
الأقوياء . 


200 في للاس»: (سيده». 


-١‏ فصل فيمَنْ سرق بعيرًا بحمله وراكبه 


إذا كان على البعير متاعٌ فوقه راكبٌ راقد» فساق السارق البعير بزمامه 
إلى حيث يريد» ففي كونه سارقا أربعةٌ أوجه: 

اعدها: اتمشارق 

والثاني : ليس بسارق . 

والثالث : إن كان الراكبُ حرّاء فليس بسارق» وإن كان عبداء فهو 
سارق للبعير والعبد والمتاع. 

والرابع : إن كان الراكبٌ أضعفّ من القائد» فهو سارق» وإن كان قويًا 
لا يقاومه السارقٌ عند اليقظة» فليس بسارق؛ فإِنَّ حررٌ اللحاظ مشروط بمئعة 
الملاحظ ؛ ولهذا لو لاحظ متاعًا بصحراء لا عَوْثَ فيهاء فالمتاع ضائع . 

ولو حمل الحرّ البالغ الضعيفَ قهراء وحبسهء لم تثبت اليد على ثيابه» 
وفيه وجه بعيد» ويبعد طردُ هذا الوجه في الحرٌ القويّ؛ لأنَّ ثيابه تحت يده» 
ويجب أن تبنى هذه المسائل على ثبوت اليد» فإن قلنا: لا تغبت» فليس 
بسازق ف :ون 1نخا نال فقت النبرقة كان كان امول عما شعت السرفة: 
وإن كان قويّا مقاومّاء فوجهان. والثيابٌ الملبوسة أبعدٌ عن ثبوت اليد من 
التغين ويعيلة لآن الننات كسرؤ من اللا 

وإن كان راكبٌ البعير عبدًا قويّاء فهذا يلتفث على ثبوت اليد على العبد 
القويٌ بإخراجه عن الجرزء فإن أثبتنا اليد ففي ثبوت السرقة ما تقدّم . 

5©- فرع: 

إذا سرق العبدٌ الآبق شيئاء قطع . 


كتاب السرقة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


487 - فصل في سرقة الكفن 

إذا نبش قبراء وأخرج منه الكفنَ؛ فإن كان القبِرٌ [في بيت يعد حررًاء 
لتر بدو اليه ركان فى مد ترق 117" بالعنارة طنة أن يلت 
عنها الطارقٌ في زمن يتأتى فيه النبشل» أو كان عليها خرمٌ قريب» قطع . 

والاعتبارٌ بإخراج الكفن عن القبر» فلا يُقطع بإخراجه من اللحد. 

وإن كانت المقبرة على طرف العمارة؛ فإن كانت محروسةً» قطعء 
وإلاّ فوجهان. 

وإن كان القبرُ منبوذا بمضيعة؛ لم يُقطع على الأصمٌ. 

5145 فرع: 

إذا سرق ما زاد على العدد الشرعيٌ من الأكفان لم يُقطع على المذهب» 
ونبداً بالعدد الشرعيٌ بما يلي الميثٌ إلى أن نكمله . 

2606© فرع: 

إذا كان الكفنٌ نفيسًا؛ كالدّيباج» ودقٌ مصر”"» قطع عند الأصحاب» 
وتردّد فيه أبو محمّد؛ إذ لا حاجة إليه . 


#*#* 


. مابين معكوفتين زيادة من «س»‎ )1١( 

(5) الدِّقُّ: نوع من الثياب؛ والدقٌ في الأصل: الدقيق» يقال: حُلل دقٌّء وحلل جلٌ» 
ثم جعل كل من الدّق والجل اسمًا لنوع من الثياب» ويظهر من سياقة النص أنه 
نوع ثمين. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (مادة: دقق). 


5- فصل فيمّن يخاصم في الكفن المسروق 
إذا كان الكفنٌ [من](' التركة» ففيمن يملكه أوجةٌ: 
اضنككها” أن الوارك» ولبين له إبذاله بع الموازاة» فإق شرقها الوارك:؛ 
أو ولد الوارث» لم يُقطع. وحقٌّ المخاصمة له. 


والثاني : أَنَّه ملك لله فيخاصم فيه الإمامٌ أو نائبه . 


والثالث: أنه ملك للميت» فيخاصم فيه الإمامٌ أو الوارثٌ؟ فيه وجهان» 
ويجب القطع بأنَّ المخاصمة للوارث على الأوجه الثلاثئة؛ فإنَّ النبّاش إذا 
خف ها للوازكت [بدالمويتلت اويختر فته 

ولو أكل الميت سبع ؛ كان الكفنٌ للوارث» والقطع واجبٌ؛ سواء جعلنا 
الكفنّ لله. أو للميت. أو للوارث» وإن كفن من بيت المال» وجب قطع 
السارق وإن كان ممّن لا يُّقطع بسرقة بيت المال؛ كما لو كسي الفقير من بيت 
المال» فسرق كسوته مَنْ لا يُقطع بسرقة بيت المال» فإن أكلّ الميت سبع» 
عاد الكفنٌ إلى بيت المال. 

وقال الإمامٌ: إذا جعلنا الكفنَ للوارث» فينبغي أن يبقى الكفنْ هاهنا 
لبيت المال» فلا يُّقطع سارقه إن كان ممّن لا بُّقطع بسرقة مال بيت المال. 

وإن تبرّع أجنبىٌ بالكفن قطع السارق» والخصام للمتبرّع» وقال الإمام : 
ينقدح في كفن بيت المال» وكفن التبرّع طرق : 

إحداهنّ: التخريج على الأوجه. فيكون للميت على وجه؛ ولله على 


)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


كتاب السرقة 


الغاية في اختصار النهاية 


وجه» وللمتبرّع أو بيت المال على الوجه الثالث» ويجري الخصام بحسب 
ذلك. 

والثانية : أن يكونٌ لله على وجهء وللمتبرّع أو بيت المال على وجهء 
ولايثبت للميت إبتداءً بخلاف كفن التركة» فإنا نْدِيم ملك الميت فيه 
والابتداء مخالف للدوام. 

والثالثة : إبقاءً الكفن على المتبرّع» ونقله عن بيت المال؛ فإنَّه مُوْصّد 
لأمثال ذلك . 


200007 
قطع اليد والرجل فى السرقة 


من سرق قُطعت يده اليمنى» فإن عاد» قطعت رجله اليسرىء فإن عادء 
قطعت يده اليسرىء فإِن عاد. قُطعت رجله اليمنى» فإن عاد عَزّرء ولم يُقتل 
على المذهبء فإن رأى الإمامٌ أن يحبسّهء فله ذلك» [وقيل : يُقتل]”" على 
قول قديم. وتقطع اليدان من الكوعين» والرجلان من الكعبين» فإن زادت 
يمينه إصبعاء أو نقصت إصبعًاء قطعت» وأجزأت» وإن لم يكن له(" أصابع» 
فهل تجزئة؛ أو تقطع رجله اليسرى؟ فيه وجهانء وإن كان بها شلل؛ فإن 
خيف من نزف الدمء قطعت رجله اليسرى» وإن لم يكف ذلكء اكثفي بهاء 
وفيه احتمال. 

50" فرع: 

إذا كان على يمينه كمّان يُعلم أنَّ إحداهما أصليّة» وجب قطعُهما عند 
الأصحاب. وقال الإمام: إن تميّزت الزائدة؛ فإن أمكن إفرادُ الأصليّة بالقطع» 
لم تُقطع الزائدة» وإن لم يمكن» قطعتاء وإن سقطت يميثه بعد وجوب 


)١(‏ في «س»: «ويُقتل». 


زفق في اس»2: «له) . 


كتاب السرقة 1 7 الغاية فى اختصار النهاية 


القطع. سقط القطع اتََاقَا؛ لفوات محلّه. وغلط مَنْ أوجب قطع رجله 
العو 

5846" فرع: 

إذا قال الجلآد: أخرج يمينك» فأخرج اليسارًء فقطعها؛ فإن تعمّد لزمه 
القودُء ولم يسقط قطع اليمنى» وإن قال: دُهشت» ففي سقوط قطع اليمنى 
قولان؛ فإن قلنا: لا يسقط. وجبت ديةً اليسرى» وإن قلنا: يسقط وهو 
المنصوصٌ ‏ فلو وجب قطع اليمنى» فسقطت اليسرى بآفة» لم يسقط قطع 
اليمنى» وغلط أبو إسحاق. فأسقطه. 

5 فرع: 

إذا تكرّرت السرقة في عين واحدة؛ فإن لم يتخلّل قطعٌء قطع مرّة 
[واحدة]”"2» وإن تخلّل القطع» قطع بكلّ سرقة تقع بعد قطع . 

: فرع‎ 5١ 

ححا لحر امف ؛ لينخلع» ثم يُربط على خشبة» أو شيء 
ثابت؛ لثلا يضطرب؛ فإذا قطع + تن لو لمدوة واام أنَّ الحم 
حقه. فيتخيّر فيه» ومؤونته عليه» وقيل: هو حقٌّ لله يتعاطاه الإمامُ. ومؤنته 
على السارق» أو بيت المال؟ فيه خلاف» ولا يجب أن تَعلّق يده في عنقه» 
وهل تعلّق ثلاثة أيام» أو لا تعلّق؟ فيه وجهان . 


* # + 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


العز بن عبد السلام 


25- فصل في سرقة المعاهد والدْمَيٌ 

العقوبات إن كانت للآدمئٌ؛ كحدٌ القذف». والقصاص» وجبت على 
المعاهد والذمّيَ اتفاقاء وإن كانت للهء فهي أقسام : 

أحدّها: حدٌ الخمرء ولا يجب على الذمّيٌ؛ لاعتقاده جِلّهاء ولألّه لم 
يلتزم أحكامّناء ولو شرب الحنفيٌ النبيذء ففي حدّه أوجةٌ ثالئها: إن سكر 
خُدَّء وإلاّ فلا. 

الثاني : قطع السرقة» فيقطع المسلمُ بسرقة مال الذمّىٌء والذمّيُ بسرقة 
مال المسلم وإن لم يرض بحكمناء وإن سُرق مال ذمّيٌء وقف على الترافع» 
وفي إجبار الممتنع منهما قولان. 

الثالث: حدٌ الزناء فإِنْ زنا بكافرة وُقف على الترافع» وفي إجبار 
الممتنع القولان» وإن زنا بمسلمة حدَّ وإن لم يرضّ بحكمناء وغلط من طرد 
القولين» وأمًا المعاهدٌ: فيُطالب بالحقوق الماليّة اتفاقا؛ كالغصب. والإتلاف» 
وفي قطعه بسرقة مال المسلم» وقطع المسلم بسرقة ماله أقوالٌ» ثالثها: لا يجب 
القطمٌ إلا أن يُشرط في العهدء وإن زنا بمسلمة» فطريقان: 

إحداهما: لا بُحدٌ. 


والثانية : فيه الأقوالٌ. 


2001110 
الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 


من اذّعيتْ عليه السرقة» فله حالان: 

إحداهما: أن ينكرء فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن نكل» فحلف المالكُ» 
ثبت القطع» والعْرْم كما يثبت القصاص بيمين الردّء ويُحتمل ألا يُقطع؛ فإن 
الدعوى لم تتعلّق بغير المال» ويبعد إِثياثُ حدود”" الله بالأيمان» بخلاف 
القصاض . 

ولو ادّعى على زيد أنَّه أكره أمَتَه على الزنا» فأنكرء وتكل» فحلف 
المالكُ» وجب المهرٌء ويجب القطع بنفي الحدّ. 

الثانية: أن يقرّ» فيغرم» ويُقطع إن أصرّء وإن رجع عن الإقرار» فطرق: 
أصحهنّ : إسقاط القطع دون الغرم. 

وأبعدٌهنٌ : إسقاط القطع» وفي الغرم قولان. 

والثالثة: إبقاء الغرم» وفي القطع قولان. 

ولو أقرَّ أنه أكره جارية زيد على الزناء ثم رجع سقط الحدٌّء ولم يسقط 
المهر؛ لانفكاك وجوب الحدّ عن ثبوت المهر» ولا ينفكٌ قطعٌ السارق عن 


)١(‏ في «س»: احقوق). 


أحذهما: ما ذكرناه. 
والثاني : التخريج على الطرق المذكورة في القطع والغْرْم . 
515 فرع: 


إذا رجع السارقٌ في أثناء القطع. [وقلنا: يسقط القطع]"©» لزم الجادة 
أن يَْكَفّ فإن طلب السارقٌ قط البقيّة؛ ليستريحٌ منها؛ فإن كان فيها حياة؛ 
حرم قطعُهاء وإن بقيت جلدة يُعلم أنّها لا تستقل» وتسقط عن قُرْب» يُخيّر 
ا ا كن 


5-5 


وكذلك حكجُ من انقطع بعض يده بحدّء أو جناية» أ وافة 


نبا يا نيا 


56- فصل في الإقرار بالسرقة قبل الدعوى 

إذا أقرَّ أنه زنا بأمة لغائب» حُدَّ في الحال» فإن حضر مالك الأمة قبل 
الحدَّء فقال: كنت أبحته الأمدّ أو ملّكته إِيّاها بهبة أو ببع» أو كان قد أقرَ 
بالزنا بحُة» فقالت : كنت زوجمّهء لم يسقط الحدٌّ بذلك مع إصراره على 
الإقرار. 

وإن أقرٌ بسرقة مال لغائب» ففي قطعه قبل حضوره وجهان؛ فإنّه لو 
حضر قبل القطع» فقال: كنت أبحته اليتروق: أو كان ملكه لهء فأكذبه 
السارقٌ» لم يُقطع» فإن قلنا: لا يُقطع قبل الحضورء فقد قال الأصحاب: 


)1غ( سقط من «س» 


كتاب السرقة ٍ : الغاية فى اختصار النهاية 


سين نوزيف اناف :وان شلك :نإنكان السيرؤق تالدام رس انقان 
بذل القيمة ليُطلق» ففي إجابته وجهانء وإن كان باقيّاء فهل ينتزعه الحاكة 
للغائب» أو يحبسه؟ فيه وجهان. 

وقال الإمام : لا ينبغي أن يُحبسَ لأجل المال؛ فإن مَنْ أقرٌ لغائب بمال» 
لم يجز للحاكم حبسةٌ؛ لتوقّف الحبس على طلب ربٌ المالء فيُخْوَج الحبسسٌ 
على الخلاف في سقوط القطع بالرجوع عن الإقرار؛ سواء كان المسروقٌ 
باقيّاء أو تالفاء فإن قلنا: يسقطء لم يُحبس» وإن قلنا: لا يسقط» حُبس؛ 
لئلاً يهرب . 

#00 
445" فصل في إثبات السرقة بالبينة 

تقبل شهادةٌ الحسبة فيما تمض لله ولا ثقبل فيما تميحض للآدميٌ 
على المذهب» وفي السرقة وجهانء ولا خلاف أنَّ القطمّ لا يجب بالإقرار 
بالسرقة ما لم يُفصل في إقراره جميع ما يتوقّف عليه القطمٌ» وكذلك الشهادة 
بالسرقة» وفي الإقرار بالزنا وجهان» والنسبةٌ إلى الزنا المطلّق قذفٌ اتثفاقاء 
فإذا ادّعى المالكُ السرقة» وأقام بذلك بينة» ثبت القطعٌ والعْرْم» فإن ادَّعى 
السارق أما لواثبت لسقط البحد فللينة خالان: 

إحداهما: أن تكون قد شهدت لصاحب المال باليد على المال» وعلى 
الجِرز» فيدّعي السارقٌ ملك المال المسروق» فإن قلنا بالنصّ» سقط القطم 
بمجرّد الدعوى» وإن قلنا بالتخريج, لم يُقطع حَنَّى يحلف صاحبُ اليد. 

الثائيةة أذ حكون قد شهدت .أن السدؤر والذال المشرواق ملك لساييه 


العز بن عبد السلام كتاب السرقة 


1 
اليدء فيدّعي السارقٌ أنَّ المالكَ أباحه ذلك» أو باعه منه» فعلى النصّ: يسقط 
القطعٌ» ويُحلّفُ المالكُ على نفي البيع» ولا بُحلّف على نفي الإباحة اتفاقا ؛ 
إذ لا غرض له فيهاء وإن قلنا بالتخريج» فحلف المالك» لم يسقط القطع» 
وإن ادَّعى السارقٌ أنَّ المسروق لم يرَّلْ في ملكهء وقلنا بالنصٌّ» ففي القطع 
احتمال؛ لأنَّه كذّب البينة» بخلاف دعوى الإباحة والشراء» وإن قال السارق : 
المالكُ يعلم أنه كاذب في دعواه بالملك» فحلّفوه على ذلك» ففي إجابته 
وجهان يجريان في كل مَنْ يثبت عليه ملكٌ» فطلب تحليفَ المالك على مثل 
ذلك . 

هذا كله في بيّئة ترنّت على الدعوىء فإن قامت البيئّئة بسرقة”"© مال 
الغائب» أو بالزنا بجارية لغائبء فالنصيٌ أنه يُحدٌّ للزنا في الحال» ولا يُقطع 
في السرقة قبل حضور الغائب» فقيل: فيهما قولان بالنقل”" والتخريج» 
وفق بعضهم بأنَّ المالك لو حضر قبل إقامة الحدٌ والقطع» وقال: كنت أبحته 
ذلك» سقط القطمٌ دون الحدّء فلا يُقطع في الحال؛ لتوقّع هذه الشبهة» 
فعلى هذا: لو وطوء أمةّ» وادّعى ملكهاء أو حرّة» وادَّعى نكاحهاء لم يسقط 
الحدٌ على ظاهر المذهب» بخلاف نظيره من السرقة» فَإنَّ القطع فيها تبّع 
لحقٌ الآدمىّ. فإن قلنا: لا يُقطع في الحال» حبس عند الأصحاب إلى أن 
يحضر الغائبٌ . 


وقال الإمام: إن لم نثبت السرقة بشهادة الحسبة» لم يُحبس؛ فَإِنَّ المالَ 


. فى «س»: «على سرقة؟‎ )١( 
(؟) فى «س»: «بالنصضٌ»» والصواب المثبت.‎ 


كتاب السرقة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


لم يثبت» وإن أثبتنا السرقة بشهادة الحسبة» حبس ؛ لأجل القطع ويُؤخّر 
إلى حضور الغائب؛ توقُمًا لشبهة تدفع القطع» فإن حضر الغائبٌ» وطلب 
المالَ» وقلنا: لا تسمعٌ شهادة الحسبة في الأموال» فهل يلزمه إعادة البيشنة؟ 
فيه وجهان: 

أحدّهما: لا يلزمه؛ فإنَّ حقّه تابعٌ بوت القطع. فعلى هذا يُّقطع السارق 
إذا طلب الغائبٌ المال. 

والثاني : تعاد لإثبات المال» والظاهر أنّها لا تُعاد؛ لأجل القطع» وفيه 
احتمال» وهذا كله إذا لم يدّع السارق الملكَ» فإن ادّعاه فعلى التفصيل 
السابق. ْ 

/41- فرع : 

إذا لم يسقط القطع بدعوى الملكء. لم يُسأل السارق» وإن أسقطناهء 
سألناه. فإن قال: لا أملكه. قطعناه» وإن ادّعى الملكٌء فقد بينام وإن أقه 
بما يوجب القطع» أو يوجب شيئًا من حدود الله فهل يُعرّض له الحاكم 
بالرجوع؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يُعدّضء وهو قول الجمهور. 

والثاني : يعرّض له بالرجوع» ولا يحثّه عليه» وقد قال عليه السلام 


5 . 
لسارق: ما إخالك سَرَقَتَ20 . 


)1غ( أخرجه أبو داود 700 76 والنسائى (ملامة )2 وابن ماجه (9150ه؟ )ل من حديث 


والثالثُ: إن جَهل سقوط الحدٌ بالرجوع؛ عرض له» وإلاً فلاء وإن 
حضر مجلس الحكم» ولم يقر فهل يُعرّض له الحاكم بالامتناع من الإقرار؟ 
فيه خلاف» ولعلّ الأصمّ الجوازٌ. 


6" فرع: 

قال أبو محمد: مَنْ وجب عليه حدٌّ لله لم يلزمه الإقرارٌ بسببه؛ لقوله 
عليه السلام : ١مَنْ‏ أتى منكم شيئًا من هذه القاذورات» فليستتر بستر الله)()2 
وهذا ظاهرٌ إن أسقطنا الحدّ بالتوبة» وإن لم نسقطه» ففي وجوب الإقرار 
تحال والظاهر [ثالا يشمب :وتعهى طريفة ابن متحكد أن النوية سقط 
الحدّ في الباطن دون الظاهر؛ إذ لا يُوثق بها في الظاهرء أو لئلاً ينَخذها 
الفسقةٌ ذريعة إلى الإسقاط . 

6" فرع: 

إذا ثبتت السرقةٌ بشاهد ويمين» أو بشاهد وامرأتين» فلا قطم اتفاقاء 
ويجب العْرْم على الأصحٌ . 


ا ا نيا 
"٠‏ فصل في إقرار العبد بالسرقة 
إذا أقجَ العبدُ بإتلاف مال» أو بجناية لا توجب عقوبة؛ فإن صدّقه السيتدٌ» 
4 أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 870) عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجةه 


الحاكم في «المستدرك) »)1/5١1١(‏ من حديث ابن عمر و#ها. وانظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن (53717///8). 


كتاب السرقة ارا الغاية 6 اختصار النهاية 
١ ١‏ 


تعلّق ذلك برقبته» وإن أكذبه. لم يتعلّق بالرقبة» والأصحٌ وجوبه في ذمّته . 
وإن أقرٌ بسرقة لا توجب القطع» لم يتعلّق بالرقبة إلا أن يصدّقَه السيئد» 
وإن كانت موجبة للقطع. فأكذبه السيئدء وجب القطمء خلاقًا للمزنيٌ» فإن 
كان المقرٌ به في يد السينّد لم ينفذ إقراره فيه اتََاقَا؛ فإنَّ قبوله يؤدّي إلى أن 
تتلف جميع أموال السيّدء وإن كان تالقا أو باقيًا في يد العبد» ففي نفوذ الإقرار 
أقوال : 
أحذها : ينفذ في التالف والباقي. 
والثاني : لا ينفذ فيهما. 
والثالث : ينفذ في التالف دون الباقي. 
والرابع : ينفذ في الباقي دون التالف. فإن نفذناه في التالف» تعلّق 
برقبته» وإن نفذناه في الباقي. فهل تتعلّق قيميّه برقبته» أو يجب رده وإن 
زاد على قيمة الرقبة؟ فيه وجهان؛ فإن علّقناه بالرقبة» كانت العينٌ للسيتد» 
ولا يبعد على هذا الوجه أن يُقبل إقراره إذا كانت العينٌ في يد السيّد» ولم 
تزد قيمتّها على قيمة الرقبة» فإنَهِ لا يؤدّي إلى إهلاك أمواله . 


خ# #4 


القَطْع والغرْمُ واجبان سواء بقيت العينٌ» أو تلفت» أو أتلفها السارق. 


نا ا نيا 


لا قط فيما نقص عن النصاب. أو كان غير مُُخْرَّز؛ كالثمر» والكد () 
على نخل غير مُخْرَزء ولا على العبد بسرقة مال سيّده» ولا بسرقة مال مَنْ 
يلزمه نفقةٌ السارق من الأقارب» وإن كان السارقٌ غئيًا حال السرقة» والمسروقٌ 
منه فقيرًا؛ لأنَّ ماله مُرصّد لما يتوقّع من نفقته وحاجاته. 

وإن سرق أحدٌ الزوجين مال الآخر مع تحقق الجرّز» ففي القطع أقوال» 
الثها: يُقطع الزوجُ دون الزوجة . 

35605 فرع: 

كل مَنْ لا يُقطع بسرقة مال إنسان» ففي قطع”" عبده وولده بسرقة مال 
ذلك الإنسان خلافٌ؛ كعبد الولد إذا سرق من مال الوالد» وكعبد الزوجين 
وولديهما إذا قلنا: لا يُقطعان, والأصحٌّ وجوبُ القطع؛ إذ يلزمٌ من نفيه ألا 
يُقطم الأخُ بسرقة مال أخيه» وغلّط الإمامُ مَنْ أسقط القطم» وذكر في العبد 
وجهين؛ لأنَّ يده كيد السيّد» وهذا بعيدٌ أيضًا فإنَّ حكم سرقته لا يتعدّاه وإن 


سرق بغير إذن مولاه. 


)١(‏ أي: طلع النخل. 


(؟) ساقطة من «اس». 


7-5 فرع: 


إذا تعذّر على رب الدين استيفاءً دينه» فسرق من مال الغريم قَذْرٌَ دينه ؛ 
فإن كان المسروقٌ من جنس الدَّيْنَء لم يُقطع» وكذا إن كان من غير جنسه 
على المذهب» وأبعد مَنْ خوّجه على الخلاف في جواز أخذه. 


* # 


ه0٠"‏ فصل فى سرقة الملاهي 

لا قطع في سرقة ما لا يُتموّل؛ كالخمر والخنزير. 

وإن سرق ما يجب كسره؛ كالأصنام والملاهي ؛ فق كان غاضة بحن 
الكسر المشروع لا يبلغ نصابّاء لم يُقطع اتفاقاء وكذا إن بلغ النصاب على 
الأصحٌ ؛ إذ يجورٌ الهجومٌ على الدور لأجل كسرهاء فلا يتحقّق الحررٌ فيهاء 
وقيل: يجب القطع؛ إذ يجب كسرها في الدار من غير إخراج» وينّجه أن 
يقال : إذا قصد بالإخراج أن يشهر كسرهاء لم يقطع» وإن قصد السرقة» ففيه 
الخلالاف» ويُرجع في هذا القصد إليه؛ وكذا حكمٌ كلّ ما يجب كسره؛ كالصنم 
وإن كان من ذهب أو فضّةء وكذلك أواني الذهب والفضّة إذا قلنا بتكسيرهاء 
وفى هذا بعد. 

* 4# * 
2-57 فصل فى سرقة الشركاء والسرقة من بيت المال 
إذا سرق أحدٌ الشريكين المالَ المشترك» ففي قطعه طرفٌ: 
إحداهنّ قالها الجمهورٌ: لا يُقطع وإن قلَّ نصيبة» وبلغ نصيبٌ الشريك 


كتاب السرقة 1 1 الغاية فق اختصار النهاية 


والثانية : إن أخذ من حصّة الشريك نصابًّاء قطع . 

والثالثة : إن أخذ نصايًا من حصّة الشريكء فإن كان المالٌ متقوّمّاء 
لا يُجبر على قسمته؛ كالثياب وغيرهاء قطعء وإن كان مثليًا؛ فإن أخذ من 
الحصّتين قذْرٌ حقّه» لم يُقطع» وإن زاد على حقّه بنصاب» قطع» فإذا كان 
له نصففٌ دينارين» فسرق أحدهما لم يُقطع؛ لأنَّ سرقبّه قسمةٌ فاسدة» وإن 
سرق دينارًا وربعاء قطع . 

ومّنْ سرق من بيت المال» ففي قطعه طريقان: 

إحداهما: لا يُقطع بسرقة شيء من الأموال» حنَّى لو سرق من مال 
الزكاة مَنْ لا يستحقّهاء لم يُقطع ؛ لأنّها مُرْصَدةٌ لما بُتوّقع من حاجته» فأشبه 
سرقة الوالد الغنيٌ من مال ولده. 

وإذا جعلنا أربعة أخماس الفيء للمرتزقة. فسرقه من ليس منهم» أو 
فونه انرق العام أو ذوي القربة مَنْ ليس منهم» فالوجة : القطع بوجوب 
القطع . 

والطريقةٌ الثانية: إن سرق من الصدقات مَنْ لا يستحقهاء قطع ؛ لأنّه 
لم يتعيّن» ولأنّه ليس له قوة البعضية التي , بين الولد والوالد. 

وإن سرق من" مال المصالح؛ فإن كان محتاجًاء لم يُقطع. وإن كان 
غنيّاء فوجهان؛ إذ يجوز صرفه في الرُبُط والخانات التي ينتفع بها الأغنياءٌ 
والفقراء» فعلى هذا: لو سرق الذمّيُ من مال المصالح» قُطع عند الجمهور؛ 


للق فى (س»: (بيت مال)». 


لأنَّ انتفاعه بالخانات تابعٌ لانتفاع المسلمين» وأبعد مَنْ أجراه على الخلاف . 


7- فصل في سرقة أبنية المساجد والأوقاف 
مَنْ سرق وتفّاء قطع على الأصحٌ وأبعد مَنْ قال: إن جعلنا الملكَ 
فيه لله» قطع» وإن جعلناه للواقف؛ أو الموقوف عليه» فوجهان» وإن سرق 
ثمرة بستان موقوف على غيره» ولا حقٌّ له فيه بطريق العُموم أو الخُصوص» 
أو سرق شيئاً من مغلّه» قطع ؛ لأنّ الملكَ فيه'" تامّء وإن سرق أمّ ولدء قطع 
على الأصمٌ. وقيل: لا يُقطع؛ لضعف المُلْكء وإن سرق باب المسجد 
الموقوف”" ونقله» قطع اتفاقًا؛ لأنّه مضمون باليد والإتلاف» وهذا يوجب 
أن يقطمٌ بسرقة أمٌ الولد اتََاقَاء أو أن تخرّج سرقةٌ أجزاء المسجد على الخلاف 
في سرقة مال بيت المال؛ لانتفاع المسلمين بالمساجد». وإن سرق ما يقصد 
به زينةٌ المساجد؛ كقناديل الزينة» أو ما يظهر منه الانتفاع؛ كالخصرء والفرش 
المُخرزة» ففي قطعه أوجة: الثُها: يُقطع في آلات الزينة دون ما يُقصد 
منه”" الانتفاع» والأظهر : أنه لا يُّقطع فيما يظهر منه الانتفاع . 
5-4 فروعٌ مُفرّقة : 
الأول: إذا أفروت أريحة احمانى الحضنة ::فسرقها بعش العاتميق: 


)١(‏ ساقطة من اس». 
(0) فى «أ»: «المرقوب». 


(6) في «س»: لبه4. 


كتاب السرقة ' ' الغاية فى اختصار النهاية 


فهو كسرقة المال المشترك وإن سرقها أجنبيٌ» قطعء والسرقةٌ من الحُّمْس 
بعد إفرازه كالسرقة من" بيت المال» ومن سرق منه قبل إفرازه؟ فإن قلنا: 
لا يُقطع بسرقة مال بيت المال؛ كان كسرقة أحد الشريكين من المال 
المشترك . 

الثاني : إذا قلنا: لا يُقطع بسرقة مال بيت المال» فوطىء جارية لبيت 
المال؛ حَدَّ على المذهب كما يُحَدٌ الابنُ بوطئه جارية أبيه» وأبعد مَنْ أسقط 
الحدّ. 

الثالث : إذا سرق مصحفاء أو جمع في السرقة بين ما يقطع فيه 
وما لا يقطع؛ كالشاة والخنزير» أو جهل جنسَّ المسروق أو قيمته؛ بأن ظنّه 
فلوسّاء فظهر دنانير» أو جهل كوته نصابّاء [فظهر نصابًا]”"؟ وجب القطع» 
وإن سرق قميصًا لا يبلغ نصابّاء فلمًا أخرجه وجد في جيبه دينارًاء قطع على 
أظهر الوجهين. 

الرابع : إذا شهد شاهدٌ أنه سرق كبشًا أسود» وشهد آخ_* أنه سرق كبشا 
أبيضّ» لم يُقطعء وللمدّعي أن يحلفَ مع الشاهد الموافق لدعواة» ولو شهد 
احذهنا أنَّ قيمة المسروق ربع دينار» وشهد الآخرٌ أن القيمة سدسسٌ» لم 
يُقطع , ولايغرة"" سوق الشدس: 

#* # د 

)١(‏ في «أ»: «مال بيت». 


0( سقطت من ٠اس».‏ 


فرة في لس»: «ولا يجب). 


القَضَاع : طائفةٌ يترصّدون في المكامن للرفاق؛ ليقتلوهم قَهْرَاء أو 
يأخذوا أموالّهم قَهْرَا مع بُعْد العَوْث»ء ولهم أحكامٌ تخت بهم . 

فإن لم يكن لهم قرّة» بل كانوا يخطفون المالَ» ثم يهربون ركضاء أو 
عَدْوَاه أو كانت لهم قوّة» ولم يبعدوا عن العَرْتْ؛ بأن كانوا بقرْب العمارة؛ 
بحيث يغلبُ أن يلحقّهم أعوانٌ السلطان» فلا يثبت لهم أحكامٌ القطّاعء فيلزمهم 
القصاصٌ» ويضمنون الأموالَ» فإن فترت قرَّة السلطان» فثاروا من البلاد؛ 
[فلا يثبت لهم أحكام القطاع]!". فإن بَعُدَ الغوثُ» وتحقق القهرة على القتل»؛ 
أو أَخْذٍ المال» ثبتت أحكامٌ القطّاع . ظ 

ولا يُشترط فيهم الذكورة» ولا شَهْرُ السلاح» فإن أخذوا المالَ باللكم» 
أو بضرب الكففٌ» أو الوكزء أو الصراع» أو كان فيهم نساءء أقنم ان الجميم 
حدودٌ القطّاع كما تقطع المرأة بالسرقة . 

٠ه"‏ فرع: 

إذا خرج الرجلٌ وحده» أو في شرّذمة قليلة ضعاف لا تقاوم القطّاع» 
فأخذوهم حيث يبعد الغوثُ ثبتت أحكامٌ القطّاع» خلافا للإمام» فَإنّه جعل 


)١(‏ زيادة فى «س». 


كتاب السرقة 1 / الغاية فق اختصار النهاية 


الأعد ملعتا كبرقة معنا غير فكوز» وغول أن كزة لفان عقا 
اجتماعهم مَنَعةَ عن آحاد الرجال كمنع الإحراز. 

8١‏ فرع: 

إذا دخل اللصوصٌ دارًا في طرف البلد ليلاً بالمشاعل» وقد شهروا 
السلاح» ومنعوا أهلّ الدار من الاستغاثة حئّى أخذوهمء ففي كونهم قطاعًا 
وجهانء فإن قلنا: ليسوا بقطّاع» فهم سراق عند الأصحابء ويُحتمل ألا 
يُلحقوا بالسرّاق؛ لأنّهم مجاهرون. 

517" فرع: 

إذا كان في الرفاق قوّة يقاومون بها القطّاع» فاستسلموا للقتل» [وأَخْذٍ 
المال]7'"؛ فإن قدروا على الدفع» فلم يدفعواء لم تثبت”" أحكامٌ القطّاع 
اتفاقاء وإن بذلوا الجهدَ في الدفاع» ونال كل فريق من صاحبه» ففي ثبوت 
أحكام القطّاع تردّدء واحتمال» ويظهر ألا تثبت» فإنّهِم لعدم القَهْر كرجلين 
يلتقيان؛ أحدّهما قاصدء والآخر دافع. 

* 4# * 
01" فصل في عقوبات القطّاع 

إذا أخذ أحدهم بالحرابة أقلّ من ربع دينار» لم يُقطع» خلافًا لابن 

خيرات 


)غ0( سقط من «س». 


(؟) فى «س): «يجب». 


وق الف وكا لمحف وه التتطيه نالسر العانا الم 
تنا تيك اليه ابوس + الئكل التو در فتوتدتاية البعى وله 
نجد الرجل البسرئى» اكتفي بيده اليمنى ؛ لبا كعفير واجلة تأفبيعا يد 
السارق إذا كانت ناقصة الأصابع . 

وإن اقتصر أحدُهم على القتل؛ تحنّم قتلّهء وإن قل وأخذ المالَ» 
فالمذهب: أنه يُقتل للقتلء ويُصلبُ لأخذ المال» وفيه وجهان آخران لا أصل 


لهما: 

أحدهما: تقطع يده ورجله؛ ثم يُقتل ويصلب . 

والثاني : إن لوو التضاكةة تت يد لك مرق ابد بعتا فطع 
وقتل» ولم يُصلب» [وإذا وجب الصلبُ» فالمذهب: أنه يُقتل على الأرض» 
نه يُصلب]277» وذكر الشافعيٌ أنّه مُصلبء ثم يُقتل» فقيل: إِنّه قول له. 
والأصحٌ أنه حكاه عن بعض العلماء؛ فإن قلنا: يُقتل بعد الصَّلْبِء فالأصحٌ 
نا نضربه في بعض المّقاتل بحديدة موحية» وقيل : يُمنع من الطعام» والشراب 
حنَّى يموت بذلك. 

54 فرع : 

إذا قتل مصلوبّاء أو صلب مقتولاً» ففي مدّة الصلب وجهان: 

[أحدّهما: ثلاثة أيّام؛ فإن انتثر في أثنائهاء ففي إنزاله وجهان]”"» وإذا 


)غ0( سقط من «س»2. 
(؟) سقط من «س». 


كتاب السرقة 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


أنزل؛ سُنّم إلى أهله. فيُْسّل» ويكقّنء ويُصلَى عليه؛ ويُدفن في مقابر 
المسلجن: 
والوجه الثاني : يُترك إلى أن يسيلَ ودكه» وانفرد الصيدلانئٌ بأن قال: 
يُترك حنَّى ينتثر» ويتساقط» وإن قلنا: يُقتل على الأرض»ء غُسّلء وصلَّي 
عليه ثم يُصلب» وإن قلنا: يفل 'مضلوياء فقند يعشر العسل ؛ والضلدة 


0 


ويبعد 08 9شظ ويُصلى عليها. 

6 فرع: 

نفيُ القطّاع : أن يجدَّ الإمامٌ في طلبهم بجنده إلى أن يظفرٌ بهم» فيقيم 
عليهم الحدود إن استوجبوهاء أو يعزّرهم إن اقتصروا على إخافة السبيل» 
وأبعد مَنْ قال: يغرّبهم إلى بلد بعينه» ويمنعهم من الانطلاق حيث شاؤواء 
وهل يُكتفى بذلك؟ فيه وجهان. فإن قلنا: لا يُكتفى به. عرّرهم في بلد النفي» 
أو حبسهم فيه؛ فإن لم يحبسهم» فينبغي أن يكونٌ بلدُ النفي محفوفا بأهل 
النجدة ؛ ا الإخافة» واستبعد الإمامٌ ذلك من جهة أنَّ التعزير 
لا يتعيّن» ولا يتحنّم . 

507" فرع: 

قال أبو محمّد: لا يسقط حدٌّ الحرابة بهرب المحارب» وفي سائر 
الحدود خلافٌء فإنَّه لو سقطء لجر فسادا عظيمًا قد يُمْجَرْ عن تداركه . 


د د 


7" فصل في حكم القتل في المحاربة 
م و ءءء و 0-6 الل 
إذا قتَل المحاربٌُ في الحرابة خطأ أو شبة عمد لم يجز قتله اتفاقاء 


العز بن عبد السلام ١‏ ا كتاب السرقة 


وإن قتل مَنْ يكافئه عمدّاء تحيّم قتله» ولم يسقط بعفو الوليٌ اتفاقاء لل 
حقٌّ متمحّض لله تعالى» أو فيه حقٌّ للآدميّ؟ فيه قولان مأخوذان من أصول 
المذهب. 

وقال الإمامٌ: القتل في مقابلة حقٌّ الآدميّ» والتحثّم حقٌ لله فإن 
العقوبتين إذا اجتمعتا في محل واحد» غلبت العقوبةٌ الواجبة للآدميّ» فإن 
مات قبل أن يُقتل» ففي وجوب الدية القولان» وإن عفا الوليٌ على مال» لم 
يسقط القتلُّ» وفي ثبوت المال القولان. 

وإن قتل مَنْ لا يكافئه؛ مثل أن قتل ولدّه» أو كان مسلمّاء فقتل ذميّاء 
أو حرًا فقتل عبدّاء ففي قتله القولان» وإن قتل عبد نفسه؛ لم يُقتل عند 
الصيدلانيّ» وإن كان العبدٌ مكاتبّاء أو أجيرًا مع الرفاق» وقال القاضي: في 
قتله به القولان» فعلى هذا يُشترط أن يكون العبدٌ مختضًا بالرفاق بإجارة» أو 
إذن في تجارة» فإن لم يكن ذلك؛ كان متحيّّرًا إلى السيّد دون الرفاق . 

3 فرع: 

إذا فتن جماعة؛ فإن مكَضنا حقّ الله تعالى» قتل بهم» وإن لم نمحضه؛ 
فإن قتلهم ممّاء أقرع بينهم» فمَنْ خرجت له القرعةٌ قتله» وللباقين الديات» 
وإن قتلهم على الترتيب» قتل بالأوّل» وللباقين الديات . 

548 فرع: 

إذا تاب قَبْل الظفر [به]7©؛ فإن أثبتنا حقّ الآدميّ؛ سقط انحتامٌُ القتل» 
وبقي القصاصٌ» وكذلك إن لم نثبت حقّ الآدميّ على الأصحٌ» وهذا دليلٌ 


(١؟)‏ زيادة فى «س». 


كتاب السرقة الغاية قي اختصار النهاية 


أ 
١"4[‏ ) 
على ثبوت الحقّين» وأنَّ القتلّ مُعلّل بِعلَّتِينَ؛ كقتل المرتدٌ لزمه القصاصٌ في 

النفس . 


بيذ يبا يا 


8" فصل في حكم الجرح في المحاربة 
إذا جرح في المحاربة جرحًا لا قصاص فيه ؛ كالجائفة» لم يُجرح به 
وإن تعلّق بمثله القصاصٌ» وجب القَوّدء وفي التحتم أقوال» ثالثها : لا يتحتّم 
إلا في اليدين والرجلين» والأكثرون على طرد القولين في الجميع» فإن بقي 
الجريح أيّامّاء ثم مات بالجرح» تحتّم القتل» وإن تاب قبل الظفرء ثم مات 
بالجرح بعد الظفر» فالأظهرُ سقوط التحّم ؛ نظرًا إلى حال الجرح» وفيه 
احتمال. 


لبا يبا نيا 


50١‏ فصل في توبة المحاربين 

إذا تاب المحاربٌ قبل الظفر بهء سقطت خواصنٌ المحاربة» وهي 
الصَّلْبُء وتحنّم القتل» وقطع الرجل» [وفي قطع اليد وجهان؛ فإِنّها مع اليد 
كعضو واحدء وإن تاب بعد الظفرء ففي سقوط ما يختصنٌ بالحرابة من 
الحدود» وما لا يختصٌ قولان يجريان في حدود الله تعالى؛ كقطع السارق» 
وحدٌّ الزاني» والأصحٌ أنَّها لا تسقط. 

675" فرع: 

إذا تاب قبل الظفرء كفاه إظهارٌ التوبة اتفاقَاء وإن تاب بعد الظفر» أو 


تاب مَنْ وجب عليه حدٌّ لله كفاه إظهارٌ التوبة باتفاق الأصحاب» وخالفهم 
القاضى» وقال: يُستبرأ سرًا وجَهْرَاء فإن ظهر صلاحٌه» سقط الحدّء وإن ظهر 
خلافٌ الصلاح لم يسقطء ولا أدري هل يشترط الصلاح فيما تاب عنه؛ أو 
في جميع الأعمال؟! 
# # * 
57”- فصل فى شهادة الرفاق على المحاربين 
إذا شهد عدلان من الرفاق على المحاربين؟؛ فإن قالا: تعرّضوا لنا 
ولرفاقناء لم ثقبل شهادتهما للرفاق؛ لأنَّهُ صدّروها بإظهار العداوة» بخلاف 
المال» وفصلا ما يجب تفصيله» قبلت الشهادة ولا يلزم القاضيّ أن يسألهما: 
هل أنتما من الرفاق؟ وإن سألء لم يلزمهما إجابئه» فإن ألحّ عليهما قالا: قد 
أدّينا ما علينا من الشهادة» ولا يلزمنا إجابتك . 
# # * 
235 فصل في اجتماع عقوبات للعباد 
إذا وجب على إنسان حدٌ القذف لواحد. وقطع الطرف لثانِ»ء وقصاص 
النفس لثالث» وازدحموا على الطلب» بُدى؟ بحدّ القذف» وأمهل حنّى يبرأء 
نه يُقطع» ويُقتل عقيب القطع» فإنَاً لو والينا بين الجَلّد والقطع. لخفنا أن 
يموت» فيفوت قصاص النفس . 
وقال الإمام : إن كان مستحقٌ النفس غائبّاء وجب الإمهالٌ بين الجلد 


والقطع» وإن حضر وطلبوا تعجيلَ حقوقهم على الولاء؛ فإن أمكن هلاكٌه 
عقيب القطع المتّصل بِالجَلْدء فالظاهرٌ وجوبٌ الإمهال» وإن علمنا أنه لا يموثُ 
عقيب القطعء فلا وجة للإمهال؛ إذ لا يجوز تأخيرُ الحقٌ؛ لتوتّع عفو 
المح 

26 فرع: 

إذا حضر مستحقٌ النفس» وعسكة الطاتف دم مستححقٌ مستحقٌ الطرف وإن 
ل 0 
حا على مستحِقّه» ولذلك نقدّم [حدَّ الله]''2 على قصاص النفس وإن كانت 
عقوبةٌ الادميّ مقدّمةَ على الحدٌ» فإن اقتصّ ذ في الطرف» أو عفي عن قصاصه» 
وجب القصاص في النفسء وإن لم يُعفَ. ولم يُقتصّ» لم يُجبر على العفوء 
سي ارجات قا ورا كان السرم 
أَْمْلة واجذة) ولويادر مسشعق الفين بالقتز "صل القطاض 6 ووعتت ديه 
2000-7 


* # * 


2-657 فصل في اجتماع عقوبات لله تعالى 
إذا اجتمعت حدوة لله ؛ كجلد الزناء» والشرب» وقتل المحاربة» وقطع 
اليد والرجل» وجبت البداية بالأخفٌ فالأخف؛ حفظا لحدود الله تعالى» 
وتسهيلاً لإقامتهاء فِيَحدٌ للشرب» ويُمهل حنّى يبرأء ثم يُجلد للزناء ويتمهل 


. فى «س»: «حق الله)‎ )١( 


حلى نيوأء لم يقطلع + ويقال عه عقيبَ القطع» ويُوالى بين يد المحارب» ورجله 
إذا قطعتا ؛ فإنيها كرشتو والحك: 


د * 
7" فصل في اجتماع حدود الله وحدود العباد 

إذا اجتمع حدٌ الشرب وحدٌ القذفء أو جلد الزنا”"2» [وقصاصٌ 
الطرف](©» فأيَهما يُقدّم؟ فيه وجهان» فإن قدّمنا حقّ الآدميٌّ» ترك حتّى 
يندمل» ثم نقيم حدَّ الله . 

وإن وجب قطع يده اليمنى بالسرقة» ورجله في القصاص» قُطعت 
تله وثرك حَّى يندمل» ثم يُقطع للسّرقة . 

وإن وجب القصاص في اليد اليسرى؛ لوالركل لضي ]ا كه سفت 
يدُه اليمنى» ورجله اليسرى بالمُحاربة» بُدى؟ بالقصاص في يده ورجله. 
ويرك حتَّى يندمل» ثم تقطع يده ورجله للمحاربة . 

وإن وجب قطع يده اليمنى بالقصاص» ثم سرق سرقة توجب قطعهاء 
فلا خلافٌ في تقديم القصاص . 

ولو اقَنْصّ منه في بعض أطرافه» ثم وجب الحدٌ في طرف آخرء لم يُقطع 


)١(‏ في «س»: «الزاني». 
زفة في #س»: «والقصاص». 
إزفرة سقط من «س». 


كتاب السرقة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


و ل ع 

ولو قطع طرفه في حدٌ» ثم وجب القصاصٌ في طرف آخرء أو كان واجبًا 
قبل ذلك؛ لم يجب تأخيرٌ القصاصء وإنما يجب تأخي القطع عن الجَلّد إذا 
كان بعده قَثْلّ يُخْشى فواته» وإن وجب القصاصٌ في اليد اليمنى» فحارب» 
و و 
قطعت يدّه؛ للحدٌّ والقصاص» وتقطع رجله عن المحاربة» ولا يُمهل على 
أقيس الوجهين . 

ولو وجب القصاصٌ في طرفء والحدٌ في آخرء استُوفي القصاص» 
ووجب الإمهال. 

ولو وجب القصاصٌ في اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ثم حارب» 
قطع العضوان قصاصّاء وسقط الحدٌء لفوات محلّه. 

2 فرع: 

إذا تكوّر الزناء ولم يتخلّل حدٌّء وجب حدّ واحد؛ تنزيلاً للزثيات منزلة 
حركات الوطء الواحدء ولا يتقسط الحدٌّ على الزنيات . 

وإن تعدّد الوطء مع اتحاد الشبهة» وجب مهرٌ واحد؛ تنزيلاً للوطآت 
منزلة حركة الوطء الواحد. وإن زنى وهو بكرء ثم زنى» وهو ثيب فالمذهب: 
الاقتصارٌ على رجمه. وأبعد مَنْ قال: يجلد» ويرجم. 


[0الالا 


3 ثح 
1 5 
و 

8 5 
0 
00038 


اارلاووسعمط :+ )الراوط ا شءو ارا 
5 1 سمط سه ]| اس 0 
ودام ( 5 
كت 27 امسر بين وس 7ط ' 


68- من شرب الخمر المنَّخَّذ من عصير العنب» أو الرطب وهو 
نَيْءٌ مشتدٌ قد غلى» وقذف بالرَّبَدء لزمه الحذٌّ إجماعاء فإن استحلّها مع علمه 
بتحريمهاء كفر» وكذلك من صِدَّق المُجُمعين فيما نسبوه إلى الشرع» ثم 
ا 

وكلّ ما أسكر كثيثه» فقليله نجسنٌ محرّم موجب للحدٌء والدك قارة 
عن الطرب» وتخيّل العقل . 

ومن جهل تحريم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام» أو شربها وهو يظنها 
٠.‏ 3 ه إء. ٠ 5 ٠.‏ 3 0 - 
خلاء» فبانت خمرا» فلا حذ عليه وإن علم التحريو""). وجهل وجوبت الحدّء 
لم يسقط الحدّء وإن شرب شرابًا يظنه غير مسكرء فسّكر؛ فإن جهل جنسّه» 
لم يقض الصلوات الفائتة في السّكرء وإن علم أَنَّه مسكرء وظنٌّ أنَّ ذلك القدرَ 
لا يُسكرهء لزمه القضاء. 

#ا# #« 
32 فصل فى التداوي بالخمر والنحاسات 


)١(‏ في «س»: «بالتحريم». 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية في اختصار النهاية 


فيه لحومٌ الحيّات. ومَنْ أكره على شرب الخمر» فخاف على نفسه» أو غصّ 
بلقمة» فلم يجد ما يُسِيْعْها سوى الخمرء لزمه شريّها اتَفاقاء وأشار القاضي 
وبعضٌ المتأخّرين إلى جواز شربها للتداوي» وإسقاط الحدّ عمّن شربها 
لذلك . 

وقال أبو محمّد: إذا كانت الخمرة في المعاجين» فحكمها حكمُ الأعيان 
النجسة؛ لسقوط خاصيتها. 

ومَنْ شرب ما وقعت فيه قطرةٌ خمرء فانغمرت صفاتهاء لم يُحدء 
وسرّى الإمامٌ بين الخمر وسائر النجاسات» وقال: إذا تحقّقت الحاجةٌ» وعُلم 
أنه ينتفع بالخمرء أو بغيرهاء جاز التداوي بذلك» كما يجوز إساغةٌ اللقمة» 
وإن لم نقطع بأنَّ ذلك دواؤةٌ» أو لم نعلمه عِلْمَ مثله2» لم يجز بالخمر 
ولا بغيرهاء وإن علم أنَّ ذلك دواؤه» وكان الانتفاعٌ به مغيّبًا؛ كلحم السرطان 
في بداية الدقٌ”"». ففي التداوي بذلك تردّد واحتمال: 

# #* 
١‏ فصل فيما يثبت به الحدٌ 

من وُجد سكران» أو وُجد منه ريحٌ الخمرء لم يُحدَّ؛ لاحتمال أنّه 
أوجرهاء أو أكره على شربهاء ولا يُسأل عن ذلك؛ ولامُلخُ في البحث. وإن 
أقرّ بشربهاء أو شهد اثنان على إقراره بشربهاء أو على أنه شربهاء أو شرب 


)١(‏ يعني غلبة الظن أو الظن المؤكد. 


د بره 


(؟) يعني في بداية الإصابة بِحُمّى الدّفُّ. 


العز بن عبد السلا 1 5 1 كتاب الأشربة والحد فب 
بن أ ا | ف و 


من شراب في قدح شرب منه غيزه» فسكر» فحن انعد وخرّجه الإمام 
على الخلاف في تفصيل الإقرار بالزناء وهذا أولى بوجوب التفصيل؛ فإنَّ 
شرب الخمر ينقسم إلى محرّم ومحذّلء والزنا محرّم بكلّ حال. 


200000 


حدٌ الخمر ومَنْ يموت مِن ضرب الإمام 


ضرب رسولُ الله يكل في الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب27, 
فلما استخلف أبو بكر أحضر مَنْ شهد ذلك» فعدّلوه بأربعين جلدة» فجلد 
بها أَيّامَ حياته» وجلد بها عمرٌ صدرًا من خلافته» ثم جلد ثمانين» وجلة يان 
ثمانين» وعلىٌ أربعين» وروي عنه عليه السلام : أنه عله اد 1د 

واللى الافيداث علق إن تدل ابوط اريفيو بول قهز الويادة علق 
ثمانين اتفاقاء وفي الثمانين إن رآها الإمامٌ وجهان» وإن رأى الجلد بالنعال» 
وأطراف الثياب كما فعله عليه السلام» جازء وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلاً بعر 
الضبط . 


* 


»)558/ » 5541 أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده) (ص : 3580)» وأبو داود‎ )١( 
والنّسائي في «الكبرى» (25771 0115)» من حديث عبد الرحمن بن أزهرء‎ 
والسائب بن يزيد.‎ 
وروى البخاري (71/7)» ومسلم (11707/ 0730 عن أنس ذَيه : أن النبي يك ضرب‎ 
. 01717 /8( في الخمر بالجريد والنعال. وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن‎ 

(1) أخرجه مسلم (1707)» من حديث أنس اه وفيه افجلدته بجريدتيْنِ نحو 


أربعين؟ . 


العز بن عبد السلام كتاب الأشربة والحد فيها 


اه" فصل فى موت الشارب بالحدٌ 


إذا"'" ضربه الإمامٌ بالئعال» وأطراف الثياب ضربًا يُعدّل بأربعين جلدة» 
فمات؛ لم يُضمن إلا على الوجه البعيد» وإن جلده أربعين سوطاء فمات؛ 
فإن صحٌ أنه عليه السلام جلده'" بالسوط» لم يُضمنء وكذا إن لم يصع على 
أظهر القولين» فإن ضمّنَامء [وجب كمال الدَّيَةء وأبعد مَنْ أوجب ما بين 
ضرب النعال والجلد بالسوط؛ تقريبًا بالاجتهادء وإن جلده ثمانين» فإن 
ضمُنًاه]”" بالأربعين» ضَمُّن بالثمانين» وإن لم نضمُنه بالأربعين» وجب نصفٌ 
الدية اتفاقا . 

“0 فرع : 

إذا زاد الجلآد سوطا في حدّ قدّره الشرعٌ؛ كحدٌّ القذف. فهل يورّع 
الضمان على عدد الجلدات» أو يتشطُّ؟ فيه قولان. 

وإن أمر الإمام الجلآدَ أن يضرب الشارب ثمانين» فضربه مختارّاء فلا 
ضمان على الجلدّد» وهل يتشطّر على الإمام» أو يتورّع على الجلدات؟ فيه 
القولان» فإن زاد الجلاد سوطا على الثمانين» ففيه أوجه: 

أحدّها: يُهدر ثلث الدية» ويتعلّق ثلثها بالجلآد» والثلث الآخر بالإمام . 


و 


والثاني : يُهدر نصفهاء ويجب الربع على الجلآد» والربع الآخر على 


.2.. فى «س»: «إذا مات الشارب من الحدء فإن ضريه.‎ )1١( 


زفق في اس»: «١اضرب»2.‏ 
زفق سقط من ٠#س؟.‏ 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية فى اختصار النهاية 


الإمام» وهو بعيدٌ. 
والثالث: تعلق بالتجلآد سر امع اح وتماتين: ويُهدر أربعون» ويتعلق 


أربعون بالإمام . 


و 


والرابع : يهدر تنصفهاء ويورّع النصفٌ الاخر على أحد وأربعين» جزء 
منها على الجلد» وأربعون على الإمام» وما يتعلّق بالإمام فهو على عاقلته: 


ييز با يا 


هلاه" فصل في محل ما يضمنه الإمام 

إذا أتلف الإمامٌ شيئًا فيما لا يتعلّق بمصالح الأنام» فهو كسائر الناس 
يُقتصٌٍّ منه إن عمد» وإن رمى صيدًاء فأصاب إنساناء فالديةٌ على عاقلته اتَفاقَاء 
وإن أخطأ في الحدود والسياسات؛ فإن قصّر؛ مثل أن جلد الحاملَ مع علمه 
بالحمل» فأجهضت,. فالغرّة على عاقلته اتَماقاء وإن بذل الجهدّ» ولم يقصّر؛ 
فإن كان المتلف مالاًء فضمانه في ماله أو في مال المصالح؟ فيه قولان» وإن 
كان نفسّاء فالديةٌ على عاقلته» أو مال المصالح؟ فيه القولان» فإن جعلنا 
الدية على عاقلته» فالكمّارة في ماله» وإن جعلناها في مال المصالح» ففي 
الكمازة:وجياة” 

وإذا فات الشارية من علد أريغين ‏ وأوجينا انان أر من جلند 
الثمانين» وجوّزنا ذلك» ففي محلّه القولان. 
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665 فرع : 

5 7 2 و 

إذ عر ]ثانا كماتف «التعزونة وي القعمان ) فإن ظهر موف اقنه 
ومجاوزته للحدٌ» تعلّق به الضمانُ» وإن لم يظهر ذلك» ففي محلّه القولان. 


#6 د 
60 فصل فيما يضمنه الإمام إذا تبيّن بطلان الشهادة 

إذا عاقب الإمامٌ رجلاً بشهادة اثنين» فهلكء ثم بان أنّهما فاسقان أو 
مراهقان» أو كافران أو رقيقان؛ فإن لم يبحث عن حالهماء لزمه الضمان اتَفاقاء 
وكذا القصاص على الأظهر» ويُحتمل أن يُخْرَجٍ على الخلاف فيمن قتل مسلمًا 
على زيّ الكمّار وهو يظنه كافراء وإن بالغ في البحث عن حالهماء وجب 
الضمان» وفي محلّه القولان» والمذهبٌ: أنه يرجع على العبدين والكافرين؛ 
لأنّهما كالغارٌ في النكاح» وقيل: لا يرجع؛ فإنّه يلزمه البحث» ولا يلزم 
المغرور» فإن قلنا: يرجع على العبدين» فهل يتعلّق [الضمان]”" بذمّتهماء 
أو رقبتهما؟ فيه وجهان. 

ولا يرجع على المراهقين؛ إذ لا قول لهماء ويُحتمل أن يرجم إذا علّقنا 
الضمانٌ برقبة العبدين ؛ فإنًا جعلناه كالجناية . 

ولا يرجع على الفاسقين إن قلنا: لا يرجع على الكافرين» وإن قلنا: 
يرجع عليهما؛ فإن كان الفسقٌ مُجََهدًا فيه» لم يرجع على الفاسقين اتَمَاقَاء 
وإن كان الفسق مُجْمَعًا عليه» لم يرجع على ما أطلقه الأصحابٌ؛ لأنهما أهلٌ 
للشهادة عند بعض العلماء» ويحتمل ذلك أوجها: 


دق ساقطة من «س». 


الغاية فى اختصار النهاية 
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أحدّها: الرجوعٌ؛ كظهور الرقٌ؛ فإِنَّ الرقيقَ من أهل الشهادة عند شطر 
العلماف: 

والثاني : لا يرجع؛ لأنهما مأموران بكتمان الفسق» والكافر والرقيق 
مأموران بإظهار الكفر والرقٌ. 

والثالث : إن كانا متظاهرين بالفسق» رجع» وإلاّ فلاء 

#6 اه 
0" فصل في حكم الجلآد 

ليس للجلاد أن يمتثلّ أمر الإمام إلا فيما يعلم أنه حقٌء أو يظئه حمّاء 
وإذا أمره الإمامٌ العادل بقطع أو قتل أو جَلّدء فامتثل مختاراء والإمامٌ ظالم 
في الباطن؛ فإن جهل ظلمّهء فالدية والكمّارة والقصاص على الإمام دونه؛ 
إذ لا يلزمه البحث عن ذلكء» وإن علم بظلمه؛ فإن كان القتلّ محرّمًا بالإجماع» 
فامتثل مختاراء فالضمانٌ والقصاصٌ عليه دون الإمام؛ لانتفاء الإكراه» وإن 
كان القتلّ مختلفًا في حلَّهء فقال: كنت أعتقدٌ تحريمّه» فقلت: لعل الإمامَ 
يرى جوازّه عند بعض العلماء؛ كقتل الْخُرٌ بالعبد» فهل يجب عليه القصاصٌ 
والضمانء أو لا يجب شيء؟ فيه وجهانء ولا يبعد أن تجب الديهٌ دون 
القصاص» وينشأ من هذا خلافٌ في أنَّ الجلادَ هل له مخالفةٌ ما يعتقده لأجل 
اعتقاد الإمام؛ كالخلاف فيما يأخذه الشافعيٌ من الإرث بالرحم» أو الشفعة 
بالجوار إذا حكم له بذلك الحنفيٌ» وهاهنا أولى بالجواز؛ فإِنّه لا يستوفي 
الحدّ لنفسهء وقطع الإمامُ بتحريم الإرث والشّفْعة في الباطن» وخصصٌ الخلافٌ 
بالظاهرء بخلاف قتل الجلّد؛ فإنّه ممتثل ومعاون. 


العز بن عبد السلام 5 كتاب الأشربة والحد فيها 
٠9 |‏ 1 
| 


فإن اعتقد الإمامٌ أنَّ الحرَ لا يُقتل بالعبد» واعتقد الجلّد أنه يُقتل به» 
وأمره الإمامٌ بالقتل من غير بحث عن الحريّة» فقتله؛ بناء على اعتقاد نفسه؛ 
فإن قلنا: العبرة في المسألة السابقة باعتقاد الإمام» وجب القصاصُ على 
الجلاد» وإن قلنا: العبرة بعقيدة الجلاد» لم يضمن هاهنا عند العراقيين» 
وقال الإمام: يضمن؛ لأنّه مسخّر مؤتمّن لم يُفوّض إليه العمل برأيه» فإذا 
عمل برأيه» صار مستقلاً بالقتل» وإن أخبره الإمامُ بن ظالم بالأمر بالقتل» فإن 
كان مُكرّمّاء فالضمانٌ عليهماء وإن كان مختارًاء فلا ضمانَ على الإمام . 
# ا 
2-4 فصل فى ضمان مَنْ مات بالتأديب أو التعزير 

للوالد تأديبٌ ولدهء وللمعلّم تأديبُ الصبيئ» وللزوج تأديبُ الزوجة 
الناشزة؛ بشرط الاقتصار على ما يحصّل التأدّبَ مشروطا بالسلامة» فإن لم 
يَحْصّل التأدّبُ إلا بضرب مُبَيَح يُخْشى منه التلفُ» لم يحل المبرح؛ لأنّه 
قاتل. ولا ما دونه؛ إذ لا فائدة فيه"2» فإن أذَّى التأديبٌُ إلى التلف؛ فإن 


:)009( يقول العزٌ بن عبد السلام رحمه الله في ااشجرة المعارف والأحوال» الفصل‎ )1١( 
م‎ 0 

(إذا تعلّم الصبيٌ ما ينبغي أن يتعلّمه من غير زجر فلا يُرْجَر. وإن لم يتعلّم إلا 
بالزجر رُجر. فإِنْ لم ينجم فيه الرَّجرُ ضرِبَ ضريًا يحتمله مثله» وتغلبُ منه 
السلامة» وإِنْ لم ينزجز إلا بالضرب المبّح حَرُم المبَرحٌ لأدائه إلى قتله» ولم يَجْرْ 
غير المبررّح» لأنه نما جاز لكونه وسيلة إلى الإصلاح فإِنْ لم يحصل الإصلاحٌ 
حَوُم لأنه إضرار غيرُ مفيد». وانظر مقدّمتي لتحقيق كتاب «شجرة المعارف» 
(ص: 375 -/7207). 
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اقتصد فيهء وجب الضمان» وإن أسرف؛ فإن فعل ما لا يُقصد به القتلٌء فهو 
شبه عمد» وإن فعل ما يُقصد به القتل غالبًاء وجب القصاص . 

وأمًا التعزيرُ: فلا يتخيّر فيه الإمامُ» بل لو كانت المصلحةٌ في العفوء 
وجب العفوٌ» وحَرُم التعزير» وإن كانت المصلحةٌ في التعزير» وجب. وكان 
كتأديب المعلّم والزوج في جميع ما ذكرناه» فإن تعلّق بالتعزير حقٌّ لادميّ ؛ 
مثل أن قذف إنسانا بزناً قد حَدَّ في قذفه به» أو قذف غير مُحْصَّنْء أو عرتض 
بقذف مُحْصَّنء فإن طلبه المستحقٌ» فرأى الإمامٌ المصلحة في العفو والإصلاح» 
فهل له ذلك؟ فيه وجهانء فإن قلنا: له ذلك» فلا بدَّ من التغليظ له في القول» 
والتوبيخ» فإن عفا المستحقٌ عن ذلك؛» أو عفا عن حدّ أو قصاصء» فرأى 
الإمامٌ المصلحة في التعزيرء فهل له ذلك؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثُها: المنمٌ في 
الحدٌّء والجوازٌ في التعزير. 

# د 
3٠‏ فصل في قطع السّلَع والأيدي المتآكلة 

إذا نبت للرجل سلعةٌ يخاف من بقائهاء ولا يخاف من قطعهاء جاز 
قطعٌها اتفاقاء ولمن يأمره بقطعها أن يقطعها كما يجورٌ ذلك في المَضْد 
والحجامة ونحوهماء وإن خاف من قطعهاء ولم يكن في بقائها سوى الشَّيْن» 
حَرْم قطعّها؛ إذ لا يجوز التعرُض للتلف لأجل الشّيْنَء وإن خاف من القطع 
والإبقاء؛ فإن استوى الخوفان» ففي جواز القطع وجهان» وإن غلب خوفٌ 
القطع حَوْم القطع اتَّاقَاء وإن غلب خوفٌ الإبقاء؛ جاز القطمٌ على الأصمٌ» 
ومتى أجزنا القطعٌ» فقطعت بإذنه فمات» فلا ضمانَ على القاطع انافاه ولو 
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أذن بقطع لا غرضّ فيه» فهلك بذلك» ففي وجوب دية نفسه قولان. 


5١‏ فرع: 

من نزلت به علَّة مزمنة لا يتخلّص منهاء أو عظمت به آلامٌ لا يستقلٌ 
بحملهاء فليس له أن يهلكَ نفسه ليستريح . 

وإن وقع فيه نارٌ لا يتخلّص منهاء ولا صبر له عليهاء فأغرق نفسه» أو 
أهلكها بسبب آخرء جاز عند أبي محمّد؛ لأنَّ الاحتراق0'' والإغراق مذقْمَان» 
وفيه احتمالة. 

وما جاز للإنسان أن يقطعه من نفسه في محل الوفاق والخلاف» فله 
أن يقطعّه من ولده وولد ولده إذا كان تحت حَجْره بصبىّ أو جنون؛ لكمال 
شفقته» والأظهر المنع هاهنا إذا استوى الخوفان» فإن قطعهما حيث يجوز 
ذلك؛ فهلك الصبئٌ والمجنون بالقطع» لم يضمن اتَفَاقَاء وقال القاضي : 
يضمن ؛ لألّه أخطأ فيما ظنّهء فأشبه خطأً التعزير» وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ القطم 
جائز مع ما فيه من الخطرء فلا يجورٌ أن يتعلّق به الضمان» ومن أبعد البعيد 
أن نجوّز فصّدَ المجنون» ثم نوجب ضمانه . 

فإن كان الصبئٌ أو المجنون تحت نظر الإمام» فله أن يأمر بفصّدهما 
وحجامتهماء وقطع سلعتهما إن كانت كالفصّد والحجامة» وإن كان الخوفٌ 
في قطع السّلعة واليد المتآكلة» وفي الإبقاء» وافتقر إلى نظر يغلب به أحد 
الظبَّيْنَء فقد قال الشافعئٌ : ليس له قطعْهما؛ لافتقار ذلك إلى نظر دقيق 


)١(‏ في «س»: «الإحراق». 
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لا يصدر إلا من شفيق؛ كما في إجبار البكرء فإن قطعهما فماتاء وجبت الديةٌ» 
وفي القود قولان» والمذهب: أنَّ الدية في ماله كما ذكرناه فيمن قتل مسلمًا 
في دار الإسلام» وهو يظنْه كافراء وليس للسلطان”" أن يقطمٌ من المستقلٌ 
سلعةّ» ولا يدًا متآكلة» ولا أن يأمرَ بِفَصّدِه وإن حكم به الأطبّاء» فإن قطعهما 
منه كرهّاء وجب القصاص . 


#ا# * 
225 فصل فى الختان 


يجب الختانٌ على الرجال والنساء» ومؤونته على المختون» ويكفي في 
الساء ما يقعٌ عليه الاسيء وتقليله أَوْلى» ويجب أن يقطم من الرجل ما يُبرز 
جميعٌ الحشفة» فإن بقي على الكَمَرَة من الغلفة شي لانبسط على الحشفة» 
وجب قطعٌه بحيث لا يبقى منه شيءٌ متدلٌ متجاف . 

ومَنْ خيف عليه من الختان؛ لضعفه» حَوُم ختانه حنَّى ينة ينتهيّ إلى حال 
يغلب على الظنٌّ سلامته من الختان. 

ومن بلغ لزمه الختانُ على الفور»ء ولا يجب قبل البلوغ» فإن امتنع بعد 
الوجوب؛ أمره به الإمام» فإن أبى» أجبرهء فإن هلك بذلك؛ لم يضمنه الإمام؛ 
نه أجبره على إقامة شعار الدين. 

وإذا رأى الأب أو الجدٌ ختانَ الصبيّ» أو رآه الإمامُ عند عدمهماء فهلك 
به الصبينٌ؛ فإن وقع الختانُ في اعتدال الهواء» لم يجب الضمانٌ؛ خلاقًا 


. في «س»): «الإمام»‎ )١( 
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للقاضي» وإن وقع في حَردٌ شديد, أو برد مفرط» فلا ضمان على الأصحٌ» 

06 ًَ 1 ِ 2 
ونفيئّ الضمان عن الأب أَوْلى من نفيه عن الإمام؛ فإِنَ الختان في حقه كالحدٌ 
في حقٌّ الإمام . 


*#0 * 


20010 


صفة السّواط 


القصدٌ بالحدود الإيلام الناجع مع رعاية حفظ النفس» فلا يجوز الاقتصارٌ 
على أقلّ درجات الإيلام؛ ويجب أن يُضرب ضربًا متوسّطًا بسوط متوسّط» 
زهو الببوط التاذ والقشرييت إن دهان البرك الحساد نيو عما اذ 
نقص عنه» لم يجزء وينبغي ألا يكون رطبًا قريب العهدء والقضيبْ اليابس 
لا ينعطف انعطافَ السوطء فلا يحصلٌ به الإيلامُ المطلوب» وقد أتي عليه 
السلام بخشبة يابسة» فردّهاء فأتي برطبة فردّهاء فأتي بخشبة لا خلقة 
ولاجديدة», فجلد بها( . 


ويجب رفع اليد إلى حدٌ يحصل به الإيلامٌُ» ولا يرفعها حّى يُرى بياضٌ 
فع م 


)١(‏ روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 850) عن زيد بن أسلم : أن رجلاً اعترف 
بالزنا على عهد رسول الله وُه فدعا له رسول الله يك بسوط. فأتي بسوط مكسورء 
فقال: «فوق هذا»» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال «دون هذا». فأتي 
بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله كلِ. 
وأما اللفظ المذكور: فقد قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» (5/ :)0١1١‏ 
«اشتبه هذا على إمام الحرمين» فغير ألفاظ الحديث وقال فيه: «فأتي بخشبة»» 
وفسّر الثمرة بعقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة» وتبعه على ذلك الغزالي 
في «بسيطه»» ونسأل الله عصمته وتوفيقه». 
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إبطه. ويتّقي الوجة والمّقَاتل؛ كالقزط» والأخدعء وثغرة النحرء والفرج» 
ولا بأس بضرب الرأس . 

ويجلد الرجلٌ قائمّاء والمرأةٌ جالسةً» ويشدٌ عليها ثيابها؛ لثلاً تتكشف» 
وتترك يداه؛ ليئّقي بهماء ولا يجلد في حَردٌ شديد» ولا برد مُفْرطء فإن فعل 
ذلك» فماتء لم يضمن على النصٌ» وإن جاوز الحدَّ في الضربء أو في 
السوط. ضمن عند الإمام؛ لتعذيه. 

ويجب الموالاةٌ في الجلدات» فإن فرّقها على كلّ يوم سوطاء لم يجزئه» 
وإن جلد في كلّ يوم خمسين» أجزأه على ما ذكره القاضي . 

وقال الإمامٌ: إن بقي ألم الضرب الأول؛» وكان الضرب الثاني مؤلمّاء 
أجزأه على الظاهرء وإن سقط ألم الضرب الأوّلء لم يجزئه وإن كان 
الضربٌ الثاني مؤلمًا؛ لأنَّه كإسقاط بعض الحدٌّء وظاهئٌ كلام القاضي أنَّه 
يجرثكه . 

ولو حلف : ليضربئّه مئة سوطء ففرّقها على الأيّام؛ برت يمينة؛ فإنّ 
نعتبر الألفاظ في الأيمان» والمقاصد في الأحكام» والقصدٌ بالحدّ النكاية, 
فصار ترك الولاء كترك بعض الحد. 


ا با نيا 


54" فصل فى بيان قدر التعزيرات 
يجب حط التعزير عن الحدٌ» وفي كيفيّة حطه طريقان: 


إحداهما: يُحطّ تعزير الحرٌ عن أربعين» وهل يُحط تعزير العبد عن 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية فى اختصار النهاية 


أربعين» أو عن ”2 عشرين؟ فيه وجهان. والثاني : فود ورور 1 
عن ذلك الحدء تحط تعوية مقدماك الزناعن منة فى البرف [وعن خمسين 
في العبد» وتخطٌ مقدّمات الشرب عن أربعين في الحر]”©» وعن عشرين في 
العبد» وإن عرض بِقَذْفِ مُحْصَّنء أو قذف غير محصنء حُطّ الحدٌ عن ثمانين» 
والعبد عن أربعين» وينبغي أن يُعتبرَ تعزيرُ أسباب السرقة بجلد مئة؛ فإِنّها يس 
من القطع . 

وقال في «التقريب» : صم أنَّ رسول الله كَل قال : «لا يُجِلدُ فوق العشرة 
إلأفي حدٌّ»”" ومذهب الشافعيٌ متابعةٌ الحديث الصحيح؛ فَإنّه قد كل ما ذهب 
إليه بألا يصمح حديثٌ يخالفه وأمر بترك مذهبه. واتباع الحديث . 

5-6 فرع : 

قال الآئمّة : ليس للإمام أن يبتدر الضرب في التعزير» بل يرعى في 
التأديب ما يرعى في دفع الصائل ؛ من الاقتصار على قدر الحاجة» فإن علم 
أنه ينزجر بالتوبيخ» اقتصر عليه» وإلا رقى إلى التعنيف». ثم إلى ما يراه من 
حبس أو دفع في الصدرء إلى أن ينتهي رأيه . 

ومن أدب الإمام في ذلك إضمارٌ الشفقة على المؤدّب قاصدًا لإصلاحه» 


متحرّزًا من الهيج والغضب» فقد رفع عمرٌ الدّرة على شخص كان يؤذي 


دلق ساقطة من «س». 
زفق سقط من «س». 
إفرة أخرجه البخاري (5) ومسلم 1 من حديث أب بردة بن نيار ضلإنه 


كتاب الأشربة والحد فيها 


العز بن عبد السلام 


صاحبّة» فأطلق لسانّه في عمرء فتركه» فقيل له في ذلك» فقال: أما إني 
رفعتها لله» فمن ابن أمّ عمرَ حنّى يَُتقَم له مع الانتقام لله؟ ! 
يا نيا 
5" فصل في دفع الصائل 

يجب قتلٌ البهائم الضارية؛ لما يُتوفّ من صيالهاء وإن صال على المسلم 
حربيٌ أو مرتدٌ أو بهيمة» لزمه الدفع» وإن صال عليه مسلمٌ» ففي وجوب دفعه 
قولان؛ فإن قلنا: لا يجبْء ففي استحباب الاستسلام وجهانٍ» والصبيٌ 
والمجنونٌ كالبهيمة» أو كالمسلم المكلّف؟ فيه طريقان؛ فإنّهما لا يأثمان. 

ويُستحتُ للمضطدٌ أن يؤثرَ على نفسه مضطرًا آخر اتفاقاء وكذلك الحكم 
في كلّ سبب يحفظ به المُهّج» ولا يحل له إيثارُ البهائم اتفاقاء بل يلزمه 
ذبحُها؛ ليحفظ بها مهُجته . 

ولو قُصد قريبّه أو أجنبيٌ بقتل أو فاحشة» كان دفعه عنهما كدفعه عن 
نفسه في الوجوب وغيره» وقال أربابُ الأصول: لا يجب ذلك إلا على 
الولاة. 

واختلفوا في جواز شَّهْر السلاح لذلك في حقٌ الآحاد» ومَنْ رأى مرتكبًا 
لمحرّم؛ كشرب الخمر» وغيره من أنواع المحرّمات. وافتقر في إزالته إلى 
شّهْر السلاح» فقد منعه الأصولبُون اتفاقاء وأجازه طوائفٌ من الفقهاء . 

"3 فرع: 

إذا قدر المَصّول عليه على الهرب؛ فإن أوجبنا الدفع» ففي جواز 
المكاوحة وجهانء» وإن لم نوجبه» ففي وجوب الهرب وجهانء والأوجه: 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية في اختصار النهاية 


الوجوبٌ؛ حفظًا للمهجتين. 

- فرع : 

للرجل أن يذب عن ماله بما يذبٌ به عن روحه. وقيل في القديم قولٌ 
أنه إن أنّى إلى قتل الصائل» أو إتلاف بعض أعضائه» لم يجز» وعلى المذهب: 
لو أخذ المالٌ وهربء فاتبعه المالك؛ فإن طرح المتاع» لم يتبعه» فإن اتبعه» 
وضربهء ضمن» وإن لم يطرحه. فتجاذباه حتَّى كانت بينهما مكاوحةٌ» كان 
ذلك بمثابة دفعه عن المال . 


* # * 


2 - فصل في كي كيفيّة دفع الصائل 
قال الأئمّة : يُدفع الصائل بالأيسر فالأيسر فيُدفع بالكلام» ثم باللكم» 
ثم بالسوط. 5 ثم بالعصا والمثقّلات» م بالسلاح مع الاقتصار على الأهون 
فالأهون. فمهما أمكن الدفع بشيء مما ذكرناه» لم يجز العدولٌ إلى ما فوقه» 
فإن أمكن الدفع بالسوط» فلم يجد سوى سكين لو حذفه بها لقتله» ففي جواز 
حذفه بها تردٌّد؛ إذ لا يجبُ استصحابُ السوط» وكذلك يدفع الماهر بوجوه 
من الدفع لا يعرفها الأخرقء ولا يلزم الأخرق الضمانُ؛ لجهله بها. 
* #6 0* 
5 فصل فيمن عض يد إنسان 
من عض عضو من أعضائه» له أن سل وإن انتثرت أسنانْ العاضيٌ» 
اوالريد متا بذ بحي 0 اك روكر ار اميه 


العز بن عبد السلام كتاب الأشربة والحد فيها 


العضو الجاني ؛ مثل أن عضٌْ قفاه بحيث لا تناله يدّه» ويمكنه وضع السكين 
في بطنه» فالأصحٌ أنَّ له ذلك» كما يجوز قتله دفعًا عن قَلْس واحد. 

وقال الإمام : إذا لم يخف المعضوضٌ على نفسه أو بعض أعضائه. 
ففيه الخلاف» وإن خاف على ذلك» وجب القطع بالجواز. 

: فرع‎ "1١ 

إذا رأى الرجلٌ من يزني بامرأته» فله أن يدفعه بتدريج دفع الصائل» فإن 
هلك بالدفع» فهو مهدرء وإن قتله بعد فراغه من الزنا؛ فإن كان مُخْصّنا 
أهدرء وإن كان بكرّاء لزمه القَوَدُ فإن أكذبه الوليتُ في زنا الثيتب» فأقام البيسّنة 
أهدرء وإن لم يُقَمْها لزمه القصاصٌ. 

4# # * 
6" فصل فيمَنْ نظر إلى حرم إنسان في داره 

من نظر إلى حرم إنسان في دار» فلصاحب الحرم رمي عينه بشرط أن 
يتعمدَ النظر» وألاً يكونَ له حرمٌ في الدار» وألاَ يُفرطً رثُ الدار بفتح الباب» 
وسواء نظر من الشارع» أو من مُلكهء أو من سكَّةٍ مُنْسدّة» فإن كان البابُ 
مفتوحًاء فنظر منه» أو من ثُلّمة في الجدارء أو كان له حرمٌ في الدار» لم يجز 
رمي عينه» ولا يجوز الرمي إلا أن ينظر من كوّة يُعتاد مثلهاء أو من صير الباب . 

وإذا جاز الرمُ» فأعماه به أهدرت عيناه» ولا يرميه إلا بما يقصد 
بمثله العين؛ كالمذرى والبندقة والحصاة» فإن رماه بنشّابة» فقتله» وجب 
امنا 


وإن نظر» فلم ير الحرم؛ لاستتارهنّ ببيت أو غيره» جاز رمية على 


كتاب الأشربة والحد فيها 


الغاية في اختصار النهاية 


الأظهرء وإن خلت الدارٌ من الحرم» وكان فيها المالكُ وحدّه. أو مع رجال» 
في جواز الرمي وجهان. 

667" - فرع : 

إذا تعذّر قصدٌّ عينه» فأصر على النظرء استغاث عليه» وقطع بصرّه عن 
نفسه» فإن أبى» فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه . 

ولو وقف بالباب» فاسترق السمع» لم يجز قصدٌ أذنه» وأبعد من أجازه. 

وإن دخل الدار» فلربها إخراجه. فإن أبى» فله دفعه بالتدريج الذي 
يدفع به عن المال» وغلط من خصنٌّ الدفع برجله. وأبعدٌ منه مَنْ أجاز قصدَ 
عينه . 

ويجوز الرمي بغير إنذار» خلاقا للقاضي» إن أوجب الإنذار» والتدريج 
المذكور في الصّيال» وقال في «التقريب»: لا يجب الإنذار في النظرء وفيما 
عداه من كلّ ما يجوز الدب عنه قولان مأخوذان من القولين في استتابة 
المرتدٌء وهذا مما تفرّد به؛ فإن الصائل إذا اندفع بالتتخويف والصياح» لم 

2 5 

يُعدل عنه» ولعله أراد بالإنذار ما لا يكون مثله دفعًا؛ كالوعظ وغيره» فإن 
أوعنيكنا الإنذارء فقتل الصائل بغير إنذار» ضمنه؛ كما لو قتله تارك لتدريج 
الدفع . 


#0 * 


إذا أرسل دابّته للرعي» فأفسدت زرعا لغيره؛ فإن كان معهاء أو كان 
معها راع بأجرة أو تبدّع» وجب ضمانٌ الزرع» وإن لم يكن معها أحدٌ؛ فإن 
قصّر صاحبٌ الزرع في حفظه» ولم يقضّر ربٌ البهيمة في إرسالهاء لم يجب 
الضمانٌ» فإن أرسلها بقرب المزارع» وجب الضمانْ عند الإمام؛ لتفريطه» 
وإن قصّر في الإرسال» ولم يقصّر صاحبُ الزرع في حفظه» وجب الضمان» 
ويُرجع في تقصيرهما إلى العادة الغالبة» وهي جارية بحفظ البهائم بالليل» 
وإرسالها بالنهار» وبحفظ المزارع نهاراء وإهمالها بالليل» فإن انعكست 
العادةٌ في بعض البلاد» انعكس الحكدٌ» وقيل: لا ينعكس» فيجب ضمان 
ما تتلفه بالليل دون النهار. 

56 فرع: 

قال الأئمّة: إذا كان للمّزارع أو البساتين أبوابٌ وأغلاق» ففرّط صاحبٌ 
البهيمة بإرسالها ليلاً» وفّط المالكُ بترك التوثّق بالأغلاق؛ لم يجب الضمان؛ 
لتفريط ربٌ البستان» حتَّى لو لم يكن في ذلك المكان سوى البساتين» فلا 
تفرياً في إرسال البهائم بالليل» وإن كان فيه مزارِعٌ وبساتينٌ» كان الإرسال 
بالليل تفريطًا في المزارع دون البساتين . 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية فى اختصار النهاية 


6675" فرع: 

إذا وجب الضمان» لم يتعلّق برقبة البهيمة» ولو ربطها ليلا على 
الاحتياط المعتاد» فانفلتت وأفسدت» فالضمان على ما تقدَّم في غلبة الدابة 
في الاصطدام . 

561" فرع : 

إذا أخرج البهيمة من زرعهء فوقعت في زرع غيره» لم يلزمه الضمانٌ» 
فإن تبعها بعد خروجها من زرعهء فوقعت في زرع غيره» لزمه الضمانٌ» فإن 
لم يمكن إخراجُها إلا بإدخالها مزارع الناس» لم يجز له إخراجُها؛ إذ ليس 
له وقابة هالمتبمال غيرة: فإن أخرجهاء لزمه الضمان عند الإمام؛ فإنَّه مباشر» 
ورب الدابة متسّببء وعلى هذا لو تمكّن من طردها من زرعه؛ فتركهاء لم 
يُضمن زرعه . 

#* #6 “د 

26©- فصل فيما تتلفه البهيمة”'' ومعها راكبٌ أو قائد أو سائق 

إذا كان مع الدابّة راكبٌ أو قائد أو سائق» فأتلفت شيئًا ببعض أعضائها ؛ 
كفمها أو يدها أو رجلهاء فلما يصدر منها أحوالٌ: 

أحدّها : ألا يمكن التحرُرٌ منه» ولو مُنع لانسدٌ رفق الطروق”"©؛ كإثارة 
الغبار بالاستطراق المقتصدء والرشاش الحاصل في الشتاء» وكثرة الوحول» 


)0غ( في اس»©: «البهائم» . 
زم في «س»: «الطريق». والمقصود برفق الطروق : سهولة المرور. 


كتاب الأشربة والحد فيها 


والإيذاء» فإذا فسد بذلك متاعٌ أو غيره» لم يجب الضمان» وعلى صاحب 
المتاع حفظ متاعه» وعلى الراكب بذلُ الجهد”"© في الاقتصاد . 

الثاني : ما يزيد على ذلك» ويمكن التحرّز منه» فيوجب الضمان. 

الثالث : ما يوجب فسا لا يمكن دفعُه» ولكنّه غيدُ معتاد؛ كركوب دابّة 
رقة لا يضبطها الكبح باللجام» وإرسالٍ الإبل غير مقطّرة في الأسواق» فيوجب 
الضمانَ؛ إذ العادةٌ تقطيد الإبل في الأسواقء وأنَّ الدواب النزقة لا تركب 
إلا في الصحراء . 

54 فرع: 

إذا ساق بهيمة عليها حطبٌ» فتخوّق به ثوب إنسان؛ فإن كان بصيرًا 
مقابلاً للدابة» وأخذ المنحرف» لم يجب الضمان» وإن كان مستدبرًا للدابّة ؛ 
فإن أنذره السائقُ بذلك؛ ليتحوّز» لم يجب الضمانٌ» وإن لم ينذره» وجب 
ايفان : 

5" فرع: 

إذا راثت الدايّة في الطريق» أو بالت» لم يتعلّق بذلك ضمانٌ؛ لتعذّر 
دفعه» فإن أوقفهاء فزاد الانتشارُ بسبب وقفها؛ فإن كان الطريقٌ ضيّقاء لزمه 
الضمانٌ بوقفها؛ لأنّه عدوان» وإن كان واسعاء لم يضمن ؛ لأنّه بمثابة مَشْيهاء 
وخّجه الإمامُ على الخلاف في اصطدام الماشي والواقف . 

"١‏ فرع: 

إذا انتشرت هرّة إنسان» فقتلت طيوراء أو قلبت قدوراء ففي الضمان 


)١(‏ في «س»: «المجهود». 


كتاب الأشربة والحد فيها الغاية فى اختصار النهاية 


وجهان. فإن أوجبناهء فهل يضمن ما تتلفه بالليل دون النهار» أو بالعكس؟ 
فيه وجهان. 
** 
55”- فصل في قتل المؤذيات 

تقتل الفواسق قي حال سكوتهاء: وكذلك ما يؤذى بطيعهة كالأتود 
والنمور» ولا تملك بالاقتناء» كما لا تملك الحشرات» ولا يمنع اقتناؤها من 
قتلها؛ فَإنَه عليه السلام أمر بقتلها في الجلٌّ والحره”©. 

وإذا ضريّت الهرّة بالفساد وقتل الطيور؛ فإن كانت مربوطةً» لم ثقتل» 
وإن كانت مطلقة» فوجهان, فإن قلنا: يجوز ففي قتل المربوطة تردٌد. 

والفواسق: الحيّة. والعقرب. والفأرة» والحدأة» والغراب» والكلب 
العقورء وأبعد مَنْ ألحق الكلب العقور بالهرة الضارية» فحصل أنَّ الفواسق» 
وما يؤذي بالطبع مقتولٌ بكلّ حال» وما لا يؤذي بالطبع» ولكنّه يؤذي عن 
وفاق» فإِنَهَ يُدفع في حال الصّيال» فإن ظهر تولّحُه وضراويّه» كالهرة الضارية, 
ففي قتله في حال سكونه الخلافٌ . 


010لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7715)» ومسلم »)55/1١98(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها. 


كنذا مع 


6" - أقام يكل بعد النبوّة بمكّة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى المدينة» 
فوقعت غزوةٌ بدر في السنة الثانية من الهجرة» وأَحُد في الثالثة» وذاتٌ الرقاع 
في الرابعة» والخندق في الخامسة. وغزوة بني التضير ومُريْسيع وعمرة 
الحُدّيبية في السادسة» وخَيّبر وعمرة القضاء في السابعة» وفتح مكة» ثم هوازن 
في الثامنة» وتبوك في التاسعة» وفيها حجّ أبو بكر بالناس» وحجّة الوداع 
في العاشرة» وعاش بعدها اثنين وثمانين يومّاء وأ- جمع المسلمون على أن 
مأمورون بالجهاد. فتارة يتعيّن» وتارة يُفرض على الكفاية" . 


#0« 
5-65 فصل فى بيان فرض الكفاية 
القصد بفرض العين تكليف المأمور به» وبفرض الكفاية تحصيله [في 
نفسه]”2» ويتعلّق فرضُ الكفاية بالأمور الكلّية من مصالح الدنيا والآخرة؛ 


)١(‏ انظر كتاب الإمام العز بن عبد السلام: «أحكام الجهاد وفضائله»» فقد أودع فيه 
من فضائل الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام؛ ما يُسعد النفسَ ويقرٌ العين» وقد 
منّ الله علي بتحقيقه ونشره في هذه السلسلة : (سلسلة مؤلفات الإمام العز بن 
عبد السلام) . 

(؟) سقط من «اس». 


كتاب السير 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


كالعلم والجهاد» وما يصلح”' به المعاش؛ كالحرثء» والبيع» والشراء. 
والتكاح» والأمر بواجبات الشرع» والنهي عن محرّماته. 

ويجب ذلك على الولاة ولو بالقَهْر بالسلاح”©» ويجب على الكافّة 
الأمرُ به من غير شهّر سلاح بشرط أن يعرفوا وجوب ما يأمرون به» وتحريم 
ما يُتكرون» ولا يختصٌّ ذلك بالمجتهدين . 

والولاة يأمرون العلماءً» والعلماء يقيمون زيغ الولاة. 

وكذلك دفع الأذى عن المضطرين» وإغاثة المستغيثين. 

وإذا رقت الزكاة» وخلا بيثُ المال من مال المصالح» وجب على 
كافّة المُوسرين”" سترٌ العراة» وإطعامٌ الجياع بما تندفع به الضرورة» وفي 
تمام الكفاية التي يجب مثلّها في نفقة القريب خلافٌ بين أرباب الأصول» 
وكذلك احترامٌ الموتى بالتجهيز والتكفين» والغسل والصلاة» والدفن على 
هيئة الاحترام» وكذلك تحمّل الشهادات» والانتصاب للولايات» وإعانة 
القضاة والولاة على العدل والإنصاف؛ وكذلك الشعائرٌ الظاهرة التي يُشعر 
تركها بالاستهانة بالدَّينَء فمنها ما هو فرضُ كفاية» ومنها ما هو فرضٌ عين؛ 
كإحياء الحرم كلّ سنة بالحججٌ» ومنها [ما هو]”» مختلفٌ فيه؛ كالأذان» وصلاة 
الجماعة في غير الجمعة. 


)000( في «س»: «يحصل». 
(؟) ساقطة من «س»). 
(9) في «س»: «المسلمين». 


زهق زيادة في (س». 


06" فرع: 

إذا عُطّل فرض الكفاية» أثم بذلك كل من يؤمر به» وإن قام به مَنْ فيه 
كفايةٌ سقط عن الباقين» وإن قام به جمع أكثرُ من أهل الكفاية» ذ جميع مرتبةٌ 
الفرض» وليكن أهل فرض الكفاية على التبادر إليه دون التواكل» فإِنّه يؤدي 
إلى تعطيله» وإذا عُطّل فرضٌ كفاية» لم يأئم أهلٌ الخِطّة بتعطيله» بل يأثم به 
مَنْ يلزمه البحثُ عنه» فيأئم مَنْ علمه. ثم أهل المحلّة بتركهم البحث» فإن 
شاع في أهل البلاد» لزمهم تداركه» فإن لم يفعلوا أثمواء ثم يجري هذا التدريجٌ 
حتّى يأئم جميعٌ من في الخطة . 

4# * 
07- فصل في الجهاد المفروض على الكفاية 

إذا كان الكفرة في ديارهم”" غير مُتَعلّقِين بطرف من بلاد الإسلام» 
وجب على الإمام أن يغزيّهم في كل عام مرّة» فيبعث إلى كل صَوْبٍ جندا 
تنتشر من مثله النكايةٌ في ذلك القطرء والإرعابٌ. 

ويسقط الفرضٌ بإيقاع القتال في صّوْبٍ واحد. 

وقال الإمامٌ: يجب إدامة الجهاد على حسب الإمكان. فإن أمكن 
استئصالٌ الكل وجبء وإن لم يمكن, بدأ بالأهم فالأهم. 

والواجبٌُ في هذا الباب”" شيئان: 


)0غ( في (س©2: «بلادهم» . 
(؟) في «س»: «الشأن». 


كتاب السير 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أحدهما: مُفاتحتهم بالقتال. 

والثاني : التحرّز منهم على الدوام من غير فتور بعمارة الثغورء ونصب 

وإذا عيّن طائفة للغزوء لزمتهم الإجابة» ويراعي فيهم الإمامٌ النصفة في 
المناوبة» ولا يتحامل على طائفة بتكرير الإغزاء [مع ترويح]”" الآخرين» 
[وتركهم إلى الدّعة]( . 

# #4 4د 
7ه" فصل فيمن يلزمه فرض الكفاية فى الجهاد 

يجب فرضٌ الكفاية فى الجهاد على كل : ذكر» بالغ عاقل» حر 
مسلمء قويٌ. بصير » سليم من المرض والعرّج» قادر على الراحلة والعدّة 
والسلاح» وعلى نفقته» ونفقة مَنْ يلزمه نفقته في الذهاب والإياب» فإن لم 
يكن له أهلٌء ففي نفقة الإياب خلافٌ مرنَّب على الح وأولى بألا يُشترط ؛ 
لأنّه شر الموات. 

ولا يُشترط أمنْ الطريق من اللصوص والكفارء وأبعد مَنْ شرطه في 
اللصوصء. وهذا باطل ؛ فإِنَّ دف اللصوص فرضٌ كفاية» فهو نوع من الجهاد. 
ولا يجب الجهادُ على صبئٌ ولا مجنون» ولا امرأة ولا على قادر على المشى 
إلا أن تقرب المسافةٌ» ولا على العبد وإن أذن السيكد؛ إذ لا حقٌّ له فى دَمَهِ 
حَّى يعراضه للهلاك. ولو صيل على السيكّد» لم يلزمه الدفع عنه إذا كان 


)غ20 في (س»: (وترويح». 


() زيادة من «س». 


فيه تعدّض للهلاك» وقلنا: لا يجبُ دفع الصائل؛ إذ لا حقّ له في دمهء وله 
أس م حابه في السفر للسياسة والاستخدام . 


ولا يجب الجهادُ على ضعيف ولا أعمى» ولا مريض ولا أعرج إذا كان 
المرضّ معجرًا عن الاستقلال بالقتال» فإن قدر على القتال» وكان مُفضيًا إلى 
عجره أو هلاك» لم يلزمه على الظاهر عند الإمام» ولا يمنع العرج اليسير 
الذي لا يمنع من مُكاوحة القن(" عند الترجّل للقتال» وإن قدر الأعرجٌ 
على القتال راكبًا لم يلزمهء خلافا للعراقيّين. 

ولا يسافر للقعال مَنْ عليه دَيْنٌّ حال إلا بإذن غريمه» فإن أذن له 
فالأظهرُ أنه يصير من أهل فرض الكفاية» وإن كان الدين مؤجّلاً» لم يمنع من 
السفر لغير القتال» ولغريمه أن يخرج معه؛ ليطالبه عند المحلٌ» ولا يحل له 
أن يداوره في السفر مداورة الملازم» ولا يُعتبر بقيّة الأجل بالأمد الذي يتنجّر 
في مثله السفرء كل ذلك منَّفْق عليه» ولا مطالبة ولا مؤاخذة قبل الأجل» 
وهل له منعه من سفر الغزو؟ فيه أوجه: 

أصحٌّها : ليس له ذلك . 

والثاني : يمنعه إلا أن يخلّف وفاء . 

والعايف © كمه :إن عل الوقاةة: 

والرابع : يمنعه إلا أن يكون مرتزقًا . 


* # * 


)١(‏ القؤن: من يقاومك في علم أو قتال» أو غير ذلك. وتصحّفت في «نهاية المطلب» 
٠5/١0‏ )إلى: «القرب». 


2-4 فصل في الغزو بغير إذن الأبوين 

لايحلٌ للولد أن يخرج للغزو إلا بإذن أبويه إلا أن يكونا كافرين» 
ولمستطيع الحجٌ أن يسافرٌ للحجٌ وإن كره أبواه اتماقًا؛ لتعيّته عليه7©» وكذلك 
الخروح لمعل ماايشون تقلمه: وإن خرج لطلب رتبة الاجتهاد بغير إذنهما ؛ 
فإن كان في الناحية مَنْ يستقل”" بالفتوى» جاز على الأصحٌ» فإن تعطّلت 
الفقتوى. عم الحرج كل متأخّر عن الخروج لأجلهاء وإن كان في الخارج 
رشد» فلا حاجة إلى الإذن [اتماقَاء فإن خرج لذلك جمع» أو همُوا بالخروج. 
ولأحدهم أبوان» فلا حاجة إلى الإذن]”" على الأصحٌ. 

وإن سافر لمباح ؛ كالتجارة وغيرهاء فقد قال الإمام: إن كان السفرٌ دون 
مسافة القصرء جازء وإن بلغ مسافة القصرء وغلب الأمنُ» فإن لم تطل مدَّة 
الذهاب والإياب» جازء وإن طالت المدَّة؛ فإن كانت الرفاقٌ متواصلة» جاز» 
وإلاً فلاء فإن ركب البحر؛ فإن أوجبنا ركوبّه للح فقد يظهر وجوبُ 
الاستئذان» [وإن لم نوجبه؛ فلا بدَّ من الإذن» وأطلق القاضي القولٌ بوجوب 
الاسعذان]7؟) ذ في السفر المباح» وعنى بذلك ما بلغ مسافة القصر. ولا يبعد 
إلحاقٌ الأبوين الكافر ين بالمسلمين في السفر المباح . 


”* 4# 4# 


.»سا٠« ساقطة من‎ )1١( 
. (؟) في «س» «يشتغل»‎ 
سقط من «اس».‎ )( 
سقط من #س».‎ )5( 


48- فصل فيمن يتعيّن عليه الجهاد 


إذا وطىء الكفّار طرقًا من بلادناء فلنا(© حالان: 


إحداهما: ألا نتمكّن من التأَمّبٍ لدفعهم» فإن علمنا أنَّا تقل وإن 
أسرناء وجب على كل مَنْ وقف عليه كافر أو كمّار أن يدفم عن نفسه بأقصى 
الإمككان» وإن كان من العيبد أو التسوان»: وإن علما أنا تقسل إن قاتلناء 
ولا نبعد الأسرّ والفداء إن استسلمناء جاز الاستسلامٌ» وإن علمت المرأة أنَها 
تقتل إن قاتلت» وتؤسر إن استسلمت» وتقصد بالفاحشة» لزمها الدفعٌ على 
الأظهر ؛ فإنَّ الزنا لا يُباح بالإكراه» ويُحتمل تجويز الاستسلام إذا ظنَّت أنَها 
تقصد بالفاحشة. فإن فُصدت بذلك بَعْدَ الأَسْرء لزمها الدفمٌ بأقصى 
الإمكان. 

الحال الثانية : أن نتمكن من دفعهم عمًّا استولوا عليه. فيتعيّن على 
أهل الناحية دفعهم» وإخراجهم, فإن لم يستقل الأحرارٌ بذلك؟؛ وجب على 
العبيد» وإن لم يأذن السادة» وإن استقلُواء ففي تعيبنه على العبيد وجهان» 
ولا يتعّن على النساء إن لم يكن فيهنّ قرّة» وإن كانت فهنّ كالعبيد. 

وإذا خرج أهلّ الكفاية» لم يسقط عن الباقين على ظاهر المذهب» 
وقيل: يسقط». وأمًا غيرُ أهل الناحية : فلهم حالان: 

إحداهما: أن يكونوا دون مسافة القصرء فإن لم يستقلّ أهلّ الناحية؛ 
لزمهم أن يطيروا إليهم إن قدروا على الزاد»ء وكذلك إن استقلَ أهل الناحية 


)غ2( في اس»: «فله». 


كتاب السير 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


على ظاهر المذهب؛ لأنَّهم كأهل الناحية. 

الثانية : أن يكونوا على مسافة القصر فما فوقهاء فإن لم يستقلَّ أهل 
الناحية» ومن كان منهم دون مسافة القصرء لزمهم أن يطيروا إليهم» فإن طار 

مَنْ يحصل به الكفايةٌ» فالأظهرُ سقوطه عن الباقين» وقيل: لا يسقط 
عن الذكور الأحرارء وفي الثساء والعبيد وجهان» وكذلك الحكم في الأقرب 
فالأقرب» وإذا بلغهم الخبر»ء فلبثوا؛ تعويلاً على حركة مَنْ هو أبعدٌ منهم. 

وإن كان في أهل الناحية كفاية» فتشمّروا لذلك» فلا شيءَ على من فوق 
مسافة القصر عند المحققين» وقيل: يجب؛ ويصير المسلمون كأهل الناحية» 
فينهض لذلك أقربُهم فأقربهم» فإذا نهض لذلك مَنْ بلغه الخبرُء فلا يزالون 
يُدانون7' حتّى يبلغهم خبر الكفاية. 

ويُشترط القدرة على الزاد في مسافة القصر وما دونهاء ولا يُشترط 
المركوب فيما دون مسافة القصرء وفيما فوقها خلافٌء وأبعد مَنْ لم يشرط 
الزاد حيث لا يُشترط المركوب؛ فإنَّ ذلك تعريضٌ للتلف من غير نفع لأهل 
الإسلام. 


)01( كذا في ٠اس»‏ وفي «أ) يحتمل أن تكون: «يدأبون»؛ وله وجهء وفي «نهاية المطلب» 
(11710): «فلا يزالون عندها ولا يدانون»» ولم يهتد إلى وجهها محققهء 
فأئبتها: «فلا يزالون عليها ولايتهادنون»؛ وجعل المعنى أنهم لا يزالون متأهبين» 
ويظهر لي أن المعنى أنهم لا يزالون يقومون الأقرب فالأقرب حتى يبلغهم خبر 
الكفاية» والله تعالى أعلم . انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)5١5 /٠١(‏ 


0ه" فرع: 


إذا أسروا مسلمّاء أو مسلمين» ففي إلحاق ذلك بوطء الدار تردّدء وقطع 
الإمامُ بإلحاقه بوطء الدار؛ لأنَّ حرمة المسلو”" آكدُ من حرمة الدار» فإن كانوا 
بالقَرب منّاء طرنا إليهم ؛ لإنقاذ الأسير» وإن توغّلوا في بلادهم. وعلمنا أنّهم 
يقتلون الأسرى إن لم نطر إليهم» فلا نبادر بذلك حنّى ننظر فيما يقتضيه 
الرأئ» فإنَاً قد نعجز عن ذلك . ظ 

ولو وطىء دارنا ملك عظيم نعلم أنَّه لا يُلقَى إلا بالراية العظمى» فلا 
يُسارَعٌ إليه طوائفَ وآحاداء والرأي أولى بالرعاية من كلّ شيء. 

١لاه"'-‏ فرع: 

إذا استولوا على موات يُعَدٌ من بلادناء ولكنّه بعيد من العمران» وجب 


دفعهم عنه عند الأصحاب كما يدفعون عن الأوطان» واستبعده الومام . 


* #* 
م 
"اه" فصل فيما يجب تعلمه 


العلمُ ضربان: فرضٌ على الكفاية» وفرضٌ على الأعيان» فكلٌ من 
تعّن عليه فعلّ ؛ كالصلاة والصيام» لزمه تحصيل العلوم الظاهرة بما يستمرٌ 
من أركانه وشرائطه دون ما يندر منهما”"» وكذلك الحكم فيمن ابتلي بنكاح 
أو غيره من المعاملات . 


)١(‏ فى «س»: «الأسير». 


(؟) في «س»: «منها». 


كتاب السير 6 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وفرض الكفاية من العلم ما يزيد على المتعيّن إلى رتبة الاجتهادء 
وكذلك تعلّم ما تدفع به الشبّهِ الواردة على العقائد. 

"لاه” - فرع: 

يتعيّن على الاحاد التصميمٌ على الاعتقاد المستقيم» ولا يلزمهم تعدّف 
أدلّة العقل» وحَلٌ الشبهات» فإن طرأ على أحدهم شك لزمه أن يدأب في 
إزالته إلى أن يزول. 

6/5" فرع: 

لا يكفي في الخْطّة مُْفتِ واحدء بل ينتصب في كلّ قطر مَنْ يُرجَع إليه 
فى الفتوى» واعتبره الفقهاء بمسافة القصر. 

366 فرع: 

من شرع في التعلّمء فأنس من نفسه رشدّاء أو توقعًا لدرجة الاجتهاد. 


فيا با نيا 


"لاه" فصل في السلام 
إفشاء السلام سنّة مؤكٌدة» وردٌّه فرضٌ عين» وفرضٌ كفاية» فمن خصّ 
بالسلام تعيّن عليه الردٌ» ولم يسقط برد غيره» ولا يثبت شيءٌ على الكفاية إلا 
وي َف إليه التعرّن ؛ كتدارك المحتاجين» وغسل الميت ودفنه» والصلاة 
عليه . ا 


وإةاسلم على تنه سقط الفرض بردٌ أحدهم» ولا يسقط برد غيرهم » 


نإ ل عرق ندند مديه» اثموا كليمه وات الس معان كان اناكم مله 
كفاية» وردٌه فرض كفاية» فإن سلّم واحدٌّ من الجَمْعين على الجَمْع الآخر» 
فردّه واحد منهم» غلك المنة والفرضن: 

وَيُسَلَّم على الواحد بصيغة الجمع» فيقول: السلام عليكم» ولو قلت: 
عليكم السلام» جازء والأحسن أن تعطف الردًّ على السلام» فتقول: وعليكم 
السلام» أو تقول: والسلام عليكم» فإن قلت: عليكم السلام» [أجزأء ولو]”) 
قلت: عليكم» لم يجزى". وإن قلت: وعليكم» فقد قيل: يجزى'". وقال 
الإمام لا يجزىء؛ لأنّك لم تذكر السلام؛ وقد قال تعالى : #َحِيوْحَسَنَ مب 
أو يدوا #[النساء : كحم]ء فردّها أن تقول لمن قال: سلام عليكم : وعليكم 
السلام» والأحسنٌ أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله . 

/الاه” - فرع : 

قال الأصحابٌ: مَنْ سلّم حيث لا يُستحبٌ السلام» لم يستحقّ الجواب» 
فَمَنْ كان على حاجة لا يجوز القربٌ منهء أو لا ثقة تقتضي المروءة القرب منه ؛ 
كقضاء الحاجة» ومدق الندآك في السام اود سل علي ولا يمتنع 
التسليمٌ على المشتغلين بأشغال الدنيا؛ كالمتساومين وغيرهما. 

وقال أبو محمّد: لا يُسِلَّم على الآكل» وقال الإمام: إن كانت اللقمةٌ 
في فيهء لم يُسلَّم عليه» وإن سُّلّم عليه بعد بلعهاء أو قبل رفعهاء فلا يبعد 
إيجابٌ الجواب . 

ولا يجوز تسليم الرجل على الأجنييّة»؛ وليس لها أن ترد عليه السلام . 


)١(‏ في «س»: «جاز وإن؟. 
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0" فرع : 

قال أبو محمد: تشميثٌ العاطس سئة على الكفاية» ولا يجب جوايه . 

6د د 
24 فصل في طريان الأعذار على الغازي 

إذا خرج الغريمٌ بإذن ربٌ الدين» أو الولدٌ بإذن الوالدين» ثم رجعوا؛ 
فإن بلغه خبرٌ الرجوع قبل التقاء الصمَّينَء لزمه الرجوعٌ إن أمكن. وإن لم 
يمكن؛ لخوف الطريق» فإن لم تمكنه الإقامةٌ في الطريق» مضى مع الجند؛ 
ليرجع معهم» وإن أمكنه الإقامةٌ في الطريق» فالوجةٌ إيجابُ الإقامة» وإن بلغه 
الخبرُ بعد التقاء الصمّين؛ فإن خاف انفلالَ الأجناد لرجوعهء حرم الرجوعٌ 
وإن لم يخف ذلك. فهل يحرم الرجوعٌ» أو يجب. أو يتخيّر بين الرجوع 
والقتال؟ فيه ثلاثةٌ أوجه. 

وإن أسلم أبواه بعد الخروج» أو حدث عليه دَيْن؛ فإن أذن له الأبوان 
والغريم في الجهاد. أتمّهء وإن لم يأذنواء كان كرجوع الأبوين. 

وإن مرض قبل الوقوف في الصفٌ. فله أن يرجع» وإن مرض بعد 
الوقوف في الصففٌّ؛ فإن خاف اختلالاً في الجند» حرم الرجوعٌ وإن خشي 
الموت والهلاك؛ وإن لم يخف الاختلال» لم يجب الرجوع» وفي جوازه 
وجهان. ' ْ ٠‏ 

"٠‏ فرع: 

إذا لابس الحرب مَنْ هو أهلٌ لفرض الكفاية» ولا عذر له. تعيّن عليه 
الجهاذ اتَفاقَاء فإن طرأ عليه عذرٌ؛ فإن خاف انفلالاً حرم الانصرافٌ» وإن لم 


يخفهء فوجهان. 


"١‏ فرع: 

إذا شرع في صلاة الجنازة» لزمه إتمامُهاء خلافًا للقمّالء ومَنْ آنّس من 
نفسه رشدًا في التعلّم؛ فإن لم يكن في القطر غيرّه» لزمه الشروع والإتمام؛ 
وإن كان فيه غيرُه» لم يلزمه الشروع» وإن شرعء لم يلزمه الإتمامٌ على الأصحٌ؛ 
لأنَّ كلّ مسألة مستقلةٌ بنفسهاء بخلاف صلاة الجنازة. 


#6 ** 
7- فصل في قتل المحارم والاستعانة بالكفار 
يُكره للغازي قتلّ محارمه من القرابات» وتشتدٌ الكراهة باشتداد القرب» 
وتكن فرظ ادر 
وإذا استعان الإمامٌ بأهل الذمّة على القتال؛ فإن علم أنّهم لو غدروا 
لقاوم الفريقين» جاز» وإن عسرت المقاومة: فلا ينبغي أن يستعينَ بهم» ويحرم 
عليه أن يستصحب المخذّل» وهو المزْجفٌ الذي يجبئّن القلوب. ويصرفها 
عن القتال» فإن حضر رده الإمام» فإن قاتل وقتّلء فلا رضحٌ لهء ولا سهمء 
ولأمسلي» تإذ اكات فلت رويه ولاقدوك لدطتى برا فى الم 
والإعلان. 
4 #6 د 
6" فصل في الاستئجار على الجهاد 
إذا اسُؤجر المسلجُ على الجهاد؛ فإن استأجره الآحادٌ لم يصح اتفاقاء 
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فإن فعل ماا ستؤجر عليه» لم يس يستحقّ المسكّى» ولا أجرة المثل» » كما لو ححّ 
الموورة كرو فيود نا جرف وإن استأجره الإمام. لم يصمّ على الأصحٌ؛ 
فإنَّ الجهاد يقع عنه» فلا يُجمع له العرضان, فإن قلنا بصكّة الإجارة» لم 
تثبت حقيقتها عند القاضي» ويكون ما يأخذه إعانة واجبة(' على الأهْبة» 
وأسباب الجهاد . 

وإنا ستوجر الذمّيٌ للقتال؛ فإن استأجره الاحاف لم يصحّ عند 
الأصحاب» واكواك يكيان لوف الهم للأذان» وإن 
استأجره الإمام» صم على المذهب؛ نه لا يقع عنه» وأبعد مَنْ صحّح الجعالة 
وأبطل الإجارة؛ لجهالة الأعمال» فإن أجزنا الجعالة فلهم فسحُهاء فإن 
فسخوها بعد التقاء الصمّين» فيتبغي أن يُمنعوا من الانصراف» وكذلك لو 
خرجوا بغير عوض» ثم انصرفوا بعد التقاء الصفوف”"؛ لما يوجبه انصرافهم 

وإن استأجر لذلك رقيقَ المسلمين» أو جعل لهم جعلاً؛ إن منعنا 
الإجارة» صمّ إن جوّزنا ذلك في الأحرار» وإن منعناه فى الأحرار» ففى 
العبيد وجهان مأخوذان من الخلاف في تعيّهم للقتال إذا وطىء الكقّار بلادَ 
الإسلام. 


)١(‏ سقط من «س». 


(؟) في «س»: «الصفين». 


العز بن عبد السلام 


كتاب السير 


4- فصل في أجرة مَنْ أجبر على الجهاد 

إذا أجبر الإمامُ أهل الذمّة على القتال مجَّاناء فقد أساء.ء وتجب لهم 
أجرة المثل» فإن أطلقهم استحهُوا الأجرة من حين أخحرجوا إلى حين أطلقواء 
ولا تجب لما بعد الإطلاق إلى رجوعهم إلى الأوطان؛ فإنَّ منافتهم رجعت 
إلى أيديهم يتصرّفون فيها على ما يؤثرون» وإن أجبر بعض المسلمين على 
الجهاد. فلا شيء لهم» لوقوعه عنهم؛ ووافق الصيدلانِيٌ على ذلك» وقطع 
بصكة الإجارة» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ الإجارة لو صكحت لوجبت أجرة المثل 
بالإجبار. 

ولو أجبر إنساناً على غسل ميت» أو دفنه» فلا أجرة له عند الصيدلانيٌ؛ 
وقال الإمام: تجب الأجرة في التركة» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن 
لم يسع لذلك» انّجه ألا تجب . 

وإن عيّن طائقَة للغزو لزمهم ذلك» ولا يعيسّن غير المرتزقة إلا لضرورة 
أو حاجة؛ ولا يبني شيئًا من أموره على مجرّد التخيّر من غير نظر واجتهادء 
وإذا أجبر آهل الذكة على الخروج؛ فإن لم يقفوا للقتال» استحقوا أجرة 
الذهاب» وإن وقفوا للقتال» فهل يُلحق الوقوفٌ بالقتال؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: يُلحق به [فتجب الأجرة» كما يجب السهمٌ بمجرّد الوقوف . 

والثاني : لا يُلحق به]("2, رن الأجرة إن لم يمنعهم من 
الانصراف. وإن منعهم» فوجهان. 
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وإن أجبر العبيد على الخروج؛ وجبت الأجرة وإن وقفواء ولم يقاتلوا. 

ومن قاتل بقهْرء أو إجارة, فأجرته من مال المصالح. أو من رأس 
الغنائم؟ فيه وجهان٠‏ 

26 فرع: 

إذا حضر الذمِّيٌ بإذن الإمام» استحقّ الرضخَ» وإن حضر بغير إذن» لم 
شتحتم على الأصع» ابدام قال إن عضر يقير الإذن» الست :وان 
نهاه عن الحضورء فحضرء فوجهان». ولم يذكر في قسم الغنائم سوى هذه 
الطريقة الضعيفة . 

2727© فرع: 

يبدأ الإمامٌ بقتال مَنْ يليه من الكمّارء فإن أمنهم. واقتضى الرأيٌ بعث 
الجند إلى الأباعد» فعل ما يقتضيه الرأي . 


بذ يا نيا 


نقاتل اليهود والنصارى والمجوس حنَّى يبذلوا الجزية» أو يُسْلِمُواء 
ونقاتل من لا كتاب لهء ولا شبهة كتاب حتّى يسلموا أو يُستأصلوا. 

وترقٌ النساءً والمجانين والصّبيان بنفس الأسرء ويُفعل بالرجال ما يقتضيه 
الرأيُ من القتل والإرقاق» والمَنٌ والفداءء وله أن يحبسّهم إلى أن يتَحئه”" 
الرأي. 

* *# * 
4" فصل في أكل الغزاة من طعام المغنم 

للغازي أن يأكلّ من طعام المغنم قبل أن يُقِسَمء ولا يلزمه قيمتّهء 

ولا يحسب من سهمه» لور السوة ان ترا عله ول اة اعد اعتمم 


حاجته» فإن احتاج إلى الشحم لتوقيح”" الدوابٌ» لم يجز على الأصحٌ؛ فإنَ 
العبرةَ بحاجة العلف والاقتيات» ويختصصٌ ذلك بالأقوات» وعلفف الدوابٌ» 


(10/ 484). 
(؟) أي: لتصليب حوافرها بالشحم المُّذاب حبَّى يقوى ويَصلّب. انظر: «المصباح 
الحنيز) للفيومي:(مادة: وقد 


)01 فى «أار |: يت 6 ولعلها: «يتخمّر» كما في «نهاية المطلب» للجويني 
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ْ ١/5 | 


١ ١ 0‏ 
وفيما يغلب أكله. ولايقتات؛ كالفواكه وجهان» ويمكن أن يُفرّق بين ما يسرع 
و 
فساذه» ويعسر نقله» وما ليس كذلك . 


ولابجور ذلك فالا قلب اكعلهين الكتتمة: عالشكر والفائسة 
وكذلك الأدويةٌ» والعقاقيُ التي لا تستعمل إلا دواء. 

وق الس ان فيُساق منه ما تيسَّر سّوفَهء ويجوز ذبحٌ الغنم اتّفاقَاء 
والأصحٌ : أنها كالطعام» وأبعد مَنْ أوجب القيمة على من يأكلهاء فإن أكلوها 
بجلودها المسموطة» جاز» وإن سُلخت الجلود؛ رُدَّت إلى المغنم» ولا يجوز 
لمريضهم تناولٌ الأدوية إلا بقيمة» أو قسمةء ولكلّ واحد أن يأخحد تمامَ 
حاجته» فإن أخذ أكثرٌ من الحاجة» فأصلحه وطبخه؛ وأضاف به الغانمين» 
جازء وإن أضاف به أجنبيّاء لم يجزء وكان كالغاصب إذا ضيّف أجنبيًا بالطعام 
المتصوة 

ومن ملك من العلف والطعام قََدْرَ كفايته» جاز له الأخذء فإن كثر 
الجند» وقلّ الطعامٌ» قسمه الإمامٌ على المحتاجين بِقَدْر حاجاتهم دون من 
يقل قد الشاحده ومَنْ أتلف منهم شيئًا منه0" ضمنه عند المحققين؛ لأنّهم 
كالضينان. 

[وإذا انجلتٍ الحربٌ» وحيزت الغنائيٌ» فلحق مدي ففي تبسّطهم في 
الطعام وجهان]”" . 


دلق ساقطة من اس» . 


هق ما بين معكوفتين سقط من اس». 


وإن اقترض بعضّهم من بعض شيئًا من ذلك الطعامء أو باعهء ففيه 


ع 


أوجه: 

أحدها ‏ وهو المذهب -: فسادُ البيع» والقرض؛ لأنّهما بمثابة ضيفين 
تبادلا لَقُمةٌ بلقمة» فيصير المقترضصٌ كأنّه أخذ الطعام بنفسه» فإذا رجع المقرضٌ 
إلى دار الإسلام» رُدَّ الباقي إلى المغنم قولاً واحدًا؛ لأنَّه لم يأخذه لنفسه. 
وقيل: يحرج على الخلاف في رد ما أخذه لنفسه . 

والثاني : يطالبه(21 به» أو بمثله من طعام المغنم ما داما في دار الحرب» 
فإن أكله ولم يبقَّ من طعام المغنم شيءٌ» فلا شيءَ عليه» فَإنَّ اختصاص 
اليد لا يُقابّل بالمملوك؛ كما لو أتلف على إنسان كلبّاء أو زبلآ» فلا يضمنه 
بما يملك؛» فإذا انَصلا بدار الإسلامء فأخذه الإمامٌُ» ردّه على المغنم اتفاقاء 
فإن عَسّْر ذلك ؛ لقلَّة الطعام» وكثرة الجُنْدء رُدٌ على سهم المصالح» وأبعد 
مَنْ جعله فيئًاء فإن تلف في يد المقترض» فلا شيء عليه . 

والثالث: يبطل البيعٌ؛ ويصحٌ القرضٌ على ما ذكر في الوجه الثاني» 
فإن قلنا: يصح البيع» فباع صاعًا بصاعين» لم يطالب إلا بصاع واحد كأحد 
الضيفين إذا بذل للآخر لقمة بلقمتين. 

ولا يجوز التبسّط في الأطعمة إلا في دار الحرب سواءٌ أمكن شراءً 
الطعام من دار الحرب» أو تعلّره كما تنبت رخص السفر للمترفّه وغيره» 
فإذا تعلّق الجندُ بطرّف من دار الإسلام» وتمكنوا من شراء الطعام» لم يجز 
الابتداء بالتبسّط إن كان الطرفٌ عامرًاء وإن لم يكن عامراء فوجهانء وإن 


)1١(‏ فى «س»: «يطالب». 
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تَعلّقوا بذان لأهل الذكة: أو أهل العهد لا يساكنهم فيها مسلمٌ؛ فإن كانت 
الدارٌ في قبضتناء وهم ملتزمون لأحكامناء فحكمها حكم دار الإسلام» وإن 
لم يكن كذلك» وكان أهلها مهادنين لا يمنعون من بيع الطعام» فالظاهر أَنَّهَا 
كدار الإسلام . 

5-84 فرع: 

إذا تعلّمَوا بدار الإسلام» ومعهم فضلاتٌ من طعام المغنم» وعاتك 
الدوابٌ» وجب ردٌّها على أصحٌ القولين. 

وقال أبو محمّد: إن كان مما يُقصد مثلهء وجب رده اتّمافَاء وإن لم 
يحتفل بمثله؛ ككسّر الخبزء ونمُض السُّفر”". وبقية الأتبان في المخالي. 
ففيه القولان. 

وقال الإمام: إن أخذوا ما يغلب على الظنٌّ مع تواصل السير أنه يفضل 
عنهم إذا تعلّقوا بدار الإسلام» وجب ردٌ الفاضل عمًا يغلبُ على الظرٌ أنَّه 
ينفق في دار الحربء فإن أخذوا ما لا يبعد إنفاقه في دار الحربء فاتّفق أن 
فضلت منه فضلةٌ» ففيه أقوال؛ يُفرّق في الثالث بين ما يُقصِدٌ مثله» وما لا يقصدُء 
فإن أوجبنا الردّء فردّها قبل قَسْم الغنائم» ضمّت إليهاء وقُسمت معهاء وإن 
ردّها بعد القسمة؛ فإن أمكن فضها على نسبتهاء فعلنا ذلك» وإن عسر المح ؛ 
لقلتهاء وكثرة الخزاة» فقند قيل: يرد إلى سهم المضالح» وهذه غفلةٌ؛ (إذ 
يمكن)”" إفرازٌ خمُسه. وإِنَّما يستقيم هذا في أربعة الأخماس. ثم ينقدح فيها 


زفق في ٠اس؟2:‏ «لا يمكن». والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام كتاب السير 


1 


الخلافٌ المذكور فيما يفضل من طعام القرض . 


فصل في كتب أهل الحرب وما لا يُخْمّس من أموالهم 

كنك ال التترين فين تطئلة الختاقم :إن كانت كا تجوز تعلمة» كالطعاء 
والحساب» وإن كانت محرّمة؛ ككتب الشرك» والهجو”'' من الأشعار؛ فإن 
لم يمكن الانتفاع بجلودهاء وأوعيتهاء مُحقتء وإن أمكن الانتفاع بالجلود 
والأوعية» مُحيتء ورُدّت الجلودٌ والأوعيةٌ إلى الغنائم» فإن لم يمكن المحوٌ 
إلا بالتمزيق» والتحريق» أحرقت» ومُرّقت» ولا تترك بأيدي الناس . 

ووافق الإمامٌ على كتب الهجو والخنا والفحش الذي لا خيرٌ فيه» وقال 
في كتب الكفر: إن كانت مقالتُهم فيها مشهورة» أبطلت» وإن لم تكن مشهورة 
فهل نتركها؛ لنعرف مقالتهم» ونردٌ عليهم؟ فيه تردّدء واحتمال. 

ويختصضٌ الفيء والغنائم بما يملكه الكمّار» ومباح دارهم كمباح دار 
الإسلام يختصٌُ به مَنْ أخذهء ولا يُخْمِّسء وكلٌ مال لو وجد في دار الإسلام» 
لكان لُقَطْةٌ فإنه شكس إذا وُجد في دارهم» ويكون فيعًا إن أخذ بالرعب» 
وغليمة [ق أخد بالقفانةقزة انكو إن تكو اللقكنة لمشلع» وجي تعرينها 
على الجند إن لم يكن في دار الحرب سواهمء ولا نظرٌ إلى إمكان طروق 
بعض التجّارء فإن عّفها مسلم» أخذهاء وإن لم تعرف» فحكمُّها ما ذكرناه. 


)١(‏ كذا فى اللنسختين» وفى «نهاية المطلب» /١17(‏ 544): «والهٌُجر»» والهجر: 
القبيح من الكلام» والفحش في المنطق. 


كتاب السير ا ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


ومّنْ دخل دار الحرب خفية» وسرق منها شيئّاء اختصّ به اتَفاقَاء ولو 
وجد إنسان مالا ضائمًا في دار الحرب» لم يفرض فيه إرعابء ولا أخدٌ 
بالقرّة؛ فإن لم يتوصّل إليه إلا بعْدَةِء فهو فيءٌ» وإن أمكن الوصولٌ إليه بغير 
عدّة» وجب أن يختصيٌ به آخذه؛ كالسّرقة؛ فإنَّ الفيء ما يُوْدُ من أيديهم 
بالرعب» والغنيمة ما يُؤَخذ بالقتال» فما خرج عن ذلك ألحق بالسّرقة . 
ا 6د 
50١‏ فصل في قتل الأسرى 
إذا رأى الإمامٌ قتلّ الأسرى» فشك في بلوغ بعضهمء فإن نبتت لحيّه» 
أو شعرٌ إبطه» أو حَسْنَ شعرُ شاربه» قتله» ولم يكشف عن مؤتزره» فإن لم 
يكن كذلك؛ كشف عن مؤتزره» فإن أنبت» قتله» وإن لم يُنِْتْء تركهء 
ولا عبرة بالصَّدْعْ المعدود من شعر الرأس» وكذلك اخضرارٌ الشارب عند 
الإمام» فإن شاهدنا الإنبات» فقال: استعجلته بالمعالجة ؛ فإن جعلنا الإنباتٌ 
بلوغاء قتلناه» وإن جعلناه دليلَ البلوغ» حلّفناهء ولم نقتله . 
ا د 
2057© فصل في وجوب المصابرة وجواز الفرار 
إذا التقى الصمّانء وقابل كلّ مسلم كافرٌ أو كافران؛ فإن كان مع 
المسلمين عَدَّةَ وسلاح”"2» فالفرارٌ كبيرة» وإن اختصصّ الكمّار بالسلاح؛ فإن 
لم يكن في الملتقى حجارة» جاز الفرارٌ» وإن كان فيه حجارة» فأوجه؛ ثالئها: 


)غ2( ساقطة من «س»). 


إن كان معهم مقاليع» حرم الفرارٌ» وإلا فلا. 

ولو علم المسلمون أنّهم يُقتلون من غير نكاية في العدوٌء جاز الفرارٌ 
انافاه ووجبء وإذا جوّزنا الفرارَ؛ فإن غلب على الظنٌ أنهم يغلبونناء 
اسبّحبٌ الفرار» وإن لم يغلب ذلك على الظنٌ» فالوصائرة اولويهق الفران 
ومتى جاز الفرارُ؛ فإن كان في الثبوت هلا من غير نكاية» وجب الفرار» وإن 
لم يبعد الظمدء ولو قُتلنا لكان يعد نكايةً ظاهرة» ففي وجوب الفرار وجهان . 


541" فرع: 

إذا زاد الكفرةٌ على ضعفف المسلمين؛ فإن لم يغلب على الظنٌ أنهم 
الغالبون» جاز الفرار» وإن غلب على الظنٌّ أنّهم مغلويون؛ بأن كانوا ضعفاءء 
ونحن أبطالٌ» فالظاهر تحريمٌ الفرارء وأبعد مَنْ أجاز لمئة من الأبطال أن يفرُوا 
من مئتين وواحد من ضعفة الكمّار وهل يجوز لمئة(2 من ضعفائنا أن يفرٌوا 
من مئتين من أبطال الكفار؟ فيه وجهان». ومَنْ يجري الخلافٌ في الصورتين 
يعلّل بأنَّ الاعتبارٌ بما يغلب» أو بمجرّد العدد. 

اذ نب 
2-4 فصل فى التحيّز إلى فئة”" والتحرّف للقتال 

إذا حرم الفرارٌ فلا بأسَ بالتحيّر إلى فئة مسلمة» ولا بالتحرّف للقتال» 
فالتحرفٌ: كالخروج من المضيق إلى السعةء أو التحوّل من اليمين إلى 
الشمال؛ لما تقتضيه مصلحةٌ التجاول فى القتال» والتحيّر : أن ينّصل بفئة ناويا 


)١(‏ في «س»: «لمئتين». 


(؟) في «س»: لجهة2. 


كتاب السير : الغاية فى اختصار النهاية 


للاستنجاد بهم» والعود إلى القتال. 

فإن قربت الفئةٌ بحيث يمكن أن يدركوا القتال الذى تسالة جاز» 
وإن بتعدت» فوجهان. والأكثرون على الجوازء وإن كانت الفئةٌ على غاية 
البعد بشرط أن ينوي العَودَ إن وجد الأعوان» فإذا تحيّرء لم يلزمه التجميع 
والاستنجاد» فإن اتفق جمع يغزون» ففي وجوب العَؤد احتمال. 

والفرارٌ المحرّم أن يفرَ على قصد ألا يعود» ولا يلزمه العَوْدُ اتَفاقاء 
ولا يجوز للإمام إلزامه به» ولا يلزم من تجويز التحيُّر إلى الفئة البعيدة وقوحٌ 
ذلك من جميع الغزاة؛ فَإِنَّ التحيرٌ على عزم العَؤْد جزمًا لا يُتصّر في العادة 
أن يقم من جميع الأجناد. فيجعل العزمٌ على العود بدلاً من المُصابرة في 
حِقٌّ الأحاد. 

وإن شرطنا قرب الفئة» فلم توجد فئةٌ قريبة» وجبت المصابرةٌ» وشرط 
الإمامٌ أن يستشعر المتحيرٌ من المسلمين عَجْرَا مُحْوِجًا إلى الاستنجاد. 

وإن جوّزنا التحيّرٌ إلى فئة بعيدة» فغلب على الظرٌ أنَّ التحيُر يقاك0) 
الجند» لم يجز التحيّر. 

انلوق المتحيترُ» فانهزم الكفرةٌ قبل انفصاله من جند الإسلام» أسهم 
له وإن انهزموا بعد انفصاله» فوجهانء وقال الإمام: إن تحيّر إلى فئة بعيدة» 
لم يُسهم له. وإن تحيّر إلى فئة'"' قريبة» ففيه الوجهان. 

* # ا * 


6 في «أ»: «يَفل. 


0( زيادة من «س». 


العز بن عبد السلام ' كتاب السير 


6" فصل في تترّس الكقّار بالنساء والصبيان 

قتل النساء والصبيان حرامٌ إلا أن يقاتلواء أو يتعلّق بقتلهم غرضٌ ظاهر 
في القتال» فإذا وجد الغرضء فلنا حالان: 

تعدا هما الا نتعية شاد زالعماة بل تقض التحمنود بالابنبات 
العائّة؛ كنصب المجانيق» والإغراق» والإحراق» فإن تعذَّر الفح بدون ذلك» 
انكو رلك يقد طر لير تخ عبتا الل وخر ره 

الثانية : أن يُقصدَّ قتل النساء والصّبيان بأعيانهم إذا تترّس بهم الكمّار» 
فإن كان الكمّار مُقبلِين على القتال» قصدناهم بالسلاح» ولا يُبالى بإصابة 
السناء والضييات: 

وإن لم يقاتلواء ولم يمكن قتلهم إلا بقصد الترسة؛ فإن خفنا أمرا 
مكرومّاء وجب قت النساء والصبيان» وإن لم نخف ذلك» فقتلهم حرام أو 
مكروه أو مباح؟ فيه ثلاثةٌ أقوال؛ فإن قلنا: يُكره فتيسّر فتح القلعة بغير هذه 
الأسباب» لم يحرم نصبُ المنجنيق» وفي كراهته خلافٌ» ولعلّ الأوجة 
الكراهةٌ» وذكر في «التقريب» في جواز قصدهم مع إمكان الفتح دون قتلهم 
قَصْدَا قولين» فحصل طريقان: 

إحداهما: إجراء القولين مع إمكان الفتح . 

والثانية : إجراؤهما مع تعذَّر الفتح» والطريقان متباعدتان. 


خ# 6ه 


إذا تتّس الكقّار بأسرانا في قلعة» ولم يمكن الفتحٌ إلا بالأسباب العامّة؛ 


كتاب السير ٌّ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فإن علمنا أنّها تصيبُ المسلمين؛ لم يجز نصبُهاء وإن غلب على الظنٌ أنها 
لا تصيبهم ؛ لتمكّنهم من الاحتراز» ففي نصب المنجنيق قولان» ]ذا رسو 
بهم» فإن لم يقاتلواء أو أمكن قتلهم من غير إصابة المسلمين» مُعل ذلك 
بالسيف والسّنان وغيرهماء ولا يجوز بالرمي؟ إذ لا يُوتّق به» وربّما أصاب 
الغيل: 

وإن قاتلوا وعَلم قر المتترّس أنه يُقتل إن لم يقتل الترسَ» لم يجز له 
قتل الترس» فإن قتله» ففيه وفي المسلم إذا أكرهه حربيٌ على قتل مسلم 
طريقان : 

إحداهما: يجب القصاص اتفاقًا . 

وأصحُهما: التخريج على القولين في المكره؛ هذا إذا لم يلتق الزحفان» 
فإن التقى الصفَّانء ولم يمكن المقاومةٌ إلا بإصابة الترس. ففي جوازها 
للعراقيتّين وجهان خصّهما الإمام بأن يُخافَ اصطلام الجندء وأن يختلّ 
باصطلامهم ركنٌ عظيم؛ فإنَّ حفظ الكلّيات أولى من حفظ الجزئيات» فإن كان 
الغراة متحصووية ؛ لا ينخرم باصطلامهم ركنٌ عظيم» لم يجز قصد الترسة . 

نيذ نا نا 
17" فصل فيمن أصاب مسلمًا في صف الكقّار 

إذا رمى إلى الصففٌ» فأصاب مسلمًا؛ فإن لم يعلم أنَّ فيهم مسلمّاء ولم 
يقصده بالرمي» وجبت الكمّارة وحدهاء وإن علم فيهم مسلمّاء فقصده على 
أ كافرٌء وجبت الكقّارة والدّية اتفاقاء وإن وُجد العلمُ دون القصدء أو 


القصدٌ دون العلم» وجبت الكقّارة» وفي الدية قولان. 
وكلٌ من قتل كَفَأه عمدّاء فانتفى القصاصُ؛ لجهله أو ظنْهء فالدية في 
ماله» أو على عاقلته؟ فيه قولان. 


# ا # * 


4-. فصل في قطع النخيل وإحراق الأموال 
يجوز قطمٌ نخيلهم» وإحراقٌ أموالهم إذا بَعْدَ الرجاءً في الظفر بهاء وإن 
رجونا ذلك لم يجز القطعٌ» ولا الإحراقٌ» ويحتمل أن يُكر [أو أن" 
يرجح إلى رأي الإمام» فلا يُخالف فيما يراه صوابًا . 
فإن حَرّنا البهاتم والأموال والنساء والأطفال» فأدركوناء وعلمنا أنهم 
ينتزعونها مناء جاز قطمٌ النخل» وإحراقٌ الأموال» ولا يجوز قتلّ النساء 


والبهائم المحترمة» والأطفال» وم الكل محف الكنان. 
#4 #6 * 
6 فصل في قتل من لا ُقائل 


اختلف قولُ الشافعيٌ في جواز قتل مَنْ لا يقاتل؛ كالرّمِنِ!"©: والأجيرء 
والحوّاث : المشتغل بالحرث» وأصحاب الصوامع والدَيْرء والرُهبان» والشيخ 


)١(‏ فى «س»: «وأن». 
(؟) الرّمِن: المريض يدوم مرضه زماناً طويلاً. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 


زمن). 


كتاب السير الغاية فى اختصار النهاية 


الذي لا بطش له”2 ولا رأيّ» وإن كان للشيخ رأيٌ قتل» وأبعد مَنْ طرد فيه 
القولين» فإن حضر الوقعة» فدبّر الجندّ» أو كان أهلاً لتدبيرهم» قُتل» وإن 
حضرء ولا بطش له. ولا رأي» احتّمل أن يُقتل» واحتّمل إجراء القولين» 
فإن أجزنا قتلّ هؤلاء» جاز اغتنامٌ أموالهم» وإرقاقٌ أطفالهم ونسائهم. وإن 
منعنا قتلهمء فهل يرون بالأسْرء أو يرقّهم الإمام» أو لا يرقُونء ولا مُسترقُون؟ 
فيه [ثلاثة]”" أوجهء أبعدُها آخرهاء فإن أجرينا عليهم الرقٌّء سَبَيْنَا النساءً 
والأطفال» وإن قلنا: لا يجريء فالأصحٌ: أنَا نغنم الأموالَ كما نغنم أموالٌ 
النساء والأطفال» وفي نسائهم وأطفالهم أقوال : 

أصحّها: أنَهم يُسْبّون. 

زوالثاي: د الساب] 0 

والثالث: تسبى النساءٌ دون الأطفال» وذكر أبو محمّد في السّوقة الذين 
لا يقاتلون. ولا يتعاطون السلاح طريقين: 

إحداهما : يقتلون. 

والثانية : فيهم القولان» ولم يذكر ذلك أحدٌ من الأئمّة» فإنَّ المنعَ من 
قتلهم» واغتنام أموالهم قريبٌ من خَرْق الإجماع . 


* # # 


)١(‏ فى «س»: «فيه». 
(؟) زيادة من «س»). 


(9) زيادة من «٠س».‏ 


510" فصا في إرقاق”١2‏ زوجة المسلم والذمَيّ و عتيقهما 


إذا شعي الزوجان الحريئان» أو أحدّهماء انفسخ نكاحُهما اتفاقاء فإن 
كانا رقيقين مسلمين» أو كافرين» لم ينفسخ النكاح على الأصح . 

وإن بيت زوجةٌ المسلم» ففي إرقاقها وجهان؛ ولا يجوز إرقاقٌ عتيق 
المسلم عند الأكثرين» وأبعد مَنْ أجراه على الوجهين» فإن جوّزنا سبي 
الزوجة» جاز إرقاقُها عقيب النكاح؛ لأنَّ التكاحَ ليس بأمان من الزوج؛ فَإنَّ 
القصدّ به الاستمتاعٌ دون الأمان» فإذا رقَّت انفسخ النكاحٌ على الأصحٌ» وإن 
أسلمت في العدّة؛ إذ يستحيلٌ بقاء نكاح المسلم على أمة كتابيّة» وإن سبينا 
زوجة ذمَيٌ أو عتيقه» رقت الزوجةٌ» وفي العتيق وجهان. 

50١‏ فرع: 

إذا كان في الغنائم شيء مأجور من مسلم مُلك بالحيازة» ولم تنفسخ 
الإجارة اتفااء ولا يبعد أن تنفسحٌ إذا قلنا: ينفسخ نكاحٌ الرقيقين. 

ا نب 
- فصل في أمان الآحاد 

لا يح الأمان العام إلا من الولاة» ويصحٌ الأمان الخاصصٌ من كل مَنْ 
يصحٌ منه الجهادُ بنفسه؛ أو ماله» وهو كل مكلّف مسلم» فيصحٌ أمان الرّمِن 
والشيخ والمرأة» والعبد بغير إذن السيّد؛ فإِنّه من أهل القتال؛ إذ لو أمكنه 


رمئّ كافر من شاهق » وهو متردّد فى حاجات السيكّد. جاز» ولا يصحٌ أمان 


دلق في س2 : «قتل». 


كتاب السير 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مجتون» ولا صبيع وإن كان مميكراء وأبعد من نفل أمانَ المميكو: 

وإن أسر الكافرٌ مسلمّاء فأمّنه المسلم الأسير”"؛ لم ينفذ على المذهب» 
وإن أمّن كافرا آخرء فإن أكره» لم يصح» وإن اختار» ففي نفوذه على المسلمين 
وجهان» فإن قلنا: لا ينفذ ففي نفوذه على الأسير وجهان» وإن أمَّن نسوةٌ 
من الرقٌ» ففي الصحّة خلاف مبنيٌ على الخلاف في عصمتهنٌ عن الرقٌّ بما 
ودين الجا 

ولا يجوز الأمان سنة» ويجوز أربعة أشهر وفيما بينهما قولان» ولا فرق 
ننق أنمكون المسلموق اقوياء أن معناة. 

وشجرط الأعان الأسة اسهد ولا يُشترط مصلحتُهم فيه" 
ولا يُكلّف المؤمنٌ إظهارَ غرضه في الأمان» ولايصحٌ الأمان لطليعة 
ولا لجاسوسء والوجه: جوازٌ اغتيالهما؛ لجنايتهما بدخول دار الإسلام . 

ولو أمّن آحاذا على طرق الغزاة ومنازلهم» فاحتاج الجندٌ لذلك إلى حمل 
العلف”" والزاد» ولولا الأمان لأخذ الغزاةٌ أطعمة الكمّارء لم يصمّ الأمانُ 
عند جماعة من الأصحابب؛ لما فيه من الإضرار. 

ولا يصحٌ الأمان إلا أن يعلم به الكافر» ويقبله. ويصحٌ بكلّ لفظ يشعر 
بهء وكذلك الإشارة المفهمة اتََاقًا مع قدرة المشير على العبارة» فإن أمّنه 
قل يغ بأنانه» قله ولعييه قجله بوإرقاقة وإن علم بالأمان؛ فإن ره لم 
)1١(‏ سقط من «س». 


(؟) سقط من #س». 


6 في «س»: «السلاح». 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب السير 


ينعقدء وإن قبله بلفظ أو إشارة» أو ظهرت منه مخايلٌ القبول» انعقد» فإن 
قال للمسلم بعد القبول: حُلْ حذرك؛ فإني لا أؤمّنكء كان ذلك ردًا للأمان» 
فإِنّه لاايصحٌ من أحد الطرفين» وإن علم بالأمان» فلم يقبله» ولم يردّه» ففي 
انعقاده تردّد والظاهر: أنه لا يتعلقك.: 

وإذا صحّء كان جائرًا في حقٌ الكافر» قافن سد المنتلي» إلا أن 
يخاف خيائة الكافر» فله تبه إليه. 

ولو أشار مسلمٌ من الصف إلى كافر» فانحاز إلى المسلمين؟؛ بناء على 
الإشارة؛ فإن قال المسلم: أردت الأمانّء وقال الكافر: [فهمت الأمان» 
انعقد. وإن قال المسلم: ما أردت الأمان» وقال الكافر]”(١2:‏ ما فهمته» جاز 
قتله وإرقاقه» وإن قال المسلم: ما أردت الأمانَّ» وقال الكافر: فهمتٌ الأمان» 
لم نتعرض له حنّى يبلغ مأمنه» وإن قال المسلم: أردت الأمان» وقال الكافر: 
ما فهمتُه» فحكمه حكمٌ الأسير في القتل والإرقاق وغيرهما. 

ولا يصحٌ أمانُ الآحاد إلا نعدد محصور لا يتعطّل بمثله الغزوٌ في بعض 
الجهات» فلو أمّن أهلَّ ناحية لم يصمّ؛ لما فيه من تعطيل شعار الدين» وكسب 
المسلمين» فمتى ظهر بسبب الأمان نقصٌ محسوسء لم يصحٌ» فلو أمّن مئة 
ألف مسلم مئة ألف كافر؛ كل واحد لواحد؛ فإن ظهر بذلك نقصْ محسوسء 
لم يصحٌء وقد يختلف ذلك بأن يكونوا في قطر أو أقطار. 

3*0 فرع : 


إذا قل الكافر بعد الأمان» فالوجه القطعٌ بأنَّهِ يُضمن بما يُضمن به 


دق سقط من «س» . 


كتاب السير ا 1 الغاية ق اختصار النهاية 


المعاهد» ولا ضمان بقتل النساء والصبيان» وليس للآحاد الم على الأسرى؛ 
تعلق الحقوق بهمء ولو دخلت طاتفةٌ در الحرب» فأسروا منها رجالا لم 
يكن لهم المَنُّ عليهم ؛ ؛ لأنَّ الإمام قد يرى إرقاقهم» فيجب فيهم الخمس . 

5- فرع : 

إذا صم الأمانء ثبت من الطرفين» فيصير المسلمٌ آمنًا من الكافر» 
والكافرٌ آمئا من أهل الإسلام» فإن خصنّ الأمان برقبته» صح اتَفاقاء وامتنع قتلة 
وإرقاقه» ولا يتعدّى الأمان إلى ماله ونسائه وأطفاله» بخلاف عَقْد الذمّة 

وإن أطلق الأمان» لم يدخل فيه ما غاب من أمواله» وأمّا ما حضر 
منها'؛ فإن شرط دخوله في الأمانء دخل فيه وإن لم يُشرط» لم يدخل 
على الأصحٌ؛ وقيل: يدخل ؛ إذ يبعدُ سلب ثيابه التي هو لابسّهاء فكذلك 
ما حضر معه من المال» وكذلك الحكمٌ في الزوجاتء والأطفال. 

* # د 
5-6 فصل في الججعالة لمن يدل على القلاع 

يُشترط في جعالة المسلمين أن يكون الجُعْلٌ معلومًا مقدورًا على تسليمه» 
0 

ستحقّ أجرة المثل» ومتى صم المسئّى» لم يُسبّحقّ إلا بإكمال العمل» فإن 
تلف الجعل قبل العمل؛ فإن علم بالتلف. لم يستحقّ شيناء وإن لم يعلم 
نحم بأخرة الحذل: وإن تلف بعد العمل ؛ فإن تلف قبل أن يطلبّه» فهل يرجع 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


بالقيمة أو أجرة المثل؟ فيه قولان؛ كالصّدَاق» ولا يبعد القطع بإيجاب الأجرة ؛ 
فإِنَّ الجعلّ ركيٌ فى الجعالة» بخلاف الصداق» وإن طلبه» فمنعه الجاعل 
منه 4 فإن قلنا 'بضمان اليد 'وتهبت القيمة :وإن قلنا بضمان العَقده 'فقد جَعل 


القاضي المنعّ كالإتلاف» فإن ألحقنا الإتلافٌ بالآفة السماوية» رجع بأجرة 
المثل» وإن جعلناه كإتلاف الأجنبيّ» يُخيّر بين الإجازة والفسخ . 

ولو قبض البائمٌ الثمنَّ» فطُولب بالمبيع» فمنعه تعدّيّاء فتلف» ففي 
إلحاقه بإتلافه احتمال. 

وإذا قال الحربيئٌ في دار الحرب: أدلكم على قلعة فيها أموالٌ على أن 
تعطوني منها الجارية الفلانية إذا فُنتحت. صحٌ اتفاقاء وإن جرت هذه الجعالة 
مع مسلم ؛ فإن منعنا استئجاره على الجهاد» لم تصمّ؛ لأنَّ دلالته ضرْبٌ من 
الجهادء فلا يستحقٌ الجارية» ولا أجرة المثل» وإن أجزنا استئجاره على 
الجهادء لم تصِحٌ الجعالةٌ على الأصحٌ؛ فإن الجاريةً غيد مملوكة» ولا مقدور 
عليهاء ولا معلومة» وقيل: تصحٌّ كما في الكافر. 

وإذا حضرنا القلعة بدلالة الكافر» فلم يتف الفتح؛ فإن كان قد قال: 
إن فتحتموهاء فلي الجاريةٌ الفلانيّة» فلا شيءَ له» وكذا إن أطلق على الأصحٌ» 
وقيل: يستحقٌ أجرة المثل . 

وقال الإمام: إن تعدّر القتالُ في الصورتين بحيث لا يمكن فتحها إلا 
نادرّاء فلا شيء له؟ فإنه لم يدل على ممكن» وإن كان الفتحٌ ممكنا؛ فإن لم 
نقاتل» ففي وجوب الأجرة احتمال» وإن قاتلنا؛ فإن قلنا: لا أجرة له إذا لم 


كتاب السير 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


نقاتل» فلا أجرة له إذا قاتلناء وإن أوجبنا الأجرة من غير قتال؛ فإن(2 يئسنا 
بعد بَذْلَ الجهد في القتال» فلا شيء له» وإن لم نيئس» فتركنا القتالَ تَبدٌمّاء 
أو لأمر ينزعج له الجندء فهذا موضع الخلاف. 

وإن وقع الفتح سُلَّمت إليه الجارية» فإن لم يجدها؛ لكونها ماتت عند 
الجعالة» أو لم يخلقها الله؛ أو لأنّه أخطأ في ظنّه أنّها في القلعة» فلا شيءً 
له عند الأئمّة» وإن ماتت بعد الجعالة» ففي العم أقوال» ثالدّها: إن ماتت 
بعد الظفّرء وجب الغرمٌ» وإلآ فلا. 

وقال الإمام: إن تمكنًا من تسليمها بعد الفتح» فلم نسلّمها حبَّى ماتت» 
00 وإن لم يمكن التسليم» ففي الغرم تردٌّدء فإن أوجبنا الغرمٌ إذا 

تت قبل الظمّرء فالواجبٌ قيمتهاء أو أجرة المثل؟ فيه القولان» وإن طلبها 
اد تمك من التسليم» ذاقي را وا عار لاقم لوو لف ل 
المطالبة والمنع» وإن أسلمت قبل الظفرء أو بعده» وجب الغرمٌ عند المحققين» 
وأبعد مَنْ ألحق الإسلامٌ بالموت. 

وإذا وجبت الأجرة» أو القيمةٌ» فهي من رأس الغنيمة» أو من”© مال 
المصالح؟ فيه وجهان. وإذاكم جد في العلمة وى الخخارية؛ فهل تُسلّم إليه؟ 
فيه وجهان, وقال الإمام: إن تملّكنا القلعد واستكرت عليها أيديناء سلّمناهاء 
وآة لم يمكن ذلك لأحاظة الكثاربهاء وتعدّر تلق جماعة يحفارنياء 
فيه الخلاف؛ لأنَّ فائدة الفتح تعودٌ على العِلْجٍ خاصّة» وإن حاولنا الفتح, 


)5غ( ساقطة من «س»2. 


(؟) زيادة من «س». 


العز بن عبد السلام 


كذتككزة ماء ؟؛ 


فلم يكّفق» أو استنفرنا أمرٌء وقلنا: يبطل حقه منهاء فاتفق رجوعنا إلى القلعة» 
وفتحهاء ففي استحقاقه الجارية وجهانء وقال الإمام: إن وقع ذلك بناءً على 
دلالته» [ظهر استحقاقه للجارية» وإن لم يبتن على دلالته]("2» ففيه الخلاف» 
ولعلَّ الأصحّ أنه لا يستحقّها؛ لأنَّ العرف يقيتّد الإطلاقَ بالفتح المصل 
بالدلالة» وإن فتحها طائفةٌ لم يكونوا في المعاملة» لم يستحقها اتَفاقَاء وإن 
فتحوها بدلالتنا المبنيّة على دلالته» وإن جاوزنا القلعة» ثم رددنا إليها بعض 
من كان معنا وقت الجعالة ؛ فإن فتحوها على القَرْبِ» كان كما لو أقمنا عليهاء 
ففتحناهاء وإن يَعُدْنا عنها بحيث يبعدٌ الرجوع إليها””) بدون الدلالة» فدلٌ العلجُ 
عليهاء فهو كما لو رجعنا إليها . 

605" فرع: 

إذا صالحنا أهلّ القلعة على أمان صاحبهاء وأمان أهله؛ فظهر أنَّ الجارية 
من أهله» قلنا له: قد شرطنا هذه الجارية لفلان» فإن سلّمتهاء أعطيناك قيمتهاء 
فإن أبى» قلنا للعلج: قد صالحناه على أمان أهله والجاريةٌ منهم» فإن 
رضيت بالقيمة» أعطيناكهاء فإن أبى قيل لصاحب القلعة : إمّا أن تسلّمهاء أو 
تعود حربّاء فنردّك إلى القلعة» ونغلق بابهاء وتعود حريّاء [ثمَّ نقاتله]"؛ فإن 
فتحنا القلعة» سُلّمت الجاريةٌ إلى العلج» وإن لم نفتح» فعلى التفاصيل 
السالفة 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س». 
(؟) ساقطة من «س»). 


فرق سقط من اس». 
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واستنبط الأصحابٌ من هذه المسألة صكّة الجعالة مع الجهالة بالجعل» 
والعجز عن تسليمه. وصحّة الأمان مع الجهل بعدد الآمنين» وأنَّ الصلحَ 
رع 
إذا عارضه ما يمنع من إمضائهء جاز نبّذهء وقالوا: لو أمّن عددا معلومًا من 
جماعة» وجعل التعيينٌ إلى إنسان» جاز. 
صالح عمرٌ أهل قلعة”'2 على أمان مئة» فعيّنهم صاحبُ القلعة» فعرض 
عليه الإسلام» فأ 17 فضرب عنقه27 , 


* # * 


57" فصل في إجراء أحكام الإسلام في دار الحرب 

الأدب ألا يغزوَ أحدّ إلا بإذن الإمام؛ فإن دخل جماعةٌ دار الحرب بغير 
إذنه» وجب تخميسٌ ما يغنمونه وإن لم تكن لهم شوكةٌ وإن دخلوا خفية 
فسرقواشيكا فهدو لهم وأبعدد مرخ أوجت تتميسّة؛ فإنَّه مقضوة لا سقط 
بالإعراض» بخللاف الغنائم . 

وأحكامٌ الإسلام كلها جارية على المسلمين في دار الحرب» فمن فعل 

و 07 

فيها ما يوجب حدًا أو غَرْمًا أو قَوَما لزمه ذلك» وإن قتل مسلمًا لم يهاجرء 
وجبت الديةٌ» أو القصاص . 


)1١(‏ فى «س»: «(قرية». 

زفق سقط من س . 

(90) الخبر بنحوه في «تاريخ الطبري» (5 / )١‏ (حوادث سنة »)١!‏ و«فتوح البلدان» 
(655/0)). 


ولا تحرم إقامةٌ الحدود في دار الحرب» وفى الكراهة نصّان جعلهما 
بعضهم قولين» وقال آخرون: لا يكره إلا أن بُخافَ فتنة؛ مثل أن يكون 
المتعدوة نية) متاق انقلال: وانفلال قزفهه كإةغلت ذلك على الظرة : 


9200 
ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين 


إذا استولى الكمّار على أموالناء وأحرزوها بدار الحرب» [لم يملكوها]”". 
فإن استرددناها وجب ردَّها على مُلاكهاء فإن ظهر أمرها بعد القسمة» 
القسمةٌ؛ فإن تعدّر نقضهاء عَرّض مَنْ وقعت في حصّته من مال المصالح» 
ولا يُخْرَجٍ على الخلاف في الوّضخ . 


*0* 


حل امون فصل ذ في الحربيٌ يُؤْدعنا ماله ثمّ د نقد ينقض العهد 
إذا دخمل إلينا”" حربئٌ» فأودعنا ماله أو ثبت له فى ذممنا قروضٌ 
وأثمان» فلحق بدار الحرب؛ فإن لم ينقض العهدّء وخرج بإذن الإمام؛ ليقضي 
شغلاً» ثم يعود» فالأمانُ باق على أمواله ما دام حيّاء وإن ع ناقضًا للأمان» 
ففي انتقاضه في أمواله أ وجةلء ثالثها : إن ثبت مقصودا لم ينتة ينتقض» وإن ثبت 
غير مقصود. انتقض » فإن قلنا بالانتقاض» عبان فعا وإن قلنا : لا ينتقض 
فرجع ؛ ليأخذه بغير أمان» جاز؛ كما يجوز الدخول للسفارة» أو سماع الذكر 


)١(‏ سقط من «س». 
(؟) فى «س»: «علينا». 


من غير أمان بشرط أن يعجلَ أغراضه» ولا يزيدَ على ما يقع به الاستردادء 
ول باحة اللحعر + اعرذ بسب الباقن .من غير أمان» إن تغالف كياامن للك 


2 0 2 5 
جاز قتله وإرقاقه. وإن تعذر عليه أخذه» فانقلب» وعاد بغير أمان» جاز. 


ولو نبذ المستأمنٌ العهدّء وأخحذ أموالّه فالأمان باق عليها حتّى يبلغ 
المأمن» ويُحتمل تخريجُها على الأوجه الثلاثة؛ فإِنّه في نفسه كالخارج عن 
الأمان» ولذلك لا يجوز له العودٌ إلا بإذن» فإذا لحق بدار الحرب» ففي ماله 
الخلاف» فإن مات في دار الحرب؛ فإن عل ماله فيئًا في الحياة» فهو فيءٌ 
في الممات» وإن رُدَّ عليه في الحياة» فهو بعد الموت في6» أو لورثته؟ فيه 
قولان. 

وإن مات على العهد في دار الحرب, فالمذهبُ أنَّ ماله لورثته» وقيل 
فلولا 

ولو أسرء أو استرقٌ؛ فإن قلنا: لا ينتقضٌ الأمان إذا لم يسترقٌ» فهاهنا 
قولان: 

أقيسهها: أله رضير فيعا: 

والثاني : يُوقَف؛ فإن عتق» أخذه. وإن مات رقيقاء فقولان: 

أحدُهما: يُردٌ إلى ورثتهء ولا يُدفع إليهم ما دام حيًا؛ لتوقّع عتقه» فإذا 
مات» فهل يستندٌُ الإرثُ إلى ما قبيل الرق؟ فيه احتمالان منقدحان؛ فإنَّ الرقٌّ 
يزيلٌ الملكَ» ويقطع النكاح» فيشبه الموت» ويُحتمل ألا يُحكم بكونه إرناء 
بل يُصرف إلى الأخصصٌ به يوم الموت» كما ينتقل ما يستحقه العبدٌ من التعزير 
إلى سيئده بموته؛ وقال أبو محمّد: إذا أرققنا عبد الذمّيئ فمات رقيقاء فلا 


كتاب السير ش الغاية فى اختصار النهاية 


حقّ"'" لسيّده في ولاء مواليه كما لا حقّ له في ماله. 

ولو جرح الذمّيُ أو المسلمٌ ذمُيّاء فلحق الجريحٌ بدار الحرب ناقضًا 
للعهد. فأرققناه» وتعيّن مالكه مثلاً» ثم مات بالسراية» فما يلزم الجاني لورثته 
أو فيء؟ فيه قولانء وفيما يلزم الجاني أقوالٌ: 

أحذها : القيمةٌ بالغةً ما بلغت؛ نظرًا إلى المال. 

والثاني : الأقلُ من القيمة» أو أَرْش الجناية؛ لأَنَّه صار هدر بعد الجناية. 

والثالث: جميمٌ الأرش بالغا ما بلغ» وهو ضعيفٌ يشبه قولٌَ الإصطخريٌ 
فين تلعته يناد ورجلةة+فارنة ومالف؟ نإنه اوجي :فيه دكين لتغدر 
الإدراج» وهذا الخلاف مبنيٌ على أنَّ مَنْ جرح مسلمّاء فارتدٌ» ثم أسلم 
ومات بالسراية» فهل تلزمه الديةٌ أو نصفها أو ثلثاها؟ فيه خلاف» فإن أوجينا 
الدية» ففيما يجب هاهنا الأقوالٌ المذكورة» وإن لم نوجب الدية؛ لوقوع 
السراية في الردّة» وجب أن يُهدرَ هاهنا ما وقع من السراية بعد انتقاض العهدء 
فإ اعتيزنا الأركل» وعني .وإ اعتبرنا القيمة + فهل ييه تضفها أو لناها؟ 
فيه الوجهان» وإن اعتبرنا الأقلّء فهل يجب الأقلُ من الأرش ونصف القيمة» 
أو من الأرش وثلثيها؟ فيه الوجهان. فإن حكمنا بالأرش فإن أوجبنا الأقلّء 
صرف إلى الوارث» وإن أوجبنا القيمة؛ فإن كانت بقَدر الأرشء أو أقلٌّ» 
فهي للوارث» وإن زادت على الأرش؛ صرف الأرش إلى الوارث» والباقي 
للمالك» وإن أوجبنا الأرش بالا ما بلغ» صرف إلى الوارث» وقال القاضي : 


2000 في ٠س»:‏ «فلا شيء». 


يُصرف قدرٌ القيمة إلى السيتّد» فإن فضل شيءٌ» صرف إلى الوارث» وهذا 
غلط ؛ فإنًا إذا اعتبرنا الأرشٌ» لم ننظر إلى القيمة . 


0#« 
- فصل في فتح مكّة ومَنْ يسلم قبل الظفر 

إذا حصرنا قلع فخرج بعضٌ أهلها مسلمًا قبل الظمّرء عُصم ماله ودمه 
وصغاره وعقاره» ولم يُعصم مَنْ بلغ من أبنائه» وبناته» وفي زوجاته وجهان. 
فإن كان له جنين في بطن حربيّة» لم يُسترقٌ بحال» وتسترقٌ الم إن لم تكن 
في نكاح الأب» وإن كانت في نكاحه؛ فوجهان. 

ولا يُغنم عقارٌ اشتراه المسلمٌ في دار الحرب . 

ودخل عليه السلام مكَة مستعدًا للقتال» فلم يقاتلوه» فأمّنهم إلا طائفة 
استثناهم» فهذا معنى دخوله عَنُوة وعقارُها ورباعُها المُحْيَاةٌ ملك لملأكهاء 
فينفذ فيها البيع والهبةٌ» وسائر التصرّفات كغيرها من البلاد. 


بذ ا نيا 


ع 5 ا 


2 
وقوع الرجل على الجارية قبل القَمنم 


إذا حَرّنا الغنائم» فهل نملكها قبل القسمة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تملك. 

وأضعفها: أنّها لا تملك. 

وثالثها : الوقف . 

فإن تلفت قبل القسمة؛ أو أعرض بعضهم عن سهمه. تبيّن انتفاءً الملك» 
وإن فسنت تكن اذ كز واه ملف تشب انها إلى أن تسكن بالسدة ارم 
كا قال شقن الاجرلة باقن بالوية نا شرن شارك نا تميسقط لذ 
أعرض» بخلاف سائر المشتركات, وأيّهم أعرض عن سهمه قبل القسمة» 
سقط ؛ فإِنَّ مقصود الجهاد إعلاءٌ كلمة الله تعالى» دون الغنائم . 

ومن أعرض بعد إفراز الخمسء والسلّب» لم يسقط سهمّه إلا على 
قول بعيد. 

وقال الإمام: إن استبدَ الإمامٌ بالإفراز» لم يسقط. وإن أفرزه بطلب 
الغانمين» تأكّدت حقوقهم, فإن قلنا بالمذهب» صار المُمْرِض كمَّنْ لم يكن» 
يكس سهمه مع الغنائ + وتصرف أربعة الأخماس إلى الغائمين» :وإن قلا 
بالقول البعيد». ظهر آن يُصرف سهلكه مصرفٌ الخمس . 


4 


وإن قالوا: اخترنا الغنيمة» ته أعرض بعضهم» ففي سقوط سهمه 
وجهان» وإن أعرض جميع الغانمين عن سُّهمانهم» سقطت عند الأكثرين» 
وصرفت مصرف الخمسء ولا يسقط سهمٌ ذوي القربى بإعراضهم على الظاهر؛ 
أنه يثبت مقصوداء بخلاف الغنائم» وفي سقوط السلبء والرضخ بالإعراض 


خوك ؛ لآن سيتيدطة لني دواانا ضيه إعراض” العامة :و إن أعرصن الغبذ عد 
رضخهء لم يسقط» وإن أعرض عنه السيّدء فوجهان. 
لا ا نيا 


55" فصل فيمن وطىئء أمَةَ من الغنائم 

إذا وطئء الغازي أمةً مغنومة قبل القسمة» لم يُحدَّ على الجديد» فإن 
لم تحبل» فلها حالان: 

إحداهما: أن تحصلّ بالقسمة لغيره» فإن انحصر الغزاة بحيث يتيسّر 
ضبطهم؛ فإن قلنا: لا يملك قبل القَسْم وجب المهرٌء وقسم على جميع 
العانفية وإ انها النلك 6 فعلن الملهت :بيده الجهة إلا قر انضمية»ة 
وعلى الوجه البعيد: يلزمه جميعٌ المهر لمّنْ وقعت الجاريةٌ في نصيبه . 

الحال الثانية : أن تحصل للواطىء» فالمذهبٌ في المهر كالمذهب فيه 
إذا حصلت لغيره» وعلى الوجه البعيد: لا يلزمه شيء من المهرء ولا عود 
إلى التفريع عليه» وإن عَسّرَ ضبطً الجند؛ لكثرتهم» فحيث يجب المهرٌ إذا 
تيسّر الضبطء يجب جميعه هاهناء ويُقسم مع الغنائم» فيرجع إليه منه» أو من 
كله قد حته 


وقال الإمام: إن طابت نفسّه ببذل الجميع» فذاك» وإن طلب أن نتركٌ 


كتاب السير 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


عليه قدرّ نصيبه» أجبناه» فإن عَسُرَ ضبط الجند؛ لتفدّقهمء حططنا المستيقن» 
وتوقَنا فيما بقي. 

ون خبلت الأمة؛ وقلناء "لا تحد فالمهة على ها ندئة وللؤاط #خالان: 

إحداهما: أن يكون موسراء فإن قلنا بتعجيل سراية الاستيلاد قبل دفع 
القيمة» انعقد الولدٌ حرًا نسيباء وفي الاستيلاد طريقان مبئيّان على الخلاف 
في ثبوت الملك : 

إحداهما: إن قلنا: لا يُملك» لم يثبت الاستيلاد في شيء منهاء فإن 
ملكها بعد ذلك. ففي ثبوته قولان. وإن قلنا: يُملك» فوجهان كالوجهين 
في استيلاد المشتري في مدَّة الخيار؛ لضعف الملك في الصورتين. 

والطريقةٌ الثانية: إن قلنا: يُملك. ثبت الاستيلادٌ» وإن قلنا: لا يُملك» 
فوجهانء والمذهبٌُ: ثبوثُ الاستيلاد» فإن انحصر الجندٌ» غرم قيمتّها إلا 
ما يخصّهء وإن لم ينحصرواء غرم القيمة» وقسمت مع" الغنائم» فيرجع 
إليه منهاء أو من بدلها ما يخصّهء وفي قيمة الولد قولان مبئيّان على أنَّ الملكَ 
هل ينتقل قبيل العُلوق» أو معه» أو بعده؛ كما في إحبال أخد الشريكين إذا 
أثبتنا الاستيلاد؟ 

فإن أوجبنا القيمة؛ فإن انحصر الجندٌ غرم القيمة إلا ما يخصّهء وإن 
لم ينحصرواء جُعلت القيمةٌ في الغنائم» وقُسمت معها. 

الحال الثانية : أن يكون معسراء فإن لم نثبت استيلاد الموسرء لم يثبت 


)١(‏ ساقطة من «س». 


استيلاده؛ وإن أثبتنا استيلاد الموسر؛ فإن كانت الجاريةٌ جميع الغنيمة» 


كان معها شيء آخرء فأعرض عن نصيبه منه ثبت الاستيلادٌ في حصّتهء 
ولا يلزمه أن يختار التملّكَ في غيرها؛ فإنَّ الكسب لا يجب لأجل السراية» 
فإن اغا التملك» سرى الاستيلادُ بقدر ما ملك من غيرهاء وهل ينعقد الولد 
حراء أو يناسب أمَّه في رقّها وحرّيتها؟ فيه وجهان؛ فإنَّ الشبهة شاملة لجميع 
الأمة. فأشبه مَنْ أولد جارية أجنبيٌ يظنْها زوجّه الحرّة» فإنَّ جميع الولد 
ينعقدٌ حرًا . 

ولو تبكّض الرقٌ والحرّيّة في امرأة» فولدت من نكاح أو سفاح» انعقد 
الولدُ على صفتها؛ إذ لا شبهة حنّى يُحكم بشمولهاء بخلاف الجارية المشتركة ؛ 
فإنَّ الاشتراكَ يشملها. 

وإقاالك شيف الامعيلاة فى عد الموسرء اعد الولة عله عو لشتمول 
شبهة الملك واليسار؛ كمن وطىءٍ جارية أجنبي يظنها جارية نفسهء ولو وطوء 
أمدٌ يظنها زوجتّه الرقيقة» فالولد رقيق» فإنَّ ظنّهِ لو تحقّق» لما اقتضى حريّة 
الولدء وأبعد مَنْ حكم بالحرّيّة؛ كما لو وطىء ا 
للا انها آمة الغيرة» وأنّه زانٍ بهاء وهذا لا يصحٌ؛ فإن ظنّ المغرور فاسدء 
والولد حدٌ في نكاح المغرور. 

فرع : 

إذا وطء الأجنبييٌ جارية مغنومة؛ فإن وطئها بعد إفراز الخمسء» وانتفاء 
الشبهات» فهو زان وإن كان أبوه من الغانمين؛ فإِنَّ وطءً الابن جارية الأب 
زناء وإن كان ابئه من الغانمين» كان وطؤه كوطء أحدهمء وإن وطثها قبل 


كتاب السير 


.1 الغاية فى اختصار النهاية 
إفراز الخمس. أو وطىء جارية بيت المال؟ فإن قلنا: يُقطع بالسرقة من بيت 
المال» وجب الحدٌّ هاهناء وإن قلنا: لا يُقطع بالسرقة ‏ وهو المذهب ‏ ففي 
الحدّ هاهنا وجهان. 


5-45 فرع: 

إذا حجر على الغانم بالفَلَسء فله أن يعرضّ عن نصيبه» وإن أعرض 
السفيةٌ» ففيه”" تردّد. ولعلّ الظاهر البطلان» وإن قلنا: لا يملك. ففي 
الإعراضن ترد »فإن بان رشده قبل القسمة» .فأعرض» نفد إغزاضه وإق كات 
سفيهًا عند حيازة الغنائم”" . 

وإذا بلغ الطفل قبل القسمة» فأعرض عن الرّضخ, نفذ» وإن أخذ الوليٌ 
رضخ الصبي» أو سهم السفيه» فأعرضا عنه بعد الإطلاق؛ لم ينفذ الإعراض . 

6 فرع: 

إذا وقع في الغنائم مَنْ يعتق على بعض الغانمين؛ كالأب والابن» فالنصصٌّ 
أنه لا يعتق قبل القسمة؛ ونصٌّ في الإحبال على ثبوت الاستيلاد» فقيل قولان 
بالنقل والتخريج» وفرّق بعضهم بقوّة الاستيلاد؛ فإنَه ثبت حيث لا يثبت العتق؛ 
كإحبال الأب جارية الابن» وقيل: إن اختار الملك» عتق» وإلاًّ فلا. 

5675 فرع: 

إذا أوجبنا القطم بالسرقة من المال المشترك» ففي قطع الغانم بالسرقة 
من الغنائم وجهان؛ لتعلّق حقّه بالكلٌ» ولو أعرض أصحابّه لمَلكَ جميع 
)١(‏ ساقطة من «س». 


(؟) في «س»: «الغنيمة». 


الغنائم» وإذا أوجبنا الحدًّ بوطء أحد الشريكي:» ففئ وطء الغانم جارية 

ئمء وإذا اوج بو ين» فمي و نم 
المغانم وجهانء وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ اعتماد القول القديم" على مََحْض 
التحريم . 


* #*# اه 
١‏ فصل فيمن أَرِقَّ وله دينٌ أو عليه دين 

إذا أرق الحربينٌ» وله دين على مسلم أو ذم فهو كما لو أودع المستأمن 
مالأء ثم استّرقٌ بعد اللحوق بدار الحرب» وإن كان عليه دين؛ فإن كان 
لحربيٌ » سقط على الظاهر عند القاضي؛ إذ لا حرمة له وفيه احتمال» وإن 
كان لمسلمء أو ذم لم يسقط اتَفاقَاء وفي حلوله إن كان مؤجّلاً وجهان 
مرنّبان على الخلاف في الحُلول بِحَجْر القَلّسء وهذا أولى بالحُلول؛ فإنَّ 
الرقّ يقطعٌ الملكَ والنكاح» فيشبه الموت» وشبّب بعض الخلافيين بسقوط 
دين المسلم» والذمّيٌ ولا يُعدٌ ذلك من المذهب . 

فإن أرققناه» ثم غنمنا مالّهء قضي الدينٌ من ماله» وإن غنمنا المالَ» 
نه أرققناه» قسم ماله بين الغانمين» وبقي الدينٌ في ذمّته؛ لأنَّ حقٌّ الغانمين 
متعلّق بالعين» وكذلك إن وقع الإرقاقٌ والاغتنام معاء وفيه احتمال؛ فإنَّ 
الرفٌّ يشبه الموت. 

ولو نكح حربيّة بمهر صحيح» أو اقترض حربيٌ من حربيٌ شيئاء أو 
اشتراه بثمن صحيح.ء ثم أسلمء وأسلم المستحقٌ» أو أسلمء ثمَ أسلم 


)١(‏ في «س»: «الجديد»» والصواب المثبت. 


كتاب السير 555 الغاية فق اختصار النهاية 
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المستحقٌ فله طلب”(؟ ذلك اتفاقاء وإن أسلمء وقدلك المتدة ) فهل له 
طلبه مادام حربيًا؟ فيه قولان. 

ولو أتلف على حربيٌ شيء 4 ثم أسلمء لم يلزمه شيء؟؛ فإنه لو قهره على 
ماله ملكه» والإتلافٌ ضَرْبٌ من القهر. 

ولو أتلف مال مسلم» أو جنى عليه» ثم أسلم؛ أو عقدت له ذمّة أو 
أمان» فلا شيء عليه» وغلط من قال: لا يلزمه ذلك إذا أسلم» ويلزمه إذا 
عقدت له ذمّة أو أمان. وإن أرقٌّء لم يلزمه شيء» وغلط مَنْ أوجب الضمانٌ 
في ذمّته ؛ فإِنَ الإتلافَ لا يقدر بقاؤه إلى الإسلام» بخلاف المعاملات . 

* # #* 
536 فصل فى التفريق بين الطفل وأبويه 

إذا فق بين الوالدة وطفلهاء حَرْم اتمانَا وإن كانا كافرئن» أو أحدُهما 
مسلمّاء والآخرٌ كافراء ويحرم التفريقٌ بكلّ سبب ينقل الملكَ؛ كالوصية 
والهبة والبيع» والوالد كالوالدة في أظهر القولين» فإن جعلناه كالوالدة» ففى 
جميع محارم الأقارب قولان؛ فإن حرّمنا نقلَ الملك. ففي انتقاله قولان» 
أصحّهما: أنه لا ينتقل» والجدّة عند عدم الأمّ بمثابة الأمّ ولا عبرة بها مع 
3 508 ع 0 كم الء _ ' 3 0 
رق الأمّ فإن كان له أمّ وجدّةء فبيع مع الأمّ وحدهاء جاز» وإن بيع مع الجذة 
وحدهاء فقولان» ويستمرٌ التحريم إلى سن التمييز» وهو سبع أو ثمان» وعلى 
قول يمتد إلى البلوغ . ويجوز التفريق للضرورة ؛ بأن تكون الأمٌ حرّة» أو ملكا 


.»س٠« ساقطة من‎ )١( 


العز بن عبد السلام اي كتاب السير 
هم١”‏ | 
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لغير مالك الطفل» ويجوز رهنها وحدهاء ثم تباع مع الطفل» ويورّع الثمن 
عليهما. 

5648 فرع: 

إذا ولدت الجاريةٌ المبيعةٌ عند المشتري» ثم حجر عليه بالفلس» فهل 
للبائع أن يرجم فيها دون الولد؟ فيه وجهان» فإن قلنا: لا يرجع» فله أن يبذل 
قيمة الولدء ويأخذه. فإن أبى ضارب الغرماء» ولو لم يحجر عليه» فوجد بها 
عيبا قديمّاء فليس له ردٌهاء ولا إلزامٌ البائع بملك الولد» ولا يبعد تجويزٌ 
إفرادها بالردٌ ما لم يكن بها عيبٌ حادث؛ كنقص الولادة» أو غير ذلك . 


*0# # 


لا ينبغي لأحد أن يبارز بغير إذن أمير الجيشء فإن بارز بغير إذنه» فوجهان 
ترجع حقيقتّهما إلى صحّة أمانه لزنه أو بطلان ذلك؟ إذ لا تحرم المكاوحةٌ 
في القتال» ولا يجوز لمَنْ لم يعرف من نفسه شجاعة وبلاء أن يبررَ لأحد 
من الأبطال . 

وإذا تبارز مسلمٌ وكافرء جاز لنا قتلٌ الكافر إلا أن يتشارطا أن لا يعين 
كلّ واحد أصحايّه؛ فيجب الوفاء بالشرطء فإن قُيتّد الشرطٌ بالإئخان» فقتل 
الكافرٌ المسلم» جاز قتلهُ قبل رجوعه إلى الصف إلا أن يُيدَ الأمان بالرجوع 
إلى الصفتٌ» فيجب الوفاء بهء فإن أنخن المسلم» فلم يبق فيه قتالٌ» لم يُمَكن 
من التذفيف عليهء فإنَّ الأمانَ إن قيتد بالقتال» فقد انتهى بالإئخان» وإن مدّه 
إلى القتل» فهو باطلء وإذا تقيّد الأمانْ بالقتال» فهرب أحدُهماء جاز لنا قتلٌ 
الكافر؛ لانتهاء القتال» وإن استعان على المسلم بجماعة من أصحابه» قتلناه 
معهم. وإن أعانوه بغير طلب منهء قتلوا دونه . 

ومَنْ بارز بغير إذن» وشرط للكافر الأمان حنّى يرجم إلى الصفف؛ فإن 
أجرنا المبارزة بغير إذن» صم الأمان» وإن منعناهاء لم يصحّ» وجاز لنا قتل 
الكافر؛ فإنّ الأمانَ الخاصصّ لا يصحٌ لمَنْ يقف في صف الكقرة» أو يُقْبِل 


على القتال؛ لما فيه من الأضرار. 


فا ا نيا 


١ 
فتح السواد‎ 


ضغ الروايات أن يتمع أراضى العراق فيضت علو وقندمها عد يتن 
الغانمين» فاستغُوها ثلاث سنين» فشغلهم حَرْنُها وزرعها عن الجهاد. فخشي 
عمر من تعطّل الجهاد» فاستطاب أنفسّهم عنهاء فتزل بعضهم عنها مجائاً؛ ونزل 
بعضهم بعِرّضء وامتنع بلالٌ من ذلك وأغلظ لعمر في القول» فاحتمله» 
وقال: اللهمّ خلصني من بلال وذويه» فما مضى الحولٌ” حبّى هلكوا”». 

فلما صارت للمسلمين» وقفها عمرٌ على المصالح العامّةء وأجَّرها 
لسكان العراق من الكمّار بأجرة مؤئّدة مقسّطة على السنين ؛ لمُصرفَ في مصالح 
المسلمين العامّة» ولا تسقط بإسلامهم» [فمن أخذ]”" منها شيئًا عن آبائه: 
أو أجداده. لم يكن لغيره أخذه منه بما عليها؛ لأنَّ الإجارة لا تنفسخُ بموت 
العاقد. وليس لأحدهم بيعهاء وله الإيجارٌ مدَّة معلومة بأجرة معلومة» فإن 
أجّرها مؤّدة بما يتّفق التراضي عليه لم يجز على الأصمٌ؛ لأنَّ ما جاز 


)00( في «س»: «#حول». 
ابن عمر و#8اء وقال: «والحديث مرسل». 
زرف سقط من «س». 


51" فرع : 
إذا وقع مثلّ ذلك في زمنناء فاستطاب الإمامٌ أنفسسَ الغانمين» فأبواء 
قهرهم على الجهاد ولم يجز له أخذ الأرض . 


* # 


ف - 
2011 


الأسير يؤخذ عليه العهد ألا يهرب. أو على الفداء 


إذا أطلق الكمّارُ الأسير على ألا يخرج إلى دارنا؛ فإن لم يخش الفتنةه 
و من كام شعائر الإسلام» لم تلزمه الهجرة على الأصحٌ» وإن خاف 
الفتنة؛ فإن أمكنته الهجرة لزمته» فإن لم يومّنوه لما أطلقوه» فله اغتيالهم, 
وإن أمّنوه حرم الاغتيالٌ في الأنفس والأموال والأطفال؛ فإِنَّ الأمان إذا وقع 
ينوط عه الجانبين + فإنا عقن رده قله قدله واعقاله دوق عدر 

وإن أطلق؛ ليزورَ أهلّهء ثم يعودء حرم عليه العَوٌْ فإن عزم على 
العَوْدء منعه الإمامٌُء فإن حلَُّوه ألا يخرج بالله» أو بالطلاق» أو العتاق؛ فإن 
ال 0 
الهجرة والكمّارة» وإن حلف بالطلاق والعتاق» فالظاهر وجوبُ الهجرة» فإن 
هاجرء وقع الطلاقٌ والعتاق. 

وإن اشترى منهم شيئاء وخرج به إليناء لزمه الثمنٌ إن اختار الشراء» 
وإن أكره عليه» لم يصمح ويجب ردٌ المبيع ؛ فإن جوّزنا وقف العقود» فله أن 
يرد المبيع أو الشمن؟ فإن المكره على البيع له أن يجيزه إذا جوّزنا وقفَ العقود» 
وإن فادوه بمال» حرم العَوْدٌه ولم يجب المال» وقيل: يلزمه العودٌ أو المالُ 
على قول قديم لا يعد من المذهب. 


* 0# * 


العز بن عبد السلام ْ : كتاب السير 


4" فصل في كلاب الغنائم» ونقل رؤوس الكقّار 

إذا كان في الغنائم كلابٌ لا تنفع» أطلقناهاء وقتلنا عَقَُورهاء وإن جاز 
اقتناؤها لنفعهاء فخصنٌ الإمامٌ بها مَنْ يحتاج إليها من الغانمين» جاز عند 
العراقيئين» ولا محسب على مَنْ يأخذهاء ولا يبعد أن تختصٌ بالجميع بحقّ 
اليد؛ كمن مات عن كلاب» فليس للحاكم أن يخصنّ بها بعض الورثة . 

ويُكره حمل رؤوس الكمّار إلى بلادنا على قياس المذهب؛ لأنَّ ذلك 
لم يُعهد في زمن الصحابة» ولا نص للشافعيٌ في ذلك» فإن رآه الإمامٌ ناجعًا 
في الكمّار, لم يُكره عند أبي محمّد. 


# ا 8# 


606" فصل في نزول الكقّار على حكم حاكم 

إذا نزل أهلٌ القلعة المحصورة على حكم حاكم عيّنوه» جاز لنا إجابتهم 
إلى ذلك إن كان الحاكجُ عدلاً عارفا بطلب الحظّ للمسلمين» فإن حكم عليهم 
بشيء» فللإمام أن يَعْدِلَ إلى ما دونه» ولا يعدل إلى ما فوقه» فإن حكم بالأسْر 
أو القتل» جاز المنٌ والفداءء وإن حكم بالقتل» ففي جواز الإرقاق وجهان» 
فإن أسلموا أسقط القتل» وفي الإرقاق الوجهانء وإن حكم بالجزية؛ فإن 
قبلوهاء فللإمام أن يَمُنَّ عليهم» وله أن يعقدّها معهم» وهل يلزمهم بغير 
عقد؟ فيه وجهانء فإن قلنا: لا يلزمهم» أبلغناهم المأمن» ولم نغتلّهم اتفاقاء 
وإن قلنا: يلزمهم» فامتنعواء ففي الاغتيال قولان. 

55 فائدتان: 


الأولى : مَنْ غصب عبداء فأذن له سيّدُه في قتله» فقتله» أو قطع يدّهء 


كتاب السير 0 الغاية فى اختصار النهاية 
لم يضمن ذلك» فإن مات في يده بغير جنايته(ا2 لزمه الضمان» وإن غصب 
عبدًا مرتدّاء فقتله افتثاتاء أو قطع يدّهء فاندملتء ثم أسلم» لم يضمنء وإن 
ماشوفي يذه وت الغيمان : 

الثانية : يمينُ الكافر منعقدة موجبة للكمّارة» فإن أسلم» لم تسقط على 
الأصحٌ؛ كالديون» فإن قلنا: يسقط. انقطع إيلاؤه بالإسلام» ويكّجه أن يبقى 
تحريمٌ الظهار إلى أن يكفّر . 


** #6 * 


)١(‏ فى «س»: «جناية». 


قال الله تعالى : لإظهرمعلَالدن كو 4[الصف : 4] قيل: في جزيرة العرب» 
وقيل : بالاستيلاء على المشارق والمغارب» وقيل: إذا نزل المسيح» وقيل : 
بالحجّة والبرهان» وقال كلِ: «إذا هلك كسرىء فلا كسرى بعده»» فكان كما 
قال وقال: «إذا هلك قيصر» فلا قيصر بعده220» وأراد بالشام . 


010الا 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7117١(‏ و(3714): ومسلم (75/15414) و(5419/ //1)؛ 


من حديثي جابر بن سمرة وأبي هريرة 5ك . 


4-” الجزية مُجْمَعْ عليهاء وهي عوضٌ عن سُكناهم بلادئاء أو عن 
حَفْنا دماءءهم» أو عن تركنا الققال؟ قد وحمو و الوجنة أن نجع عوضا عن 
جميع مقاصد الكمّار. 

ثم الكمّار أقسام : 

الأوّل: أهلّ الكتاب» وهم اليهودٌ والنصارى» فتجلٌّ ذبائحهم ونساؤهمء 
ويقاتلون حنّى يُسْلمواء أو يبذلوا الجزية. 

الثاني : مَنْ له شبهةٌ كتاب» وهم المَجُوسء فتقرُهم بالجزية» والمذهبٌ: 
تحريم ذبائحهم ونسائهم . 

الثالث : مَنْ لا كتاب لهء ولا شبهة كتاب ؛ كعَبَدة الأصنام والنار والصّوّر 
الجسان» فلا تؤخمدٌ منهم الجزيةٌ» ويقائّلون حتّى يُسلمواء أو يُستأصلواء 
ولا فرق بين العرب والعجم في هذه الأقسام . 

الرابع : من يزعم أنّه متمسّك [بكتاب منزل كصحف إبراهيم» وزبور 
داود؛ فتحرم ذبائحُهم ونساؤهم("2» وفي أخذ جزيتهم وجهان؛ إذ لا ثقة 
بقولهم» فإن قلنا: تود جزيتّهم» لم تحلّ ذبائهم» ولا مناكحمّهم» ولو 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من اس». 


كتاب الجزية 1 م الغاية في اختصار النهاية 


انتهينا إلى طائفة من الكفرة(2, تقاتناهم» فزعموا أنّهم يهود أو نصارى» 
وبذلوا الجزية. لزمنا قبولٌ جزيتهم» ولا تكلّفهم البينة اتفاقًا . 

56 فرع : 

مَنْ دخل جدَّه العالي في اليهوديّة؛ فإن دخل فيها بعد مبْعث نبيثنا للق 
لم تؤخذ جزيئه» وإن دخل قبل المبعث». أو شككنا؛ هل دخل قبل [المبعث» 
أوبغذه] ١‏ أعذت جزيكه ):وذكز يعض المصكقين أن من:دخل قبل المبعك؛ 
فإن دخل قبل تبديل التوراة» أخذت جزيثّه؛ وإن دخل بعد تبديلها؛ فإن لم 
يتمسّك بالمبدّل» أخذت جزيته. وكذا إن تمسّك به على المذهب. وقيل: إن 
أدركه الإسلامٌ لم تؤخذ جزيتُه» وهل تؤخذ الجزية من أولاده؟ فيه حلاف 
كأولاد المرتدين. 

الخامس : السامرة والصابئة» وكان الشافعيٌ متردّدا في اعتقادهم. ثمَّ 
تبّن له تمسّكهم بالكتاب. فقطع بأخذ جزيتهم» وخالفه الإصطخرييٌ في ذلك . 

وقال الإمام : إن ثبت تعطيلهم» لم تُؤَخذ جزييُهم» وإن أشكل» حرمت 
ذبائحُهم ونساؤهم. وفي الجزية احتمال؛ لما ثقل عنهم من أنَّ”" الكواكت 
السبعة مدبّرة للعالم» بخلاف المجوس. فإنَّهم تمسّكوا بنبرّة زرادشت» 
ويزعمون أنه إبراهيم . 


3 


واختلف الأصحابُ في كيفيّة تردّد الشافعيٌ قبل رجوعه. فقيل: إنَّه 


)١(‏ في «س»: «الكفار». 
(؟) مابين معكوفتين ساقط من «س». وبدله : «تبديل التوراة» . 
() ساقطة من «س». 


تردّد في أنّهم هل خالفوا الملّةَ بما يوجب التكفيرَ أم لاء فإن لم يخالفوا بما 
يوجب التكفين» حلّّت ذبائهم ونساؤهمء وإلا فلا يحل ذلك» ولا تؤخذ 
جزكى + والحتهي الإمام بالمجوس ؛ لأنَّ تمشّككهم بالكتابين لا ينحط عن 
قبية الكتانة: 


وقيل : ترد بين تمشّكهم بالكتابين» وبين التعطيل؟ إذ نقل عنهم أنَّ 
الأنجم السبعة تدبّر العالم» [ويدبرها الفلك]7" الأعلى» وهو حي ناطق» 
وقال بعضهم بقدم النور والظلمة» ومن يقول هذاء فلا معنى للكتب والنبوّات 
عنذه . 

31 فرع: 

إذا تهرّد وثننٌ قبل المبعث» وله ابن صغير» فبلغ بعد المبعث» وتمسّك 
باليهوديّة» أخذت جزيئّه ؛ إذ ثبت له حكمُ تهؤّد أبيه. 

7١‏ فرع: 

إذا تونّن نصرانيئٌ في زمانناء فالأظهر أنه يُلحق بمأمنه» وقيل : يُغتال» 
فإن كان له أولادٌ صغار؛ فإن كانت أمّهم نصرانيّة» أقررناهم في دارنا تبعا 
لي وإن كانت وثيّةٌ لم يتبعوا الأب في التودن على أقيس القولين؛ لأنَّ 
أدنى الدّينين لا يستتبع أعلاهماء فإن قلنا: يتبعونه» فالوجة القطع بأنّهم 
لا يُختالون في الصغر . 


ولو كان للطفل أبوان وثنيّان» فتهوّد أبوه في زمانناء لم يثبت للطفل 


)1١(‏ فى «س»: «وأنَّ تدبيرها للفلك». 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب الجزية ' ! 

| [ 

حكم التهوّد؛ لوقوعه بعد المبعث. 
ل فرع: 


إذا زعمت طائفةٌ أنّهم من أهل الكتاب» فأخذنا جزيتهم» فأسلم اثنان 
منهم» وعدّلاء فشهدا بأنّهُم من عبدة الأوثان, تبيّن بطلانٌ الذمّة من أصلهاء 
فنحكم لهم بحكم عبّاد الأوثان» والظاهر أَنَّهِم يُغتالون؛ لتدليمهت. 

3659 فرع: 

إذا تهرّد مسلمٌ أو تنصّرء فعلقت منه كافرة بولد؛ فإن جعلنا الولدَ مرتدّاء 
لم تؤخذ”"" جزيئه» وإن جعلناه مسلمّاء طُولب بالإسلام» فإن امتنع» قُتل قَثْل 
المرتدٌء وإن جعلناه كافرًا أصايّاء لم نأخذ جزيته على المذهب؛ لأنه لم يَدِنْ 
بالدين قبل المبعث» وفيه وجهٌ بعيد» وفي إرقاقه خلاف؛ إذ يجوز إرقاق الوثني 
عل المذ هيه 

- فرع : 

من تهوّد بعد المبعث» لم تنكح بناثه انفاقاء فلا تُؤخذ جزيةٌ أهل غَوْر0©, 
ولا يُناكحون؛ لأنهم ارتدُوا بعد الإسلام» وغلط مَنْ أجاز نكاحهم . 

26 فرع: 

مَنْ تولّد من وثنهعٌ وكتابيّة» لم تحلٌ مناكحيّه, ولا ذبيحيّه اتّاقَاء وفيمن 
تولداهن كناية ووئظة قرلان وأخذ الجرية سه تارم لجرا السناقنمة والذييعة 


)١(‏ في «س»: «نأخذ». 
(؟) أي: غور تهامة. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)01١ /١١(‏ 


عند العراقييئّن» وصاحب «التقريب»» وقطع الإمامٌ بأخذ الجزية؛ لشبهة 
الكتاب . 


20006 
الجزية على أهل الكتاب 


قال الله تعالى: #حَقّ بعطوأ الْجرَية عن يَلرِ وهم صعْرورك #[التوبة: 19] 
فالإعطاء هاهنا: الالتزام» واليدٌ: القهرٌء والصّغار: عند الشافعيّ التزامُهم 
أحكامً الإسلام» وقيل: الصَّغار أن يضم الجزية في كمّة الميزان» ويأخذ القابض 
بلحيته » ويضرب في لهازمه. وفي تحتّم ذلك وجهان. 

فإن وكّل مسلمًا في عقد الذمّة» جاز» وإن وكّله في أداء الجزية أو ضمنها 
عنه مسلم» فوجهان(" مأخوذان من الخلاف في تحيّم الصّغَاره والضمانٌ أولى 
بالصحّة ؛ لإمكان مطالبة الأصيل . 

* ا د 
3" فصل في بيان قدر الجزية 

أل ما يُؤخذ من الغنيّ» والمكتسب الفقير والمتوسّط دينار»؛ أو اثنا 
عقر هرهيا فمة عالضة: وفي كلامهم ما يدل على أن أذ من الدراهم بقدز 
قيمة الدينار؛ كما في نصاب السرقة» وينبغي للإمام أن يماكسّهم ؛ ليزيدوا 
على الدينارء فإن أبوا ألزمهم قبول الدينار» ولا يلزمه تعريف الجاهل بأقلٌ 


() فى «س»: «فيه وجهان»). 


01 1 و 
الجزيةء وإن أحضر المسلم الجاهل أكثرٌ مما يلزمه من الزكاة وجب تعريفه 
بقدر الزكاة. 


وإذا التزموا أكثر من الدينارء وجب القيامٌ به فإن نبذوا العهدّء ثم بذلوا 
الدينار وجب قبولّه» فإن نبذوه بعد الحَؤل» طولبوا بما التزموه في ذلك الحول» 
فإن مات أحدُهم قبل تمام ذلك الحول» وقلنا: يجب قسط من الجزية» لزمه 
ذلك باعتبار ما التزمه من الزيادة على الدينار. 

والفقير إذا قدر على اكتساب الدينار» أقررناه في دارناء وطولب على 
رأس الحول بالدينار؛ فإن ترك الكسب؛ فإن كان قادرًا عليه» لم يُقَرَّ في الدار 
اتّفاقاء وإن عجزء ففي إقراره قولان؛ فإن قلنا: يُقدُ فالأصحٌ : ثبوث الجزية 
في ذمّته إلى أن يوسرء وعلى قول بعيد: لا يلزمه شيء» فعلى هذا: لو استغنى 
في أثناء الحول» لم يجب شيء لما مضى» وهل يُؤخذ الدينار عمّا بقي من 
الحول» أو يُستأنف الحول من حين الغنى؟ فيه احتمال» والأصحٌ: أنه يُمنع 
من دخول الدار» وإقامته بها سنة. 

* #6 * 
7" فصل في شرط الضيافة على أهل الذمّة 

للإمام أن يشترط عليهم ضيافة مَنْ يمرٌ بهم من [أبناء]”') السبيل بشرط 

أن تكونّ الضيافةٌ زائدة على الدينار» فإن جعلها من الدينار» فوجهان: 


أحذهما : يجوز فإن كانت بقدر الدينار» أو أكثرء جازء وإن نقصت» 


لق سقط من #س»2. 
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طولب كل واحد منهم بإكمال الدينار. 

والثاني : لا يجوزء فيطالَبون بهاء وبالدينار» ولا يلزمهم إلا أن يقبلوهاء 
فإن قبلوهاء وجبت» كما لو قبلوا الزيادة على الدينار» وينبغي أن يبِيئنَ لهم 
جنسَ العلف والطعام والإدام» وقدرٌ ذلك» ويبيئّن منازلَ الضتّيفان» ويبيئّن 
لكل واحد عدد ضيفانه في السنة» أو في شهر منهاء أو شهرين» ويفاوت بين 
الفقراء والأغنياء والمتوسّطين في عدد الضيفان باجتهاده» ويبيتٌن مدَّة ضيافة 
كل واحدء ولعلّ الأشبة ألا يزيد على ثلاث ليال» فإن زادء جاز» ولا تختصٌ 
الضيافة بالمرتزقة» وفي أهل الذمّة تردّد إن كانت الضيافةٌ مطلقة . 

206 فرع: 

إذا أراد الإمامٌ أن يرد الضيافة إلى الدينار» جاز إن رضواء وإن لم يرضواء 
فوجهان, وقال الإمامٌ: إن حسبت من الدينار» فالأصحٌ: جوازٌ الإبدال بغير 
رضاهم» وإن لم تحسب منهء لم يجز إلا برضاهمء وإن جوّزنا الإبدالَ» فهل 
يختصٌ الدينار بالمرتزقة» أو يبقى للمصالح العامّة كالضيافة؟ فيه وجهان. 

# #0 
26 فصل فيمن لا جزية عليه 

للاعرية هلن من ررق بنسى الك 4 عسات والحجانين + والضياة: 
فإن بذلت المرأة الجزية» وجب إعلامُها بأنّها لا تلزمهاء وإن دخل إلينا 
بغير ذمّة» ولا أمان» جرت عليه أحكام م أهل الحرب» فيُغتال الرجال» درق 
النساء والصبيان» وإن دخل الفقراء» اغتلناهم. ولا يُمَكّنون من المقام باتفاق 


الووسديو: والخلاف مختصٌ بِمَنْ عقد الذمّة مع القدرة» ثم أعسر . 


#* # ا اه 
"0١‏ فصل فيمن يتبع الذمّيَ من النساء والصبيان 

إذا عُقدت الذمّة تبع الذمّيَ رقيقه وأمواله وإن لم يشرط ذلك» وإن شرط 
أن يتبعه نساء وأطفال؟ فإن كانوا أجانب» لم يتبعوه» وإن كانوا أطفاله» تبعوه 
إن شرطهء وإن لم يشرط» فوجهانء ولا تتبعه النساء الخارجات عن عمود 
النسب؛ كالأخوات؛ وبنات العمّات إن لم يشرط» وإن شرط» وجب إسعافه 
بذلك عند الإمام» وزوجاته كأطفاله أو كأخواته؟ فيه وجهان. ولا يتبعه الأحماءً 
والأصهارٌ إن لم يشرط» وإن شرطء فوجهان. ولا يتبعه من يستقلٌ من أبنائه 
وآبائه وأجداده اتّفاقاء وإذا قلنا: لا يقث الفقير إلا بجزية» فلا يتبعه أحدٌ من 
قراباته الأغنياء اتفاقا . 

17 فرع : 

إذا فتحنا قلعةً ليس فيها إلا النساء» فبذلن الجزية؛ دفعًا للرقٌ؛ لم تقبل 
على الأصحٌ؛ إذ يلزم طردُ ذلك في كل حربية تبذل الجزية لدفع الرقٌ» فإن 
قبلناهاء فقد قال القاضي : لا تؤخذ على رأس كلّ سنة» وهذا باطل» فإن كان 
نأ ندا "النذاء لا بحب دول ولا مكو اية الأمان مق عن قري 
مال» وعلى ما قال لا فائدة لأخذ المال منهنّ سوى الإعراض عنهنٌ في هذه 
الكرّة . 

وقال الأصحابٌ: لو كان معهنّ رجلّ واحدء فبذل الجزية» عصم 


كتاب الجزية 
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الجميع» وهذا لا يصحٌ في الأجنبيّات . 

ولو بذلن الما قبل الظفر» فلا فرق بينهنَّ وبين الرجال في أن الخيرة 
للإمام» وليس له أن يؤبّد العصمة بما يبذل في الحال. 

5555 فرع: 

إذا تبع الطفل' أباه في الذمّة» ثم بلغ رشيدّاء أو سفيهّاء فهل نعقد له 
الذمّة؟ فيه وجهان: 

أقيسهما: أنا نعقدها بما يقع التراضي بهء ولا يلزمه غيره» فإن قال 
الأب: قد التزمت في حقّ ابني إذا بلغ مشل ما التزمته لنفسي» فلا أثر 
لقوله. 

الثاني - وهو النصٌ -: يُؤْخذ منه مثلّ جزية أبيه وإن زادت على الدينار» 
وإن امتنع من الزيادة» كان كامتناع أبيه منها بعد قبولها. 

ولا يدخل عقدٌ الذمّة» ولاقدمافن عر الوه فإن التزم السفية 
أكثرٌ من الدينار» لزمته عند القاضي» وخالفه الإمامٌ؛ لأنَّ المالٌ مختصٌ بالحَجر 
دون عقد الذمّة» وإن وجب على السفيه قصاصٌ» فلم يصالحه المستحقٌ إلا 
على أكثرَ من الدية» فله بذلّه؛ حفظًا لمُهْجتهء والأولى أن يراجم الولُ» فإن 
امتنع أو عسرت المراجعةً» فعله السفيةٌ وإن بلغ ديات» وإن امتنع السفيةٌ من 
ذلكء بذله الوليٌ» وإن نهاه السفية؛ كما يسدٌّ رمقه بطعام يستوعب أمواله ؛ 


فإن المَهّج أولى بالحفظ من الأموال. 


)1١(‏ في «س»: «الصبي». 


514" فرع: 
من اخحتاة القول في قتلهم ؛ كالزّمنى» والشيوخ. والدُهبان» ففي أخذ 
جزيتهم طريقان: 


إحداهما: تؤخذ. 
والثانية : إن جوّزنا قتلّهمء أخذتء وإلاً فلا. 
* #0 د 
56 فصل فيمن يُجَنَّ ويفيق 

لا تجب الجزية على من بعضه رقيق» وفيمن يُجنٌّ ويفيق أوجه : 

أحدّها: تجب؛ إلحاقا للجنون بالغشي . 

والثاني : لا تجب؛ إلةّ أن يكونّ مفيقًا مع" آخر الحَؤل. 

والثالث : يُلقّىَ حولٌ من أيّام الإفاقة» وتؤخذ جزيته. 

والرابع : إن غلبت أوقاثٌ الجنون» لم تجبء وإن تساوت الأوقاث» 
أو غلبت أوقاث الإفاقة» وجبت. 

والخامنٌ : لا تجب وإن غلبت أوقاتٌ الإفاقة إذا تتابع الجنونْ والإفاقة ؛ 
مثل أن يفيقَ يومين أو ثلاثة» ويّجنّ يومّاء فإن لم يتعاقبا؛ بأن كان يُجنٌّ يومّاء 
ويفيق بقيّة الشهر» فالاعتبار بالإفاقة . 


وضبط الإمامٌ أوقات الإفاقة على هذا الوجه الضعيف بما لا يُتَوقَع فيه 


)1١(‏ ساقطة من «س». 
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آثار الجنون» وإذا جُعل الجنونٌ كالغشي» فطال بحيث يُخشى بوادرُه في أيّام 
الإفاقة» بعُد إلحاقه بالغشي» وإن خلت أيّام الإفاقة من بوادرهء فلا ينبغي أن 
يُجعلَ كالجنون إلا أن يشاب اغتلام الرجل الصفراوي في هيج النفس» وثوران 
الغضب ؛ فإِنّه إن لم يكن كذلكء كان جنوتاً محقّقاء وأقصّدٌ الوجوه: القول 
بالتلفيق» أو اعتبار آخر الحول . 

وأمّا غير الجزية من الأحكام : فلا يجري فيها التلفيق» ولا اعتبار آخر 
الحول» بل يجري فى ذلك إِمّا تغليبٌ الجنونء أو تغليبٌ الإفاقة» أو إفراد 

فإن أسرنا من يُجِنّ ويفيق ؛ فإن غلَبنا الجنون» رَقَّء وإن غلَينا الإفاقة» 
لم يرق وينّجه أن يُعتبرَ بيوم السبي ؛ فإن رأى الإمامٌ قتله؛ فإن عَلَّبنا الجنون» 
لم يجزء وإن غلبنا الإفاقة» فالظاهر: أنه لا يجوز ويُحتمل أن يُنظرَ إلى يوم 
ل 


# *# * 
265" فصل في موت الذمّيٌ بعد الحَؤل وفي أثنائه 
إذا وجبت الجزية» فهي دين مقدّم على الوصايا والميراث» ولا يسقط 
بموت الذمّيٌ؛ ولا بإسلامه. ولا تتداخل بتداخل السنين» وهل هي حقٌّ للعباد؟ 
فيه وجهان : 
أحدهما: أنَها حقٌ لهم؛ فيضارب بها أرباب الديون. 


والثاني : أنها حقّ لله تعالى» فإذا اجتمعت مع ديون العباد» ففي المقدّم 


1 


ثلاثةٌ أقوال كالزكاة» وإذا مات الذمئٌ في أثناء الحَؤل» ففي وجوب قسط لما 


قي تلاق ماحذكيها انها هل فال التعرل و ان ؟ فإن أرجت :القسط: 
فطلبه الإمامٌ من الحيّ في أثناء الحَؤْلء لم يجز على أظهر الوجهين؛ لسّير 
الأوّلين. 
*0*# 
1 فصل في كيفيّة عقد الذمة 

تصحٌ الذمّة المطلقة» ولا تصحٌ م المؤقّتة في أظهر القولين» ويجب ذكرٌ 
الجزية في العقد وقال العراقيُون: كل ما ينتقض به العهدٌ اتفاقا يجب ذكره 
اتفاقاء فأوجبوا ذكرّ التزام الأحكام» وقياسُ المراوزة: أنه لا مُشترط ؛ لأنه 
من حكم العقد. 

وفي اشتراط ترك التعدّض لديننا بالسوء وجهان» وقال العراقيُون: المراد 
بالتزامهم الأحكام أَنّهُم إذا فعلوا ما يحرّمه دينناء فإن اعتقدوا تحريمّه ؛ كالزنا 
والسرقة» أجريت عليهم أحكامٌ الإسلام فيما لا يتعلّق بالدعوى» فإذا ثبت 
زنا أحدهم.ء أو سرقتّهء حددناه وقطعناه» وإن سخط حكمّناء ولم يرتفع 
إليناء وإن لم يعتقدوا تحريمّه؛ فإن كان شرب الخمره فالمذهبٌ أنه لا يُحِدٌ 
وإن رضي بحكمناء وإن كان غير الشرب؛ كنكاح المجوس محارمهم ؛ فإن 
لم يرتفعوا إليناء لم يُتعرّض لهم» وإن ارتفعوا راضين بحكمناء ففي وجوب 
الحكم بينهم قولان. 

وقال الإمام : إن زنا بمسلمة» أو سرق مال مسلم» فالحكم كما ذكره 
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العراقئُون. وإن زنا بكافرة» أو سرق مال كافرء أو غصبه» أو جحد وديعته, 
ففيه القولان. 
* #د * 
34- فصل فيما يلزمنا لأهل الذمّة 
يلزمنا أن نكف عنهم الأذى» واألاً نتعّض لما يعتقدونه ما أَحْفَوْه من 
الأنكحة والبياعات» فلا نقتل الخنازيرّء ولا نريق الخمور ما أخفوا ذلك» 
ولا يلزمهم الذبٌ عنّا إذا غشينا الكمّارُ ولا يلزمنا ذبٌُ الكمّار عنهم إن كانوا 
فى دار الحرب» وإن كانوا في دار الإسلام وجب الذتٌ؛ حَنْظًا للداتة وإن 
كانوا ببلد متاخم لنا ولأهل الحرب» وأمكن الذبٌ. لم يجب على أقيس 
الوجهين» فإن أوجبناه» فشرطنا في العقد ألا نذبٌ عنهم. صم الشرطً على 
أظهر الوجهين» وإن قلنا: لا يجب الذبٌ. فشرطناه» فالرائ ألا بجت؛ وفى 
كلام الأصحاب إشارة إلى الوجوب . 
6د *د 
23848 فصل فيما تنتقض به الذمّة 
إذا فعلوا ما منعناهم منه» فهو أقسام : 
أحدذها: ما ينتقض به العهدٌ وإن لم يُشرطء وهو ثلاثة أشياء. 
أحدّها: أن يقاتلونا بغير شبهة» فينتقض العهدٌ» وإن قاتلناهم بغير حقٌ» 
الثاني : أن يمتنعوا من التزام الأحكام» فينتقض العهدٌ وقال الإمام: إن 
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كان الامتناعٌ بالهرب» لم ينتقفض» وإن اعتمدوا على قوّة وعدّة» دعوناهم إلى 
الانقياد» فإن أبواء هَّمّمْنا بهم» فإن انقادواء أجريت عليهم الأحكامٌ» وإن 
قاتلواء انتقض العهدٌ بالقتال» ولم يذكر القاضي في هذا القسم سوى القتال. 

الثالث : أن يمتنعوا من أداء الجزية مع التمكن» فإن أطال أحدّهم 
المطالَ بغير عذر» انتقض عهده على مقتضى إطلاق الأصحاب؛ فإِنَّ الجزية 
عِرَض عن تركنا القتال» بخلاف الامتناع من سائر الديون» ويثّجه ألا ينتقضّ 
إن كان تحت قهرناء ولم يفرّقوا بين أن يمتنع مما استقر عليه من الجزية عمًا 
مضى» وبين أن يمتنع من الماضي» والمستقبل . 

القسم الثاني : ما يعظم ضررهٌ على المسلمين؟ مثل أن يطأ أحدّهم 
مسلمة بزناء أو اسم نكاحء أو يُؤوي عيئا لأهل الحربء أو يكاتبهم بأسرارناء 
أو يطلعهم على عوراتناء أو يفتن مسلمًا عن دينه» فلا يشترط أن يذكر الكف 
عن هذه الأشياء في العقد اتفاقاء وفي انتقاضه بها أوجةٌ: 

أحدها : ينتقض وإن شرطنا أنه لا ينتقض . 

والثاني : لا ينتقض وإن شرطنا الانتقاضَ . 

والثالث : لا ينتقضٌ إلا أن نشرط الانتقاضَ» وإن قتلوا قتلاً يوجب 
القصاصء أو قطعوا الطريقّ من غير منابذة» ومفارقة للمسلمين» ففيه الأوجة 
الثلاثة عند جمع من المحققين» ولم يذكره آخرونء فينبغي أن يلحقّ بالقسم 
الأوّلء ولا قائلَ بأنَّ العقد لا ينتقض إلا أن ينقضّه الإمامء فإن شرط ذلك 
عليهم» لم يبعد تصحيح الشرط . 
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القسم الثالث: ما لا ينتقض به العهدٌ وإن شرطنا أنَّهم لا يفعلونه» وأنّهم 
إن فعلوه» انتقض العهدٌ. وذلك كإظهار الخمرء وإسماعنا الناقوس» وإظهار 
اعتقادهم في المسيح وفي غيره مما يكفرون به» فلا ينتقض به العهدٌ اتفاقاء 
بل يُمنعون منه. ويُعرَّرون إلا أن يُصِدُوا على التجمّع والامتناع» فيلحق 
بامتناعهم من التزام الأحكام . 

وقال الأئمّة: إن شرط عليهم أنّهم إن فعلوه» انتقض العهدٌ؛ حمل 
الشرطٌ على التخويف . 

وقال الإمام: إن قال: إذا أظهرتم الخمر مثلاً» فلا عهدّ. أو قال: إذا 
أظهرتموه» انتقض العهدٌ؛ فإن جُوَّزْنا تأقيت العهد, انتقض بإظهار الخمرء 
وإن منعنا التأقيت» فسد العقدٌء ولم يجز أن يعقد بهذا الشرط» وأشار 
الصيدلانيٌ إلى تأيّد الذمّة هاهناء فَإنّها مطلقة يمكن بقاؤها إن لم يظهروا 
الخمرء بخلاف التوقيت» فإنَهُ مقيّد بزمان قاصر. 

القسم'" الرابع : أن يتعرّضوا بالسوء لنبيتّناء أو يقدحوا في دينناء أو 
يذكروا الله تعالى بما لا يليق به» فإن لم يكن ذلك من قواعد دينهم ؛ كسبٌ 
الرسولء والقدح في نسبه» فهل يُلحقٌ بالقسم الأوّل» أو الثاني؟ فيه طريقان» 
وإن لم يتعرّضوا لذلك» ولكن أظهروا اعتقادّهم [في المسيح» والتثليث» 
عزّرواء ولم ينتقض العهدٌ» وإن أظهروا اعتقاتهم]”" في القدح في الإسلام» 


(؟) ما بين معكوفتين سقط من اس6. 
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وفي تكذيب الرسولء» والقرآن» فهو”" كإظهار التثليث» وأبعد مَنْ خرّجه 
على الطريقين 
فا ا نيا 
6" فصل في اغتيال مَنْ نقض العهد 
إذا انتقض العهدٌ بالقتال» بادرنا باغتيالهم في الأنفس والذراري والأموال» 
وإن انتقض العهدٌ بغير القتال» فهل يُغتالون» أو فلخوة المأمن؟ فيه قولان» 
ومن نبذ العهد من غير إضرار ألحق بالمأمن» وأبعد مَنْ طرد القولين. 
# # ب« 
3١‏ فصل فيمن تعرَّض لله ورسوله من المسلمين 
إذا تعض ليدم لدت اله تعالى بسوء يوجب الكفرَ بالإجماع» صار 


ريد فإاكات :فلك توك ومَنْ ضوح من المسلمين بقذّف الرسول» كفر 
اتفاقاء فإن تاب » لم يسقط قتله» وقيل : يسقط » وقال الصيد لاني : يسقط » 


ويجلد ثمانين» وهذا بعيدٌ يلزم منه أن يُجمعْ بين قتله وجلده عند الإصرارء 
فإن قلنا: لا يسقطء لم يُجعل القتلّ حدّاء بل يكون السب موجبًا للقتل دون 
الحدّء فإنّه لو جُعل حدًا لسقط بإسقاط الورئة» وتوقّف على طلبهم» أو طلب 
بعضهم, أو أن يُجِعلَ كقذف مَنْ لا وارث له. 

ومن قذف مُحْصَّنًا لا وارث له» لم يبعد تخريجٌ حدّه على الخلاف في 
قتل مَنْ لا وارث له. 


)١(‏ في «س»: «فهذا». 


كتاب الجزية 1 ا الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الإمام: إذا سب الرسولَ بما ليس بقَذْف صريحء ولكنّه ممًا يوجب 
التعزيره فحكمه حكمٌ القَذْف الصريح؛ لأنَّ الاستهانة به كفر» ومن تعمّد 
الكذب عليه» لم يكفرء وغلط أبو محمد فأكفره. 


* 4# 


15" فصل في حكم البيّع والكنائس وبيوت النيران 

البلاد الداخلة تحت حكمنا أقسام : 

الأوّل: بلد أنشأناه» فلا يُمَكنون أن يُحدِئوا فيه بيع ولا كنيسةً 
ولا بيت نارء فإن أحدثوا شيئا من ذلك» نقضناه . 

الثاني : 00 فيجب نقض بيّعه وكنائسه؛ والمنع من 
إحداثهماء فإن رأى الإمامٌ أن تبقى كنيسة؛ ليقيم بالبلد طائفةٌ منهم» لم يجز 
الأعل ويه سبد شمن العزاقة 

الثالث : بلد فتحناه بالصّلْحء فله حالان: 

إحداهما: أن تكون رقابه”" لناء ويسكنوا فيه بمال خارج عن الجزية» 
فإن اسّينيت البِيعٌ والكنائس في الصلح» لم تنقّضء وإن لم تُستئنَ فوجهان. 
فإن قلنا: تنقض. دخلت في ملكناء وإن قلنا: لا تنقض. فهي باقية على 
ملكهم . 

الثانية: أن تكون رقابه لهم فلا تنقض البيعٌ والكنائس» وعليهم 
ما يلتزمونه من جزية وغيرهاء ولهم إحداثٌ البيع والكنائس على الأصمٌ. 


)١(‏ في «س»: «رقابهم». 


العز بن عبد السلام 0ه كتاب الجزية 


ولا يُلزمون بالغيار» ولا يُمنعون من إظهار الخمر والخنزير» وضرب 
الناقوس» وليس لمَنْ يخالطهم من المسلمين أن ينكرّ عليهم ؛ فإِنَّ حكم هذا 
البلد كحكم بيوتهم في بلاد الإسلام» ولا يجوز لنا التعرّض لما يفعلونه في 
بيوتهم» وإن بَقَيْنَا الكنائسس في غير هذه البلدة» فالمذهب منعهم من ضرب 
الناقوس» وقيل : لا يُمنعون؛ لأنّه من أحكام الكنائس . 

وقال الإمام: لا يُمنع المجوسسٌ من النّاووس”"؛ فإنَّهِ مُحَوّطء وبيوت 
تُجمع فيه الجيّفُ» بخلاف الكنائس ؛ فإنّها من شعار الدين الباطل . 

3167 فرع: 

إذا جوّزنا إبقاء الكنائس» ومنعنا من إحدائهاء فلا يُمنعون من مرمّتهاء 
والأصحٌ: أنّهِم لا يُلزمون بإخفاء العمارة» وقيل: يُمنعون حنَّى لو أشرف 
الجدارٌ على الانهدام» بنوا جدارًا دونه» ولم يتعرّض صاحبٌُ هذا الوجه للعمارة 
ليلا وعلى الأصحٌ: لو انهدمت الكنيسة» ففي إعادتها وجهان. لكن لا تجوز 
الزيادة في خطّتها على الأصحٌ . 


0« 
4- فصل في مطاولتهم في البنيان 


ليس للذمّئٌ مطاولةٌ جاره المسلم في البنيان» وإن رضي المسلمٌ بذلك» 
وفى المساواة وجهانء» وأبعد مَنْ أجاز المطاولة. 


)22 فى ٠اس»:‏ «الناقوس»» والصواب المثبت من «أ», فليس للمجوس ناقوس » وفى 


«المصباح المنير» أن الناووس على وزن فاعول: مقبرة النصارى . 


كتاب الجزية 1[ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وإن اشترى من مسلم دارا مطلّة على جيرانه» لم يُمنع من سكناها اتََاقَاء 
ولا يلزم بخَّفضها عن أبنية الجيران وإن بَعُدوا عن المسلمين؛ فإن انفردوا 
بمحلّة ليس فيها مسلم» أو كانوا في طرف البلد بحيث لا يجاورهم مسلمٌ 
فلهم رفع البناء على الأصحٌ ؛ فإنّ المطاولة لا تظهر مع البعدء ويمكن تعليل 
المنع بأنَّ ذلك ضربٌ من إظهار الحُيّلاء والزيئة» فيشبه ركوب الخيل» فعلى 
هذا يُمنع من الإطالة المظهرة للزينة» ولا يُلزْم بِحَفْض البناء عن أقصر دار 
في البلد. 

وإذا كانت دارٌ الجار المسلم على غاية القصر؛ لضعفه. لم تجز المطاولةٌ» 
وفي المساواة وجهان» وفي ذلك نظرٌ واحتمال. 


#0 #* 


76" فصل في الغِيار وركوب الخيل 

وَيَوْمَرَوك بالغيان اثفاقا؛ ليمتازوا عن المسلمين» ويجب ذلك في الزيٌ 
والملابس» ويُمنعون من ركوب الخيل والبغال النفيسة التي يُتزيّن بركوبهاء 
ولا يُمنعون من الحُمر النفيسة . 

وقال أبو محمّد: لا يُمنعون من الفرس الخسيسء والبغل الخسيس» 
ويُمِيتّزون مراكبّهم عن مراكب الأعيان والأماثل» وقيل: ينبغي أن يكونّ 
ركابهم من الخشب. والتميّر في الخيل والمراكب واجبٌ أو أدب؟ فيه وجهان؛ 
فإن جعلناه أدبّاء فأمر به الإمامٌ وجبت طاعتّه. وفي وجوب الغيار على المرأة 
إذا برزت وجهان. فإن أوجبناه. فدخلت حمَّامًا فيه مسلمات؛ أو دخل الرجلٌ 
حمّامًا فيه مسلمون» ولم يحصل التميّر إلا بالغيار» وجبء ولا يُمكّنون من 


كتاب الجزية 


العز بن عبد السلام 


] 
سّرارة”© الطريق» ويُضطبُون إلى أضيقه» إلا أن يخلوَ عن زحمة المسلمين؛ 
وكتب أسماؤهمء وحُلاهم في ديوان» ويُعرف عليهم عُرْا يخبرون بِمَنْ 
يموت؛ لتُّنقضّ جزيته» وبِمَنْ يبلغ؛ لتتكتب جزيئه» ويجب ذلك؛ لمسيس 

الحاجة إليه . 


25665 فرع: 

إذا بُذلت الجزية؛ فإن لم يظهر للإمام ضررٌ على المسلمين» قبلهاء وإن 
ضيّقوا المراتع ومرافقَ انناو الاق نعلت على قله ترق الشكة الم 
يجز قَبولُها؛ مغل أن يبذلّها مَنْ يغلبُ على الظنٌّ أنه طليعةٌ أو جاسوسء أو 
يبذلها جماعةٌ من أهل النجدة على أن يُقَرّهم في وسط الخطة» ولم يُؤمن 
تجمّعهم واستيلاؤهم على الناحية» فإن قبلها فرّقهم في البلاد» وأمر برعايتهم . 

وإذا صحّ العقدٌُء لزم من جهتناء وجاز من جهتهم, فإن أجّله بأجل 
معلوم» فقولان: 

أحدّهما: يصحخٌ. ويجب الوفاءً بها إلى أجلها. 

وأظهرهما: أنّها لا تصحٌ» فيُبلّخون المأمن» [فإن طلبوا ذمَّةٌ مؤّدة 
أجابهم» وإن أجلت بأجل مجهول]”"؛ فإن صكححنا المعلومَ» صحّ المجهولٌ» 
وإلا فوجهان . 

/3"661 - فرع : 


إذا راب الإمامّ منهم أمرٌ لو كان في الابتداء لما جاز العقدٌء ففي جواز 


)١(‏ سرارة الطريق: أوسطه وأحسنه. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: وسط). 
زفق ما بين معكوفتين سقط من («س»2. 


كتاب الجزية 


|[ الغاية في اختصار النهاية 
ننّذْ العقد وجهان خصّهما الإمامٌ بالمحذور الممكن التدارك» وقال: إن عظم 
الث وسنت مهما وزعد تداركة » بجاة النذ قظماة 

وإذا عقدت الذمّة على الفساد بأكثر من الدينار لم يجب سوى الدينار 
في كل عام؛ وإن عُقدت بغير إذن الإمام» لم تصحٌ» ولم تلزم؛ ويُبلّخون 
المأمن . 

وإن دخل كافرٌ بأمان الآحاد. وأقام حَوْلاَء ففي وجوب الدينار وجهان» 
ولو دخل بغير أمان خُفية» وأقام سنينَء فلا جزية عليه عند الأصحابء ولنا 
قله اعد مال فإن بذل الجزية» قبلناهاء وقيل: لا ثُقبل؛ أنه صار في 
القبضة» فأشبه الأسرى . 

ولو جاءنا حربيٌ يزعم أنه سفير» أو مستجير؛ ليسمع الذكرء قبل قله 
بغير بيئّنة» وإن زعم أنه دخل بأمان الآحاد ففي قبول قوله بغير بينة وجهان» 
فإن غلب على الظنٌّ كذِبٌُ مدّعي السفارة» ولم يكن معه كتابٌ. ففيه احتمال. 

2526 فرع: 

إذا عقدت الذمّة على أن يُوْخَذ في كلّ شهر ما يخصّه من الدينار» ففي 
جوازه احتمال مأخوذ من إسلام الذْمّيٌ في أثناء الحَوْل . 

*0* 
4-. فصل في مقامهم في الحجاز 

لايصحٌ الصلحٌ على أن يقيموا بالحجازء وهو مكة والمدينة» ومخاليفُها؛ 

كاليمامة» ووج» وخيبر» والطائف. وما يُعزى إليهاء وجعل العراقيُون اليمنّ 


من الحجازهء وفي إقامتهم في الطرق التي بين هذه البلاد وجهان» وجزيرة 
العرب من" الحجاز . 

وقال العراقيُون: تمتدٌ الجزيرة إلى أطراف الشام من جانب» وإلى أطراف 
العراق من جانب» وسّمّيت جزيرة؛ لإحاطة البحر بمعظم جوانبهاء وإحاطة 
دجلة والفرات بها من جانب العراق» فإن جعلت إلى أطراف الشام» والعراق» 
فلا خلافَ في جواز إقامتهم فيما زاد على الحجاز» فإن اجتازوا بالحجازء 
أو أذن لهم الإمامُ في الاجتيازء جاز”" بشرط ألا يقيموا في البلاد والقرى أكثر 
من ثلاثة أيِّامِ غير يومي النزول والرحيل . 

ولاايجب الجريان على المنازل المعهودة””» فإن قطعوها فرسحًا 
فرسخّاء وأقاموا على كلّ فرسخ ثلاثة أيّامء أو تردّدوا من مكان إلى مكان 
لو قيس تردٌّدهم فيهما لزاد على مدّة المسافرين» جاز. 

خا * 
- فصل في دخولهم الحرمٌ 

لا يُمكّن كاف من دخول الحرمء وإن كان مجتارًا أو سفيرًا أو مستجيرا 
لسماع القرآنء وحج الإسلام. 

ولا يحل للإمام الإذنُ في ذلك بل يخرجء أو يخرج نائبه إلى السفير؛ 


)1( في (أ» : اهي) . 


(7) فى (أ4: «المعمورة». 


كتاب الجزية 1 ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


ليسمعٌ رسالته» وجميع الحرم كخطة مكّة اتّفاقَاء وحكمٌ مدينة رسول الله كل 
كسائر بلدان الحجاز. 

"5١‏ فرع: 

إذا مرض الكافئٌ بالحجاز» ألزم بالانتقال إلا أن يُخافٌ موتهء فيترك 
حتَّى يبرأء وإن لم يغلب على الظنٌّ (موته)”"©؛ ولكن عظمت المشقَّة في نقله. 
لم يُنقل على الأصحٌ» وإن مات؛ فإن عظمت المشقّة في نقله وُوري كسائر 
الجيف. فإن كان على طرف الحجاز؛ فإن لم يُدفن» ثقّل» وإن دفن فوجهان» 
فإن قلنا: لا ينقل» فلا يبعد أن لا يُرفع نعش قبره2 . 

ولو دخل المستأمنٌ خفية إلى الحرم بغير إذن» فمرض» أخرج» وإن 
أدَى إخراجه إلى الهلاك؛ فإن دفن في الحرم» نمل على الفورء فإن تفبَّتء 
جمع وطهّر منه الحرم» ولا يفتقر الذمينُ والسفير والمستجيد إلى إذن في دخول 
الحجازء وسائر البلدان. 

وإن دخل الحربيٌ للتجارة, اغتيل إلا أن يؤمّنه مسلم. فإن قال: ظننت 


.»س٠« سقط من‎ )1١( 

(9) المقصود بعدم رفع النعش أن يندرس فينسى ولا يذكرهء وأثبت محقق «نهاية 
المطلب» رحمه الله تعالى العبارة تغييرًا وزيادة هكذا: «ألا نمنع نبش قبره»» ولم 
يوفق في ذلك» فعبارة «الوسيط» (1/ 58): «ولم نرفع نعش قبره»» وعبارة 
«روضة الطالبين» (1/ 419) كما نقلها عن الإمام: «لا يبعد أن لا يرفع نعش 
قبره»» ثم هذه العبارة؛ أعني «نعش قبره» ذكرت في «نهاية المطلب» (؟1/ 107) 
في حق تارك الصلاة حيث قال: «ولا يرفع نعش قبره؛ حتى ينسى ولا يذكرا. 


والله تعالى أعلم . 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب الجزية 


التجارة أمانّاء اغتلناه» وإن قال مسلم: أمّنت مَنْ يدخل دار الإسلام [من 
التجّار]”2: لم يصحّ؛ لأنَّ الأمانَ العام مختصيٌ بنوّاب الإمام فإن دخلوا 
اعتمادا على أمانه» ففي ثبوت عُلّقة الأمان وجهان؛ لأنَّ علقة الأمان الفاسد 
إِنّما تنبت في الأمان الخاصٌ . 

وإن عقد بعض الأحاد الذمّة لكافر» لم يصمح والوجه: القطع بإثبات 
علقة الأمان. 

نيا يا نيا 
- فصل في تعشير أموال الكمّار 

لا يجوز توظيفُ مال على سفير» ولا مستجير لسماع القرآن» وإن دخلا 
إلى الحجاز» ولا يجوز الإذنُ لغيرهما في دخول بلادنا إلا لمصلحة تعود عليناء 
فَمَنْ أتانا بأمان لغير تجارة. لم يؤخذ منه شيء» وأبعد مَنْ ألزمه الدينارَ 
بدخول الحجاز» ولا صائر إلى تعشير جميع ما معه من مركوب وثياب؛ 
وإن رأى الإمامٌ توظيفَ العشر على المعاهدين إذا دخلوا بلادناء جاز» فإن 
وكات من العشر لمصلحة» جاز اتفاقاء وإن زاد عليه» لم يجز”" على 
الأصحٌ وإن حطٌ الجميع» فوجهان» ولعل الأصحّ المنع» ولا يثبت العشرٌ 
إلا بالشرط اتَماقَاء فإن دخلوا بغير شرط» فلا شيءَ عليهم» وأبعد مَنْ أوجب 
العشرَ بدخول الحجاز. 


. في «س»2: «اللتجارة»‎ )١( 


زفق في ٠اس»:‏ «لم يصح» 


كتاب الجزية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يُضرب على الذمّيٌ شيء بدخول البلاد» فإن دخل الحجارٌ تاجراء 
ضرب عليه نصفُ العشرء فإن تكّر دخولٌ المعاهد إلى البلاد تاجرا؛ فإن كان 
بالمال الذي عشّرناهء لم يُوخَذْ منه العشرُ في السنة إلا مرّة؛ لأنَّه كالجزية» 
ويُعطى جوازًا؛ لئلاً يتعرّض له العشّارونَ في تلك السنة. 

وقال الإمام: إذا جوّزنا الزيادة على العشرء فضربت عليهم» لم يبعد 
تكريرٌ التعشير”"2. فإنَه إذا ضرب الزيادة» تخيّر بين أن يأخدّ الجميع دفعة 
وأن يفرّقه على كلّ دخلة» وقيل : يتكوّر التعشيرُ بتكرر دخول الحجاز دون 
التردّد فيه ولا تمنع التثنية إلا في المال الواحدء فإن دخل في تلك السنة 
بمال آخرء عشّرناه. 

وإذا تجوت ت المرأة المعصومةٌ بأمان زوجها أو قريبها في الحجازء أو 
يرهء فحكمها حكم الذمٌّ 

3661" فرع: 

إذا رضوا بالتزام أكثرٌ من العشرء أخذ منهمء فإن امتنعوا من [الزيادة 
بعد]!" التزامهاء لم يُجْبّروا عليهاء وفيه احتمال من الدَّمّي إذا التزم أكثر من 
الدينارء لكنّ الفرق أنَّ الذميّ التزم الزيادة في عقدء فوجبت . 


#6 # 


)١(‏ في «س»: «العشر». 
(؟) سقط من «س». 
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نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة 


أنفت نصارى العرب من دفع الجزية» فالتمسوا من عمر أن يضعُفهاء 
ويسمّيّها باسم الصدقةء ويأخذها من أموال الزكاة» فأجابهم إلى ذلك" 
فإن رأى الإمامٌ أن يفعل ذلك» زيشت العدقة اضعانا كتين فيكرن 
المأخودٌ صدقة بالاسمء جزية بالمعنى» ولا تؤخذ من النساء» والصبيان» 
جاز. 1 

ولا فرق بين العرب والعجّمء وأبعد مَنْ منعه في العجمء فإن زاد 
المأخودٌ على قدر جزية الجميع» وقبلوا الزيادة» لزمهم الوفاءُ بهاء وإن نقص 
لزمهم التكميلٌ عن كل رأس دينار» وإن أخذ قدرُ الصدقة» أو مثل نصفها؛ 
فإن كان [بِقَدْر الجزية]"©: جازه ولا يبعد المنمٌ فيما يساوي الجزية» فإِنَّه 
إسقاط للصّغار بغير مال. 

2606" فرع: 


إذا بلغ قدرٌ الصدقة قدرَ جزية الأغنياء والفقراء» فأذَّاها الأغنياء [عن 


:)1١181( وابن أبي شيبة في «المصنّف»‎ »)١84 /9( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١1( 
.)15١5/9( وعبد الرزاق في «المصنف» (1915)» والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
(؟) فى «س»: «بقدر الصدقة»» والصواب المثبت.‎ 


كتاب الجزية ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أنفسهم]!". وعن الفقراء» أقررنا الفقراء. وكانت جزيتهم مضروبة عليهم» 
ويقع الأداء عنهم بإذنهم» وإن كانت بقَدر جزية الأغنياء» ففى تقرير الفقراء 
الخلافٌ السابق . 

75- فرع : 

كلما معن حول قابلنا الرؤون بالاتاتير»- فإن قائل كل راس ديناف: 
فما زاد حصل الغرضء فإن عسرت المقابلةٌ على رأس كل سنة» وغلب على 
الظرٌ أنّها وافية بِقَدْر الجزية» ففي الاكتفاء بذلك للعراقيئّين وجهان» وقطع 
الإمامٌ باشتراط العلم بالوفاء . 

ا ** 
517" فصل فى كيفيّة التضعيف 

يتبع في التضعيف مقتضى لفظ الإمام» فإذا قال: ضكّفت عليكم 
الصدقة» فكلّ ما يلزم المسلم من الزكاة يلزمهم ضعفاه» فيؤخذ عن البعير 
بعيران» وعن الشاة شاتان» ففى عشر من الإبل أربع شياه» وفى خمس شاتان» 
وفي عشرين ثمان. وفي خمس وعشرين بنتا مخاض» وفي مئتين ثماني حقاق». 
أز.عشر نات لبوق وفي عشرين دينارًا دينار» وفي مئتي درهم عشرة دراهم. 
وفي ستّين من البقر أربعة أتبيعة» وفيما سّقي بالنضح العُشرء وفيما سقت 
السماء الخمس . 


وإن شرط ألا يؤخذ من الأوقاص شيء؛ أو شرط الأخدّ منهاء اتبع 


)000( في اس»: «عنهم؟ . 


العز بن عبد السلام 1 ] كتاب الجزية 


و 5 
شرطه» وإن أطلق. فأوجة: 
أصحها : أنه لا شيءَ فيها؛ اتباعا للفظ . 
والثانى : يُؤخذ بحساب التضعيف» وحكى البويطييٌ عن الشافعيٌ أنه 


1 5 20 كه 0 
يُوْخَذْ من مئة درهم خمسة دراهم» ومن عشرين شاة شاة» ومن بعيرين ونبصف 


شاة» ففي ثلاثين ونصف آمن الإبل]'" بنت مخاض عن خمس وعشرين 
منهاء وعن خمس ونصف ما يجب في أحدّ عشر جزءًا من أجزاء بنت لبون 
إذا أضيفت إلى ست وثلاثين”" . 

والثالث : يُؤخذ إلا أن يؤدّيَّ إلى التشقيص» ففي سبع ونصف من الإبل 
ثلاثُ شياه» وفي ثلاثين ونصف بنثُ مخاض وبنث لبون» وفي خمس وثلاثين 
من البقر مسنّة وتبيع . 

2526 فرع: 

كمالك كا وكالاقين ودوعينة بنك امنشاطن + وليين عتتده ايم ليون أحيل 
منه بنتا مخاض» ولا يضكّف الجبران على الأصمٌّ. وإن لم يكن عنده بناث 
مخاضء وعنده حقاق» أخذ منه حقّتان» وأعطى جُبرانين» ولا يُضعّف 
الجبران اتفاقًا؟ لأنّه مأخوذ منا. 


#* # # 


)١(‏ سقط من «س». 


(؟) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (71/714)» فعبارتها أوضح . 


د 5 


22 
المهادنة 


إذا هادن الإمامٌ بعض الكمّار ؛ فإن كان المسلمون ضعفاءً» صكّت في 
عشر سنين فما دونهاء وإن زاد على العشرة؛ لم يصع على الأصمٌ وإن كان 
المسلمون أقوياء؛ صِكّت في أربعة أشهر» ولا يجوز سنة» وفيما بينهما 
قولان أبعدَّ مَنْ طردهما في السنة» وأبعد مَنْ بناهما على الخلاف في تقسيط 
الجزية إذا مات الذمّي في أثناء الحول. وقال: إن لم نوجب القسطّء 
الهّدنةُ» وإن أوجبناه» بطلت؛. وقال: لو مضى من سنة الجزية أربعةٌ أشهر 
فما دون فلا قسط لهاء وطرد الأصحابٌ القولين فيما دون أربعة الأشهر. 

31 فرع: 

إذا أطلق الهدنة» ولم يذكر المدّة» فالأصحٌ : بطلائها في حال القرّة 
والضعف. وأبعد مَنْ نرّلها في حال الضعف على العشرء وكذلك من ذكر في 
حال القوّة قولين؛ أحدهما: تنرّل على أربعة أشهرء والثاني: على سنة . 

وإذا فسدت الهدنةٌ» جاز”2 نبذها إل ؛ ولا يجوز أن نبغتّهم بالمسير 


إلى حنّى نعرّقهم بفسادهاء فيستمرَ أماثهم ما داموا على ظرٌ بقاء الهدنة . 


)غ2( ساقطة من «س». 


361 فرع: 

ما يتعلّق بنظر الإمام لا يلزمه فعله ما لم تظهر مصلحته» فإذا [ظهرت](2 
وجب ابتدارٌهاء فإذا طلب الكافر الذمّة", ولم يتوقّع ضرراء وجبت الإجابة» 
وأبعد مَنْ قال: يعمل بما يراه أصلح . 

وإذا طلب الكفرةٌ الهدنة» لم تجب» وفعل الأصلحٌ» وأبعد مَنْ أوجبها 
عند انتفاء المضرة» وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّه أسقط الجهادَ بغير فائدة للمسلمين» 
والمصلحةٌ في الهدنة أن نرجوٌ من اختلاطهم بنا أن يفهموا دعوتنا لعلهم أو 
بعضهم يرشدون. 

61" فرع: 

إذا استجار واحدٌ أو آحاد لسماع الذكر»ء وجبت الإجابةٌ» فإن دخل» 
وأضرب عن السماعء كذ لبه آمانةة وإن تردّد بين السؤال والجواب في 
مجالسَ يقع في مثلها البيان التامّ فهل يُنبذ (إليه)7”' عهدّهء أو يُمهل تمامَ 
أربعة أشهر؟ فيه وجهان مأخوذان من فحوى كلام الأصحاب» ولعلَّ الأظهر : 

ا ا 
1 فصل فى رد النساء والرجال في الهدنة 

إذا شرطنا فى الهدنة ألا نردٌ مَنْ جاءنا مسلمّاء فلا يجب ردٌ من جاء 

)١(‏ سقط من «س». 


(؟) في «س»: «الهدنة». 


(*) زيادة من ٠اس».‏ 


كتاب الجزية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
مسلمًا من النساء والرجال» ولا نغرم مهور النساء. ولا يجوز أن نشرط رد 
المسلمات. وقد شرط عليه السلام ردَّ مَنْ جاءه من الكمّار مسلمًا”"»» وهل 
دخل المسلماث في هذا العموم؟ فيه قولان: 


أحذهما: دخلن فيه؛ ثم نسخ ردُّهنّ بقوله : لملا ءموهُنَإلَ الكار 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

والثاني: لم يدخلن فيهء وهل علم عليه السلام بأنَّهِنَّ لم يدخلن؟ فيه 
مذهبان : 


أحدّهما: أنَهَ علم بذلك» ولكنّه أوهم دخولهنٌ باللفظ العامٌ؛ لمصلحة 
رآها؛ فَإن في المغاريض مندوحة عن الكذب» وكان إذا أراد غزوة وَوَى 
ريا 

والثاني: لم يعلم» وكأنّه أمر أن يتلفط به» فصالح عليه كما أمر» ثم 
نزل تخصيصه. فإن قال الإمام: من جاءنا منكم رددناه عليكم» فجاءنا مسلمون 
ومسلمات» رددنا الرجال ذوي العشائر» ولم نردٌ المسلمات» وهل يلزمنا غرم 
مهورهن لأزواجهن؟ فيه خلاف؛ إن قلنا: إِنهنّ دخلن في عهد رسول الله كَل 
نم نسخ ردّهن2227 لم يُغرم المهر؛ لفساد هذا الشرط الآن» وإن قلنا: غرم 
عليه السلام مهورّهنٌ؛ للإيهام» لزمنا الغرمٌء وفي عله مذهبان: 


)١(‏ إنما ذلك عليه السلام بعد عقد الهدنة جوابًا لبعض الصحابة. انظر: «صحيح 
مسلم» (1985)» و«البدر المنير» لابن الملقن (9/ .)77٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (79141)» من حديث كعب بن مالك ذه . 


() ساقطة من ٠اس».‏ 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الجزية 


أحدُهما: أن غررناهم بالإيهام» والتغريد سببٌ في الضمان. 

والثاني - وهو الأصحٌ” _: إِنّما وجب”" الغرمٌ؛ لما في منع الردٌ من 
مخالفة الأمان» فعلى هذا: إذا أطلقت الهدنةٌ من غير تعض للردٌ بنفي 
ولا إثبات» ففي الغرم وجهان. انا المعنيان» فإن قلنا: لا يجب» 
فلا يجب ردٌّ الرجال عند الإمام؛ لأنَّ مقتضى الهُدنة ترك التعدّض للدماء 
والأموال» فإذا جاءنا مسلحٌ صار منّاء وخرج عن موججب العقد» بخلاف 
المهرء فإِنَهُ للزوج» ولا حقّ لهم فيمَنْ جاءنا من الرجال الأحرار. 

5" التفريع على إيجاب العْرْم : 

إذا يجيا الغرء والزاجب عو السسكى هر بن المت ولا وها إلا 
اذيطتها الررح أو وكيله: فنمنعهاء فإن طلبها أبوها أو أقاربُهاء لم يجب 
الغرم؛ إذ لا حقٌّ لهم فيهاء وإن شرطنا رد النساء والرجال» فسد الشرط في 
المسلمات» ولزم الغرم» وفي فساد الهدنة بالشرط الفاسد خلافٌ طرده الإمام 
في كل عقد نافذ لازم لا عوض فيه فإن جاءت كافرة» رُدَّت على الزوج» 
فإن أسلمت عندناء حَرُم ردّهاء ويجب الغرمٌ على الأظهر؛ لأنَّ المنع بسبب 
الإسلام» فإن أسلمت عندهم» وجاءتنا مرتدّة» لم تردٌ؛ لكن يجب الغرمٌ 
على الأصمحٌ. وإن جاءت مجنونة» فلا ردّ» ولاغرم» وإن جاءت صبيّة مميكزة 
واصفة للإسلام؛ فإن قلنا: يصحٌ إسلامُهاء حرم الردٌ» ولزم الغرمٌ» وإن قلنا: 
لايصحٌ لم ترد على الأصحٌ» وفي الغرم وجهان. 


)١(‏ في «س»: «الصحيح». 


(؟) فى «س»: «أوجبنا». 


كتاب الجزية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن جاء الزوج بعد موتهاء أو جاءء ولم يطلب» لم يجب الغرمٌ. 

وإن قتلها مسلمٌ بعد طلب الزوجء لزمه المهرٌ مع الدية» أو القصاصٌ؛ 
لأنّه منعها بالقتل . 

وقال الإمام: إن قتلها عقيب الطلب. لزمه الغرمٌ» وإن منعناها بعد 
الطلب. فقتلهاء لم يلزمه الغرم؛ لأنَّ قتله كموتهاء ولو ماتت بعد الطلب 
والمنع» وجب الغرم» فإن جرحها 0 فطلبها الزوج» وهي بحركة مذبوح» 
لم يجب الغرمٌ» وإن كانت بها حياة مستقرّة» فماتت بعد الطلب» وجب الغرمٌ 
على بيت المال» وأبعد مَنْ أوجبه [على الجارح]7" . 

وإن قبضت المسمّى, ثم وهبته من الزوج» وأقبضته. ففي وجوب 
الغرم قولان. 

وإن طلبها وهي في عدّته. م فأسلم قبل انقضاء العدَّةء 
0 لبقاء التكاح» وإن لم يقبض المهر» فأسلم بعد العدّة» أو التزم 

ةع طولت بالمسيكن: + فإن كنا يلد طلبها؟» و مسسكة: فهل يضمن له 
ما غرمه؟ فيه احتمال . 

وإذا لم يقبض المهر» أو كان خمراء أو خنزيراء فأقبضها إيّاه أو بعضّه. 
لم يجب الغرمٌ» وإن ادّعى الإقباضَ» فأكذبته» لم يجب الغرمٌ إلا ببينة» وإن 
صدّقته وجب الغرمٌ عند العراقيين» وخالفهم الإمامٌ. 


وإن جاء وهي في عدّة رجعة؛ فإن لم يراجع. لم يجب الغرم» وإن 


)١(‏ سقط من «اس». 
3( في (س»: «وطتئها»). والصواب المثبت. 


راجع وطلب» وجب الغرم» وإن طلب» ولم يراجع» لم يجب الغرمٌ إل على 
قول مخرّج منقاس ؟؛ إذ لا معنى لاشتراط رجعة فاسدة. ويجب الغرمٌ قبل 
الدخول وبعده. 


وإن جاءت أمةٌّ مسلمة قبل الدخول؛ لم ترد وتجب قيمتّها لسيتدهاء 
ولا يجب ثمئهاء وقد تُعتق بالمراغمة» واللحوق بدار الإسلام» فإن طلبها 
الزروج والسيتد معّاء وجبت القيمةٌ والمهرء وإن انفرد أحدّهما بالطلب» 
فأوجة» أقيسّها: وجوبٌ الغرم لمَنْ جاء منهماء وثالثها: إن طلب السيد» 
وجبت القيمةٌ؛ لأنَّه مستحقٌ لليد يملك المسافرة بهاء وإن طلبها الزوج» لم 
يجب المهر» وإن جاء حدٌ مسلم» فلا يُردٌ إلا أن يكونّ له عشيرة لا يهينونه» 
ويضنون به»ء فإن كان الطالبُ للردٌ مستقلاً بردّه» فلا كلام» وإن عجز عن 
رد لم يلزمنا أن نرده بأنفسناء ولا يلزمه أن يرجع إليهم» وله أن يهرت» 
ويفعل ما أراد» فَإنَّه لم يعاهدهم» ولا حقّ لهم عليه . 

وفي رد العبد وجهان؛ إذ لا يخافٌ عليه الفاحشة» بخلاف المرأة» 
ولكر الغالب نه يَترقٌ بعد أن عُتق بالمراغمة» ويستهان: 

وإن لم يكن للحرٌ عشيرة» وَغلت علق الظر (أنه يهان)20. فقد قيل: 
يجب ردُهء وقيل : فيه الوجهان» ولا عبرة بالأذى بالتقييد ونحوه. 

وك اشوظارانة غاسا» فالظاعر أنه الامهة ]إلا بد الطانه» فإن 
شرطنا أن نردّه بأنفسناء لم يبعد إيجابُ الوفاء» وإن شرط لهم الأمن من 
المسلفيةة فأسلم أحدُهم ؛ فإن هاجر إليناء لزمه من أحكام العهد مثل ما لزمنا 


)١‏ سقط من «س». 


كتاب الجزية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


اتثفاقاء فإن طلبوه» فرددناه» فليفعل ما بدا له من الهربء والقتلء والاغتيال» 
وأخذ الأموال. وإن أسلم وبقي بين أظهرهم. فهل يحرم عليه ذلك أو لا أمانَ 
لهم عليه؟ فيه احتمال. 

وإن لحقت مسلمةٌ بالبغاة» لم يجب الغرمٌ؛ لأنّهم لم يدخلوا في الأمان» 
فإن لحقت بأطراف البلاد؛ فإن كان الإمامٌ قد قال: من جاءناء وأراد المسلمين» 
وجب الغرمٌ» وإن قال: من جاءني فوجهان, وإن لحق بهم مرتدٌ فسّحْقًا لى 
وإن لحقت بهم مرتدّة» وجب ردٌّهاء وإن كنا قد قلنا: من جاءكم ما فلا 
تردوه؟ فإنَّ النساءً خارجاثٌ من هذه الإطلاقات» فإن جاءتنا مسلمة» ولحقتهم 
مرتدّة؛ فإن استوى مهرُ المسلمة والمرتدّة» فلا شيء لزوج المسلمة؛ لالع 
ما كان يستحقّه لزوج المرتة اتنا إن تقض مه الستلمة أكمز ا * 
المزفدة مو ة المال وإن زاد مهر المسلمة» فالزيادة لزوجها؛ لأنَّ أهل 
الهدنة كشخص واحد. 

8 #4 
56- فصل في فروع مدرقة 

أحدها: ليس لنا أن نبذلَ للكفّار مالاً؛ فإن خفنا استئصالاً» واصطلاماء 
ان البدل اتماقا:. 

الثاني : لو أسلم عبد لكافر رةه فإن دبره» ففي سقوط الأمر 
بالبيع وجهانء وإن علّق عتقه بصفة» فطريقان: 

إحداهما : يُلزم ببيعه. 


والثانية : فيه الوجهان . 


ويحرم بيع المصاحف». وكش الحديت من الكفانة وفي انعقاد بيعها 
خلافٌ طرده العراقيُون فى حكايات الصالحين» وخالفهم الإمامٌ. 

الثالث : إذا قارض مسلرٌ ذمّمّاء فاشترى بمال القراض شيئًا محرّمًا ؛ 
كالخمر والخنزير؛ فإن شرط عليه ألا يشتريّ محرّمّاء 010000 
الثمن» وكذا إن لم يُشرط على الأصحٌ. 


ل ا نف 
5" فصل في نقض الهدنة ونبذها 

إذا صكحت الهدنةٌ في ضَعْف المسلمين» وجب الوفاء بها وإن قويّ 
المسلمون قبل انقضائهاء ومتى خان الكمّارء أو فعلوا ما يخالف العهدَء أو 
فعلوا شيثًا من المضرّات التي اختلف القولٌ في انتقاض الذمّة بها”'©. انتقض 
عهدُهم اتَفانّا وإن لم يعلموا أنَّ ذلك ناقضٌ؛ فإِنّ الهدنة ضعيفة لم تتأكّد 
ببذل المال» فإن علموا انتقاضَ العهدء جاز أن نفاجئهم بالقتال» وإن لم 
يطلدواة فرجياة) زان عاك خبائي + ناز نيد الغهك التهيه ولا جود 
القتالٌ قبل النبذء وإن خيفت الخيانةٌ من أهل الذمّة» لم تنبذ إليهم الذمّة على 
الأصحٌ. وإن ظهرت غيانة بعفن المهادئيق) وسكت الآخرون» جاز النبلُ 
إلى الخائنين والساكتين» وفي قتال الساكتين قبل النبذ تردّد واحتمال. 

/ا561”- فرع : 


إذا أظهر أهلّ الذمّة الخمرَء أرقناهاء وإن أخفؤهاء لم يجز التعدّض 


)1١(‏ فى «س»: «معها». 


كتاب الجزية 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لهاء فإن غصبناهاء أو أتلفناهاء لم يجب ضمانهاء وفي وجوب مؤونة ردّها 
خلاف» والمحقّقون على أنّها لا تجبء بل يُخْلَّى بينهم وبينهاء وإن باعوها 
من مسلم. وسلَّموها إليه» أرقناها؛ لتعدّيهم بإظهارها. 

وإن غصبت الخمرةٌ المحرّمة من مسلمء فالوجه: إيجابُ مؤونة ردّهاء 
وق اعمال 


00لا 


» لا م ) دل ل 1١‏ 0 
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مَنْ أرسل جارحة على صيد» فأخذته؛ فإن وجده على حياة 
مستقوّة» فذبحه» حل وإن قتلته الجارحةٌ قبل أن يدركه؛ فإن لم تكن الجارحة 
معلّمةّ لم يحل اتَاقَاء وإن كانت معلّمةٌ؛ فإن قتلته بالجرح» حلّ» وكذا إن 
قتلته بثقلها على الأصمٌ . 

افر النجوارت زان اتدل العلدظ زولا يفن التحل إلا باك يدت 
الصيد إذا أغري به» وينزجر عنه إذا زجره في ابتداء الطلب» وإن زجره بعد 
اشتداد عَدُوهء فلم ينزجرء فوجهانء وألاً يأكلّ منه إذا أخذهء وألاً ينطلق إلا 
تلاق »فزق اتطلق بانقراة) الم يحل النمل على ار رذعتي 


وشرط بعضهم أن يجيب إذا دُعي» فإن أراد به الانزجارّ» فذاك» وإن 


أراد الإجابة في غير وقت الحاجة» فلا وجه لاشتراطه» وهذا كلّه في ابتداء 
التعليم» فإذا حصل التعلّم» فكان إذا عنّ له الصيدٌ» فزجره وقف.» حصل 
الغرضٌ» ولم يشرط أحد ألا ينطلق إذا رأى الصيدً» ورباطه محلولٌ منتظر 
للإغراء» ويُشترط في التعلم أن تتكيّر منه هذه الصفات إلى حدّ يقضي أهل 
الخبرة أنه صار معلَّمًا متدرّبًا فيهاء فإن تصوّر حصولٌ هذه الأوصاف في سائر 
الجوارح؛ حلت فريستّه» وتصوُرُها من غير الكلب بعيدٌ» وإِنّما تقتتى لتمسك 


كتاب الصيد والذبائح الغاية في اختصار النهاية 


الصيدَ» فَيَدْركَ على حياة مستقرّة» فيُذبح . 

وأمّا جوارح الطير: فيبعد أن يُشترط فيها الطلبٌ بالإغراء» والانزجار 
بعد الطيران» وفي اشتراط الانكفاف عن الأكل في ابتداء التعليم قولان» 
فإن تصوّر اجتماعٌ هذه الصفات فيهاء حلّت فرائسّهاء وإن لم يُتصوّرء كان 
الغرضٌ باقتنائها أن تأخدذ الصيدَ؛ ليُدرك فيُذبح. 

84" فرع: 

إذا قتل الكلبٌ الصيدَ بالجرح» ففي العفو عن غسل الجرّح قولان 
منصوصان. فإن قلنا: لا يُعفى. فوجهان: 

أحدهما: يكفي الغسل سبعا والتعفير. 

والثاني : يجب أن يقطم قطعة من محل العَضُ» ويجري ذلك في عض 
الكلب لسائر اللحوم» وما في معناها؛ لأنَّ اللحم يتشرّب لُعابه» فلا يمكن 
إزاليه إلا بالقطع . 

ولو أصاب لعابه موضعًا من غير عَضٌ» كفا العَسْلُ والتعفير اتفاقاء ولو 
عض عِرْقَا نضّاحًا بالدم» لم يحرم اللحيء وحُكي عن القمّال أنه حوّمه؛ لسريان 
النجاسة فيه» وهو غلطٌ ممّن حكاه؛ فإن العرقَ حائلٌ بين الدم واللحم» 
وإن كان الدمٌ فائرا عند العضٌ. كان كإصابة النجاسة أعلى الماء من عين 
فوّارة. 

7" فرع : 

إذا قتل السهمٌ الصيدَ بعُرضه أو بثِقّلهء لم يحل اتفاقاء وإن قتله الكل 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب الصيد والذبائئح 


بثقله» [حلَ]”" في أصحٌ القولين. 


50" فصل في أكل الجارحة من الصيد بعد التعلّم 
إذا قتل الكلبُ المعلم الصيد؛ فإن لعق دمّهء لم يحرم على الأصمّ. 
وإن أكل منهء فمات» لم يحرم ما تقدَّم من فرائسه» وفي تحريم ما أكل منه 
قولان» ولو فذقببيق أن ياكل متداحفيت أخدف وبين أن يتركه زماناًء م 
يأكل منه. لانّجه ولم بي يتعرّض لذلك أحدٌ من الأصحاب . 


فإن قلنا: لا يحرم فاعتاد الأكلّ بحيث بطل تعلّمه حرم الصيدٌ الذي 
يطل تمه بالك هف : فين ةسام الفزافين التي أكل منها وجهان؛ 
ولا يحصل التعلم إلا أن يتكرّر ترك الأكل بحيث يحكم أهل الخبرة بتعلّمه 
٠ 000‏ لم ينعطف الحلٌ إلى أَوَّل فريسة ترك الأكل منها اتفاقًا . 

87" فائدة: 

التسميةٌ عند الذبح» وعند إرسال الكلب سئّة مؤكّدة» فإن تركها عند 
الإرسال» وسمّى عند الإصابة» ففي حصول السنة تردّد لأبي محمّد. 


بذ نا نا 


558 فصل في اشتراك المسلم والمجوسيّ في الصيد 


إذا اشترك مسلم ومجوسييٌ في الذبح بآلة واحدة» أو قتلا الصيد 


)غ0( فى ااس»: «جاز). 


كتاب الصيد والذبائح الغاية فى اختصار النهاية 


بسهميهماء أو كلبيهماء لم يحل اتفاقاء وإن سبق كلبٌ المسلم أو سهمّه 
فترك الصيدٌ على حركة مذبوح» فلحقه كلبٌ المجوسيٌ أو سهمّه. حلّ» وإن 
انعكس الأمرُء لم يحلّ. 

ولو حاشه كلبُ المجوسيّ؛ وردّه على كلب المسلم» فقتلهء حل 
وحيث يُحُكم بالحلٌ» فالملك للمسلمء فإن أثبته كلبُ المسلمء 
كلبُ المجوسيئٌ» [ومات بالجرحين» فعلى المجوسيٌ الضمانء كما لو ذبح 
شاة مسلم. 

وإن أر فل الم كلجر السطرم 71 أو المجوسيئنٌ كلب المسلمء 
فالاعتبارٌ بالمرسل . 

#* * 
645-” فصل في الإنماء 

إذا رمى صيدّاء فهرب» فوجده ميئًا؛ فإن شك في إصابته» لم يحل 
اتفاقاء وإن جرحه؛ فإن لم يغب عن عينه» حل اتفاقًاء وإن غاب» فوجد به 
خَدْشَا آخر يمكن أن يُحال على عَثْرة» أو وثبة سبعء ويمكن أن يموت 
بالجرحين» حرم» وإن لم يجد سوى جرجه؛ ففي حلّه قولان؛ فإنَّ قد نوجب 
القصاصَّ بالجرح إذا دام أثرُه إلى الموت» وكذلك يحل الجنينٌ بذكاة أمّه ؛ 
إحالة على السبب الظاهر. 


#* # *# 


() مابين معكوفتين سقط من («س». 


العز بن عبد السلا كتاب الصيد والذيائ 
بن مم ب والدبائح 


د ا ا نرت 

إذا أرسل كلبًا أو سلاحاء فأصاب مذبصَ الصيد فقتله» حل وإن أصاب 
غيرَ المذبح؛ فإن تركه على حركة المذبوح» فأدركه كذلك» لم يتعرّض له 
و وإن تركه على حياة مستقرّة» فأدركه مينًا؛ فإن قصّر في طلبه» لم 
يحلٌّء وإن لم يقصّر؛ حل وهل يُشترط في الطلب عدو لا يبهرء ولا يظهر 
ضرره؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: لا يُشترط» فلا يخرج عن عادته في المشي» بل يمشي كمشيه 
إلى الجمعة مع ظهور علامات التحرّم بها. 

وقال الإمام: ي: ينبغي أن يسرع قليلا . 

ا أو نَشبّث7" في غمدهاء 
أو كانت متقلقلة”" فيه» فسقطت. أو كانت كآلة لا تقطع. فمات الصيدٌء 
حرم . 

وإن شرع في الذبح» فمات في أثنائه» حل وإن بقي متردّد) في حاله» 
أتحٌ الذبح» وإن سُّلبت منه السكين في حال الطلب؛ فإن لم يشعر بذلك» لم 
يحل وإن شعر به» وكان السالبُ قويّاء فوجهان» وقطع الإمامٌ بالتحريم . 

رإن وس الصبيو كنا تاه لوقه قله بهد إلى المدصر. 


نلق أي : علقت» وفي أ : (تشيثت»2. 
0( جه نسب مون الجد تنزا وا 
الاضطراب» والغلغلة : إدخال الشيء ف في الشيء حتى يلتبس به ويصير من جملته . 


كتاب الصيد والذبائح الغاية فى اختصار النهاية 


حتّى مات». حلّ. 


65- فصل في اعتبار الفعل والقصد في الذبح والاصطياد 

لايح الفية إلا رقمل الضاقك وقصوة فإ عط من يده سلفة يقير 
اختياره» فقتل صيدّاء أو سقط على شاة» فقطع حلقومها ومريئهاء أو رمى 
سهمّاء ولم يخطر له صيدٌء فأصاب صيدّاء لم يحل. 

وإقاوس 1 بسكن الصيدناء غلن انه قيضي ضيداء 
فأصابه» ففي الحلّ ثلاثةٌ أوجه؛ ثالثها: إن كان بمكان يغلب على ظنّه وجودٌ 
الصيد فيه» حلٌ» وإلا فلا. 

وإن رمى إلى سرب ظباءء ولم يقصد واحدة معيّنة» فأصاب واحدة 
جنم نوا نوز داقست :داكن قاد انه كروما ناك 

أصحٌها: الحلّ. والثاني : التحريم. 

والثالث: إن رآهاء وهي في السرب» حلّّت7"» وإن لم يرهاء أو ثارت 
بعد مروق السهم» لم تحل. 

وإن قصد شجرةً» فأصاب صيدًاء فوجهان مرتّبانء وأولى بالحرمة؛ 
لأنّه لم يقصد الصيدء وإن قصد صيدًا يظنه شجرةٌ» فأصاب ضيدًا آخرَء 


فوجهان عرناة عن قفد الفضرة وأولى بالحل. 


.»اديص١ فى «س»:‎ )١( 


() ساقطة من «س». 


العز بن عبد السلام مج كتاب الصيد والذبائح 


وإن رمى شيئًا يظنّه حجراء فبان أنّهِ صيدء حلٌ» وإن ظنّه خنزيرًا أو 
حيواناً محرّمّاء فظهر صيداء فأوجة: 

أصحّها: الحل. 

والثاني : الحرمة . 

والثالث : إن كان من جنس يجوز رميّه حل وإلاّ فلا. 

وإن رمى شيئًا لا يدري ما هوء ولم يظنّ شيئاء فظهر صيدّاء حل عند 
الإمام» ورتّبه أبو محمّد على الخلاف في الخنزير. 

وإن ظنّ أنَّ المرميّ خنزير» فأخطأ ظنْهء وأصاب غيره» ففيه خلاف 


كذدل 


مرتب . 

وإن أرسل الكلب على صيدء فأخذ غيره؛ فإن مال عن صوْبهء وظهر 
أنَّهُ ترك الإغراء» ومال إليه بالطبع. لم يحل وإن لم يمل عن صَوْبه. فوجهان 
مرتبان على ما لو قصد ظبية» فأصاب غيرهاء وأولى بالحرمة عند الأكثرين؛ 
لاختيار الكلب» وقيل: أولى بالجلٌ؛ إذ لا يمكن إغراؤه بطلب ظبية معيئة 
من سرب. ولو أصاب السهمٌ حجراء فارتدٌ إلى الصيدء ففي حلّه وجهانء 
وإن نزع في القوسء فأفلت الوترء وصدم الفوقَ» فأصاب السهجٌ الصيدء 
فوجهان» وإن رمى سهمًا يقصر عن الصيدء فوصل إليه بالريح» فقد قيل: 
يحلٌء وفيه احتمال. 

3141 - فرع : 

قال الشافعييٌ : إذا قطع شيئًا لتنا يظنه خشبة» فإذا هو رقبة شاقء 


حل وإن حسبه خنزيراء أو حيواناً محرّمّاء فقد قطع الإمامٌ بالحلٌ؛ لقرّة 


كتاب الصيد والذبائح الغاية فى اختصار النهاية 


الفعل» بخللاف الرمى . 


246 فصل في إغراء الكلب بعدما استرسل بنفسه 


إذا استرسل الكلبُ المعلّم بنفسهء وقتل الصيدّ» لم يحلّ؛ فإن أكل 
تفده وكاو الله مراك لوط تنه ةلا يشترطٌ ترك الأكل إلا عند 
الإغراء» ولو انطلق بنفسه. فزجره.ء فلم ينزجرء فأغراه» [فلم يزد عَذُوٌه 
ثم قتل الصيدّء لم يحلٌ؛ وإن زجره فانزجرء فأغراه» فطلب الصيدّء وقتله» 
حلٌء وإن زجره» فلم ينزجرء فأغراه]'''» فزاد عَدُوّه فوجهانء فإن قلنا: 
يحلٌء فأكل منهء وقلنا بتحليل ما أكل منه» ففي التحريم هاهنا احتمالٌ» وإن 
لم يزجره» بل أغراه» فزاد عدوٌه» فوجهان مرتبان» وأولى بالحلٌ. 

ولو أرسل كلبهء فزجره أجنبئٌ» فانزجرء فأغراه على الصيد» فقتله؛ 
فإن جعل ضيد المغصوب للغاصب - وهو الأصحٌّ ‏ فالصيدٌ هاهنا للأجنبيّ» 
[وإن جعل للمالك» فهو هاهنا لصاحب الكلبء فإن جعلناه للأجنبيّ]")2 
فزجره» فلم ينزجر» فأغراه» فزاد عَدُوُه فالصيد له» أو لصاحب الكلب؟ 
فيه وجهان» وإن لم يزجره؛ فأغراه» فزاد عدوٌه» فوجهان مرتبان» ولا يبعد 
الحكمٌ باشتراكهماء وإن أرسله مجوسيٌ» فأغراه مسلمٌ قبل الزجرء أو بعده» 
أو أرسله مسلم» فأغراه مجوسيٌ» ففي حلّه الخلاف . 


نينا ا نيا 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س» 
(؟) مابين معكوفتين سقط من «س»). 


كتاب الصيد والذبائح 


238 فصل فيمن رمى صيدًاء فأبان بعضّ أعضائه 


إذا ضرب صيدًا بسيف أو غيره» فأبان بعض أعضائه؛ فإن يا 
إلى حركة مذبوح» حل الصيدٌ والعضوء وإن بقي على حياة مستقرّة» فذبحه» 
حلَّء وحرم العضوٌء وإن مات قبل الإدراك» حلَّ والأصحٌ: تحريم العضوء 
وإن رماه بعد الإبانة بسهم ؛ فإن دقف حل وحرم العضوٌ» وإن بقي على 
حياة مستقرة» فمات بالجرحين قبل الإدراك» والإبانة غير مزمنة» ففي حلّه 
خلاف مربّب على ما إذا مات بالإبانة وحدهاء وأولى بالتحريم؛ لأنَّ الإبانة 
نّم تجدت للذكاة» وهنا لم يمت بمجرّد الإبانة» فإن قلنا بالتحليل» فالوجة 


أن كه عدموت الفيد: 
بذ ا نيا 
0" فصل فيمن تحلٌ ذبيحته 


توح تكاس تلع ايحن وقول يها كاتده اعد ديج لا 
الأمة الكتايكة» ومن تولّد من وثنيئ وكتابيّة يه لم تحلّ مناكحته» ولا ذبيحته. 
وفيمن تولّد من كتابي ووثنئيّة قولان» ومن تولّد من وثُنيع وكتابيّة: فله حكم 
أبيه اناقَاء فإن دان بعد البلوغ بدين أمّهِ لم يُقَدَ على الأصحٌ» وقيل : يُحكم 
له بدين أمّهء ويُوقف أمرّه قبل البلوغ . 

وتحلٌ ذكاة الصبيٌ المميئز على الأصمٌ» وإن لم يميّزء فالأصحٌ تحريم 
ذكاته» وذكاة المجنون الذي لا قصد له. 


#2 * 


كتاب الصيد والذبائح الغاية فى اختصار النهاية 


"5١‏ فصل في ذكاة المقدور عليه والمعجوز عنه 

ذكاة المقدور عليه من البهائم والصيد بقطع الحُلّقوم والمّريء» وذكاةٌ 
الصيد بجرح الأسلحة؛ أو بجرح الجوارح المعلّمة في المذبح وغيره. 

وإن شردت بهيمة إنسية؛ فإن انتهت إلى مَسْبَعة أو مهلكة. وتعدّر 
إدراكها بِالعَدُوء والاستعانة [بمن يستقل](' على العادة في مثله» فحكمها 
حكم الصيدء وإن لم تصل إلى هذا الحدٌّ» فلا يثبت لها حكم الصيد عند 
الإمام» ودلّ كلام غيره على إلحاقها بالصيد. 

ولا يحل بأدنى إفلات» وعلى قول الإمام: إن انتهت إلى موضع فيه 
صوص وسرّاق» فوجهان. 

ولو تنكست بهيمةٌ في بئرء فعَسّر إخراججُهاء والوصولٌ إلى مذبحهاء 
فجرحت فيما ظهر من جسدها جرحًا يمكن حصولٌ الموت به20؛ فإن كان 
الجرحٌ مذقفاء حلّتء وإلاّ فوجهان» والمحقّقون على التحريم . 

وإن رمى صيداء فلم يتمكّن من طلبه» وأمكنه أن يواليّ الرمي إلى أن 
يُذَفْفَه أو يعجزه» ففي اشتراط ذلك خلافٌ مرنّبء وأولى بألا يُشرط؛ لعسره 
مع إفلات الصيد. 

1" فرع : 

قال الأئمّة: إذا ذبحت الشاةً نفسّها بسكّين في يد إنسان» لم تحلٌ؛ إذ 


)١(‏ في «س»: «المستقل». 


زفق في (#س»: (مئه» . 


العز بن عبد السلام كتاب الصيد والذبائئح 


لا قصد. ولافعلٌ؛ فإن حرّك يده مع احتكاك الشاة» فالوجه التحريم؛ 
لاشتراكهما في الذبح» فإن اضطربت الشاة في حال الذبح ؛ (فإن كان)”") 
اضطرابًا يثّر في الذبح» فليحترز منه؛ فإن ظهر فعله في الذبح» وقدّر لها 
فعل خفيٌ يُتوسوس بمثله» فلا أثرٌ لذلك؛ اعتمادا على فعل الذابح» ولو 
نصب في الأحبولة منجلاً» فعقر الصيدَء فمات به» لم يحل اتفاقا. 


7 فرع : 

للصيد امتناعٌ بِالعَدُو أو الطيران» فمن رماه» فأزال امتناعه» ملكه اتَفاقَاء 
وإن لم يضع يده عليه» فإن صار على حركة اا اومان 00 
تمزيق الجلد» وتقطيع اللحم» وإن بقي على حياة مستقرّة» فرماه أجنبيٌ 
حالان: 

إحداهما: أن يصيب المذبح» فيذبحه» فيحلٌ» ويجب ما بين قيمته 
لحمّاء وحيواناً مثبّاء وخصنٌ الإمامٌ ذلك بما إذا قصسد تلع البقلقوم والجري»: 
وقال : لو رمى شاة ربيطة» أو صيذا مثبتاء فاتفق ق أنه ذبحه» ففي حله تردّد» 
وينبغي أن م يْفرّق بين أن يقصد المذبح» أو يقصد الحيوان» فيصيب المذبح . 

الثانية : أن يصيبه في غير المذبح» فإن قتله.» حرم. ولزمته قيمته مثبتاء 
وإن لم يقتله» فمات بالجرحين» حرمء وفي قدر الضمان خلافٌ مبنيٌُ على 
أنَّ من جرح بهيمة» أو عبدًا قيمته عشرة» فنقص بالجرح درهماء ثم جرحه 
آخرء فنقص درهماء ومات بالجرحين» نفيها كانه خسة اوه 


أحذها: يضمن كل واحد خمسة. 


)١(‏ سقط من «س». 


كتاب الصيد والذبائيح الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : على الأوّل خمسة؛ وعلى الثاني أربعة ونصف ؛ فإِنَّ القاعدة 
في ضمان العبيد والبهائم والأحرار ألا ينظر إلى الأرش مع وقوع السراية . 

والثالث : على الأوّل خمسة ونصف» وعلى الثاني خمسة؛ إدراجًا 
لنصف الأرش في النفس» وإبقاءً للنصف الآخر. 

والرابع : يُقدّر على الأوّل خمسة ونصف» وعلى الثاني خمسة» ونبسط 
الجميمٌ أنصافاء فتبلغ أحدًا وعشرين جزءًا؛ عشرة منها على الثاني» وأحدَ 
غشر على الأوّل: 

والخامس : اختاره الإمام والمحققون: على الأوّل خمسة ونصف» 
وعلى الثاني أربعة ونصف؛ فَإِنّهما قاتلان» فصار كما لو جرحاه معًا جرحين 
مختلفي الأرش؛ فَإنّهما يضمنانه نصفين» والجرح إذا صار قشلاً» لم ينظر 
الشرعٌ إلى الأرش» ولو صار جرح الأوّل قتلاً» لزمه جميع القيمة» فإذا جرحه 
الثاني» لم يلزمه أكثرٌ من نصف قيمته حال الجرح, فكان الأوّل مِتَسَببًا إلى 
القتل إل فيما يلزم الثاني وأبعد بعضٌ العراقيتين» فقال: يرجع الأول على 
الثاني بنصف الأرش بعد تقديره بكماله عليه» ولا وجة لهذاء والأوّل باطل؛ 
لما فيه من التسوية» والنظر إلى الأرش» والثاني ضعيفٌ؛ لإسقاط بعض 
القيمة» وكذا الثالث والرابع ؛ للنظر إلى الأرش . 

ولو جرح عبد نفسه» وجرحه أجنبيٌ ففيما يجب على الجاني الأوجة 
الخمسة» وأمًا مسألةٌ الصيد: ففيها ثلاثةٌ أوجه: 

أحدّها: يجب كمال قيمته مثبنًا؛ لأنَّ جرح الأوّل مفيد للملك. بخلاف 
الجرحين المُفسدين» فيجب عليه تسعةٌ» فإنَّ الجرح المثبت لو سرى» لم 


كتاب الصيد والذبائح 


يَقْت الصيد به على الجملة» والغرم يتبِعٌ الإفسادَ» والإفاتة» واستدرك صاحبُ 
«التقريب»» فقال: إن كان المثبثُ يساوي تسعة لو لم يمت» ولو مات بالجرح 
المثبت ذكيًا فربّما يساوي ثمانية» فعلى الجارح ثمانيةٌ ونصف؛ فإنَّ الدرهم 
العاشر سقط بالموت» وهو مضافٌ إليهماء فيُورّع عليهماء والذي ذكره واضح» 
وفيه احتمال. 


والثاني : فيه الأوجة الخمسة. 

والثالث ‏ وهو الأصحٌ -: إن جد في طلبه؛ فلم يتمكن من ذبحهء 
فعلى الثاني قيميّه مثبئّاء وإن قصّر في الذبح» أو انتهى إليه» فلم يذبحهء ففيه 
الأوجه الخمسة. 

ل ا نا 
64- فصل في الاشتراك في الاصطياد 

إذا رمى اثنان صيدّاء فلهما حالان: 

إحداهما: أن يصيباه معاء فإن كان جرح أحدهما مذقَمًا ملكه؛ ولا أرشٌ 
على الآخرء وإن كانا مذقفين» أو مزمنين» فلم يدركا ذكاته» أو أدركاهاء 
فذكّيامء أو كان جرح أحدهما مذقمًاء وجرح الآخر مزمنا؛ ككسر الجناح» 
فالصيدٌ بينهماء ومتى حصل الإثباثُ بهماء كان الصيدٌ بينهماء فإن شككنا 
هل حصل بهما أو بأحدهماء أو علمنا حصوله بأحدهماء وأشكل عليناء 
فالصيدُ بينهما في ظاهر الحكم» وقد يطرأ في مثل ذلك أن يتحرّج في كل 
واحد منهماء ثم يجدُ ذلك وقفًا واصطلاحًا بعد ذلك» واستحلالاً» وإن علمنا 


كتاب الصيد والذبائح الغاية في اختصار النهاية 


تذفيف أحدهماء وشككنا في تذفيفي الآخر وإزمانه. أو جرح اثنان رجلاً 
جرحين يعلم تذفيفُ أحدهماء ويُشكٌ في تذفيف الآخرء فقد جعل القمّال 
الصيد للراميين» وأوجب القصاصّ على الجارحين» ويبعد إيجابُ القصاص 
بالشكٌ» وفي الصيد تردّدء فيحتمل أن يُجعلٌ نصفةُ للمذقّف» ويُجعل النصف 
الآخر بينهماء [والوجه: أن يُجعل النصففُ للمذقّف». ويُوقف النصفتُ الآخر 
بينهما]( . 

الحال الثانية: أن يتعاقب الجرحان.ء فالعبرةٌ بتعاقبهما دون تعاقب 
الرمي؛ فإن أزمنه الأوّل. ثمّ أصابه الثاني» ففيه الأوجه الثلاثة» وإن ذقّفه 
الأرّلء فعلى الثاني أَرْش قطع الجلد واللحم» وإن لم يزمنه الأوّل ولم يذقفه؛ 
فإن أزمنه الثاني أو ذقفه» ملكهء ولا أرشٌ على الأوّل» وإن تردّد الصيدٌُ بين 
احتمالين يحل بأحدهماء ويحرم بالآخر؛ بأن شككنا هل أزمنه الأول وذففه 
الثاني» أو كان الثاني مزمتاء والأوّل غير مزمن» ففي حلّه طريقان: 

إحداهما: التخريجٌ على قولي الإنماء؛ فإنَّ الأصلّ عدم إزمان الأول . 

والثانية : القطع بالتحريم ؛ فإنَّ في مسألة الإنماء أصلاً يُستصحب» 
وهاهنا قد تعارض المبيحٌ والحاظر. 

وإن أزمنه الجرحان, وكلُ واحد منهما لا يذقف على انفراده» فالمذهث: 
أنه للثاني» وعلى قول مُخْرَّج يُجعل بينهماء فإن قلنا بالمذهب. فعاد الأوّل 
فجرحه جرحًا آخرء فمات بالجراحات؛ لزمه ضمانه» وهل يضمنه مجروحًا 


كتاب الصيد والذبائح 


بالجرحين» أو بأحدهما؟ فيه خلاف» فإن قلنا: لا يضمنه بالجرحين» فهل 
يلزمه ربع القيمة؛ توزيعًا على الجارحين» وعلى الجرح المحرّم والمباح» 
أو ثلث القيمة؛ توزيعًا على الجراحات؟ فيه وجهانء فإن أوجبنا الثلثٌ أو 
الربع» فهل يضم إليه اعتبارٌ الأرش؟ فيه الخلافٌ المذكور في كسر الصيد. 

وإن رمياه» وذكّياهء وادّعى كل واحد (منهما)”" أنّه المزمن» كان 
كتنازعهما دارًا في أيديهما. 


#0 * 


26" فصل فيمن رمى صيدّاء فسقط في ماء أو غيره 

إذا رمى الطائرء فذبحه السهدٌ» أو ذقّفَهء حلّء وإن لم يذقفه» فسقط 
على الأرض» وظهر أنه مات بالجرح» وصدمة الأرض» حل ؛ لغلبة ذلك . 

وإن سقط في ماء»ء أو على جبل» فتدحرج من صخرة إلى أخرى إلى 
أن مات» لم يحلّ؛ لندرة ذلك» وفي مسألة الجبل احتمالٌ يجري فيمن توسّط 
بحراء أو رمى طيرَ الماء؛ فإن الصيدَ في الجبال والبحار ليس بنادر. 

وإن رماه على شجرة» فسقط من غصن إلى غصن إلى أن مات» لم 
يحل وفيه احتمال؛ لغلبة إصابة الطيور على الأشجار» وإن رماه في الهواء؛ 
فكسر جناحّه من غير جرح» فسقط» وماتء لم يحلّ. 

وإن جرحه جرحًا خفيمًا لا يؤر في الموت» فتعطّل جناحه» فسقط 
ومات» لم يحل عند الإمام . 


)١(‏ زيادة من «س». 
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وإن رمى صيدّاء ولم يجرحه؛ فمات بثقل الآلة» أو صيّره الثقلّ إلى 
حركة المذبوح» لم يحل ولو أصابه بطرف النصل» وثقل عليه النصل عرضا 
في ممرّه؛ أو جرحه بسهم» ورماه آخرٌ ببندقة» فمات بهماء أو شككنا في 
موته بهماء لم يحل . 

بذ مذ اخ 
65" فصل فيما يملك به الصيد 

إذا زال امتناع الصيد من الانطلاق بسبب مضاف إلى فعل إنسان» 
فللسبب أحوال: 

أحذها: أن يكون مما يُقصد به ذلك غالبًا؛ مثل أن يرميّه» أو ينصبت 
له شبكة» أو يحوشه. فيدخله بِينّاء أو تدخل بيته ظبيةٌ» فيغلق عليها الباب 
مع علمه بهاء أو يسقي أرضهء فيتوخّل فيها صيدٌء وكان السقي مما يُقصد 
به ذلك» فإنَّه يملكه بهذه الأسباب» ولو حاشه إلى مضيق عليه راصدٌء فأخذه 
الراصدء [ملكه الراصدٌ]0" . 

الثانية : ما لا يقصد به إثباث الصيد؛ كبناء دار عشعش فيها طائر» فباض 
وفرّخ» فلا يَملك البيض والفرحٌ على الأصمٌ؛ لأنَّ الدورَ لا ثبنى لذلك» فإن 
قلنا: يُملك الفرخٌ» فطارء لم يزل ملكه عنه» وهذا يضعٌّف القولّ بإثبات 
الملك؛ فإِنَّ الطيورَ تحلّق في البساتين» ولا يخطرُ لأحد أَنّها ملك لربٌ 
البستان. 


)00( ساقط من «س». 


العز بن عبد السلام كتاب الصيد والذبائئح 


الثالث : ما يُقصد بمثله الإثبات» ولكن يحصل الإثباثٌ بغير قصد؛ مثل 
أن يسقطٌ من يده شبكةٌ» فيتعفّل بها صيد» أو يسقي أرضهء أو يحصل فيها 
باد وكير اتصايية عوكل فنها تشيد أو يكل النات طلى طحة من غير شعو 
بهاء ففيه خلافٌ مرتّب على ما لا يُتقصد بمثله الإثبات . 

الرابع : أن يُقصدّ الإثبات بسبب لا يُقصد بمثله الإثبات» ففيه خلاف 
مرئّب على اتفاق الثبوت نادرً . 

/1""- فرع : 

إذا قلنا: لا يُملك ما حصل في الدار والأرض» إن بير حصان 
فإن أخذه غيره» فهل يملكه بالأخذ؟ فيه تردٌّد. 

وإن دخلت سمكةٌ إلى بركة له ضيئقة» فعلم بهاء فسدّ منافذ البركة؛ 
فإن صارت في مضيق يسهل عليه أخذّها ملكهاء وإن تعسّر أخذها؛ لانّساع 
البركة» كان كمتحجّر الموات. 

26" فرع: 

إذا دخل بستان غيره» وأخذ منه طائرا ممتنعّاء ملكه اتفاقاء وإن أفلت 
منه طائر» لم يزل ملكّه بالإفلات» وإن قصد تحريره» وردّه إلى الإباحة» لم 
يزل الملكُ على الأصحٌ وأبعد مَنْ أزاله» وردّه إلى الإباحة . 

ولو ألقى كسرة خبزء وأعرض عنهاء كان ذلك إباحة على ظاهر 
المذهب؛ فإنَّ القرائنَ كافيةٌ في الإباحات» وفي زوال الملك خلافٌ مرتّب 
على الطائر» وأولى بألا يزول؛ لأنَّ سبب ملك الطائر اليدٌ» وقد زالت. 


5 2 335 2 3 2 1 5-5 4 ٠ 
وإن طرح إهابٌ ميته وأعرض عنه» فدلبغه اخن» ففيه خاللاف مرتب‎ 


كتاب الصيد والذبائح الغاية فى اختصار النهاية 


على الكسرة» وأولى بحصول الملك للدابغ ؛ لعدم الملك في الإهاب . 


6-. فصل في اختلاط الحمام المباح بالمملوك 

إذا اختلط حمامٌ رجل بحمام آخر. وعَسْرَ التمييزء لم يصمّ تصرّفهما 
في ذلك» فإن باع أحذهما حمامة من صاحبه»ء أو وهبه منهء ففي الصحّة 
وجهان. فإن باعه من ثالث؛ فإن تساوت القِيمُ» وعُلم ما يختصٌ به كل واحد 
منهماء صم البيع اتفاقَاء وإن جهل العددء فإن قالا: بعناها منك لم يصع ؛ 
لجهالة الثمن» وإن قال كل واحد منهما: بعتك حمامي بكذاء فالوجه إبطالٌ 
البيع» ويُحتمل التصحيح؛ لأجل الحاجة» وتعدٌّر زوال الجهالة . 

وإن اختلط حمامٌ مملوك منحصر بحمام مباح غير منحصرء لم يحرم 
الاصطيادٌ بذلك؛ كاختلاط الأخت بأجنيات لا ينحصرن.ء والمعننٌ بما 
لا ينحصر : ما يبعد حصره. 

وإن اختلط حمامٌ مملوك لا ينحصر بمباح لا ينحصرء جاز الاصطياد 
عند المعظم» وقيل: يحرم» وهو القياسٌ؛ لأنَّ نسبة مالا ينحصر إلى 
ها لاينحضركنسبة المتحضر إلى المتخصر . 

330 فرع: 


2 


0 3 
إذا وجدت فريسة على حياة مستقرّة» فذبحت» حلت . 


#0 


كتاب الصيد والذبائح 


-١‏ فصل في صيد البحر 

التهلك :جراد خلال وإنانانا بغير سيت وسواء كان السك واسياء 
أو طافيّاء ولا يحلٌ”" اقتطاعٌ جزء من سمكة حيّة؛ لما فيه من الإيلام» فإن 
قطعه» وأكله» لم يحرم على المذهب. 

وإن بلع سمكة حيّة» لم يحرم على المذهب» وأبعد من حرّمهاء وجعل 
موتّها ذكاتّهاء فإن قلنا: لا تحرم» فبلعها لحاجة» لم يأثم. وإن بلعها لغير 
حاجة» أثم على الأصحٌّ» وفي نجاسة خرئها ودمها خلاف . 

وما عدا السمكٌ من الحيوان المائيٌ ضربان: 

أحدّهما: ما يعيش في البرٌ والبحر؛ كالضفدع والسرطانء فالمذهبُ 
تحريمّه ؛ لأنَّ العرب تستخبثه» وقيل : للشافعيٌ قول في تحليله . 

الثاني : ما لا يعيش في البرّء وفيه قولان: 

أحذهما: التحريمٌ» وهو غريبٌ مرجوع عنه. 

والثاني : إن لم يكن له نظيرٌ في البرّء أو كان نظيرّه في في البرٌ حلالاً؛ فإن 
ُبع؛ فهو حلال» وأن لم ذببح» فقولان» وإن كان نظيره في الي مح َم ؛ 
ككلب الماء وخنزيره» ففي حلّه قولان» فإن أحللناه» ففي اشتراط ذبحه 


قولان. 


0113لا 


000( في ٠اس»‏ : «ولا.يصح». 


ا 


5-7 
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5 الضحيّة سنّة مؤكّدة لا تج إلا بالنذر» وهي من شعائر الإسلام 
بإجماع العلماء» فَمَنْ عزم عليهاء فدخل عليه عشرُ ذي الحجّةء فيتبغي ألا 
يأخدٌ من شعره وظفره» ولا يُؤمر باجتناب الطيب» ولبس المَخِيط . 

ولا يصحٌ التضحية إلا نعم ذكورهاء وإنائهاء ولا يجزى منها إلا جذعٌ 
من الضأنء أو ثنيٌّ من المعز والإبل والبقر. 

فَجَدّعٌ الضأن: ما دخل في السنة الثانية» وثنيُ (البقر و)”" المعز: 
ما دخل في الثالثة» وثني الإبل: ما دخل في السادسة» فإن الحيوان يتهيّأ في 
هذا السرٌ للحمل والركوب والطروق والنزوان» فأشبه بلوغٌ الإنسان. 

*0* 
0 فصل في صفة الضحيّة 
وما لا يجزى فيه" 


قال عليه السلام: «أربع لا تجزىةٌ في الضحايا: العوراء البِيئّنْ عوّرهاء 


(0١1)‏ سقط من «س». 


قف في ٠اس»:‏ «منها». 


كتاب الضحايا 1 ) الغاية في اختصار النهاية 


3بب-بب011111011 ء التي لا تنقي م 
ونهى على عن المقابلة. والمدابرة» والخرقاء» والشرقاء» وقال على : «أمرنا 
أن نستشرف العين والأذن»0(", وجاء نهِيّ عن المصلومة9, والمُستأصّلة؟», 
والثولاء» والجرباء. 

فالشرقاء : المشقوقة د الأذن» والخرقاء : المخروقة الأذن» والمقابلة : 
التي قطع من قبّل أذنها قطعة» وتركت متدلّية» والجُدايّرة: ما قطعت كذلك 
من دبر الأذن» والثّولاء: المجنونة التي تستدبر المرعى» والعجفاء: الهزيلة©» 
التي لا نقيّ لهاء والنقيٌ : المخ. 

ولا بأس بمبادى» المرض والعجف, فإن ظهر المرض» ولم يؤثّر في 
الهزال بحيث لا ينقي» فالوجه القطع [بأنَّها لا تجزى6](": ولعلّ ضبط العجفاء 
بما لا يرغب في لحمها طبقةٌ غالبة من طلآب اللحم في سني الرخاء» وأبعد 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (5/ 42587 وأبو داود »)58٠07(‏ والترمذي 
(0 » والنسائي (4759), وابن ماجه »)25١155(‏ وابن حبان في اصحيحه» 
(28)». من حديث البراء بن عازب 45 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 40) وأبو داود (5805)» والترمذي 
»)١594(‏ والنسائي (5777)» وابن ماجه (7155). 

(9) المصلومة: المستأصلة الأذن. 

(4) المستأصّلة: التي استؤصل قرنهاء والنهي أخرجه أبو داود (7807)؛ من حديث 

(4) في «س»: «المهزولة». 

(5) سقط من «س». 


مَنْ ألحق العجفاءً بالخرقاء والشرقاء . 

والجربُ إن عم البدنّ أو تفاحش ظهوره حنَّى يهزل إهزال المرض» 
منع الإجزاءً» ولا تمنع مباديه عند الإمام» وقال أبو محكد: تمنع؛ لأنّها تفسد 
اللحم» فيشبه المرض البيئّن . 

والعرج البيئن هو الذي يظهر تأثيرُه في التردّد للرعي”"2. ولا تجزى” 
العوراء. فإن ضعف البصٌِ؛ لنكتة على العين لا تمنع الرؤية» فلا بأس . 


5" فرع: 

كال الأتتهاث: إذا عج المرفن اللكورمان التميوانان ندج علي 
الفور» أو انكسرت رجلهء فذُبح على الفور» وهو على غاية السمن» لم يج 
لغلبة التعمّد على هذه الصفات وإن لم يؤثّر [في اللحم]”": ولذلك يمنع 
العرج البيتّن وإن لم يؤثر في تنقيص اللحم» وغلط من قال بإجزاء المريضة 
في هذه الصورة؛ لاتّفاقهم على أنَّ الكسيرة لا تجزى”". 

6" فرع: 

إذا زال بصب إحدى العينين مع بقاء الحدقة» لم تزه خلافا لأبي الطيتب 
ادلم 

5 فرع : 

إذا تغيّر لحم الذكر بكثرة النزوان» أو لحم الأنثى بكثرة الولادة؛ فإن 


. فى «س»: «للمرعى»‎ )١( 
سقط من «س».‎ )( 


كتاب الضحايا 6 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


0 


0 
: فرع‎ 33١+ 

لا بأس بذهاب القليل من الأسنان» وإن ذهب الجميع بغير مرض بيّن» 

أو عجف ظاهرء أجزأ على الأصحّ. فإن قلنا: لا يجزئ. فالاعتبار بذهاب 


جزأ اتفاقًا . 


ما يمتنع معه الرعيٌ والاعتلاف . 
* #0 
- فصل في استحسان الضحايا 

لا خلاف في إجزاء المعزء والخصيٌ الذي أبينت أنثياف وفي الشاة 
العديمة الألية طريقان: 

إحداهما: إن كانت من جنس لا أليةَ له» أجزأت. وإن سقطت الألية 
بجناية» أو آفة» فوجهان. 

والثانية : إن سقطت أليتهاء لم تُجْزِ وإن كانت من جنس لا ألية له 
فوجهان» وقطع الإمامٌ بإجزاء ما لا ألية له؛ اعتبارا بالمعزء والضرع كالألية 
[أو الخصية؟ فيه طريقان؛ فإنَّهِ غير مستطاب . 

ولا أ؛ جرافك القرناء ولا تضكر الآلية ة والضرع]0"©, فإن أبيين جميع 
الأذن. لم يجز اتفاقاء وإن أن عضها» أوادة؛ كالخرقاء والشرقاء والمقابلة 
والمدابرة» فطريقان: 


إحداهما :إن اسن انعفن تم رده وإنْ قل المُبانء وإن شقّت شفت 


)00( سقط من اس» . 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الضحايا 


فوجهان, والأكثرون على الإجزاء . 

والثاني : تجزى“ المشقوقةٌ الأذن» وإن أبين بعضها؛ فإن كان كثيرا 
بالإضافة إلى تلك الأذن» لم يج وإن كان قليلاًء فوجهانء والكبيرٌ ما يلوح 
تنقيصٌه على البعدء والقليل ما لا يلوح على البعدء وفي التي لا أذن لها 
نصَّانَء فقال المحصّلون: إن كانت الأذن صغيرة على شكل الأذن» أجزأت» 
وإن كان على موضع الصَّماخ فلقة نابتة('2 لا تشبه هيئة الأذن» لم تجزى؟. 
وحملوا النصَّين على هاتين الحالين. 


نم نذا نا 
49- فصل في بيان أفضل الضحايا 

الضأن أفضل من المعز» وقيل: السّبُع من الغنم أفضل من البدنة والبقرة» 
وقال الإمام : البدنةٌ أفضل » فإنّها(" قدّمت على السبع في كمّارات النسك على 
رأي. 

وقال الشافعيٌ : الأنثى أفضل من الذكرء فقيل: أراد الأنثى التي لم 
تتكوّر ولادتها؛ فإنَّ لحمها أرطبُء وقيل: أراد جزاءً الصيد إذا قوم ليخرج 
عنه الطعام» فإنَّ قيمتها أكثرٌ. 

وقال الإمام: إن قُوبل الذكر الذي كثر نزواه بالأنثى التي لم تلدء فهي 
أفضل منه» وإن تكرت ولادتها ونزوانه» أو لم تلد ولم يزه أو تكرّرت 


)1( في (أ»: «ناتقة) . 


(؟) فى «س»: «لأنها». 


كتاب الضحايا 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولادتها ولم يئر فالذكر أفضل» وليست رطوبةٌ لحمها مما بُحمنُء ويُكتّرث 
به. 

واملمان الفسايا:واستحتاتها تحيوان + والخمزة أذلن من ادرف 
وضكّى عليه السلام بكبشين أملحين”2» والأملحٌ : الأبيض» وضحى مرَةً 
بكبشين يمشيان في سواد. ويأكلان في سواد. وينظران في سواد”"؛ أراد 
بذلك سواد القوائم والمشافر والمحاجرء ولا يتعلّق بذلك استحسان. 

#* # د 
30 فصل في بيان”" وقت الضحيّة 

إذا طلعت الشمسٌ يوم النحرء وزال وقثُ كراهة الصلاة» ومضى ما يسع 
لصلاة العيد وخطبتهء دخل وقتُ التضحية”»» ويمتدٌ إلى الغروب آخر أيَّام 
التشريق ليلا ونهاراء والذبحٌ بالنهار أفضل» وأبعد مّنْ لم يعتبر وقت الخطبتين» 
فإن اعتبرناه» ففي قدر الصلاة والخطبتين أوجةٌ: 

أحذها: الاعتبارٌ بخطبتين طويلتين» وركعتين يقرأ في إحداهما ب (قاف)» 
وفي الثانية ب (اقتربت الساعة)» وهذا بعيدٌ في الخطبتين. 


)001( أخرجه البخاري (11/17): ومسلم (19517)» من حديث أنس 5ه . 

2( ورد الحديث بلفظ (كبش) على الإفراد عند مسلم 1951)» وأبي داود )014), 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) ساقطة من «س». 

. في «س»: «الضحية»‎ (١ 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب الضحايا 


والثاني : الاعتبارٌ بركعتين خفيفتين» وخطبتين خفيفتين» ولا ينبغي أن 
يقتصر على أقلّ ما يجزى": وأن يترك شعارَ صلاة العيد. 

والثالث ‏ وهو قول المراوزة -: القطع بتخفيف الخطبتين» وفي الركعتين 
وجهان. 

: فرع للومام‎ "١ 

إذا ترك التضحية في وقتهاء فضكَّى في السنة القابلة بنيّة القضاء وقع 
عن الأداء وكذلك لو اعتاد صوم أيّام؛ فترك شيئًا منهاء أو أفسده. ثم نوى 
القضاءًء فإن ترك صوم الأيّام المندوبات"""2. ثم نوى قضاءهاء لم يقع عن 
القضاءء ولو أفسد صومًا مندويّاء فصامه بنيّة القضاءء ففيه احتمال* 

يا نيا 
7-75- فصل فيمن يذبح الضحيّة 

يُستحتٌ للقويٌ أن يذبحٌ أد ضحيته بنفسه» فإن عجزهء وَكُل في الذبح» 
والأؤلى أن يَخْضره. 
قاصدء أو كتابي قاصدء وكذا الصبنٌ المميتز على الأصحٌ؛ وفي المجنون 
قولان لعل أصككهما: المنع» وإن جُعل السكرانُ كالصّاحي» حلت ذبيحتّه. 
وإن جُعل كالمجنونء ففيه القولان» وتحلٌ ذبيحة الأعمى في الحيوان المقدور 


)١(‏ في «س»: «المنذورات»» والصواب المثبت. 


كتاب الضحايا 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فإن أرسل كلبًا أو سهمّاء فاتفق أنه أصاب صيدًاء ففى حلّه خلافٌ خصّه 
الإمامٌ بأن يكون قد استشعر وجوده أو سمع حسّه . 
وإن وكّل ذمُيًا بذبح الأضحيةء أو تفرقة الزكاة؛ فإن نوى بنفسهء جازء 
وإن فوّض إليه النيّة» لم يجز. 
#6 د 


3/17 فصل فيما يشتر ط في الذكاة 


يُشترط في الذكاة قطع الحلقوم والمريء. ولا يُشترط قطع الأوداج» 
فإن اقتلع رأسَ عصفورء أو اختطفه ببندقة» لم يحلّ؛ لعدم القطع» وإن بقي 

من الحلقوم (أو)"" المريء شيءٌ يسيرء لم يحل » فإن بقي من المريء شيء 
يسيرء وانتهى الحيوان إلى حركة مذبوح. فلا بدَّ من قطعه. 

ولو ألصق السكينّ باللحيين» وأبان الرأس من غير قطع الحلقوم 
والمريه» لم يحلّء وتحل الذكاة يكل آلة حادة تفري الحلقوم والمريء إلا 
السنّ والظفر وسائر العظام المتّصلة والمنفصلة» ٠»‏ فإن قتل صيدًا بسهم نَصْلَه 
عَظَمٌ لم يحل. 


* د د 
4- فصل في ذكاة الحيوان المشرف على الموت 
إذا أشرف الحيوان على الهلاك يسبب من الأسباب ؛ كافتراس السب » 


4١‏ فى (س)»): «و). 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الضحايا 


والتردّيء وسقوط شيء عليه؛ فقطع حلقومّه» ومريئه؛ فإن كان على حياة 
مستقوّة حلَ» وإلاّ فلا. 

الواارات لراةم ا فإن وصلت السكّينٌ إلى الحلقوم 
والمريء - وفيه حياة مستقرّة ‏ حل وإن وصلت إليهما - وهو على حركة 
مذبوح ‏ لم يحل . 

6" فرع: 

إذا قا الحياةً المستقرّة» أو حركة المذبوح» فلهما حكمُّهماء وإن 
شككنا في ذلك» فقد قال الجمهورٌ: إن تلك بحد ]كمال الذبحء بحل ولا 
فلا. 

وقال في «التقريب»: لا عبرة بالحركة؛ فإِنَّ المنتهيّ إلى حركة المذبوح 
قديصيبه سبتٌ يُذَقُفء فيتحك بعده» وهذا هو الحقٌ والتعويل على 
العلامات التي لا تضبطها العباراثُ» ومن جملتها الحركةٌ الشديدة» فإِنْ غلب 
على الظنٌّ استقرارٌ الحياة قبل الشروع في الذبح» حلٌ» وتردّد فيه صاحبٌ 
«التقريب»؛ التفانًا إلى مسألة الإنماء» وإن دلَّت العلاماثُ على الوصول إلى 
حركة المذبوح» أو استوى الأمران» لم يحلّ. 

** 


5 فصل فيما يقارن الذكاة من أسباب الهلاك 


إذا قطع الحلقوم والمريء على أناة خارجة عن العادة» فانتهى الحيوان 
إلى حركة مذبوح». فأتم القطع» لم يحل وعلى الذابح أن يسرع بالقطع بحيث 


كتاب الضحايا ّْ 5 الغاية فى اختصار النهاية 


لا يحمنٌ بانتهاء الذبح إلى ما ذكرناه. 

وإن اقترن بالذبح سببٌ مُهْلك؛ فإن علم أنه لم يؤثّر في التذفيف. حل 
الذبح» وإن علمنا أو ظنا أنَّ له أثرا في التذفيف. لم يحلٌ» فإذا أخذ في الذبح» 
وأخذ غيرٌه في إخراج الحُشوة”"2» أو في جرح يغلب على الظنٌ تأثيه في 
التذفيف» أو أخذ في الذبح» وأخذ آخرٌ في القطع من القفاء فالتقت المَدّيتان» 
لم يحل ولو تقدّم على الذبح جرح يؤثّر في التذفيف» فذبح على حياة مستقّة» 
حل بخلاف المقترن بالذبح . 

* # د 
7 فصل فيما يسن في الذبح 

الأدبُ أن يتوجّه الذابح والدّبيح إلى القبلة» وأن يُحِدَّ الشفرة» ويتحاملٌ 

والتسميةٌ سنَّة مؤكّدة» والصلاة على النبيٌ مستحبّة» فإن قال: باسم 
محمًّد» لم يجر. 

وتذبح البقر والغنم» وتنحر الإبل في اللبّة بقطع الحُلقوم والمريء» فإن 
ذبحهاء كرهء وحل لحمّهاء ويُستحبٌ للمضحّي. والمهدي أن يقول: اللهمّ 
هذا منك وإليك» فتقئّل مني . 


)١(‏ أي: الأمعاء. 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الضحايا 


7- فصل فى نذر الأضاحي 
إذا علّق نذرٌ الأضحية على جَّلْب نفع أو دَفع ضرٌّء صم النذرٌء وإن 
أطلق» فقولان» فإن عدّن شاةً للتضحية» فله أحوال: 


الأولى : أن يقولَ: جعلتٌُ هذه الشاءً أضحيةً» فتصير أضحية اتفاقاء 
ولاقتضِون انفكاكها عن :ذلك #الوقنتت والاعتاق:وإن قال جعلت هده 
الدراهم صدقة» فوجهان. 

الثانية : أن ينذر العتقَّ أو التضحية بشاة» ثم يقول: عيّنت هذا العبدَ عن 
نذريء أو عيّنت هذه الشاة عن نذري» أو جعلتهما عن نذري» ففي تعيينهما 
وجهانء ولوعيّن دراهم عن زكاة» أو نذر في الذمّة» لم تتعين اتَفاقَاء وفيه 
احتمال. 

الثالثة : أن يقول ابتداءً: لله عليَ أن أعتقّ هذا العبد» أو أضحّيّ بهذه 
الشاة» فتتجب التضحيةٌ” والإعتاق» وفي التعيّن وجهان مرتّان» وأولى 
بالتعيّنء والعبدٌ أولى من الشاة؛ لما له من الحقّ في الإعتاق» ولو قال: لله 
عليّ أن أتصدَّقَ بهذه الدراهم» فوجهان مرثَّانَء وأولى بألا يتعيّن» فللتعيين 
في الأضاحي والدراهم وغيرهما ثلاثةٌ أحوال. 

* 0* 
264”- فصل في نيّة التضحية 


اليّة واجبدٌ فى الأضحية || نونة والمنذورة في الذمّة» فإن قدَّم الّة 


)١(‏ -فى «س»: (الأضحية». 


كتاب الضحايا 5 : الغاية في اختصار النهاية 


على الذبح. أو وكّل فيهاء كان كمن وكّل في تفريق الزكاة» أو قدَّم نيّتها من 
. غير فرق» وإن قال: جعلثُ هذه الشاة أضحية» فلا حاجة إلى النيّة على 
المذهب؛ كما لو قال لعبده: أعتقتك. وقيل: تجب اله مع الذبح» أو قبله» 
وإن قال: لله عليّ أن أضحّي بهذه. أو عيّنها عن نذر في الذمّة؛ فإن قلنا: 
لا ينعن + وجبت الكة وإن فلن" يتعكن » فهو كما لوقال: جعادت هذه 
أضعية : 


#* #6 د 

"١‏ فصل في تلف الأضحية المعينة 
إذا قال: جعلثُ هذه الشاة أضحية» فتلفت؛ لم يضمنهاء وإن أتلفهاء 
لزمته قيمتّهاء فإن بلغت القيمةٌ ثمنَ أضحية» لزمه شراؤهاء وإن نقصت عن 
ثمن أضحية» فهل يلزمّه شراء أضحية؟ فيه وجهان. فإن قلنا: لا يلزمُه» فهل 
يشتري بالقيمة شقصًا من شاة» أو يصرفها مصرف الضحايا؟ فيه وجهان. وإن 
زادت القيمةٌ على ثمن أضحية. ولم يجد أضحيةً كريمة» اشترى أضحية» 
وهل يشتري بالفاضل شقصًا من شاة» أو يصرفه مصرف الضحايا؟ فيه الوجهان» 
فإن قلنا: يُصرف مصرف الضحاياء فاشترى به خاتمًا يقتنيه» ولا يبيعه» جازء 
وإن أتلفها أجنبىٌ» لزمته القيمةٌ؛ فإن لم توجد بها أضحيةٌ» فهل يُشترى بها 

شقصٌ من شاة» أو تصرف مصرف الضحايا؟ فيه الوجهان. 
ولو ذبحها أجنبيٌ في أيّام النحر؛ فإن شرطن النيّدّه لم تصحّ التضحية» 
ويلزمه أَرْشٌ ما نقص بالذبح» وإن لم نشرط النيّة؛ فإن لم يفرّق اللحمّ» لم 
يلزمه أرش النقص على أقيس القولين؛ لأنَّه ذبح مستحَقٌ. وإن فرّق اللحم 


لم يقع الموقع» ولا يحل لأحد أخذه؛ لأنَّ تعيينَ الأخذ [إلى المالك]0"©. 
ويلزمه قيمةٌ اللحم» وكذلك يلزمه أرش النقص اتَاقَاء وفيه احتمال» وفي 
كيفيّة تغريمه قولان» أجراهما الإمامٌ في غير الضحايا من سائر الحيوان: 

أحدهما: يغرم قيمتها حيّة 

والثاني : يغرم الأرشٌ» ثم يغرم قيمة اللحم . 

ولو قال: لله عليَ أن أضحٌيّ بهذه. أو عيّنها عن”" نذر في الذمّة؛ فإن 
قلنا: لا يتعيّنء فيلكه باق عليهاء وإن قلنا: د 3 يتعيّن» فتلفث؛» ففي براءته 
وجهانء فإن قلنا: لا يبرأ» لزمه الوفاء بما نذرء وإن قلنا: يتعيّن» فأتلفهاء 
[أو أتلفها]”" أجنبئٌّ» كان كما لو أتلفا شاة قال: جعلتها أضحية. 

# #د د 
0- فصل فى تعيب الأضحية المعيّنة 

إذا قال: جعلتٌ هذه أضحيةً» فتعيَّّت عيبًا يمنع الإجزاءً. 0-7 
مصرف الضحاياء ولا شيء عليه» وإن عيّنها عن نذر؛ فإن قلنا : لا تتعّن 
فلا أثرٌ لتعيّته» وإن قلنا: تتعيّن فتعيّبت» ففي وجوب إبدالها وجهان: 

أحدفيا لأ بدةة كنف الحسة : 


والثانى : يجب )2 وفى انفكاك الاستحقاق عن المعيبة وجهان. 


)١(‏ فى «س»: «للمالك». 
(؟) ساقطة من «س». 
(*) ساقطة من «(س). 


كتاب الضحايا 1 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


37 فرع: 

إذا أضجعت الضحيّة دِبِحَ» فانكسرت رجلها باضطرابهاء ففي إجزائها 
وجهان. خصّهما أبو محمّد بما قبل الشروع في قطع الحلقوم». وخصّهما الإمامُ 
بما إذا اتصل الذبحٌ بالانكسار. 

وإن بعث هديا إلى الحرم» فعاب قبل بلوغ الحرمء لم يجزهء وإن 
عاب في الحرمء لم يجزهء خلاقا للقّفال» وخصٌ الإمامُ الخلافٌ في تعب 
الهدي» وانكسار الرجل عند الإضجاع بالحيوان المتعيّب الذي لا يمنع عيبه 
من إجزائه» وقال: إن كان تطوّعا مَنْويّا قبل بلوغ الحرم» أو عند الإضجاع» 
فلا يجزئ ؛ لجواز بيعه في هذه الحال» فكيف يصير قربة مع جواز الببع» 
ولهذا شرط أن يتّصل الذبح بالانكسار. 

#0 * 

777”- فصل فيمن نذر التضحية بحيوان لا يحزئ' في الضحايا 

إذا قال لشاة لا تجزى؟ في الضحيّة ؛ لعيبها: جعلت هذه الشاة أضحية 
وجب صرفها مصرفّ الضحايا على المذهب؛ ولا شيء عليه؛ كما لو قال 
لعبد لا يجزى؟ في الكمّارة : أنت حر عن كمّارتي» فإنَّه يعتق» ولا يبرأ عن 
الكذاوف :وان قال القائسة كسدوليع !عله أسوية :لكا كلوقه بولا تصرف 
مصرفّ الضحاياء وإن قال ذلك لفُصيل» أو حُوار» فوجهان. 


2 2 و . 8 50 ع 7 
ولو عيّن شاة معيبة عن نذر في الذمّةء لم يبرأء وهل يجب صرفها 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب الضحايا 


مصرفٌ الضحايا؟ فيه وجهانء, فإن قلنا: يجبء فزال العيبٌ قبل ذبحهاء لم 
يبرأ بها عند الأصحاب» وخّج الإمامٌ البراءة بها على الخلاف فيمن عيّن سليمة 
عن نذرء فعابت» فإِنَّه لا يبرأ بها على الأصحٌ. 

وإن قال: لله عليّ أن أضحَيّ بعرجاء» أو عجفاء لا تَنْقيء فهل يلزمه 
ذلك» أو يلزمه صحيحةٌ» أو لا يلزمه شيء؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ولو قال: لله علىَ أن أضحّيَّ بهذه. فكانت معيبة» فهي مردّدة بين 
قوله: جعلتها أضحية» وبين تعيبنها عن نذر في الذمّة» والتعيّن هاهنا 
أصث. 

* # د 
4- فصل في ضلال الأضحية المعبّنة 

إذا ضلَّت الشاة المعيّة؛ فإن كان قد(" قال: جعلتها أضحيةً» لم يلزمه 
شي فإن عيّنها عن نذرء ففي وجوب البدل وجهانء فإن أوجبناه.ء فضحَى 
به ثم وجد الأصل» [ففي وجوب التضحية به قولان» وإن عّن عن البدل 
شاد فوجد الأصلَ](" قبل ذبح البدل» فهل يلزمه ذبحٌ الأصلء أو البدلٌ» 
أو ذبجُهماء أو ذبح أيتهما قباء؟ فيه أزيعة أوعة: 

ولوعين شاة عن تذرء وقلنا: ؛ يتعيّن» فذبح عن النذر شاة أخرى ؛ 
فإن قلنا: لا يجب البدلٌ إذا ماتت المعيّنة» لم يبرأ بالذبييحة عن النذر» وإن 


)١(‏ ساقطة من «س». 


(؟) مابين معكوفتين سقط من «س»)2. 


كتاب الضحايا ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


قلنا: 000000 الذبيحة وجهان. فإن قلنا: 
تجزى". ففى انفكاك الاستحقاق عن المعيّنة خلافٌ مشهور. 
ولو عيّن عبدًا عن عتق الكمّارة» قفي تعينه خلاف. فإن مات» لم يبرأ 
من الكمّارة اتفاقًا؛ لوجوبها بأصل الشرعء فإن ) عتق عن الكمّارة عبدًا غير 
المعرّن. برى”؟ على الظاهر . 
* ##د * 
65- فصل فى أوقات الدماء 
إذا وجب دم الجُبّران» فلا وقت له وله إخراجه متى شاءء والضحيّة 
المسنونة مؤقتة بالأيّام الأربعة» وإن قال: جعلت هذه ضيح تأقت بالأيّام 
الأربعة. وإن قال : لله علىّ أن أضحًيّ بشاة» ففي التأقيت بالأجام الأربعة 
وجهان؛ لأنّها وجبت في الذمّة» فأشبهت الجُيْرانَء فإن قلنا: لا تتأقّتء فعيّن 
شاة عن نذره» ففى تأقتها وجهان. 
ا ها 
2-57- فصل فى جواز الأكل من الأضحية 
لا خلافٌ في تحريم الأكل من دم الجبْرانء وجوازه في الأضاحي 
المتوقة :وف المتدورة وجيان أقشيما الجوات إن قال ععليت هده 
أضحيةً» جاز الأكل منها إن أجزناه من المنذورة» وإن منعناه فى المنذورة» 
جاز هاهنا على الأصحّ؛ لأنّها تعّنت باللفظ كما تعيّنت المسنونة بالتيّة» وإن 
عيّنها عن نذر» ففي الأكل منها خلافٌ؛ لتردٌّده بين الترتيبين. 


والتصدٌّق بجميع المسنونة أفضلٌ» وكلَّما أكثر”" التصدٌّقء كان أفضلٌ» 
ومن شعار الصالحين الأكلّ منهاء وهل يحصل شعارٌ الصدقة بالنصف أو 
الثلث؟ فيه وجهان.ء فإن أكل الجميع» ففي جوازه وجهانء فإن منعناه» 
فتصدّق على مسكين واحد بأقلّ ما يقع عليه الاسٌء أجزأه اتفاقًا . 


وما جاز أكله جاز [أن يطعمّه](" الأغنياء» ولا يجوز بيعه» وكذلك 
إتلافه عند الإمامء وله تمليك الفقراء اتفاقَاء ويلزمه ذلك عند الإمام فيما يبجب 
التصدّق بهء ومنع أن يُملّك الأغنياء شيئًا من ذلك» وقال: إن طبخ ما يجب 
التصدّق بهء وأطعمه الفقراء» لم يجزئه» بل يلزمه تمليكُ اللحم» كما في 
طعام الكمّارة . 

0 فرع : 

إذا أوجبنا التصدّق» فأكل الجميع» ضمن أقلّ ما يقع عليه الاسمء وأبعد 
مَنْ أوجب النصف أو الثلث . 

0-0 فرع: 

ليس للمتطوّع بيع شيء من الأضحية» ولا أن يبادلٌ به» ولا أن يجعل 
الجلد أجرةً للقصّابء ولا يجوز بِيعٌ الجلد إلا على قول بعيد بشرط أن 
يصرف الثمنَ مصرف اللحمء فإذا أوجبنا التصدّقَء فتصدّق بالجلد لم يجزئه 
على الظاهرء وفيه احتمال. 

يا نب 


)١(‏ في «أ»: «كثرا. 


*) فى «س»: (إطعامه». 


الغاية فى اختصار النهاية 


649- فصل في ولد الأضحية 


إذا قال: جعلثٌ هذه الشاة أضحية» فولدت» فلولدها حكمُهاء ثم فيه 


أحدّهما: يُجعل كبعض أعضائهاء فيجوز أكله إذا تصدّق بجزء من الأم. 

والثاني : يُجعل أضحية منفردة» ففي جواز أكله الوجهان. ولا يجوز 
التضحيةٌ ابتداءً بالحمل» ولبنُ الأضحية المعينة كلحمهاء ولعلَّ الظاهرَ جواذٌ”© 
استيعابه بالأكل إذا جوَّزنا الأكلّ من لحمها. 

30 فروع: 

الأوّل: إذا مَلَْكَ عبده شاة» وأذن له في التضحية به0©؛ فإن قلنا: 
يملكهاء وقعت عنهء وإلاً فلاء وإن أذن للمكاتب في التضحية» ففي وقوعها 
عنه قولان. 

الثاني : تجزى؟ البدنةٌ عن سبعة» والبقرة عن سبعة» ولا تجزى؟ شاة 
عن اثنين» فإن ضحَّيا بشاتين يملكانهما نصفين» فوجهان؛ كمن أعتق عن 
الكمّارة نصفي عبدين . 

الثالث : إذا اشترى شاة بنيّة التضحية» لم يزُّل ملكهٌ بذلك» فإن نوى 
عند الذبح حصلت القربةٌ» وإن نوى قبله» فوجهانء وأبعد مَنْ شرط أن يقول : 
جعلتها أضحية» ومن شرط أن يقلّدها أو يقولٌ: جعلتها أضحيةً» فإن أجزنا 


)01( ساقطة من «س» . 


6 ساقطة من «س) . 


تقديم النيّةء فنوى بين الإيجاب والقبول» لم يجزته» وإن نوى عقيب القبول» 
لم يجزئه على ظاهر كلام العراقييّن» وقال الإمام: إن قينا الملكَ للبائع» 
لم يجزئه» وإن نقلناه للمشتري» وقع الكلامٌ في الملك الجائز. 

الرابع : إذا لزم ملكُ المشتري. فقال: جعلت هذه الشاة أضحية» [ثمّ 
وجد](" بها عيبًا لا يمنع إجزاءهاء فله الأرشٌ دون الردٌ» ويُصرف الأرش 
في مصرف الضحيّة عند العراقييّن» وقياسٌ المراوزة ألا يلزمّه ذلك؛ إذ لم 
يتناوله التعيين. 


)غ2 في ٠اس»:‏ «ووجد). 


وهي سنّة مؤكّدة يدخل وقتّها بالولادة» والأفضل أن يذبحَ عن الأنثى 
شاة» وعن الذكر شاتين» فإن ذبح عن الذكر شاة» أجزأته اتَفاقاء وينبغي أن 
يفصل الشاةء ولا يكسر شيئًاً من عظامها؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولد» ويُكره 
أن يلطخ رأسّ الولد بدمها. 

ويُستحبٌ أن يُسمّى الولدٌ في اليوم السابع» ويُحلق شعره. ويُتصدّق 
بزنته ذهبًا أو فضّة» ويجب القطمٌ بإثبات أحكام الضحية للعقيقة إلا الوقت؛ 
فإِنَّ العقيقةَ كدم الْجُيْرانَء فيكون الأكل منها والصدقة» والسلامة من العيب» 
والسنٌ» والبيع» والاستبدال على ما تقدّم في الضحيّة من غير فرق» وكلٌ 
عيب يؤثّر في الضحايا فإنَّه يؤثّر في دم الجُبْران إلا جزاءً الصيد إذا قُوبل 
الحفية يكلة: 

وإذا أوجبنا التصدّق وجب تفرقةٌ اللحم نِيْنّاء وقال الصيدلانيٌ: تفرقةٌ 
اللحم أَوْلى من دعاء الناس إليه» وهذا متّجه إذا لم نوجب التصدّق به» وفيما 
ليجب التصدق به ولا يكجه فيا يجن التصدق به. 

: فائدة‎  ”/"" 


قال عليه السلام: «أقرُوا الطير على مكناتها»2"7» فقيل : أراد كراهة الصيد 


- أخرجه أبو داود (7875)» وابن حبان فى «صحيحه» (7177)؛ من حديث‎ )١( 


ليلاً» وقيل : كان العربينٌ إذا أراد سفرًا بكر إلى عشٌ طائر فأهاجه؛ فإن طار 
يمنئد» تفاءل» وإن طار شآمة» تطئّرء فنهى عن التطيّر والتفاؤل. 


0100لا 


- أم كرز رضي الله عنهاء و«المكنات» جمع مكنة: وهي بيض الضباب» ثم 
استعيرت للطير. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: مكن). 


90/80 يرجع في حلٌ الطعام وحُرمته إلى الكتاب والسئة» وكلّ ما ورد 
النصيٌ بإحلاله» أو استطابتّه العربُء فهو حلال» وكلُ ما نْصّ على تحريمه» 
أو استخبثه العربُء أو أمر رسول الله ككل بقتله» أو نهى عن قتلهء فهو حرام 
وقد أمر يفتل الفواسق 20 ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطّاف", 
فيُعرض الحيوانُ على هذه الأصولء فإن لم نجد له أصلاً فيهاء فهو حلال 
إلى أن يظهر المحرّه”"» فالبهائم أقسام : 

الأوّل : الأهليّة» ولا يحل منها سوى الخيلٍ والأنعام . 

الثاني : الوحشٌ» ويحرم منه كل ذي ناب يعدو به؛ كالسّبّع والفهد 
والدبٌ والفيل» ويحلٌ الضبعٌ والثعلبُ» وكذا اليَربوعٌ على ظاهر المذهب» 
وفي السمُور والسنجاب وابن عرس» ونظائرها وجهانء والأكثرون على 
الإباحة» وابن آوى حرام عند المراوزة» وفيه للعراقيين وجهانء والهرّة الوحشيّة 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)١1944( أخرجه البخاري (7715)» ومسلم‎ )١( 
من حديث‎ 07727 /١( (؟) أخرجه أبو داود /07717)» والإمام أحمد في «المسند»‎ 
. 35 ابن عباس‎ 


(8) في لاس»: «التحريم». 


كتاب الأطعمة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


حرامٌ إن صم أن أصلها إنسييٌ. وإن صم أنه وحشييٌ» فوجهان. 

الثالث : الطيرء ويحرم منه كل ذي مخلب؛ كالبازي» والشاهين» 
والحدأة» والبُغائة9', والنسرء والعغقابء وكذلك الصّرّدء وفي الهٌُدهد 
خلاف؛ إذ نص الشافعيٌ على أنّه مفديٌ بالجزاء» والغراب إن كان أبقع» 
حرم اتفاقَاء وإن كان غراب زرع» فوجهان» وإن كان أسود كبيراء فهو كغراب 
الزرع» والأبقع فيه طريقان» والمعتبرون على تحريمه. ومن غربان الزرع 
العاوةجوالمةة :#الأرعدا والساف ير 

ويحلٌ التّعام» وأصنافٌ الحمامء والزرازير» والعصافير» والجرادء 
وطير الماء والصَّعُوة من العصافير» وتردّد أبو محمّد في اللقلق» ومال إلى 
إلحاقه بالكركي . 

وتحرم الكلابٌ» والفواسق» والحشرات كلها طائرُها ودارجهاء ويحلٌ 
الضبٌ. وفي أمّ حَبَيْن وجهان؛ قال أبو محمّد: أراها ولد الضبٌ» ويحرم 
صغار الفأر وكباره» والسٌّلَْفاة والخنافس والذباب» وكذلك العظاة والصرارة» 
وأبعد مَنْ ألحق الصرارة بالجرادء وفي القنافذ وجهان. 

والجماذ إن كان نجسًا حرم» وإن كان طاهرًا؛ فإن لم يكن قذراء 
ولا مضرًا حلّ؛ وإن كان مضرًا؛ كالسّمء حَرُم إلا أن يوجدَ شخص لا يضرّه» 
فلا يحرم عليهء وإن كان قذرًا؛ كالمنيّ والمخاطء ونحوهماء فالمذهب 
تحريمه» خلاقا لأبي زيد. 


#ا ا 


)١(‏ في «س»: «النعامة». والصواب المثبت. 


- فصل في الجلاّلة 


إذا ذبح الحيوانُ الذي يأكل النجاسات. حل إلا أن يظهر النتنُ على 
لحمة وجلدة» قبحرمان على المذهن» وتكرهاق عند العراقييق والققال» فإن 
عُلفت الجلألة بطاهر» فزال نتنهاء حلّّت» وإن زال النتن بالقَأي أو الطبخ» 
أو زالت ريح الجلد (بالتتريب والتشميس2©27» لم يطهر» وإن زال نتن الجلد 
بالدبغ , طهّرء وإن ظهر النتنُ على اللحم دون الجلد» فالظاهر تنجيسٌ الجلد؛ 
لأنّه جزء من اللحم» ويُحتمل أن يطهرٌ بالذكاة؛ كجلد الشاة المسمومة . 
ه30" فرع: 


إذا نمى الزرعٌ بتزبيل الأرضء فلا أثرَ لذلك؛ لأنَّ أثرٌ النجاسة لا يظهر . 


#0 * 


)0غ( في ٠س»‏ : «بالشب وا لشمسر 8 


كسبٌ الحجام مكروة غير محرّم» فلا ينبغي تعاطيه مع" القدرة على 
كنبية اخرن وكذا الحكم في تعاطي القاذورات» وما يخالف المروءات. 


* # * 


)00( في #س»): #بعد». 


200 


ما يحل أكله. وما يجوز للمضطر من الميتة 


لمان سيان افق لسن لحل كاف لمي إلا 
لمضط”(7"» وإذا وٌجد في بطن الذبيحة جنينُ؛ فإن كان على حياة مستقرّة» لم 
يحل إلا بالذكاة» وإن كان ميئّاء أو على حركة مذبوح» حَلَّ ولم يُكره. 

وقال أبو محمّد: لو لم يحلَّء لما جاز ذبح الحامل» فألزم على ذلك 
ذبح رَمَكَة في بطنها بغلة فحرّمه» والذي ذكره ظاهرء وفيه احتمال. 


* #6 


- فصل في بيان الضرورة 

لا يُباح الحرامٌ بجوع مُفْرط» ولا بالحاجة اتفاقاء ويُباح بضرورة يغلب 
على الظنّ إفضاؤها إلى الموت؛ء أو إلى مرض يُخشى منه الموت» وإن حاف 
مرضًا طويلاً مُفْضيًا إلى خوف الموت» فقولان» ولا يُشترط العلمٌ بالإفضاءء 
بل تكفي غلبةٌ الظنٌّء كما تكفي في الإكراه» ولا يلزمه الصبرُ إلى أن يُشْرفَ 
على الموت» بل يأكل في حال لو أكل فيها لانتعشء فإن انتهى إلى حدّ لا يؤثر 
فيه الأكلٌ» حرم الأكل» ومتى تحقّقت الضرورة وجب الأكل» وأبعد مَنْ 


دلق في ااس»: «للمضط »2 . 


كتاب الأطعمة 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


: 


ومن قن :زول شرره!") بشرب الكمرة كإساغة اللققة للقاض” + وجيت 
شربهاء ولا يُخرَّج فيه الوجةٌ البعيد عند الإمام» وإن لم يتيقّن زوالَ الضررء 
لم يحل عند الجمهور . 

وإذا انتهى العطشش إلى الضرورة» جاز تسكيئه بالخمر”"» وأبعد من منع 
ذلك ؛ ظنًا أنّها لا تسكنه. 


#0 * 


2-2- فصل في بيان ما يُباح بالضرورة 

يُباح بالضرورة الأعيان النجسة» وميتةٌ الآدمئّ» وقتل من تعيّن قتله ؛ 
ليأكله ؛ كالزاني المُحْصَّنء وتارك الصلاة» والمرتدٌء والحربيّ» وكذا الحربيّة 
حار وجري رايد بره ميت ولا أخذ مالهما 
مع ضرورتهما. 

وإن قطع من لحم نفسه ما يسدٌّ رمقه؛ فإن خاف منه مثلّ ضرورته» أو 
أشدّ لم يجزء وإن لم يظهر خوفٌ. فوجهان. 

ولا يقطع لحم غيره لنفسه» ولا لحم نفسه لمضطر آخر. 

وله أكلّ مال الغير إن كان غائبّاء وإن حضرء فهل يُستحتٌ استعذانه أو 
يجب؟ فيه وجهان, فإن منعه منه» فله أن يأخذه قهراء فإن تناوشاء فهلكاء 


)١(‏ في «س»: «ضرورة». 
(؟) فى «س»: «بالخمرة». 


العز بن عبد السلام و 1 كتاب الأطعمة 


أو التذهماة يق المضطة بالدية او القصافن:"وأهدر مالك الطعام؛«ؤإن 
باعه منه» لزمه شراؤةٌ» فإن تغالى في ثمنه» فله أن يأخذه قهرا عند الأئمّة» 
فإن اشتراه بالثمن الغالي؛ فإن قدر على أخذه قهراء صم البيع» وإن عجزء 
فوجهان يجريان فيما يبيعه المصادرٌ لدفع الضرار» والأقِيسُ: الصحّة؛ لانتفاء 
حقيقة الإكراه ولو أوجره الطعامَ كرمّاء ففي وجوب قيمته وجهان؛ لألّه 
خلّصه من الهلاك» فأشبه العفو عن القصاص . 
د * 
- فصل في قدر ما تبيحه الضرورة 

للمضطرٌ أن يسدّ رمقه بحيث ينتهي إلى حال لو كان عليها في الابتداء» 
لما حل له الأكلٌ» وليس له أن يمتلىء حتَّى لا يُسيغ الطعام» وفي الزيادة على 
ند الاق أفرال! 

أبعدُها : تجويرزٌ الأكل إلى ألا يُطلقَ عليه اسم جائع . 

والثاني : لا يزيدٌ على سد الرمق إلا أن يكونٌ بمفازة بعيدة من العمران . 

والثالث : لا يزيد على سد الرمق» وبه قطع الإمامٌ» وقال: لم ينص 
الشافعييٌ على ثلاثة أقوال» بل وجد الأصحابٌ أقوالاً مختلفة» فظنوها أقوالاً» 
وإِنّما هي اختلافٌ أحوال» وقال: لا يُشترط في غلبة الظنٌّ بالضرورة تحقق 
أسباب الهلاك» فإن ظنّ في أوَّل أمره”" وقوع الهلاك» أو استوى الأمران» 
وخاف من وقوع أحدهماء جاز الأكلُ؛ فإنّه لو منع منه» لم يأمن أن يموت 


)١(‏ فى «س»: (مرة». 


كتاب الأطعمة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


في انتظار غلبة الظنٌ . 

فإن انتفت هذه الأسبابُ في دوام الأكل» لم يزد على سد الرمق» فإن 
كان بمفازة لا يملك فيها قدميه إذا سدَّ الرمق؛ فإن خاف من إقامته في البرّية 
الهلاكٌ بسبب من الأسباب» جاز أن يأخذٌ من الميتة ما يخلّصٌه من الهلاك: 
ولا فرق بين الابتداء» والدوام» وإن لم يخف من الإقامة» وعلم أنه لو سد 
الرمق لعاد إلى الخوف, ثم لو سدَّه ثانيّاء لعاد إلى الخوفء وكذلك إلى أن 
تفرغ الميتةٌ» ثم يهلك» فإن كانت الميتةٌ تزيل الخوف مرتين مثلاًء ولا يقلّه. 
ولو أكلها في مرّة لاستقلٌ» فله أن يأكلها في مرّة» وإن كانت الميتةٌ تسد الرمقّ 
مرارّاء ويفضلٌ منها في المرّة الأخيرة ما يقلّهء وظهرت حاجتة إلى تكرير 
الأكل» وهو متوقّع لحصول غَوْتْء وطروق طارقء فهل يأخذ في أوّل الأمر 
5 

وإن تكوّر أكله وزقي في الكؤة الأخيرة ما يقلةء فله أكلها؛ فإنَهَ لو 
فرّقهاء فاته الاستقلال» فتّحمل النصوصٌ على هذه الأحوال. 

©530١‏ فرع: 

إذا وجد طعامٌ الغير» فهل يسدّ الرمق» أو يشبع؛ لأنَّه مباحٌ الجوهرء 
أو يُخْرَّجٍ على الأقوال؟ فيه ثلاثهُ طرق . 

فإن وجد الميتة» وطعامٌ الغير» فهل يأكل الميتة أو طعامٌ الغير» أو 
يتخيّر؟ فيه ثلاثة أقوال. 

فإن كان مُحْرِمّاء فوجد ميت وصيدًا؛ فإن جعلنا ذبيحتّه ميتة» أكل الميتة» 
وحرم عليه ذبح الصيد» وإن أبحنا ذبيحبّه فعلى الأوجه الثلاثة في اجتماع 


الميتة وطعام الغير» وقطع الإمامٌ بأنّهِ يأك الصيدَء ويلتزم الجزاء . 

وإذا أبحنا ذبيحتّهء فذبح صيدّاء ثم اضطرء لم تحلّ له الميتة» وإن 
وجد الصيد» وطعام الغير؛ فإن أبحنا ذبيحتّه» فوجهان, ويتّجه أن يُخيّرء وإن 
حرّمنا ذبيحتّه» فعلى الأوجه في اجتماع الميتة وطعام الغير؛ وإن وجد صيدًا 
وميتة وطعام الغير» فهل يأكل الميتة أو الصيدَ أو طعامٌ الغير» أو يتخيّر بينها 
وبين الصيدء أو بينها وبين طعام الغيرء [أو بين الصيد وطعام الغير]”''؛ أو بين 


الجميع؟ فيه سبعة أوجه . 


[0110الا 


)١(‏ سقط من «س». 
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5- قال عليه السلام: «لا سَبْقَ إلا في حُففٌ أو نصّل أو حافر)"", 


والسبّقٌ: المالُ المأخوذ في مقابلة المسابقة» والمناضلة» أجازه الشرع ؛ 
تعريط ا عل سل أنيات القتال» وأسبابه أقسام : 

الأول نا برجن قنهالئط التعلية ومضناة» سو اد السبق عليه ؛ 
كالخيل والإبل» وكذا الفيلٌ على الأصحٌ. وفي الحمار والبغل وجهان» 
ولا يبعد تخريج الفرس الرازح”' على القولين في الإسهام له إذا حضر 
القتال. 

الثاني : ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ ؛ كالرمي بالمقاليع والحجارة» 
والسبق على الزوارق في الماء» والعَدُو على الأقدام» ففيه خلاف مرئّب على 
البغل والحمارء وأولى بالمنع؛ لخروجه عن اللفظء وكذلك الصراع عند أبي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 515)» وأبو داود (275515)» والترمذي 
»)17٠١(‏ والنسائي (7085), وابن ماجه (/781)» من حديث أبي هريرة #5 . 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(19//5؟). 


(؟) أي: الهزيل. 


كتاب السبق والرمي الغاية فى اختصار النهاية 


محمّدء ورمي السهام من القسم الأوّلء والمزاريق والزانات27 داخلةٌ في 
اسم النصل» فإن نسبت إلى السهام» فهي دون الفيلة إذا ُسبت إلى الإبل» 
وفوق الحُمُر إذا نسبت إلى الخيل» والتداورٌ بالسيوف قريب عند أبي محّد 
من النصال؛ لوقوع اسم النصل على السيف» وإدراج السيف تحت النصل 


+ 
تعرذد. 


الثالث: ما يبعد عن المعنى» ولا يتناوله الاسم؛ كالحمام الناقل للأخبار» 
فالأصحٌ فيه المنع» والقسئٌ كلها سواء» وكذلك الرميئ بالإبر والمسّلدّت» 
ويلحق بهذه الأقسام ما في معناهاء والله أعلم . 

# #4 
74 فصل في إخراج السبق 

إذا أخرج الإمامٌ السبقَّ من مال المصالح, أو أخرجه بعض الرعيّة ؛ فإن 
خطهبالبنارق والنامل و جار اتفافاءؤلة حاجة إلن ميملا :إن عمد به 
الفشكل"©: أو“فضل التشكل على ما تقدمة» أو سوّى بينهماء لم يجز اتفاقاء 
وإن جعل له شيئًا ينقص عن سهام مَنْ تقدّمه» فوجهان» وإن جعله للجميع 
ونمل كن والحه عق ا شد جاز على الأصح. وإن فضل متأخرًا 


. الزانات: الرماح التي لها رأس دقيق وحديدتها عريضة‎ )١( 
الفِسْكل : بكسر الفاء وإسكان السين وكسر الكاف: الفرس الذي يجيء فى الأخير.‎ )1( 
انظر : المصباح المنير» للفيومي (مادة: فسكل).‎ 
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المذهب.» وفيه وجة. 

والأوّل: يُسمّى السابقَّ» والثاني: المصلّيء والثالث: التالي» والرابع : 
المرتاح» والفِسْكل : الأخير. 

وإن أخرج أحدٌ المتسابقين السبق على أن يحررّه إن سبق» ويأخذه 


مائفلة إن دق جنار اتفافا: 


وإن أخرجاه على أنَّ مَنْ سبق أحرز سبق نفسهء وأخذ سبق صاحبه؛ 
فإن لم يكن بينهما محدّلء لم يجز اتفاًا. 

وإق كان نتهينا هلان الاسيع العتهرل بالشق وو سيق العذهماء لم 
يأخذ شيئاء بل يحرز سبق نفسه» جاز اتفاقا . 

وإن شرط للمحنّل إن سبق» ولأحدهما إن سبق» فقولان يُعبّر عنهما 
أنه يحل لنفسه. أو لنفسه ولأصحابه؟ فيه القولان» فإن منعناه» فسبق أحدّهما 
وفك البغلن» رونك النانث السرو المانق نوهل ياد الملل 
سبق الفسْكل؟ فيه وجهانء وإن بلغوا الغاية معّاء [أو سبقاه معًا]"'2 أحرزا 
سبقيهماء وإن سبقهما وتساوقا بعده» استحقٌ السبقين» فإن سبق أحذهماء 
وفك الغو وشكل السدلر كات ايعان واغزة الاب سيق دنه 
وفي استحقاقه لسبق المصلَّي القولان» وإن سبق المحلّل» وصلَّى أحدُهماء 
مكل الى فالسكاة للسدلل يواعد كة حمل يدق التشكل بين الحصلي 
والععل به انعد بقااكة كه بالمصان: 


)1١(‏ ساقط من «س». 
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وإن ساوق المحثل أحدعماء وتأكّر الآخة فهل يخنصٌ المحلّل بسبق 
المتأخرء أو يكون بينه وبين مساوقه؟ فيه القولان. 

وإن سبق أحدٌهماء وساوق الآخر المحلّل» خاب المحذّلُ وفي 
النتحفاق السَابق سح ماحبه القولان:. 

وإن سبق أحدُهماء وصلَّى المحثّل» وفسكل الآخرُء فهل يحرز الفسكلٌ 
سبقه» أو يختصنٌ به السابق» أو يكون بينه وبين المحلّل» أو يختصنٌ به المحلل؟ 
فيه أربعة أوجه» أبعدها آخرها. 

#* #6 *د 
4- فصل في جواز هذه المعاملة ولزومها 

عقد السباق والنضال جائز» أو لازم؟ فيه قولان خصّهما بعضهم بِمَنْ 
يُخْرِج السبق» وجعلها جائزةً في حقٌّ المحلّل» وحقّ مَنْ لم يخرج شيئاء 
وأجرى آخرون القولين في الجميع؛ دام لى شري يتفي التعلم من 
المخرجء فإن قلنا باللزوم» فلا بد من القبول» وإن قلنا بالجواز» لم يُشترط 
القبول على المذهب» وفي ضمان السبق طريقان : 

أشهرهما: إن قلنا باللزوم»؛ صم وإن قلنا بالجواز» فقولان» فإن منعنا 
الضمان» لم يصمّ الرهنٌ به وإن أجزنا الضمانَ”"» ففي الرهن وجهان. 

والطريقة الثانية : إن قلنا باللزوم» ففي الضمان القولان في ضمان ما لم 


يجب» وجرى سببٌُ وجوبه؛ فإنَّ السبق لا يُسِتِحَقٌ قبل الفوز اتَفاقًا سواء قلنا 


)غ0( سقط من «س». 
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بالجواز أو اللزوم . 

وقال الإمامُ : لا يبعد أن يُوقفَ السبقٌء فإن فاز أحدُّهماء تبن استحقاقه 
بالققد»فيكون كعات المُوذة» إلا أن هذه غهادة تقل الرهن 4 لقي أمرهاء 
بخلاف عهدة البيع ؛ إذ لا أمدّ لها: 


* ا #* 
46- فصل في فساد هذه المعاملة 

إذا فسدت هذه المعاملةٌ بسبب من الأسباب؛ كجهالة الأمد أو العرّض» 
أو كونه خمرًا أو غصبّاء فسبق أحذهما على وجه يستحقٌ السبق لو صع العقدٌ» 
فوجهان: 

أخذههما: لا ستحق قينا. 

ا ل ا 0 تحر 
أجرة المثل لجميع ركضهء ولا تختصٌ الأجرة بالقدر الذي سبق به» وإن 
أمكن تقويمّه» فطريقان: 

إحداهما: تجب أجرةٌ المثل. 

والثانية: هل تجب أجرة المثل» أو قيمة السبق؟ فيه قولان» كبدل 
الخلع والنكاح؛ فإنَّ العوض غيرُ مقصود في هذه الأبواب . 


# ا #* 


)١(‏ سقط من «س». 


كتاب السبق والرمي الغاية ف اختصار النهاية 


57- فصل فما يجب إعلامه 
يُشترط إعلامٌ السبق والغاية» فإن علم سبق أحد الفرسين» أو غلب 
على الظنٌّ لم تصمّ المعاملةٌ» وإن 00 يخلث الميعل © اردان ذرممطةة 
فليس بمحلّل» وإن غلب على الظنٌ أنّهِ يسبق» وجاز خلاقه» فهذا هو 
المحلل::وإن عُلم اله سق لا محالة» فليس يمحَلّل على الأصمٌ . 
وابتداء الغاية من حيث يتّفْقَ الوقوف» ويُشترط تساويهما في موقف 
البداية» فإن شرط تقدّم أحدهما في الموقف. أو شرط التسابق إلى أن يسبقّ 
أحدّهما من غير إعلام غاية» لم يصمح اتفاقاء وإن ذكرا الغاية» وقالا: إن سبق 
أعدننا [في خلال الميدان» كفى» ففي جوازه وجهانء. وإن قالا: إن سبق 
أحذنا]”" إلى هذه الغاية» كفى» فإن لم يسبق. فإلى الغاية الفلانيّة» فوجهان» 
ولعلَّ أصكّهما الصحّة. 
ا د 
1 فصل فيما يحصل به السبقٌ 
الاعتبارٌ في ابتداء الميدان بالأقدام» وهل يُعتبر السبقُ بالعنق» أو القدم» 
أو بالعنق في الخيل» وبالخفٌ في الإبل؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» وقال العراقيُون: 
إن تفاوتت الأعناق» فلا عبرة بهاء وإن تساوت» ففيه الأقوال» وقال الإمامٌ: 
إن تفاوتت الخيل في مد العنق حال الجري» وجب النظرٌ إلى الطول والقصرء 


)01( سقط من «س» . 


2( ما بين معكوفتين سقط من «س» . 
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وَإن كآن أخد الفرسين يمد عد :والآخر يرقمة 'قفنه الأقوال» إن استونا 
في مد العنق؛ فإن اعتبرنا القدمّ» لم يُنظر إلى الأعناق» وإن اعتبرنا بالعنق» 
انّجه اشتراطً تساوي الأعناق . 


* # * 
4- فصل في المناضلة 


إخراج السبق في النضّال كإخراجه في السباق في الصور الثلاث» وفي 
المحلل وغيره» والرشقٌ عبارة عن نوبة من الرمي بين الراميين» أو الرماة 
سهمًا سهمّاء أو على ما يقع عليه الاشتراطً» والهدفٌ شبه ترس يُنصب على 
جريدة» ويُعلّقَ في وسطه شن صغير» والترابُ للعجم كالهدف للعرب» 
والقرطاسنٌ للعجم كالشنٌ للعرب» والقرعة عبارة عن الإصابة» والمارق : 
هو الذي ينفذ في الهدف, والزاهق : هو الذي يعلوء أو يمرٌ وراء الهدف. 
والخازق والخاسق والخارق”" متقاربة المعاني. 

ويُشترط إعلامٌ عدد القرعات» ويجوز إعلام الأرشاق”"'» وفي اشتراطه 
أوجة» ثالثها: يُشترط في المحاطة دون المبادرة» فإن شرط ذلك وكملت 
الأرشاق من غير فوزء انقضت المعاملةٌ» وأحرز كلٌّ واحد سبقه. 

والمبادرة : أن يشرطا قرعات معلومةً من رشقتين متساويتين» فمن بادر 
بإضابة تلك القرعات من ذلك الرشق» اسَتحي السبقء 'فإن كانت المبادرة 


01١‏ فى «أ» و«س»: «والحاصل». 
(؟) فى «س»: «الرشقات». 
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إلى عشرة من مئة» فأصاب أحدهما تسعةً من مئة» وأصاب الآخر عشرة 
من مئة»ء أو أصاب أحذهما العشرة من خمسين» وأصاب الآخر تسعة من 
خمسين» أو ثمانيةَ من تسعة وأربعين» فالسبقٌ لصاحب العشرة» وهل يلزمه 
أن يتم رمي المئة؛ ليتعلّمم صاحبهٌ من رميه؟ فيه وجهان. فإن أوجبناه» لم 
يفت استحقاق السبق غليه» لأله انعحق بإضابة العشرة» ولو أضات أحدهما 
عقرو يه دين )وافات التعتعية راتس رارفو رد السهم إليه 

والبخاطة؟ أن يغترظا أن من آضات قرعة حطها من قوعات صضاحية: 
فإذا كملت القرعاثٌ المشروطة لأحدهماء استحقّ السبق» ولا خلافٌ في 
جواز ذلك وإن طال الأمرُ فيه» فإن شرطا أن يخلصَ لأحدهما عشْرٌ قرعات 
من مئة رشق» فخلصت من خمسين» ففي استحقاقه السبق وجهان؛ فإنَّ الآخر 
قد يصيب فيما بقي له من الخمسين الثانية ما يحطّه عن العشرة» فلا يستحقٌ 
شيئاء يصون مدله في المبادرة . 

فإن قلنا: يستحقٌ» استقرٌ السبق» وهل لصاحبه إلزامُه بإكمال رمي 
المئة؟ فيه خلاف كالمبادرة» فإن قلنا: لا يجب الإكمالء» أو كانت الأرشاقٌ 
مجهولة» فللفائز ألا يرد النصلَ إلى صاحبه؛ لأنَّهِ قد استحقّ المالَ» ولو أصاب 
أحدُهما عشرة من خمسين» ورمى الآخرُ تسعة وأربعين» فلم يصب في شيء 


منهاء رد إليه السهم ؛ لجواز أن يصيب» فلا تخلص العشرة لصاحبه. 


# ا 
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48-. فصل فيما يجب إعلامُه فى النضال 


إذ| أطلقف#المناقيلة .«فإف كان ارقا اده ماردة »اقل الحقد عليها: 
كما تنزل الإجارة على المنازل المعتادة» وقد يُختلف في صكحة المناضلة 
المطلقة؛ للاختلاف في العادة» فإن فرضت عادةٌ في المسافة بين الموقف 
والغرض» أو في اتساع الغرض» أو ارتفاع القرطاس» فهل يجب إعلامٌ ذلك 
في المسافة» أو ينزل على (العادة؟)7' فيه قولان» ومال أبو محمّد إلى وجوب 
الإعلام» وفي اتساع الغرض قولان مرتبان» وأولى بالتنزيل على العادة» [وفي 
ارتفاع القرطاس قولان مرتبان على اتساع الغرض» وأولى بالتنزيل على 
العادة](2: وهذا الترتيبُ مأخوذٌ من ظهور الأغراض وخفائهاء ويُرجع فيمن 
يبدأ بالرمي إلى الشرط» فإن عيّنوا مَنْ يبدأ بجميع الأرشاق؛ تعيّن» وإن عيّنوا 
البادىء مطلقاء فوجهان: 

أحدهما: ب يتعرّن في جميع الأرشاق . 


والثاني: ب يتعيّن في الرشق الأوّل» ثم يُقرع بينهم في كلّ رشق» وإن 
د جاز» وأبعد مَّنْ شرط القرعة 
في كل و شق؛ لما فيه من التطويل» وبَْد أيدي الرماة» وإن لم ب يتعّضوا لذكر 


البادى"» ففي بطلان العقد قولان, فإن قلنا : يصحٌ» ففيما ب يتعدّن به البادى؟ 


يمعي 


قولان: 


. فى «س»: «المسافة المعتادة»‎ )1١( 
هق ما بين معكوفتين ساقط من «س»).‎ 


زفرةق زيادة في (س» . 
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أحدهما: يعيّنه مخرجٌ السبق؛ كالوالي» وآحاد الناس» فإن عيّنه لجميع 
الأرشاق تعيّن, وإن عيّنه مطلقاء فهل يتعيّن للأوّل» أو للجميع؟ فيه وجهان. 
فإن أخرج الحزبان الأسباق» فليس بعضهم بالتعيين أولى من البعضء» فهل 
يفسد العقدٌ أو يُقرع بينهم؟ فيه قولان. 

والقول الثاني وهو الأصحٌ -: أنَّ التعيينَ بالقرعة» فإن وضعوها لتعين 
في جميع الأرشاق» جازء وأبعد مَنْ شرط القرعة في كلّ رشق, فإن أقرعوا 
مطلقاء فهل ي: يتعّن القارعٌ للأوّل» أو للجميع؟ فيه وجهان. 

3" فرع: 

نقل الأئمّة في أنَّ الشافعيّ تردّد في أنَّ المع القيامئ أو عادة الرماة» 
وهذا مشكل؛ إذ [لا يجوز مخالفة]'١'‏ حجّة شرعيّة بعادة غير شرعيّة» فحمل 
الصيدلانيٌ التردّدَ على عادة الرماة المجتهدين من العلماء» وهذا لا يصحٌ؛ 
إن عادتهم إن وافقت القياس» فالحجّة في القياس» وإن خالفت القياس» 

وقال [أبو محمّد]”': المراد بالعادة ما يتفاهمونه من الألفاظ. وهذا 
لايصحٌ؛ إذ يجب حمل العقود على العادة المطّردة في الألفاظء فحمل 
الإمام التردّد على ما ذكرناه في البداية عند إطلاق العقد؛ فإِنَّ عادةَ الرماة 


البداية بمخرج السبق» فيقرب الأمر في مثشل ذلك» وقال: إذا عظم وَقع 


)١(‏ فى «س»: «لا تخالف». 


(؟) مابين معكوفين ساقط من «س). 
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القياس » وبعدت عادتهم عنه» وجب القطع باتباع القياس . 
ليذ ا نيا 
-60١‏ فصل فيما يطرأ من النكبات 

إذا أفرط تباعدٌ السهم عن المقصودء أو وقع دونه بمسافة بعيدة؛ فإن 
كان لسوء الرمي ؛ مثل أن الْتَّت يد الرامي مع سلامة الآلة» حُسِبَ عليه من 
رشقته. ولا يُردٌ عليه؛ ليرميه مرّة أخرى» وإن كان لنكبة لا تنسب إلى تقصيره؛ 
كانقطاع الوتر» وانكسار القوس, لم يُحسب عليه» وإن وقع قريبًا لا تبعد إصابة 
مثله» فهل يُحسب عليه؟ فيه وجهان, فإن أصاب في مثل هذه الصورة؛ فإن 
قلنا: لا يُحسب عليه» حسب لهء وإن قلنا: يُحسب عليه» حسب له عند 
المراوزة؛ لأنَّ الإصابة مع النكبة دليلٌ على حِذّقه . 

وذكر العراقيُون وجهين» وخصّ الإمامٌ ما ذكره الأصحابٌ في انقطاع 
الوتر» وانكسار القوس بما قبل نفوذ السهم» وقال: إن انقطع بعد النفوذء 
حُسب عليه» وإن انكسر السهم؛ لضعف فيه غير محسوسء لم يُحسب عليه؛ 
وإن انكسر؛ لسوء الرمي؛ بأن أخلي الُوقُ في النزع على الوترء أو أغرق في 
النزع» فنشب رأسُ النصل في كبد القوس» فانكسرء حسب عليه . 

30" فرع: 

إذا انقطع السهمُ قطعًا حيث يعد ذلك نكبة» فأصاب الغرضّ ببعض 
القطع ؛ فإن انقلب» فأصاب بعرضهء أو فوقهء لم يُحسب له. فإن أصابته 
القطعة بطولها على جهة السداد» فطريقان: 
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أحدُّهما: إن أصابه برأس القطعة التي فيها الفُوق» لم يحسبء وإن 
أساباز ا لتو + :فران الكلاقت:فيما يرا من الكاتت. 
والطريقةٌ الثانية : إن أصاب بقطعة النصلء لم يُحسبء» وإن أصاب 
بقطعة الُوق» ففيه الوجهان» وإن رمى فاعترض حيوانٌ» فأصابه السهٌ فإن 
لم ينفذ فيه» لم يحسبء وإن نفذ» وأصاب الغرضَ» فوجهان. ولعلَ الأصمّ 
وإن اقترن هبوبٌ الريح بالرمي» أو هيّت بعد(" نفوذ السهم ريح ليّنة» 
فلا عبرة بالهبوب» وإن هب بعد نفوذه ريحٌ عاصف. فوجهان؛ لغلبة هبوب 
الربح» وكونها تبدأ خفيفة» ثم تشتدٌ. 
* # * 
3757 فصل في صفة الإصابة 
إذا شرطت الإصابةٌ» لم يُشترط ثبوثٌ السهم في الغرض» فإن أصابه» 
ثهَ ارتدٌء حسب اتفاقاء فإن أصاب بنصله؛ يُحسبء» وإن أصاب بعُررْضهء أو 
انقلب» فأصاب بفوقه» لم يُحسب. 
وَإِن آضنات شتختزة مائلة غة الكرضن» أو جداراء قارتد بالضصدمة: 
وأصاب الغرض؛ لم يُحسب على الأصمحٌ» وإن مرَ على السداد.ء فصدم 
الأرضَ» ثم أصاب الغرضَء ففيه خلافٌ مرتّب؛ لاستداده» والأصحٌ أنّه 
لا يُحسب. وعلى ذلك اتَفْق الرماة» ويُحتمل أن يقال: إن اتّبعنا العادة لم 


)1١(‏ سقط من «س». 
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يُحسبء وإن لم نشِعهاء فهذه إصابةٌ يجب بمثلها القصاصٌ» وإن شقّ طرف 
الغرض؛ فإن كان جِرْمُه0" في حيئّز الغرض حُسب لهء وإن كان بعض الجرم 
في الغرض» وبعضه خارجٌ عنه» فوجهانء. وإن شرطا”" إصابة الشنٌّء وهو 
القرطاس» فأصاب الجريدة التي يُنصب عليها الترسنٌ» لم يُحسب له» وإن 
شرطا(" إصابةً الهدف» وهو الترسء فأصاب الجريدة» حسب له عند 
العراقيين ؛ لأنَّ نسبتها إلى الهدف كنسبة القوائم إلى السرير» وذكر أبو محمّد 
2 5 م 2 01000 - إء 0 
قولين؛ لآنها تسمّى عماد الغرض» وقوائم السرير من السرير؛ لأنها تنّخذ 
* * 
4- فصل فى الخَرْق والحَسُق 

إذا شرط الكَسْقُء أو الخرق» لم يكنب مجرَّدُ الإصابة» فإن شقٌّ طرف 
الغرض؛ فإن كان جرمّه في حيئّز الغرض» حسبء. وإن خرج بعضه عن 
الغرض» فوجهان رتبهما أبو محمّد على الوجهين في شرط الإصابة؛ إذ 
لذيتال: عيرق العرهنّ». بل يقال فق طرف العزهن»اولة اتجاه لمااقال» 


وإن شرط الخسق» فخزقء ونفذ من الغرض ؛ لقوّتهء فقولان29: 


)١(‏ في «س»: الجسمه؟. 
(0) في «س»: «شرط». 
(6) في «س»: «شرط». 


)2( في ٠اس؟:‏ «فوجهان؟ . 
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أحدّهما: لا يُحسب إلا أن يثبت في الغرضء وإليه ميل الرماة. 

والثاني - وهو الأصِحٌ(" -: أنه يُحسب؛ لموافقته اللفظ والمعنى. 

وإن أصاب سهمًا في الغرض أو نقبًا فيهء فثبت. فوجهانء والأفقه: 
أنه يحسب إذا كان بحيت يخرق ل و آضات مكانًا سليمًا مق الفرضن؛ فَإنّ 
القصدّ من الخرق ألا ينبوَ السهمُ دون إصابة المواضع التي [لم تصبها]9» 
السهامٌ؛ فإِنَّ ذلك لو شرط لَتَقدّر الغرضٌ بالمحلّ الصحيح منه دون غيره. 

# ا د 
6- فصل في شرط احتساب القريب 

القريبُ ما يقع في الترس أو التراب بقرب الشَّنٌّ (أو القرطاس)”"؛ فإن 
كان لقدر القرب عادة مستمرّة» حُمل العقدٌ عليهاء وإن لم يكن عُرْفء ولم 
ينوا قد القَرْب» فسد العقدُ على الأصحٌ» وأبعد مَنْ صحححهء وقدّر القرب 
بسهم وكذلك من احتسب الأقرب فالأقرب» وأسقط البعيد بالقريب» وقال: 
إذا وقعت سهامّهما في حدّ القرب» وكان في سهام أحدهما قريبٌ» وأقرب» 
وأبعدها أقربُ من أقرب صاحبه» فهل يُحسب جميع سهامه. أو يسقط أبعدّها 
بأقربها؟ فيه وجهان. 2 

وإن قَدّر القربُ بشبرء أو قراع» سب ما يقمٌ في حدٌ القرب» 
)١(‏ في «#س»: «الصحيح». 


زم في اس»©: «لا تصيبها» . 
فرق سقط من «س». 


كتاب السبق والرمي 


ولاتحيت اما يقرب 'فن مرورة + ولا يق في الودف “إلا أن يقنرظ”؟) ذلك 
فيُحسبء ومهما وقع في جوانب الهدف في حدٌّ القرب حسبء. وأبعد مَنْ 
قال: لا يُحسب ما يقع في أعلى الهدف . 

ولو شرطا القريتء ثم أفردا القرطاس عن الترس والتراب» فمر السهم 
في الهواء في حد القرْب» لو العسب الا أن يشرطاه» فيُحسب؛ كما لو تبايعا 
بدراهم غريبة مخالفة لنقد البلد. 

وإن شرط أن يُسقطً قريبُ أحدهما أبعدَ سهام الآخرء وجب اتباعه» 
وإن لم يشرطا ذلك» حُمل العقدُ عليه؛ فإنَّه مقتضاه عند أبي محمّدء وقال 
الإمام : يُحسب كل ما يقع في حدٌ القريب إلا أن يعتاد الرماةٌ إسقاطً الأبعد 
بالأقرب. فينزل على الخلاف في اتباع العادة أو اللفظ . 

نا مذ نب 


7- فصل في المناضلة على آلات مختلفة 


تجوز المسابقة بين البِرْدُونء والعربيٌ» وعلى جميع أنواع القسيّ» 
فيرمي أحذهما بالعربيٌ؛ والآخر بالفارسيٌ» وإذا جوّزنا السباق على البغل 
والحمارء فسابق بهما الخيل» أو تناضلا على أن يرمي أحدهما بالمزاريق» 
والآخرُ بالسهامء ففي الصكحة وجهانء وإن تناضلا على القسيٌ العربيّة» لم 
يكن لأحدهما الإبدالٌ بالفارسيّ» وفي عكسه وجهانء وإن لم يتعرّضا لذكر 
القسيّ ؛ فإن اتحد نوعها في الناحية» حمل العقدٌ عليه» وإن كثرت الأنواع 


)١(‏ في «س»: «ايُشرط». 
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بحيث لا يندر الرمي بجميعها صم العقدٌ عند الجمهور» وقيل: لا يصحٌ» فإن 
قلنا بالصحّة. تناضلا على نوع واحد يختارانه» فإذا أخذ أحدّهما العربىّ» 
لم يكن للآخر أخذ الفارسيٌ 

وقال الإمامٌ: إن جعلنا المعاملة لازمة» بطلت عند الإطلاق؛ لما تؤدّي 
إليه من النزاع في الاختيار» وإن قلنا بالجواز» فإن اتّمقا على نوع» فذاك» وإن 
اختلفاء فالعقد عرضة للفسخ» وإن اتَفقا على نوع» لم يعدل إلى ما فوقه. 
وفيما تحته وجهان. 

ولا يجوز إبدال خيل السباق» ويجوز إبدالٌ القسيّ اتفاقًا وإن لم تختلٌ؛ 
فإنَّ التعويلَ في المسابقة على الخيل» وعلى الرّماة في النضال. فإن شرطا ألا 
تبدلَ القومٌ» فسد الشرطٌ على الأصمٌ» وفي فساد التناضل وجهان يجريان 
في كل شرط فاسد لو طرح لاستقلٌ العقدٌ بالإطلاق» وإن لم يستقلٌ العقدُ 
بإطلاقه؛ كجهالة الغاية في المسابقة» وجهل عدد القرعات في المناضلة» 
فسدت المعاملة. وإن قلنا: يصحٌ الشرط؛ فإن شرط ألا تبدلَ إلا أن 
تنكسرء وجب الوفاء» وإن شرط أَنَها إن انكسرت انتهت المعاملةٌ» لم يصع 
العقد. 

وإن عقدت المسابقةٌ على فرسين معيّتين» لم يجز إبدالّهما بحال» وإن 
عقدت على فرسين موصوفين: فقل ملحه أبنو محكد» واجاته العراقئون: 
وقالوا: إن أحضر أحدهما غركاء والآخث برذوناً؛ فإن رضيا بذلك» حاو 


وإن تشاخًّاء وجب إحضارٌ فرسين من نوع واحدء فإن كثرت الأنواعٌ في 


العز بن عبد السلام كتاب السبق والرمي 


الناحية؛ كان ذلك كتنوٌع القسيٌ والجَرْخ» والحُسْبان' نوعان» والحسبان 
هو النازك2"7. واختلافٌ أنواع السهام كاختلاف أنواع القسيّء فسهام قوس 
اليد والجَرحُ مخالفةٌ لسهام الحُسْبان. 


* # # 


0 فصل في إلحاق الزيادة والنقص بالعقد 

إذا صم العقدٌء فألحقنا به زيادة؛ كزيادة القرعات» والسبق» والأرشاق؛ 
فإن قلنا باللزوم» ولعو ود بيجي سناد لمق دبل القونء وإن قلنا 
باللزوم ؛ إذ لا يُعرفٌ مَنْ يستحقّه من المحلّل وغيره» وغلط مَنْ أوجب 
التسليم؟ اعتبارًا بالإجارة . 

وتنفسخ المناضلةٌ بموت العاقد» والمسابقةٌ بموت الفرس» ولا تنفسخ 
بموت الفارسء وينّجه إيجابٌ الوفاء على الوارث . 

وإن قلنا بالجواز» فتراضيا بالإلحاق» لحق على الأصمحٌ» وإن انفرد 
أحذهما بالإلحاق» فلم يقبله الآخرء فأوبجة: 

أبعدها: أنه يلحق» وللآخر الفسخ . 

والثاني : لا يلحق . 


)١(‏ الحُسْبّان: مرا صغارٌ لها نصالٌ دقاق يُدْمى بجماعة منها في قصبة» فإذا نزع في 
القصبة» خرجت الحُسبان كأنّها قطعة مطرء فتفقت فلا تمبٌٍ بشيء إلا عقرتة. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة : حسب). 

(؟) في «أ»: «الناوك», والنازك : هو الرمح القصير. 
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/]""[ 

والقالك: يلحق من القاضنل :دون المتضول» وعلى هنذا : التو انفرة 
أحدّهما بالفسخ, (نفذ إن كان فاضلاً» وإن كان مفضولاً» لم ينفذء وهل 
يحصل الفضلٌ بسهم واحد؟ فيه وجهان» فإن قلنا: لا يحصل بسهمء فلا بد 
من عدد يعد به مُسْتعليًا. 

2-0 فرع : 

زيادة الجاعل في الجعالة على العمل المشروط؛ كزيادة المفضول هاهناء 
فإن زاد في أثناء العمل ؛ فإن قلنا: يلحق» ففسخ العامل لذلك» فالوجه: أنه 
يستحقٌ الأجرة لما عمل؛ لأنّه معذورٌ في الفسخ» بخلاف ما لو فسخ بغير 
عذرء فإذا فسخ الجاعل» والعامل مستمدٌ على العمل ؛ فإن كانت أجرة المثل 
لما عمل أقلّ من المسمّى» ففي نفوذ الفسخ وجهان. 

4-” فرع: 

إذا أخَر أحدهما النضالَ بغير عذر؛ فإن قلنا باللزوم» لم يجزء وإن قلنا 
بالجواز؛ فإن كان مفضولاًء فوجهان. وإن لم يكن مفضولاً» فله الفسخٌ. 
والإعراض. 

07" فرع: 

إذا نقصوا من الأرشاق أو القرعات» فعلى الخلاف في إلحاق الزيادات» 
ولو شرط السبقٌ لأحدهماء فحطّ بعضّهء خُرْجٍ على القولين في الإبراء عبًا 
لم يجب» وُوجد سببٌ وجوبه. 


* # 


العز بن عبد السلام 
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-0١‏ فصل في جعل السبق لمَنْ يرمي وحده 

إذا قال رجل لبعض الرماة: ارم عشرة» فإن كانت القرعاث أكثرّء فلك 
هذا السبق» فأصاب سيّة فما فوقهاء استحقٌ السبقٌ» والظاهر: أنه يلزمه رمي”) 
بقيّة العشرة» وأبعد مَنْ قال: لا يستحقٌ السبقٌ؛ لأنَّ الكثرة مجهولة . 

وإن قال: ارم [عثي]”" عشرةء وعن نفسك عشرة؛ فإن كانت قرعاتٌ 
عتريك اكد :فلك السك كرض 

وإذا تناضل اثنان» فرمى أحدهما في نوبته» فقال له أجنبىٌ: إن أصبت 
بهذا السهم» فلك دينار» فأصاب به» استحقّ الديناره وحسب له ذلك على 
مناضلته اتفاقًا . 

ولو ناضل رجلاً بعشر قرعات» ثم ناضل بها ثانياء وثالثًا إلى غير نهاية» 
وفازء استحقّ جميع الأسباق . 

١‏ ما نا 
7- فصل في اختلاف الموقف 

إذا اصطفٌ الرماة في مقابلة الغرض» ورمى كل واحد منهما من موضعه» 
صم باتفاق الفقهاء والرماة» ولا يُشترط أن يتناوبوا على الوقوف في موازاة 
الغرض» فإن تنافسوا في ذلك» كان كتنافسهم فيمن يبدأء وهذا أولى بالاعتبار؛ 
لقب الموازي» وانّساع الغرض في حقّهء وليس لأحدهم أن يتقدّم في جهة 
)١(‏ ساقطة من «س». 
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الغرض» فإن رضوا بتقدّم أحدهم؛ فإن قلّ التقدّم» جاز» وإن أفرط» لم يجز. 

وإن أجزنا إلحاق الزيادة والنقص؛ فإنه مخالف لمقتضى العقد» فصار 
كما لو شرط لأحدهم الفوزٌ بتسع قرعات» وللباقين بعشر؛ فإنّه لايجوزء وإن 
رضوا بتقدّم الجميع أو تأخّرهمء فعلى القولين في إلحاق الزيادة والنقصان» 
وإن تأخر أحدهم عن الموقف. فهل له ذلك؟ فيه وجهانء وإن تقد أحدٌ 
المتسابقين على الآخرء لم يجزء وإن تأخَّر فوجهانء وقال الإمام: لا فرق 
بين التقدّم والتأخُر إلا أن يكونٌ قليلاً لا يظهر أده في الحمسٌ . 

#6 د 
فصل في العقد على ما تبعد إصابتُه 

اذا عترظ إضابة لأ جد" يناعم واه معطا بالا ون 
حصر له املكو القوطادن: أو قن المسافة» أو كه الم عات عاص عه 
من مئة» لم يصحّء وإن شرطا ما يندر إصابئّه» فوجهانء وإذا عيّنّا المسافة» 
فقد قال العراقيُون: إن كانت مئتين وخمسين ذراعاء جاز» وإن زاد على ثلاث 
مئة وخمسين» لم يجزهء وفيما بينهما وجهان» ولا أصل لما ذكروه.ء فإن 
عا مبنافةٌ تقرك الإصابة فيهاء صم وإن تعدّرت الإصابةٌ» لم يصمّ» وإن 
كانت بحيث يقطعها السهم» وتندر الإصابةٌ» فوجهان. 

5-15 فروع: 

الأوّل: إذا شرط السبقٌ لأبعدهما رميًا من غير إصابة» ففي الصكحة 


. فى «س»: (إذا شرطا إصابةً ما لا يبعد إصابته»‎ )١( 
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قولان» فإن قلنا: يصِحٌ» فقد شرط الإمامٌ استواءً القوسين في الشدّة والضعف؛ 
لتنافس الرماة في ذلك حتّى نهم يرمون بقوس واحدة» وسهم واحدء وإذا 
شرطت الإصابةٌ» فلا يُشترط تساوي القوسين في الشدّة اتفاقا. 

الثاني : إذا كانت قوسٌ أحدهما شديدة» فجلس في مسافة تليق بقوسه» 
وجلس صاحبٌ القوس الضعيفة في تلك المسافة بحيث تندر إصابئّه» ففيه 
الوجهان . 

الثالث : إذا تناضلا على سهم واحد على أن يرم كل واحد منهما فردة» 
صم على الأصحٌ . 

د #4 
6- فصل في تحزّب الرماة 

الأصحٌ: أنَّ المحلّلَ يحلّل للجميع» فإذا تسابق رجلان أو تناضلاء 
وأخرجا سبقين» وقلنا بالأصحٌ ؛ فإن عُلم أنّ المحثل لا يسبق» ولا ينضل 
قلين يمسّل :والمعاملة بغي رمال :وت غلم اله يفون أو عُلم أن احدهنا 
يساوقه» ويتأخّر الآخرء صم على الأصحٌ. 

وإن أخرج أحدُهما السبقّ» ولا محلَّلَ؛ فإن عُلم أنَّ المشروطً (له)7© 
لا يفوز» كانت مناضلةً بغير مال» وإن علم فوزه» صحّت على الأصحٌ . 

وإذا تناضل حزبان فما زاد على أن يكون قرعاث أحد الحزبين كقرعات 
رام واحد على أنَّه إن فاز أحدٌ الحزبين» كان السبقٌ بينهم» جاز إن تساوى 


)١(‏ زيادة من «س». 


كتاب السبق والرمي 


5 الغاية قي اختصار النهاية 
الحزبان في القرعات والأرشاق» ولا عبرة بتفاوت العدد. فإذا ناضل خمسةٌ 
عشرة» وعلى كل حزب مئةُ رشق» جاز» وإن ناضل الرجلٌ جممًا؛ فإن شرط 
ما يطيقه. جاز» وإن علم تخلّفهء فعلى التفصيل السابق» وإن ناضل اثنين» 
رمى كل واحد منهما سهمًا سهمّاء ورمى هو سهمين سهمين» فلا يصحٌ العقد 
لوقه تمل الرفاق ولا تدخل القرعة في ذلك؛ لأنّها قد تُخرج الحُرْقَ في 
جانبء والحُدّاق في الجانب الآخرء بل يتساوى الحزبان في الخُررْق والحدّاق 
بتخكيمهم» ثم لا بأسَ بالقرعة بعد ذلك» فَإنَّها تجري بعد تعديل الحصص . 

ولا يجوز العقدٌ على رماة موصوفين؛ إذ لا يثبتون في الذمّة وإذا 
صحًّحنا المعاملة مع العلم بالفوزء فتناضل رجلان يجهل كل واحد منهما 
قذْرَ معرفة الآخرء صمٌّ» ولا يُشترط جريانها بين المعارف اتّفاقَاء فإن ظهر 
تقاربهماء صم العقد. وإن ظهر التفاوث؛ فعلى التفصيل السابق» وإذا 
ظهر الحُذَّاقَ في جانبء والخُرْقٌ في الجانب الآخر فهو كمناضلة الأخرق 
الاق 

017" فرع: 

إذا تحكّموا بالتعبين» أو رضوا بما تعينُه القرعةٌ» جاز فإن رضوا بما 
تعينه» ثم رجعوا قبل الإقراع» جاز وإن استمرٌُوا على الرضاء ولم يجدّدوه 
بعد القرعة» فالظاهرٌ بطلانه ؛ لأَنّه معلّق بما تستخرجه القرعةٌ» وفيه احتمالٌ 
بعيدء وهذا إن فرض بعد العقدء فالعقدٌ باطل؛ لعدم التعيين» وإن قُرض 
قبل العقد» فليكن إنشاءٌ العقد رضًا بمن تقعٌ الإشارةٌ إليه. 


* # * 


العز بن عبد السلام كتاب السبق والرمي 


--١‏ فصل في كيفيّة قسه(1' الأسباق 

واب كن ين عر شو ام اانه لسري 
كالأشخاصء فإن اختصّ أحدٌ الحزبين بإخراج السبق» جازء فإذا فاز أحد 
الحزبين» قُسم السبق عليهم بالسويّة» وإن كان فيهم مَنْ لم يُصِب شيئًا؛ لأنّهم 
كشخص واحدء فإن شرط الحزبان أن يُقِسَّم عند الفوز على قدر الإصابات» 
لم يجزء وفيه احتمال» ولا يُحمل عليه إطلاقٌ العقد اتفاقا؛ فإنَّ مقتضاه جَعْلُ 
الأحزاب كالأشخاص. 

3" فرع: 

إذا قال أحدٌ الحزبين لواحد منهم: ارم فإن فزناء فالسبقٌ لنا ولك» 
وإن فاز أصحايناء فالسبق علينا دونك» لوي على اللي فإِنَّ العحلل 
مَنْ يفوز بجميع الأسباق» وإن وقع ذلك من الجانبين» فالخلاف مرتّب» 
وأولى بالصححة؛ لوجود المحلّل من الجانبين» والأوجّه: المنع» وإن شرط 
كل حزب جميمٌ الفوز لمحللهم. لم يجز اتفاقا لأنّهِ يفوز برمي غيره. 

284" فرع: 

إذا تعيّن الحزبان» فمبٌ بهما رجلان» فاختار كل واحد من الحزبين 
واحدًا من الرجلين ؛ فإن كان ذلك بعد العقد؛ خْرّجَ على إلحاق الزيادة» وإن 
كان قبل العقد. فعقداه» ثم ظهر حِذْقٌ أحدهماء وخَرَقُ الآخر» فلا خيار» 
وإن ظهر أنَّ أحدّهما لا يعرف الرميّ أصلاًء سقطا. 


)١(‏ فى #س»: «قسمة». 


كتاب السبق والرمي الغاية قُ اختصار النهاية 


وقال الإمام: إن لم يقير على النزعء سقطاء وإن تمك من النزع» ففيه 
احتمالٌ يجري في مناضلة مَنْ هو بهذه الحال. 

ا" فرع: 

لا يجوز مقابلةٌ الفضل بمالء» فإذا فضل لأحدهما قرعاتٌ» فقال له 
صاحبه: حُطّهاء ولك عليّ دينار» لم يجزء وإن قلنا بإلحاق الزيادات . 

"0١‏ فرع: 

إذا شرطا احتسابٌ القريب» وأن يسقط الأقربُ الأبعدّء وأن يبطل 
القريبٌ بالإصابة» جاز. 

وإن كان في القرطاس علامةٌ تندر إصابتهاء فشرط أن يسقط إصابتُها 
إصابة ما حولها من القرطاس» ففي جوازه قولان. 


لالالا 


اليمينٌ : تحقيقٌ الأمر بذكر أسماء الله تعالى» وصفاته الأزليّة 
نفيًا وإثبانًا فيما مضى» وإقدامًا وإحجامًا فيما يُستقبل» وألفاظها: صريحٌ 
وكناية» وهي أربعة أقسام : 

الأوّل: أن يقولَ: واللهء أو بالله20», أو يذكر أسماء للذات» أو لصفة 
الذات» أو لصفة الفعل؛ كالخالق والرازق» فهذا أعلى الأقسام. فإن نوى 
اليمينَ» أو أطلق. انعقدت يمينة» وإن ورّىء لم يُقبل في حقوق العباد؛ 
كالإيلاء» وهل يُديّن؟ فيه طريقان: 

إحداهما: لا يُديّن. 

والثانية : فيه وجهان. 

الثاني : أن يحلفَ بصفة أزليّة؛؟ كقدرة الله وعلمه وإرادته» أو بصفة 
ترجع إلى الذات والصفات؛ كالعرّة والكبرياء والجلال» ففيه طرق : 

افيق كا تدز ترى: أن أظلى اتهدت المين وان ووعزه قبل 
باطناء وفي الظاهر وجهان. 

والطريقة الثانيةٌ: إلحاقه بالقسم الأوّل في جميع التفاصيل . 


دق في اس»: الله )» . 


كتاب الأيمان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


والطريقة(" الثالثة» وهي عراقيّة: إن ذكر صفات”" الذات؛ كالقدرة» 
والعلم» والإرادة» والكلام؛ فإن نوىء أو أطلقء انعقدت يمينهُ؛ لأنَّ هذه 
الصفات قد يُعبّر بها عن متعلّقاتهاء وإن ذكر الكبرياءً والجلال» فهو كالقسم 
الأوّلء وهذا لا يصحٌ؛ لجواز أن يُقال: عاينثُ كبرياءً الله وجلال الله . 

الثالث : أن يقول: أقسمث بالله» أو حلفت بالله» أو أقسم بالله. أو 
أحلف بالله» ففيه طرق : 

أشهرها: إن نوى» انعقدت يميئه» وإن أطلق» لم تنعقد على الأصحٌ» 
وإن أراد بالماضي الخبرَ عن يمين ماضية» وبالمستقبل يمينا مستقبلة» قبل . 

الثانية: أنَّ قوله: (أقسم). أو (أقسمت) يمينٌ في الإطلاق . 

الثالثة : ينعقد بقوله: (أقسم). ولا ينعقد بقوله: (أقسمت)» وهذا 
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ولو قال: (شهدت بلله). أو (أشهد بالله)» فهو عند المراوزة 
ك (أقسمت بالله)» أو (أقسم بالله)» وعند العراقيّين كنايةٌ اتفاقاء فإنّه ُستعمل 
في غير الأيمان» بخلاف لفظ الإقسام . 

وإذا قال المَلاعنْ: (أشهد بالله)» ونوى اليمينَ» [أو جعلناه](”© صريحاء 
ففي وجوب الكمّارة إن كان كاذبًا وجهان يقربان من القولين في كمّارة الإيلاء؛ 
لأنَّ مقصودهما قطمٌ التكاح» فضعف فيهما قصدٌ اليمين» فإن وى باليمين» 


)1١(‏ سقط من «اس». 
(؟) فى «س»: (صفة». 


(9) فى «س»: «وجعلتاها». 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


احتمل الوجهين» فإنَّ التورية لا تؤثّر في تحليف الحكام . 

الرابع : أن يقول: (أقسمت) أو (أقسم)» ولا يذكر اسمًا معظمّاء فلا 
ينعقد اليمينُ وإن نواها؛ لاتفاقهم على”" أنَها لا تنعقد إلا (بذكر اسم)'") 
معظّم من أسماء الذات أو الصفات؛ فإن قال: (والشيءٍ الموجود)» ونوى 


0 و 


#4 ا 
07 فصل في حروف القسم وبعض ألفاظه 

وهي الباءء ثم الواوء وأمّا التاء: فمختصّة باسم الله بهذا اللفظ. 
والأصحٌ : أنّها صريحةٌ في القسم كالباء» فلو قال له الحاكمٌ: قل : (بالله)» 
فقال: (تالله)» أو قال: (والرحمن)؛ لم يعتدَّ بيمينه» وإن قال: قل : (بالله)» 
فقال: (والله)» ففيه تردٌّد للإمام . 

وإن أسقط حرف القسمء فقال: (الله لأفعلنَ)؛ فإن رفع اسم الله. لم 
تنعقد اليمينٌ إلا بالنية» وإن كسر الهاء أو نصبها؛ فإن نوى» انعقدت يمينه» 
وإن أطلق» فوجهان؛ والنصب مرتَّب على الكسرء وأولى بألا ينعقدَء وإن 
قال: (بلَّه) بإسقاط الألفء لم ينعقد يميئه» إن الله الرطوبة» فلم يذكر 
تلكا لاوقال اود كل إونتؤع اكاك بجالقا لاحن 


ولو قال: (وخلق الله)» (ورَرّق الله)» (وإحياء الله). لم ينعقد يمينة ؛ 


)١(‏ سقط من «#س». 


زفق في اس» : «باسم؟ . 


كتاب الأيمان الغاية فى اختصار النهاية 


إذ لا فرق بين الخلق والمخلوق . 

ولو قال: وحقّ الله» فالمذهب أنه كنايةٌ؛ لتردٌده بين استحقاق الطاعة 
والإلهية» وأبعد مَنْ ألحقه بالصفات. 

وإن قال: (وعظمة الله)» أو (وحرمة الله), فالأصحٌ : أنه كالصفات» 
وأبعد مَنْ جعله ك (حقٌّ الله)» وإن قال: (لعمر الله)» ففيه طرق : 

إحداهن : أنه كناية . 

والثانية : أنه كالصفات ؛ لأنّه حلف ببقاء الله . 

والثالثة : إن قال: (وعمر الله)ء انعقدت» وإن قال : (لعمرو الله)» فهو 
كناية» وقيل : كلاهما كناية؛ لأنَهِما لم يَشيعا في معنى البقاء. 

وإن قال: (وايم الله)» فهو كناية» أو كالصفات» أو كقوله: بالله؟ فيه 
أوجة؛ أبعذها آخدها. 

وإن قال: (وعهد الله)» أو قال(": (عليّ عهد الله). فهو كنايةٌ اتَفاقَاء 
وإن ذكر اسم لله مشتركًا؛ كالحقٌ» والعليم» والجبّار» والرحيم» فقد مال 
أبو محمّد إلى أنه كناية . 

د د 
414- فصل في الحلف بغير الله 


الحلف بغير ذات الله وصفاته ؛ كالنبىّ ' والكعبة مكروة. وقيل : يحرم 
على قولء. والأوّل أصحٌّ. ويكره الإكثارٌ من الحلف بالله» ولا ينبغى أن يحلفَ 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


إلأعلى حثٌّ على طاعة» أو زجر عن معصية. 
ا ا نيف 
هلا" فصل في حكم المحلوف عليه بعد الحلف 

لا يغيّر اليمِينُ حكم المحلوف عليه؛ فمّنْ حلف على واجبء أو 
مندوب» أو حرام» فهذه الأحكامٌ بعد الحلف كما كانت قبل الحلف» وإن 
حلف على مباح» فهل تبقى إباحتّهء أو يُستحبٌ تركهء أو فعله؟ فيه ثلاثة 
أوجهء وإن حلف على ترك مكروه؛ كدخول بلد فيه بدعٌ وأهواء» لم يُستحبٌ 
له الحِدْثُ اتفاقاء وأبعد مَن استحيّه. وقطع الإمامٌ ببقاء الكراهة . 

وتجب الكمّارة باليمين الغموس» وهي أن يحلفَ على نفي ماض» أو 
إثباته مع علمه بكذبه . 

كلا/ا”» - فرع : 

إذا قال : (أسألك بالله» أو أقسم عليك بالله) لتقومنّ؛ فإن نوى اليمين» 


انعقدت» وإن نوى المناشدة؛ لتقريب غرضء أو أطلق» لم تنعقد. 


بيذ نا نيا 


وهو ما يجري على اللسان في الغضب واللجاج من غير قصد إلى عقد 
اليمين؛؟ كقوله: لا والله» وبلى والله» فلا كمّارة فيهء ولو''؟ جرى مثله في 
الطلاق والعتاق» لوقعا؛ إذ لا عادة فيهماء بخلاف الأيمان. 


)١(‏ سقط من «س»6. 


كَ 


20000 


الكفارة [في الأيمان”" قبل الجنث 


لاعن الكثارة قبل التعلة» وأبعتد من أوجبها :رودت الإخراح 
بالحنث» ولي ألا يكف حنّى يحنث» فإن كمّر قبل الحِدْث”" لم يجزئه» 
وإن كفّر بعد الحلف, وقبل الحنث؛ فإن كمّر بالصومء لم يجزئه على 
المذهبء وإن كمّر بالمال؛ فإن كان الحِنْثٌ مباحًاء أجزأه» وكذا المحوّم على 
الأصحّء وز تور اله اتفال القابض عند الحنث» كان كتغيّر الحال عند 
الل إذا عُجّلت الزكاة من غير فرق» وجعل الأصحابٌ الظهارَ مع العَؤد 
كاليمين مع الخنث في جميع ما ذكرناه. 

وإن كمّر الصائمٌ في رمضان قبل أن يجامم في(" يوم الجماع» أو كر 
المحرمٌ قبل ارتكاب سبب الكقّارة» لم يجزئهما على الأصحٌ؛ فإنَّ الصومَ 
والإحرامً ناسيب عافة فى الكتارةهنبن سعهما إلى الكنارة كننة الإسسلام 
إلى التزام الأحكام» وفي الإحرام وجةٌ ثالث إن كان السببٌُ مباحًا؛ كالحلق 
للحاجة» جازء وإلاً فلاء فإن قلنا بالإجزاء» وكانت الكمّارة مُخيّرة بين الصوم 


)١(‏ زيادة من «س». 
(؟) فى «أ»: «الحلف»., والصواب المثبت. 


() ساقطة من «(س». 


الغاية فى اختصار النهاية 


والمال؛ فإن اختار المال» قدّمهء وإن اختار الصومًء ففي تقديمه وجهان. 
وإن كمّر عن القتل بعد الجرْح» وقبل الموت» ففيه طرق : 

أحذها: الإجزاءء وبه قطع الأصحاب. 

والثانية : إن أعتق» أجزأى. وإن صامء فوجهان مبنيّان على الخلاف في 
وجوب القصاص على كافر جرح كافراء ثم أسلم الجارح» فمات المجروح» 
ولا يبعد أن يقال: يتبيّن بالزهوق وجوبٌ الكمّارة قبل الزهوق . 

الثالثة: تخريججه على الخلاف”2 في تقديم الكمّارة”" على الحنث 
المحرّم» [وهذا لا يصح؛ فإنَّ الزهوق لا ينّصف بالتحريم]0". 


)1( فى «أ): «القولين». 
(؟) فى «س»: ١كفارة‏ اليمين». 


(*) ما بين معكوفتين زيادة من اس»2. 


200100 


الإطعام فى كفارة اليمين 


2 - 0 -ه م ع8 2 ْ ع 
يتخيّر المكفرٌ بين أن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة مساكين» أو يكسوّهم» 
فإن لم يجدء صام ثلاثة أيّام ويُشترط في العتق والطعام ما يُشترط في كمّارة 
الظهار. 


ا #*# 


]2000 
ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة 


يجب التمليك في الكسوة والطعام» فالطعام مد بِمُدٌ رسول الله يكل 
وفي الكسوة قولان: 

الجذهما: ماسم :غووة اعد 

والثاني ‏ وهو الأصح _: ما يقع عليه اسم الكسوة» وعلى القولين 
يختلف ذلك باختلاف الآخذين. فيجزى؟ في حقّ الأطفال ما لا يجزى* في 
د الوتفالن: 

وإن دفع إلى الرجال ما يجزى” الأطفالَ» لم يجزئه؛ خلافًا للقاضي . 

ويجزئ؟ ما يققع عليه اسم الكسوة واللبس؛ كالقميص والسراويل» 
ولا يجزئ ما لا يقع عليه اسمٌ اللبس والكسوة؛ كالمنطقة والتّكّةَ وفيما 
يقع عليه (اس)(2" اللبس دون الكسوة؛ كالخمَّين والتَعلَيْن والشّمْشُّك0© 
والقلنسوة ك6 وجهان. وأبعد مَنْ ألحق النعلين بالتّكَة ولا تجزى؟ 


)١(‏ زيادة من «س». 
»2 في «س»: «الشمسك» وفي «(أ): «السمسك». والمثبت من «نهاية المطلب» 
3117/14 . 


© الثتان: شبه السراويل» وهي قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها. انظر: «المصباح - 


الدرعٌ المسرودة على الأظهر. 

ولا يُشترط المخيطٌ» بل تكفى خرقةٌ ينهيأ منها كسوة للآخذ» فإن اختار 
لذلك رُضعاء من الأطفال» ودفع إلى وليّ كل واحد منهم ما يقع عليه اسم 
الكسوة لذلك الطفل» أجزأه. 

ولا يتعّن للكسوة جنسنٌ من الأجناس؛ بل تجزىئء الأكسية والخز 
والصوفٌ والقَرٌ والحرير والكنّانء وقال القاضي : لا يبعد أن تتعدّنَ غالبٌ 
كسوة اليلد 

ويجزى” الجديد والغسيل والمرقع» ولا يجزى» مشرفٌ على البلى» 
ولاما رقع لأجل البلى» ولا المعيبُ بعيب يؤثَّر في الانتفاع» ولا عبرة 
بالعيب”" المثبت للخيار في البيع» ويمكن الضبطٌ ببقاء معظم الانتفاع» 
والأسلم أن يضبط بما لا يُعَدّ خَلقَاء فإن كان مُهِلْهَلَ النسج غير بالِ» ولا يدوم 
لبسّه إلا كدوام البالي» فالأظهرُ إجزاؤه؛ لما فيه من الإمتاع» والاستمتاع . 


- المنير» للفيومي (مادة: تبن)» و«المعجم الوسيط» (مادة: تبن). 
)١(‏ في «س»: (المعيب». 


2007 


الصيام فى كفارة اليمين 


الصومٌ ثلاثة أيّام؛ ولا يجب فيه”" التتابع على أصحٌ القولين» وإن 
أوجبناه» انقطع [بما ينقطع](" به تتابع صوم الظهارء وفي الحيض وجهان» 
ولعلّ الأصحّ أنه يقطع ؛ لإمكان إيقاعه في أيّام الطهرء ويئّجه أن يُجعلٌ أولى 
من المرض بالقطع . 


)غ2 سقط من «س»2. 
(؟) سقط من «س». 


ك 


20000 


الوصبّة بكفارة اليمين 


من حُجر عليه بالقََس» وعليه ديونٌ للعباد» ودين لله تعالى لا تتعلّق 
وه 7" هالاة كالنتر الحظلى.والكمازةه دمت يون العناد. اانا “لصوا 
تأخير ديون الله تعالى» وإن حصلت هذه الديونٌ على ميت» فتأخير الجميع 
حرامٌ» فهل يُقَدّم حقٌّ الله تعالى» أو حقٌ العباد» أو يتساويان؟ فيه ثلاثةٌ أقوال. 

وكرامات وهل عنارهه قإن كانت درلة + فلن لقنن أدا وها عن 
الوصيّة» وجب على الوارث أن يعتقّ عنه من تركته. والولاء للميت» وإن 
كانت مخيّرة» فمات غنيّاء أو فقيراء أجزأ عنه الكسوة والطعام» وكذا العتق 
على الأصحٌ» وقيل: لا يجزئه؛ إذ يبعد صرف الولاء عن المعتق إلى مَنْ 
يأذن له فيه» ورتب الإمامٌ المعسر على الموسرء وجعل المعسر أولى بالمنع . 

وإن أعتق عنه أجنبىٌ» لم يجزئه اتفاقاء وإن أطعم) أو كساء فوجهان؛ 
إذ لا ولاية له» ولا يبعد طردُ الوجهين في الإعتاق مع ترتيب على'" الوارث ؛ 
فإنّهما'” لو فعلا ذلك في حياة المورّث بغير إذنه» لم يجزئه» وطرد جماعةٌ 


)١(‏ سقط من «س». 
(؟) ساقطة من «س». 


(0) فى «س»: «لأنهما». 


كتاب الأيمان 


الغاية فى اختصار النهاية 


من الأصحاب الوجهين في إطعام الوارث» وكسوته إذا مات الموّرث فقيراء 
وهو منّجه غريب . 

ومّنْ مات فقيرَاء فأدّى وارثّه دينّه» ففي إجبار المستجقٌ على قبضه 
خلافٌ مأخذه ما ذكرناه. 

وقال الأصحابٌ : إذا قال لوارثه» أو لأجنبيّ : إذا مث فأعتق عني» 
فمات فقيراء فأعتق عنه الوارث أو الأجنبئٌ» أجزأه؛ كما لو وقع ذلك في حال 
الحياة» وقالوا: لو كان عليه صومٌء وقلنا: يصوم عنه وليه فأوصى بذلك إلى 
أجنبيّ» فصام عنهء أجزأه؛ لأنَّهُ صار بالإذن كالوارث» ولو يئس من الصومء 
وهو حيٌّ؛ فأذن لمَنْ يصوم عنه» ففي إجزاته خلافٌ. 

وقال أبو محمّد: إذا جوّزنا للأجنبيٌ أن يكفْرَ عنه بغير وصيّة» لم يمتنع 
أن يصوم عنه بغير وصيّة . 

3787 - فرع : 

إذا أعتق عن كمّارة اليمين في مرض الموتء. أو أوصى بالعتق» وكانت 
قيمةٌ العبد أكثر من قيمة الطعام» ففي كونه متبرّعًا بالزيادة وجهان» فإن لم 
نجعله متبرّعَاء لزم العتق وإن جُعل متبرعًا؛ فإن وفى الثلثٌ بذلك» لزم العتق» 
وإن لم يفب. فوجهان: 

أحدهما ‏ وهو ظاهر النصصّ -: تعتبر جميع القيمة من الثلث» فإن لم 
تخرج منه» عدل إلى الكسوة» أو الطعام . 


والثانى : تحسبُ قيمةٌ الطعام من رأس المال» وتحنييك الريناة من 


ثلث الباقي» فإن خرجت منه» لزم العتق» وإن لم تخرج» عدل إلى الكسوة 
أو الطعام . 


#0 * 


يصحٌ تكفيرُ العبد بالصيام» فإن لم يؤثّر في نفسه وقوّته وقيامه بالخدمة» 
فله أن يصومٌ ما شاء من التطوّع وغيره اتفاقاء ولا اعتراض للسَيّد عليه؛ كما 
لو واظب على ذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن في جميع التصرّفات» وإن أَنَّر 
فيه» وأعجزه عن إتمام الخدمة؛ فإن حلف بإذنه» وحنث بإذنه» لم يمنعه من 
المبادرة على المذهب؛ وخرّجه بعضهم على الخلاف في منع الزوجة من 
مبادرة الحج» وينبغي أن لا يجري ذلك فيما إذا ظاهر بإذنه وعاد بإذنه؟ لتضرّره 
باستمرار التحريم» وهل له منعه من مبادرة الفرض في أوَّل وقته؟ فيه وجهان 
مشهوران؛ لِأنْ الوقت متصيظ4 بخلاف الكفارة »روزن خخلف قير إذنده وسنك 
بإذنه» ففي منعه وجهان, فإن قلنا بمنعه» فكان الحالفٌ أمة» فصامت بغير 
إذنه» فله وطؤهاء كما يملك وطأها في صوم النفل» والفرض الذي لم يأذن 
في سببه» مع أنّه لا يضدٌ برقبتها وخدمتهاء وإن حلف بإذنه» وحنث بغير 
إذنه» فله منعٌه عند المحققين» وقيل : فيه الوجهان» وإن وقع الحلفُ والحدثُ 
بغير الإذن» فله المنع . 


نينا ا يا 


6- فصل في تكفير العبد بالمال 


إذا ملّك بده(" مالاً؛ فإن قلنا: لا يملكء لم يكمّر إلا بالصوم» وإن 
قلنا: [يملك]0©» لم يكن له أن يكمّر به إلا بإذنه؛ فإن أذن كمَّر بالكسوة 
والطعام اتَفاقًا . 

ولو ملّكه عبداء وأذن له في عتقه تبرٌعَاء نفذ العتقّء وهل يكون الولاء 
في الحال والمآل للعبدء أو السيكدء أو يوقف؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» فإن جعلناه 
للسيد» فهل يقع العتقٌّ عنهء أو عن العبد؟ فيه وجهان منقدحان من كلام 
الأصحاب . 

وإن أذن في عتقه عن الكمّارة؛ فإن جعلنا الولاءً للعبد» أجزأه التكفيرٌ 
في الحالء وإن وقفناه» فهل يقف التكفيرُء أو يحصل في الحال؟ فيه 
وجهانء. وعلى قول غريب يثبت الولاء للسيّد» ويجزىء التكفيرٌ في 
الحالة: 


اك فرع: 


إذا كدر عق الظهان لذن #فإن قلنا: ريحصل التكفة فى التيال حلت 
الزوجةٌ» وإن وقفنا الكمّارة» لم تحلٌ إلا بالصيام . 
وإن أذن له في عتق الظهار» فصامء ففي إجزائه احتمالٌ؛ لضعف ملكه. 


والقضاء بعسّرته» ولذلك يلزمه نفقةٌ معسر. 


. فى «س»: «عبدًا»‎ )١( 


0( زيادة من «س» 8 


كتاب الأيمان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


33/41 - فرع : 

قال الأصحابٌ: إذا قلنا: لا يملك» فمات وعليه كقّارة» فكثَّر عنه 
السيمّدٌ بكسوة. أو إطعام» أجزأه. وإن أعتق عنه. فوجهان؛ لأجل الولاء» 
ويُحتمل أن يحرج على الخلاف فيمن لزمته الكمّارة وهو معسرء فأعتق بعد 
وجوب الكقّارة» وقلنا: الاعتبارٌ بحال الوجوب. فالأصحٌ : أنَّ له التكفير 
بالمالء وقيل: لا يجزئه إلا الصيام» فيجب طردٌ ذلك في العبد» لكن الفرق 
أنه لم يكن أهلاً للتكفير بالمال عند الوجوبء. بخلاف الحرٌ المعسر. وينبغي 
أن تترتّب المسائلٌ في العبد على مسائل مَنْ مات معسرًاء فكمّر عنه الوارثُ؛ 
لعُلقة الخلافة» ويكون العبدُ أولى بالمنع ؛ لضعف العُلقة . 

3-0 فرع: 

إذا كان بعض الرجل حرّاء وبعضه رقيقّاء فله أن يتصرف فيما يملكه 
بنصفه الحرّء ويتبرّع به من غير إذن أحد؛ لتمام ملكه فيه» فإن لزمته كقّارة» 
فكمّر بالطعام أو الكسوة» أجزأه على المذهب. وقيل: لا يجزته؛ لأنَّ الكمّارة 
تقع عن جملته؛ وليس الرقيق أهلاً للتكفير بالمال. 


** 


03 1 


200000 


جامع الأيمان 


يُرجع في لفظ اليمين والعتق والطلاق إلى اللغة والعف» فإن نوى في 
الأيمان ما يخالف الظاهرَ مما يحتمله اللفظ ؛ فإن لم يتعلّق به حقٌ آدميٌ» 
حُمل على ما نواه» وإن تعلّق به حقٌ آدميٌ ؛ كالإيلاء» قبل في الباطن» ورد في 
الظاهرء وإن أطلق» وقال: لم أنو شيئاء ولم أقصد معنى اللفظء ولم أدر 
ما قلتُء لم يُقبل منه؛ فإِنَّ العاقلَ الذي يفهم معنى اللفظ لا يطلقه إلا قاصدًا 
لمعناه» ومدارٌ مسائل الأيمان على الإطلاق . 

شْ * 4# اه 
-. فصل في الحلف على السّكنى 

إذا قال: (والله لا أسكن هذه الدار)» فالبرٌ أن يخرج على الفور وإن ظ 
طال مشيّه؛ لانّساع الدار”"©» ولا يُكلّف أن يخرج عن العادة بالهّرولة 
والإسراع» فإن سكنها ساعة مطمئنًا إلى السُكنى» حنثء وإن تشمّر لنقل 
المتاع» لم يحنث؟ لأنه يُسمّى كائنًا في الدارء ولا يُسمّى ساكتاء فإنَّ السكونَ 
عبارة عن الركون إلى الكونء أو التمّل والانحلال من غير تشمُِّر للانتقال. 


)١(‏ في «س»: «في الدار؛ لاتساعها». 


كتاب الأيمان 1 ٍْ الغاية فى اختصار النهاية 


وقال العراقيُون: يحنث إلا أن يبادرَ الخروجء وله أن يكل مَنْ ينقل 
المتاع . 
ولو قال: لأخرجنٌ في لَمْحة عين» وأراد الوفاءً بذلك» فلم يتمكن 
منه» حنث كما لو حلف ليصعدنٌ السماء. 
والعبرةٌ بانتقاله بنفسه. فإن انتقل» وترك بها أهلّه ومالّهء ب وإن 
نقلهما وتأَخّره» حنث . 
ا ا 
-0١‏ فصل في الحلف على المساكنة 
إذا حلف : لا يساكن فلاتاً» فلهما أحوال: 
أحدهنً : أن يكونا في بيت أو دار فإن فارق أحدّهما الآخر [على 
الفور]”"2؛ لم يحنث» [وإن]”" تشمّر الحالفُ للانتقال» ففيه الخلاف. وإن 
كر كاة عدار بسع شل السافلة» تضم رالعدامة عمل #الشثر لهل 
المتاع . ا 
الثانية : أن يكون كل واحد منهما في بيت من خان واحد» ففي كونهما 
متساكنين أوجة» ثالثها: إن كانا وقت اليمين في بيت» بر بالمفارقة إلى بععض 
بيوت الخان» وإن كانا في بيتين» لم يِبرَ إلا بمفارقة الخان. 


الثالثة: أن يختصّ كل واحد منهما ببيت من دار» فلا يببُ إلا بمفارقة 


)١(‏ سقط من «س». 


(؟) سقط من «س». 


الدار إلا أن ينوي ترك المساكنة في بيت من بيوت الدار» وأبعد مَنْ ألحق 


بيوت الدار ببيوت الخان. 

فإن ترك المحلوفٌ عليه في الدار» وانحاز إلى حجرة فيها؛ فإن لم ينفرد 
بالمرافق» واحتاجت إلى مرافق الدار» فهي كبيت في الدارء وإن انفردت 
بالمرافق؛ كالمطبخ» وبيت الماء» ونحوهما؛ فإن لم يكن بابُها في الدار» 
ركاه .وإن كان فوجهان. 

وإن كان في الخان حجرة منفردة بالمرافق» وممدٌها في العَرْصة» فلا 
سناكنة ين سكا الخفر اانا 'فإن كو القان لا تعدامن الكيانا» خلا 
يكز الدانه 

وإن كانا في حُجُرتي خان تنفرد كل واحدة منهما بالمرافق» فحلف: 
لا يساكنه» فأقام» لم يحنث عند الأصحاب» وام 3 للدي ل 
بمفارقة الخان» وعلى هذا: لو كان كل واحد منهما في بيت من بيوت الخان» 
فانحاز الحالفٌ إلى حجرة ذات مرافق» لم يحنث . 

الرابعة : أن يكونا في دارين بابُهما في سكّة واحدة» فلا يحنثٌ بالإقامة» 
وعلى الوجه البعيد: لا يبر إلا بمفارقة السكّة. وهذا باطلٌ؛ فإِنَّ الكلامَ في 
هذه [الصورة](١2‏ عند الإطلاق . 

الخامسة : أن يكونا في دارين من بلدة واحدة لا تجمعهما محلّة: 
ولاسكّةء فإن أطلق» لم يحنث بالإقامة» وإن نوى» فوجهانء فإن قلنا: 
تنعقد يمينهٌ على البلدة إذا نوى» انعقدت على المحلّة» وإن قلنا: لا تنعقد 


)١(‏ في «أ»: «الصور». 


كتاب الأيمان 1 م الغاية فى اختصار النهاية 


وإن كانت منسدّة» ظهر القطع بالانعقاد. 

السادسة: أن ينوي المساكنة في بعض الأقاليم ؛ كالشام وخراسان» فلا 
يحنث بالإقامة اتفافًا؛ لأنَّ الساكنّ بدمشق لا يُسكّى”2 مساكنا لَمَنْ سكن 
ببعض”) أطراف الشام 5 


* # ا * 


5- فصل في الحلف على دخول دار 

كل ها عكر هن نامكم عبازاة دقفن الجدالئق عليه ديت 
بالاستدامة والابتداء» فإذا حلف الراكبٌ: أنَّه لا يركب» واللابسُ: أنه 
لا يلبسء حنثا بالاستدامة» كما يحئثان بالابتداء . 

وكلّ ما لا يُعيّرَ عن استدامته بعبارة ابتداته» حنث بابتدائه دون استدامته 
فإذا حلف المتطهر لا يتطهّرء لم يحنث بالاستدامة اتَاقَاء وإن حلف الكائنٌ 
في الدار: لا يدخلهاء فأقام؛ لم يحنث على الأصمٌ إلا أن ينوي بالدخول 
الاستدامة» فيحنث على الأصحٌ . 

فإن حلف على دخول الدار» فرقى السطح؛ فإن كان أجي»؛ لم 
يحنث» وإن كان محوطاء لم يحنث على الأصمٌ» فإن قلنا: يحنث» فكان 


.»س٠« زيادة من‎ )١( 
هق سقط من «س».‎ 
. زفرة فى (س»: «بعض)‎ 


زع أجم : يعني من غير سترة . 


كتاب الأيمان 


مُسئّرًا من جانبين» أو ثلاثة» ففيه تردّدء وإن كان مسئَّرًا من جانب واحد»ء 
لم يحنث [عند الإمام)](7©» وإن دخل الدهليرٌء حنث عند الأصحاب» وإن 
كان وراءه مجاز إلى عرصة الدار. 

ولو كان على باب الدار طاقٌ يستكنٌ به, فإنّه يدخل في إطلاق بيع 
الدارء والأظهر: أنه لا يحنثٌ بدخولهء وخصصّ الإمامٌ الخلافٌ بالطاق الذي 
على ابوات العنلتاء :فإنه بون خكة "لدان إن الدتركن لا غلذق و :وأما الأ 
الذي يخرج قوابيل إلى الشارع”"؛ ولا يدخل في تربيع الدار» فلا يحنث 
وله اتفاقاء وقال الشافعينٌ: لا يحنث بدخول الدّهليزء فحمله الأصحابٌ 
عل الاق ولا يعن مله غان ه34 بس أتتقال دحل الدمايره 
ولم يدخل الدار. 

ا يذ ناخ 
فصل فيمن حلف لا يدخل بيتَاء 
فدخل خيمة أو بيت شعر 
إذا حلف : لا يدخل بِينّاء [فدخل بينًا]”" مبنيّاء أو مضروبًا من شعر أو 


غيره ؛ فإن نوى ذلك» حنثء» وإن أطلق ؛ فإن كان بدويّاء حنث بالجميعء 


)١(‏ سقط من «س»6. 

زفق الأَرّج: جمع أزج؛ كسبب: بناء مستطيل مقوس السقفء والقوابيل: جمع قابول» 
وهو السقيفة بين الحائطين تحتها مقرٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيومي» و«المعجم 
الوسيط» (مادة: أزج» قبل). 

(9) ساقطة من «س». 


كتاب الأيمان 1 الغاية فى اختصار النهاية 


أحدها ‏ وهو النصٌّ -: أنه كالبدويٌّ. 

والنائق: لا يحل الأ بالنيك المع 

والثالث: (أنه)'" إن قربت قريثُه من البادية بحيث يطرقونهاء ويناطقونهم 
فيهاء فهو كالبدويّ» وإن لم يكن كذلك» لم يحنث إلا بالمبني . 

ولو تبدّى القرويٌ» وناطقَ أهل البادية بلغتهم» صار كالبدويٌ» ولو 
طال مقامٌ البدويٌ في البلد» فناطقهم بعُرْفهم» خُرّجٍ على الخلاف . 

وإن حلفف : لا يدخل بيتّاء فدخل مسجذداء أو دخل الكعبة» لم يحنث 
عند الجمهورء وقيل: يحنث» وكذلك دخول الّحاء والحمّام عند الإمام . 

وإن حلف: ليخرجنّ من الدار» فرقى سطحهاء فقد قال القاضي: إن 
لم نجعله داخلاً» فهو خارجء وقال أبو محمّد: ليس بداخل» ولا خارج؛ 
كمن حلف على الدخول أو الخروج» فأدخل بعض بدنه» أو أخرجه. 

615 قاعدة: 

لا يحمل اللفظٌ على مجازه اتَقاًا إلا أن يشتهر اشتهار الحقيقة» فلا 
يحمل البساطً على الأرض» ولا الأوتادُ على الجبال» وما لا يُفهم من الاسم 
مع كثرته» (وعموم وجوده)”"؛ كلحم السمك بالنسبة إلى اللحم» فلا يحنث 


)1١(‏ سقط من «س». 
() زيادة من اس». 


زفرفق في (س»: (ووجود عمومه)ا. 


كتاب الأيمان 


به في الإطلاق؛ لعلمنا أله لم يقصدهء بخلاف البيت» فإنّه حقيقة في( بيت 
الشعرء ونحوه. فإذا أطلقه مَنْ تغلبُ عليه إرادته؛ كالبدويٌ حُمل عليه ؛ 
لاجتماع الوضع» وغلبة الإرادة» وإن أطلقه قروئىٌ فقد قصد لفظه. ولم يخصصّ 
به شيئاء فأشبه مَنْ حل : لا يأكل مسمّى التفّاح» وهو لا يعرف التفّاح؛ فإنّه 
يحنث بمسمّى التفاح» والخلاف في هذا ونظائره يرجع إلى أن(" الاعتبار 
بعُْف اللفظ عند أهله» أو بعُدف اللافظ» ولو قال: (اندرخانه نشوه”") فقد 
قال القمّال: يحنثُ بالأبنية دون الخيام؛ لعدم عرف اللافظ واللفظ . 


نيا يا نيا 


2”>06” فصل فيمَنْ حلف: 
لا يدخل من باب 
إذا قال: لا أدخل هذا الباب من هذا الموضعء فَجُدّد باب آخر» وعُلّق 
عليه ذلك الباب؛ فإن دخل من الجديد» لم يحنث, وإِنَّ دخل من القديم» 
نوجهات هاخذعنا أذ القن بالحفةء الببالبائية ونال لا ]دعتل:هذا 
الباب» فدخل من ذلك المنفذ» وعليه البابُء حنثء وإن قلع الباب» ونصب 
على منفذ آخر» فهل يحنثٌ بالجديدء أو القديم» أو لا يحنث بواحد منهما؟ 


)1( في «س»: «على) . 
إففق زيادة من ««س؟ . 
(9) معناه: لا أدخل البيت. 


كتاب الأيمان 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


ومن(" قال: لا أدخلٌ باب هذه الدارء ولم يْشْرْ إلى شيء (منها)2©, 
فجُدّد لها بابٌء فدخل :ننه» ”تقولا ماعذهما أن البعين هل تتمقة على المنقد 
القديم أو الجديد؟ 

وإن رقى إلى السطح. ونزل منه إليهاء فوجهانء وكلّ هذا عند الإطلاق» 
فإن. نو المتفذ» أو المصاريع» أو عيّن الدارء أو نوى شيئًا من محل التردّد» 
نزل على نيّته . 

0* 
05-” فصل فيمَنْ حلف : لا يأكل مما اشتراه فلان 

إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان» حنث بما ملكه بالشراء» والسلّمء 
والتولية» والاشتراك» ولا يحنث بما ملكه بالصٌّلّح عند الصيدلانيّ» وغنالقه 
الإمام» ولا يحنث بما ملكه بهبة» أو وصيّة» أو عوض عن منفعة» أو ردٌ 
بعيب» أو إرثء» أو إقالة» أو قسمة وإن جعلناها بيعًا. 

وإن اشترى فلان وعمرو طعامّاء فأكله» أو بعضهء لم يحنث؛ كما لو 
حلف: لا يدخل دارًا اشتراها زيدٌء فدخل دارا اشتراها زيد وعمروء وقيل: 
يحنث بأكل بعضه وإن قل وقيل: لا يحنث حنَّى يأكل أكثر من نصفهء وكلا 
الوجهين بعيدٌ لا يعد من المذهب. 


وإن انفرد زيدٌ بشراء طعام؛ كالدقيق مثلاً» وخلطه بدقيق اشتراه عمروء 


)١(‏ في «س»: «وإن». 


هم زيادة من «س». 


فأكل من المختلط ما يُقطع بأنَّه أكل ممًا اشتراه زيد» حنث وقيل: لا يحنث 
وإن أكل الجميع» وقيل : إن أكل أكثرٌ مما اشتراه عمرّو. حنث,» وكلا الوجهين 
غلط لا يعد من المذهب؛ فإنَّ اليقينَ إذا حصل» لم يتوقّف على الزيادة على 
ما اشتراه عمرو» وكذلك إذا أكل الجميع. 


1" فرع : 

إذا سقطت منه تمرةٌ» فاختلطت بصّبرة تمرء فحلف: لا يأكل تلك 
التمرة» لم يحنث حنَّى يتيفّن بأنّهِ أكل جميمَ الصّبرة» فإن ترك منها تمرة» 
لم يحنث إلا أن تكونَ تلك التمرة قد وقعت في جانب» فأكل منه ما تين أنه 
أكلها معه. 

6د #4 
4- فصل فيمَنْ حلف : لا يأكل ما طبخه زيدٌ 

إذا حلف : لا يأكل ما طبخه زيدٌّء فالطبخ هو الإيقادُ تحت القدر» فإن 
شاركه [في الإيقاد]١'‏ شخصٌ آخرء لم يحنث على المذهب . 

ولو هيأ زيدٌ اللحمّ» وقطعهء وصبٌ عليه من الماء قدر الحاجة» وجمع 
التوابل» وأوقد غيره» فالمُوقد هو الطابخ عند الأصحاب» وشرط الإمامٌ في 
ذلك ألا يراجعّه الموقدٌ في الإيقاد» وقال: إذا جلس الماهث بالطبخ بالقرْب» 
واستوقد صبئًا يرجع إلى أمره ونهيه في تفاصيل الإيقاد. ففيه خلافٌ كالخلاف 
فيمَْ حلف : لا يضرب» وهو ممّن لا يتعاطى الضرب بنفسه» ففعل بأمره. 


)1غ( ساقطة من «س». 


كتاب الأيمان 1 ِ! الغاية فى اختصار النهاية 


وإذا انفرد زيدٌ بالإيقاد إلى حدّ يُسمّى الموقَدٌ عليه طبخّاء فانفرد عمرو 
بالإيقاد إلى إكمال النضج» فالمذهب تحنيث الحالف بإيقاد زيد» وأبعد مَنْ 
جعله كاشتراكهما في الإيقاد» فإن قلنا بالمذهب, فكانت اليمينُ على ما طبخه 
عمرّو» فهل يحنث بفعل عمرو؟ فيه احتمالٌ. 

ولو أوقد زيدٌ فسحَّن الماء» ولم يتأنَّر ما في القدرء فانفرد عمرو بالإيقاد 
إلى الإنضاج» فالطابخ عمرو دون زيد» ولو حضر مَنْ يقطع الحطبء ويناوله 
المُوقَدَء فلا غبرة بفعله» إِنَّما العبرة بإدخال الحطب تحت القدر. 


با با نيا 


769-” فصل فيمَنْ حلف : لا يدخل مسكنّ فلان أو داره 

إذا حلف : لا يدخل مسكنّ فلان» حنث بما يسكنه بإجارة أو إعارة» 
وبما أوصي لد يمقهة وفي المغصوب وجهان.ء وفيما يملكه» ولا يسكنه 
أوجةٌ ثالثها: لا يحنث إلا أن يكونّ قد سكنه ولو في”" قَدْر يسير من الزمان. 

ولو قال: هذه الدار مسكنٌ فلان» فقياس ما ذكره الأصحابٌُ أنه لا يكون 
مقرًا برقبة الدار. 

وإن حلف: لا يدخل دار فلان» حنث بما يملكّه وإن لم يسكنه. 
ولا يحنث بالمأجورء والموصى بمنفعته» والمستعار» فإن باعها فلان» فدخلها 
بعد البيع » لم يحنث . 


وإن قال: لا أدخل دارَ فلان هذه» فباعهاء ثم دخلها؛ فإن قصد الجمع 


)١(‏ ساقطة من اس». 


كتاب الأيمان 


بين الإضافة والإشارة» لم يحنث» وإن أطلق. حنث على المذهب ؛ تغليبًا 
للإشارة» وفيه قول مُخْرَّجء وإن انهدمت» فدخلها؛ فإن صارت عَرْصة» لم 
يحتكة :و إن اتهدمك التجدران اونمعضها :وفيت جاه شاخضة #افإن كانتت 
بحيث يقال لها: دار خربة» حنث» وإن قيل: كانت داراء أو قيل: هذه رسوم 
دار فلان» لم يحنث . 

6٠‏ فائدة: 

إذا نوى أمرًا يصحٌ ربط بلفظه؛ اعتّبرت نيّنهء وإن لم يرتبط به" أصلاء 
فلا عبرةً بتّته» وإن تجوّز بمثل ذلك على البُعْدء فلا عبرة بنيّتهء فإذا أكل طعامَ 
إنسان» ولم يشرب ماءه» ثم حلف: ما ذقت له ماء» وعبّر بالماء عن الطعام 
مبالغة» لم يحنث؛ لبعد(" التجوّزء وإزالة الحقيقة» ولا يمكن تعطيل أصل 
اللقل 

وإن ذكر لفظًا له عرفٌ عند أهل اللغة» وللحالف عرفٌ يخالف عرف 
اللغة؛ فإن قصد تنزيله على عرفه» نزل عليه» وإن لم يقصد تنزيله على شيء. 
فالاعتبارٌ بعرفه» أو عرف اللغة؟ فيه خلافٌ» وميلٌ النصّ إلى اعتبار عرف 
اللغة» فإن قال: قصدتء ثم ذهلت عمًا قصدت.ء فالظاهرٌ تنزيله على عرفه ؛ 
لغلبة إرادته» وأجراه الأصحابٌ على الخلاف . 


*0* 


)١(‏ زيادة من «س». 
)3( في (س»: «لتَعَذّر) . 


كتاب الأيمان 1 الغاية فى اختصار النهاية 


-0١‏ فصل في الحلف على اللبس 

إذا حلف: لا يلبس ثويّاء حنث بأنواع الثياب: وإن ليسها على خلاف 
المعتاد فيهاء فإذا انر بالقميص» أو توشّح بهء أو اعتمً به أو ارتدى به(3) 
حك لأ الاعتبال ياشع اللسن وكوي :وإن لنه ان حمينه الاطواة: وبسسله 
على كتفه أو رأسه؛ أو بسطه ورقد عليه» لم يحنث» وإن تدثَّر به» فوجهان. 

وإن قال: لا ألبس قميصّاء فارتدى بقميص. فوجهانء» وإن فتقه. 
وجعله رداء» لم يحنث على الأصحٌ . 

وإن قال: لا ألبس هذاء ففتقهء وخاطه إزارا أو رداءً» ففيه خلافٌ مرنّب» 
وأولى بألا يحنث؛ لألَه لم يذكر القميصء فيُحمل على لبس يليق به. 

وإن قال: لا ألبس هذا الثوبت» وكان قميصّاء ففتقه» وخاطه رداءء 
ففيه خلاف مرتّب على قوله: لا ألبس هذاء وأولى بالحِنْث . 

وإن قال: لا ألبس هذا القميصّ قميصّاء فارتدى به ففيه احتمال» وإن 
أخرجه عن كونه قميصّاء لم يحنث بلبسه. 


وإذا اجتمع الاسمٌء والإشارة» ثم زال الاسدٌء ففيه الخلاف . 


* # *ا 
37- فصل فيمَن حلف على شيء». 
فتعاطاه بعد زوال الاسم 


إذا قال: لا أكلّم هذاء وأشار إلى عبدء فعتق» فكدّمهء أو أشار إلى 


)١(‏ زيادة من «س»©. 


كتاب الأيمان 


سخلة» وقال: لا آكل هذاء فأكلها بعد زوال اسمهاء أو قال: لا آكل هذاء 
وأشار إلى حنطة» فأكلها وهي (دقيق)27 أو إلى رُطبء فأكله وهو تمرٌء 
حلث . 

وإن قال: لا أكلّم هذا العبدّء فعتق» فكلّمهء أو لا آكل لحم هذه 
السخلة» فأكله بعد زوال الاسمء أو لا آكل هذه الحنطة» فأكلها دقيقاء أو 
خبرّاء أو لا آكل هذا الرطبء فأكله تمراء أو لا أدخل هذه الدارّء فطرقهاء 
وهي فضاءً» ففي حنثه أوجةٌ ثالثها : إن كان التغيّر خَلْقَيَاء ككبر السخلة» 
وجفاف الرطب» حنث» وإن كان بصنع آدميّ ؛ كالطحن» والخبز» لم يحنث . 

وإن حلف : لا يدخل دارًاء فدخل عَرْصة كانت دارّاء لم يحنث على 
الأصح. 

وإن أشار إلى سخلة» وقال: لا آكل لحم هذه البقرة» فأكله» فقد دل 
كلام الأصحاب على الجنث» وفي البيع في نظيره وجهان”" . 

نذ نا نا 
*086 فصل فيمَنْ حلف لا يلبس مما غزلته فلانة 


إذا قال: لا ألبس مكًا غزلته فلانةٌ» لم يحنث إلا بما غزلته في الماضي» 


(5١)‏ في «س»: احب». 

69 توضيحها في «نهاية المطلب» /١14(‏ 2758 قال الجويني : «ولو قال في البيع: 
بعتك هذه السخلة» وأشار إلى فرس» فقد أشار وغلط في التسمية» ففي صحة 
البيع وجهان» فمن اعتمد الإشارة» صحّحه. ومن اعتمد التسمية» أفسد البيع». 


كتاب الأيمان ١ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


[سواء غزلته]7" لنفسهاء أو بأجرة» وإن قال: ممّا تغزله؛ لم يحنث إلا 
بالمستقبل» وإن قال: منْ غزلهاء حنث بالماضي» والمستقبل» ولا يحنث 
بما خيط بغزلهاء وإن كان السّدى من غزلهاء والنّحْمة من غيره؛ أو بالعكس» 
لم يحنث عند القاضي ؛ فإِنَّ اللبسَ يتناول جميمٌ الثوب» فأشبه ما لو التفّ 
بغزلهاء وقال الإمامٌ: يحنث؛ إذ يصحٌ أن يقال: ليس من غزلها. 

إن حلاف له باقن من غول رةه فلبين توكنا مز لين فاته 


انافاه لا ارين تون سق بخرلماء افلس مز غزله 1 وول ليا 
لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثويًا من غرّلها. 


فرعان: 
الأوّل: إذا حلف : لا يلبس ثوب زيد» فملكه بهبة أو شراء؛ ثم لبسه» 


وإن قال: لا ألبس ثوبًا مَنَّ به علىّ زيد» فوهبه منه؛ فإن لبسه» حنث» 
وإن باعه بثوب آخرء ولبس الثاني» لم يحنث» وإن باعه ثوبًا يساوي ألهًا بدرهم 
واحد» فلبسه» لم يحنث؛ لتعلّق المئة بالشمن دون الثوب . 

الثاني : إذا حلف بالطلاق : لا يأكل البيض. ثم حلف ليأكلن مما في 
كزيل فإذا هو بيضء فالبرٌ أن يجعله في القبيْطاء(©: ثم يأكله . 

0#* 
)1١(‏ سقط من «س». 
(؟) سقط من «س». 
9 نوع من الحلوى. 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


[ | 
84- فصل فيمَنْ حلف على شيء. 
ففعله مكرما أو ناسيًا 

شتلك لا ياخل :دازآ افنتفلها زاكتاء' أ ىماشتاء :أو محولا ذه( 
حنث» وإن دخل مكرمًاء فقولان» وإن حمل مكرماء وأدضل ذكرماء لم 
يحنث» وقيل: فيه القولان» وهو بعيدٌ» وإن حمل بغير أمره وأدخل» وهو 
قادرٌ على الامتناع» حنث عند المعظم» وقيل: فيه القولان» وإن دخل ناسيًا 
لليمين» فقولان مرتّبان على الإكراه» وأيّهما أولى بالحنث؟ فيه طريقان: 

إحداهما: المكره؛ لذكره لليمين. 

والثانية : الناسي؛ لاختياره . 

وإن قال: لأشربن ماءَ هذه الإداوة غدّاء فأريق قبل الغد بغير اختياره» 
فقولان قريبان من قولي الإكراه. وأولى عند أبي محمد بألا يحنث؛ لعجزه 
عن الشرب» وقدرة المكره على الامتناع . 

65 فرع: 

مَنْ حلف على ما لا يدخل تحت قدرته واختياره؛ كطلوع الشمس 
وغروبهاء وَفِعْلٍ الغير» انعقدت يمينهٌ» فإن حلف على إنسان: أنه لا يقوم؛ 
فقام؟ فإن قصد الإخبارَ عن القيام» أو أطلق» حنثء وإن قام بإكراه» أو نسيان» 
وإن قصد منعه بما أسمعه من الحلف, فعلى التفاصيل السابقة في الطلاق . 

وإن قال: لا أفارقٌ غريمي حنّى أستوفيّ حقي منه. فهرب الغريم؛ فإن 
قصد الخبرَء أو أطلق؛ حنث» وإن قصد المنع» ففارقه مختارًا؛ فإن قدر على 


(001) اسفظ مخ ابن 


كتاب الأيمان | الغاية فق اختصار النهاية 


ردّى أو مساوقته. حنث » وإن هرب بحيث لا ينسبٌ إلى تقصير الحالف» 
فقولان. 
هذا تفصيل الإمام» وقال في «التقريب»: إذا فارقه الغريمٌء فقولان» 
ولم يذكر شيئا من التفاصيل التي ذكرها الإمام. 
* # #ه 
5 (فصل فيمن حلف لا يسلم على فلان 
إذا حلت سبلم الى ويد اقلم علية"نائتها لدي نتؤلان» روزن 
سلّم عليه في ظلمة معتقدًا أله غمروء فقولان مربَّان» وأولى بالبحدّث؛ لذكره 
لليمين» وإن سلم على قوم هو فيهم؛ فإن لم يعلم» فقولان مرتبان» وأولى 
لاع لأنّه لم يقصده بعينه» وإن علم به؛ فإن اسثناه» لم يحنث» 
وفيه احتمال» وإن لم يستثنه» ولم ينو إدراجه في السلام» حنث عند المراوزة» 
وعند العراقيين قولان)”" . 
# #4 #ة 
3-8 فصل فيمن حلف لا يدخل بينًا على فلان 
إذا حلف : لا يدخل على فلان بيتَاء فدخل على جمع هو فيهم؛ فإن 
لم يعلم بهء فقولان مرتبان على القولين في السلام؛ لبعد الفعل عن قبول 
التخصيص» وإن علم؛ فإن استثناه» فقولان» وإن نوى باليمين ألا يقصدَ 
الدخول عليه أو لا يقصده بالدخول» فدخل مسكئنيّاء فالوجه القطع بأنَّه 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من «س». 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


لا يحنث» ولو لم يكن في البيت غيرّهء» فدخل؛ لنقل متاع أو وضعه»ء أو 
لقعودء أو رقاد»ء وقصد ذلك دون الدخول عليه فوجهان» وإن لم يعلم أله 
في البيت» فالنصيٌ أنه لا يحنث» وخرّجه المعظمٌ على القولين. 
* #0« 
فصل فيمَنْ حلف ليأكلنّ هذا الرغيفَ غدًا 

إذا حلف: ليأكلنَ هذا الطعام غذدّاء تناك عن الك قد النسكن من 
أكلهء حنث على الأصم؛ لأ تع نينخالنا لموحي ونيد بخلاف من مات 
في أثناء وقت الصلاة بعد التمكّن من فعلهاء فَإنّه لا يأئمُ على الأصحٌء وإن 
تلف قبل الغدء فقولان: 

اكيبا أن لاح 

والثاني: يحنث. وفي وقت حنثه أوجةٌ تظهر فائدتها في صفة الحانث 
من اليسارء والإعسار: 

أحدها ‏ وهو المذهب -: يحنت في الحال . 

والثاني : يلك إذا مضى من القدإمان يسيع الأكله . 

والثالث : لا يحنث حتّى تغرب الشمس من الغد» وهو بعيدٌ. 

وإن أكله؛ أو بعضّه قبل الغدء حنث؛ لأنَّه فوّت البرَّ باختياره» وفي 
وقت تحنيثه الخلاف . 


نينا ييا نيا 


كتاب الأيمان 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


84- فصل فيمَنْ حلف على قضاء حقٌ 

إذا قال: لأقضينَ حقّك غذداء فمات الغريمٌ قبل الغدء بر بالدفع إلى 
ورثته . 

وإن قال: لأقضينك حقّك. فمات أحدّهما قبل الغد. كان كتلف الطعام 
قبل الغد. فلا حنث على الأصمٌ» وإن قلنا: يحنثء وقلنا بتأخير الحنث» 
فكان الميثُ هو الحالف؛» فلا يتّجه تحنيثٌ ميكت . 

وإن قال: لأقضينٌ حقّك غدًا إلا أن تشاء»ء فشاء من الغدء لم يحنث؛ 
لأنّ معناه إلا أن تشاءً التأخي وإن قال: إلا أن يشاء زيدٌ» فمات زيدٌ قبل 
المشيئة ؛ فإن قضاه من الغدء بدَء وإلاّ فلا. 

وإن قال: لأقضينَّ حقّك مع رأس الهلال» فقضاه مع الاستهلال» بي 
وإن قدَّم القضاءء أو أخرة؛ حنث» والذي يقتضيه العرفٌ في ذلك 5 الجهد 
في ضِمٌ الأداء إلى الاستهلال؛ فإنَّ الناسَ لا يكلّفُون بما(© لا يقدرون عليه 
من المُحال» وإن عه الهلالٌ» فليدفعه بعد إكمال ثلاثين مع أوّل أجزاء الليل 
كما ذكرناه في الاستهلال. 

وإن قال: لأقضينّك إلى رأس الهلال؛ فمعناه بسطٌ الأداء على الأوقات 
المتقدّمة”" على الاستهلال» وأبعد مَنْ ألحقه بقوله: عند رأس الهلال» وعلى 
الأصحٌ: إذا قال: أردثُ بذلك مع رأس الهلال» قبل على الأصحٌ . 


)1( في (أ4: «يختلفون على» . 
(؟) في «س»: «المقدمة». 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


وإن قال: لأقضينَ حقّك إلى عصرء أو دهرء أو وقتء أو حين» أو 
حقبء أو إذا مضى حينٌ لأقضينَ حقّكء فالقضاء منبسط على العمر» فلا 
يحنث إلا باليأاس من القضاء . 

# د 
٠‏ فصل فيمَنْ حلف لا يفعل شيئّاء فوكّل فيه 

إذا حلف: لا يبيع» ولا يشتري» ولا يتزوّج» ولا يطلّق» فوكّل في 
ذلك مَنْ فعله» لم يحنث» وإن حلف: لا يضرب زيدًاء فأمر بضربه» فضرب» 

وقال الربيعٌ : إن كان ممّن لا يباشر الضربت؛ لحشمته» حنث» وطرد 
ذلك في نظائره» بخلاف العقود؛ إن الأمائل يباشبرونها. 

وإن قال: لا أبني بِنّاء أو لا أطيئن سطحًاء وهو ممّن لا يحسنُ ذلك» 
فتخريجٌ الربيع في هذاء ونظائره أظهر. 

وإن قال: لا أتزوّج» فقبل النكاح لإنسان بالوكالة» لم يحنث» وإن 
حلف رجلان: لا يتزدّجان» فقبل كل واحد منهما نكاح الآخر بالوكالة» لم 

وإن قال: لا أكلّم امرأةٌ تزوّجها زيدء فكلَّم امرأة قبل زيدٌ نكاحها 
بالوكالة» لم يحنث اتفاقاء وغلط مَنْ حتئه . 

وإن قال: لا أشتري شيئّاء فاشتراه وكيلةُ» لم يحنث اتفاقاء وإن قال: 
لا أشتري» فقبل الشراءً لموكله» ولم يسمّهء حنث عند الجمهور» وفيه وجه. 


الغاية فى اختصار النهاية 
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ا م 


وإن قال: لا أزوّج فلانة» فزوّجها بالوكالة» حنث. 


-١‏ فصل فيمَنْ حلف على شيئين أو على مُحَال 

إذا أشار إلى رغيفين» وقال: والله لا أكلهماء أو لا آكل هذين الرغيفين» 
أو لا آكل هذا وهذاء لم يحنث إلا بأكلهما . 

وإن قال: لأشربنَّ ماءً هذه الإدواة» أو لا أشربُ ماءهاء فلا يبك 
ولا يحنث إلا بالجميع . 

وإن قال: لأشرينّ ماء هذا النهرء فوجهان: 

أحذهما: يحنث؛ لأنَّه حلف على تُحال. 

والثاني : لا يحنث؛ فإنَّ معنى يمينه لِأَردَنَّ هذا النهرء ولأشرينٌ من 
مائه . 

وإن حلف على مُحال؛ فإن كان مقدورا؛ كصعود السماء» وقتل رجل 
يعلم في وقت اليمين أنه ميثٌ» وجبت الكمّارة» وفي انعقاد اليمين وجهان. 

أحذهما: لا تنعقد» والكقّارة وجبت؛ لمخالفة التعظيم . 

والثاني - وهو قول المُعظم -: أنَّها تنعقد» ثم تنحلٌ عقيب الانعقاد . 

وإن كان غير مقدور؛ مثل أن قال: لأشربنّ ماءَ هذه الإداوة» ولا ماءً 
فيهاء فالمذهبُ وجوبٌ الكمّارة» وفي الانعقاد خلافٌ» والأوجه: أَنّهَا 
لا تنعقد. 


وجب الكمارة بيمين الغموس اتفاقاء واختار الإمام انالك + 


كتاب الأيمان 


لاقتران ما يقتضى حلّها بهاء وإن قال: لأصعدنٌ السماءً غدّاء ففي حنئه في 
الحال خلافٌ» وإن قال: لأقتلنَّ فلاناً» وهو يظنه حيّاء فظهر أنه ميث وقتَ 
اليمين» ففى الكمّارة قولان. 


* # * 


6 
20 


مَنْ حلف على غريمه: لايفارقه حثى يستوق حفّه 


إذا حلف : لا يفارق غريمّه حتَّى يستوفيّ حقّه» ففارقه الغريبٌ فطريقان: 

إحداهما: إن أمكنته مساوقته» حنث» وإن لم تمكنء فقولان. 

والثانية : لا يحنث؛ لأنَّه حلف على فعل نفسه. وسواء هرب الغريي 
أو انطلق على هينته» والحالفٌ واقفٌ في مكانه» فعلى هذه الطريقة: لو حلف 
وهما ماشيان» فوقف الحالفٌ» وذهب الغريمٌ. حنث عند القاضي» وخالفه 
الإمام . 

وإن قال: لا نتناظر» فلا بدَّ من مناظرتهماء وإن قال: لا نفترق» أو 
قال: لا أفترق أنا وأنت» فأيّهما فارق. حصل الحنثٌ» وأبعد مَنْ قال: إذا 
فارقه الغريم» لم يحنث. وإن ألزمه الحاكم بالفراق؛ لإعسار الغريم» فقولان» 
وإن علم بعُسْرته» أو فلَّسّه الحاكيُء فاختار مفارقته؛ لما أوجبه الله تعالى من 
إنظار المعسر» حنث. 

ولو قبض حقَّهء وفارق» ثم ظهر مستحقّاء أو زيوفًا؛ فإن كان عالمًا 
بذلك حنثء وإن كان جاهلاً» فقولان» وإن اعتاضء ثم فارق» حنث اتفاقًا. 

وإن أبرأه عنه» أو عن بعضهء حنث؛ لتسيّبه إلى تفويت البرٌء وإن قال : 
لأقضيئّه غدّاء فقضاه أو بعضّه قبل الغدء حنث. 


إن أد أ 

وإن ابراه ١‏ 

5 1 ؟ فإن م 5 
0 0 
ْ 0 ل ده 0 

' فقبا 6 نحنت اتفاقا 

٠»‏ وإن لم نشرط 

نسر 


2000 


مَنْ حلف على امرأته : لا تخرج إِلَا بإذنه 


إذا قال: إن خرجت إلا بإذني: أو بغير إذني» فأنت طالق» فخرجت 
مرّة بالإذن» انحلّت اليمِينُ» فإن خرجت بعد ذلك بغير إذن» لم يحنث» 
وتوجية هذا عسرٌّ وانفرد أبو محمّد بحكاية قول مخرَّج منقاس كان يفتي به 
أنها لا تنحل بذلك . 

وقد قال الأصحابٌ: إذا قال: إن دخلت الدارَ لابسة حريرء فأنت طالق» 
فدخلتها غير لابسةٍ للحرير» ثم دخلتها لابسةً للحريرء طلقتء ولا فرق بين 

وإن قال: إن دخلت إلا بإذني» فأنت طالق» فأذن لهاء وهي لا تعليُ 
لم تطلق على الأظهر» وخرّجه بعضهم على الخلاف في عَزْل الوكيل. 

* # ا ** 
45- فصل في الحلف على العقود 

إذا حلف على عَقَد؛ كالبيع والشراء» والإجارة» والنكاحء فلا يتعلّق 
البدٌّ والحنثٌ إلا بالصحيح اتفاقًا . 

وإن قال أحدٌ الزوجين : لا أبيع مال زوجي بغير إذنه» أو قال: لأبيعنٌ 


0 5 5 9 5 ىو 
مال زوجي بغير إذنه» فباعه بغير إذنه» لم يحنث» وفيه وجة بعيد محمول 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


على ترك التبِسّط فى مال المحلوف عليه . 


وإن قال: لا أبيع الخمر» فباعهاء لم يحنث. وإن قال: لأبيعنٌ الخمرء 
فباعها لم يبرّء خلافا للمزنيّ . 

وإن قال: لأبيعنٌ مال فلان» فباعه بغير إذنه» لم يحنث إلا على وجه(") 
بعيد» وهو في الخمر أظهرٌ. 

وإن قال: لا أبيع بيعًا فاسدّاء أو لا أشتري شراءً فاسدّاء فاشترى» أو 
باع على الفسادء وجب القطع بالحنث . 


نيا يا نا 


)غ2 في #س»: «قول» . 


إذا حلف لا يأكلّ الرؤوس» لم يحنث برؤوس السمك والطير على 
المذهب. وفيهما قول غريب» فإن قلنا بالمذهب. ففيما يحنث به أوجه: 

أحدها: رؤوس النعم أين كان الحالفٌ. 

والثاني : لا يحنث إلا برؤوس الغنم . 

والثالث - وهو الأعدل : إن كان في موضع يُعتاد فيه إفرادُ شيء من 
الرؤوس بالأكل. حنثء وإن كان ببلدة أو قرية لا يُعتاد فيها إفرادُ تلك الرؤوس 
بالأكل» فوجهان مأخذهما الوجهان في القرويٌ إذا حلف : لايدخل بيثّاء 
فدخل بِينَا من شعر. 

* د ند 
5-657 فصل في الحلف على الأكل والشرب والذوق 

إذا حلف على اللحم» لم يحنث بلحم السمك وإن عم وجودّه؛ فإنَّه 
لا يُسمّى لحمًا على الإطلاق» وإن حلف على البيض. حنث بكلّ ما يفارق 
بائضه ؛ كبيض البط والإورٌ والدجاج. لبخت فيقى العمف ولادرينا 
يفارق البائضّ ولا يفرد في العادة؛ كبيض العصافير والحمام» ورمز بعضهم 
إلى أله يحنث بكل ما يفارق البائضي . 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


وإن حلف على الأكل» لم يحنث بالشرب» وإن حلف على الشرب» لم 
يحنث بالأكل» فإن تناولهما لفظّ واحد؛ كقوله: لا أَطْعَم كذاء أو لا أتناوله» 


- 


وإن قال: لا آكل السويق» فاسْتمّهء أو لنَّهِ بالسمن أو الماء» ولم يصر 
مائعّاء فتناوله أكلة أكلة» حنث . 

وإن صار مائعّاء فتحمّاهء لم يحنث» وإن خثر بحيث يمكنٌ تحسّيه 
وتعاطيه بالملاعق» احتّمل أن يجعلّ تحسّيه شرباء واحثّمل أن يتناوله اسم 
الأكل والشرب . 

[ولو قال بالفارسيّة : نخورم» تناول الأكل والشرب]7" . 

وإن حلف: لا يذوق شيئاء فأكله» أو شربه» أو وجد طعمّه ومجّه على 
وجه لا يفطر به الصاتمٌ» حنث على الأصمٌ» وإن أدرك طعمّهء وازدرد القدر 
الذي يزدرده الذائقٌ» لم يحنث. ويحنث بذلك إن حلف على الذوق. 

وإن حلف : لا يأكل السكّرء أو الفانيذ» فجعل شيئًا منهما في فيه 
فذاب فابتلعه. حنث عند الأكثرين» وقيل: لا يحنث؛ فإنَّ الأكلّ لا يتحقّق 
إلا فيما يُردّده ويُرْدَرَدء ويُبلع» ولو مضغه.» فانماع» فابتلعه» ففيه الخلاف» 
وأولى بالحنث؛ لأجل المضغ . 

وإن قال: لا آكلّ العنب والرئّان» فشرب ماءًهماء لم يحنث» وإن 


9 07 
جعلهما فى فيه» وامتصّ ماءهماء وطرح الثفل» لم يحنث عند القاضي » 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س». 


كتاب الأيمان 


الغاية في اختصار النهاية 


أححكد كح 


ا اين 
ويحتمل أن يلحقّ بنظيره من الفانيذ؛ فإنَّ من فعل ذلك قيل في العف : أكل 
العنب والرمّان» ولا صائر إلى أنَّ ذلك ليس بأكل» ولا شربء ولو قيل به 
لكان قولاً. 

وإذا حلف على الأكل» حنث بقليله وكثيره» وما يتجرّعه الذائقٌ» فهو 
خارج عن حدّ الأكل والشربء فتُعتبر القلّةُ والكثرة فيما زاد عليه» ثم يُحتمل 
أن يخرج قدرٌ الذوق عن الأكل والشرب» ويحتمل أن يقال: إن قصد الذوق» 
فهو ذائق''' ليس بآكل» ولا شارب» وإن قصد الأكلَ أو الشرب دون إدراك 
الطعم» فهو آكلء أو شارب» ولا عبرة بالقصد فيما إذا(” زاد على قَدْر 
الذوق. 

# د 
-3١17‏ فصل فيمَنْ حلف: 
لا يأكل شيئًاء فأكله مختلطًا بغيره 

إذا حلف على جنس» فاختلط بغيره؛ فإن استّهلك بحيث لا يظهر 
أثرُه للحن لم يحنث بأكله» ولا شربه» وإن بقي طعمُّهء أو لونه» وتجدّد 
للمختلط اسم آخر لا تفرد أركانه به» ففي حِذْته بأكله أو شربه وجهان» وإن 
امتاز في الحسنٌّ» حنث على المذهب» خلافا للإصطخريٌ» فإذا حلف: 
لا يأكل السمنّء فتحسّاه مائعّاء لم يحنث وإن أكله جامداء أو ابتلعه» حنث؛ 


)١(‏ ساقطة من «س». 


(؟) ساقطة من 0 


فإنّا لا نشترط في الأكل المضع والترديد» [وإن عصده مع الدقيق]27؛ فإن 
لم يحمنّ بجرمه. ولااطعمه.ء ولا لونه» لم يحنث» وإن بقي الطعم» أو 
اللون» فعلى الوجهين» وإن امتاز على العصيدة”" في الحسنٌء أو أكله كذلك 

مع الخبزء حنث. وقال الإصطخريٌ : لاي يحنث ؛ فإنّ الأكلّ إذا أضيف إلى 
جنس» اقتضى ذلك إفراده بالأكل» وهذا باطل؛ فإِنَّ السمنّ لا يُؤكل إلا 
كذلك . 


وإن حلف : لا يأكل الخلَّء فغمس فيه الخبرّء وأكله. ح: حنث ؛ فإِنَّ الخبدَ 
إذا تشرّبه تناوله اسمٌ الأكل» ون السك معط بن 00 لم يحنث بأكلها على 
النصّ» فحمله بعضهم على ظاهره» وقال المعظجٌ: إن ظهر طعمُّه في المرقة» 


الي 97 


جد د 
6- فصل في الحلف على اللحم والشحم واللبن 
إذا حلف على الشحمء حنث بما على الثَّزب9) والكلى والأمعاء 


)1١(‏ سقط من «س»). 

النسيةة تش ذلك أنه توس اي تتلي ولوق اند امن قفاري 
انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: عصد). 

(') «السّكباج»: طعام يُعمل من اللحم والخلٌ» وتوابل» مُعَرب. انظر: «المصباح 
المنير»» و«المعجم الوسيط» (مادة: سكباج). 

5( لنب : وزان قَلْس؛ شَحْمٌ رقيق على الكُرِش والأمعاء. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة: ثرب). 


كتاب الأيمان الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يحنث بالألية على الطريقة المرضيّة» ولا بسمن اللحم على الأصحٌ»؛ وهو 
الأبييضٌ الذي يعلو اللحم» وقد يتخلّله» وقال أبو زيد: السمن لحم في حقٌ 
العجمي». شحم في حقٌّ العربئٌ» ولا يخفى التفصيلٌ إذا اختلف عرف اللغة» 
وعرفٌ أهل القرى إذا استعمل القرويٌ لغةَ العرب. 

ولو قال: بيه نخورم» كان حلفا على الشحم لا يدخل فيه سمنٌ اللحم» 
وإن حلف على اللحم؛ حنث بالأحمر» وكذا سمن اللحم على الأصمحّ. 
ولا يحنث بالشحم انَفَاقَاء وفي الكرش والكيد والرئة والأمعاء والطحال 
خلافٌ» والمذهبٌ: أله لا يحنث بذلك» ولا يحنث بالقلب عند العراقيين» 
وعند المراوزة وجهان طردهما الإمامٌ في الكلية . 

وإن حلف على اللبّن» حنث بالرائب» وإن صار قارّاء ولا يحنث 
بالسمن» وكذا الزبدٌُ على المذهب, وفي المّخيض المُنتزع الرّبد وجهان. 

[وإن حلف على السمن,» أو الزبد» لم يحنث باللبن على المذهب» 
وإن حلف على الزبد» لم يحنث بالسمن2"7. وإن حلف على السمن» لم 
يحنث بشيء من الأدهان» وكذا لا يحنث بالزّبد على المذهب . 

وإن حلف على الدهن» ففي الحنث بالسمن تردّد للقاضي», واختار 
الإمام أنه لا يحنث . 

وإن قال: روغن نخورم, تناول السمنّ والأدهان. 

5-6 فرع للقاضي : 

إذا حلف على الجوزء حنث بجوزناء وبالهنديٌ» وإن حلف على 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


ل 
التمر» لم يحنث بالهندي» وإن حلف على لحم البقرء حنث ببقر الوحش» 
وإن حلف: لا يركب حماراء فركب حمار الوحش» فوجهان. 


# د 
38- فصل في الحلف على الكلام 
إذا حلف: لا يكلّم فلاناء فزجره عقيب اليمين» حنثء وإن أفهمه 
معنى الكلام بكتابة أو رمز أو إشارة» لم يحنث في أصحٌ القولين» وعلى 
هذا: لو وقع ذلك بين الخّرسء فالوجه القطع بعدم الحنث» ولا تنقطع 
الوتجرة السدومة بالكتابة؛ولة بالية والفعش» وك ما توغر الصيدو: 
وإن حلف ليهجرنّه» ثهَ كاتبه» لم يحنث اتفاقًا . 
وإن حلف: لا يتكلم» فأنشل * 7 أو رذدف حمق ).ولا يدك 
بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن» وفيه احتمالٌ. 
نذا تا نب 
-0١‏ فصل فيمَنْ حلف : لا يرى منكرًا إل رفعه إلى الحاكم 
إذا قال: لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضى فلان» فرفعه إليه فى ولايته 
على الفورء أو التراخي برّء فإن مات الحاكمٌ قبل الرفع ؛ فإن كان قد تمكن 
من الرفع» حلث » وإن لم يعمكن: فقولان» وإن بادر بالرفع » فمات الحاكم 
وإن رآه بعد الْعَزْلء فرفعه؛ فإن كان قد نوى التخصيصّ بحال الولاية» 


أو نوى عمو الأحوال» اتبعت نه اتفاقاء وإن أطلق» ولم يرفعه مع الإمكان» 


كتاب الأيمان الغاية فى اختصار النهاية 


فقولان. فإن قلنا: لا يحنث؛ فلو رآه قبل العزل» فلم يرفعه حتَّى عزل» ثم 
ولي فرفعه؛ لم يحنث» فعلى هذا: لا نقطمٌ بحل إذا عُزل ونحن نتوقّ 
ولايته . 

وإن قال: لا أرى منكرًا إلا رفعته إلى قاضء لم يتعّين لذلك أحدٌ من 
القضاة» ولا نظرَ إلى موت أحد (من القضاة)2"7, ولا عَرْله . 

وإن قال: إلا رفعته إلى القاضي» ففي تعيّن الحاكم الموجود وققت 
اليمين وجهان؛ لتردّد الألف واللام بين العهد والاستغراق» والحملٌ على 
الامعدر اف ادل 

565 فرع: 

إذا رأى الحاكم المنكر؛ فإن رآه الحالفٌ معه.ء بعد أن يُقال: يرفعه 
إليه» وإن انفرد الحاكمٌ بالرؤية» أو رفعه إليه غيرٌ الحالف» فرآه الحالفٌ» 
ففي الرفع وجهانء فإن قلنا: لا يرفع» كان كمن قال: لأشرينَّ ماءَ هذه 
الإداوة» ولا ماء فيها. 

#6 د 
87" فصل في الحلف على المال 

إذا حلف : لا مالَ له» حنث بكلّ متموّل قابل للتصرّفات المفتقرة إلى 
الملك. فيدخل في ذلك ثيابّه» ومدبّره» والديون وإن كانت مؤجّلة على 
معسر أو مماطل» وأبعد مّنْ قال: لا يحنث بالمؤجّل؛ بناء على أنه لا يملكه 


)١(‏ سقط من «س». 


العز بن عبد السلام ْ 1 كتاب الأيمان 


قبل الأجل» ولا يختصنٌ بأموال الزكاة» وليخت بالطامع العام إلا أن 
ينوتهاء ويحنث بالآبق اتفاقاء وفي المكاتب وأم الولد أوجة ثالثها: يحنث 
أ ولد ولأرسلت بالمعاتب »وال ييددكا ونا أقت عليه إناقلنا :لا جملكهة 
ون قلنا: يسلكه فويتهان: 


* #* 
615- فصل فيمَنْ حلف : ليضربنّ عبدّه مئةَ سوط 

إذا حلف : ليضربنّه مئةَ خشبة» فضربه بشمراخ عليه مئةٌ قضيبء بر 
اناق وإن كانت الشماريحٌ دقاقاء ويكفي ما يقعٌ عليه اسم الضرب مع أدنى 
تأت ولا يكفي الوضعٌ» ولا يُشترط التجريدٌ» ولا الإيلامٌ الناجع» فإن كان 
عليه لباسٌ لا يمنع [التأثْرء بّر]0"©» وكذلك إذا حلف: لا يضرب زيداء فضربه 
بيده أو بآلة مع وجود الحائل . 

وإن قال: لأضربئّه ضربًا شديدًاء فلا بدَّ من إيلام ناجع يُسمّى شديدّاء 
ويختلف ذلك باختلاف حال المضروب؛ فإن أضابت القفببان ينين المضرزوت؛ 
لانبساطهاء بِرّء وإن أصابه بعضها؛ فإن لم تنكبس عليها الأعالي» وتثقلهاء 
لم يبَر وإن انكبست» وثقلتء فوجهان., فإن قلنا: يبرٌء فشك في التثقيل 
والكبسء أو قلنا: لا يبدُ إلا بإصابة الجميع» فشك في ذلك» بدٌ على النص . 

وإن قال: لا أدخلٌ الدارَ إلا أن يشاءً زيدء فدخلهاء ومات زيدء 
وشككنا في مشيئته» حنث على النصنّ» وقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج» 


)١(‏ في «س»: «ألما بره. 


كتاب الأيمان 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


وفرّق بعضهم بأنَّ الضرب إذا تحقّق فالظاه حصولُ الانكباس» وليس معنا 
ظاهرٌ تستند إليه مشيئة زيد» وقال الإمام: إن وقع الضربُ على وجه يغلب 
على اله حَفيولُ المتموو ]لا فد 

وإن حلف: ليضربنّه مئة سوط. فضربه بالشّمراخ المذكور لم يبر 
عند الجمهور» وقيل: يِب وإن ضَعُفت القضبان» وعلى الأصمٌ: لا يبد إلا 
بما يُسمّى سوطاء فإن ضربه بمئة سوط مجموعة؛ كان كالضرب بالشمراخ» 
فيبرٌ إن أصابه الكلٌ» وإن أصابه البعض؛ فإن لم ينكبسء لم يبرّ» وإن 
انكبست» فوجهانء وإن قال: لأضربئّه مئة ضربة» لم يبر إلا بضربات متوالية 
على العادة؛ ضربة بعد ضربة إلى إتمام المئة» وقيل: لو ضربه بسياط مجموعة» 
لعزا ظ 

# ا ده 
606- فصل في الحلف على الهبة 

إذا حلف : لا يهبُ» حنث بالنحلة» والصدقة.ء والعُمرى» والدُقبى» 
ولا يحنث بالعارية ولا بالوقف إن قلنا: لا يملكه الموقوفٌ عليه» وإن قلنا: 
تملك حدقي وفيه احتمالٌ؛ إذ لا يُستّى هبة في العف ولا في اللغة. 

وإن أضافه فلم يأكل» أو أكل» وقلنا: لا يملك» لم يحنث» وإن قلنا: 
يملك. وجب القطع بأنَّهُ لا يحنث» وفيه احتمال. 


وإن وهبه» فقبل وقبضء حنثء وإن قبل ولم يقبض» فوجهانء وقال 
العراقيون: يحنث اتفاقاء وإن وهبه فلم يقبل» لم يحنث على المذهب» وفي 
يقة العراق: يحنث على وجه بعيد يطّرد فى كلّ عقد يفتقر إلى القبول. 


كتاب الأيمان 


وإن حلف: لا يتصدّق عليه» فوهبهء ولم يقصد التقُب» لم يحنث 
على الأصمٌ؛ فإِنَّ الصدقة ليست هبةً؛ بدليل أنَّهها تحرم على رسول الله لو 
وتحلٌ له الهبات . 

35875 فرع: 

إذا ملك يذ 5ه :( لاعس بزاع تلت الت ل يرك اذاه العيية 
فركبها؛ فإن قلنا: يملكهاء حنثء وإن قلنا: لا يملكهاء فالمذهب: أنه 
لا يحنث إلا أن ينوي إضافةً الاختصاص» وإن خصٌ دابّة نفسه بجلّ أو سرجء 
ثم حلف : لا يبيعٌ سرجّهاء أو جلّهاء فباعه حنث؛ إذ لا يُتوقّع لها ملك . 


*0* 


فصل في يمين اللّجاجٍ 

النذر أقسام : 

أحدّها: نذر التبّرء وهو ما عُلَّقَ على حصول نعمة» أو دفع نقمة؛ مثل 
أن يقول: إن شفى الله مريضيء أو رد غائبي؛ فلله على صدقةٌ» أو صلاةء 
فإذا وجد الشرطء لزمه ما نذرء وإن قال: إن شفى الله مريضيء فعليّ صدقة» 
أو صلاة» ولم يقل: فلله علىّء لزمه ذلك على الأصحٌ. 

الثاني : أن يقول: لله عليّ عتقٌ» أو صلاة مثلاء ولا يعلّقه على شيى. 
ففي وجوبه قولانء» فإن قلنا: يجب. فقال: عليّ كذاء فهو كنذر التبرّر عند 
الإمامء فيلزمه على الأصحٌ . 

الثالث : أن يقصدّ بالنذر أن يمنع نفسّه من إقدام أو إحجام ؛ مثل أن 


كتاب الأيمان الغاية فى اختصار النهاية 


يقول: إن قمت فلله”" علىَّ صدقةٌ» أو صيام» فهل يلزمه ذلكء أو كمّارة 
ا ا ا ل ا وكرت 
يمينَ اللجاج؛ لغلبة وقوعها في اللجاج» ويمينّ العَلق؛ لأنَّه أغلق بها باب 
الإقدام والإحجام» فإن أوحيا الكنا رق فون دن دجا لم تسقط الكمّارة» 
غلظ من اسقطيا: 

وإن قال: إن فعلتُ كذاء فلله علىّ عش حججء كفاه كمّارة واحدة 
اتفاقاء وإن التزم أنواعًا من القَرب؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذاء فلله على 
حجّ وعتق» وصدقةٌ وصيامٌ» كفاه كقّارة واحدة» وفيه احتمال. 

فا نبا يا 
4- فصل في التباس نذر التبرر بنذر اللّجِاجٍ 

قد يلتبس نذرٌ التبرّر بنذر اللّجاج في الواجب والمباح والحرام» ويُرجع 
في ذلك إلى قصده» فإن قصد التقرٌب» لزمه ما نذره اتَاقَاء وإن قصد المنمّ» 
ففيه الأقوال. 

فالواجبُ مثل أن يقولَ: إن صلَّيت الظهرَ» فلله عليَ كذاء فإن قصد 
بذلك الشكر على التوفيق لصلاة الظهر لزمه ما نذرء وإن قصد المنع» ففيه 
الأقوال. 

والحرامٌ مثل أن يقول: إن لم أشرب الخمر» فلله عليّ كذاء فإن قصد 


)١(‏ فى «س»: «خلفه). 


فم في «س» : «بالنذر. 


العز بن عبد السلام 


[0| - 
الشكر على العصمة من شرب الخمرء لزمه ما نذر» وإن قصد الحثٌ على 
الشربء ففيه الأقوال» وإن قال: إن شربت الخمرء (فلله علي)'" كذاء فهذا 
لجاج لا يُتصوّر فيه التبرّر. 

والمباح أن يقول: إن أكلث هذا الرغيف» فلله عليّ كذاء فإن قصد 
الشكرء على قوّته على أكله» لزمه ما نذرء وإن قصد المنم من الأكل» ففيه 
الأقوال» وإن قال: إن لم آكله»ء فلله عليَ كذاء فإن قصد الشكر على كسر 
الشهوة» لزمه ما نذرء وإن قصد الحثٌّ على الأكلء» ففيه الأقوال. 

وإن قال: إن دخلت نيسابور» فلله عليّ كذاء فعلى طريقة القاضي: إن 
قصد الشكرًء لزمه ما نذرء وإن قصد المنع» ففيه الأقوال» وقالت طائفة : 
لا يلزمه ذلك. وخصّصت التبرّر بما يظهر كونه مقصوداء أو يكون على غرر 
في الحصولء فلا يحصل عندهم التبرّر شكرًا للنعم المعتادة؛ كما لا يشرع 
لها سجودٌ الشكرء وطريقةٌ القاضي أفقة» فمتى أمكن القصدٌّ إلى مقابلة شيء 
من النعم بالشكر كان تبررًا . 

4 فرع: 

إذا قال ابتداء: مالي صدقة» أو قال: مالي في سبيل الله» لغا كلامّه عند 
القاضي؛ [فإنه لم يأت بعبارة ملؤم وقيئل : تحمل على الندرالمطلق» 
فيكون في وجوبه قولان» وأبعد مَنْ قال: يصيرُ صدقة» وفي سبيل اللهء كما 
لو قال: جعلث هذه الشاة أضحية» وإن قال: إن دخلث الدارّء فمالي صدقة» 


)١(‏ في «س»: «فعليَ». 


كتاب الأيمان ا 1 الغاية فى اختصار النهاية 


لغا عند القاضى ]27 وكان و تعلنعا اننا نه صدقةء وكان لجاجًا 
صي ي تعليقا يمام و 
على رأي آخر. 


#* # ا * 


فصل في فروع مفرّقة 

الأوّك: إذا قال: إن فعلت كذاء فلله عليّ نذرء فإن أوجبنا الكمّارة في 
اللجاج؛ لزمه كمّارة يمين» وإن أوجبنا الوفاء»ء لزمه أن ينذرَ أيّ قربة شاءء 
ويوفي بها. 

وإن قال: إن دخلث الدارء فعلىٌّ يمين» لم يلزمه شيءٌ على الأصحٌ» 
وقيل :تب غليه(" كفازة يميق : 

وقال الإمام: ينبغي أن يُجعل كناية؛ لأنّه صرّح بالالتزام» بخلاف 
الكنايات في سائر الأيمان» وإن قال: إن دخلث الدارء فعليّ كمّارة يمين؛ 
فإن دخل لزمه كمّارة يمين» وهل هي كمّارة» أو وفاء بالنذر؟ فعلى أقوال نذر 
اللجاج . 

الثاني : إذا قال: لا أصلي» فَأَحرمٌ بها حنث على المذهبء. وإن 
أبطلهاء وقيل : لاوح ع عل فو طيلاة منحيحة انلي] ركنن فإذا 
تحلّل» فهل يحنث بالتحلّل» أو يتبيّن أنّه حنث عند الإحرام؟ فيه وجهان» 
وهذا الخلافٌ جار في الصيام . 


(0) زيادة من #س». 


العز بن عبد السلام كتاب الأيمان 


الغالك7©: إذا حلف على الثمار» حنث بالطب دون اليابس» وإن 
حلف على الفاكهة» حنث بالرطبء» واليابس» والعنب» والرمّان» ولا يحنث 
بالقنا وفي البطيخ ترود وإن كان يتعاطى اللَّْوب؟ كَلْبٌ الفستق وما يُعتاد 
أكله منهاء ففيه تردّد للإمام . 

الرابع : إذا قال: لا أحمل خشبة» فحملها مع آخرء أو قال: لا آكل 
هذه الرئانة» فأكلها إلا حبة» أو قال: لا آكل هذا الرغيف» فترك منه فتاتًا 
محسوسًا لا يبعد ممّن يريد الاستيعات جمعه وأكله» لم يحنث» وإن لم يمكن 
جمع لبابه ولم يعتده مَنْ يقصد الاستيعات؛ فلا عبر به» وإن تمكن من 
جمعه» فلم يجمعه؛ لَعُسْره لم يحنث عند أبي محمّد» وفيه نظر؛ لألّهِ يعد 
أكلّ رغيف . 

الخامس : إذا قال: لأثنينَ على الله بأحسن الثناءء فالبرٌ أن يقول: 
لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء وإن قال : لأحمدن الله 
بمجامع الحمد» فقد قيل: البهٌ بأن يقول: الحمذ لله حمدًا يوافي نعمّه: 
ويكافىء مَرِيِتهةافإنٌ آده فالالجبزيل: عَلّئْمي مجامم الحمد» فعلمنه 
ذلك9 . 


)١(‏ في «س»: «الفرع الثالث». 

(؟) قال ابن الصلاح : ضعيف الإسناد منقطع غير متصل» وقال النووي: ليس لهذه 
المسألة دليل معتمد» وهذا تصريح بتضعيفه. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
(9/ 5/ا8). 


كتاب الأيمان الغاية فى اختصار النهاية 


السادس: إذا قال: لا آكلّ الرطب حنث بأكل المصئّف20©, خلاقًا 


السابع: إذا حلف لا يأكل اللحمّء حنث بالميتة على أقيس الوجهين» 
[وإن حلف: لا يأكل الميتة» فأكل سمكةً» فوجهان]”"2: وإن حلف على 
الدم؛ لم يحنث بالكبد والطحال» وإن حلف: لا يشهٌ الريحان» حنث 
بالفارسيٌ» وهو الضَيْمَر ان» وهو (الشَّاسْفَرَم)”"» وإن حلف على الورد» 
حنث بالورد المعروف دون سائر الأزهارء وإن حلف: لا يشم البنفسج» 
فشمَ دهتهء وأدرك ريحهء لم يحنثء وأبعد مَنْ حدّنه ولم يطرد ذلك في 
بقية الأدهان» وإن حلف: لايشمٌ المسك. فأدرك ريحه من ثوب غيره» لم 


يحنبت . 


- 


ل1لالا 


)١(‏ صئف التمر تصنيفًا: أدرك بعضه دون بعض» ولوّن بعضه دون بعض . انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: صنف). 

6 ما بين معكوفتين ساقط من «س». 

[فة في «نهاية المطلب» للجويني (شاه اسبرم) . 


0ك 


١ 
1 


8" النذرُ مُلزم بالإجماع ؛ فإن عُلَّقَ على دفع نقمة» أو جَلْبٍ 
نعمة» وجب»ء وإن لم تلن فقولان» وإن كان لجاجّاء ففي موجبه ثلاثة 
اقزال» فقن ند قرلا أو قلا قله اجوال: 

الأولى: أن يكون عبادةٌ حقيقية مقصودة» فتجبء وقال أبو محمّد: 
لا يجب بالنذر إلا ما يجب بأصل الشرع؛ كالصوم والصلاة» فإن نذر تجديدَ 
الوضوء» لم يلزمه؛ لأنَّ الوضوءً على الطهارة لا يجب بأصل الشرع» ولا وجة 
نما فك وقد عل علس امات قاخات باذ الرقرت يدرفئة واس 
بأصل الشرع» وهو من جنس الاعتكاف . 

الثاني : اقرب التي لا تتميحض عبادة؛ كزيارة القادم» وعيادة المريض» 
وإفشاء السلام» فتجب على الأصحٌ ؛ لاتفاقهم على وجوب الجهاد بالنذر» 
وإن نذر عيادة زيد» فعاده ناسيّا لنذره» ففي براءته من النذر بغير قصد تردٌد. 

الثالث : الصفاثٌ المستحيّة في العبادات ؛ مثل أن ينذر عبادة» ويصفها 
بصفة تُستحبُ7" فيهاء مثل أن ينذرٌ الحجّ ماشيًا على قولنا: إِنَّ المشي أفضل 
من الركوب» أو ينذر صلاة مطوّلة بالقراءة» أو بالركوع» أو السجود. فيلزمه 


4 في اس»: ( 3 مستحبة) . 


كتاب النذر 1 1 الغاية ف اختصار النهاية 


ذلك» وإن أفرد الصفة بالنذر فيما يجب بأصل الشرع ؛ كتطويل صلاة الفرض» 
والمشي في حجّ الفرضء ففي وجوبه وجهان. 

الرابع : المباح الذي يمكن أن يصير قربة بالقصد؛ كالأكل للتقرّي على 
العبادة» والنوم للنشاطء وحضور القلب في التهجٌّدء فلا يجب بالنذر اتفاقاء 
ومَنْ نذر مباحًا؛ كدخول الدار» أو محرّمًا؛ كذبح ولده» أو شرب الخمرء 
وصوم أَيّامِ الحيض؛ فإن جعلناه كناية في اليمين» لم تجب الكمّارة حبّى 
يحنث» وقال القاضي : إن نذر مباحّاء وجبت الكمّارة» وإن نذر معصيةً 
فوجهان» وأوجب الكقَّارَة بنفس النذر من غير حِنْث . 

الخامس : أن ينذرَ ما يؤدّي إلى إبطال الرخص 22 ؛ مثل أن ينذر الصومٌ 
في المرضء أو السفر» أو إتمامٌ الصلاة في السفرء أو القيامً حيث يجوز له 
القعود» فلا يلزمه ذلك عند القاضي» وإن نذر الصلاة في الجماعة لزمه؛ لأنّها 
صفة عبادة» وإن نذر النوافل الراتبة» لزمته على أظهر الوجهين» ولا يجب 
الانكفافٌ بالنذر قطء فمَنْ نذر ترك مكروه» لم يلزمه تركه . 

السادس : اليد ماهر رس 0 فإن كان أداؤه مفتقرًا إلى مال» 
وركوب مشقّة» وقطع شقَّة ؛ كالجهاد» وتجهيز الموتى» لزمه ذلك» وإن لم 
يتعلّق به بذلٌ مال؛ كالأمر بالمعروف» والصلاة على ميت» لزمه ذلك على 
الأظهرء ومن نذر الجهاد في جهة معيّنة» فجاهد في غيرهاء ففي إجزائه أوجه : 


)١(‏ فى «س»: (الرخصة». 


والثانى : يجزئه وإن كانت الجهة الثانية أقلّ مؤونة» وأقرب مسافة وأسهل . 
والثالثٌ: لا تتعيّن تلك الجهة» فإن جاهد فيهاء أو في مثلهاء أجزأه. 


ا فرع: 


إذا علّق النذرٌ على مشيئة الله تعالى» لم ينعقد» وإن علّقه على مشيئة 
زيدء فشاء زيدٌّء لم يصحّ عند القاضي» وخالفه الإمامٌ؛ إذ لا فرق بين مشيكته 
وقدومه. 

* *# 

8" - فصل فيمَنْ نذر التضحية بمكّة أو بغيرها من البلاد 

من نذر سَّوقَ أضحية إلى الحرم» أو سوق بدنة أو بقرة» وذكر ما يُسشعر 
بالتقذؤب» وجب إيصالها إلى الحرم. وذبحها فيه اتفاقاء فإن قد تفرقة اللحم 
بالحرم» تقيّدت به اتفاقاء وكذا إن أطلق على الأصحٌ» وإن ذكر ما لا مُشعر 
بالتقرُب؛ مثل أن قال: لله علي أن أذبح بمكّة» أو أنحرَ بهاء فهو كما لو ذكر 
لفظ القربة عند الأكثرين» وقيل: لا يلزمه شيء» وإن نذر أن يضحّيّ بالبصرة» 
ويفرّقَ اللحم بهاء لزمه النحرٌ والتفرقة» فإن فرّق اللحم بغير البصرة؛ فإن 
أجزنا نقلّ الصدقات» جازء وإن منعناه» فوجهان؛ لتصريحه بالالتزام . 

وهذا الخلافٌ جار فيمن عيَّن الفقراءً لصدقة» فإن جوَّزنا نقل اللحم» 
لم يجب الذبحٌ بالبصرة» وإن منعنا النقلّ» ففي تعدٌّن البصرة للذبح وجهان» 
فإن قلنا: لا يتعيّن, فدَبَح بمكان آخرء ونقل اللحم إليها غضًا طريّاء وفرّقه» 
لجا 

وإن نذر التضحية بالبصرة» ولم يتعرّض للتفرقة؛ فإن منعنا النقل إذا 


كتاب النذر 1 ١‏ الغاية فق اختصار النهاية 


يه ففي منعه هاهنا وجهان». فإن منعناه» ففي 3 تعدّن البصرة 


ل نا ف 
*- فصل في نذر الهدايا والضحايا 

إذا قال: لله عليّ أن أضحّيّ ببدنة» لزمه التضحيةٌ ببعير» فإن ضكَى 
ببقرة» أو بسبع من الغنم ؛ فإن لم يجد البعيرء جازء وإن وجده.ء فقولان» 
[وأبعد مَنْ قال إن وجده. لم يجزء وإن فقدهء فقولان(". فإن قلنا: تجزئه 
البقرة [أو السبع]”" من الغنم» لم نشرط أن يساوي البدنة في القيمة» وأبعد 
من شرط التساوي في القيمة» وقال: لو ذبح شاة بق بقيمة البدنة» أجزأته. ويلزمه 
أن يطرد ذلك في المعيبة . 

ومَنْ نذر التصدق بدراهم» لم يجزئه التصدّق بجنس آخر. 

وإن قال: لله عليّ أن أضحَّي ببقرة» أو بعيرء أو شاة:» فلا يجزئه إلا 
ما يجزى“ في الضحاياء فلا يجزى؟ الفصيل» والحُوار» وأبعد مَنْ لم يشترط 
السنّ» والسلامة من العيب» وقيل: إِنْ ذكر البدنة» فلا بد من السرٌ» والسلامة» 
وإن ذكر البقرة» والبعير» والشاة» فلا يُشترط السنٌء والسلامة» ويجزئءٌ 
الحقٌء وابنُ اللبون» وابنُ المخاض؛ فإِنَّ المتّبَع الاسم في كل جنس» 
ولا يُؤخذ الفحل إن ذكر البقرة» والشاةً اتباعًا للاسم» وعلى الأصحٌ: يجب 


4 في اس © : «والسبع». 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الندذر 


التنزيلٌ على ما يقتضيه الشرعٌ في الضحايا؛ فإنَّه لو نذر صلاة» لم يجزئه الدعاء» 
فكذلك هاهنا لا عبرة بالاسم المُعارض لعرف الشرع . 

وإن قال: لله عليّ هدي ؛ فقولان: 

- ع 7 0 27 

أحدّهما: يلزمه أضحيةٌ يبلغها إلى الحرم» وأبعد مَنْ أشار إلى أن تبليغها 
إلى الحرم غيرٌ واجب . 

والثاني : يلزمه أقلٌّ ما يتموّل من أصئاف الأموال» ثم (لا يجب تبليغه)"١)‏ 
إلى الحرمء خلاقًا لأبي محمّد» وإن نذر أن يهدي ظبية ويبلغها إلى مكة لزمه 
ذلك؛ وكذلك كل قربة ماليّة يضيفها إلى مكّةء ولا يذبح الظبية عند المحققين؛ 
إذ لا قرب في ذبحها مع أنه ينققص قيمتهاء وكذلك ما عدا النعمّ من الحيوان» 
وإن قال: لله عليَ أن أهديّ بعيرا؛ فإن جوّزنا المعيت» وأوجبنا التبليغ » لم 
يذبحه على الأصمٌ. وقيل : يذبحه ؟؛ نظرًا إلى جنسه . 

** 
ه28 فصل فيمَنْ نذر نقلّ شيء إلى مكة 
5 آ ع 

إذا أشار إلى شىء من صنوف المال”"» وقال: لله على أن أهديّ هذاء 
ع 34ل و و 
وأوجبنا التبليغ ؛ فإن تعذر نقله؛ كالعقار» أو عسّر نقله؛ كحجر الرّحا» باأعه» 

ل 027 _ 0 

وتصدّق بثمنه بمكة» وإن كان مما ينقل مثله. نقله» وتصدذق به بمكة» وليس 


ا 55 0000117 2 
له أن يبيعه» ويتصدق بثمنه» فإن عسر عليه التصدق به فهو كمَنْ لزمه زكاة» 


)١(‏ فى «س»: «لا يحنث بتبليغه»؛ والصواب المثبت. 


زفق فى «#س»2: «الأموال» . 


كتاب النذر 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


وعسر عليه التصدّق بهاء فتجمع لذلك جمعًا يقبضونه بأنفسهم» أو وكيلهم. 
فإن نوى صرف شيء من ذلك في ستر الكعبة» أو طيبهاء لزمه» وهذا يدك 
على وجوب القربات التي ليست عباداتٍ بالنذر» فإن كان ثوبًا يصلح لستر 
الكعبة» فنوى التصدّق بهء أو أطلق» لزمه التصدّق به» وأبعد مَنْ أوجب 
صرفه إلى الستر عند الإطلاق . 

وإن نذر تطييبت المسجدينء أو غيرهما من المساجدء ففي وجوبه تردٌّد 
للإمام ؛ إذ لا يبعدٌ اختصاصٌ الكعبة ومسجدها بذلك. 

285 فرع: 

إذا نذر الاعتكافٌ في المسجد الحرام» أو التصدّق بمكّةء تعين ذلك 
اتفاقاء وإن نذر الصوم بمكّة» لم يتعيّن» وأبعد مَنْ قال: [تتعيّن للصوم](©. 
وفي غيره من القربات خلافٌ: 

* * 
8" فصل فيما يجب بالنذر المطلق 

إذا أطلق النذرَء فهل يلزمّه أقلٌّ الواجبات» أو أقلٌّ المندوبات؟ فيه 
قولان» أظهرُهما: وجوب أقلّ المندوبات» فَمَنْ نذر صلاةً» فصلى ركعة 
واحدة قاعدًا مع قدرته على القيام؛ فإن نرَّلنا النذر؛ على الندب» أجزأته. 
وإن نرّلناه على الوجوب. فلا بدَّ من ركعتين مع القيام» وإن نذر صومّاء أجزأه 
يومٌ» فإن نواه نهارًا؛ فإن نزلناه على الواجب؛ لم يجزئه» وإن نرّلناه على 


)غ0 في «س» : «ايتعين الصوم» . 


الندب؛ فإن جعلناه صائمًا من حينَ نوى» أجزأه» وإن قال: لله على صوم 
يوم» فنوى نهارًاء ونرّلناه على الندب؛؟ فإن جعلناه صائمًا من أوَّل النهار, 
أجزأه» وإن جعلناه صائمًا من حينَ نوى» لم يجزئه» وإن نذر صدقة» لزمه 
أقلٌّ ما يُسئَى َى صدقة» ولا يتعيّن لذلك جنسس مال الزكاة» ولا قدرها اتفاقاء 
وهذا يقرّي التنزيلَ على الندب» وإن نذر اعتكافاء نزل على أقلّ الدرجات؛ 
فإن جعلنا الحصولّ في المسجد من غير لَبْثْ اعتكافاء ففي إجزائه هاهنا 
اتثمال؛ لأنّ اللقط مشفة بالليث: 


# *# 
- فصل فيمَنٌ نذر الحجّ أو العمرة ماشيًا أو راكبًا 

إذا قال: لله علي أن أمشيّ إلى بيت الله حاججاء أو أحجّ ماشيّاء أو نذر 
ذلك في العمرة؛ فإن جعلنا الركوبَ أفضل» ل ليد 
المشيّ أفضل » » لزمه أن يمشيّ في العمرة إلى التحلّل» وهل يمشي في الحجٌ 
إلى التحثّل الأوّل» لقان »اله وجهاة» بون اناده أن بتي امن وطله إلى 
الفراغ من النسك» ففي وجوبه فيما قبل الإحرام وجهان. فإن أوجبناهء فقال: 
لله عليَ أن أحجّ ماشيّاء أو أمشي حاجّاء ففي وجوب المشي قبل الإحرام 
وجهانء وقيل: إن قال: أمشي حاجّاء لزمه قبل الإحرام» وإن قال: أحج 

ماشيّاء لم يلزمه قبل الإحرام» وهذا بعيدٌ؛ إذ لا فرق بينهما في اللسان. 
وإذا أوجبنا المشيّ في الحجّ» + فرك #الغدو: أحزاء اتقانا وان ركت 
لغير عذرء ففي الإجزاء قولان» والأكثرون على الإجزاء» فإن قلنا: لا يجزئه» 
فلا ي: يتصوّر أن يسبقّ النفلٌ الفرضّ من الح المكلّف إلا فى هذه الصورة» ولو 


كتاب النذر 5 الغاية فى اختصار النهاية 


مشى في بعض الطريق» وركب في بعضهاء ففي المشي في القضاء قولان: 

أحذهما: يلزمه المشيُ في جميع القضاء. 

والثاني : يلزمه أن يمشيّ حيث ركب» وله أن يركب حيث مشى» وهذا 
بعيدٌ» وهو ظاهر النصّء وإذا أحرم بالحجٌ» ثم فاته» أو أفسده. ففي وجوب 
المشي في بقيّنه وجهان. وإن قال: : لله عليّ أن أحج راكبًا ؛ فإن جعلنا المشيّ 
أفضل» لم يجب الركوبٌ» وإن جعلنا الركوب أفضل» لزمه» وكان تفريعه 
كتفريع نذر المشي . 

# #*# 
64- فصل فيمَنٌ نذر إتيانَ المساجد 

إذا نذر إتيان مسجد غير المساجد الثلاثة» لم يلزمه؛ فإِنْ شد إليه رحلّه» 
لم يُكرهء وتردّد أبو محمّد في التحريم والكراهة. 

وإن نذر إتيان مسجد المدينة» أو المسجد الأقصى» ففي وجوبه قولان» 
فإن أوجبناه» ففي الاكتفاء به وجهان. فإن قلنا: يُكتفى به» فأتى باب المسجدء 
ثم انلصرفء فينبغي ألا يجزنّه حتّى يدخل» وإن قلنا: لا يكتفى به» وهو 
الأصحٌ. ففيما يلزمه أوجة: 

أحذها : يلزمه اعتكافٌ لحظة . 

والناني 4 ضبلاة مسيحة» فإن أت 'بركعة وإددة1 احثمل أن بدو 


و 


فاقا؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالنذرء واحتّمل التخريج على القولين في التنزيل 
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000( فى ٠اس»:‏ التكفيه! . 


على أقل الندب» أو أقلّ الواجب. 
والثالث : يتخيّر بين الصلاة» والاعتكاف. 


وفي مسجد المدينة وجهة رابع : أنّهِ يكفيه زيارة قبر رسول الله كل 
وقِيامئٌ هذا أنه لو تصدّق فيهء أو صام يومّاء أجزأه» ويمكن أن يُفيّق بأنَّ 
المّزورَ في رقعة المسجد. 

وإن نذر المشيّ في الإتيان» ففي وجوبه وجهان كالمشي قبل الإحرام . 

# # ا 
- فصل فيمن نذر الصلاة في المساجد 

إذا نذر الصلاءً في أحد المسجدين» لزمه ذلك قولاً واحدّاء وقيل: 
يُخرّجٍ على قولي وجوب الإتيان» فإن أوجبنا الصلاة هاهناء لزمته إذا نذر 
مجرّد الإتيان» وإن نذر صلاة في مسجد المدينة» فصلاها في غير المساجد 
الثلاث» لم تجزئه» وإن صلاّها في المسجد الحرام» أجزأته على الأصحٌ» 
وإن صلّها في الأقصى» فوجهان» وإن صَلَّى في غير المساجد الثلاث ألفَ 
صلاة بدلا عن صلاة مسجد المدينة» أو نذر ألفَ صلاة» فصلى في مسجد 
المدينة صلاةً واحدة» لم تجزئه؛ فَإِنَّ فضيلة العدد لا تقال بفضيلة الصفة» 
وإن نذر الصلاة بالمسجد الحرام» لم تسقط بمسجد المدينة . 


* # 


-0١‏ فصل في نذر إتيان الحرم 


إذا نذر إتيان الحرم؛ فإن جعلنا دخوله مويعيًا للسك + وتؤلنا التذرَ على 


كتاب النذر 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الواجب» لزمه حجّ أو عمرة» وإن قلنا: الدخولٌ لا يوجب النسكٌ»ء ونرّلنا 
النذر على الندب» فهو كنذر إتيان المسجدين» فإن قلنا: يجب مع ضمٌ قربة 
إليه فالقربةٌ صلاة أو نسكٌ. أو يتخيّر بينهما؟ فيه ثلاثةٌ أوجه, ولا ينّجه 
تعيّن الاعتكاف؛ لعدم اختصاصه. ولا يبعد الاكتفاءً بمجوّد الطواف» وأن 
يتخيّر بين النسك. والصلاة» والطواف» والاعتكاف. 

وإن نذر إتيان موضع من الحرم لا نسكَ فيه؛ كدار أبي جهل» 33 
أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة» فهو كنذر إتيان الحرم» وإن نذر إتيانَ عرفة» 
لم يلزمه شيء عند الأصحاب؛ إذ لا قربةً في وقوف الحلال» وللقاضي فيه 
جوابان: 

أحذهما: يلزمه الحج. 

والثاني : إن خطر له حضورُها في يوم عرفة» لزمه الحضورٌء وإلاً فلا 
شيء عليه : 

قال الإمام: إن عبّر بذلك عن التزام الحجّ» لزمه الحجّ» وإن لم يخطر 
له الحجّ ففيه اختلاف للقاضي والأصحاب, ولا فرق في هذه المسائل 
بين أن ينذرٌ المشيّ أو الإتيان» أو الذهاب . 

5- فرع : 

إذا نذر إتيان بيت الله لم يلزمه شيءٌ على الأصحٌ وقيل : يُحمل على 
إتيان الكعبة» وإن نذر الصلاة في الكعبة» فصلى في أقطار المسجدء أجزأه 


*28- فصل فيمَنْ نذر الصوم أو الحجّ في وقت معيّن 


3 


إذا نذر الصومً في وقت معيّنء أو نذر الحجّ في سنة معيّنة معيّنة» فقولان: 


أحذهما :لايد 3 يتعيّن الوقتٌ لذلك» فيجوز التقديم والتأخير ويقع أداء . 


والثاني - وهو الأصحٌ -: أنه بد يتعرّن» فإِنْ قدّمهء لم يجزئه. وإن أخَرى 
وقع قضاءء ولا يثبت له خواصنٌ رمضان» فإن صامه عن قضاء» أ كلو 
أجزأه» ولا تجب الكمّارة بإفساده بالجماع . 


0-1 


فإن عن شهراء فأفسد يومًا منه بغير عُذْر؛ فإن قلنا: يتعيّن؛ فإن لم 
يقيكّده بالتتابع ء لم يفسد ما مضى» وإن فيد فوجهان» فإن قلنا: يفسد» 
لزمه صومٌ شهر متتابعا . 

وإن عيّن للصوم مكاناء لم يتعّين» وإن نذر صوم أيّامء وقيّدها بالتفريق» 

ا 5 00 0 3 6 . 

لم يجب التفريق على الأصحٌ» ولا يُخْرّحٍ على القولين في تعيين الزمان؛ 
نه غير مقصود بالنذر هاهنا. 

وإن نذر صومٌ سنة أو أشهرء أو أَيّام تخيّر بين التتابع» والتفريق 

وإن نذر صوما متتابعاء لزمه» فإن فرّقه بعذرء أو غير عذر» كان كتفريق 
صوم الظهار في محال الخلاف والوفاق. 

وإن نذر صومَ سنة معيّنة. جاز له الفطنُ بالسفر والمرض والحيض» 
ويقضي أَيَّامَ السفر على الظاهر» وفي أيّامِ المرض والحيض قولان» ولا يقضي 
العيدين وأيّام التشريق ورمضان. 


[وإن نذر صومٌ سنة ولم يعيّن» صام اثنى عشر شهرًا بالهلال» فإن 
1 عبن ؟ ضام اللي 


كتاب النذر 1 5 الغاية في اختصار النهاية 


افتتحها بالمحرّم» قضى العيدين» وأيِّامِ التشريق» ورمضان”7"©؛ وغلط من 
قال: لا يجب قضاء ذلك . 

5-414 فرع: 

إذا نذر الحجّ في سنة معينة» وقلنا: د يتعيّن» فأحرم في تلك السنة» ثم 
تحلّل بالإحصارء أو تعدّر عليه أن يُحرمٌ بسبب الإحصار أو بمرض» أو عدم 
استطاعة» لم يلزمه القضاءً على المذهبء وقيل: يجب القضاءً إذا تعذّر بغير 
الإخصار. 

5-65 فرع: 

إذا صام تطوٌعاء ثم نذر إتمامَ ذلك اليوم» لزمه اتفاقاء وإن أصبح 
ممسكا فنذر صومٌ بقية اليوم؛ فإن نرَّلنا النذرٌ على الواجبء لم ينعقد نذرّه» 
وإن نرّلناه على الندب», انعقد» ولزمه صومٌ بقيّة اليوم» وصححح الإمام الإيجابت 
في بقيّة اليوم» وخصنّ القولين بالنذر المطلق. 

وقد قال الأصحابٌ: لو نذر أن يصلّيَ ركعة واحدة» أو نذر أن يصلّي 
قاعدّاء فلا يلزمه ركعتان» ولا القيام» وخرّجه الإمامٌ على القولين» فإن منعنا 
صومٌ بعض يومء فقال: لله عليّ أن أصومٌ بعض يوم, أو لله عليّ أن أركع أو 
أسجد؛ ففي صكّة نذره وجهان» فإن قلنا: يصحّ كان كمَنْ نذر صلاة» ويلزمه 
صوم يوم بنيّة من الليل . 

وقال الإمامٌ: إذا نذر صوم يوم» لم يكفه التّة نهارًا؛ وإن قلنا: إِنَّه صائم 


() مابين معكوفتين سقط من «س». 


العز بن عبد السلام 6 كتاب النذر 


من أوَّل النهار» وقد قدّمنا ما يخالف ما ذكره» وإن نذر ركوعا مفرداء أو 
سجودا لا سبب له» لم يلزمه الركوع» وكذا السجود إذا قلنا: لا يسجد بغير 
* ا ** 
845 فصل فيمَنْ نذر صوم اليوم الذي يَقَدَم فيه فلان 

إذا نذر ذلك» فقدم فلان ليلاً» لم يلزمه شيء» وإن قدم نهاراء لم 
يمكن الوفاءٌ في ذلك اليوم اانا وفي القضاء قولان مأخذهما أنَّ الوجوبت 
يستند إلى وقت القدومء أو إلى أوّل اليوم؟ فإن أسندناه إلى وقت القدومء 
لم يجب القضاء؛ لأنَّه التزم إيقاع صوم يوم في بعضهء والمستحيل لا يلزم 
بالنذر؛ كمن نذر الحجّ في سنة معيّنة» وبينه وبين عرفة يوم واحد»ء والمسافة 
ألفُ فرسخ» وإن أسندناه إلى أوّل النهار فيّت النيّة على وعد يثق به في القدوم » 
ففي إجزاء صومه عن النذر وجهان . 

وإن قال لأمته: أنت حرّة يوم يقدم فلان» أو قال لزوجته : أنت طالق 
يوم يقدّم فلان» فقدم نهاراء فهل يقع العتق والطلاقٌ حال القدوم» أو بتبدّن 
وقوعه من أوَّل النهار؟ فيه القولان. 

وإن نذر صوم يوم القدوم أبدّاء لزمه ذلك في المستقبل» وفي يوم 
القُدوم الخلافء فإنْ با الزمان» أو نذر صوم الأثانين» وعيّا الزمان» فصادف 
تلك الأيّام عذرٌء أو عيدٌ» أو حيضٌ لا يغلب وقوعه فيهاء ففي وجوب القضاء 
وجهان يجريان في كل ما يُتردّد في وقوعه» فإن كان حيضها عشرة أيام؛ لم 


يجب القضاء على المذهب, ولا يقضي أربع أثانين عن رمضان» وفي الخامس 


كتاب النذر 1 | الغاية فق اختصار النهاية 


الوجهان» فإن لزمه صومٌ شهرين عن كقّارة» وجب7' صومّهماء ويلزمه قضاء 
اتاسديواء: ولو وسهي 00 اصعر اضر فصام الشهرين» 
لم يجب قضاء(" الأثاز نين على الأصحٌ 


* #0 


1- فصل في فروع مفرّقة 

من نذر صومٌ يوم العيدء أو أَيّامَ الحيض. لم يصم نذره» ومن نذر 
صومٌ يوم الشلكٌ أو الصلاة في أوقات الكراهة؛ فوجهان. ومن نذر صومٌ 
الدهرء لزمه إلا في العيدين» وأيّام التشريق» ورمضانء فإن أفطر لعذرء فلا 
فدية عليه» ولا قضاءً؛ كمن أفطر في رمضان بعذر» فدام عذرُه إلى الموت» 
وإن أفطر لغير عذرء لم يُتصرّر قضاؤًه. فليبادر إلى إخراج الفدية؛ فإنَّ صوم 
النذر يُقابَّل بما يُقابّل به”" صومٌ رمضان على المذهب الظاهر» فإن جوّزنا 
للوليٌ أن يصومٌ عن الميت» فالظاهر أنه يصوم عنه هاهنا في حياته» ويُحتمل 
ألا يجورٌ؛ فإنَهُ قد يطرأ عذرٌ يبيح الفطر» فيوقع فيه القضاء. وإن ترك يومًا بغير 
عذّْرء [ثم قضاه]””'» فالوجهٌ تصحيح القضاءء وإلزامٌ الفدية عن الأداء . 


[ل01الا 


)١(‏ فى «س»: «لزمه». 
زههع في ٠اس»:‏ (صوم». 
(9) ساقطة من «س». 


(4) ساقط من «س»). 


القضاء من أهمٌ فروض الكفاية» وهو في رتبة الجهاد. ولطالبه 
حالان: 

إحداهما: ألا يكونّ في الناحية مَنْ يصلح له سواهء فيلزمه طلبّهء ويجب 
على الإمام توليته» ويلزمه قَبِولّه وإن عرف من نفسه الجَوْرَ ومخالفة الحقٌ؛ 
فإِنَّ فرضّ العين لا يسقط باستشعار المخالفة» فإن امتنع أثم» وإن قبله. 
وجارء أثم» وإن كان خاملاً» لزمه أن يبين صلاحيئّه لذلك . 

الثانية : أن يكون في الناحية جممٌ يصلحون لذلك. فله أحوال : 

الأولى : أن يساويّهم في الصفات المشروطة» فإن والآه الإمام 0 
طلب؟؛ فإن غلب على ظائه وف الجورة فالأدبٌ أن يعتذر» وينصرف» وإن 
لم يغلب ذلك» فينبغي أن يقبلَ» وللعراقيتين وجةٌ في وجوب القبول» وهو 
مخصوصٌ بما إذا جزم الإمامُ بالتولية؛ فإنّه إن كان على خيّرته» لم يجب 
القبول؛ فإِنَّ الامتثالَ إنَّما يجب إذا جزم به الإمام . 

وإن طلب التولية» فله حالان: 


إحداهما: أن يعرف نفسّه بالجَؤْر؛ لاغتلام شهوته» وقوّة غضبه. فإن 


)5غ( في #س»: امن غير) . 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


طلب على قصد البجَوْرء حَرُم ؛ فإِنَ أخذ الأمانة على قصد الخيانة حرامٌ؛ كأخذ 
الوديعة واللقطة على قصد الخيانة» وإن لم يقصد ذلك» وقصد بذلَ الجهد في 
العال» كره اكرايكة قتديدةة وله يرن 6 كلقن :نا لوال ينه ورتين فرغين 
الكفاية خوفٌ محسوس؛ كالأسد الضاري ونحوه» فلا يجوز له الاقتحام؛ 
إذ لا يشبه ذلك ما يتوق من رداءة الأخلاق . 

الثانية : ألا يستشعر ذلك» فله حالان: 

إحداهما: ألا يكون قد اختبر نفسّه في أمثال ذلك؛» فإن لم يجد كفايةٌ 
لم يحرم الطلبٌُ [لأجل الكفاية]('2» وإن كان له كفاية» كره كراهةً خفيفة . 

الثانية : أن يكون قد اختبر نفسّه في أمثاله» فلم يَجُرْ فيه» ولا يستشعر 
الخوف» ففي كراهة طلبه وجهانء فإن قلنا: لا يُكره. استحبٌ على أقيس 
الوجهية: 

الحال الثانية : أن يكون الطالبٌ أفضلَ الجماعة» فإن غلب على ظَه 
الجورٌ أو لم يعرفه» ولم يختبر نفسّه» فحكمه في ذلك كحكمه عند المساواة» 
والخلاف ههنا مرنّب على الخلاف في صور”» المساواة» وحيث كرهناه نّم 
فالكراهة هاهنا أخنففٌ . 

الحال الثالثة : أن يكون في الجماعة مَنْ هو أفضلّ من الطالب» فهذا 
مبنيٌ على الخلاف في تولية المفضول مع إمكان تولية الفاضل» فإن كان في 


)غ0( ما بين معكوفتين ساقط من «س» . 


(؟) في «٠س»:‏ صورة. 


كتاب أدب القضاء 


الإمامة» ففي جوازه خلاف2"7» وإن كان في القضاءء فالأكثرون على الجوازء 
فإن أجزناه» كره الطلب» وإن ولأه الإمامُء صكحت”" ولاينّهء وحرم القاضي 


الطلب» وكره للإمام أن يوثُِّهء وقال: إن ولأه» انعقدت ولايثه» وهذا خطأء 
إذ لا يصحٌ تحريمٌ [طلب الصحيح]”" الجائز. 
خ#د ** 
4- فصل في القضاء في المسجد واتخاذ الحاجب 
إذا حكم في المسجد بقضيّة» أو قضايا في أيّام؛ جازء وإن جعله مجلسًا 
معتاد) للقضاءء كُره على الأصحٌ» وقيل : لا يُكره» بل الأولى تركه . 
وإن اتخذ حاجبّاء فقد قيل: إن لم يجلس للقضاءء جاز» وإن جلس» 
فوجهان» وقيل: عكسه.ء ولا وجة لهذا الخلاف ؛ فإنّه إن خلا بنفسهء جازء 
وإن جلس للحكم؛ فإن اقتضت المصلحةٌ ذلك؛ دفعًا للزحمة» جازء وإن 
اقتضت خلافَ ذلك» فعل ما فيه المصلحة. 
با نا نا 
0- فصل في صفة مجلس الحكم وما يتركه الحاكم 
ينبغي أن يجلسّ في أرفق مكان ينّسع للخصوم» ومَنْ يتعلّق بهم مكّن 


)١(‏ ساقطة من «س». 
(؟) فى «س»: (فتجب». 


(8) في «س»: «الطلب». 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


يغشى المجلسء ظليلاً في الصيف. مهيا للرياح» كنا في الشتاء. 

ويُستحبٌ له أن يشاور» ولا ينبغي أن يبي ويشتري بنفسهء بل يوكّل 
في ذلك منْ لا يُعرف بأنّه وكيله» ولا ينبغي أن يحضر وليمة هيئّئت له أو 
لطائفة من المعتبرين لا يشركهم فيها أحدّ من العوامٌ» ويحضر ما يشهده من 
العامّة ما يبطل به معنى التخصيص ؛ فإنَّ حضوره مشروط بألا يخصّ بذلك 
بعض الناس . 

ومَنْ جاوز حدّ الشرع من الخصوم نهاه» فإن عاد. رَبرَهُ فإن عاد 
عزّره تدريجًا كما يفعله الزوج إذا نشزت زوجته . 

ولا يقضي مع وجود ما يوجب خللاً في البصيرة» أو مللاً يمنع التأمّل 
الت في الاجتهاد؛ كالحزن الشديدء والجوعء والعطشء ونحوهماء فإن 
احتدٌّ حدّة لا تمنع السداد؛ فإن كان غضيُّه لله تعالى مع ملكه نفسّه فيما يتعلّق 
بحظهء فلا ينافي ذلك ما ذكرناء؛ فَإنَّه عليه السلام حكم للرّبير لما أحفظه 
الأنصاريٌ7" . 

* # *#* 
-0١‏ فصل فيما يُنقض من الأحكام 

لا ينقض الحاكمٌ حكم نفسه» ولا حكم غيره إلا أن يخالف ما يعدٌه 
الأصوليٌ قاطعاء فيلزمه نقض كل حكم خالف نصّ الكتاب» أو السنة 
المتواترة» أو إجماع الأمّة» أو استند إلى قياس معارض للخبر من غير تأويل ؛ 


2000 أخرجه البخاري (2)7709 ومسلم (/761؟7), من حديث عبدالله بن الزبير 85. 


كتاب أدب القضاء 


كخبر خيار المجلس» وذكاة الجنين بذكاة أمّهء والمُصّرَاة» والعراياء وكذلك 
من قدَّم القياسَ على الخبرء وتأوّل الخبرَ بتأويل يبطله أهلّ الأصول؛ أو حكم 
بما يختصٌّ به الظاهريةٌ عن أهل القياس» أو بالاستحسان المخالف للقياس 


الموافق للشرعء أو بنى حكمه على مسلك خفيٌ في معارضة مسلك جلي ؛ 
كإباحة التصرّفات للعبد إذا أذن السيّد في بعضهاء أو حكم بما يخالف القواعد 
الكليّة؛ كإسقاط القصاص في القتل بالمثقّله ومعظم مسائل الغصوب والحدود. 
أو قطع النكاح بأكثر كلمات اللعان»؛ أو صحّح نكاح امرأة المفقود بعد ترص 
أربع سنين» وعدّة الوفاة» فذلك ونظائره منقوضٌ» وقد نقض عمرٌ بن 
عبد العزيز 5ه حكمه في مسألة الخراج بالضمان لمّا وقف على الخبر”''. 
ونقض علي حكمٌ شريح لمّا حكم في زوج وابني عم أحدهما أخ لام بأل 
للزوج النصف, والباقي للذي”" هو أخ لأم”" . 

والضابط : أنَّ مَنْ حكم بما يخالف مراتب الأدلَّة نقَض حكمُّه» وإن 
انَحدت المرتبةٌ» ووقع الخلافٌ في الترجيح» أو تعارض قياسان لا يمكن 
الأصوليّ الحكم بكونهما في مرتبتين» فهذا لا يُنقض؛ فإنَّ عمر رجع عن 
مسألة المشركة» ولم ينقض حكمّه فيهاء ويضبط ذلك بما وقع الخلافٌ فيه 


في تصويب المجتهدين» أو بما لا يتعيّن فيه المصيبٌ. 


2))١5515( أخرجه الشافعى فى «مسنده» (ص : 57 7)» والطيالسي في «مسنئده»‎ )١( 
وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 655 -/ا90).‎ 
(؟) في «س»: «للأخ الذي».‎ 


() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7١١940(‏ 


كتاب أدب القضاء الغاية في اختصار النهاية 


257 فرع: 

إذا علم الحاكمٌ أنه أخطأ في حكم» لزمه تتبّحُه بالنققض» فإن التبس محل 
الخطأ بغيره من الوقائع» فعليه البحث جهدّه. فإن لم يظفر به» فلا حرج 
عليه» ولا يلزمه تتبّع أحكام القاضي المعزول» وما رفع إليه منها فعل فيه( 
ما يقتضيه الشرع . 


* #*# ا * 
867" فصل فيما يُشترط فيه العددُ وما لا يُشترط 
يُشترط العددٌ في القائف. ويشترط في المقوّم انافاه وكذا المُترجم 
عند الأئمة» وفي الخارص والقاسم خلافٌ» وقال الإمامٌ: إن كان في القسمة 
تقويمٌ» فلا بد من العدد» وإن رجعت إلى معرفة الأنصباء حسّاء ففيه الخلاف . 
والاجتهادُ شرطً في الحاكم على الأصمٌ؛ فلا بد من معرفته بلغة 
العرب» فإن لم يعرف لغةً الخصمين» فلا بدَّ من مترجمين . 
وإن كان الحاكمٌ والخصمان صَمّاء فلا بِدَّ من مُسْمعينَ. ولو كان 
القاضي أو أحدٌ الخصمين أصمّ» ففي الاكتفاء بمُسْمِع واحد وجهان» وقطع 
الإمامٌ بالتسوية بين المُسْمع والمترجم؛ لأنَّ المسمعّ ينقل إليه اللفظّ» والمترجم 
ينقل معناه» وقال: إذا عرف الخصمان العربية دون النظم» أو كانا سميعين» 
والقاضي أطْدوشٌ» كفى مترجمٌ واحد, ومُسْمِع واحدء وح الحاكم حينئلٍ 
أن يعتمدّ على تقرير الخصمين إذا كانا مدركين» والأولى أن يستظهر بإشارتهماء 


)20 ساقطة من «س) . 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


وذكر الأصحابٌ هاهنا وجهين . 


وإن كان القاضي والخصمان صمًّاء أو كان الخصمان أعجمئّين» فالوجه: 
القطع باشتراط العدد» وذكر الأصحاب في المسمع وجهين» وطردهما الإمام 
في المترجم . 

وإن كانوا صمّاء أو كان الخصمان أعجميّين» وبالحضرة عدولٌ يعرفون 
لغةَ الجميع» وقد أمرهم الحاكمٌ بالمراقبة والإصغاء» انقدح هاهنا وجهان. 

وإن كانا أعجميّين أو أصكّين والقاضي سميع» لم يُشترط العددُ فيمن 
يترجم كلام أحدهما للآخرء أو يسمعه إيّاه؛ لأنَّ الحاكم مأمور بالمراقبة 
والإصغاء» وليست الترجمةٌ والإسماعٌ شهادةً محقّقة» ولذلك يُقبلان من غير 
تَقدّم دعوى . 

وقال الأئمة: إن شرطنا العددَ في الترجمة والإسماع» ففي لفظ الشهادة 
خلافٌ» وإن لم نشرط العددّ» فلا بد من العدالة» ولا يُشترط لفظ الشهادة» 
والأصحٌ: أنه كالرواية» فلا يُشترط فيه الحرّيّة» وشرائط الشهادة» وإذا شرطنا 
العدد في الترجمة» فلا بد من الذكورة وإن كانت الدعوى بمال. 

* #* 
5 8" فصل في التزكية 

الاستزكاء في جليل الحقوق وحقيرها حقٌ لله متحتّم على الحاكم» وإن 
لم يطلبه الخصم» فإن أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين» وزعم أنَّهما زلا في 
تلك الشهادة؛ فإن عرف الحاكدٌ فسقهماء لم يحكم عليه اتفاقاء وإن لم يعرفه» 
فوجهانء فإن قلنا: يحكم. لزمه البحث عمًا يمنع قبول الشهادة ؛ كالتغفّل 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


وغيره» وإن علم الحاكمٌ فسقّ الشاهد, أو عدالتّه علمًا يسلّطه على الشهادة 
بذلك» فله الحكمٌ بعلمه اتفاقاء وإن قلنا: لا يحكم بعلمه» فإن طلب الخصمٌ 
التزكية» لم يجبه إلى ذلك. وأبعد مَنْ قال: لا يُكتفى بعلمه في التعديل» 
ولا يُقبل الجرحٌ والتعديل إلا من رجلين وإن كانت الدعوى بمال. 

وشرطً التزكية أن تطولَ خبرة المزكّي بباطن الشاهد في الأحوال التي 
يظهر فيها مكنونُ الأسرار» وعلى الحاكم أن يبحثٌ عن خبرته الباطنة إلا أن 
يكون عالمًا باشتراط ذلك» وقد ألف منه أنَّهِ لا يشهد بدون الخبرة» وأبعد مَنْ 
شرط مراجعته في كل تزكية. 

وإذا عدّل اثنان» وجَرّح اثنان» قَدّم الجرِحٌ» وإن عدّل اثنان» وجرح 
واحد. لم يبال بالجرح» وقال أبو إسحاق المروزيٌ : يقول له الحاكم: زد 
تؤوكة ور ولعله أرادالأخعزاط وال وعم لقولة سنال . 

265 فرع: 

إذا رك الرجلٌ ولدّه أو والدّهء أو حكم الحاكجُ بشهادة ابن نفسه أو 
أبيه» ففي ثبوت العدالة» ونفوذ القضاء وجهانء وقال الإمامٌ: إن ثبتت تزكيةٌ 
ابن الحاكم بعدلين» حكم بشهادته على الأصمٌ» وإن اعتمد في عدالته على 
علي قفية الوجهاتة: 

25615 فرع: 

إذا رجع المزكيان» أو شهود الإحصان بعد الحكم» ففي وجوب العم 
عليهما وجهان. 


كتاب أدب القضاء 


/3861 - فرع : 

حقٌ على الحاكم أن يردّب المترجم والمزكّيّ والمُسْمِعَ إن كان به طرشٌ» 
فإن طلبوا أجرة» ففي وجوبها على طالب الحقٌّ وجهانء ولا يلزمه بذل شيء 
للحاكم . 


فرع: 

إذا حكم بعدالة الشاهدء فشهد بشهادة أخرى بعد طول الزمان» والحاكمٌ 
غير خبير بحاله في ذلك الزمان» فهل يحكم بشهادته استصحابًا لعدالته؟ فيه 
وجهان» ومذهبٌ الجمهور: وجوب إعادة التزكية» فعلى هذا يجب على 
الحاكم تعد مَنْ ينتَابُ مجلسّه من العدول؛ فإن الإنسانَ عرْضةٌ للحدثان» 
فإن كان بين الشهادتين ثلاثة يام فلا تعاد التزكية عند العراقيتّين» وفحوى 
كلامهم وجوبٌ البحث فيما زاد على ثلاثة أيّام وقال الإمام: يُرجع إلى 
ما يغلب في العرف» وكلٌ مدّة يُتوقع طريانٌ التغيّر في مثلهاء فلا بد بعدها 
من البحث» ويُرجع في قدر ذلك إلى ما يغلبٌ على ظنٌّ الحاكم . 

** 
2-4 فصل في كيفيّة التزكية 

لا يكفي المزكّيّ أن يقولٌ : هو(" عدلٌ رضًا حنَّى يقولّ الكلمة المعتبرة؛ 
فإنَّ العدلٌ قد يكون مغفلا فإن قال: (عدلٌ عليّ ولِيَ)» كان من أبلغ عبارات 
التزكية؛ لشياعها في ذلك» واتفاق الأصحاب على حملها على ما يتفاهمونه 
منها. 


)000( في اس»2: «هذاه. 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


هم 
4م 
هل 


ولا يُشترط ذكرٌ أسباب العدالة؛ إذ لا تنضبط» ويجب ذكر أسباب 
الجرح اتفاقَاء ولا بدّ من التصريح بما ينسبه إليه من الجرّح مضافا إلى رؤيته» 
أو سماعه؛ مثل أن يقولَ: رأيته يزني» أو سمعته يقرٌ بالزناء وقيل: يكفي 
التنبيةٌ على ما يقع به الجرح لا محالة . 

ولا يجوز الجرحٌ بالتسامع» بل يتوقّف المزكّي عن التزكية» والحاكمٌ 
عن الحكم» ولو ثبتت العدالةٌ» وتحقّق الفسقٌ عند الحاكم بالتسامع» لم 
يحكم؛ لأنَّ أقلّ مراتب التسامع أن تجعلّ كالريبة» فإن شهد اثنان بالزنا؛ 
فإن جعلناهما قاذفين في غير اجرح ففي الجرح وجهان؛ فإنّهِما مراجّعان 
مستخبرانء بخلاف مَنْ يبتدى؟ بذلك» فإن جعلناهما قاذفين» كفاهما أن 
يعرّضا بالزناء ولا يُعرّران على ذلك ؛ لأجل الحاجة إلى الجَرْح . 

58٠‏ فرع: 

إذا نصب الحاكم مَنْ يحكم بالجرح والتعديل خاصّة» فثبت ذلك عنده 
بطريق مشروعء فأخبر به الحاكم» قبل قولّه وحده؛ فإنَّ قولٌ الحاكم مقبولٌ 
مادامت ولايته. 

#* # ا 
-0١‏ فصل في نصب المزكّين وكيفيّة الاستزكاء 

ينبغي للحاكم أن ينصب مزكين عدولا أتقياءً أخفياء» ليسوا من أهل 7 

الأهواء» أعِمَاء في أنفسهم وأطعمتهم» برآء من الشحناء ومماطلة الناس» 


لق ساقطة من «س». 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


فإذا احتاج إلى تزكية الشهودء كتب إليهم بأسماء الشهودء وأسماء آبائهم 
وأجدادهم. وصنائعهم وخلاهم» ومساجدهم التي ينتابونهاء وأنّهم موالي 
فلان إن كانوا مواليَّ» ويصف الخصمين بما يصف به الشاهدين» ويذكر جنسَ 
الحقٌّ ونوعه وقدره» ويُخفي ذلك عن الخصم. ويُخفي عن كلّ واحد من 
المزكّين ما كتب به إلى" الآخر . 

ويُرسل الرقعة مع رسول موصوف بصفة”" المزكين» فيكتب المزكيان 
إلى الحاكم بما يعرفانه من جرح أو تعديل» ولا يكتفي الحاكمٌ بكتابهما 
حنّى يشافهاه بتزكيتهماء [وينبغي أن تقع تزكيتهما]””" في غيبة الشاهدين إن 
عرفهما. 

وقال الإصطخريٌ : يكفي تصريحٌ الرسولين بما يسمعانه من المزكيين؛ 
مبالغةً في إخفاء المزكّيين» ولا يكون ذلك شهادة على شهادتهماء وإذا لم 
يعرف الحاكم الشاهدين» فلا بد من تعديل العلانية» وهو الإشارةٌ إلى الشاهدين 
بالتزكية بعد حضورهم عند الحاكم» فعلى هذا يكفي في تعديل السرٌ كتابة 
الرقاع؛ إذ العبرة بتعديل العلانية» وإن عرفهما الحاكمٌ» فعدّلاهما سرّاء 
ولم يستبعد الحاكم أن توافق أسماؤهما وأنسايهما لأسماء غيرهما ونسبه» 
طَالَبَهُما بتعديل العلانية؛ فإنَّ اللبسَ إذا لم يزّل إلا بالإشارة» فلا بد من 
الإشارة» وإن زال اللبسٌ بالتسمية؛ لاشتهار الشاهد باسمه» لم تشترط الإشارة ؛ 


)غ2( في اس»: «عن». 
(؟) فى «س»: «ابصفات»). 
(*) سقط من ٠اس»2.‏ 


كتاب أدب القضاء 


الغاية فى اختصار النهاية 


00 
الطالبُ» ولا يتحقّق هذا في التزكية؛ فإنَّ الشاهدَ لا يدعي شينًا حنّى يشهدَ 
المزكي بهء ولا يُدَعَى عليه حقٌّ حنَّى يشهدَ عليه» ولا بدّ في التزكية من لفظ 
الشهادة إلا أن نكتفيَ بقول الرسولين» ففي اشتراط لفظ الشهادة وجهان. 

وكتابة الرقاع مستحبّة» فإن سألهما الحاكم عن العدالة مشافهة» جازء 
فإن لم يكن عندهما علٌ» استّمهلا لينظراء وذكٌ قدر الحقٌّ احتياطً عند 
المَعْظمء وأبعد مَنْ شرطه. 

ولا بد من تعريفهما بالخصمين والشاهدين» فقد يكون بينهما وبين 
الخصم عداوة أو لددٌ في خصومة:؛ أو يكون بينهما وبين المدعي ما يوجب 
ردَّ الشهادة؛ كالشركة والأبوة» فإن لم يتعّض لذلك» فزكّياهماء ثبتت العدالةٌ 
وعلى الحاكم البحثٌ عن هذه الموانع 

655 فرع: 

إذا ث, فقت العدالة : فارتاب الحاكم بسبب يدركه ذوو الفطن» تحنّّم عليه 
البحث» فيفرّقهم , رسال كز واخدامتهم علي الاثقراد عن الزيمان والمكانة» 
ومن كان معه وقت التحمّل» فإن قال: أنا أتحقق ما شهدت بهء ولا أذكر 
زماته» ولا مكاته» لم يملك إجباره على الإخبار بذلك» فإن دامت ريبته» 
بحث عن أسباب أخرٌ لعلّه يقف على جرح » فإن لم يقف عليه» لزمه القضاءٌ 
مع بقاء الرّيبة» وإن حكم قبل البحثء لم ينفذ حكمّه؛ لأنَّ البحث حقٌ لله 
تعالى لا يقف على طلب الخصم كأصل الاستزكاء. 


8# خا ا 


العز بن عبد السلام .أ كتاب أدب القضاء 
85" فصل في إسجال الوقائع 

ينبغي أن ينََخذ الحاكمٌ كاتبًا وافرَ العقلء» بعيدًا من الغباوة والطمع» 
ويأمره أن يكتب ما يجري في المجلس بين الخصوم» ويذكر في المحضر 
الدعوى والبيئّنة» والإقرار والإنكارء والأسماءً والحُلى إن احتاج إليها . 

ويبالغ'١2‏ في تفصيل ما يكتبه. فإن جهل أسماءً الخصوم وأنسابهم» 
فالمذهب: أنه يكتب على خُلاهم» خلافا لابن خيران» فيكتب: حضر مجلس 
الحكم خصمٌ ذَكرَ أنه فلان بن فلان» [وادّعى على رجل ذكر أنه فلان]”" بن 
فلان. 

ويجعل محاضر كلّ أسبوع في إضبارة» ويكتب عليها اسم ذلك اليوم 
موضَّحًاء ويجعل محاضر الأسبوع في قِمَطرء ويكتب عليه ما يوضح التاريخ» 
وإن ختم على كل قِمَطرء وإضبارة» كان حسئاء ويجعل محاضر الشهر في 
قمطرء ويفعل ذلك في السنة» ويجعلها في خريطة» ويبالغ في التمييز» وحسن 
أن يكتب نسخةً للخصمء ونسخة في ديوان الحكم» وإذا طلب الخصم الكتابة» 
فهل تجب على الحاكم أو تستحت؟ فيه وجهان. 


نذا يذ نا 


4- فصل في اعتماد الحاكم والشاهد على الخط 


إذا رأى الشاهدٌ خطه بتحجُّل شهادة» أو رأى الحاكم خطه بأنه حكم؛ 


(9) هابية محكوفتير: شقظ من «يين 6 


كتاب أدب القضاء الغاية في اختصار النهاية 


فإن تذكّراء اعتمدا على تذكٌرهماء وإن لم يتذكّراء لم يجز لهما الاعتمادُ على 
الخطّء فإن ذكّر الشاهدَ عدولٌ بِأنَّهُ تحمّل» أو شهد عند الحاكم عدلان بما 
وضع به خطّهء أو لم يتعرّضا للخطّء وشهدا بأنَّه حكم بذلك؛ فإن تذكّراء 
اعتمدا على التذكّرء وإن لم يتذكّراء لم يجز الاعتمادُ على ذلك اتَفَافَا 
ولا يتععّض الحاكمٌ للشاهدين بتصديق ولا تكذيب؛ فإنَّه لو مارى في ذلك» 
كان قدحًا في شهادتهما عند غيره» وليس له أن يسدَّ باب الإثبات لذلك . 

ولو مات أو عزل» فشهدا عند غيره أنه حكم بذلك» ثبت حكمه عند 
الثاني» فإن الحاكم يعتمد فيما يصدرٌ من غيره على الظنٌء وفيما يصدر من 
نفسه على اليقين ؛ لإمكانه وتيسّره. 

2-6 فرع: 

إذا وجد الشاهدٌ خطّه في نسخة محفوظة عنده في مكان يقطع بِأنه 
لا يصل إليه غيرٌهء ويقطع بأ لا يكتبُ فيها إلا ما يتحمّقه» ولم يذكر التحمُلٌ» 
له تج له الكتهادةء 'واجازها أبو محتكد؛ لمسيين الحاجّةء واستحالة التزوير 
في هذه الصورة. 

ولو سمع الراوي كتابّاء وحفظهء وعلم أنه لم يُغيّرهِ ولكن نسي سماعه 
لأعيان تلك الأحاديث”'. فله روايته عند المعظم» ومنعه الصيدلانيئٌ كنظيره 
من الشهادة . 

5865" فرع: 


نت الك بإقران الججاك + فإن ادع علية رجا عد حاف اخ تلقف 
: بإقرار الحاكم» فإن اذعى عليه رجل كم اخر 


)١(‏ في «س»: «الأخبار». 


كتاب أدب القضاء 


تغلية لى كذ فلنين له تيدلفه عند لانت وقال القافى > إن جدانا 
يمينَ الردٌّ كالبيّنة» لم يُحلّفء وإن جعلناها كالإقرار» عافةة فإن تنكل حلف» 
وكان حلفه كإقرار الحاكمء وهذا غلطٌ من الناقل؟ فإِنَّ إثبات حكمه إذا لم 


يتذكّر جائرٌ عند غيره من القضاة . 

والتفصيلٌ في ذلك : أنَّ إقراره بعد العزل لا يُقبل» وإن قامت عليه بيسّنة 
عند حاكم خارج عن محل ولايته قبل العزل أو بعده.ء حكم بذلك» وإن قامت 
عليه بيئّنة في محل ولايته وزمنهاء فالظاهر سماعهاء وإن أراد الخصحُ تحليقه» 
لم يجز عند الأصحابء ولعلّ القاضيّ خالف في هذه الصورة» وهذا بعيدٌ؛ 
فإنّه لم يدّع عليه حمّاء وإقراره بالحكم حجّة شرعيّة كالشهادة» فإن قلنا: 
حلت خلت علن نف التذكر: 


ند نذا نا 


200110 


كتاب القاضي إلى القاضي 


من ادّعى دَيَْاء لم تصمّ دعواه حنَّى يصِمّه بصفات السلم . 

ومن أقرّ بدراهم» أو اذَّعى بهاء أو أسلم فيهاء وفي البلد نقدٌ غالب» 
لم يُحمل عليهاء ولا بد من وصفهاء وفي السلم احتمالٌ؛ لأنّه عوض» وإن 
أسلم دراهم في شيء» ففي كلامهم ما يدل على حملها على الغالب» فإن 
صمّ ذلك؛» ففيها إذا أسلم فيها وجهان. 

ومَنْ شهد بمجهولء لم يستفصله الحاكجٌ» وإن ادّعى مجهولاً» استفصله 
على أظهر الوجهين» فإن اذَّعى دراهم سأله أَهَروَيّة» أم نيُسابوريّة» عتيقة» أم 
جديدة» مكسّرة أم صحاح»ء أو بعضها مكسّرء وبعضها صحاح؟ ولا يزال 
كذلك حتى تتم" الدعوىء فإن لم يذكر ما يجب بيائه» رُدَّت دعواه» وإذا 
نكت" الدغوع» ل سمغ حكن يكرن عساقاء مقرل إن .علية كذاءتوبارمه 
تسليمُهء وأنا أطلبه الآن؛ فإن قال: لي عليه كذاء كان إخباراء فإن قال: 
ويلزمه أداؤه» كفاه عند الأصحاب؛ فَإنَّ الأداءً لا يجب إلا مع الطلب» وفيما 
قالووار دهع فقدكه يقل الققنة بيجتب اذا النازق لحان دن غير لني الا 


)1( في اس»: اتصح». 


ه64 فى #س»: «صحكّت) . 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


أن يرضى مستحقه بتأخيره» فعلى هذا لابد في الدعوى من التصريح 
بالطل 


# 0 * 
4- فصل في الدعوى على الغائب 

لا نُسمع الدعوى على الغائب إلا أن يكونّ للمدّعي بيئّنة» وهل يُشترط 
أن يدّعىَ جحوده؛ أو ما يقوم مقام جحوده؟ فيه خلاف» والأكثرون على 
اشتراطه» فإن قلنا: لا بُشترط» فلا يتعّض لإقراره» فإن قال: هو مقرّء وأنا 
أقيم البيسة استظهاراء لم تسمع» وإن شرطنا دعوى الجُحود. فنعني به 
استصحاب جحود له سابق؛ إذ لا شعورٌ بجحوده في الحال» ولا يجب إثبات 
الجحود بالبييّنة اتَفاقَاء ويُشترط في الدعوى على الحاضر عدمٌ الإقرار دون 
حقيقة الإنكار» فإذا صحّت الدعوى على الحاضر» فحقٌّ على الحاكم أن 
يراجعه ؛ لعلّه يقرٌ؛ فإنَّ سلوكَ أقرب الطرق في إيصال الحقٌّ إلى المستحقٌّ 
حَنْوٌ فعلى هذا ينبغي أن تجعلّ الغيبة كسكوت الحاضر؛ لتعنى الرضنوك إلن 
إقراره . 

ولو اشترى شيئاء وأقبض ثمنه» فاستّحِقٌ المبيعٌ في غيبة البائع» فله 
الدعوى عليه بثمنه وإن لم يذكر جحوده؛ لأنَّ بيعه ما لا يملك بمثابة الجُحود . 

وإذا قامت البِييّنةٌ على الغائب» فعلى الحاكم بذل الوه( 
الاستزكاء» وإتمام البحث إلى أن يغلب على ظه أنه لم يبقّ للخصم مضطربًاء 


)220 في ٠س»:‏ «الجهد)» . 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


فإن طلب القضاءًء وجب إسعافه به"2» وعلى قول غريب: لا يجوز القضاءً 
على غائب. فإن قلنا بالمذهب» لم يقض حنَّى يُحلّف الخصم» ويبالغ في 
إتمام الاحتياط» فيحلّفه أنه ما أبرأ من الحقٌ ولا من شيء منه» ولا أبرأ منه 
أحدّ بإذنه» ولا اعتاض عنه» ولا عن شيء منه» ولا أحدٌّ بإذنه ولا أحال بهء 
ولا بشيء منه» ولا أحدٌّ بإذنه. وأنّهِ يلزمه تسليمٌه إلى الآن» وأن شاهديّ 
شهدا بالحقٌ» وإن اقتصر على حلفه أنه يستحقّه الآنء كفاه ذلك. والأصحٌ : 
أنّ هذا الحلفَ شرط في الحكم» ويبعد أن يُشترط تصديقٌ الشهود» وقيل: 
اليمين احتياطً محبوبٌ» ولا يمِينَ على حاضر ؛ لاقتداره على الدعوى» وطلب 
البمين: 

6464م فرع: 

قال الأئمة: إذا ادَّعى على صبيٌ أو مجنون أو ميت» ولا نائبَ لهم» 
وأقام البيتّنة» فلابدٌ من يمينه» ولا ينبغي أن يُخْرَج على الخلاف في الغائب؛ 
فإن الغائبَ قادر على الدعوى إذا وصل الكتابٌ إلى بلدته . 

وإن ادّعى وكيلٌ الغائب على حاضرء وأقام البيتّنة على الوكالة والحقٌ» 
وادّعى الخصم إبراء أو قضاءء وطلب أن يؤخّر الدفع إلى أن يحلف الغائبُ» 
لم نجبه إلى ذلك» وخكم عليه في الحال» فإن كانت له دعوى» فليأت بها 
بشرطها. 

وإذا حكم على الغائب» كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الغائبٌ بعد 


)١(‏ سقط من «س». 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


تصدير الكتاب: حضرني فلان» وادَّعى على فلان بكذاء ويذكر جنسسَ الحقٌ 
وقدره» ونس الخصمين» وحليتهماء وصنعتهما» ومسكنهماء وما يشتهر بلا 


به فسمعتٌ دعواه» وأقام بذلك بر بيتّئة عادلةة يجب الحكم بمثلهاء فأحلفته» 
فطلب القضاءء فقضيتٌ له بحقّه. فطلب مني أن أكتب له هذا الكتاب لتُحضر 
خصمّه» وتلزمه بالخروج عن حقّهء فأجبته إلى ذلك على موجب الشرع» 
ثم يقرأ الكتابَ على شاهدين» ويحكم بذلك بحضورهماء أو يعرّفهما أنَّه 
قد حكم بما فيه ويُعَنونهء ويختمه» ويدفع إليهما نسختّه ؛ ليطالعاها في 
الطريق» ولا خلاف أنَّ الاعتبار بشهادتهماء فإن ضاع الكتابُ» أو انمحى» 
أو لم يكتب شينّاء أو شَهِدًا بما يخالف الكتابت» وجب العمل بشهادتهما. 

وإن لم يعرّفهما بمضمون الكتابٌء فلا فائدة للكتاب» فإن قال: هذا 
كتابي» ومضمونّه قضائيء فاشهدا علي بذلك» فلا فائدة له» وغلط 
الإصطخريٌ. فأجاز ذلك . 

وإن كان الكتابٌُ بخط الحاكم» فقال: هذا خطيء فاشهدا علي بذلك» 
لم يكن مقرًا بالحكم» فإن قال: ومضمونه قضائي» فاشهدا بذلك» البق فول 
الإصطخريٌ وإن خالفه معظم الأصحاب؛ فإِنٌَ من كتب كتابا(2 أو كتب 
بإذنه» ثم قال لشهود الإقرار: المسطورٌ في هذا الذكر إقراري» وأنا مقر 
بجميع ما أْبت في سطوره» فالوجةٌ: جواز التحمّل» وصحّة الإقرار» فإذا 
شهدا بذلك إشارة إلى الذكرء وأخذناه بتفصيل ما كتب فيه» فكذلك نظيره 
في الحاكم . 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


3 فرع : 
إذا شهدا عند المكتوب إليه؛ فإن عرفهما بالعدالة» أو عدَّلا عنده» قبل 
شهادتهماء وإن عدَّلهما الحاكم الكاتب» لم تثبت عدالتّهما بشهادتهماء وغلط 
من اكتفى بتعديل الكاتب» وإذا تم قضاء الكاتب» فالمكتوب إليه مستعان به 
في توفية الح ليس إليه شيءٌ من عُلّقَ الحكم . 


ولا يُشترط أن يذكر الكاتبٌ شهود الواقعة» بل يكفي أن يقول: حكمتٌُ 
له بحجّة شرعيّة توجبُْ الحكم. 

وإن مات الكاتبُ وجب العمل بكتابه؛ فإِنَّ الموت لا يبطل الأحكام» 
وإن مات المكتوبٌ إليه» وجب العمل بالكتاب على سائر الحَُكّامء وإن كان 
المكتوبٌ إليه مخصوصا بالكتاب. 

1" فرع: 

إذا نصب لكل جانب من جانبي بغداد حاكمٌ يختصيٌ به جازء فإن عبر 
أحدّهما إلى جانب الآخرء فقال المعبورٌ إليه للعابر: قد حكمتٌ لفلان بكذاء 
فإذا رجعت إلى جانبك» فاستوفه» فله استيفاؤه عند الأصحابء وقال الإمام : 
ليس له ذلك إلا إذا جوّزنا القضاء بالعلم . 

ولو قال العابرٌُ لصاحبه: قد حكمث على فلان بكذاء فاستوفه؛ لم 
يكن له ذلك؛ إذ لا عبرة بقول الحاكم في غير محل ولايته . 

فإن قال المعبورٌ إليه: قد سمعت البيئّنة بكذاء فاحكم بها إذا رجعت 
إلى محل ولايتك» لم يكن له ذلك؛ فإِنَّ سماعه لذلك في غير محلٌ [ولايته 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


كسماع البيّنة في غير محلٌ](" الولاية. وإن كاتب أحدّهما الآخرَ بسماع 
البيّنة» وطلب منه أن يحكم بها؛ فإن غاب شهودٌ الواقعة» أو ماتواء فله أن 
يحكم» وإن كانوا في البلد» لم يحكم على الأصحٌ؛ لأنَّ الحاكم الكاتبت فرع 
لهم» بل يحضرهم المكتوب إليه» ويستأنف الدعوى . 

ولو وصل كتابٌ من حاكم بعيد2» ووصل معه شهودٌ الواقعة» أو 
وصلوا قبل وصول الكتابء أو بعده» فالأصحٌ: أنّه يستأنف الخصومة من 
أصلها؛ لأنَّ سماعَ الكاتب وكتابته كشهادة الفرع بالنسبة إلى شهادة الأصل . 

وإن سمع أحدٌ الحاكمين البيتّنة في جانبه» فغاب شهودُ الواقعة» أو 
ماتواء ثمّ وقف الحاكمان على طرفي ولايتهماء فأخبره أنه سمع البيّنة» وحلف 
الخصمء وطلب منه القضاءء فليقض بذلك؛ لأنَّ كلّ واحد منهما في محل 
ولايته» وكذا الحكم إذا كاتب أحدّهما الآخرّ بسماع البيّنة مع إمكان المشافهة 
في طرف”" الولايتين؛ لأنَّ الإلزامً بالمشافهة غضٌ من مرتبة الولاية مقاربٌ 
لِكَرْم المروءة» ولهذا تُسمع شهادة الفرع إذا مرض شهودُ الأصل» وإن قدر 
الحاكمٌ على الدوران عليهم . 

"/341- فرع: 

إذا حكم بشيء» لم يجز له أن يكاتب الأحاد» ولا الولاة باستيفاء الحق؛ 
إذ ليس لهم سماع البيكنة. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س». 
إفف4 سقط من اس». 


فرق في اس»2: «طرفي» . 


كتاب أدب القضاء 


الغاية فى اختصار النهاية 


ولو وقف الحاكمٌ في طرف ولايته؛ وأمر واليًا في مكان(2 خارج عن 
محل ولايته باستيفاء الحقٌ» لم يجز عند الإمام؛ لأنَّ سماعه من الحاكم 
كسماعه من الشهود. ثم قال: وقد ينّجه جوازٌ ذلك ؛ فإِنَّ الحاكم قد يستعين 
بالوالي المرنّب ؛ لاستيفاء الحقوق ممّن يمتنع» وإن كان الوالي في محلٌ 
ولاية الحاكم» لزمه طاعته اتفاقًا . 

"341 - فرع : 

إذا ادَّعى على غائب» ووصفه بالصفات المشروطة» فلم يعرفه الحاكم. 
حكم عليه» وكتب بما يحصل به التعريفٌ في بلد الغائب» ويحصل ذلك 
في أوساط الناس بالاسم والرفع في النسب والحلية» والمسكن والصناعة» 
وينبغي أن يند ينتهيّ التعريفٌ إلى حدّ يغلب على الظرٌ أنّه لا يلتبس بغيره إلا 
نادرّاء فإذا أحضر المكتوبٌ إليه الخصم» فله أحوال: 

الأولى : أن يقر بأنَهِ المعنينٌ بالكتاب» الموصوفٌ بما فيه» فيقول له 
الحاكم: فما تقول؟ فإن أقرٌ بالحقٌ» ألزمه بأدائه» وإن أنكرء سمع شهوة 
الكتاب» وألزمه بالأداء . 

الثانية : أن يقولَ: لست موصوفا بشيء ممّا ذكر في الكتاب» فعلى 
خصمه أن يثبت يغبت الكتاب» يلك أن صوق كنا هام الأسهاة و الففات: 
فإن أثبت ذلك» ثبت حقه. وإن لم يثبته» تعطل البو فإن أثبت الكتابت» 
وطلب تحليفَ الخصم على نفي الأسماء والصفات؛ فإن حلف على نفي 


)1غ( في اس»): «مكان آخر). 


2 
(؟) فى «س»: «حقه). 


العز بن عبد السلام كتاب أدب القضاء 


ذلك» انصرف عنه القضاءٌ» وإن نكل؛ حلف المدّعيء وثبت الحقٌ» وإن 
قال: أحلف أله لا يلزمني تسليم شي يع إليه ؛ فقال: بل تحلف على نفي [الأسماء 
والضفات: فاكهما حاتت فيه وجهان» وغلط الإمامٌ من حلّفه على نفي ]© 
التسليم؛ تعليلاً بأنَّ الحقٌّ قد ثبت بالبيكنة . 

الثالثة : أن يثبت الكتابٌ» ويقرٌ الخصم بِأنَه موصوفٌ بجميع الصفات» 
ويدّعي أنَّ في البلد مَنْ يساويه فيها من الأحياء أو الأموات» فيطالب بإثبات 
ذلك» فإن لم يثبته» حكم عليه وإن أثبته» وقف القضاءء وقال(" للمدّعي 
ارجع وميك خصمك تمييرًا يزيل اللبسَ. 

الرابعة : أن يقصّر الحاكمٌ الكاتبُ في التعريف؛ مثل أن يقول: حكمتثٌ 
لي اد فإذا حضر الخصك» واعترف بِأنه 

بن أحمدء وأنَّه هو المعنينٌ بالكتاب» وقال: حاف عليّ الحاكم» أو 

كذَّب الشهودء أو قال: لست معنا بالكتاب» فيقول لخصمه: ارجع» وميثز 
خصمك؛ فإنَّ هذا قضاءٌ باطل؛ لما فيه من الإبهام؛ لابتناء الحكم والبينة 
على الدعوى على مجهول» فأشبه ما لو قال: حكمت على رجل؛ تعويلاً 
على معرفة الخصم.ء فإن القضاءً ليس بإنشاء» وإِنّما هو إظهار أمر”" 
ترتيب مشروعء» فإذا لم يترنية بطل . 


* * 


000( ما بين معكوفتين سقط من («س» 
(؟) فى «س»: «وقيل». 
فرق سقط من «س). 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


17 فصل في كتاب الحاكم بسماع البينة من غير حكم 

إذا سمع الحاكم البيتّنة» ولم يحكم. وكتب إلى حاكم بلد الغائب بأنّي 
قد سمعث على فلان بيتّنة عادلة» أو بيئّنة غير عادلة» ووكلث التعديلَ والحكم 
إليك» جازء اتفاقاء وهل ذلك قضاءء أو نقل للشهادة؟ فيه وجهان : 

أحذهما: أَنَهُ نقل؛ لاتّفاقهم على اشتراط ذكر شهود الواقعة» وتعريفهم 
بغاية الإمكان. ولو كان حكمّاء لم يجب ذكرُهم» ولا يكفي أن يقول: سمعت 
بيتّنة توجبٌُ الحكم» وإنّما اكتّفي في ذلك بالحاكم وحده؛ لرتبة الولاية» كما 
يقوم الرجل مقام امرأتين؛ لدرجة الذكورة. 

والثاني : أنه حكمء ولو كان كالشهادة على الشهادة» لما اكتّفي بالحاكم 
وحده. ولا خلافَ في الاكتفاء به ولأنّ الحكم إظهارٌ لما يقرّر من متّبّع مُطاع 
غيرٍ حائد عمّا شرع» فقوله: (حكمث لفلان على فلان) معناه: ظهر لي وجوبُ 
نه ل فإذا ظهرت له بيئّنة» فأظهرهاء كان ذلك حكمًا منه بقيامهاء وإنَّما 
وجب تعريفُ الشهود؛ لاختلاف العلماء فيمن تقبل شهادته فقد يرد المكتوث 
إليه شهادة يقبلها الكاتبٌُ» ولو قيل: إِنَّ السماع حكمٌ مَشُوب بالنقل» أو نقل 
فيه شُوْب الحكم. لجازء والأسدٌ أن يُجعل حكمًا بالنقل. 

1" فرع: 

إذا جوّزنا نصب قاضيين في بلدء فأخبر أحدّهما الآخر أنه سمع بيئنة 
سحن والتمس منه أن يحكم به» فحكم به مع حضور شهود الواقعة» فإن غلّبنا 
الحكم نقّذ الثاني حكم الأوّلء وإن غَلَّبنا النقلّ فلا بنّ من إعادة الشهادة. 


كتاب أدب القفضاء 


كوا - فرع: 


حيث ذكرنا التعريفَ بالأنساب والصفات» فليست مقصودة في أنفسهاء 
وإِنّما الغرضٌ بها الإعلام» فإن حصل بمجرّد الاسم؛ مثل أن يكون الشاهد 
بعيدَ الصيت مشهورًا في البلاد» كفى ذلك» ثم صفة الكتاب بالنقل كصفة 
الكتاب بالحكم إلا فيما ذكرناه من الإعلام . 

وإذا انتهى إلى سماع البيثّنة» أو إلى تعديلها بعد السماع» قال: ثم 
فوّضت إليك القضاءً بذلك بالبيّنة المنقولة إلى مجلسكء فانظر نظرّك وراء 
رأيك موقا مسدَّه إن شاء الله . 

ولوعيّن المكتوب إليهء فمات» وجب العمل بالكتاب على سائر الحكام ؛ 
فإنَّ تعييته ليس بتولية؛ فإنَّ الحاكم لا يستنيبُ في غير محل ولايته. 

/411- فرع : 

إذا أخذ كتابًا من حاكم حمص إلى حاكم مصرء فأقام شهوده بدمشق» 
أو عرجوا إلى صُور؛ يُخيّر بين أن يشهدَ على شهادتهم» وبين أن يثبت الكتابت 
على حاكم دمشق» ويأخذ به كتابًا إلى مصر» والتعويل على الشهادة دون 
الكتاب . 

1 فرع: 

إذا حكم بشيء» ثم ظهر له فسقٌ الشاهدين حال الحكم؛ فإن كان 
المحكومٌ عليه غائبّاء نقض الحكم اتفاقاء وإن كان حاضراء فقولان. 

24- فرع: 


إذا نقل بيتّنة عادلة» فادّعى الخصم جرحهاء قال له الحاكم: أثبت 


كتاب أدب القضاء الغاية في اختصار النهاية 


الجرح؛ فإن استمهل» فقد يُمهل”" ثلانّاء وإن قال: لا أتمكَنُ من الجرح 
إلّفي بلد الكاتب» فأمهلوني؛ لأثبته فيه. لم يجبه إلى ذلك؛ لطوله» فنحكم 
عليه؛ ونلزمه بالخروج عن العهّدة» فإذا عاد إلى بلد الشهودء فله إثباتٌ 
الجرح . 
# # ##ة 
- فصل في الدعوى على الغيب بالأعيان الغائبة 

إذا ادَّعى على غائب أنه غصب منه عيئّاء أو استعارهاء أو استودعهاء 
فلها أحوال: 

الأولى : أن تكون عقارّاء فتصح الدعوى به اتََاقًا بشرط المبالغة في 
وصفه بذكر حدودهء وبيان المحلَّة من البلدة» والسكة من المحلّة» وموضع 
الدار من السكة» وأنّها الأولى أو الثانية على يمين الداخل أو يساره» أو في 
صدر السكّة» وينتهي الأمرُ إلى حدٌ يفي تيقّنَ التعيين» ولا يجب ذكر القيمة 
اتفاقاء فإن أقام البيّنة بذلك» وطلب الحكمّ» حُكم له وإن كانت الدارُ في 
غير محل ولايته» فإن الحكم بالغائب على الغائب جائرٌء فينفذ حكمُ حاكم 
قرية بجميع بقاع الأرض على جميع أهل الأرض» فإذا وصل الكتابٌ» لم 
يُشترط إشارة الشهود إلى العقار؛ لأنَّ تيقّنَ التعيين كالإشارة . 

الثاني : أن تكون العينُ مما يمكن تمييزُه بالصفة؛ كالخيل والرقيق» 


ففيه قولان: 


)١(‏ في «س»: «قيل: يُمهل1. 


كتاب أدب القضاء 


أحدّهما: لا نُسمع الدعوى به إلا أن يذكر قيمّه كالكرباس» فإن وصفهء 


03 


فلا بأس . 

والثاني : تسمع الدعوى”" به» والبيسَةٌ إذا وصفه بما يتميّر به من الحلى» 
والشَّيات» والشامة» والعلامة؛ بحيث يبعد("© وجودٌُ مثله» ولا تكفي أوصافٌ 
السلمء فإذا سمع البيتّنة» لم يجز له الحكمٌ في أصمحٌ القولين؛ لعدم التمييز 
التَّامء فإن قلنا: يحكم» فحكمء ووصل الكتاب» فأحضر المدّعى عليه عبدين 
بتلك الصفة» بطل الكتابُ» وقيل له: ارجع» وميكر عبدك» وإن قلنا: يسمع 
البيسّة» ولا يحكم» أو قلنا: يحكم» فلا يُشترط ذكرٌ القيمة على أظهر الوجهين» 
وإن قلنا: يسمع البيّنة» ولا يحكم» فوصل الكتابُ» أحضر الحاكمٌ المدّعى 
عليه» فإن كان بيده عبد» أو أمة بتلك الصفات» فزعم المدّعي أنه عبده أو 
أمته» وأثبت الكتاب, لم يحكم له بهماء بل يسلَّم الأمة إلى أمين في الرفقة» 
ويسلّم العبد إلى المدّعي؛ ليحضر الأمة والعبد إلى بلد الحاكم الكاتب؛ 
ليعيئّنهما الشهودٌ» وفي كيفيّة التسليم تلان [اخدهنا: ]1 يتسلمه إلن 
المدّعي» ويختم على عَنْق العبد؛ لثلاً يبدّل» ويأخذ من المدّعي كفيلاً بالبدن 
إن صكّحنا كفالة البدن» وأخذ الكفيل احتياط متأكّد وفي وجوبه وجهان. 

والثاني : لا يسلّمه إليه إلا أن يشتريّه بثمن مثله في ذمّتهء ويلزمه تكفيل 
الثمن اتَقَاقَاء فإن ثبت ملكّه في بلد المكاتب بإشارة شهود الواقعة إليه» تبيّن 


00( ساقطة من «س». 
(؟) فى «س» «يتعذر). 


(0) فى «أ4: «أشهرهما». 


كن 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


على لزومه. 


الثالثة : أن يكون عرضا لا يمكن تمبيزٌه بالصفة؛ كالكرباس» فلا تصح 
الدعوى به إلا أن يذكرٌ قيمتّهء فإن ذكرهاء فلتشهد الشهودٌ على وفق الدعوى» 
ويقع الحكم بالقيمة» وإن كان الكرباسٌ معيّنا في نفس الأمر؛ إذ لا سبيلَ إلى 
تعطيل الحقٌ. فإذا وصل الكتابٌ لم يكلّف الحاكجٌ المدَّعى عليه إحضارٌ 
الكرباس» بل يلزمّه بالقيمة المذكورة في الكتاب, وإِنّما يذكر الأوصافٌ في 
الدعوى والشهادة؛ لترتبط الدعوى بالقيمة» فإن قال: غصبت مت ثوبًا قيمته 
عشرة» ولم يصف الثوب» فالظاهر سماعٌ دعواه؛ لأنَّ المدّعى به القيمةٌ 
وهي معلومة . 


* # 


-0١‏ فصل في الدعوى 
على غائب عن المجلس حاضر في البلد 

المذهبُ الأصحٌ : أنَّ من امتنع عن حضور مجلس الحكم بتوار» أو 
تعزّزء حُكم عليه» كما يُحَكُمُ على الغائب» وأبعد مَنْ منع ذلك حّى يحضرء 
وفيمن يمكن إحضاره وجهان: 

أحدّهما: يحضره لعلَّه يقرٌ وسلوكٌ أقرب الطرق في القضاء واجبٌ؛ 
إذ لا يجوز تأخيرُ الحقٌ بالتطويل مع القدرة على التعجيل. فَبُمْدِي عليه خصمه ؛ 
ليحضره . 


كتاب أدب القضاء 


حئّى يحضرء ولو حضر المدّعى عليه مجلس الحكم. ففي سماع الدعوى 
دون مراجعته وجهانء فإن قلنا: تسمع.ء يَعْدَ كل البعد أن يحكم عليه بغير 


3 


* # * 


2-0 فصل في الدعوى 
بعين غائبة عن المجلس حاضرة في البلد 

إذا اكع عقاواة#الأرعن والذانء "فإاشهل شود لم ستمع دعواد 
حنَّى يتعّف الحدود» ثمَّ يدّعي بهاء فإن قال الشهودٌ: نحن نعرف العقارَ بعينه» 
ولا نعرف حدودهء حضره الحاكمٌ أو نائبه؛ ليشهدوا عنده على عينه . 

وإن ادَّعى بعبد» أو فرس حاضرين في البلد يمكن إحضارّهما مجلس 
الحكم» فإن عرفهما الحاكمء سمع الدعوى والبيتّنة [في غيبتهما]”" اتفاقاء 
وفيه احتمال» وإن لم يعرفهماء لم يسمع البينة على الأوصاف» بل يسمع 
الدعوى بالأوصاف المعرّفة» ثم يقول للخصم: ماذا تقول؟ فإن قال: العبد 
المدّعى به في يدي» وملكيء ألزمه بإحضاره؛ ليشهد البيتّنة على عينه» وإن 
قال: ليس في يدي» قيل للمدّعي: إن أردت العبدَ فأثبت أنه في يده» فإن 
أثبت ذلك بشاهدي الكتابء أو بغيرهما مكّن لا(" يعرف ملكه للعبد» ألزمه 


)١(‏ زيادة من «س». 
[هة سقط من «س». 


كتاب أدب القضاء 


الغاية فى اختصار النهاية 


بإحضاره؛ ليشهدوا على عينه» فإن شهدوا بالملك قبل إحضاره» لم ثقبل 
شهادتهما حتَّى يحضرء فيعيد الشهادة بذلك. فإن لم تكن له بيسّة» فله تحليفُ 
المدّعى عليه أنَّ ذلك العبد ليس في يدهء فإن نكل حلّف المدعي, وألزم 
المدّعى عليه بالإحضار, فإن امتنع خبس إلى أن يحضره؛ أو يدّعي تلفه. فيُقبل 
قولّه مع يمينه» فإن ادّعى ما لا يمكن تمبيرُه؛ كالكرباسء لم يُكلّف إحضاره؛ 
إذ لا يُتوصّل إلى معرفته إلا أن يصادفَ في يده عيئّاء فيدّعيها . 

07 فرع : 

إذا تعذّر إحضارٌ العبد؛ لعدم البيئّنة» أو لحلف المدّعى عليه؛ فادَّعى 
عليه عبدَا"© صفتّه كذا؛ إن كان باقيّاء أو بقيمته - وهي عشرة إن كان تالقاء 
لم سيمع علق انفش الوكهية» انق القفياة علرل محاعو) الس ايفان 
قلنا: لا تسمع» فله الدعوى بالقيمة» فتّذكر البيئّنة صفة العبد» وقيمّه» ويقع 
الحكجُ بالقيمة . 

5-14 فرع: 

إذا ألزم الحاكم المدّعى عليه بإحضار العين؛ فإن ثبت الحقٌء كانت 
مؤونةٌ الإحضار على المدّعى عليه» وإن لم يثبت كانت مؤونةٌ النقل والردٌ إلى 
المكان الذي أخذ منه على المدّعي عند الأصحاب؛ وفيه احتمال. 

وإن أحضر المدّعى عليه بالاستعداء» فتعطلت منافعٌه» لم يلزمه الأجرة 
على ما قطع به الإمام؛ لأنَّ الغالب في الإحضار حقٌّ الحاكم» ولذلك يحضر 
قبل ثبوت الحقٌ. وفي ثبوت الأجرة احتمال. 


03 سقطامن السك 


العز بن عبد السلام 


كتاب أدب القضاء 


2-6 فرع: 
يُقبل كتابٌ الحاكم إلى الحاكم في الأموال؛ وفي القصاص قولان» 
وفى حدود الله قولان مرتبان» كما فى الشهادة على الشهادة . 


# ا 
5- فصل في نصب حاكمين في بلد واحد 
إذا نصب الوالي في البلد حاكمين؛ فإن خصّ كلَّ واحد منهما بجانب» 
صم وإن شرط ألا يتفرد أحدُهما 3 حنَّى يوافقه الاخث لم يف 1 0 
من تخيّر الخصوم» وتوققت الشكومانت» وان ويا تطلفاء » فالأصمّ: حمله 
على الاستقلال» وقيل : يُحمل على الاشتراك 
وإن وصّى إلى اثنين مطلقاء فالأصحٌ: حمله على الاشتراك فإِنَّ الإشراك 
جائرٌ في الوصاياء ممتنع في القضاءء وإن جعل لكل واحد منهما الاستقلال 
في جميع البلد. ففي جوازه وجهان». فإن أجزناه. فق رسول اعدهها إلى 
الخصمء لزمه إجابته» وإن جاء سولهم معاء أقرع بينهماء ولو جاء رسولٌ 
الحاكم؛ ورسولٌ الإمام معّاء أو رسولٌ الحاكم» ورسول نائبه معّاء قُدّم 
# * 


و فصل فى الاستعداء 


11 يم 

من استحضر خصمًا إلى الحاكم ؛ فإن لم يعرف له حقا فله أن يمتنع» 

وإن عرف الحقًّء لزمه أداؤه» ولم يلزمه الحضورٌء وإن طلب من الحاكم 
إحضاره؛ فإن كان على مسافة العَدُوى» أحضره قبل ثبوت الحقٌء ولزمه 


كتاب أدب القضاء الغاية فى اختصار النهاية 


الحضورٌ وإن لم يكن عليه حقٌء وهذا متّفْق عليه . 
ومسافةٌ العَدُوى: مكان لو ذهب إليه ارول لأتاه» ولرجع إلى منزله 


قبل أن يجنه الليلٌ» ولا يحضره بمجرّد الدعوى إن كان فوق مسافة القصرء 


وإن كان دونهاء وفوق مسافة العدوى» لم يحضره على المذهب» وقيل : 
يحضره» فإن قلنا بالمذهب؛ فإن كان بموضعه حاكمٌ» كاتبه بمقتضى الحال» 
وإن لم يكن به حاكم؟ فإن كان داخلاً في ولاية الحاكم» لم يحضره حنّى 
يثبت الحقٌّ» فإن أثبته. وطلب الحكم بذلك. حكم له فإن تعذّر استيفاءً 
الح إلا بحضور الخصم؛ فإن كان الخصحٌ في ولاية الحاكم» أحضره وإن 
كان فوق مسافة القصر. 

4- فرع : 

إذا كان في طرف ولاية الحاكم مكانٌ آهل» لم يجز إخلاؤٌه من نائب 
فيه» أو بقربه بحيث يكون بين الحاكم والنائب» أو بين كل نائبين مسافة 
العذوى. 


. )1١(*ت‎ 


5-6 فروع مفرّقة 

أوّلها: إذا حكم على الغائبء, وله مال حاضر» فطلب الخص أخذ 
حقه منهء أجابه الحاكمٌء وهل يجب على الحاكم قود قل لاله 
وجهان. فإن قلنا: لا يجبء طالبه به”"'2» فإن أبى» تركه . 


الثاني : إذا سمع البيتّنة» فعُزل» ثم ولي» لزمه استعادة الشهادة اتفاقاء 


. »ةقرفتم١ في «س»:‎ )١( 
.»سا٠ ساقطة من‎ )( 


كتاب أدب القضاء 


وإن فارق محل الولاية» ثم رجع» لم تجب الاستعادة على الأصحٌ . 

الثالث : إذا كان بمحلّ ولايته مال ليتيم خارج عن محل ولايته» فله 
أن يتصّف فيه بما يتصف في أموال العيبٍ إذا أشرفت على الهلاك: وهل 
ينصب قيّمًا؛ ليتصرّف فيه بالتنمية والإصلاح؟ فيه للقاضي جوابان ينظر في 


أحدهما إلى اليتيم» وفي الآخر إلى المال. 
الرابع : للإمام نصبُ القضاة في الأمور الخاصّة» فينصب قاضيًا في 


تزويج الأيامى» وآخر فى الأموال» وآخر للنساء» وآخر للرجال» فإن اختصم 
رجل وامرأة» لم يحكم بينهما حاكمٌُ النساءء ولا حاكمُ الرجال» ولابدَّ من 


[ل0الا 


شا ) عا “اراب 
ا 
4 ا 
سماممة حداسظك 


هو 
لسعملا - 


57 القسامة : عبارةً عن البداية بأَيَمان مُدَّعي القتل إذا ترجّح جانبه 


/ه 8" فرع : إذا ثبت اللَّوتُ على جمع قليل 000000 


8" - فرع : إذا ثبت اللوثٌ والقتل» ولم يثبت العمدٌ؛ بأن تفرّق مزدحمون 


عن اوخت: لا بعادوته-وامكن أن بكرن علامه بالتحمة من غين 


عمدء ففى القسامة وجهان 


8 فرع : مهما أقسم الوليئٌ؛ فإن كان القملُ خطأء أو شبة عمدء فالديةٌ 


على العاقلة» وإن كان عمدّاء فعلى القاتل 00 


” فصل : في دعوى القتل حيث لا لوثٌ 11001 


_١‏ فرع: إذا شهد عدلّ بالقتل خطأ 


- فرع : إذا أثبتنا القَوَدَ بالقسامة؛ فادَّعى العمدّء وأقام به شاهدًا 


الصفحة 


٠ 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
65- فرع : إذا اذّعى حيث لا لوث» فتكل المدّعى عليه عن اليمين» 

نه نكل الولئٌ عن يمين الردٌء وأثبت اللوثٌ ا 
6 فصل : في دعوى القتل مع إبهام المدَّعى عليه ا لل 
5- فصل : في اشتراط حضور المدّعى عليه حال القتل 0000 مل 
3717 فرع : إذا اختص اللوث بواحد؛ مثل أن كان عدوًا للقتيل» فوجد 

القتيل في بعض الشّوارع ل كم 
8 فرع : إذا أقام الول بينةً بالحُضورء فأقام | تنيت بالحقة تق 
8 فرع: إذا ظهر اللوثٌُء وعلمنا أنَّ المُدَّعى عليه في حال القتل 

محبوسنٌ» أو مريضل لا حراك به ل 1 
807٠‏ فرع : إذا قال المُتشحّط في دمائه : قتلني فلات لم يكن لَوْنَ 11 
0 فرع : متى ثبت اللّوثُء فللوليٌ أن يقسم 0 
7 فوائد ا ا ا ا 
80/8" فصل : في القسّامة في الرقيق ا 
301/5 - فصل شيك أرسئ للد سعد 1 تنعت افيه القسافة الا 


 ”/8‏ فرع : إذا أوصى بعين لإنسان» فقبل الوصية بعد موت الموصي»ء 


فادَّعى رجلّ استحقاقٌ العين ا 0000 
57- فصل : في القسامة فيمّن جرح وهو مسلمٌ» ثمٌ ارتدٌ ا 
/ا/ا “ا فصل : فى القسامة على عبد جنى عليه ومات بالسّراية 13 


4 فصل : في قسامة المرتدٌ 0 0 0000 


الموضوع 


”١‏ باب : ما ينبغي للحاكم أن يعلمه 


367 باب : عدد الأيمان 


04 فرع : إذا كان للقتيل ابنان» فمات أحدّهما قبل القسامة عن ابنين 
4 فائدة: إذا نكل الولىٌ عن القسامة» سقط حقه منها 


م7" باب : ما يسقط القسامة 


7 فرع : قال الشافعيٌ: إذا أقسم على الغائب» فقامت بِينةٌ بغيبته وقت 


81" فرع : إذا قال الوليٌ بعد القسامة : ظلمتُه في هذه الخُصومة 


4 باب : كيف يمين مدّعي الدم 


8 باب : دعوى الدم 


٠‏ فرع : إذا جعلنا التّكرانَ كالمجنون» لم تسمع يميئه» ولا دعواه 


"0١‏ فصل : فى تعدد الأيمان في الأطراف 


5 فرع : إذا اذّعى على اثنين أنهما قطعا يده 00000 


84" باب : كقّارة القتل 


65” فصل : فيما لا يضمن من القتل 5 


8 فرع : إذا اقتصّ من العامد» لم تسقط الكمَارةٌ 


فهرس الموضوعات 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


المو ضوع الصفحة 


5 فرع: إذا اشترك جماعةٌ فى قتل واحدء وجب على كل واحد منهم 


كفّارة» وعلى قول بعيد يلزمٌ الكل كمّارةٌ واحدة هس 
17 فرع : مَنْ قتل نفسّهء وجبت الكمَّارة في تركته على الأصحٌ ل ا ه» 
4 فرع : إذا هلك اثنان بالاصطدام 0 0 00 
8 فرع : إذا رمى إلى صففٌ الكقّاره فأصاب مسلمًا نت 
باب: الشهادة على الجناية 0000000508 0 
١‏ فرع: إذا اذّعى بهاشمة لم يتقدّمْها إيضاحٌ 007 7 ليق 
5-7 فصل : في كيفية الشهادة بالقتل 00000000 رن 
40 فرع : من رأى سيفا يقع بوليه وينهر دمّه 0013030 ا ا 


4 فرع: لا تثبث المُوضحةٌ حنّى يصفها الشّاهدان بالؤُصول إلى 
العَظم ماق جه سو سساو سوبا ماخ و م 
65- فصل : فيمّن شهد على شاهدي القتل بأنَّهما القاتلان 000000 ان 


5 فرع: إذا صدّق الآخرين بعد تصديق الأوَّلَينَ؛ فإن رددنا شهادة 


الآخرين؛ للعداوة والدفع» بطلت شهادة الأربعة 0100000 
7" فصل : فى اختلاف شهود القتل 000202021211 0 ا 


4- فصل : فيمن قَطَع ملفوقًا بنصفين وك 
4 فرع للقاضي : إذا رأى الشاهدان رجلاً قد تلقّف» فقطعه قاطمٌ 


"٠‏ فائدةٌ: ما لا يثبت إلا بعدلين ذكرين لم يسقط إلا بهماء وما يثبت 
بالشاهد والمرأتين» فإنّه يسقط بهما 1 


الموضوع 


00 فصل: فى إقرار أحد الورثة بالعفو‎ 50١ 
00001 فصل : في شهادة الوارث بجرح مُورّثه‎ 257 
فرع: إذا شهد عدلان بقتل الخطأء فجرحهما عدلان ممّن يلزمه‎ "51 

حَمْلٌ العقل» لم يُقبل جرحهما 0 


4 باب : في الحكم في الساحر والساحرة ل 
6 فرع: لا يُعرف القتل بالسحر إلا بإقرار الساحر 5200000 
5 فرع للإمام: إذا أصاب إنسان رجلاً بالعين» فهلك» لم يضمئه 0 


عو م ري ااها» 
: 
5١7‏ للبغاة أحكامٌ تختصٌ بهم ؛ إِمّا لأجل رعيتهم» وإمّا لأجل فيأتهم 


5789 فصل: فى كيفيّة قتال البغاة 
5-١‏ فصل : فيما يتلفه أهل العدل والبغاة 1 231111 
"0١‏ فصل: فِيمَنْ يقاتله الإمام من المسلمين مس ات اا 
57 فرع: يحرم التعريض بسبٌ الإمام ا ا ل ا ا 


84 فرع : الظاهر أنَّ الخوارج لا يكفرونء فإذا أظهروا رأيّهم وأكفروا 
الإمامّ وأتباعه» فالأصحٌ أنَّهم كالمرتدّين 0 


64- فصل : في حكم قتال البغاة ل 0 


فهرس الموضوعات 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 

606 فرع : إذا خرجت طائفةٌ عن الطاعة» وقتلوا والي الإمام 0 
5" فصل: في حكم الأسرى ا 
7" فصل : في استعانة البغاة بأهل الحرب ]| 


4- فرع: إذا أسرنا طائفة من أهل الحربء فقالوا: ظنتّاكم بغاة أو 
5 وظّنا جواز قتالكم إذا استعان بنا أصحابكم 


584 فصل : في استعانة البغاة بأهل الذمّة 


فصل : فيمَنْ يستعين بهم الإمام 00 
5١‏ فروع شتى اا 2ك 


7" باب : حكم المرتدٌ 1100111110 
748 فرع : قال الشافعيٌ : إذا صحّححنا ردّة السكران» فينبغي ألا بُقتل 

حتى يفيق 006 ه55( 
4" فرع : يُقتل الساحرٌ إن كان ما سّحَر به كفا 1500 
55 فصل : في توبة المرتدٌ ا ا 


5 فصلل : في مال المرتدٌ 00 
4337 فرع : لا يرث المرتدٌ مرتدّاء ولا مسلمّاء ولا كافرّاء ولا يرثه أحدٌ 


”5 فصل : فى الشهادة بالردّة 0 
7 فرع: تثبت الردّة بالشهادة» المفصلة» وكذا المُطلقة على الأصحٌّ 5 


٠‏ فرع: مات مسلمٌ عن ابنين» فقال أحدّهما: مات كافراء وقال 


الموضوع 


0 فرع : قال العراقيُون» وصاحب «التقريب»: إذا أكره الكفرة الأسير 


على الردة ةد د د11 ا ا 00 
5- فرع: قال العراقيُون: إذا ارتدّ الأسيدُ مختاراء ثم صلَّى في دار 
الحرب ااا 210 
5 فصل : في أولاد المرتدّين 000 
4 فرع: إذا نبذ الذمٌّ ذمّته والمعاهد عهدّه. وتركا أولادهما فى دار 


2 0 ل يه 1-2 
فين سس 5-98 
ه- حدودٌ الشرع : بالجَلّدء والقطع» والقتل .... 5210 


57” باب : حد الزنا 


الإسلام» ولحقا بدار الحرب 


6 فعتل نكن بونكع الزاتق ابرو نر اا 575 
4- فصل : في الإقرار بالزنا والرجوع عنه ............. 0 
49- فصل : في صفة الجلد والرجم ......... 5300 
فرع : إذا كان المرضٌ مرجرّ الزوال 211111111 


0١‏ فرع: إذا غلب على الظنٌ أنّ المرضّ مأيوسٌ الزوال ا 


7" فرع : مَنْ حدّه الإمامٌ في شدّة الحرٌ أو البردء فهلك 0 


40" - فائدة: في تعريف الضعيفٌ والقويٌ في التعزير 000 


4- فصل : في حدٌّ اللواط وإتيان البهائم 7010100ظ1ظ 


الصفحة 


55 


فى 


فى 


فهرس الموضوعات 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوم 00000000 الصفحةا 
157" فصل : في نقصان شهود الزنا وخروجهم عن أهليّة الشهادة قلا 
51" فصل : في بيان الشّبهات جع سعد سبلت بي ا 
8" فرع : إذا عقد النكاح على بعض محارمه نم 
48-. فصل : في حدٌ السيد رقيقه اما ا ا ا 1 
فرع: إذا قامت البِيتّنةٌ عند السيد بما يوجب الحدٌّ ع 
0 فرع : إذا قلنا بتغريب العبد. فهل للسيد تغريبة؟ ا 1م 
7" فرع: للسلطان أن يحدّ الأرقّاء اه 
4 فرع : إذا ترافع إلينا أهلّ الدَّمة في الحدود جاز الحكمٌ بينهم كم 
15 باب : حدٌّ القذف ا 1 1 1 1 0 
536 فرع: إذا عفا بعض الورئة عن نصيبه من الحدٌ 0 ار 
5- فصل : في تعدّد المقذوف والقذف م 11 
/1"- السرقة في اللغة: أخذ المال في مخادعة» واستزلال ل ار 
4- فصل : في بيان الإحراز 0 
18 فرع: إذا لاحظ المتاع في الدار» والباب مفتوح قم 
فصلل : في الاشتراك في السرقة 000101 20 


وإن اشتركا فى النقب. فدخل أحذهماء فله أحوال لك 


الموضوع 
"0١‏ فصل : في بيان حقيقة السرقة 000000 
5" فصل : في إخراج المال من البيت إلى صّحْن الدار 53-6 
47 فصل : في السرقة من الخان ا اي 
64 -” فرع : مَنْ أخرج مالا من دار إلى سَكةٍ منسدّة موثقة بالأغلاق 
ه57 فصل : في تواصل الإخراج 1 
57- فرع : إذا كان البَذْر مبئونًا في حقل مَصُون صَوْنَ مثله 0 
/17” - فائدة : الاعتبارٌ في التقويم بحال الإخراج 2 
7" فصل : في دعوى السارق مِلْكَ المسروق 11100 
5-4 فصل : في الحِرز المأجور والمستعار والمغصوب 0-0 
2 فصل : فيمن سرق عبدًا أو حرًا صغيرًا 1 
”0١‏ فصل : فيمَنْ سرق بعيرًا بحمله وراكبه 0 
5- فرع : إذا سرق العبدٌ الآبق شيئًاء قطع 5 
48 فصل : في سرقة الكفن ع د لوا 
5-45 فرع: إذا سرق ما زاد على العدد الشرعيٌ من الأكفان 20 
6 فرع : إذا كان الكفنٌ نفيسًا؛ كالدّيباج» ودقٌ مصر ل 
5-5 فصل : فيمّن يخاصم في الكفن المسروق 0٠ش151‏ 
17" باب : قطع اليد والرجل في السرقة 0ه 
4- فرع : إذا كان على يمينه كمّان يُعلم أنَّ إحداهما أصليّة 


8 فرع: إذا قال الجلآد: أخرج يمينك» فأخرج اليسارء فقطعها 


فهرس الموضوعات ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
فرع: إذا تكرّرت السرقة في عين واحدة 1 


"1١‏ فرع: ينبغي أن يمد العضوٌ المقطوع؛ لينخلع. ثم يُربط على 


خشبة» أو شيء ثابت؛ لثلا يضطرب اس عم 
5 فصل : في سرقة المعاهد والذْمّيٌ كا 
 "”59*‏ باب : الإقرار بالسرقة والشهادة عليها م 1 
46- فرع: إذا رجع السارقٌ في أثناء القطع اا 
6”. فصل : في الإقرار بالسرقة قبل الدعوى لا م 1 
657" فصل : في إثبات السرقة بالبينة ا 
17" فرع : إذا لم يسقط القطع بدعوى الملك؛ لم يُسأل السارق ذا 
4 فرع: قال أبو محمد: مَنْ وجب عليه حدٌّ لله لم يلزمه الإقرارٌ 

بسببه ا 
6 فرع : إذا ثبتت السرقة بشاهد ويمين» أو بشاهد وامرأتين لمعيه للم 
5 فصل : في إقرار العبد بالسرقة ا 
+١‏ باب: غُرْم السارق 1 
5 باب: ما لا قَطمْ فيه 1000000000101( 
00" - فرع : كل مَنْ لا يُقطع بسرقة مال إنسان لعو واو او ل اا 
"6٠ 5‏ - فرع : إذا تعدّر على ربٌ الدين استيفاءٌ دينه» فسرق من مال الغريم 

قذْرٌَ دينه ا 0 ا 


الموضوع 
5 ” فصل : فى سرقة الشركاء والسرقة من بيت المال 01 
7” فصل : فى سرقة أبنية المساجد والأوقاف 


ل 00 


7 فروع مفرّقة ا تا ا 
49 باب : قطّاع الطريق 


فرع: إذا خرج الرجلٌ وحده» أو في شرذمة قليلة ضعاف لا تقاوم 


6" فصل : في عقوبات القطّاع 5 0 10000 
5 فرع : إذا تل مصلوبّاء أو صلب مقتولاً ا 000000 
6 فرع : نفيُ القطّاع: أن يجدّ الإمامٌ في طلبهم بجنده إلى أن يظفر 

بهم ء فيقيم عليهم الحدوةء أو يعزّرهم ف طوافامكن اطو طلو له 
5 فرع: قال أبو محمّد: لا يسقط حدٌ الحرابة بهرب المحارب 


7" فصل : في حكم القتل في المحاربة و 1 


فرع: إذا قَتَلَّ جماعة 0 


46- فرع : إذا تاب قَبْل الظفر به 51556 
6" فصل: في حكم الجرح في المحاربة ا 1 


700 فصل: في توبة المحاربين‎ 0١ 


احليل 


حلذل 


١ 


١" 


فيل 


ابفيل 


يفيل 


١» 


قل 


فهرس الموضوعات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع العم 
75 فرع: إذا تاب قبل الظفر انوي السب اا اخ ا 11 
07" فصل : في شهادة الرفاق على المحاربين قا 
5-14 فصل : في اجتماع عقوبات للعباد ك0 ا 
6- فرع : إذا حضر مستحقٌ النفس» ومستحقٌ الطرّف 1 
2-57 فصل : في اجتماع عقوبات لله تعالى 0 ااا 


6 فرع : إذا تكرّر الزناء ولم يتخلّل حدٌ 1 1 000 ا 


عر يمسج« را عه 1غ را لكوع 
لكا ادا ل 
الهم 8 ( 00 
أ 57 عبس ربا سر يوودلل 


4 /مَنْ شرب الخمر المنَّخَّدْ من عصير العنب» أو الرطب وهو نِيْءٌ 


/ا"'ه” - فصل : في اجتماع حدود اللهمء» وحدود العباد 


مشتدٌ قد غلى و مو بم ا 
فصل : في التداوي بالخمر والنجاسات سو اا 
"١‏ فصل : فيما يثبت به الحدٌ 0 
"ا باب : حدّ الخمر ومَّنْ يموت من ضرب الإمام كين 
07" فصل : في موت الشارب بالحدٌ ييل 


684 فرع : إذا زاد الجلآد سوطا في حدٌّ قدّره الشرعٌ؛ كحدٌ القذف» 


فهل يورّع الضمان على عدد الجلدات» أو يتشطء؟ ه1١‏ 
فصل : في محل ما يضمنه الإمام ال 


5" فرع : إذا عزَّر إنساناء فمات بالتعزير يفيل 


الموضوع 


5-4 فصل : في حكم الجلّد ا 
4" فصل : في ضمان مَنْ مات بالتأديب أو التعزير 0 
2 فصل : في قطع السّلع والأيدي المتآكلة ام ا 
١‏ فرع: من نزلت به علَّة مزمئة لا يتخلّص منها 31000 
5- فصل : في الختان 


0" فصل : فيما يضمنه الإمام إذا تبيّن بطلان الشهادة 


 ”564*‏ باب: صفة السَّوّط 


1”. فصل : في بيان قدر التعزيرات 9 شغ 
6 فرع : قال الأئمّة: ليس للإمام أن يبتدر الضرب في التعزير 
55" فصل : في دفع الصائل دا نوه وه امشارت ل ود ماس موقي 
1" فرع : إذا قدر المَصّول عليه على الهرب 520 
4- فرع : للرجل أن يذب عن ماله بما يذب به عن روحه ... 
5-48 فصل : في كيفيّة دفع الصائل ا 
5 فصل : فيمن عض يد إنسان ا 
"١‏ فرع : إذا رأى الرجل من يزني بامرأته 201011100 
-. فصل: فِيمَنْ نظر إلى حرم إنسان في داره 0 
667" فرع : إذا تعذَّر قصدٌ عينه» فأصرَ على النظر 00000 


4 باب : ضمان البهائم 


هه" فرع : قال الأثمّة: إذا كان للمّزارع أو البساتين أبوابٌ وأغلاق 


16١ 


6١ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
/اده” ‏ فرع : إذا أخرج البهيمة من زرعه “لقا 
4- فصل : فيما تتلفه البهيمة ومعها راكبٌ أو قائد أو سا 0 ”ه٠١‏ 
4- فرع: إذا ساق بهيمة عليها حطبٌ» فتخرّق به ثوبُ إنسان 7 د 
فرع : إذا راثت الدابّة في الطريق» أو بالت 161 
0 فرع: إذا انتشرت هرّة إنسان» فقتلت طيورًاء أو قلبت قدورًا 0000 «اه١‏ 


5- فصل : في قتل المؤذيات بززد2د0020 0 0100 
وا سل 


بي 
7 سر سل د جه / 


اسن - أقام يل بعد النبوّة بمكّة ة ثلاث عشرة سنة 000000000000011 
515 فصل : في بيان فرض الكفاية لطم سبالم ام الاق 
6" فرع : إذا عُطل فرضُ الكفاية» أثِم بذلك كل من يؤمر به ا هه٠١‏ 
565" فصل : في الجهاد المفروض على الكفاية 1531 
237 فصل : فيمن يلزمه فرضٌ الكفاية في الجهاد ماو بو 15 
5-4 فصل : في الغزو بغير إذن الأبوين 1 
5-84 فصل : فيمن يتعيّن عليه الجهاد لاسا بم و ا ل 
"6٠‏ فرع: إذا أسروا مسلمّاء أو مسلمين» ففي إلحاق ذلك بوطء الدار 

تردّد تف ف ون ابل لونم فخ امالك وو او لامعال ال ك1 


0١‏ فرع: إذا استولوا على موات يعد من بلادناء ولكنّه بعيد من 


العمران 0 0 ل ا 


العز بن عبد السلام حم فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
لاه" فصل : فيما يجب تعلمه موسسم ا ا 0 


“لاه  "‏ فرع : يتعيّن على الأحاد التصميمٌ على الاعتقاد المستقيم ين 


5/4" - فرع : لا يكفي في الخطّة مُّفتٍِ واحد مم و و 1310 
هلاه" - فرع : من شرع في التعلّم» فأنس من نفسه رشدًا ل ا 
“لاه فصل : في السلام ا ال 200 
//اه ‏ فرع : قال الأصحابٌ: مَنْ سلّم حيث لا يُستحبٌ السلام» لم 
يستحقّ الجوابت 0 00 0 ا 0 
4" فرع : قال أبو محمد: تشميثُ العاطس سنّةَ على الكفاية ا ولمل 
73-64 فصل : في طريان الأعذار على الغازي ا كا 
فرع: إذا لابس الحرب مَنْ هو أهلّ لفرض الكفاية حم لكا 
-0١‏ فرع : إذا شرع في صلاة الجنازة» لزمه إتمامُها سا ا نذا 
5" فصل : في قتل المحارم والاستعانة بالكفار عرقي سس كر 
58 فصل : في الاستئجار على الجهاد ز ز [ز 01 
5-4 فصل : في أجرة مَنْ أجبر على الجهاد ا ناا 
6" فرع : إذا حضر الذْمّيٌ بإذن الإمام» استحقّ الرضحَ ل 
685" فرع: يبدأ الإمام بقتال مَنْ يليه من الكمّار 1 
/امه” ‏ باب : جامع السَيّر 0 


8ه" فصل : في أكل العْزاة من طعام المغنم و ع لاا 
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الموضوع الصفحة 
64- فرع: إذا تعلّقوا بدار الإسلام» ومعهم فضلاتٌ من طعام المغنم» 

وعلف الدوابٌ سس سو ار 
5 فصل: في كتب أهل الحرب وما لا يُخمّس من أموالهم ون 
"١‏ فصل : في قتل الأسرى بدن 
57" فصل : في وجوب المصابرة وجواز الفرار 100 :0000 ١/6‏ 
691" فرع : إذا زاد الكفرة على ضعف المسلمين ل 
54 فصل : في التحيّر إلى فئة والتحرّف للقتال 0 لضن 
6" فصل : في تترؤس الككازبالسناء والفتياك لدي يي “لما 
- فصل : في تتدُس الكمّار بأسرى المسلمين ليا 
0 فصل : فيمن أصاب مسلمًا في صف الكمّار الاي نا 
4- فصل : في قطع النخيل وإحراق الأموال لحي سم اي ا 
648" فصل : في قتل مَنْ لا يُقاتل ب 01 
"3 فصل: في إرقاق زوجة المسلم والذمّيٌ وعتيقهما ينا 
١‏ فرع: إذا كان في الغنائم شيءٌ مأجور من مسلم مُلك بالحيازة 00000 هلما 
5- فصل : في أمان الآحاد م لقا 
0" فرع: إذا قتل الكافر بعد الأمان 0 
4 فرع: إذا صحّ الأمان ثبت من الطرفين سي كنا 
- فصل: في الججعالة لمن يدك على القلاع اا 


5-5 فرع: إذا صالحنا أهلَّ القلعة على أمان صاحبهاء وأمان أهله لحل 


الموضوع الصفحة 
7" فصل : في إجراء أحكام الإسلام في دار الحرب تنلا ١‏ 
4 .. باب : ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين 557 
4- فصل : في الحربٌ يُؤدعنا ماله ثم ينقض العهدَ ا 
- فصل : في فتح مكّة ومنْ يسلم قبل الظمّر اي قا 
١‏ باب: وقوع الرجل على الجارية قبل القَسْم و ا 
5- فصل : فيمن وطىئء أُمَةَ من الغنائم 0 
فرع: إذا وطىء الأجنبيٌ جارية مغنومة و 
65 فرع : إذا حُجر على الغانم بالقلس يي ل 5 
6 فرع : إذا وقع في الغنائم مَنْ يعتق على بعض الغانمين 000000 مدل 
5 فرع : إذا أوجبنا القطم بالسرقة من المال المشترك “11 
.-١‏ فصل : فيمن أرق وله دين أو عليه دين 00 
64 فصل : في التفريق بين الطفل وأبويه م ل 
4 فرع: إذا ولدت الجاريةٌ المبيعةٌ عند المشتري هء”_ 
باب: المبارزة 0 
05 باب: فتح السواد 0000101211111 0 0 
07- فرع : إذا وقع مثْلّ ذلك في زمنناء فاستطاب الإمامٌ أنفس الغانمين» 

فأبوا 1[ 1 1 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ 1 [ 1 1 1 ل 
78 باب : الأسير يؤخذ عليه العهدٌ ألا يهرب. أو على الفداء ل 
2515 فصل : في كلاب الغنائم » وتقل وؤوين الكماز 5 


فهرس الموضوعات ّْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
606-. فصل : في نزول الكمّار على حكم حاكم ز ز 0000 
5" فائدتان 000 
/671” _باب: إظهار دين الله اا ا ااا 0 


64 الجزية مُجْمَعٌ عليهاء وهى عوضٌ عن سُكناهم بلادناء أو عن 


حَقَننا دماءتهم. أو عن تركنا القتال؟ مم امسو امسو ا 
6" فرع : مَنْ دخل جدّه العالي في اليهوديّة م تا 
فرع : إذا تهوّد وثنيٌ قبل المبعث د 0 ا 
"١‏ فرع: إذا تونّن نصرانيٌ في زماننا وم 
 ” 7‏ فرع: إذا زعمت طائفةٌ أنّهم من أهل الكتاب 06 فى 
518 فرع : إذا تهوّد مسلمٌ أو تنصّره فعلقت منه كافرةٌ بولد ل 
85 فرع : من تهوّد بعد المبعث» لم تُنكح بناثه اناق م 
8" فرع : مَنْ تولّد من وثنيٌ وكتابيّة» لم تحلّ مناكحتّه. ولا ذبيحته 

اتفاقا ب ةدب ةزةزةزةز زد د 0001515 0 
5” باب : الجزية على أهل الكتاب ا 0 ااال 
 ”67/‏ فصل : في بيان قدر الجزية لقائة مرح م ا 101 
- فصل : في شرط الضيافة على أهل الذمّة ا ا را 


7 فرع : إذا أراد الإمامُ أن يرد الضيافة إلى الدينار نقفق 


الموضوع 


55 فصل : فيمن لا جزية عليه ا ل 
"5١‏ فصل: فيمن يتبع الذمّيّ من النساء والصبيان 100 


1 فرع : إذا فتحنا قلعةً ليس فيها إلا النساء» فبذلن الجزية؛ دفعًا للرفٌ .... 
541 فرع : إذا تبع الطفل أباه في الذمّة ا ‏ 5252010 


4 فرع : أخذ الجزية ممّن اختلف القولُ في قتلهم؛ كالرّمنى» 
والشيوخ . والدُهبان 1 1 ا 0 


5-606 فصل : فيمن يُجَنْ ويفيق ممست الم ا 
65- فصل : في موت الذْمّيّ بعد الحَوْل وفي أثنائه اندم ا 


17 فصل : فى كيفيّة عققد الذمة 


4 فصل : فيما يلزمنا لأهل الذمّة 


548" فصل : فيما تنتقض به الذمّة 


6" فصل : في اغتيال مَنْ نقض العهد م ا 
6١‏ فصل : فيمن تعرّض لله ورسوله من المسلمين ك1 


3 فصل : في حكم البيّع والكنائس وبيوت النيران 0 


61" فرع: إذا جورّنا إبقاء الكنائس» ومنعنا من إحداثهاء فلا يُمنعون 


من مرمّتها لس ل موسا ا ل ب 
2-4" فصل : في مطاولتهم في البنيان 0 


هه" فصل : في الغيار وركوب الخيل ماد م اتج ا 


جف 


يفف 


يفف 


56 


اليف 


نرف 


نارف 


كرف 


غرف 
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الموضوع الصفحة 
57 فرع: إذا بُذلت الجزيةٌ؛ فإن لم يظهر للإمام ضررٌ على المسلمين» 

قبلها 00 ااا ا 
561 فرع : إذا راب الإمامّ منهم أمرٌ لو كان في الابتداء لما جاز العقدٌ حضف 


4 فرع: إذا قدت الذمّة على أن يُوْخذ في كل شهر ما يخصّه من 


الدينار ل بسار وس وما ب وو لضم 1 
4”. فصل: في مقامهم في الحجاز 000 ان 
53 فصل: في دخولهم الحرمم معسكوة ا جف الا الو 0 
0١‏ فرع: إذا مرض الكافد بالحجازه ألم بالانتقال إلا أن ثخافٌ موته 0 دق 
7- فصل : في تعشير أموال الكمّار ماامس وا او 6 
557" فرع : إذا رضوا بالتزام أكثرَ من العشر زز 0 0000 
4 باب: نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة ل 521 
6- فرع: إذا بلغ قدرٌ الصدقة قدرَ جزية الأغنياء والفقراء 0 ردق 
57- فرع: كلّما مضى حول قابلنا الرؤوس بالدنانير معن ا 1 
517 فصل : في كيفيّة التضعيف - 515 
4 فرع: إذا ملك سنا وثلاثين» وعنده بنثُ مخاض» وليس عنده 

ابن لبون ا لاو ل 1 
6 باب : المهادنة 1 077 
فرع : إذا أطلق الهدنة» ولم يذكر المدّة 00 


0000 فرع: ما يتعلّق بنظر الإمام لا يلزمه فعله‎ 0١ 


الموضوع الصفحة 
0 فرع : إذا استجار واحدٌ أو آحاد لسماع الذكر 98# 
1/7 فصل : في رد النساء والرجال في الهدنة باع 1 
65“ التفريع على إيجاب الغْرْم 01 اا 
56" فصل : في فروع مفرّقة ل 0 
5" فصل : في نقض الهدنة ونبذها 0000000 
5107" فرع : إذا أظهر أهلّ الذمّة الخمرّء أرقناها 1 
از ا الات 
اع اكه 
4 لمن أرسل جارحة على صيدء فأخذته ا و م لل/اه؟ 
4- فرع : إذا قتل الكلبٌ الصيدَ بالجرح ل 
فرع : إذا قتل السهمٌ الصيدّ بعُرْضه أو بثقله مو م تي الاق 
5-0 فصل: فق 4 اللقارحة امن الفنية بعد السله 0 
7 فائدة: التسميةٌ عند الذبح» وعند إرسال الكلب سن مؤكّدة لحف 
4" فصل : في اشتراك المسلم والمجوسيٌ في الصيد 0 
4- فصل : في الإنماء 5 
6-. فصل : في إدراك الصيد قبل موت الي م 
5-. فصل : في اعتبار الفعل والقصد في الذبح والاصطياد )00000000 تمقض 
417" فرع : قال الشافعيٌ : إذا قطع شيثًا لينًا يظنّه خشبة ا 
4" فصل : في إغراء الكلب بعدما استرسل بنفسه 555 
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الموضوع الصفحة 
584 فصل : فيمن رمى صيداء فأبان بعضّ أعضائه الس 55 
5 فصل : فيمن تحل ذبيحته 00 
5١‏ فصل : في ذكاة المقدور عليه والمعجوز عنه م 
7- فرع : قال الأثمّة: إذا ذبحت الشاةً نفسّها بسكين في يد إنسان رن 
97" فرع : للصيد امتناعٌ بِالعَدُو أو الطيران» فمن رماه ا؟ 
4”. فصل : في الاشتراك في الاصطياد ا ا 
6- فصل : فيمن رمى صيدّاء فسقط في ماء أو غيره ار 
25. فصل : فيما يملك به الصيد بنك ا 
91" فرع: إذا قلنا: لا يُملك ما حصل في الدار والأرض 0000 رون 
4 فرع : إذا دخل بستان غيره» وأخذ منه طائرًا ممتنعاء ملكه اانا 0 سقف 
54 فصل : في اختلاط الحمام المباح بالمملوك مو ا ا 
كلاكاد فرع إذا وُجدت فريسةٌ على حياة مستقكّة» فذُبحت اا 50 


5١‏ فصل: فى صيد البحر ااال 


0 2 
ا 
م 2 - 


الضحيّة سئة مؤكّدة لا تجب إلا بالنذر هلام 
3 فصل : في صفة الضحيّة وما لا يجزى” فيها 00000000 


65 فرع : قال الأصحابٌ: إذا هجم المرضٌ البيئّن على الحيوان لكك 


6- فرع : إذا زال بِصِرٌ إحدى العينين مع بقاء الحدقة 0000 ادي 


الموضوع 


7- فرع : إذا تغيّر لحم الذكر بكثرة النزوان 17000 


0" فرع : لا بأس بذهاب القليل من الأسنان 


- فصل : في استحسان الضحايا مت ا 


4- فصل : فى بيان أفضل الضحايا 00000 
7 فصل : فى بيان وقت الضحيّة 000 


0١‏ فرع للإمام: إذا ترك التضحية في وقتها 
فصل : فيما يُشترط في الذكاة 


6- فرع : إذا تيقَنًا الحياة المستقرّة» أو حركة المذبوح 


5 فصل : فيما يقارن الذكاة من أسباب الهلاك 


3”- فصل : فى تلف الأضحية المعينة 
-0١‏ فصل : فى تعيّب الأضحية المعيّنة 


65- فرع : إذا أضجعت الضحيّة لتُذبحَ 


3/7 فصل : فيمن نذر التضحية بحيوان لا يجزى؟ فى الضحايا 


31 فصل : فى ضلال الأضحية المعيّنة 


7 فصل : فيمن يذبح الضحيّة 0-0 ش25 


85 فصل : فى ذكاة الحيوان المشرف على الموت .... 


7- فصل : فيما يسن في الذبح م 


74 فصل: فى نذر الأضاحي ا 00 


689- فصل : في نيّة التضحية 1510000 


مم 


لض 


؟ 


فهرس الموضوعات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
606- فصل : في أوقات الدماء 1[ 0غ 
5- فصل : في جواز الأكل من الأضحية م وا ب 157 
777" - فرع : إذا أوجبنا التصدّق ل ا 
2- فرع : ليس للمتطوّع بيع شيء من الأضحية رئن0000000اون 
64- فصل : في ولد الأضحية انض 
"0/٠‏ فروع ا ااا اا الال لا 
"١‏ باب : العقيقة 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
"١‏ "/ا” ‏ فائدة : قال عليه السلام: «أقرُوا الطيرَ على مكناتها») 000 0 امل 

ا ع 

ونا دتعت 
“7 يرجع في حل الطعام وخرمته إلى الكتاب والسنّة يي 
5 فصل : في الجللة 011313111 0 
 ”‏ فرع : إذا نمى الزرع بتزبيل الأرض ل 
5 باب : كسب الحجّام ب ل ا 
بلنا#د باب :ما يحل أكله» :وما يجوز للمططر من الميعة د 
7- فصل : في بيان الضرورة 8 اا ا 
4- فصل : في بيان ما يُباح بالضرورة ا 
- فصل : في قدر ما تبيحه الضرورة 0 


0١‏ فرع: إذا وجد طعامٌ الغير» فهل يسدٌ الرمقَ» أو يشبع م م 


الموضوع الصفحة 
ا ال 
ا 

1- قال عليه السلام : «لا سَبْقَ إلا في حُففٌ أو نصّل أو حافر» هلم 
5377 فصل : في إخراج السبق ام 5 
615- فصل : في جواز هذه المعاملة ولزومها ا لل 
6- فصل: في فساد هذه المعاملة 8 0000 0000 
5- فصل : فما يجب إعلامه مس لك 
1- فصل : فيما يحصل به السبقٌ مو م ا ا 
4- فصل : في المناضلة امس ا ا سو ا 1 
64- فصل : فيما يجب إعلامُه في التضال 7 

6 فرع : نقل الأئمّة في أنَّ الشافعيّ تردّد في أنَّ المتّبّع القياسُ أو 
عادة الرماة ا 1 1 اا 
0١‏ فصل : فيما يطرأ من النكبات ل امشو ا 5 
6 فرع : إذا انقطع السهمٌ قطعًا حيث يُعدَّ ذلك نكبة 5 
“هلا فصل : في صفة الإصابة الح ا ا ل و 21 
-. فصل : في الخَرْق والخَسْق ان ا نين او امو ا 
ه37 فصل : في شرط احتساب القريب يبب دز زد د د د زد13ك52ذ000000000 00ل 
5- فصل : في المناضلة على آلات مختلفة 1 
أفيضن 


7" - فصل : في إلحاق الزيادة والنقص بالعقد 000 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4- فرع : زيادة الجاعل في الجعالة على العمل المشروط 000 ينرضا 
6 فرع : إذا أخر أحذهما النضالَ بغير عذر 0000031 تن 
فرع: إذا نقصوا من الأرشاق أو القرعات ا ل ا 
-0١‏ فصل : في جعل السبق لمَنْ يرمي وحدّه نا 
1- فصل : في اختلاف الموقف ا 
77 فصل : في العقد على ما تبعد إصابتُه سحي لي ل 
4" فروع 506 
6- فصل : في تحرّب الرماة ابونجو وس ا 
5- فرع : إذا تحكموا بالتعيين» أو رضوا بما تعيكته القرعة 0-7 شف 
 ”/71/‏ فصل : في كيفيّة قسم الأسباق 0000000 
4- فرع : إذا قال أحدٌ الحزبين لواحد منهم: ارم 00 0 0 رضن 


49 فرع: إذا تعّن الحزبان» فمرّ بهما رجلان» فاختار كل واحد من 
الحزبين واحدًا من الرجلين ل 


- فرع : لا يجوز مقابلةٌ الفضل بمال ا 
"١‏ فرع : إذا شرطا احتسابٌ القريب اط ان م سم 5 


طًّ 0 ع 

١ 3‏ 0 6م 1 
6 05 ل 
وال و مدهو يمر 


7 اليمينٌ : تحقيقٌ الأمر بذكر أسماء الله تعالى» وصفاته الأزليّة نفيًا 
وإثباتا فيما مضىء وإقدامًا وإحجامًا فيما يُستقبل 41م 


الموضوع الصفحة 
7 فصل : في حروف القسم وبعض ألفاظه ا ا 
74 فصل : في الحلف بغير الله مسا أ 
هاا فصل : في حكم المحلوف عليه بعد الحلف يا 
فرع : إذا قال: (أسألك بالله» أو أقسم عليك بالله) لتقومنّ 526 
لالالا” ‏ باب : لغو اليمين 5 
8" باب : الكمّارة في الأيمان قبل الجنث 000 0ن 
64 باب : الإطعام في كمّارة اليمين سو ا 1 
76> باب : ما يجزئ من الكسوة في الكفارة او م ل 
باب : الصيام في كقّارة اليمين 0 ا 
5. باب : الوصيّة بكفّارة اليمين 1 
71 فرع : إذا أعتق عن كمّارة اليمين في مرض الموت» أو أوصى 

بالعتق ا ا ا ا ااا ااا 
4. باب : كقّارة يمين العبد 0 
6- فصل : في تكفير العبد بالمال ا 20 
05” - فرع : إذا كثر عن الظهار بالإذن 56 
7 فرع : قال الأصحاثُ: إذا قلنا: لا يملك. فمات وعليه كمّارة ممم 
فرع : إذا كان بعض الرجل حراء وبعضه رقيقًا 504 
4. باب : جامع الأيمان ا ا 
- فصل : في الحلف على الشّكنى ا اا 


فهرس الموضوعات 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
-0١‏ فصل : فى الحلف على المساكنة ان 


51- فصل : فى الحلف على دخول دار الوسسب ساو لك 


77 فصل : فيمن حلف لا يدخل بيتَاء فدخل خيمة» أو بِبتَ 


. 
كم 
- 


م 
6 


5 قاعدة: لا يحمل اللفظ على مجازه اتفافًا إلا أن يشتهر اشتهار 


6- فصل : فيمَنْ حلف: لا يدخل من باب 5 


65 فصل : فيمَنْ حلف: لا يأكل مما اشتراه فلان ”م 


17 فرع : إذا سقطت منه تمرة» فاختلطت بِصبْرة تمر يلض 
4- فصل : فيمَنْ حلف: لا يأكل ما طبخه زيدٌ او ا لا 


89- فصل : فيمَنْ حلف: لا يدخل مسكنّ فلان أو داره لس 


١‏ فائدة: إذا نوى أمرًا يصحٌ ربطه بلفظه» اعّبرت نيّته م 


فصل: في الحلف على اللبس ا 
87 فصل : فيمَنْ حلف على شيء» فتعاطاه بعد زوال الاسم مضنا 


8" فصل : فيِمَنْ حلف لا يلبس مما غزلته فلانة دك 


85 فصل : فيمَنْ حلف على شىء» ففعله مكرمًا أو ناسيًا ا 


6 فرع: مَنْ حلف على ما لا يدخل تحت قدرته واختياره 00000000 فض 
5- فصل : فيمن حلف لا يسلّم على فلان مط اي ا 
87 فصل : فيمن حلف لا يدخل بيئًا على فلان ا لض 


4- فصل : فيمَنْ حلف ليأكلنّ هذا الرغيفَ غدًا يفن 


العز بن عبد السلام سمس فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
48 فصل : فِيمَنْ حلف على قضاء حقٌ ا 
٠‏ فصل: فيمَنْ حلف لا يفعل شيئاء فوكّل فيه 5901 
١‏ فصل : فيمَنْ حلف على شيئين أو على مُحَال بم 1 
باب: مَنْ حلف على غريمه: لا يفارقه حنَّى يستوفيّ حقّه 007 إن 
81" باب : مَنْ حلف على امرأته: لا تخرج إلا بإذنه الم م 
4- فصل: في الحلف على العقود بو ةو اي 1 
6 باب : جامع الأيمان 0001011 ا 
5- فصل: في الحلف على الأكل والشرب والذوق ا 18 
"١‏ فصل : فِيمَنْ حلف: لا يأكل شيئًاء فأكله مختلطا بغيره اكمم 
- فصل : في الحلف على اللحم والشحم واللبن ا 580 
65 فرع للقاضي : في الحلف على الجوزء والتمر» ولحم البقر و 
8- فصل : في الحلف على الكلام ا ا 3 
0- فصل : فيمَنْ حلف: لا يرى متكرًا إل رفعه إلى الحاكم هلمم 


1 فرع : إذا رأى الحاكم المنكرٌ؛ فإن رآه الحالفٌ معهء بعد أن يُقال: 


يرفعه إليه لممطوة ممه اق سسووا اا ساس م 1 
687 فصل : في الحلف على المال ا ل 
4- فصل : فِيمَنْ حلف: ليضربنٌ عبده مئة سوط 1 
6- فصل : في الحلف على الهبة لا تومو ا 


5- فرع : إذا ملّك عبدَه دابّة» فاختصٌّ بها و 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
0" فصل : في يمين النّجاجٍ 8 
- فصل : في التباس نذر التبرر بنذر اللّجِاجٍ ين 
4-_ فرع : إذا قال ابتداء: مالي صدقةء أو قال: مالي في سبيل الله 000 هوم 
5 فصل : في فروع مفرّقة 00 0 ااا 
0 
١‏ النذرٌ مُلزم بالإجماع بزب ب زكد 00505 ا 1 
87 فرع : إذا علّق النذرٌ على مشيئة الله تعالى 0 
46ت فصل : فَيَمَن تلز التضحية بمكة أو يغيرها من اليلد ا 0 يق 
4 - فصل : في نذر الهدايا والضحايا طبع مام لا 10017 
©- فصل : فِيمَنْ نذر نقلّ شيء إلى مكّة 00 
55 فرع : إذا نذر الاعتكافٌ في المسجد الحرام خا 201 
877 فصل : فيما يجب بالنذر المطلق از 0 00000 
- فصل : فيمَنْ نذر الحجّ أو العمرة ماشيًا أو راكبًا موا ا ل 
4- فصل : فيمَنْ نذر إتيانَ المساجد ا 0 
8- فصل : فيمن نذر الصلاة في المساجد 2 
5-0١‏ فصل : في نذر إتيان الحرم و سوساج وو امام ل 
1 فرع : إذا نذر إتيانَ بيت الله احم سام لحت اسان ب 


851" فصل : فِيمَنْ نذر الصومٌ أو الحجّ في وقت معيّن ا 


الموضوع الصفحة 
15 فرع : إذا نذر الحجّ في سنة معينة 5 
6 فرع : إذا صام تطوّعاء ثم نذر إتمامٌ ذلك اليوم و 15 
5 فصل: فيمَنْ نذر صومٌ اليوم الذي يَقَدَم فيه فلان سي اك 
81 فصل : في فروع مفرّقة اس لذ 
4 القضاء من أهمّ فروض الكفاية 1 
4- فصل : في القضاء في المسجد واتخاذ الحاجب اعد ساي لقا 
فصل : في صفة مجلس الحكم وما يتركه الحاكم يي الله 
"١‏ فصل : فيما يُنَقَض من الأحكام ا اا 
فرع : إذا علم الحاكم أنه أخطأ في حكم 0 
*867” - فصل : فيما يُشترط فيه العددٌ وما لا يُشترط اس 7 
4. فصل : في التزكية ا ار م ا 1 
فرع: إذا زكّى الرجلٌ ولدّه أو والده موسو ا 
فرع : إذا رجع المزكيان» أو شهودُ الإحصان بعد الحكم 3 
81" فرع : حقّ على الحاكم أن يرب المترجم والمزكيّ وَالمَسْمِعَ إن 

كان به طرش 5 
4 فرع : إذا حكم بعدالة الشاهدء فشهد بشهادة أخرى بعد طول 

الزمان في 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
64- فصل : في كيفيّة التزكية 176 
فرع: إذا نصب الحاكم مَنْ يحكم بالجرح والتعديل خاصّة يي 5 
"8١‏ فصل: في نصب المزكين وكيفيّة الاستزكاء ا 0 
87 فرع: إذا ثبتت العدالةٌء فارتاب الحاكمٌ بسبب يدركه ذوو الفطن 50 
87 فصل : في إسجال الوقائع الأرد اابمطاناموخ سسا معنف ١‏ لقاع 
14- فصل : في اعتماد الحاكم والشاهد على الخطٌ ا ل 
0- فرع : إذا وجد الشاهدٌ خطّه في نسخة محفوظة عنده في مكان 

يقطع بأنّه لا يصل إليه غيرثه يب ةي د 000000202121211 
8 فرع: يثبت الحكم بإقرار الحاكم 00000 ا 
817 باب : كتاب القاضي إلى القاضي 5 
4- فصل : في الدعوى على الغائب 5 
9 فرع: قال الأئمة: إذا ادَّعى على صب أو مجنون أو ميت» ولانائت 

لهمء وأقام البيّنة 1 
541 فرع: إذا شهدا عند المكتوب إليه؛ فإن عرفهما بالعدالة» أو 

عدَّلا عنده» قبل شهادتهما ا ا 
00 فرع : إذا نصب لكل جانب من جانبي بغداد حاكمٌ يختصٌ به 0 مد 
47" فرع: إذا حكم بشيء» لم يجز له أن يكاتب الآحادء ولا الولاةً 

باستيفاء الحقٌ؛ إذ ليس لهم سماعٌ البيتنة 0000 


4817© - فرع : إذا اذّعى على غائب م ا ل 2 


الموضوع الصفحة 
4-. فصل : في كتاب الحاكم بسماع البينة من غير حكم ال قت 
فرع : إذا جوّزنا نصب قاضيين في بلد ل 0 
5 فرع : حيث ذكرنا التعريفَ بالأنساب والصفات» فليست مقصودة 

في أنفسها م ا اا ا بد ميب "لا 
ام" فرع : إذا أخذ كتابًا من حاكم حمص إلى حاكم مصر مس 11 
فرع : إذا حكم بشيء» ثم ظهر له فسقُ الشاهدين حال الحكم 44 
8 فرع : إذا نقل بيسّنة عادلة» فادّعى الخصمٌ جرحَها لاله 
- قصل : في الدعوى على الغيب بالأعيان الغائبة 7 
-0١‏ فصل : في الدعوى على غائب عن المجلس حاضر في البلد نياة -45445 
7 فصل : في الدعوى بعين غائبة عن المجلس حاضرة في البلد 2881 
88" فرع : إذا تعدّر إحضَارٌ العبد؛ لعدم البيئّنة» أو لحلف المدّعى 

عليه ا ب اتا سس اج و 4517 
4 فرع: إذا ألزم الحاكمٌ المدّعى عليه بإحضار العين 0ك 
6 فرع : يُقبل كتابُ الحاكم إلى الحاكم في الأموال مس 2 
15- فصل : في نصب حاكمين في بلد واحد ا و ا 
/41- فصل : في الاستعداء سات مع لل عامط ااي م20 
4 فرع : إذا كان في طرف ولاية الحاكم مكانٌ آهل 4544 
4- فروع مفرّقة ِب ةكد كد د 00 ا 


الغاية فى اختصار النهاية 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
*» فهرس الموضوعات مارو كابه أ أ اخ ود اولي اوقا" ماق 


سَتَأئِتٌ 


سالط ال! ا ارا 


١‏ و 
1 ٌ 
الك 
3 00 7 
سك ا 7 را ري 


اللتوفى سنة د. + شر 
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حيبق 
يمل اللطبّاع 


ا لعجا ةج ا 
ةا جاية 
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10) و الها 


- لا يخلي الإمامٌ النواحيّ من الحَكام والقسّامء ويددٌ على القْسّام 
الرزق إن انّسع بيثُ المال» فإن لم يكن فيه مالُ» فالأجرة على الشركاء» وفي 
اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدّم . 

وقال في «التقريب»: إن كان في الشركاء طفل» أو مجنونء فلا بدَّ من 
العدد» وإلاً فقولان» وهذا بعيدٌ؛ فإِنَّ عدد البيئنة لا يختلفُ بمثل ذلك» وإن 
نصب حاكمًا للقسمة؛ لتقوم البينة عنده بالقيمة» أو التزكية؛ لتقوم البينة عنده 
بالعدالة والجرح» جازء وإن [نصب للتزكية]”"» أو التقويم مَنْ يعوّل على 
اجتهاد نفسهء لم يجز؛ لأنّه إسقاط للعدد فيما يُشرط فيه العدد؛ وللحاكم 
أن يعوّل على بصيرة نفسه في التزكية» وليس له ذلك في القيمة» وخرّجها 
بعضهم على القولين في القضاء بالعلم. 

* ا * 
-١‏ فصل في الاستئجار على القسم 
إذا استأجر الشركاء قاسمًا أو قاسمين» أو فعل الحاكم ذلك في قسمة 


)0( في «نهاية المطلب» (18/ 019) جاء «باب القسام» ضمن «كتاب أدب القضاء» . 


(0) فى «س»: «شرط التزكية» . 


الغاية في اختصار النهاية 


الإجبار؛ فإن استوت حصّصّهمء فالأجرة عليهم بالسويّة» وإن تفاوتت» 
فطريقان: 

إحداهما: القطع بالتفاوت . 

والثانية : التخريج على قول توزيع الشفعة على الشركاء . 

وإن انفرد كل واحد منهم بالاستئجار على نصيبه؛ فإن استأجروا معّاء 
صكّت الإجارة» وكانت الأجرة على ما يقع عليه التراضي فيما يناسب الحصص» 
أو لا يناسبهاء ولو تبرّع القاسمٌ على أحدهم» جاز. 

وإن ترئّبت العقوٌ؛ مثل أن كانوا ثلاثة»ء فقد صحّح القاضي العقود 
الثلاثة» وجعل ما يأخذه من الأجرة على نصيب الثالث مقابلاً لمسح نصيبهء 
وكتابة اسمهء وإخراج القرعة» وقطع الإمام ببطلان”" العقود الثلاثة إذا ترتّبت 
من غير تراض » ولا إجبار؛ فإِنَّ الأوّل يكون مستأجرًا على عمل يعهٌ الأملاك» 
وليس ذلك إليه» ولا سيّما العقد الثالث ؛ لأنَّ إفراز النصيبين الْأَوَّلِين قد استحقٌّ 
عليه فكيف يأخذ الأجرة على ما يستحقٌ عليه» وقال: ليس لأحدهم الانفرادٌ 
بالاستئجار على نصيبه إلا بإذن شركائه» فإن أذنوا له أن ينفرد بالعقد على 
الجميع » فاستأجرء ليغرمٌ جميم الأجرة» جاز» وكان وكيلاً في الإجارة» متبرّعا 
بالأجرة» وإن أذنوا في الانفراد لا على هذا التقدير» لم يصمح . 


)20 في اس»: «بإبطال) . 


05- فصل فيما يحبر على قسمته 


تجوز القسمةٌ تراضيّاء ويجري الإجبارٌ في المثليّات» وما يمكن قسمثه 
من العقار؛ كالمزارع والديار بشرط أن يبقى جنسسٌ المنفعة المقصودة في 
كل حصّة؛ بأن تصير حصصٌ المسكن مساكنَء وحصصٌ المزرعة مزارع» 
وحصصٌ الحمّام حمّامات» فإن بطل ذلك الجنسنٌ بالقسمة؛ مثل أن تصير 
حصص الطاحون والحمام مساكنّ» أو خزائنَ» فلا إجبارَ عند الجمهورء وأبعد 
مَنْ قال بالإجبار إذا أمكن الانتفاع بغير جنس المنفعة المتقدّمة» فإن قلنا 
بالأصحٌ. فعليه فرعان: 

أحدهما : إذا كان الحمّام كبيرًا مبّحد القدر والمستوقد والأثون» وأمكن 
أن تصيرَ كل حصّة منه حمّامًا بإحداث هذه المرافق» ففي الإجبار وجهان. 

الثاني : إذا كان لزيد عشر دار» وبقيّتها لعمرو» ولو قسمت» لم يكن 
العشرُ مسكناء وكان الباقي مسكناء فإن طلب صاحب الكثيرء ففي إجبار 
صاحب العشر وجهانء وإن طلب صاحبٌ العشرء لم يُجبر صاحبٌ الكثير 
على الأشهرء وقيل: فيه وجهان. فإن باع أحدّهما حصّته» فالشفعة تابعة 
للوجبار على القسمة . 

ولو كانت الدار لسَّة نصفها لزيد» ولكلٌ واحد من الخمسة عشرها؛ 
فإن طلب صاحبٌ النصف القسمة» أو طلبها الخمسةٌ على أن تبقى حصصّهم 
شائعةً» وقع الإجبارٌء فإن باعوا حصصّهمء أو باع الآخرٌ نصفهء ثبتت الشفعةٌ 
من الجانبين ؛ لأنّها تابعة للإجبار. 

*58 فرع: 


لبس لول الطفل والمجتون طلت القسية إلا أن يكون فبها غبظة > فإن 
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طلبها حيث لا غبّطة. منعه الحاكم» وله طلبها مع الغبطة» تخي الشريك 
عليهاء وفي توزيع الأجرة الخلاف» [وإن طلبها الشريك» أجبر الولييٌ اتفاقا 
وإن نقصت بها حصّةٌ الصبئٌ؛ وفي توزيع الأجرة الخلاف]7"', ولا يجب 
الصبر إلى بلوغ الصبٌ اتفاقاء وأبعد مَنْ قال: يقال لشريك الصبيٌ : إن أردت 
القسمة» فالتزم جميع الأجرة» فعلى هذاء هل يختصنٌ ذلك بقسمة تضدٌ بالطفل» 
أو تنقص قيمة حصّته» أو أن يكون ابتداء الطلب من شريكه؟ فيه خلاف . 
# #6 * 
415- فصل فى قسمة التعديل 

إذا كان المقسومٌ متّحدّاء سميت قسمته إفراراء وإن كان متعدّد) ؟ كالعبيد 
والرّباع”" سُمّيت قسمئثه قسمة النقل والتحويل. 

فكل متقوّم يمكن قسمته بالمساحة من غير ردٌّ ولا تقويم ؛ كالمزارع» 
والعرصات المستوية الأقطارء فَإنَا نجبد على قسمته» ولا نظرَ إلى اختلاف 
أغراض الشركاء في الجوانب؛ بأن يكونّ أحدّها مجاورًا لملكه. 

ولو مات رجلّ عن ثلاثة بنين وأعيان» فلها" أحوال 

إحداهن : أن يتّحدَ جنسّها؛ كثلاثة أعبدء أو ثلاث حمّامات» أو 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «(س». 
:. كبن 0076 9 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: ربع). والمقصود بالعبارة: (الأبنية والبقاع). 
(6) فى «س»: «فله). 


أرحية(): ولا يمكن قسمة كلّ واحدة من الأرحية والحكامات باتفرادفا» 
فيطلب أحدّهم القسمة؛ ليحصل لكل واحد منهم”" عينٌ» فإن تساوت القيمء 
أجبر أخواه عند الأكثرين ؛ تنزيلاً لاختلاف ذلك منزلة اختلاف جوانب الأرض» 
وقيل : لا يجبران؛ للتعدّدء وظهور اختلاف الأغراض» وإلى هذا ميل النصصٌ» 
وطرد العراقيون الخلاف في العبيد» ومنعوا الإجبارَ في الحمّامات والأرحية؛ 


فإن تفاوتت القيمُ بأن كانوا أربعة أعبّد؛ قيمة عبدين مئدٌّء وقيمةٌ الآخرين مئة 
مئة» أو وقع مثلّ ذلك في الأرحية» والحمّامات» ففيه خلاف مرنّب؛ لظهور 
تفاوت العدد. 

القاية: اذا يشلت غيدا توشكاقا رطاحوية: ولا يمك قسيمة كز وابعد 
منهماء فوجهان مرتبان على اتحاد الجنس» وأولى بمنع الإجبار. 

زقبابا هذه السينائل > أن من الاسيعاف مز بنط إلى إمكان عدي : 
ومنهم مَنْ ينظر إلى تفاوت الأغراض . 

الثالثة : أن تمكن قسمةٌ الإفراز في كلّ عين؛ كثلاث أراض متميكزات 
قابلات لقسمة الإفرازء فيطلب أحدُهم التعديل» ويطلب بعضهم الإفرارٌ 
فيُجاب طالبٌ الإفراز» ولا يُجاب طالب التعديل اتفاقًا . 

2-65 فرع: 

إذا خلّف ابنين وحمّامًا كبيراء وحمّامًا صغيراء ويمكن أن نجعل ثلثي 
)00( «أرحية» جمع «رَحَى»: الطاحون؛ وخطأ أبو حاتم هذا الجمع» واختار ابن الأنباري 


الجمع على أَرْحاء. انظر تفصيل ذلك في : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: رحا). 


(؟) زيادة من «س». 
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الكبير سهمّاء والثلث الآخر مع الصغير سهمّاء فلا إجبار؛ لبقاء أصل الشركة» 
وأبعد مَنْ خرّجه على الخلاف» فمتى تعدّدت الأصنافٌ؛ فإن أمكن إفرازٌ 
كل صنفء فلا إجبارَ على التعديل اتفاقاء وإن لم يمكن إفرارٌ كل صنف» 
وأمكن التعديلٌ» ففيه الخلافٌء فإن بقي أصلّ الشركة» فهو أبعدٌ الصور عن 
الخلاف . 

5-5 فرع: 

قال الأصحابٌُ : الإجبارٌ على قسمة الدور كالإجبار على العرصات» 
وهذا مشكلٌ؛ لتفاوت الأبنية» وتفاوت الأغراض منهاء فينبغي إن اختلفت 
أشكالُ الأبنية أن نَحْرّج على الخلاف» وإن تساوت بأن كان في أحد الجانبين 
ميق بجاو الضف اتنا بلة لياه رشك تيعس العاية يفت يتثمل كل 
نصيب على مثل ما اشتمل عليه النصيبٌ الآخرء فهذا محل الإجبار. 

ولو كان في السكة داران متقابلتان متساويتان في الأشكال؛ ففي الإجبار 
على التعديل بينهما القولان. 


# # ا 
/21- فصل فى حقيقة القسمة 


3 


إذا كانت القسمةٌ إفرازّاء فهي بيعٌ» أو إفرازٌ حقٌ؟ فيه قولان» وإن كانت 
تعديلاً؛ فإن أجبرنا عليهاء فطريقان: 

إحداهما: القطع بأنَها بيع . 

والثانية : فيها القولان. 
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وإن لم نجبر عليهاء فالمذهبٌ أنّها بيع» وأبعد مَنْ أجرى القولين. 

ولو ملكا عرصةً نصفين ؛ قيمةٌ أحد نصفيها ألفٌ؛ لقربه من الماءء 
وقمة النضف الآخر خسن عقة؟ البغده من الماء“فهنده قستمة إجبار عمد 
الأصحابء فتقسم بالمساحة ثلانًا وثلاثين؛ فإِنَّ تفاوت القدر مع تعديل القيمة 
لا يمنع من الإجبارء وهذه القسمة بِيعٌ أو تجري على القولين؟ فيها”) 
طريقان. 

وأمّا قسمةٌ الردّ: فهي جاريةٌ في الدور والعبيد وغيرهماء وهي ما لا يمكن 
تعديلٌ سهامها إلا بأن يرد البعض على البعض دراهم» أو ما يتّفقان عليه من 
أصناف المال؛ مثل أن تكون قيمةٌ أحد العبدين ألفا والآخر ست مئة» فيأخذ 
أحدّهما المساويّ للألفء ويردٌ على صاحبه مئتين؛ ليأخذ العبدَ الآخرء فلا 
إجبارَ على بذل العوض» فإن طلب أحذّهما القسمة فيما خرج عن محل الردٌ» 
بأن يقابل العبدٌ المساوي للست مئة بست مئة من المساوي للألف». وتبقى 
الشركة في أربع مئة» فلا إجبارَ على الأصحٌ . 

وأطلق الأصحابٌ أنَّ قسمة الردٌ بيع » وهذا صحيحٌ فيما يُقابّل بالعوض» 
و[أمًا](" ما لا يُقابل به؛ فإن أجبرنا عليه» ففيه القولان» وإن لم نجبر عليه 
ففيه الطريقان» وفي كلامهم ما يدل على ذلك . 


بيذ يذ نا 


)2غ( في «س»2: ١فيه».‏ 
(؟) ساقطة من «س». 
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4- فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ 

إذا ميرت السهامٌ؛ فإن كانت القسمةٌ إجباراء فلا حاجة إلى لفظ البيع» 
ولا غيره اتفاقاء سواء جعلناها إفرارًا أو بيعَاء وإن كانت قسمة تراض؛ فإن 
رضوا بها قبل التمييز» ثم قالوا بعد القرعة: رضينا بهذه القسمة» صحّحت 
القسمةٌ» ولا حاجة إلى لفظ البيع» وإن رضوا بحكم القرعة قبل خروجهاء ثم 
رجع أحدّهم قبل القرعةٌء بطل رضاه اتفاقاء وإن استمرَّ الرضا حتّى خرجت 
القرعةٌ؛ فإن لفظوا بالرضا بعد القرعة» صكّت القسمةٌ» وكذا إن لم يتلقّظوا 
على الأصحٌّ» وإذا أنشؤوا الرضا بعد القرعة» لم يشترط لفظ البيع»ء وفي 
اشتراط لفظ القسمة؛ أو ما يدل عليها؛ كالتمييز والتفاضل وجهان: 

أحذهما : يُشترط ذلك . 

والثاني : يكفي ما يدل على الرضا؛ كقولهم : رضينا بهذا. 

5-64 فرع للقاضي : 

إذا تساوت قوالبٌ اللّبِنء أجبر على قسمته» وإن تفاوتت» فقولان. 


«0# * 


24 فصل في قسمة المال الربويٌ 
المال الربويٌ إن جاز بيع بعضه ببعض» صحكّت قسمتة» وإن لم يجزء 
فقولان يجريان في قسمة الوقف مع الطلق» فإن جعلنا القسمة إفرارّاء [جازء 
وإلا فلا. 


ولا تجوز قسمة الدار الموقوفة وإن جغلنا القسمة إفرارًا]”'©2» وأبعد مَنْ 
آأجَازَها إذا مكّت الحاجق وأشرفت على الخراب: 


نيبز ييز نيا 
5-0١‏ فصل فى كيفية القسمة 
دومث رديه ل ا 0 00 
تجوز قسمة المثليّ كيلا ووزناء فإن قسم الربويٌّ المكيل وزناء أو 
الموزون كيلا ؛ فإن جعلنا القسمة إفرازّاء جاز» وإلاّ فلا. 
وتقسم الأراضي بالمساحة والتكسير بالضربء فإن تفاوتت السهامٌ» 
براض الف ا ار العم 
سدسسرء وللثاني ثلث وللثالث النصفٌ» ميزرت أستدانًا بالمساحة» أو تعديل 
القيمة» ٠‏ ثم يقرع بينهم » والفة: أن نكتب أسماتهم: ثم تخرج الرقاع على 
السهام ؛ كالسهم الأوَّل والثاني وغيرهما. 
ولو أعتق في مرض موته عبيدًا لا يملك غيرهم» فالنصصٌ أنَا نكتب الرقّ 
والحرية» ونخرجهما عاق العييده وقياسشه في القسمة أن تكدب السهام؛ 
كالأوّل» وما بعذه» نه تخرج على أسماء الشركاء» ففرّق بعضهم بأنَّ الحرية 
حقٌ لله دون العبيد» ولذلك لا تسقط بإسقاطهم؛ فكانت كتابتها أولى» والمقسوم 
ملك للشركاء» فكانت كتابة أسمائهم أولى» وقيل : فيهما قولان: 
أحذهما : تكتب أسماء العبيد والشركاء . 
والثانى : تكتب الحرية والرق والأنصباء» ولا خلافٌ فى جواز الأمرين» 


)0غ( ما بين معكوفتين سقط من «س»2. 
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وَإِنّا الخلافٌ في الأولى» وإذا كتبت الأسماءء فالأصحٌ : [أنّا نكتب]20 
ثلاث رقاع» وقال العراقيون: الأصحٌ: أنَا نكتب ست رقاع؛ لصاحب السدس 
واحدةء ولصاحب الثلث اثنتان» ولصاحب النصف ثلاثة ؟؛ إذ قد يكون لصاحب 
وهذا باطل؛ إذ لا حقٌّ لواحد منهم في الطرفء فإن قلنا بالثلاث» فكتب 
ستة» أو قلنا بالسنّق فكتب ثلاثة» لم تصمّ القسمة» وفي كلام أبي ع7" 
ما يدل على جواز الأمرين» وحُمل الخلافٌ على الأولى. 

1000000 مع امه مراع 1 ل 5 أ. آه 

فإذا كتبت الرقاع وقف القاسم على طرف بعينه بتحكمه» ويقول: أخرج 

02 1 3 و 
القرعة على هذا الطرف» فإذا خرج عليه اسم أحدهم. لم تفرّق عليه سهامه. 
بل يأخذها على الولاء. فإن حرج اسم صاحب النصف.» أخذ ثلاثة أسهم 
متوالية» ثم يقرع ء فإن خرج اسم صاحب السدس » أخذ سهمّهء وتعيّن 
السهمان الأخيران لصاحب الثلث بغير قرعة» وإن خرج اسم صاحب الثلث» 
أخذ سهمين متواليين» وتعيّن الأخير لصاحب السدس بغير قرعة . 

وإن كتبت السهام. كتب : أوَّل» ان ثالث» رابع » خامس » سادس» 
ثم يقول: أخرج رقعة لصاحب النصف. فإن خرج الأوّلء أخذه من ذلك 
الطرف مع سهمين متّصلين به» وإن خرج الثالث. أخذه مع الأوّل والثاني» 
ولا يأخذه مع الرابع والخامس» وإن خرج له الرابع» أخذه مع الخامس 
والسادس ؛ لثلاً يتفّق نصيبُ الثالث . 


)١(‏ في «س»: «أنه تكتب». 


فم سقط من اس). 


قال الشافعيئٌ : وتكتب رقاع متساوية المقدار» وتدرج في بنادقَ من طين 


أو شمع متساوية» وتجمّف وتوضع في حجر مَنْ لم يحضر ذلك؛ فإن البنادقَ 
إذا تفاوتت» سبقت اليد في الغالب إلى أخذ الكبارء ولذلك قال أبو محمّد: 
لا يبعد إيجابٌ التسوية. 

وقال الإمام: إذا أبرزت البنادق» وقيل للمخرج: لا فرق بين الصغار 
والكبارء فأخرج ما شئت» وهي بارزة» فلا أثْرَ للصغر والكبر» وإن جعلت 
في كمّهء أو حجرهء جاز أن يؤثّر تفاوتها في الاحتياط» ويبعد أن يؤر في 
الاشتراط . 


6# 


- فصل في ظهور بعض المقسوم مستحقا 
إذا فسمت الأرضٌ نصفين» فاستّحقٌ منها ثلث شائع» بطلت القسمةٌ 
فيه» وفي الباقي قولا تفريق الصفقة» فإن قلنا: تبطل» أعيدت القسمةٌء وإن 
قلنا: تصحٌ. صار لصاحب الثلث ثلث شائع فيما صار (إلى كلّ)”"2 واحد 
متهماء 
ولو قسمت التركةٌ» ثم ظهر دينٌ على الميت» أو وصيّة لا تتعلّق بعين» 
فقد قال العراقيُون: إن جعلنا القسمة إفرارّاء صكّت القسمةٌ بشرط أن يوفوا 
الوصيّة والدين» وسواء علموا بالدين لما اقتسمواء أو لم يعلمواء وإن جعلنا 
القسمة بيعًا ففي صحّة صحَّة القسمة والبيع قبل قضاء الدين قولان: 


وع 4و 


. في اس»: «لكل)‎ (١1١ 


كتاب القسام 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أحدهما : يصكّان إن قضوا الدين. 


والثاني: لا يصكّان؛ كبيع الرهن. 

وقال الإمام : إن منعنا الإرث بالدين» لم تصحٌ القسمة وإن لم نمنعه ؛ 
فإن جعلنا تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن» لم تصحٌ القسمةء ولا البيعٌ؛ 
وإ ججعلناة سكن الجنارة برقي العتده اشن صنْكةالبيع والقنتة قولا بيع العيد 
الجاني» سواء جُعلت القسمةٌ بِيعَا أو إفرارّاء فإنَّ الإفرارَ تصّف في متعلّق 
الدين» فأشبه البيع . 

فإن قلنا بالصكّة. فلم يؤدُوا الدينَ» نقضت القسمةٌ والبيع» وينبغي أن 
يلحق تصرّفهم بتصرّف المفلس»ء ؛ فيوقف على قول» فإن أذَّوا الدَّين» تبنت 
الصحّحة. وإن لم يؤدُوهء تبّن البطلان؛ فإنَّ انحصار الدَّين ة في التركة كانحصار 
حقوق الغرماء في مال المفلس . 

*60" فرع: 

إذا جرت قسمةٌ التعديل» فاستّحقٌ شيةٌ معيّن؛ فإن كان المقسومٌ صنقًا 
واحدّاء فظهر المستَحقُ في نصيب أحدهمء أو في جميع نصيبه» بطلت القسمةٌ» 
وإن كان متعدّدًا؛ كالعبيد» فاستحقٌّ من حصّة أحدهم عَيْنَء واستحقٌّ من 
حصّة الآخر.مثلها مع تساوي القيمة؛ لم تنقض القسمة؛ لاستواتهما في 
المسبَحَقٌ وغيره» ودلٌ كلام بعضهم على البطلان» فإنَّ القسمة لم توقع على 
ذلك آوَلاء وقد بطلت صفئها بالانتحقاق 


* #6 ا 


815- فصل في دعوى الغلط 


إذا ادّعى بعض الشركاء أنَّ القاسم غلط» أو حاف في القسمة؛ فإن كان 
منصوبًا للحاكم في قسمة إجبار لم يُقبل قوله إلا بيسّنة» ولا يحلف القاسمء 
كما لا يحلف الحاكمٌ» سواء تعدّد القاسم أو اتحدء فإن ادَّعى علمَ الشريك 
بالحيئف» فله تحليفه» فإن حلف انقطعت الخصومةٌ» وإن نكل» حلف المدّعي 
يمين الردّ» وانتقضت القسمةٌ» وإن ادّعى علم الشركاء بذلك» فحلف بعضهم» 
ونكل آخرون» حلّف على الناكلين» وانتقضت القسمةٌ في أنصبائهم» وأبعد 
مَنْ قال: إذا جعلنا يمين الردٌ كالبيتّنة» انتقضت في حقّ الجميع . 

وإن نصب الشركاء القاسمّ في قسمة لا يُجبر على مثلهاء م اذى بعضهم 
الغلط أو الحَيّفَ فقد قال العراقيون: إن رضوا بالقسمة في الابتداء» وفيما 
بعد القرعة» لم تسمع دعواه» ولا بينته؛ كمن غبن في الشراء مع ظنّه أنَّ الشمنَ 
ثمنُ المثل» وقال الإمام: ينبغي أن تبطلّ القسمةٌ (إذا ظهر ذلك)20"؛ فَإِنَّهم 
إِنّما رضوا بتقدير التعادل والاستواءء وإن رضوا في الابتداء» ولم يحدّدوا 
الرضا بعد القرعة» فقد قال العراقيون: إن شرطنا تجديدَ الرضاء فلكل واحد 
نقضٌ القسمة» وإن لم نشترطه لم تُسمع دعواه» ولا بِيسننّه ؛ كقسمة الإجبار» 
وفيما ذكروه نظر؛ فإِنَّ منصوب القاضي شاهدٌ» أو حاكم» بخلاف منصوبهما. 

وإ اانعنما باننشهماء” فلاس إعتواط تووراهيا تند لشفي زوق 
احتمال» فإن اقتسما وهما عالمان بالتفاوت راضيان به» لزمت القسمةٌ على 
مقتضى كلام الأصحاب . 


كتاب القسام 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الإمام: إن جعلنا القسمة إفرازّاء لم يلزم بدون الاعتدال» وإن 
جعلناها بيعّاء لزمتء وينّجه أن يشرط هاهنا لفظ البيع وإنَّما يُقام لفظ القسمة 
مُقَامَ لفظ البيع إذا جرت حقيقةٌ القسمة. وحقيقتّها : التعادلٌ والاستواء. 

65 فرع: 

إذا اختلفا في أصل القسمة» فالقولٌ قول النافي إلا أن تقع بمنصوب 
الحاكم» فيُرجع إليه؛ لأنّه شاهد أو حاكم . 

0*9 

05" فصل في قسمة الحاكم اعتماد) على أيدي الشركاء 

إذا طلب جماعةٌ من الحاكم قسمة دار في أيديهم؛ فإن ثبت ملكهم. 
أجابهم» وكذا إن لم يش لحا امع القولين» فيكتب: إِنّي قسمتّها بينهم 
بطلبهم » ولم يثببت عندي ملكهمء نشي سف وأبى الآخرون» 
فطريقان: 

إحداهما: يقسمها؛ قطعًا للخصومة. 

والثانية : فيها القولان. 

وقطع الإمامٌ بجواز القسمة في الصورتين» وتردّد في وجوب القسمة؛ 
لأنَّ الورجوب يجوز أن يستدعيّ موجبّاء وأمًا الجواز: فيُكتفى فيه بظاهر 
الخال نان من أدخل حاف كان في يدهء وأضافه فيهاء جاز له ذلك» 
وهو عادة الأتقياء والأولياء. 


)١(‏ سقط من «س» 


7- فصل في المهايأة 


إذا تعدّرت قسمةٌ الملك» انتفع به الشركاءً مهايأةَ على ما يتراضون به 
من 7" مياومة أو مسابعة أو مشاهرة أومسانهة» فإن امتنع بعضهمء لم يُجبر» 
خلافا لابن سُريجء فإن قلنا بالمذهب, فتمانعوا نكدًا(©؛ فوجهان: 

أحدهما: لا يُتعرّض لهمء ؛ بل يُترك الملك معطّلاً حنَّى يصطلحوا. 

والثاني : باع عليهم» ويُقسم ثمنّه بينهم ولا يُعدُ هذا من المذهب؛ 
ولا يجري إلا إذا استمرٌ الطلبُ والتنازع» فإن تركوا ذلك تركناهم» وإذا جرت 
المهايأةٌ» فلا نتبع لما وقع من نوبهاء فإن كانوا في ابتداء النوب» فاستوفى 
أحذهم نوبته» ثم رجع عن المهايأة» فوجهان: 

أحدهما: ثدار النوَبُ بينهم إلى إتمامهاء ثم يتخيّرون . 

والثاني - وهو أقيسنٌُ -: لا تجب الإدارة» وعلى مستوفي النوبة أجرة 


حصص شركائه . 


)١(‏ زيادة من «س». 
ف يعني معاندة . 


200000 
ما على القاضي فى الخصوم والشهود 


من تولّى ولاية عظيمة؛ كالقضاء فليتنجز كتب الإمام أو والي الإقليم 
بذلك» ثم [تثبت توليته]”"2 في محل ولايته بالاستفاضة:» وفيما يجب به 
طاعته مذهبان : 

أصحٌّهما: إذا استفاضت ولايته» وجبت طاعته ؛ اعتبارا بسير السلف . 

والثاني : لابدّ من عَدْلِين يشيعان ولايته وإن لم يكن بلفظ الشهادة. 

فإن كانت تلك الولايةٌ مما تقتضي العادة استفاضتئهاء فلم تَسْتَفْضِء 
ففي اشتراط الاستفاضة(" احتمال؛ لوقوع الريب. 

وقال بعضٌ الأصحاب : يكفيه كتابٌ تظهر معه مخايلٌ صدقه ؛ لظهور 
سطوة الولاية» وكون الكتاب بخط مشهور من الكتّاب» وهل يُشترط مع 
الكتاب عدلان يخبران بذلك؟ فيه وجهانء وينبغي أن يقدّم كتبَّهُ إلى محل 
ولايته» ويتعرّف أحوال العدول والمزكين» وأركان القضاء» ويكاتبهم ليستعدواء 
ويكون ذلك من أسباب الاستفاضة . 


* #* * 


. في «س»: «يثبت تزكيته!‎ )١( 


(؟) في «س»: «استفاضتها». 


5-8 فصل فيما يبدأ به الحاكم إذا قدم 


إذا قدم الحاكمٌ وتصدّى للحكم. تحنم عليه البدايةٌ بالمحبّسين» 
فيحضرهم» فمن أقر أَنَّه حبس بحقٌ ردّه إلى الحبس» ومن ادّعى أنه حبس 
ظلمًاء وجب إطلاقه عند القاضي حسين» وقال الجمهور : يُسأل عن خصمه. 
فإن ذكره أحضره.ء وأمره أن يستأنفَ الدعوى» ويجري فيها على ترتيب 
الخصومات. فإن لم يُقم عليه بين أطلقه؛ فإنَّ الحبسَ يكون بالحقٌّ والباطل» 
والتعزير والتأديب . 

فعلى هذا: لو وجد محبوسًا لا يُعرف خصمُّهء نادى عليه أيَّامًا إلى حد 
الإشاعة : أن فلان بن فلان محبوس» فمن خصمه؟ ولا يُطاف به في تلك 
الأيّام» ولا يُحبس ولا يُْلَىء بل يُنصب عليه رقيب» ثم يُطلق بعد مدّة 
الإشاعة» ويُؤخذ منه كفيلٌ ببدنه» فإن امتنع» لم يُحبس على الأصحٌ» ولو 
قال: حُبست ظلمًاء وخصمي غائب» ولو حبسناه لطال حبسهء فإنَه يُطلق» 
وهل يُنصب عليه رقيب؟ فيه وجهان؛ لما في المراقبة من الأضرار. 

ولا ينبغي للحاكم أن ينظرَ في قضيّة ترفع إليه حنَّى يفرغ من ذلك ثمّ 
ينظر في الأمناء والقَرَامء وما بأيديهم من أموال الأيتام» فإن أمكنه فصل 
خصومة في أثناء ذلك من غير أن يختلٌ نظرُه فيه» فليفعل» وإلاً فالبداية 
بالمحبّسين» وأموال الأطفال» وإن استخلف فيما يسنح من الوقائع» واشتغل 
بهذين المهئّين» فله ذلك حيث يجوز له الاستخلافٌ . 


ا ا نا 


كتاب القسام 


الغاية فى اختصار النهاية 


ل 
5 فصل في التسوية بين الخصوم 

يجتنب الحاكمٌ كلّ ما يشعر بتخصيص أحد الخصمين بإقبال أو إكرام» 
فلا يخصٌ أحدهما بالإذن» ولا بالنظر إليه» ولا بالتبسّمء فينظر إليهماء أو 
يُطرق» ولا يتبسّم في وجه أحدهماء ويعبس في وجه الآخر. قال الشافعيٌ : 
ولا يُضيئف أحدهماء فقيل: لا يكون ضيفًا له» وقد ذكرناه في حضور 
الولائم» وقيل: لا يتّخذه ضيمًا . 

ويسوّي بينهما في المجلس إن كانا مسلمين» أو كافرين» وإن كان 
أحدهما ذمّيَاء والآخر مسلمّاء ففي رفع مجلس المسلم وجهان» وإذملناك 
رد سلاميهماء وإن سلّم أحدّهماء رد سلامه؛ إذ لا يظهر بذلك ميلٌء وأسرف 
مَنْ قال: لا يردُهء فإنّه سلّم في غير محلٌ السلام؛ فإنَّ الحاكم في شغل 
شاغل» أويقول لخصمه» سشلمء 0ه يرد سلامئهما. 

فإذا جلس الخصمانء فله أن يقول: من الطالبُ منكماء فإن اذَّعيا معًا 
أقرع ليتهما»'وإن منبق أحدهما بالدعوئ »فقا الآخر: كنك آنا المدغي» 
فبادرني بالدعوى» قيل له: اخرج عن دعواه.» ثم اذّع عليه» فإن صحّت 
الدعوى» طالب المدّعى عليه بجوابها إن التمسه لدعي وكذا إن لم يلتمسه 
على الأصمٌ» فإن أنكرء قال للمدّعي: ألك بيئّنة» وأبعد مَنْ قال: لا يقول 
ذلك» فإن قال المدّعي: لا بيتّنة لي حاضرة» ثم أقام بينة» قبلت اتفاقاء 
وإن قال: لا بينة لي» أو قال: لا بينة لي حاضرة» ولا غائبة» ثم أقام بيّنة» 
ففي قبولها وجهان. 

وإذا قامت البيئّنة العادلةٌ» لم يثبت الحقٌّ حنَّى يقولَ الحاكم : قضيت 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب القسام 


بها وإن أقد إفرارًا ضرزيكاء ثبت الحَقّء وأبعد من قال > لآ يقبت حتّى يقول: 
قضيت» والفرق: أنَّ ما يُتوقع من الريب بعد التعديل لا بدَّ من قطعه بقوله : 
قضيت» وإن سكت المدّعى عليه؛ فإن كان عن عيّ”"2 وحصرء رُوجعء فإن 


1581 عل شكرنه إنكارا: 


9 


# ا د 
5١‏ فصل في هدايا الحكام 
0 3 28 2 ع 2 
الأؤلى بالحاكم أن يغلقَ باب قبول الهداياء فإن أهديّ إليه شيء؛ فإن 
كان للمهدي خصومةٌ حَوُم القبول» فإن قبل» لم يملك عند الأكثرين» وفيه 
وجهء وإن لم يكن له خصومةٌ؛ فإن لم يكن من أهل ولايته» فإن كان معتادا 
قبل الولاية» فالأَوْلى ألا يقبلَ» وإن قبِلء ملك» وإن لم تكن عادته 
أن يُهدي إليه» ا فإن قبل» ملك» ويُسشحتٌ أن يثييّه) فإن لم يثبهء 
وضع الهديةَ فى بيت المال» وإن كان من أهل ولايته» اشتدَّت الكراهة» فإن 
قبل» ملك» وأبعد مَنْ قال: لا يملك» فعلى هذا: يحرم القبول. 
د د 
5 عن :2 نل و 
5-5 فصل فيمن يقدم من الخصوم 
إذا ازدحم الخصومٌ على الحاكم» قدَّم بالسبق» فإن استوواء قدَّم 


تضرّر غيرهم إذا قدّمهم» لم يقدّمهم إلا بسبق أو قرعة» وإن قلّواء ورأى 


)١(‏ فى «س»: (عجز). 


كتاب القسام 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


تقديمّهمء جاز على الأصحٌ . 

وإذا قدّم واحدًا بسبق أو قرعة» فخاصم.ء ثم أنشأ خصومة أخرى؛ فإن 
كانت مع خصم آخرء لم تسنع؛ وإن كانت مع خصمه الأوّل» لم تمع علن 
الأصمّ. وقيل : تسمع إلى ثلاث خصومات» ولا زيادة على الثلاث . 

وإن تسابق طلبةٌ العلم؛ فإن كان ذلك العلمُ مما لا يجب تعليمُهء فالخيار 
لمعل وإن كان مما يجب تعليمه» فهل له أن يخصّ به أهل الكفاية؟ فيه 
وجهان: أولاهما: المنع؛ إذ لا علم له بِمَنْ يفلح» ومن لا يفلح» فإن لم 
يمكن تعليمٌ الكلّء وكانت مراتبهم موجبة لتخصيص كل واحد بما يليق به 
قدّم بالسبق» فإن استوواء فبالقرعة. 

1" فائدة : 

ينبغي للإمام أن يجعلٌّ مع رزق الحاكم ثمنا للقراطيس التي يكتب فيها 
الحْجَحٍ المخلّدة في ديوانه» فإن لم يفعل» لم يلزم الحاكم» وقال للخصم: 
إن أردت التوثّق بحقّك» فأتٍ بقرطاس نكتب فيه؛ لنتذكّر به إذا رجعنا إليه» 
فإن لم تفعل» فلا عليك٠‏ 

* 6 * 


5-5 فصل في إحضار المخدّرة 


إذا كانت الدعوى على مخدّرة لم تحضر مجلس الحكمء بل يخضرها 
الحاكمٌ أو نائبه» وقال القفّال: تحضر مجلس الحكم؛ فإنَّ ذلك لا يبطل 
الخدذر. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب القسام 


وإن كان المدّعى عليه مريضاء فالوجةٌ أن يحضره الحاكم أو نائبه . 

فلك انو تلفت التكدرة والعريفل التركيل لكان افرمن مذ 
الحاكم أو نائبه» إلا أن تتعلَّ الدعوى والبينة والحكم بأعيانهما. 

واختلفوا في المخدّرة» فقيل : هي التي لا تعتاد التبذّلَ بالخروج للحوائج 
وإن خرجت للعزاياء والزيارات» وقيل: التي لا تخرج للحوائج» ولا تخرج 
للعزايا والزيارات إلا نادرّاء وقال الإمامٌ: هي التي لا تخرج إلا لضرورة . 

56 فائدة: 

إذا أقجَ رجل أنه شهد بالزُورء أو علم الحاكم أنّه تعمّد ذلك؛ فإن لم 
يكن ذلك عن عثرة» بادر إلى تعزيره» وينبغي أن يبعث به إلى المواضع 
الجامعة؛ كالمسجد الجامع» فيُنادى عليه ويُشاع فعله» ويُحذّر الناس من 
تحميله الشهادة . ٠‏ 


* # ا 


5- فصل في حكم القاضي بعلمه 
لا يحكم القاضي بخلاف علمه اتفاقاء فإذا قامت البينةُ بموت إنسان رآه 
الحاكم حيّا في وقت الشهادة» أو تزوّجته امرأة يعلم أنّها محرمٌ للزوج» فلا 
يحكم بذلك؛ لعلمه بكذب البينة» ثم قال الأئمّة: إذا امتنع من الحكم» فحسن 
أن يذكرَ ما عنده. فإِنّهِ أنفى للريبة» وإن علم وجوب مال لله. كالزكاة» أو 
للعباد؛ كالديون والأعيان» أو علم وجوب حدّ لله تعالى» أو للعباد. فهل 
يحكم بعلمه؟ فيه قولان جعلهما بعضهم في مرتبة واحدة» ورنّبٍ الأكثرون 


كتاب القسام 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


حدود العباد على المال» وحدود الله على حدود العباد. فإن قلنا: يحكم 
لا يقضى بعلمه» فعليه فرعان: 


أحذهما: أن يكون مع المدّعي شاهد واحد. فلا يحكم له على أقيس 


الوجهين . 
الثانى : (يحكم)”' في التعديل بعلمه» وأبعدل مَنّْ منعه . 
917" فرع : 


0-1 ع و 2 
إذا أقرَ إنسان فى مجلس القضاء على رؤوس الأشهادء قضى بإقراره قولاً 
واحدّاء وإن قر عنده ساء ففيه القولان» وأبعد مَنْ قال: يقضى قولاً واحدًا . 


*# * 


6- فصل في التحكيم 
إذا حكّم رجلان رجلاً يصلح للقضاء في مال» ففي نفوذ حكمه عليهما 
قولان» وفي النكاح قولان مرتّبان وأَؤْلى بالمنع» وفي العقوبات قولان مرثّان 
على النكاح . وأولى بالمنع» وفي محل القولين طرق : 
إحداهنٌ : إن كان في البلد قاضء لم يجزء وإلاً فقولان. 


والثانية : إن لم يكن بالبلد قاض. جازء (وإن كان فقولان. 


. سقط من (س»‎ )١( 


(0) فى «س»: «وإلا». 


العز بن عبد السلام ظ .ا كتاب القسام 

والثالثة: طرد القولين في الصورتين» فإن أجزناه» فلا بد من رضا 
الخصمين» وأن يكون المحكّم ذكرًا حرًا مقبولَ الفتوى بحيث يجورٌ للإمام 
نصبّه» فإن تعلّق حكمُه بثالث» لم ينفذ عليه» فإن كانت الدعوى بقتل خطأ؛ 
فإن أقرَّ به الخصيء لم تجب الدّية على العاقلة إلا أن يصدّقه» وإن قامت به 
بيئة» لم تجب عليهم على أقيس الوجهين إلا أن يصدّقوه» ولو رضيا بحكمه. 
نم رجع أحدّهما قبل الحكم, لم ينفذ حكمُّه عليه اتفاقاء وأبعد مَنْ قال: إذا 
خاض في الحكمء لم ينفذ الرجوع» وإذا رضيا قبل الحكمء فإن جدّدا الرضا 
بعد الحكم» نفذ» وإن لم يجدّداهء فوجهان. 

ولا ينَخذ حبسًا على المذهب» وفيه وجه» ولا يتولّى العقوبات عند 
أبي محمّد» والإمام» بل يقتصر على إثباتهاء والحكم بها. 

* 0 * 
49- فصل في الاستخلاف 

شرط الحاكم أن يكون ذكرًا حرّاء مقبولَ الفتوى؛ فإنَّ الفاسقّ المجتهد 
يعمل باجتهاده» ولا تقبل فتواه» وزاد الإمامٌ الكفاية اللائقة بالقضاءء وهي 
التشميرُ والاستقلال بالأمر مع مواتاة النفس على الجدٌّ فيه وذلك مُشْبةٌ 
للنجدة في الإمام؛ وفي معرفة الخط وجهان. 

والأولى بالإمام أن يأذن له في الاستخلاف ؛ لما يطرأ عليه من الأغراض» 
فإن نهاه عن الاستخلاف» لم يستخلف. وإن أطلق توليته» فهل له الاستخلاف؟ 
فيه أوجهء ثالها: إن استقلٌ بما فوّضه إليه» لم يستخلف, وإن انّسع محل 


كتاب القسام 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الؤلاية0"© يحيك لآ يستفل فله أن يستخلفف, [ويُشترط في نائبه ما يشترط 
فيه إلا أن يستخلفه في بعض أركان القضاء]”"». فلا يُشترط فيه الاجتهادٌ» 
ويكفيه أن يستقلّ بمعرفة ما فرّض إليه» كما لو استخلفه للتزكية» أو ليحضر 
موضعًا؛ لتعّن شهوده. ونحو ذلك» وجوّز أبو محمّد قصورٌ قضاة النواحي 
إذا فوّض إليهم سماع البيئّنات ونقلواء ريعي أن بقارا بسماع الدعوى». 
وأحكام البيئّنات . 


#6 و 


4" فصل في العزل 

للحاكم أن يعزل نفسّهء فإن عزله الإمامٌ؛ فإن رابه منه أمرٌ أو غلب على 
ظنهء ولم يتحقّقهء نفذ عزلّه» وإن لم يظنّ به إلا الخير؛ فإن عزله بأفضلّ منه» 
انعزل» وإن عزله بدونه» لم ينعزل» وإن عزله بمثله» فوجهان. 

وقال الإمام: حقٌّ على الإمام ألا يصدرَ تولية ولا عزلاء ولا غيرهما 
من أمور المسلمين إلا عن نظر ثاقب» وبَّحث تامٌّ» ويختلف ذلك باختلاف 
خطر المنظور فيه فإن رأى عزله بدونه؛ ليشغل الأفضل بأمر أهمَ من القضاءء 
نفل عزله . 

وإذا أطلق العزلٌ لم يُعترض عليه إذا أمكن أن يكونٌ فيه مصلحة ونظرء 
فإن عزل واليّا من غير نظرء أثم في الباطن» وتردّد بعض الأصوليئُين في نفوذ 


)200 فى (س» : «ولايته) . 


() مابين معكوفتين سقط من «س). 


عزله» وقطع الإمامٌ بنفوذ العزل . 

وينبغي للإمام أن يعلّقَ العزل على بلوغ الخبرء فيقول: إذا وقفت على 
كتابي» فأنت معزولء فإن قال: إذا قرأنه(". فأنت معزول» فقرى" عليه 
كان حكمٌ تعليقه هاهنا كحكم تعليق الطلاق على بلوغ الكتاب في محل 
الخلاف والوفاق» وقال الصيدلانيٌ: إذا قرىء عليهء انعزل اتّمَاقًا؛ نظرا 
للمقاصد» بخلاف الطلاق. 


* د د 
-0١‏ فصل فيما ينعزل به الحاكم 

كل طارى” يمنع ابتداءً التولية ؛ كالجنون والنسيان المُخْلٌ بالاجتهاد فإِنَه 

مانع من التصرّف بالولاية» وفي الفسق خلافٌ» والأكثرون على الانعزال» 
و 

الشرع» وإذا قلنا بانعزال الوكيل بالجنون7"» فجن الحاكم» ثم أفاق» ففي 
بقاء ولايته بعد الإفاقة وجهانء والوجه ألا تبقى ؛ لأنَّ الولاية جائزةٌ من جانبه 
كالوكالة . 

وإذا عزل الحاكم أو مات أو انعزل وله خلفاء» فمن كان خليفة”” في 
أمر جزئي ؛ كسماع شهادة في واقعة انعزل» ومَنْ كان مستقلاً بالحكم أو يتما 
فى مال طقل فقي انغزاله أوينة) ابعدهاء آله يسول إلا أن يكو عاذو لداقى 
)00( في #س»: «قرأت كتابي». 


(؟) سقط من «اس». 
() فى «س»: «خليفته» . 


الغاية فى اختصار النهاية 


الاستخلاف» وإن مات الإمامٌ لم تنعزل ولاته على الأظهر؛ لَعُمُوم الضررء 


نيا با ني 


0- فصل في إقرار الحاكم بالحكم 

إذا قال الحاكد: حكمتُ لفلان بكذاء قبل قوله اتفاقاء وإن منعناه من 
القضاء يعلمه؛ فإنَّ من يملك الإنشاء يملك الإقرارٌء وإن أقرَ بذلك بعد العزل» 
لم يقبل . 

وإن مدعي" للدي شاهد آخر؛ فإن أضاف الحكم إلى نفسه» 
لم يُقبل» خلافا للإصطخريٌ فإنَّه جعله كشهادة المرضعة على الرضاع» وإن 
قال : أشهدٌ أن حاكمًا عادلاً حكم» » فوجهان» وإن شهد عدلان لم يحكما قعل 
على حُكم حاكم لم يسمّياه؛ ولم يعيئناه» قبل على ظاهر المذهب . 

ومن ادّعى على الحاكم بعد العزل أنه أخذ منه رشوة» أحضره الحاكم 
الجديدء وفصل الخصومة بينهماء وإن قال: حكم عليّ بشهادة عبدين» أو 
مكلنين بالفسق) ا 
عن حقيقة ا ل ل ا 
لم يدّع عليه بمال» وقد قال بعضٌ الأصحاب: لا تسمع هذه الدعوى إلا 
يقول: أخذ مني المال ظلمًا . 


أن 


* 30 فرع: 


إذا ادّعى بعضٌ الأمناء أو الأوصياء أنَّ الحاكم المعزولَ جعل له أجرة 


.»سا٠ زيادة فى‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب القسام 


من جملة المال؛ فإن أقام البيتّنة بذلك”2"2» لم يُدفع إليه سوى أجرة المثل» 
وإن لم يقم البيسّنة؛ فإن صدّقه المعزولُ» لم يُقبل تصديقه. وفي وجوب أجرة 
المثل وجهان كالوجهين في وجوبها بالاستعمال. 
* #6 * 
4- فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدرٌه 

ليس للحاكم أن يحكم لنفسه. وإن حكم لولده» أو على عدوّه» فهو 
كشهادته عند الأصحابء وإن سمع البيّنة» وفوّض الحكم إلى غيره» 
فوجهانء وقال الإمام: الأصحٌ: أنه إن حكم بعلمه» لم ينفذ وإن جوّزنا القضاءً 
بالعلم» وإن حكم بالبييّة» فوجهان» فإن منعناه» لم يصمح تعديله للبيئنة» 
وااو رن عليامن لافنا بدلا 

565 فائدة: 


إذا توكل رجل في الدعوى بحقوق جماعة على رجل» فلكلٌ واحد 
منهم تحليفه» فإن رضوا بيمين واحدة» ففي إجابتهم وجهان؛ لأنَّ ذلك تغييدٌ 
لوضع الشرعء فأشبه ما لو رضي المدَّعى عليه أن يحكم عليه بشاهد واحد. 

وكذلك جميع أركان القضاءء والخصومات» ويجب الإشهادٌ في التكاح» 
وفى الرجعة قولان» ويُستحتٌ فى سائر العقود؛ خوفا من الجحود. 


*# *# و* 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


20 


عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء 


المحكوم به على خمسة أقسام : 

أعلاها : ما يُشترط فيه أربعةٌ رجال» وهو الزناء واللواط إن أوجبنا فيه 
الحدَّء وإن لم نوجبه» فقولان. 

ويثبت الإقرارٌ بالزنا بأربعة رجال» وفي ثبوته برجلين قولان» ولا يجوز 
الشهادة بالزنا بالقرائن المقاربة لليقين» ويُشهد به إذا رُئي الذكر في الفرج 
كالمزود في المُكُحُلة فإن وقع بصرّه عليه» شهد به» وإن تعمّد النظر؛ ليشهد 
بهء أو نظر من امرأة إلى ما لا يطلّم عليه الرجال غالبًا؛ [لحاجة تحمّل](© 
الشهادة. ففيه طرق : 

إحداهن : لا يجوز في الزناء وفي بواطن النساء وجهان. 

والثانية : يجوز في بواطن النساء» وفي الزنا وجهان. 

والثالثة: لا يجوز في بواطن النساء؛ إذ يمكنٌ أن تشهد بها النساء» وفي 
الزنا وجهان» وينبغي للإمام أن يبحث في الشهادة على الزناء ويسعى في درء 
الحدّ قبل ثبوته» كما فعل عمرٌ في قصّة المغيرة”" . 


)١(‏ فى «س»: «لتحمل)»). 
؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 42161 والبيهقي في - 


العز بن عبد السلام 


كتاب القسام 


الثاني : ما لا يثبت إلا برجلين» وهو ما يطّلع عليه الرجالٌ» وليس بمال» 
ولا يقصد به المال؛ كالحدود والقصاصء» وإثبات النكاح على الزوجة» 
والطلاق» والظهارء والإيلاء» واللعان» والإقرار بانقضاء العدّة» والاستيلاد 
إذا أنكره السيّد» ونصب الوكلاء والأوصياء على التصرّف في المال أو 
غيره . 

الثالث : ما يثبت بشاهد وامرأتين» وهو المالُ وحقوقه» وكلٌ ما يقصد 
به المال؛ كالشراء والبيع» والإجارة» والقرضء والإتلاف» وقتل الخطأ 
والجوائف, والشجاج سوى المُوضحة الموجبة للقصاصء وكذا فسحٌ عقود 
الأموال» وحقوق المال؛ كالرهن» والخيار» واشتراط الرهن» والضمين» 
والإبراء من الأموال» والأقارير بهاء وقبضهاء وقبض نجوم الكتابة» وفي 
النجم الأخير لأجل العتق وجهان» وكذا وطء الشبهة لإثبات مهر المثل» 
وتمكين الزوجة لاستحقاق النفقة» وقتل الكافر لاستحقاق سَلْبه» وإثبات 
الزوجة النكاح لأجل المهرء فيثبت بذلك المهر دون التكاح» وتثبت بذلك 
الوصيّة له دون الوصاية إليه» وكذلك البيع دون التوكيل به» ولا يثبت جرح 
شهود [المال](2 إلا برجلين» والأصحٌ : أن الأجَلَ من حقوق المال» وأبعذ 
مَنْ رمز إلى أنه كالوكالة . 


الرابع : ما يثبت بأربع نسوة» أو برجل وامرأتين» وهو كل ما لا يطلع”") 


د «السنن الكبرى» (// 575). 


(؟) اللوحات )١197 .1947 .1١9١(‏ غير واضحة فى اس». 


الغاية فى اختصار النهاية 


عليه الرجالُ من النساء غالبًا؛ كعيوب البدن والولادة والرضاع . 

الخامس : ما يثبث بشاهد ويمين» وهو كل ما يثبث برجل وامرأتين 
سوى الولادة» وفنا عات موا النساء» ولا يثبث المال بشهادة امرأتين» 
ويمين المدّعي, ولا يُشرط في شهادة الرجل والمرأتين العجز عن شهادة 
رجلين اتفاقًا. 

#6 #6 
3- فصل فيما ينفذ فيه الحكمٌ في الباطن وما لا ينفذ فيه 

مَنْ حكم بما يوافق حكم الله ظاهراء ويخالفه باطناء فلا يتعيّن بحكمه 
حكمٌ الله في الباطن» وإن حكم في محل اجتهاد» وقلنا: المصيبٌ واحدء 
وجب الانقيادُ لحكمه في الظاهرء وفي الباطن خلافٌ» وجمهورٌ الفقهاء على 
وجوب الانقياد. 

وقال الإمامٌ والأستاذ أبو إسحاق : لا يتغيّر بذلك حكم الباطن» فإذا 
طلب شافعيٌ من قاض حنفيٌ شفعة بالجوارء أو توريثا بالرحم» لم يجز له 
ذلك عند الأستاذ والإمام» وهل يمنعه الحاكمٌ من طلب ذلك؟ فيه تردّد» 
والظاهر : أنه لا يمنعه» وإن حكم له به» لم يحل له في الباطن» وعلى قول 
الفقهاء: إن حكم بهء حل في الباطن» والظاهرُ: جواز الدعوى به؛ أنه طلبٌ 
للحل من طريقه . 


أسبابٌ الحدود كبائرُء وكل كبيرة لا ترجع إلى العقد فهي موجبةٌ لردٌ 
الشهادة إلى أن يُظهر مرتكبّها التوبة» ويُستبرأ بعدها بأن يُترك» ويوكل به مَنْ 
يراقبه في السرٌ والإعلان إلى أن تظهرَ مخايلٌ صدقه» ويغلب على الظنٌّ صكّحة 
توبته» فيُحكم من حينئلٍ بعدالته . 

وقدّر بعضهم مدَّة الاستبراء بسنة» وقدّرها آخرون بنصف سنةء والأصحٌ : 
أنها لا مقدو إلآ بمااذكرناء من طهون مايل العندتاواة يعني علق الله 
صكّة التوبة» ويختلف ذلك عند الإمام باختلاف الأشخاص. فتقصر المدّة 
في حقّ من اعتاد الإعلان بأسراره» وتطول فيمّن اعتاد الإخفاء. 

وترةٌ شهادة القاذف إذاشهة دل :الحد أو يعد فإن تاب واستريةة 
قبلت شهادته. 

قال الشافعييٌ : وتوبته إكذابه نفسّهء فشرط الإصطخريٌ أن يُكذب نفسّه 
وإن كان عادقاء ولا اضل لنااذكره :وحمل الجمهوة ذلك علن أن يقول: 
أسأثُ فيما قلت ولم أكن محقّاء وقد تبثُ عن الرجوع إلى مثله أبداء 
ولا يصرّح بتكذيب نفسه إلا أن يعلم أنه كاذب . 


وفي استبراء القاذف نضّانء فقيل : هما قولان؛ لجواز صدقه فى 


الغاية فى اختصار النهاية 


القذف. ولا محملّ لسائر الكبائر» وقيل: إن جاء شاهداء ولم يتم العدد؛ 
وقلنا: لا يْحِدٌء لم يُستبرأء وإن جاء قاذقا استّبرى*؛ حملاً للنصّين على هاتين 
الحالين» وقيل: إن صرّح بتكذيب نفسه؛ استُبرى» وإلاً فلاء وقال الإمامٌ: 
إن صرّح بالتكذيبء استبرى” قطعًاء وإن جاء شاهداء فقولان» وإن جاء 
قاذقاء فقولان مرتَِّانء وأولى بالاستبراء» وإن أقام البيتّنة على زنا المقذوف. 


عو و 
ففي رد شهادته قولان» فإن قلنا: لا تردء» قبلت من غير توبة. 
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20 
التحفظ فى الشهادة والعلم بها 


مدرك تحمُّل الشهادات: العقل» والسمع» والبصر. 

والمشهود به أقسامُ : 

أحدّها(" : ما يكفي فيه العيان» وهو الأفعال؛ كالجنايات والإتلاف» 
فلابدَ من معاينة الفعل والفاعل. 

الثاني : ما يتعلّق بالسمع والبصر؛ كالبيع والشراء والإقرار» فلابدٌ من 
سماع القول. ورؤية القائل. 

الثالث : ما يثبت بمجرّد التسامع» وهو النسبُ من جانب الأب». وكذا 
الموث على الأصحٌ. وفي النسب إلى الأمّ وجهانء وفي النكاح والوقف 
والعتق والولاء وجهان, أظهرُهما: أنَّها لا تثبت بالتسامع ؛ لإمكان مشاهدة 
أمننانها : 

وقال أبو محمّد: إن كان الوقفٌ على معيّن» لم يثبت بالتسامع» وإن 
كان على جهة عامّة» ففيه الوجهان. وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ العتقّ والتكاح يثبتان 
للمعيّن» وفيهما الوجهانء وأمًَا الملكُ المطلق؛ فإن وُجدت اليد الدائمة 
والتسامع وتصرّف المادك» جازت الشهادة به اتفاقاء وكذلك إذا وُجدت اليدُ 


)١(‏ في «س»: «الأوّل». 


كتاب القسام [ .1 الغاية في اختصار النهاية 
والتصِبّف عند الجمهور إذا انتفى المعارض . 

وقال القاضي وبعضٌ المحقّقين: لابدٌ من التسامع مع اليد والتصرف» 
وقال أبو محمّد: لا حاجة إلى التسامع قولاً واحدّاء وفي الاعتماد على مجرّد 
اليد الدائمة خلاف» والمذهبٌ: منعه» وإن وجد التسامع دون اليد والتصدّف» 
فلا عبرة به عند القاضي» وهو قياس المراوزة» ودلّ كلام العراقيئين على 
اعتباره» وشرط فيه الإمامُ ألأَيُعاررض بيد ولا تصدّف» ولا عبرة بإجارة مرّة» 
فإن تكررت الإجارة بحيث يظهر من مخايله تصرّف الملدك» فوجهان» والمعنيٌ 
بتصرّف الملآك : النقضن والبناء» والرهن والبيع» ثم الفسخ بعده. ولا يُشتر 
فيه خبرة باطنة» بخلاف حصر الورثة والإعسار. 

"٠‏ فائدة: 

قال الإمامٌ: ما يُبنى على الظنون لا يُكتفى فيه بمبادئهاء ولابدّ من 
نعف تارب لانتشراع السام أ مطل من غبر ترف ركلت با يذ عدا 
في العرف . 


#*# # * 


-١‏ فصل في بيان التسامع 

وهو الاستفاضة؛ وحدّها التسامعٌ من جماعة لا يُتصرّر في العادة 
تواطؤهم على الكذب» وعلى وجه: يكفي فيه عدلان» وهو بعيدٌ عن قياس 
المراوزة» فإن شرطنا الاستفاضةً» فقد يُكتفى بالإشاعة من غير نكير» واكتفى 
العراقيون بعدلين يخبران بذلك بغير لفظ الشهادة» ولا يكون السامع منهما 


العز بن عبد السلام | كتاب القسام 
شاهدًا على شهادتهماء وقالوا: لو رأى رجلاً يستلحق صبيّا في يده» أو يقول 
لبالغ : هذا ابني أو أبي» فسكت البالغ؛ جاز أن يشهدَ بالنسب بينهماء وهذا 
غلط قل يجوز له الكياد: إلذّ عن :طلب لدعو 


* #6 د 


2-7 فصل فى شهادة الأعمى 

لا يجوز أن يكونّ الحاكمٌ أعمى» وفي ترجمة الأعمى إذا لم يتكلم من 
الحاضرين سوى الخصمين وجهان. 

ولو سمع الحاكمٌ الشهادة» ثم غعمي» فحكم بما قامت به البيّنة» نفذ 
حكمّه على الأصحٌ. وليس له أن يشهدّ اعتمادا على معرفة الأصوات» وكذلك 
سماعه للحديث على أظهر الوجهين . 

ولو سمع البصيرٌ إقرارٌ مشهور النسب. ثم عمي» فشهد به» قبلت 
شهادته» وإن تمسّك الأعمى بإنسان» فوضع فاه على أذنه» وأقدٌ بحقٌ» فتمسّاء 
به إلى أن شهد عليه» قبل على الأصمٌ . 

*537 فرع: 

قال الأئمّة : لا تقبل شهادةٌ التسامع إلا من بصير» فيقول في شهادته : 
أشهد أنَّ هذا ابن هذاء وليس للأعمى ذلك» ولا تقبل شهادته بالتسامع إلا 
(أن يُنسب)2(0 مشهور النسب إلى بعض القبائل» فيقول : أشهد أنَّ فلان بنَّ 


دوق فى «س»: «اينسب». 
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فلانٍ بن فلان قرشيٌ أو هاشمي . 
#6 د 
4 - فصل في الشهادة على مجهول النسب 

مَنْ شهد على رجل أو امرأة لا يُعرف نسبّهُما لم تؤدٌ الشهادة إلا 
بحضورهماء فإن ماتاء أو غاباء لم يشهد عليهماء فإن مسّت الحاجةٌ إلى 
الشهادة بعد موتهماء أحضرا مجلس الحكم؛ ليشهد عليهماء فإن دُفِناء لم 
يُنبشا على الأظهر» ويُحتمل أن يجورٌ النبش إذا اشتدّت الحاجةء ولم يتغيّرا 
تغيرًا يُحيل المنظر» فإن عرف نسبُهُما بعد التحمّل على عينهماء جاز أن يشهدَ 
في حضورهما وغيبتهما. 

ومن عرف اسم المشهود عليه» لم يجز أن يشهد على اسم أبيه» فإن 
عرف اسمّه واسم أبيه لم يجز أن يشهدَ على اسم جدّه؛ وكتب حاكمٌ إلى 
القمّال أن يزوّج فلانة من أحمدَّ بن عبدالله» وكان جار الققّال» فعرف اسمّهء 
ولم يعرف اسم أبيه» فامتنع» ولم يجز سماع البيّنة على نسبه وإن فوّض ذلك 
إليه الحاكمٌ؛ فإنَّ البينة على النسب لا تقبل إلا بدعوى تتعلّق بالنسب . 

25 فرع للومام : 

إذا تحمّل الشاهدان الشهادة على امرأة متنقبة بتعريف عَدْل» أو عدلين» 
لم يجز؛ إذ لا يمكن الإشارة إليها عند الأداء . 

قلت : إذا اكتفينا في ثبوت الأنساب بعدلين» جاز ذلك إذا لم يفارقاها 
حتّى شهدا عليهاء فإن فارقاهاء فلهما أن يشهدا في غيبتها على النسب. فإن 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب القسام 


حضرت بعد الغيبة» فلهما أن يشهدا على نسبهاء ثم يشهد آخران بأنَّ ذلك 
نسبُهاء فيثبت الحق بالشهادتين. 


اكاك امسج على ار رك نسبُهاء سجّل على وصفها 
وجليتهاء ثم تقع الشهادة على عينهاء فإن غابت» فقامت البينة على وصفها 
وحليتهاء 00 بالعيد نا على وضئقة وتحليعه: 
ووقع مثلّ ذلك للقاضي حسين» فنصب من اذٌّعى على أبيها فلان بن فلان 
بحقٌ» فأنكرت بنوّته» فقامت البينةٌ بذلك؛ فسجّل على نسبها؛ إذ لا يجوز 
الاعتمادُ على قولها في نسبهاء ولا يصحٌ ما فعله؛ لأَلّه تلقينٌ لدعوى كاذبة . 

ولو فعل ذلك وكلاء المجلس بحيث لا يعلم الحاكمٌ بكذبهم» فعليه 
أن يسمم البيئة» وليس له البحث والتجسّس»ء فإن أقرّت بنسبهاء لم يسمع 
البينة به» فنا نشرط في سماع البينة الإنكارٌء أو عدم الإقرار» وإن أنكرت 
النسب» فلا وجة لإثباته إلا أن يفعلَ الخصمٌ أو الوكلاءٌ ما ذكره القاضي» 
ولا يعلم الحاكمٌ بذلك. 

935" فرع: 

يجوز النظرٌ إلى وجه المرأة المجهولة النسب؛ لتحمُّل الشهادة وأدائها 
وإن كانت على غاية الجمال؛ فإن ارتاب الحاكمٌ بالشهود؛ أحضر نسوة على 
قدّها وكسوتهاء وأمرهم تمييرّهاء فإن ميّزوهاء كشفت عن وجهها؛ ليشهدوا 
على عينها . 

893 - فرع : 

كل سبب جازت به الشهادة في هذه الفصول جاز الحلفُ بمثله . 


كتاب القسام الغاية فى اختصار النهاية 


ولوراغغط ام وهو عدل عبده آذ ل على لذن كذاء ناد ع ابد 
فنكل المدّعى عليه فله أن يَحلف يمينّ الردّء ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك . 
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292000700 


ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 


مَنْ تحمل شهادةً» فطولب بأدائهاء فامتنع؛ فإن كان الح يتعطّل 
باتناعة». لرهه الأاذا» فإن متدكلها جماعة » فامشتعوا ألمواء وإن طلب لذلك 
اثنان» والباقون مجيبون أو ساكتون» ففي جواز امتناعهما وجهان» وإن كان 
الباقون على الامتناع» أثم الجميع . 

ومَّنْ سمع إقرارٌ رجل بحقٌ» ولم يشهده أحدٌء جاز أن يشهد عليه: 
وفي وجوب الأداء عند الطلب وجهان. 

وإن تحمّلا الشهادة بمال» فشهد أحدّهماء وقال الآخر: احلف مع 
شاهدكء أو تحمّلا الشهادة برد الوديعة» فامتنعا من الأداءء وقالا: احلف 
على الأداءء لم يجز اتفاقًا . 

089- فرع : 

إذا كان بالحقٌّ شاهدان» فمات أحدهما؛ فإن أمكن الحلفٌ مع الحيّ 
لزمه الأداء» وإن لم يمكن الحلف؛ فإن أمكن إقامةٌ شاهد آخر بالحقٌّ»ء وجب 
الأداءُ» وإلاً فلا معنى لوجوب ما لا فائدة فيه: 

53" فرع: 

إذا غاب المتحمّل» فطولب بالأداء؛ فإن كان على مسافة القصرء لم 
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يلزمه الحضورٌ ولا الأداء» وإن كان على مسافة العَدذوى» لزمه الحضورٌ والأداء 
وفيما بينهما خلافٌ كالخلاف في شهادة الفرع والاستعداء» وإذا وجب الحضورٌ 
فو اشنافة الكذوى» ققد قال الأصحاتة له االمظالية شركوتة او اجرة 
مركوب, فإن أذ الأجرة» ولم يركبء فلا بأس» ويُحتمل أن يطالب 
بالمركوب دون الأجرة» وجعل القاضي الأجرة بدلاً عن مشيه دون أداء 
الشهادة؛ فإنَّه قد وجب بالتحمّل . 
*# *# * 
-5١‏ فصل في تحمّل الشهادات 

ما لاايصحٌ بدون الشهادة» وفي تعطيله ضررٌ عظيم ؛ كالنكاح» فالتحمّل 
عليه فرضٌ كفاية» فإن دعي إليه اثنان» وفي غيرهما كفايةٌ» جاز لهما الامتناعٌ 
اثفاقاء بخلاف امتناعهما من الأداء بعد التحجّلء فَإنّهُما التزما الأداءً 
بتحمٌّلهما”'"؛ والتحمٌّل على عقود المال والأقارير فرض كفاية» أو مستحتٌّ؟ 
تن بوعهان يجريان في أكاية الوتائن :إن ترهكاعناء بجاز اعد الاجر على 
الكتابة دون التحمّل؛ إذ لا قيمة له ولا يجب المشي'" إلى محل التحمّل» 
فإن كان المشهودٌ عليه مريضا لا يقدر على إتيان الشاهد» وليس بقربه متحمّل 
آخرء فإن كان بمينافة العذوئ وت (علن الشاهن)”" إتيانه»:وإن كان فرق 


)١(‏ فى «س»: «بالتحمّل). 
(؟) في «س»: «السعي»2. 
(*) فى «س»: «عليه». 


كتاب القسام 
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مسافة القصر لم يجب» وفيما بينهما وجهان». والاسرة والمزكو ملل 
ما تقدّم [فى الحضور للقداء]0" , 


)000( سقط من «س». 


2920 


شرط الذين ثقبل شهادتهم 


شرطٌ بول الشهادة: الإسلامٌ» والبلوغٌ» والعقلُ والحرّيّة» والعدالة» 
وحفظ المروءة» والذكورة في بعض الشهادات» وعد بعضهم انتفاء التهمة» 
5 0 7 و ع اع 1 ع 3 3 5 ع 
فلا تقبل شهادة صبيّ أو مجنون أو فاسق أو رقيق أو كافر على مسلم» أو 


كافر . 


2001100 


الأقضية واليمين مع الشاهد 


إذا أقام على المال شاهدًا واحدّاء لم يُعتدَ بيمينه حنَّى يُعدّل الشاهدء 
ويلزمه أن يصدّق الشاهدّ في يمينه اتفاقاء فيحلف على ما يدّعيه» وعلى أنَّ 
شاهده صادقٌ» فإن قدَّم تصديقه على إثبات الحقٌ» أو عكسء جاز عند 
الإمام . 

ولو شهدت امرأتان بالمال» ثم شهد الرجلٌ بعدهماء ثبت المالٌ. 

وإذا حُكم بالشاهد واليمين» فالحكم مُحالٌ على الشاهدء أو اليمين» 
أو عليهما؟ فيه ثلائةٌ أوجهء فإن رجع الشاهدٌ بعد الحكم؛ فإن أحلنا الحكم 
عليه» لزمه جميع الغرم» وإن أحلناه عليهماء لزمه نصفٌ الغرم» وإن أحلناه 
على اليمين» لم يلزمه شيء» ويُحتمل تخريججه على الخلاف في رجوع 
المزكي . 


* 6 * 
5-615 فصل فى دعوى الوارث بحقوق المورّث 
إذا ادّعى الورئةٌ بدين”" لمورّثهم» فشهد به(" شاهدٌ؛ فإن حلفواء 


. فى «س»: «ديتا»‎ )١( 
(؟) ساقطة من «س»).‎ 


كتاب القسام 1 / الغاية فى اختصار النهاية 


تسترا وإ لوا لم مسسختومه ولئس الوندة .زلا لوقه أن تاقوا بد 
ذلك» وهل للغرماء» وأرباب الوصايا الحلففُ؟ فيه قولان» لكاروا 
الورثة شاهذا آخر؛ ليحلفوا معه» لم يكن لهم ذلك؛ لأنَّ المورت”2 قد سد 
بات الحلفه بتكولة: 

وإن حلف بعضٌ» ونكل بعضء حُكم للحالف بنصيبه» وسقط نصيبُ 
الناكل . 

ولو أقام الوارث شاهدًا آخر؛ ليثبت الدين”" به وبالشاهد الأوّل» أو 
أقام المورّثٌ شاهداء ومات قبل أن يحلف أو ينكل» فأقام الوارث شاهدًا 
آخر» فلابدٌ من دعوى الوارث؛ ولا يجب استعادة شهادة الشاهد الأوّل على 
الظاهرء وفيه احتمال؛ لأنَّ وجوب الدعوى يجعل القضية كالمستأنفة» فإن 
قلنا بالظاهرء وجب الحقٌ إذا شهد الثاني؛ فإن الوارث يخُلف مورّثه في 
الحقوق: 

وإن مات بعض الورثة من غير حلف, ولا نكول» فلوارثه أن يحلف 
إن ادّعى» وكذلك إن لم يدع على الظاهرء وفيه الاحتمالٌ السابق9©, فإن 
كان في الورثة مَنْ لا يمكن حلفه؛ كالصبيئٌ والمجنون والغائب» حلف الحاضه 
المطلق» واستحقّ نصيبّه»؛ ووقف حقٌ الباقين إلى أن يستقلُواء ويحلفواء 
ولا يجب إعادةٌ الشهادة» وعلى قول: يُنتزعٌ نصيبُ مَنْ لا يمكن حلمُه من 


)١(‏ في «س»: «الموروث). 
(؟) فى «س»: «الحق». 
زفرة في «س»: «الظاهر» . 


يد المدّعى عليه إلى أن يمكنّ حلفهء فإذا أمكن الحلفُ؛ فإن حلف استحقٌّ 
نصيبّهء ولا حاجة إلى إعادة الشهادة» وإن لم يقم الشاهد ولي الصبيّ 
والمجنونء أو وكيلٌ الغائب؛ فإن مات المجئونٌُ قبل الإفاقة» حلف وارثه» 
وانويية مان نا كر الأميسات:وفة ويل على أن القزياذة :ل ناد إذافناف 
أحدُّهم قبل الحلف والثكول. 

ولو أوصى لصبئٌ ومجنون وحاضر وغائبء فأقام الحاضرٌ شاهداء 
ات م ان فإذا استقلٌ الصبئٌ والمجنون» وحضر الغائبُ» فلابدٌ 
من الدعوى» وإعادة الشهادة مع الحلف». أو مع إشهاد شاهد آخر؛ ليحلفوا 
معة . 

ولو أقام الوارث الحاضرٌ على مال الميت شاهدين» أخذ نصيبّه» وانتزع 
الحاكجُ نصيب الصبيٌ والمجنون اتفاقاء وأما نصيبُ الغائب؟ فإن كان عيئّاء 
انتزعه اتفاقًاء وكذا الحكمٌ في كل مَنْ أقيَ بأنّهِ غصب عينًا من غائب» وإن 
كان ديئاء ففي انتزاعه وجهان يجريان في كل مَنْ أقرّ بدين لغائب . 

ولو أقام شاهدين بوصيّة له. ولغائب» ثبت حقّه وحدّه» فإذا حضر 
الغائتٌ» فلابدٌ من الدعوى» وإعادة الشهادة» والفرق: أنَّ كلّ واحد من 
الورئة يستقلٌ بإثبات حقٌّ المورّث”27 لأجل نصيبه؛ وإذا ثبت ملك المورُّث 
ف حو الور 

56 فرع: 

إذا ادّعى الولدان ديئًا لأبيهماء فشهد به شاهدٌء فحلف أحدّهماء ونكل 


)غ0( فى (س»: «الموروث». 


الغاية في اختصار النهاية 


كتاب القسام ١‏ 
الآخرء فالنصنٌ : أنَّ الناكل لا يشارك الحالف . 

وإن اذّعيا عينا لأبيهماء فأقرٌ المدّعى عليه لأحدهما بِقَدْر نصيبه» ولم 
يُضفه إلى الإرث. وأنكر حقٌّ الآخر» فالنصنٌ: أنّهما يشتركان في المقَدٌ به 
فقيل : إن كان الحقٌ في الصورتين عيئا اشتركا فيهاء وإن كان ديئاء لم يشتركاء 
وهذا بعيدٌ» والأصحٌ: تقرير النصّين؛ فإن الناكلَ قد أبطل حقّه بالكول» فلم 
يشارك» وفي صورة الإقرار قد ثبت الحقٌ بالاعتراف» والمقَرٌ له معترفٌ 
نانم إنع0, 

* ا 6د 

5-5 فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين 

إذا ثبتت السرقةٌ بشاهد وامرأتين» أو قال رجلّ لامرأته: إن غصبت» 
[فأنت طالق]”"» أو قال9 : إن ولدتء أو إن رأيت هلال رمضانء» [فأنت 
طالق]”'2» وثبت الغصبُْ بشاهد ويمين» أو بشاهد وامرأتين» وثبتت الولادة 
بأربع نسوة» وثبت رمضانٌ بشاهد واحدء حُكم بجميع ذلك» ولا يُقطع 
السارقٌ» ولا يقع الطلاقٌ» ولو حكم بالغصّب بشاهد وامرأتين» فقال: إن 
كنت غصبتٍ فأنت طالق» وقع الطلاق» وقيل: لا يقع» وهو قريب" منّجه . 


)١(‏ «س»: «بالإرث». 
(6) زيادة من «س». 
(9) زيادة من «س». 
(5) ساقطة من «س». 


(4) فى (أ»: «غريب». 


<7 


251 فرع: 


إذا ادَّعى جاريةً وولدّهاء وزعم أنَّها أمٌ ولده» وأنَّ ولدّها ولدهء وحلف 
مع شاهده. حكم له بالجارية» وثبت الاستيلادُ باعترافه» ولا يثبت نسب 
الولد وحريته في أصحٌ القولين. 

وإن ادّعى أنّه أعتق هذا العبدَ بحقٌّ ملكه. وأراد الحلفَ مع شاهدهء 
فطريقان: 

إحداهما: لا تثبت الحرية بذلك اتفاقا . 

والثانية: فيه القولان» وقطع الإمامٌ بأنّ الحرية لا تثبت في الصورتين. 

* 6 *# 
5-4 فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين 

إذا ادّعى ثلاثةٌ أنَّ أباهم وقف عليهم ملكّه» ثم من بعدهم على أولادهم. 
وأقاموا شاهذا؛ ليحلفوا معه. فلهم ذلك» وقيل: إن نقلنا الوقفَ إلى الله 
تعالى» لم يثبت إلا بشاهدين» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَ المقصود الأظهر إثبات 
المنافع » فإن قلنا بالمذهبء فلهم أحوال: 

أحذها: أن يحلفواء فيثبت الوقفٌ؛ فإذا ماتوا؛ فإن حلف أولادهمء 
استحقّوه» وإن لم يحلفواء فقولان مأخخوذان من أنَّ البطنّ الثاني تلقّى 000 
الوققت من النطن الأول أو من الواقف فإن قلناة يعلقونه من الواقفت» 
حلفواء وإن قلنا: يتلقّونه من البطن الأوّل» لم يحلفوا فإنَّ ما يثبت بالشاهد 


)غ2( فى (س»: «يتلقى) . 


كتاب القسام ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وانهون نينت الر اريت من مطاف 

الثانية : أن ينكلواء فبيطل حقّهم منهء ولا يُحكم به لأولادهم إن لم 
كفو »وال سليوا» تقر لكن ناخد هما لعفاف 

الثالثة : أن يحلفَ واحدء وينكل اثنان» ف دوين ولا يُنزع 
نصيبهما من يد المدّعى عليه» ويثبت حقٌ الحالف. ولا يشاركانه فيه؛ فإنَّ 
أحدالا تحن سمي غبوه قشعا :قدا اتا كان تفيك العالتك: ار لادويرن 
حلفواء وإن لم يحلفواء فقولان, ولا شيء لأولاد الناكلين إن لم يحلفواء 
وإن خلفرا» فقولان: 

الرابعة: أن يموت أحد الثلاثة بعدما حلفواء فينتقل نصيبة إلى أخويه 
إن حلفاء وإن لم يحلفا؛ فإن قلنا: لا حلف على البطن الثاني» فلا حلفَ 
عليهماء وإن حلَّمنا البطنَ الثانيّ» فهاهنا وجهان؛ لأنّهُم قد حلفوا على الوقف 
مرّة» والبطن الثاني لم يحلف» فلا يستحقٌ بيمين غيره شيئًا . 

وإن حلف واحدٌء ونكل اثنان» فمات الحالفٌ» لم يرد نصيبه على 
المدّعى عليه» وهل يكون نصيّةٌ لأخويه» أو لأولاده؛ أو لأقرب الناس إلى 
الواقف؟ فيه ثلاثةٌ أوجه؛ أضعَفها أوّلهاء فإن جعلناه لأخويه» ففي حلفهم 
خلافٌ كالخلاف إذا حلف واحدء ونكل اثنان» ثم مات الحالف, وينّجه 
أن يترئّب على ذلك» فإنّهما لم يحلفا قبل ذلك» فيشبهان البطنّ الثاني» فإن 
قلنا: يحلفان» فنكلاء فهل يُجعل للبطن الثاني» أو لأقرب الناس بالواقف؟ 
فيه وجهان. فإن جعل للبطن الثاني» فهو لأولاد الناكلين» وأولاد الحالف 
إن حلفواء وإن لم يحلفوا فقولان» فإن قلنا: يُحلّمَونَ فنكلوا سقط حقهم» 


وصار الوقففٌ متعدّرَ المصرف» وإن جعلناه لأقرباء الواقف» ففي حلفهم 
الشذقفه :فاق قلعا اسلف نكل ضار متهور ل التعير نه 


ولو حلف البطنٌ الأول وكان الشرط أن يُصرفٌ بعدهم إلى المساكين» 
فمات البطن الأوّل؛ فإن قلنا: لا حلف على البطن الثاني» صرف إلى 
المساكين» وإن قلنا: يُحلّمُونَء فهل يُصرف إلى المساكين؛ لتعذّر حلفهم. 
أو يُجعل وقفًا متعذّر المصرف؟ فيه وجهان. 

ومتى تعدّر مصرفٌ الوقف» فهل يرجع إلى ملك الواقف» أو يُصرف 
إلى أقرب الناس إليه؟ فيه خلافٌ . 

هذا في وقف الترتيب» فأمًا وقف التشريك؛ مثل أن يقول: وقفث هذا 
على أولادي؛ وعلى أولادهم. فإذا حلف الثلاثةٌ ثم ولد لأحدهم ولد 
صار الوقف أرباعاء ووقف ربعه للطفل من حين ولد»ء ولا يُصرف إليه”) 
اتفاقاء فإذا بلغ؛ فإن حلفء استحقٌ الربع» وإن نكل» فالنصصٌ : أنَّ نصيه 
يرجع إلى الثلاثة» فيصير الوقفئُ أثلانّاء كما كان قبل ولادته . 

وقال المزنييٌ: لا يُصرف إليهم» ولا يرد على (المدّعى عليه)؛ لأنّه 
وقف تعذر مصرفه. 

ولو مات أحدُ الثلاثة بعد سئة من ولادة الطفل» رجع الوقفُ أثلاثّاء 
ووُقف الثلث للطفل من حينَ مات أحدٌ الثلاثة» فإن مات الطفلٌ بعد سنة 
أخرى» رجع الوقفُ إلى ولدي الصّلْب نصفين» وتكون غلَّة السنة الثانية 


)١(‏ ساقطة من «س». 


كتاب القسام ) الغاية فى اختصار النهاية 


لولذي: الغذلب خامةووهلة اليه الأولى لهينا:ولوزته اغيوها ».رمت :مات 
الطفلٌ قبل البلوغ؛ فإن قلنا بالنصّ» رجع نصيبهُ إلى الثلاثة بغير يمين» كما 
لو نكل بعد البلوغ» وإن قلنا بمذهب المزنيئٌ فيه( خلافٌ كالخلاف إذا 
حلف الثلاثةٌ في وقف الترتيب» ثم مات أحدّهم . 

ومهما وقع النكولٌ من البطن الثاني”" لم يُنزِع الملك من يد المدّعى 
عليه؛ لعدم الحجّةء وإن أزيلت يده بالشاهد واليمين» ثم وقع نكول من 
أحد””, أو صار الوقفُ مجهولٌ المصرف. فلا يُردٌ إليه اتفاقا؛ لأنّه انشع 
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)١(‏ فى «أ»: «ففى الحلف)». 
(؟) فى «أ»: «الأول)». 


(0) فى «س»: «واحد). 


20110 


موضع اليمين 


كل حقٌّ لا يغبت بشاهد وامرأتين؛ كالدم والنكاح» الل قلط 
باللفظ والزمان والمكان» وما يثبت بالشاهد والمرأتين إن كان من عيوب 
التساءء عُلّظت فيه اليضين :إن كان من الأموال لي تخلّظ إلا أن يبلع مني 
درهمء أو عشرين ديناراء وتغلّظ في الوكالة بالمال الحقير. 

ثم التغليظٌ بالمكان واجبء أو مستحسٌ؟ فيه قولان» وفي الزمان 
طريقان : 

إحداهما: أنه مستحتثٌ. 

والثانية: فيه القولان» وفي اللفظ خلافٌ مرب على الزمان» وأولى أن 
لا يجب والتغليظٌ باللفظ ؛ كقوله : والله الذي لا إله إلا هوء ويُغْلّظ على 
الكمّار ببِيَعهم» وكنائسهم» ولا يُعلّظ ببيوت الأصنام والنيران» وخالف 
صاحبٌ «التقريب» في بيوت النيران. 

وإذا أوجبنا التغليظ بالمكان» لزم المخدّرة حضورٌ المسجد. 

وأَيٌّ تغليظ رأى الحاكم إيجابه» لم يجز مخالفته فيه»ء فإن قال: قل 
باللهء فقال: (بالرحمن)» كان ناكلاً» وإن قال: قل : بالله الذي لا إله إلا هوء 
فقال: (بالله)» ففي نكوله وجهان. 


كتاب القسام 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الإمامٌ: إن رأى الحاكمٌ وجوب ذلكء كان ناكلاً» وإن رأى 
استحباه» فمخالفته في الاحتياط هل تكون نكولاً؟ فيه وجهان. 

6" فرع: 

قد يقع التغليظ من أحد جانبي الخصومة: فإذا ادٌعى العبدٌ عتقّاء أو 
كتابة» لم يُغْلّظ الحلفتُ على السيكد إلا أن تبلعَ قيمثّه عشرينَ ديناراء فإن 
نكل» علطت اليمين على العبد وإن قلت قيميّه فإنِّه يحلف على الحرية 
والاتتتلال 1 وابعد تمن كال :ذا علطت اسن من جه الجانبوة »زع 
تغليظها من الجانب الآخر . 

-١‏ فرع للعراقيين: 

إذا غلّظ الحاكمٌ اليمِينَ”27» فقال المدّعى عليه : قد حلفت بالطلاق ألا 
أحلفة يف مدائلة: فإن أحببنا التغليظٌ» لم يجز للحاكم أن يحيَّه في الطلاق» 
وإن أوجبناه» حتّئه» فإن كره الحنث» فلينكل» وإن رأى تحليقّه بين الركن 
والمقام» فقال: قد حلفت بالطلاق أنّي لا أحلف بينهما؛ فإن لم نوجب 
التغليظ» حرم تحنيثه» وإن أوجبناه» ففي جواز تحنيثه قولان» بناهما الإمامٌ 
على أنَّ ما بين الركن والمقام هل يتعيّن للتغليظ» فإن قلنا: لا يحيّئه. حلَّمَ 


في جانب آخر من جوانب الكعبة . 
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)1١(‏ ساقطة من «س»). 


العز بن عبد السلام 


كتاب القسام 


زم 
27 فصل في الحلف على البثٌّ أو نفي العلم 

مَنْ حلف على نفي فعله أو إثباته» حلف على البتّ ومَنْ حلف على 
فعل غيره» حلف في إثباته على البثٌّ» وفي نفيه على نفي العلم بذلك الفعل ؛ 
فإن ادّعى على موّرئه بقرضء أو إتلافب.ء حلف على نفي العلم بالقرض» 
والإتلاف» وإن ادّعى على عبده بجناية؛ فإن علّقَنا الأرش بذمّته» حلف السّيد 
على نفي العلم» وإن لم نعلّقه بذمّته» حلف على البث» . 

وقال الإمامٌ: يحلفٌ على نفي العلم» والقياس: أن يحلفَ على ما تتلفه 
دائته على البثٌ؟ لانتسابه إلى تقصيره. 

# د 
460" - فصل في بيان وقت الحلف 

إذا ادّعى حقًا لم يدخل وقت الحلف حنَّى يطلبه المدّعي» ويعرضه 
الحاكمٌ على المدّعى عليه؛ فإن حلف قبل الطلب أو بعده؛ وقبل عرض 
الحاكم» لم يُعتدّ بيمينه افا . 

ومن ادَّعى حقَّاء وقال: لا بيئّنة لي ؛ فإن كان جاهلاً بترتيب الخصومة» 
وجب على الحاكم أن يعرّفه أنه مخيّر في تحليف المدّعى عليه» وإن كان ممّن 
لا يجهل ذلك فلا يعرضٌ اليمينَ على المدّعى عليه قبل طلب المدّعي» 
وهل الأولى أن يسكتء أو يقول: ماذا تريد؟ فيه خلاف . 

وإذا اختلف مذهبٌ الحاكم والحالف في حكم الواقعة» فالعبرة بعقيدة 


الحاكم دون الحالف. وفي تغّر الحكم باطنا خلافٌ مم نفوذه في الظاهرء 


كتاب القسيام 6 1.1 الغاية فى اختصار النهاية 
وغلط مَنْ قال: لا ينفذٌ على المجتهدين في الظاهرء فإن ادّعى شافعىٌ عند 
حنفيٌ بشفعة الجوارء لم يجز له الحلف بناء على مذهبه في نفيهاء فإن حلف» 
أثم » ولزمته الكمّارة» وحُكي عن القاضي أَنّها تجبُ في الظاهر دون الباطن» 
ولعله خلط من التافل. 

وإن حلف على شيء من الحقوق مستئنيًا؛ فإن سمعه الحاكم لم يُعتدٌ 
بيمينه اتفاقا؛ فإنَّ ما لا يسمعه أهلٌ المجلسء فلا عبرة به في ظاهر ولا باطن» 
وإن لم يسمعهء أثمء ولزمته الكمّارة اتفاقاء وقال القاضي: يحنث في الظاهر 
دون الباطن» وهذا باطل؛ لأنَّه مسقط لفائدة الأيمان. 

51 فرع: 

إذا نكح امرأة» فاستفتى» فأفتي بفساد التكاح في محل يسوغ فيه 
الاجتهاد» ففي النكاح أوجة: 

أحدّها: لا ينقطع وإن رضي بالفتوى إلا أن يقطعه الحاكة. 

والثاني : ينقطع ؛ لوجوب متابعة الفتوى . 


والثالث : إن حكم بصكّته حاكم» لم ينقطعء. وإن لم يحكم بذلك». 


#0 * 


266- فصل في الدعوى بالتدبير» 
وتعليق العتق» والدَّين المؤجّل والاستيلاد 


َُ | 6 الوه 01 ع و 3 7 5 
من اذعى ديّنا مؤجلاء ففي سماع دعواه أوجة. احدها: لا تسمع؛ إذ 


لوباك للق ب الحاك:» 
والثاني : تسمع لغرض الإسجال . 


و 2 - 3 
والثالث: لا تسمع إلا أن يكون له بيئّنة» فتسمع حينئظٍ؛ لما يُتوقع من 


والمذهبُ: سماع الدعوى بالتدبير» وتعليق العتق بالصفة» والاستيلاد» 
فإنّها حقوقٌ ثابتة في الحال» وأبعد مَنْ ألحقها بالدين المؤجلء ولا تصحٌ 
الدعوى بالتدبير إلا إذا قلنا: لا تبطل بالإنكار . 


* # ”ا 


0 


الامتناع من اليمين 


إذا حلف المدّعى عليه اليمينَ المشروعة» خلص من الخصومة» فإن 
كان الحقٌ”'' ثابتاء لم يسقطء وإن كان للمدّعي بينة» فله إقامتها بعد يمينه» 
فإن قال: لا بينة لي» ثم أقام بيئة؛ فإن قال: لم يكن لي عله بها قبلت» وإن 
قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة» ثم أقام بينة» فوجهان, وإن أثبت الحق 
بعدلين» ثم قال: كذباء وشهدا بالباطل» بطلت شهادتهماء وفي بطلان 
الدعوى من أصلها وجهان. فإن قلنا: تبطل» لم تسمع بعد ذلك» وإن شهد 
له عدلان آخران. 

وإن أثبت مالاً بعدلين» فادَّعى الخصحٌ أنه أكذب شاهديه» وأقام بذلك 
شاهدًا ليحلفَ معه؛ فإن أبطلنا الدعوى بالتكذيب» حلف مع شاهده» وسقط 
المالُ» وإن لم نبطلها بالتكذيب» لم يحلف؛ لأنَّ جرح الشهود لا يثبت إلا 
برجلين عدلين» وإن لم يكن للمدّعي بيئة» وطلب تحليفَ الخصم» عرضت 
عليه اليمينٌء فإن نكل» لم يُحكم عليه بالحقٌ» بل ثردٌ اليمينُ على المدّعي» 
إن لق لك سدهه وليس للحاكم أن يحكم بنكوله حنَّى يظهر له امتناعه» 
فإن جوّز أن يكونٌ الامتناعٌ لدهشة» أو جهل بعرض اليمين» لم يحكم بنكوله» 


)00( ساقطة من «س». 


وإذا ظهر النكول» فالمستحتٌ أن يعرضّ عليه اليمين ثلاث عرضات» فإن 
أصرّء حكم بنكوله؛ وردٌ اليمين» وإن حكم بالتكول في العرضة الأولى» 
جازء ويُستحبٌ أن يعلمه أنه يقضي بنكوله إن أصرّ على الامتناع» فإن كان 
جاهلاً برد اليمين» فحكم بنكوله لمّا ظهر امتناعه؛ ولم يعرّفه بذلك» فالأوجة 
صكّة الحكم بنكوله» وفيه احتمال. 

هذا كله إذا لم يصرّح بالتكول وبالامتناع من اليمين» فإن صرّح بذلك» 
فقال: لست أحلف. أو قال: نكلتء. أو أنا ناكل» فلا حاجة إلى الحكم 
بنكوله عند الإمام . 

وقال الأصحابُ: لا يُحكم بالنكول إلا إذا قال له: احلف. فامتنع» 
فإن قال: أتحلف؟ فامتنع» لم يحكم بنكوله» فإن ابتدرء فحلف. لم يُعتدٌ 
بيمينه؛ فإِنَّ الاستفهامً ليس باستحلاف» والأولى أن يقولَ: أتحلف؟ فإن 
قال: نعم» قال: قل : بالله» وإذا قال: نكلتء أو قال الحاكم: حكمت 
ببكولكء أو قال للمدّعي: احلف, فأراد المدّعى عليه أن يحلف» لم يكن 
له ذلك إن لم يرض المدَّعي» وإن رضي» فوجهان أظهرهما الجوازٌ. 

ولو أقبل على المدّعي هاما بتحليفه» وأراد المدّعى عليه أن يحلف» 
فهل له ذلك؟ فيه وجهان. 

وإن سكت المدّعى عليه عن جواب الدعوى, قال له الحاكم: أجب» 
فلست بأصمً» ولا أبكم» فإن أصرّ» جعله منكراء وعرض عليه اليمينَ» فإن 
أصرٌ على سكوته؛ فإن لم يظهر سببٌ مُسْككت» جعل ناكلاً عن اليمين. 


8 3 لاه 
ومتى عرضت يمين الردّ على المدّعي». وامتنع من غير عذر. 


الغاية فى اختصار النهاية 


ولا استمهال» حُكم بتكوله في الحال» وكان نكولّه كحلف المدَّعى عليه عند 
الأصحاب, فإن طلب يمينَ المدّعى عليه بعد ذلك» لم يجبه إلى تحليفه؛ 
لما فيه من الدورء والتسلسل . 

فإن امتنع المدّعي من الحلف, وقال: أمهلوني لأستفتي. وأتئبتَ في 
أمري» أو أطالع الحساب» فالمذهب: أنه لا يُمهل أكثرَ من ثلاثة أيّام» ولو 
طلب المدّعى عليه الإمهال لمثل ذلك» لم يجبه إليه . 

وقال بعض الأصحاب : لا غاية لإمهال المدَّعي إذا لم يصرّح بالتكول» 
ويمينه كالبيسّة» فله أن يأنيَ بها متى شاءء والأوّل أصحٌ؛ فإ لو لم نحكم 
بتكوله» لرفع خصمه في كل وقت إلى المجلس» فلا يتفرغ الحاكمٌ من 
خصامهما إلى شغل آخر . 

وقال الإمامٌ: إذا أحضر الحاكمٌ الخصم بالاستعداء حيث لا بيئّنة 
وجب على الحاكم أن يقولٌ للمدّعي : إما أن تَحلّف خصمّكء أو تقطع عنه 
الطلب؛ والرفم إلى المجلسء. فإن أقام شاهدًا واحدّاء فإن حلف» ثبت 
حقه؛ وإن لم يحلف» » قال له : إما أن تحلفة أو تقطع مطالبته» فإن امتنع من 
تحليفه» عرّفه أنه يمنعه من رفعه في تلك الخصومة إلى المجلس» وليس له 
إعادته إليه إلا أن يجدّ بينة كاملة» وإن استمهل» أمهل ثلانًاء ولا يحرج فيه 
الوجه الآخر؛ بأنَّ له الحلف متى شاء؛ فإِنَّ المدّعى عليه إذا قال للمدّعي 
في يمين الردٌّ: ما أن تحلفَ أو تنكل» فالمدّعي يقول له: إما أن تقرّ أنت أو 
تحلف. وهاهنا يقول المذدَّعى عليه : إِمَا أن تحلف مع شاهدك» أو تحلّفني 
وتخلصنى . 


9 


# ا * 


1" فصل فيما يُشرع فيه الحلف 


كل حقٌّ تسمع فيه الدعوى والبيسّة» فالحلفُ مشروعٌ فيه ما لم يؤدٌ إلى 
مفسدة؛ مثل أن يدّعي على الشاهد أَنَّه تعمّد الكذب, أو على الحاكم الحَيْفَ 
في الحكمء فإن أقام البينة على إقرارهما بذلك» قبلت» وإن لم يقم البيئنة 
لم يملك تحليف الشاهد,ء والحاكم ما دامت ولايته» فإن ادّعى عليه بذلك 
بعد العزل» فقد تقدَّم ذكره. 

ولا تحليف في حدود الله ؛ لامتناع الدعوى بهاء ويجري التحليف في 
النسب والنكاحء» والطلاق والعتاق» والرجعة والولاء. والفيأة في الإيلاء ؛ 
لصحّة الدعوى بذلك» وقيام البينة عليه. 

وإن ادّعى القاذفٌ على المقذوف أنه زناء فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن 
حلف. وجب حدّ”" القذف. وإن نكل» حلف القاذفٌ» وسقط حدٌ”" القذف» 
ولم يثبت الزنا بيمين الردٌ. 

5 فرع: 

إذا نكل عن يمين الردّء ثم أقام شاهذا ليحلفَ معه. أو أقام شاهداء 
ونكل عن الحلف معه. وطلب يمينَ المدّعى عليه» فنكل» فهل له أن يحلف؟ 


فيه قولان. 


الغاية في اختصار النهاية 


4- فصل فى التوكيل بالخصومة 

إذا وكّل في مجلس الحكم بحضرة الحاكم مَنْ يخاصم عنه. فله أن 
يخاصم. فإن قال: هذا وكيلي بالخصومة» فحكمه عامٌ في جميع الخصومات 
عير أن القضاة موه للف الكصوية ف ذلك المجلن ؟-لاطراد الخادةره. 

وإن ادّعى أنه وكيل زيد في خصام عمروء فصدّقه عمو فله أن يمتنع 
من مخاصمته؛ خوفا أن يجحدّ زيدٌ الوكالة» فيحتاج إلى إعادة الخصامء فإن 
أقام بيئة بالوكالة ؛ 00 سّمعت» وإن غاب» فوجهان من جهة 
أل قرت نح تف فإذا ث, ثبتت الوكالةٌ» » فطلب الخصحُ يميته على أنَّ موكله 
لم يعزله. أو لم يمت» حلّفه الحاكمٌ على نفي العلم بذلك . 

* # * 
2-3 فصل فى كيفيّة الحلف 

لا يطلب الحاكمٌ جواب المدَّعى عليه ما لم يدَّع المدّعي بحقٌ ناجزء 
ويطالب الخصم بالخروج عن موجب دعواه. فإن قال: بعتني الدار التي في 
يدك» لم يُسمع حنّى يقولَ: وهي ملكي الآنء فيُخيّر الخصم بين أن يقول: 
ما بعتها منه» أو يقول: لا يلزمني [تسليمها إليه 

ولوادَّعى أنه مزّق ثوبّهء يخير بين أن يقول: ما مرّقتهء أو يقول: 
لا يلزمني]”' تسليمٌ الأرش إليه» فإن قال: ما بعث وما مرّقت» ثم أراد الحلف 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س»6. 


الصور أن يجيب عن عين ما يذكره المدّعي . 

ولو رهن عيناء وسلمهاء ثم طلبهاء ولم يعترف بالرهن» أجابه المرتهن 
بأني لا يلزمني التسليم. 

وإن ادّعى المرتهنٌ بالدين» فلم يأمن الراهن أن يجحد"'" المرتهن 
الرهنَء فقد قال القفالٌ: له أن يقول: أتدّعى ألفًا به رهيٌ لى عندك حنّى 
أجيبك» أو تدّعي ألفًا آخرء وقال القاضي : لا يُسمع هذا الجواب» بل له 


و 


جحدٌُ الدين إن جحد المرتهنٌ الرهنّ» وتساوت القيمتان» أو زادت قيمة 
الدين؛ فإِنَّ الرهن قد دخل في ضمانه بالجحود. وكذلك حكمٌ من غصب 
عيئًا ممّن له عليه دين. 

"95١‏ فرع: 

إذا ادّعى مالآ» فقال: حلّفتني مرّة على هذا المال عند هذا الحاكم ؛ 
فإن تذكّر الحاكم» لم يحلّفهء وإن لم يذكرء حلّفه وإن قال: حلفتني عند 
حاكم آخرء ففي سماع دعواه وجهان» فإن سمعناها؛ فإن كانت له بيكنة» 
أقامهاء وإن لم تكن له(" بينة» حلف المدّعي أنه ما حلّفه» وإن نكل» حلف» 
وخلص من الخصومة» وإن استمهل؟ ليقيم البيئة» فالقياس أن يُمهّل ثلاثاء 
وقال القاضي: لا يُزاد على يوم» وهذا بعيدٌ» ويثّجه ألاَيُمهلَ أصلاً؛ لتوجُّه 
الطلب عليهء بخلاف الإمهال في اليمين المردودة. 


)١(‏ في «س»): ايجحله). 


(؟) زيادة في ٠اس».‏ 


الغاية فى اختصار النهاية 


0" فرع: 

إذا اذَّعى مال فقال الخصم: أب رأنى عن هذه الدعوى» فقد قال 
الإصطخريٌ : يُسمع قولهء ويصحٌ الإبراء عن الدعوى» وقال القمّال: لا يسمع 
قوله. ولا يصحٌ الإبراء عن الدعوى؛ لانقسامها إلى حقٌّ وباطل» وعلى قول 
الإصطخريّ : لوقامت البيئنةٌ بالمال بعد الإبراء عن الدعوى» لم اسع 
وتو كل الفدعى عن يدي الإززاء »تلك عصقه أله أبرا عن الذعوئ» 
وانقطعت الدعوى. وإن قال: أبرأنى عن المال» أو استوفاه» فقد أقّبه. 
فيلزمه أداؤه» فإن طلب تحليف الخصم قبل الأداء» أجيب إليه اتفاقًا . 

وقال القاضي : يُلزم بالأداء» ثمَّ يفتتح الدعوىء فإن طلب الإمهال 
أيَامًا ؟ ليقيم البينة» لم يُمهل. ويقال و0 أذ المال: واقتنع بيمين خصمك 
فلن تق الا 

#د د 
4 فصل فى النكول حيث لا يمكن رد اليمين 

إذا طلب الساعي الزكاة» فزعم المالك أنه برى” منها بأداء أو غيره» ففي 
وجوب اليمين عليه خلافٌ» فإن نكل عنهاء لم ترد على الساعي» ولا على 
الفقراء؛ فإنّهم لا ينحصرونء فإن قلنا: هي مستحبّة» فلا أثرٌ لنكوله» وإن 
أوجبناهاء ففيه أوجه : 


أحذها: يُحكم عليه" بنكوله. 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


(؟) سقط من «س»). 
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والثالث: يُفرّق بين أن يتصوّر بصورة مد 3 فيقول : أذَّيتَ الزكاةء أو 


بصورة مدّعى عليه . 

ولو غاب الذْمِّنٌ» وعاد مسلمًا بعد الحَوّل» وقلنا: لا يجبُ قسط على 
مَنْ أسلم في أثناء الحَوْل فالقول قولّه مع يمينه» فإن نكل لم تَوَدَ اليمينُ على 
أهل الفيء» وهل تلزمه الجزيةٌ» أو لا يلزمه شيءٌ» أو يُحبس إلى أن يحلف. 
أو يعترف؟ فيه ثلاث أوجه» وإن ادَّعى ذلك من غير غَيبة» لم يُقبل قولّه عل 
ظاهر ما ذكره صاحبُ «التلخيص»» فإِنَّ الإسلام في الغالب لا يُكتم في بلاد 
المي 

ولو اختار الإمامٌ قل الأسرى» فزعم بعضهم أنَّه صبئٌ؛ كشف عن 
مؤتزره» فإن أنبت» قتله» فإن قال: استعجلث الإنبات بالمداواة؛ فإن جعلنا 
الإنبات بلوغاء قتلناه» وإن جعلناه دليلَ البلوغء حلف”" على المداواة» 
وترك في الذّريّة: وإن نكل قتل على النصٌ» وقيل : لا يحلف, بل يُحبس 
حتى يبلغ» أو يحلف على المداواة» ويُحتمل أن يُحبِسَ إلى أن يحلفت؛ أو 
يقر بن لم يتداوء فيقتل . 

وإن طلب بعضٌ أولاد المرتزقة الديوانَ» وزعم أنه بالغ» وأمكن صدقه ؛ 
فإن حلف» أنْبت اسمُه في الديوان» وإن لم يحلف؛ فوجهان. 

وإن ادّعى نائبٌُ بيت المال إرثًا لبييت المال» فنكل الخصم عن اليمين 


لل في «س» : «حلفه) . 


كتاب القسيام 


1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
[ "1 
فقد تعذّر ردّهاء فهل يُقضى عليه بالتكول» أو يُحبس إلى أن يقرّ» أو يحلف؟ 
فيه وجهان» وقيل: يُطلق+ وهذا بعيدٌ؛ فَإنّ اليمينَ هاهنا مستعقة على قياس 
الخصومات» بخلاف الحلف على الزكاة . 


[0لالا 
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64“ يُشترط في الشاهد حفظٌ المروءة» والبراءةٌ من التهمة» وألاً 
يأتيّ بكبيرة» ولا يصر على صغيرة . 

وذو المروءة: مَنْ يصون نفسّه عن الأدناس» فلا يشينها عند الناس» 
وقيل : الذي يسيرُ بسيرة أشكاله من أهل عصره في زمانه [ومكانه]""'"» وقيل : 
الذي يتحمّظ من فعل ما يُسخر به لأجله» فإذا تطيلس العامّنُء ولبس الفقية 
زِيّ الشّطّار؛ فإن كان ببلد يُستنكر له ذلك؛ ردت شهادته» وإن كان ببلد 
يعتادون ذلك» لم ثردّ» ولا إثم في مخالفة المروءة» ويُضبط ذلك بكلّ 
انحلال عن عصام المروءة مشعر بالخروج عن التماسك» وترك المبالاة» فلو 
تبذّلَ بعضٌ الأماثل بنقل الماء والطعام إلى منزله؛ فإن كان لخسّة وشح ردت 
شهادثه» وإن كان كسرًا للنفس» واقتداءً بالسلف» لم تردٌ. 

وقال الأئمّة: من اشتغل بمباح عن مهامّه حنَّى يُعذٌ معطلاً لما يهمّه. 
مشتغلاً بما لا يعنيه» ردت شهادتهء وفي أصحاب الحرف الدنيئة ؛ كالدبّاغ 
والكنّاس والمدلّك» والحجّام وجهان» طردهما بعضهم في الحائك» وقال 
القفّال: الحائئك كالخياط» وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ تعاطيّ الحرف التي يزري 


)1غ( سقطت من «س» . 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


الناسئ بأهلها يشعر بالخسّة إشعارَ الحرف الدنيئة . 


وأمًا المعاصي: فقد جعل بعض الأصحاب جميعها كبائر؛ نظرًا إلى 
جلال المَعْصِيٌَ وعظمته. والأصحٌ: انقسامُها إلى الصغائر والكبائر» والكبيرة 
عند الإمام كل معصية تدلٌ على الاستهانة بالدين استهانةً لا يكفر بمثلهاء ولكن 
تغلب عليها نفسّه ؛ تسهيلاً للأمرء ووعدًا بالتوبة» وطمعًا في الرحمة» وبالجملة 
تتدرّب على المعصية على استبشار من غير استشعار وانكسارء ولذلك يُلحق 
الإصرارٌ على الصغيرة بالكبيرة» وأمّا ما يقع من فلتات النففس» وفتور مراقبة 
التقوى مع الاقتران بالتندٌم2"0» وألاً يتهنا فاعله بلدّة المعصية» وتتنخّص عليه 
كل لدَّة ينالُها في المعصية» فلا ترد الشهادة به. 

ويجب رعايةٌ العادات في مخالفة المروءة» وارتكاب المعصية» كما 
ذكرناه في تطليس العامّئٌء ولبس الفقيه زيّ الشطّار» فلو لعب بالنرد في قطر 
يستعظم ذلك فيه؛ ردت شهادته: وإن لعب به في قطر لا يُستعظم فيه» لم 
ترد إلا بالإصرار . 

6 فرع : 

إذا أردنا إثباتَ عدالة إنسان؟؛ فإن ظهر منه ما يُعلَّب على الظرٌ الاستهانة 
جرحناه» وإن ظهر التحرّج» وتعظيمٌ الدّين» عدّلناه» وإن شككنا في أمره 
وفنا 

ومن تقدّمت عدالتّه ثم ظهر منه ما يناقضهاء جرحناه» وإن شككنا 


فى أمره. توقفنا وبحثناء فإن لم يظهر منه شيءٌ» وجب الحكم بشهادته ؛ إذ 


)20 في «س»: «بالندم» . 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


الأصلّ بقاء عدالته . 


[قلثُ: هذا إذا لم تطل المدّة» فإن طالت المدّة» خُرّج على الخلاف 
في وجوب التزكية]!" . 

5-5 فرع: 

لا ثقبل شهادةٌ الفاسق المستعظم للكذب الآنفٍ منه. ولا شهادة من 
غلبت عليه الغفلةٌ حئّى يُسَّتَفصل بذكر الأوصاف والزمان والمكان. 

/91"- فرع: 

لا يُكتفى بظاهر حرية الشاهد كما لا يكتفى بظاهر عدالته» ولابدٌ من 
إثبات حريته باطنا ببينة» أو استفاضة» أو انتساب إلى أحرار» ون رواية 
العبد العدل وإن تعاطى في خدمة سيكده ما لا يليق مثله بالأحرار؛ فَإنّه في 
سخرة السيتّد» بخلاف أرباب الحرف الدنيئة . 

د د 
4- فصل في رَدَّ شهادة المنّهم 

كل شهادة جرّت نفعًا إلى الشاهدء أو دفعت عنه ضرًا فهي مردودة» 
فلا يُقبل جرح العاقلة لشهود قتل الخطأء ولا شهادة الوارث لمورّثه بالجرح 
قبل الاندمال. 

وإن كان بين اثنين عداوة لا معصية في سببهاء فشهد أحذهما للآخر 
قبلت شهادته» وإن شهد عليه لم تقبل» وإن اختصّ أحدّهما بالعداوة اختصّ 


)2000 ما بين معكوفتين زيادة من اس». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


برد الشهادة» فإن غلب على الظرٌ أنَّ رجلاً يودٌ لآخر كلّ سوءء ويتمنّى له كلّ 
شر بحيث يحزن بما يسرٌه» ويشمت بما يسوٌه» وكان ذلك لعداوة جبأيّة 
أو مرتّبة على سبب لا إِثْم فيه» رُدّت شهادتٌه على عدرّه» وقبلت على غير 
العدوٌ؛ فإِنَّ العدالة لا تبطل بمثل ذلك . 

ولو شهد المخاصِمٌ على المخاصّم» ردّت شهادته بإجماع العلماء؛ 
لأنَّ الخصومة توجب العداوة في وضع الجبلّة» وتقبل شهادةٌ المخاصّم على 
المخاصم؛ لئلاً يُنَخذ الخصامٌ ذريعة إلى إبطال الشهادات . 

ولا خلاف في قبول شهادة الصديق لصديقه؛ فإِنََ العدل لا يحب 
لميقيقه إلا ما بحب لتقي 

ولا تقبل شهادة الزوج مع ثلاثة على زوجته بالزناء فإنَّ زناها سببٌ 
لعداوته. وإيغار صدره. 


6د ا 


6- فصل في الشهادة للوالدين والمولودين 
إذلاكان بح اتن قوابة قوحب الثققة يشدين إعسان انندهما وببيان الاير 
فشهد أحدُهما للآخرء لم تقبل في أصحٌ القولين» وإن شهد عليه قبلت: 
وأبعد مَنْ ود شهادة الولد على الوالد بأسباب العقوبات . 
وإن شهد أحدٌ الزوجين على الآخر قبل» وإن شهد له فأقوال» ثالثها : 
تقبل شهادةٌ الزوج» وثردٌ شهادةٌ الزوجة؛ لاستحقاقها النفقة. 


* # * 
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فصل فى شهادة المغقّل 
لا تقبل شهادة المغفّل فيما يغلب على الظرٌ غفلتّه فيه» فإن فصل 
لواحن قير اشطر ابه له 


ولو استشعر الحاكمٌ من الشهود غفلة» فارتاب في بعض الأمرء 
استفصلهم» فإن لم يفصلواء لم يحكم بشهادتهم ما دامت ريبتة. 
ولو لم يكن بهم غفلةٌ» فظن بهم الغفلة» فاستفصلهه”", فامتنعوا من 
التفصيل» لزمه البحث عن أحوالهم. فإن ظهر انتفاءً الغفلة» حكم بشهادتهم» 
ومعظم شهادات العدول العواءٌ يشوبُها غرّة وجهلء فيتعيّن على الحاكم أن 
يستفصلهم ؛ ليظهر له تثيّتهم في شهاداتهم . 
* د * 
654١‏ فصل فى شهادة أهل الأهواء 
المذهب : قبول 0 أهل الأهواء؛ كالمعتزلة» ونظرائهم » ونقل 
أنَّ الشافعيّ كمّر مَنْ قال بخلق القرآن» وذلك من”" أهون بدع المعتزلة» فإن 
كفرناهم» لم تقبل شهادتهم» وقطع الإمام بأنهم لا يُكفرون» وحمل ما نقل 
عن الشافعيٌ على إلزام في المناظرة أو توسّع في الكلام» وقال أبو محمّد: 
لا تقبل شهادةٌ الوُفَاع في أعراض الصحابة» ولا مَنْ يقذف عائشة. 
+ 6د 
دلق في ١اس»:‏ «فاستفصلوا». 


() فى «س»: «شهادات». 
(*) ساقطة من «س». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 فصل في اللعب بالشطرنج والحمام 
الأصحٌ: أنَّه مكروهء وقيل: إِنَّه مباح» واللعبُ بالنرد من غير قمار 
حرامٌ على ظاهر المذهب» وهل هو صغيرة» أو كبيرة؟ فيه وجهانء وقيل : 
إنه كالشطرنج . 
فمن شغله اللعبُ بالشطرنج عن مهامّه» أو كان لعبّه به مخالفًا لمروءة 
مثله» ردت شهادثّه» وقال الأصحابُ: لا يحرم اللعبُ بالشطرنج إلا أن ينضمً 
إليه سبابٌء أو ترك صلاة» أو يُقصد به القمار» [وهذا ركيكٌ؛ فَإِنَّ المحرّم» 
هو العبانة :ؤترك الضلةة : وقضنة القمنان](© الغ افهه. 
ولا يحرم اللعبٌ بالحمام» وفي كراهته وجهان. 
* ا« 
فصل في شرب النبيذ المختلف في إباحته 
من شرب النبيذ الذي يبيحه أبو حنيفة؛ فإن كان شافعيًا فسق» ورّدّت 
شهادته وإن كان حنفيًا فأوجه: 
احذها: ينسق: وتحد: 
والثاني : لا يفسق. ولا يُحدٌّ. 
والثالةت وهو التصٌ -: يَحَدّء :ولا يفسق: 
فإن قلنا: يُحدٌ الحنفينٌ» فالشافعيئٌ أولى» وإن قلنا: لا يُحدٌ الحنفئٌ» 


ففي الشافعيٌ وجهان؛ لشبهة الخلاف في الإباحة؛ كنكاح المتعة. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ومن نكح بغير وليّ لم يُحدَّ على الأصمٌّ. وقيل : إنه كشزي النبيل: 


*# 0# * 


5-14 فصل في سماع الملاهي 

المعازّفٌ والأوتار كلّهاء والمزمار العراقيٌ الذي يُضرب مع الأوتار 
حرامٌ» وفي اليراع وجهانء ولا يحرم الدفٌ سم كدب وإن 
كان. فوجهان. وحرّم أبو محمّد الضرب بالكوبة وبالصٌّفاقتين”"©» وفيهما 
احتمالٌ. 

وقال الإمامٌ: لا تحرم الطبولٌ المهئّأة للعب الصبيان» وقال: مقتضى 
الرأي: 52505000557 ومُجالسة أخدانه؛ كالمزامير 
والمعازف» فهو حرام. وما لا لذّة في صوتهء وَإنّما بُقض د لإيقاعات قيد 
تطرب؛ كالدفٌ والكوبة» فليس بحرام» فإن صم في تحريم الكوبة شي 
حكنناها 4والاً ترنفنا فتهسا : والشتاقاة أبقد تحريما من الكوبة» وله عله 
تحريمهما اعتياد المختّئين الضرب بهما 

وإذا عُدَّ سماعٌ الأوتار فاحشةً في بعض الأقطار» رُدّت به الشهادة إذا 


سمع في ذلك القطر» وإن لم يعد من الفواحش في قطرء فقد قطع العراقيُون 


)١(‏ الصّفاقتان: بضم الصاد المشددة» وبشد الفاء» وبالقاف : كالنحاستين اللتين تتضرب 
إحداهما بالأخرى يوم خروج المحمل وغيره. أفاده الجمل في «حاشيته على شرح 
منهج الطلاب» (0/ »)078١‏ والعجب من الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب 
رحمه الله محقق «نهاية المطلب» كيف فسره بالتصفيق باليدين» وقال: لم نجد في 
كتاب أسماء الملاهي آلة تسمى الصفاقتين. انظر: «نهاية المطلب» /١9(‏ 757). 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية في اختصار النهاية 


ومعظمٌ الأصحاب بأنَّه كبيرة» وقيل: هو صغيرة. 


21- فصل في الغناء. وسماعه 

الغناء داخلٌ في قول الشافعييٌ : الشعد كلامٌ» حسنه حسن» وقبيخُه قبيح» 
فما حرم نثره حرم نظمّهء وما لا يحرم نثره لا يحرم نظمُهء فما حرم من الغناء 
حرم سماعٌهء وما لا فلاء ومن أدمن الغناءً قولآء أو سماعاء أو شغله إنشاءً 
الشعر المباح» أو إنشادٌه عن مهمّاته» أو اتَخذه كسبّاء ردت شهادته. 

ولا يحرم الرقصٌ» وتنخرم المروءة بكثرته إن وقع عن اختيار. 

ولابانن عل الور العلة :من :الكلية والكزه ةو لكيه والنقينه 
والتشبيب بامرأة معيّنة . 

5- فرع : 

من اعتاد الكذب رُدّت شهادته» ومن ندر كنبّه لم ترد شهادته» فإن 
خرج الشاعرٌ إلى حدّ الكذب في مدْح أو نحوه» فهو كاذبٌ عند الأكثرين» 
فإن كثر ذلك منهء رُدّت شهادته» وإن قل لم ثردّء ويجب أن يُفرق بين 
ما ينشئه وما يحكيه» وقال الصيدلانيٌ : ليس بكاذب؛ فإنَّ الكاذب مَنْ يُرِي 
أن الكت عدق 4 وعرم الشاغر إظهار الصناغة ؛ 

8911 فرع : 

إذا ترنّم بالقرآن» ولم يغيتّر ألفاظه بالتمطيط» أو ترنّم بإنشاد شعر مباح 
أو حدا به» فلا بأس . 


#0 * 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


4" فصل فيمن رُدَّت شهادته فأعادها بعد كماله 


يمنع الحاكم العبد والصبىّ والكافرَ من أداء الشهادة» وكذا الفاسق 
المعلن على الأصمحٌ؛ إذ يبعدُ أن تسمعٌ شهادةٌ ثملٍ بيده قدحٌّ» فإن كان في 
أمر الفاسق نظَرٌء سمع شهادته» ثم بحث . 

ولو شهد عنده عبدٌ أو صبيٌ أو كافر» فردٌ شهادتهم» فأعادوها بعد 
الكمال» قيلت اثفاقا. 

وإن شهد فاسقء فردّه» فأعاد الشهادة بعد العدالة؛ فإن كان مكّن يخي 
فسقّهء ويتعيّر بنسبته إليه» لم تقبل إعادته اتفافاء وإن لم يكن كذلك» 
فوتجهان: 

وإن شهد لمكاتبهء أو على عدرّه؛ فَؤدٌت شهادته» فأعادها بعد العتق 
والقنداقة:«فرتجيان: 

5-4 فرع: 

من اختفى في مكان؛ ليتحمّل شهادة» فرأى أو سمع ما يجوز به 
الشهادةٌ» لزمه أداؤهاء وقيل : لا تقبل على قول قديم بعيد. 

فرع: 

الأصحٌ: أنَّ الجلوس على فرش الحرير والديباج صغيرة» وأبعد مَنْ 
جعله كبيرة» وقال: لا ينعقد النكاحٌ بشهود جلوس على ديباج . 


* ب# * 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


2-١‏ فصل في إقرار أحد الوارثين 
على المورّث”"'" بدين أو عين 


إذا مات عن ابنين» فاقتسما تركته» ثم أقرٌ أحذهما بعين من حصّته. 
وأنكر الآخرٌء لزم المقرَ تسليمُها اتفاقَاء فإن كانت التركةٌ ألفين» فأقءِ أحذهما 
بألف ديئاء فأكذبه الآخرء فهل يلزمه ألفٌ» أو خمسٌ مئة؟ فيه قولان. 

وإن شهد المقرٌ بالألف. فقد قال المحققون: إن قلنا: تلزمه الألف» 
كت اشهاذته4 لأنها ذافغةا:: ون فلنا: :لاتلرمه الألفت» قيلت وإن وفعت تعد 
إقراره» بخلاف شهادة القاذف على المقذوف بالزنا؛ فإنّها لا تجبء والإقرارٌ 
بالدين واجبٌ. 

وإن أقرّ أحدٌهما بعد القسمة أنَّ أباه أوصى بعين تخرجٌ من النلث. 
فإن كانت في يله لزمه تسليمهاء وإن قال: أوصى بثلث ماله شائعًاء لزمه 
تسليمٌ ثلث ما في يده» وإن أقرّ بوصية مرسلة؛ مثل أن قال: أوصى أبونا 
بألف» فقولان: 

أحذهما : يلزمه جميعُها متعلّقًا بثلث ما في يدهء فيلزمه ثلاث مئة 
وثلاثة وثلاثون» وثلث . 

والثاني : يلزمه نصفها متعلّقًا بثلث ما في يده» وهو مئتان وخمسون. 
وأبعف قن قال «يلرفة تضفة الوضية انماقا: 


#8 


)1١(‏ في «س»: «الموروث». 


2000 
الشهادة على الشهادة 


يثبت بالشهادة على الشهادة كل حقٌّ ماليٌ لله (أو لعباده)2» وفي 
العقوبات أقوالٌ تجري في كتاب الحاكم إلى الحاكم بما حكم به أو ثبت 
عندهء أقيسها: الجوازٌء والثان : المنم» والثالث : يثبت بها حدٌ القذف 
ِ زء والثاني و يبت ب 
والقصاص دون و0 اللّه تعالى 5 
#* ا #* 
4" فصل في كيفيّة تحمٌّل الفروع 
يُشترط في الشهادة على الشهادة السماعٌ من شاهد الأصل. وال تحمل 
إشهادُ شاهد الأصل غير الشهادة» فإذا سمع الفرعٌ الأصل يشهد على إنسان 
بحقٌ بحيث لا يحتمل قولّه غيرَ الشهادة» فله أن يشهدَ على شهادته. ويحصل 
ذلك بالاسترعاء» أو بأن يسمع شاهد الأصل يسترعى شاهدًا آخر» أو يسمعه 
يشهد عند حاكم» أو محكّم بحقٌ» فلم يتّفق الحكم بشهادته. 
ثم لا حصر لألفاظ الاسترعاء» والاسترعاء: أن يحمّله الشهادة؛ مثل 
ع ع 5 5 ع 0 5 ع 
أن يقول: أشهد لفلان على فلان بكذاء وأنا أشهدك على شهادتي هذهء أو 


)١(‏ فى «س»: «وللعباد». 


0( فى «(س»: «حق»). 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


52050006 00000 
5 لغاية في اختصار النهاية 
فاشهد على شهادتي» أو أذنت لك أن تشهدَ على شهادتي» أو إذا استشهدت 
على شهادتي» فاشهد» وليس الاسترعاءٌ مشروط انافاه بل الشرط ألا يحتملٌ 
لفظه غير الشهادة: فإن قال: أشهد أنَّ له عليه كذا من ثمن مبيع» أو أجرة» 
أو ذكر جهة من جهات اللزوم؛ ولم يسترع الشهادة» لم يصمح التحمّل على 
أظهر الوجهين؛ فإِنَّ الإنسانَ قد يتجوّز في كلامه. ويتسمّحء فإذا دُعي إلى 
الأداء امتنع . 

تقال أشهة أن لذغلية كذ وعدة كنياذة أكياء “ولا امار فياه 
فوجهان يقربان مما ذكرناه الآن. 

ولا خلاف في اشتراط لفظ الشهادة من شاهد الأصل» وكذلك في أداء 
سائر الشهادات عند الحكام» فلو قال: أعلم أو أَتقَّنء أو أقطع بكذاء لم يقبله 
الحاكم» وأبعد من أقام اللفظ الصريحَ الذي لا تردّدَ فيه مُقامَ لفظ الشهادة . 

215 فرع: 

لو سمع مَنْ يقول في غير مجلس الحكم : أشهد أنَّ لفلان على فلان 
كذاء فليس له أن يشهدَ على شهادته اتَاقَا؛ فإِنَّه قد يتسمّح بلفظ الشهادة؛ 
بناء على وعد أو خلق كريم . 

ولو سمع مّن يقول: لفلان عليّ كذا؛ فإن أضافه إلى سبب؛ كالبيع 
والضمانء فله أن يشهدَ على إقراره» وإن لم يضفه إلى سببء» فله أن يشهدء 
خلافا لأبي إسحاق المروزيٌ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يتسح في حقٌّ نفسه غالبًا . 


#*# # * 


الوجه للفرع أن يقول : أشهد أنَّ فلاناً شهد عندي أنَّ لزيد على عمرو 
كذاء وأذن لي أن أشهد إذا استّشهدت. وأنا الآن أشهدٌ على شهادته» [وإن 
رآه يشهد عند الحاكمء فالأؤلى أن يذكرَ ذلك. ولو قال: أشهدني على 
شهادته](', أو قال لي : أشهدتك على شهادتي» وفصل شهادة الأصل» 
كفاه ذلك . 


ولو قال: أشهد على شهادة فلان بكذاء ووثق الحاكم بمعرفته بكيفيّة 
التحجّل واستقلاله به» فله أن يكتفي بذلك» والغالبُ على الناس الجهل بكيفيّة 
التحمّل» فيتحنّم طلبٌ التفصيل في أكثرهم . 

*# # ا 
65- فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة 

إذا عقر كناهدٌ الأضل» رشق > أ ظهرت عداوته للكهوه علية الم 
و و 
تقبل شهادة الفرع . 

وإن جِنّ الأصل أو عمى» وافتقرت نياذنة إلى الاقارةة ففى قبول 
شهادة الفرع أوجةٌ» ثالثها: القبول في العمى دون الجنون» والمذهب: القبول 
تيجا فان زدذتاهاك قال العم والكتؤن «قلانة عن تحديل التحين علن 
04 2 
الأصحٌ . 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «#س»2. 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


الغاية فى اختصار النهاية 


[ ) 
ولو فسق الأصلّ بحيث لا تقبل شهادةٌ الفرع قطعّاء ثم عادت عدالته. 
واستّبرى"» لم يجز للفرع الأداءً إلا بتحمّل جديد» وفيه وجهٌ بعيد. 

وإن أغمي على الأصل؛ فإن كان غائبّاء قبلت شهادةٌ الفرع» وإن كان 
حاضرًا لم تقبل؛ لقرب زوال الإغماء. 

/91"- فرع: 

إذا طرأ شيء من هذه الموانع بعد الحكم بشهادة الفرع» فلا أثرَ لها . 

وإن فسق الأصلّ بعد شهادة الفرع» وقبُْل الحكم.ء لم يُحكم بها؛ 
كفسق الشاهد قبل الحكم في سائر الشهادات . 

وإن أكذب الأصلّ الفرعَ بعد الحكم. فلا أثر لتكذيبه» وإن أكذبه قبل 
الحكم لم يُحكم بشهادته» وإن كان عدلاً رضًا. 

وإن حضر الأصلّ قبل الحكم بشهادة الفرع» وصدّقهء لم يُحكم بشهادة 
الفرع بحضوره؛ ولا أثرَ لحضوره بعد الحكم» وإن قامت بِيئّنة بِأنَه كذّبه قبل 
الحكم» نض الحكمُ قولاً واحدًا بمعنى أنَا نتبيّن انتقاضّه ؛ فإنَّ الحكم ليس 
بعقد» فيدام» أو يُنقض . 


6د د 
-2- فصل في عدد شهود الفرع 
: ِ 2 5 
إذا شهد على كل أصل فرعان» قبلت الشهادة» ولابدٌ من ذكورة الفرع 
وإن كانت الشهادة بمال» وإن شهد على الشاهدين فرعان» قبل على أقيس 
القولين» ووجة المنع : أنّهما يقومان مقامَ شاهد واحدء ومن افتقر إلى شهادته 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


العز بن عبد السلام 05 
في شقٌء لم تقبل شهادثه في الشق الآخر؛ كما لو شهد في أحد الشقين 
بالأصالة» وفي الآخر بالفرعيّة» لكنّ الفرق أنه إذا شهد أصلاً وفرعاء فقد قام 
بثلاثة أرباع الشهادة؛ فإن قلنا: لا يكفي فرعان» فشهد أربعةٌ على أحدهماء 
شه شهدوا على الآخر»ء فوجهان وقطع الإمامٌ بالقبول؛ لأنّه قد شهد على كل 
واحد فرعان» فلا أثر للتعرْض للشهادتين» وفي فروع الإقرار بالزنا أقوال: 

أحدّها: يكفي فرعانء والثاني: أربعة» والثالث : ثمانية» والرابع : 
سئّة عشر؛ وهذه الأقوالٌ مبنيّة على الخلاف في عدد الفروع» وعدد شهود 
الإقرار؛ فإِنَّ شهادة الأصل بمثابة الإقرار. 

84- فرع : 

إذا كان الأصلٌ رجلاً وامرأتين» ففي الاكتفاء بفرعين قولان» فإن قلنا: 
لا يكفيان» لم يكب أربعةٌ اتفاقاء ولابدٌ من سنّة ينقل كل اثنين منهم شهادة 
واحد من الرجل والمرأتين. 

* # د 
5-0 فصل في العذر المجوّز لشهادة الفرع 

إذا مات شاهدٌ الأصل» أو غاب على مسافة القَضْرء قبلت شهادةٌ الفرع 
تماقا وإن غاب على مسافة العَدُوى» لم ثُقبل» وفيما بينهما وجهان. 

وإن مرض الأصلُ وهو حاضر في البلد» قبلت شهادةٌ الفرع» وإن قدر 
الحاكم أن يأتيّه ويسمعٌ شهادته» أو يستخلف مَنْ يسمعها؛ لما في ذلك 
من غضٌ الولاية» ولا خلافَ في قبول الرواية مع حضور الشيخ في البلد. 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 5 | الغاية فى اختصار النهاية 


الجمعة» وضبطه الإمامٌ بما تظهر مشقّته» وبلق أَلَمُهُ بحيث يَعْسّر الاستقلالُ 
بحمله . 

ويجوز لكل شاهد أن يتخلّف عن مجلس الحكم بكلّ عذر يجوز ترك 
الجمعة به؛ كخوف الغريم وغيره. 

وإذا ثبتت عدالةٌ الأصل بشهادة فرعه. أو بغيرهاء أو بعلم الحاكم 
كن ذلك ولا يلي عناغد الفرع تضيديق شاكد الأصل» ولا تعديلة» :ومين 
حلف مع شاهده حلف على صدقه دون عدالته . 


* ا ا 


)١(‏ سقط من «س)»). 


زهة سقط من «س) . 


20606 
الشهادة على الحدود 


و و 2 و 

لا تقبل الشهادة بالزنا حتّى يصرّح الشاهد بإيلاج الذكر في الفرج» وفي 
اشتراط ذلك فى الإقرار بالزنا وجهان.ء ولا يُشترط في القذف اتفاقاء فإن 
شهد عدلان أنه زنا بفلانة فى بيت» وشهد آخران أنه زنا بها في بيت آخر» أو 
اختلفوا فى زوايا بيت واحدء لم يثبت الزنا. 

#6 6د 
5-1" فصل في تسيب الحاكم إلى درء الحدّ 

إذا رُفع إلى الحاكم من يَُّهُم بسرقة أو غيرها من أسباب الحدودء فلا 
يأمره بالإنكار» بل يُعِرْض له به» وتعريضه بذلك جائرٌ أو مستحبٌ؟ فيه 
وجهانء ولا يعكض بما يسقط الضمان,ء فإن بادر بالإقرار» لم يعرّض له 


بالرجوع على الأصحٌ» فإن قامت بييّنة بزناء أو سرقة. فهل يعرّض بدعوى 
ما يسقط الحدٌ؛ كالملك والشركة؟ فيه خلافٌ مرتّب على ما يثبت بالإقرار» 


وأولى بالمنع. 
ا ا بن 
5944 فصل فى اختلاف الشهود في القيمة وغيرها 


إذا اختلف الشاهدان فى زمان السرقة» أو مكانهاء أو في صفة المسروق؛ 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


كالسواد والبياض» لم تثبت نيت لسرقة . 

إن شتهك أريعة بسر قه كرت فقوّمه اثنان منهم بربع دينارء وقوّمه 
الآخران بأقلٌ من الربع» لزمه أقلّ القيمتين» ولم يُقطع. وإن انه تفقوا على 
أوصاف الثوب, أو على أنه لم يقف واحدٌ منهم على وصف لم يعرفه الآخر. 

وإن اذَّعى ألفاء فشهد به شاهدٌء وشهد آخر بأنَّ له عليه ألقًا قد قضاهء 
لم تعبت تثبت الألف؛ لتناقض قول الثاني» وله أن يحلف مع الأوّل. 

ولو شهد عدلان أنه أقه بألف. وقال أحذهما : لكنّه قضاهء ففي ثبوت 
الألف وجهان. فإن أثبتناه؛ فإن حلف خصمه مع شاهد القضاءء سقط الألف». 
وإن شهدا بالإقرار بألف» ثم قال أحذهما: قد قضى الألف بعد شهادتناء 
فوجهان مرتَان» وأولى بالثبوت. 

وإن شهدا أنَّ عليه ألفاء ثم قال أحدٌهما بعد يوم مثلاً: كان قد قضى 
الألف قبل شهادتي» فلا يُحكم بشهادته؛ لرجوعه عنهاء وإن قال: قضاه بعد 
شهادتي» فوجهان. 


نينا ييز نا 


2000 


الرجوع عن الشهادة 


#واإشيد يحي الم ربجم عن شهاذت د نإكارجع قبل الحكو ااام باحك 
بشهادته» ويُّحدٌ إن كانت الشهادةٌ بزناء فإن قال: أخطأثُ بالشهادة» قبلت 
شهادثه في غيره» فإن كمل عددٌ الراجعين في الزناء وقالوا: أخطأناء ففي 
كونهم قذفة احتمالٌ مرنّبٍ على نقصان العدد» وأولى بكونهم قَذَفَة؛ لما 
يلزمهم من التحقّظء فإن جعلناهم قذفة الحد زا وذذت شتهادتهة: وإن لم 
نجعلهم قذفةٌ» قُبلت شهادتهم» ولا حدّ عليهم. 

ومتى رجع الشاهدٌ» ثمَ زعم أنه غلط في رجوعه. لم يُقبل منه اتفاقاء 
وإن رجعوا بعد الحكم بشهادتهم» فللمشهود به أحوال: 

أحدها: أن يكونّ موجبًا للعقوبة؛ كأسباب الحدود والقصاصء فإن 
رجعوا بعد الحكم» وقَبْل الاستيفاء» ففي جواز الاستيفاء أوجةٌ» ثالثها: إن 
كان حمًا للآدمئّ؛ كحدٌ القذف والقصاصء استّوفي, وإن كان حدًا لله تعالى» 


لم يُستوفٌ. 
ولو فسقوا قبل الحكمء أو بعده وقبل الاستيفاء» كان فسقهم كرجوعهم 
فيما ذكرناه. 


وإن رجعوا بعد أن هلك المشهودٌ عليه بالقتل» أو بالرجم» أو بسراية 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية في اختصار النهاية 


القطع والجلد؛ فإن قالوا: تعمّدناء أو علمنا أنَّه يُقتل بشهادتناء لزمهم 
القصاصء وإن قالوا: أخطأناء ووصفوا خطأهمء أو أطلقوه. فلا قود عليهم» 
والضمانْ في أموالهم إلا أن تصدّقهم العاقلةٌ» فتحمله. وقد يرى الحاكة 
تعزيرهم ؛ لتركهم التحفظ . 

وإن قال أحدّهم: تعمّدتء وقال الباقون: أخطأناء فلا قَوَدَ على 
العاملا+ لأنه شريك بط : 

وإن قال كل واحد: تعمّدت, وأخطأ أصحابي» ففي وجوب القَوّد 
غلنهم وجنهان؛ 

وإن قال الحاكمٌ: علمت كذبهم» وتعمّدتُ» لزمه القودُ اتفاقًا . 

فإن رجع المقتصنٌ دونهم» لزمه القصاصٌء وإن رجعوا معه» فلا عَرْمَ 
عليهم ولا قود؛ كالممسك مع المباشر» وأبعد مَنْ أوجب العْرْم والقصاص . 

وإن قالوا: تعمّدنا الكذب» ولم نعلم أنه يُقتل بشهادتناء فلا قود عند 
الأكثرين» وتجب الديةٌ حالّة على النصصٌ» وقال في «التقريب»: تجب مؤجلة 
كعمد الخطأ ويُحتمل تخريجٌ القود على التردّد فيمّن ضرب مريضًا يجهل 
مرضه ضربًا يقتل المريضّ» ولا يقتل الصحيح . 

06- فرع : 

إذا رجع الع كونةة وقالوا: علمنا فسقّ الشهود وكذبّهم. أو علمنا 
فسقهم ولم نعلم كذبهم» ففي القود والغرم أوجةٌ» ثالثها: يجب الغرم دون 
القصاص» وقال الإمام: يجب أن يترنّب قولّهِم : علمنا فسقهم دون كذبهم 
على قولهم : علمنا فسقهم وكذبهم. 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


55 فرع: 


إذا رجع شهودٌ الإحصانء ففي تغريمهم قولان» فإن قلنا: يغرمون» 
لزمهم القصاصٌء فإن رجع معهم شهود الزناء فهل يلزم شهود الإحصان 
ثلث الدية» أو شطرها(')؟ فيه وجهان» وجةه التشطير أن لحدّ الزنا ركنين : 
الزنا والإحصان. 

ولو شهد اثنان بتعليق العتق بصفة» وآخران بوجود الصفة» ثم رجعواء 
ففي تغريم شهود الصفة وجهان. 

ولو شهد جماعةٌ ينبت الحقٌ ببعضهمء ثم رجعوا معّاء أو على التعاقب» 
لزمهم الغرمٌ» وإن رجع بعضهم» وأصرّ مَن يبت الحقٌ بمثله؛ مثل أن يشهد 
خمسةٌ بالزناء أو ثلاثةٌ بغير الزناء ثم يرجع أحدّهمء فلا غرمَ عليه في أصحٌ 
القولين» فإن أوجبنا الغرم على شاهدي الإحصان؛ فرجع أحدّهماء فهل 
يلزمه ربع (الغرم أو سدسه)!"؟ فيه قولان مبنيّان على أنَّهِما إذا رجعا مع شهود 
الزناء فهل يلزم نصفتُ الغرم» أو ثلشه؟ فإن أوجبنا النصفف ثم وجب الربع 
هاهناء وإن أوجبنا الثلث ثم وجب السدسْ هاهنا. 

[فإن شهد أربعةٌ بالزناء وأربعة بالإحصانء ثم رجع أحدٌ شاهدي 
الإحصان]”"» فإن رجع معه شهودٌ الزناء فهل يلزمه سدس الغرم» أو ثمنه؟ 
فيه قولان. 


)١(‏ فى (أ): «نصفها». 
(؟) فى «س»: «الدية أو سدسها»ء والصواب المثبت. 


زفق ما بين معكوفتين سقط من «س». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


وإن شهد أربعةٌ بالزنا والإحصانء ثمّ رجع أحدّهم» فلا غرمَ عليه لأجل 
الإحصان في أصمٌ القولين؛ لبقاء مَنْ يثبت به الإحصانء وهل يلزمُه لأجل 
الزنا سدسنٌ أو ثمن؟ فيه قولان. 

وإن رجع ثلاثةٌ عن الزنا والإحصانء فهل يغرم كل واحد منهم لأجل 
الزنا سدسّاء أو ثمنا؟ فيه قولان» وهل يغرم كل واحد لأجل الإحصان ثلث 
الربع» أو ثلث السدس؟ فيه الخلاف . 

وإن شهد أربعةٌ بالزناء واثنان منهم بالإحصان؛ ثمّ رجع أحدُهما عن 
الأمرين» فواجيّه لأجل الزنا ثمنٌ» أو سدس؟ فيه خلاف» وواجبّه لأجل 
الإحصان ربع» أو سدس؟ فيه وجهان. 

ولو شهد ثمانيةٌ بالزنا والإحصان. ثم رجع واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» 
أو أربعة» فلا غرمً في أصحّ القولين» فإن رجع الخامسسُ؛ فإن قلنا بالأصحٌ 
فلا غرمً عليه لأجل الإحصان» وهل يجب على الخمسة لأجل الزنا سدمت» 
أو ثمن؟ فيه وجهان. وإن رجع سنّة» فهل يلزمهم ثلث الغرم» أو ربعه؟ فيه 
قولان» وإن رجع سبعةٌ» بطلت الشهادة بالزنا والإحصان. فيفر الغرمُ على 
ما سبق . 

الحال الثانية : أن يكون مما لا تداركٌ له؛ كالعتق» والطلاق» وتحريم 
الرضاع » فيلزمهم الضمانٌ. 

فإن شهد بالرضاع رجلّ وعشرٌ نسوة» ثم رجعواء جُعل الرجل كامرأتين» 
ولزمه السدسُ» وعلى كل واحدة منهنّ نصففٌ السدس» ولو وقع نظيرُ ذلك 
في المال» وأوجبنا الغرم؛ فالمذهبٌ وجوبٌ نصفه على الرجل» وباقيه على 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


وإن رجع الرجلٌ مع سثٌ نسوة عن الرضاع؛ فإن قلنا بالأصحٌ» فلا 
غرمٌ عليهم» وإن قلنا بالقول الآخرء لزمهم ما يخضّهم لو رجع الجميع» وهو 
تسعةٌ أسهم من اثني عشر سهمًا؛ على كلّ واحدة منهم(" سهم» وعلى الرجل 
سهمان» وإن رجع مع سبع نسوة وقلنا بالأصحٌ» جعل ربع الغرم تسعة أسهم 
على كلّ واحدة سهم» وعليه سهمان. 

الحال الثالثة: أن يكونّ ممكنّ التدارك ؛ مثل أن يشهدا لزيد بدار في 
يد عمروء ثم يرجعا قبل الحكم. فإن قالا: تعمّدنا الكذب» فقد فسقاء 
فإن تابا واستُبرئاء قبلت شهادتهما في غير ذلك» فإن قالا: أظهرنا دعوى 
الكذب» وما كذبناء وطلبا إعادة الشهادة» لم يُقبل منهماء وإن رجعا بعد 
الحكم» غرما على أقيس القولين» والجديدٌ: أنَّهما لا يغرمان؛ لتوقع إقرار 
المشهود له» وتوجيهه عَسَرٌ؛ فإنَّ الحيلولة كالإتلاف . 


20 
علم الحاكم بحال من حكم بشهادته 


قال القاضي : ليس للحاكم الإصغاء إلى شهادة الكافر والفاسق» [والعبيد 
والصبيان]'"» قال الإمامٌ: الوجه: أن يقدّم النذيرَ إليهم ؛ حتى لا يتعتضوا 
لذلك؛ فإن رأى قبولَ شهادة العبد» أو شهادة المعلن بالفسق إن صحّ قبولُ 
شهادته في بعض المذاهب. فلا اعتراضَ عليه في شيء يسوعٌ فيه الاجتهاد 
وإن كان الفاسق مستسرّاء فالوجة: أن يصغيّ إلى شهادته» ولا يحكم بها؛ 
لأنّ ترك الإصغاء هتكٌ لسترهء والقياس: ألا يصغيّ إلى مَنْ يعلم أنه مردود. 

فإن حكم بشهادة شاهدين, ثم بان أنَّهما كافران» أو مراهقان أو عبدان» 
أو فاسقان, فقد تبن انتقاضٌ حكمه؛ فإِنَّ القضاءً لا يقبل الحَلَّ والعقد. 

وللشافعيٌّ قولٌ: أنه لا ينتققض إذا ظهر فسقهماء فقطع بعضُ الأصحاب 
بالانتقاض» وحمل هذا القول على ظهور الفسق على قرب عهد بالحكم لم 
يشبت استناده إلى وقت الحكم؛ فإن الحكم لا ينتقض بمثله» فإذا نقض 
الحكمٌ بظهور الرقٌ» أو الكفرء أو الفسق» وكان المحكومٌ به مالآ» ردّه على 
المستحِقٌ» فإن تلف في يد الخصمء لزمه بدلّه» فإن لم يتمكّن من الخصمء 
فالغرمٌ على الحاكم أو بيت المال؟ فيه قولان» فإذا غرم» لم يرجع على 


(1) فى «س»: «والعبد والصبى» . 


العز بن عبد السلام 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


الصبِيٌ اتَفاقَاء وكذا الفاسق عند الأصحاب. وفيه احتمالٌ» وهل يرجع على 
الرقيق والكافر الملتزم لأحكامنا؟ فيه قولان؛ فإنَّ الفاسقّ مأمورٌ بستر فسقهء 
والكافر والعبد مأموران بإظهار حالهما. 

فإن قلنا: يرجعء فهل يتعلّق بذمّة العبد» أو رقبته؟ فيه قولان» ولو 
كان الصبيٌ تام القدّ قد طر”١2‏ شاربه» لم يرجع عليه على الأصحٌ . 

(وإذا وجب" تغريمٌ الحاكم والرجوع على الشاهد. فلا يبعد تخييرٌ 
المستحقٌ بين مطالبتهماء وفي كلام الأصحاب ما يدل على ذلك» والظاهر 
المنقول: توجُّه الطلب عليه» 65" يرجع هو كما تقدّم . 


نينر ييز ني 


4- فصل فيمّن أعتق في مرض موته عبيدّاء 
وشككنا هل أعتقهم معًاء أو مرتبين 
إذا أعتق في مرض الموت عبدين كل واحد منهما؟ ثلث ماله؛ فإن 
رنّب عتقّهماء عتق الأوّل وحده» وإن أعتقهما معّاء أُقرع بينهما اتَماقَاء وإن 
شككنا في ذلك» فحكمة كحكم الجمعتين إذا شككنا فيهماء فحيث حكمنا 
بفساد الجمعتين» أقرعنا هاهناء وإن حكمنا بصكّة إحدى الجمعتين» ورّعنا 


)غ2 فى «س»: «ظهرا. 
(؟) في «س»: «فإذ أوجبنا». 
زفرة سقط من «س». 


(4:) سقط من اس». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 18 1 الغاية فى اختصار النهاية 


العتق هاهنا . 

فإن احتّمل أن يكون عتقهما معّاء أقرعنا بينهماء وإن علمنا الترتيت» 
وأشكل السابقٌ» أو عرفناه» ثم نسيناه؛ فإن حكمنا بفساد الجمعتين في نظيره» 
أقرعنا هاهناء وإن حكمنا بصكّة إحدى الجُمعيتن ورَّعنا العتقّ هاهناء فإن 
كانت قيمةٌ أحدهما ثلث المال» وقيمةٌ الآخر سُدّسَّهء فالتوزيع والإقراعٌ على 
ما تقدّم» فإن قلنا بالإقراع» فخرجت القرعةٌ للنفيس» اقتصر العتق عليه» وإن 
خرجت للخسيس» عتق مع نصف النفيس» وإن رأينا التوزيع» ففي كيفيّنه 
وجهان: 

أحذهما: يعتق من كل واحد ثلثاه؛ كما لو أوصى لرجل بماله» ولآخر 
بثلثه» وأجاز الورثة» فإنَا نقسمه على العَوْل أرباعا. 

والثاني: يعئق من النفيس ثلائة أرباعهء ومن الخسيس نصفّه؛ لآنّ 
التنازع بينهما في أحد النصفين» والنصففُ الآخر عتيقٌ بكلّ حال» ويجب 
طردُ هذا الوجه في الوصيّة وإن لم يذكره الأصحابُء فيُجعل للموصى له 
بالثلث سدس المال» والباقي لصاحبه؛ فإن الثلثين لا نزاع فيهماء والتداعي 
في الثلث الآخرء فيأخذ كل واحد منهما نصفه. 

6- فرع : 

إذا أوصى بعتقهماء فالمذهب أنَا تفرع بينهما سواء رنب الوصيّتين أو 
جمعهما إذا لم يوص بتقديم أحدهماء وعلى قول بعيد: يُوَّزْع العتق عليهما؛ 
اقتصارًا بالقرعة على مورد الخبر. 

وإن أوصى بتقديم عتق أحدهماء فشككنا في المقدَّم منهماء فهو كما 


العز بن عبد السلام كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


لو أعتقهما في مرض موته في التوزيع والإقراع . 


فصل في (شهادة الوارث)") 
بالرجوع عن الوصيّة بعتق سالم إلى عتق غيره 

إذا شهد عدلان أنه أوصى د بعتتي سالم» فشهد وارثان أله وججع عن الوصية 
بعتق سالم» وأوصى بعتق غانم» وكلّ واحد منهما ثلثُ المال» أعتق غانم 
وحدهء وثبت الرجوع عن عتق سالم بشهادة الوارثين؛ لتساوي الماليّة» وانتفاء 
التهمة الناجزة» فإن كان ل وغانم سدسّه عتقا على النصٌ؛ 
لأنّهما أقا لغانم» ورُدّت شهادتهما بالرجوع؛ لأنّها جارّة”". والنصٌ مشكل ؛ 
إن الرجوع إذا بطل ثبتت ثبتت الوصيتان» ولو أقرًا بالوصيّتين لأقرعناء فينبغي 
أن يُقرع هاهناء فإن خرجت للنفيس» عتق وحده؛» وإن خرجت للخسيس» 
عتق مع نصف النفيس . 

وقال الأصحابٌ: إن قلنا بتبعيض الشهادة» أقرعنا بينهماء وإن قلنا برد 
الجميع» عتقاء وهذا باطل؛ فإِنّ الرجوع إذا بطل فقد ثبتت ثبتت الوصيّتان من غير 
رجوع. فكيف يعتقان» والحقٌ الذي لا يجورٌ غيره: أنَا نقرع ؛ فإن خرجت 
للنفيس» عتقاء ويُحمل النصصٌ على ذلك» وإن خرجت للخسيس» عتق مع 
نصف النفيس» وإن وقعت الوصيتان» ولم يثبت الرجوع» وقلنا بتوزيع العتق» 


)١(‏ في «س»: «الشهادة». 


فم يعني تجر نفعا. 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


ففي كيفية توزيعه الخلافٌ السابق» وإن قلنا بمختار الإمام» عتق جميع الخسيس؛ 
لإقرار الوارث» وعتق من النفيس ما يقتضيه الحسابٌُ. 

٠١‏ -فرع: 

إذا شهد أجنيئان أنه أعتق سالمًا في مرض موته يوم السبت» فقال الورثة : 
ما أعتقه» ولكنّه أعتق تق غانمًا يوم الأحد» عتق العبدان من غير إقراع» وإن لم 
يتعرّضوا للتاريخ» احتمل أن د يقرع بينهما؛ أن الؤرثة لو صِدفوهماء وقالوا: 
أعتق معه غانمّاء لوجب الإقراع» واحتمل أن يعتقا بغير قرعة؛ فإِنَّ القرعة 
إِنَّما تجري في محل الإشكالء وغانم متعيئن للعتق بكلّ حال. 

* #ا د 
- فصل في طلب الحيلولة إلى أن ترْكّى البينة 

إذا شهد بالحقٌّ شاهدان» فطلب المدّعي الحيلولة بين الخصمء وبين 
الحقٌّ إلى أن تثبت التزكية أو يقبضها؛ فإن كان المدّعى به عتقاء أجابه الحاكمٌ 
اتفاقاء وأبعد مَنْ منع ذلك» فإن قلنا بالمذهبء أنفق عليه من كسبه. فإن 
ثبتت التزكية الج ها نفل من الع وإن ثبت الجرحٌ أخذه السيّد» 
إن لم يكن له كسك . فق طليه من فيك العاله” ناك : ثبتت التزكيةٌ» فهو فقير 
أنفق عليه من بيت المال» وإن ثبت الجرح» رجع على السيّّد بالنفقة» وإن 
لم يطلب العبدٌ الحيلولة» فللحاكم أن يحول بينهما على الترتيب المذكورء 
ويتحنّم ذلك عليه في الأمة. 

وإن كان المدّعى به عيثاء فطلب انتزاعها وتعديلها؛ فإن خيف تغييبها 


العز بن عبد السلام تتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


وضياعهاء أجبناه إلى ذلك» وإن لم يُخَف ذلك؛ كالعقار»ء فطريقان. 

وإن ادّعى نكاح امرأة, وأقام شاهدين» فطلب تعديلهاء ومنعها من 
الانتشار» أجبناه على المذهبء وقيل: لا يُجاب؛ لأنَّ أصلها على الإطلاق» 
وهل يؤخذ منها كفيلٌ ببدنها؟ فيه وجهان. 

4005 فرع: 

حيث نرى الحيلولة بالشاهدين» فلو أقام شاهدًا واحدّاء وطلب الحيلولة 
إلى أن يقيم الشاهد الآخر؛ فإن كان الشاهدٌ عدلآًء فقولان» وإن كان مستوراء 
قر لان هر نان 

وإن ادّعى ديئّاء وأقام شاهدين» وطلب الحَجْرَ على الخصم؛ مخافة 
أن يقر بأمواله» ويضيّعهاء فلا يجاب إلى ذلك وإن توسّم الحاكم في خصمه 
المحال» وقال القاضي : إن عرفه الحاكم باللددء والمحال حجر عليه . 

45 فرع: 

إ5ااراينا العيلولنة بعالعد وانحكه كن ان بالأخر :في فاته كيام نوريا 
أعدنا الحقّ إلى المدّعى عليه» وإذا خُلْنا بشاهدين: استميت الحيلولة إلى 
ثبوت التزكية أو الجرح؛ لأنَّ المدّعيَ قد أتى بما عليه» وعلى الحاكم أن يجدَّ 
في السك + ويسيضت المركي : 

* # ا 
- فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلثُ فأنت حدٌ 


26 3 1 د 0.* 0 32 
إذا قال لعبده: إن قتلثُ فأنت حرّء فأقام بيّئة بالقتل» وأقام الورثة بيكّنة 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة الغاية فى اختصار النهاية 


94 معط يوان ل وليه 
بأنه مات حَتَفَ أنفه. فقولان: 


أحذهما: نقدّم بينة القل . 

والثاني : يتعارضان» فإن قلنا بالتهاتر عند التعارض» لم يعتق» وإن 
قلنا بالاستعمال» فلا يجيء الوقفُ» وإن قلنا بالقسمة» عتق نصفه» ورقٌّ 
نصفه» وإن قلنا بالقرعة» فخرجت القرعةٌ له. عتق» وإن خرجت للورثة» 
رَفٌّ. 

وإن قال: إن مث في رمضانء فسالم حرّء وإن مث في شوّال» فغانم 
حدّء فمات. وأقاما بيتّنتين» فهل يتعارضان. أو تقدّم بِينةٌ رمضان؟ فيه 
قولان» وقال ابن سُريج : تقدّم بيه شوّال؛ فَإنّه قد يُغمى عليه في رمضان» 
فيشيع موته» فإن قلنا بالتعارض والتهاتر» فقد عتق أحدُهماء وأشكل» (فيُرجع 
إلى بيان)"'2 الوارث؛ كمن قال: إن كان هذا الطائرُ غرابّاء فسالم حدّء وإن 
لم يكن غرابّاء فغانم حرٌء ثم مات. وأشكل . 

* د د 
5 فصل فيما تقبل فيه شهادة الحسبة 

تقبل شهادة الحسبة فيما لا تصحٌ به" الدعوى من حدود اللهء وكذلك 
ماتصحٌ به الدعوى إن غلب عليه حقٌ الله» ولم يسقط بالرضاء؛ كتحريم 
الرضاع والعتق والطلاق. وفيما يغلب عليه حقٌّ الآدمىّ» ولا يسقط بالرضا؛ 


. في اس»: «فترجع إلى إثبات»‎ )١( 


(؟) في «س»: (فيه». 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


كالولادة على الفراش ؛ لإثبات النسب وجهان» وتقبل في الوقف إن كان على 
جهة عامّة» وإن كان على معيّنين» لم تقبل وإن جعلنا الموقوف ملكا لله . 

وقال الصيدلانيٌ : إن جعلنا الملكَ لله» قبلت» وتقبل في الخُلْعْ؛ 
لإثبات الفرقة دون المال» ولا يبعد أن يثبت المالٌ تبعاء ولا أن يقع الطلافٌ 
رجعيًا؛ كخلع السفيهة» ولا تقبل في شراء مَنْ يعتق على المشتري؛ إذ لا يمكن 
إثباثُ العتق بدون ثبوت المال» بخلاف الطلاق» وفيه احتمالٌ. 


2 َه ضع عام 2 
وإن اذعى عبدان أن السيّد اعتق أحدهماء فقامت البيئّنة بذلك» قبلت 
شهادتها حسبة» ولا يضِدٌ فساد الدعوى. 


#0 * 


0٠7‏ - فصل في فروع مفرّقة 

أاحدها: إذا شيد واحد أنَّ فلايا اعد من زيند ديئارا وكتهد اح آنه 
أخذ منه نصف دينار» فله أن يحلفَ مع شاهد الدينار» ون كنهذ احدهنها أنه 
أخذ منه ثويًا قيمتّه دينار» وشهد الآخر أنه أخذ منه0© ذلك الثوب» وقيمته 
نصففُ دينار» فهل يحلف مع شاهد الدينار؟ فيه وجهان؛ لأنَّ تناقضّ قوليهما 
أضعف الشهادة بالدينار» فلم يترجّح به جانبٌ المدّعي . 

الثاني : إذا شهد اثنان لرجلين بوصيّة في تركة» فشهد المشهودٌ لهما 
للشاهدين بوصيّة في تلك التركة» فالقيانُ قبول الشهادة» وانفرد في 
«التقريب»» فنقل عن نص الشافعييٌ أنَها لا تقبل؛ للثّهمة» وقال: لو كان 


.»سا٠ زيادة من‎ )1١( 


كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ /) ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


لرجل ديونٌ على جماعة» ولآخرين عليهم ديونٌ» فتناوبوا في الشهادة كما 
ذكرناه في الوصيّة» لم تقبل. 
الثالث : (لا تقبل)2"7 شهادة القاسم على القسمة . 


الرابع : في حبس الوالدين في دين الأولاد» والأحفاد أوجة: 

أقيسها : أنَّهم يُحبسون. 

3200 ' 51 ضف : : 0 

والثاني قاله المعظم : أنهم”“ لا يُحبسون» بل يصرف الحاكمٌ أموالهم 
فى الدين. 

والثالث : يُحبس إذا امتنع من النفقة» ولا يُحبس فى غيرهاء وفى ثبوت 
العقوبة على الوالد بشهادة الولد خلافٌ. والأصحٌ: أنَّ الجادد يقتل أباه في 
الخد . 


لالالا 


)١(‏ زيادة من «س». 


زم زيادة من «س». 
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تيكس د حسة ويه جر 
5 8 
قافن 


4 أجمع العلماءٌ على أنَّ البيّنة على المدّعي» واليمينَ على 
المُْكرء وفي حدٌ المدّعي والمدّعى عليه مذهبان مأخوذان من القولين إذا 
أسلم الزوجان» وقال الزوج: أسلمنا معّاء فالنكاح باق فقالت: بل''" أسلمنا 
على التعاقب» فارتفع التكاح : 

أحدهما : أنَّ المدّعي : مَنْ يدّعي أمرًا خفيّاء والمدّعى عليه : من يدّعي 
أمرًا جليّاء فعلى هذا: القولٌ: قولُ المرأة؛ لأنَّ التساوق خفييٌ» والتعاقبت 

والثاني : المدّعي : نكل ومتك نا والدك فى علي تمن لا تخلى 
وسكوته» فعلى هذا: القولٌ قولٌ الرجل؛ لأنَّ المرأة لو سكتتء دام النكاح» 
ولو سكت بعد دعواهاء لم يُترك وسكوته؛ ولا خلافٌ في قبول قول المودع 
في رد الوديعة وإن كان ما اذَّعاه خفيًا؛ نظرًا إلى أمانته . 

4 فرع: 

إذا ادّعى السّفِلةٌ الخسيسنٌ على رجل عظيم القَدْر؛ كالمَلِك: أنه أقرضه 


مالاء أو تزوّج ابنته » أو استأجره لسياسة دوابه ونحو ذلك» سمعت دعواه 


)١(‏ ساقطة من «س». 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


اتفاقاء وقال الإصطخريٌ : لا تُسمع» وهذا وسواسٌ» لا تُشوّش بمثله القواعدٌ. 


٠‏ - فصل في تعارض بِينّة الداخل والخارج 
الداخل : صاحبٌ اليدء والخارج: مَنْ لايد له» فمن ادّعى ديئا أو 
عينا ببد غيره» فالقولٌ قولٌ المدّعى عليه مع يمينه؛ لرْجُحَان جانبه باليد 
والاستصحاب, فإن حلف, ثم وجد المدّعي بينة» قُدّمت على يمينه» فإن 
كان للداخل بينة؛ فإن أقامها قبل أن يقيم الخارجٌ بينته» لم تسمع على المذهب 
الظاهر؛ إذ لا حاجة له إلى ادّعاء الملك؛ فَإِنَّه يكفيه النفيٌ والإنكار» وعلينا 
سلوكٌ أقرب الطرق وأيسرها في الخُصومات» والحلففُ أيسرُ من سماع البينة 
المخوجة إلى النظر في الجرح والتعديل. 
وخرّج ابن سُريج قولا أنّهها تسمع ؛ دفعًا للحلف, ولتهمة الكذبء كما 
تُسمع بيئة المودع على الردٌ والتلف وإن قبل قوله مع يمينهء لكنٌّ الفرقّ أنَّ 
للمودع منصب المدّعي. بخلاف الداخل» ولأنَّ المدّعي” عقلاً ولغة: مَنْ 
يطلب شيّاء والمدّعى عليه: مَنْ تربط به الدعوى» فينكرهاء ولا يُتصرّر في 
الداخل أن يقيم البينة من جهة كونه مدّعىّ عليه فإنَّ البينة لا تسمع على النفي» 
فإن أقام الخارج بيئة» وعدّلها سُمعت بِيسّنة الداخل بالملك المطلق؛ لأنَّه صار 
مدّعيّاء فأشبه الخارجء وأبعد مَنْ قال: لا تسمع دعواه» وبيّنته إلا أن يضيف 
الخلك إلى سين غير اليل» لجواز أن تكرن يذه مَعَكَمْدًا للعناهن: 


)غ2( سقط من «س» . 


العز بن عبد السلام كتاب الدعاوى والبينات 


ولو أقام الخارج بيئة» ولم يعدّلهاء فأقام الداخل البيّنة» ففي سماعها 
خلافٌ مرنَّبٍ على ما قبل إقامة بيتّنة الخارج» وهذا أولى بالسماع . 

50١‏ -فرع: 

إذا لم يتوجّه على الرجل دعوىء فأقام البيئّنة بملك في يده؛ وطلب 
تسجيلّه» لم تُسمع على الظاهر؛ إذ لا خصومة» وأبعد مَنْ سمعها لغرض 
الإسجال. 

وإذا عُدَّلت بِيتّنة الخارج» فسمعنا بِيثّنةَ الداخل» فعدّلهاء فهل يحلف 
معها؟ فيه خلاف مبنينٌ على الخلاف في الخارجّين إذا ادَّعيا دارًا بيد ثالث» 
وأقاما بيسّنتين» ففي سقوطهما قولان» فإن أسقطناهما ثم فهاهنا وجهان: 

أحدّهما: تُرجّح بِيسَةٌ الداخل بيده؛ [فلا يحلف]2" . 

والثاني : تسقطان» فيحلف على نفي ما ادّعاه الخارج . 

ا 
ول فشفة: فإن قلنا تم بالوقف أو القسمة» رجح الداخل بيده وإن قلنا 
بالقرعة» ثم فهل يحلف معها؟ فيه قولان» فإن قلنا: يحلف ثم فهل يحلف 
هاهناء أو يكفيه الترجيحٌ بيده؟ فيه طريقان» فإن قلنا: يحلف؛, حَلف على 
إشات الملك. 


07 فرع: 
إذا حكمنا ببيكّنة الخارج» وأزلنا يد الداخل» فوجد 1 فأقامهاء 
توعيات: 


)غ0( سقط من «س» . 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية في اختصار النهاية 


أحدّهما: [تسمع» و" ترجّح بيده السابقة إن أسندت البينةٌ الملكَ 
إلى وقت قيام يده» واستدامته إلى وقت الدعوى. وإن شهدت بملكُ غير 
مستند ) لم ترجّح ؛ لأنّها بينة خارج . 

والثاني - وهو الظاهر عند القاضي -: لا تُسمعٌ إلا أن تشهدَ بتملّك من 
جهة خصمهء وكذلك لو شهدت بتلقّي الملك من غير الخصم عند الإمام . 

ولو حكم الحاكمٌ بالملك» وإزالة اليد ولم تزل يذه حتَّى أقام البيكنة ؛ 
فإن سمعناها بعد زوال اليد سّمعت هاهناء وإن رددناها ثم فهاهنا وجهان. 

20 - فرع : 

إذا أقام الخارجٌ بينةً بالملك المطلقء فادّعى الداخلٌ أنَّه اشترى ذلك 
منهء فإن كانت بينته حاضرة» لم تزل يدّهء بل تُسمع بينته» ونقدّمها على بيئة 
الخارج . 

وقال القاضي : إن طلب الخارجٌ تسليم العين» سُلّمت إليه» ثم ينشىء 
الداخلٌ دعواه» ويقيم بينته» فإن قال: لا تزيلوا يديء وأمهلوني ثلانًا لأقيم 
البينة» لم يُمهل اتفاقا. 

ولوادّعى بألف. فقال خصمه: أبرأني منه» فاحلف على نفي البراءة» 
لم يلزمه تسليم الألف حئَّى يحلفَ خصمه. 

وقال القاضي : يُلزْم بالتسليم» ثم يفتتح الدعوى بعد ذلك» فإن كان 
المدّعي وكيلاً لغائب في مكان شاسع. فادّعى الخصحٌ أنَّ الموكّلٌ قبض 


(1) سقط من «اس». 


كتاب الدعاوى والبينات 


العز بن عبد السلام 1 1 
الله 
و و 2 
الألفتء فلا تقففٌ الخصومة إلى حضوره اتفاقا . 
5 فرع: 
كن 5 1 اك 202 9 3 
دعواه حنَّى يذكر أنه تلقّاه منه» أ ومكو قلقاة مهد 
ولو انتزعت منه دار ببينة» فادَّعى على المنتزع بالملك المطلق» فوجهان» 
والأكثرون على سماعهاء ولو ادَّعى ذلك'7' أجنبىٌّ» سمعت دعواه. 


*0# * 


6 - فصل في تداعي الرجلين”") 

إذا تنازع اثنان دارًا في أيديهماء كل واحد منهما يدّعيهاء حلف كل 
واحد على النفي في النصف الذي بيده» ونصّ أنَّ المتبايعين يحلفان على 
النفي والإثبات» فقيل في المسألتين قولان : 

إحداهما: يحلفان على النفي . 

والثاني : يحلف كل واحد منهما يميئا جامعة للنفي والإثبات» وقطع 
بعضهم بتقرير النصّين» والأصحٌّ هاهنا: القطعٌ بالحلف على النفي؛ لأنَّ 
المثبت في البيع في ضمن المنفي ؛ لاتحاد العَقَدء ولأن المدّعى به هاهنا 
ممتازٌ عن النصف الآخر. 


)١(‏ سقط من «س). 


(؟) في «أ»: «الداخلين». 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية في اختصار النهاية 


فإن قلنا بالأصحٌ. فهل يبدأ الحاكمٌ بتحليف أحدهماء أو يبدأ بالقرعة؟ 
فيه خلاف . 

فإذا حلف البادوةٌ حلف على النفي في النصف الذي بيده» ولا ينفي 
ملك صاحبه عن جميع الدار» فإ مدّع في نصفهاء والمدّعي لا يحلف على 
ل . 

فإن خلا الكت ين كر واحل منهنها :فلن السك إن علق الاك 
ونكل الثاني» فللأوّل أن يحلف على إثبات الملك فيما بيد خصمه”", فَتُمَةُ 
يده فيما حلف فيه على النفي» ويثبت ملكه بالنسبة إلى خصمه فيما حَلَف عليه 
يمينَ الردٌ. 

فإن أقام الثاني البيّنة» سّمعت فيما نفاه الأول وقد لا تُسمع فيما نكل 
عنه إذا جعلنا يمينَ الردٌ كالإقرار. 00 

وقال الأصحابٌ: إذا حلف على النفي والإثبات» ثبت ملكّه في جميع 
الدار» وتقف يمين النفي على طلب الخَصّمء ولا يقف يمينُ الإثبات على 
الطلب؛ فإنَ اليمين المتّحدة يجوز أن تكون مطلوبةً من وجه» وغيرَ مطلوبة 

فإن حلت التردوة عليه نان الدار ملكي لا حقٌّ فيها لخصمي”", 
ولا ملكَء لم يضرّه إضافةٌ النفي والإثبات إلى جميع الدار. 

ومهما نكل أحدّهماء فحلف الآخه تعدّدت اليمينُ على أظهر الوجهين ؛ 


كنل 


)2000 في ٠اس»:‏ «صاحبه» . 


0( في (اس»: «لخصم). 


كتاب الدعاوى والبينات 


لتغاير المقصودين . 

فإن أقام أحدّهما بينة» حُكم له بجميع الدار وإن كان داخلاً في نصفها 
للتبعيّة» بخلاف الداخل في جميع الدار» وإن أقاما بينتين؛ فإن قلنا: لا تسمع 
البيّنة قبل الحاجة إليهاء فعلى من ابتدأ بإقامتها إعادتها في النصف الذي يُدّعى 
عل ال امسر ماع 


ا * 


5 فصل في دعوى الخارجين على داخل 

إذا ادّعى اثنان دارا بيد ثالث» كل واحد منهم(" يدَّعي جميعّهاء وأقاما 
بيّنتين» فقولان: 

أصحّهما : أنّهما تسقطان» ويحلف الداخل . 

والثاني : تستعملان» وفيما تستعملان به أقوالٌ : 

أحدّها: القرعةٌ» فيُحكم بها لمّنْ خرجت قرعنّه إن حلف, وإن لم 
اف ا 

والثاني : توقف إلى أن يصطلحا. 

والثالث : يُقسم بينهماء فيُجعل لكل واحد منهما نصفٌ شائع فيما يقبل 
الشركة ؛ كالعبد والجوهرة. 

وَكَوَُ القرعة ياكل: :و أذويها تتول لوقف ءاول مجر الأقرال إلا عند 
الإمكان» وهل هي اختلافٌ في الوجوب. أو الْأَوْلى؟ فيه خلافٌ سنذكره. 


(0) زيادة من «س». 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


فلو وقع ذلك في نكاح امرأة» فلا وقفَ ولا قسمة» وفي القرعة خلافٌ» 
وإن كان في عقد بيع» جرت الأقوال» [وغلط]”" مَنْ منع الوقفت؛ تعليلاً بأنَّ 
العقد لا يقبل الوقفء وهذا باطل؛ فإنَّ الوقف الممتنع أن يتوقف البيع على 
شرط قد تخلّف عنه» بخلاف الوقف في الخُصومات . 

وللتعارض صور: 

الأولى : أن يمكن الصدقٌ؛ مثل أن تسم إحدى البيّنتين الوصيّة بالدار 
لأحدهماء وتسم الأخرى الوصيّة للآخرء ولا تشعر واحدة منهما بالوصيتين» 
فهاهنا قولا التهاتر والاستعمال» [وفي هذا نظر؛ فإِنَّ تعاقب الوصيّتين على 
عين واحدة موجبٌ للاشتراك عند الشافعيٌ]!" . 

الثانية : أن يبعدَ صدقهما؛ مثل أن تشهدَ كل واحدة منهما لمُقيمها أنه 
اشترى العين» ويتّحد التاريخ» أو تسندَ كل واحدة منهما النتاجج إلى ملك 
المذعي . 

الثالثة: أن يقطع بالتكاذب؛ كشهادة إحداهما بموت إنسان» وشهادة 
الأخرى أنَها رأته في ذلك التاريخ» أو بعده حيّا متصرّفاء ويقرب منه بينة 
النتاج إذا شهدت بيئّنة كل واحد منهما أنْ الداة المدّعاة نتيجت في ملكهء 
فإذا حصل التكاذبٌُ قطعًاء فطريقان: 

إحداهما: القطع بالتهاتر. 


)1١(‏ سقط من «س». 


كتاب الدعاوى والبينات 


والثانية : فيه القولان. 


5٠‏ - فصل فيما ترجّح به إحدى البينتين 

الشاهدٌ والمرأتان مساويان للشاهدين اتفاقاء ويْقدّم الشاهدان على شاهد 
ويمين في أصمٌ القولين» وفي التقديم بالورع والتثبت» أو زيادة العدد. 
قولان: 

القديمٌ: الترجيح بذلك؛ اعتبارًا بالرواية. 

والجديد: التساوي؛ لغلبة التعنّد على الشهادة» بخلاف الرواية» ولذلك 
يقوم الواحدٌ في الرواية مقامّ الجماعة بحفظه» وثقته» ولا تقوم الحجّة بشاهد 
واحد. 

فإن قلنا بالقديم» فكانت إحداهما شاهدين في أعلى مراتب الورع» 
والأخرى عشرة من أوساط العدول, فعلى الحاكم أن ينظر بينهما نظره في 
خبرين يُرويان بهذه الصفة, ولا يبعدٌ في القديم تقديمٌ رجلين على رجل 
وامرأتين؛ إذ يجوز الحلفٌ مع الرجل» ولا يجوز مع المرأتين» وإذا قلنا 
بالقديم» فكان أحدٌ الخصمين داخلاً» ومع الخارج ما يوجب الترجيح [على 
القديم]0©؛ كالكثرة» ومزيّة الورع» فهل يترجّح الداخل بيدهء أو يستويان؟ 
فيه وجهان. 


#6 * 


.»س٠١ زيادة من‎ )1١( 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


6- فصل في الحلف على جرح الشاهد» ونحوه 

إذا قامت بيسّنة بحقٌ؛ كالملك» فليس للخصم أن يحلَّف المدّعيَ على 
ما قامت به البينة» وإن قال: ابتعته منه(27؛ حلّفه2"© على : نفي البيع» وإن طلب 
يمينه على نفي العلم بِجَرْح الشهود. ففي إجابته وجهان. 

قال القاضي : يمكن بناؤهما على أصل ضابط لما يجري فيه الحلف» 
وهو أن هل : نشترط أن يدّعي حقَاء أو يكفيه أن يدّعيّ ما لو أقدِ رَ به الخصم لنفعه 
ما لم يؤدٌ إلى فساد؛ كتحليف الشاهد والحاكم؟ فيه وجهانء فإذا ادَّعى أَنَّه 
أقرَ له بمال» ولم يدّع استحقاقه للمال أو ادَّعى عليه بحقٌّء فقال للمدّعي : 
قد أقررت لي بهء ولع يقل ابعر سكي »از لاع القاذت رنا المقدرت» آر 
اذَعى مالآء فقال الخصحُ: قد حلّقتني مرّة في هذه الدعوى. ففي الحلف في 
هذه الصورة الوجهان. 

8# #6 د 
648 فصل في الدعوى المطلقة 

من اذّعى مالا عينّاء أو ديئاء لم يلزمه تفصيلٌ الدعوى اتََاقَاء ولا خلاف 
فى اشتراط تفصيل دعوى القصاص بذكر كل ما يقف عليه القصاصٌ» 
ولا يجب التفصيل في البيع والشراء» ويجب في النكاح؛ لاختصاصه بالاحتياط» 
وأبعد مَنْ خرّج قولاً في الشراء» وفي النكاح قولان مخرّجان: 


دلق في (س» : «متك) . 
زفق فى «#س»: «حلف». 


كتاب الدعاوى والبينات 


أحدهما: يكفي الإطلاق. 

والثاني : إن ادّعى العقدّء وجب التفصيل» وإن قال: هذه زوجتي» 
كفاه الإطلاق» فإن شرطنا التفصيل في البيع والنكاح» لم يجب التعرّض لنفي 
المفسدات اتفاقَاء كالخلرٌ من الزوج والعدّة ونحوهما. 

وتفصيل النكاح بذكر الولىّ» وشاهدي عدل» ورضا مَنْ يُعتبر رضاه. 

وتفصيلّ البيع بأهليّة العاقد» ورضا القابل» والثمن الصحيح . 

وإن اكتفينا بالإطلاق» فلابدَ من التقييد بالصحّة على الأصحٌ ولا سيّما 
في النكاح . 

ل الشهادة بيان للدعوى» فإن شرطنا تفصيلَ الدعوى» وجب تفصيل 
الشهادة» وإلاً فلا. 


# ا 


فصل في حكم يمين الرد 

يمين الردٌّ كالبييّنة» أو كإقرار المدّعى عليه؟ فيه قولان» فإذا ادَّعى نكاح 
امرأة؛ فإن قبلنا إقرارّها بالنكاح» سّمعت دعواه» وإن رددنا الإقرارٌ» لم 
تسمع إلا أن يُجعلَ يمينٌ الردٌ كالبينة ؛ إذ لا يلزم من ردٌ الإقرار رد الإنكار» 
فإن حلفت» انقطعت الخصومة» وإن نكلت» فحلفء ثبت النكاح» وليس 
له أن يحلفَ حتَّى تنكر» أو ينكر وكيلهاء وإن أقرّت؛ فإن رددنا إقرارّها 
وجعلنا يمينّ الردٌ كالبينة» فالوجه: أن يُجعل إقرارّها كسكوتهاء فتحلف يمين 
ارد ويشت التكاح» وهذا فى غاية البعدل؟ تفرّعه على أصلين ضعيفين » هما 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


جعلٌ اليمين كالبييّنة» وردٌ الإقرار. 

وإن ادّعى اثنان عليها بالنكاح» فأقّت لأحدهماء وأنكرت الآخر؛ فإن 
نقَذنا الإقراره فتكلت عن اليمين للثاني» فحلف يمينّ الردّء فقد قال بعضهم : 
إن جعلت يمين الردٌّ كالبينة» سُلّمت إلى الثاني» وهذا بعيدٌ» فإنّها نما نجعل 
كالبيئة في حقٌ المدّعى عليهء فلا ييطل بها حثٌ الخير. 

وإن ادّعى عليه بقتل خطأء فأنكر ونكل. فحلف خصمّه. لزمته الديةٌ 
وأبعد مَنْ جعلها على العاقلة إذا جعلنا يمينَ الردٌ كالبيينة . 

ولو ادّعى نكاحًاء فأنكرت المرأة ونكلت» فحلفء فأقام آخرٌ بِيسّنةَ على 
نكاحهاء سُلّمت إلى مُقيم البينة» وقال أبو عليٌ: إن جعلنا يمِينَ الردٌ كالبيئتة» 
تعارضتاء وإن قلنا بالتهاتر» فهما على مجّد دعواهماء وإن قلنا بالاستعمال» 
فلا يجيء سوى قولٍ القرعة» وهذا في غاية البُعْد؛ٍ إذ لا وجة لمساواة اليمين 
لشهادة عدلين. 


#0 * 


-١‏ فصل في دعوى المرأة بالتكاح 
إذا ادّعت المرأة بالتكاح؛ فإن ذكرت النفقةً والمهر؛ لتثبتّهماء سُمعت 
الدعوى», وإن ادّعت مجرّد التكاح» فسكت الخصمُء ففي سماع الدعوى 
والبينة وجهان» وإن أنكر؛ فإن قلنا: لا تسمع إذا سكت» لم تسمع إذا أنكر» 
وإن قلنا: تسمعء نَم فأنكر هاهنا بعد الدعوى» ولم نجعل إنكاره طلاقاء 
ففي بطلان الدعوى بإنكاره وجهان. وأبعد مَنْ قال: إن أنكر العقدّء لم تسمع 


كتاب الدعاوى والبينات 


البينة» وإن اعترف به» وزعم أنّه خلا عن الوليٌ والشهود» سّمعت» وثبت 
2000 : 
التكاحٌ بحقوقه حتى طلبُ القَسْم . 
والخلافُ في سماع الدعوى مع إنكاره أصله أنَّ كل مَنْ أنكر لنفسه حقًا 
من ملك أو نكاح أو غيرهماء ثم أقر به» فهل يُقبل إقرارٌه» أو يمتنع عليه 
إثباته؟ فيه خلافء فإن قبلنا إقرارّه» وجدّزنا له وطأهاء» وسمعنا دعواف 
فأنكر”"2» لم تبطل دعواها بالإنكار» وتلزمه الحقوقٌ الماليّة» فلا يخلص 
منها إلا بالطلاق» وإن رددنا إقراره» لم يثبت النكاحٌ في حقّه» وفي حقوقها 
الماليّة تردّدء واحتمال. 
"40 فرع: 
إذا لم يقر بعد الإنكار» أو أقرّء وردنا الإقرارٌ فليس لها طلبٌ القَسّْمء 
وإن أقرّ بعد الإنكارء وقبلنا إقراره» ففي طلب القَسّْم مع إصراره على ادّعاء 
0 
ذا بذ نا 
507 فصل فيمَن اذَّعى ملكاء 
فشهدت البينةٌ بالملك مع السبب 
إذا ادّعى الملكٌَ مطلقاء فشهدت البيئنة به» وبسببه» ثبت الملكٌ اتفاقًا ؛ 
فإنَّ السبب تابعٌ غير مقصودء فإن صدَّقَ البينة على السبب» فالوجة أنه لا يغبت 
إل أن تعاد الشهادة به وإن ادّعى الملكَ مضافًا إلى سبب» فشهدت البيثنة 


. فى «س»: «فإن أنكر»‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


بملك مطلق» ثبت الملكُ» وإن أضافه”" إلى سبب آخرء لم يثبت الملكُ 
على أظهر الوجهين . 

15 فائدة: 

إذا صحّحنا كفالة البدن» فهي كالحقوق الماليّة في الدعوى والحلف 
والنكول والردٌ. 

* #د د 
66 - فصل في التعارض في الكراء 

إذا ادّعى [أَنَه اكترى]”" دارًا بعشرة» فقال الخصح: بل أكريتكَ بِينًا منها 
بعشرة» تحالفا كالمتبايعين» فإذا حلفاء لم يُقرع بينهماء وبهذا يضعف قول 
القرعة؛ إذ لا فرق بين تعارض يمينين» وتعارض بينتين» وإن أقاما بِينتين» 
تعارضتاء وأبعد مَنْ قدّم بيتّنة المدّعي؛ لاشتمالها على الزيادة» وهذا باطلٌ؛ 
فإنَ الترجيحٌ إِنّما يحصل بما يزيد في ظهور صدق البيئّنة دون زيادة المشهود 
به» ولأنّهما لو تحالفاء لم نحكم لمدّعي الزيادة» فإن قلنا بالتعارض؛ فإن 
سانانا تتا لاه وكراذا ‏ وزن اتتكم اناما :قاذ وقنت ولا سم ان 
الوقف يفوّت المنافع» والقسمة لا تجري إلا في شيء متّحد تصح الشركة 
فيه» ويدَّعي كل واحد منهما جميعه» وهل يجوز لمن يرى الوقففَ أو القسمة 
أن يعد إلى قول الترعة عع تعن الرققه والكتنينة؟ فبه عبلاف ماخذه أن 


6 في «أ»: «أضافته» . 


6 في (١س»:‏ «المكه ي21. 


كتاب الدعاوى والبينات 


الخلافَ في الاستعمال خلافٌ في الوجوبء أو الأَوّلى» فإن جعلناه خلافا في 
الوجوبء فتعدّر الاستعمالٌ على بعض الأقوال» سقطت البيئّنتان» فيتحالفان 
هاهناء ويترادّان» وإن جعلناه خلافا في الأولى» فتعدَّر بعض الأقوال عنْدَ 
من يختاره» عدل إلى غيره من أقوال الاستعمال. 

وإن قال: أكريتك البيت بعشرين» فقال: بل أكريتني الدارَ بعشرة» 
[وأقاما بِيسّنتين]('؛ فإن قلنا بالتهاترء تحالفاء وإن قلنا بالاستعمال» جرى 
قولٌ القرعة؛ وغلط مَنْ أوجب العشرينَ؛ عملاً بقول المُكري» وأثبت الإجارة 
في الدار؛ عملاً بقول المكتري» وهذا باطلٌ» وعرٌ الفقه وشرفه في حصره 
على [مسالكه]”" في كل واقعة. 

* 6د ** 
5 فصل فيمن اذعِي عليه بعين فأقرٌ بها لحاضر 

إذا ادع عليه بعين» فأقرٌ بها لحاضر عيّنه» أحضره الحاكمٌ وراجعه» 
وله حالان: 

إحداهما: أن يُصِدّق المقد له» فتنصرف الخصومة في العين إليه. 
وتنقطع عن المقرٌ؛ فإنّها لا تدور إلا بين متنازعين» وهو لا يدّعي حمًا في 
الدار» ول لماي ايعو مدر لعزت قينا الي اليه اويا عر لمن 
قول عُرْم الحيلولة» فإن قلنا بالغرم» حلّفهء وإلاً فلا فإن قلنا بعلن فإن 
حلف. يخلصء وإن نكل» فحلف خصمّهء استحقٌّ قيمة العين» وأبعد مَنْ 


)١(‏ سقط من «س». 
0( سقط من «س» 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


قال: إذا جعلنا يمينَ الرد كالبينة» سُلّمت العين” إليهء ثم لا يغرم قيمتّها 
للمقرٌ له على الأصمٌ؛ إذ لا يلزمه أن يحلف. 

الحالة الثانية: أن يكذَّب المقرٌ له» ففي العين أوجةٌ: 

أحدها: تسلَّم إلى المدّعيء وهذا باطل؛ إذ لا يدَ لهء ولا بيئة» 
ولا إقرار. 

والثاني : ينزعها الحاكمٌ» ويحفظها إلى أن يتبيّن أمرهاء وفي تحليف 
المقرٌ للتغريم الخلافٌ» وإن رجع عن الإقرار» لم يُقبل رجوعه. 

والثالث : تقد بيد المقرٌء فإن رجع عن الإقرار» ففي نفوذ الرجوع 
خلافٌء فإن نقّذْناهء فللمدّعي تحليفه؛ وإن أبطلناه» ففي تحليفه للغرم 
القولان. 

والخلافٌ في رجوعه مبنيٌ على أنَّ المقرَّ له لو كذّبهء ثم صدّقهء نفذ 
تصديقه إن توافقا عليه وإن لم يوافقه المقرّء فوجهان يجريان في كلّ من 
قال قولاً يتضمّن نفي الملك عنه. ولم يثبت لغيره حقاء ثم رجع» ففي نفوذ 
رجوعه الوجهان, فإذا رجع المقرٌ؛ فإن أبطلنا رجوع المقرٌ له لم ينفذ رجوعٌ 
المقرٌء وإن نقّذنا رجوع المقرٌ له» ففي رجوع المقرٌ مع إصرار المقرٌ له على 
التكذيبء أو موته على التكذيب”” الوجهان؛ لأنّه نفى الملكٌ عن نفسه 
بإقراره» فأشبه رجوح المقرٌ له بعد التكذيبء فإن نقّذنا رجوع المقرّء فقال 
المقرٌّله: قد صدقت في إقرارك لي» وكذبت في رجوعك,» ففي قبول ذلك 


(؟) في «س»: «الكذب». 


كتاب الدعاوى والبينات 


منه تردّدء وميلٌ القاضي إلى أله لا يُقبل . 

والخلافٌ في رجوع المقرٌ له مأخوذ من أنَّ الوكيلَ لو رد الوكالة» وقلنا: 
لا يُشترط فيها القَبِولٌُ» فلا يجوز له التصرّفٌ بعد الردٌ إلا بتوكيل جديد» فيشبه 
رد الإقرار رد الوكالة من وجه» ويُفرّق بينهما بأنّها عقد» فيبطل بالردٌء بخلاف 
الإقرار. 

* 8# د 
07 - فصل فيمن اذُعي عليه بعين فأقرٌ بها لغائب 

إذا اذُعي عليه بعين» فأقر بها لغائب عيّنهء فالأصحٌ ‏ وهو قول 
العراقيّين -: أن نقف الخصومة إلى أن يحضر الغائبُ» ولا يحلف المقرٌ على 
نفي التسليم» وفي تحليفه للغرّم القولان. 

وقال أبو محمّد وبعض الأصحاب: يحلف على نفي تسليم العين» فإن 
كل معلت ددعي تلماه تلزن تمر العاقنة روشق انمق الترعهاء 
ويستأنف الخصومة بينه وبين المدّعي» فإن أقام المدَّعي بينة؛ فإن قلنا بقول 
أبي محمّدء حُكم له بالدار من غير يمين؛ لأنَّه حكمٌ على المقرّء وهو حاضرء 
وإن قلنا بقول العراقيين» فالأصحٌ أنه لا يُحكم له حتَّى يحلف؛ لأنَه قضاء 
على غائب» فإن أقام المقرٌ بيئّنة تشهد بأنَّ الملكَ للغائب؛ فإن لم يكن وكيلاً 
عنه» ففيها أوجه: 

أحدها: تُسمعء وهو قول العراقيين والمحقّقِينَء وفائدتها انصرافٌ 
الخصومة والحلف عن الداخل» ولا يثبت بها ملك الغائب» فإن أقام المدّعي 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


بئّنة» قُدّمت على بين المقرّه وانتزع العين» وإن لم يُقم بيئة» وطلب تحليف 
المقرٌ لأجل الْعْرْم» لم يكن له ذلك اتَمَافًا؛ِ لأنَّ الخصومة اندفعت عن المقرٌ 
بإقامته البينة . 

والثاني : لا تسمع ؛ لعدم النيابة . 

والثالث : لا تسمع إلا أن تكونَ يده عن وديعة أو عارية» فإن قلنا: 
لا تسمع» فكانت يده عن رهن أو إجارة» ففي سماعها وجهان؛ لأنَّه ادّعى 
حقًّا لو ثبت لدافع به المدّعي» وفي طريقة العراق وجةٌ بعيدٌ أنه يثبت ملك 
الغائب؛ تبعًا للرهن والإجارة» ويُقدّم على بيّنة المدّعي» وإذا حَكمِ ببينة 
المدّعي» كتب في سجلّه : فإذا رجع الغائبُ» فهو على حجَّتهء وإن لم يقم 
الداخل بينة» فرجع الغائبُ» سُلَّمت الدارٌ إليه» وسّمعت بينته» وجُعل صاحب 
اليد» فتُرجّح بينته اتفاقاء وكذا إن أقام المدّعي بينة» فرجع الغائبُ» وأقام 
البكة إن نر ها انناف] ‏ لكنه كان مهةور ا والخيةه ولانية يه النقة 
لأنها سُْمْغِك؟ لتضرت عنه الخصومة والحلف» ولايد من إثباته الملك ببيئة 
المقرّء أو بغيرها. 

فرع: 

إذا اذُعي عليه بعين» فأقرٌ بها لحاضر أو غائب» فخاصم المدّعي المقرٌ 
لهء فأقام المقرٌ له البيسّة على ملك العين» فلا يمينَ على المقرٌء ولا غْرْمَ؛ 
لآن التميزؤلة عضلت بالينة: 


0 * 


العز بن عبد السلام كتاب الدعاوى والبينات 


48 فصل فيمن ادُّعى عليه بعين» فنفاها عن نفسه 


إذا اذعي عليه بعين» فقال: ليست ليء أو هي لرجل لا أسمّيهء أو لرجل 
لآ أعرقنة» “وقد سيت استمة: وعينه + فالمدهة: أثه يتكلف »> ول تتصرف 
الخصومةٌ عنه» فإن حلف» تخلّْص» وإن نكلء» حلف المدّعي واستحقٌ» 
وإن أقام بيئّئة» حكم بها عليه وأبعد مَنْ قال: تنزع وتحفظ حفظ المال 
الضائع» فعلى هذا في حلفه للعْرْم قولان» والانتزاعٌ منّجه إذا قال: هي لرجل 
لا أعرفه» وقد نسيث اسمّه . 

ولو أقرَ لصبيّ؛ أو مجنون» صم إقرارّه» وانصرفت الخصومةٌ إلى 
وليتهماء فإن آل الأمرُ إلى تحليف الطفل» وقف الحلفٌ إلى بلوغه. وفي 
حلف المقرٌ للغرم الخلافٌ» وإذا أقرّ لمجهول. أو قال: ليست العين لي» 
ثمّ رجع» ففي قبول رجوعه وجهان. 

وإن قال: هي وقفٌ على ابني» أو على الفقراء» حكم بالوقف. فإن 
أقام المدّعي بينة» حُكم بهاء وفي الحلف للتغريم خلافٌ؛ لأنَّ التداركَ في 
الوقف ممكنٌ بقيام البينة . 

40 فرع: 

إذا أقام بيئة أنَّ زيدًا أقرّ له بدارء فأقام آخرٌ بِيئّنةَ أنَّ زيدًا غصب منه 
الدارٌ قدّمت بينة الغصبء ولا غرم على المقرٌ؛ لاختصاص العْرْم بما إذا 
وقعت الحيلولةٌ بالإقرار» ثم أقرّ بعد ذلك لآخر. 


#0 * 


0 
2 


الدعوى فى الميراث 


إذا مات نصرانييٌ عن ابنين مسلم ونصرانيئٌ» فادّعى المسلم أنّه مات 
مسلمًا؛ ليرئه» وادَّعى النصرانيٌ أنّه مات نصرانيّاء صَدّق النصرانيٌ بيمينه» 
وإن أقام أحدٌهما بينّنة» حُكم لهء وإن أقاما بينتين» قَدّمت بينة المسلم؛ فإنَّ 
القاعدة تقديم البيّنة الناقلة على المستصحبة ؛ لزيادة علمهاء ولهذا لو أقام 
بيكئة أنه ؤرث دارا عن آببة+ فاقافت زوجةٌ الأبيكنة أن الأت:باعها منهاء 
أو أصدقها إيّاهاء قَدّمت بيكنتها. 

وإن قامت بينة المسلم أَنَّه نطق بالإسلام» ومات عقيبه» وبينة النصراني 
اتدظى بالصتزاتئة رمات عقبهاء تعا رضنا نان استطتاهياء فالقول فول 
النصرانيٌ » وإن استعملناهماء جرت الأقوالٌ الثلاثة . 

وقال أبو إسحاق المروزييٌ : لا يجيء قولٌ القسمة؛ فإنَّ الإرثٌ لا يقسم 
بين مسلم» وكافرء وهذا لا يصحٌ» فإنَّ القسمة تعتمد تساوي المتداعيين» 
وإمكان الشركة في المدّعى به؛ لا أنَّ الاستحقاق ينقسم . 

وإن جهل دين الأب» فأقام المسلم بينة أنه مات مسلمّاء وأقام النصراني 
بينة أنَهَ مات نصرانيّاء فالقولٌ في التهاتر والاستعمال كما تقدَّم» فإن لم تكن 
بينة» فالتركة كدار تنازعها اثنان» وهي في أيديهماء فإن كانت في يد أحدهماء 


ف 


العز بن عبد السلام آ | كتاب الدعاوى والبينات 


فالقولٌ قولّه عند القاضي» وهذا وههٌ من الناقل إذا اعترفا بأنَّ المال مخلّف 


عن الأب . 

وإن قال المسلم: لم يزل أبونا مسلمًا حنّى مات مسلمّاء فمن ضرورة 
ذلك ردّة أخيه» فلا يُقبل قولّه في الردّة» وأبعد مَنْ رجّح بيئّنة المسلم بالدار؛ 
فإنَّ الدارَ إِنّما تؤّر في اللقيط» وإذا حُكم بالتهاتر أو الاستعمال في شيء من 
هذه الصورء فالنصنٌ أنَا نغسّل الميت ونصلّي عليه وفيه احتمال» ولا سيّما 
إذا غرف أنه نصرانييٌ» ووقع التعارض في آخر كلمة نطق بها. 

* ا * 
7 - فصل في تنازع الوارثين في دين أحدهما 

إذا مات نصرانينٌ عن ابنين أحدّهما مسلم باتفاقهماء فادّعى الآخر أنه 
أسلم قبل موت الأب ليشاركه في الإرث» فقال: بل أسلمث بعد موته» فهو 
كاختلاف الزوجين في الرجعة» وانقضاء العدّة» فإن اتفقا على إسلامه في 
رمضان. فقال: مات أبي في شوّال» فقال أخوه: بل مات في شعبان» فالقول 
قول النصرانيئّ» فإن كان لأحدهما بن حُكم له» وإن أقاما بييّنتين» قُدّمت 
بين المسلم عند الأصحاب؛ لأنّها ناقلة من الحياة إلى الموت» وقال الإمام : 
تتعارضان . 

وإن اتّفقا على موته في رمضانء فقال النصرانييٌ: أسلمتُ في شعبان» 
فقال المسلم : بل في شوّال» فالقول قول المسلم» فإن كان لأحدهما بينة» 
حُكم له وإن أقاما بِينتِينء قُدّمت بيتّنة النصرانيئّ ؛ لنقلها. 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


ولو ترك الرجل زوجة مسلمة» وأخًا مسلمّاء وابنين كافرين» وتنازعوا 
في دينه؛ فإن عرف دينه» فالقولٌ قول المستصحب لدينه» وإن لم يُعرف دينه» 
وأقاما بينتين» تعارضتاء فإن لم تكن بينة» فالتركة بين الفريقين إن كانت 
بأيديهماء وكذا إن كانت بيد أحدهماء خلافا للقاضيء فإن انتهى التفريع إلى 
القسمة» ججعل النصفُ للابنين» والنصفٌ الآخر للزوجة منه الربع» وللأخ 
ما بقي . 

وإن مات عن ابنين مسلمين» وأبوين كافرين» فقال الأبوان: مات كافراء 
وقال الابنان: مات مسلمّاء فإن اتفقوا على كفره في الأصل» فالقولٌ قولٌ 
الأبوين» وإن اختلفوا في أصل دينه» فوجهان: 

أحدهما: القولٌ قول الابنين؛ لظاهر الدار. 

والثاني : القولُ قول الأبوين؛ لأنَّ الأصلّ بقاءً المّت على دينهما. 


* # * 


50 - فصل في دعوى الإرث 
إذا ادّعى أنه وارثٌ إنسان» ولا وارثٌ له سواهء فله أحوال: 
الأول : أن يدَّعيّ الإرث بالبنوّة» وانحصار الإرث فيه» فيشهد بذلك 
عدلان من أهل الخبرة الباطنة بحال الميت؛ بحيث يعلمان سفره وحضره» 
ومشهده ومغيبه» وقد”2 اطَلعا على بواطن أمره» وشعّب نسبه وتزوّجهء 
فيسل إليه الإرث» وغلط مَنْ شرط في حصر الورثة» والعُسْرة ثلاثة عدول» 


وق سقط من (#س»). 


كتاب الدعاوى والبينات 


ولعله عله العسياطامة غير وجوت 


فإن علم الحاكمٌ أنّهما خالطاه سفرًا وحضراء لم يبحث عن خبرتهماء 
وإن لم يعلم ذلك» راجعهماء وعرّفهما أنَّ الشهادة بحصر الورثة تعتمد الخبرة 
الناظةة :فإن ذكرا اننا عير اددسية» فل فولهماة:ولا فرق نين أن يقولا: 
لا نعلم له وارثًا سواهء أو يقولا: لا وارثٌ له سواه. 

وإن أثبت أنه ابن وارث» ولم يثبت الحصرء لم يُدفع إليه شيءٌ حنّى 
يبحثٌ الحاكمٌ عن حال الميت؛ بأن يبعث مَنْ ينادي في كل قطر يُتوهّم انتشار 
الميت إليه بأنَّ فلاناً مات» فهل تعرفون له وارنّاء فإنَنَا على قسمة ميراثه» فإن 
لم يظهر وارثٌ آخر0©, سّلّم الإردثٌ إليه. 

الغائية + آن تكو عَصَبْه #اكالفة والاخى فإق ثبت الخضريييكة »-سلم 


و 


الإرثُ إليه» وكذا إن ثبت ببحث الحاكم على الأصح. 

الثالثة : أن يكون صاحب فرض يمكن ضبط أقلّ نصيبه؛ كالزوج 
والزوجة, فيُدفع إليه القدرٌ المستيقن على أقلّ درجات العَوْل» فيُدفع إلى 
الزوجة ربع الثمن عائلاً إن لم يثبت الحصرء وإن ثبت الحصرٌ ببينة؛؟ مثل إن 
أثبتت الزوجة أنه لا ولد" للميت» ولا زوجة أخرى» فيُكمل نصيبهّاء وإن 
ثبت الحصِرٌ ببحث الحاكم» تمّم نصيبهًا على الأصحٌ. 
4 _ فرع: 
إذا أثبت الحصرٌ في الابن» أو في العصبة ببيّنة» أو دفعنا المستيقنَ إلى 


)١(‏ زيادة من «س». 


فم في «س»: «وارث)». 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


ذي الفرض» لم يطالب بكفيل» وكذا إن ثبت الحصرٌ يبحث الحاكم على 
أقيس القولين» وفيمن يُحجب حَجُبَ الحرمان؛ كالأخ والعمٌ طريقان: 

إحداهما: يطالبان بالكفيل . 

والثانية : فيه القولان. 

6 2 فرع: 

إذااشهد عدلان بالبتؤة أو الأخؤة :ول يعدوها لكونه واركاء لدت 
الحاكمٌ» فلم يجد وارثًا غيره» سَلَّم الإرثٌ إلى الابن» وفي الأخ وجهان. 
وقال العراقيُون : لا يُسِلّم إلى الأخ اتّماقًا. 

5035 فرع: 

ماتت امرأة وابنهاء ولها أ وزوج يزعم أنّها ماتت أوَّلاَء فورثها الابن» 
ثم مات. فورثه. والأخ يقول: مات الابن أوَلاً فورثت منه أقّه ثم ماتت» 
فورثتها أنا وأنت. فإن توقّعنا معرفة التاريخ» توقّنا وبحثناء ويتّصل ذلك 
بأقوال العلماء في توريث الْعْرْقى» وإن يئِسَنا من معرفة التاريخ» لم نورّث 
ميتا من ميّت» بل نجعل تركة الابن لأبيه» وتركة المرأة للأخ والزوج. 

503301 فرع: 

قال الشافعيٌ ‏ : إذا ادّعى أنَّ أباه خلّف له هذه الدارٌ له ولأخ غائب» 
وأقام البينة» أخذ نصيبّه» وانتزع الحاكمُ نصيب الغائب وأكراه» فإذا حضرء 
سلّمه إليه مع ما حصل من الكراءء ولو ادَّعى أنه اشترى دارا هو وزيدٌ الغائب» 
وأقام البينة» أخذ نصيبه» وترك نصيب زيد بيد المدّعى عليه» فإذا حضرء 


كتاب الدعاوى والبينات 


52 َّ 


فلابدٌ أن يستأنفَ الدعوىء» ويقيم البيتّنة؛ فإِنَّ الإرثٌ إذا ثبت لواحد» لم 


ع 2 
يتبعٌّض» بخلاف الشراء . 


2000000 


الدعوى فى وفت قبل وقفت 


إذا تذاعى اقنات دارا بد كالك».وأقاما يكضين؛:فإن اتحد تاريشهماء أو 
كانتا مطلقتين» تعارضتاء وفيهما القولان» وإن تقدّم تاريخ إحداهما؛ مثل 
أن تشهد إحداهما بالملك من سنة» و[تشهد”(2 الأخرى بالملك من سنتين» 
أو وقع مثلُ ذلك في نكاح امرأة» أو تشهد إحداهما بالملك» والأخرى بِأوّلية 
النتاج في ملكهء فهل يرجّح تقدّم التاريخ أو يتعارضان؟ فيه قولان اتفق 
الأصحابٌ على إجرائهما في مسألة النتاج» وإن أطلقت إحداهماء وأرّخت 
الأخرىء» فإن لم نرجّح بقدم التاريخ» تعارضتاء وإن رجّحنا به» فهل تقدّم 
المؤرّخة» أو يتعارضان؟ فيه وجهان. 

8 _ فرع : 

إذا اختصّ أحدّهما باليد» والآخر بقدم التاريخ ؛ [فإن أثبت الداخل أنّها 
انتقلت إليه من الخارج» أو أثبت أنَها في ملكه في الحال؛ حُكم له بالملك» 
وإن لم يثبت ذلك]7"©؛ فإن لم نرجّح بقدّم التاريخ» قُدّم صاحبٌ اليدء وإن 
رجّحنا به» فهل نرجّح به هاهناء أو باليدء أو يتعارضان؟ فيه ثلاثةٌ أوجه. 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


(؟) مابين معكوفتين سقط من #س». 


كتاب الدعاوى والبينات 


وإن كانت إحداهما مطلقةٌ» والأخرى مؤدّخة؛ فإن كان التاريخ مع 
الداخلء قُدَّمء وإن كان مع الخارج؛ فإن قلنا بالتعارض في الخارجين» قَدّم 
صاحبُ اليد» وإن قدّمنا المؤرّخة في الخارجين» ففيمن نقدّم هاهنا الأوجة 
الغلاثة . 

#6 6د 
فصل في الشهادة بيد سابقة» 
أو ملك سابق 

إذا ادّعى أنَّ هذه الدارَ كانت ملكه أمس ؛ فإن لم يدَّع ملكها في الحال» 
فلا نعرف”1 خلافا في بطلان دعواه» وإن اذَّعى الملكٌ التق اتعال» 
فشهدت البيئّنة بأنَّه كان في ملكهء أو في يده بالأمس ؛ [فإن أثبت الداخل أنها 
انتقلت إليه من الخارج» أو أثبت أنها ملكه في الحال» حكم له بالملك» وإن 
لج يقيق ذلك]1" فإن قلنا: لا يرجّح بقدم التاريخ» فلا أثرَ للشهادة بملك 
سابق» وإن رجّحنا بقدم التاريخ» فأصحٌ القولين أنَّ ملك الخارج ويده لا يثبتان» 
وأثبتهما في القديم . 

وإن ادّعى ملكاء وأقام بيسّنة بأنَّ الداخلَ أقرَ له بالملك في تاريخ سابق» 
أو بأنّه اشترى ذلك منه بتاريخ سابق» ولم تتعرّض البينة لإثبات الملك في 
الحال» حكم ببِيئّنته؛ لقوّة البيع» والإقرار؟ فَإنَّهما ينقلان الملكَ قطعاء فيثبت 


لق في «س»: (نعلم». 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من (س» . 


كتاب الدعاوى والبينات ' 1 الغاية في اختصار النهاية 


حكمُهما في المستقبل. 

ومعتمد بينة الملك الظنٌّ والحسبان» وأبعد مَنْ خوّجه على القولين؛ 
تعليلاً بأنَّ الشهادة بتقدٌّم سبب الملك كالشهادة بتقدٌّم الملك. فإن قلنا 
بالمذهب. فادّعى دارًا بيد رجل لم يسبق منه بِيعٌ ولا إقرار» فقال الداخلٌ : 
كانت الدار ملكك أمسٍ» فهل يكون قوله كالشهادة بملك متقدّم» أو كإقرار 
مطلق تشهد به البينة؟ فيه وجهان. 


٠:١‏ فائدة: 
قال الأصحابٌ: إذا وقف الشاهدٌ على الأسباب المجوّزة للشهادة 
بالملك» وطال الزمنٌ» ولم يعلم زوال الملكء» فله الشهادة بالملك الناجز؛ 
بناء على الاستصحابء ولم يشترطوا أن يقترن بذلك الزمن [أكثد من 2١7]‏ خبرة 
باطنة تطلع الشاهدَ على دوام الملك؛ فإِنَّ ذلك لو شرطء لتعدّر إثباثُ الأملاك 
عند تطاول الأزمان. فإنَا لا نعني بالخبرة الباطنة ألا يفارقه في يوم أو أيّامء فإذا 

فارقه في هذه الأيّام» أمكن أن يزيل الملكٌ فيهاء ولا عبرة بهذا الإمكان. 
ولو شهد عند الحاكم أ فحني الأشرات السنية زه للشهادة بالملاك: 
وقال: لا أعلم له مزيلاً» لم يثبت الملكُ بذلك» خلاقًا للقاضيء كما لا يثبت 
الرضاعٌ بذكر أسبابه المجوّزة للشهادة به وفرّق القاضي بأنَّ الملك يثبت 
بالظنٌّء بخلاف الرضاع ؛ فإنَّ أماراته قاطعةٌ. 
ولو شهد بالسبب» وقال: لا أدري أزال الملكُ أم لاء وأبدى ذلك إبداءً 


.»س٠١ زيادة من‎ )1١( 


العز بن عبد السلام كتاب الدعاوى والبينات 


مرتاب غير معتضد بالاستصحاب. فلا يثبت الملكُ بوفاق القاضي. ويُخرّج 
من كلامه أنَّ البينة لو شهدت بملك متقدّم» ولم تظهر ريْبنّا ولا تعرُضًا لما 
يشعرٌ بالاستصحاب. ولم تقل : لا أعلمٌ مزيلاً» خْرّج على القولين» ولا تكون 
كالشهادة بالملك الناجز. 


* 0 
1 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق 

إذا قامت البيتّنةٌ بملك مطلق» ثبت الملكُ قبيل قيامها بلحظة لطيفة 
لا تدرك بالحسنٌ» فإن شهدت بملك شاة قد نتيجت قبيل الشهادة» أو شهدت 
بشجرة عليها ثمرة» ولم تتعرّض للثمرة» لم يُحكم له بالنتاج» ولا بالثمرة» 
وإن علقت الشاٌ بعد قيام البينة» ووضعت قبل التزكية. ثم زُكيت البينة» 
فالنتاج للمدّعي . 

وإن شهدت بدابّة حامل» ولم تتعرّض للحملء ثبت الملكُ في الدابة 
وَالحَمْلٍ ؛ كالشراء» وفيه احتمالٌ بعيد. 

ولو اشترى شيئًاء فاستّحقٌّ من يده بعد زمن طويل» أو اشتراه وباعه» 
أو وهبه» فاستّحقٌ من يد المشتري أو المتّهب». فله الرجوع بالثمن على البائع؛ 
ويَودٌ على المشتري الثاني ما أخذه منه؛ إذ يجبُ تصديق بينة الاستحقاق» 
ويلزم مَنْ صدّقها انتقال ملك المبيع إلى المستحقٌ» وليس انتقاله من البائع 
الأوّل أولى من انتقاله ممّن بعده» فلا يأخذ البائع الثمنّ بمجرّد احتمال مع 
مَسِيسٍ الحاجة إلى مشل ذلك في العٌهُْدة» فإن اذّعى البائعٌ أنَّ المشتري نقل 


كتاب الدعاوى والبينات 


الغاية في اختصار النهاية 


الملكَ إلى المستحجقٌ» فالقولٌ قول المشتري؛ إذ لا يمكنه أن يثبت عدم 


ل له 
تصرف نفسه . 


* # 


200" 


الدعوى على كتاب أبي حنيفة"”" 


إذا ادّعى أنَّه اشترى ثوبًا من زيد بمئة [دفعها إليه]”"©؛ فادّعى آخر أنه 
اشترى ذلك الثوب من زيد بمئة دفعها إليهء وأقاما بيّنتين؛ فإن تقدّم تاريخ 
(تجدااطةا تذيك عن 'الحدخن#افإن الدراة حكة اف المسشعيل» وزة الج 
التاريخ تعارضتا. 

فإن قلنا بالتهاترء فالقولُ قول زيد مع يمينه» وإن قلنا بالاستعمال» ففيه 
الأقوال» وقال الربيع : إذا لم نقل بالتهاتر» انفسخ العقدان» وهو بعيدٌ مزّف . 

فإن قلنا بالقرعة» سُّلّم الثوبُ إلى مَنْ خرجت قرعتّه» وبرى” من الثمن» 
ورجع صاحبه بالثمن على زيد. 

وإن قلنا بالوقف, اندع الثمنان وعدّلاء وانترع الثوبُ ووّقف بينهما 
إلى الاصطلاح . 

وإن قلنا بالقسمة» جعل الثوبٌ بينهما نصفين» ورجع كل واحد منهما 


)غ0( قال الجويني : «مضمون الباب مسائلٌ أخذها الشافعينٌ من كتب أصحاب أبي حنيفة» 
وخكّجها على قياس مذهبه» فأودعها المزنينٌ [في «مختصره»] في هذا الباب» . 
انظر : «نهاية المطلب» .)١697 /١9(‏ 


(؟) ساقطة من «س»). 
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بنضف الثمنء وثبث 210 الخيازء فإن أجاز أحذهما العقدّء فللآخر أن يفسخ 
ويرجع بالثنمن» فإن طلب الأول أن يُرَدَ إليه النصف الذي فسخ فيه الثاني» 
لم نجبه إلى ذلك» وإن فسخ الأوّلء فطلب الثاني جميع الثوب» ففي إجابته 
وجهان. 

وقال الإمام: إن فسخ الأوَّلُء سُلَّم الثوبُ إلى الثاني اتفاقاء وإن أجاز 
فسخ الثاني» ففي ردٌ النصف الآخر إلى المجيز وجهان» فمن فسخ منهماء 
رجع بالثمن» ومَنْ أجازء رجع بالنصف, ومَنْ أخذ الثوب» فقد استوفى 
58 وإن كانت البيسّتان مطلقََين؛ فإن قلنا بالتهاثر عند تحقّق التناقض» ففي 
التهاتر هاهنا وجهان, فإن قلنا: لا تتهاتران» فوجهان: 

أحدّهما: تسقطان في رقبة الثوب» ويُلزم زيد برد الشمنين؟ إذ لا تناقضّ 
فيهما بين البيّنتين» فيكون استعمالاً من وجهء وتهاترا من وجه. 

والوجه الثاني : إجراء أقوال الاستعمال» وخالف أبو محمّد في قول 
القرعة؛ ظنًا منه أنّها تميّر الصادقةٌ من الكاذبة» فإذا أمكن صدقهماء فلا معنى 
للقرعة» وهذا وهم؛ فَإِنَّ القرعة لا تميّز صادقًا من كاذب» وقد تخرج للكاذب» 
وإِنّما تجري لتمييز شخصين مستويين ظاهرًا في سبب الاستحقاق . 

وإن اذّعى دارًا بيد زيد» وزعم أَنّها ملكّه اشتراها من عمروء فادّعى آخره 
أنّها ملكه اشتراها من بكرء وأقاما بيتّتتين؛ فإن أثبت كل واحد منهما ملك 
البائع حال العقدء تعارضت البيّئتان. 


وإن اذّعى أنه اشترى الدارٌ من داخل» لم يُشرط أن يقولٌ: بعتّها وأنت 


)1١(‏ سقط من «س». 


كتاب الدعاوى والبينات 


تملكها؛ فإنَّ ذلك لا يشرط إلا إذا كان البائعٌ غير داخل» فإذا أثبت الشراءً» 
وأثبت ملك البائع ببيتّئة الشراء» أو بغيرهاء ثبت ملك البائع» وإن لم يأذن 


له في إثباته . 

ولو كان بيد زيد ثوبٌ» فادّعى عليه إنسانٌ أنه اشترى منه ذلك الوب 
بمئةء وطالبه بهاء وادعى آخحد أنَّه باعه ذلك الثوب بمئةء وطالبه يهاء أو 
الثوبٌ بيد زيد» وللبيّنتين حالان: 

إحداهما: أن تكونا مطلقتين» فيلزمه الثمنان على الأصمٌ؛ لانتفاء 
التهاترء وبه قطع الإمامٌ» وأبعد مَنْ خرّج قولي التهاتر والاستعمال» فإن 
قلنا بالتهاترء سقط الثمنان» وإن قلنا بالاستعمال» فوجهان: 

أحذهما: يلزمه الثمئان. 

والثاني : التخريج على الأقوال؛ فإن قلنا بالقرعة» فخرجت لأحدهماء 
فاز بالشمن» وخاب الآخرء وإن قلنا بالوقف» وقفت الخصومة» وإن قلنا 
بالقسمة» أخذ كل واحد نصف ثمنه . 

الحال الثانية : أن يتّحد التاريخ ؛ مثل20 أن توقّت كل واحدة لفظ الشراء 
ببدرٌ أوّل قرص الشمس من يوم معلوم» فتتعارضان» فنجري قولي التهاتر 
والاستعمال» وهذا التوقيث مما لا يدركه الحسنٌ» بل هو كقولنا: فعل متّحدء 
وجوهر فرْدء ولو صم ذلك» فشهدت بينة بإقرار في وقت معيّن» فأقام المقرٌ 
بينة بأنَهُ كان يُسبّح في ذلك الوقت» لتعارضت البينتان؛ إذ لا يتصور اجتماع 


كلامين فى وقت واحد. 
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وقد اختلف الأصحابٌ إذا شهدت بينة بقول أو فعل في وقت معيّن» 


فشهدت بينة بعدم ذلك الفعل أو القول في ذلك الوقت» ففي سماع بيئة 
النفي إذا أمكن إسنادها”" إلى علم وجهانء والأكثرون على أنّها لا تسمع» 
وقد يعتضد قولٌ من يسمعها بأنَّ يقيدَ الشاهدٌ شهادته بما يناقض الفعل» أو 
القول؛ مثل أن يقول: كان ساكًا عن الفعل في ذلك الوقتء. أو ساكنًا عن 
القول. فإن أخذ الأصحابٌ التناقضي من العلم بانتفاء أحد الكلامين على 
ما قدّمنا الخلافَ فيه» فهذا متصوّرء ثم تقيّد الشهادة بإثبات ما تشهد به ونفي 
ما عداه في ذلك الوقت؛؟ فإنَّ الكلامين يتناقضان كما يتناقض الصمتٌ والكلام» 
ويمكن أن يُراقب الإنسان بحيث يعلم أنه ليس بقائل» ولا سيّما إذا كان القولُ 
مجهورا متعلّقًا بمخاطب يحضرء والعلمٌ بحضوره كالعلم بِعَيْبته. 


* ب * 


45 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع 
إذا كان بيد إنسان عبدٌ يدّعي أنه أعتقه» ويدَّعي آخرٌ أنَّهِ ابتاعه منه. 
وأقاما بينتين» قَدَّم أسبقهما تاريخّاء فإن انّحد التاريخٌ» أو كانتا مطلقتين» 
فعلى قولي التهاترء والاستعمال» وقيل: لا يجري التهاتر في المطلقتين» 
فإن قلنا بالتهاتر» فالقولٌ قول السيّد مع يمينه» وإن قلنا بالاستعمال» ففيه 
الأقوال» وتتأكّد القرعةٌ هاهنا لأجل العتق» وإن قلنا بالقسمة» عتق نصفكٌ 
وحكم بالنصف الآخر للمشتري» ولا يسري عند الأصحاب؛ لأنَّه قهريٌ, 


)١(‏ في «س»: «استنادها». 


كتاب الدعاوى والبينات 


وفيه قول أنه يسري ؛ لشهادة البيكّنة باختياره للعتق . 


5 د 0 : : 3 
وقال المزنيٌ : تقذم بينة العبد؛ لآنه فى يد نفسه» وهذا لا يصحٌ. فإنه 


لا يصيرُ في يد نفسه إلا بعد العتق . 


* # و* 


6 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك 
إذا كان بيد رجل جارية» فشهدت بيئّنة لآخر بأنَّ الجارية بنثُ أمته 
علقت بها في ملكه وولدتها في ملكه. فقد قال المعظم : يُحكم له بالجارية» 
وهو خطأء وقالوا: لو شهدت بأنّها بنثُ أمته» لم تسمع على الجديد» 
وخريجوا من القديم قولاً في السماع؛ إذ الغالبٌ أنَّ ولد الأمة ملك للسيّد» 
والأملاك يُكتفى فيها بالظواهرء وهذا زللٌ لا يجوز عدّه من المذهب» 


0 


والمسلكُ الحقٌ: أنه إن أقام البيسّة بأنّها في ملكه في الحال» وأسندت الملكَ 
إلى الولادة» ثبت الملكُ» وإن شهدت بأنّها بنثُ أمته» ولم تتعرّض للملك 
في الحال» لم تسمع دعواه» ولا بينته؛ فإنَّ أمنّه قد تلد ولدًا في غير ملكه» 
وفي غير يده . 

وإن قال: ولدَنّها في ملكي ؛ فإن فسّر ذلك بأنَّهها ولدتها وهي في ملكهء 
وأقام البينة بذلك» فعلى القولين في الشهادة بملك متقدّم» وإن فسّره بكون 
الجارية في ملكه» فقد ادّعى ملكا قديمًا في الجارية» ويدًا سابقة في الولدء 
ففي ثبوت اليد على الولد القولان في الشهادة بالملك المتقدّم؛ لإمكان أن 
يكونّ الولدٌ لغيره بوصيّة» أو يكون حدرّاء ويحتمل إذا ادَّعى ملك الأمَّ» أو 
كان ثابثًا لا نزاع فيه أن يُلحقَ بمَن اذّعى جارية حاملاً» فإنّه يُجعل مدّعيًا 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


للحمل» لكن الفرق أن الحملَ مقصودٌ بالدعوى هاهناء تابمٌ نّم فإن جعلناه 
مدّعيًا لملك الحمل» خُرّج على القولين في الملك المتقدّم . 
* ا 6د 
5 2 فصل في الاختلاف في الحرية الأصليّة 

إذاكان بيد إتسان رجحل يصوقه كيف يشاء» وتستصخره استضهار الأرقاء 
بحيث يغلب على الظنّ أنَّ الأحرارَ لا يُستصغرون كذلك. فقال: أنت ملكي» 
فقال: بل أنا حرٌ الأصل» فالقولٌ قوله مع يمينه انَماقًا؛ فإنَّ الأصلَّ والغالت 
في الناس الحرية . 

وإن تداولته الأيدي. وجرى عليه البيع والشراء؛ فإن باعه. فإن كان 
مدّعيًا للحرّية» لم يصع البيع» وإن كان مقرًا بالرقّء صم وإن كان ساكمّاء 
فوجهان» بخلاف ما أصله الملكء فإنَا كتفي في شرائه بظاهر اليد» فلو فاجأنا 
مَنْ يبيع شيئًا في يدهء أو ادّعى عليه به فإنَّا ننفذ بيعَه» ونجعل القول قولّه 
فكانت يد الداخل كافية في الشراء . 

وإن كان بيده صغيرٌ يتصرف فيه؛ فادّعى رقَّهِ؛ فإن لم يكن له نطق» 
ولم يعقل عقلّ مثله» قبل قولهء وإن عقل عقلَ مثلهء فوجهان بناهما القفال 
على الخلاف في إسلام الصبيان» فإن قلنا: لا يُقبلء أو كان لا يعقل عقلٌ 
مثله» فبلغ» وادّعى حرية الأصل» فالقولٌ قوله على أقيس الوجهين7)؛ كمن 
وصف الكفر بعدما حُكم بإسلامه بالدار. ٠‏ 


)١(‏ في «س»: «القولين». 
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وإن لم يدّع رقّه ولم يتصرف فيه تصرّفًا يستدعي الملكٌ» فهل يكون 
تصدُفه فيه» ويدّه كدعواه رقَّه؟ فيه وجهانء فإن لم يُجعل كدعوى الرفٌ» 


فادعى الحرية بعدما بلغ» قبل قوله اتفاقًا. 


* 0* 
5١‏ - فصل فيمن اذَّعى دارًا فادّعى آخرُ بعضها 

إذا ادّعى دارًا بيد إنسانء فادّعى آخرُ نصفهاء وأقاما بيسّنتين» تعارضتا 
في النصف» فإن قلنا بالتهاتر» سقطت البيتّنتان في أحد النصفين» وفي سقوط 
يّئة مدّعي الكل في النصف الآخر قولا تبعيض الشهادة» فإن بعٌضناهاء ثبت 
له النصفٌ» وإن قلنا بالاستعمال» وقلنا بالقرعة» فخرجت لمدّعي الكل 
سُّمت إليه الدار» وإن خرجت لمدّعي النصف,ء أخذ كل واحد منهما نصف 
الدار» وإن قلنا بالوقف» دقع النصففُ إلى مدّعي الكلٌّ» ووّقف النصفتُ الآخر 
حنّى يصطلحاء وإن قلنا بالقسمة» فالربع لمدّعي النصف» ولمدّعي الكل 
ثلاثةٌ الأرباع . 

-فرع: 

إذا أقبَ الداخلٌ لأحدهما قبل إقامة البيتّنة» صارت اليد للمقرٌ له 
وانتقلت الخصومةٌ إليهء وإن أقرَ بعد قيام البيئّنتين؟ فإن قلنا: بالتهاتر» ذفعت 
إلى المقرٌ له وإن قلنا بالاستعمال» فهل تترجّح بيئّنة المقرٌ له بالإقرار» أو 
تجري الأقوال؟ فيه وجهان. 


* # ف 
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4 فصل في تداعي أرباب اليد 

إذا كان في يد ثلاثة دار يدَّعي أحدّهم تصنياء والثاني ثلثهاء والثالث 
سدسّهاء وأقاموا بيّنات» حكم لمدّعي الثلث بالنلث» ولمدّعي السدس 
بالسدس» ولمدّعي النصف بالثلث؛ فإن أقيَ له مستحقٌ السدس بالسدس 
الآخرء أخذهء وإن أقرَ به لغائب» فهل يُسِلَّم إلى مدعي النصف ؛ (لإقامته 
اك افلم ]له فين المندين ؟ قية:وعينان : أحبنهما : أنه يال 
نصف السدس؛ لأنّه ادّعى سدسًا شائعًا على صاحب الثلث والسدسء فلا 
قبل قوله على صاحب الفلث + لالجل ينة» والسدس الآخر لا يدّعيه صاحب 
اليدء فيسل إليه نصفه: 

د د 
- فصل فيمن أقرّ بالغصب من أحد رجلين 

إذا قال: غصبثُ هذا من أحد هذين؛ انتّرِع منه اتَفاقَاء ولم ينفذ رجوعٌهء 
ولكل واحد أن ينفرد بمخاصمته» ويطلب يميته» وهل يحلف على البثٌّ أو 
نفي العلم؟ فيه قولان مأخذّهما أنه لو نكل في حقّهماء فحلفاء فهل يغرم لكل 
واخلاتضفع القيمة؟ :فيه نولا 4 فزن قلنا:. .لا يخوم» لمع على لني العلم+ 
كما لو أقرَ لأحدهما بوديعة» [فَإِنَّهِما مشتركان]”" في انتفاء الضمان. 

وقال الإمامٌ: يحلف على البتٌّ. وإن قلنا: لا يغرم؛ طردا لقاعدة 
الأيمان» وإن قلنا: يغرم» حلف لكل واحد على البثٌّ أي ما غصبتٌ منك» 


لق سقط من «س) . 


زهة فى #س): #فيشتركان) . 
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العز بن عبد السلام 055 
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فإن نكل رُدّت اليمينٌ على الخصمء وهذا مشكلٌ؛ فإنِّه حمل على يمين 
كاذبة» ولأنّه لو حلف للأوّل على البثٌّ» وجب أن يتعيّن الثاني؟ فإنَّ تعيينَ 
المبهم مقبولٌ. 

والوجه: أن يُفرَع على الحلف على العلم» فإن حلف أو نكل» فحلفا 
أو نكلاء فهل تقسم العينٌ بينهماء أو توقف حنّى يصطلحا؟ فيه وجهان؛ فإنَّ 
الخصومة متساوية» والخصمان متساويان» وإذا حلفاء لم يقرع بينهما؛ فإنَّ 
القرعة إِنَّما تجري عند انتهاء الحبّة» والبينة متوقّعة بعد الأيمان على أنَّ قولٌ 
القرعة باطلٌ بكلّ حال. 

56١‏ فرع: 

إذا قال: غصبتُ هذا من واحد من الناس» فهل يُنزع ؛ ليحفظ حفظ 
المال الضائع؟ فيه وجهان. فإن قال: غلطت في إقراري؛ فإن قلنا: ينزع» 
لم يُقبل رجوعهء وإن قلنا: لا يُنزِع» فلا أثرَ لإقراره» ولا لرجوعه. 

#* ا و 
01 - فصل فيمن استولد أمة ثم أقرٌ برها 

إذا ادّعى جارية بيد إنسان» فنكل عن اليمين» فحلف المدّعي يمينَ 
ألرَدٌه وتسلّمها+ وأولدها ولدّآ يلحق:فئ الحكمء 0 أكذب تفسّهء :لم تبطل 
حرية الولد» ولا الاستيلاد» وللمدّعي عليه مهرهاء وقيمتهاء وقيمةٌ ولدهاء 
فإن صدّقته الجاريةٌ على الرجوع . لم تبطل حريةٌ الولد اتفاقاء ولا الاستيلادٌ 
على الأصحٌ. 


#* ب د 
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4٠5‏ - فصل في الرجوع بالثمن إذا استحقٌّ المبيع 
إذا اشترى شيئًا وقبضهء فاستٌّحِقٌ ببيسّنة؟ فإن لم يعترف بملك البائع 
فله أن يرجع عليه بالشمن» وإن قال: هذه الدارُ لي ملكيّتها(”"2 فوجهانء وميلٌ 
المفتين إلى الرجوعء وبه قطع أبو محمد فإن كان المبيع جارية» لم يثبت 
نبا تضيو من الأمناهه فائمك البدرة الات تدا قشي اما 
فإن لم يقر في الخصومة بأنّها مملوكةٌ» رجع بالثمن» وإن قال في الخصومة: 
أنت مملوكة لم يرجع عند أبي عليٌ» وخرّجه الإمامٌ على الخلاف. 


* #* * 


4 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا 
إذا خلّف الميثُ ابنّاء وعبدًا قيمته ألف» ولم يخلّف سواهماء فادّعى 
العبلٌ أنَّ المت أعتقه في الصكّة» وادّعى آخرُ بألف دينا(": فصدَّقهما الابنٌ 
معًا؛ فإن تصادق العبدٌء ومدّعي الدين. عتق العبدٌء وسقط الدينٌ» وإن 
تكاذباء عتق نصففٌ العبد» وصرف نصفه” في الدين» وأبعد مَنْ قال: يعتق 
العبد» ويسقط الدين . 


ولو لم يدَّع العبدٌ العتقّ» فادّعى رجل أنه أوصى له بالثلث؛, وادّعى آخره 


)غ0( فى ٠اس»:‏ «ملكها». 

(0) فى «س»: «قبضناها». 

(9) سقط من «س». 

(4:) فى «أ»: «نصف الألف». والصواب المثبت. 
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بألف ديئا؛ فإن بدأ بتصديق مدَّعي الدّين» أخذ الألفَ» وسقطت الوصية» 
ولاغرمٌَ على المقرٌ للموصى له» وإن بدأ بتصديق الموصى له استحقّ النلث 
اتفافًاء ورف الباقي في الدين» وهل يغرم الابنٌ ثلث الدين؟ فيه قولا غم 
الحيلولة ؛ َه لو قدّم الإقرارٌ بالدين» لم يفت منه شيء» وإن صدّقهما 0-7 
صرف الربع في الوصية» وثلاثة الأرباع في الدين» وغلى وجه غريت: يضرف 
الجميع في الدين» فإن قلنا بالمذهبء ففي غرم ربع الدين القولان. 

ولو ترك ابنًا وعبدين؛ كل واحد منهما ثلث مالهء فقال أحذهما: 
أعتقني أبوك في مرض موتهء فصدّقه. فادّعى العبدٌ الآخر مثلّ ذلك» فصدّقه» 
رع بينهما؟ فإن خرجت للأوّل» عدق» وإن خرجت للثاني؛ عتقاء وإن 
صدّقهما معّاء لم يعتق منهما إلا قدرٌ الثلث» والمذهب: أنا نفْرِع بينهماء 
فمن خرجت قرعئّه عتق وحده» وأبعد مَنْ ورّع العتقّ عليهما. 

وإن ادّعى رجل وصيّة بالثلث» فصدّقهء ثم اذَّعى آخرٌ مثلَ ذلك» 
فصدّقه» وكلٌّ واحد ينكر وصيّة الآخرء صرف الثلثٌ إلى الأوّل. 

وإن مات عن ألف» فادَّعى إنسان بألف ديئاء فصدّقه. وجب دفع الألف 
إليه» فإن أقام آخرٌ بِيَنةَ بألف ديئا ردّ الألف إليهء وسقط دينٌ الأوّل. 

وإن ادَّعى رجل وصيّة بالنلث. فصدّقهء فادَّعى آخرُ وصية بالثلث» 
فأكذبه. وتكاذب الموصى لهماء فأقام الثاني بيئّنة» صرف ثلث التركة إليه» 
وصّرف إلى الأول ثلثُ الثلثين؛ لاعتراف الوارث بأنَّ الثاني أخذ الثلثٌ بغير 
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٠06‏ فائلة: 


إذا تولّى الوصيٌ أو قيّم اليتيم الحكمّء فشهد عنده عدلان بمال للطفل» 
فهل يحكم له؟ فيه وجهان: 

أقيسهما: أنه يحكم له كما يحكم لسائر الأيتام الذين في ولايته . 

والثاني : لا يحكم له(3؛ لأنَّه خصم عنهء فيرفع الأمر إلى الإمام» 
ويدَّعي بنفسه. فإن رفعه إلى نائبه» أو رفع إليه شيئًا من أشغاله» ففي جوازه 
وجهانء ولو رفع الإمام بعضَ أشغال نفسه إلى بعض نوَّابه» جاز؛ إذ لا طريق 


#0 * 


)غ0( ساقطة من «س». 


دحو 
بأ 


القافة ودعوى الولد 


إذا وطىء اثنان امرأة في طهر واحد بشبهة منهماء أو شبهةٍ من أحدهماء 
وحلالٍ من الآخرء فأنث بولد يمكن أن يلحقهماء أو ادّعيا لقيطا مجهولٌ 
النسبء عُرض على القافة» ولم يلحقّهما؛ إذ يستحيلٌ أن يكون للولد أبوان» 
ولو وطوء إنسانٌ أمئّه» فوطئها آخدُ في ذلك الطهر بشبهة» فأتت بولد يمكن 
لحاثه بهماء عُرَضَن غلل القافة. وَشّدْظ"العرض على القافة: إمكان اللخاق 
بالواطئين . 

ولو وطوء أمةً يملكها أو يملك بعضهاء أو وطئها غيرُه بشبهة» فحاضت» 
ثم وطئها آخرُء فأتت بولد يمكن لحاقه بهماء لحق بالثاني» وإن ادّعاه الأوّلُ؛ 
كما لو وطوء أمنّهء فحاضت» ثم أتت بولد يمكن العلوقٌ به بعد الحيض؛ 
فإنَّهُ لا يلحقه» ولا يبعد أن يُعرضَّ على القائف إذا ادّعاه الأوّل؛ فإنّ السيد 
لو استلحق الولدَ الحاصل بعد الاستبراء» لوجب أن يلحقه . 

ولو أبان الرجلّ زوجتّه» فتزوّجت وأتت بولد يمكن لحاقه بالزوجين» 
فلا خلافَ في انتفائه عن الأوّل» ولحاقه بالثاني من غير دعوة» فإن نفاه 
باللعان» فادّعاه الأوّل بالإمكان الواقع في نكاحه. لم للضاق هلين أظهير 
الاحتمالين ؛ لأنّه عُرضْةٌ لاستلحاق الثاني» فإن زعم الأوّل أنه وطئها في نكاح 
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الثاني بشبهة» فولدت منه؛ فإن زعم الزوجٌ الثاني أنَّ الولد له» لم يُقبل قول 
الأوّل إلا ببئّنة تشهدٌ بوطء الشبهة» وإن تصادقا على أن الولدَ للأول» لم يُقبل 
عند الإمام؛ وكذلك الحكمٌُ في كلّ من يدّعي وطءًَ زوجة إنسان بشبهة؛ فإنَّ 
الحقّ للولد. 

وحيث تكدّم الأصحابٌُ في وطء الشبهة أرادوا بذلك إذا ثبت بالبيئة . 

ووطء الخؤة التقلية ينين انبلط قوطلا لأسي نكا فت علطا 
فحاضت [ثم وُطئت]7" غلطاء فأتت بولد يمكن لحاقه بهماء لحق بالثاني 
اتفاقاء :وقية احتمالٌ ؛ لأنّ وظءَ الغلط مو جب "للع فيشيه الوظء الحفال 
ولو وطوء زوجتّه» أو كان وطؤها ممكنّاء فحاضت, ثدَ وُطئت بشبهة» فأتت 
بولد يمكن لحاقه بهماء عُرض على القائف”" اتََاقَا؛ [فَإَا نلحق]”" النسب 
في النكاح بمجرّد الإمكان. 

ولو وُطئت بشبهة فحاضت. ثم أت بولد يمكن لحاقه بهماء لحق 
بالزوج» وانتفى عن الواطىء . 

ولو وطىء امرأة بنكاح فاسدء فحاضتء ثم وُطئت بشبهة غلط» فهل 
يلحق وطء النكاح الفاسد بوطء الغلطء أو بوطء النكاح الصحيح؟ فيه 
وجهان: 

أحذهما: يلحق بالنكاح الصحيح. فيُعرضٌ على القائف وإن أنكر الناكحٌ 
)١(‏ في «س»: «فوطئت». 
(؟) في «س»: «القافة». 
(9) في «س»: «فإنّه يلحق» . 


كتاب الدعاوى والبينات 


الوطءً إذا كان وطؤه ممكنا 
والثانى : يلحق بوطء الغلط» فلا بد أن يعترفٌ به الناكح . 


* و* 
405 - فصل فيمن يصمح استلحاقه 
يصحٌّ استلحاقٌ المسلم والكافر في وطء الشبهة والالتقاط. وفي العتيق 
والرقيق أوجة؛ أقيسّها: الصكحة» وثالثها: المنع في العتيق» والصكّة في 
الرقيق» ويلحقهما نسبٌ التكاح بإجماع العلماء» وإن وطنها بشبهة» وجب 
أن يلحقهما النسبُ كالأحرار» وفي استلحاق المرأة أوجةٌ» ثالثها: إن كانت 
خليّة» صحّ. وإلاّ فلاء فإن أنكره الزوج» وزعم أنّهَا استعارته» أو التقطته» 
فالقولٌ قوله في نفي الولادة اتفاقًا . 
ا ب 
4 - فصل في صفة القائف 
[يكفي قائئفٌ واحد من شرطه]”": البلوعٌ» والعقل؛ والورع» والخبرة» 
وكذا الحرّيّة على الأصحّ. فإن قلنا: لا نُشترط الحريةٌ» ففي الذكورة توقفٌ 
للإمام . 
والقيافةٌ: علم يُتَعلّم كغيرها من العلوم» أو خاصية لبني مُدْلج؟ فيه 
وجهان» فإن جعلناها خاصية» لم تعمّهم عند العراقيين. 
واعتمادٌ القائف على الصور الحَلّْقَيّة» والشمائل الخفيّة» فإن جعلنا 


اه 


)١(‏ فى «س»: «يكتفى بقائف واحدء وشرطه». 
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القيافة علمّاء فأشبه الولدٌ شمائلَ رجل وخلّقة آخر فبأيتهما يُلحق؟ فيه 
وجهان؛ فإنَّ الشمائلٌ تتشابه غالّاء بخلاف الحَلق. 

64 فرع: 

قال أبو حامد: من ادَّعى القيافة لم يُقبل قوله حبَّى نجرّبه؛ بأن نريه الولدَ 
بين امرأتين ثلاث مراتء فإن لم يُلْحِقَهء أريناه مع أمّهِ؛ِ فإن ألحقه بهاء فقد 
تحقّقت معرفتّه» وإذا ألحقه في المرة الرابعة» فقد توقّف الإمامٌ في اشتراط 
تكرير الإلحاق» وقال: العبرةٌ بأن يظهرَ حِذّقهء وتهدّيه بحيث يبعدٌ حمل 
ما يصدر منه عن وفاق» وينبغي أن يبالغ في الاحتياط بحيث لا يكون القائفٌ 
مطّلعًا من قَبْلُ بتسامع أو عيان» وإذا صكّت تجربته في ولد لم نتكرر التجربة 
في شيء من الأولاد» والأظهرٌ: اختصاصٌ التجربة بالنساءء فلو أريناه ولدًا 
مشهورٌ النسب بين رجال أجانب» ففيه وقفةٌ للإمام . 


*# # * 


40 - فصل في عدم القائف 
إذا عدم القائف. أو تحيّرء أو غابء أو جرُبء فغلط» وُقف الأم* 
إلى أن يبلغ الصبئٌ فينتسب إلى أحدهماء فإن انتسب في سر التمييز» ففى 
صحّته وجهان. وإن بلغ قبل أن ينتسب فنفى النسب منهماء لم ينتفب على 
المذهب. وأبعد مَنْ نفاه؛ أخذا ممّن حكم بإسلامه بالدار» ثم وصف الكفر 
بعد البلوع . 
وقدّر الإمامٌ غيبة القائف بما يجوز بمثله سماعٌ شهادة الفرع » فإن قلنا: 
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لا ينتفي النسب بنفيه» أُمر بالانتساب إلى أحدهماء ولا ينتسبٌ إليه تشهيّاء 
بل يعتمد على حنين النفسء» ومَيْلهاء فإن انتسب إلى أحدهماء لحقه»ء وإن 
امتنع» حبس عند أبي محمّدء وخالفه الإمام . 

ومهما لحق ولد بالفراش» لم ينتف بقائف». ولا انتساب» ولا ينفيه 
إلا اللعان. 

0١‏ فرع: 

إذا استلحق طفلاً في يده لم يُعرف له فراش» لحقهء فإن استلحقه آخرٌء 
لم يلحقهء فإن طلب عرضّه على القائف. لم نُجِبّه اتفاقاء فإن زعم ذو اليد 
أنّه من زوجته» فأكذبته» فزعم الخارج أنه من زوجته» فصدّقته» فلا ينتفي 
النسبُ عن صاحب اليد» وهل يلحق بزوجته مع إنكارهاء أو بزوجة الخارج» 
أو يعرض بين الزوجتين على القائف؟ فيه ثلاثةٌ أوجه» فإن انتفى من صاحب 
اليد بعد البلوغ. ففي انتفائه عنه خلافٌ كالخلاف فيمَنْ حكم بإسلامه بالدار» 
ثم وصف الكفر بعد البلوغ . 

506 فرع: 

إذا لم يحضر القائففٌ حئّى بلغ الطفل» فإن لم ينتسب إلى أحدهماء 
ألحقه القائفٌُ اتفاقَاء وإن انتسب إلى أحدهماء فألحقه القائف بالآخرء احتمل 
ألا يلحقّه» كما لو ادَّعى نسب بالغ» فأكذبهء فألحقه القائفُ؛ فإنَه لا يلحق» 
لكنّ الفرق أن قد حكمنا بثبوت النسب من أحدهماء وأوجبنا عليه الانتساب 
على الأصحٌ . 


200110 


متاع البيت يختلف فيه الزوجان 


إذا اختلف الزوجان في متاع بيت يسكنانه» فهو في أيديهما سواء صلح 
للنساء؛ كالخُليٌ والمغازل وأوعيتهاء أو للرجال؛ كالأقبية» والأسلحة» وملابس 
الرجال؛ كما لو تنازع العطّارٌ والدبّاعٌ جلدّاء وفأرة مسك في أيديهما. 

واو تنازعا دانة أحذهما زاكهان والكخ ال الجامياه تا ادها 
لابنقه» والاخه اد يكقه أوجذيلةة «المفخت أن اليد للراكيا واللايس وآرنه 
مَنْ جعل اليد لهما. 
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إذا كان لإنسان دينٌ على غنييٌ غير ممتنع من أدائه» لم يكن له أخذه إل 
بإذنهء فإن أخذهء لم يملكه» وإن كان من جنس حقَّهء وإن كان غنيّا مقرًا 
مماطلاً؛ فإن قدر على رفعه إلى الحاكم: لم يجز له الأخذء وإن عجز عن 
الرفع» أو غاب» وعسّر توصّله إلى حقَّهء فظفر بجنس حقّهء فقصد أخذه 
عن حقّه جاز» وملكه بالأخذ. وإن كان من غير جنس حقّهء فقولان يجريان 
في أخذ أحد النقدين عن الآخرء فإن كان حقّه دراهم مكسّرة» فوجد دراهم 
صحاحاء فطريقان: 

إحداهما: يجوز أخذها اثفاقًا. 

والثانيةٌ - وهي الصحيحة -: في أخذها القولان» فإن أخذهاء لم يجز 
له تمذّكهاء بل باع بالنقد الآخرء ثم يُشترى بها حقّه. 

وإذا جوزنا اعد غين السفن فوديات” 

أحدٌهما: له أن يبيعه بنفسه» فإن تملّك منه قدرٌ حقه» لم يجز على 
الأصحٌ» وإن باعه» فقد قال الأئمّة : يبيعه بنقد البلدء ثم يشتري بالنقد حقّه» 
وقا ل تحفاعة من الحدققيم “لم بيية) ١‏ مهن ننه 


. فى «س»: (إنه يبيعه»‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات 


الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني - وهو ظاهر المذهب -: ليس له بيعه» بل يبيعه الحاكم غير 
معتمِدٍ على قوله» بل يبني الأمر على بصيرة . 

ولو كان له( على رجل دينٌ» ولع وتان وجوّزنا الالخدي د 
الجنس» ومنعنا التقاصّ» فجحد أحدهما حقّ الآخرء فهل للآخر الجَخْدٌ؟ 
فيه وجهان» ولعلّ أقيسّهما الجوازٌ. 

6 3 فرع: 

إذا أخذ ثوبًا عن حقهء لم يجز أن يستعمله» فإن تلف في يده» ضمنه» 
بخلاف مَنْ دفع إلى غريمه ثوبًا؛ ليبيعه. ويأخذ حقَّه من ثمنه؛ فإنَّه لا يضمن 
الثزت:إذااثلف * وليين له آنا ياد اكه وو حله إلا أن رمتل أن جد 
نينا سارى شرن وحن هر فل أن راخدة ومن قلار ححقة نه وفي 
الزاتئد وجهان. 

5065 فرع: 

قال القاضي : إذا لم يقدر على أخذ حقّه إلا بنَقَب جدار غريمه» فله تقب 
وإخراج حقّهء ولا يضمن أرش النقب؛ فإِنَّ من استحقٌّ شيا استحقٌّ التوصّل 
لدوم يعاد له لحد مو شاركة التو ل إله: 

 5061/‏ فرع: 

إ3ا كان حمّه عشرة» فاخذ ثويا بسار عظرة: قلقت افيحيه عشرين» 
فالزيادة محسوبةٌ عليه» فإن نقصت القيمةٌ؛ فإن ردّه على المالك» لم يضمن 


نقصَّ السوق. وإن باعه بعد النقص؛ فإن بادر ببيعه» لم يضمن» وإن قصّرء 


)1١(‏ زيادة من «س». 


كتاب الدعاوى والبينات 


وتوانى» ضمن . 


0 فرع: 

إذا غصب شيا فظفر المالكُ بمال الغاصبء فله أن يأخذه» ويبيع منه 
بقيمة المغصوب» فإن استرجع المخغصوبء رد القيمة. 

با ني 
48 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي 

الأولى : إذا استأجر رجلاً؛ ليطبخ له عشرة أمناء فَيْلْج2"0» ويضرب 
منها الإبرَئْسم» والطبخ يردُّها إلى خمسة أمناء» والإبريسم مَنَّ واحد» فأنكر 
الأجيرُ القبضّ» فشك المستأجرُ هل بقي الفيلج على هيئته» أو رجع إلى 
خمسة أمناء» أو صار إبريسمّاء أو تلف في يده بعد الجَحُدء وقلنا» لا عيمان 
على الأجير المشترك» فقال: أستحقٌ عليك عشرة أمناء فَيْلَّجء أو خمسة 
أمناء من كذاء أو منا من الإبريسم» أو القيمة إن تلف ذلك» ففي سماع هذه 
الدعوى وجهان يجريان إذا دفع ثوبًا إلى دلأل؛ ليبيعه» فجحده؛ فردّد الدعوى 
بين الثوب» وثمنه» وقيمته : 

أحدُهما: تُسمع للحاجة» فيحلف على الجميع. 

والثاني : لا نمع حبّى يرد كلّ واحدة من هذه الدعاوى» ويحلّفه على 
كلّ واحدة يميئاء فإن نكل» فهل له الحلفُ اعتمادًا على نكوله؟ فيه وجهان 


)١(‏ الفيلج: و2370 ا عفن بثه القر + وهو ددنت والأصيل كلق اند 
«المصباح المنير» للفيومي (مادة: فلج). 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


يجريان في الاستدلال بالنكول فيما لا يعلمه المدّعيء فإن علمه؛ مثل أن 
ادّعى المودعٌ رد الوديعة» والمالك عالمٌ بأنّه لم يردّهاء فله أن يحلف يمينَ 
الردّء وإن ادَّعى التلف. ونكلء ففي حلف المالك استدلالاً بتكوله الوجهان. 

ولو رأى خط أبيه كما تقدّم» جاز له الحلفُ. 

الثانية : من ادُعي عليه بعشرة» فجوابه أن يقولَ: لا يلزمني العشرة» 
ولاشيء منهاء ويحلف كذلك». وغلط القاضي» فشرط ذلك في الحلف دون 
الإنكار» فأجاز له أن يقتصر على نفي العشرة في إنكاره» فإن قلنا بالمذهب» 
فأصرٌ على نفي العشرة» فقد أنكر أقلّ أجزائهاء وسكت عن بقيّتهاء فيُجعل 
سكوته إنكاراء فإن أصرّء جُعل نكولاً» وإن نفى العشرة وأجزاءهاء ثم حلف 
على نفيهاء وامتنع من نفي أجزائهاء فقد حلف على أقلّ الأجزاء؛ء ونكل عن 
البقيّة» فيحلف الخصحٌ على ذلك» ويستحقّه . 

الثالثة: إذا ادّعى دارًا في يد رجل» وزعم أنَّ يده بغير حقٌ» فقال: 
لا يلزمني تسليمُهاء فأقام البيّنة بمجرّد الملك. ثبت ملكّهء وانتزع الدار, 
وفي هذا نظر؛ فإِنَّ ثبوت الملك لا ينافي استحقاق اليد» فينبغي أن يُحْوَج 
على الخلاف في تنازع المالك وصاحب اليد في الإجارة والإعارة» فإن جعلنا 
الول قول المالك ثم انتّزعت الدارٌ هاهناء وإن صدّقنا صاحب اليد» لم 
نع الدارٌ هاهنا إلا أن تقوم البينةٌ بأنّ صاحب اليد مُبطل . 

الرابعة: إذا غصب عبدًاء أو مستولدة» فأبقا من يدهء لزمه قيمتهما؛ 
للحيلولة» فإن أعتق العبدء أو مات المستولدٌُ» (فعتقت المستولدة)7© رجع 


)١(‏ في «سر»: «ثم عتقت بموت السسّد». 
في "س5 . انم بمو ِ 


العز بن عبد السلام كتاب الدعاوى والبينات 


الغاصبُ بالقيمة» ولو قطع يدهاء (فغرم الأرش)7"» ثم عتقت بموت السيكّد» 
لم يرجع بالأرش؛ فإنَ العتقّ لا ينعكس عليه . 

الخامسة: (إذا)”" ادعت المرأة على الزوج أنَّه تزوّجها بعشرة» فأقرٌ 
بالتكاح» وقال: ما قبلته بالعشرة؛ صحٌ الجوابٌُء وتعذّر عليها اذّعاءٌ القبول 
بأقنّ من العشرة؛ فإنّها لو ادّعته لكان عقدًا آخرّء بخلاف عشرة لا تضاف 
إلى بول عَفْد فإذا تعدّر ذلك» فرض لها مهرُ المثل عند القاضي» فإن زاد 
مهرُ المثل على العشرة» اقتصر عليهاء وهذا بعيدٌ عن قياس المذهب, والوجه: 
لها في الابتداء أن تدّعيَ العشرةً من جهة المهرء ولا تضيفها إلى القبول» 
ولا تقدٌ بأنها جميع المسمّى» فإن حلف على نفي العشرة» ونكل عمًا دونها. 
حلفت» وحُكم لها بالعشرة إلا أقلّ القليل كما في الدين المطلق» فإن حلف 
على نفي العشرة» ونفي أجزائهاء لم يُتصوّر صدقّه إلا بتقدير أداء» أو إبراء» 
أو نكاح تفويضء فإذا حلف على نفي العشرة وأجزائهاء تعيّن التفويض» 
فيُفرض لها مهرُ المثل» ولابدَ من إنهاء القضيّة إلى هذا الحدّء وهو مراد 
القاضي؛ إذ لا يجورٌ مبادرة الفْض بمجوّد قوله: ما قبلت بعشرة» ويجوز 
أن يُجِعلَ القولٌ قولّه في نفي المسكّى. ثم يحكم الشرع بما يراه في النكاح 
الخالي عن المهر. 

السادسة: إذا طلب المدّعي من الخصم كفيلاً ببدنه حتى يتشمّر لإقامة 
البيتّنة وجمُعهاء فقد قال القاضي : يُجَابُ إلى ذلك» فإن امتنع حبس ؛ لامتناعه» 


فق سقط من «س»2. 


(؟) سقط من لاس». 


كتاب الدعاوى والبينات الغاية فى اختصار النهاية 


لا لأجل الدين. 


السابعة : الدعوى بالقصاص على العبد تتعلّق به دون سيّده» وبالأرش 
ان بالسنيشد دو 


الثامنة : لو سَيّل رجلٌّ على باب داره دذًا وكيزاناًء فتلف كور فى يد 
إنسان بغير تفريط» أو أخذ فأسًا مسبّلاً على المسلمين» فتلف عنده بغير تفريط» 
لم يضمن ؛ كما لو تلف في يده ما أوصى له بمنفعته . 


[لالالا 


إذا أعتق المطلقٌ عبدّه» نفذ عتقه» وإن أعتق عبد غيره» لم 
ينفذء فإن قال له: أنت حرّء ثدَ ملكه. عتق عليه» وإن قال: قد أعتقتك» 
ثم ملكه» عتق عند القاضي» وإن قال: أعتقتك» ثم ملكهء لم يعتق على 
فحوى كلامه» وقال الإمام: لا فرق بينهماء فنراجعه؛ فإن قال: أردث الإنشاء 
لغا لفظه» وإن قال: أقررت بذلك» عتق عليه» وإن لم يفسّره بشيء» ترك . 

وإن أعتق جزءًا معيّناء أو شائعًا من عبده""2» عتق جميعه وإن كان 
مُعْسرًاء وهل يعتق بطريق السراية» أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل؟ فيه 
وجهان. 

وعتق المعيّن مرئّب على الشائع» وأولى بألا يسري؛ إذ لا يُتصوّر 
إفراده بالعتق» بخلاف الشائع» فإن قال: يدك حدّء ولا يدَ له لم يعتق على 
الأفقه. وقيل: فيه الوجهان» وإن قال: إن دخلت الدارّء فيدك حرّء فدخلها 
بغير يدء ففي العتق وجهان مأخذهما المعنيان» وما ذكر في العتاق» فهو جار 
في الطلاق . 


نينا ييز نيا 


)١(‏ فى «س»: اعبد)ا. 


كتاب العتق أ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


١‏ - فصل في سراية العتق 

لا يسري العتق من شخص إلى آخرء فلو كانت الأمةٌ لإنسان وحَمْلها 
لاخر فأعتق أحدّهما ما يملكه, لم يسْرِ إلى ملك الآخر. . 

وإن ملك الجارية وحملهاء فأعتقهاء سرى إلى الحمل» وإن أعتق 
الحمل» لم يسْرٍ إلى الأمٌّ خلافا لأبي إسحاق المروزيّ . 

وإن كان العبدٌ بين اثنين يملكانه نصفين مثلاً» فأعتق أحدُهما نصيبت 
الآخر» لغا لفظه إن لم يكن مثله إقراراء وإن أعتق نصيب نفسه»ء فإن قال: 
أعتقث نصيبي منك» عاق لس وإن قال: أعتقت نصفّكء» عتق نصفه»ء 
وهل وقع عتقٌ النصف أوّلآ» أو وقع عتقٌّ الربع. ثم سرى إلى الربع الآخر 
(مع الإعسار)”" واليسار؟ فيه وجهان؛ تظهر فائدتهما إذا على الطلاقَ والعتاقَ 
بإعتاق نصفه فإن قلنا: يقع عتقٌ النصف أوَّلاً وقع الطلاقٌ والعتق» فإن قلنا 
بالسراية» لم يقعا. 

وإن أقرّ بنصف عبد أو باعه؛ فإن قال: بعتك نصيبي من هذا العبد» 
أو نصفي منهء نفذ البيع والإقرارٌ في النصف الذي يختصنٌ به» وإن قال: 
بعتك نصف العبد» أو قال: نصف هذا العبد لفلان» فهل ينحصر البيع والإقرار 
فيما يختصٌ به» أو يشيع على النصفين؟ فيه الوجهان, والأولى: أن يُرتب البيع 
على الإقرار؛ فإِنَّ الإنسانَ لا يبيع في الغالب إلا ملكٌهء بخلاف الإقرار» فإن 
قلنا بالإشاعة» بطل البيع في الربع» وخْرّج الربع الآخر على تفريق الصفقة . 


)1١(‏ سقط من «س». 


العز بن عبد السلام كتاب العتق 


وإذا عتق نصيث المعتق ؛ فإن كان معسراء وقف العتقٌ على نصيبه» 
ولا يُستسعى العبدٌء فيجري على جزئه الحرٌ أحكامٌ الحرية» وعلى الجزء 
الرقيق أحكامٌ الأرقاء؛ ومتى طرأت الحرية على الرقٌ» عاذ ليوات 
ظرأ الرق على العرية ففي جواز تبعيضه خلافٌ . 

فلو أرق الإمامٌ بعضّ الأسيرء وترك بقّته على أصل”" الحرية» فقال: 
أرققت نصفك ؛ فإن لم يكن فيه مصلحةًء لم يجز ذلك باطناء ويُحمل في 
الظاهر على المصلحة» وإن وُجدت المصلحةٌ؛ مثل أن يكون كسُوباء فيجد 
في الاكتساب لنصفهء ففي نفوذ إرقاق بعضه الوجهانء فإن قلنا: لا ينفذ» 
فهل يلغو لفظه. أكواق حنفية ف يحياة: وإن كان الأسية وعدن للم 
وذمي» لم يرق نصيبٌُ المسلمء وفي إرقاقه لنصيب الذمي وجهان قدّمناهما 
في (كتاب السّيّر) . 

وإ كان المصع مويه بتحكة القر لك شرق ممه إلبونا 3 ولرفقية 


قيمتهاء وإن أيسر ببعضهاء شر نقدن ها ابس جه ورقٌّ الباقي» وفيه وجه 


0 


أنه لا يسري . 

فإن كان العبدٌ لثلاثة ؛ لأحدهم سدسه» باحر وللثالث 7 
فأعتق صاحبٌ الثلث والسدس نصيبّهما معاء أو بلفظ وكيلهماء فهل تتوّزع 
القيمةٌ على قدر المِلكَين» أو على عدد الرؤوس؟ فيه قولان كالشّفْعة» وقيل : 
تتوّزع على الرؤوس وجهًا واحدًا؛ كالجراحات. 
والاعتبارٌ في اليسار بحال العتق دون ما قبله وما بعده» والعبرة بيسار 


)١(‏ في «س»: لحكم). 


كتاب العتق ) الغاية ف اختصار النهاية 


الديوق دون يار" الكنازة المرية: فيباع في السراية كل ما يُباع في الدين 
حتّى العبد المستغرق بالخدمة» فإن كان عليه دينٌ بقدر يساره. ففي السراية 
قولان» كما في اجتماع الدين والزكاة. 
* #6 * 
57 - فصل في بيان وقت السراية 

إذا حكم بالسراية» ففي وقتها أقوال: 

أصحّها : أنّها تحصل عقيب اللفظ . 

والثاني : بأداء القيمة. 

والثالث : الوقف. فإن أدّى القيمة» تبن حصولٌ السراية عقيب اللفظء 
وإن لم يؤدٌهاء استمر الرقٌّ على محل السراية . 

فإن قلنا بالتعجيل» انتقل ملكُ الشريك إلى المعتق قُبيل السراية» وحصل 
العتق عند ذلك ؛ إذالا يتضورسراية بدوق تقل الملك؛ وغلظ الأستاذ أبو 
إسحاق» فقال: يحصل الملكُ والعتق هاهنا وفي شراء القريب معّاء وهذا 

: فائدة [في نص الشافعي على قولَيْن كان متردّه) بينهما]‎ 5 ٠07 

إذا نصنّ الشافعيٌ على قولين كان متردّدا بينهما مُبْطِلاً لما سواهماء فإن 
جزم قوله بعد القولين» وجب القطع بأنَّ الثاني مذهبه» وإن قطع بشيء ثم 
قطع بما يخالفه. فقد رجع عنه.ء وإن قطع بشيء» ثم ذكر قولين» فقد تردّد 


)١(‏ سقط من «س». 


بعد القطع» وإن ثقل عنه نصوصٌ مختلفة بغير تاريخ لم يُستشهد ببعضها 
على بعض» خلافا للمزنيٌ ؛ فإنّه يستشهدٌ بكثرة النصوص2 . 


* # * 


45 .2 فصل في فروع على أقوال السراية 
أحدّها: إذا مات المعتقٌء أخذت القيمةٌ من تركته على الأقوال كلهاء 
إن إذا قلضا تخب السراينة ضاق العكق ممفعةا عليه (لأن سيت الغلف 
وُجد”" في الحياة» وترنّب عليه التلفُ بعد الموت» (ووجب”" الغرمٌ» وإن 
مات العبدٌ» وقلنا بتأخير السراية» ففي سقوط القيمة وجهان.ء فإن قلنا: 
لذ قط فاق القنية: كيه تتضول العتق قيل اتوت العف 
الثاني : إذا استولد أحدٌ الشريكين الجارية المشتركة» ثبت الاستيلاذ 
في نصيبهء فإن كان معسرًا لم يسْرء وهل ينعقدٌ الولدٌ حواء أو يتبكض رقَه 
وحريته؟ فيه الخلافٌ في تبعيض الرفٌّ في الابتداء» فإن أولدها الثاني» صارت 
مسعولدة لهماء فإن آيسر أحدٌ المستولدية» [فاعتق نضييّه + فقن قال جماعة 


و 0 01 - 
من الأصحاب: يسري عتقه» وخطأهم القاضي من جهة]”* أن السرايةً تقتضي 


)١(‏ أورد الجوينيٌ هذه الفائدة في درج كلامه في «نهاية المطلب» )١5١١ /١9(‏ ولم 
ينون لها. وعنونةٌ المؤلّف رحمه الله الإمام العزّ بن عبد السلام بفائدة من مظاهر 
حَسْنٍ تأليفه لهذا الاختصارء تنبيهًا لطالب العلم على أهمّية هذه الفائدة. 

(؟) في «٠س»:‏ «وسبب التلف إذا وجد) . 

[فرف في اس»: (وجب». 


(5) مابين معكوفتين ساقط من «س». 


كتاب العتق 1 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


نقل الملك. وهو غير مُتصوّر في المستولدة» وإن كان موسراء سرى 
الاستيلادٌُ» وفي وقت السراية الأقوالٌ الثلاثة» والاستيلاد أَوْلى بأن يُتعجّل» 
أو يتأجّلء أو يستوي العتق والاستيلاد؟ فيه ثلاث طرق”"©» فإن أخّرنا السراية 
فالولدُ كلّه حك وعليه نصف قيمته في الحال» وإن عجّلناهاء كان كاستيلاد 
الأب جارية ابنه إن نقلنا الملكَ قبيل العلوق» لزمه نصففٌ قيمة الولد» وإن 
نقلناه قبيل الوطءء لم يلزمه شيء. 

الثالث : إذا ادَّعى أحذهما أنَّ الآخرَ أعتق نصيبه وهو موس”» فإن عجّلنا 
السراية» عتق نصيبُْ المدّعي» والقولٌ قولٌ المدّعى عليه مع يمينه» فإن 
حلف. وقف الولاء» وإن نكل» حلف المدّعي. واستحقّ القيمة» ولا يعتق 
نصيبُ المدّعى عليه على الأصمٌ؛ لأنَّ اليمينَ نما رُدّت لأجل القيمة؛ إذ 
لا يجورٌ لأحد أن يدّعيَ على السييّد أنه أعتق عبده» ولا تسمع دعواه بذلك . 

ولو ادّعى كل واحد منهما أنَّ الآخر أعتق نصيبّه» وهو موسدٌ» وقلنا 
بالتعجيل» عتق العبدٌء ووّقف ولاؤهء وغلط المزنيٌ» فأثبت”" لكل واحد 
منهما ولاء نصيبه . 

وإن أقرَ أحدهما أله أعتق نصيب نفسه. وهو موسرٌء وقلنا بالتعجيل» 
عتق العبدٌء وكان ولاؤه للمعترف. 

الرابع : إذا قلنا بتأخير السراية» فنصيبُْ الشريك رقيقٌ» فإن أعتقه. ففي 
نفوذ عتقه وجهان كعتق الراهن» فإن نقَّذَنا عتقه» ففي بيعه وجهان. وقطع أبو 


)1١(‏ ساقطة من «س». 


(0) فى «س»: «فأوقف». 


العز بن عبد السلام 1 ]| كتاب العتق 


محمّد بالبطلان» وبنى عليه أنه يملك مطالبة المعتق بالقيمة» فإن صحّحنا 
بِيعّهء فباعه وألزم البيع» فهل للمعتق نقض بيعه كما ينقض الشفيع بيع 
المشتري؟ فيه تردّد واحتمال» وإن أبطلنا تصرّفهء وأثبتنا له" طلب القيمة» 
فأعسر بها المعتقٌ» فقد قال أبو عليٌ: للشريك التصرّف كيف شاء بما شاء» 
وليس له طلبٌ القيمة وإن أيسر المعتقٌ بعد ذلك . 

وقال الإمام: يُحتمل أن يمتنم عليه التصبّف؛ لثبوت عُلّقة العتق» وإن 
نفّذنا تصدّفه» احتّمل أن يطالب بالقيمة إذا أيسر بعد ذلك» فإن رددنا العتقّء 
سواط فللشزيك طلنة القبية لأجل الكهرة وإن تسدنا 
العتق والبيع» وجب أن يه يتخيّر المعتقٌ في بذل القيمة» فإن بذلهاء عتق» وإن 
لم يبذلهاء لم يُطالب بها كالشفيع في بذل الشمن . 

الخامس : إذا قال الشريكٌ المعسرٌ أو الموسرُ لشريكه الموسر: إن 
أعتقت نصيبّك» فنصيبي حدّء فأعتق تق نصيبّه» فإن قلنا بالتعجيل» متام 
عن المعتق القاقاء«وعلةتقيمة نصيك المعلق ».إن قلنا بالتاخين ».عق نصبيث 
المعتق» وهل يعتق الباقي عليه» أو على المعلّق؟ فيه الخلاف السابق؛ لأنّه 
كعتق الراهن . 

السادس : الأصحٌ بطلانُ الدور اللفظيّ؛ فإِنَ الشرطً لا يبطل ببطلان 
الجزاء لغة ولا شرعاء فلو قال لعبده: مهما أعتقتك» فأنت حر قبله» ثمَّ 
أعتقه» نفذ على الأصمٌ. وإن قال لشريكه: إن أعتقت نصيبتك» فنصيبي حر 
قبل نصيبك؛؟ فإن قلنا بالدور» وبتعجيل السراية» لم يعتق نصيبٌ واحد منهماء 


)1١(‏ سقط من «س». 


كتاب العتق الغاية في اختصار النهاية 


وتصحيحٌ الدور هاهنا بعيدٌ؛ لما فيه من الحَسجْر على غير المالك. ولو وقع 
مثل هذا التعليق من الجانبين» وقلنا بالدور امتنع العتق من الجانبين» وكذلك 
التعليقٌ على جميع التصرّفات» فلو قال كلٌّ واحد منهما: مهما(" بعت 
نصيبك» فنصيبي حر قبل البيع» فإن رددّنا العتقّ في محل السراية» خرج 
على الدورء فإن قلنا بالدورء لم ينفذ العتقء ولا البيع. 

السابع : إذا وطىء الشريك الأمة قبل أخذ القيمة؛ فإن قلنا بالتعجيل» 
لزمه مهرٌ المثل» وإن قلنا بالتأخيرء فلها نصفٌ المهر؛ لنصفها الحرّء ولا شيءًَ 
عليه لنصيبه؛ لأّه ملكه» وأبعد مَنْ أوجب نصف المهر للمعتق؛ لأنّه مستحقٌ 
لانقلاب الملك إليه» ويُحتمل أن يُصرف إلى الأمة؛ لأنَّه ينقلب إلى المعتق» 
وينقلب منه إليهاء فلا يجب حنَّى تقع السراية» فإن ماتت» وقلنا: لا سراية 
بعد الموت» فلا مهر لذلك النصف؛ لاستقرار ملكه عليه . 

الثامن: السرايةٌ على المسلم والكافر» وعلى الكافرين كالسراية على 
المسلِمّين» فإذا كان العبدٌ لمسلم وكافر» فأعتق المسلمٌ نصيبه» سرى عليه» 
وإن أعتق الكافرٌ نصيبّه» ففي السراية عليه خلافٌ مرنّب على الخلاف في 
صكّة شرائه أباه المسلم» وهذا أولى بالسراية؛ لأنّه قهريٌ» وإن قلنا بالتأخير» 
احتمل أن يُجعلَ كالشراء؟ لاختياره ببذل القيمة» واحتّمل أن يفرّق بأنَّ شراءً 
الآ لذ به :و السرالة والح 

التاسع : الاعتبارٌ في القيمة بوقت العتق إن عجَّلنا السراية» وإن أخّرناهاء 


فالاعتبارٌ بوقت العتق. أو الأداء. أو بالأكثر من حين العتق إلى الأداء؟ فيه 


)١(‏ في «س»: «إن2. 


العز بن عبد السلام كتاب العتق 


ثلائةٌ أوجه: أصحّها آخزهاء كمن جرح عبدًاء فمات بالجرح بعد مدّة» أو 
لل ل يه 
إذا نفذنا عتقّ الشريك وييْئه() 

0 - فرع: 

إذا قال رجلّ لا يملك سوى دينار لأحد الشريكين: أعتق فق الصتببلك عتى 
بدينار» فأعتقه» وقع العتقٌ عن المستدعي» فإن عيّن الدينارَ في التماسه؛ لم 
يشير العتق ؛ لإعسارهء وإن لم يعيئّنه. ففي السراية خلافٌ» 

* 6 *# 
5 - فصل في الاختلاف في القيمة 

إذا اختلف الشريكان في القيمة» وتعدّرت معرفتها؛ لموت”" العبدء 
وتغيّر أوصافه وخلقه» فالقولٌ قول المُعتِق في أصحٌ القولين. 

وإن ادّعى المعتقٌ نقصًا من أصل الخلّقة؛ كالكمّه» فالقولٌ قوله 
الأكثرين» وقيل : فيه القولان. 

وإن ادّعى الشريكُ صنعة للعبد؛ كالكتابة وغيرهاء فأنكرها المعتقٌ» 
فطريقان: 

إحداهما: القولٌ قولٌ المعتق. 

والثانية : فيه القولان. 


)١(‏ سقط من «س». 


(؟) فى «س»: «بموت). 


كتاب العتق الغاية فى اختصار النهاية 


وإن ادّعى المعتقٌ نقصًا طارئا؛ مثل أن قال: لق سليمّاء ثم تع 
قبل العتق» فقولان؛ إذ الأصلّ براءة الذمة» وبقاءٌ السلامة» وليس تقابلٌ 
الأصلين بأن يتساوى المأخذان؛ فَإنْهما لو تساوياء وجب التوقف» بل يقابلهما 

* 6د د 
4 فصل في السراية في مرض الموت 

الثلث في مرض الموت كجميع المال في الصحّة» فإذا أعتق المريضٌ 
بعضَ(2" عبده» أو شقّصًا من عبد مشترك؛ فإن احتمل الثلثٌُ السراية» سرى 
العتق» وإن احتمل بعض السراية» فعلى التفصيل السابق . 

وإن أوصى بأن يُعتقّ بعضٌ عبدهء أو يُعتقّ نصيبهٌ من العبد المشترك» 
وأن يسريّ العتق عليه» لم يسّْر في الصورتين؛ لإعساره بالموت. 


)غ20 سقط من «س». 
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عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث 


إذا أعتق فى مرض موته عبيدًا لا يملك غيرهم»؛ فردَّه الوارثُ» عتق 
5درك 000 و اث 
منهم بقدر الثلث بالقرْعة مع جهدِنا في تكميل العتق . 

ولو قال لثلاثة متّفقي القيَ : كل واحد منكم حرٌّء أقرعنا بينهم» فمن 
خرجت قرعتة» عتق )2 زوق مناتضأة. 

وإن قال: ثلث كلّ واحد منكم حرٌّء فهل يُقرع أو يُعتق من كل واحد 
ثلثه؟ فيه وجهان. 

وإن قال: ثلثكم حرٌّء وفسّره بعتق ثلث كل واحد منهم» ففيه الوجهان» 

ع 3 ع« 2 و 

وإن تركه مبهمّاء أقرع بينهم عند الأصحاب؛ لآن الواحد ثلث الثلاثة . 


# ا« 


2 8 
2 ظ م 1 
ب 
كيفيّة القرعة 


تجب القرعةٌ في العتق. ولا يقوم غيرُها من الأخطار مقامّها؛ كطيران 
ولا توفع طبر 4+ أو كر جحي إنسان لاتترد لاقن تكو ولاارف: بل 
تحكم القرعةٌ بحيث لا يتخيّل في خروجها تسبّب» ولا مواطأة» وقد أقرع 
عليه السلام في قسم الغنيمة تارة بالنوى» زثارة افو 

والأولى : اللحياات سيد ار ٠‏ ثم يقول: أخرج اسمًا 
على الحرية» فإذا خرج اسمٌء عتق ورقّ الآخران. وله أن يكتب الرقٌّ في 
رقعتين» والحرية في رقعة» ثم يقول: أخرج على اسم فلان» فإن خرج العتق» 
عتقء ورقّ الآخران» وإن خرج الرقٌء خكم برقَّهء ثم يقرع» فإن خرجت 
الحرية» عتق» ورقٌّ الآخران» وإن خرج الرقٌ» تعيّن الثالثُ للعتق» والأوّل 
أقربٌ إلى فصل الأمر؛ إذ ليس فيه تكريرٌ الإقراع» ولا خلافَ في جواز 
الأمرين. 

قال الأصحابٌ: إذا أقرعنا بين ثلائة» فالرقٌ ضعْفُ الحرية» فلتكن 
الرقاعٌ على هذه النسبة؛ [رقعة للحرية» وللرقٌ رقعتان» وفي كلامهم ما يدك 
على وجوب ذلك. وقيل: إِنَّه استصواب]”" وهو الأوجة» فيجوز أن يكتب 


4 ما بين معكوفتين سقط من «س». 


مه 3 5 3 ٠+‏ او 1 ٠‏ 
رقعة للحرية» وأخرى للرق» فإن خرجت حرية أحدهم» عتق» وإن خرج 


الْرْق أدرجت الرقعةٌ في البندقة مرّة أخرى . 

وإذا كُتبت الأسماء أو الرقٌ والحرية» فلابدٌ من تحكيم من يرجع إليه ؛ 
ليقول: أخرج على هذا الوجه(2©؛ أو أخرج اسمًا على الحرية» فلو قال: 
أخرج على سالم» فقال غانم: بل أخرج على اسمي» أو قال: أخرج على 
الحرية» فقال الورئةٌ: بل أخرج على الرقٌء أو طلب العبيدٌ الإخراج على 
الحرية» والورثةٌ الإخراج على الرقٌّ» فهذا لم يتعرّض له الأصحابٌ في 
وجوب ولا استصوابء فلا يمتنع إذا كتب الرق والحرية أن نقرع؛ أوّلاً بين 
العبيد ؛ ليتعينَ من يعرض على الرقٌّ والحرية» فإذا تعيّن أحذّهم» أخرج اسمه 
على الرقٌّ أو الحرية» أو يكتب للحرية رقعةٌ» وللرقٌ رقعتان» ثم يلقي رجلٌ 
لم يكن في أوّل الأمر إلى كلّ عبد رقعة . 


* # 


- فصل في الإقراع مع اختلاف القيم 

إذا أمكنت التجزئةٌ ثلاثة أجزاءء لم نعدل عنه» وإن تعدّر ذلك؛ لتفاوت 
القيم ؛ فإن أمكن التقريبُ من التثليث» جاز اتفاقاء وإن أراد العدولَ عن 
مقاربة التثليث» فقولان: 

أحدُهما: لا نعدل عنه» بل نقاربه على قَذْر الإمكان» فنجعل السبعة: 


اما # ا 


اثنين واثنين » وثلاثة. والثمانية : ثلاثة و واثنين . 


)١(‏ زيادة من «س». 


كتاب العتق 1 ١‏ الغاية ئ اختصار النهاية 


والثاني : نجرّئهم على الأقرب الأيسرء فإن كان الأيسر أن نجعل السبعة 
سبعة أجزاء؛ والثمانية ثمانية» فعل ذلك» وكتب سبع رقاع أو ثمانيّ» وإن 
سهل تجزئةٌ الثمانية أربعة أجزاء. فعل ذلك. فإن خرجت حرية اثنين» عتقاء 
ثم يُقرع بين الستة» فإن خرجت لاثنين» أقرعنا بينهماء فمن خرجت قرعته» 
عتق منه ما يكمل ثلث التركة» وهذان القولان اختلافٌ في الوجوب عند 
الصيدلانيٌ؛ وفي الاستصواب عند القاضي والإمام: 

نبا فيا لبف 
0١‏ - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث 

إذا أعتق في مرض الموت عبيدًا لا يملك غيرهم ؛ فإن كان عليه دين 
مستغرق» لم ينفذ العتق» وإن لم يكن الدينُ مستغرقًاء فلا يجوز صرفٌ بعض 
العبيد في الدين إلا بقرعة» فيرع بين التركة والدين» فإن خرجت قرعةٌ الدين 
على عبد يوفي جميع الدين» فلا ينبغي أن يقرع للعتق حنَّى يؤدّى الدين؛ 
نه لا يسقط بتعيين مال له. ولهذا لو تلف المعيّن قبل التوفية» انعكس الدينُ 
على التركة» فلا وصبّةء ولا إرث ما بقي درهمٌ من الدين» ولو قبل: نقرع 
للعتق» ونقفه على أداء الدين» لكان فيه نظر؛ فإنَّ القرعة لا تُوقّف . 

ولو كتب رقعة للإرث» وأخرى للعتق» وأخرى للدين» لم يجز على 
الأصحٌ؛ فإنَّ قرعة العتق لو خرجت أوَلاً؛ فإن قلنا: لا تنفذء فهي باطلةٌ 
وإن نقّذناهاء كان تنفيذًا للوصيّة قبل أداء الدين» والكلامٌ في هذا الفصل في 


الوجوب دون الاستصواب. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب العتق 


فرع: 

إذا عتق عبدٌ بالقرعة» ثم ظهر دين؛ فإن كان مستغرقاء بطل العتق» 
وإن لم يكن مستغرقَاء وأمكن تنفيذه مع أداء الدين» ففي بطلان القرعة والعتق 
قولان كالقولين في انتقاض القسمة بظهور الدين. 

5015 - فرع: 

إذا أعتق المريض ثلاثة أعيّد قيمةٌ كلّ واحد مئة» فأعتقنا أحدّهم بالقرعة» 
فظهر له مال آخرء فَعِيْقُ الأوّل نافذء ثم يُقرَع بين الآخرين» فمن خرجت 
قرعيّه ؛ فإن كان المالٌ الذي ظهر مئدّء عتق ثلثه» وإن كان مئتين» عتق ثلثاهء 
وإن كان ثلاث مئة عتق جميعه . 

#6 #6 
45 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده 

إذا أعتق في مرض موته عبدّاء فمات العبدٌ» ثم مات السيكد؛ فإن لم 
يملك غيرّه» ففيه أوجةٌ تجري فيما لو وهب عبذاء وأقبضه, (فمات بيد 
المتّهب)20؛ ثم مات الواهبٌ : 

أحدها: يموت حرًا؛ فإنَّ حقّ الورثة لا يثبت إلا في التركة» ولو مات 
رقيقاء لما ورثوه. 

والثاني : ننوت رقنا لأنَّ عتقّ المرض وصّة . 


)1١(‏ سقط من «س). 
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والثالث: يموت ثلثه حرّاء وباك فيه ويُحسب الموهوب من الثلث . 
وإن قتله المتّهب كان كما لو بقي حيّا؛ إن خرج من الثلث» حدي تع 
وإن لم يخرجء غرم للورثة ما زاد على الثلث» بخلاف ما لو تلف؛ لأنَّ الهبة 
ليست عقدٌ ضمان.ء والإتلاف مضمّن على الجملة» وألحق الإمامٌ التلفَ 
بالإتلاف ؛ لأنا تيكنًا أنه وهب حقٌّ غيره» فيشبه هبةً الغاصب . 
5 92 4 و 
ولو أعتق ثلاثة قيمةٌ كل واحد منهم مئْةٌ فمات أحذهم. أقرع بينهم 
عند الأصحاب» فإن خرجت قرعةٌ الميت» تيا أنه مات حرّاء وقال الإمام : 
إن جعلنا الميّت في المسألة السابقة كالمعدوم» فالقيامنٌ ألا يدخلٌ هاهنا في 
القرعة» ويُقرع بين الحيّين. 
فإن قلنا: يدخل في القرعة» فقتل أحدٌّهم» فخرجت قرعيّهء فعلى 
القاتل ديته لورثته» وإن خرجت القرعةٌ لغيره» عتقء وكانت قيمةٌ القتيل من 
جملة التركة. 
وإن نقصت قيمةٌ أحدهم. فخرجت قرعته» لم يُحسب نقصه على 
ما قطع به الأصحابٌ؛ فإنَّ الحرّ لا قيمة له. 
ْ 5 0 و 5 5 59006 . و 
وإن مات أحذهه'' بعد موت المعتق؛ فإن لم تصل يد الوارث إلى 
شيء من التركة» وكان محولا بينه وبينهاء لم يُحسب الميئّت عليه» فإن 
خرجت القرعةٌ للميّت» اقتصر العتقٌ عليه» وإن خرجت لأحدهماء عتق ثلثاه 


دلق سقط من «س». 


وإن قتل أحدُهم بعد موت المعتق؛ فإن خرجت قرعتّه» عتق» وكانت ديته 
لورئته» وإن مات أحدُهمء والتركةٌ بيد الوارث» فهل يُحسب عليه؟ فيه 
وجهان؛ لأنَّه ممنوع من التصرّف فيه قبل خروج القرعة» والحيلولة الشرعيّة 
#السلولة العتلة: 


* * 
٠ 1‏ - فصل في ترد تيب التبرّعات في مرض الموت 
ا يا ع 
التبّعات» بُدىء بالأوّل فالأوّل حنَّى يكمل الثلث . 
فلو وهب قدر الثلث وأقبضهء ثم أعتق » أو أعتق» ثم وهب» أو حابى» 
ثم أعتق » أو أعتق رام لم أعتق » بدى”" بالأوّل فالأوّل. 
ولو وهب ولم يقبض» ثم حابى؛ توي المحاناةة 
- 0 2اء في مك 
ولو قال: سالم حر وغانم حرٌ) قدم سالم. 
ولو أوصى بعتق أحدهماء ثم أوصى بعتق الآخر بعد تطاول الزمان» 
فرع ينهما؛ فإِنَّ الموثت يب يجمع الوصايا إلا أن يوصيّ بتقديم شيء منهاء 
ولودبر أحدهماء وأوظئ بحتق الأخوه فهل يقرع أو يُقدَّم المدّبر؟ 
فيه وجهان» ولعلّ الإقراع أصحٌ ؛ لأنّ العتق عاق يكنا بالمونه» فينظر 
إلى استحقاقه دون إنشائه . 


#0 * 


كتاب العتق 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


4085 - فصل في إبهام العتق 

إبهام العتق بين الأرقّاء كإبهام الطلاق بين النساءء فإذا قال: أحدكم حدٌ 
فله حالان: 

إحداهما: أن يعيئّن أحدهما في نيّته» فيعتق» فإن صدّقه الباقون على 
النية» فذاك» وإن كدّبوهء فالقول قوله مع يمينه انافاه فإن نكل. حلف مَنْ 
يدّعي النيّةء وعتق مع الأوّل. 

وإن قال: نسيث مَنْ نويته» حبس إلى أن يبِيئّنه» وفيه احتمالٌ. 

ولا يكون الوطء بياناً في الإماء. فإن وطىئء واحدةء وقال: لم أنوهاء 
قبل :منه» وَإن قال: تويتهاء فقد أقة بوطء حددة: 

وإن مات قبل أن يبتّين» رُّجع إلى بيان الوارث» فيبني على ما سمعه 
مع نان كآن مويه يول > اتويت اعد كو ]نا ل اعرنها #«وضيت الففث 
إلى البيان. 

الحال الثانية : ألا ينوي شيئاء فيلزمه التعيينٌ» فإن امتنع» حول عليه 
بالحبس» فإن عيّن أحدّهم» عتق. وهل يعتق من حينٌ لَمْظ بالعتق» أو من 
حينَ عيّن؟ فيه وجهان مأخذهما أنَّ العنقّ هل وقع في عين أو التزمه في الذمّة» 
فيلزمه إيقاعه في واحد منهم . 

وإذا عيّن أحدهمء لم يكن للآخرين الدعوى عليه» وفي كون الوطء 
تعيينا وجهان» فإن جعلناه تعيينّاء ففي ال . بما دون الفرج والمسنٌ والقبل 
وجهان مرتبان» وفي الاستخدام وجهان مرثَّبانَ على الاستمتاع» ويجب طردٌ 
الوجهين في استخدام المبيع في مدَّة الخيار فيما يرجع إلى الفسخ والإجارة. 


وإن مات أحدهما قبل التعيين» فأراد أن يعيئّنه؛ فإن قلنا: يقع العتق 


من حين التعيين» لم يكن له ذلك»؛ فيتعيّن ن الحييٌ للعتق بغير لفظه؛ وإن قلنا: 
يقع من حين اللفظ ء فله ذلك. 

وإن مات السيّدُ قبل التعيين» فهل يُقرعٌ» أو يُرجِمٌ إلى تعيين الوارث؟ 
فيه قولان بناهما القاضي على الخلاف في وقت وقوع العتق» فإن أوقعناه من 
حين التعيين» رُجع إليه» وإلاّ فلاء وعكسنٌ ما ذكره أولى؟ فإنَا إذا جعلنا التعيينَ 
إيقاعاء فهو من تتمّة اللفظ. ولا يتقسم لفظ الإيقاع بين اثنين» ولا يتعك [نجراء 
القولين على كلا الوجهين . 


إذا ملك الرجل قريّه» لم يعتق عليه إلا أن يكونَ من الوالدين وإن عَلّواء 
أو المولودين» وإن سفلواء فيعتقون عليه بالملك وإن لم يرئواء وإن ملك 
جزءًا من أحدهم» عتق» وسرى إن اختار تملّكه بسبب يُقصد يمثله 
الملكُ؛ كالبيع والهبة» وقبول الوصيّة. وإن ملكه قهراء ؛ كالإرثء لم يسْرٍ 
اثفاقا . 

ولو أوصي له بجزء من أبيه» فمات الموصيء, ثم الموصى له» فورثه 
أخوه؛ فقبل الوصيّة» وثلث الموصي واف بالقيمة» قُوّم على الميّت اتَفافًا؛ 
لأنَّ قبولٌ وارثه كقبوله» وفيه احتمالٌ؛ لأَلّه دخل في ملكه قهرًا. 

ولو أوصى له بجزء من ابن أخيه» فمات» فقبل أخوه الوصيّة» فهل 
يسري على القابل؟ فيه وجهان؛ لأنلّه دخل في ملك الميّت قهراء ثم انتقل 
إليه قهراء فلم يتجرد قصده فيه . 

ولو باع بعض ابن أخيه بثوب» ثم مات» فورثه أخوه, فرُدٌ عليه بتعض 
ابنه بالعيب» عتق» ولم يَسّْر وإن رد هو الثوب بعيب» ففي السراية وجهان؛ 
إذ المقصودٌُ ردٌ الثوب دون المبيع» ولذلك يُردٌ مع تلف المبيع . 


ولو ملك المكاتبٌ بعض من يعتق على سيئّده» ثم عجّز نفسّه. عتق 


على السيّدء ولم يشر اتفافَاء وإن عجّزه السيدٌ» فوجهان؛ إذ القصدٌ هو 
التعجيز. 


* # و 


4- فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته 

إذا انَهب في مرض الموت”2 عبدّاء أو ورثه» فأعتقه» حسب من الثلث 
اتفاقا . 

وإن ورث مَّنْ يعتق عليه» فهل يُحسبُ من الثلث» أو من رأس المال؟ 
فيه وجهانء فإن حسبناه من رأس المال» فعلّته أنه ملكه قهراء أو مجّاناً؟ فيه 
وجهانء فإن لم يملك غيرّه؛ فإن حُسب من رأس المال» عتق» وإن حسب 
من الثلثء عتق ثلثه» ورقّ ثلثاه» فإن كان عليه دين مستغرق؛ فإن حسب من 
النلث» لم ب يعنق منه شيءٌ» وإن حسب من رأس المال» عتق» ولا يرث ممّن 
عتق عليه إلا إذا حسبناه من رأس المال. 

وإن انّهب مَنْ يعتق عليه» أو قبله في وصيّة؛ فإن حسبناه من الثلث إذا 
ورثه» فهاهنا أولى» وإن حسبناه من رأس المال» فهاهنا وجهان باد هما 
المعنيان . 

وإن اشتراه بثمن مثله؛ فإن لم يكن عليه دينُ» صمّ الشراءء وعتق من 
الثلث» ولم يرثه؛ لاتفاقهم على أنَّ عتقّه وصيّة» فإن اشتراه بمئة» وقيمته 
مئتان» حُسب نصفْه من الثلثء» وخُّج الباقي على الخلاف في اتهابه» وإن 


)١(‏ ساقطة من «س». 
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كان عليه دين مستغرق» ففي صكّة الشراء وجهان. فإن قلنا: يصحٌ» بيع في 
الدين» ولم يعتق. 
د “ا 
89 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه 

إذا وهب للطفل أبوه (أو أوصي له به)(©؛ فإن كان معسراء قبله القيمء 
كان لازي عاجزاضن الكنسيه» وتويك يجوز للقت القبولة» ني 
وجوبه تردّة) فإن أيسر الطفلٌ بعد ذلك» اروك نفقنة أبحة افاقان وإن كان 
الطفل موسرا؛ فإن كان الأبُ كسُويَاء قبله القيتمُء وإن كان زَمِنَاء لم يقبله 
وإن انّسع مال الطفل . 

وإن ؤُهب منه بعضه؛ فإن كان معسرًاء قبله القيكم» وعتق» وإن كان 
َمِنَاء وإن كان موسر والأبُ كسوبٌ, ففي القبول قولان» فإن جوّزناه» فقبله. 
عتق ولم يسر. 

٠‏ فائدتان: 

إحداهما: إذا قال: كل ولد تلدينه حدّ. ففي صكّة هذا الكلام وجهان. 
فإن قلنا: يصحٌ» فقال: أوّل ولد تلدينه حدّء فولدته ميئّاء انحلّت اليميبُء فلا 
يعت من تلده بعده. 

الثانية : إذا قال لعبده: أنت ابني؛ فإن أمكن أن يكونَ ولدّه؛ بأن كان 
طفلاً مجهول اللسب» عسقة وثبت السث» وإن تان بالغاء فإن صدّف 


)1١(‏ سقط من «س). 


عتق» وثبت النسبُء وإن أكذبه» عتق» والقولٌ قوله في نفي النسب» وإن 
لم يمكن أن يكون ولدّه من حيث السنٌ» فلا عتق عتقّ ولا نسب» وإن كان مشهورٌ 
النسب من غيره» لم يثبت النسبٌ» وفي العتق وجهان. 

وإن قال لزوجته : أنت بنتي» فالقولُ في النسب والفراق كالقول فيما 
إذا قال لعبده: أنت ابني . 


# # ب« 
0١‏ - فصل فى ألفاظ العتق 

وصريحُه : التحريرُ والإعتاق» وفي فك الرقبة وجهان» ولا حصر لكناية 
العتتق والطلاق» فكلٌ لفظ [تضكن إزالةً الملك](2» وأشعر بهاء فهو كناية ؛ 
كقوله : لا سلطان لى عليك» ولا سبيل» ولا ملك» أو أزلت يدي عنك» 
أو حّمتكء أو طلّقتك» أو يا مولاي» وإن قال: يا سيتدي, أو قال لأمته : 
«ياكذبانوا»””": فليس بكناية عند القاضي» وخالفه الإمامُ؛ فإنَّ اليد مطلق» 
وكزاد هه المالاك: 

ولو اسيُّرِقت امرأة اسمّها : :1 فقال: ليا السك ا حرّة؛ فإن أطلق» 
عتقت» وإن نوى الاسم القديم» دين وفي قبوله ظاهرًا خلافٌ» وكذا الحكم 
إذا كان اسم امرأته: «طالق»» فقال لها: يا طالق. 

ولو قال لعبد غيره: ايا أزاد مند) 20 ثم ملكه. عتق عليه ؛ لإقراره» 


. فى «س» «يمكن إزالةٌ الملك به‎ )١( 
تبن والفازشية :«يكدة البيت‎ :)8( 


(9) فارسي» معناه : أيّها الرجل الحر. 
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ولو لقب أمنه بحرّة» ثم قال لها: يا حرّة» فالعتق مأخودٌ ممًا ذكرناه» ومن 
الخلاف في اعتبار الوضع الخاصٌ . 
* # * 
57 - فصل في إعتاق الوارث 
إذا كان على الميت دين مستغرق 
إذا كان على الميّت دينٌ مستغرق. فالأصحٌ : أنَّ التركة ملك لوارثه» 
وقبل : تبقى على ملك الميئّت ما بقي عليه شيءٌ من الدين» ولو درهمّاء فإن 
قلنا بالمذهب» فأعتق الوارث عبدًا من التركة؛ فإن كان معسراء لم ينفذ العتق 
اتفاقاء دع جد ل اااي والفرقٌ: أنَّ الرهنَ 
طرأ على مِلْكِ تام مستمرٌ إلى العتق» وملكُ الوارث مشروط بتقديم الدين» 
وإن كان موسراء فقولان: 
أحذهما: يُوقف العتق. فإن أَدّى الدينَ» تييّن نفوذ العتق» وإن لم يؤدّه 
بيع في الدين . 
والثاني: ينفذ العتق لازمّاء وينتقل الدين إلى ذمّة الوارث بالعًا ما بلغ 
عند أبي عليٌ» وقال الإمامٌ: يلزمه الأقلّ من قيمة العبدء أو قدر الدين؛ ؛ لأله 
كالمتلف. وإن باع التركة مع بقاء الدين» فطريقان: 
إحداهما: التخريج على قولي بيع الجاني موسر كان الوارثُ أو 
ب 


والثانية : إن كان معسراء لم يصمح البيع» ويُحتمل أن يخرّج على القولين 


أحذها: لايصحٌ. 

والثاني : يصحٌ موقوف اللزوم» فإن أدّى الدين» تم لزومّهء وإن لم 
يؤدُّهء فللغرماء فسخه. ظ 

والثالث: يصحٌ لازمّاء وعلى المشتري تسليمُ الثمن إلى الغرماء» فإن 
سلّمه إلى الوارث» فأتلفه؛ فللغرماء طلَيْه من المشتري» وقطع الإمامُ بأنّه 
لا يُطالب» وجعل البيع كالإعتاق» واستبعد هذا الوجة» فإِنَّ بيع الجاني لا يلزم 
مع ضعف التعلق» فما الظنُ ببيع الوارث؟ ! 

205 فرع: 

إذا زوّج أمته بعبد إنسان» وقبض المهر وأتلفه» ثم مات قبل دخول 
الزوج» فأعتقها الوارثُ» نفذ العتقٌء فإن كان معسراء لم يثبت لها الخيارٌ؛ 
فإنّها لو فسخت قبل الدخول» سقط المهرّء وصار دينا مانعًا من نفوذ العتق» 
وإن كان موسرًا؛ فإن نقّذنا عتقّه مع وجوب الدين» ثبت لها الخيارٌء فإن 
فسخت صار المهث ديئًا» وعلى الوارث الأقلٌّ من مهرهاء أو قيمتها لا يجوز 
غيذ ذلك . 

* ا * 
4 فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق'١)‏ 


إذا مات الرجلٌ عن ابن مستغرق لإرثه» وثلاثة أعبد قيمةٌ كلّ واحد 


)١(‏ فى «س»: «بالعتق». 
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مئة» فقال الوارث: أَعتّقَ أبي هذا في مرض موتهء ثم أشار إليه» وإلى آخرء 
وقال: أعتق أبي هذين معاء أو أعتق أبي هذا وهذا معاء ثم قال: أعتق أبي 
هؤلاء الثلاثة معاء فالأوّل حر بكلّ حال. فيّقرع بينه» وبين الثاني» فإن خرجت 
قرعتّه» اقتصر العتق عليه. وإن خرجت قرعةٌ الثاني» عتقا؛ لاعترافه باستحقاق 
الثاني للوقراع» ثم يُقرع بين الثلاثة؛ فإن خرجت للثالث» عتق» وإن خرجت 
في الأوّل على الثاني» وخرجت ثانيًا للثالثء» عتق الثلاثة» وإن خرجت 
القرعتان على الأوّل» اقتصر العتقٌ عليه» وإن خرجت للأوّل ثانيّاء وللثاني 
لك اقتصر العتقٌّ عليهماء [وإن خرجت للأورّل في الأوّل» وللثالث في 
الثاني» اقتصر العتق عليهما]”" . 

وإن كانت قيمةٌ الأول مئة» والثاني مئتين» والثالث ثلاث مئة» فالأوّل 
حرٌ بكلّ حال» فيرع بينهء وبين الثاني» فإن خرجت للثاني» عتق؛ لأنَّه قدر 
الثلث» وقد أقرَ بعتق الأوّل» وإن خرجت للأوّل» عتق مع نصف الثاني ؛ 
تكميلاً للثلث. ثم يُقرع بين الثلاثة» فإن خرجت للثاني» لم يعتق الثالث» 
ولا يزيدٌ على ما عتق من الثاني عند الأصحاب . 

وقال الإمامٌ: يعتق جميع الثاني بخروج القرعة عليه ثانيًا؛ لاعترافه بأنّه 
يستحقٌ العتقّ بالإقراع بين الثلاثة» وإن خرجت للثالثء عتق ثلثاه» وإن 
خرجت للأوّل» أقرع بين الثاني والثالث؛ فَإِنَّ الثلث لم يكمل بالأول» فإن 
خرجت للثاني» رق الثالث» ولا يحدث بهذه القرعة في الثاني شيءٌ؛ لأنّه 
استوفى حظه من القرعة» وإن خرجت للثالثء عتق ثلته. فيكمل الثلثُ بثلثه. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س». 


ولو مات عن ثلاثة بنين» وثلاثة أَعْبّد قيمةٌ كلّ واحد ثلث التركة» فقال 
أحذهم : أعتق أبونا سالمّاء فقال الآخرُ: أعتقه مع غانم بكلمة واحدة» فقال 
الثالثٌ : أعتق الثلاثة معاء فثلثٌ الأول حُدٌ بغير قرعة؛ لاعتراف الأوّلء فيُقرع 
بينه وبين الثاني» فإن خرجت للأوّل» عتق منه ثلث آخر على الثاني» وإن 
خرجت للثاني» عتق ثلث على الثاني» ثم يُقرع بين الثلاثة؛ فأيّهم خرجت 
قرعتةٌ» عتق ثلثةٌُ» ومهما خرجت القرعتان للأوّل» عتق جميعُه» ورف صاحباه» 
وإن خرجتا للثاني» عتق ثلثاه مع ثلث الأّل» ورقّ الثالت» وثلثا الأوّل» 
وثلث الثاني» وإن خرجت إحداهما للثاني» والثانية للثالث» عتق من كل 
واحد منهم ثلثه فإن كانت قيمةٌ الأوّل مئة» والثاني مئتين» والثالث ثلاث 
مئة» فثلث الأوّل حدّء فيُقرع بينه وبين الثاني» فإن خرجت للثاني» عتق ثلث 
وإن خرجت للأوّل» عتق منه ثلث آخرء وعتق من الثاني سدسّهء ثم يُقرع بين 
الثلاثة» فإن خرجت للثالث» عتق تسعاه» وإن خرجت للثاني» عتق ثلثه» 
وإن خرجت للأوّلء عتق له ثم يُقرع بين الثاني والثالث» فإن خرجت 
للثاني» عق ندشه::وإن خرحت للثالف» عتق تسعه:. 

* * 
6 - فصل في تعليق العتق بالعتق 

إذا قال أحدٌ الشريكين للعبد المشترك : إن دخلت هذه الدار» فنصيبي 
منك حدّء فقال الخد بعد مدَّة: إن دخلتهاء فنصيبي منك حر فدخلهاء عتق 
فاشهاتقير سيراية» لاقترات العفين: 


كتاب العتق 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قال: مهما أعتقت نصيّتك» فنصيبي حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه» 
فوجهان: 

أحدهما: يقع العتقان معّاء فلا سراية. 

والقاقي: يثرتياة) فينري على 'المعتق» ما لو قال مينمنا أعتفك 
نصيبك» فنصيبي حر فأعتق نصيبه . 

ولو قال لسالم : مهما أعتقت غانمّاء فأنت حر مع عتقه. فأعتق غانمًا 
في مرض موته» وهو بقدر الثلث» عتق غانمٌ بغير قرعة ؛ فإنَّا لو أقرعنا فرما 
خرجت القرعةٌ لسالم» فلا يمكن عتقّه بدون عتق غانم؛ فإِنَّ العتقّ إذا عُلّق 
بتصرّف» تعلّق بالتصِدّف الصحيح دون مجرّد لفظ التصرّف» وطرد الإمامٌ 
الخلافٌ في هذه الصورة» ثم بنى ذلك على أنَّ الوصيّة إذا ردت فيما زاد على 
الثلث» فهل يُقال: ثبستء ثم ارتفعت» أو تبيّن أنّها لم تثبت؟ فيه قولان» 
فإن قلنا: تثبت» فقد وقع العتقّ عليهماء فينبغي أن يُقرَع بينهماء وإن قلنا: 
لا تثبتء تعيّن عتقٌ غانم كما ذكره الأصحابُء فإنَا لو أقرعنا أدّى إلى الدّور 
الذي ذكرناه» لكن قياس الدور مع الوفاء بالجميع أن يُقرع» فإن خرجت لغانم» 
عتق» وإن خرجت لسالم» لم يعتق واحدٌّ منهما. 

#*# 3# * 

0457 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن 

إذا قال أحد الشريكين: إن كان هذا الطائرُ غراباء فنصيبي حرٌء فقال 
الآخر: إن كان حمامّاء فنصيبي حدٌّء فأشكل الطائذء لم يعتق نصيبُ واحد 
منهما. 


وإن قال: إن كان غراباء فنصيبي حدّء فقال الآخر: إن لم يكن غراباء 
فنصيبي حر فقد عتق نصفه في الباطن» ولا يعتق في الحكم» ولهما حالان: 

إحداهما: أن يكونا معسرين» فإن اشترى أحدّهما نصيب الآخر» صحّ 
الشراء» وحُكم بحرية النصفء وإن باعاه من أجنبيٌ» صحّ» وعتق نصفه في 
الحكمء ولا ردً له عليهماء ولا على واحد منهما؛ لأنَّ كلّ واحد منهما يزعم 
أنَّ نصيبه مملوك» وقيل: له الردٌ عليهما إذا جهل تعليقهماء وهذا باطل؛ 

الثانية : أن يكونا موسرين» فإن أخّرنا السراية» لم يُحكم بعتق نصيب 
واحد منهماء وإن عجّلناهاء عتق بالمباشرة والسراية» فإن طالب أحدّهما 
الآخرَ بقيمة السراية» فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن حلفاء فلا حقٌّ لواحد منهما 
على صاحبه في الحكم . 

* # * 
1 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي 
في صفة جارية بأيديهم 

إذا مات رجلٌ عن ثلاثة بنين بأيديهم جاريةٌ ذات ولدء فقال أحذهم: 
هي مستولدةٌ أبيناء والولدُ أخوناء وقال الآخر: هي أمّ ولدي» والولد ابني» 
وقال الآخر: هي والولد مملوكايء فلا يلحق النسبُ بأبيهم» ويُلحق بمَّن 
استحلقه إن جوّزنا استلحاقّ الرقيق» وإن منعناه» فوجهان يجريان في استلحاق 
من بعضه حر وبعضه رقيق . 


فإن كان المستولدٌ موسرا فالولد حدٌ كله باعتراف من يذّعي أنه أخوهم» 


كتاب العتق 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وبأنّ المستولدٌ كأحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة» وإقراره مقبولٌ 
فيما يمكن إنشاؤه» ويمكن تخريجه على الخلاف في إقرار السفيه بالإتلاف؛ 
فإِنّ الإنشاء مُتصوّر منه» ولكنّه منهيٌ عنه. ولا يمينَ على من يدّعي استيلاة 
الأب ؛ فإنّه لا يدّعي حقّاء والأصحٌ : أن كلت الجارة في يده؛ بناءً على يده 
المحسوسة. وقيل : لا يد له عليها؛ لاعترافه بحرّيتهاء فيكون في يد أخويه 
نصفين» فإن جعلنا له يدّاء عتق ثلثها عليه بإقراره» ولا غرم عليه» ولا على 
أبيه» وإن قلنا: لايد له عليهاء لم يعتق عليه منها شيء؛ لأنّها في يد أخويه. 

وقال الإمامٌ: ينبغي أن تبقى الجارية على حكم يده وملكه. كما لو 
أقرٌ أحدٌ الوارثين بثالث» فلا يلزمه أن يعطيّه شيئًا من الإرث» بل يبقى على 
حقيقة ملكهء ثم يجري الحلفٌ بين المستلحق ومدّعي الرقٌ» فيحلف كل 
واحد منهما على نفي ما يدَّعيه الآخر فإن حلفا ونقّذنا إقراره» تنجّز الاستيلا 
فإن جعلنا له يدّاء غرم قيمة ثلث الجارية لمدّعي الرقٌء وإن لم نجعل له يدّاء 
غرم النصف. 

* #6 “د 
6 فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته 

إذا قال لأمته الحامل : إن ولدت أوَّلاً ذكراء فهو حب وإن ولدت أوَلاً 
أنثى» فأنت حرّة؛ فسبقت ولادة الذكر» عتق دون أمّهء وإن سبقت ولادة 
الأنثى؛ عتقت الأ دونها؛ فإنَ الأمّ لا تعتق إلا بعد انفصالهاء فلا تتبعها في 
العتق» وإن ولدتهما على التعاقب. وأشكل السابقٌ منهماء فالأنشى رقيقةٌ 
والذكر حدٌّ؛ لأنَّ ذلك حكمُّهما في جميع الأحوال» وفي الم وجهان: 


أحدهما: يُقرع بينها وبين الابن» فإن خرجت قرعتّهاء عتقت مع ابنهاء 
وإن خرجت قرعئّه» اقتصر العتقٌ عليه . 
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والثاني : يُحكم برقها؛ إذ الأصل بقاؤه» وهو قول الأكثرين» فلا تعتق 
بالاحتمال. 


خد * 


84 - فصل في إبهام العتق 

إذا قال لسالم وغانم: أحدكما حرٌّء ثم قال لغانم ومبشر: أحذكما حرٌّء 
ومات قبل البيان» أقرع بين سالم» وغانم» فإن خرجت القرعةٌ لسالم» عتق» 
ثم يقرع بين مبشر وغانم» فيعتق مَنْ خرجت قرعئّه» وإن خرجت القرعةٌ أوَلا 
لغانم» عتق» ورف سالمء وهل تعاد القرعةٌ بين غانم ومبشر؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: تعاد. فإن خرجت لغانم؛ رقٌّ مبشّر وإن خرجت لمبشرء 
عتق مع غانم . 

والثاني : لا تعاد القرعةٌ؛ فَإنَهِ إذا قال لغانم ومبشّر: أحذكما حدٌّ فغانم 
هو الحدٌّء والقرعةٌ كبيان المالك . 

ولو قال: أردت غانمًا في الدفعتين» لم يعتق غيره» وإن قال لأربع 
إماء: إن وطئت واحدة منكنّ» فواحدة منكن حرّة» [فوطىء إحداهنٌ؛ فإن لم 
نجعل الوطء تعيينًا للرقيقة إذا قال: إحداكما حّة» لم تدخل الموطوءة هاهنا 
في الإبهام؛ وإن جعلناه تعيينا؛ فإن غيّب الحشفة هاهنا ونزع» دخلت الموطوءة 
في الإبهام» وإن استدام الوطءًء لم تدخل بابتداته في الإبهام. وفي دخولها 
بالاستدامة وجهان. 
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فإذ قال كلما وطك واسدة مق تراسو يق قله 
حالان: 

إحداهما : أن يطأ ثلاناء ويستديم وطأهن فإن جعلنا الاستدامة تعبيئا 
كالوطءء عتقن سوى الثالثة» وإن جعلنا ابتداء الوطء تعييئاء واستدامئّه ليست 
بتعيين؛ فإذا وطوء الأولى» أقرع بينها وبين الرابعة» فإن خرجت للرابعة, 


عيفت . 

وإذا وطىء الثانية» أقرع بينها وبين الأولى» وعتق من خرجت قرعتهاء 
فإذا وطىء الثالثة؛ فإن عتقت الأولىء أقرع بين الثانية والثالئة؛ وإن عتقت 
الثانيٌ» أقرع بين الأولى والثالثة» ولا تدخل عتيقةٌ في القرعة ما أمكن الإقراعٌ 
بين اثنتين لم تتعيّن إحداهما للحرية؛ ليحصل عتقُ ثلاث؛ عملاً بصريح 
لفظه”" . 

ولو خرجت القرعة الأولى المضروبة بين الأولى والرابعة على الأولى» 
عتقتء فإذا وطيء الثانية» دار العتق بينها وبين الرابعة» فيُقرع بينهماء فإن 
خرجت [للثانية» عتقتء» فلمًا وطىء الثالثة» دار العتقٌ بينها وبين الرابعة» 
فيُّقرع بينهماء فإن خرجت]”" للثالثة» عتقت. ورقّت الرابعةٌ. 

وإن لم نجعل الوطء تعيبناء فلابدٌ من إعتاق ثلاث بالقرعة. وفي كيفيّتها 
وجهان: 


فق ما بين معكوفتين من «س». 
(؟) فى «س»: «نطقه». 


(9) مابين معكوفتين سقط من ٠اس».‏ 


أحذهما : تكفي قرعةٌ واحدة بسهم رقٌّ وثلاثة أسهم حرية» فإن خرجت 


لإحداهنّ» عتقت» ورقّ الثلاثُ» وهذا إِنّما يستقيم إذا أوجبنا المهر باستدامة 
الوطءء فإنَا إذا لم نوجبه» بقي المهرُ مبهمًا . 

والوجهُ الثاني وهو المذهبُ : أن نرتب القرعة» فيقرع لوطء الأولى 
بسهم للحرية» وثلاثة أسهم للرقٌ» فإن خرجت للرابعة» عتقت» ولا مهر 
لهاء وإن خرجت للأولى» عتقت بابتداء الوطءء ولا مهرّ لها بابتدائه»؛ وفي 
انتقدامته وجهان» وزن خرجت للتانية أو القالئة» وجب المهد» لأنا تبينا أنها 
عتقت قبل الوطءء فإذا عتقت واحدةٌ بالقرعة الأولى» [أعيدت القرعةٌ بسهم 
حرية» وسهمي رقٌ» فإن عتقت الأولى بالقرعة الأولى]”2» أقرع بين الثلاث 
الباقيات» فإن خرجت للرابعة» عتقتء ولا مهر لهاء وإن حرجت للثانية» 
عتقت» وفي المهر وجهان, ثهّ تعادُ القرعةٌ بين الثالثة والرابعة بسهم عتتي» 
وسهم رقٌ» فإن خرجت للرابعة» لم يجب المهرٌء وإن خرجت للثالثة» 
فوجهان . 

والضابطٌ : أنَّ من تببّن أنّها وُطئت بعد الحرية» وجب مهرّهاء وإن وقع 
أوّل الوطء في الرقٌ» وتمامّه في الحرية» فلا مهر؛ لابتدائه» وفي استدامته 
وجهان. 

فإذا خرجت قرعةٌ الثانية في القرعة الأولى» فقد بان أنَّه وطئها بعد 
عتقهاء فيجب مهرهاء وإن عتقت الأولى بالقرعة الأولى» ففي المهر الوجهان. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من اس». 


كتاب العتق الغاية فى اختصار النهاية 


الحال الثانية : أن يأ الاريع فيعتقن» ولا يُقرع لأجل العتقء بل يُقرع 
لأجل المهرء فإِنَّ القرعةً تظهر تر تب العتق» ثم يتبعه يتبعه المهرٌ في ذلك» فيكتب 


سهم حرية» وثلاثة أسهم عتق» فإن خرجت للثانية» فلها المهنء وإن خرجت 
للأولى» فوجهان» فمن ظهر أنها عتقت بوطئهاء ففي مهرها الوجهان» ومن 
وقع وطؤها بعد عتقهاء وجب مهرّهاء وإن تقدّم وطء واحدة» ثم تبيّن العتق 
فى غيرهاء فلا مهن لها اتفاقًا . 

* 6 * 


4 فصل في فروع مفرّقة 

أحدها: إذا قال لرجل: أعتق عبدّك عني بدرهم» فقال: أعتقته 
عنك بدرهم. عتق عن الطالب» ولزمه الدرهم. وكذاإن قال: أعتقته 
ولم يقل: عنكء فإن قال: نويثُ إعتاقه عن نفسي» قبل عند الإمام» وإن 
قال: أعتقه بدرهم. فأعتقهء لم يقع عن الطالب» وفي وجوب الدرهم 
وجهان. 

وإن قال: أعتق أمَّ ولدك عي بدرهمء فأعتقهاء وقع العتقُ عن المالك» 
ولم يجب الدرهمء وقيل: لا يعتق» وهذا لاايصحٌ؛ فإِنَّ من أعتق عن الكمّارة 
عبدًا لا يجزى؟ فيهاء عتق» ولم يبرأ من الكمّارة» ولو قال: أعتقهاء ولك مئةء 
فوجهانء كما لو قال: أعتق عبدّك» ولك مئة» وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلاً 
بأنّها مملوكة تضمن باليد» فلا يمكن فداؤهاء بخلاف خلع الأجنبيّ . 


الثاني : إذا قال أحدٌ الشريكين : نصيبي من الحمل حدّء فولدت ولدًا 


عل لكلا موجوة وقت" الس بعر ا امن عدص * شريكه 


باعتبار يوم انفصاله اتفاقاء فإن انفصل ميتّاء لم يُقوّم على المعتق إلا أن يتفصل 
بجناية» فيجب العْرةٌ على الجاني» وفيما يغرمّه المعتقُ لشريكه وجهان : 

أحدُّهما: نصففُ عشر قيمة الأم بالغا ما بلغ . 

والثاني: الأقلٌُ من نصف الغرة» أو نصفٌ عشر قيمة الأمٌ. 

الثالث : إذا قال لعبديه : أحدُكما حدٌ بألف» فقبلا ألما على سبيل 
التوزيع» لم يعتق واحد منهماء وإن قبل كلٌّ واحد منهما'" بألف» وقع عتق 
مبهم» فإن مات السيّد عن غير وارث؛ أو عن وارث» وقلنا: لا يُرجع إلى 
يانه» أقرع بينهماء فمَنْ خرجت قرعيّهء عتق» ولزمه قيمةٌ رقبته؛ لفساد العرّض 
بالإبهامء وأبعد مَنْ ألزمه الألفت؛ تعليلاً به يتبع العتقّ في الإبهام . 

الرابع : إذا شهد اثنان بأنّه أوصى د بعتق سالم» فحكم بشهادتهماء وشهد 
اعراة لوعي يعاق غانج ريم كل وملام لماي بقار الله ثم 
رجع الأوّلانء أقرع بين العبدين» فإن خرجت قرعة الأوّل» لزمهما الغرمٌ 
انمافَاء فتُسلّم جميعٌ التركة للورئة» وإن خرجت للثاني» عتق» ولا غرمَ 
عليهما. 

الخامس : إذا شهد اثنان على شريكهما الموسر أنَّه أعتق حصّته من 
العبد المشترك ؛ فإن عجّلنا السراية» ردت شهادتهما؛ لجّهاء وعتقت 


)غ0( في اس»: «قبل» . 


(0) زيادة من اس». 


كتاب العتق الغاية فى اختصار النهاية 


حصّتهماء ولم تعتق حصّة الشريك» وأبعد مَنْ قال: تعتق حصّة الشريك» 
ولا يلزمه قيمةٌ نصيبهماء وإن قلنا بالتأخير» لم تعتق حصّتهماء والمذهب: 
أنهها توثقان قن المه ف افنيا: 

السادس : إذا شهد اثنان على أحد الشريكين أنّه أعتق حصّتهء وهو 

سرء فحكم بشهادتهماء ثم رجعاء وقلنا بالتعجيل» لزمهما غرمٌ حصّة 
ا ا 
يصدّق الشريك المعتق» ويكذُّب الشاهدين. 

فلو شهد على كلّ واحد منهما عدلان أنه أعتق نصيبه» وهو موسرٌء ثم 
رجعوا بعد الحكم ب فح الوولاه فى كل واجترطيع رع ينه رابيد ين 
قال: لا غرمٌ على واحد منهم ؛ لجواز 7 تقدّم أحد العتقين. 

السابع : إذا شهد عدلان أنه أعتق سالمًا في مرض موته» فقال الوارثٌ : 
أعتق غانمًا في مرض الموت”"؛ ولم يكذّب الشاهدين» وقيمةٌ كلّ عبد ثلث 
التركة» أقرعنا بينهماء فإن خرجت لسالم» عتق وحدّهء وإن خرجت لغانم» 

الثامن: ينعقد الولدٌ حرًا في نكاح الغرورء فيغرم أبوه قيمتّه إجماعاء 
ومَنْ خالف في ذلك فهو غالطٌ» وأبعد مَنْ قال: ينعقد رقيقاء نه يعتق» فإن 
ظهر أن الأمةَ لأبي المغرور وجبت قيمة الولدء وقيل: لا تجب. فإنّه يعتق 
على الجدٌّء فلا ينتفع برقه المقدّر. 


)غ2( في اس»: لموته). 


ولو نكح جارية أبيه مع علمه بذلك» فظاهرٌ كلام الأصحاب أنَّ الولد 
ينعقد رقيقاء ثم يعتق على الجدٌّ» ويُحتمل أن ينعقد حرًا. 

التاسع : إذا تزدّجت الأمةٌ المشتركةٌ بابن أحد الشريكين» انعقد الولدٌ 
رقيقاء وعتق على الجد حصته. ولا يسري؛ لأنّه غيرُ مختار في حصول 
الملك. وقيل: إِنَّما لا يسري؛ لأنّه ينعقدٌ على الرقٌّ والحرية» ولا سراية 
للحرية الأصلية . 


العاشر : إذا كان مال المريض ثلاث مئة درهم» فاشترى عبدًا يساوي 
مئة بمئتين» وأعتقهء صم الشراءً؛ لأنَّ المحاباةً بقدر الثلث» ولا ينفذ العتق 


سواء أعتقه قبل توفير الثمن أو بعده. 


* # 


د 8 


إذا أعتق في ملك الرجل أ و'المرأة عبد» أو آأمة قهزاة أو اعخياراء قله 
عليه ولاء المباشرة» ويثبت ولاء السراية على أولاده وأحفاده وإن سفلواء 
وعلى عتقائه وأولاد عتقائه وإن سفلواء وعلى عتقاء عتقائه وإن سفلواء ثمّ 
الولاء يُورث بهء ولا يورث» وله ثلاثة أحكام: الإرثُ» وتحجُل العقل» 
وولاية التزويج. 

فإذا تزرّج عتيقٌ بعتيقة» فولاء أولادهما لموالي الأب. لا يشاركهم فيه 
موالي الأمٌ اتّفاقاء فإن كانت الزوجةٌ عتيقةً) والزوجٌ رقيقاء فولاءٌ أولادهما 
لموالي الأمٌ فإن عتق الأبٌء انجرَ الولاء إلى مواليه» فإن مات الولدٌ» فورثه 
موالي أمّه ثم عتق أبوه» استقرٌ الإرثُ على موالي الأمٌّ؛ لأنَّ الولاء إنّما ينتقل 
عند عتق الأب» وإن نفاه الأب باللعان» لم ينجرّ ولاؤه إلى موالي الأب» 
فإن مات ورثه موالي الأمّ فإن استلحقه الأبُء انجرٌ الولاء» وانقطع الإرثُ 
عن موالي الم فإن اشترى هذا الولدٌ أباه. فعتق عليه»ء استمبَ ولاؤه على 
موالي أمّهء فإنّه لو انجرّء لصار الابنُ مولى نفسهء أو ارتفع ولاؤه بالانجرار» 
والولاء إذا ثبت» فلا يُتصوّر ارتفاعه؛ وقال ابن سُريج: ينجرٌء ويسقطء 
ويصير كمَنْ لا ولاءَ عليه. 


ولو أعتق جد ؛ فإن مات أبوه على الرقٌ» انجرٌ ولاؤه إلى موالي جدّه 


انافاه وكذا إن بقى الأب حي رقيقًا على الأصحٌ» فإن أعتق الأبء انجرّ الولاء 


إلى مواليه من موالي الجد. 


7 فروع: 

أحدها: لا يُتصوّر فيمن مسّه الرنٌ» ثم عتق أن يثبتَ عليه الولاء بغير 
المباشرة» فأولادٌ الأمة من الزوج العتيق أرقّاء لمالكهاء فإن أعتقهم» فولاؤهم 
له؛ إذ لا يُتصوّر أن ينجرّ إلى موالي الأب اتفاقاء ولا أن يثبت ولاء المباشرة 
شين الم 

الثاني : إذا كان الزوجُ عتيقاء والزوجةٌ حرة أصليّة؛ فولاء أولادهما 
لمعتق الأب» وأبعد مَنْ قال: لا ولاء عليهم . 

وإن كان الزوج حرًا أصليّاء والزوجةٌ عتيقة» فهل يثبت ولاء الأولاد 
لموالي الأم؟ فيه [ثلائةٌ](2 أوجهء ثالثها: إن عرفت حرية الأب» فلا ولاء 
عليهم: وإن كانت ظاهرةً» بناءً على الدارء أو على أنَّ الأصلّ الحريةٌ» ثبت 
الولاء . 

الثالث مهما انجرَ الولاءٌ إلى معتق أبي زيد» فلا يُقال: إِنَّ الولاء ثبت 
على زيد لأبيه» ثم انجرَ إلى معتق الأب» بخلاف العتيق إذا أعتق عبدّاء فإنَّ 
ولاءه لمعتقه» ثم لمعتق معتقه» ومتى صار ولاءٌ الولد لمعتق أبيه» فأعتق 
الولدُ عبدّاء ثم مات الولدٌ وعتيقه» كان(" ولاءٌ عتيقه لمعتق أبيه؛ كو لام ععيق 


عضفة . 


0. 


)١(‏ زيادة فى «(س». 


- 


(١‏ سقط من «س»2. 


كتاب العتق ' . الغاية فى اختصار النهاية 


الرابع : إذا أنت الأمةٌ بولد من زوج رقيق» فأعتق أبواه أو أحدُهماء لم 
ينجرٌ ولاؤه إلى معتقهماء فإن أعتق الزوجان» فأتت الزوجة بولد بعد العتق؛ 
فإن ولدته لدون سنّة أشهر من حين عتقت» فولاؤه لموالي أمّهء ولا يُتصوّر 
انجراره؛ لأنَّه ولاء مباشرة» وإن وضعته لأكثرٌ من سئّة أشهر؛ فإن كان الزوج 
يفترشهاء فولاؤهٌ لموالي أبيه» وإن لم يفترشهاء فولدته لأكثرَ من سئّة أشهرء 
وأقلَّ من أربع سنين من حينٌ عتقت» فولاؤه لموالي أمّه على أصحٌ القولين؛ 
فلا يتصوّر انجراره. 


* ا * 


5 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء 

الإرث بالولاء متأخّر عن الإرث بالفرض وبعصوبة النسبء فإن لم 
يخلّف العتيقٌ عصبةٌ» ولا صاحب فرضء كان إرنّه لمعتقه» ثم لعصبات 
معتقه. ثم لمعتق معتقه» ثم لعصباته» وكذلك إلى حيث ينتهي . 

فإذا مات المعتقٌء فلا يثبت حقّه من الولاء إلا لعصباته» فلا حقَّ فيه 
للنساءء ولا لمن يرث بمجرّد الفرضء ولا لمن يصيرُ عصبة بغيره؛ كالأخوات 
والبنات اتَفَاقًا . 

ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائهم وأولادهم, فإن 
تزرّج عتيق امرأة بعتيقة رجل» كان ولاء أولادهما لمعتقة الزوج. 

ويثبت الولاء لكل ذكر عصبة للمعتق لو قَدّر موثُ المعتق وقتَ موت 
العتيق» فيقدّم ابن المعتق» وإن سفل على أبيه؛ أله هو العصبة لو قُدّر موثُ 


العز بن عبد السلام كتاب العتق 


المعتق بدلاً من موت العتيق . 
وتترنّب العصباتٌ فى الولاء كترتبهم في الإرث إلا أنَّ الأحّ لاب 
لا يعاد الجدّ» بل يسقط بالأخ للأبوين» وفي تقديم الأخ على الجدّ قولان» 


والأصحٌ : أنَّ الأخ للأبوين يُسقط الأحّ للأب» وقيل: يستويان. 

ويستوي في الولاء أبناءٌ عم أحدّهما أحْ لأمّ» وغلط أبو حامد» فقدّم 
بأخوة الأ ويُخرّجٍ على الضابط صورٌ: 

أحدُها: إذا مات المعتقٌ المسلم عن ابنين مسلم وكافر» فأسلم الكافرٌ 
بعد موته» فالولاء بينهماء فإنَّه لا يورث» ولو مات عن ابنين» فمات أحذهما 
عن ابن» ثم مات العتيق» كان إرنّه لابن معتقه دون حافده» ولو كان الولاء 
فوووا لأخل الحافد نضِيت أبية. 

الثانية : إذا اشترى الأح والأخث أباهماء فعتق» ثم أعتق عبدًا ومات» 
ثم مات العتيقٌ» فإرثّه للأخ دون الأخت. 

الثالثة : إذا مات عن ثلاثة بنين» فمات أحدّهم عن ابن» والثاني عن 
أربعة» والثالث عن خمسة» كان إرثُ العتيق بينهم أعشارا . 

الرابعة: إذا أعتق أحدٌ الأخوين الشقيقين عبدّاء ولهما أ من أبيهماء 
ثمّ مات المعتق» فالولاءٌ لشقيقه» فإن مات الشقيقٌ عن ابن وعن أخيه لأبيه؛ 
كان إرثّه لابنه» والولاء لأخيه. 


الخامسة : إذا ماتت المعتقةٌ عن ابن وزوج وأخ. فالولاء للابن وحده» 


)١(‏ في «س»: «من الأب». 


كتاب العتق 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


إن المعتق لو مات في هذه الصورة بدلاً من موت العتيق» لورثه مَنْ قدّمناه 
في هذه الصورة. 
* 6د “د 
84- فصل في فروع مفرّقة 

أحدها: إذا مات العتيق عن معتق أبيه. ومعتق معتق معتقهء فالولاء 
لمعتق المعتق وإن علاء ولا ولاءَ لمعتق الأب» فإنَّ ولاءً المباشرة يمنع ولاءً 
السراية . 

الثاني: يثبت الولاء على أبناء العتيق وبناته وأبناء أبنائه» وأمًا أولاد 
البنات؛ فإن كان أبوهم عتيقاء فولاؤهم لمعتق الأب. وإن كان رقيقاء فلمعتق 
الجدّء وإن كان حرًا أصليًا ففي ثبوت الولاء لموالي الأمٌّ خلافٌ قدّمناه. 

الثالث : إذا اشترت المرأة أباهاء فعتق» ثمٌ أعتق عبدّاء ثم مات. فلها 
نصففُ إرثه بالنسب» ونصفه بالولاء» فإن كان معها ابن عم فالنصفٌ لها إرثّاء 
والباقي له؛ لتقدّم عصبات النسب على الولاء. 

ولو مات الأبُ عن البنت» وابن | ثمَّ مات العتيق» كان جميع 
إرثه لابن العمّ. 

الرابع : إذا اشترى الأ والأخت أباهماء فعتق بالشراء» ثم أعتق عبدًا 
ومات. ثم مات العتيق» كان إرثّه لابن المُعتق» وكان ولاؤه بينهما نصفين» 
فإن مات الابنُ عن أختهء أخذت النصف بالأخوّة» ونصف الباقي بالولاء» 
والفاضل لبيت المال؛ لأنَّ لكل واحد منهما نصفُ ولاء السراية على صاحبه. 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب العتق 


0552555 كان لها ثلاثة أرباع الولاء ؛ لشبوت ولاء 
السراية على نصف الأخ . 

الخامس : إذا أعتق رجل أختين» فاشترتا أباهماء فعتق بالشراء» فلكلٌ 
واحدة منهما الولاءٌ على نصف الأبء ولا ولاءَ لواحدة منهما على الأخرى 
لأجل ولاء المباشرة» فإن مات الأبُء فلهما ثلثا إرثه بالنسب» والباقي بالولاءء 
فإن ماتت إحداهما بعده» فللأخرى النصف. والباقي للمعتق» » فإن كانت أمُّهما 
مدق :و أنوقها رقناء فلكلٌ واحدة منهما الولاءً على نصف الأخرى . 

السادس : أختان شلقتا حرّتين من نكاح غرورء فاشترت إحداهما 
أباهما'2» والأخرى أمّهما""» فلكل 2270 ولاء السراية على الأخرى» 
ال ترم اي ا و 
فإذا مات أحدٌ الأبوين» فللبنتين الثلشان» والباقي لمن اشتراه» فإن ماتت 
مشتريةٌ الم بعد ذلك» كان إرثُها لمشترية الأب بالنسب والولاء» وإن ماتت 
مشتريةٌ الأب» فإرثها لمشترية الأمٌ بالنسبء والولاء» وعلى قول ابن سريج : 
لها النصف بالنسب» والباقي لبيت المال. 

السابع : حر ابن حون تاسفهها رق وأبوا أبيه رقيقان» وأمٌ أمّهِ عتيقة» 
وأبو أمّه رقيقٌء فولاؤه لموالي أمّه إذا قلنا بإثبات الولاء لمَنْ هذه صفته» 
فإن أعتق الام انجر الولاء إليه» فإن أعتقت 1 الأبء» انجدّ الولاء إلى 
مواليهاء فإن أعتق أبو الأب» انج الولاءً إلى مواليه» واستقرٌ عليهم . 


. في «س» : «أباها»‎ )1١( 


(؟) فى «س»: «أمها». 


كتاب العتق 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الثامن: إذا أعتق الرجل وأبوه عبدّاء فمات العتيق» فإرثه بينهماء ولو 
مات الأبُ عن ابن آخرء ثم مات العتيقٌ» فللابن المعتق نصففُ الإرث 
بالمباشرة» والنصفت الآخر بينه وبين أخيه؛ لأنَّهما عصبتان للمعتق» فلو 
مات الابن المعتق بعد موت أبيه عن ابن» ثم مات العتيقٌ كان النصففُ لابن 
المشتري». والنصففُ الآخر لعمّه . 

التاسع : إذا اشترت البنث أباهاء فمات» ورثت النصفٌ بالنسبء والباقي 
بالولاء» وإن اشتراه ابنتاه» فلهما الثلثان بالنسبء والباقي بالولاء» فإن أعتق 
الأب عبداء ومات الأبُ. ثم مات العتيق» ورثتاه» فإن اشترت إحداهما مع 
أبيها أخاها من الأب» وهو معسرٌء فعتق عليه النصفء وأعتقت النصفٌ 
الآخرء فمات الأب» فإرئه بينهم للذكر مشل حظ الأنثيين» فإن مات الأحُ 
بعده فلهما الثلثان بالنسب» وللمعتقة نصففُ ما بقي» والفاضلٌ لبيت المال 
إن لم توجد عصبة . 

العاشر: إذا اشترت أختان أمّهماء فشاركت الأمٌ أجنبيًا في شراء الأب» 
وأعتقاهء ولا زوجيّة بينهماء فلهما عليه ولاء المباشرة» وعلى ابنتيه ولام 
السراية» ولهم أحوال. 

الأولى : أن تموت الأمٌ ثم الأبُ» ثم إحدى الأختين» فلهما من تركة 
الأمٌ الثلثان بالنسب» والباقي بالولاء» ولهما من تركة الأب الثلثان بالنسب» 
وما بقي فللأجنبيٌ نصفه. ولهما نصفه. وللأخت الحيّة ممًا تركته الميتةُ نصدُه 
بالنسب. وما بقي فللأجنبيٌ نصفهء وهو ربع التركة. والنصف الآخر وهو ربع 
التركة للأخت الحجّة والميتة» وولاء الميتة يرجع إلى الأجنبيٌ والأمّ وقدث 


العز بن عبد السلام كتاب العتق 


ولاء الأمٌّ يرجع"" إلى الحيّة والميتة» ثم قد قدر ولاء الميتة يرجع إلى الأجنبيّ 
والأمٌء فلا يزال سهم الميتة يدور كذلك؛ وسهم الدور في جميع المسائل» 


هو ما يستحقُّه ميت» ثم يدور إليه» وإلى حيمٌ آخر» ولا دور في سهم الحيّ» 
فيكون سهمٌ الدور اماد جميع التركة» للأخت أربعةٌ بالفرض» والباقي 
نصفه للأجنبيٌ» ونصفّه ‏ وهو سهمان ‏ للأمٌء فيرجع إلى الأجنبيٌ والأمٌ؛ 
ثم يدور كذلك» فتبيّن أنَّ المال بين الحيّة يَّة والأجنبئ أثلاث» فيُؤخذ عددٌ له 
نصففٌ» ولنصفه ثلث وهو ستة»ء فيُجعل ثلاثة أسهم للأخت بالنسب» وسهم 
بالولاء» وللأجنبيٌ سهمان. 

وقال ابن الحدّاد: يُصرف سهمٌ الدور إلى بيت المال» وهذا لا يصحٌ؛ 
فإنَّ الولاءَ ثابثٌ» والتسبةُ معلومة. 

وقال أبو عليٌ : تُقسم التركةٌ ثمانية أسهم؛ أربعةٌ للأخت بالنسب» 
والباقي لها منه سهمٌء وللأجنبيٌ سهمان» فيبقى سهم, فَيْقَضٌ على الأسهم 
السبعة» وهذا غلط؛ فإنَّه ضدً ما تستحقّه الأحثُ بالنسب إلى حساب الولاء . 

الحال الثانية: أن تموت إحدى الأختين» ثم تموت الأمٌ» فللأمٌ من 
تركة البنت الثلث» والباقي للأب» دن 
والباقي بينها وبين الأب بالولاء نصفين بن ؛ لأنّه عصبة للمعتقة. 

الحال الثالثة: أن يموت الأبٌُ» ثم هَ إحدى الأختين» ثم الأمّء فلهما 
من تركة الأب الثلثان» والباقي للأجنبيٌ والأمٌ؛ وأمًا تركةٌ الأخت: فلهما منها 
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لسنياء لاني تلنياة راقبا ين للدي والأمّء وأمًا تركةٌ الأمّ: فللبنت 
ها تصفها: ولها نصفتٌ ما بقي بالولاء» والنصفتُ الآخر للأجنبيٌ نصفه» 2 
يدور سهمٌ الأمٌ كما ذكرناه» فتخرج المسألةٌ على ذلك . 

الحال الرابعة: أن تموت الأختان» ثم الأب» ثم الأمٌّ فتركة الأختين 
للأبوين» وتركةٌ الأب للأجنبيٌ» والأمّ نصفين نصفين» وتركةٌ الأمّ نصفها للأجنبيئ» 
والناقن لبت المال:: 


010لا 


6 التدبيرُ: تعليقٌ العتق بالموت؛ كقوله: أنت حر بعد موتي» 
وذو موق أو إذا مث فاتك حك أو مده أو عتيق» :وهذ جاتر اتفاقا: 

فإن قال: دبّرتك» أو أنت مدبّرء كان صريحًاء ولو قال في الكتابة: 
كاتبتكء» لم يكن صريحًا حنّى يقول: فإذا أَدّيت فأنت حر أوينوي ذلك 
بقلبه» فقيل : فيهما قولان» والأصحٌ : تقريئُ النصّين ؛ فإنَّ لفظ التدبير شائع 
في ذلك في الجاهليّة والإسلام» ولم تشع الكتابةٌ في الإسلام؛ فإِنّهم كانوا 
يستعملونها في مخارجة العبيد("2» وإذا قصدوا الكتابة» تعرّضوا للحرية. 

وحكم المدبّر: أن يعتقّ من الثلث» أو يعتقّ منه ما يحتمله الثلثُ وإن 
وقع التدبير في الصحّة» بخلاف الكتابة؛ فإنّها تعتبر في مرض الموت من 
الثلث» وفي الصحّة من رأس المال. 

فإن لم يخلّف سوى المدبرء عتق ثلثهء ولا نظر إلى نقص الثلثين 
بالتشقيص ؛ فإنَّ ذلك يع الطرفين» وكذلك الحكجٌُ في الوصيّة باتفاق العلماء» 
ولا يمتنع بالتدبير شيءٌ من التصرّفات؟ كالبيع والهبة وغيرهما. 


)١(‏ خارج عبدّه: انق معه على ضريبة يردُها على سيئده كلّ شهر» ويُخلّي بينه وبين 
عمله. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: خرج). 
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وفي حقيقته قولان: 

أحدّهما: أنَهُ وصيّة» وإن لم يفتقر إلى القبول» ولا إلى إنشاء العتق بعد 
الموت. ويصحٌ الرجوع عنه بكلّ ما يكون رجوعًا عن الوصيّة إلا الاستيلاد: 
والوطءً من غير عزل؛ فإِنَّهِما رجوعٌ عن الوصية دون التدبير. 

والثاني : أنَّه تعليقٌ عتق بصفة» فلا يمنع التصرّفات» كما لا تمتنع 
بالتعليق» ولا يصحٌ الرجوعٌ بالقول من غير تصرّفء كما لا يصحٌ في التعليق» 
فإن باعه أو باع المعلَّنَ عتقه بصفة» ثهَ ملكهماء ففي عود التدبير والتعليق 
قولان مشهوران. 

ويصحٌ مطلقا ومقيّدا فالمطلق: ما تحصل الحريةٌ فيه بالموت» والمقيّد: 
ماافكد يقيد اخرائم الموكه كقوله: إؤاضك من هذا المرف» او إن تدلعه 
أو إن مث حَنْفَ أنفي» فأنت حدّء فلا يحصل العتقُ إلا بالأمرين؛ لأنّه معلّق 
بوصفين» ويجوز تعليقٌ التدبير» وتعليقٌ التعليق؛ مثل أن يقول: إن دخلتَ 
الدار» فأنت مدبّرء أو إن دخلتها فأنت حب إن كلَّمتَ زيدًاء فيتعلّق التدييه 
والتعليقٌ بالدخول» فإذا دخل» تحقّق التدبيث والتعليق. 

52٠6١5‏ قاعدة: 

لا تنفذ الوصيّةٌ في شيء حنّى يسْلّم للورثئة ضعفه. فإذا مات السيكد» 
والمدبّر حاضرٌ» وسائرٌ أمواله غائبٌ غيبةٌ يحتفل بهاء فلا يتنجّز عتقٌ المدبّر, 
وهل يتنجّز عتق ثلثه؟ فيه قولان: 

أحذهما ‏ وهو النصٌ -: لا يتنجّز؛ فإنَه لو تنجّزء لكان فيه حَبْفٌ على 
الورثة؛ لما فيه من تعجيل الوصيّة وتقيبد أيدي الورثة عن التصرّف في ثلثيه 


والثاني - وهو مخرّج -: يتنجّز عتق الثلث؛ لأنّه متيقن بكلّ حال» 
وغييد انال لا تزيدٌ على فقده. 


ولو مات رجل عن ابنين» ولم يخلّف سوى أل درهم دينا على 
أحدهماء ففي براءته من نصفها قبل أن يدفم إلى أخيه نصفها وجهان مأخوذان 
من القولين. 

-5١0/‏ فرع: 

إذا أعتق الوارثٌ المدبّر في الصورة السابقة» نفذ عتقةٌ من الوارث عند 
ابن سُريج» وكان ولاؤٌ له وإن حضرت التركة بعد ذلك . 

وقال الصيدلانيئٌ : إن جعلنا الإجازة تنفيذاء فالولاءٌ للممّت» وقال 
الإمام: هذا لا يصحٌ؛ فإنَّ الوارث لا يملك رد التدبير» وإيقاعٌ العتق عنه رذ 
للتدبير» فيجب التوقّف إلى حضور التركة» فإن حضرت تبيّن حصولٌ العتق 
عند الموت» وإن تلفت التركةٌ» تبيّن حصول العتق في ثلثه عند الموت» وإذا 
كان إعتاقٌ الوارث إنشاءً» تبين وقوعٌ العتق في الثلثين عنه” وهذا إِنّما ينّجه 
إذا ّنا عق الثلث قبل حضور التركة مع التعثّر في الثثين؛ فإناتعثّرَفيهما 
لا يرتفعٌ بحضور التركة [بعد ذلك]”"2» وإن لم ينفذ عتق عتقٌ الثلث قبل حضور 
التركة» فلا ينفذ تصرّفٌ الوارث؛ فإِنَ العتقّ موقوفٌ على الحضورء وما استحقّ 
بالوصيّة لا ينفذ فيه تصرّف الوارث وإن لم تستقر الوصيّةٌ بدليل أنه لو أوصى 
بشيء يخرج من الثلث» وقلنا: لا يملكه الموصى له إلا بالقبول» فلا ينفذ 


)غ2( ساقطة من «س». 


(؟) سقط من «س». 
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تصرّفٌ الوارث فيه» وإن كان القبولٌ والردٌ متوفّعين» وإن خلّف السيثد تركة 
يخرج المدبّر من ثلثهاء لكنْ عليه دين مستغرق» فلا 5 يُعتق المدبّر ما لم يبرأ 
من الدين» فإن أبرأه المستحقٌ بعد وفاته بأيّام فهل يحصل العتقٌ عند الإبراء» 
أم يتين حصولّه عند الموت؟ فيه التردّد السابق» وحصوله عند الإبراء في 


هذه الصورة هو الأظهر. 
>4 فرع: 


إذا كاتب المدبّرٌء وجعلنا التدبيرٌ وصيّةٌء ففي بطلانه قولان طردهما 
الإمم في تعليق العتق بالصفة؛ أن مقصودهما العتن» وإن وهبه ولم يفِضهء 
فقد قال أبو علي : إن جعلناه وصيّة» بطل» وإن جعلناه لقا فوجهان» 
وقال الإمامٌُ لا يبطل» فإن أقبضه.ء وقلنا: يملكه بالقبض بطل التدبية عند 
القبض» وإن قلنا: يتين أَنَّهُ ملكه عند الهبة» ٠‏ فهل يت يتبيّن بطلان التدبير؟ فيه 
0 فإذ قلناة تقطك» اقلم يقيعته) فإ قلناء يتقطه إذا زال المللك زواية 
لازمّاء ففي انقطاعه بالملك الجائز تردّد. 


* #6 * 


49 فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد 
إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شئت» أو قال لعبده: أنت حدٍّ إن شئت» 
أو درتكء أو أنت مدبّر إن شئت؛ فإن شاء على الفورء حصل الغرضٌ» 
وإن تأخّرت المشيئة» فلا أثرَ لها على المذهبء وأغرب مَنْ جعل التعليقَ 
بالمشيئة كالتعليق بدخول الدارء وهو منقاسٌ» فإن جوّزنا التأخير» فلا أثر 
لمشيئته بعد موت السيكٌد. 


وإن قال #الكا ان ف شعت تء فله أن يوْخْرَ» فإن شاء بعد الموت» 
فلا أثرَ لمشيثته عند الإمام» كما لو علّق عتقّه بدخول دار» فدخلها بعد 
الموت. 


وإن قال: إذا مثٌء فأنت حر إن شئت» رُوجع» فإن قال: أردث 
التعليق بمشيئته بعد الموت». ل وإن قال: أردث التعليق بمشيئته في الحياة» 
قبل» وفي تأخير المشيئة الخلافٌ» وإن قال: لم أنو شيئاء فهل يُحملٌ على 
ما بعد الموت» أو على الحياة» أو لابدَّ من مشيئة بعد الموت» ومشيئة في 
الحياة؟ فيه ثلاث أوجهء فإن حملناه على ما بعد الموت» وهو الأصحٌ عند 
العراقيين» فلا يُشترط انَصالٌ المشيئة بالموت اتفاقاء وإن قال: إن مث فشئت 
فأنت حر تقّدت المشيئةٌ بما بعد الموث» وفي شرط اتصالها بالموت خلافٌ 
طرده الإمامٌ فيمَنْ قال لزوجته: إن دخلت الدار» فكلّمت زيدّاء فأنت طالقٌ» 
وإن شرطنا مشيئتين ؛ فلو علَّق العتقّ بأمر مشترك؛ مثل أن قال: إن رأيت 
عيناء فأنت حدٌّء رات جع مر ميات العين: ففي حصول العتق تردّد» 
والوجة حصوله» وبذلك يضعف ا* شتراط مشيئتين . 

2*0 
فصل في تدبير العبد المشترك 

إذا قال الشريكان لعبدهما: إذا مِنْنَا فأنت حرّء لم يصو بذلك مدَّبرَاء 

فإن مات أحذهماء لم يعتق نصيبة» ويصير نصيبٌ الحيّ مدبّرّاء فيجري عليه 


ع 


أحكام التدبير» ويمتنع تصرّف وارث الميت؟؛ لأنّ كلّ وصيّة تنبت د تثبت بالموت» 


للق ساقطة من «س». 
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وتقف على أمر منتظرء فليس للوارث إبطالها قبل وجود ذلك الأمرء كما 
لا ينفذ تصرّفه في الموصى به قبل قبول الموصى له. 

وكذلك إذا قال: إن مثٌّء ودخلت الدار بعد موتي» فأنت حرّء فليس 
للوارث بيعْه قبل الدخول؛ لأنَّه اسبَحَقٌّ العتقّ بالدخول» وفيه احتمالٌ بعيد 
يجب طرذه في مسألة الشريك . 

ولو أوصى بإعارة داره شهرًاء فلا رجوع للورثة في هذه العارية. 

* #د #* 
١‏ فصل في جناية المدبّر 

إذا جنى المدبّرُء فالمالك مخيّر بين أن يفديّهء أو يسلّمَه للبيع» فإن 
بيع في الجناية» ثم ملكه. ففي عؤد التدبير قولان» وإن مات السيّد قبل 
البيع» والفداءء والثلث واف بقيمته» فطريقان: 

إحداهما: يجب فذداؤه. 

والثانية - وهي أحسن -: إن نقذنا عتقّ الجاني» وجب الفداة» وإن 
لم نتقذه» يُخيّر الوارثٌ بين تسليمه للبيع» وبين الفداء. 

4١5‏ فرع: 

إذا جَنَت مدبّرة ذاثُ ولد قد حُكم بأنّه يتبعها في التدبير» فسلّمها السيء 
فهل يجب بيع الولد معهاء أم يجوز التفرقةٌ بينهما؛ إبقاءً لتدبيره؟ فيه وجهان. 


* و« 


فصل فى ردَّة السيد 


إذا ارتدٌ السيتد ؛ فإن بقّينا ملكّهء استمرٌ التدبيثء فإن ماتء أو قتل 
مرتدٌاء عتق من الثلث» وكان الثلثان فيئّاء وإن أزلنا ملكه؛ فإن أسلم عاد 
الملك» وفي عَوْد التدبير طريقان: 

إحداهما: التخريجٌ على قولي عَوْد الجنث . 

والثانية : يعودُ قولاً واحدًا؛ فإنَّ زوالّه غيرُ مُنْبِتٌ» فأشبه ما لو رهن 
عصيراء فانقلب خمراء ثم خلاً» أو شاة» فماتت» فذّبغ جلدها. 

وإن دبّر المرتدٌ عبدّه؛ فإن أزلنا ملكّهء لم يصحّ تدبيره» وإن بقَيناه؟ فإن 
دبّره قبل الحَجرء صمّ» وإن دبّره بعد الحجرء كان كتدبير المفلس وإعتاقه . 

لذ ا نب 
4 فصل فيمن علّق2'0 العتقّ بصفة» 
فَوُجدت في مرض الموت 

إذا علّق العتنّ بصفة» فوُجدت في مرض موته» فهل يُحسب من الثلث. 
أو من رأس المال؟ فيه وجهان يُعبّر عنهما بأنَّ الاعتبارَ بحال الصفة» أو حال 
التعليق . 

ولو شهد اثنان بالتعليق» وآخران بوجود الصفة» ثم رجعوا بعد الحكم» 
فلا يختصصٌ شهودُ الصفة بالغرْم» وفي اختصاص شهود التعليق به وجهان. 
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غ0( ساقطة من «س». 
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6 فصل في الدعوى بالتدبير 

من ادّعى حقًا يمكن طلبّه في الحال» صكّت دعواه [على النص]0©, 
[وإن ادّعى]”" دينا مؤجلاٌ. لم تصمّ الدعوى على النصٌ . 

وإن اذّعى العبدٌ التدبير» صكّت دعواه على النصٌّء فاتفق الأصحاث 
على طرد الخلاف في الصورتين» والأوجه: أنّها لا تسمع في التدبير؛ نه 
غيرُ لازم؛ بخلاف الدَّيْن المؤجّل . 

وإذا لم نصححح الرجوع في التدبير بمجرّد القول؛ فادّعى العبدٌ التدبيئ 
فأنكره السيدٌ» أو ادّعى مدّع على إنسان أنه وكلة أو أوصى له بكذاء 
فأنكر””» ففي انفساخ هذه 50 في الظاهر والباطن أوجةء ثالثها: 
انفساخ الوكالة» وبقاء الوصيّة والتدبير؛ لظهور الغرض فيهما. 

ولو ثبتت وكالةٌ إنسان» فقال الموكل : : لست وكيلي. وجب القطع 
بالانفساخ» فإن لم نجعل إنكارَ هذه التصرّفات فسخَّاء ففي سماع الدعوى 
بها الخلافٌ السابق» وإن جعلناه فسحًاء لم تسمع الدعوى عند الأصحاب» 
وخرّجها الإمامٌ على الخلاف؛ فإنَّ الدعوى لا تبنى على أنه ينكرء فقد يقب أو 
يسكت» فإن أنكرء انقطعت الدعوى حينئذٍ» وإذا لم تُسمع الدعوى بالتديير» 


فلا تسمعٌ فيه شهادةٌ الحسبة؛ فإنّها لا تسمع إلا في حقٌ لل مجحودء وينقدح 


() زيادة من ١«س».‏ 
(؟) ساقطة من «س». 
() سقط من «س». 


سماعٌها في العيبة دون الحضور؛ لما يُتوقّع في الغيبة من الفوات» أو الممات . 


<7 


25 فرع: 

إذا باع السيكد المستولدةً» فادّعت الاستيلاد صكحت دعواها اتفاقاء 
وكذا إن لم يبعها على الأصحٌ. 

-5١١/‏ فرع: 

إنكار الطلاق الرجعيٌّ ليس برجعة اتفاقاء وإن اذَّعى بيعًا فيه خيارٌ 
للمدّعى عليه» فأنكر» لم ينفسخ البيع بإنكاره» ويُحتمل على بُعْد أن يُلحق 
بإنكار الوصيّة والتدبير. 


للسيّد وطءٌ المدبّرة» فإن استولدهاء ثبت الاستيلاد اتَاقَا؛ فإِنّه لا ينافى 
التدبير» وإن استولد الرجل مكاتبته» عتقت بموته» وتبعها الكسبٌ والولد. 


#0 * 


84 . فصل في ولد المدبّرة 

إذا علقت المدبّرة بولد من زناً أو نكاح» أو وقع ذلك فيمّن عُلّقَ عتقها 
بصفة» فلا يسري إليه حكم أمّه في أقيس القولين» سواء جعل التدبيد وصيّة 
أوفئليهًا. 

ولو عَلِقَت الجاريةٌ الموصى بها بولد في حياة الموصي» فالوجة: 
القطعٌ بأنَّ الوصيّة لا تتعدّى إليه» ويُحتمل طردٌ القولين. 

وإذا لم يثبت حكمٌ التدبير للولد» فدبّر حاملاً» سرى التدبيرُ إلى الحمل 
على أظهر الوجهين» فإن وضعته لدون سنّة أشهر من حين التدبير» صار 
مدبراء وإن وضعته لأكثر من سنّة أشهر؛ فإن كان لها مَنْ يفترشهاء لم يَسْرٍ 
التدبيرٌ إليه» وإن لم يكن» فقولان. 

4٠‏ فرع: 

إذا باع المدبّرة» أو رجع عن تدبيرهاء وجوّزنا ذلك» أو ماتت الأمٌّ 


لم يبطل ثنابية الوك » الأنيها سار كير 49 فزن يات السيكد ؛والفلت 
وافب بأحدهماء أقرع بينهماء وأبعد مَنْ وزّع العتقّ عليهما. 

2١‏ فرع: 

إذا قالت المدرة: ولدت هذا الولدَ بعد التدبير» فصار مدبّراء فقال 
السيتد أو وارثه : بل(" ولدته قبل التدبير» فالقولٌ قولُ السيّد والوارث مع 
أرماتفما؛ 

وإذا منعنا سراية التدبير» فادّعى الوارثٌ أنَّهها ولدت قبل موت السيدء 
فقالت: بل ولدته بعد الموت» فالقولُ قولٌ الوارث . 

27 فرع: 

إذا خرجت قيمةٌ الحامل من الثلث» فلا عبرة بما يتجدَّدُ من قيمة الولد 
بعد انفصاله . 

2 - فرع: 

إذا علّقَ عتق الأمة بدخول دار» فدخلتهاء وقلنا بسراية التعليق إلى الولد» 
وسدكرل أكدفن الأميعانية ؤقال ا مهكد لايع الا ا دغل 


)١(‏ في «س»: «كالمدبرين». 
() سقط من «س»). 


كت 


292000 


تدبير النصارى 


يصحٌ تدبيرُ الذميّ والمعاهد والحربيٌ» وإعتاقهم لأرقّائهم» فإن نقض 
العهد. فله أن يمستصحب مدبّره دون مكاتبه. فإن أسلم مدبّرهء فهل يُباع» أو 
يُحال بينهما؟ فيه قولان. 

65 فرع: 

إذا دبّر الحامل وحملهاء ثم رجع في الأمّ» وجوّزنا الرجوعٌ بالقول» 
لم يبطل تدبية”" الحمل» فإن رجع فيه بعد ولادته» صم اتفاقاء وكذا إن رجع 
قبل الولادة على الأصحٌ. وإن دبّر الحمل وحده. صمّء فإن باع الأمَّ» 
فوجهان: | 

أحذهما: يصحٌ البيع فيهماء وإن لم يقصد به الرجوع في تدبير الحمل . 

والثاني: إن نوى الرجوع فيه صمح بيعهماء وإن لم ينوه. لم يصحّ 
البيع في الحمل» وكذا في أمّه على الأصمٌ . 

475 فرع: 53 


٠‏ دب نتصفَ عنيدةء أو ذكر شر كاء له قم عنيدء قلا س ابد لتدب مي 
من دبّر بده أو در شر في عب سراية لتدبير 


)غ2 في (س»2: «التدبير في» . 


| 0 5-3 01 3 0 
04 598 ال* 7 ٠‏ 9 و٠‏ َه 5 و َه 14 4 
عتق الشريك نصيبّه» ففي السراية إلى نصيب المدبّر قولان» أقيسّهما: أنه 


يسري . 


الثانى : : ال 0 

والثاني : لا يسري وإن رجع عن التدبير» وقيل: إن رجع»؛ سرى» وهل 
يسري من حينَ رجعء أو يتبيّن استناد السراية إلى حين العتق؟ فيه قولان. 

-2١11/‏ فرع: 

2 000 3 0006 

إذا جعل التدبير وصيّة أو تعليقاء ففى صِحّة('' تدبير الصبيٌ المميكّر 
قولان. 0 


[010الا 


)١(‏ سقط من «اس». 


4 الكتابة مُجْمَعٌ عليهاء فإن طلبها العبدٌ؛ فإن كان حيرا كسُوباء 
استّحبّت إجابته2"0» ويجب على قول غريب» وإن لم يكن له كسبٌ ولا أمانة» 
لم تستحبٌ» وإن كان رشيدًا خيئّرًا غير كسوب» لم تستحبٌ عند المراوزة؛ 
لأنّهِ يصير بالعتق كَلاً على المسلمين» وعند العراقيين وجهان. 

وكتابةٌ المجنون والصبيٌ المميتز باطلةٌ» فإن قال السيدٌ لصبيّ رقيق : 
إن أَدّيت إلىّ كذا فأنت حرٌّء فأدّاه» عتق» ولا يرجع عليه بقيمته. 


* # * 


648 - فصل فى عوض الكتابة 
ماق أكون ثمناء أو الجرة جاز أن يكون عوضاق الكتابة بشرط 
أن يكون مَيْنَا ونا بصفات السَّلَمء مؤجّلاً منجّمًا بنجمين فصاعذاء 
ولا حدّ لأكثر النجوم» فإن كاتبه9'؟ على نقد» حمل على الغالب» 05-6 
التأجيل انَبَاعٌ السلف» أو عجرٌ المكاتب عن الدّين الحالٌ؟ فيه خلافٌ؛ فإنّ 


)١(‏ في «س»: «كتابته». 


() فى «س»: «كانت». 


كتاب الكتابة 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


العوضّ لو كان مِلحّاء وهما على مَلآّحة» لم يملكه حنّى يحورَةُ بعد العقد. 

ولو وهب منه شيء» أو أوصي له به؛ فإن قبله قبل الكتابة» ففي صكحة 
قبوله وجهانء فإن قلنا: يصحٌ» ثبت الملكُ للسيد» وإن قبله بعد الكتابة» 
لم يقترن ملكة بقبول الكتابة» فإن كان بعضه حرّاء وله مالٌ» فكاتبه بعرّض 
حالٌ؛ ففي الصحّة وجهان. 

وإن كاتبه على نجمين عظيمين» وأجَّلهما بلحظتين ؛ فإن علَّلنا بالعجزء 
توتكهان »دون عكلنا شاد ابلق امك طز 5 الوجهيه» 

وإن ام شترى المعسرٌ شيثًا بثمن عظيم لا يستقلٌ به إلا الأغنياءً» صمّ 
اتفاقاء وأبعد مَنْ قال: إن زاد الثمنُ على قيمة المبيع» لم يصمح البيعٌ» وإن 
أسلم إلى المكاتب عقيب الكتابة سلما حالاً» ففي صكّته وجهان. أجراهما 
الإمامُ في السلم إلى المعسر؛ تعليلاً بأنَّ الثمنَ يحتمل ما لا يحتمله المُسْلم 
فيه » ولذلك لا ينفسخ البيع بانقطاع جنس الثمن» وفي انفساخ السلم بانقطاع 
المسلم فيه قولان» ولا فرق عند المحقّقين بين المسلّم فيه والشمن. 

وتصحٌ الكتابةٌ بنجوم متساوية ومتفاوتة» وكذلك ما يتخلّل النجومً من 
الآجال. 

4٠‏ فرع: 

الأصحٌ أنَّ المكاتب لذ عق زلا انايكوة الميل ند قال اذا ادرف 
إليّ النجوم؛ فأنت حرٌّء 06 ك تعليقا حقيقيًا ؛ فإَِهِ يعتق بالإبراء . 


ولو نوى تعليقَ العتق بالأداء» أو لم يلفظ بهء كان كما لو لفظ به. 


كتاب الكتابة 


4١‏ فرع: 

إذا قال : كاتبتك على خدمة هذا الشهر ودينار بعده» أو أجل الدينارَ بيوم 
أو لحظة؛ صمّء وشرط أبو إسحاق تأجيل الدينار بما بعد الشهرء وهذا 
لايصحٌ؛ فإن المنفعة حالّة» فيحصل التنجيٌ بتأخير الدينار بلحظة بعد القبول» 
وإنّما جاز الحلولُ في منافع العبد؛ لأنَّ قدرته عليها مقرونةٌ بقبول الكتابة. 

وإن كاتبه على خدمة شهر» وزعم أنه جعل الخدمة في كلّ عشرة أَيّام 
نجمّاء لم يصحّ؛ كمن أجّر داراء وقال للمستأجر: إذا انقضت مذدَّة الإجارة» 


فقد أجّرتكها شهراء وفي الصورتين وجة بعيد. 

وإن كاتبه على خدمة شهرين» وخلّل بينهما عشرة أيّام» لم يصحٌ» وإن 
قال: أعتقتك على خدمة شهرء فقبل» عتق في الحال» ولزمته الخدمةٌ» فإن 
تعدّرت» فهل يرجم بقيمة رقبته» أو بأجرة الخدمة؟ فيه قولان» وإن قال: 
كاتبتك على ألف تؤدّيه في عشر سنين» لم يصعّ؛ إذ يُشترط تبيينُ وقت حلول 
النجم من كلّ سنة» وحكمٌ ابتداء الأجل» وانتهائه هاهنا كحكمه في السلم 
في محل الخلاف والوفاق. 


* # ا *# 


7 - فصل في مزج الكتابة بالبيع 

إذا شرط في الكتابة أن يبيعَ من المكاتب شيئًاء فسدت الكتابةٌ» وإن 
قال : كاتبتك وبعتك هذا العبدَ بألف منجّم بكذاء فقال: قبلث البيع والكتابة» 
أو قال: قبلتهماء أو قال: قبلت الكتابة والبيع؛ فالأصحٌ: بطلان البيع اتفاقاء 


كتاب الكتابة : ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


وفي فساد'" الكتابة قولا تفريق الصفقة» فإن قلنا: يصِحٌ» ثبت له الخياٌ 
فإن أجاز» ورّع الألفَ على المبيع والمكاتب». وأخذ ما يقابل المكاتب» 
وعلى قول بعيد: يأخذ جميع الألف. وقيل: إِنَّ مزج البيع بالكتابة كمزج 
البيع بالرهن» فعلى هذا يكو في صكّة”" البيع والكتابة الخلافٌ في الجمع 
بين عقدين مختلفي الحكم» بخلاف مَرْجِ البيع بالرهن» فإنّه تابعٌ له مؤكّد 
لثمنه» ويجوز شرطه فيه. 

* ا« 


4 فصل فى كتابة عبيد بمال واحل 


إذا كاتب عبيدّه بألف ولم يبيتّن حصّة كلّ واحد منهم» أو اشترى أعبدًا 
من أشخاص لكل واحد منهم عبد بثمن واحدء أو نكح نسوة» أو خلعهنٌ 
بعوض واحدء فالنصيٌ بطلانُ البيع وصكحَةٌ الكتابة» وفي الخلع والصداق 
قولان» وفي هذه النصوص طرقٌ: 

أصحُها: طردُ القولين في الجميع؛ فإِنَ الرجوع إلى معرفة الأعواض 
بالتوزيع ممكنٌ» فأشبه ما لو قال: بعتك بما اشتريته وربح (ده يازده)"©» وهما 
عالمان برأس المال؛ فَنَهُ يح وإن افتقر في معرفة جميع الثمن إلى ضم وحساب . 

الثانية: تقريرٌ النصوص؛ فإنَّ المقصود بالبيع يفسد بفساد العوّض» 


)١(‏ في «س»: «بطلان». 

هق سقط من «س». 

زفرة «ده يازده» : تركيب فارسي مكون من مقطعين: ده - عشرة» يازده - أحد عشر» 
أي إنها عشر الأحد عشرء «المعجم الذهبي : فارسي ‏ عربي» . 


ولا يفسد مقصودٌ الخلع والتكاح بفساد العوّض» والعبيدٌ في الكتابة لما جمعهم 
ئ 
0 


٠ 00 2 00 <5 «7‏ 5 - ً« 
ملك واحد بمثابة عبد واحد» وهذه الطريقة ضعيفة؛ فإن هذه العقود كلها 


والطريقة الثالثة: بطلانْ البيع» وفي الكتابة القولان. 

والطريقةٌ الرابعة: تصحٌ الكتابة» وفي البيع القولان» فإن قلنا بالصحّة» 
وُرّع العوضٌ على قيم المكاتبين» ومهور الأمثال» وفيه قول أنه يورّع على 
الرؤوس» وهو فاسدٌّ بعيد لم يُنقل في البيع» وطردٌه فيه بعيدٌ مع ما فيه من 
الاحتمال. 

وقال الإمام : إن وزّعنا على الرؤوس وجب القطع بصحّة العقودء وإن 
ورّعنا على القيم» ففيه الطرقٌ الأربع» فإن صحححنا الكتابة» طولب كل واحد 
بما يخصّهء وعتق بأدائه» ولا يقف عتقه على أداء غيره. 

وإن كان قد قال: فإذا أدّيتم» فأنتم أخرارة فإن دقعوا إلى السيكد شيئاء 
نم اٌعى أفلّهم قيمة أنّهم ملكوا ذلك» ودفعوه على عدد الرؤوسء وقال 
أكثرهم قيمةً: بل على قدر القيم» فالأصحٌ تصديقٌ أقلّهم قيمة؛ لاشتمال 
أيديهم على ما أدَوْه ونقل بعضٌ الأصحاب نصّينء فجعلهما بعضهم قولين» 
ومنهم مَنْ قال: القولٌ قولٌ مَنْ يدّعي التساويّ فيما عدا النجم الأخيرء وأمًا 
النجم الأخير؛ فإن كان مدّعي التساوي لو صدق لاستردٌ شيا مما أقبضه. 
فالقولٌ قولٌ مدّعي التفاوت . 

474 فرع: 

إذا تبرّع أحدّهم بأداء نجم عن أصحابه» وذكر ذلك للسيئّد؛ فإن جوّزنا 


كتاب الكتابة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


ابرع يإذن السيكد كان قبولهكإذتة وابند من ترط إذنا سوق ظاهر القيض 
وإذا منعنا التبرّع بالإذن» فله استردادٌ النجمء » فإن عتق قبل استرداده. ففي 
سقوط الاسترداد قولان يجريان إذا جنى عليه السيّدء فعفاء وقلنا: لا يصحٌ 
عفوه بالإذن» فعتق قبل أخذ الأرش» والقولان عند الإمام كالقولين إذا تصركتف 
المفلسٌ» ثمَ زال الحَجُر. 

ولو أخذ الأرش أو استردً النجم» ثم نه غتق» اسستقة اذه ؛ فإنَّ فول 
الوقف لا يجري بعد الأخذ» وإن طالب بذلك؛» فعتق قبل أخذه» ففي فَحُوى 
كلام الأصحاب تردٌّد واحتمال. 

2 فرع: 

لايصحٌ ضمانُ النجومء ولا الرهنٌ بهاء وكذلك الاستبدالُ بها عند 
القاضي . 

ولو كاتب أعبدًا بشرط أن يضمن بعضهم بعضًا فسدت الكتابةٌ» وعلى 
قول قديم بعيد تصحٌ الكتابة والشرطً والضمانٌ؛ لأنّهما من مصلحة هذا 
العقد. 


* ا *ا 


- فصل في حكم الكتابة الفاسدة 
0 و 4 2 وو و 0 
إذا وجد الإيجابٌ والقبولٌ ممّن تصحٌ عبارته» وظهر قصد الماليّة» 
4 5 و و 
ولم تجتمع شرائط الصحكّة. فهذه هى الكتابة الفاسدة» وحكمها الجواز من 
الجانبين» واستقلالٌ المكاتب بالاكتساب» وجواز معاملته للسيتد» وسقوط 


نفقته عنه270» وحصول العتق بالأداء وتبعيّة الكسبء والأولاد» وذكر بعضهم 
في الأولاد قولين كولد المدبّرة» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الأولادَ كالأكساب» 
وتنفسحٌ بموت السيتد» ولاه يعتق بالأداء إلى الورثة ؛ فإِنَّ التعليقاتِ مختصّة 
بحياة المعلّق» وإن فسخها السيدٌء لم يعتق بالأداء بعد ذلك؛ لأنّ التعليق 
هاهنا في ضمن معاوضة. فكأنّه قال: إذا ديت قبل الفسخ» فأنت حرٌ. 


وإذا عتق بالأداء» استردًّ النجوم. ولزمته قيمته» فإن تماثلاء ففيه أقوال 
التقاصيّ» وإن أعتق عن الكقّارة» أجزأ على النصٌء وإذا أجزأ عن الكمّارة» 
فقد قال أبو علي : لا يتبعه كستٌ ولا ولد؛ فإنّه عتق عن الكمّارة» فلا يعتق 
عن الكتابة» واستحسنه القمَّالء وهل يستقلٌ بالسفرء ويأخذ الزكاة؟ فيه 
وجهانء ولو صكّت الكتابةٌ» استقلّ بالسفرء وأخذ الزكاة. 
# 6د “د 
7 - فصل فى جنون السيد أو المكاتب 
لا تنفسخ الكتابةٌ الصحيحةٌ بجنونهماء ولا بجنون أحدهماء فإن جنَّ 
السيتّدء فأقبضه النجم» لم يصمح القبض» ولم يعتق» وله استرداذه» ولا يضمنه 
السيّدٌ إن تلف» ولو قبضه الناظرُ فى أمر السيّد» صم القبض» 
وإن جنّ المكاتبُْ» فأقبض النجم» أو استقلّ السيتّد بقبضه» صمّ 
.ع 5 اق نا 7 1 1 
القبض » وعتق ؟ لاستحقاقه للقبض » وقال الإمام: لايصح القبض إلا إذا 
تعدّرت مراجعة الحاكم» أو مَنْ ينصّبه للنظر في أمر المكاتب . 


)غ2( سقط من «س»2. 


كتاب الكتابة 


الغاية فى اختصار النهاية 


فرع: 

في انفساخ الكتابة الفاسدة بالجنون أوجةٌ: 

أصحُها : أنَها لا تنفسخ ؛ لإفضائها إلى اللزوم . 

والثالث: تنفسخ بجنون السيدء ولا تنفسخ بجنون المكاتب» وهو 
ظاهر النصٌ . 

فإن قلنا: تنفسخ» لم يستقلّ بالأكساب بعد الإفاقة. وفي عتقه بالأداء 
وجهان. فإن قلنا: يعتق» فلا تراجع بينهماء وأبعد مَنْ أثبت للسيّد الرجوع 
بالقيمة . 

ومتى انفسخت الكتابةٌ بفسخ أحدهماء لم يعتق بالأداء اتفاقًا . 

وإن قبل المجنون الكتابة» فعتق بالأداءء 0 الذي 
نقله المزنيّ ونقل الربيع أنّهما يتراجعان» فقيل: قولان. وقيل: الأصحٌ 
ما نقله الربيع » الي كي 
هي التي تقع بين شخصين من أهل العبارة . 

ولو كاتب صبيًا مميتّراء فعتق بالأداء» لم يثبت شيءٌ من أحكام الكتابة 
الفاسدة» ولا تراجم انَفاقًا مع أنَّ كلامّه معتبدٌ في بعض الأحوال» فما الظرُ 
بالمجنون؟! . 

وحمل بعض الأصحاب نقلّ الربيع على الجنون الطارىة؛ ونَقّلَ المزنيٌ 
على المقترن بالعقد» ولكنّه خلافٌ ما نصصّ عليه الربيع 


* 8# و*# 


64 9 فصل فى إعتاق أحد الوارثين نصيبّه من المكاتب وإبرائه 


إذا مات السيئدٌ عن اثنين مقرّين بالكتابة» فأعتق أحذهما نصيبّه» أو 
أبرأ من حصّته من النجوم» عتق وبرى؟» وفي السراية قولان: 

أحدُهما: لا يسري؛ فإنّه يعتقُ عن الميت» فتبقى الكتابةٌ في نصيب 
الأخ. فإن عتق نصييه بأداء أو عِنّق أو إبراء» فولاؤه للميّت» وإن رف نصيبه» 
انفسخت الكتابةٌ فيه» وكان ولاءً النصف الآخر بينهما على الأصحٌ. وقيل: 
يختصيٌ به المعتقٌ المبرىة» ومأخذٌ هذا الخلاف أنَّ نصيب الأخ إذا رقٌّء ففي 
انفساخ الكتابة في نصيب المعتق وجهان. 

وقطع الإمامٌ بأنّها لا تنفسخ» فيعتق عن الكتابة» ويكون الولاءً للميئت ‏ 
فيرثان به إذا قلنا: يورك م مويق ولو عتق نصيبُ أحدهما بالإبراء» 
ولم يظههر في نصيب الآخر رق ولا حرية؛ فإن جعلنا الولاءبينهما إذا رق 
نصيبٌ الأخ. فهو بينهما هاهناء وإن جعلناه للمبرىء ثم فهاهنا وجهان. 

وقال الإمامٌ: يوقف. فإن عتق عن الكتابة» فالولاءٌ بينهماء وإن رفٌّء 

والقول الثاني : يسري؛ لأنّهما ملكاه بالإرث» ولهذا لو زوّج بننّه 
بمكاتبه» ثم مات» انفسخ التكاحٌ؛ لأنّها ملكت بعضّ زوجهاء وقال القاضي : 
يحتمل أن يُبنى القولان على أنَّ(') الدينَ هل يمنمٌ الإرثَ؛ لأنْ استحقاق العتق 
كاستحقاق الدين؟ فإن قلنا: لا يملك» فينبغي ألا ينفسحّ النكاح؛ وهذا خلافٌ 
النصصّ» واتفاق الأصحابء فإن قلنا: يسري» فهل يسري في الحال؟ فيه 


)١(‏ ساقطة من «س». 


كتاب الكتابة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


قولان» فإن قلنا: يسري في الحال» ففي انفساخ الكتابة وجهانء وإن قلنا: 
لا يسري في الحال؛ فإن عتق بالكتابة» امتنعت السرايةٌ» وإن عاد إلى الدّق» 
عتق بالسراية. 

فرع: 

إذا أخرنا السراية إلى الرقٌ» فالولاء في محل السراية للمعتق المبرى"؛ 
لانفساخ الكتابة فيهء وإن عجّلنا السراية» ففي الانفساخ في محل السراية 
وجهانء فإن قلنا: ينفسخ, مَلكهُ المعتق» وعتق عليه» وكان تفريعه كتفريع 
تأخير السراية في الولاء وغيره» وإن قلنا: لا ينفسخ» فالمذهبٌ: أنَّ الولاء 
للميّت» فيشتركان فيه؛ فإنَّ جميعّه قد عتق عن الكتابة» فلم يتبكّض بقاءً 
وارتفاعاء ومتى كم بالفسخ. زالت أحكامٌ الكتابة» فلا يتبع المكاتت كسبٌ 
ولا ولدء ولا سيّما إذا قلنا بانقلاب النصيب إلى الرقٌ» فتكون حصّته من 
الكسب والولد للذي لم يعتق» ولم يبرى” لأن نقدّر انقلابّه إلى ملكه. ثمَّ 
ننقله إلى المعتق المبّرى' . 

4١‏ فرع: 

إذا أجبر أحدّهما على قبض نصيبه من النجوم حيث يُتصوّر ذلك» لم 
يسْرٍ عليه اماق . 

5 - فرع: 

إذا كاتب الشريكان عبدهما معاء ثم أعتق أحدّهما نصيبّه» سرى عليه 
اتَفاقَاء وهل يسري في الحال؟ فيه قولان» فإن قلنا: يسري في الحال» ولم 
تقف السرايةٌ على دفع القيمة» ففي انفساخ الكتابة في محل السراية الوجهان. 


العز بن عبد السلام ش 1 1 كتاب الكتابة 


وذكر في «التقريب» رتبب لاسريه وهذا لا يصحٌّ؛ فإِنَّ العتقّ وقع 

عن الشريك المعتق» فسرىء وعنّْقٌ الوارث يقع عن المورّث''! على أحد 
القولين: 

د فد 
414 - فصل في تنازع المكاتب والورثة 

إذا ادّعى المكاتبُ على الابنين أنَّ أباهما كاتبه» فأكذباه» حلفا على نفي 
العلم» فإن نكلاء حلف وحُكم له بالكتابة» ]2ه لعزهها :وكديه 
الآخثء صار نصيبُ المصدّق مكاتبّاء وحلف الآخرء ورقّ نصييُه» واستكسب 
العِيد ودفع م إلى المكذّب نا يضف واد الباقي ف في النجوم إذا حلّت» فإذا 
أكا ها :طق تسيث المتضدقه ولم يسْرٍ اتفاقاء وإن نكل» حلف العبدٌ وحكم 
بالكتابة» فإن أعتق المصدّقٌ نصيبّهء أو أبرأه من النجوم» ففي السراية إلى 
نصيب المكدّب القولان» وأولى بالسّراية؛ لاعترافه برقّه . 

وقال الإمام: إن قلنا بتعجيل السراية» وجب القطع بحصولها؛ لاعتراف 
المكذب بياء :ولى قتهد المصدق مع آخل: قبلت شهادته عند الصيدلانيٌ» 
وهذا مشكلٌ؛ لما له في الكتابة من الغرض» فكيف ثقبل شهادئه بعَقَدِ عوضه 
لهء وإن شهد بعد الإبراءء لم تقبل إلا إذا منعنا السراية . 

15 - فائدة: 


ون العم ل مق لتاقن وال مني سوك المك ولا ع 
تنفسخ الكتابة بمو ب » ولا تنمسخ بمو يدء ولا يعتق 


)١(‏ في «س»: «الموروث». 


كتاب الكتابة الغاية فى اختصار النهاية 


6 فصل في دعوى السيد تحريم النجوم 
إذا أحضر المكاتبُ نجمّاء فقال السيّد: لا أقبله؛ لأنّه حرام» أجبر على 
قبوله» إلا أن يبرته» فإن كان قد عيّن مستحقّهء أجبر على ردّه إليه» وإن لم 
يعيتته» أَقِرٌ بيده على المذهب» وقيل: يُوضع في بيت المالء فإن امتنع من 
قولة بسن المكاتت: قبضه الحاكمٌ عنه. فإن أكذب نفسّه بعد ذلك؟ فإن قلنا: 
يُنزع منه» لم يُقبل على الظاهر وإن قلنا: يُترك بيده» قبل على المذهب» 
ونفذ تصرّفه فيه . 
وإذا أحضر المكاتبٌ النجم في محلّه: أجبر اليد على قبوله» وإن 
أحضره قبل المحل ؛ فإن كان على السيّد ضررٌ في قبضه؛ مثل أن يكونٌ وقتَ 
َهُبِ أو غارة» لم يُجبر على قبوله اتفاقاء وإن لم يكن عليه ضررء أجبر على 
القبول قطعاء فإن كان غائباء قبضه الحاكجٌ عنه وعتق. وإن كان له غرضٌ 
قي ترك القبول مورغيو تسلو أجبر :علق ابول ولا فرق بين النجم الأخير» 
وما قبله؛ لتأثير الجميع في تحصيل العتق» ولو رهن شيئًا بدين مؤجّل. 
فعجّله ؛ ليفك الرهنّ» ولا ضررَ على المرتهن» أجبر على قبضه. 
* #د د 
65 فصل في تزوَّج المكاتب والمكاتبة 


لا تتزوّج المكاتبةٌ ولا المكاتب» ولا يتسرّى بغير إذن السيكد» فإن أذن 


له في التسرّي» 0 بالإذن» ا فطريقان: 
إحداهما: القطع بالصحّة؛ لاحتياجه إليه . 


والثانية : فيه القولان. 

وإن أذن للمكاتبة» ففيه الطريقان» وأولى بالصححة؛ لحصول المهر 
والنفقة» وأبعد مَنْ قطع بالبطلان. 

وإن اختلعت بإذنه» فقولان» ولم يقطع أحدٌ بالصكّة» وقطع بعضهم 
بالبطلان» فإذا صم نكاح المكاتبة» كان تسليمها نفسّها إلى الزوج كتسليم 
الإماء. 


* #6 


1 - فصل في الإيتاء 
يجب الإيتاءً على السيّد؛ لقوله سبحانه وتعالى : #وءَانوهّم ين مََالٍ أ 
الى ا / كن ©[النور: عم فإن أبرأه من بعض النجوم» ل شيئاً» 
أجزأه اتّفاقَاء وهل الأصلُ الدفع أو الإبراء؟ فيه وجهان : 
أحدّهما: م فيجب في الكتابة الفاسدة» ويقوم الإبراء 


من بعض قيمة الرقبة 
والثانى : الإبراء هو الأصل» فلا يجبٌ في الكتابة الفاسدة. 
ومَنْ أعتق عبدّه على عوضء أو باعه نفسّهء لم يجب الإيتاء عند المعظم» 


ِّ 5 8 - 
وقيل : يجب فى كل عتق بعوض» وما لا عوض فيه فلا إيتاء فيه اتفاقاء هل 
يجب الإيتاء فى الكتابة قبل العتق؟ فيه وجهانء فإن قلنا: لا يجب» استحبٌ 


كتاب الكتابة الغاية فى اختصار النهاية 


تقديمٌه» وإن أوجبناهء فلا خلاف أنه لا يتضيّقٌ؛ بحيث يتوجّه طلبهُ قبل النجم 
الأخيرء وفي قدر الإيتاء وجهان: 

أحذهما: أقلٌ ما يُتموّل ممًا يكون عوضًا. 

والثاني : ما يكون معونة قبل(" العتق» أو بُلْعْةَ بعدّه» فيختلف ذلك 
باختلاف النجوم. وقرّة المكاتب. فإن تنازعا فيه» قدّره الحاكمٌ بما يؤّثر في 
الإعانة» ويوجب عدمٌه تضييقاء أو كلفة؛ فما تعن أنَّ له وقمّاء كفى إيجائه: 
وما يتيقن أَنَّهِ لا وقم له؛ كمئة من عشرة آلاف مؤجّلة بسنتين» فلا يكتفى به 
وما يُتردّد فيه يُحَرَحَ على تقابل الأصلين؛ فإنَّ الأصلَّ براءة الذمّة» ووجوث 
الإيتاء . 

26 فرع: 

إذا أبرأه من نجمء أو دفع إليه شيئًا مما أخذهء أجزأء وإن دفع له" من 
مال آخر؛ فإن كان من غير جنس النجوم» لم يجز؛ كبدل الزكاة» وإن كان 
من جنسهاء فوجهان, ودلّ كلام بعضهم في غير الجنس على الإجزاء» وأجازه 
الإمامٌ بتراضيهماء ولو بقي من النجوم المقدارٌ الواجبُ» لم يسقط عند الأئمّة ؛ 
لأنَّ له دف بدله» فيرفعه المكاتبٌ إلى الحاكم ؛ ليرى رأيّه. فإن امتنع» أجزأه 
على منهاج الحق. 

وإذا بقي مالاً يكفي دونه» فعجز المكاتبُ عنه؛ فإن جعلنا الإبراءً أصلاً» 


)غ2 في ٠اس»:‏ «(على) . 
0( فى «س»: (إليه» . 


العز بن عبد السلام ْ 1 كتاب الكتابة 


لم يملك السيد تعجيرّه» وإن جعلنا الأصلّ الدفم» فله تعجيزه عند القاضي» 
وهذا غلطّ من الناقل» فلا يجورٌ تعجيزه» وفي حصول العتق أقوالٌ التقاصٌ . 

4 . فرع: 

إذا عتق بأداء النجوم» صار الإيتاءً ديْنا يُضارب به الغرماء» ويقدّم على 
الوصاياء وقال المزننٌ: يحاصيٌ به الوصاياء فحمله بعضهم على ظاهره؛ 
تعليلاً بأنّهِ مَكْرمةٌ وإن كان واجبّاء وقيل : إن قدّره الحاكمٌ» فأقلٌ ما يتموّل 
واجبٌء والزائد في رتبة الوصاياء والمذهبٌ: الأوّل» والنصٌّ محمولٌ على 
ما لو قدّره السيمّدُ بأكثر من القدر المجزىة» فالزيادة وصيّة . 

5 فائدة: 

ليس لأحد يتولّى الطفلٌ مكاتبةٌ أحدٍ من عبيده. 

ا جد 
١‏ فصل في اختلاف السّيد والمكاتب 

إذا اختلفا في قدر الأجل» أو قدر النجوم» أو جنسهاء تحالفاء فإن 
تحالفا قبل العتق» انفسخت الكتابةٌ أو فسخت» ورقٌّ المكاتبُ» وكان للسيئد 
باقتضنةوزة الققاعار: ختصول الع يان اديه الفينيء انقالة مك07 
عليهماء فقال: بل على أحدهماء والألف الآخر وديعةٌ» فلا رد للعتق» وعلى 
السيّد ردٌ الألفين» ويرجع بقيمة العبد» وإن تزوَّج بعتيقة» وأولدهاء ومات» 
فقال السيبّدٌُ: عتق قبل موته» فانجرٌ الولاءً إليّ» وقال موالي الأمّ: بل مات 


)غ2( في ٠س»2:‏ «كاتبني» . 


كتاب الكتابة 1 الغاية فى اختصار النهاية 


رقيقاء فالولاءٌ لناء فالقول قولّهم . 

165 فرع: 

إذا كاتب في الصكّة. واعترف في مرض الموت بقبض النجوم» صم 
إقراره . 

4161 فرع: 

إذا قال في الصكحة: قبضتُ نجومٌ أحد مكاتبِيَ» طولب بالبيان» فإن 
عيّن أحدّهما عتقء وللآخر أن يدّعيّ بالقبض» والقولٌ قولُ السيتد. فإن 
نكل» حلف الثاني» وعتقا جميعاء ولو قال الثاني : عنيتني بالإقرار» لم يُسمع 
على الأصحٌ؛ كما لو قال لغيره: أقررت لي بألفء فلا يُسمع على الأصحٌ 
َه 2 8 2 - 
فإنّه لم يدّع حقاء بل اذَّعى خبرا يحتمل الصدقّ والكذب. 

ولو ادّعى الألف. وأقام البيتّنة بإقرار الخصمء ثبت الألفُ» فإن مات 
السيدٌ قبل الببان. طولب به الوارثٌ» فيحلف على نفي العلم بِمَنْ عناه 
المورّثُ» فإن حلف. انقطعت الخصومةٌ» وأقرع بينهما على الأصمٌّ. وقيل: 
لا يقرع ؛ لأنّ هذا إبهامٌ في قبض دين» فأشبه ما لو قال: قبضثُ ديني من 
أحد هذين» ومات قبل البيان» فعلى هذا: يُوقف إلى الاصطلاح» أو البيان» 
أو قيام بيّنة» وينقدح أن يثبت للوارث الفسخ» فيقول: فسخث الكتابة فيكماء 
فتنفسخ» ثم يُقرع بينهماء ويُحتمل أن يلحق بما إذا ثبت التعجيزء فقال 
السيتدٌ للمكاتب ولعبد آخرء أو لحُرٌ: عجّزتكما؛ فإنَّ العجرّ يثبثُ في 
المكاتب. وفي الإقراع القولان فيما إذا أعتق المريض عبدين على 
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التعاقب» وشككنا في السابق منهماء ففيه قولان يجريان حيث يُتَيقّن 


التعيين» ويُيئّس من المعرفة . 


5 فرع: 

إذا تنازعا في قبض النجوم» فالقول قولٌ السيّدء فإن قال: لي بينة» 
نظ يومّاء فإن استزاد» أنظر ثلاناء ويكفيه رجلّ وامرأتان فيما عدا النجم 
الأخيرء وفي النجم الأخير وجهان. 


#6 


6 - فصل في رد النجم الأخير بالعيب 
من ١‏ ستحقّ دينا في معاوضة» فقبضه» حيطي لي فإن كان 
من27 غير الجنسء لم يملكّه وإن رضي به إلا بمعاوضة صحيحة» وإن كان 
من الجنسء فله أن يرضى به»ء وله أن يردّهء ويطالب بحقه» فإن رضي به» 
ملكَهٌ» وهل ملكه بالرّضا أو بالقبض؟ فيه قولان» فإن قلنا: يملكه بالرضاء 
فرضي على الفورء أو التراخي. حصل الملكُ» وإن قلنا: يملك بالقبض» 


0 


ففي | شتراط الفؤر احتمال» والأوجه: أنه يُشترط؛ فإنَّ الفور شرط حفظًا 
للعقد» والعقدٌ هاهنا لا يرتة تفع بالردٌء فإن اختار الردّء لم ينفسخ العقدٌء وهل 
ثبت ملكه ته ارتفع» أو لم يحصل؟ فيه القولان. 

فإذا قبض الم ُِ الجارية المسلّم فيهاء ثم ردَّها بعيب» ففي وجوب 
استبرائها على المُسْلْمٍ إليه القولان. 

وإن وجد السيد بالنجم الأخير عيبًا؛ فإن رضي به» حصل العتقّء وهل 


)١(‏ زيادة من «س». 


كتاب الكتابة ّ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


حصل بالقبض أو الرّضا؟ فيه القولان» وإن ردَّه؛ فإن قلنا: يملك بالرضاء 
لم يعتق» وإن قلنا: يملكه بالقبضء فله الردٌ اتَماقَاء فإذا رده فالأصحٌ: أن 
تبيئن أنَّ العتقّ لم يقع©؛ لأنَّه علّقه بحصول ملك لازم في نجم غير مَعِيب» 
وأبعد مَنْ أوقع العتقّ جائرّاء وأثبت له ردّهء ولم يصر أحدٌ إلى إثبات العتق 
لازمًا. 

وإن اطّلع على عيب النجم بعد تلفه؛ فإن رضي بهء حصل العتقٌ. 
وفي وقت حصوله القولان» وإن طلب الأرش لم ينفذٍ العتقٌ عند الأئمة» 
وله أن يعجّزه بسبب الأرش» كما يعجّرهُ بالنجم» وقد يُحْرَّجٍ هاهنا الوجة 
الضعيفُ في أنَّ العتقّ هل حصل ثم ارتفع» وفي هذا بحثٌ؛ فإنَّ المشتريّ 
إذا اطّلع على عيب المبيع بعد فواته؛ فإن طلب أرشَّهء استقرّ» ولم يسقط 
إلا بالإبراء» وإن رضي بالعيب» سقط الأرشٌ على ما دل عليه قَسُوى كلام 
الأصحاب؛ لأنَّه بدلُ الردٌ الذي يسقطه الرضا. 

وليس طلبُ الأرش على الفؤْرء بخلاف الردٌّء والأرشٌ في البيع جزءٌ 
من الثمن» والأرش فيما يُقبض عن الدَّين جزء من المقبوض» أو مما يقابله 
من العوض؟ فيه وجهان؛ فإنَّه ليس بركن”" في العقد. ولذلك لا يرتفع العقدٌ 
بردّه» فعلى هذا: هل يرجع السيئّد بجزء من النجم» أو من قيمة المكاتب؟ 
فيه الوجهان» ولو قيل: يرد بدلَ النجم» ويطالب بالنجم السليم» لكان أمثل 
من هذاء سيّما إذا قلنا: لا يملكةٌ إلا بالرضاء ولم يتعرّضن أحدٌ من الأصحاب 


000( في اس»): (ليصح». 
() في «س»: «يذكراء والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 | كتاب الكتابة 


لهذاء ولعلَّهم يقطعون بحصول الملك إذا تلف المقبوضٌ» ويخصّون الخلافٌ 
ببقاء المقبوض» ثم يختلفون في حقيقة الأَرْش كما تقدّم . 
١‏ نيا نا 
5 - فصل في ظهور النجم مستحَقًا 

إذا قبض السيدُ النجم الأخير» فظهر مستحفّاء لم يحصل العتق» فإن 
قال السيتدُ على ظرٌ أنَّهَ قد ملك النجم: قد عتقتء أو أنت حر فالنصٌ الذي 
به الفتوى أَنَّه لا يعتق ؛ لأنَّه بنى كلامّه على الظاهرء وقيل: يعتق؛ مؤاخذة 
ول 

ولو ظهر المبيمٌ مستحَمّاء وكان المشتري قد قال: هو ملكي» ففي 
رجوعه بالثمن على البائع هذا الخلافٌ وإن قصد بكلامه تحصيل العثّق. 

فإن ظهر النجُ مستَحَمّاء فلا رد لهذا العتق وإن ثبت الاستحقاقٌ 

 5١61/‏ فرع: 

إذا قالت المرأة لزوجها: طلَّقتنيء فقال: نعم» كان مُقرًا بالطلاق» فإن 
قال: أطلقتٌ لفظًا ظئنته طلاقاء فأقررت بحسب ذلك» فأفتاني العلماء باه 
ليس بطلاق» قبل قولّه على ما نقله الصيدلانيٌ وبعض الأصحاب» وزاد 
الصيدلانيٌ : إذا قال له أجنبيٌ : أطلَّقتَ زوجتك؟ فقال: نعمء طلَّقتُهاء 
اعتذر بما ذكرناه» فإنَه يُقبل» وقطع الإمامٌ بأنّهِ لا يُقبل في الصورتين؛ إذ ليس 
لكلامه ظاهرٌ يُعتمدٌ عليه.. 

فرع: 

إذا قال في الكتابة الفاسدة: إن أعطيتنى ألمّاء فأنت حدّء فأعطاه ألفًا 
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كتاب الكتابة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


مستحعقاء في حتضول القع فؤلان) وإن قال + انك ذه علن القن فقيل 
أو قال لزوجته: أنت طالق على ألف. فقبلت» وقع العتق والطلاقٌ بالقبول. 
#* ب 4د 
4 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب 

إذا اجتمع للسيئّد على المكاتب نجمٌ» وأرش جناية على نفسه, أو ماله 
وفي يد المكاتب وفاءً بالجميع» فإن بدأ بالنجم برضا السيّد. عتقء» ولم 
يسقط أرش الجناية على الأصحٌ؛ لأنَّهِ ثبت مع قيام الرفٌ» وقيل : يُخْرَجٍ على 
الخلاف في أن القنَّ هل له ذمّة في الجناية؟ 

وإن قدّر على النجم دون الأرزش» فله أن يُلزْمّه بدفع الأرش» وهل له 
تعجيزه قبل دفعه؟ فيه طريقان : 

إحداهما: له ذلك إذا عرف عجرّه؛ لأنَّ له مطالبتّه بهما معاء فيعجز 
عن بعض النجم . 

والثانية : لا يعجّزه حتّى يأخذ الأرش . 

فإن طلب المكاتبٌ تأدية النجم» فللسيكّد أن يمتنع من قبضهء وإن دفع 
ما في يده مطلقاء وقال: نويث النجم» ففي وقوعه عن النجم خلافٌ؛ لأنَّ 
الاختيارٌ في القبض إلى السيكّدء بخلاف سائر الديون» ولو نوى النجم» ونوى 
اليد الأرشّ» وتصادقا على النيتين» فينبغي أن يُخْرَجَ على الخلاف . 


* # # 


العز بن عبد السلام ١‏ كتاب الكتابة 


فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب 

إذا اجتمع النجمٌ مع أرش جناية على أجنبيٌ؛ أو دين معاملة لأجنبيٌ » 
وضاق ما في يده عن الجميع ؛ فإن لم يُحجّر عليه بالفلس» فلهٌ تقديم من 
شاء؛ كالحرٌ الجُعْسر ؛ فإِنَّ تقديمّه دينًا على دين ليس بتبوُع إجماعاء وإن 
حُجر عليه» فالنصٌ الذي صكححه صاحب «التقريب» أنَّهم يتضاربون في 
ذلك 4 لتعلّق ديوتهم بما في هلة. 

وقال المعظمٌ: يبدأ بدين المعاملة» ثم بالأرش» ويتأخّر النجمٌ عنهما ؛ 
لتعلّق صاحب الأرش بالرقبة» وتقديم الأرش على حقٌ المالك في الرقبة: 
ولذلك يُباعٌ إذا امتنع من الفداء» فإن قلنا: لا مضاربة بالنجوم» ففي المضاربة 
بدين المعاملة وجهان» وإن عجر نفسّهء سقط النجم» ودين معاملة السّيد 
وفي أروش الأجانب» وديون معاملاتهم أوجةٌ: 

أحدّها: تقديمُ دين المعاملة؛ لتعلّق الأرش بالرقبة . 

والثاني : أنهما وام 

والثالث : يُقدّم الأرش؛ لأنّه وجب قهراء وانفرد صاحب «التقريب» 
بتخريج هذا الوجهء ومقتضاه تقديمٌ الأرش قبل التعجيز» فإن قدّمنا دين 
المعاملة» فمات رقيقًا عن شيء من ديونه» فهل يتقدّم دين المعاملة على 
الأرش» أو يستويان؟ فيه وجهان» وعلى تخريج صاحب «التقريب» يُقدَّم 
الأرش . 

١‏ -فرع: 


إذا عجز عن النجم» فللسّيد أن يعجزّه ولا يعجّزه الأجنبينٌ بدين 


كتاب الكتابة الغاية فى اختصار النهاية 


المعاملة» وله أن يعجّرّه بالأرش؛ فإنّهِ يفيدُه التعلق بالرقبة» ودين المعاملة 
متعلّق بالكسب قبل التعجيز وبعده. ويُحتمل أن يرفع أمره إلى الحاكم ؛ 
ليفسخ» فَإنَّه ليس بعاقد حتّى يستقلٌ بالفسخ» فإن هم الأجنينٌ بالتعجيز» فبذل 
السيدُ الفداء» فالظاهر (أنّا لا نجيبه)0"؛ فإنَّ الأرش لا يتعلّق بالرقبة [مع 
بقاء الكتابة» ويُحتمل أن يجاب . 

267 فرع: 

إذا عجزء وعليه دين معاملة» ولا كسب له. لم يتعلّق برقبته على 
المذهب]”"©» وقيل : يتعلّق. 

ولو قصر ما في يد المأذون عن ديونه» لم يتعلّق برقبته اتفاقاء فإن سلّم 
المخالفٌ ذلك. فلا فرق بينهماء وإن طرد مذهبه في المأذون» خالف مذهب 
الشافعيٌ . 


* ب * 


. فى «س»: «أنَّه لا يجيبه؛‎ )١( 


(؟) مابين معكوتين سقط من «س». 
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كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه 


إذا كو كن من تصكديدة عل تعفه الريى :عي الفاقاء.وإن كانت 
بعضّ عبده» لم يصمح على النصصّ وقول المعظم؛ فإنَّه لا يستقلٌ بالسفر» 
ولا يأخذ الصدقاتء والسيد قادرٌ على كتابة جميعه» وقيل: يصحٌ؛ قياسًا 
غلن التعليق والتدييق: 

وإن كاتب الشريكان عبدّهما على تساوي الأجلين بنجوم على قدر 
المُلكين» صم اتَفاقاء وإن كاتبه أحدُهما بإذن الآخرء فقولان؛ إذ لا يتمكن 
من السفرء وأخذ الزكاة» وإن كاتبه بغير إذنه» فطريقان: 

إحداهما: لا يصحٌ. وهي'2" قول الأكثرين. 

والثانية : فيه القولان» وهي قول المحققين. 

فإن كان العبدٌ بينهما نصفين» فكاتبه أحدّهما بألف» والآخر بألفين» 
أو غايرا بين النجوم» أو تعاقبا في الكتابة» ففيه القولان. 

وإن كاتباه مع الاعتلاف مما فيو عمالو كاتية اعذهما بإذن لاخ 
وإذا صكّت الكتابةٌ» فعجّزه أحدُهماء أو مات رجلٌ عن مكاتب» فعجّزه أحدٌ 


و 


وارئيه» فهل تستمدٌ الكتابة على نصيب الآخرء أو تنفسخ» أو تخرّج على 


)غ0( في اس»: «وهو). 


كتاب الكتابة الغاية فى اختصار النهاية 


القولين؟ فيه ثلاث طرق» ولعلّ الانفساحَ في نصيب الوارث أظهرٌ منه في 
نصيب الشريك؛ لأنَّ الكتابة وقعت في جميعه ابتداءً» فيبعد استمرارها في 
بعضه انتهاء . 
# كد 
264 فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين 

ليس للمكاتب تقديم أحد الشريكين بشيء من النجوم» فإن قدّمه بجميع 
حصّته؛ فإن لم يأذن الشريك» لم يعتق» وإن أذن» فقولان» بناهما بعضهم 
على قولي التبرّع بالإذن» وآخرون على قولي كتابة أحدهما بإذن الآخر. 

وإن قبض أحدهما نجومهما؛ فإن كان بتوكيل الآخرء صمّء وحصل 
العتقٌء وملكا النجوم؛ وإن كان بغير إذنه؛ لم يعتق منه شيء؛ لاتّفاقهم على 
أن القائقن لأينلك 'تصييه عش يبلك الخ نضينهة وأبعد مَنْ حكم بعتق 
نصيب القابض ؛ تعليلاً بأنّهِ لا يلزمُه رفع يده عن نصيبه . 

وإن وفْر على أحدهما حصّته في الكتابة الفاسدة» ففي حصول العتق 
قولان» وإن أقبض النجومٌ في الكتابة الفاسدة» عتق» وجرى التراجع بين 
النجوم والقيمة. 

وإذا كاتب بعض عبده» وقلنا: لاا يصحٌ» أو كاتب نصيبّه من عبد مشترك» 
وقطعنا بالفسادء فوٌجدت الصفةء عتق» وتبعه الكسبٌ؛ وجرى التراجع . 

وإذا أعتق أحدهما نصيبّه في الكتابة الصحيحة, أو أبرأ من نجومهاء 


عتق 2 وسرى » وأبعد مَنْ منع السراية. 


وإن قبض أحدٌ الوارثين حصّته حيث يجوز ذلك» عتق ولم يسْرِء وإن 
قبض أحدٌ الشريكين نصيبه» عتق وسرى وإن أجبر على القَئْض؛ لأنّه مختار 
لسببه» فأشبه ما لو قال للقنٌ: إن طلعت الشمسنٌ» فأنت حدٌّ فإنَّهِ يعتق بطلوعها 
ويسري» فإذا عتقت حصّةٌ أحدهما بالقبض» وقلنا: لا يسريء لم تنفسخ 


الكتابةٌ فى نصيب الآخر. 
# د 


665 فصل في التنازع 

إذا ادّعى العبدٌ أنَّ سيديه كاتباه؛ فإن أكذباه» فالقولٌ قولهماء وإن 
صدَّقاه فادّعى أنه دفع النجوم إليهماء فصدّقه أحدّهماء وكذبه الآخرُء عتق 
نصيبُ المصدّق» وفي السراية قولان؛ إذ لا معنى لها مع اعترافه بقبض الشريك 
حصّته» فإن حلف المكدّبُ رقٌّ نصيبّه» وتخيّر بين أن يأخذّ من المكاتب 
حصّته من النجوم» وبين أن يأخذ من المصدّق نصف ما أقرٌ بقبضه.ء فإن 
غرم المصدّقٌء لم يرجع على المكاتب» وإن غرم المكاتبُ» لم يرجع على 
المصدّق. 

15 فرع: 

إذا قدّم نجومٌ أحدهما بإذن الآخرء وجوّزنا ذلك» فعجز عن حصّة 
الإذن» فله أن يأخذٌ من شريكه نصف ما قبضهء فإِنَّهُ تبرّع بتقديمه دون تمليكه» 
وتبييّن أنه لم يعتق منه شيء. 

وقال ابن سُريج : تعتق حصّةٌ القابض» والسرايةٌ على التفصيل السابق» 
وإن بقي بيد المكاتب ما يوفي حصّة الآذنء أذّاه إليه» ولم يسْرٍ العتق؛ لأنَّ 


كتاب الكتابة ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الإذن وقع بالتقديم دون التمليك . 

/461- فرع: 

إذا صحّحنا كتابة أحد الشريكين» لم يأخذ المكاتبُ الزكاة عند الجمهورء 
ودلَّ كلام بعضهم على جواز أخذهاء وأنّها تختصٌ بالنصيب المكاتب منه. 


* # 


2002-7 


ولد المكاتبة 


إذا ولدت المكاتبةٌ من نكاح» أو سفاح» فقولان: 

أحدّهما: تسري الكتابةٌ إلى الولد» فيعتق بعتقهاء ويرقٌ بموتها أو رقهاء 
ولا يُطالبٌ بشيء من النجوم . 

والثاني : لا تسري وفيمن يملكه قولان: 

أحدُهما: تملكه أنّهء فيكون كسبّه لهاء فإن عتق وبيده شيء من 
الكسبء فهو لها؛ لأنَّ حكمّه كحكم عبيدها. 

والثاني : يملكه السينّدُ» ولا يتصرّفٌ في رقبته ببيع ولا غيره» وفي 
كسبه قولان: 

افعنيها : ان للبيتة: 

واتشييناة أن موقرث فزقمف: لإشف زب ألدواقيو أن الكمة 
له» وإن رقَّء تبيّن أله للسيّد» فإن فسخت أمُّه الكتابة من غير عجز» فالكسبُ 
للسيتد» وليس للولد تأدية النجوم منه؛ ليعتقّ بعتق أمّهء فإن عجزت عن 
النجومء لم يملك أداءها من كسبه في أصحٌ القولين؛ لأنّه موقوفٌ بين السيّد 
والولن؛ 


ونفقةٌ الولد تابعةٌ للكسبء فإن جعلناه للأمٌّ فالتفقةٌ عليهاء فتنفق عليه 


كتاب الكتابة الغاية فى اختصار النهاية 


من سائر أموالهاء وإن جعلناه للسيد على القول الضعيفء فالنفقةٌ عليه 
وإذ رقا افو طلية يقاوم اتفاقاء ووٌقف الفاضلٌ» فإن لم يكن 
له كسبٌء أو كان كسبّه دون كفايته» فعلى السيّد كفايته» أو إتمامٌ كفايته» 
وأبعد مَنْ جعل ذلك على بيت المال. 

وإن أعتقه السيتدٌُ؛ فإن جعلنا الكسب له في الحالء نفذ عتقّهء وإن 
جعلناه للأمٌ» لم يعتق» وإن وقفناه ومنعناها من أخذه عند العجز. عتق» وإن 
أجزنا لها أخذه. لم يعتق على أظهر الوجهين؛ لما في ذلك من إبطال حقَّها 
من أخذ الكسب عند العجز. 

48 - فرع: 

إذا جني على طرفه» فحكمٌ الأَرْش كحكم الكسب حرقًا بحرف. وإن 
قتل» وجبت قيمتّه على الفؤْر» وهل هي لأمّه أو للسيئّد؟ فيه قولان» وأبعد 
مَنْ جعلها للأمٌ؛ تعليلاً بأن تلفه يقطع أثرَ الكتابة . 

#6 6د 
4 - فصل في ولد المكاتب 

إذا استولد المكاتبٌ أمتّه» تكاتب الولدٌ عليه تماقا فيعتق بعتقهء ويرقُ 
برقّه وملكه له. ونفقته عليه» وأكسابّه لهء ولا يتصرف في رقبته ببيع 
ولا غيره» ولا ينفذ عتقٌ السيّد فيه . 

فإن عدن الآثُ وريد الول كسك فيو لأبينه رولا خلاف أن المكادك 
والمكاتبة لا يشتريان ولدّهما؛ فإنّه إبدال ما يجوز التصرّف فيه بما لا يقبل 
التص ف . 


فإذا جنى ولد المكاتب» لم يملك فداءه وإن وفى كسيّه بالفداء» بل يُباع 
منه بِقَدْر الجناية؛ كالرهن ؛ لأنَّ فداه كشرائه» وغلط العراقيُون» فأجازوا 
الفداءً إذا وفى به الكسبُء وقالوا: إن لم يكن له كسبٌ باعه» وإن زادت قيمته 
على الأرش» فيؤدّي الأرشّ من ثمنه» ويأخذ ما فضل» وهذا باطل؛ فإِنَّ 
كسبّه كسائر أموال أبيه . 


وإن أوصى لمكاتب أو مكاتبة بولدهماء أو وهب منهماء فقبلاه؛ 
ملكاه» وليس لهما بيعٌُهء بل ينتفعان بكسبهء وأرش الجناية عليه . 

١‏ فرع: 

في أمٌّ ولد المكاتب قولان: 

أحذهما: لا يثبت لها الاستيلادُ وإن عتقت؛ فإنّها لم تغلق بحرد. 

والثاني : يثبت لها من الحرمة مثلّ ما لولدهاء فيمتنع التصرّف في 
رقبتهاء ويوقف عتقها ورقُّها على عتق المكاتب» ورقَهء فإن لم يثبت الاستيلاد» 
فعتق المكاتبُ» فأتت بولد يمكن العلوقٌ به قبل العتق وبعده؛ فإن أقر أنّه 
وطبها بعد العتق وطأ يمكنٌ العلوقٌ منهء ثبت الاستيلاد» وإن لم يقر بذلك» 
لحقه الولدء وفي الاستيلاد وجهان. 


#0 * 


20000 


المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


إذا وطىئء المكاتبة أحدٌ مالكيهاء فلم تحمل» لزمه أن يدفع إليها مهر 
مثلها؛ لتتصرّف فيه» وإن حملتء. فللواطيء حالان: 

إحداهما: أن يكون معسراء فيثبت الاستيلادُ في نصيبه» ولا تنفسخ 
الكتابة فيه» وهل يتبكض رق الولد وحرّيّته» أو ينعقدٌ حرًا؟ فيه خلافٌ» فإن 
قلنا: يتبكضٌ» كان نصيبٌ الشريك كولد المكاتبة في جميع ما قدَّمناهء وأمًا 
نصيبُ الواطى؛ من الولد» ففي وجوب قيمته خلافٌ مأخوذً من الخلاف فِيمَنْ 
يملكه» فإن جعلناه للمكاتبة» لزمه قيمته» وإن جعلناه للسيتد» لم يلزمه 
شيء» وإن قلنا: ينعقد حرّاء فهل يلزمّه للمكاتبة ما يخصٌّ نصيبهًا منه؟ فيه 
قولان» وعليه قيمةٌ النصيب الآخر للمكاتبة على قول» ولشريكه على آخر. 

الحال الثانية: أن يكون موسراء فينعقدُ الولدٌ حرًا اتفاقّاء ويسري 
الاستيلاد» وفي وقت سرايته طريقان: 

إحداهما: التخريج على قولي سراية العتق. 

والثانية - وهي أصحٌ : أنَّ السراية تتأخّر إلى أن تعجرّء وترقٌ؛ فإنّها 
لو تعجّلتء لانتقل الملكُ فيها من غير أن يخلفّه عتق”2 ناجرٌء بخلاف 


)غ2 سقط من «س». 


ما لو وقع استيلادُ الشريك في القئّة؛ فإِنَّ تعجيل السراية فيها أولى؟ لأنّها 
قابلة لنقل الملك» بخلاف المكاتبة . 


فإن انفصل الولدٌ حيّاء وقلنا بتأخير السراية؛ فإن جعلنا الولدَ للأمٌ» 
لزمه كمال قيمته في الحال» وإن جعلناه للسيّد» فلا شيء عليه لنصيبه» وتجب 
قيمةٌ نصيب الشريك في الحال . 

وإن عجّلنا السراية» وقلنا بانفساخ الكتابة في نصيب الشريك» فقد 
خلفها الاستيلاٌ» وتبقى الكتابة في نصيب الواطىء» وأما قيمةٌ الولد فيما يقابل 
نصيبه : فهل تسقطء أو تجب للمكاتبة؟ فيه قولان» وما يقابل نصيب الشريك . 
الذي انفسخت فيه الكتابةٌ» فهل يلزمه للشريك؟ فيه قولان مبنيّان على القولين 
في القنّة إذا أحبلها أحدٌ الشريكين» فهل تقترن حرية الولد بنقل الملك فيهاء 
أو يتقدَّم عليه أو يتأخّر عنه('"2؟ فيه خلاف . 

ا د 
27 - فصل في وطء السيدين 

إذا وطئها السيتّدان» فلم تحبل» فعلى كل واحد منهما مهرٌ المثل لهاء 
فإن ماتت قبل أخذ المهرين» أو رقَّت بالعجزء ففي سقوط أحدهما بالآخر 
أقوالٌ التقاصّ» ولا يخفى التفصيلٌ إذا تفاوت المهران؛ لاختلاف صفة 
المكاتبة» واختلاف الزمان. 

فإ عقن لذرييك لجر فه ميفاه فلهها عالاان: 


)١(‏ ساقطة من «س». 


كتاب الكتابة 1 1 الغاية ف اختصار النهاية 


إحداهما: أن يكونا موسرين ويتداعياه» ويعترفا بالاستيلاد» فيُعرض 
على القائف. فإن ألحقه بأحدهماء لحقه» وثبت الاستيلادُ تبعّاء كما يثبت 
النسبٌ إذا ثبتت الولادة بشهادة النسوان» ويتّضحٌ ذلك بالفرض في القنَّء فإذا 
ثبت استيلادٌ أحدهماء لم يغرم نصيب شريكه؛ لإقراره بأنَّه المستولدٌ» فإن 
لم نجد قائفاء ثبت الاستيلادُ في نصيب كل واحد منهماء ولا تراجم بينهماء 
وإن لم يتداعيا الولدء عرض على القائف ؛ فإن ألحقه بأحدهماء لحقه» وثبت 
الاستيلاد وسرى» وتجب قيمةٌ محل السراية؛ تبعًا لإلحاق القائف. فإن لم 
نجد قائقاء فانتسب الولدُ بعد البلوغ إلى أحدهماء لحقهء وفي ثبوت العم 
تردّد أشار إليه الأصحابُ . 

الحال الثانية: أن يكونا معسرين» فلا يسري الاستيلادٌ» فإن ألحقه 
القائف بأحدهماء لحقه. وثبت الاستيلادُ في حصّته» وكان نصيبٌ الآخر 
مستولدًا بإقراره. 

5 فرع: 

إذا أتت بولدين» فألحقنا بكلّ واحد منهما ولدّاء فادّعى كل واحد منهما 
نه السابق بالاستيلاد» وأمكن صدقهما؛ لتقارب الولدين؛ فإن كانا موسرين» 
وقلنا بتعجيل السراية» فالاستيلادُ موقوفٌ بينهماء ونفقتها عليهماء فإن ماتاء 
عتقت باطنًا وظاهراء وولاؤها موقوف» وإن مات أحذهماء عتق نصيبهُ في 
الحكم» وإن كانا معسرين» فماتاء عتقتء والولاء بينهماء وحكى الربيع 
وقف الولاء» وهو غلط باتفاق الأصحاب. 


* د * 


بكب 
تعجيل الكتابة 


إذا َكل المكاتة نجماء أجبرالسيعد على قبوله مالم يتضور» فإن 
عُقدت الكتابةٌ في وقت نَهُبٍ أو غارة» فدام ذلك إلى إحضار النجم» ففي 
الإجبار وجهان. وإن طلب السيّدُ تعجيلَ نجم» فقال المكاتبُ: أعجله 
بشرط أن تبرئني من بعض النجوم » لم يصحّ الأداءء ولا الإبراءً؛ فإِنَ الأداء 
إذا عُلّقَ بشرط فاسدء بطل» والإبراءٌ لا يقبل التعليق» ونقل المزنيٌ قولاً في 
الصكّة» فخلّطه المحقّقون» وتأوّله الأكثرون بأنَّ المكاتبت عجل بغير شرطء 
فأبرأه السيّد ابتداء . 

وقال الشافعيئٌ : إذا أراد أن يسلَّمْ إليه شيئًا من النجم» فليقل له: عمجز 
نفّك» وأنا أعتقك على القَّدْر الذي أطلبه منك» وهذا مشكلٌ؛ فَإنَّ المكاتت 
إذا رقٌّ بالعجزء انتقلت أكسائه» وأموالّه إلى السيتّد» فمن أين يؤدّي النجم؟! 
ولا يلزم السيمّدَ الوفاء بإعتاقه على مال» ولو أعتقه على مال» ثبت في ذمّته؛ 
واختصّ السيّدٌ بجميع أمواله» وقال صاحبٌُ «التقريب»: إن أراد الثقة بوعد 
السيكد» فليقّل له السيكدٌُ: إذا عجّرت نفسّكء [ثُهَ أعطيتني ]27 ألقاء فأنت 
حدّء فتحصل الثقةٌ بذلك» وفيه نظر؛ إذ لا يصحٌ عقدٌ عتاقه مع بقاء الكتابة» 


)١(‏ في «س»: «وأعطيتني». 


الغاية فى اختصار النهاية 


فقد وفع تعليقٌ العتق في وقت لا يملك إنشاءًه فيه» ومّنْ لا يملك الإنشاءً 
لا يملك التعليق» ثم غرضٌ المكاتب تبعيّة الكسب والولد» ولا يتبعان بعد 
التعجيز» وأبعد مَنْ قال: يتبعانه إذا أَدَى الألفَ بعد التعجيزء وهذا هَدْمٌ 
للمذهبء فليُحمل ما نقل عن الشافعيٌ على غلط من" الناقل . 


# 6د 


)1١(‏ زيادة من «س)»). 


إذا اشترى المكاتب» أو باع بثمن المثل حالاً» وقول شك الشييم 
حبَّى يقبضضّ الثمنّ» وإن باع نسيئة من مليء» وتونّق بالرهن» أو تسرّى» أو 
تبرّع 5 ماقا يشي لدم قلف المريفن ؛ فإن لم يأذن فيه السيكد» لم يصمّ» 
وإن أذن» فقولان. 

وقال أبو محمّد: إن 5 تسكى بأمةٍ مأمونة الحبل» لم يبعد تخريجّه على 
الخلاف في نظيره من الرهن» وهذا باطلٌ؛ فإنَّ الوطءً يضعفه» ولا ضبط له 
فيِحسّم بَابه . 

وقطع الإمامٌ بأنّه بيع بالعَْضء ولا يستبدٌ بالتكاح اتفاقاء وليس له 
أن يزيل ده عن شيء حتّى يتسلّم عوضّه» فلا يصح تسلّمُه على الأصح؛ 
ولأ بوه كرات متهول؟ نإ لا دسي تيل المزهرج: 

وإن وهب بثواب معلوم فيه غبطةٌ؛ فإن جعلناه بِيعّاء ولم نقف الملكَ 
على القبضء كان حكمُه حكم البيع» وإن وقفناه على القبض» لم يصحٌ؛ لألّه 
يزيل يده قبل تسلّم العرّض» ويحتمل أن يصحٌ» ويُمنع من الإقباض حنّى 
يقبض العوّض؛ فإنَّ مَنْ يقف الملكَ على القبض”2 لا يوجب الإقباض . 


. في «س»: «الإقباض»‎ )١( 
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والضابط : َه لا يرفع يدّه عن شيء من كسبه بتبدع» ولا بركوب خطرء 
وطرد أبو محمّد ذلك في المآكل والملابس» فأوجب أن يفعل فيها ما يليقٌ 
بحاله من غير إسراف . 

:* #د 6د 
- فصل في إعتاق المكاتب رقيقه 

إذا أعتق عبدا بإذن السيّدء فطريقان: 

إحداهما: التخريج على قولي التبرّع . 

والثانية : القطع بالبطلان؛ لأجل الولاء. 

فإن قلنا: يصحٌ» ففي الولاء قولان: 

أحدّهما: أنّه للسيدء فإن عتق المكاتبٌ» لم ينجرٌ إليه على أقيس 
الوجهية: 

والثاني : أَنَّه موقوف ؛ فإن عتق» كان الولاءٌ له غير مستند إلى ما تقدّم 
من إعتاقه عبدّه» وإن مات رقيقاء فالولاء للسيئد» وهل يثبت له من حين 
الموتء أو مستندًا إلى الإعتاق؟ فيه تردّد واحتمال. 

وإن رف بالعجز» استمرٌ الوقفف؛ لأن نتوقّع عتقه بسبب آخر» ويُحتمل 
أن نحكم لسيّده بالولاء؛ لأنا تبنًا انتقطاع تصرّفه بحكم استقلال الكتابة. 

4١7‏ فرع: 

إذا وقفنا الولاء» فمات العتيقٌ في حياة المكاتب عن غير وارث» فهل 
يقفٌ إرئه» أو يُجعل لبيت المال؟ فيه وجهان. 


24 فرع: 
مَنْ عتق عليه عبدٌ بقرابة أو كتابة» فولاؤه له اتفاقاء وإذا صكححنا شراءً 
العبد نفسّهء فالأصحٌ : أن الولاء للسيكّد» وقيل : لا ولاء عليه . 


4 فرع: 

إذا كاتب عبده بإذن السيّد» فهو كالتبرُع أو الإعتاق؟ فيه احتمال. 

فإن قلنا: يصحٌ» فعتق» ثم عتق مكاتبه» فولاؤه له» وإن عتق مكاتبه 
قبل عتقه» ففي ولائه القولان. 

وليس له شراءً مَنْ يعتق عليه إن لم يأذن السيّد» وإن أذن» فقولان» 
وقطع أبو إسحاق المروزيٌ بالصكّة. ولا أصل لما قال. 

وإن أوصي له بِمَنْ يعتق عليه أو وهب منه. فاستقلٌ بالقبول؛ فإن 
كان ذميًا('" غير مكتسبء لم يصمح قَبوله» وإن كان له كسبٌ يفي بمؤونته» 
صم القبِولُ عند الأصحابء فإن عجز عن الكسبء» لزمه أن ينفق عليه” 
مما بيده وليس له بِيعُه خلافا لابن أبي هريرة؛ فإنّه أجاز بيعه» وهذا فاسد؛ 
إذ يلزم من جواز بيعه جوازٌ شرائه» ولأنّه لا يملك بيع ولده من أمته اتفاقا . 

ولو انّهِب بعض قريبه»ء ثم عتق» عتق عليه ذلك البعض» فإن كان موسر 
حال العتق» سرى على الأصمٌ . 

0١‏ - فرع: 
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إذا نفذنا اتهات لمن بغير إذن سيكّده» فاتهب مَنْ يعتق على سيكّده. 


)١(‏ سقط من «س». 


00( سقط من ااس» . 


كتاب الكتابة ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


فإن لم تجب نفقتّه؛ لعسرة السيّد» أو لكون القريب كَسُوبَاء ملكه السيدٌء 
وعتق عليه» وإن كان ممّن تجب نفقته؛ لرّمانته» ويسار السيّد» لم يصمّ 
قبولّه؛ وإن قبل بعض من يعتق على السيّد» صم ولم يَسْرِء وأبعد مَنْ أبطل 
القبول؛ تعليلاً أنه لو صمّ لسرى . 

27 فرع: 

إذا اشترى المكاتب أبا سيكّده. ثم باعه بابن سيتّده» صم البيع والشراءء 
فإن رفٌ» عتق الابنُ على السيتّد» فإن وجد السيدُ به عيبّاء رجع بالأررش» 
وهو جزءٌ من الأب وهل يرجع إليه قهراء أو يقف على اختياره؟ فيه وجهان» 
فإذا رجع إليه جزءٌ من أبيهء عتق عليه» فإن وقفنا الرجوع على اختياره» 
فالظاهرٌ أنه يسري» وإن قلنا: يرجع إليه قهرا؛ فإن عجر نفسّه لم يَسْرِء وإن 
عجّزه السيتّد» فوجهان. 

2185 - فرع: 

إذا وهب شيئًا من سيّده» فطريقان: 

إحداهما: القطع بالصحّة. 

والثانية : فيه القولان» ويستقلٌ بتعجيل النجوم اتفاقاء ولا يستقلٌ بتعجيل 
ديون الأجانب» ويستقلٌ بالسفر الطويل على أقيس القولين» كما يستقلٌ بنفسه 
ومسكنه في البلدء وفي السفر القصير طريقان: 

إحداهما: الاستقلال به. 

والثانية : فيه القولان. 


#6 * 


65 - فصل فى معاملة السيد لمكاتبه 


للسيّد معاملةٌ مكاتبه بالبيع والشراء وغيرهماء ولكلّ واحد منهما الشفعة 
على الآخرء وإن وجب لكل واحد منهما دينٌ على الآخرء أو وقع ذلك 
لغيرهماء وتساوى الدينان جنسًا ونوعًا وخُلولاً» فهل يسقط أحدهما بالآخر؟ 
فيه أقوال: 

أحدّها: لا يسقط؛ لألّه بيع دين بدين. 

والثاني: إن رضيا سقط ولا تشترط المعاوضة. 

والثالث : إن رضي أحدّهماء سقط كقسمة الإجبار. 

والرابع : يسقط وإن كرها؛ إذ لا فائدة في بقائهما. 

هذا إن كان الدين من أحد النقدين» وأصحٌ الوجهين: أنَّ المثليات 
كالنقدين» وفي العُروض المتساوية خلافٌ مرتّب» وأولى بالمنع» ولا يجري 
ذلك في الحالٌ والمؤجّلء والصحيح والمكسّر» وفي الديون المؤجّلة احتمالٌ» 
والأوجدُ تخريججها على الأقوال الثلاثة الأول» ولا يبعدٌ طردٌ القول الرابع . 


ييز بيذ نيا 


6 - فصل فى تكفير المكاتب بالمال 

ليس للقرٌ الاستقلالُ بالتكفير بالمال» فإن ملّكه السيمّدٌ مالآء وأذن له 
أن يكمّرَ بالمال كمَّر بالكسوة والطعام» ولا يستقلٌُ المكاتبُ بالتكفير بالمال» 
فإن أذن السيكدُ» فقولان» وإن قلنا: القن لا يملك؛ فإِنَّ المكاتب أهل 
للتملك» وقيل: إذا كمّر بالإذن» وقلنا: القن لا يملك» لم يجزته اتفاقاء وإن 


الغاية فى اختصار النهاية 


قلنا: يملكء فللقنٌ أن يكفر بالمال بالإذن» وفي المكاتب قولان» وهذا 
باطل ؛ لأنَّ قولي التبرّع بالإذن جديدان» فلا يجوز تفريعٌهما على القديم. 
* # #6“ 
65 فصل في بيع المكاتب ونجومه 

لا يصحٌ بيع المكاتب على القول الجديد» وأجازه في القول القديم» 
وجعل انتقاله بالشراء كانتقاله بالإرث؛» فيملكه المشتري مكاتباء ويملك مطالبتّه 
بالنجوم, فإن أذَّاها إليه» عتق» والظاهرٌ: أن ولاءه للمشتري» بخلاف الموروث» 
لاا ترف تعئدات الزبااين مها وتجومية لأنَّ البي متناول للرقبة . 

وإذا فسدت الكتابةٌء فباعه؛ فإن علم بفسادهاء صم البيع» وإن باعهء 
أو أوصى به معتقدًا صكّة الكتابة» ففي صكّة البيع والوصيّة أقوالٌ» ثالثها: 
تصحيحٌ الوصيّة وإبطال البيع ؛ فإِنّها تحتمل من الأغرار ما لا يحتمله البيع . 

ولا يجوز بيع النجوم؛ لعدم اللزوم» وخرّج ابن سُريج في بيعها قولاً 
من بيع الدين» وإن استبدل عنها؛ فإن جوّزنا الاستبدالَ عن الدين» صم 
وإن منعناه»ء فوجهان؛ إذ يجوز الاستبدالُ عن الدين اللازم اتاقَاء وفي جواز 
ببعه قولان؛ فإنَّ مقصود البيع تملّكُ الدين» ومقصود الاستبدال إسقاطٌ الدين» 
وحصول عوضه . 

ولا يصحٌ ضمانٌ النجوم على المذهب . 

51 - فرع: 

إذا منعنا بيع النجوم» فقبضها المشتري بتسليط البائع على القبض ظنًا 


اتديقضيا لنقية: ففى حصول العتق بذلك قولان» فإن قلنا: لا يحصل» 
فالسيئدُ يطالب المكاتب بالنجوم» والمكاتبٌ يستردّها من المشتري» وإن 
قلنا: يعتق فلا طَلِيَةَ للسيتد إلا على المشتري . 


فقت ه تمه 2 و 
3 0/0 
2000 


كتابة النصرانى 


إذا كاتب الذمي أو الحربيٌ عبدّه على شروط الإسلام» صم وعتق 
بالأداءء فإن قهره الحربئٌ بعد ذلك», ملكه. 

وإن كاتبه على خمر أو خنزير» وقبضهماء عتق» وسقط الطلبٌ والتراجع 
وإن أسلماء وإن قبض المعظم في الكفرء والباقيَ في الإسلام. عتقء ورجع 
عليه بكمال قيمته؛ فإنَّ حكمٌ العوض لا يثبت إلا بجميع النجوم» ولذلك 

646 فرع: 

إذا أسلم عبدٌ الذمي» ألم ببيعه» فإن امتنع» بيع عليه» ولا يسقط طلب 
البيع بتدبيره» وفي كتابته وجهان. فإن قلنا: لا يسقطء فسخت الكتابة» وبيع 
عليه . 


ولو كاتب الذميٌ ذميّاء فأسلم المكاتب؛ فإن أسقطنا الطلب بالكتابة» 
فلا أثر للإسلام هاهناء وإن لم نسقط الطلب بالكتابة» ففي سُقوطه هاهنا 
وجهان؛ لفوّة الدوام . 

ولو أسلم مدبّر الذمٌ» بِيْع على الأصحّ. وقيل : يُحال بينهما. 


* # ا * 


للمكاتب أن يمتنع من السفر مع سينّده المسلم'"2, إن كان السكد 
معاهدًا أو ذميّاء فنقض العهدَء والتحق بدار الحرب» فللمكاتب الامتناع من 
السفر معه وإن كان كافرًا؛ لتعلقه بذمّة الإسلام. 


وكتابةٌ المرتدٌ لبعض عبيده مخرجة على أقوال الملك كسائر تصرّفاته . 


#*# # * 


)١(‏ سقط من اس». 


إذا جنى على نفس سيئّده» أو على ماله» فله طلبٌ الْأَرْش والقصاصء» 
وإن جنى عليه أو على أجنبيٌ» فهل يطالبُ بقذر قيمته» أو بالأرْش بالعًا 
ما بلخ؟ فيه قولان؛ فإِنَّ الأرشٌ لا يتعلّق برقبته مع بقاء الكتابة» وإن جنى 
عبده» لم يفده بأكثرٌ من قيمته» فإن قلنا: إِنَّ الح يفدي عبده بالأرش بالعًا 
ما بلغ» [فأراد]"" المكاتبٌ أن يفديّ عبدّه بالأرش بالعا ما بلغ» أو أراد أن 
يفديه بقذر القيمة» لم يكن له ذلك . 

5 - فرع : 

إذا جنى العبدٌ على سيئّده جنايةً ماليّة» ثم عتق» فلا شيء عليه اتفاقًا . 

وإن جنى المكاتبٌ على السيكّد. ثم عتق؛ فإن كان بيده شيء» ففي 
قوط الأش وجيان: وإن لم يكن بيده شيءٌ» سقط الأرش؛ لزوال ملك7» 
الرقنة التي يتعلق بها الأرقن» ويستمل الا تق + لاسعفلاله حال الجتايةة 
بخلاف القرٌ . 


. فى «س»: «فإن أراد)‎ )1١( 
(؟) سقط من «س».‎ 


5١5‏ فرع: 
إذا جنى على أجنبيّ» ثم عتق بالأداءء فلا فداءً على السيّد» فإن أعتقه 
المع أو أبرأه» لزمه فداؤه بأقل الأمرين. 


وإن جنى ولد المكاتب» لم يملك المكاتبٌُ فداءه» كما لا يملك شراءه؛ 
فإنَّ شراءه لو صم لما جاز بيعْه. 

وإن جنى ولد المكاتب على عبده» لم يملك بيعّه على الأصحٌ» وقيل : 
إن كان الأرشٌ مساويًا لقيمة الرقبة» فله بيعُه» فإِنَّهِ لو قتل أحدٌ عبديه الآخرّء 
لم يتعلّقَ بالقاتل سوى القصاص ؛ لأنّه كان مالكًا لبيعه واقتنائه قبل الجناية» 
فبقي على ما كان عليه» والابنُّ ممتنع البيع قبل الجناية» ناز أن قلت التحناءة 


4 


سعة . 


ولو قتل عبدّه عبدٌ له أو لأجنبيئ» فله القصاصصٌ» وخبرّج الربيع قولاً 
بعيدًا أنه لا يقتصٌ إلا بإذن السيتدء وخصٌ بعضهم القولَ المخرّج بما”"© إذا 
قتل أحدٌ عبديه الآخرّ» ولا وجة لذلك0 

5 - فرع : 

إذا قطع السيدٌ يدَ المكاتب» وكان أرشها بِقَدْر النجم؛ فإن جوّزنا طلبّ 
الأرش قبل الاندمال» وقلنا بالتقاصٌّ بغير التراضي» أو بالتراضي» فرضيا به 
عتق» فإن مات بعد العتق بالسراية» فعلى السيمّد مئةٌ من الإبل» وينقطع ملك 
الأزش من حينَ مات المكاتبُ» فلا يرتدٌ العتق؛ كما لو رجع المغصوبٌ بعد 


)١(‏ ساقطة من «س). 


كتاب الكتابة 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


ع اه 0 ذه و 
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أخذ قيمته ؛ فإن ملك القيمةٍ ينقطع من حينٍ رجوعه. 


مو - ب 


عجز المكاتب 


و« 
8 


للمكاتب فسحٌ الكتابة متى شاء مع القدرة على أداء النجوم» وقال 
العراقيُون: ليس له الفسخٌ» وله أن يمتنع من أداء النجوم مع القدرة عليهاء 
فإن امتنع» فلم يصل السيئّد إلى النجوم» فله الفسخ» والمذهبٌ الأوّل» وبه 
الفتوى» وليس للسيّد الفسحٌ إلا أن يحل النجم» فيعجرٌ عنه المكاتبُ» أو 
يمتنم من أدائهء فتصير الكتابةٌ حينئلٍ جائزة من الطرفين . 

وإذا حل النجي» فاستنظر المكاتبُ» لم يجب إنظارٌه إلا بقدر ما يخرج 
النجم من المخزن أو الدكان» فإقاغات فاله قله فير ركذا إن غاب 
المكاتبُ على المذهب» وقيل: يلزمه الرفعٌ إلى الحاكم ؛ ليطلب منه الفسخ» 
ولا يجيبه الحاكجُ حتّى يثبتَ عنده حلولٌ النجم» وظهورٌ الامتناع» أو العجزء 
وليس هذا الفسخٌ على الفَؤْر فإن أخَّره مدّة» أو أنظره» ثم بدا له ففسخ. 
نفل كه ولا يقف فسحٌ الكتابة على تعذَّر الاستيفاء» بخلاف بيع المرتهن 
الرهنّ» والظفر بغير جنس الحقٌّ؛ فإِنَّ مبادرة البيع لا تجوز بمجرّد الامتناع » 
لبد من تعذن حقيتة: 

5 فرع: 

إذا أنظره السيّدء فخرج بإذنه» ثم بدا له» لم يملك الفسحّ حنّى يعلمه» 


كتاب الكتابة الغاية في اختصار النهاية 


فإذا علم» ابتدر الرجوع» فإن قصّر بحيث يُعَدٌ مقصّرًا في الرجوع» فللسيتد 
الفسخ . 

17 - فرع : 

إذا جنّ المكاتبُ, وقلنا: لا تنفسخ الكتابةٌ» أدّى الحاكمٌ النجم من 
ماله» وفيه احتمال؛ فإنَّه نظر على مملوك» فإن لم يظهر له مال فعجّزه 
اليد فأفاق» وأقام البيتّنةَ على الأداء» أو على أنَّ ماله كان بيد السيد» بطل 
تعجيزه» وإن لم يعلم السيمّدُ بماله» لم يبطل التعجيزٌ. 

26 فرع: 

إذا كان النجم من نقد البلد» ومع المكاتب عرض يتأنّى بيع على الفور, 
فلا فسحٌ» وإن كسد بحيث لا يتأنّى بيعُه إلا بعد زمان» فلا فسخ عند 
الصيدلانيٌ؛ وخالفه الإمامٌ؛ فإنَّ قيمة العرض معجورٌ عنهاء فأشبهت المال 
الغائب. 

6 - فرع : 

إذا سخّره اليد أيّامَاء لزمه أجرة المثل» فإن حل النجم ولا شيء بيده 
فقولان: 

آفيسهما : أن له تعجيرة: 

والثاني: يلزمه إنظارّه مثل مدّة التسخير» ولا يستردٌ الأجرة» وعلى هذا 
القول لو حبسه أجنبىٌ؛ ففي إنظاره وجهان للعراقيين» وهذا بعيدٌ يلزم طرذه 
في مرض المكاتب» وكساد عمله بغير تقصيره. 


* # ا ود 


الوصيّة بالمكاتب والوصيّة له 


إذا أوصى بمكاتبه» أو بعبد لا يملكه؛ فإن لم يقيد الوصيّة بالعجزء 
أو بملك العبد» لم يصمّء وإن قال: إن عجز مكاتبي» فقد أوصيث به لفلان» 
أو إن ملكت عبدَ زيدء فقد أوصيثُ به لفلان» فأوجةٌ ثالثها: الصحََةٌ في 
المكاتب دون العبد؛ لأنَّ المكاتب ملكه عند الإيصاء» والأقيس: البطلان 
فيهماء وإن أوصى بنجومهء صمّء وعتق بأداتها إلى الموصى له»ء فإن لم 
يحتملها الثلث؛» أدّى قدرّ الثلث إلى الموصى له» والباقي إلى الورثة» وعتق» 
فإن عجرء لم يكن للموصى له تعجيزه» ولا إنظارّه بغير رضا الوارث» وإذا 
نفذنا الوصية برقبته» فعجزء لم يملك الوارثٌ إنظارّه» بل يعجزه الحاكم» 
ويسلّمه إلى الموصى له . 

١‏ فرع: 

إذا قال: ضعوا عن مكاتبي أكثرٌ ما بقي عليه ولم يكن أدّى شيئًا من 
النجوم» وضع عنه أكثر من نصفها ولو بحبّة» فإن زاد الورثةٌ على ذلك» كان 
تنفيدًا للوصية عند الصيدلانيٌ؛ لاندراجه تحت اللفظء وهذا لا يصحٌ؛ فإنّ 
الزيادة تبرّع لا يدخل في الوصيّة» وكذلك حكمٌ كل وصيّة مطلقة لا يتقيّد 
لفظها بمقدار» وإن قال: ضعوا عنه أكثرَ ممّا عليه» وُضع الكل وإن قال: 


كتاب الكتابة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ضعوا عنه من الكتابة ما شاءء فشاء الكل [لم نضعْهء وأبقينا شيئًا وإن قل 
وإن قال: ضعوا عنه ما شاء"2» فشاء الكلّ]!"» فهل نبقي شيئًا؟ فيه وجهان. 

45١"‏ فرع: 

إذا جنَّ المكاتبُ» فعجّزه السيّدٌ ببعض النجومء ثم أنفق على عبيده» 
فأفاق» وأقام البينة على أداء ذلك النجم» لم يرجع بالنفقة» فإن قال: جهلتُ 
الأداء أو نسيته» لم يرجع عند المراوزة» وللعراقيين وجهان. 

*23 - فرع : 

إذا حلّ النجمّء فتبرّع أجنبيٌ بأدائه» لم يلزم السيتدَ قبونّهء فإن قبله 
بغير إذن المكاتب» عتق على أقيس الوجهين . 

# ا 
- فصل في عقود العتاقة 

إذا قال لعبده: بعتك نفسك بألف درهمء فقبل» عتق بالقبول» ولزمه 
الألفُ» وخرّج الربيع قولاً مزيًّا أنه لايصحٌ» ولا يعتق» وعلى المذهب في 
ثبوت الخيار من الجانبين الخلافٌ المذكور في شراء القريب» فإن أثبتناى 
خرج عبعه على عتق المشتري/العبيم فى :ومن الشيان: 

وإن قال: أنت حدٌ على ألف. فقبل» عتق في الحالء ولزمه الألفُ» 


كنظيره من الخُلْع . 


)00( يعني : ولم يقل : من الكتابة . 
(؟) مابين معكوفتين سقط من «س». 


أحدها : أنه كالكتابة الفاسدة في التراجع» وتبعيّة الكحَسْب والولد. 
والثانى : يلنامة القيمة ؛ ولا يتبعه كستٌ ولا ولد. 


والثالث : لا يلزمه شىء» ولا يتبعه كستٌ ولا ولد؛ لأا علق مض 
بخلاف نظيره من الخُلْع ؛ فإنَّ المرأة من أهل الالتزام حال التعليق» وما حصل 
من الكسب والولد قبل التعليق» فلا يتبعٌه اتفاقًا . 


إذا أولد أمنّه في صكّته. أو في مرض موته» استحقّت العتق بموته 
استحقاقا لازمًا مقدّمًا على الديون والوصايا والميراث» فلا يملك بيعها 
[ولا وعنهاء وله وطؤها واستخدامّها وإجارتهاء وإن وُطئتء فله مهثها](", 
وفي تزويجها أقوال: 

أصحّها : أي وحها كالامة. 

والثاني : لا يزوّجها إلا برضاها. 

والثالث : لا يزوجها وإن رضيت» فعلى هذا: ليس للحاكم أن يزوّجها 
بغير رضاها ورضا السيكّدء وكذلك إن رضيا على الأصحّ؛ إذ لا ولاية له على 
الأملاكء وأجاز في القديم بيعهاء ولا عمل به» ولا فتوى عليه» واختلفوا 
على القديم» فقال بعضهم: لا تعتق بموته» وهي كالقنّة من كل وجهء وقال 
الجمهورٌ: تعتق بالموت» وإن جاز بيعُها في حال الحياة» فحتمل على هذه 
الطريقة أن يكون عتقها من رأس المال» ويُحتمل أن يلحقّ بالمديّرة» فإن قلنا 
بالمذهبء» فشرط الاستيلاد أن يتخلّق الولدٌء وأن ينعقدَ حرّاء فيثبت الاستيلاة 
بانفصاله» فإن لم يتخلّقَء ففيه خلافٌ تقدّم . 


لوق ما بين معكوفتين سقط من «س». 


فإن أولد أمة غ نا نكاحم» شت الاستيلاد» وإن بعد 
إد او عيرة برناءاو جاع - 2 و ٍ 


ذلك؛ فإن اشتراها مع ولدهء عتق» ولم يثبت الاستيلادُ اتفاقاء وإن وطئها 
بشبهة أنّها أمتّهء لم يثبت الاستيلاد في الحال» فإن ملكهاء فهل يثبت من حينَ 
ملكها؛ أو لا يثبت؟ فيه قولان» وإن وطئها بنكاح غرورء ثم تملّكها": 
فالأفقة أنَّ الاستيلاد لا يغبت ؛ لأنه وطثها بنكاح» ويُحتمل طردٌُ القولين. 

2005 فرع: 

إذا حكم حاكمٌ بجواز بيع أمّ الولد» ففي نقض حكمه خلافٌ مأخودٌ 
من الخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع؛ فإنَّ عليًا خالف في ذلك 
قبل انقراض العصر . 

4000 فرع: 

إذا أسلمت أمٌّ ولدٍ لكافر» حِيْل بينهماء ولم تعتق حنَّى يموت . 

1 فرع: 

إذا حكم الحاكمٌ بالاستيلاد بشهادة اثنين» فرجعاء فلا غرمّ عليهما حنّى 
يموت السيتد» فيجب الغرمٌ حينئذء كما لو شهدا بتعليق العتق بصفة» فلا 
غرمٌَ عليهما حنَّى يشهدا بوجود الصفة» ثم يرجعا. 

848 1 فرع: 

أولاد المستولدة من الزنا أو النكاح بمثابتها في جميع الأحكام» فيعتقون 
بموت السيّد» ولا يعتقون بإعتاق أمّهم ؛ لأنّهم معها بمثابة مستولدة أخرى. 


)١(‏ فى «س»: «ملكها». 
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ولا ينفذ تصرّفه فيهم. ولا يبطل حقّهم بموتها في حياة اليد . 

43٠‏ فرع: 

إذا أولد أمة بشبهة» ثم ملكها وملك أولادها الذين ولدتهم في الرقٌ» 
وقلنا: تصيرٌ أمّ ولدء فلا يثبت للأولاد حكجٌ الاستيلاد اتَفَاقًا؛ فإنَّ الاستيلاد 
يثبت في الملك. فلا ينعطف على ما تقدَّم فإن كانت لمّا ملكها حاملاً برقيق» 
احثمل أن يلحق بوكد المدبّرة» ويتّجه القطع بإثبات الاستيلاد؛ لتأكّده . 

* #6 د 
١‏ فصل فيه مسائل من البيع والوكالة 

إذا اشترى أمة مزوّجة» وشرط بكارتهاء فظهرت ثيبّاء ففي ثبوت الخيار 
وجهان؛ فإِنَّ البكارة حقٌّ للزوج. لكن قد يُتوقّع موته وطلاقه قبل وطئها. 

وإن باع أمة بعد ولادتهاء فولدت ولدًا آخر لأقلّ من سنّة أشهر من حين 
ولادة الأوّلء فقولان: 

أصحّهما في القياس: أنه للمشتري . 

والثاني - وهو ظاهر النصٌّ -: أنّه للبائع» فيبطل البيعٌ على الأصحٌ ؛ 
كما لو باع حاملاً بحر أو باع" حاملاً» واستثنى حملها. 

وإن اشترى جاريةً ذات ولدء فقال: ولدّته بعد البيع» فقال البائع : بل 
قبل البيع » فالقولٌ قولٌ البائع . 

ولو باع عبدًا بثوب» وفصل الثوب, ثم رد العبد بعيب» رجع بالثوب 


.»سا٠ زيادة من‎ )١( 
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مع أَرْشْه على أقيس الوجهين» وقيل: د 7 000005 
يقنع به بغير أرش» وهذا باطل؛ ل 
عليه بيد أحدهماء وجب الأَرْشُء وشبّب أبو عليٌ بطرد الخلاف في صورة 
التحالف» وهو قريبٌ من خرق الإجماع . 

2*1 فرع: 

إذا توكّل بيع مطلق» فباع بشرط الخيار للمتعاقدين» أو للمشتري. لم 
يصع البيع» وإن شرطه للبائع وحدّهء فوجهان. 

وإن توكّل بشراء عبد» فاشتراه بثمن مثله مؤجّلاً بحيث لو كان نقدًا لما 
كان مغبونّاء فالشراءٌ للموكّل على الأصمٌ» وإن وكله بالبيع» ولم يتعرّض 
لقبض الثمن» فهل له قبضه؟ فيه وجهان» ولا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن؛ 
فإن سلّم المشتري الثمنَّ إلى الموكل» ؛ لز الوكيل أن يخلي” بين المبيع 
والمشتري . 

ولو قال لزيد: وكل عَمْرَا في بيع عبدي» فوكلهء لم يملك زيدٌ البيع» 
ولا عزلَ عمرو؛ فإنّه وكيل عن المالك» ولو وكّله بالبيع» وبالتوكيل فيه» 
فوكل» فالثاني وكيل للمالك أو للوكيل؟ فيه وجهانء فإن جعلناه وكيل 
الوكيل» ل عله 

* د د 


. فصل فيه مسائلٌ من الإرث والإقرار بالنسب 


إذا أقدَ الورثةٌ بنسب» فلم يوافقهم أحدٌ الزوجين» لم يغبت على الأصحٌ 
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فإن لم يخلّف سوى بنتء فأقرّت بنسبء فصدّقها الإمامٌ» لم يثبت على 
الأصحٌ؛ كما لو صدّق ولي الطفل على إثبات النسب» فإنّه لا يثبت» فإن 
ادّعى إنسانْ على البنت أنَّهُ أخوهاء فأنكرت. لم تُحلّف وإن جعلنا يمين الردٌ 
كالبينة؛ فإِنَّ القضاءً بالنسب يقعٌ على الميت» ويمين الردٌ لا تجعل كالبينة في 
حقٌ ثالث . 

وقال أبو علي : ينّجه تحليفها إذا جعلنا يمينَ الردّ كالبيئة. 

ولو مات إنسانٌ عن ابني عد أحدُهما أحّ لأمّ فله السدسئٌ بالأخوّة: 
والباقي بينهماء وعلى قول بعيد مخرّج يختصنٌ الأخ بالجميع . 

ولو مات المعتق عن ابني عم أحدّهما أح لأمّء فهل يختصنٌ بالإرث. 
أو يشتركان فيه؟ فعلى قولين؛ لأنَّ أخوّته قد سقطت» فاستّعملت في 
الترجيح . 

ولو مات عن بنت وابني عم أحدّهما أخ لأمٌ فللبنت النصف» والباقي 
للأخ أو بينهما؟ فيه القولان؛ لأنَّ أَخوّبّه قد سقطت بالبنت. 

ولو اجتمع في وارث قرابتان لا يحل التسبّب إليهما في الإسلام» بل 
وقع بشبهة» أو بوطء مجوسيء لم يورّث بهما. 

وقال ابن سُريج : إن كانت إحداهما موجبة للفرض. والأخرى للتعصيب» 
ورث بهما. 

فإذا وطىئء المجوسيٌ أو المسلم بننّه بشبهةء فأولدها بنتّا» فماتت 
الكبرى عن الصغرى وحدهاء فلها النصف بالبنوّةء والباقي لبيت المال» 
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وعلى قول ابن سريج 9-55 وة» وإن ماتت الصغرى عن الام 
وحدهاء فلها الثلثٌ بالأمومة» وتسقط الأخوّة بوفاق ابن سَريج ؟ لئلاً يجتمع 


فرضان . 

فإن أولد الصغرى ابئاء فماتت» ثم مات الابنُ» فلكلٌ واحد من أبوي 
الصغرى السدسنٌ» والباقي لابنهاء وللجدّة من تركة الابن السدس» والباقي 
للأب؛ ولو مات الأَبُ أو الأمٌّ ثم مات الابن» فالتركة بين الابن والبنتين 
للذكر مثل حظٌ الأنثيين» وأمًا تركةٌ الابن: فلامّه منها الثلث» ولجدَّته النصفٌ 
بالأخوّة؛ لأنَّ الجدودةة قد سقطت بالأمٌ» والباقي لبيت المال» ولو مات 
الأبُ ولا ثم هَ الصغرى» ثم هَ الابنُء فللجدَّة السدمنٌ؛ لقوّة الجدودة» وأبعد 
مَنْ أعطاها النصف بالأخوّة؛ تعليلاً بأنّه أكثر . 

#6 ا 
65 - فصل فيه مسائلٌ من الزكاة 

إذا أخذ الغازي أو المسافر الزكاة» ثم بدا لهما في الخروج» لزمهما 
ردُهاء وإن خرجاء ثم رجعا ومعهما فضلةٌ من الزكاة» وجنت الرذ على :ابن 
السبيل» ولا يجب على الغازي؛ لأنّه أخذها لمصلحة المسلمين» فأشبه 
الأجير. 

وإن أخذها ابن السبيل؟ ليسافرَ» فاستغنى قبل السفر بهبة أو إرث أو 
وصبّة»ء لزمه ردُّهاء بخلاف استغناء ء الفقير بعد الأخذء فإنَّ حاجتّه ناجزة» 
وناحة ان تحتل ريع 


ولو أخذها غارمٌ أو مكاتب» فاستغنى الغارم ‏ وعتق المكاتتٌ» ففى 
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وجوب الردٌّ وجهان؛ لأنَّ حاجتهما ناجزة فإن كان الدينٌ أو النجمٌ مؤجلاً» 
ففي جواز”"" صرف الزكاة إليهما أوجهٌ ثالثها: الصرفٌ إلى الغارم دون 
المكاتب؛ لأنّه يملك فسحٌ الكتابة» وهذا بالعكس أَوْلِى ؛ لإجبار السيتد على 
قبض المؤجّل . 
#د د 
6 فصل فيمَّن اذُّعِى عليه بتزويج ابنته 

إذا ادّعى رجل على آخر أنه زوّجه ابنته» فإن كانت ثيتبّاء لم يحلّف؛ 
إذ لا يُقبل إقراره؛ لعجزه عن الإنشاء» وإن كانت بكراء فلها حالان: 

إحداهما: أن تكون صغيرة» فإن أقرٌ الأبُ ثبت النكاحٌ؛ لقدرته على 
إنشائه » وإن أنكرء حلف. فإن نكل حلف المدّعي» وثبت النكاح» وهكذا 
لو ادّعى عليه بيع مال الطفل» [وقال القمّال: لا يحلف في البيع ؛ إذ لا نيابة 
في الأيمان» بل يوقف الأمر حتّى يبلغ الطفل]("» فيحلف أو ينكل» وقياس 
هذا ألا يحلف في التكاح» وفيه بُعْدٌ. 

ولو اختلفا في قدر الشمنء تحالفاء وعلى قياس قول” القمّال 
لأ يسعالفان. 

الثانية : أن تكون بالغةً عاقلة. فإن أقرّء ثبت النكاح سواء صدّقته أو 
() في «س»: «وجوب». 


(0) مابينن معكوفتين سقط من «س). 


(9) زيادة من «٠س».‏ 
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كذّبته» وإن أنكرء ففي تحليفه وجهان؛ لأنَّ المدّعيّ قادرٌ على تحليف البنت» 
فإن قلنا: يحلف؛ فإن نكل» حلف المدّعي» وثبت النكاح» وإن حلف» 
فللمدّعي أن يدّعي على البنت» فإن أقّت» ثبت النكاحٌ على الأصحٌ» وإن 
أنكرت» وحلفء سقط حقٌ المدّعي؛ وإن نكلت حلف وثبت النكاح . 
* د #* 
5 فصل فيه مسائلٌ من الحدود والقصاص 

الاعتبارٌ في قَدْر الحدّ ووصفه بحال وجوبه.ء فإذا لزم الذمّيّ ثمانون 
جلدة بالقذنف» ثم لحق بدار الحرب» واسترِقٌ» أو زنا ذمئٌّ» ورضي بحكمناء 
فحكمنا برجمه»؛ فلحق بدار الحرب» واسّرقٌ» وقلنا: لا يسقط الحدٌّ بالهرب 
فإنَا نجلده مع رقه ثمانين» ونرجمه. 

ولو قطع جانٍ يدّي رَججلٍء فسرت إلى نفسه. فقطع الوليٌ يديه» ثم 
طلب المالَّ في النفس؛ فإن كان الجاني رجلاً» لم يكن له ذلك؛ لألّه استوفى 
ما يقابل الدية» وإن كان امرأة» فهل يلزمّها نصفُ دية الرجل؟ فيه وجهان. 

ولو قطع يدي رجل» فظهر اندمالهماء فقطع إحدى يدي الجاني» وأخذ 
نصفف الدية عن الأخرى» فانتقض الجرح» وسرى إلى النفس» فلا يلزم 
الجاني ديةٌ» ولا قصاص ؛ لاستيفائه ما يقابل الدية فيهماء وقد عفا عن الطرف 
بأخذ ديته» فلو اقتصّ في النفس» لفات الطرفٌ الذي عفا عن تفويته . 

ولو اندملت اليدان في نفس الأمرء فاقتصّ من إحداهماء وأخذ دية 
الأخرى» فمات الجاني بسراية القصاص ؛ فإن جعلنا السراية إلى الأعضاء 
قصاصّاء فعلى المقتصٌ ردٌ دية اليد؛ لأنَّه استوفى قصاصها بالسراية؛ إذ يلزمٌ 
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من فوات النفس فواث اليدء وإن لم نجعل السراية قصاصًا ‏ وهو أصحٌ 
القولين ‏ لم يلزمه رد دية اليد. 

ولو قطع عيدٌ يد عبد فعتق المقطوعٌ» ومات بالسراية» فالقصاصيٌ في 
نفسه ؛ لورثته» وفي يده لسيكّده. ولا يقف اقتصاصٌ السيكّد على إذن الورثة 
اتَفاقَاء فإن اقتصّ في اليد» فَسَرت إلى النفس» فلا شيء للورثة؛ لأنَّ النفس 
قد قوبلت بالنفس. فإن عفا الورئةٌ عن قصاص النفسء لم يسقط قصاصٌ 
الطرف عند أبي عليٌ» وأسقطه القمّال؛ تعليلاً بأنّه ثبت لهم إتلافُ الطرف 
بإتلاف النفس. فصاروا بذلك شركاءً في الطرفء» والقياسٌُ ما ذكره أبو علي ؛ 
فإنّ قصاصّ الطرف ثبت مقصوها للسيئد» ولو كان لهم فيه شرك لتوقّف 
على إذنهم . 

* * 
7 - فصل فيه مسائل من السّير 

إذا أسلم الأسيرٌء فالأصحٌ : بقاء الخيار في المَنّ والفداء وقبول الجزية 
والإرقاق» وعلى النصٌّ: يرقٌ بالإسلام» وإن بذل الجزية» ففي جواز قتله 
وجهان. فإن أجزناه» تخيّر الإمامٌ بين المنّ والفداء» وقبول الجزية» والقتل 
والإرقاق» وإن منعناه. وجعلنا الإسلام موجبًا للرقٌء لم يرق ببذل الجزية 
على الأصمحٌ. 

ولو نكح المسلم حربيّة» ففي إرقاقها وجهان. فإن أجزناه فأرقّت؛ فإن 
كان قبل الدخول. انفسخ النكاحٌ؛ إذ لا تحلّ الأمةٌ الكتابيّة لمسلم» وإن كان 
بعد الدخول» ففي انفساخه وجهان. فإن قلنا: لا ينفسخ» توثّفناء فإن أسلمت 


في العدّة وعتقت» أو عتقت ولم تسلم» استمرٌ النكاح» وإن أسلمت ولم 
تعتق؛ فإن كان مكّن يحلٌ له نكاحٌ الأمة» استمرٌ النكاح» وكذا إن كان ممّن 
لا تحلٌ له على الأصحٌ. 

ولو ملك الرجلٌ زوجتّهء انفسخ النكاحُ وإن عتقت في العدّة» وإنّما 
يظهر أنْدُ العدّة في تزويجها بغيره» ولا يظهر ها في حقه . 

وإذا انفرد الذميون بقتال الكمّاره لم تُخمّس غنائمُهم اتفاقا؛ إذ لا يلزمهم 
سدٌّ خَلآَت المسلمين في الجهات العامّة» ولهذا لا تلزمهم الزكاة. 

[ولو اتفرد صبيانٌ المسلمين بالغزاة» ُمّست غنائمهم اتفاقاء كما تؤوخل 
منهم الزكاة]'" . 

وإن غزا مسلم وذمّىُ» حُمّس ماغنمه المسلمٌ» وفيما غنمه الذْمّيٌ 
وجهانء بناهما الإمامُ على الخلاف في محل الرضخ» فإن جعلناه من رأس 
الغنيمة» لم يُخّمس ما غنمه الذميٌ» وإن جعلتاء من أريعة الأختماس :-حَمين 
ما غنمه الذمي» وأبعد مَنْ جعل الرضحٌ من المصالح [حتَّى لو كانت الغزاة 
ذمةٌ ليس فيهم إلا مسلم واحدء فلا حقٌّ لهم في الغنائم]!"©. 

ولو قهر الحربيئٌ حربيّاء ملكه بشرط أن يأتيّ بقهر على صورة الاستعباد» 
ولا يكفي قصِدٌ القهرء ولا يُشترط قصدٌ الإرقاق عند الأصحاب» وفيه نظر؛ 
فإنَّ القهر قد يقع للاستخدام» فلا يتميّر عن قهر الاستعباد إلا بقصدء وإن باع 
الحربيئٌ زوجته لمسلم؛ فإن قهرهاء صم البيع» وإن لم يقهرهاء لم يصحّ. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «س»2. 
(؟) مابين معكوفتين سقط من «#س»)2. 
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ولو باع ابنه أو أباه لمسلم؛ فإن لم يقهره؛ لم يصحٌ» وإن قهرهء 
فوجهان: 

أحدهما : يملكه. ويدوم ملكه بدوام قهره. فيصحٌ بيعه . 

والثاني : لا يملكه؛ لتعارض سبب الملك مع المانع . 

ولو قتل مسلم بعض الأسرى اختيارّاء فقد أساءء ولا شيءَ عليه. 
وللإمام تعزيره» وإن قتله بعد ما أسلم؛ فإن قلنا: لا يرق وجب القصاصٌ» 
وإن قلنا يرقٌ؛ فإن كان القاتلُ حواء لم يجب القصاصٌ . 

ولو أودع الحربئٌ مالا ئهٌ لحق بدار الحربء فله العَودُ لأخذه» وقال 
أبو عليٌ : ليس له ذلك؛ إذ لا نعلم خلافا أنَّهِ لو دفع بضاعة إلى مسلم في 
دار الحرب. فإنَّه يُمنع من الدخول لأجل ماله إلا بأمان» وفيما ذكره احتمالٌ 
على قول الأصحاب . 


* ب *# 


2 
2 


6 فصل فيه مسائل من تصرّفات الأرقاء 
إذا نذر الرقيقٌ صومًا أو صلاة أو حجّاء لزمه ذلك. وقيل: لا يلزمه 
الح وإن عتق» فإن قلنا بالمذهبء فأدّاه في الرقٌ» ففي إجزائه أوجه. 
أبعدها: أنه إن أذّاه بإذن السيثدء أجزأه» وإلاً فلا. 
وللعبد أن يتوكّل في الطلاق» ولا يتوكّل في إيجاب النكاح» وفيه وجةء 
ويتوكّل في قبول النكاح إن أذن السيتد» وإن لم يأذن» فوجهان. 


0 


ويصحٌ ضمانه بإذن السيّد» ولا يصحٌ بغير إذنه على الأصحٌ» وإذا صح 


ضمائه ؛ فإن لم يكن مأذوثاً في التجارة» فهل يتعلّق الضمان بكسبه أو ذمّته 
أو رقبته؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحّها : أوّلهاء وأبعدّها: آخر 
وإن كان مأذونا ؛ فإن لم يكن عليه دين ففي متعلّق الضمان الأوجة 
لثلاثة» فإن علّقئاه بالكسب» تفلن نينا يكنيةافن المتعبل» 5 


في يده وجهان. 

وإن كان غابتمرة سسترق فلن الأو التلة فإن علعناه بالكنت: 
ففي تقديم الديون السابقة على دَيْن الضمان وجهانء ولا يُقدَّم المتقدّم من 
دين المعاملة على المتأخر منها. 

وإن انّهب بغير إذن السيد» فوجهانء فإن قلنا: يصحٌ. دخل في ملك 
السيدء وهل له ردُه؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يردّهء فردٌه» فهل ينقطع الملك 
من حين الردء أو يتبين أنه لم يملكه؟ فيه وجهان, يظهر أثرُهما في زكاة الفطر 
إذا أهلّ شوال بين الردٌّ والقبول. 

وإن وكّله السيد في إيجار نفسه» صم وكذا إن وكّله في بيعها على 
المذهبء وإن وكّله أجنبينٌ في شرائهاء صم على الأصحٌ”" . 

تم الكتاب بحمد الله وعونهء والحمد لله الذي لا تتم الصالحاث إلا 
حول اله طار سينا تعمل الم مجاه 


(1) جاء في نهاية النسخة «س»: «تم كتابُ مختصر النهاية» والحمدٌ لله متولي الإعانة 
والكمانةء سيدا كفيظ يلا [نهاية] 6 وضعل اش على سكديا محكد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


وافق الفراغ منه في اليوم الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وست مئة . 
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فرغ من نسخه الفقيرُ إلى رحمة ربه محمد بن أبي الفتح بن ظافر في 
الغشر الأعير 7" من شه رمضان المغظم سفة اين وأريحين وسخا مفة: 

فرحم الله مَنْ نظر فيه» ودعا لمصنفه. وكاتبه». وقارئه» ومستمعه 
بالمغفرة ولجميع المسلمين» وحسبنا الله ونِعُم الوكيل. 


010لا 


)١(‏ قال الفيّومي في «المصباح المنير» (مادة: عشر): «العامة تذكّر العّشر على معنى 
أنه جمع الأيام؛ فيقولون: العَشْر الأوّلء والعّشر الأخيرء وهو خطأ؛ فإنه تغيير 
المسموع. ولأنَّ اللفظ العربيّ تناقلته الألسنٌ اللكنٌء وتلاعبث به أفواه التّبطء 
فحرّفوا بعضهء وبدّلوهء فلا يُتَمَسّك بما خالف ما ضبطه الأثمةٌ الثقات. ونطق به 
الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة» . 


5 عدر و 


2 0 


الموضوع الصفحة 
.لا يخلي الإمامٌ النواحي من الحُكّام والقسّام اموس 9 
2-0١‏ فصل : في الاستئجار على القسم ل م “ل 
5- فصل : فيما يُجبر على قسمته ل 36 
84" - فرع : ليس لولِيٌ الطفل والمجنون طلبٌ القسمة إلا أن يكونّ فيها 
غبطة ا 2 
2-4 فصل : في قسمة التعديل ا 
6 فرع : إذا خلّف ابنين وحمّامًا كبيراء وحمّامًا صغيرًا 0 00 
5-5 فرع: قال الأصحابٌ : الإجبارٌ على قسمة الدور كالإجبار على 
العرصات الم مخ 1 
251- فصل : في حقيقة القسمة امو نال وو اف سس امام ككاا 
4- فصل : في افتقار القسمة إلى اللفظ 1 
5 فرع للقاضي: إذا تساوت قوالبٌ اللَِنَء أجبر على قسمته 1 
١‏ 


4" فصل : في قسمة المال الربويٌ لات ا 
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الموضوع الصفحة 
١‏ فصل : في كيفية القسمة م16 
5- فصل : في ظهور بعض المقسوم مستَحمًا 000000 
534 فرع : إذا جرت قسمةٌ التعديل» فاستحقٌ شيءٌ معيّن 00 ل 
5-64 فصل : في دعوى الغلط ا 0 
6- فرع: إذا اختلفا في أصل القسمة د33 0 اا الا 
5-5 فصل : في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء 0 الى 
7 فصل : في المهايأة وس ا سسا و و 11 
باب: ما على القاضي في الخصوم والشهود 51 
5-48 فصل : فيما يبدأ به الحاكم إذا قدم ندزدزد 0ن 
4" فصل: في التسوية بين الخصوم 51 
"8١‏ فصل: في هدايا الحكام 000 
237 فصل : فِيمَنْ يقدَّم من الخُصوم ل 1 
431" فائدة: ينبغي للإمام أن يجعلّ مع رزق الحاكم ثمنا للقراطيس 58 
265 فصل : ف فى إحضار المخدّرة ا 1 
6 فائدة: 500000 أو علم الحاكم أنه تعمّد ذلك لا» 
5- فصل : في حكم القاضي بعلمه مو ام 1 
7" فرع: إذا أقرٌ إنسان في مجلس القضاء على رؤوس الأشهاد 1 


العز بن عبد السلام / فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
5 فصل : في العزل ا ا لفك 
0١‏ فصل : فيما ينعزل به الحاكم ل 1 
0- فصل : في إقرار الحاكم بالحكم ا 
47" فرع : إذا ادَعى بعضٌ الأمناء أو الأوصياء أنَّ الحاكم المعزول جعل 

له أجرة من جملة المال اا 
65- فصل : في حكم الحاكم لولده وعلى عدوّه ام ا 11 
6- فائدة: إذا توكّل رجل في الدعوى بحقوق جماعة على رجل 0 يض 
5 باب : عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء 5 
23-07 فصل : فيما ينفذ فيه الحكم في الباطن وما لا ينفذ فيه 00 مل 
4 باب : شهادة القاذف 0 اي ا ااا ا ا 
8-. باب : التحمّظ في الشهادة والعلم بها 0 
٠‏ فائدة: قال الإمامٌ: ما يُبنى على الظنون لا يُكتفى فيه بمبادئها 5 
3١‏ فصل : في بيان التسامع ع سيو يه اي 51 
فصل : في شهادة الأعمى اا ااا 0 0 
488 فرع : قال الأئمّة : لا ثقبل شهادةٌ التسامع إلا من بصير 41 
4- فصل : في الشهادة على مجهول النسب ابي 0 
1" فرع للإمام : إذا تحمّل الشاهدان الشهادةٌ على امرأة متتقبة بتعريف 

عَدْلَء أو عدلين ل 


5" فرع : يجوز النظرُ إلى وجه المرأة المجهولة النسب )ا رق 
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الموضوع الصفحة 
97" فرع : كل سبب جازت به الشهادة في هذه الفصول جاز الحلفٌ 

بمثله 5 
باب : ما يجب على المرء من القيام بالشهادة سخا ل فق 
564 فرع: إذا كان بالحقٌّ شاهدان» فمات أحدّهما 6ع 


فرع : إذا غاب المتحمّل» فطولب بالأداء 1 
5-0١‏ فصل : في تحمّل الشهادات امم ا 516 


5 باب: شرط الذين تقبل شهادتهم 8ب 000000 
4" باب : الأقضية واليمين مع الشاهد 11 
5-4 فصل : في دعوى الوارث بحقوق المورّث 5 
6 فرع : إذا ادّعى الولدان ديئا لأبيهماء فشهد به شاهدٌ. فحلف 

أحذهماء ونكل الآخد ا 0 0 ا ا اا 
5-5 فصل : في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين 01 حم 
41" - فرع : إذا ادّعى جارية وولدّها ره 
5-6 فصل : في إثبات الوقف بشاهد ويمين 00000000011 0ن 
48 باب: موضع اليمين و ا ل لاه 
فرع: قد يقع التغليظٌ من أحد جانبي الخصومة 6/00 
١‏ فرع للعراقيين: إذا غلّظ الحاكمٌ اليمِينَ» فقال المدّعى عليه: قد 

حلفت بالطلاق ألا أحلف يمينا مغلّظة اه 


4" فصل : في الحلف على البثٌّ أو نفي العلم ١‏ كن 


الموضوع 


3-45 فرع: إذا نكح امرأةء فاستفتى» فأفتي بفساد النتكاح في محل 


946" فصل : في بيان وقت الحلف 


يسوغ فيه الاجتهاد ا م ا ا و 
6" فصل : في الدعوى بالتدبير» وتعليق العتق» والدين المؤجّل 
والاستيلاد ا 
5 باب : الامتناع من اليمين ا 0000 


4617" فصل : فيما يُشرع فيه الحلف اا ا ا 
- فرع : إذا نكل عن يمين الردّء ثم أقام شاهدًا ليحلفَ معه. أو 
أقام شاهدًا 


2548 فصل : في التوكيل بالخصومة بتفايج ا طاو و ا 
5-6 فصل : في كيفيّة الحلف 


١9"-_فرع:‏ إذا اذَّعى مالآ فقال: حلّفتني هك علق هذا المال عند هذا 


5- فرع : إذا ادّعى مالآ فقال الخصمٌ: أبرأني عن هذه الدعوى 50 


*- فصل : في النكول حيث ليمك رد البمية ا 
سسا 


55 -يُشترط في الشاهد حفظٌ المروءة» والبراءة من التهمةة وألا يأتى 
بكبيرة» ولا يصرّ على صغيرة 0 1 1110111 


و5 


وف 
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الموضوع الصفحة 
6-_ فرع : إذا أردنا إثبات عدالة إنسان؛ فإن ظهر منه ما يُغْلّب على 
الظنٌّ الاستهانة اماس ا 


5- فرع : لا تقبل شهادة الفاسق المستعظم للكذب الآنفٍ منه 06 
917" فرع : لا يُكتفى بظاهر حرية الشاهد كما لا يكتفى بظاهر عدالته 765 


- فصل: في رد شهادة المنّهم ا لا 
5.4 فصل : في الشهادة للوالدين والمولودين 0 
فصل : في شهادة المغمّل ا ل 
"0١‏ فصل : في شهادة أهل الأهواء 0 08060100اإن 


"1" فصل : في اللعب بالشُطرنج والحمام ا امت ثلا 
7417 فصل : في شرب النبيذ المختلف في إباحته 0 
234 فصل : في سماع الملاهي ا 7 
6 2.- فصل : في الغناء» وسماعه اه 


5 - فرع : من اعتاد الكذب رُدّت شهادثه» ومن ندر كذبّه لم ثردً 


 ”110/‏ فرع : إذا رم بالقرآن» ولم يغير ألفاظه بالتمطيط» أو ترنّم بإنشاد 


شعر مباح أو حدا به» فلا بأس لافطا ا اا لم لقم 
2-4 فصل : فيمن رُدَّت شهادته فأعادها بعد كماله ا ا 11 
69- فرع : من اختفى في مكان؛ ليتحمّل شهادةً 0 


فرع: الأصحٌ: أنَّ الجلوسَ على فرش الحرير والديباج صغيرةٌ م م 


العز بن عبد السلام فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
0- فصل : في إقرار أحد الوارثين على المورّث بدين أو عين --8 
7" باب : الشهادة على الشهادة ا ار 
فصل : في كيفيّة تحمّل الفروع بد سواسو 1 
4- فرع : لو سمع مَنْ يقول في غير مجلس الحكم: أشهد أنَّ لفلان 

على فلان كذا ام ا ا ا ا ا 0 
56 فصل : في كيفيّة شهادة الفرع الو 882 
5- فصل : فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة 00000000 اسه 
417" - فرع : إذا طرأ شيء من هذه الموانع بعد الحكم بشهادة الفرع كم 
5-4 فصل : في عدد شهود الفرع 37 0 
6- فرع : إذا كان الأصلٌ رجلاً وامرأتين» ففي الاكتفاء بفرعين قولان مه 
5 فصل : في العذر المجوّز لشهادة الفرع ا ا 
0 باب : الشهادة على الحدود ا 
5- فصل : في تسيب الحاكم إلى درء الحدٌ لم ا “لق 
48" فصل : في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها ا 300 
4 باب : الرجوع عن الشهادة ا امس 1 
6 فرع : إذا رجع المزكون» وقالوا: علمنا فسقّ الشهود وكذبهم» 

أو علمنا فسقهمء ولم نعلم كذبّهم 5 
2-5 فرع: إذا رجع شهودٌ الإحصان اا ران 


17" باب : علم الحاكم بحال من حكم بشهادته دم و 950 
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الموضوع الصفحة 
4 فصل : ذ فيمّن أعتق في مرض موته عبيدًاء وشككنا هل أعتقهم 

معاء رك ز ز ز ز 0 0 ا د 
8 فرع: إذا أوصى بعتقهما | 00 
٠‏ - فصل في شهادة الوارث بالرجوع عن الو سالم إلى 

عتق غيره ا ل 


ا 1 1[ [1[1[1[ذ[ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ا 01000 
7 - فصل : في طلب الحيلولة إلى أن تزكّى البيئة اا م أ 
0*5 فرع: حيث نرى الحيلولة بالشاهدين» فلو أقام شاهدًا واحدّاء 

وطلب الحيلولة إلى أن يقيم الشاهد الآخر ا 
5 -_فرع: إذا رأينا الحيلولة بشاهد واحد 0 
6 فصل: فيمن قال لعبده: إن فتلت فأنت حث كا 
5 -. فصل: فيما تقبل فيه شهادةٌ الحسبة خا 
07 - فصل : في فروع مفرّقة 0 000 0 

كاين 

1404 - أجمع العلماءً على أنَّ البيّنة على المدّعي» واليمينَ على المُذكر ل/اء؟ 


.فرع : إذا اذّعى السَّفْلةٌ الخسيسُ على رجل عظيم القَدْر سويت 10 


٠‏ - فصل : في تعارض بيئّة الداخل والخارج را 


الموضوع 


١‏ - فرع: إذا لم يتوجّه على الرجل دعوىء فأقام البيئّنة بملك في يدهء 


5 فرع: إذا حكمنا ببيتّنة الخارج» وأزلنا يد الداخل ل 
0 فرع: إذا أقام الخارجٌ بينة با لملك المطلق» فادّعى الداخل أنه 
اشترى ذلك منه 


4 - فرع : إذا أقّ بملك مطلق أو مقيّد بسبب» ثم اذّعى به على المقرٌ 


6 - فصل: في تداعي الرجلين 50 


57 - فصل: في دعوى الخارجين على داخل ا 
017 - فصل: فيما ترجّح به إحدى البينتين 10 
4 - فصل: في الحلف على جرح الشاهد» ونحوه 1 
848 - فصل: في الدعوى المطلقة الا ادي الوا اش 1 
فصل: في حكم يمين الردٌ اا 0 
0١‏ - فصل: في دعوى المرأة بالنكاح 0000 


7 2 فرع: إذا لم يقر بعد الإنكار» أو أقدّء ورددنا الإقرارٌ 


.2 فصل : فيمّن ادَّعى ملكاء فشهدت البينة بالملك مع السبب 0 
15 -فائدة: إذا صكّحنا كفالةَ البدن» فهى كالحقوق الماليّة في الدعوى 
والحلف والنكول والردٌ ل 5 


6 - فصل : في التعارض في الكراء مع سيج سسا ا 


الصفحة 


١٠ 


اويل 


فهرس الموضوعات 1 الغاية ف اختصار النهاية 


المو ضوع الصفحة 


075 - فصل : فيمن اذُّعِي عليه بعين فأقرَ بها لحاضر اجن سي ا 
40 فصل : فيمن اذُعي عليه بعين فأقرٌَ بها لغائب لسر 
.فرع : إذا اذّعي عليه بعين» فأقرَ بها لحاضر أو غائب 1380 
64 - فصل : فيمن اذُّعي عليه بعين» فنفاها عن نفسه 000 ار 
- فرع: إذا أقام بينة أنَّ زيدًا أقيَ له بدار اب ل ذا 
١‏ باب: الدعوى في الميراث 5 [زؤز[ز[ [ز[ز ز ز [ز [ ز ز 0000 
7 - فصل : في تنازع الوارثين في دين أحدهما او ااا 
40908 فصل : في دعوى الإرث 1118 ا 0 


5 9 فرع: إذا أثبت الحصرٌ في الابن» أو في العصبة ببيئّنة» أو دفعنا 
المستيقن إلى ذي الفرض مب م ا لقا 


8 - فرع : إذا شهد عدلان بالبنوّة أو الأخوّة» ولم يتعرّضا لكونه وارثّاء 


فبحث الحاكم» فلم يجد ونا غيره 1١1‏ 
5 فرع : ماتت امرأة وابنهاء ولها أخّ وزوج يزعم أنّها ماتت أوَّلاً 0000 الشرن 


/الا٠‏ 4 فرع : قال الشافعئٌ طن : إذا ادّعى أنَّ أباه خلّف له هذه الدارّ له 


ولأخ غائب 8ب 0 0000 
. باب : الدعوى في وقت قبل وقت 1 
6 - فرع: إذا اختصصّ أحدّهما باليدء والآخر بقدم التاريخ 0 لضن 


- فصل: فى الشهادة بيد سابقة» أو ملك سابق يي 


الموضوع 


01 -فائدة: قال الأصحابٌُ: إذا وقف الشاهدٌ على الأسباب المجوّزة 


للشهادة بالملك». وطال الزمن» ولم يعلم زوال الملك ا 


1 - فصل: فى وقت ثبوت الملك 


4١ 5*‏ - باب : الدعوى على كتاب أبي حنيفة 


المطلق 0-5100 


4 - فصل : في الاختلاف في العتق والبيع مم عو ا 
65 - فصل : في الشهادة بالولادة في الملك 1070000000 


5 - فصلل : في الاختلاف في الحرية الأصليّة 0 


0 فصل : فيمن اذَّعى دارًا فادَّعى آخرٌ بعضها‎ 4١41 


فرع: إذا أقبَ الداخلٌ لأحدهما قبل إقامة البيئنة» صارت اليد 


48 - فصل : في تداعي أرباب اليد 


- فصل : فيمن أقرّ بالغصب من 


أحد رجلين ا ا 0 


0١‏ فرع: إذا قال: غصبثُ هذا من واحد من الناس» فهل يُنزع؛ 


ليحفظ حفظٌ المال الضائع؟ 


فصل: فيمن استولد أمة ثم أقرّ برقها ا 


“ه١٠4‏ فصل : في الرجوع بالثمن إذا 


استحقّ | به واعيد ل سه جو لور از 
ستحقٌ المبيع ا 


4 - فصل : في إقرار الوارث بالديون والوصايا ا سر 


هه فائدة: إذا تولّى الوصيٌ أو قيتّم اليتيم الحكمّ»ء فشهد عنده عدلان 


الصفحة 


١5 


١5 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


٠5‏ باب : القافة ودعوى الولد اال 


4٠1‏ فصل : فيمن يصحٌ استلحاقه م ا ا اما 


4 .فصل : فى صفة القائف ليل 


69 - فرع : قال أبو حامد: من ادّعى القيافة لم يُقبل قوله حنّى نجربه ..... 6 
-فصل: في عدم القائف 0008 0 0 00000ا0ا000 
0١‏ -فرع: إذا استلحق طفلاً في يده لم يُعرف له فراشٌ» لحقه سا١‏ 


5 -فرع: إذا لم يحضر القائفٌ حنّى بلغ الطفل ا ل * 1817 


507 - باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان ع © 1157 
5 باب: أخذ الرجل حقّه ممّن يمنعٌه ساس سسسسي هما 
64 - فرع : إذا أخذ ثوبًا عن حقّه» لم يجز أن يستعمله مها 


5 .فرع : قال القاضي: إذا لم يدر على أخذ حقّه إلا قب جدار 
غريمه ١65‏ 
07 _ فرع: إذا كان حقه عشرة» فأخذ ثوبًا يساوي عشرة آم 


684 . فصل : يشتمل على مسائل ذكرها القاضى 3611 


000 ُ ن 

و 
م 0 1 
ا .4 0 
2 

ا ل ل 


ةا 2 و 
إذا أعتق المطلقٌ عبدّه» نفذ عتقه دحل 


4 - فرع: إذا غصب شيئًاء فظفر المالكُ بمال الغاصب /ا6 ١‏ 


104“ فصل : في سراية العتق 0ه اسان ووو اسووالش سو مسي‎ - ١ 


الموضوع 
"401 فصل: فى بيان وقت السراية جك تج دنالوه ار 0 
4 فائدة: فى نصصٌ الشافعى على قولَّيْن كان متردّدا بينهما 


414 - فصل : في فروع على أقوال السراية 00 


- فرع: إذا قال رجلٌ لا يملك سوى دينار لأحد الشريكين: أعتق 


- فصل : في السراية في مرض الموت 52000 


باب : عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث 


05 - فصل : في الاختلاف في القيمة 


49 باب : كيفيّة القرعة 85ب 1771 
-_ فصل: في الإقراع مع اختلاف القيم ا 
١‏ -فصل: في الإقراع بين الدين والعتق والميراث 2 
65 - فرع: إذا عتق عبدٌ بالقرعة» ثم ظهر دين 0 


0417 - فرع: إذا أعتق المريضٌ ثلاثة أعبّد قيمةٌ كل واحد مئة 


615 - فصل : فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده 556 
6 - فصل : في ترتيب التبرّعات في مرض الموت 500 


5 - فصل : في إبهام العتق لم ةي 
 1/‏ باب : عتق مَنْ يعتق بالملك 20007 


- فصل : فِيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته 7 


8 - فصل : في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه 0 


الصفحة 


دل 


١55 


١ /ا‎ 


١ا/ا‎ 


١ا/‎ 


١/1 


يفن 


١7/5 


١7ه‎ 


١ا/ك‎ 


يفنل 


يفن 


يذن 


ححمن 


ميال 


18 


م1 


1/5 


فهرس الموضوعات 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
-فائدتان 0000000 اا 0 
0١‏ - فصل : في ألفاظ العتق م ارقو لط ا ري 1 قا 
5 .فصل : في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دين مستغرق كلما 
5١9‏ - فرع : إذا زوّج أمنّه بعبد إنسان» وقبض المهر وأتلفه 00 1 
14 فصل : في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق لاما 


6 - فصل : في تعليق العتق بالعتق م و ذا 
5 - فصل: في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن ةا 
4١417‏ فصل : في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم 0 


4 - فصل : في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته 131 
4 . فصل : في إبهام العتق 01 0 0 0 ااي 


٠‏ فصل : في فروع مفرّقة ممم ناكمو لتك 
١‏ باب: الولاء 1 ا ل 
47 - فروع ا 
- فصل : فيمن يُقدَّم بالولاء م ا 0 
4 فصل : في فروع مفرّقة 0 0 0 0 


6 التدبيرٌ: تعليقٌ العتق بالموت لي 0 


5٠١5‏ _قاعدة: : لا تنفذ الوصئة صبّةٌ في شيء حنَّى يسْلّم للورثة ضعفه لاض 


الموضوع 


0-000 -فرع: إذا أعتق الوارث المدّبر في الصورة السابقة‎ ٠ 


4 فرع : إذا كاتب المدبّرُء وجعلنا التدبير وصيّة 520008 
84 فصل : في تعليق التدبير على مشيئة العبد 5100 
4٠‏ - فصل: في تدبير العبد المشترك ا 
١‏ -فصل: في جناية المدبّر 00 
5 فرع : إذا جَنَت مدبّرة ذاثُ ولد قد حُكم بِأنَّه يتبعها في التدبير . 
2 - فصل : في ردَّة السيد كز نم وده الس اللساوط 1 
64 - فصل : فيمن علّق العتقّ بصفة» فَوُجدت في مرض الموت 
6 فصل: في الدعوى بالتدبير ل 


435 -فرع: إذا باع السيّد المستولدة» فادّعت الاستيلاد 


47 -فرع: إنكارٌ الطلاق الرجعيٌ ليس برجعة اتفاقا 5522 


4. باب: وطء المدّبّرة 


8 فصل: فى ولد المدبّرة 10-8 1 2113701[1011 
4 -فرع: إذا باع المدرة» أو رجع عن تدبيرها 1200000 


0١‏ فرع: إذا قالت المدبّرة: ولدت هذا الولدَ بعد التديير» فصار مدبّرا 
7 4 فرع : إذا خرجت قيمةٌ الحامل من الثلث 0 
403 فرع : إذا علّق عتق الأمة بدخول دار»ء فدخلتها 1506 
25 باب: تدبير النصارى 


6 -فرع: إذا در الحامل وحملهاء ثم رجع في الأمٌ 00 


ا" 


"514 


"31 


احلا 


يفف 


يفف 


فهرس الموضوعات ّ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 فرع: من دبّر نصف عبدهء أو دبّر شركاءً له في عبد 7177 
فرع : إذا ججعل التدبِيرُ وصيّة أو تعليقًا 2 
6 الكتابةٌ مُجْمَعٌ عليها سقو ماامساو ا اد ا 
6 فصل : في عوض الكتابة التي ماسوو ل 
فرع: الأصحٌ أنَّ المكاتب لا يعتق إلا أن يكون السيدُ قد قال: 

فإذا أَدّيت إليّ النجوم. فأنت حدٌ ابي م 
١‏ -فرع: إذا قال: كاتبتك على خدمة هذا الشهر ودينار بعده 0 
4٠7‏ - فصل : في مزج الكتابة بالبيع 1[ ز [ 0 00000ا00ا0 0 
4٠‏ - فصل : في كتابة عبيد بمال واحد 00000 1 
4 - فرع : إذا تبرّع أحدّهم بأداء نجم عن أصحابه ارو 31 
فرع: لا يصحٌ ضمان النجوم» ولا الرهنٌ بها 00 شن 
757 - فصل : في حكم الكتابة الفاسدة ا ا 1 
47 - فصل : في جنون السيد أو المكاتب 1 
1 فرع : في انفساخ الكتابة الفاسدة بالجنون أوجة 00000 وين 
74 فصل : في إعتاق أحد الوارثين نصيبّه من المكاتب وإبرائه 000 رزيرف 
4 د فرع إذا أخزنا السزاية إلى الرقٌ 0 


0 04 عو 
0١‏ فرع: إذا أجبر أحذهما على قبض نصيبه من النجوم حيث يُتصوّر 
ذلك طرف 


الموضوع الصفحة 
7 -فرع: إذا كاتب الشريكان عبدّهما معّاء ثم أعتق أحذهما نصيبه 0 طرف 
4١‏ فصل : في تنازع المكاتب والورثة وجا امس سس ا 
5 - فائدة: تنفسخ الكتابةٌ بموت المكاتب 5 
6 فصل : في دعوى السيد تحريم النجوم 11 
57 . فصل : في تزوٌّج المكاتب والمكاتبة ال الا ا 
1 - فصل : في الإيتاء و 1 
4 فرع: إذا أبرأه من نجمء أو دفع إليه شيئًا مما أخذهء أجزأ قف 
4 فرع : إذا عتق بأداء النجوم ا ا و ل 
-فائدة: ليس لأحد يتولَّى الطفل مكاتبةٌ أحدٍ من عبيده اا للا 
0١‏ - فصل: في اختلاف السّيد والمكاتب الي ا 
7 -فرع: إذا كاتب في الصحّحة» واعترف في مرض الموت بقبض 

النجوم ا اا 
4١68‏ فرع : إذا قال في الصكحةة: قبضتُ نجومٌ أحد مكاتبيّ 72 
4 - فرع : إذا تنازعا في قبض النجومء» فالقول قولٌ السيّد 1 
ه6؛ ‏ فصل : في ردٌ النجم الأخير بالعيب ا 11 
- فصل: في ظهور النجم مستحَمًا ااا ا 
61 - فرع: إذا قالت المرأةٌ لزوجها: طلّقتني» فقال: نعمء كان مُقِرَا 

بالطلاق 1 
8 فرع : إذا قال في الكتابة الفاسدة: إن أعطيتني ألقاء فأنت حر 3 


فهرس الموضوعات 1 ْ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع العا 
4 - فصل : في اجتماع ديون السيد على المكاتب 0000007 
4٠‏ - فصل : في اجتماع النجم وديون الأجانب م 1 
١‏ فرع: إذا عجز عن النجمء فللسّيد أن يعجّرّهء ولا يعجّزه الأجنبييٌ 

بدين المعاملة م او امم “ب 
5 فرع: إذا عجزء وعليه دين معاملة» ولا كسب له ا 1 
٠7‏ ؟ - باب : كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه 44000" 
6 . فصل : في دفع النجوم إلى أحد الشريكين كز 0002ل 
6 - فصل: في التنازع #«مستوجم لوط سا سسا مه 
5 - فرع : إذا قدّم نجومٌ أحدهما بإذن الآخر او نا لق 
177 - فرع: إذا صحّححنا كتابة أحد الشريكين ارا 
26 باب : ولد المكاتبة 000111111 0 
8 فرع: إذا جني على طرفه ل 
4 فصل: في ولد المكاتب ا ا ب م 1" 
١‏ -فرع: في أمّ ولد المكاتب قولان #تافاب ااطا نو اوه 
باب : المكاتبة بين اثنين يطؤها أحذهما أو كلاهما 5 
417 فصل : في وطء السيدين 11 1[ [ز 0 10000000 


4 .فرع : إذا أتت بولدين» فألحقنا بكلّ واحد منهما ولدّاء فادّعى 
كل واحد منهما أنه السابقٌ بالاستيلاد» وأمكن صدقهما يكل 
2 باب: تعجيل الكتابة انين 


الموضوع الصفحة 
5 باب : بيع المكاتب وشرائه د 
40 - فصل : في إعتاق المكاتب رقيقه 0135311 0 0 اا 
1 فرع : إذا وقفنا الولاءء فمات العتيقُ في حياة المكاتب عن غير 

وارث ا ا 11 
98 فرع : مَنْ عتق عليه عبد بقرابة أو كتابة ل 
فرع : إذا كاتب عبده بإذن السيكد 0 
١‏ -فرع: إذا تَّمَذنا اهاب القن بغير إذن سيكده» فاتّهب مَنْ يعتق على 

سيكّده ا ا ا 
5 فرع : إذا اشترى المكاتبُ أبا سيكّده» ثم باعه بابن سيكده ا لض 
*417 - فرع: إذا وهب شيئًا من سيّده» فطريقان ا ا ا 
4 - فصل : في معاملة السيد لمكاتبه ا و لقا 
6 - فصل : في تكفير المكاتب بالمال ع ل م 516 
5 - فصل : في بيع المكاتب ونجومه السو اس سو 1531 
/441 - فرع: ! لكاي ار عضرا لحري ا اج لى 

القبض ظنًا أنه يقبضها لنفسه ل 1100 
4 .باب : كتابة النصرانىٌ اما ا 1 
8 فرع : إذا أسلم عبدٌ الذمي» ألزم ببيعه ان 
باب : كتابة الحربيٌ 0 
0١‏ باب: جناية المكاتب 1 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
5 - فرع: إذا جنى العبدٌ على سيّّده جنايةً ماليّة 00000 
951 - فرع: إذا جنى على أجنبيٌ» ثم عتق بالأداء ب ا 
65 -فرع: إذا قطع السيدٌ يدَ المكاتب» وكان أرشها بقَدْر النجم من ذا 
606 باب: عجز المكاتب ا 
5 فرع: إذا أنظره السيّد» فخر- ج بإذنه» ثم بدا له ا الا 
17 - فرع: إذا جُنَّ المكاتبُء وقلنا: لا تنفسخ الكتابةٌ #804 
64 فرع: إذا كان النجم من نقد البلدء ومع المكاتب عرض يتأنّى 

بيعه على الفور 00 
فا - فرع : إذا سكّره اليد اما لزمه اجر المفل 2020 
باب: الوصيّة بالمكاتب والوصبّة له د33 0000000 
١‏ فرع: إذا قال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه لما" 
7 - فرع: إذا جُنَّ المكاتبُ» فعجّزه اليد ببعض النجوم لطيف 
47٠‏ فرع: إذا حل النجمء فتبرّع أجنبينٌ بأدائه ا 
4 فصل : في عقود العتاقة انود مكب امسو كر 
6. باب: عتق أم الولد 00 
5 فرع: إذا حكم حاكمٌ بجواز بيع أمٌّ الولد 1 
7 فرع: إذا أسلمت أمٌّ ولد لكافر ل ل 


-_فرع: إذا حكم الحاكم بالاستيلاد بشهادة اثنين» فرجعا ا مه 


العز بن عبد السلام | فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
8 - فرع : أولاد المستولدة من الزنا أو التكاح بمثابتها في جميع 
الأحكام م ا ب ا 


في الرقٌّ او ا ا ا 
١‏ . فصل: فيه مسائلٌ من البيع والوكالة م ب م 1 
- فرع : إذا توكّل ببيع مطلق» فباع بشرط الخيار للمتعاقدين لك 
451 فصل : فيه مسائلٌ من الإرث والإقرار بالنسب ا ليك 
5 1 فصل : فيه مسائلٌ من الزكاة 000 1 
6 - فصل: فيمّن اذعى عليه بتزويج ابنته 000000131 0000ل 
5 -_ فصل : فيه مسائلٌ من الحدود والقصاص ........:................. 588 
7 1 فصل : فيه مسائلٌ من السّيّر ا 
6 - فصل : فيه مسائل من تصرّفات الأرقّاء ا ل ا ل لنار8؟ 
فهرنى المرشوعاك 039 


. فهرس الايات القرآنية‎ ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث والاثار. 

*- فهرس الأعلام وموارد المؤلف من 
الكتب وأصحاب الأقوال. 

5 - فهرس الأماكن والبلدان. 

ه ‏ فهرس النبات والطعام والحيوان. 

5 فهرس الأحجار والمعادن ونحوها. 

٠‏ فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس. 

8- فهرس تعريفات الإمام العز (الكلمات 
المشروحة من المؤلف) «معجم الغاية» . 

4 فهرس الفوائد والقواعد والضوابط 
والكليات على ترتيب المؤلف . 

٠‏ -فهرس الكلمات المشروحة من 


في الرجال وتراجمهم . 

١‏ - فهرس معجم مصطلحات الشافعية 
في الآراء والأقوال. 

5 - فهرس أقوال الإمام العز وإضافاته 
التي انفرد بها عن إمام الحرمين 
(حيث يقول: قلث). 

6 - فهرس الفوائد المذكورة فى حاشية 
الميحفق. ْ 

7 - فهرس مقدمة المحقق . 

. فهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 

- فهرس الكتب الفقهية للكتاب حسب 
ترتيب المضنف: 

4 - فهرس الكتب الفقهية للكتاب حسب 
الترتيب الألفبائي . 

الفهرس العام للكتاب . 


طرف الآية رقمها 2 باب/ فصل/ فرع 


الك 


عق ) أزبرتت يفيه ودية علعاء متنكين 4 145 الاجم 


--ه 2 


وَسبْعقٍإدًا يدك © 15 اهو 
ا ا 
0 70 0 


ل 0 
ال 
شوو السناء 


5 


#تَعِظُوهُرجى وَأهْجَرُوهُنَّ ذ فى الم مَصَايجع وض نوه 4 33> ؟ 
كك أَحَْسَّنّ 4 كم كلاه م 
حَقَّ يعوا لزيد عن يل وَهُمٌ صلِرُوت * 4 م 


وَدَانوهُم ين م َال نلق كك » 0 /411 


الغاية فى اختصار النهاية 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية رقمها باب/ فصل/ فرع 


«رَيعْسَكَهَا 4 ام ظ[ظ(ؤظ2>3”ظ»> 
أ ص سا ص- رص 

ملا رومن ِل الكثار 4 ٠‏ وفاخض 

«يظورع لدف » ١‏ 0 


0110لا 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 


أبهم إحرامه عليه السلام؛ انتظارًا للوحي 11 
إذا كفى أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ طَعَامَةُ؛ حَرَهُ وَدْحَانَهُ فَليْجْلِسْهُ مَعَهُ 

فإنْ أَبَى فَليروَعْ لَهُ لََمَةَ فَلْيْاوِلَ إِيَاهُ للك 
إذا كنتم خلفي» فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب للقن 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يلف 


إذا هلك كسرىء. فلا كسرى بعده فض 
إذا وجدتم الرجلّ قد عَلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه لقف 


أربعٌ لا تجزءةٌ في الضحايا: العوراء البيسّنْ عَوَرُهاء والعرجاء 
البقم شديناء رالمسريقة الكو قرههنا#والمتهاء الس 


ع 
لا تنقى وك ونا 
اسْبَفْتٍِ قَلبَكَ وَإِنْ أَفتَاكَ المُفتُون اللدلكن 
استفت نفسك لديا 


)١(‏ يتضمن الأحاديث والآثار القوليّة والفعليّة» المرفوعة والموقوفة والمقطوعة التي خرجها المحقّق» 
وذلك على الصيغة التي رواها المؤلّف . 


فهرس الأحاديث والآثار الغاية فى اختصار النهاية 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم مّن ليس منهم؛ 

يأكل جرايتهم» وينظر إلى عوراتهم 0ك 
اغتسل بها 444 

أقام النبئٌ لله بسبب الجهاد ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة بذك 
أقام بسبب الجهاد ثمانية عشر يومًا يقصر الصلاة بذك 
أقرُوا الطير على مكناتها قفسض 
الااصلوا في رخالكت الث 

ألم يبلغكم أنْي لعنثُ من وَسّم الدواب في وجوهها 4 
أمّا معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له وأمًا أبو جَّهُمٍ فلا يضم عصاه 

عن عاتقه؛ انكحي أسامة حايفق 
أمر بقتل الفواسق فض 
أمر رسول الله يل بقل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال 

الكلاب؟! ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم م٠‏ 

أمر عليه السلام بقتل الفواسق في الجلّ والحرم كد فض 
أمونا آن تستشرف العية والأذن لاس 
مي جبريلٌ عند باب البيت مرّتين فصلّى الظهر حين كان الفيء 

مثل الشراك ضرفا 


أنَّ رسول الله يل اغتسل بذي طوى 14044 


طرف الحديث/ الأثر 
أن يحرم عَقيبَ السلام وهو جالسٌ في مصلاًه 
أن يُخرموا من العقيق 
انكحى أسامة 

و 
إنما حُرّم مِنَ الميتة أكلها 
ع2 03 2 م 
أهلي» واشترطي : أن محلي حيث حبَستني 
يما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 
ثلاث هزلهنّ جد وجَدّهنَ جد 
جعل ابن عباس في قبضة من جراد قبضة من طعام 
جعل عمر في الجرادة تمرة 
الحربٌ خذعة 
حرّم عليه السلام ما بين لابتي المدينة 


حكم للرّبير لما أحفظه الأنصاريٌ 


الحمدٌ لله الذي صدق وعذده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذده 


دخل المسجد من باب بني شيبة 


دخل رسول الله يل مكّة من الثئيّة العلياء وخرج من الثنية 


السفلى 


رأى ليلة المعراج نسوة معلّقات بتُديتُهنٌ» فسأل جبريل عنهنّ 


فقال: إنهنّ اللائي أ لحقن بأزواجهنّ مّن ليس منهم 


فهرس الأحاديث والآثار 


144 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الغاية فى اختصار النهاية 


طرف الحديث/ الأثر 


باب / فصل / فرع 


ربٌ اغفر لي واجبرني» وعافني وارزقني 

ربئا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 

رفع رسول الله يديه بحيث لا تجاوزٌ أطرافٌ أصابعه أطرافٌ 
رفع رسول الله يديه في تكبيرة الإحرام إلى حَذْو منكبيه 

رفع رسول الله يديه في تكبيرة الإحرام إلى شحمة أذنيه 

رقى عليه السلام في الصفا بِقَدْر قامة 

رَوَجتكَها ما مَعَكَ مِنَ القَرآنٍ 

سمع الله لمن حمده» ربّنا لك الحمد 

صَيبُوا عليه ذَنُوبًا من ماء 

صم أنَّ رسول الله تختّم في يساره 

صلاة الأرّابين حين ترمض الفصال 

صلاة رسول الله ل ببطن النخل؛ إذ فرق أصحابه فرقتين» 
فصلى بكلّ واحدة منهما ركعتين» وتحدّل بهما 

صلاته يل بذات الرقاع؛ إذ روى خوّات بن جبير أنّه فرقهم 
فرقتين 

صلى رسول الله ككهْ بذات الرقاع ؛ فرقهم فرقتين 

الصوم جه وحِضْن حَصين؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 


0 #2 0 2 3 
يرفث ولا يفسق» فإن شاتمه امرؤ فليقل : إني صائم 


أخرض 


517 


6 


66٠ 


6ه 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
صوم عاشوراء 45 
صيد الب لكم حلالٌ وأنتم حُوُمء مالم تصيدوه أو يُصَّدْ لكم ل 
ضحكى عليه السلام بكبشين أملحين ضن 
ضرب رسول الله يكلِ في الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وم 
علّم أعراريًا لا يحسنٌ شينًا من القرآن أن يقولَ: سبحان الله» 

والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله 1م 
العينان تزنيان» واليدان تزنيان يسك 
فلا تبادريني حتى تؤامري أبويك حرف 
قرأ فيها (الأعرافٌ) 34 
قصّة المغيرة فنلض 
قصر سبعة عشر يوم د 
كان (أبو محذورة) يثوّآب لض 
كان كل أجود الناس» فإذا دخل رمضانُ» كان أجوة بالخير 

من الريح المرسلة في عمومها أو سرعتها 45م 
كان كَل يشيرُ إلى الحجر بمخجن في يده ل 
كان ابن عمر يوتر ثم ينام» ثم ينقض الوترٌ بركعة ويتهجّد» ثم 

يوتر غرق 
كان أبو بكر يوتر ثم ينام» وكان عمر يوتر بعد النوم فرفعا ذلك خرف 


فهرس الأحاديث والآثار الغاية فى اختصار النهاية 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
إلى رسول الله كل فأشار إلى أنَّ أبا بكر أخذ بالحزم» وأنَّ 

عمرٌ أخذ بالقوّة 

كان أجود بالخير من الريح المرسلة 45 
كان إذا أراد غزوة وَرَى بغيرها خض 
كان بين سّحور رسول الله ككهِ وصلاة الصبح قدرٌ خمسين آية ام 
كان عليه السلام لا يهل حنَّى تنبعث به راحلته /هة 
كان عليه السلام يحت اند الكراقد ريت ورياك /ع84م 
كان عليه السلام يقول في سَّعْيه : اللهمَ اغفر وارحم لل 
كان لا يهل حنَّى تنبعث به راحلته /اهة 
كان لرسول الله يلِ سكتةٌ بين الفاتحة والسورة لفن 
كان لرسول الله وك فَوُوِجٍ حرير 65 
كان يُسلَّم على من عند المنبر» ثم يصعد» فإذا استقبل الناس 

بوجهه سلّمء ثم جلس 7ه 
كان يشير يل إلى الحجر بمخُجن في يده ل 
كان يعتمد في الخطبة على العنزة» (وفي رواية) على القوس 

والسيف 3ه 
كانت خطبئّه كلِ (يوم النفر الأول) في مسجد إبراهيم ل 


كتب على ابن آدم نصيبه من الرِّنا 011 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
كُنّ يحضرن في زمن رسول الله [يَك] متلفّعات بجلابيت 56 
لا تبع ما ليس عندّكٌ لمكيل 
لا تبيعوا الورق بالورق» ولا الذهب بالذهب ل 
لا تكلّفوا الصغير الكسب فيسرق» والأمةً غير ذات الصنعة» 

فتكتسب بفرجها ل 
لا توخذ كرائمٌ الأموال؛ كاليّئى 3 
لا تولّهُ وَاِدَة بوَلَّدِمَا 0 
لاسَّيْقَ إلآ فى خففٌ أو نصّل أو حافر عق 
لا يُجلدٌ فوق العَشّرة إل في حدٌ 2 
لاعَنَ عليه السلام بين العجلانيٌ وامرأيه على المنبر 14»> 
ليّيك إِنَّ العيشَ عيش الآخرة ال 
لحدُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم لل 
الهم اغفر وارحمء واعفُ عمًّا تعلم» وأنت الأعرٌ الأكرم ما 
اللهمً أنت السلام ومنك السلام 4044 
اللهم خلّصني من بلال وذويه» فما مضى الحولٌ حبّى هلكوا 3 
اللهم ربّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقناعذاب 

النار ه1١6٠‏ 
اللهمَ زد هذا الببت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابة 44 


فهرس الأحاديث والآثار الغاية فى اختصار النهاية 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
لو عاش رسول الله إلى زماننا لمنعهنّ الخروج امه 
ما إخالك قت 2 
مُرُوهم بها وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر 15 
من اتّبع الجنازة حبّى تُدفنَ» فله قيراطان من الأجر "١‏ 


من أتى امرأته والدم عبيط» تصدّق بدينار» فإن كان في أواخر 


الدم؛ تصدّق بنصف دينار ١1‏ 
مَنْ أتى منكم شيئًا من هذه القاذورات» فليستتر بستر الله لق 
من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبّه يوم تموت القلوبُ كم 


مَنْ أدرك رَكعة من العصر قبل الغروب» ومن الصبح قبل 
الطلوع فقد أدركهما ضف 


5 0 م« 2 
مَنْ راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قب بدنة 1:4 
مَنْ راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنَّما قب بدنةً 34 


مَنْ عَكل مَيكًا فليغتسل + ومن صَكّه فليتوضًا م 


نقض عليٌ حكم شريح لما حكم في زوج وابني عم أحدّهما أخ 


لأمَّ بن للزوج النصف» والباقي للذي هو أخ لأمٌ ممم 
نقض عمرٌ بن عبد العزيز يه حكمه في مسألة الخراج بالضمان 8*8 


نهى عليه السلام عن النجّش» وأن يبيع الرجل على بيع أخيه: أو 


يَسُوْمَ على سُوْمِه شن 


فهرس الأحاديث والآثار 


ف الحديث/ الأئ باب / فصل/ ذ 
شر فا فرع 


نهى رسولٌ الله يلهِ عن الصلاة في سبعة مواطن: المّزبلة» 
والمجزرة» وقارعة الطريق» وبطن الوادي» والحمّام. وظهر 
الكعبة» وأعطان الإبل لوقيف 


نهى رسول الله بك عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمسٌ إلا 


يوم الجمعة »1 
نهى علىٌ عن المُقابَلة» والمُداّرة» والخرقاء» والشرقاء ام 
نهى عليه السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فين 
نهى عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان لق 
نهى عليه السلام عن بيع الملاقيح والمضامين خضل 
نهى عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة فشن 
نهى عليه السلام عن بيع بيعتين في بيعة بعشل 
نهى عليه السلام عن بيع حَبّل الحَبلة بحضل 
نهى عليه السلام عن بيع وسلئف فيل 
نهى عليه السلامٌ عن صيد وِجّ وعضد شجرهاء والتعرض لكلئها ل 
نهى عن أخذ الكرائم ”> 
نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطّاف ا 
نهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر إلا بمكة ليث 


هما حرامان على ذكور أمتي ليل 


فهرس الأحاديث والآثار 


الغاية فى اختصار النهاية 


طرف الحديث/ الأثر 


وأما أبو جَهُمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه 

وسم النَّحَمِ والدوابٌ في الصدقة والجزية 

وقَّتَ عمرُ ضلنه لأهل العراق ذاتَ عرق 

ونجد اليمن قَرْنَء ولأهل اليمن يَلْمْلَم 

يا وابصةٌ استفتٍ نفسك,. البدٌ ما اطمأن إليه القلبء واطمأنّت 
إليه النفس. والإثم ما حاك في القلب وتردّد في الصدرء وإن 
أفتاك الناسئ وأفتوك 

يبتدى؟ التكبير مع الرفع» وينهيه مع وصول اليد إلى حدّها في 
القع 

يَسْرمُ من الرضَاع ما يَحْوُمُ ِنَ النّسٍَ 

يرفعهما إلى حدّهماء ثم يكبّر» ويرسلهما مع التكبيرء فتنتهيان إلى 
قرارهما مع انتهاء التكبير أو قريبًا منه 

يرفعهما إلى حدذّهماء ويكبّرء وهما قارّتان في حذهماء ثمَّ 
رسكنا بعد نان لكين 

يعتمد في الخطبة على قوس 

يكبثّر في صلاة العيد تسعًا قبل شروعه في الأولى» وسبعًا قبل 


هزه 


فهرس الأحاديث والةآثار 


طرف الحديث/ الأثر باب / فصل / فرع 
يؤذّن لها (الفجر) على عهد رسول الله كلِ في الشتاء لسع يبقى من 
الليل» وفي الصيف لنصف سبع 34 


[10لالا 


موارو المؤاف رن | ا" 


الاسم باب / فصل / فرع 


إبراهيم بن أحمد؛ أبو إسحاق» (ويقيّده أحيانًا -1717/-0774(-70-١55‏ 


فيقول: أبوإسحاق المروزي. (ت: ٠85ه)‏ أو 4فلاه-59!0-509-ؤلالا 
المروزي» قال النووي: حيث أطلق أبو إسحاق في 1188-1518-4517 
المذهب» فهوالمَرْوَزِيٌ» وإليه تنتهي طريقة 0 706017-14875- 171١1‏ 
أصحابنا العراقيين والخراسانيين) ا 1111 
كهه” ‏ ه73155-73948- 
5 
متشت ا شري 207 


8١-5١ *١ 


إبراهيم بن خالد» أبو ثور الو (10) 


: ملحوظة: تم ترتيب الأعلام والكتب على حروف الهجاء» مع مراعاة ما يلي‎ )١( 
-(أبو) أو (ابن) يأتيان في حرف الهمزة» وهما معدودان في الترتيب.‎ ١ 
الأعلام المذكورون في هذا الفهرس مترجمون في مقدّمة التحقيق في فقرة (مصطلحات رجال‎ 
وانظر الفهرس‎ 2.198 /١ المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية)‎ 
(فهرس معجم مصطلحات الشافعية في الرجال وتراجمهم).‎ :)١9( 
وضعنا من تمّت ترجمته في هوامش التحقيق ضمن هلالين.‎ -* 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الغاية فى اختصار النهاية 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الأستاذ أبو ا الوك 
إسحاق الإسفراييني 


ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين 

ابن الحداد - محمد بن أحمد بن محمد 

ابن القاص (صاحب التلخيص) - أحمد بن أبي 
أحمد 

ابن القفال الشاشي» صاحب التقريب - القاسم ابن 
محمد بن علي الشاشي 

ابن بنت الشافعيّ - أحمد بن محمد 

ابن خيران - الحسين بن صالح 

ابن سُريج أو أبو العباس بن سيج - أحمد بن عمر 
بن سريج البغدادي 

أبو إسحاق المَرْوَزَيٌ - إبراهيم بن أحمد (قال 
النووي: حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب» فهو 
المَرْوَزِيُ 

انو الطييةة ب متلنة ح مك يو النغيل. 

أبو بكر الصديق > عبدالله بن أبي قحافة 

أبو بكر الصيدلاني - محمد بن داود الصيدلاني 

أبو بكر الصيرفي - محمد بن عبدالله الصيرفي 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الاسم باب / فصل / فرع 
أبو بكر المحمودي - محمد بن محمود المروزي 

المحمودي 

أبو بكر - محمد بن داود الصيد لاني 


أبو ثور > إبراهيم بن خالد 

أبو جعفر الترمذي - محمد بن أحمد بن نصر 

أبو حامد - أحمد بن بشر بن عامرء القاضي أبو 
حامد المروروذي 

أبو حامد الإسفراييني - أحمد بن محمد 

أبو زيد أو أبو زيد المروزي أو الشيخ أبو زيد 
المروزي - محمد بن أحمد 

أبو سعيد الإصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد 

أبو عبدالله الزبيري - الزبير بن أحمد 

أبو علي ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين» ابن 
أبي هريرة 

أبو علي السّنْجِيَ - الحسين بن شعيب بن محمد 
أبو عمرو بن العلاء - رَتَان بن عمار التميميّ 
المازنيّ الحضرمي 

أبو محمد: هو والد إمام الحرمين الجويني» 
وحيك أطلل ابو مد في :هنذا الكتاب فهو 
المراد وقد ذُكر نحو )١80(‏ مرّة في ثنايا الكتاب 
أعرضنا عن تتبع أرقام المظان لوفرتها 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... الغاية فى اختصار النهاية 


الاسم باب/ فصل / فرع 
التميمي البغدادي 

أبو يعقوب الأبييوردي - يوسّف بن محمدء أبو 

يعقوب الأبيوردي 


الأبيوردي - يوسّف بن محمد 


أحمد بن أبى أحمدء ابن القاص (صاحب التلخيص) كالمل 
أحمد بن بشر بن عامرء القاضى أبو حامد. أو لا"لالا 79491-195846- 
الشيخ أبو حامد المروروذي اك ا ان ا ا 


أحمد بن بنت الشافعي - أحمد بن محمدء ابن 

بنت الشافعي 

أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي, أبو العباس» -10-1١١-944-450‏ 

ابن سُريج» أو أبو العباس بن سيج 3 
االا ا لاا اا 
لالا؟ ‏ ©5496 -١55ه-_5هه‏ 
55 -١دلا_لاوؤلا 861١‏ 
8186-4 -لا14- 11١6‏ 
ا 0 
الل يفيل يان 3 


١١5١-١593-155١ 


الاسم 


أحمد بن محمد» ابن بنت الشافعيّ أو أحمد بن 
بنت الشافعي 

أحمد بن محمد» أبو حامد الإسفراييني» صاحب 
كتاب التعليقة 

الأستاذ - عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ 
الأستاذ أبو منصور البغدادي 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


باب / فصل / فرع 
4--8 1684-17 


ه١59١‏ مم١‏ 
١/5 ١/١/1:‏ ل 
م١‏ -05م١ا‏ ه"7#و9١-‏ 
كه؟١‏ _م/ا9١ا‏ ؟لا9١ 1‏ 
١5991-١1598446 - ١944‏ 
لإ م ل 
599/١55‏ -.55"”” ل 
هك ؟ ‏ لا7 د 
ا ا ”ل 
ال ا ا 
لاي لاا 1ل 
/ط94"” ه.:5 5١٠١‏ 
5٠١١‏ -5١٠5-لا١٠١٠4-‏ 


:5١”"-ة:اىلك-ةادك‎ 


"17" )( 


القرفة 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... الغاية في اختصار النهاية 


الاسم باب / فصل / فرع 
الأستاذ أبو إسحاقء أو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى - 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 


إسماعيل بن يحيى» الْمَرْنىٌ 5"_لاه 4٠١ 1١/١‏ 
ل 0 كيين 


أصحاب الوجوه - اللأصحاب 

الأصحاب: هم أصحاب الوجوه: وى د 
)٠0(‏ مرّة في ثنايا الكتاب أعرضنا عن تتبع أرقام 
المظانٌ لوفرتها 


الإمام: هو إمام الحرمين الجويني» وقد ذّكر نحو 
)٠٠٠١(‏ مرّة في ثنايا الكتاب أعرضنا عن تتبع أرقام 
المظان لوفرتها 

البلخي - زكريا بن أحمدء أبو يحبى البلخي 
البويطي - يوسف بن يحبى 

النيَمّة ‏ عبد الرحمن بن مأمون بن علي 

التعليق (أو التعليقة) - حسين بن محمد بن أحمد 
المَرُورَوِْيَء القاضي حسين 

اللقريك ع لهانم بن محيةين عل الندادي 
التلخيص - أحمد بن أبي أحمد 


حرملة بن يحبى التجيبيٌ المصريٌ ١ ١٠١6‏ _(5ه6:١)‏ 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الاسم باب / فصل / فرع 
الحسن بن أحمد بن يزيد»ء الإصطخري أو أبو ص5" الائٌ-١506-ك65ملا‏ ل 
سعيد الإصطخري 865 ١ 7157/-1١١"68‏ 


ف للا ل ل 
“7555-3350 
:"اه" كلاه؟_ 771 
اي ا رت الك 
-3735052-"١90-# 46‏ 
616" /اام3 2 1كم35- 


5: ١05_8#ظة5؟_-"11‎ 


الحسن بن الحسين» ابن أبي هريرة (1؟5)-25959لمهة ١١96‏ 
7# ."552ل اماة 


الحسين الكراييسي أو الكرابيسي - الحسين بن 

علي بن يزيد 

الحسين بن الحسن» أبو عبدالله. الحَلِيْمِيٌ (5؟811) 

الحسين بن شعيب بن محمدء الشيخ أبو علي -)5953(-5754-1١1١-1١٠١‏ 

السنجي وإذا قيل : الشيخ أبو علي» فهو السّنجي "١‏ -8 1 -88ه- وه 
/اوه 41١7-5548-5171‏ 
1١1١17-88 -8‏ 
-١"1١5- "16-140‏ 
مغن كلض كي ا 5 
١050-4‏ -لاؤه١-‏ 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... الغاية فى اختصار النهاية 


الاسم باب / فصل / فرع 
١61‏ ./؟ك5 . :”ك١‏ 


هلا/ا١‏ _ ١575 ١7/5"‏ 
ا ال ل 0 
5-2504١1؟-‏ ه1١37‏ 
5 كلل 
لفلف كن ال 1 
للصف يت رضي © اررورة 5 
ا ير ا ا 
كدعه؟ ‏ دكه"؟”_ "ه31 
16 هلا" 1/11 ل 
5" 5755 "787 
جك ا ل الك 
لم5" الل 
45٠١5 5005 5‏ 
5:5١ 5:١ ”"”5-5 ٠4‏ 
5١7 25١5 51١1*‏ 
الحسين بن صالح.» ابن خيران» أبو علي (*9*") -مه141-5دله 14‏ 
558-865-١ه:71-‏ 
5ك كل اا 


*له امم 


الحسين بن على بن يزيد» الحسين الكراييسي» أو 


الك ابسن 744 


حُسين بن محمد بن أحمد المَرُورَوْزَيَ»ء القاضي 7 ١١515-48881444‏ 
حسين» أو القاضى» صاحب التعليق (أو التعليقة) "١‏ لاو" ١155-١‏ 


- ١١75-1197-١550. 
١63١ -١هرىله_|هه5‎ 
- 1١ 86كا/ل-١8655-‎ 7 
-١955-١ 5١73-4 
1 ل ا‎ 
-5255-371"خ١-5540‎ 
85+:759-لاده75‎ 
75356١ لالاه”_ 5ؤوه5‎ 
5" :*5؟_5579؟_‎ 
7755594 
-7”١”"١-؟195١-‎ 5 
“اخ لم31‎ 
5 ل‎ 
اا" تله" ركه”3 ل‎ 
738 - "”5594 "16 
-3لموا١ ككمىذ"-‎ 4 
-15 ١0١ 7"55"419 
-52 905-5١2١ 5 5 


م24 ا كمهة 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الاسم باب / فصل / فرع 
الربيع بن سليمان لاه 469-1785 ؤهة ‏ 


زَبَان بن عمار التميمي المازني الحضرميّ» أبو 
عمرو بن العلاء 

الزبير بن أحمد. الزبيري أو أبو عبدالله الزبيري 
الزبيري أو أبو عبدالله الزييري - الزبير بن أحمد 
زكريا بن أحمدء أبو يحيى البلخى 

الشيخ أبو بكر - محمد بن داود الصيدلاني 

الشيخ أبو حامد - أحمد بن بشر بن عامر 

الشيخ أبو زيد المروزي - محمد بن أحمد 

شعيب بن محمد» أبو على السنجى 

الشيخ أبو علي في شرح الفروع - الحسين بن 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني - أحمد بن محمدء أبو 
حامد الإسفراييني 

الشيخ في الشرح - الحسين بن شعيب بن محمد. 
أبو علي السنجي 


505 0همه١ا_اهه١|‏ ل 
لك ا إن 5 
358٠‏ "282-52 
1:١5:29" - 5١/5‏ 


لض فة 


2) 


5550 خاوم؟ 


الشيخ في شرح التلخيص - الحسين بن شعيب ابن 
محمدء أبو على السنجى 
الشيخ في شرح الفروع - الحسين بن شعيب بن 
محمدء أبو على السنجي 


صاحب التقريب - القاسم بن محمد بن علي 


صاحب التلخيص - أحمد بن أبي أحمد» ابن 
القاص 

صاحب الكافي 5 الزبير بن أحمد الزبيري 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي» أبو سعد المتولي» 
«صاحب التتمّة» 

عبد الرحمن بن محمد» الفوراني 

عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» الأستاذ أبو 
منصور البغدادي» أو الأستاذ 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


باب / فصل / فرع 


نا 


9ق مره 
ل لي 5 
وق 
"ع _ 5:95 *ال"اه-575ه6- 


لم2 "1115-77 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الاسم 


باب/ فصل / فرع 


4 -565-"١١١ا-‏ 
ال لي ا 1 5 
ال ال 7 
شك ال 5 

فض 


الشاشى» صاحب التقريب 


4 7 إوهك ب/الامول 
/ا50 -_/ام5 _لا0ه_5ئقه 
4١‏ "9ه ”510/5 
553/67 .5917 .9ك 
915لا هالا وهلاث2 
هلالا 86١8‏ اوم 59105 
ا رش ا 0 
١6‏ لاثمالا 
١758-55-6‏ 
تلحيك برف ف سير ار 85 
ير ل ل ل يي م 
5 ه5١‏ -_ء5ه|ر 
48--خ5"8" ١59١-١‏ 
5560-7 8 
5 6/اهم -1858- 
66م "لام كلمما - 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الاسم باب / فصل / فرع 
/691 -908١7-1؟97١-‏ 
١9:‏ ه"9 1١9580-1١‏ 
57١”:‏ 
:#“١؟_ 5١5١-5١"‏ 
5١8١-١568 5‏ 
ل ري ال 
55-4" -73588- 
ه51" _لاثه؟ م08هة7- 
/اماه؟ _ 9ؤ8ه؟ 756515 
هوه"”_ أده" ©568ه736- ل 
خا 7592ل 
ها _ ١ا/ا/ا؟‏ - 7815 
ال ل و 0 
5 
الف ري ا ا 5 
"#١‏ ل/اءع:"-55ه35- 
مه" _ هوه" 75176 ل 
ل اا 5 
هالام#_١755595-35898‏ 
-5١53-5:6١0_*4+:‏ 
عمءة5-١50ا5_هملااة‏ 


القاضي أبو حامد» أو الشيخ أبو حامد المروروذي - 


أحمد بن بشر بن عامر 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الغاية في اختصار النهاية 


الاسم 


بات/ فصل / فرع 


القاضي حسين (أو القاضي) - حسين بن محمد 
ابن أحمد المَرُورَوْزِيَ 

القاضي - حسين بن محمد بن أحمد المَرُورَوْزِيَ 
القفال الشاشي - محمد بن علي بن إسماعيل» 
القفال الكبيرء القفال الكبير 

الكرابيسي - الحسين بن علي بن يزيد 


المتولي - عبد الرحمن بن مأمون بن علي» أبو 


المحققون 


محمد بن أحمد» أبو زيد أو أبو زيد المروزي» أو 


الشيخ أبو زيد المروزي 


تامم 


70 
:مهلا هلالا 
4---1/5-178- 
-١7”41- 144-44‏ 
1859-١476-١417‏ 
ل ا" 
“16510-74417541 
15444 
ا الالال 
1ا لال ل 

8541 اروم هاا 
58-575 115 

818-84 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... 


الاسم باب/ فصل / فرع 


محمد بن أحمد بن محمدء ابن الحداد 857-85-8 - 
1 
71143 71745 - 
اا ا اال 


ل 
محمد بن أحمد بن نصرء أبو جعفر الترمذي 15" 
محمد بن الفضل» أبو الطيب بن سلمة اليك © برفض كك كن 
محمد بن بكر بن محمد» أبو بكر الطوسي بضقفق 
محمد بن داود الصيدلاني أو أبو بكر الصيدلاني “ا "151-514 


5 "5 -555-558- 
ل يا ان 5 
لاله 45لا 2 -١١86-80١١‏ 
لا 77771١8‏ 
“0 كه" -_ /اك6م 3 - 
لا" و١اه"”-‏ 385 
54" ١هلا"‏ ل هكم”7 - 


/اه١؛‏ 
محمد بن عبدالله الصيرفي أو أبو بكر الصيرفي مهام اهعم 
محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الكبيرء أو املك 
القفال الشاشي 

محمد بن محمود المروزي» المحموديء أو أبو ”93”»>, 


بكر المحمودي 


فهرس الأعلام وموارد المؤلف... الغاية فى اختصار النهاية 


0 باب/ فصل / فرع 
المحمودي, أو أبو بكر المحمودي - محمد بن 

محمود المروزي 

المُرّنيّ - إسماعيل بن يحبى 

يوسّف بن محمدء أبو يعقوب الأبيوردي ال 

يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي لوه ه54 لديم 


لالالا 


البلد/ المكان 


باب بني شيبة 


الثنيّة السفلى 
الثية العليا 
الجحفة 

الحجر الأسود 
حمص 


خراسان 


ذو طوى (ذي طوى) 


باب / فصل / فرع 


944 


ل رين ان 


186" ١/71 ١1١" ١517 - هه‎ 


نيك © اتمنننا 


4 


1444 


405-57 


٠٠١5 (١٠١14 


4غ /الام 


ف لضا 


+وع _ اونا" لالم" 


4605-5 


465 


144 


فهرس الأماكن والبلدان الغاية فى اختصار النهاية 


البلد/ المكان باب / فصل / فرع 

الشام "51/١86515‏ و8 ولام 
الصفا ١١5-١1‏ -ه٠ل١ا١‏ 

صور 1 الام" 

العراق "5١-5‏ 5م _وهبم 

عرفة 84484-445-5084-58868-655-5-:96- 


لي لي ال ا 0 
ا ا ل ل لي 50 
اك الل ل لان 
العقيق ليك 
القدس يل كل 
قرن 1 
الكعبة الا" الال الا الا 1خ ام ام 


556-6068 -9/الا ١ ١1١59-584-5545‏ 
3*9 ؟ /الالال اولاما ل وام 8441ل 


حتييك نكن 

المروة ٠١١5-١1‏ -مهءل 

مزدلفة ل كر ا ا ل 1 1 000 
٠١54 7-١٠١56-‏ 

المسجد الحرام 1لا" هلاه لا١‏ 9 54١‏ مكل "١ل‏ 


اح اك افر لدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


البلد/ المكان باب/ فصل / فرع 


مكة 5لا" 555 © ؛ ‏ هلاه ‏ لا١9‏ "5755-57 
9١‏ "44 ."915 1ه مه لاه5-/55- 

ملأ أ 5ت ل 15ل كك 

737277515. "7576١52-١١ ١١_٠١! 


ل و لم 1م 


-١٠١ 55-١58١-١١52. 1١١" _. منى م*؟و_ زهو‎ 


ه6١٠‏ ه١٠١‏ لم/ا١١‏ 
نجد الحجاز 46 
نجد اليمن :16 
نجد 666 


١1١1 فج‎ 


يلملم 465 


اليمن ان وان 


010لا 


نمرل الباءت والطعام واوا 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 
الإبريسم 5054-١478-5448‏ 
الأبقع قف 

الإبل 507/4 5510-5091-5084 


“551/551 # لاك ل/ا/ا؟ ل 1مك 
54 9" . "ل 2ر2 ك5"ل م 5م 
*.41م ”"“ا١٠١-ه4 1١١355-١١‏ 
١5589-1١515١١١! ١195‏ - 
الا ”3 50""5 571565 
ال ار ل ال ار 5 
ا را ا 
اااي اخ" 1591”_زمروده37- 
لاك" الا ا الا 7لا 


اع /ا”" 5١945‏ 
ابن اللبون > لبون 
ابن آوى وفرةض 


ابن عرس إزغرةغرا 


فهرس النبات والطعام والحيوان الغاية في اختصار النهاية 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 
ابن مخاض - بنت مخاض 

الأرز دول ل ١١9١١ظ1_و"؟7١ا‏ 
الأرنب ل 

الأسد نت لان 
الأسود دهم 
الأكارع 0 
الألية ا ا لان 
أمٌّ حبّيْن كم لارام 
الووز اللينا 

١ الأيّل‎ 

البازي انفرة قن 

الباقلدء ١‏ 
بزر الكتّان 7 

البط ل نا 
البعير اي لمت الاك 


1896" ١ 5١٠١-١5  591/ 
اح إلى ا ير ل لفك‎ 
5 لا لي ا ا‎ 


لقنن 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب/ فصل / فرع 
اليُغاثة يفيف 
البغل ا ‏ وا١7_‏ 7500 
يق 
بقر الوحش كن 
البقرة (البقر) /51_لالا5 - 1531-5847-584٠‏ 
ل ان 5 
1١17-1154-1110‏ 
ل 7 
ل 35 
81 
بنت - لبون 55١‏ 
بنثُ مَخْاض ا 5 
ام 4ه 1لا 
لم 
البيقن ١١١5-4754-4841‏ 
١175-1747-1814 1‏ 
لو 8155-3151 
ل 
الترْمْس 7 


التفاح 


"915-١١ "1١١ 95و‎ 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


الغاية في اختصار النهاية 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان 


باب / فصل / فرع 


التمر 


:ما اهما _ ”دلا هدهل/ا "81م 


١1١97” ١امؤ_-‎ ١ا١ىاآ-‎ 86١1-15 


و6 -/ا9١ ١7١4-١57١" _- ١‏ 
١ "560-48‏ -_لا5 ١117-١"‏ 
١1"5-115-5١‏ هما 
لت ير 0 4 فرك نا 


١؟1١١‎ 
5814 
١19١ 


5610١ - "684‏ .”55 _ لكك /الاك ل 
الحددك ل ري رن 0 
للم اللي شي رقن 


545١-5 658-55-١1925-5-5- 
ال لك ل للف يران‎ 


لاه 4-78-1155 
وهم 


اشن كياش 


١7". "31١١-1١5١ 15 
_حخلكاطا_لاه117-‎ ١148م‎ ١4 
١/552. ١55١-١155 
ا ان‎ 


كلا 


١9١-1١1١ 1١ا/‎ 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب/ فصل / فرع 
الحدأة ينفض 
الحشرات ل ل ين 
حقاق - حقة 
حِقّة (أوحقاق) ال 0 
01741 
الخعاذ 40-74 ١991-1114‏ 
ل يل يي 0 7 
10-:04- 11741 
0 
ما الوسين كىْ/, 


الحمام (الحمام الناقل للأخبارء الحمامة) 


الحيات 


- ١382-5١-١ ١1١* - ١١٠١١5 
ا 5956 الا 17 ”د‎ 
كام" كلاو" كو0:ع‎ 


ك7 


كلا اكلا _ م١١-١١-١5١١‏ 
-١15١8-1531١5- ١1155- ١114‏ 
١1"‏ "1" . 173755-”5ه35١-‏ ل 
١2:""-١51١ 19_١9“‏ -_ثلاه١ا‏ ل 
.6 _6١8١-١5-185ه1884-‏ 
ط864١1_ه9:6١‏ _ !ا"#وة١ا_الأاوا‏ / 
التي اا ا 0 
ا را إن 


لك شن 


فهرس النبات والطعام والحيوان الغاية فى اختصار النهاية 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 

الحيّة تحن 

الخطاف انشة فنا 

الخنافس ل ريون 

الخنزير ه-2؟4*" 4١5-88-١‏ الاه 


-اماه_١هك*ف‎  "ة5‎ 2 "1١ 
الا الول‎ ١ كام لاهة‎ 
71155 75537 7” 238 ا‎ 
دده" مده“‎ 555١+ معكه"‎ 
لم5 ري كوكم‎ "5 


١١١١-١١١5 -١1١99--989 الخوخ‎ 


الخيل ؟لاه _ 9١51١-:خ95-7578 71١‏ 
/11؟ 3715-551١-1519"‏ 
ا ا أ ري 1ك 

لض لض لانن 


الدابة كك لاك 7" ١١5‏ ار هل/ا١اط1-د‏ 
55 لا ١" ١58‏ 
55 “م ملام ١51"‏ 
1ك6ة١ 3١85-3028-5005‏ 
48---71725117-51515 ل 
155" ك1 1# ه171 
1_6" 
لاةه"_رهه" _ نكه" _- 51515 
حك 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب/ فصل / فرع 

الدب لقف 

١ الدّبْسيٌ‎ 

الدجاج 11 

دود القز ؟١-_لاه”١_ ١1١‏ 

الذّرة 7 

الذئاب 1و١‏ 

الرئة الوم 

الزرازير ا 

الزعفران ١-50-84ا95؟-_9ة‏ ١م1١‏ 

الزيتون .لما ١١9١‏ 

السباع ل 5 

584 

السبع 11# لم1 1(زهم عام 

السلحفاة إزغرةضنا 

الشكيكم ١‏ 95 ه195-1195١‏ 
ل 0 0 

امور فق 

السموك ا 

الستعات يفك 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان 


شياه 


الغاية فى اختصار النهاية 


باب فصل 7 فرع 
قف 
اه 114 


تكلا اكلا اهم "هم أاملكاكا- 

١7852-75845996 

1١566ه_-1١9:6_ "وما‎ _ ١” 
١554 


لمك لك ل ا 5 
الا 51م ١7359١‏ _ةا١؟‏ ل 
الاك ل الام 


تفرفض 
انشفضن 
يفف ضن 


لاه ١135-١ 5565 ١‏ د١مها‏ 
لود" ميض 


5 547 - 594-5844 0178م 
الل ييل ل 7 
يف 


يشفف 
كَ) 
ل يض رسفي 


ل ‏ ك الرنانا 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان 


الطلع 


الغزال 


باب / فصل / فرع 
00 1 
1 


١‏ لارام 
لان 


"لم هم4١3١‏ - 5م١3 -١١8486-‏ 
فلن 


07 
١1١5-1198-5595 


لي و ير لان 


١4 
ففرفضن‎ 
555-١١١ 7-15 
"و511١‎ ١554 _- ١!"ة9١- كىمك‎ 
١٠١مك‎ 


7 تل‎ "5١-1١١ 1١1/ 
لت ل الت ا ا‎ 


اكه" الا" ه١١5‏ _كة:١غ:‏ 


١٠١ممك‎ 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


فهرس النبات والطعام والحيوان الغاية فى اختصار النهاية 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 
5 وفيٌ م١‏ 
الغنم 550-50-4 -ملاة لاك 


اك ال را ا ل 3 
4لا ١١" ٠١٠65‏ لاه” ١‏ 
#51 للا" :” - 
ماه" 895 /اا/ا” _ ه16ام” - 


إن 

الفأرة /اه١1_‏ لدمم 

لفهد لو كلها بسيام 
الفواخت كن 

الفواسق اكه الا 

الفيل ا لي شي إن 
القطا ملالا 

لقطن ل يا 1 0ك اشيرق 
لقلب 47 م1111 :ها 


د2»""“/ا١‏ هم "1:١5. "١‏ -_ل/اته3 ل 
ا" مام" امم 


القمريّ ١١-١1١1‏ 
القنافل ابضغ فنا 
الكبد 4" ١"‏ _5ة" مم3 


كن 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان 


الكرسف (وكرسف الحجاز) 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


باب / فصل / فرع 

لل ا 

-08118 
قف 
٠كلا‏ 


ه_؟ ١*5.‏ .هه" 3*8 -1415- 
؟51"3 _ 5355 - "الله _/ا١١١- ١359١0‏ 
؟؟9*١_‏ هاما _لاهة١ 57١76.‏ 
تدحي كت ف تانشك الل" 


للش نشكا ناض 
م١١‏ 
١1١‏ 
ل لي يدن 
انث ذفن 
«كلا 


١1552١١ 55-١1١9:-١١ 51 
ار ران‎ 


١4 
ليل‎ 
١١١١-١١57-6848 


اليل 


فهرس النبات والطعام والحيوان الغاية في اختصار النهاية 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 

المعز ا ان 
المعى أو المعاء يكن 

الملح 867-17558477 41اك- 


15١5-١5١١-1195‏ -ه3"90١‏ ل 


5١5595-١15-١14١1- 5 


النحل ف ين > الكل 5 
برضشة ف ردنا 

النحلة ازغرة خا 

النخل 7ه 5 هل 50لا 2م8١١١‏ 


١597-١ -'دلىه‎ ١ 5ه‎ 555 


اديت الى المي ين ل لير اك 


4ه" 
ليق شك 
التّعام وفك 
النملة شق 
اشر تك 
الهدهد لا 
الهر (الهرة) ل 1 
الهريسة 13 


الهوام لشن ين 


فهرس النبات والطعام والحيوان 


اسم النبات/ الطعام/ الحيوان باب / فصل / فرع 
الوحش 7 
الورد 5 11111145 


ا ل ل لك ينين 


الوَّررس ل 
اليربوع نشفض 
اليمام ري ان 


الا 


اسم الحجر/ المعدن باب / فصل / فرع 


الإثمدٌ 1186-4 
التَبْرَان 15 هلالا لالالا ‏ ولا/ا 787 


"1١ -كم‎ ٠١8-16 


الجواهر المعدنيّة ١8‏ 

حجارة المينا 0١8‏ 

حجر الحديد 0١4‏ 

حجر الحديد ١»‏ 

خن الور ال 

الحديد 1/4 -58” ١17١-١‏ 
اللأحلضنا 

١١49-١141-1١41" #ل‎ ٠ الذهب‎ 


44]-]-5--ه54-5186 5" 717 


ونه" 


الزرنيخ 0 


الغاية في اختصار النهاية 


باب / فصل / فرع 


العقيق 
2 


١7/5: ١ ؟الاة يوكلا اوه‎ 
١ ة6ه5١96ه68_1١965‎ ١61 


محص 


٠١8 


٠١8 


١:5- ١17-38 


١5 ١3” *‏ همالا 2 ؟/ل/ا ل 
١ "59”"---48‏ -85١51؟-‏ ه7186 


1401" 10/7" _ مده" 


١1575- ١:55 ١"*هال_‎ ١519 


/811 18خ 16١-415.‏ "1م 


١8و.‎ ١ -_ه؟3‎ ٠١ام-‎ ١8 


٠١6 


وير كن و بر اا 3 


ا كل لل سيان نا 


حتفيل 


اسم الحج ر/ المعدن باب / فصل / فرع 


الياقوت الشفاف ل 


الياقوت غير الشمَّاف 004 


الا 


فمرل الأوزان والمكائل والقائين 


» تمهيد: 

تختلف المقادير اختلافا طفيفًا بين المصادر التي وثّقت للأوزان والمكاييل 
والمقاييس؛ وقد رأينا إثبات المعادلات لها من كتاب: «المقادير الشرعيّة والأحكام 
الشرعية المتعلّقة بها منذ عهد النبي يل وتقويمها بالمعاصر»» للدكتور محمد نجم الدين 
الكرديء» القاهرة» 0١٠5م.‏ (د. ن). وهو المرجع في فهرسنا هذا في إثبات مقادير 
الأوزان والمكاييل والمقاييس» ومعادلاتها. 

وأمًا المعادل ل (المكاييل) ب (الليتر)» فالذي أثبتناه ما جاء في بحث «المكاييل 
والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرة»» في مجلة الأستاذء الصادرة عن كلية 
التربية في جامعة بغداد» إعداد نجلاء سويد إبراهيم صالح الشّمريّء العدد .)5١(‏ 
رغم أن الباحثة تختلف مع الدكتور محمد نجم الدين الكردي في معادلاتها بالوزن» 
لكننا آثرنا أن نرجع إليها في تحديد المكاييل خاصّة لأنها أثبتت المعادل بالليتر بخلاف 
الدكتور الكردي. 

وقد رجعنا إليهما نظرًا إلى أنهما بحثان محكمان معاصران» رجع فيهما الباحثان 
إلى المصادر القديمة والمعاصرة. 

وأما ما دوّنآه في حواشي تعليقاتنا على كتاب (الغاية في اختصار النهاية) وتحقيقنا 
لهء فقد كان مرجعنا فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس الموجود ضمن الفهارس 
العامة في كتاب (البيان) للعمراني» بتحقيق : الأستاذ المفضال قاسم النوري. 


فهرس الأوزان والمكايبل والمقاييس الغاية في اختصار النهاية 


ل 
معادلاتها إلى جانبها . 

الإردب: مكيال» من مضاعفات الصاع - ١5‏ صاع - 58855 غرام - 
15 كيلو غرام قمح - 5595٠48‏ ليتر ماء. 

الإستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف». وتعادل )١9,٠7465(‏ غرامًا؛ انظر فهارس 
«البيان» للعمراني (ص : وءهة). 

الأصبع : مقياس» من أجزاء الذراع - جزء من 5 ؟ من الذراع > ٠١‏ مليمترا. 

الأوقية: وَرْنُء من مضاعفات الدرهم الشرعي - 5٠‏ درهم - 1١8,8‏ غرامًا. 

ا ا 
9 سنتيمتر! - 7١,17‏ كيلو متر 

الجريب : مكيال» من مضاعفات الصاع - 48 صاع - 91/78 غرام - 
06 كيلو غرام قمح. 

حبّة الشعير: مقياس» من أجزاء الذراع - جزء من ١55‏ من الذراع ع ”ار 
ملب 

الحبة : وَرْنّْء من أجزاء الدرهم الشرعي > ٠ , ٠588‏ غرامً . 

الدائق: وَرْنُء من أجزاء الدرهم الشرعي - 540 ٠,‏ غرامًا . 

الدرهم الشرعي : وزن - 917و غرامًا . 

الدينار: وزن - 5,750 غرامًا. 

الذراع : مقياس - 58 سنتيمترًا. 

الرطل: وَرْنَُّء من مضاعفات الدرهم الشرعي؛ وهو غير الرطل البغدادي - 
6 درهم - ١575,‏ غرامًا. 


فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس 


الرطل : مكيال» من أجزاء الصاع - 18١16‏ غرام قمح. 

الشعرة: مقياس» من أجزاء الذراع - جزء من 854 من الذراع > 5 و٠‏ مليمترا. 

الصاع : مكيال - 7٠١75‏ غرام قمح - 7516 لتر ماء. 

الطسوج: وَرْنّ من أجزاء الدرهم الشرعي - ١,175‏ غرامًا. 

العرق: مكيالء من مضاعفات الصاع - ١6‏ صاع - "١51٠‏ غرامًا - 
.* كيلو غرام قمح - 5١,7‏ ليتر ماء. 

الغلوة: مقياس» من مضاعفات الذراع - 5٠٠‏ ذراعا - ١197‏ ستتيمترا. 

الفرسخ : مقياس» من مضاعفات الذراع - "” أميال - ٠١5٠١‏ ذراعا - 
٠٠‏ ستتيمترًا - 00٠5٠‏ مترًا - 0,٠5٠‏ كيلومترًا. 

الفرق : مكيال» من مضاعفات الصاع - * آصع - غرام - 59٠١8‏ 
كيلو غرام قمح - 8,١5‏ لتر ماء. 

القبضة : مقياس» من أجزاء الذراع - سدس الذراع - ١٠‏ مليمترا. 

القربة: وعاء من جلد غالبًا تعادل (50,7174) كغ. 

القلتان: تعادلان (4 )٠١‏ كيلوغرام - )3١5(‏ ليتر”". 

القسط : مكيال» من أجزاء الصاع - نصف صاع - ٠١١8‏ غرام قمح - ١,178‏ 
لتر ماء . 

القفيز: مكيال». من مضاعفات الصاع - الويبة المصرية - ١١5‏ صاع - 
37 5 7 غرامًا - 577 و74 كيلوغرام قمح - 5٠و77‏ ليتر ماء. 

القنطار : وَرْن من مضاعفات الدرهم الشرعي - ١7‏ ألف درهم - 80714٠‏ 
ودس 
)١(‏ المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرة» مجلة الأستاذء إعداد نجلاء سويد 

إبراهيم صالح الشمريّ» جامعة بغداد, العدد 27١7‏ (ص: .)19١4‏ 


فهرس الأوزان والمكاييل والمقايبس الغاية في اختصار النهاية 


القيراط : وَرْن من أجزاء الدرهم الشرعي - 1805 , ٠‏ غرامً . 

الكر: مكيال» من مضاعفات الصاع - ٠٠لا‏ صاع - ١55097١‏ غرام - 
كيلو غرام قمح. 

الكيلجة : مكيال. من أجزاء الصاع - سبع أعشار الصاع > ١57057‏ غرام 
قمح - ١978‏ لتر ماء. 

المختوم : مكيال > الصاع - ٠١75‏ غرام قمح - 7150 ليتر ماء. 

المد: مكيال» من أجزاء الصاع - ربع صاع - 5094 غرام قمح - ٠,548‏ لسر 
ماء . 

المَذَيٌ: مكيال؛ من مضاعفات الصاع - 5,/ آصع - 1517١‏ غرام - 
كيلو غرام قمح. 

المُدْيُ الشرعي : مكيال» من مضاعفات الصاع - 8,0 آصع - 77,55 ليتر 
ماء . 

المكوك: مكيال» من مضاعفات الصاع - ١50‏ صاع - 7١554‏ غرام - 
4" كيلو غرام قمح - ١"‏ ,5 لتر ماء. 

المن :روزن من مضاعفات الدرهم الشرعي - 40 درهم - 78017 غرام. 

الميل: مقياس» من مضاعفات الذراع - "6٠١‏ ذراعًا - ١58٠٠١‏ ستتيمترا - 
مترًا - ١,78‏ كيلومترًا. 

النش: وَرْنَُء من مضاعفات الدرهم الشرعي - ٠١‏ درهم - 5 ,04 غرامًا. 

النواة: وَرْنْ من مضاعفات الدرهم الشرعي - © درهم - ١5,80‏ غرامًا. 

الوسق: مكيال» من مضاعفات الصاع - ٠5١‏ صاع - ١57١٠١‏ غرام - 
كيلو غرام قمح - ١19,7‏ ليتر ماء. 

الويبة: مكيال» من مضاعفات الصاع > ١‏ آصع - ١77١5‏ غرام - ١7,715‏ 
حاو عرام فم 


فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس 


الويبة الشرعيّة : مكيال» من مضاعفات الصاع - 5 آصع - ١١٠١‏ ليتر ماء. 
الويبة المصريّة: مكيال» من مضاعفات الصاع - ١١‏ آصع - 775٠5‏ ليتر 


ماء. 


الا 


(0 
نمل تعررئيات الإام العزر 


(لكايات اشرو من المؤائف) م الغا 


و 
9« 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 
الإبار: تشقيق الكمام؛ ليذرٌ فيها طلع الفحول يد 
أبناء السبيل : من عزم على السفر في طاعةٍ فهو من أبناء السبيل نارفق 
الإنلافٌ (في النسك): الجنايةٌ على الصيدء وعلى أطرافهء 

وَالحَلقُ» والقلم 55 
الإنلافٌ: الجنايةٌ على الصيد» وعلى أطرافه» والحَلْقُ» والقلم 9 
الإجارة على الذمّة (في الحج): أن يقول: ألزمت ذمَّتَك 

تحصيل الحج بكذا 0 
الإجارةٌ على العين (في الحج): أن يقول: استأجرتك لتحجّ 

عي هذه السّنةَ ل 
الاحتلام - سن احتلام الغلام 

الإحصانُ: بالبلوغ» والعقلء والحرية» والوطء في نكاح 

صحيح » وإن كانت الزوجة غيرَ محصنة» كالرقيقة طفق 
الأخت: كل أنثى ولدها أبواك» أو أحدّهما علي 


فهرس تعريفات الإمام العز.. 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب/ فصل / فرع 


آخِرُ حدّ الركوع عند الإمام: أن ينخفض عن الكمال؛ بحيث 
يكون قُرْبُه منه مساويًا لقربه من أوّل حدٌ الركوع» فمتى صوّر 
الركوع في شيء من هذا الحدٌّء فقد زاد ركوعا 

أركانُ الصلاة: اليّةء وتكبيرةٌ الإحرام؛ والقيام؛ وقراءة الفاتحة» 
والركوع» والاعتدالٌ عنه» والسجود. والاعتدال عنه» والجلوس 
الأخير» والأقلٌ من التشهّدء والصلاة على رسول الله» والتسليم» 
وفي نيّة الخروج» والصلاة على آل رسول الله خلافٌ» والاستقبال 
ركنٌ أو شرط؟ فيه وجهان أقربهما أنه ركن؛ لاختصاص وجوبه 
بالصلاة» وأنّه لا يتقدّمهاء والطمأنينة مع وجوبها ركن أو هيئة؟ 
فيه خلاف 

الاستبراء: حيضةٌ على الجديد, طهرٌ على القديم» فإن قلنا 
بالجديد» فدخل وقثُ الاستبراء وهي حائضء لم تكن بقيّةٌ 
الحيض اتفاقَاء ولابدٌ من حيضةٍ أخرىء وإن قلنا بالقديم»ء فجرى 
سببُ الاستبراء في أثناء الطهرء اكثفي ببقيته على الأصحٌّ 
الاستطاعة (في الحج): هي القدرة على المباشرة من القادرء 
وعلى الاستنابة من العاجز 

استطاعة المياشرة: فزادٌ وراحلة يَفْضْلان عن مسكنه وعبده 
المستغرق 

الاستطاعة: هي القدرة على المباشرة من القادرء وعلى 
الاستنابة من العاجز 


الاستمتاعٌ (في النسك): كالدهن. والطيب» واللباس 


نكن 


تيف 


لم 


فلل 


اح 


اح 


فل 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


أشهرٌ الحج: شوالٌ وذو القعدة وتسعة أيِّامِ من ذي الحجّةء 


وكذلك ليلة العيد على الأصحٌ بف 


الاضطباع : أن يكشف كتفّه البمنى» ويجعل وسطً الرداء تحتهاء 


ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسرء كدأب أهل الشطارة ل 
الإعطاء (هاهنا) : الالتزام شنض 


الأعطان: مواقففُ الإبل عند الماء؛ لأنّها قد تزدحم على 
المنهلء فتَفَّق أذواداء كلما شرب ذَوْدُنْحَيَ» فإذا توافت 
سيقث؛» وكذلك تصويرٌ مٌراح الغنم 24 
الأغسال المسنونة : يسن الغسل للجمعة:؛ والعيدين» والإحرام» 
والوقوف بعرفة. وبمزدلفة» ولدخول مكّةء وللرمي في ثلاثة 
أيام التشريق» ولدخول الكعبة» وللإفاقة من إغماء أو جنون» 
ولعّسل الميّت» وقيل: يجب الغْسلُ من غسلهء والوضوءٌ من 
مسّهء ولإسلام الكافر الذي ليس بججنبء وإن كان جنبًا لزمه 
الغسلٌ» وفي القديم قولٌ أنه يغنتسل لطواف الوداع» وذكر في 
«التلخيص» الغسلّ للحجامة؛ وللخروج من الحمام» وأنكرهما 
معظجُ الأصحاب» وال لأبرناكد دان التسلون ول العمل 
من غَسل الميّت» ولاغسل الإسلام» واتّفقوا على تغليطه في 
الغسل من غَسْل الميّت 0 
الأغسال الواجبة أربعة: عْْسْلٌ الجنابة» وفغسل الحيض 
والتّفاس» وغسل الولادة» وغسل الموت 54 


فهرس تعريفات الإمام العز.. الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 
الافتراشن: أن يفرش رجله اليُسرى» ويجلس عليهاء وظه 
قدمها إلى القبلة» وينصب اليمنى مع نصب أطراف أصابعها على 


الأرض فس 
الإفراد (في الحج): أن يعتمر بعد الفراغ من الحيجٌ. أو قبل أشهر 
الحججٌ» وله صور أخرى يأتي ذكرُها إن شاء الله في (فصل التميّع) 44١‏ 


أفضل الرواتب : الوترء وركعتا الفجر رف 
أفضل النوافل : العيدان» ثم الكسوفان» ثم الاستسقاء. ثمّ 


الرواتب برضف 
الإقرار: إخبار عن وجوب حقٌّ بسبب سابق 8٠١‏ 
أقسام الكفار اقش 
الإقعاء أن يجلسَّ على وركيه ناصبًا فخذيه وركبتيه م 
الأقلّ المجزى” في الصلاة: هو الأركانٌ والشرائط 50 


تزيل القلّح ؛ كالخرق الخشنة . ١‏ 


آلة المّمنٌّ: فباطن الكففٌ والأصابع دون ظاهرهما 1 
الأم: فأمّك: كل أنشى انتهيت إليها بالولادة بواسطة أو بغير 
واسطة. ولافرق فى الوسائط بين الذكور والإناث شرن 


الآمَّة - المأمومة 


الأملخ : الأبيص يض 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب/ فصل / فرع 


هو 


الأمن: أن يغلب على الظنّ انتفاء أسباب الخوفء ولا يتحقق 


الأمن إلا بأسبابه» كإيالة ضابطة» ويد عدلٍ باطشة» وترتب 


الناس في الأطراف لك ل 
الأموال الباطئة: هى النقود» وأموال التجارة لقف 


الأموال الظاهرة: هي المواشيء والمعشّرات» والمعادن إن 


عدلنا واستهاتكاة لق 


الأَمُّ : من لا يحسرٌ الفاتحةء أو لا يطاوعه لسائه على الصواب» بل 


يُحيل كلمة منها لاه 
أنصاف اللَّبِن : الأنصافّ المكسّرة يكون جانبها المكسور إلى 
أحدهماء والصحيحٌ إلى الآخر يل 
الأهل (في الحج): زوجته وولده وأقاربه. ولم يتعرّضوا 
للأصدقاء؛ لإمكان الاستبدال ف 


أوَّلُ السفر: مفارقةٌ محل الإقامة» وذلك في البلد المُسوّر 
المدرّب بمفارقة دُروبه» وفي غيره بمفارقة عمرانه يد 
أوّل حدٌّ الركوع : أن تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال الخلق» وهذا 
الحدٌ أقربٌُ إلى كمال الركوع منه إلى القيام يذ 
الأيام المعدودات: أيّام التشريق ه1١‏ 


الأيّام المعلومات: العشر الأول من ذي الحجّة مما 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب/ فصل / فرع 


الإيلاء حرام» وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته 
الأزليّة أنه لا يطأ زوجتّه مطلقاء أو أكثرَ من أربعة أشهر ولو 
بلحظة لطيفةٍ لا يُمْكِنْ الرفع فيها إلى الحاكم 

الباضعة : [الشجاج] القاطعةٌ للّحم 

البَدذأة: سريّة تتقدّم الجيش إلى دار الحرب 

البشارة: هي الخبر الأوّل الصادق 

البكارة : جلدة العُذْرَة 

البكرٌ: هو الحرٌ البالغ العاقل الذي لم يطأ في نكاح صحيح 
البلوغ: إكمال خمس عشرة سنةً في الذكر والأنشى والخنشى» أو 
إنبات شعر العانة الخشن دون الزغب» أو الاحتلام في الذكور 
والإناث 

البنت : بنتك : كل أنثى انتهث إليك بالولادة بواسطة أو بغير 
واسطة» كما ذكرناه في الأتّهات؛ وجدٌ بنات الأخ وبنات الأخت 
بيع الحصاة: أن يجعل رميها بيعاء أو يقول: بعتك مايقع عليه 
حصاتك من هذا المتاع» أو يبيع من الأرض ما تبلغه حصاة 
المشتري 

بيع المضامين : بيع ما في الأصلاب 


بيع الملاقيح : بيع ما في الأرحام 


وى 


حلصن 


"5184 


ضةف 


نيف 


كن 


١5١ 


لرقرفض 


حضن 


حضن 


حضن 


العز بن عبد السلام فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


بيع الملامسة : جعل اللمس بيعًاء كقوله: إذا لمست الثوب فهو 
مبيع منك » أو أن يتبايعا في ظلمة» ويجعلا اللمس قاطعًا لخيار 


الرؤية حضن 
بيع حَبَل الحبلة : هو البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج النتاج» أو بيع 
نتاج النتاج قبل وجوده. والأوّل تفسير الراوي لضن 


البيع على البيع: أن يأتي إلى عاقدين مغتبطين بعقدهما في 
مجلس الخيار» فيعرض على المشتري سلعة خيرًا من المبيع 
بمثل ذلك الثمن» أو سلعة تساوي المبيع بأقلّ من الثمن؟ ترغيبًا 
له في فسخ البيع الأوّل ينشنل 
التأقيثُ (في الطلاق): ما يُعلم حصوله؛ كذهاب الليل؛ ومجيء 
النهار لين 
التالي : الثالث في السباق ا 


التبذير: صرف المال فيما لا يُكْسِبُ أجرًا في الآجلء ولا حمدًا 


ممّن يُعتبر حمدّه في العاجل يدل 

التبيع من البقر : سنْهُ سنة اغذا 

التغويبٌ : أن يقولَ بعد الحيعلة : (الصلاة خير من النوم) مرتين 56 
و 

التخطيط : ظهور مراسم الأعضاء بالخطوط دقفا 


التخليق: ظهورٌ شكل الأعضاء دارنيننا 
التدبيدُ: تعليقٌ العتقْ بالموت؛ كقوله: أنت حدٌ بعد موتي» أو 


دير موتىء أو إذا مث فأنت حدٌّء أو محرّرء أو عتيق حل لك 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب / فصل / فرع 


الترجيع مأمورٌ به في الأذان» وهو أن يأتي بالشهادتين بعد 
التكبيرات الأول مرّتين مرّتين خافضًا من صوته» ثم يرفع بهما 
صوته على حدّ الأذان» فيكون الأذان تس عشرة كلمةٌ 
الترصيف: أن يدخل رصف كل واحد من الجدارين في الآخر 
من أعلاه إلى أسفله بحيث لا يمكن إحداثه بعد البناء 

التسامع : وهو الاستفاضة» وحدَّها التسامعٌ من جماعة لا يُتصرَّ 
في العادة تواطؤهم على الكذب, وعلى وجه: يكفي فيه 
عدلان 

التشوّف: ثورانٌ الشهوة قبل استقراره 

الّصّرية : جمْع اللبن في الضروع والأخلاف؛ لإيهام غزارة اللبن 
التعفير: أن يمزج التراب بالماء في إحدى الغسلات,ء أو في غسلة 
ثامنة» ويتكدّر به الماء» فإن ذَرّه عليه بعد غسله ونفضهء لم يجزه 
تغييب الحشفة: أن يشتمل عليها ملتقى الشُفْرينَ» فلو انقلب 
الشُفْران إلى الباطن, فلم يلقّ الحشفة منهما إلا البشرةٌ الظاهرةٌ 
ففيه تردّدٌ للإمام 

النفويض: إذا قالت الحرّة الرشيدة لوليمّها: زوّجني بلا مهرء 
فزوّجَهاء ونمّى المهرّ» أو زوّج الرجل أمتّهء ولم يتعرّض للمهرء 
صح النكاح» وكان تفويضا. والتفويض في اللغة: تخيبر الغيرء 
والإحالةٌ على رأيه» فالذي يطابقٌ اللغة أن تقول: زوّجني إن 


هعاس 


شئت بمهرء وإن شئت بلا مهر 


هه" 


اكك١‎ 


وم 


انيف 


55 


كين 


الي 


الس 


العز بن عبد السلام فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


التمتام : من يردّد حرفٌ التاء /اهء5 
التورك: أن يضم رجليه على هذه الهيئة» ثم يخرجهما من جهة 
يميته » 0 ضضنا 
فيقبل» 50 بالثمن ا شيت حلان بن 


الأوّل في الحطٌ دون الشفعة والزوائد قل 
ثني الإبل : ما دخل في السادسة ام 
ني البقر والمعز: ما دخل في الثالثة كحض 
الثيّة من المغز 3 


الثوابت في البناء: كل مئيّّت لإكمال البناء فهو من الدارء 
كالرفوف المثيّتة في البناء؛ تتمّة للمرافق» والمراقي المبنيّة بالطوب 
والجصٌ. وكذلك مراقي الخشب إذا أنْبتت ت للتخليد على الأصمٌء 
وأمًا ما أثبت لئلاً يتحك عند استعماله؛ كالأجّاجين (إناء يغسل فيه 


الثياب) المثيّتة» والرفوف والسلاليم المسمّرة» فلا يدخل على 


الأقيس فقن 
التّولاء: [الأضحية] المجنونة التى تستدبر المرعى ا 
الجار: هو الملاصقٌ من جميع الجوانب نف 


الجالب: هو الذي يجلب الطعام في الغلاء؛ ليوسّع على 
المسلمين ١‏ 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


الجالس بين يدي المقرئ؛ : ينصب ركبته اليمنى» ويجلس على 
اليسرى» كالجالس بين يدي المقرى» 

جَذَعٌ الضأن: ما دخل في السنة الثانية 

الجزية 

حَبَل الحَبّلة: فهو البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج النتاج» أو بيع نتاج 
النتاج قبل وجوده, والأوّل تفسير الراوي 

حدٌ الاعتكاف الطويل: ما يخرج عن هيئة الملازّمة 

حدٌ الاعتكاف القصير: مالا يُخرجه عن هيئة ملارّمة 
المسجد 

حدٌ التفريق في الأفعال في الصلاة: أن يتخلَّلهِا ما يُشْعه 
يتمادى المرء عليه 

حد الركوع: أوَّل حدٌ الركوع: أن تنال راحتاه ركبتيه مع 
اعتدال الخلق» وهذا الحدٌ أقربُ إلى كمال الركوع منه 
إلى القيام. وآخِرُ حدٌّ الركوع عند الإمام: أن ينخفضّ عن 
الكمال» بيك ينون فزكنه مف شهناننا لتربة فن اذلف" 
الركوع» فمتى صرّر الركوع في شيء من هذا الحدٌّء فقد زاد 
ركوعا 

حَدَّ الوجه (في الإحرام) : ما يجب غسله في الوضوء 


نض 


كن 


لم 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب/ فصل / فرع 
حدّ الوجه (في' الوضوء): يجب إيصالٌ الماء إلى منابت شعر 
الحاجبّيّن» والأهداب» والشاربء والهذارين» وهما: الخطّان 


المحاذيان للأذنين؛ خفيفةً كانت أو كثيفة؛ لأنَّ كثافتها نادرة» ولأنْ 

بياضَ الوجه محيطً بها. وأما شعر الذَّقن والعارض: وهوما انحط 

عن الأذن؛ فإن كان كثيفًا لم يجب غسلُ منبته» وإن كان خفيفا تبدو 

منابته للناظر في مجلس التخاطب لزم غسلٌ منبته. وكلّ شعر يجب 

غسل منبته لزم غسلّ ما يقع منه في حدٌ الوجه» وفيما خرج منه عن 

حدٌ الوجه في جهته قولان. ويجب إفاضةٌ الماء على ما في حدٌ 

الوجه من اللحية الكثيفة الى 
حدٌ ما لا يتموّل لقلّته : أنه كل ما ليس للانتفاع به وقعّ محسوس 

بالنسبة إلى جميع الجهات ليل 
حدود الشرع: بالجَلّدء والقطع» والقتل 1 
الحرفٌ الدنيئة : كل ما دلّت ملابستّه على انحطاط المروءة» 


وسقوط النفس» كملابّسةٍ القاذورات اكف 
الحسبان: هو النازك؛ [الرمح القصير] محفض 
الحطيطة : هبة في الأعيان» وإبراء في الديون 547" 
حقٌ النفي قلف 


الحكومةٌ: ما يجبُ في كل جرح غير مقدّر الأرش» ويجب أن 
تنْقُصَ عن دية العضو المجنيٌ عليه فتنقصٌ حكومةٌ الأصبع عن 
ديتهاء وحكومةٌ الأصابع عن دياتها فض 


فهرس تعريفات الإمام العر... 


الغاية في اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب/ فصل / فرع 


الحلف : كل ما يُقصّدٌ به تصديقٌ. أو حثٌ على إقدام أو إحجام 
الحوالة: يُشرط فيها: رضا المُحيلء وهو المّدِينَء ورضا 
التستال» وغو رثك الويه: ولامشرظ رعتى المعالغلية: 
وأبعد من شوطة: والحوالة: معاوضة : او اسفاف أو مركية 
منهما؟ فيه أوجةٌ أصحُها التركيب» وعلى قولٍ بعيد: هي ضمانٌ 
بإبزاة» فكان المتحال عليه ضصمن الندين علئ أن يرا من ديق 
المحيل» ويبرأ المحيل من دين المحتال 

الحيض : بلوغ في الإناث 

الخارصة: [الشجاج] الشَاثَةٌ للجلد 

الخازق والخاسق والخارق: متقاربةٌ المعاني (في إصابة الهدف) 
الخالة : كل أنثى ولدها الأجداد أو الجدّات من قبلِ الأمّ 


الخَردْص : أن يحزر الخبيرُ ما تصير إليه الثمارٌ عند الجفافء ثم 


يخبر به 
الخَدْص: أن يحزر الخبيرٌ ما تصير إليه الثمارٌ عند الجفاف, ثم 
يخبر به 


الخَرقاء : [الأضحية] المخروقة الأذن 

الخلفة : هي الحامل 

الخوارج - الدواخل والخوارج 

الدامغة : [الشجاج] التي تخرق الخريطة فتصل إلى الدماغ» 


2 
وهى مدففعه 


يرقف 


عضن 


لعز بن عبد السلام 1 | فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها 


الدامية : [الشجاج] المُسيلة للدم 


الدّباغ : انتزاع فضلات الجِلّد بالأشياء الجرّيفة النافذة؛ كالملح 
والعتفصء ولا يكفي عَقَدُ فضلاته بالتتريب والتشميس 

الدرهم : صريح في الخالص الذي زنةٌ كلّ عشرة منه سبعة 
مثاقيل: فإذا أطلق حمل على الخالص الوازن؛ لأنَّ نفظ الأقارير 
والمعاملات صريحٌ وكناية» فيُحمل الصريح على ظاهره» 
ويُرجع في الكناية إلى اللافظ 

اناوه اساي سدوريه المقص امد على اتسنا 
الوصول إلى الميّت في غالب الأمر 

الدَفينُ: ركاذ إة كان انسزن التجاهلية» ولقطة إن كان تعن 
الإسلام» وإن تردّد بينهما؛ كالتَّبْر والأواني» فوجهان 

الدواخل والخوارج : الكتابة بالجصٌ والآجرٌّء وكذلك 
التزويقات والطبقات المزيتّنة للجدران 

الذاكرة - المستحاضةٌ 

الذاكرة : مميكّزة وغير مميئزة. 

ذو المروءة: مَنْ يصون نفسّه عن الأدناس» فلا يشينها عند 
الناس» وقيل : الذي يسيرٌ بسيرة أشكاله من أهل عصره في زمانه 
ومكانه» وقيل : الذي يتحفّظ من فعل ما يُسخر به لأجل 


ذوو القربى: وهم كل منتسب بأبيه إلى بني هاشمء أويقي 
المطلب» ولا عبرة بالانتسات بالأئهات؟ فَإن النسب إلى الآباء 


لحيل 


يفنا 


م١‎ 


ا١كك١ا‎ 


حل 


لك 
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فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها 


الرجعة : سريّة تتأخّر في دار الحرب 

الرشد: إصلاح الدين والمال 

الرقاب: وهم المكاتبون 

الركاز: مال جاهلينٌ في مكان جاهليٌ 

الزاد (في الحج): نفقةٌ الذهاب والإياب إن كان له أهلّ أو 
مسكن, وإن لم يكن» ففي نفقة الإياب وجهانء وفي المسكن 
احتمال 

الزاهق : هو الذي يعلوء أو يمرٌ وراء الهدف 

الزََهُو: أن يبدو صلاح الثمر بحيث يطيب أكله» وذلك بالتلوّن في 
المتلوّنات» وبالتمؤّه في المتموّهاتء ولا يُشترط البلوغ إلى 


السابق : الأوّل في السباق 

السبق : المال المأخوذ في مقابلة المسابقة والمناضلة 
السحدات أربع : سجدة الضلاف والتلاوة» والسهوء والشكر 
السرقةٌ: إخراجٌ مالٍ مَصُونِ يُحرز مثله عن جرّزه 

السرقة (في اللغة): أخذ المال في مخادعة واستنزال 

السفاتج : رد المال ببلدة أخرى 


السفتجة - السفاتج 


الغاية فى اختصار النهاية 


باب / خصنل /أفرع 
14 
يفل 
عقف 


م٠‎ 


يفف 


لتنا 


١. 
رحمضن‎ 
جنر‎ 
4 
"54 
وذح فنا‎ 


ديفن 


العز بن عبد السلام | 1 فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 
السّلب: جميع ملابس القتيل» وملابس فرسهء وكلٌ ما يحمله 
وجميع ما عليه من مركب» وسرج»ء وأسلحة. كالسيف الذي تحت 


الركاب» دون مُخِيّمه ورّخله» وما على فرسه أو جنيبته من عَيْبَةٍ فيها 


نفقةٌ أو ثيابٌ» وفي الخاتم والهميان والجنيبة وجهان حلفا 
السَّلّم : تعاوض على موصوف في الذمّة بثمن يُقبض عاجلاً م 


السّمْحاق : [الشجاج] التي تبقى بينها وبين العظم جلدة ولا 
تقطعها للقن 
سن احتلام الغلام: الطعْن في السنة العاشرة أو إكمالها؟ فيه 
وجهان ١١‏ 
سئن الوضوء: أربعة عشر على قول. وخمسة عشر على آخر: 
التسمية» وغسل الكفين » والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» 
أصابع الرّجلين» والموالاة على قول /53 
سهم اليتامى : وهم كل صغير مات أبوه من المسلمين» ويستوي 
فيه الذّكَرُ والأنشى» وفي اشتراط الفقر وجهان. ولا يختصٌ 
بأولاد المرتزقة» خلاقا للقفّال لق 
سهم ذوي القربى: وهم كل منتسب بأبيه إلى بني هاشم» أو بني 
المطّلب» ولا عبرة بالانتساب بالأئّهات ؛ فإنَّ النسب إلى الآباء» 
واتّفقوا على تسوية الغنيّ بالفقير» وعلى أنَّ للذّكر مشلٌّ حظّ 


الأنثيين» ويشترك الأبناء والآباء والأحفاد والأجداد 3-6 


تعريفات الإمام العز... الغاية فى اختصار النهاية 
س م كٍ 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 
سهم رسول الله يك : يُصرف في المصالح العامّة» ولا يُصرف 

إل حرم لان لسن العلقاة واد يفن الاستهانية 

8 4 مر بعص ٠.‏ الم 


موافقته يرق 


السّوم على السّوم: أن يأتي إلى متساومَّين قد اتفقا على قدر 
أو يتعرض على المشتري سلعة بأقلَّ من الثمن؛ تسبّيًا إلى دفع 
ما اتَفقا عليه من البيع» فإن كانت السلعة معروضة فيمن يزيدء 
فلا بأس بالزيادة قبل التوافق على الثمن نضن 


الشجاج : ولو لوف اران 5 
الشرط (في الطلاق): ما لا يُعلم وقوعه؛ كقدوم إنسانٍ» 

ودخول الدار ”> 
الشّرقاء : [الأضحية] المشقوقةٌ الأذن ا 
شركة العِنَانِ: وهي الاشتراك في الصنائع والأعمال فل 
شركة المفاوضة: أن يتشاركا في الغرم والعْنْم من غير خلط في المال ١/0“‏ 


شركةٌ الوجوه: وهي: أن يكون لأحدهما مال» وللآخر خبرة 
بالتجارة» ووجةٌ عند التجار» فيشتركان على أن يكون المال من 
أحدهما والعمل من الآخرء ولا يسلّم إليه المال ١/0‏ 
الشغار: هو أن يَذكر في التزويج تزويجًا مشروطاء ولايُسمّيَّ 
مهراء ويَجْعلَ البْضم صَّدَاقَاء مثل أن يقول: زوَّجِتُكَ وليّتي فلانة 
على أن تزوّجني وليّتك فلانة ا 


فهرس تعريفات الإمام العر... 


الكلمة وشرحها 

الصريح : ما شاع تكرّره في عرف الشرع أو اللغة 

الصّغار: عند الشافعييٌّ التزامُهم أحكامٌ الإسلام» وقيل: الصّغار أن 
يضم الجزية في كقّة الميزان» ويأخذ القابض بلحينه» ويضرب في 
لهازمه 

الصّفرة: شيء كالصّديد يعلوه عر 

الصلاة الوسطى: صلاة الصبح 

لضعيفُ : هو الذي يُهلكه الجَلْدُ لا محالة 

الطلاق البِسِدْعيٌ : محرّم إجماعًاء وهو أن يطلّقها في طهر 
جامعها فيه من غير عوضء ولا تبيّنِ حملٍ ولا حيال» أو يطلّق في 
الحيض من غير عوضء ولا رضاهاء وهي من أهل الأقراء 

الطلاق السنَّنُ : أن يطلّق في طهر لم يجامع فيه 

الطلاق المباح : هو الطلاقٌ لغرض يُطلَّى لمثله العقلاء؛ من 
ابتجعاز تقور:أى هون ريده أ وعدم يس مم بشخ والشقة 
الطلاق المكروه: الطلاق لغير غرض ولا حاجةٍ 

طهارة الرّفاهية: وهي وضوء من لا عَذَّرَ له من نواقض الطهارة 
طهارة الضرورة: وهي طهارة المستحاضة» ومن به سلس 
البول» والحدثٌ الدائم» فلا تجزئ فيها نيةٌ رفع الحدث» 
وتكفي نيةٌ الاستباحة على المذهب 

الظهار: أن يشبّه الزوجة بظهر أمهء فيقول: أنت عليّء أو: 


مى غ2 أو معى» كظهر أمَّىء أو : أنتِ كظهر أمّى 


ناب فصل / فرع 
ايل 


الطرتكضن 
احليلن 
شرف 


يذناكن 


"ه١‎ 


59١ 


بلحي 


59١ 


1١7 
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فهرس تعريفات الإمام العز.. 


الكلمة وشرحها 


العاريّة : عين حاصلةٌ في يد مّن ينتفع بها بإذن ربتهاء شم يردّها من 

غير استحقاق للانتفاع 

العاقلة : كل ذَكر حرٌ بالغ عاقل عصبةٍ للقاتل بنسب أو ولاء» 

العامدٌ: مَن له رَوَيَةٌ قبل الفعل» وفك ينعطففُ عليه بعد الفعل 

العاملون: هم الجُباة» والكتّابء والحُسَّابِء ومّن لابدّ من 

2 0 ِ 

استعماله» وليس لهم سوى أجرة المثل اتفاقاء وتوزع عليهم 

على قَدْر أعمالهم 

العجفاء : [الأضحية] الهزيلة التي لا نقيّ لها 

العذاران» وهما: الخطّان المحاذيان للأذنين؛ خفيفة كانت أو 
2 8 و 

كثيفة ؛ لأنْ كثافتها نادرة» ولأن بياضَ الوجه محيط بها 


العرايا: مستثناة من المزابنة» ولا تختصّ بالفقراء إلأعلى قولٍ 


تعيد 


العمّة : كل أنثى ولدها الأجداد أو الجدّات من قبل الأب 

العُنّة: هي العجز عن الوطء لآفةٍ في الذَّكّرِه أو ضعفٍ في 
الدماغ» أو القلب» أو الكبدء أو مرض في الجسدء وليست 
مأيوسة الزوال 

العنّت: وهو في اللغة: المشقّة» وهاهنا: عبارةً عن الزنا 

عورة الحرّة في حقٌّ الصلاة جميع بدنها إلا الوجة والكفين إلى 
الكوعين ظهرًا وبطئاء وفي أخمص قدمها وجهان 


الغاية فى اختصار النهاية 


باب/ فصل / فرع 


18917 


م 


لض 


"15 


رض 


>32 


العز بن عبد السلام فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 
و 

عورة الرجل : ما بين سرّته وركبته» وليست السرّة والركبة 

بعورة» وأبعد من جعلهما من العورة 14س 

الغرض من الأذان: الإعلامٌ بدخول الوقت» والدعاءً إلى الصلاة "6١‏ 

الغرض من الإقامة: إعلامُ مَنْ حَضَرَ أو قوب مكانه بقيام الصلاة "6١‏ 

الغزال: وهو ولد الظبى ل 

الغصب حرام بالإجماع» وهو: الاستيلاء على مال الغير بغير 

استحقاق “1و١‏ 


الغننٌ : مَن يملكُ عشرين دينارا أو ما يساوي قيمتهاء بعد ما يحتاج 
إليه من المسكن والخادم وغيرهما مما يُعتبر في الكمّارات» 
والمتوسّطٌ: من يملكُ دون العشرين فاضلاً عمًا يُعتبر في 
الكمّارة» بشرط أنْ لا يردّه ربع دينار إلى رتبة الحاجة ا 
الفقيمة :تنا اومن الكتاج بالتغال وازيجة لاسي الفاديو: 
وخمسُها للمصالح العائّة» وذوي القربى» واليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل 15 


القأفاء: الذي يردّد حرف الفاء ا 
5000 2 سا 5 5 02 
الفدية : مذ لكل يوم من الطعام المجزى” في الفطرة» وكل مد 
كفارة تامّة» فيجوز أن يدفم أمدادٌ كثيرة إلى مسكين واحد ١ؤم‏ 


فرائلض الوضوء: ستة في الجديد» وسبعة في القديم: النية» 
وغسل الوجه؛ وغسل اليدين» ومسح ما قلّ من الرأس» وغسل 
الرجلين» والترتيب» والموالاة على قولٍ كت 


فهرس تعريفات الإمام العر... 


الكلمة وشرحها 


الكل : الأخير في السباق 

الفقير: من لا يملكُ وراء الضرورة في الملبس شيئًاء كالخادم 
والمسكن وغير ذلك». ولا يقدر على اكتساب الكفاية» ولا بعض 
الكفاية» وفي اشتراط التعقُفِ عن السؤال اختلاف نص ؛ أنه نوع 
من الاكتساب» وفي اشتراط الرّمانة خلافٌ؛ فإِنْ شرطت لم 
يُشْرَطٍ العمى على الأصحٌ 

الفواسق: الحيّةء والعقرب. والفأرة» والحدأة» والغراب» 
والكلب العقور» وأبعد مَنْ ألحق الكلب العقور بالهرّة الضارية 
الفيء: ما أخذ من الكفار بغير قتال» كالجزية» والخراج 
المصروف جزية» وتركة المرتدٌ ومّن لا وارث له من أهل الذمّة» 
ونااهريوا حنة حو فاامن المسلمية 

القراض: ويُسمّى : المضاربة؛ لتضارّبٍ المالك والعامل في 
الريج 

القران: أن يُحرمٌ بالتُسكين أو بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحجّ 
القسامة: عبارةٌ عن البداية بأَيُمان مُدَّعي القتل إذا ترجّح جانبُه 
بظهور 

القطَاع : طائفةٌ يترصّدون في المكامن للرفاق؛ ليقتلوهم قَهْرَاء أو 
يأخذوا أموالهم فَهْرَا مع بُعْد الغرْثء ولهم أحكامٌ تختصٌ بهم 
القَمُط: جَمْع قِمَاطء وهو الخيط الذي يُشِدٌ به الجصصٌّ والخشب 
على السطوح» فقد يكون عقده مما يلي صاحبه 


الغاية فى اختصار النهاية 


باب / فصل / فرع 


رحفضن 


يمنقيض 


تكن 


510 


ا 


هع4 


الاين 


احل انق 


١55١ 


العز بن عبد السلام فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


القنوث أن يقول: اللهمً اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولق فنمن توليك وبارك لى فيما أعطيت» وَقنى شر ما قضيت» 


َك تقضي ولا يقضى عليك, ولا يذِلٌ من وَالَبت» تباركت وتعاليت 8 
القويٌ: هو الذي تغلب سلامتّه من الجَلْد لك 
الكذرة: شيء كدر ش 1 
الكعبان : العظمان البارزان من الجانبين هم 


الكفّار: أقسام: الأوّل: أهلٌ الكتاب» وهم اليهودٌ والنصارى» 
والثاني: مَنْ له شبهةٌ كتابء وهم المَجُوسء والثالث: مَنْ 
لاكتاب له» ولا شبهة كتاب؛ كعَبّدة الأصنام والنار والصّوّر 
الجسان» والرابع : من يزعم أنه متمسّك بكتاب منزل كصّحف 
إبراهيم » ورّبور داود» والخامس : السامرة والصابئة لضن 
كفارة الطعامُ: ستُون مدا بمدٌ رسول الله يك من الطعام المجزى" في 
الفطرة لسّين مسكيئًا ممّن يجوز للمكفّر صرفٌ زكاته إليهم لحيل 
كفالة البدن: التزامُ بحضار المكفول به إن كان ممّن يلزمه الحضور قف 
الكفاية : ما يُقلٌُ البدن» ويدفعٌ الضرر في الحال والمآل ا 
اللعان: أن يقول الزوج أرب مراتٍ: أشهدٌ بالله إنّي لَمِنَ الصادقين 
فيما رميثها به من الزّنَى» وهذا الولدٌ ولد زناء وما هو منّي» ويقول 
في الخامسة : لعن الله علي إن كنثُ من الكاذبين» وتقابله المرأة 
فتشهدٌ أربع شهادات بالله إِنَّه لَمِنَّ الكاذبين فيما رماني به» وتقول في 
الخامسة : علىَّ غضبُ الله إن كان من الصادقين فيما رماني به 111 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب / فصل / فرع 


الث هو آنارة عل عن الل مندتية مقافت سس نا 
الماء الجاري والراكد: الجاري: ما تدافع في استواء أو انحدار» 
فإن كان بين يديه ارتفاعء فهو راكدٌ 

المارق : هو الذي ينفذ في الهدف 

المالٌ الموثوقٌ به: هو الذي يغلبُ على الظنٌ التبلُمُ به لو تصركف 
فيه» ولا يقال: إِنَّهِ ينقطمٌ لا محالة إلى مدَّة؛ فإنَّ ما ينقطع بعد 
مدّة بمثابة الفتوح 

المأمومةٌ والآمّة: [الشجاج] التي تبلغ أمٌّ الرأس ولا تخرق 
الخريطة 

المبادرة: أن يشرطا قرعات معلومة من رشقتين متساويتين 
المُبتدأة - المستحاضة 

المُتحيرة» ويُقال لها أيضًا (المُحَيسّرَة) بكسر الياء: إذا نسيت 
عادتها في الحيض والطهر قدرًا ووقبّاء 

المتلاحمة : [الشجاج] الغائصةٌ في اللحم غوصًا بالا 

المتوسّطٌ - الغني 

المقويظ ه المعمز 

المجاورة (في الزروع والثمار): أن يتجاور أو ينّحد الناطور 
والنهر 


المجاورة: التصاق أحد الطرفين بالآخر من غير تذا: 
: فين بالاخر من غير 


اللنايضن 


|١هك‎ 


لضن 


104 


لضن 


"١05 


ا١كك١‎ 


فهرس تعريفات الإمام العر... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


المحاطّة : أن يشترطا أنَّ مَنْ أصاب قرعة حطّها من قرعات 


صاحبه» فإذا كملت القرعاث المشروطة لأحدهماء استحقّ 
السبق 1 


المحاقلة : بيع الحنطة في السنبل بخرصها من الحنطة ١5‏ 
المحتال: رب الدين ليلدل 


المحتكر : عكسنٌ الجالب» وهو الذي يشتري الطعام ويحبسه» 
ولايدعه حتى يشتريّه المساكين هم ١‏ 


محظوراتٌ النسك: إتلافٌ» واستمتاع : فالإتلافٌ: الجنايةٌ على 
الصيدء وعلى أطرافه؛ والحَلّقٌ» والقلّم. والاستمتاعٌ: كالدهن» 


والطيب» واللباس ك4 
محل التيمّم : الوجه واليدان إلى المرفقيْن على الجديد» وإلى 
الكوعيّن على فول قديم 4 


وام ظعله و 8 
المحَيكرة - المتحيرة 


المخدّل: هو الذي يُرْعِبُ القلوب» ويكسرها بالأراجيف» 


ساعيًا في تفريق الكلمة» والحثٌ على الانهزام 104 
المُدابّرة: [الأضحية] ما قطعت كذلك من دبر الأذن اس 


مدرك تحمّل الشهادات: العقل» والسمع» والبصر ١‏ 
المّذيّ: رقيق» يخرج بنشاط» ولا يتعقبه فتور 54 


المرتاح : الرابع في السباق يدك 


فهرس تعريفات الإمام العز.. الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


المرض المَحُوف: ما لا يندر منه الهلاك قلف 


المزابنة : بيع الرطب على النخل مخروصًا بتقدير كونه تمر بتمر 
على الأرض ١)‏ 
مسافةٌ العَدُوى: مكان لو ذهب إليه الرسولٌ لأتاهء ولرجع إلى 
منزله قبل أن يجنّه الليل ااا 
المستحاضة : هي التي جاوز دمّها أكثرَ الحيض» وهي: مُبتدأة 
ومعتادة» والمبتدأة: مميحّرة وغير مميّزة» والمعتادة: ذاكرة 
لعادتها وغير ذاكرة» والذاكرة: مميتّرة وغير مميّزة دحل 
المسكين: من يملك ما لا يفي بالكفاية» أو يقدر على اكتساب 
بعض الكفاية» ولا يُحسب عليه مسكثه اللائقٌ بهء ولا خادته 
الذي يتضرّر بفقده ‏ لضعفه. أو ضعفب بصره -إذا لم يكن نفيسّاء 
وإن كان مخدومًا للمروءة والمنصبء فقد ألحقه بعضهم بالمكمّر 
كقارة مركي ولا يمتنع الفرقٌ بينهما لق 


المسئّة من البقر: سنتان ولد 
المصلّي : الثاني في السباق 1 
المضاربة - القراض 

المضامين : ما فى الأصلاب خضل 


المعتادة - المستحاضة 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب/ فصل/ فرع 
المعسر: هو الفقير والمسكين» وكذلك من يقدر على كسب يوم 


لفاك انيس نط وك اعفان ات مسنة قن 
بعوسوء وني ! : ترذدء واختار أنه معسرء فا 


مَلّكَ من المال ما يُخْرجُه عن حدٌ المسكنة فهو متوسّط . والموسسة: 
وحَدُ الموسر أنه الذي لا يحطّه إيجابٌ المدّين على الدوام إلى 
حال النتوشط» والمتوشط :هو الذي يحطه المدّان إلئ الترشظء 
رانس انيد والنصفب إلى الإعسارء ويختلففٌ ذلك بالرخص 
والغلاء ا 


المُقابلة : [الأضحية] التي قطع من قبل أذنها قطعة» وتركت 


متدلّية 330 
الملاقبح : ما في الأرحام لم١‏ 
الملامسة : جعل اللمس بِيعاء كقوله : إذا لمست الثوب فهو مبيع 

منك» أو أن يتبايعا فى ظلمة» ويجعلا اللمس قاطعًا لخيار الرؤية م١‏ 


المميزة في التلفيق : هي التي ترى يومًا دما قويّاء ويومًا دما 
ضعيفاء ولا يجاوز القويٌ الخمسة عشرء ثم ترى الضعيفَ إلى 
آخر الشهر يفف 
المنقّلةُ: [الشجاج] التي تكسره وتنقل القطّم عن أماكنها لح 
المنهزم : مَن فارق المعترك مصرًا على الفرار؛ على ما سنذكره 
في هزيمة الإسلام؛ وليس التردَدُ بين الميمنة والميسرة والقلب 
بانهزام 11 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب/ فصل / فرع 


مَنِيّ المرأة: أصفْرٌء رقيق؛ زعم الأطباء أنه لا يخرج منها. 
الموسر > المعسر 

المُوسّق هو الحبٌ والتمر والزبيب دون الوُطب والعنب إلا ما يفسدٌ 
بالتجفيف» ولا يوسق مع القشور من الحبٌ إلا ما يُطحن بقشوره؛ 
كلد ره ونتوها 

المُوْضِحةٌ: [الشجاج] الواصلةٌ إلى العظم 

المؤلّفة قلوبهم: كمّرةٌ يُرجى إسلامهم, أو طائفةٌ يجاورون 
الكمّار في أطراف الإسلام» لو أعطوا لكمّونا مؤونة الجهاد. ولو 
جهُزإلى مجاوريهم جيشٌ لعظمت المؤونة» أو قومٌ على 
الأطراف» لو أعطوا جبّوا الزكاة ممّن يليهم. ولو بُعفت السْعاةٌ 
لمظيك المؤونة 

النباث: كل مدّخر مُقتاثٌ. (كتاب الزكاة) 

النجس من الحيوان: الكلبٌ والخنزيرُ وفروعهماء وماعداهما 
من الحيوانات مأكولها ومُحرّمِها طاهرةٌ العيون واللُعاب والسّؤر 
والعرق 

النجش: هو أن يزيد على الثمن وهو لا يقصد الشراء؛ ليحخض 
الناس عليه» فيزداد ثمنه 

الترَعَتَان: وهما الخَطَّان المحيطان بالناصية 

النشوز: مفارقةٌ المنزل» أو من التمكين فيه 

النعم: الإبلٌ والبقر والغنم . (كتاب الزكاة) 


54 


,6: 


5105 


تيضف 


8 


نظن 


"3 


؟ 


العز بن عبد السلام فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب / فصل / فرع 


وجهانء والأصحٌ أن الخارج مع الطلق ليس بتفاسء وأن الدمّ 


بين التوءمين نفاس . حرف 
3 8 و 
النقرة: جودتها بلينها تحت المطارق» ورداءتها بتفتيتها وخشونتها ا 


لقي : المح ا 
نواقض الوضوء أربعة : الغلبةٌ على العقلء والمسنٌء واللمس» 


وخروجٌ الخارج من السبيلين ريحًا كان أو عيناء نادرًا أو معتاد 69 

النيّ: محلّها القلب؛ لأنَّها قصدٌّ وإرادة» وتسمّى قصدًا إن تعلّقت 

بحال» وعَرْمًا إن تعلقت بمستقبل» ولا يتصور تعلقها بماض 0 
الهاشمةٌ: [الشجاج] التي تهشمه لض 


الودي : أبيض» يغلب خروجه عند حمل الأثقال» ولا يخرج 
بشهوة 54 
وقثُ الاختيار في الصلاة: يمتدٌ إلى بيان جبريل» وهو في الظهر 
إلى آخر وقتهاء وفي العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه» وفي 
الفجر إلى الإسفار» وفي العشاء إلى ثلث الليل الأول» لبيان 


جبريل على قول» وإلى نصفه على قول آخر يفف 
وقت الجمع في الصلاة كرفا 


وقثُ الجواز في الصلاة: ما زاد على بيان جبريل» وهو في 
العصر إلى الغروب» وفي العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» وفي 
الصبح إلى طلوع الشمس يفف 


الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة وشرحها 


باب/ فصل / فرع 


وقث العمرة: جميع السنة إلا للحاجٌ العاكف على الرمي 
والمبيت بمنى» فإِنَّه لو أحرم بهاء لم ينعقد إحرامّه اتَفاهَا وإن 
كان بعد التحدّلين» ولا يكره في شيء من الأوقات 

وقت الفضيلة والمبادرة في الصلاة: في وقت الفضيلة والمبادرة 
أوجة: أحدها: أنه يتتهي إلى نصف الوقت مع انقسامه إلى الفاضل 
والأفضل . والثاني : أنه أول جزء من الوقت؛ بحيث ينطبقٌ التكبيث 
عليه» بأن تقدّم الأسبابٌ قبل الوقت. ثم يتحرم بالصلاة عقيب 
دخوله» ولو تيمم بعد الوقت لفاته ذلكء والأول: ضعيفٌ. 
والثاني: عُلوٌّ وسرف. والثالث وهو أقرب : أنَّ المبادرة تحصل بأن 
يتشمّرَ لأسباب الصلاة عقيب الوقت؛ كالطهارة, والأذان» 
والإقامة» والستارة» وكذلك السئن التي شرعت قبل الفرائض مع 
الاقتصاد في ذلك كله» بحيث لا يعد المكلف مؤخرا للصلاة» 
ولا متوانياء وناقش أبو محمد في التَّسثّر؛ِ لأنه لا يختصنٌ بالصلاة» 
ولا وجة لمناقشته في ذلك. ولا بأس بشغل خفيف؛ كأكل لُقَمء 
وكلام غير طويل . وإذا انقسم وقث المبادرة إلى الفاضل والأفضل» 
فليس مَنْ قدّم الطهارة على الوقت» أو ترك الأذانَ والإقامة والستر 
بحائز للأفضل في ذلك» واختار أبو محمد أنَّ وقت الفضيلة يمتدٌ 
إلى النصف من بيان جبريل 

وقت الكراهية في الصلاة 

الوليمة : كل مأدبة تصنع لحادثٍ سرورء كالإملاكِ والناس 


والعرس والختان 


16 


لكف 


ورف 


امه" 


العز بن عبد السلام 


فهرس تعريفات الإمام العز... 


الكلمة وشرحها باب/ فصل / فرع 
اليتامى : وهم كل صغير مات أبوه من المسلمين 1 
اليد: القهر امفراض 
اليمينٌ: تحقيقٌ الأمر بذكر أسماء الله تعالى» وصفاته الأزليّة نفيًا 

وإثبانًا فيما مضىء وإقدامًا وإحجامًا فيما يُستقبل» وألفاظها: 

صريحٌ وكنايةٌ 26 


0110لا 


قمر القوائر والقوامر والصوارط 


الفائدة/ القاعدة باب /فصل /فرع 
3 ا 

ضابط تغيّر الماء ١‏ 
لا ضابط للتسيان 1 
في المرض المُبيح للتيمّم والفطر والقعود في الصلاة: وضبطه 

الإمام : بكلّ مرض يمنع من التصرّف مع الصوم» ويباح القعودٌ 

في الصلاة بكلٌّ مرض لو قام المريض فيه لألهته الالامُ عن ذكر 

الله مل 
ما يجب قضاؤه من الصلوات: النظر في الأعذار إلى جنسها: 

فإن انقطع ما يدوم» فهو كالدائم» وإن دام ماعادته الانقطاع» 

فهو كالمنقطع ل 
الأولى بالطهارة : الرجل أَوْلى بمائه من كلّ محيث 0 
الأولى بالطهارة : لا إيثارَ فى القخبات والعبادات 0 
في كيفيّة المسح: أقلُّ المسح ما ينطلق عليه الاسم مما يوازي 

محل الفرض ديل 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط.. الغاية فى اختصار النهاية 


الفائدة/ القاعدة باب / فصل /فرع 
كل 

كيفية قضاء الصوم 115 
بحث حول حقيقة الئيّة »> 
الشكّ في نيّة الصلاة؛ هل وقعت أم لا؟ 4١‏ 
لعل الأقرب في ضبط القليل أن لا يظهر بين انكشافه وبين ابتداء 

الردٌ مكث مخسوسن يوم 
الجالس بين يدي المقرى”: ينصب ركبته اليمنى» ويجلس على 

اليسرى» كالجالس بين يدي المقرِى' مجم 
سجود السهو لكل منهيٌ تبطل الصلاة بعمده دون سَّهُوه إذا فعله 

ساهيًا؛ كزيادة الركوع والسجودء والكلام» وترك الترتيب و8 
الضابطٌ عند إمام الحرمين في تشهد التطوعات : أنَّ كل قدر جاز 

أن يتحلّل عنه» جاز أن يتشهّد عليه» ثم يقوم من غير تحثّل يرق 


في انتظار الداخل : في الصلاة والإمام قائمٌ أو ساجد أو راكع. 
ضبطه الإمام بالتطويل الذي لو وَرّعَ على جميع الصلاة» لظهر 
تطويلها للش" ك4 


قاعدة الكسوف: أنْ تطولٌ الصلاةٌ بطوله» وتقصرٌ بقصّره 1ه 
ل ا 


الجُبران مختصنٌّ بالإبل اتفاقًا 3 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الفائدة/ القاعدة باب / فصل /فرع 


القِيّم والأبدال غيرُ مجزئة في الزكوات 77 
لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الزرع والثمار يى2ى, 
الوسق ‏ تون صاعًا وي[و2”», 
الصاع : أربعة أمداد 545 


انمد رط قلت 7 
شرط الخارص : الحريةٌ والعدالةٌ ؤذ" 
شرط القاسم: الحريةٌ والعدالة و" 


مه و 
النقرة: جَودتها بلينها تحت المطارق» ورداءتها بتفتيتها وخشونتها غ842 


اشتراطٌ الحول بعيدٌ عن قاعدة المذهب 414 
2 5 و 7 7 - 
كل مسلم لزمتك نفقتّه فعليك فطرته» ولا فطرة عمّن لا نفقة له 
ومن اختلف فى نفقته اختلف في فطرته م 
أسبابٌ النفقة : قرابةٌ» وملك» وزوجية ام 
كل جماع موجب للغسل فهو مفسدٌ لصوم العامد دون الناسي 5 /ا/ 
بر يا 
ل 
بوم ار || اليك 
كل عذر أجاز تأخير الأداء؛ كالسفر والمرض فهو مُجوّز لتأخير 
القضاء ولا افتداء 45خ 


3 


5 


الضابطٌ في في إبطال الاعتكاف وفيما يوجب الفدية في الإحرام 


كل مباشرة تنقض الوضوءً 0# 


8 


الفرق بين العمرة والحجّ 

الفرق بين العمرة والحجح 

الاعتبارٌ بميقات مروره دون ميقات بلده» ومن كان سكم دون 
المواقيت» لوقاف موكمظه وز كانم سكة على قز و رحدل 
كل شيء ظهر منه قصد التطيّب (في النسك)» أو كان مقصوده 
الأظهرٌ التطيّتء فهو الطيب المحرّم 

كل دم وجب بترك نسّك؛ كدم الإساءة» والرميء والمبيت» 
والوداع» والفوات؛ فهو كدم التمتّع من كل وجه 

لع اذم الح عور دةوميرة رن 

كل دم وجب بسبب ترقّهِ؛ كالطيب واللبس والمباشرة دون 
الفرج؛ فهو كدم الحلق من كلّ وجه 

كل صيد بر مأكولٍ أو متولّد من مأكولٍ وغيرٍ مأكولء فَكلّه 
محرّمٌ على المُخْرم ولأ باس يصيد البحره وكذا ما يصادف في 
مياه الحرم 

قتل الصيد عمدًا كان أو خطأ: ضبط التسيُّب إلى الإتلاف بكلّ 
ما يضمن به الإنسان 

كل صيد بر مأكولٍ أو متولّد من مأكولٍ وغير مأكولء قله 
محرّمٌ على المُحْرمء ولا بأس بصيد البحر» وكذا ما يصادف في 
مياه الحرم 


الغاية فى اختصار النهاية 


ه46 


14 


465 


44 


ل 


١ ١هه‎ 


٠١65 


1١م6‎ 


١٠١مه‎ 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الفائدة/ القاعدة باب / فصل /فرع 
ٍِ 7 ع 

ا 

اي 

البيع جائز بالإجماع يفل 
شراء ما تقدّمت رؤيته: ضَبَطه بكلٌ تغّر لو كان خُلْفَا في صفةٍ 
مشروطة لأثبت الخيار ه١١‏ 
الفراق القاطع للخيار: يمكن ضبط المجلس بما يحصل فيه 
لا حكم لزيادة 1107 ل 
من يملك الفوائد في مدّة الخيار لل 
الاعتبار في تقدير المال الربويٌ بعصره عليه الصلاة والسلام» 
فما كان مكيلاً في عصره اعتبر تمائله بالكيل دون الوزن» وما 
كان موزوناً اعتّبر تماثئله بالوزن دون الكيل» ولا تد تتعيّن مكاييل 
مكّة ولا موازين المدينة اتفاقًا /1م١ ١‏ 
حيّامات الحجاز؛ خشب يُنقل ويُحوّل» بخللاف الحمّام المبنيٌ ؛ 
إِنَّه يدخل ضمن العقار؛ لأنَّه من مرافق الدار )1 
الزهو وبدرٌ الصلاح هو شروع الناس في الأكل مرف 
كل عوض تَعيِّنَ في معاوضةٍ مْضةٍ فلا ينفذ التصرّف فيه قبل 
قبضه شقن 
عدمها عيبا 0 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط.. الغاية في اختصار النهاية 


الفائدة/ القاعدة باب /فصل /فرع 
عقود الاختيار مصونة عن العسرء بخلاف التصوّف القهريٌ يكيدل 
المجلسٌ حريم لعقد منعقد لكر 

قال الشافعيئٌ : لا أحبٌ معاملة مَنْ أكثرٌ ماله حرامٌ إذا كان المعامل 

ممّن يُظَنٌ به أنه لا يتورّع من الحرام ضفل 


من باع الصبرة كل صاع بدرهم على أن ينقص صاعغا أو يزيده» 
وانعقاد البيع بالكنايات: كل لفظ علق به حكم فإنّه يبحصل 
تصريحهء وأما الكناية مع النية» فإن لم يفتقر اللفظ إلى جواب 
انعقد بالكناية مع النية» وإن افتقر إلى جوابء فلا ينعقد بالكناية يكيل 
قال الإمام: لا تلحق الكناية بالصريح بقرائن الأحوال. وكذلك 
لا تنعقد العقود بمجرّد القرائن» وإن انضمّت القرائن إلى الكناية 
بحيث حصل التفاهم وجب القطع بصِحّة العقد هع" 
بيع السمك في الماء والطير في الهواء: الضابط : أن التسليم إذا 
أمكن مع عسْر يسير صم البيع» وإن اقترن العجز بالعقد فإن لم 
يثق بالتمكن بطل ليل 
كل ما صح السَّلّم فيه صمّ إقراضه إلا الجواري قفد 
لا يجوز بيع الأنجاس وإن كان فيها منفعة فضق 
كل طاهر نافع مَخُوزْ غير محترم فهو مال يجوز بيعه وإن لم 
يُتموّل لكثرتهء كالصخور والسنانير والماء على شط الفرات. 
وها له تل قله اتانيه اريت الاوك ينعد كه 
الحنطة والخُرٌ والكعبة والمساجدء لكن يضمن بالإتلاف إلا 
الأنجاس لضن 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الفائدة/ القاعدة باب / فصل /فرع 
كا 

في انقطاع المسلّم فيه قبل محلّهِ: ضبط الإمامٌ القريب بما جرت 

العادة بنقله إلى بلد السلم لأغراض المعاملة ١50‏ 
يجوز السَّلّم في الممكيل بالكيل والوزن وكذلك في الموزون قل 
ولا يجوز السلم في المعدود بالعدد ١١‏ 
يُذكر في اللبن العدد والوزن هفل 
يُعتبر في جميع الصفات أدنى الدرجات؛ إذ لا ضابط للنهايات ١1١‏ 

د 


خيصر 
5 
كل دين صم الرهنُ به صحّ ضمانه » وك ماصحٌ ضمائه صمح 
الرهنٌ به إلا العهدة؛ فإِنَّ ضمانها صحيح على المذهب ١‏ 
كل شرط لا يقتضيه الرهن, ولا يقدح في مقصوده. فالشرط 
فاسد ؟ىهة١‏ 


ال أ " ا 

004 3 

ووو . : هه لس 
تغيّر لا يزيل الاسم» ولا يقلب الجنس» فالرجوع ثابت معه» 
وكلّ تغيّر يقلب الاسم والجنسء وكان المتغيسّر ناشئًا عن 
الأصل ؛ ففيه الخلاف» وكلَّ ما غيّر الجنس دون الاسم.ء ففيه 

اعدف العرتية ١6/9‏ 


الغاية فى اختصار النهاية 


باب / فصل /فرع 


الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر: إن اختلفت قيمة الشجر 
والضابط : أن الزيادة المتّصلة لا تحسب في التوزيع بالنسبة إلى 
التالف وفي احتسابها بالنسبة إلى الباقي الوجهان 
كل تصرّفب تعلق بعين المال الذي حجر عليه فيه» فلا ينشذ في 
الحال اتفاقًا 

كم 

دما بس 
ما تجوز الحوالة به وعليه: الضابط : أنَّ كلّ ما لا يُؤخذ عن 


الدين إلا بمعاوضة» فلا تجوز الحوالة به» وما يُستوفى بغير 

ا ا 
ان 

ما يُقبل في تفسير المال: ضابط أقلٌّ ما ي: 522000 ١‏ 

- وإن قل - - في جلب نفع» أو دفع ضرار 

الإقرار بالظرف والمظروف: الضابط: أنَّ ما يدخل تحت الاسم 

فهو لازم» وما يتٌصل ولا يدخل في الاسم؛ فإن لم يندرج في 

البيع لم يدخل في الإقرارء وإن اندرج فيه فوجهان 

الألفاظ ثلاثة: نصٌ» وظاهرء ومحتمل؛ فيُعمل بموجّب النصٌ 

والظاهرء ويُرجع في المحتمل إلى البيان 

(مِنْ) للتبعيض 

(ني) للظرف والمكان 


١ 


4_آ) 


١ك‎ 


خيلا 


*اما 


65:١ 


85 


حيل 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الفائدة/ القاعدة باب /فصل /فرع 
لفظ الأقارير والمعاملات صريحٌ وكناية» فيُحمل الصريح على 
ظاهره» ويُرجع في الكناية إلى اللافظ 11 


والصريح: ما شاع تكرّره في عرف الشرع أو اللغة 111 


إذا اختلفت الدراهم في طبعها وسكتها حُملت المعاملة على 


أغلبها في موضع المعاملة اتَفاقا ل 
العرف لا يؤثّر في تغيبر الصريحء وإِنّما يؤثّر في إزالة الإبهام 1/1 


لو عمّت الفلوس في ناحية لم يُحمل عليها مطلّق الدراهم اتَفاقا م 


# هر 

١‏ أ يا 
03 

مسرل و 5 سل 


٠ 


كل ما يَعُدّه أهل العرف استيلاءً باليد في العقار والمنقول فهو 
غصبء ومالايُعَدٌ استيلاءً كالحيلولة بين المالك واليك 
بالحبس أو الإزعاج» فليس بغخصب 05 


3 ا ءسر جرم 
ل 
سير ج57 


لا شفعة إلا فى العقار وتوابعه» كالأبنية والأشجار ١‏ 


فيما يُملك به الشقص : ضبطه الأصحاب بكلّ اشتغالٍ لا يوجب 


الحبش فى الديون ١0‏ 
مر 
0 رلا 1 أ 


الوصيّة بالشاة وغيرها من الحيوانات: الضابط : أنَّ ما لا تأنيث 
فيه » ويُمكّز مفرده عن جميعه بالهاء. فالذّكر منه بالهاء واحدّمن 


الجنس الي 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الفائدة/ القاعدة 


باي/ فصل فرع 


ما يُملك به الموصّى به: الضابط : أنَّ الملك الجائز إذا ثبت 
بجهة؛ فإن استقرٌ عليها فالفوائد لهاء وإن استقرّ على جهة أخرى 
فوجهان 

فيمن تصحٌّ وصيّته في عمارة القبور: ضبطه الإمام بكلّ قبر 
يُتقرب بزيارته ؛ فإنَّ عمارة نعشه لإدامة زيارته قربةٌ 

الوصية للأقربين: الضابط : أنَا نصرف إلى الأقرب إذا وجدنا 
ثلاثةَ منهم» فإنْ لم نجد الثلاثة صٌرف إلى الموجود ما يخصّه لو 
كانوا ثلاثة 

المحاذاة لجيرانه : ضبطه الإمام بأن تكون دارّه من دار الموصي 
بحيث يُتوقّع منها ضررٌ الاطلاع 

أنواع التبرّعات 

قال في آخر كتاب الوصية: وقد أَسْقَطتُ من كتاب الوصايا 
المسائلٌ المتعلّقة بحساب الجبر والمقابّلة؛ إذ لا يَحتمِلُ مثلّها 
هذا المختصرء والحمد لله على نعمه 


| وا اا باهيا 
في جحود الوديعة: الضابط لسماع البيّنة في مثل هذا: أنَّ مقيم 
57 ا 000 5 و عو 
البيتّنة إن ناقضها قوله حال إقامتها لم تسمع» وإن ناقضها قوله 
الوا ثم رجع وأقامها على وفق الرجوع. ففي سماعها 
وجهان 


ل 


1؟ 


"1 


يحض 


"1 


ا 


الحدضن 


الفائدة/ القاعدة 


0 0 
1 سد 
ُ 0 ن خا 
0 3 


مجه 
فى اشتراك الجند والسرايا: ويُرجَع في حدّ الغوث إلى أهل 
الخبرة» وضابطه: ما لو استفرّت إحدى الطائفتين الأخرى 


لأدركتها قبل الاصطلام 


كت 
الأصح بقاء إرثه على ملكه؛ فإِنَّ الأنبياء أحياءٌ 
كل ما حَوُمٌ النظر إليه حَوُمَ مسّه والإفضاءٌ إليه من غير حائل 
النظر إلى المرأة الأجنبية 
إن محّت الحاجة إلى نظر الأجنبيات أو مسّهنَ؛ لمعالجةء أو 
إقامة شهادة» جاز بالأعذار 
إباحة النظر للحاجة: ضبط الإمام الأعذار بكلّ ما يبيح التيّم 
وفاقًا وخلافا 
أجاز الإمام النظر إلى الوجه والكمّين بكلٌ حاجة تتساوي حاجة 
النظر إلى المخطوبة؛ فإِنَّ الحاجة العامّة كالضرورة الخاصّة 
ما يلزم المسلمة والكافرة وإجبارهما: ضبطه الإمام بكلّ ما يغضٌ 
من شهوة التوّاق 
كل فسخ وقع بعيب مقترنٍ بالعقد» أو شَرْطٍ ذكر فيه فَإِنَه سقط 
المهر قبل الدخول 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


باب /فصل / فرع 


ليق 


ءٍَك”>5 


يحتفا 


5"١ 


5١ 


55١ 


"١ 


رفرضفا 


3555 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الفائدة/ القاعدة 


باب / فصل / فرع 


الأمة تعتق وزوجها عبد: الضابط لإسقاط الخيار: أنَّ كلّ ما يُشعر 
بالرضا؛ من وطوء أو تأخير» أو جهلٍ , أو غير ذلك» إذا اذّعى 
0 2 

إذا تنوزع في نفي الإصابة وإثباتهاء فالقاعدة: أنَّ القول قول 
النافي» فيؤاحَذُ كل واحدٍ منهما بموجَبٍ قوله فيما عليه 

سك الوط سيب سنا رس 


0 

ضَبطَ القاضي المنفعة المباحة بكلٌ عملٍ معلوم يلكن الحامل فين 
كلفةٌ» ويتطوّعٌ به الغيرُ عن الغير 

المتغة : الضابط : أن كل ماشطر المهر فهو موجت للمتعةء وكل 
ما اقتضى سقوط المهر قبل الدخول فلا يوجبٌ المتعة 


-_ 3 ميد 9 آذ ا سه 
في الدخول على المرأة في نوبة غيرها: إن مرضت إحداهنٌّ 


مرضًا يُخاف منه هلاكها ا ين سن 
أن يكون مخوفا 


الخلع على مال: الضابط: أنَّ ما ورد به الشرعٌ متكرّرًا فهو 
صريحٌ اتفاقا وإن لم يَشْمْ في العرف 


الي 


فحىض 


ارقي 


فى 


"”؟2١‎ 


"4 


اه" 


اه ؟ 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط.. 


الفائدة/ القاعدة باب /فصل /فرع 


25 و 
عن السليم» ولا يؤخذ جنسٌ عن جنس » وفي النوع عن النوع 
وجهان لاحك 


سُ / لات 
00# 3 و بصم 
2 و 
من طلق نساءه ونوى إخراج بعضهن: الضابط في تخصيص 


العموم: أنه إن لم تقترن به قرينةً لم يُقبل على الأصحٌ؛ وإن 


اقترنت فوجهان 1 
كل صريح بالعربيّة» فمعناه الخاصصٌ صريحٌ بالعجمية لق 
وصل الصريح بما يرفع ظاهره: والضابط: أنَّ ما كان صريحًا في 

باب» فلا يُعْمَلُّ فى غيره إذا وجد نفاذًا في محلّه تق 


ألفاظ التعليق (في الطلاق): ف (كلّما): للتكرار وعموم 
الأزمان. و(إن)» و(إذا)» و(متى)؛ و(ما)ء و(مهما)» و(أيّ وقتٍ)). 
و(أيَ حين)؛ و(أيّ زمان): للعموم دون التكرار. فإذا علق 
الطلاق بشيءٍ من هذه الألفاظ على وجود شيء» فَوُجد على 


الفور أو التراخي طلقت» ولا يتكوّر بتكّر الشرط إلا في (كلّما) 207 
وقال صاحب «التلخيص»: (إن) و(إذا) يقتضيان التراخي» وأبعد 
من خرّج (إن) و(إذا) على قولين 514 


إيقاع بعض طلقة : الضابطٌ لذلك الظاهر: أن يكون الحَيْدُ عنه في 
حكم المستكره البعيد ا 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الغاية فى اختصار النهاية 


الفاتدة/ القاعدة 


باب / فصل / فرع 


إيقاع بعض طلقة: يُضبط بأنْ تقصد بلفظه ما لا تُعتاد إرادتٌه 
باللّفظ على اختلاف الأحوال 

ألفاظ التعليق والصفات (في الطلاق) إذا أطلقت؛ فإن اتّفقت 
اللغةُ والعرفٌ حُمل اللفظٌ عليهماء وإن اختلفا حُملت على 
العرف عند الإمام» وعلى اللغة عند الأصحابء, وإن أشكل 
اللفظ لغة وعرفًا؛ فإن كان مُتججًا لغا؛ إذ لا يقع الطلاقٌ بمجوّد 
النّة» وإن تردّد بين احتمالاتٍ رُوجع المطلّق 

المج ام 


نسب الرضاع قد يَكْبِتُ بما لا يَنْثْ به نسب الولادة 


20 كت 
ا ( 1 
ب 016 - 

فم ةي الم 


30 00000 ا تقس هً 0 7 
في تعجيل النفقة قبل الوضع : كل مّن عجّل ما لا يعتقد وجويّه 
فى الحال» ثم بان أنه لم يجب» فله الرجوعٌ اتفاقاء نواه أطلق 
الدفع» أو عيّن السبب الذي أخرج عنه المال 


ومن يجب عليه الْقِصَاصٌ ومن لاقصاض عليه 
ضبطة الإمام بكلّ جرح يتحقّق حصولٌ الموت به إذا تجرد القصدٌ 
إليه ١‏ 
إذا اختلف العلماء في العقوبة» لم يدرأها الخلافٌ» سواءٌ كانت لله 
أو للعباد» وإن اختلفوا في سبب العقوبة» فإن كانت لله فالمذهبُ 
أنه يدرؤها الخلافٌ 


نض 


324 


دفن 


5848 


العز بن عبد السلام 1 : فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


الفائدة/ القاعدة 


في الحكومة: الضابط : أنَّ كلّ منفعةٍ لو زالت لوجَبّتٍ الحكومة 
في عضوهاء فإنَّ العضو يتبعُها في الحكومة إذا لم يُفْرَدْ بالقطع» 
وكلٌ منفعة يُعْلَمٌ حلولها في غير عضو الجناية» فلا تندرجٌ ني 
عضو الجناية» وكلّ منفعة تُحُيمل أنّها في عضو الجناية من غير 
قطع كالمنيٌ بالنسبة إلى الصُّلْبِء ففيه الخلاف 

أين تكون العاقلة : ضبطه الإمامٌ بما لا يُمْكنُ تحصيلٌ التّجم منه 
لا تعتبر البُعْدَى بمسافةٍ القصر 

الضابط : أنَّ الرجوع في ذلك كله إلى العادة» فإن اختُّلِفَ في 
شيءٍ منه فهو للاختلاف في العادة 

فيا إذا اذّعى حيث لا لوث: الضابط: من نكل عن يمين» لم 
يحلفها بعينها في ذلك المقام من ذلك الخصام 


ا 
كتابعالف ب م 
العذرة قد تزول» ثم تعود 
الما 
الفواسق» وما يؤذي بالطبع مقتولٌ بكلّ حال» وما لا يؤذي بالطبع» 


ولكنّه يؤذي عن وفاق. فإنَّه يُدفع في حال الصّيال» فإن ظهر تولّعَه 
وصرارتةه كالهرة الغاريةة كفي نثلة الى خا كر العو 


باب #فصل/ فرع 


فض 


الملفيضسن 


لشي 


لض 


شين 


كهع" 


م 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... الغاية فى اختصار النهاية 


الفاتدة/ القاعدة باب /فصل /فرع 


فيز 


القصد بفرض العين تكليفٌ المأمور به ويتر فين الكنا تسيا 

[في نفسه]ء ويتعلّق فرضٌ الكفاية بالأمور الكلّية من مصالح 

الدنيا والآخرة؛ كالعلم والجهادء وما يصلح به المعاش؛ 

كالحرثء والبيع» والشراءء والنكاح» والأمر بواجبات الشرع» 

والنهي عن محرّماته كن 
إذا عطّل فرضٌ الكفاية» أثْم بذلك كل من يؤمر به» وإن قام به 

مَنْ فيه كفايةٌ سقط عن الباقين» وإن قام به جمع أكثرٌ من أهل 

الكفاية» فللجميع مرتبةٌ الفرض» وليكن أهل فرض الكفاية على 

التبادر إليه دون التواكل» فإنَّه يؤدي إلى تعطيله؛ وإذا عَطل 

فرضٌ كفاية» لم يأثم أهلٌ الخِطّة بتعطيله» بل يأئم به مَنْ يلزمه 

البحثُ عنه» فيأثم مَنْ علمهء ثم أهل المحلّة بتركهم البحث» 

فإن شاع في أهل البلاد» لزمهم تداركه» فإن لم يفعلوا أثمواء ثم 

م ليان 


اا 6م 2 
| عياض 7 
القاعدة في ضمان العبيد والبهائم والأحرار ألا ينظر إلى الأرش 


مع وقوع السراية ياحاضنا 


ا 


7 
سا سسا 2 


التعويلٌ على العلامات التى لا تضبطها العباراتٌ امام 


العز بن عبد السلام 


الفائدة/ القاعدة 


التعويل في حركة المذبوح على العلامات التي لا تضبطها العباراث 
مذهب الشافعييٌ متابعةٌ الحديث الصحيح؛ فإنَه قيّد كلّ ما ذهب 
إليه 00 وأمر بترك مذهبه؛ 0 الحديث 
9 - انوي 

كل ما ورد النصيٌّ بإحلاله» أو استطابتّه العربُ؛ فهو حلال» وكلٌ 
ما نْصيّ على تحريمه» أو استخبثه العربُء أو أمر رسولٌ الله يكل 
بقتله» أو نهى عن قتله» فهو حرام؛ وقد أمر بقتل الفواسق» 
ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطّافء فيُعرض 
لحيوان على هذه الأصول» فإن لم نجد له أصلاً فيهاء فهو 


حلال إلى أن يظهر المحرّم 
اين 


لا يحمل اللفظٌ على مجازه اتفاقًا إلا أن يشتهر اشتهارَ الحقيقة» 
فلا يخمل البساطٌ على الأرض» ولا الأوتادٌ على الجبال» 
وما لا يُفهم من الاسم مع كثرته. وعموم وجوده؛ كلحم السمك 
بالنسبة إلى اللحم 

لا يحمل اللفظٌ على مجازه اتفاقًا إلا أن يشتهر اشتهارٌ الحقيقة 
السمن لحم في حقٌ العجمي» شحم في حقٌّ العربيٌ؛ ولا يخفى 
التفصيلٌ إذا اختلف عرف اللغة» وعرفٌ أهل القرى إذا استعمل 
القرويٌ لغة العرب 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... 


باب / فصل / فرع 


لضن 


فض 


يفف 


3 اخفنا 


الحض 


"814 


فهرس الفوائد والقواعد والضوابط... الغاية فى اختصار النهاية 


الفائدة/ القاعدة باب / فصل /فرع 


ما يُنقَضٌ من الأحكام: الضابط : أنَّ مَنْ حكم بما يخالف مراتب 
الأدلّة نض حكمُّه» وإن انّحدت المرتبةٌ» ووقع الخلافُ في 
الترجيح» أو تعارض قياسان لا يمكن الأصوليّ الحكم بكونهما 
في مرتبتين» فهذا لا يُنقض نين 
الاستزكاء في جليل الحقوق وحقيرها حقٌ لله متحتّم على 
الحاكم» وإن لم يطلبه الخصم 1 
قال الإمامٌ: ما يُبنى على الظنون لا يُكتفى فيه بمبادئهاء ولابدٌ من 
بحث مقارب لاستفراغ الوسع في مثله من غير سّرَّفء وتكل 


وعد غسافى اعرف لك 


0 ورا “يه االو الوا 0 
9 5-1 أ 47 ا 
له 3 اه أو » 
0# 4 دفي و 


القاعدة: تقديم البيّنة الناقلة على المستصحبة؛ لزيادة علمها فية 


ا عر م 2 
كل شهادة جرّت نفعًا إلى الشاهد» أو دفعت عنه ضرا فهي 
مردودة» فلا يُقبل جرح العاقلة لشهود قتل الخطأء ولا شهادة 
الوارث لمورّثه بالجرح قبل الاندمال الك 


ضبط جماعة من الأصحاب المرضّ المجوّز لشهادة الفرع بما 


يبيح ترك الجمعة» وضبطه الإمامٌ بما تظهر مشقّته» ويُقْلِق أَلَمْهُ 


بشي تسر الانشلال وتحمله 

اه يو 
فائدة في نصٌّ الشافعي على قولَيّن كان متردّه) بينهما: إذا نص 
الشافعىٌ على قولين كان متردّدا بينهما مُبْطلاً لما سواهماء فإن 
جزم قولّه بعد القولين» وجب القطع بأنَّ الثاني مذهبه» وإن قطع 
بشي ةلم قطع بما يخالفهه فقد وجع عنهه نوإن قطبع يشي م 
ذكر قولين» فقد تردّد بعد القطع» وإن نقل عنه نصوصٌ مختلفة 
بغير تاريخ» لم يُستشهد ببعضها على بعض» خلافا للمزنيٌ؛ فَإِنَه 
يستشهدٌ بكثرة النصوص 
في إبهام العتق: والضابطٌ : أنَّ من تبيّن أنّها وُطئت بعد الحرية» 
وجب مهرّهاء وإن وقع أوّل الوطء في الرفٌء وتمامّه في 
الحرية» فلا مهر 


بيع المكاتب وشرائه : الضابط : أنه لا يرفع يدّهعن شيء من 
كسبه بتبرّع» ولا بركوب خطر 


اه 


باب / فصل / فرع 


الك 


كط 


كلااء 


5 


الإبذاء 
الأجاجين 
أرحية 

الإرضاخ 

الأزج 

الأزم 

استثفرت الحائيض 
استشعر فلان الخوف 
الأقرحة 

الأمَيّ 

انْدمّلَ الجُرح 

أوان المد 


الأوانى المنطبعة 


ان 


"51 


لس برضن 


حل 


فهرس الكلمات المشروحة من المحقق ١ ] ١١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة باب / فصل / فرع 
باب لافظ 42 
الباغ فل 
البحراني ل 
البدار 11" 
البراح 2904 
البرتط /1 ١‏ 
البِرْسَام هنف 
البُسْتوقة ل 
وف التخل للف 
ينات الطرق 5" 
التكّان 51 
التبّان لضن 
التبران ١:‏ 
التبدّن 1 
التثبيج 214 
التثويب الك 
التحذيف من الرأس كن 
التخفيف حقف 


ترن نرسة فك كن 


الغاية في اختصار النهاية 


الكلمة باب / فصل / فرع 
حَمْل الشجرة ف 
خارج عبده هه 
الخربق ١4‏ 
الْخَرّف 0 
خلابة ١م‏ 
الخَلفات يلحك 
الخَليّة ف 
الخياشيم 1 
الدارصيني 144 
الدَّمْتُ من الثياب يفل 
الدّق شل 
ده بالفارسية يل 
الدهن فض 
الذّؤد 1.24 
الرّباع 5 
الوَحَمّة لضن 
الزانات 17 
الزبية فضض 
اولي ١م‏ 


الكلمة باب / فصل / فرع 
الزّمن ان 
الساجة /اهة ١‏ 
السّبْخ 5م 
سرارة الطريق وهم 
السّراية سس 
السّكباج كن 
السّلعة 7 
السّنٌّ الشاغية اام 
عر اليامن ضنض 
3 
الشرّج يفن 
الشظيّة قم 
2 

الشمراخ ان 
الشّمُْشْك ل 
الشيخ الهم اميق 
الشّيْرّج ل 
الصّرود هلف 
الصّماقتان و 
صلاة الأوابين 354 


فهرس الكلمات المشروحة من المحقق 1 ) الغاية ئى اختصار النهاية 


الكلمة باب / فصل / فرع 
الصّنان لفقل 
صئّف التمر ارم 
الصَّيّْحَانيَ +و١‏ 
الصّيعان ١4١‏ 
بطق الم 
ضنية وان 
الطّرفاء ١4‏ 
الطفر 7/1 
الطلق ليل 
العجّان ين 
العَذوى اليف 
العذيَوط ككف 
العرام هف 
العرامة /41 ١‏ 
العرّاز 7 
عَرَبتِ ال " 
عسّفان مهمه 
العصيدة نكن 


الكلمة باب / فصل / فرع 
عضب يضف 
عَضْدتٌ الشجرة ل 
عقص 214 
العقيصة 21 
العلض 7١‏ 
موق 14 
عَنْرَّة فض 
العنفقة ف 
عَينْتُْ النية في الصوم 1 
الغالية ١‏ 

شي ١‏ 
الغلغلة لجنا 
العْمّم هه" 

فأرة المسك ١‏ 
الفانيذ ل 
الرْصاد ١8‏ 
الفشكل يدض 
الفيلج “1/4 50594 


القابول ايفن 


فهرس الكلمات المشروحة من المحقق ١‏ ] 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة باب / فصل / فرع 
القخلٌ قف 
القرسطون 11 
القزن يذدان 
القصيل 7 
القلقلة نا لضن 
الفَمكدوة فك 
القيض ١‏ 
ل نفس 
الكرْباس بناين 
5 5 هوا 
الكنّ 14 
الكنائس نامل 
الكندوج يل 
الكوارة 10 
الكوبة ا" 
اللبأ ل 
الث ك1 
اللجام 19١‏ 


ورم 


اتن 


558١-14 


00 


١١5 


6» 


١1١.5 


بذكن 


يشقض 


فهرس الكلمات المشروحة من المحقق ١‏ 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الكلمة باب / فصل / فرع 
المعاياة ينف 
موف 0 
المغنيسيا ليل 
المنابذة يحض 
المهجر اخية 
المُوضحة ١‏ 
العينا ال 
النازك ام 
النده 20 
التَرَعتّان " 
الثقرة سينا 
النقيع حل 
النيازك 221 
الهاشمّة لفل 
الهميان 41/8 
وَجَأ 884 
الوجور الم 
الوّدَك ١185-٠‏ 


الودي حل 


الكلمة باب / فصل / فرع 
الورع انين 
اللي م 
الوّهدّة اه 

يازده م١‏ 

وه ١١١6‏ 
يبهره 


0110لا 


00010 


فمرل مسال السب لقم عن الشاقهة 


المسألة باب / فصل / فرع 

كتاب الطهارة 4 

كتاب السّواك 15 

كتاب الحيض لاه ١# ١58‏ 

كتاب الصلاة اا ار اير رينت 

185-17583508 59-5 ١5 م"‎ 

كتابٌ الجمعة 44 هل"اه-_114ه-1:4ه-0مه-5مه 

كتاب صلاة العيد الاة_ لاه امه همه 

كتاب صلاة الكسوف 4ه 

كتاب الجنائز /51 

كتاب الزكاة م الاك ال/ ‏ /ا الا ل كلا "ماد 
5 م/ 

كتاب الصيام /141- 856 

كتاب الاعتكاف وليلة القدر 11١‏ 


كتاب الحج 


1456 - 555 955” 6084-2 


فهرس مسائل المذهب القديم عند الشافعية 1 


الغاية فى اختصار النهاية 


المسألة 


باب/ فصل / فرع 


كتاب البيوع 
كتاب التفليس 

كتاب الصلح 

كتاب الضمان 

كتاب الخغصب 

كتاب الشفعة 

كتاب قَسْم الفيء والغنيمة 


كتاب النكاح 


كتاب الصداق 
كتاب الخلع 

كتاب الطلاق 
كتاب الرجعة 


كتاب اللعان 
كتاب العدّد 


كتاب النفقات 


كتاب الديات 


١"و4ه_ا١؟5مه_-‎ ١1١19١-١4 


١" 


* 156 151/17 كالأدا 


نا لا ء/ا١ ‏ *#كل/ا١ا_هاماظطا_5للا١ا‏ 


١9:4- ١98*٠١5 


كمة١_‏ ا ١؟‏ 


"”١١-+:5 


ل ير ال ل ال 1 3 


4ك اللا 1 خم"” 7115 ه17” 


55ة؟ 5:58 خخ 5؟ :”7 _8ه؟ 


كاه" “#لاه؟_رممه؟ 


حال ل ل الوق 


انيف 


38146 - 5م51 - كلم 1 ارمأ 116ل 
يفنض 


ات رن اك الل لتر ار 3 


لدم 


راك 20 لتك ل الراك ال إن 


امرض كا رفك اطرفرين 


العز بن عبد السلام 


المسألة 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 
كتاب السَّيّر 

كتاب الأيمان 

كتاب الدعاوى والبيئّنات 


كتاب الكتابة 


١ 
1 وغرة‎ ١ 


نالحيضن 
/1١غ5-٠5٠5-ه05٠5‏ 


6 


[300الا 


1 فهرس مسائل المذهب القديم عند 


العلم/ مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
الإبانة - أبو القاسم الفُوراني 

إبراهيم البلدي ١/وه٠١‏ 
ابن أبي هريرة ١/وه٠١‏ 
ابن الحداد ١/وه١‏ 
ابن القاص - صاحب التلخيص 

ابن القفال الشاشي صاحب التقريب ١٠‏ 
ابن اللبان ١‏ كا 
ابن بنت الشافعيّ أو أحمد بن بنت الشافعي ١51١/١‏ 
ابن خيران ١‏ كا 
ابن سُريج أو أبو العباس بن سريج ١‏ كا 
أبو إسحاق 5 


أبو إسحاق - الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق 


أبو الحسن المحاملي - المحاملي 


)١(‏ ملحوظة: إشارة (-) تعني: انظر. 


الغاية فى اختصار النهاية 


العلم/ مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
أبو الطيّب الطبري - القاضي 

أبو الطيب بن سلمة ١‏ 
أبو القاسم الأنماطي ١١/١‏ 
أبو القاسم الفوراني ا 
أبو الوليد التيسابوري /١‏ ةا 
أبو بكر الإسماعيلي 6ل 
أبو بكر الأودني - الأودني أبو بكر 

أبو بكر الصيدلاني - الصيدلاني 

أبو بكر الصيرفي - الصيرفي 

أبو بكر الطوسي ا 
أبو بكر الفارسي 6ل 
أبو بكر المحمودي - المحمودي 

أبو بكر - الصيدلاني 

أبو ثور "5/١‏ 
أبو جعفر الترمذي 54/١‏ 
أبو حامد > القاضي أبي حامد» والشيخ أبي حامد 

أبو حامد المروروذي أو القاضي أبو حامد 55/١‏ 
أبو حفص ابن الوكيل أو ابن الوكيل ١6/١‏ 


أبو زيد المروزي - أبو زيد 


العلم / مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
أبو زيد أو أبو زيد المروزي» أو الشيخ أبو زيد المروزي ١6/١‏ 
أبو سعيد الإصطخري - الإصطخري 

أبو سهل الصعلوكي ١/١‏ 
أبو عبيد بن حربويه ١16/١‏ 
أبو علي ابن أبي هريرة > ابن أبي هريرة 

أبو علي السّنْجِيَّ - الشيخ أبو علي 

أبو علي الطبري ١5/١‏ 
أبو محمد ١/ككا١‏ 
أبو منصور البغدادي - الأستاذ أبو منصور البغدادي 

أبو نصر القشيري ١" /١‏ 
أبو يحيى البلخي الا 
أبو يعقوب الأبيوردي اا 
أبو حامد الإسفراييني مادا 
أبو عبدالله الزبيري - الزبيري 

الأبيوردي - أبو يعقوب الأبيوردي 

أحمد بن بنت الشافعي - ابن بنت الشافعيّ 

الأستاذ - الأستاذ أبو منصور البغدادي 

الأستاذ أبو إسحاق» والشيخ أبو إسحاق ةا 
الأستاذ أبو منصور البغدادي أو الأستاذ /١‏ مك١‏ 


الغاية فى اختصار النهاية 


فهرس معجم مصطلحات الشافعية في الرجال_] 


العلم/ مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
أصحاب الوجوه - الأصحاب 

الأصحاب /م5" 
الإصطخري أو أبو سعيد الإصطخري ما 
الإمام اا 
الأودني أبو بكر ا 
البلخي - أبو يحيى البلخي 

البويطي ١لا‏ 
التَيِمّة - المتولي 


التعليق (أو التعليقة) - القاضي حسين 


التقريب > ابن القفال الشاشي 


التلخيص - صاحب التلخيص 

حرملة ١١‏ 
الحسين الكراييسي أو الكرابيسي ١/١‏ 
الحليمي ١‏ 
الخضري ١‏ 
الربيع 6 
الجيزي 6 
الزبيري أو أبو عبدالله الزييري ااا 


الزعفراني ما 


| فهرس معجم مصطاحات الشافعية فى الرجال 


العلم/ مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
الزيادي اما 
الساجي ١“‏ 
سهل الصعلوكي ١74/١‏ 


الشيخ أبو إسحاق - الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبي إسحاق 
الشيخ أبو بكر > الصيدلاني 

الشيخ أبو حامد - القاضي أبو حامد» والشيخ أبو حامد 
الشيخ أبو زيد المروزي - أبو زيد 

الشيخ أبو علي في شرح التلخيص - الشيخ أبو علي 

الشيخ أبو علي في شرح الفروع - الشيخ أبو علي 

الشيخ أبو حامد الإسفراييني - أبو حامد الإسفراييني 

الشيخ الإمام سهل الصعلوكي - سهل الصعلوكي 

الشبخ في الشرح - الشيخ أبو علي 

الشيخ في شرح التلخيص - الشيخ أبو علي 

الشيخ في شرح الفروع - الشيخ أبو علي 

الشيخ > الشيخ أبو علي 

صاحب الإبانة > أبو القاسم الفوراني 

صاحب التقريب - القفال الكبير 

صاحب التلخيص /١‏ هما 


الغاية في اختصار النهاية 


العلم/ مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
الصيدلاني أو أبو بكر الصيدلانى ١لا‏ 
الصيرفي أو أبو بكر الصيرفي تا 


القاضي أبو الطيب الطبري - القاضي 
القاضي أبو الطيب - القاضي 

القاضي أبو حامد»ء والشيخ أبو حامد 
القاضي أبو حامد - أبو حامد المروروذي 
القاضي حسين - القاضي 

القاضي حسين - القاضي 


القاضى 10006 


م 


القشيري - أبو نصر القشيري 
القفال - القفال الصغير المروزي 
القفال الشاشى - القفال الكبير 


القفال الكبير أو القفال الشاشي املا 
الكرابيسي - الحسين الكراييسي 

الماسّرْجسي ما 
المتأخرون ما 
المتولي ما 
المحاملىٌ ما 


المحمدون الأربعة ما 


العلم / مورد المؤلف من الكتب والأقوال ج/ ص 
المحققون ما 
المحمودي أو أبو بكر المحمودي اما 
المُزنيَ /١‏ كما 
يُونسِن ابن عيذ الأعلى اما 


000لا 


2) 


2 ارات الشافية في الآراءوالأقوال" 


المصطلح ج/ ص 
اتفقواء وهذا مجزوم به» وهذا لا خلاف فيه ١/١‏ 
الاختيار ١١‏ 
الأرجح ١م١١‏ 
الأشبه ١١/١‏ 
الأشهر ١١/١‏ 
الأصح ١١/١‏ 
الأصح أو المذهب - صيغ الخلاف 

الأصح - الصحيح والصواب 

الأصح - صيغ التضعيف والتمريض 

أصحاب الحديث اما 
الأظهر 6ل 
الأقرب ١١/١‏ 
أقّه فلان 1/١‏ 


)١(‏ ملحوظة: إشارة (2) تعني: انظر. 


فهر س معجم مصطلحات الشافعية فى الآراء.. ] الغاية فى اختصار النهاية 


المصطلح ج/ ص 


الأقوال والأوجه الأقوال ١/١‏ 


الأقوم 25/١‏ 
أقيم مقامه - تنزل منزلته 

إن صح هذا فكذا - صيغ التضعيف والتمريض 

الأوجه - الأقوال والأوجه 

بالنقل والتخريج - التخريج 

تحريره - حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه 

التخريج "5/١‏ ,1 
التساهل - صيغ التضعيف والتمريض 

التعسف - صيغ التضعيف والتمريض 

تنزل منزلته» أو أنيب منابه» أو أقيم مقامه 9/١‏ 


تنقيحه - حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه 


جاز - صيغ الخلاف 

الجديد الما 
حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه ماضن 
حرم - صيغ الخلاف 

الخراسانيون /١‏ ام 
الراجح - الأرجح 


رواية - صيغ التضعيف والتمريض 


العز بن عبد السلام | فهرس معجم مصطلحات الشافعية فى الآراء.. 


المصطلح ج/ ص 
زعم فلان - صيغ التضعيف والتمريض 

صح - صيغ الخلاف 

الصحيح - الصحيح والصواب 

الصحيح والصواب 6 
الصحيح - صيغ التضعيف والتمريض 

الصواب - الصحيح والصواب 

الصواب - صيغ التضعيف والتمريض 

صيغ التبرتي امم 
منيخ التزتجيح + الأميخ 


صيغ الترجيح - اتفقواء وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه 


صيغ التضعيف والتمريض ١" /١‏ 
صيغ الخلاف ١/؟ة؟١‏ 
صيغ الفرق ١0/١‏ 


صيغ رد - صيغ التضعيف والتمريض 

ضعف شديد - صيغ التضعيف والتمريض 

ضعف ضعيف - صيغ التضعيف والتمريض 

الضعيف الفاسد - الصحيح والصواب 

ضعيف - صيغ التضعيف والتمريض 

١1١/١ الطرق‎ 


فهرس معجم مصطاحات الشافعية في الآراء.. 1 الغاية فى اختصار النهاية 


المصطلح ج/ ص 
الظاهر ١1/١‏ 
العراقيون ١1/١‏ 


على ما اقتضاه كلامهم - صيغ التبري 

على ما شمله كلامهم - صيغ التبري 

على ما قاله فلان - صيغ التبي 

العمل على خلافه» وعليه العمل ١/١‏ 
فإن قلت - وأقول 


فتأمل > تأمل 
الفحوى ١/١‏ 
في الجملة» وبالجملة» وجملة القول ١/١‏ 


في حرمته كذا - في صحته 

في رواية - صيغ التضعيف والتمريض 

في صحته كذا أو في حرمته كذا أو نحو ذلك نظر ١/١‏ 
في قول كذا - صيغ التضعيف والتمريض 

في نص - صيغ التضعيف والتمريض 

في وجه - صيغ التضعيف والتمريض 

فيرد - صيغ التضعيف والتمريض 

فيه بحث ١5/١‏ 


فيه بحث - صيغ التضعيف والتمريض 


الل ااا ااا ااا م7 
فيه نظر ١4/١‏ 
قال بعض العلماء ١4/١‏ 
القديم ١//ره:١‏ 
قلت - وأقول 

قلنا - وأقول 

القول - المنصوص 


قول - صيغ التضعيف والتمريض 

القولان - الأقوال والأوجه 

قيل - صيغ التضعيف والتمريض 

قيل ١5/١‏ 
كان كذا دون كذا في الأصح - صيغ الخلاف 

كان كذا لا كذا في الأصح - صيغ الخلاف 

كذا قاله فلان - صيغ التبتي 

كذا قالوه - صيغ التبري 

كره - صيغ الخلاف 

كما - لكن 

كما ذكره الأذرعي - صيغ التبرتي 

لا يبعد كذا ١‏ 


لا يبعد» ويمكن - صيغ التضعيف والتمريض 


فهرس معجم مصطلحات الشافعية ف الآراء... الغاية قئْ اختصار النهاية 


المصطلح ج/ ص 
وعليه العمل - العمل على خلافه 

لكن ١‏ 
محتمل ١١/١‏ 
محصل الكلام - حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه 

محم يناما ابس انرو ان 

المختار كذا مك١‏ 
المخرج ب الخريج 

المخرج - المنصوص 

المذهب ١94/١‏ 
المراوةة-<' الخراساتيوق 

المشهور ١٠١/١‏ 
المشهور - صيغ التضعيف والتمريض 

مع ضعف فيه - صيغ التضعيف والتمريض 

المعتمد - الأظهر 

المنصوص //١‏ .ه٠١‏ 
المنصوص - التخريج 

نبّه عليه الأذرعي - صيغ التبرتي 

نحو ذلك نظر - في صحته 

النص ش ١٠١١‏ 


| فهرس معجم مصطلحات الشافعية فى الآراء... 


المصطلح ج/ ص 
نص - صيغ التضعيف والتمريض 

النقل - التخريج 

نقله فلان عن فلان» وحكاه فلان عن فلان ١/اه١‏ 
هذا كلام فلان - صيغ التبرّي 

هذا مجمع عليه ٠60‏ 


وأقول» قلناء قلت» فإن قلت» وإن قلت» وقيل: 
ولا أذيجاب كا ونه كات 0/١‏ 
وإلا أن يفرق - صيغ الفرق 
والأوجه - الأقوال والأوجه الأقوال 
والذي يظهرء والظاهر كذاء ويحتمل» ويتجه ١م6٠١‏ 
والظاهر كذا - والذي يظهر 
وإِنْ - صيغ الخلاف 
وإن قلت - وأقول 
وبالجملة - في الجملة 
ع صيغ الخلاف 
وجملة القول - في الجملة 
الوجه - الوجهان 
الوجه - المنصوص 
وجها واه - الصحيح والصواب 


فهرس معجم مصطاحات الشافعية فى الآراء... 1 الغاية ف اختصار النهاية 


المصطلح ج/ ص 
الوجهان - الأقوال والأوجه 

الوجوه > الأقوال والأوجه 

وحكي - صيغ التضعيف والتمريض 

وعليه العمل - العمل على خلافه 


وقد يجاب وإلاً أن يجاب ولك أن تجيب 6 
وفي قول /ده٠١‏ 


وقد يفرق - صيغ الفرق 

وقع لفلان كذا - صيغ التضعيف والتمريض 
وقيل - وأقول 

وكذا في الأظهر - صيغ الخلاف 
وكذا لو كان كذا - صيغ الخلاف 
ولقائل - وأقول 

ولقائل - صيغ التضعيف والتمريض 
ولك أن تجيب - وقد يجاب 

ولك رده - صيغ التضعيف والتمريض 
ولو - صيغ الخلاف 

ونحو ذلك > صيغ التبري 

ونحو ذلك > صيغ الخلاف 


وهذا لا خلاف فيه > اتفقوا 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ فهرس معجم مصطلاحات الشافعية في الآراء.. 


المصطلح ج/ ص 
ونحو ذلك - صيغ التبي 

ونحو ذلك > صيغ الخلاف 

وهذا لا خلاف فيه - اتفقوا 

وهذا مجزوم به - اتفقوا 

ويتجه > والذي يظهر 

ويحتمل - والذي يظهر 

ويقال - صيغ التضعيف والتمريض 
ويمكن الفرق - صيغ الفرق 

يتوجه - صيغ التضعيف والتمريض 
يمكن رذه - صيغ التضعيف والتمريض 


010لا 


تمر أقوال الام العزر 
وإضافا أي مغرو بها من إبام كزين <1 


(صث يول , لمت) 
القول باب/ فصل / فرع 
١1 555‏ 
كتاب الصلاة 5 (حقيقة النية)» 271١١‏ 


كال مام 9وثل 25# 


الل 
كتاب الزكاة م7 
كتاب الحج 0 
مختصر كتاب الرهن ١6٠‏ 
كتاب الإقرار 1 654ل لادمكء 


مكدرل هملاماء لامىذما 


كتاب الوصية ككل المدل "١1١17‏ 
كتاب النكاح 6" 
كتاب الطللاق ا" لاه" 


)١(‏ يبن هذا الفهرس مكانة الإمام في الفقه وتعقبّه على إمام الحرمين. 


فهرس أقوال الإمام العز... الغاية في اختصار النهاية 


القول باب / فصل / فرع 

كتاب الديات 1م 

كتاب الأشربة والحدّ فيها نان 

كتاب أدب القضاء لوس وبروس لوول جوم 
كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 


قال في آخر كتاب الوصية: وقد أَسْقَطتُ من 
كناب الوؤضايا المسائل المتعلقة يحساب: الجبر 
والمقابّلة؛ إذ لا يَحتملٌ مثلها هذا المختصث 
والحمد لله على نعمه 


10ل0الا 


)012 
٠‏ 7 71 5 1 2 
تمر الغوائر ا مناورة قي حاب" 0 


الفائدة باب /فصل /فرع 
لم يذكر الجوينى في «نهاية المطلب» (سجدة الخضوع) وتأمّد لنا 
أنّها ليست ناقصة من المطبوعة «النهاية» عدم ذكر الغزالي لها في 
«الوسيط» الذي هو من سلسة الكتب المختصرة عن "النهاية»» 


فالظاهر أنَّها من إضافات المؤلف الإمام العز رحمه الله فيما ترجّح لنا 8 


ولا يحسن عند أهل الحديث تصديرٌ ما صمّ من الحديث بلفظ : 
«روي»» كما ورد عن المؤلّف رحمه الله /اه4 
الصٌّفَاقتان: بضم الصاد المشددة» وبشد الفاءء وبالقاف: 
كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما بالأخرى يوم خروج المحمل 
وغيره. أفاده الجمل في «حاشيته على شرح منهج الطلاب» (5/ ))78١‏ 
والعجب من الأستاذ المحقق عبد العظيم الديب رحمه الله محقق 
«نهاية المطلب» كيف فسره بالتصفيق باليدين» وقال: لم نجد في 
كتاب أسماء الملاهي آلة تسمى الصفاقتين او 
من إضافات الإمام العرّ رحمه الله إذ ليس هذا البيان للكرْسّفء وهو 
القطن» كما في «المصباح المنير»'» ذكر في هذا الموضع في «نهاية 
المطلب» ييّنه المؤلّف للتفريق بين أنواعه ١‏ 


فهرس الفوائد المذكورة فى حاشية المحقق الغاية في اختصار النهاية 


الفائدة باب / فصل /فرع 


هذا القول فيه دلالة على م: منهجيّة الإمام العز رحمه الله في اختصار 


الكتاب ؛ بأنّه استوعب في هذا المختصر مسائل كتاب «نهاية المطلب» 
الكتاب الأصل المختّصرء وأهمل هذه المسائل التى استوعبت جل 
الجزء العاشر من كتاب الجوينى» وهى جديرة بالدراسة من قبل 


مؤرّخي علم الرياضيات من المعاصرين 5 
من إضافات العز: حدٌ الحكاية؛ قبل: سن التمبيز؛ وهو من مبادي 
الكَيْس» وبدوّ الفطنة اليف 


أورد الجويننٌ هذه الفائدة في درج كلامه في «نهاية المطلب» 
5٠١ /15(‏ ولم يُعَنُونُ لها. وعنونةٌ المؤلّف رحمه الله الإمام العرّ 
ابن عبد السلام بفائدة من مظاهر حَسْن تأليفه لهذا الاحتصارهء تنبيهًا 


لطالب العلم على أهمّية همية هذه الفائدة لاع 

الكلام على مسح الرقبة؛ والتحقيق أنْ حديثها موضوع عا 

قول النووي: السنّة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب؛ لكن 

السنة يتأكّد شأنهاء والأدب دون ذلك» 3 
لغة ربيعة؛ في الوقف على المنصوب مثل المرفوع أو المجرور 32 

قول المؤلّف: «النَصَ» هو كلام الإمام الشافعيّ وما نصّ عليه ل 


حساب العقود؛ ومعنى قوله: (كعاقد ثلاث وعشرين)» وقوله: 
(كعاقد ثلاث وخمسين) 0 


العز بن عبد السلام فهرس الفوائد المذكورة فى حاشية المحقق 


الفائدة باب /فصل /فرع 


تربية الأولاد من كلام الإمام العز رحمه الله في «شجرة المعارف 


والأحوال» هع 
مقارنة بما هَذّبه العرّ رحمه الله. بما كتبه الجويني في «نهاية 


المطلب» وبها يتبيّن علوّ مقدار كعب العرّ في الفهم» وفهمه الرائد 


فى الاختصار هه 
نموذج من إبداع العز في الاختصار هه 
ذكر الإمام المؤلّف رأيّ له يخالف فيه إمام الحرمين 4 


ذكر الإمام العرّ مدن الشام (دمشق» والقدسء. وحمص) دليل 


ينهض على تأليف هذا الكتاب أثناء وجوده في دمشق قبل هجرته 


إلى مصر 44 
«كيد) لجع على : «مكايد لا مكائد» دكه 
صوم التطوّع وأدلته وم 
علة النهي عن الوصال 445 
الأيَام التي نهى يَكلِِ عن صيامها من كلام الإمام العز بن عبد السلام 14 
ليلة القدر وتحديدها من كلام العزّ بن عبد السلام /4م 
ليلة القدر فيها أقوال كثيرة تزيد على الأربعين» وحاصلها أقوال 

عشرة جمعها السيوطيٌّ 4م 
«طواف الزيارة» ويُسَمََّى طوافَ الركن» وطواف الصّدرء وقيل: 

طواف الصّدر: طواف الوداع» لل 


هذا الفرع فى بيان الكرسف من إضافات الإمام العز رحمه الله ضفن 


فهرس الفوائد المذكورة في حاشية المحقق 


الغاية فى اختصار النهاية 


الفائدة 


باب /فصل /فرع 


الكتاب؛؟ بألّه استوعب في هذا المختصر مسائل كتاب انهاية 
المطلب» الكتاب الأصل المختّصرء وأهمل هذه المسائل النتى 
استوعبت جل الجزء العاشر من كتاب الججوينى» وهى جديرة 
بالدراسة من قبل مؤرّخي علم الرياضيات من المعاصرين 

يجوز في الواو المشددة الكسر والفتح» فيقال: «مفوّضة» أو: 
«مفوّضة» 

الكلام على حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. 

القاعدة الفقهيّة : «العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 
والمباني» 

متى يُعلم الصبيٌ بالزجر أو بالضرب من كلام العرّ بن عبد السلام 
رحمه الله . 

الإشارة إلى كتاب «أحكام الجهاد وفضائله»» للإمام العز بن 
عبد السلام» فقد أودع فيه من فضائل الجهاد والدفاع عن بيضة 
عنونةٌ المؤلّف رحمه الله الإمام العرّ بن عبد السلام بفائدة من 
مظاهر حَسْن تأليفه لهذا الاختصارء تنبيهًا لطالب العلم على أهمّية 


هذه الفائدة 


لا 


:كه" 


الفائدة 


تصويب (العشر الأواخر) وتخطئة القول (العشر الأخير) من كلام 
الفّومي في «المصباح المنير» 

ذكر محقق «نهاية المطلب» (11/ 559) هنا توضيحًا نفيسّاء 
فقال: «قول إمام الحرمين هنا: «كل ما يضاف إلى «الأم» فهو من 
الأقوال القديمة» مخالف للمشهور المعروف من أن «الأم» الذي 
بأيدينا من عمل الشافعي بمصرء ويبدو أن أسماء كتب الإمام كانت 
تتداخل» فكتابه البغدادي : «الحجة» هو القديم بيقين» وكان 
يسمى: «المبسوط»»ء وكتاب «الأم» أيضا يسمى «المبسوط»» فمن 
مثل هذا كان التداخل . . .»2 وينظر تتمة كلامه ثمة 

المقصود بعدم رفع النعش أن يندرس فينسى ولا يذكرء وأثبت 
محقق «نهاية المطلب» رحمه الله تعالى العبارة تغييرًا وزيادة هكذا: 
«ألا نمنع نبش قبره»» ولم يوفق في ذلك» فعبارة «الوسيط» (1/ 14): 
«ولم نرفع نعش قبره» وعبارة «روضة الطالبين» (97/ 549) كما نقلها 
عن الإمام: «لا يبعد أن لا يرفع نعش قبره»؛ ثم هذه العبارة؛ أعني 
«نعش قبره) ذكرت في «نهاية المطلب» (1/ 701) في حق تارك 
الصلاة حيث قال: «ولا يرفع نعش قبره؛ حتى ينسى ولا يذكر»» والله 


تعالى أعلم 


الا 


فهرس الفوائد المذكورة فى حاشية المحقق 


باب /فصل /فرع 
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"0 


مض 


الموضوع ج/ ص 
تصدير 7 ذ 0001010101 ا ا 
مقدمة التحقيؤ ا ا اا ااا 

02007 7 

رلب لل 

د لَرَجَمَيَه 
نشأته اا ااا ااا ااا 
شيوخه ل ااا اال 
تلاميذه 11[ 1[ اا 
شعر العز بن عبد السلام مسا ا ا ا بم م ال 
مدحه وأقوال العلماء فيه ل ان 
مواقفه 5 
وفاته 000 ااا 
رثاؤه 6 ا ا ا اا ااا 
مئر جموه نم مشتحم امس 1 ناو القن ااا بال لاسا لامجا و ل ا 


فهرس مقدمة التحقيق : الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع ج/ ص 


فِجُهُوده الولميّة 
مؤلفاته ااات سولب اتويت شط سسب ساوامستووون لارية أراة 
الكتب المنسوبة إليه خطأ أو المشكوك بها ل ا 
رواية مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام ات اا اوس اانا 
مساجلاته وخلافاته مع علماء عصره عن لت وام او الت اماس مح “خا وم 
العز وعلوم القران 00 70 
العز بن عبد السلام والفقه الإسلامي اا 000 
سنده في فقه الشافعية 020 
الفتاوى اوح اا أو و عا وم احم حر للق المسو د لوو و الو و 16 80 001 جا 1 اواك لبش اد ا ١‏ ال1/ ري 
نماذج من فتاوى العز لزه ماعو جوز طن لق اجاج اولس مو امع وا و 
آراؤه في المذهب ل 
المدرسة الشاميّة في الفقه الشافعي و و ا ا ايا 
دخول المذهب الشافعي إلى الشام :5 د00 0 
أعلام الشافعيّة في الشام حتى القرن الثامن الهجري ملو لام ا د و ا اوه 
١‏ - أبو زرعة الدمشقي سخا ون لس اسرعاه امد ولت الخو وم اتنا 


؟ - ابن أبي عصرون فمم ةفق ةلم ةن ء ريمن قة ةريل زفي ةنر ةر نت ةلز زم لز زلا لل ام ...ا [أ/ر ةا 


العز بن عبد السلام فهرس مقدمة التحقيق 


الموضوع ج/ ص 
الفخر بن عساكر ا ا 
5- ابن الصلاح ا اا 
5 العز بن عبد السلام نا مسن سا مهاسيس ساقس اميه ال ات ا 
ك5 النووي ليزن زد د زد 1 ااا 0 
الأذرعي 00 ا 
4 ابن قاضي شهبة 001 ا 0 100 


مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع .... ١١4 /١‏ 


معجم مصطلحات الشافعيّة فى الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن 


السابع ا 

مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في 

اختصار النهاية ا ا ا ةا 

معجم مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية 

في اختصار النهاية يي ا ا ا اا ااا 1 1 1 ا ال 
يقة العراقيين وكتبهم ام و و د ار 1 
يقة الخراسانيين وكتبهم 00131218 ااال 0 

الأصحاب وأصحاب الوجوه في المذهب ا 

المقارنة بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين والجمع بينهما ا ىوا 


تحرير المذهب و ا ا 


فهرس مقدمة التحقيق ا 5 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع ج/ ص 
قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه امد ماسجا مسو ا 
اصطلاحات النووي في الترجيح ا 0 


الجويني ا 
مختصرات «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني مد و 
توثيق نسبة الكتاب وعنوانه إلى المؤلف سس ا 
العز بن عبد السلام ونهاية المطلب مم فد ا ان ار ا 
الكتب التي نقلت عن «الغاية في اختصار النهاية» قاسو سا الخ ا 
موارد المؤلف 17 اا 
مناقب «الغاية في اختصار النهاية» ماي ار 
توصيف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق مد مام الا 
منهج التحقيق 000 ا 0 
صور المخطوطات 7 00 ااا 01 


)10( 


سر لصاورواميريئ 


١‏ الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» أحمد بن أبي بكر بن سّمَيط العلوي الحضرمي 
(ت: 57 ١ه)ء‏ القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي» ٠78١ه-١195م.‏ 

؟ - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق وتعليق: خليل بن 
عثمان الجبور السبيعي» بيروت: ابن حزمء ١57١ه.‏ 

*- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعدء وأبي إسحاق السيد بن 
محمود بن إسماعيل» الرياض» مكتبة الرشد» 9١5١ه-1998م.‏ 

5 أحكام الجهاد وفضله» العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطبّاع» دمشق: 
دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

أحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» كتب هوامشه: عبد الغني 
عبد الخالق» بيروت: دار الكتب العلمية (طبعة مصورة عن طبعة عزت العطار 
الحسيني): ١/ا"11ه-‏ 1907م. 

5 - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: بهجة 
يوسف حمد أبو الطيب» بيروت: مؤسسة الرسالة» 57١5١ه-1945م.‏ 

- إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين» جلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي يعلى 
البيضاوي . 


- أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» بيروت ٠‏ دار المعرفة. 


فهرس المصادر والمراجع الغاية فى اختصار النهاية 


9 - أسماء أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأهل التأويل وأهل الأصول والمتكلمين في 
حوادث سنة (/١5571ه)»‏ لمؤلف مجهول» مخطوط في الظاهرية» برقم .)1١1/55(‏ 
لأسي المطالب في شرح روض الطالب» الشيخ زكريا الأنصاريء دار الكتاب 
الإسلامي. 

١‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» ١1١51١ه.‏ 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بيروت: دار 
صادرء (طبعة مصورة عن مطبعة دار السعادة)» القاهرة: /77١ه.‏ 

5 أصول الفقه. محمد الخضري بك» ط5. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
6ه 

6 - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة 
العين بمهمات الدين)» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي 
الشافعي بيروت : دار الفكرء /1١5١ه.‏ 

5 أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ عمر رضا كحالة» بيروت: مؤسسة 


الرسالة» 8ه 
/7ا١1‏ الأعلام : قاموس تراجمء خير الدين الزركلي» طء. بيروت: دار العلم للملايين» 
15م. 


الأم» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» وبهامشه مختصر المزني» القاهرة: 
4 الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد» أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي» 
القاهرة: مكتبة الشباب» 8/٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


الإمام العرّ بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» الدكتور علي مصطفى الفقيرء 
أطروحة للدكتوراه في مجلدين. 
1١‏ الإمام النووي» عبد الغنى الدقر» دمشق » دار القلم . 


الإمام في بيان أَدلّة الأحكام» العز بن عبد السلام» تحقيق: رضوان مختار بن 


غربيّة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» /1451١ه.‏ 

7٠‏ الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق : محمد خليل هراس» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5٠5١ه.‏ 

4 الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخر» بيروت: محمد أمين دمجء 
ه-19480م. 

الأنواع في علم التوحيد» العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطبّاع» دمشق : 
دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصرء ضمن (رسائل في التوحيد) . 

5 - إيضاح الكلام فيما جرى للعرّ بن عبد السلام في مسألة الكلام» عبد اللطيف بن 
عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 146ه)» طبع في دار الأنوار بمصر سنة (1717/0١ه)‏ 
بعناية الشيخ محمد زاهد الكوثري» ومنه نسخة في جامعة برنستون» في الولايات 
المتحدة» برقم 1841 يهودا)» وضمّن ابن السّبكيّ قسمًا وافرًا منها في ترجمة 
العزّ في طبقات الشافعية الكبرى . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل باشا البغدادي؛ إسطنبول» 
وكالة المعارف الجليلة» 9608١م.‏ 

بحر المذهبء أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني» تحقيق: أحمد 
عزو عناية» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5477١ه‏ 7١٠1م.‏ 

4 بداية السّول في تفضيل الرسول» العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطباع» 
دمشق: دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 


فهرس المصادر والمراجع الغاية فى اختصار النهاية 


"٠‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقى (ت: 54/الاه)» بيروت: 
مكتبة المعارف» 19175م. 

"١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين عمر بن علي الأنصاري» تحقيق : مجدي بن السيد بن أمين» وآخرون» 
الرياض» دار الهجرة» 0ه - 4 ١٠6آم.‏ 

 ”"‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطى .» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية . 

بيان أحوال الناس يوم القيامة» أو ذكر الرابحين والخاسرين منهم» العز بن عبد السلام» 
تحقيق : إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

64 البيان شرح مختصر المزني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» 
تحقيق : قاسم محمد النوري» جدة» دار المنهاج , اهم 

تاج العروس من جواهر القاموس». محمد مرتضى الزبيدي» بيروت: مكتبة 
الحياة» (د. ت). (مصورة عن ط١‏ بالمطبعة الخيرية؛ مصر). 05١7١اه.‏ 

5 تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» مترجم بإشراف محمود فهمي حجازي» 
القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

317 - تاريخ الإسلامء للذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 574١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين » ترجمة محمود فهمي حجازي» مراجعة 
عرفة مصطفى» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 07٠54١ه.‏ 

4 تاريخ التشريع الإسلامى» محمد الخضري بك» بيروت ٠‏ دار الفكر» لام 

5١‏ - تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» بيروت: دار الكتاب العربى» 
(طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن» الهند) . 
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١‏ - تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق: أكرم ضياء العمري» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
/111هم. 

7 - تاريخ علماء بغداد» ابن رافع السلاميّ» بيروت: الدار العربية للموسوعات» 
5آه. 

 4*‏ تالي كتاب وفيات الأعيان» وموفق الدين فضل الله بن فخر الدين الصقاعي 
(ت: © الاه)ء تحقيق : جاكلين سوكليه» دمشق: المعهد الفرنسي» 191/5م. 

5 - تتمة المجموع » لابن السّبكيّ» بآخر المجموع» بيروت: دار الفكر. 

© تحرير ألفاظ التنبيه»؛ محبي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقرء دمشق: دار القلم» /٠5١ه.‏ 

5 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف المزي». صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين» 
بومباي (الهند): الدار القيمة» 785١ه.‏ 

- التحفة البهية في طبقات الشافعية» وعبدالله بن حجازي الشهير بشرقاوي 
(ت: 17717ه)ء منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية (عمومي تاريخ رقم 01/8). 

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. ابن كثير» تحقيق: عبد الغني 
ابن حميد بن محمود الكبيسي» مكة المكرمة» دار حراء للنشر» 05٠5١ه.‏ 

4 التحقيق في أحاديث التحقيق» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
أبي عاصم حسن بن عباس بن قطبء القاهرة: الفاروق الحديثة» 5557 ١ه ٠١١‏ 5م. 

٠‏ _التحقيق» النووي» تحقيق : عادل عبد الموجود» وعلي معوضء بيروت: دار 
الجيل» 1997١م.‏ 

١‏ تذكرة الإخوان في اصطلاحات الفقهاء الشافعية» للعليجي» مخطوط؛ عن نسخة 


متوافرة بمركز جمعة الماجد بدبي . 
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7 - تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» عناية عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمي» بيروت: دار الفكر العربي» (د. ت)» (مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية) . 

6 ترتيب مسند الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح السيد يوسف علي 
الزواوي الحسني» والسيد عزت العطار الحسيني» بيروت: دار الكتب العلمية» 
(طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية), ٠/"8١ه-‏ ١190م.‏ 

5 - ترشيح المستفيدين» السقاف. القاهرة: دار احياء الكتب العربية . 

0 ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام» العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد 
الطباعء دمشق : دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

5 - الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة:, العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد 
الطباعء دمشق: دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

/ه ‏ تعريف الخلف برجال السلف. أبو القاسم محمد الحفناوي» بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 7٠5١ه.‏ 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي» القاهرة: الهيئة العامة 
السورية للكتاب» 19487م. 

4 التعريفات للجرجاني» بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠8١ه.‏ 

- تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : محمود محمد شاكرء وأحمد محمد شاكرء القاهرة: دار المعارف . 

١‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» بيروت: دار المعرفة» 
(د.ت). 

7 تفسير القرآن العظيم» العز بن عبد السلام» نسختان خطيتان» من المكتبة السليمانية . 

1" تفسير القرآن» مختصر تفسير الماوردي» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الوهيبي» 
بيروت: دار ابن حزم . 
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4 تلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة» سبط ابن حجرء جمال الدين يوسف بن 
شاهين (ت: 8 ). 


4" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى (ت: 8657ه)» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليمانى المدنى» المدينة 


المنورة» (د. ن)» 785١ه‏ 1955م. 

5 تلخيص مستدرك الحاكم» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (مطبوع بهامش 
مستدرك الحاكم). بيروت : دار المعرفة» (د. ت). 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق: عامر حسن صبري» العين (الإمارات): المكتبة الحديثة» 
48ام. 

التنقيح في شرح الوسيط» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 51/5ه)» مطبوع 
بهامش الوسيط,» القاهرة: دار السلام» /1١51اه.‏ 

4 تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المئيرية» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت)» 
(طبعة مصورة). 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» 
ومحمد علي النجار» القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 
6ه 

١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغري » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 8١5١ه.‏ 


جامع كرامات الأولياء» يوسف النبهانى» بيروت: دار صادرء 191/7 م. 
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حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» السيد البكري بن السيد محمد 
شطا الدمياطي» بيروت: دار الفكر. 

4 حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب»»: سليمان بن 
عمر بن محمد البجيرمي» بيروت: دار الفكر.ء ١٠5١ه.‏ 

6 حاشية البجيرمي على المنهج (التجريد لنفع العبيد)» سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 159١ه.‏ 

1 حاشية على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي» الشبراملسي» نور الدين بن 
علي - نهاية المحتاج. 

/ا/ا- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج» القاهرة: عيسى البابي الحلبي» (د.ت). 

الحاوي الكبيرء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: علي 
محمد معوض وآخرء مكة المكرمة : مكتبة البازء» 5١51١ه.‏ 

4 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جلال الدين السّيُوطيٌ» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» /1951م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ط3 
بيروت: دار الكتاب العربي» 117"81ه. 

١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق : ياسين أحمد إبراهيم درادكة» بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠٠5١ه.‏ 

7 - حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن 
حجر الهيتمي الشافعي» (طبعة مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر). 6١1١ه.‏ 

“47 الخزائن السنية من مشاهير كتب أثمّتنا الفقهيّة لأثمتنا الفقهاء الشافعية» تأليف 
عبد القادر بن عبد اللطيف المنديلي الأندونيسي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
اه 


4- خطط دمشق» أكرم حسن العلبي» دمشق : دار الطباع» 559١ه.‏ 
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6- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبي» (طبعة مصورة عن 
طبعة المطبعة الوهبيه بالقاهرة)» اه 

- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
سراج الدين عمر بن علي الملقن» الرياض» مكتبة الرشد» ١١5١ه.‏ 

7 الدارس في أخبار المدارس» النْعَيْميَّء دمشق: المجمع العلمي العربي. 

الدّر المنثور في النفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» بيروت: دار المعرفة. 

4 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بيروت: 
دار الجيل» (د. ت). 

-دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 06٠5١ه.‏ 

١‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي» أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي» 
84ه. 

7 -دول الإسلامء الور بيروت : مؤسسة الأعلمي» 1986١م.‏ 

4 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون» تحقيق: الأحمدي 
أبو النور» القاهرة: دار التراث» 191/5 م. 

4 - ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» الفاسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١5١ه.‏ 

65 الذيل على الروضتينء أبو شامة المقدسي» تصيح محمد زاهد الكوثري» بيروت: 
دار الجيل . 

5 - ذيل مرآة الزمان لليونيني» حيدر آباد الدكن : مطبعة المعارف العثمانية . 

47 ذيل مرشد الزوار إلى قبور الأبرار» محمد فتحي أبو بكر - مرشد الزوار إلى 


قبور الأبرار. 
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رسالة في التراجم» لمؤلف مجهول. مخطوط في الظاهرية برقم .)57١15(‏ 
4 - رسالة في تفنيد رد ابن الصلاح» ألّفها العرٌ بعد رد ابن الصلاح على الرسالة 
السابقة» العز بن عبد السلام» تحقيق : إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار الفكرء 
وبيروت: دار الفكر المعاصر. 
٠‏ - الرسالة» الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4١1ه)»‏ تحقيق وشرح: أحمد 
شاكرء القاهرة: مكتبة دار التراث» 6ه-94ل190م. 

١‏ - رسائل في التوحيد» الملحة في اعتقاد أهل الحقّ المسمّاة ملحة الاعتقاد أو الرد 
على المبتدعة والحشوية» وهي المعروفة بعقيدة الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
تحقيق : إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

5 - رفع الإصر عن قضاة مصرء ابن حجر العسقلاني» طبع القاهرة. 

٠*‏ - روضة الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» بيروت: المكتب 
الإسلامي . 

4 - زاد المعاد في هدى خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 199١ه.‏ 

6 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور الأزهري». تحقيق: محمد جبر 
الألفي. الكويت: وزارة الأوقاف» 1149ه. 

5- سلم المتعلّم المحتاج» للأهدل» مطبوع في الجزء الأول من (النجم الوهاج) 
للدميري: 

7 - السلوك في معرفة دول الملوكء المَفريزيّ. 

-- سئن ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1"46١ه.‏ 

4- سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشسعث السجستاني الأزدي». تحقيق: 
عزت الدعاس » طبعة حمص. 
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٠‏ - سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: عزت الدعاس» 


-١‏ سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» تصحيح عبدالله هاشم يماني» 
القاهرة: دار المحاسن» (ومعه التعليق المغني على سنن الدارقطني) . 

- سنن الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» 
دمشق» تحقيق : دهمان» طبعة دمشق . 

١١‏ - السنن الصغيرء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» كراتشي» منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» ١541١ه.‏ 

65 السئن الكبرى» البيهقي . بيروت: دار المعرفة» (مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد)» 5 5١ه.‏ 

6 السنن الكبرى» النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي بإشراف شعيب 
الأرناؤوطء بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١ه.‏ 

7 - سنن النسائي» النسائي» بشرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي» بيمروت: 
دار إحياء التراث العربي . 

17- سنن سعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 06٠5١ه.‏ 

6 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» إشراف شعيب 
الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالةء 7٠5١ه.‏ 

- سيرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ عز الدّين عبد العزيز بن أحمد الهَكّاري» 
المعروف يان خطيب الأَشْمُوِينَ (ت: 77/اه)» (أوردها ابن الشّبكيّ في «طبقاته؛ 
.))5١5 /(‏ 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد السلام؛ 


تحقيق : إياد خالد الطبّاع دمشق : دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 
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-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» بيروت: دار المسيرة» 
(مصورة عن طبعة القدسي). (د. ت). 

- شرح ابن عقيل» عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري». تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 1785١ه‏ 1975م. 

١1‏ - شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ٠1194١ه‏ 
١اوام.‏ 

64- شرح المحلي على منهاج الطالبين» طبعة مصر. 

606- شرح صحيح مسلم» محبي الدين يحيى بن شرف النوويء القاهرة: كتاب 
الشيعيه. 

7 - شرح مشكل الوسيط» أبو عمرو عثمان بن الصلاح» (مطبوع بهامش الوسيط)» 
القاهرة: دار السلام» /51١ه.‏ 

7 - شرح مشكلات الوسيط» موفق الدين حمزة بن يوسف الحمويء (مطبوع 
بهامش الوسيط).ء القاهرة : دار السلام» /51١اه.‏ 

4- شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق: محمد 
زهري النجارء بيروت: دار الكتب العلمية» 1749١ه‏ 191/4م. 

48- صبح الأعشىء للقلقشندي» القاهرة: الهيئة العامة للكتاب. 

١‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط"» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 14١5١ه-19497م.‏ 

١‏ - صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظميء بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1166ه. 

١5”‏ - صحيح البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (مع شرحه 
فتح الباري لابن حجر) . 
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١#‏ صحيح مسلمء» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

4 صفة الصفوة» أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق وتعليق: محمود فاخوري»؛ 
بيروت: دار المعرفة» 199١ه.‏ 

8 الضوء اللامع» للسخاوي» طبعة مصر. 

2 الطالع السعيد الجامع لنجباء الصعيد» الأدفوي» جعفر بن ثعلب بن جعفر» 
تحقيق : محمد طه الحاجري» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١57١ه.‏ 

37 - طبقات الأصوليين» المراغي - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» المراغي . 

- طبقات الحفاظء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق : على محمد عمرء 
القاهرة : مكتبة وهبة» 197١ه.‏ 

64 طبقات الشاذلية» حسن بن محمد الكوهن. 

- طبقات الشافعية الكبرى» السبكي, أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي» 
القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 6 ه. 

-0١‏ طبقات الشافعية» ابن كثير» تحقيق : أحمد عمر هاشم» محمد زينهم محمد 
عزب» القاهرة: مكتبة الثقافة الإسلامية 511١اه.‏ 

25- طبقات الشافعية» ابن هداية الله الحسيني» تحقيق: عادل نويهض» بيروت: 
دار الآفاق الجديدة» ١/191م.‏ 

١4‏ طبقات الشافعية» ابن هداية الله» بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

1 - طبقات الشافعية» الإسنوي» بغداد: ديوان رئاسة الأوقاف. ١9١ه.‏ 

6 - طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح أبو عمرؤ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
(ت: ”5537ه)ء تحقيق : محبي الدين علي نجيب» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
11 5١ه.‏ 
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75 - طبقات الفقهاء الشافعية» ابن قاضي شهبة» تحقيق: علي محمد عمرهء القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» (د. ت). 

١1‏ طبقات الفقهاءء أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي (ت: 475ه)ء تحقيق: 
إحسان عباس» بيروت: دار الرائد العربي» ١55١ه-١1981م.‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعد» بيروت: دار صادرء (د. ت). 

4 طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق: علي محمد 
عمرء القاهرة: مكتبة وهبة» 797١ه.‏ 

العبرء الذهبي» الكويت: وزارة الإعلام. 

2.١‏ العز بن عبد السلام: حياته وآثاره ومنهجه في التفسيرء (أي مختصر تفسير التككت 
والعيون للماورديٌ). الدكتور عبدالله بن إسراهيم الوهيبي (أطروحة للدكتوراه)» 
القاهرة: المكتبة السلفية. 

7 العز بن عبد السلام» بائع الملوك وسلطان العلماء؛ محمّد الزحيليّ؛ ضمن 
سلسلة أعلام المسلمين» دمشق: دار القلم . 

*16- العرّ بن عبد السلام» رضوان علي الندوي» دمشق: دار الفكرء 94/ا17١ه.‏ 

4 - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. ابن الملقن» أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأندلسي الشافعي (ت: 805ه)» بيروت: دار الكتب العلمية» 
/١ة5١اهم.‏ 

6 العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» 
تحقيق : محفوظ عبد الرحمن السلفي» الرياض: دار طيبة» 506٠5١ه.‏ 

67 - عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة: المكتبة السلفية» 


مخلام. 
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- الغاية القصوى في دراية الفتوى لقاضي القضاة عبدالله بن عمر البيضاوي» 
دراسة وتحقيق وتعليق : علي محبي الدين علي القرة داغي» القاهرة: دار النصر 
للطباعة الإسلامية» 57٠5١ه.‏ 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية. 

64 فتاوى السّبكيّ ابن السّبكيّ» علي بن عبد الكافي» تقي الدين» بيروت: دار 
المعارف. 

الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الهيتمي» جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي 
عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت: 487ه)» القاهرة: المكتبة 
الإسلامية. 

١‏ الفتاوى المصرية» العز بن عبد السلام» تحقيق : إياد خالد الطبّاع دمشق: دار 
الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

5 الفتاوى الموصلية» العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطبّاع» دمشق: 
دار الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

١‏ - فتاوى ومسائل ابن الصلاح» جمع تلميذه كمال الدين إسحاق بن أحمد بن 
عثمان المغربي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» بيروت: دار المعرفة» 
57 هه (ومعه أدب المفتي والمستفتي). 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ إشراف 
محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» (مصورة عن طبعة 
المطبعة السلفية بالقاهرة) . 

6 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله بن مصطفى المَرَاغي . 

5 الفرق بين الإيمان والإسلام» أو: معنى الإيمان والإسلام» العز بن عبد السلام» 


تحقيق : إياد خالد الطبّاع» دمشق : دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 
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/61 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : الفقه الشافعي» وضعه: عبد الغني 
الدقرء دمشق: المجمع العلمي العربي» 19577م. 

4- فهرسة اللبلي» تأليف شهاب الدين أَحْمّد بن يُوسّف بن على بن يُوسُف اللَبْلِيُ 
بي جَعْمَر الفهري المقري اللغوي المالكي (ت: ١19ه)»‏ تحقيق: ياسين 
يوسف بن عياش» عواد عبد ربه أبو زينة» بيروت: دار الغرب الاسلامي» 
طكء 504١ه-1948م.‏ 

4 - فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبيّ» تحقيق: إحسان عياسء بيروت: دار 
صادرء ”191/7 م. 

- فوائد البلوى والمحَنء» أو الفتن والبلايا والمحن والرزاياء العز بن عبد السلام» 
تحقيق : إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

١‏ الفوائد المدنية في بيان اخحتلاف العلماء من الشافعية» محمد بن سليمان 
الكردي المدني» تصحيح وضبط محمد علي بن حسين المالكي» القاهرة: 
المكتبة التجارية الكبرى» /ا0١ه.‏ 

7 - الفوائد المكية (ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة)؛ السيد علوي بن أحمد 
السقاف. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» (د.ءت). 

١77‏ - الفوائد في مشكل القرآن» العز بن عبد السلام» تحقيق: رضوان الندوي» 
جدة: دار الشروق . 

584 - فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناويء القاهرة: مكتبة 

6 - القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
595آاه. 

5 - القواعد الصغرى أو الفوائد في مختصر القواعد» العز بن عبد السلام» تحقيق: 
إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 
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7 - القواعد الكبرى» أو قواعد الأحكام في مصالح (إصلاح) الأنام» العز بن 
عبد السلام» تحقيق : عثمان ضميرية ونزيه حماد» بيروت: دار القلم. 

8 - الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي» محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 
البهنسيَ (ت: 5/الاه)» (مخطوط). 

4 كتاب الفتاوى للعزٌ بن عبد السلام» عبد الرحمن بن عبد الفتاح» بيروت: دار 
المعرفة . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني كاتب جلبي» مؤرخ تركي متعرب (ت: 75 ه) إستانبول» 
وكالة المعارف الجليلة» 957١م.‏ 

0١‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
ط؟» بيروت : مؤسسة الرسالة» 1١51١ه.‏ 

الكواكب السائرة» الغزِّيّ» بيروت. 

87 - اللباب في تهذيب الأنساب» عز الدين بن الأثير» بيروت: دار صادر» ٠٠5١ه.‏ 

5 - مجاز القرآن أو الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء العز بن عبد السلام» 
طبعة إستانبول . 

6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئنمي» ط5؟» 
بيروت: دار الكتاب» /1951م. 

5- المجموع شرح المهذبء النووي» بيروت: دار الفكر. 

 841/‏ المحاضرات والمحاورات» للسيوطي» تحقيق : يحيى الجبوري» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» اه 

4- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ القاهرة: دار 
المعارف» 19175م. 
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8 - مختصر المزني» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (مطبوع بهامش كتاب 
الأم للشافعي)» القاهرة: كتاب الشعب» 118/8١ه-1958م.‏ 

- مختصر دول الإسلام» الذهبيّ» طبع القاهرة. . 

-0١‏ مختصر رعاية المحاسبي» أو. مقاصد الرعاية لحقوق الله» العز بن عبد السلام» 
تحقيق : إياد خالد الطباعء دمشق : دار الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

5 المختصر من أخبار البشر» أبو الفداء» تصوير بيروت. 

١9‏ - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» علي جمعة محمد عبد الوهاب» بيروت: 
دار السلام القاهرة» ط؟ا ؟”57١ه.‏ 

45 المذهب عند الشافعيّة» تأليف محمد الطيب اليوسف. الطائف: دار البيان» 
2 

6 مرآة الزمان» اليونيني» حيد آباد: دائرة المعارف العثمانية» 907١م.‏ 

5زفو آنا زر آم الزمان اعنه باك التصييي «تتعطوط) :قله عا مدع 
محقق نهاية المطلب في دراية المذهب» الدكتور عبد العظيم الديب. 

7 - مرشد الزوار إلى قبور الأبرار» لموفق الدين أبي محمد بن عبد الرحمن» ابن 
الشيخ أبي الحرم مكي بن عثمان الشارعي الشافعي» ومعهء ذيل مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار» محمد فتحي أبو بكر القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 516١ه.‏ 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري» أبو ظبي» المجمع 
الثقافي» ط1اء 577١ه.‏ 

84 المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» بيروت: دار المعرفة 
(مصورة عن الطبعة الهندية) . 

-٠١‏ مسند أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني» بيروت: دار المعرفة» 
(مصورة عن الطبعة الهندية) . 
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مسند أبى يعلى الموصلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دمشق: دار الثقافة 
العربية» ؟5417١ه.‏ 


5- مسند أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين» بيروت: مؤسسة 
الرسالة . 

3٠“‏ - مسند الإمام الشافعي» القاهرة: بيروت: دار الكتب العلمية. 

05" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومى» بيروت: المكتبة العلمية» 
(د.ءت). 

©26- مصطلحات المذاهب الفقهية» تأليف مريم محمد صالح الظفيري» بيروت: 

المصنف في الأحاديث الآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي» 
تحقيق : محمد عوامة» جدة : دار القبلة. 

3- المصنف». أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» بيروت: المكتب الإسلامي» *57١ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» بيروت : دار المعرفة» ١اهم.‏ 

4 المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد» تأليف: محمد بن رديد المسعودي» 
الرياض: دار عالم الكتب» 5١51١ه.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطبراني» تحقيق: 
محمود الطحان» الرياض» مكتبة المعارف» ه٠5اهم.‏ 

5 المعجم الذهبي (فارسي» عربي)» محمد التونجي» بيروت: دار العلم للملايين» 
086ام. 
الصديق» 8٠5١ه.‏ 
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7 - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» إخراج: إبراهيم أنيس» وآخرون» ط؟ء 
القاهرة: دار المعارف» 1797١ه‏ 19107م. 

4- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء بيروت: عالم الكتب» 07٠5١ه ‏ 
1م. 

©6- معرفة السنن والاثار» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: سيد كسروي 
حسنء بيروت: دار الكتب العلمية» 7١5١ه.‏ 

6 المعين في طبقات المحدثين» الذهبي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» 
عمان: دار الفرقان» ط١.‏ 5٠5١ه.‏ 

. مفتاح السعادة» طَاشْكَبْرِي رَادَه حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية» 181/7م‎ -١ 

المقادير الشرعيّة والأحكام الشرعيّة المتعلّقة بها منذ عهد النبي يكل وتقويمها 
بالمعاصرء محمد نجم الدين الكردي» القاهرة. 6آم. 

28 مقاصد الصلاة» العز بن عبد السلام» .تحقيق : إياد خالد الطبّاع. دمشق: دار 
الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

"٠١‏ مقاصد الصوم. العز بن عبد السلامء تحقيق :. إياد خالد الطبّاعء» دمشق: دار 
الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر.. 

١‏ المكايبل والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرة» مجلة الأستاذء 
. إعداد نجلاء سويد إبراهيم صالح الشمريّ» جامعة بغداد» العدد .)7١*(‏ 
5-7 الملحة في اعتقاد أهل الحق» أو ملحة الاعتقاد أو الزد على المبتدعة 
والحشوية» العز بن عبد السلام» دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر 

المعاصرء ضمن (رسائل في التوحيد) . 

“77 - مناسك الحج. العز بن عبد السلامء تحقيق: إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار 

الفكرء وبيروت: دار الفكر المعاصر. 


فهرس المصادر والمراجع 


7034 المنتقى » ابن الجارود» تحقيق : لجنة من العلماء» بيروت: دار القلم» /اهة١اه.‏ 
6 المتثور فى القواعد الفقهية» الزركشي» محمد بن عبدالله بن بهادر» أبو عبدالله» 
بدر الدين» وزارة الأوقاف الكويتيةء ط؟. 05٠5١ه.‏ 


- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودء أحمد عبد الرحمن البنّاء 
القاهرة: المطبعة المنيرية» 7/ا١١ه.‏ 

7 منهاج الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» (شركة 
ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده» 177"8ه)» كما رجعنا إلى الطبعة التي 

6 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ابن تَغري بردي» القاهرة: دار الكتتب 
والوثائق القومية» 5177١ه.‏ 

649 المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق وتعليق 
وشرح وبيان: الراجح في المذهب بقلم الدكتور محمد الزحيلي» طاء 
دمشق: دار القلمء بيروت: الدار الشامية» 997١م.‏ 

3 الموسوعة الفقهية» الكويتء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميق ٠٠5١ه.‏ 

١‏ الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي . 

57 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء /791١ه.‏ 

5 النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: محمد علي الضبّاع » 
القاهرة. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية (مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي): أبو 
محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي» ط”» جوهانسبرج (جنوب إفريقيا): 
المجلس العلمي» 1197ه. 


فهرس المصادر والمراجع الغاية فى اختصار النهاية 


- نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي» حرره فيليب حتي» نيويورك: المطبعة 
السورية الامريكية» 19717م. 

5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقري» بيروت: دار صادر. 

7" - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» 
بيروت: دار الفكر» 5٠45‏ اه» (ومعه حاشيتا الشبراملسي والمغربي) . 

33" - نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق : عبد العظيم 
الديب» جدة» دار المنهاج. 57/8١ه.‏ 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 


الجزري» تحقيق: محمود الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» بيروت: دار الفكرء 


8ه 
75 نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ابن فرحون» طرابلس : كلية الدعوة الإسلامية» 
6ام. 


-١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» شرح: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى» بيروت: دار الجيل» ااقام. 

7 هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي. 
بيروت : دار الفكر. 

43" - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 1/55ه)» تحقيق: 
هلموت ريتر وآخرين» شتوتغارت» فرانز شتايز» بيروت: جمعية المستشرقين 
الألمان. ١748١اه/‏ 51/8١ه.‏ 

145 الوجيز في أصول البحث والتأليف. تأليف : إياد خالد الطبّاع» دمشق: الهيئة 
العامة السورية للكتاب» ١٠١5م.‏ 

65 الوسيط في المذهبء. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» تحقيق: أحمد 


محمود إبراهيم » ومحمد محمد تامر» القاهرة : دار السلام» /511١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


57- وصية العزّء العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطبّاع» دمشق: دار 
الفكر» وبيروت: دار الفكر المعاصر» ضمن (رسائل في التوحيد) . 
1 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 


(ت: ١48اه)ل‏ تحقيق : إحسان عباس » بيروت : دار الثقافة» (د. ت). 


24> الولاة والقضاة في الإسلام لمؤلف مجهول». مخطوط في الظاهرية برقم 
(4515). 


10ل0الا 


عمسب تيب لصن وأرقام وما 


المسلسل المجلد 00 
المجلد الأول و" 
كتاب الطهارة ١6‏ 
كتاب السّواك 185 
كتاب الحيض نايف 
المجلد الثاني 05 
كتاب الصلاة ١ه‏ 
كتابٌ الجمعة لاه 
كتاب صلاة العيد و6 
كتاب صلاة الكسوف 50 
كتاب الجنائز 5 
كتاب الزكاة هم 
كتاب الصيام 45 


الغاية فى اختصار النهاية 


المسلسل المجلد يبدأمن بهي ج/ ص 
الفصل بالفصل 
المجلد الثالث ام هلاه ١‏ 
20-١‏ كتاب الاعتكاف وليلة القدر 1م 4١‏ “0 
١‏ كتاب الحجح فد ١‏ نشاففق 
*1 كتاب البيوع عمل الوم #ا/ىر هلا 
2015 كتاب الس مو" 44( ##رومم 
ه6١‏ مختصر كتاب الرهن * 1١55‏ هلاه #/ لالم" 
المحلد الرابع كلاه 1١‏ 1" 

215 كنات التفليس كلاه 0 9لموا 7/5 
1١7‏ كتاب الحجر (54١‏ ك/له 
206 كتاب الصلح 5 0 خمة١ ‏ 5/ل١ة‏ 
20-4 كتاب الحوالة ١مك‏ ١لوؤدذل ‏ 4/١و‏ 
20٠‏ كتاب الضمان دكدل يبحضفن ‏ #7ضيل 
0١‏ كتاب الشركة :“ااا ىلا١‏ 4/وذا 
"70 تتاب الوكالة لاا 1م ١١/4‏ 
*7- كتاب الإقرار ١0م‏ ؟ككمط 4/ملا 
2014 كتاب العاريّة بلكل لمتكيل مسف 
"0 كتاب الغخصب 1و1 59و١1‏ 4/*ه٠‏ 
057 كتاب الشفعة اا المح ك/لاو١‏ 


و 


كتاب الصداق 

كتاب القَسْم والنشوز 
كتاب الخلع 

كتاب الطلاق 
المجلد السادس 
كتاب الرجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب اللعان 

كتاب العدّد 


كتاب الرضاع 


فهرس الكتب الفقهية حسب ترتيب ال مصنف 


الغاية فى اختصار النهاية 


المسلسل المجلد ودامن. حي ج/ ص 
الفصل2 بالفصل 
*5- كتاب النفقات 0١‏ الاكلل”م ‏ اك/مام 
204 كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه 
القصاص ومن لا قصاص عليه 1" 5120" اكث/رمه؟ 
16 كتاب الديات خض لكيس نكن 
المجلد السابع كه«ا” ‏ وممىم 
45 كتاب القسامة كمس” 50(و”م الا/لا 
51 كتاب قتال أهل البغي لع" 444” الا/راه 
201464 كتاب الحدود و4" 455500" ا لا/رالا 
204 كتاب السرقة تكسن الس 052846 
2 كتاب الأشربة والحدٌ فيها وه" الوم الا/ر اما 
26١‏ كتاب السّيّر «كم”م ‏ الالاو”م ‏ لارلاه١‏ 
2< تتاب الجزية نيش لمفتض ‏ 2ق 
كتابٌ الصيد والذبائح لض ايض 212044 
25 كتاب الضحايا تمض فريس 44 لحف 
22> كتاب الأطعمة فض حفس مركن 
205 كتاب السبق والرمي خفض فض 6ض 
لاه . كتاب الأيمان ففض ردس 44 نكن 
24> تتاب النذر الام" الاعم” لاحك 


المسلسل المجلد الفصل 2 بالفصل ج/ ص 
2-8 كتاب أدب القضاء 0م ولمىم" “الال 
المجلد الثامن لحن يلضف 
5 كتاب القسام 8494" انلا فنا م 7 
05١‏ كتاب الشهادات ومادخله من الرسالة 9458" الا١56‏ 2 6/ "لا 
2057 كتاب الدعاوى والبينات م2 الكأكدة ‏ 4/لا١٠١‏ 
61 كتاب العتق لامع 4١5‏ (4/"دا 
2-614 كتاب التدبير ع ل/15١1: "١١/84‏ 
56 كتاب الكتابة الل الشف ليقف 


[الالا 


2 ل 
مسب التريب الالفبائي 
الكتاب يدأ من بي ج/ ص 
الفصل2 بالفصل 

كتاب أدب القضاء لون وان ا/ /57 
كتاب الأشربة والحدّ فيها امون حدم الا/ر اما 
كتاب الأطعمة لفان اام فسان 
كتاب الاعتكاف وليلة القدر 51م 4 و0 

كتاب الإقرار ليل 107 5/ ١“‏ 
كتاب الإيلاء حفف 41 15" 
كتاب الأيمان ففس لمم الا ك”م 
كتاب البيوع مم١‏ لكين ع«/ ١6‏ 
كتاب التدبير 4 فنك 11" 
كتاب التفليس ”اه ١‏ خددل 7/5 

كتاب الجزية ايقن ننض. جم فاضت 
كتاب الجمعة ؟.ه اه اما 
كتاب الجنائز ا 565 صفق 


فهرس الكتب الفقهية حسب الترتيب الألفبائي ] 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الكتاب وان 50 
الفصل2 بالفصل 

كتاب الحجج يفف “01 ١‏ ا" 
كتاب الحجر ا كل 5 / اه 

كتاب الحدود 86 اسان يذ لف 
كتاب الحوالة 41١ 5 59١ 4١‏ 
كتاب الحيض 11 "٠‏ لام 
كتاب الخلع ضيقن دكا ه/ "1١‏ 
كتاب الدعاوى والبينات 0 0ك ا 
كتاب الديات اندض دوفن 2 لضن 
كتاب الرجعة عقف يفف 7/5 

كتاب الرضاع كن ا 5و١‏ 
كتاب الزكاة /اه > 6م 0 5لا" 
كتاب السبق والرمي حفس فس 6ض 
كتاب السرقة ع ينان ا لام 
كتاب السّلّم 1م قدل بيرهتلل 
كتاب السّواك 5 65م 2 لحف 
كتاب السَيّر دهم إنفخكض /ا/ لاه ١‏ 
كتاب الشركة فين حفن ١79/5‏ 


كتاب الشفعة و١‏ م ك/لاو١‏ 


فهرس الكتب الفقهية حسب الترتيب الألفباتي 


الكتاب يدأ من م ج/ ص 
الفصل 2 بالفصل 

كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لضن ا رف 
كتاب الصداق 3 ودلل ‏ نارف 
كتاب الصلاة ضف دكن "/:7 

كتاب الصلح 5 "5١/5 ١4‏ 
كتاب الصيام ش 65م 45م بفضنض 
كتابٌ الصيد والذبائح لذن ون /ا/ ااه ” 
كتاب الضحايا لضن شفض غ6 خف 
كتاب الضمان يفكدل ضفل ٠/5‏ 
كتاب الطلاق جيف انيف ولام 
كتاب الطهارة "6/١ 1١6 ١‏ 
كتاب الظهار 2015 »> ع 

كتاب العاريّة ينكل 041 يرف 
كتاب العتق 358 لك سردل 
كتاب العدّد لض ا لكين ١1‏ 
كتاب الغصب ١1‏ لحل 5/ *0؟ 
كتاب القراض الملل 00> 4 برضن 
كتاب القسام لكين الذداكن ١ه‏ [ء©”», 


كتاب القسامة لاسا امنا 7/0 


فهرس الكتب الفقهية حسب الترتيب الألفبائي 11 الغاية في اختصار النهاية 


الكتاب يبدأ من 3 ج/ ص 
الفصل 2 بالفصل 

كناب القشى والنشوز 0 0 أه/وو١‏ 
كتاب الكتابة لح يلكي يفف 
كتاب اللعان 01 لق 52# 
كتاب النذر لفيدين خسن 4# 
كتاب النفقات 0 تلض لضي 
كتاب التكاح حقفق 4 4 م 
كتاب الوديعة لاه" 11 هو" 
كتاب الوصيّة ا 16 ان 
كتاب الوكالة 1214 لل ١4١/5‏ 
كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه 

القصاص ومن لا قصاص عليه 91 350" 0 أ5ا/رهه١‏ 
كتاب صلاة العيد ؟اه وحن ال 
كتاب صلاة الكسوف ١ه‏ 6 فى 
كتاب قتال أهل البغي 1 1 ااه 
كتاب قِسْم الفيء والغنيمة 1 لقف /0 
مختصر قسم الصدقات مقف 2324 ه/ لاه 
مختصر كتاب الرهن ١1‏ هاه ١‏ لام 


من الفصل )١(‏ حتى الفصل (8*؟) 


من الفصل 5 حتى الفصل 


كتاب صلاة العيد 7 [ز[ذ[ز[ز[ ز ز #ز[ [# | [|[ؤ[ز از *ز |[ ”0170 


ا/ره؟؟ 
"١‏ 


اهبام 


/ ,7 
؟/ "ا 
"1١1١‏ 
وحرففق 


6 ررق 


الفهرس العام للكتاب الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع ج/ ص 
كتاب الزكاة 10000/00000000 1 111111#11ظ 
كتاب الصيام لبان ددم مسد كد لتر دون المي وام ا و ال 1 
من الفصل (891) حتى الفصل )١51/6(‏ 
كتاب الاعتكاف وليلة القدر اوس م م الا 0 
كتاب الحج ماسوفف ان داقو جد واساباب الس ام و ا 
كتاب البيوع ا 0 
كنات الكل 0 
مختصر كتاب الرهن ا ا ا اال 
مداع 
من الفصل (5/ا61١)‏ حتى الفصل (5١١؟)‏ 
كتاب التفليس ب ااا 
كتاب الحجر 0 ة ز ز ز ز ز 0 0000 ان 
كتاب الصلح 0 
كتاب الحوالة و اق 
كتاب الضمان 00 0 


الفهرس العام للكتاب 


الموضوع ج/ ص 
كتاب الوكالة اااي 00101 ا 
كتاب الإقرار و 157 
كتاب العاريّة مجان نو نس قا د تسم ناموط نا 1 71 
كتاب الغصب ا ا ا ا ١‏ 0 
كتاب الشفعة 11[ 1[ 1[ [ [  [‏ 0 1 
كتاب القراض 8ب--__0010131311 ا 
كتاب الوصيّة 000128 ذا 
آمحَلْدُ لحاس 
من الفصل )7١61/(‏ حتى الفصل (/17/54؟) 

كتاب الوديعة ا ل اا 0 

كتاب قَسْم الفيء والغنيمة اا ا ا 
مختصر قسم الصدقات ستا كلوط لسن قإثلاه 
كتاب النكاح امم ل ل 61767 
كتاب الصداق 01 اا 
كتاب القسّْم والنشوز ام م امنا م امنا السو ا ل و 
كتاب الخلع 0000 اا 


الفهرس العام للكتاب الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع / ص 
ا 0 
من الفصل (7/159) حتى الفصل (هه*””7) 
كتاب الرجعة 10110 ا 0000 
كتاب الويلاء 000010301 ااال 
كتاب الظهار م ا اه 
كتاب اللعان 0 ااال 
كتاب العدّد ا ا 000 ا 0 
كتاب الرضاع ا اا 0 
كتاب النفقات 11 1 ا 
كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه ثك/هه؟ 
كتاب الديات ب زد د 0000323232 0 0 0 ا ااا 0 
الْبَلدَلمَاِعُ 
من الفصل (55”) حتى الفصل (8/9"؟) 
كتاب القسامة امس را 
كتاب قتال أهل البغي 00000001 0 ااا 
كتاب الحدود 00000003131 ااا 0 


كتاب السرقة ا لام 


الفهرس العام للكتاب 


الموضوع ج/ ص 
كتاب الأشربة والحدٌّ فيها ل 
كتاب السيّر م م 10 
كتاب الجزية ل سس الا 
كتابٌ الصيد والذبائح ا الس 
كتاب الضحايا ا 
كتاب الأطعمة اا 
كتاب التق والرمي ااا 
كتاب الأيمان اا 0 
كتاب النذر 00 اا 
كتاب أدب القضاء 111111111515151 
المجَلَدَآلكَامنُ 
من الفصل )5”89٠(‏ حتى الفصل )17١4(‏ 

كتاب القسام 11 1 1 ااا ل 

كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة دود ود لس ف اس ب ل 
كتاب الدعاوى والبينات و ا ا 
كتاب العتق امسو ا 


الفهرس العام للكتاب 55 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع ج/ ص 
كتاب الكتابة 2 
الق رس س الوا 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية ا 
" - فهرس الأحاديث والاثار ب ل 
*- فهرس الأعلام وموارد المؤلف من الكتب وأصحاب الأقوال 2100 
5 - فهرس الأماكن والبلدان 8 بببب03737 0 ا 
© فهرس النبات والطعام والحيوان م او ا ال م 
 "‏ فهرس الأحجار والمعادن ونحوها 387 ا 
/- فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس ةز دز دز 0 00 ا 

فهرس تعريفات الإمام العز (الكلمات المشروحة من المؤلف) «معجم 

الغاية» شاه تسسات قرا القلمااكسم خاي اقيم 
4 فهرس الفوائد والقواعد والضوابط والكليات على ترتيب المؤلف ... ,,/ «.؛ 
٠‏ -فهرس الكلمات المشروحة من المحقق وما سافن اافطم و و ل 
١‏ -فهرس مسائل المذهب القديم عند الشافعية تشفط مخ ماك ان له 
١‏ - فهرس معجم مصطلحات الشافعية في الرجال وتراجمهم رت 
١‏ فهرس مععجم مصطلحات الشافعية في الآراء والأقوال سياد بز ا 


4 - فهرس أقوال الإمام العز وإضافاته التي انفرد بها عن إمام الحرمين 
(حيث يقول: قلثُ) 3-04 


الفهرس العام للكتاب 


الموضوع ج/ ص 
6 فهرس الفوائد المذكورة في حاشية المحقق مش ا قم 7ق 
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[لالالا 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره 
ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف 
أشكاله ومازالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد . 

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق 
ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين وتعد الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقا من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . .إلخ» وذلك تشجيعًا لأهل 
الخير وإرشاة لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموبة وتنظيمًا 
لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري . 


نبذة تعريفية الإدارة العامة للأوقاف 


وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

” -المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

“- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

-المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

” - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقا من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية 
بشكل خاصء والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء 
إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنيّا للعطاء 
الثقافي والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. وأبرز مثال في إطار أعمال 
وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين إلى جانب إقامة العديد 
من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخيًا في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات 
والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 

من أهدافه : 

- تشجيع ودعم اقامة الانشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو 
المجتمعات. 


نبذة تعريفية الإدارة العامة للأوقاف الغاية في اختصار النهاية 


- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 

من وسائله : 

دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

- دعم وإنشاء المكتبات العامة . 


- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في 
مختلف المجالات العلمية والثقافية . 


[لالا 


